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جح "و "صرح "و "جرح "و "جرح “وسح “اجرح “و "جاح “تسج “و اجاج “و “جاع جع لذ 


: و نات ف تيم 


.. 


ظ 1 لات 
الإام الما در منص الام لسعاي 
(1099- 1182)ا هم 
طبع ريز ةط بطرداء ووز ضارا دنر] قرات دن ؤاٌ)/ 
ونع أمادييها «وتدي لكا وبواهها وعنوئة نواميئرا ,رس 
أل يمنوان , وف رستريا الآيايت دا لزماد بص والوضوعات 


.06 


فيم ل .0 لى شي 


سق 


١ 0‏ م 
فرحناا فيطنا ف يداك 9 


يم - 5 
اخ جت يت ست سياه من م 40 


لزنام اعت محري سئي اي خاي 


(1099 - 1182) ه 


طبع رميز طبططرباء روزي فز ارا ضوع لات الفا ل), 
5 فو م ”يه 0 وما امن ث# 

رك اماد يترا , ومصسال لبا وابواءبا ويمئوئه" اعواديثها رس 
أل وان , وفبرسربا الذياءت وا لأماديث والرضرعان .. 


ٍ 
حار انان 


حاديق الطيع والنشر بالترجمة محفيظة . - 
نه ممعم 6 ونوا رجه 0 للق 


ا 

| 
سجلت حقوق هذا الكتاب لشركة بيت الأشكار الدولية: طبع هذا الكتاب عام2007 .لا لبنان» لا يجوز تشر أو اقتباس اي جزء ٍ 
من هنا الكتابء أواختزان مادته بطريقة الاسترجاع او نقله على أي وجه سواء كانت إلكترونية أو ميكاتيكية أو بالتصوير: أو : 
بالتسجيلء أو بغير ذلعك دون الحصول على إذن خطي من الناشسرء وإن عدم التزام ذلك تحت طائلة المسؤولية القانوئية 
206.11 : 
الكحلاني: محمد بن إسماعيل الأمير الصئمائي .)1181-1١949(‏ 
سبل السلام؛ الموصلة لله بلوغ المرام/تأليف محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني الكحلائي ؛ تحقيق حسان عبد المنان - عمان» 
بيت الأفكارالدولية, 
| صفحة 
روح تر 
الواصفات: /الفقه الإسلامي / / الفقه/ 
15-3 ج151 
6 5774 9716+ ينه 8455 574 6 971+ 10 / ا 


بيت الأفكار الدولية 
الطبعة الثانية 


الأردن 0 


اهل بول 11190 الماماعة 927435 :م5.08 
9 566 6 962+ عنة 0201 566 6 962+ 19 


السعودية 


هق 11311 لممرنه 220705 :م508 
58 1403 966+ ينه 2555 1404 946+ إه[ 


ييفيفنا 


لبش سينا 
2 ييا 


المؤتمن للتوزيع 
السعودية 


5 11557 طالمديزل 69786 20.86 


الرياض 

1 243 1 966+ عنه 5423 243 1 966+ 
مكة المكرمة 32 02 
جدة 0247 
المدينة للنورة 455 04 
الدمام 42 03 
القصيم 0 06 

أبها 5 07 


الإمارات 
عفنا مزتعاة 32920 2.0.84 


مقدمة الطبعة 


مقدعة الطعة 

:إن هد لله عمد وستينة وهر وتسوذ بالل 
من شرور أنفْسينا ومن ميات أعمالناء مّنْ يهسدو اللّه فلا 
مُغيِلُ له؛ ومَنْ يُضْلِلَ فلا هادي له. 

. وأشْهّدُ أن لا إلة إلا أله وحده لا شريك له وأشهَدٌ 
أن محمذا عبدُه وَوسولة ٠‏ 

ليا أيّها الذين آمنواء اتقوا اللّه حَيّ ثقاته» ولا تَمُوتَي؛ 
إلا وانم مسلمون». 
٠‏ ليا أيها الذين آمنواء انّقوا ربكم الذي ملََكُمٍ من 
نفس واحدةٍ وخَلَقَ منها زوجّها وبّثْ منهما رجالاً كثيراً 
نات واتقوا الله الذي تساءلون ببه والأرحام إِنْ الله 
كان عليْكم رقيباً». 

«يا أيُها الذين آمنوا اتقوا اللّه وقولوا قولاً سديداً 
يُصْلِحْ لكم أعمالكم ويغفِرْ لكم ذنويكم ومن يُطِع الله 
ورسوله فقد فازٌ فوزاً عظيماً». 

أمًا بعد: 

. فقد اشتهرٌ في القرن السابع والثامن والتاسع جمع أدلةٍ 
الأحكام وتخريج الأحاديث والآثار في ذلك؛ وشرح الآدلة 
بما يقتضيها من فقهٍ وفَهُمِه وبدأ ذلك الشيخ الإمام عبد 
الغنى المقدسي (ت١١15)‏ في كتابه #عمدة الأحكام؛ الذي 
عملّه في أواخر القرن السادس. والتزمٌ فيه أن لا يودعّه 
حديثاً خارج ال فجاءً مختصراء فاعتنى به ابر 
ذقيق العيد وشرحّه شرحاً فاتعاً في كتاب «إحكام 
الأحكام؟. 

ثم جاءً بعد المقدسي: أبو البركات مجد الدين ابن تيمية 


الحراني )761-09٠0(‏ فعمل كتابه «منتقى الأخبار مسن 


أحاديث سيد الأخيار»» وهو من أطول كتبي الأدلةٍ؛ وقد 
شّرحه الشوكاني في كتابه المشهور انيل الأوطار». 

ثم جاءً بعد الجد بن تيمية: أبو الفضل عبد الرحيم بن 
الحسين العراقي (5 7 7 فعمل كتاباً شكذاة تقرييت 
الأسانيد وترتيب المسانيد»» وقد جمعّه من.أصّح الأسانيد 
وشرحّه هو وابنه أبو زُرعة العراقي (857+1/75). | 

ثم جاءً بعد العراقي: تلميده ابن حجر (4811//7) ؛ 
فعنمل كتاب «بلوغ المرام في أدلةٍ الأحكام» جَمُمْ فيه الكثير 
من الأدلةٍ بين صحيح وضعيف؛ وشَرجُه القاضي الحسسين 
بن محمد المغربي في كتابه #البدر التمامة فاختصره الإمام 
محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني )١١87-١١99(‏ وزادٌ 
عليه تقريرات, في كتابه «سبل السلام الموصلة إلى بلوغ 
المرام»» ثم جاء محمد صديق حسن خان» فاختصر 1 
الصنعاني ول أجد في عملِه شيثاً يزيد عمًا ذكر مما يُلنَقَتْ 
إليه. 7 

وقد اعتنت (بيت الأفكار الدولية) بهذه الكتبء لأنها: 
أصولٌ في مدار الأدلة ولا يُعَدُ شيءٌ بعد ذلك مما يجدر أن 
يعتنى به معها في ذات الموضوع. 

أمّا تلك الكتب فسيأتي الكلامٌ عليها في مقدمات 
طبعاتهاء ويوضّح ما فيها من عمل. 

:وأمًا كتاب بلوغ المرام الذي هو موضوع هذا الكتاب» 
فقد ذكرٌ فيه ملف أحاديث كثيرة من الأدلةٍ مبسوطة على . 
الكتب والأبوابء وذكر تخريجّها والكلامٌ على بعض 
الأسانيد» ونقولاً عن علماء فيها. . | 

وسار على ذلك النهج من التبويسو الأميرٌ الصنعاني» 
فشرحّ المادة كاملة دون محاولةٍ في تعديل أصل العناوين» 
وطْبعَ الكتابُ مرّات على ذلكء فكانٌ مسن أفضلِها طبعة 
الأخوين: محمد صبحي حسن الحلاق» وطارق يسن عوض. 
الله بن محمد ق اعتنيا يأصلٍ الكتاب وتخريج نصوصيه. 


مقدمة الطبعة 


وأنا إِذْ قرأتُ الكتاب وعزمتُ على طباعيّه؛ رأيِتُ أن 
أضيف إلى الكتاب ما يستدعي أن يُخْرَجَ في طبعةٍ لا يُعكرٌ 
فيها على الطبعتين الأخريين. 

ويمكنٌ أن الخص فيها بالآتي: 

ادش معن ادرو ول ل 
من نسخةٍ مطبوعة واختيرٌ أفضلُ ذلك عبارة منهاء على 
أن يكون ذلك تابعاً لأصل خطي. 

روت ا والآثارٌ» وقد استفيدَ شيءٌ منه 
من الكتب المطبوعة سابقاً. 

اعتنيت بفقرات الكتابيء فوضحت المقولات 
بفقرات مناسبة» وجعلتٌ المتنَ المشروحٌ في بداية الفقرة إلا 
ما اقتضى أن يكونٌ تابعا فيها. 

بالعادة بات المتن من بلوغ المرام كاملًء وقد 
جعلته بالحرفي الأسوده وتخريجه بأصغرٌ منه؛ ثم يأتي 
الشارِحٌ فيعيدٌ المآنَ مره أخرى ويشرع في شرح الحديث 
وتخريجه. فإذا جاءً بالنص كما هو تاما دون أن يقطعه 
بش حذفت المتن المكررَ لأنه تكرارٌ لا فائدة منه. وأبقيتٌ 
المتنَ المكرر إذا كان مورّعا في الشرحء وهذا شأنُ أغلب 
الكتاب. 

ه- لم التزم بتبويبب الكتاب؛ لأني وجدتٌ فيه 
تقسيمات لا تصلّمُ فاضطررت أن أضّمّ الكتب والأبواب 
في أماكنهاء وقد بِينتُ ذلك تفصيلاً عقب المقدمة» حتى 
يتبيّنَ ما صنع المؤلفْ وما صنعت. 

1- عنونت الأحاديث كلها المذكورة ضمنّ الكتاب أو 
البابي؛ لتتميز» فقد يُذكر في الباب أو الكتاب عشرات 
الأحاديث مع شرحهاء فيطولٌ ذلك عند طالب أمر ما مسن 
هذا الباب إلا بقراءة عشرات الأوراق ليأتي على مطلوبه. 
فقصّرّت ذلك بوضع عناوين كثيرة لبيان أجزاء هذا انا 
أو هذا الكتاب» وقد عدت العناوين التي ذكرئها اكثر من 


ألفر وثلاث مئة عنوانء فهذه العناوين (غير الكتاب 
والأبراب) هي من صنعي وليست من أصل الكتاب. 

/- لم ألتزم في ترقيم الأحاديث بعمل سابق؛ بل 
أنشائه على ما يقتضيه التفصيل. لأساف لكر 
الحديث الأول؛ الحديث الثاني... تحت الباب أو لمات 
وما يُذكر من الإحالة عليها يكفي فيه الإحالة إلى الرقم؛ أو 
أنّ الفهارس مُعينة على تعيين موقعها. 

4- زوّدت الكتاب بفهارس معينة؛ وهي فهرس 
الآيات القرآنية» وفهرس الأحاديث والآثار» وفهسرس 
الحتويات. 

9 أخرجتُ الكتاب بصورةٍ واضحة؛ إِذْ جعلتُ المآنّ 
واضحاًء وما كان منه في الشرح بحرفي أسود مميزء وذكسرت 
في أعلى الصفحة ترويسة فيها الكتاب الفقهي والباب 
والعنوان الفرعي ليسهل التعامل معه. 

وآخرٌ دعوانا أن الحمدٌ لله رب العالمين 

حسان عبد المنان 
/١ ©‏ ربيع الثاني/8؟145 ١‏ 


٠٠٠١ ؛/ناريزح/١‎ * 


العناوي بن بعد التعديل 
-١‏ كاب الطأقارة. ١ 0 ١‏ كاب الطقارة 
-١‏ باب الْميا ١‏ بَابُ الما 
اذيك الاي 7 00 ١‏ باب الآنية 
'' باب إزالة النجاسة وبيانها ' باب إِزالَةٍ النجاسة وبيانها 
4- باب الْوْضُوء 4- باب الْوضمُوء ٠‏ 
٠‏ بَابْ الْمَسْح عَلَى الخفين 5 بَابُ الْمَسْح عَلَى الخفين 
بات ارقف الو 7 1- باب نواقض الوضوء 
/- باب آداب قضاء الحاجة ٠‏ باب آداب قضاء الحاجة 
4- باب الغسنل وحكم الدب 8 باب الغسل وحكم الب 
4 باب التيمم 4 باب التيمم 
٠‏ باب الحيض 00 -٠‏ باب الحيض 
كتاب الصلاة كتاب الصلاة 
-١‏ باب المواقيت ١‏ باب المواقيت 
"- باب الآذان ؟- باب الأذان 
باب شروط الصلاة '"- باب شروط الصلاة 
4- باب سترة المصلي ١‏ 4- باب سترة المصلي 
5 باب الحث على الخشوع في الصلاةٍ 5 باب الحث على الخشوع في الصلاةٍ 
7 بَابُ الْمَسَاجِدٍ 1- بَابُ الْمَسَاجِدٍ 
ناباب عق الصا 70 1 باب صف اللا 
ثاب تجو الكو ومار وي ان قكنات مجر لشو رعترو م لازي" 
9- باب صلاة التطوُع : 4- باب ضلاة التُطَوُع 
٠‏ بَابْ صلاة الجمَاعَةَ والإمامة 7 ٠‏ باب صلاة الجمّاعَة والإمامة 
١‏ باب ضَلاةٍ المسافز وَالمريض ‏ ” ١‏ باب ضلاةٍ المسافر وَالمريض ' 


١1١‏ باب الْجُمُعَة 0 17 باب الْجُمُعَة ْ إٍ 


ملحق بذكر العناوين في الأصلء والعناوين بعد التعديل 


1 باب صلاة الخوْف 
1- باب صلاة العيدين 


6 بَابُ لاق كوف 


1 بَابُ صلاةٍ الاملتسقاء 
١‏ بَابُ اللباس 
«- كناب الجتائر 


5 كتاب الزكاة 


-١‏ بَابُ صَدَقَةَ الفطر 


"- باب صَدَقَةٍ التطوع أي النفل 


باب قِسْمَةٍ الصّدَقَاتٍ 


ه كتاب الصيام 


١‏ باب صَرْمٍ التطوع وَمَا نهي عَنْ صَرمه 


اباب الاعتكاف وقيام رمضان 
- كناب الحج 

-١‏ بَابُ فَضْلِهِ وان مَنْ فض عليه 

7 باب المواقيت 

بَابُ وُجُوو الإخْرام وَصِفَهِ 

4- باب الإحرام 


و- باب صيفَةٍ الْحَجْ وَدُخول مكة 


العناوين بعد التعديل 


17 ياب ضّلاة الخْوْف 

5 باب صلاة العيدين 

6 بَابُ ضَلاةٍ الْكسُوف 

7 صلاة الفزع 

7 بَابُ ضّلاةٍ الاملتسقاء 

بَابُ الئاس 
*- كناب الجتائز 
غ8 كتاب الزكاة 

-١‏ باب زكاة مختلف الأموال ونصابها 

١‏ باب صَدذَقَةٍ لطر 

*- بَابُ صَدَفَة التطَوُع أَيْ التقْل 

- باب تقبيح السؤال 

6 بَابُ قَِنْمَةِ المدَقات 
ه كتاب الصيام 

, باب صفة الصيام‎ -١ 

باب ما يبطل به الصيام وما يجوز 

- باب الرخخص في الصيام 

4- باب صوْمٍ التطوع 

- باب ما نهي عن صومه 

1- باب الاعتكاف وقيام رمضان 
1 كتاب الحج 

-١‏ بَابُ فَضلِ وان مَنْ فُرِض عَلَيه 

"- باب المواقيت 

1- بَابُ وٌجُوٍ الإخرَام وَصِفيِهِ 

4- باب الإحرام 


٠‏ بَابُ صِفَةٍ الْحَّ وَدُخول مكة 


0 


0 


غناوين الأصل 


1- بَابُ الْقوَاتٍ وَالإِحْصّار 


كناب الْبيُوع 


-١‏ بَابْ شرُوطِهِ وَمَا هي عَنَهُ 

1- بَابُ الخبار 

'- اب الريا 

4- باب الرُخْصَةٍ فِي الْمَرَايا َيِْعٍ أُصول 
اللْمَار 

أَبْرَابٌ الم وَالقَرْضٍ وَالرهْنِ 

1- بَابُ الفليس وَالْحَجْرِ 

ياب المتلح 

8 باب الحوالة والضمان 


4- بَابْ الشتركة وَالْوَكالة 


٠‏ باب الإقرّار 

-١‏ باب العَارية 

7 بَابُ الْمْضْبٍ 
11 باب الشفعة . 
14 باب القِرّاض 
0 باب الْمُسَاقَاةَ وَالإجَارَةٍ 
0 باب إِحياء الْمَوَاتِ 
بَابُ الرّقف 

4 باب اله 

5 بَابْ اللْْطَةٍ 

٠‏ باب الْفَرَائِضٍ 


١‏ باب الْرَضّايا 


ملحق بذكر العناوين في الأصل» والعناوين بعد الععديل 


العناوين بعد التععديل 


1 باب الْقَوَات وَالإحْصار 
اب كاب الترع 

-١‏ بَابُ شُرُوطِه وَما نْهِيَ عَنْهُ 

-١‏ بَابُ الْخيار 


ياب الريا 


؛- باب الؤخْصّة فِي الْعَرََئا تيع أأصول 


الثمار 

٠‏ أَبوَابُ السلّم وَالْقَرْضٍ وَالرَهْنٍ 
8- كتاب ليس وَالْحَجْرِ 
9- كتَابب المح 
-٠‏ كتاب الحوالةٍ والضّمان 
١-كتاب‏ الْشرٍ 3 
١-كتاب‏ الْوَكَالَةٍ 
١‏ -كتاب الإقرَار 
م ١-كتاب‏ العارية 
ه-كتاب الغصب 
-كتاب الشفعة 
7-كتاب القِراضٍ 
١‏ -كتاب الْمُسَقَاةٍ وَالإِجَارَةٍ ' 
-كتاب إِخْياء الْمَوَاتٍ 
٠‏ ؟-كتاب الوقف 
١-كتاب‏ الْهبَةٍ 
؟ كناب اللقْطَةٍ 
م اكاب الْفرَائْضٍ 
؛ !كناب الْوََايَا ' 


ملحق بذكر العناوين في الأصلء, والعناوين بعد التعديل ٠١‏ 


العناوين بعد التعديل 


7 ياب الْوَدِيعَةٍ ه ١-كتابب‏ الْوَدِيعَةٍ 
8-كتاب النكاح -كتاب النكاح 
-١‏ باب أحكام التكاح -١‏ باب أحكام التكاح 
ا كا رالا "- بَابْ الْكَمَاءةٍ وَالْخِيار 
'- باب عِشْرَةٍ التْسّاء ؟- بَابُ عِشرَةٍ النسّاء 
4- باب الصّداق ا 4- باب الصّداق 
5 باب الْوَلِيمَةٍ بَابُ الْوَلِيمَةٍ 
1- باب الْقَسْمٍ بيْنَ الزُوْجَاتٍ 1- باب الْفَسْم بين الوْجَاتٍ 
7- بَابْ الخلم 
4- كناب الطلاق كِنَابُ الطلاق 
١‏ باب الْخلْع 
"-باب أحكام الطلاق 
٠‏ كتاب الرَجْعَةِ 


-١‏ باب الإيلاء والكفارةٍ 8- كناب الإيلاء 


8 كناب الظهار 
-١‏ بَابُ اللعَان كناب اللعان 
٠‏ 1 باب الْعِدَةٍ وَالإحْدَادٍ ١‏ كناب الْعِدَةٍ وَالإخْدَادٍ 
- باب الرْضّاعٍ "١‏ كناب الرضاع 
داب مدا "م كاب التْقْقَاتِ 
1 بَابُ الْحِضَانَةٍ “ل كناب الْحضَائةٍ 


١5‏ كتاب الْجتايات ه"- كتاب الْجِبَايَات 


١‏ باب الديات ؟' باب الديات 
؟- بَابْ دَعْوَى الدّم وَالْقَسَامَة ٠‏ بَابُ دَعْرَى الدّم وَالْقَسَامَة 


1- بَابُ قال أَهل الْبَني 4- بَابُ قال أل ابي 


عناوين الأصل [ْ 


4- باب قِنَال الْجَانِيء وَقتل الْمرْتَدُ 


كناب الْحُدُودٍ 
-١‏ باب حَدّ الرّاني 
؟ باب حَدٌ القذفي 
1 باب حَُ السترقة 
:- بَابْ حَدْ النتارب وتيان الْمسْكر 
بلغي َم امل 
١٠‏ كِتَابْ الْجهَادٍ 
-١‏ بَابْ الجزيَة وَالْهدْنة 
-١‏ باب السسبق وَالرْمي 
1١4‏ كناب الأطعِمّة 
-١‏ باب الصّيلد والذبائح 
أن باب الأغتاسرء 
1- باب الَْقِيقَة 
6 كعاب الأيمَان وَالنذُور 


1 كتاب الْقَضَاء 


١‏ باب الشهَادات 

-١‏ باب الدْعَاوَى وَالْبيْنَات 
7 كتاب التق 

-١‏ بَابُ الْمُدَبْر وَالْمُكَانَس وَأمْ الود 
14- كتابُ الْجَامِع 

١‏ بَابْ الأدب 


١‏ بَابُ الْبرٌ وَالصَلَةٍ 


ملحق بذكر العناوين في الأصل؛ والعناوين بعد التعديل 


العناوين بعد التعديل 
بَابُ قال الْجَائِي 
+١‏ باب قل الْمرْتَدُ 
5م كاب الْحُدُودٍ 
-١‏ باب حَد الرّاني 
؟- باب حَدٌ الْقذف 
باب حَدٌ السرقةٍ 
4- بَابُ حَدْ الشارب وتان الْمْْكِرٍ 
- يب غير تشم لاير 
م كناب الْجِهَادٍ 
كِتَابُ الجزية وَالْهُنَةٍ 
9 كناب السبْق وَالرمي 
4٠‏ عتَابُ الأطّهِمَةٍ 
كاب الصيدٍ والذبائح 
كاب الأضاحي 
*4- كناب الْعَقِيقَةٍ 
4 4- كاب الأيمّان وَالنذُورٍ 
6- كِتاب الْقَضَاءِ 
-١‏ باب أحكام القضاء 
١‏ باب الشهَادات 
1 بَابْ الدعَارَى وَالْيْينَات 


45 كِتَابُ العنق 


4- كناب الأذبٍ 


- َب لالص 


يحم 


ملحجق بذكر العناوين في الأصل, والعناوين بعد التعديل 


١ ؟‎ 


عناوين الأصل العناوين بعد التعديل ' 


؟'- بَابُ الرْر وَالْوَوَع. . 


- كَاب ارهد وَالْوَرَعٍ 
4- باب الترهيب من مساوئ الأخلاق 


-5٠‏ كِتَابْ مساوئ الأخلاق 


ه- بَابُ التُرْغيب في مكارم الأخلاق -١‏ كْتَابُ مكارم الأخلاق 


1 بَابُ الذكر وَالدُعَاء - كناب الذكر وَالدُعَاء 


1١ 


ترجمة الشارح 
-١‏ انضمبه: هو السيد الإمام الكبير المجتهد المطلق» 
صاحب التصانيف, محمد بن إسماعيل بسن صلاح 
بن محمد بن علي بن حفظ الدين بن شرف الدين 
بن صلاح بن الحسن بن المهدي بن محمد بن إدريس 
. بن علي بن محمد بن أحمد بن يحيى بن حمزة بن 
سليمان بن حمزة بن الحسن بن عبد ال رحمن بن يحيسى 
بن عبد اللّه بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم بسن 
إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي 
بن أبي طالب رضي الله عنه. الكحلاني ثم 


الصنعاني؛ المعروف بالأمير. 
- مولده: وَلِدَ ليلة الجمعةٍ نصف ججمادى الآخرة سنة 
)1١١19(‏ بكحلان. ثم انتقل. 


-٠*‏ طلبه للعلم: ثم انتقل مع والله إلى مدينة صنعاء 
سنة )11١1(‏ وأخذ عن علمائها كالسيد العلامة 
عبد اللّه بن علي الوزيرء والقاضي العلامة علي بن 
محمد العنسي؛ ورَّحَلَ إلى مكة وقرأ الحديث على 
أكابر علمائها وعلماء المدينة؛ وبرَع في جميع العلوم؛ 
وفاق الأقران وتفرّدٌ برئاسةٍ العلم في صنعاء» وتظهرٌ 
بالاجتهادء وعمل بالأدلةٍ» ونفرٌ عن التقليد وزيِفَ 

٠‏ مالا دليلَ عليه من الآراء الفقهية.وكَثْرٌ أتباحٌ 
صاحب الترجمة من الخاصة والعامة؛ وعملوا 
باجتهاده وقرؤوا عليه. 

4- تلامذته: له تلامذة بلاء علماء مجتهدون؛ منهم 
السيد العلامة عبد القادر بن أحمدء والقاضي 
العلامة أحمد بن محمد قاطنء والقاضي العلامة أحمد 
بن صالح بن أبي الرجال؛ والسيد العلامة الحسن 

. بن إسحاق بن المهدي» والسيد العلامة محمد بن 
إسحاق بن المهدي؛ وغيرهم الكثير. 


تريقة الشار ١‏ 


ه- محنته: وجرت له مم أهل عصره خطوبٌ ومِحَنْء 
منها في أيام المتوكل على اللّه القاسم بن الحسين؛ ثم 
في أيام وله المنصور باللّه انلخسين بن القاسم؛ ثم في 
أيام ولدده الإمام المهدي العباس بن الحسين. وتجمم 

ش العوام لقتله مرة بعد أخرى. وحفظه الله من كيدهم 
ومكزهم؛ وكفاه شرّهم وولاه الإمامُ المنصور باللّه 
الخطابة بجافع صنعاءء فاستمرٌ كذلك إلى إيام وللره 
الإفام المهدي. 

1- مصنفاته؛ وهي كما ذكرت في ظبعة الحلاق: 

إجابةٌ السائل شرح بغية الآمل منظومةالكامل في 
أصول الَقهِ (ط)» الإحرارٌ لما في أساس البلاغة من 
كناية ومجازء الإدراك لضعف أدلة تحريم التنباك» 
الأدلة الجليةافي تحريم نظر الاجنبية: إرشاد النقاد إلى 
تيسير الاجتهاد (ط) إسبال النطر بشرح نظم نخبة 
الفكر: استيفاء المقال في حقيقة الإرسالء الآصابة في 
الدعوات انخابة» إقامة اليتزهان ير ازأحذ 
الأجرة على تلاوة الفرآن (ط)؛ إقامة الدليل على 
ضعف آدلة التكفير بالثأويل؛ إقناعٌ الباحث بإقامة ش 
الأدلة بصحة الوصية للوازث» الإنصاف في حقيقة 
الأولياء ومالهم من الألطافي الأنفاس الرحانية 
اليمنية على الإفاضة المدنية» الأنوار على كتاب 
الإيثار» ايقاظ الفكرة لمراجغة الفطرة؛ بحث في إيقاع 
الطلاق بلفظ التحريم, بذْلَ الموؤجود في حكم 
الأعمار وامرأة المفقود» بشرى الكثييب بلقاء 
الحبيب» التحبير لإيضناح التيسير» تحقيق عبارات 
قصص القرآن: تطهير الاعتقاد عن أذرَان الإلباد 
(ط)» تعليقات على البحر الزخاره التنوير على 
الجامع الصغير ف حديك البكتير النذير» توضييح 
الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار في علوم الآثار (ط)؛ 
الثمان المسائل المرضية (ط)» ثمرات:النظز في علم 


ترجمة الشارح 


الأثر. جمع الشتيت في شرح وذيل أبيات الثبيت 
الكافية» حسنْ الاتباع وقبح الابتداع» حل الأقفال 
عمًا في رسالة الزكاة للجلال» الدراية بحاشية على 
شرح العناية نظم الهداية (ط)ء ديوان الأمير 
الصنعاني (ط)؛ رسالة في تحقيق شرائط ا جمعة 
رسالة في الرسالةء رسالة في المفاضلة بين الصحاح 
والقاموسء الروضة الندية شرح التحفة العلوية 
(ظ) الرومن لير ق خطت السيذ محمد الأمير: 
سبل السلام (ط)ء السهم الصائب ف نحر القول 
الكاذب, اليف الباقرٌ في يمين الصابر والشاكرء 
العدة على إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام 
(ط).؛ فتح الخالق شرح مجمع الحقائق والرقائق في 

. ممادح رب الخلائق؛ كشف الأستار لإبطال أدلة 
القائلين بفناء الننار (ط)؛ المسائل المرضية في بيان 
اتفاق أهل السنة في سئن الصلاة والزيدية» المسائل 
الثاقبة الأنظار في تصحيح أدلة فسخ امرأة المعسر 
بالإعسارء مفاتيح الرضوان في تفسير الذكر بالآثار 
والقرآن. منحة القفان لو مناه النهار (ط). 
منسك الأمير الصنعاني (ظ)؛ منظومة بلوغ المرام 
من أدلة الأحكام (ط)؛ نصرة المعبود في الردٌ على 
أهل وحدة الوجود. نهاية التحرير ني الردٌ على 
قولحم في مختلف فيه نكير؛ الوفاء بأدلة جل بيع 
النساءء اليواقيت في المواقيت. 

لا وفاته: توفي رحمه الله سنة (1185) في يوم 
الثلاثاء ثالث شهر شعبان. ورثاه شعراء العصرء 
وتأسفوا عليه. 

8- مصادر ترجمته: «البدر الطالع» للشوكاني ؟/ 
16-7 «الأعلام».للزركلي 5/ ,8 مقدمة 
سبل السلام ط الحلاق. 


١+ 


1١ه‎ 


-١‏ البدءٌ بفاتحة المقدمة 


المقدمة 


المقدمة 


الحمدُ لله الذي من علينا ببلوغ المرام منْ خدمة السُنْةٍ 
البويق - عليئا سير الرصول إلى مطالبهًا العليّق وأَشْهَدُ 
أن لا إِلَّهَ إل اللّهُ شهادة تنزلُ رك قائلهًا الغرفَ الأخر وي وَاشْهَدُ 
القتزة ار 


أن مُحمداً عبدة 0 الذي باه ُرجى 


5 


(وبعة) فَهَذا شرحٌ لطيفُ على بُلوغ المرام» تاليف الشيخ 
العلأمةٍ شيخ الإسلام أحمد بن علي بن حجر أحَلّهُ اللّهُ دار 
الملامء اختصرته عن شرح القاضي العلأمةٍ شرفي الدين 
الحسين بن محمد المغربي أعلى الله دجاه في عَلْبينَ مقتصراً 
على حل ألفاظِهٍ وبيان معانيهٍ قاصداً بذلِكَ وجْة اللَّقِ ثُمْ 
التّقريب للطَالبينَ فيه والناظرين» مُعرضاً عن ذِكْرٍ الخلاثات 
والأقاويل إلأ أن يدعرّ إل ما يرط بو الذليل متجئباً للإيجاز 
المخل و الإطناب الممل. ١‏ 1 
| وقلا ضممّت إِليْهِ زيادَاتٍ جمةَ على ما في الأصل من 
الفرائر؛ وأسالُ الله أن يجعلة في المعاو من خير العزائب قَقدَ 
حسبي ونعم الوكيل» وعلبِه في البداية والنهاية التعويل. 


١‏ البدء بفاتحة المقدمة 


الحمدٌ لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديماً 
وخديثاء والصلاة والسلام على نبيّه ورسوله حمل 


وآله وصححبه الذين ساروا في نصرةٍ دينه يرا حشيقاء 


وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمّهم - والعلماءُ ورئة 
الأنبياء - أكرمْ بهم وارثاً وموروثاً. 

(الحمد للم اح كلام بالثناء على اللّهِ تعالى امتثالاً لما 
ورد في البداءةٍ به من الآثار ورجاءً لبرَكةٍ تاليفِد لأن كل أمر 
ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الل منزوعٌ البرَكَةٍ كما ورد بذك 
الأخنبارء واقتداء بكتاب الله المبين» وسلوك مسلك العلماء 
المؤْلفِين. ١ ١ ١‏ 


قال المداوي في «التّعريفَات» في حقيقة الخمد: إن الحمد 
لوي الرصفبُ بفضيلة على فضيلةٍ على جَهّةٍ التعظيمٍ 
0 . 0 

والحمد العرقي: فعلٌ يُشعرٌ بتَعظيم المنعم لِكَونَه مُنعماً. 

والحمد القول: حمدُ الأسان وثناؤة على الحق بما أثنى بهٍ 
على نفسيه على لسان أنبيائه سل 


دعفد 


والحمد الفعلي: الإنيانٌ بالأعمال البدنية ايتغاء وجْهٍ الله 
تعالى. 

كر الشارحُ التّعريف المعروف للحمد بأنه: 

لغ الوص بالجميل على الجميل الاختياري. 


وَاصْطِلاحاً: الفعل الال على تعظيم تعظيم المنعم م حيث إِنْهُ 
ملعم واصلة تلك اللعمة أو غير واصلة. 


وواللَهُ» مُوَ الات الواجبُ الوجودٌ امسق لجميع الحاملر. 


(على نعمه) جمع: نعمةٍ. 
قال الوازي التّعمةٌ: المنفعة المفعولة على جَهَةٍ الإحسان إلى 
الغير. 


وقالَ الرَاغبُ التَعمةٌ ما قصذت به الإحسانٌ في النفع: 

والإنعامٌ: إيصالٌ الإحسان الظَاهِر إلى الغير. 

لير وار لاض ماخوذ منْ قوله تعال 9وَأسْبَعْ عَلَيِكُمْ 

وقد أخرج و عن عَطَاءِ 
قَال: سَألت بن عباس عَنْ قوله تعلق -. سبع عَلَيِكُمْ نِعَمَهُ عه 
ظَاهِرَةٌ وَيَاطِنَة قَالَ: هَذَا ين كنوز عِلمي؛ ؛ سَألت رَسُولَ الله 
يذ ثَقَالَ: ما الظَاهِرَةٌ قَمَا سَؤى مِنْ خَلْقِك. وَأمًا البَاطِنَةٌ فَمَا 
سَثَرَ مِنْ عَوْرَتِك وَلَرْ أبدَاهَا لَقَلاك أَهْلك فَمَنْ ميوَاهُم). 

وأخرج أيضاً عنْهُ والئيلمي وابنُ النجار: «سَألت رَسُولَ 
الله يذ عَنْ هَل الآية فَقَالَ: أمّا الظَاهِرَة فالإسلامُ وَمَا سروَّى 
مِنْ خَلْقِك وَمَا أسبَع عَلَيِكَ مِنْ رِرْقِه. وَأما البَاطِنَة قَمَا سَمرَ 


ولي رواية عنْهُ موقوفة «النْعمةٌ الظَاهِرةٌ الإسلامٌ والباطئة 


المقدمة 


15 اليدء بفاتحة المقدمة‎ -١ 


ما سير عليِك من الذنوب والعيوب والحدودة. 

أخرجَهًا ابن: مردوله عن 

وف روابة عنهُ موقوفةٍ أيضاً «النعمة الظاهِرة والباطدة هئ 
لا إِلَهَ إلا اللنه. 

وَتَمسيرهُمَا ما قالَهُ مُجَاحِدٌ: نعمة ظاهرة هي لا إِلَهَ إل 
اللهُ على اللسان» وباطنة قال: في القلبيه 70 

وفسسْرَهُمًا الشتارح بما هَرَ معروف. 

ورآينا التفسيرَ المرفوغ وَتَمسير اللفي أولى بالاعْتّمادٍ. 

(قديما وحديثا) منصوبان على أنهُمًا حالان من تعمة 1 
ين لأنا الجمع ا أضيف صارٌ للجنسي فُكَنهُ قال على جنس 


نحمة. 


ص 


ويحّملٌ النصب على الظرية وانْهُمًا ضف لزمان محذرفيء 
أي: زماناً قدياً وزماناً حديئاً؛ والقديم على بده من حين نفع 
الوح فيه ثم في كل آن من آناتو زمائه فهيّ مُسبغة عله في 
قديمٍ زمانه وحديثِه وحال تَكَلمِه. 


ويحتمل أن يراد بة بقديم النعم الْبِي أنعم بها على الآباء 
ا نعم على الأبا؛ كما مر اله بي إسرارل بر نعئدم 
التي أنعم بهًا على آَبائْهمْ فقال: (يا بني إسْرَائيلٌ اذكرُوا نِعْمَيِي نعْمَتِي 
الي أَنْمَمْت عَلَيكُمْ4 - الآيات في مواضعٌ من القرآن: وأشارٌ 
ليه النتارح رحمه الله إلا أنه قال: يا بي إسرائيل اذكروا نعمة 
الله الآيةه والتّلاوة لإنعمتي» فَكَانهُ سبق قلم. 

ويراد بالحديث ما أنعم الله به تعالل على عبلده من حين 

تفخ الوح فيوء فَهِي حاذثة نظراً إلى التعمةٍ على الآباء. 

الام عطفُ اسميٌّ على اسمي َه هما خبريتان أو 
إنشائيان؟ 

فيه خلافف بين فقن والحزا أنْهُمَا خبريّان لفظا بُرادٌ 
بهمًا الإنشاء. 


8 32 و 2 2 
ولا كانت الكئمالات الدٌيئيّة والدنيويّة وما فيه صلاح 


المعاش والمعادٍ فائضة من الجنابه الأقدس على العبادٍ بواسطةٍ 
هذا الرُسول الْكَريم؛ ناسبّ إردافَ «الحمدُ للَّهه بالصلاة عللِهٍ 
والعُسليم لذليك؛ واميالاً لآية: (يَايْهَا الْذِينَ آمَنوا صَلُوا عَلَيِهِ 
وَسْلمْرا تَسْلِيماً» ولحديث: كل كلام لا يذكد الله فيه وَلا 
على فيه علي تَُوَ نَع أكقَمْ نرق البرَهَدَ [بنحوة 
ذرء.ع مع جدروؤع ماع د في الششرح و يرجه . 

وفي الجامع الْكبير أنْهُ أخرجَهُ الديلمى/ والحافظ عبدُ القادر 
ابن عبل الله الرّهَاوِيُ 3 الأربعين عن أبي ظريزة. 

قال الرقاوي: غريب تفرد د بوكر الصلاة فيه فيه إسماعيل بن 
أبي زيار الشامئ» وَهُوَ ضعيف جد ل يُعْتَدُ بروانته ولا بزياديَه؛ 
النّهَىم 

والصّلاة من الله لرسوله تشريفهُ وزيادة تَكْرمَيِه فالقائل: 
الوامل تمه طالب لَهُ زيادة التشريف والتكرمة. 

وفيل: المرادُ منْها آي الرسيلة وَِيّ الي طلب تا من 
العبادٍ أنْ يسأنُومَا لَهُ كما يأني في الآذان. 

(والسّلامٌ) قال الواغبْ: السّلامٌ والسّلامة النُعرّي من 
الآنَات الباطنةٍ والظاهِرةٍ واللامة الحقيقيّة لا تَكُونُ إلا في الجن 
لذن فيهًا بقاء بلا فناء وغناء بلا فقرء وعرًاً بلا ذل وصنحّة بلا 

(على نينه) يَتنازِعٌ فيه المصدران قبلهُ. 

والبي: من البو وَهِيَ الرفعة (فعيل) بمعنى (مفعل)!؛ أي: 
المبي عن الله بما تسكن إِليْو العقولٌ الراكية: والتْبرة سغارة بين 
الل وبِينَ ذوي العقول من عباده لإزاحة عللِهِمْ في معائيهم 
ومعادهم. ْ 

(ورسوله) في الشرح: النبي في لسان اللشرع: عبارة عن 
إنسان أَنزلَ علئِِ شربعة من عند الل بطريق الوحيء فإذا أمرّ 


تليفِهًا إلى الغير سمي رسولاً. 


وفي أنوار التُتزيل: الرُسولٌ من بعمّهُ اللَّهُ بشريعةٍ مُجِددجٍ 
يدعو النّاس إِليهَا الب أعمْ من والإضافة إلى ضميره تعالى في 
رسولِه وما قبلَهُ عَهْدِيْكَ إذ المعْهُودُ هُوَ مُحمّدٌ بل وزادهُ بياناً 


وله تحمل فإنهُ عطف بيان على ني رَهوَ علم مش م حر 


1/ 


- اغدف من المختصر 


المقدمة 


ااا ل عا ل الي ل ام ص يي ب د 


م فى همد 


جهُولَ مُشددُ العين أي كثيرٌ الخصال التي يُحمدٌ عليهًا أكثرٌ غما 
يُحمدٌ غيرهُ من البشرء فَهِرَ الع من عموو لأ هذا ماخوذ من 
المزيكٍ وَذَّاكَ من الثلائي؛ وأبلغ منْ أحمد نه أفعلٌ تفضيل مُشتق 
من الحمل. وفيه قولان: 

هل هْرَ َك حامديّة لله تعالى فَهُرَ أحمدٌ الحامدين للّه؟ 

أو هُرَ بمعنى أَكْرَ محموديةٌ فيكو كمحمدٍ في معناة؟ 

5 المألة خلافٌ وجدالٌ والمخْتَارٌ ما ذَكْرنَاهُ أولاً وقَرّرَهُ 

الْمتّقَونَ وأطالَ فيه ابن القيّمِ في أوائل زادٍ المعاٍ (81/1). 

(وآل) والدعاءً للآل بعل نَ الذعاء لَهُ له تر انعالاً لحديث 
لتُعليمِ وسيأني في الملا وللرجه الذي سنذكرة قرييا. 

(وصحيه): اسم جمع لصاحبر. ٠‏ وفي الراو بهم أقوال امار 
المصتفُ في نُخبةٍ الك أن المحابي منْ لقي انيه وَكَانْ مُؤْسا 
ومَاتْ على الإسلام 

ووجة لاء لبهم وعلى الآل بالعاء لَهُمْ هُرَ الوجّه في 
الثناء عليه يب بعد د الثناء على الرْب؛ انهم الواسطةٌ في إبلاغ 
الكر ائع إلى العبادٍ فادتّحقُوا الإحسان إليهم بالدُعاء لَهُم. 

(الْذِينَ ساروا في نصرةٍ دينع هر صفة للفريقين الآل 


َالسيرُ مُرادٌ به هّنا الجدُ والاجتَهَادٌ والنصر. 

وَالنْصرَة العون. 

وَالدِينُ وضمٌ إِلَهِي يدعو أصحاب العقول إلى القبول لما 
جاء به الرسول. 

وامرادٌ أنّهُمْ أعانوا صاحب الدّين المبلّغ وَهُرَ الرْسول. 

وفي وصَفِهم بهذا إشار إلى أنّهُّم استحقوا الذكرٌ والذعاءً 
بذيك. 

رسيرا) مصدرٌ نوعي لوه بقوله (حايث) فإنْ المصدرٌ إذا 
أضيف أو وُصف كان للنوعء والحثيسث السُريعُ كما في 
القأمومن: 

وني نُسخةٍ (في صُحييِه) وَهُرَ عوض من قوله: (نصرةٍ 


دينه) . 


(وعلى أتباعهم) أتباغٌ: الآل والأصحاب (الْذيسنَ وروا 
عَلمَهُم) وَهُوَ علم الكتَابِ والكلة. 

(والعلماءٌ ورثةٌ الأنبياء) هر ايان من حديث «الُْلَمَاه 
َرَئَدُ الأنيّاء».أخرجَةُ أبو داود (35419©) وقاذ ضَعْفَ وإليهٍ 
أَشَارَ عُلماء الآل بقرله: 
الم سيزات التي كنا أنئ 


ما خلف المختارٌ غير حديقِه 


في النْصّ.والعلماه هُمْ وُرانُهُ 
فنا فذَاك منَاعُهُ وائاقةُ 

أَكْرم) فعلُ تعجُبر دهم فاعلهُ والباءُ زائدة أو مفعولٌ 
به. ل ضمير رَ فاعله: (وارثا) ذ نصب على المييز وهو هو ناظر إلى 
الأنباع» ؟ ثم ' قال (وموروثا) ناظرٌ إلى منْ تقدمهم. 

وفيه من البديع اللْف والشرٌ مُشوشاً . 

ويختمل عودٌ د الصفتين إلى الكل من ن الآل والأصحابر 
والأتاع» إن الآل والأمعات ورشوا علم رول اللّهِ 0 
وورثوة ُ الأثباغ فَهُمْ وارئون وموروثون» وَكَذْلِكَ الأتبامٌ ورثوا 


عُلومَ مِنْ تقدمهُمْ وو فردايفا باع الأتباع ولعلُّ هذا أرل 
لعمرمه. 
قن 


فَهَذَاهِ مُختصرٌ يشتملٌ عَلى أصول الأدلّة الحديقية 


للأحكام الشترعيّة» حررنّه تحريراً بالخاً؛ ليصير من يحفظة 


ين بين أقرانه نابغاء ويستعينَ به الطّالب اديه ولا 
يُستغي عنه الراغبُ المنتهي. 

(أم) هيّ حرف شرطر. 

وقول (بعة) قائمٌ مقا شرطِها. 

و(بعدٌ) ظرفٌ لَهُ ثلاث حالاستو: 

ضاف عرب كقوله تعال لقَدْ حلت مِنْ قيلكُمْ سين 

وقطعة عن الإضافة - نيّةِ المضاف إِليْه فيينى على ع 
عر «لله الأمْرٌ مِن ف قبل وَمِنْ بعد 


المقدمة 

وقطعُهُ مم عدم نيّةٍ المضافي إِليْهِ فيعرب مُنْرناً كقوله: فساغًّ 
لي الشترابُ ركنت قبلاً أَكَادُ أغص*ْ بالماء الفرّات. 

(فْهَذا) الفاءٌ: جواب الشترط» واسمٌ الإشارةٍ لما في الذّمْن 
من الألفاظ والمعاني (مقَصِنٌ في القاموس اخقصرّ الْكَلام: 
أوجره. 

(يشتمل) ينوي (على أصول) جمع: اصلء وَمّرَ أسفلٌُ 
الثثيء؛ كما ف القاموس» وفسرة ف الششرح عا هو معروف: بما 

(الأدلق) جمع: دليل» وَهُرَ في الّفد: المرشدٌ إلى المطلوبي. 

وعند الأصوليّن: ما يُمكِنُ التُوضُلُ بالنْظرٍ المتحيح فيه 
إلى مطلوبي خيري. 

وعند أهْلٍ لميزان: ما يلزمٌ العلمَ به العلم بشيء آخرّء 

وإضافة الأصول إل الأدلَة بينية: أي أصولٌ هي الأدلّةٌ 
وَهِي اربعة: الْكِتَابُ والسئة والإجماع والقياس. 

(الحديثيّة صفةٌ للأصول مُخصّصة عن غير الحديثيّق وَهِيّ 
نسبة إلى حديث رسول الله 4ا. 

(للأحكام) جمع: حكم. 

وهر عند أَمْل الأصول: خطاب الله المَعلّقٌ بأفعال املف 
من حيث إِنْهُ مُكَل وَهِيَ خمسة: الوجوب والنّْحريمٌ والنْدبُ 
وَالْكَرَامَة والإباحة. 

(النشرعيّة وصف للاحْكام يُخصصُهًا أيضاً عن العقليّة 
والترعٌ: ما شرعَةُ الله لعبادو كما في القاموس. 

وفي غيرو: نْهَجَ الطريق الواضحّ» واستعيرٌ للطريقةٍ الإلهيَةٍ 

(حررته) بالمهْمَلاتء والضميرٌ للمختصر. 

وني القاموس: تحريرٌ اكلام وغيره تقوممٌة. 

وَهْرَ يُناسبُ قولَ الششارح بتَهْذِيب الْكَلام وَتَقيِحِهِ 

(تحريرا) مصدرٌ نوعي لوصفِه بقوله (الغا) بالغين المعجمة. 


وني القاموس: البالغ الجيّدُ (ليصير) عله ل(حَرْرته). 


"- بيان رموز تخريج الكتاب والتعريف م١‏ 

(من يحفظَة من بين أقرانه) جمعٌ: قرن بككْسر القافه وسكون 
الراءء وَهرَ: الكفمٌ والمثلٌ (نابغا) بالئون وموحدةٍ ومعجمة من: 
نبع. 

قال في القاموس: الثابغةٌ الرجلٌ العظيمٌ الثئان 

(ويستعين) عطفْ على: ل(يصيرً). 

(به الطالب) لأدلَةٍ الأحكام النشرعيّة الحديئيّة (البندي) فإِنهُ 
قذ قرب لَهُ الأدلة وَمَدْبهَا (ولا يمستغني عنه الرّاغب) في العلوم 
(الختهي) البال يْهَايةَ مطلوبة؛ لأن رعَبَنهُ تبعثّهُ على أن لا يستَغيّ 
عن شيء فِبدء سيّما ما قذ هُذْبَ وقرب. 


'- بيان رموز تخريج الكتاب والتعريف 
بأصحابها 


ند ون كل لايك من اخرعة من الأنبة) 
لإرادةٍ نصح الأمةِ: ش 

فالمرَادُ ب «السْبعةٍ»: أحم والبخاري» ومُسلمء 
وأبو دَاودَ والتّرمذيُ» والنسائي» وابن ماجه. 

وب السنّة»: من عذَا أحمد. 

وب «الخمسة»: من عَدَا البخاري ومُسلما. 

وقد أقول: «الأربعة وأحد؛. 

وب «الأربعة»: من عَدَا الثُلانّة الأول. 

وب «الثلاثة»: من عَذَاهم وعدا الآخير. 

وب «المتفق عَليهة: البخاري ومُسمْلم. 

وقد لا أذكر معهما غيرهما. 

وَمَا عَدَا ذلك؛ فهو مُبينٌ 

(وقذ بيّنت عقبا) منْ: عقبةُ إذا خلقهُ كما في القاموسء 
أي : في آخر ( كل حديث من أخرجّة من الأئمّةٍ) من ذَكرَ 


١4‏ "- بيان رموز تخريج الكتاب والتعريف 


إسنادهُ ومبياق طرقِه (لإرادة نصح الأمّة علَةٌ لكر من حرج 
الحديث. 

وذلِكَ أن في ذكرٍ منْ أخرجةُ عدّةَ نصائح 

منهًا: بِيانُ أن الحديث ثابت في دواوين الإسلام. 

ومنها: أنْهُ قن تداولتَهُ الأئمة الأعلام. 

ونلو قل عة كج كرنة كردا وا نسل من 
تصحيح وتحسين وإعلال. 

ومنها: إرشادُ امنتهي أن يُراجعَ أصولَهًا الي منهًا انتقي 
هذا المختصر. 

وَكَانَ يحسنْ أنْ يقرل المصنفُ بعد قَولِهِ من #أعرجه منن 
ل 3 5 يو ل وَتَضعيفٍ 

(فالمرادُ) أي 
مُصنْفي ولا هو ب 


: شرادي (بالسّبعة؛ لأنهُ ليس مُراداً لكل 

جِنس المرادء بل اللأمُ عرض عن الإضافة» 
والفاء جواب الشترط محذوف أي: إذا عرفت ما ذَكرْته فالمراد 
بالسبعةٍ حيث يقولُ عقيب الحديث: أخرجَةُ الستبعة هم الذينَ 
بِيْنْهُم بالإبدال من لفظ العدد. 

أحمد) هُرَ أبو عبد اللّهِ أحدُ بن حنبل. 

وقذ ومع الشارحٌ ومع اللّهُ عليه في تراجم الستبعةٍ 
فَنقنّصرٌ على قدر يُعرفُ به شريفُ صِفَاتِهِمْ وازمنة ولادَيهم 
ووفاتهم. 

فنقول: وُلدَ أحدُ بن محمد بن محمد بن حنبل في شَهْرٍ 
ربيع الأول سنة أربع وميتّينَ ومائةٍ. 

وطلبّ هذا الّآنْ صغيراً ورحلّ لطلبه إلى الثام والحجاز 
واليمن وغيرهًا حَتى أجمع على [ِمامَيِه وَتَقَوَاهُ وورعه وزُمَادَتَه. 

قال ابو رُرعةَ: كانت كه اث عشرٌ جملاً وَكَانْ يحفظّهًا 
عنْ ظَهْر قلبهه وَكَانَ يحفظ آلف آلف حديث. 

وقال الثشافعي: خرجت من بغداد وما خَلّفُت بها أثقى 
ولا أَرْمَدَ ولا أورعَ ولا أعلم منهُ. 


المقدمة 

و الف المسند الْكَبِيرَ أعظمّ المسانيدٍ وأحسئهًا وضعاً وانْتقادأء 
فإنهُ ل يُدخل فيه إلا ما يمتح ب به مع كونه كلاس أذ رمن 
سبعمائة ألف حديث وحخسين آلف حديلثي. 

وَكَانَتْ وفَاتَهُ سنة إحدى وأربعين وماتتين على المتحيح 
ببغدادٌ مدينة الستلام» وقيرة معروفٌ مزور. 

زقه لكا فى اويفواخي نعلا سيل 

(والبخاري) هر الإمامُ القدوة في هذا الشآن أبو عبد اللّهِ 
محمد بن إسماعيل البخاري» مولدهُ في شوّال سنة أربع 
وَيَسعِينَ ومائق طلبّ هذا الشآن صغيراً. 


ورد على. بعض مشا يه غلطا وَمُرَ في إحدى عشرة سنة 


فأصلح كِنَابهُ من ' حفظة. 
سمعٌ الحديث ببلدةٍ بُخارى ثم رحل إلى عدو أمَاكِنَ 
وسمع لكين والّفَ المحيحَّ منهُ من رُعَاء ميتّمائة ألفم 
حديشي لَه كه وقال: ما أدخلت فيه إل متحيهاء وأحفظ 
وقذ ذَكَرَ تأويلَ هدرو العدةٍ في الششرح. 
جَنْهُ بالنّأليفيه وَذَّكَرَ المصنّفُ منْهَا شطراً 
صالحاً في مُقدمةٍ قم الباري؛ وَكَانَتَ وفَائَةُ بقرية سمرقند وت 
العشاء ليلة المتبتو ليلة عيل الفطرء سن ميت وخسين ن ومائتين» 


وقذ فرت ترج 


عن اين ومن سنةً إلأ ثلاثة عشرّ يوماً و يُخلْفْ ولدأً. 
(ومسلم) هو الإمام التتهيرٌ مُسلمٌ بن الحجّاج القشيري 
أحد أئمةٍ هذا الثان. 
ولد سنة أربع وماتين» وطلبّ علمٌ الحديث مكيرا 
وروى عنْهُ أئمة من كبار عصره وحفاظه. واف المؤلفات 
الثافعة وأنفعُهًا صحيحُة الذي فاق بحسن تُرَيبهِ وحسن سياقِهٍ 
وبديع طريقَيِه وحارٌ نفائس التُحقيق. 
وللعلماء في المفاضلةٍ بينهُ وبينَ صحيح البخاري خلاف» 
وأنصف بعض العلماء في قوله: 
تشاجرٌ قوم في البخاري ومسلم إن وقسالوا: أي فين تُقداُمٌ 
فقلت لقذ فاق البخاريّ صحّة . كما فاقَ في حُسنْ الصناعةٍ مُسلمٌ 


المقدمة 


*- بيان رموز تخريج الكتاب والتعريف 1 


كانت انه عنيةٌ الأحدٍ لأربم بقن من شهْرٍ رجبو سلة 
إحدى ومين نَ ومائتين» ودفنَ يوم م الاثدين بنيسابورٌء وقبرة بها 
مشهور مزور. 

(وأبر داود) هُرَ سَليمانٌ بن الأشعث الستجستاني. 

مولدة اثنتين وماتتين. 

سمعٌ الحديث من أحمدّ والقعنىّ وسليمان بن حرب 
وغيرهم. 

. رعنُ خلائق كالتّرمذي والنسائي. 

وقال: كتَبْت عن البْى يلكا خسمائة آلف حديش» الْتَخيْت 
منْهًا ما تضكّنّهُ كِنَابُ السئن؛ وأحاديئة أربعة الافى حديث 
وثمائمائة ليس فِيهًا حديث أجمعٌ النْاسُ على تركه. 

روى سنن ببغدادٌ واخذمًا أَهْلًا عن وعرضها على أحعمد 
فَاسْتَجِادَهًا واستحستهًا. 
الصحيحين. 

وقال ابن ع الأعرابي: من عنذة هُ كِنَابٌ الله ه وسنن ؛ ابي داود 
ل يج إلى شيء مهما من العلم. 

ومن لم صرح م الغزالي بانَهَا تكفي الجتهد في أحاديثو 
الأحَكام. وَنَبِعَهُ أئحة على ذلِكَ. 

كانت وفاة أبي داود سنة خحس وسبعينَ ومائتين بالبصرة. 

(والترمذيي) هُوَ أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة 
التَرمذيُ - مُثلْث الفوقيّة والميمُ مضمومة ومكْسورة» نسبة إلى 
مدينة قديمةٍ على طرفي جيحون نَهْرٍ بلخ؛ لم يذكر التشارح 
وَلادنَهُ ولا الذَمَيُ ولا ابن الأثير. 
وَكَانَّ إماماً تا 3 ولف كِنَابَ السسّتن وَكِنَابَ العلل وَكَان 
ضريراً. 

قال: عرفت كتابي هذا - أي كاب السئن المسمّى 
بالجامع - على عَلماء الحجاز والعراق وخراسان فرضوا به. 
5 0 


ومن كان في بيه فكانما في بِنته 


سي و ار 
58 وَكَانَتْ وَفَانَهُ يترم ا رمحا مي را 
وماتتين. 

(والنسائي) هو أحمد بن شعيسه الخراساني. 
منْ سعيدٍ وإسحاق بن رَاهُويِهِ وغيرو من أئمّةٍ هذا الشأن 
بخراسان والحجاز والعراق ومصرٌ والثنّام والجزيرة. 

وبرحَ في هذا الان وَتَفِرْدَ بلمعرفةٍ والإثقان وعلرٌ الإسناد 
واسْتّوطنّ مصرٌ. 

فال أئمّة الحديث: إِنْهُ كان أحفظ مِنْ مُسلم صاحب 
الصحيح. 

وتنك أقلٌ السنن بعد ١‏ . 1 لصحيحين حديثاً ضعيفأء وامّارَ 
من سنِهِ كتَابَ (الحَى) لا طُلب منهُ أنْ يُفردٌ المنحيحَّ من 
الستن. 1 

وَكَانَتْ وفَائَُ يوم الاثنين لثلاث عشرة خلت من شَهْرٍ 
صفر سنة ثلاثو وثلثماثة بِالرملِه ودفنَ بيت المقدس. 

ونسبئهُ إلى نساء بح الثون رتت اين الْوْمَلَةٍ وبعدها 
همزة» وَهِي مذيئة مخراسانٌ خرج منهًا خاعة من الأعيان. 

(وابن ماجّة) هُوَ أبو عبد الله محمد بن ماجّه القزربي. 

مولدَُهُ سنةَ سبع وماكّين» وطلب هذا الثأن ورحلْ في 
طلبه وطاف البلاد حَتى سمع أصحاب مالك واللَيِسْن وروى 

َكَانَ أحدَ الأعلام وألّفَ الكُننَ وليسَت لَهَا رُثْبِةٌ ما 
ألْفَ من قبله؛ لآن فِيهًا أحاديث ضعيفة بل منكرة. 

ونقل عن الحافظ المرّيّ أنْ غالب ما انفرد به ضعيف» ولذا 
جرى كثيرٌ من القدماء على إضافةٍ الموط] إلى الخمسة. 

قال المصتفُ: وأولٌ: من أضافٌ أبن ماجة إلى الختمسة ف أبو 
الفضلٍ بن طَاهِرٍ ف الأطرافي» كذا قٍِ شروط أئمة السسنة ُ 
الحانظ عبد الغى» في كاب أسماء الرّجال. 


نضا 


؛ - فائحةٌ المقدمةٍ 


المقدمة 


َكَانْتْ وفائهُ يوم الثلاثاء لثمان بقن منْ رمضان سنة 
ثلاش.ن أو خس وسبعين وماتتين. 1 

(وبالستق) أي: والمرا اذ بالسةٍ ةِ إذا قال: أخربٌ جَهُ الّنّةَ (من 
عدا أحمد) وَهُم المعروفونٌ بهل الأمْهَاتٍ الست. 

(وبالحمسةٍ من عدا البخاري ومسلماً وقذ أقول) عوضاً عن 
قوله الخمسة. (الأربعة) وَهُمْ اصحابُ السّن إذا قيلَ أصحابٌ 


لمن (وأمذ) 
() المرادٌ «الأربعة عند إطلاتِهٍ لَهُمْ (من عدا الثلانة 
الأول) التتيخين وأحمد 


(3) المرادٌ ربالثلاثة) عند إطلاقه لي لس عدَاهُم أي من 
عدا الشئيخين وأحمد. و الذي عدَاهُم 2 هُم الأربعة ة أصحابٌ السئن 
(وعدا الأخين وَهُرَ ابن ماجَهُ فيرادٌ باللاثة: أبو داود والتّرمذي 
و النسائي” 


() المرادُ «الّفق) إذا قال مُق عله (البخخاري ومسلم» 
فإنهُمَا إذا أخرجا الحديث جميعاً من طريق صحابي واحاو قل 
لَهُ: منّمَنُ عللِه: أي بين التشيخين (وقذ لا أذْكُرٌ هن أي 
الشيخين (غيرَهُمًا) كانه يريد دُ أنه 56 الحديث السبعة أو 


اقل فكتّفي بيه إلى الئيخين. 
روما عدا ذلِك) أيْ ما أخرجَة غيرٌ من ذُكِرَ كابن خريمة 
وَالبيِمَقي والدارقطي (فَهُرَ مين بكر صريحاً. 


(وطيته) أي المختصرّ: (بلوغٌ المرام» هُرّ من بلغ المكان 
بلوغاً وصل إِليْهء كما في القاموس؛ والمرامٌ: الطّلَبُ والمعنى 
الإضاف: وُصولُ الطّلب بمعنى المطلوب: أي فالمراكٌ وُصولي إلى 
مطلربي من جع ادل لاخكا ثم جعلة اساً مختصر. 


ويتَملُ الهُ اضافَهُ لل مفعول المصدر: أي بُلوِعْ الطّالب 
مطلويهُ من أدلْةٍ الأحْكام. 


4- فاتحةٌ المقدمة 


واللّه أسألٌ أن لا يجعلّ ما عليثا وبّالأء وأنْ 
يررُقنَا العمل ِمًا يُرضيِيهِ سْبِحَانهُ وتعَالى. 


(واللة) بالنُصبب مفعولٌ (أسأل) قُدمَ قدّم عليه لإفادةٍ الحصر: 
أئ: لا أسألُ غيرهُ. 
أن لا يجعل ما علمتاةٌ علينا وبال فح الواو: هُوَ الشْدةٌ 
وال كما في القامرس» أي لا يجعلةُ شائة في الحسابم وثقلا 
من جملة الأوزار» إذ الأعمالٌ الصّالحة إذا , تُخَلصض لوجْه الله 
انقلبت أوزاراً وآثاماً. 1 


(وأن يرزقنا العمل بما يُرضيبه مبحالة وتعالى) أَنِرَهُهُ عن كُلْ 
قيس وأثبث لَهُ الع على كل عال في جيم صفَاِدِ كيرا ما 
قرن السبيحَ بصفة العلوٌ كسبحان ري الأعلى: وَسَبخ امم 
رَبك الأغلى ». 


-١ "١‏ بَابْ الْهِيَاه 


-١‏ كناب الطّهارَة 


هما في الأصل مصدران أضيفا وجعلا اسماً لمسائلَ منْ 
مسائل الفقهِ تيمل على مسائك خاصة؛ ويد بِالطّهَارةٍ انَباعاً 
لسن المصتّمينٌ في ذلك وَتَّقدهماً للأمور الدييّةٍ على غيرهًا 
وَاْتِماماً بأهَمُهًا وَهِيّ الملا ونا كانت الطَهَارةٌ شرظاً م 
وَهِيَ هنا اسم مصدر: أي طَْهْرَ تطهيراً وطَهَارة مثل: كلم 
كينا وكا وسقيكنا الابعباك الللورين أ لل ارال ايف 
أو أحَدُمُمًا على الصُفة المشروعة في إزالةَ اللعتو والحدث؛ لأن 
الفقية نما يبحث عن أحوال اللْكلْفِينَ من الوجوسم وغيره. 
ثُمْ نا كان الماءُ هُوَ المأمورَ ِالنْطَهُرِ به أصالة قدُمَك أي: 
قَدّم الكلام على أحكامه؛ فقال: 


البابُ لُغة: ما يُدخلٌ ويخرج منهُ. 

قال تعالى «ادْخَنُوا عَليْهم البباب4 («وَأَنُوا ابوت مِنْ 
أبْرَابهَا» وَهُوْ هّنا مجانٌ شب الخو لَ إلى الخوض في مسائلٌ 
مخصوصة بالدّخول في الأمَاِن الحسوسةء ثم أثبْت لها الباب. 

وراليام جمعٌ ماء واصلَهُ مرّة» ولذا ظَهّرّت الْهَاهُ في جميِي 
هر جدن يق على القليل اكير إل أنه مع لاخهلافر 
أنواعه باغتِبار كم اشر فإنْ فِيهِ ما ينهى عنه. وفِيهِ ما كر 
وباغتيار الخلافج أيضاً في بعض الَيِاءٍ كماء البحر فإنّهُ نقلَ 
الاح الخلاف في لطر به عن ابن عُمرَء وابن عمرو. 

وفي النهَايةِ: أن في كون ماء البحر مُطَّهّرأً خلافاً لبعض 
أَمْل الصّدر الأول وَكَانهُ لقدم الخلاف فيه بدأ المصنففُ بحديش 
يُفِيدُ طَهُورييَه وَهْوَ حُجَةٌ الجماهير. 


أ طهارة ماء البحر 
-١‏ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ نه قَالَ: قَالَ رَسولُ الله 
عل فى البخْر «هُوَ الطْهُورُ مَاؤْه الْجِلُ مُه 


-١‏ طهارةٌ ماء البحرٍ -١‏ كباب الطهارّة 


: آَخْرَجَةُ الأربَعَةٌ[أبو داود(87)؛ البرمدي(74). النسائي(1/.٠0)‏ ابن- 
ماجه(78)]. وَائْسنُ أبسي شية (0151/1) واللفظ لَك وَصَحْحَهُ الْنْ 
خْرَيْمَة11١1)‏ وَالسَرْمِذِي» وَرَوَاهُ ماللكَ(1/؟1) وَالَشَافِبِي الأم57/1) 
وَأَخْمَدْ*//771). 

(عن أبي قريرة ضي) الجارٌ وامجرورٌ مُتَعلّقَ بمقذر كأن قال: 
باب الميأه أروي فيه وأذْكب أو نحو ذلك حديثاً عن أبي كر 
وَهُرَ الأول من أحاديث البابر. 

وأبو هُريرةَ هُرَ المكحابر/ الجليلٌ الحافظا الكثر. 

املف في اسمه واسم أببه على نحو منْ ثلائين قولاً. 

قال ابن عبد البر: الذي تسكرٌ النفسٌ إِلبْهِ من الأقوال أنْهُ 
عبد الرحمن بن صخرء ويه قال مُحمدُ بن إسحاق؛ وَلَاكِمٌ أبو 


أحد. 

وذْكِرَ لأبي هُريرة في مُسندٍ بقيّ بن مخلد خمسة آلافم 
حديث وثلاثماثة واربعة وسبعون حديناء وَهُوَ أكثرٌ المحابةٍ 
حديئاء فليسَ لأحدٍ من الصّحابةِ هذا القدرٌ ولا ما يُقاربة. 

قلت: كذا في الشرحء وانّذي رآينه في الامتيعابير4/ 
٠ل‏ لابن عبد الب بلفظ: إلا 0 عبد الرمن هُرَ الذي يسكنٌ 
إِليّْهِ القلبُ في اسمه في الإسلام؟ نَم م قال فِيهِ (أي الاستتيعابي): 
ات في الدينة سن تسم وسين وَهُوَ بن ثمان وسبعيئ مسن 
ودفن بالبقيع» وقيل: مات بالعقيق» وَضلن عليه الوليدٌ بن عتبة 

بن أبي سفيانَ وَكَانَ يومئلر أميراً على المدينة» كما قَالَّهُ ابن عيبل 

البنّ. 

(قالَ: قال رسول الله ين في البحر) أي في حُكمدء والبحرٌ 
اماه الكَِينُ أو المالح فقطء كما في القاموس وَهَذَا اللّفِظ لِيسَ 
من مقولِه لذ بل مقولة: 

(هرّ الطَهُون بننْحٍ الطاءء هُرَ المصدرٌ واسمُ ما يُتطَهُرٌ به 
أو الطَّاهِرٌ المظّهرُ كما في القاموس. 

ول الشرع: يُطلق على لطر وبالضم مصدر. 

وقال سيبويه: ِنَهُ بالفتح لَهُمَا 1 يذكرهُ ف القساموس 
بالف 

(ملؤه) هُرَ فاعلٌ الصدرء وضميرٌ ماو يفضي أنه أُريادَ 
بالفتمير في قولِه: هُرَ الطّهُورُ البحرٌ: يعني مَكَانَهُ إذْ لوْ أريد به 


-١‏ كاب الطّهّارَة 


-١‏ بَابْ الْهِيّاه 


"+ طهارةٌ ماء البحر ش‎ -١ 


لماه لا اتج إلى قوله مازّة إذ يصيرٌ في معنى طَهُورٌ ماؤُهُ في 
ألماء. 

و«الحل) هُوَ مصدرٌ حل الششيءٌ ضدُ حرم لبط 
الدارقطئ: الحلال. 

(مبتتة) مر 1 أيضاً. 
حقّه: الحافظ ل ل ل 
بن أبي شيبة؛ صاحبُ المسناد واللصنفى وغير ذلِك, وَهُرَّ من 
شيرخ البخاري» ومسلمء وأبي داود. وابن ماجة (واللّفظ هم 
أي لفظ الحديث السابق سرذة لابن أبي شيية) وغيروء 0 ذكِرَ 
أخر جوة بمعناة. 

وَصحْحَهُ ابن خَزية) بضمْ الخاء المعجمةٍ فزاي بعدَهًا مثنا 

قال لنت الحافظ اكَبرُ - الأئمة : شيخ الإسلام أبو 
بكر محمد بن إسحاق بن خزية اننهَتْ ليه الإمامة والحفظ 
في عصره بخراسان. 

(وَصحُْحَهُ التُرمذي) أيضأء فقال عقب سردو: هذا حنيك 

وسالت مُحمُدَ بنَ إسماعيلَ البخاري عِنْ هذا الحديث 

هذا لفظ التَرمَيْ كما في م مُختصر السنن للحافظ 
المنذري(١/‏ )0 قلق ة الصحيح عند الحشية مانقلة: عدل 
تام الفمبط عن مئلِه مُنْصلُ السستد غير مُعلَ ولا شااً. 

هذا وقد ابرع الصف هذا الحديث في الللخيص(١/‏ 
المكتيهة م - طرق عن تسعة 4 من الصحابق ولم تخلٌ طريق 
مانتال إلا إلا فك جر يموعن بسحت رصق 
ابن عبل الب وصححة أبِسْ مندف وابنْ المنذر. وأبو محمد 
البغري. 

قال المصنف: وقذ حُكِمَ بصِحَةَ جُملةٍ من الأحاديث لا 


ا ب ل 
تبلغ درجة هذا ولا تقاريه. 


قال الرُرقاني في شرج الوطًإ: رَهَذَا الحديث اصلٌ منْ 


أصن ل الإسلام» تلقنّهُ الم بالقبو لء وَتَداولهُ فْقَهَاءُ الأممار في 
سائر الأعصار في يمع الأقطار» ورواة الأئحةٌ الكبارٌ. 


نُمْ عَدْ من روَاهُ ومن صحُحَةُ. 

والحديث وقعَ جراباً عن سوال كما في الموطإوص: 4 أن 
آبا هُريرةَ ضه قال: (جاءً رجل) وفي مُسند أحمذ (منْ بني 
:كت وه اراي (اسمه عبد اللّه) إلى رسول اللو عا 
«فعَالَ: يا رَسُولَ الل إِنا نََكَبْ الْبْحْرَه وَنَحْوِلُ مَعَنا اميل من 

وف لفظٍ أبي داود بماء البحر فقال رسول اللَّهِ علا «مُرَ 
الطَهُورُ مَاوُهُ الْجِلُ ميته 

فافاد تي أن ماءً البحر طَاهِرٌ مُطَهُنٌ لا حرج عن 
الطُورية بحال إلا ما سيأني منْ تخصيصه بما إذا تغيّرٌ اح 
أرمافي 7 

ول ييه اي بقولة: نعم مع إفاتهًا الغرض؛ بل اجابَ 
بهذا اللّفظ ليقرن الحَكُمٌ بعلي وَهِيَّ الطْهُرريةٌ اميه في بابياء 
وَكأن السائلٌ لا رأى ماء البحرٍ خالف الا بملوحة طعمِه ون 
ريجد؛ وهم أله غير مُرادٍ من قوله تعلل - لفَاغْينُوا4 أي بالاء 
المعلوم إِرادَتَهُ من قولهِ لنَاغْيلُرا4 أو أنْهُ لا عرف مِنْ قوله 
تعال + ٍدَأننَا بين السماء ماه طَهور» ظنْ اختصاصّة فسا 
عنه فافاده تلظ الحكم وزادَهُ حُكماً لم يسان عنة رَهُرَ حل 


ممكّةه . 


قال الرّافعي: لا عرف تا اشنيبَاة الأمر على السّائل في 
ماء البحر أشفق أن يشْمَبة عليه حُكُمٌ مبيِه. وقذ يُتلى بها 
رَاكِبِ البحرء فعقبَ الجواب عن سال ببيان حم الب 

قال ابن العربي: وذلِكَ من محاسن الفشُوىء أن يُجاءً في 
الجواب بأكْثرٌ ما سُثلَ عن تَتّميماً للفائدق وإفادة لعلم غير 
المسؤول عنهُ؛ وَتَأكُدُ ذلِكَ عند طمُور الحاجةٍ إلى الحَكُمٍ كما 
مناه لأن منْ توق في طَهُوريُةِ ماء البحر فَهُوَ عن العلم بحل 
مب مع تقلام نحريم الب شد توقفاً. 

م المرادٌ من" (مَينيهِ): ما مَاتَ فيه منْ دوابُهِ ما لا يعيش 
إل فيه لا ما مَاتَ فيه مُطلقًء فإنهُ ون صدق عليه لَغة ألَهُ مب 


بحر فمعلومٌ لهُ لا يُرادُ إل ما ذكرتاة. 


هه" -١‏ اب الْهيَاه 


وظَامِرُهُ حل كل ها مَاتَ فيه ولو كان كالكلبٍ والختزير؛ 
ويأني الْكَلامُ في ذلِكَ في بابه إن شاءً اللَهُ تعلل. 


طهارةٌ الماء 


-ء.» 


ال د ند ا ل تر 


َخْرَجَهُ اثلالسةرأبنو داودر"؟. 517). التزمذي(55). النسسائي /١(‏ 
1 وَصْحَحَة أحْمَدُرم/ هى' 

(وعن أبي سعيدٍ الخدري ظَله) امه سعد بن سنان 
الخزرجي الأنصاريُ الخدري: بضم الخاء المعجمة؛ ودال مُهْمَلةَ 
سَاكِنقء نشبة إلى خدرة 2 من الأنصار كما في القامرس 

قال الذهي: كان من عُلماء ٠‏ المحابةٍ ومن شَهِدَ يع 
التتجرق ددى حديئاً كيرا وافّى من عاش أبو سعيلر مِثا 
وثمانين 7 ومَاتَ في أوْل سنه نة أريع وسبعين وَحديئُةُ ة كثير 
وحدث عله جزاعة من المكحانة ولَهُ ك المتحيحين أربعة 
وثمانون حديئاً. 

(قال: قال ول الله ع دإ الْمَاءَ طَهُورٌ لا بْنَجْسُهُ 
شيء) أخرجة الثلائة) هم أصحاب السّين ما عدا ابن ماجّة كمنا 

(وصِحَحة أحمد) قال الحافظ المنذري قِ مُخْتَصرٍ السسنن(1/ 
ا 8.6 كلم ليه ,معام اك حْكِيَ عن الإمام احم أنه 

وقالَ التٌرمذيئ: هذا حديث حسن. 

وقد جود أبو أسامة هذا الحديث: د يِرْفٌ حدينث أبي 

وقذ روي هذا الحديث من غير وجْهِ عن أبى سعيلر. 

والحديث لَهُ سبب رَهُرَ أنَهُ هيل لرَسُول لله 6ذ: أنترَضأ 
بر بتافة وه ب طرخ هه الت مالكلاب وان 
فَقَالَ: المَاهُ ؛ طَهُون الحديث» هَكَدَا قٍِ سن أبي دارد. 


وفىي لف ذ فيه (إن الهم دراك كما سافَهُ المصئف. 


؟- طهارة اماء -١‏ كِتَابُ الطهَارَة 


واعلمْ أنْهُ قذ أطال مُنا في النشرح المقاله وامْتوفى ما قيل ' 
في كم لياو من الأقؤال؛ ولنقتصرٌ في الخبوض في اليادِ على 
قدر يتمع به شيل الأحاديثي ويعرف به مأخل الأقرال 
ووجرة ه الاستدلال. 

فتقول: قد وردَتْ أحاديث يُوْخَدٌ منْهًا احَكَامٌ الاو فمنهًا 
حديث: «الْمَاءُ ظَهُورٌ لا يُنْجْسْهُ شَية؟ وحديث (إذَا بلغ الْمَاهُ 
بن لَمْ يَحْيِلٍ الحث» ودر" 6 تلاك سزازة لل 
جه(/ا81)) وحبديث «الأمرٍ بِصَب فوب مِنْ مَاء عَلَى يل 
الأغرايبني فى الْمَسْجِد» بتكل ةك وحديسث «إذًا 
اسقط أَحَدُكُمْ فلا يُدخِلْ يدَهُ في الإناء حشَى يَغِْلَهًا د اناه 
ا مرولاىق)ع وحديث «لا يوسن حَدَكُمْ في المَاء 

لدائم َ ّم يَغْتَِلٌ فيد رمرقىىع وحذيف «إذًا وَلَعْ الْكَلَبُ في 
إنَاء 0 زمه 817 الحديث» وفِيه الأمرٌ بإراقة الماء الذي 
ولغ فيه. 

رَهِيّ أحاديث ثابَة ستَبِي ميمه في كلام المصنفي. 

إذا عرفت هذاء اله القت آراءُ العلماء رحَهُم الله تعلل 
ف الماء إذا خالطتةُ نجاسة ول : تغير أحد أرصافه. 

َدعَب القاسمٌ» ويحبى بن حمزة» وجماعة من الآل؛ ومالك 
والظاهريّة وأحمذ في أحدٍ قولئه وجاعة من أصحابف؛ إلى أنه 
0 قليلاً كل أو اك عملا بحديثب َالْمَاءُ 5 

وذهَبّ الْهَادويةَ والحتفكة 530 إلى قسمة الماء إلى 
ليل تغيره اللجاسة مُطلقه َك لا تضرة إل إذا غيْرت بعضص 
أوصائه. 

ُهْ اخختلفوا بعد ذلِكَ في تحديد القليل والكثير. 

تبت الْهَاذويةُ إلى تحديد القليل بأنّهُ ما ظنُ المشتعمل 
للماء الواقعة فيه النُجاسةٌ امْتِعمالَهَا باسْتِعماله» وما عدا ذَلِكَ 

وذهب غيرهم في تحديد القليل إلى غير ذلك» ثم اختلفوا: 


فقالت الحنفيةُ إلى تحديد الكثير من الماء بما إذا . حرّك أحد 


-١‏ كتاب الطُهارَة -١‏ باب الْوِيّاهِ 


طرفيه آدميّ لم تسر الحرّكة إلى الطّرفٍ الآخرء وَهَذا رأيّ الإمام. 
فهو القليل. 

وذَهَب الثافعيّة إلى تحديد الْكير من الماء بما بلغ لين 1 
نلال عجره وتلك غر خسماة رطل عملا هدي القتين .و 

فهر القليل. 
ووجْهُ هذا الاختلافب تعارضٌ الأحاديث الْتِي أسلفتَاقاء 
فإن حديث الاستيقاظ. وَشديك الماء لقا يقضيان أن قليلٌ 
النجاسة ” نجس قليل الماءء وَكَذْلِكَ حديث الولرخء والأمث بإراقة 
ما ولغ الْكَلبُ فِيه» وعارضَيًا حديث بول الأعرابي» والأمرٌ 
بصب ذنوبو ماء علي فإنهُ يقتّضي أن قليل النّجاسة لا بُني” 
قليل الماء. 

ومن المعلوم ا ا 
الأعرابي بذلك الذنوبي وَكَذلِكَ قوله: «الْمَاهُ طُهُردُ لا م 


أمّا رأي صاحبيه: فعشرة في عشرق وما عذدَاهُ د 


عذاه ذ 


شيا 
فال الأؤلون» رَهُم القائلرن لا ينه شي إلا مغر 


أحدّ أوصاف: : يجمع بين الأحاديث بالقول بانلا 2 سه ينجسه شيء) 
كما دل لَّهُ هذا اللفظ. 


ودل عليِِ حديث بول الأعرابي وأحاديث الامْتيقاظ 
والماء الدذائى والولوغء ليسّت ليت واردة لبيان حك نجاسة الماء» بل 
لام باجينابها تعبّدي لا لأجل لام فَإنَكا هُوَ ل لا 
تعرفة كعدم معرفيّنا لجكمةٍ أعدادٍ الصّلوَات ونحوهًا. 

وقيل: بل لني في هذه الأحاديش ولاق فقطء رَهِيَ 
طَاهِرة مُطْهّرة. 

وجمع الشافعيّة بين الأحاديث بأنّ حديث «لا يجمه 
شية» محمولٌ على ما بلغ القلّقين فما فوقَهُمَاه وَهّرَ كنينٌ 
وحديث الاستيقاظ. وحديث الماء ٠‏ الذائم» موك على القليل. 


وعندٌ لَادية أن حديث الاستيقاظ غطولة على التدسن 


فلا يجب غسلَهنا لَهُ 
وقالت الحنفية: الراذ ب ب دلا يُنَجلَهُ شية1: الْكثيرٌ الذي 
سبق تحديدة. 


وقذ أعلُوا حديث القلتينَ بالاضطراب وَكَدْلِكَ عله الإمامُ 


؟- طهارةٌ الماء 5" 


الْْديْ في البحرء وبعضّهُمْ تأوله ويقيْةُ الأحاديث في القليل. 

ولَكِنَهُ ورد عليِهمْ حديث بول الأعرابي فإنّهُ كما عرفت 
دان 13لا يد ندر لجاب تلن الملء. 

فدفعتة الشافعيٌ بالفرق بين وُرودٍ الماء على النجاسةٍء 
وورودمًا علبه. 

فقالوا: إذا وردَت على الماء نِسَْةُ كما في حديث 
الامنتّيقاظ. وإذا ورد عليّهًا الماء لى تضِرء كما في خبر بول 
الأعرابي. اا 

وفيه بحث حققنَاه في حواشي شرح العمدقء وحواشي 
ضوء الهَار. 

وحاصلة أنْهُمْ حَكموا أنْهُ إذا ورت النجاسة على الماء 
لقليل نس وإذا ورة عليه الام القليل م يسن مس فجعلوا علَّةَ 
عدم تنجّس الماء الوروة على النُجاسةٍ وليسَ كذلِك» بل 
الحقي ألَّهُ حين برد الله على النْجاسةٍ ير لقا شيئا فشيئا 
حَنى يُفنى عينهَا وَْبُ قبل فائه؛ فلا يأني آخرٌ جز من الماء 
الواردٍ على النجاسة إلا وقذ طهر الحلا الذي انصلَّتْ ب أو 
بقي فيه فيه جُء مها يفنى ويتّلاشى عند ملافا آخر جُرْء مها 
يردٌ عليْهِ المله» كما تفنى النُجاسة رَتََلاشى إذا وردت على الماء 
الكثير بالإجماعء فلا فرق بين هذا وبين الكَديرٍ في إفناء الكل 
للنجاسة فإِنْ الجزءً الأخيرٌ الوارة على النُجاسة يُحِيرٌ عينّهًا 
كرب بلنسبةٍ إلى ما بقيّ من النْجاسةِ فالعلّةُ في عدم تنجُيهٍ 
بوروده عليْهًا: في كرَتهِ باللْسبةٍ إليِهًا لا الورودٌ فإِنْهُ لا يُعقَلك 


ددم و 


التفرقةٌ بينَ الورودين؛ بأنّ أحدَهُمًا , يجمه دُونَ الآخر. 

وإذا عرفت ما أسلفتاة وآنّ تحديد الْكَثِير والقليل لم ينْهَضْ 
على أحلبهمًا دليلُ» فاقربُ الأقاريل بِالنْظر إلى الثليل قولٌ 
القاسم بن إِبرَاهِيم ومن معه؛ وَهَرَ ع ا م امسا كما 
في البحرء وعلبِهِ عدّة من أئمةٍ الآل النَاخْرِينَ واحخَّارَهُ منْهُم 
الإمام ش فَّ الدذين. ١‏ 

وقال ابن دقيق العيد: إِنهُ قولٌ لأحمد؛ ونصرًهُ بعفْرٌ 
الَاعْرِينَ من أنباعوه بجح أيضاً من أَتْباع التشافعي' القاضي 
أبو الحسن الرويائي صاحبٌ بحر المَهَبِي اله في الإلمام. 


وقال ابن حزم في الْحلّى(1/ 2378): إِنّهُ رُويَ عن عائشة 


يها -١‏ يَابُ اواو 
أُمّ المؤمنينَ وعمر بن الخطابِه وعبد اللَّهِ بن مسعردء وابن 
عبّاس» وال خسن بن علي بن أبي الال وسمرطة 1 المؤمنينٌ» 
وأبي 0 وحذيفة بن اليمان» والأسودٍ بن يزيد وعبدٍ امن 
أيه وابن أبي ليلى؛ 570 وابن رعس 
وحِكْرمة» والقاسم بن مُحمَدِه والحسن البصري”» وغير هؤلاء. 


*"- وَعََنْ أبي أَمَامَةَ الَْامِلِيٌّ ذفن فَال: قَالَ 
سُولُ الله ##ظ دإ الْمَاءَ ال ا إلأمًا 
د وَطَْمَةَ وَلَوْئْهِ» 


أَعْرّجَهُ ابن مَاجَهْ .)21١(‏ وَضَعْفَهُ بو حَاتِمٍ في «العلل» )44/١(‏ 
َلْئِيتَيَ /١(‏ وهى 05٠‏ «الْمَاءُ طَهُورٌ إل ان يتغيّرٌ رية أو طَمْمُهُ أو 
نك بنجاسةٍ تَخذث فده. 


(وعن أبسي أماسة) م م الهَمْرة واسكة صٌدي مُهْملنَين 


الأول وم والثانية متش وحة ة ومثناة م مُشْددة. 


(الباهِلي) بموحّدةٍ نسبة إلى بَاهِلة: في القاموس: بَاهِلةٌ قوم 
واسم أبيو عجلان. 

قال ابن عبلد الب: لم يخْتَلفوا في ذلِكَ يعني في اسمِهٍ واسم 
أبيوء سكن أبو أمامةة مصرً» دُمْ اقل عنْها وسَكّنّ حمص» ومّاتَ 
بها سنةً إحدى» وقيل سنة ميت وثمانيئ» وقيل: هُوّآخر من 
مَاتَ من الصحابة بالشام؛ كان من المكثرِينَ في الرُوايةٍ عنهُ 
0 

(قال: قالَ رسول الله 9: «إن الْمَاءَ لا يُنْجْسْهُ حية إلأ 
ما علب عَلَى ريه وَطَعْوِهِ ولَونه) المراد. أحذهًا كما يفسره حدييك 
البيهقى. 

(أخرجة ابن ماجّة وَصَعْفَهُ أبو حَاتِم). 

قال الدَّمُِ في حقّه: أبو حَاتِمِ هُوَ الرّازي» الإمامٌ الحافظ 
ابي مُحمدُ بن إدريس بن المنذر الحنظلي» أحدُ الأعلامء وُلْدَ 
سنة خمس وَيَسعِينَ ومائه وأثنى عليه إلى أن قال ل: : قال النسائي: 
انق وني بو حَلِمٍ في شعبا سن سبع وسبعين وماتينء وله 
اثنتّان وثمانون سنة. 

وإنْما مه ضعف الحديث؟؛ لأنهُ من رواية رشدينَ بن سعلٍ 


بكْسر الرّاء وسكون المعجمة: 


«- حكمٌ الماء إذا بلغ قلتين 


-١‏ كناب الطَهَارَة 

قال ابو يُوسف: كان رشدِينٌ رجلاً صالحاً في ديه فادرك. 
غفلةٌ الصالحين» فخلط في الحديث» وَهُّوَ مَْرُولهُ. 

وحقيقة الحديث الضتعيفب: هُرَ ما اخْثّلٌ فِيِهٍ أحدُ شروط 

الصحيح والحسن» وَلَهُ مينّةٌ أسبابي معروفة سردُهًا في الشرح. 

روللبنهْقي) مر الحافظ العلأمة شيخ خراسان أبو بكر أحدٌ 
بر الحسينء لَهُ التصانيف الي م يُسبق إلى مثلهاء كان رَاهِداً 
ورعاً تقيّه ارتَحلَ إلى الحجاز والعراق. 

قال الذّمَيّ : : تآليفُهُ قارب آلف جُزء. هق مرحّدةٍ 
مفتُوحة ومئناةٍ علي سَاكِةٍ َهَاء متوحةٍ تقافج: بلدّ قرب 
نيسابور. 

أي روَاية بلفظ. 

الْمَاءُ طَهُوْرٌ إل أن يتَغيّرَ ريم أو طَفْمَهُ أو لَوْنَهُ عطفْ 

(بنجاسة) الباهُ سبييةٌ: أي بسبب غياسةٍ رتحدث فيه). 

قال المصئْف: قال الدارقطي: ولا بيصت هذا الحديث. . 

وقالَ النشافعي: ما قُلت من أنهُ إذا تخيّرٌ طعمُ الماء أو ريه 
أو لونهُ كان نجساء يُروى عن الي 8 من وجْه لا يثبت أل 
عاك 

والمرادٌ تضعيف رواية الاسخناء 0 الحديشي» فإنهُ قد 
بت في حديث بثر بُضاعة ولَكِنْ هذه الزيادة قذ يُجممُ . العلماء 
على القرل ممَكُيهَا. - 

قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أن الماءَ القايل والكثير 
إذا وققتة قنه غجاسةٌ فتكرت له لما أو لونا أو رجا عور حمن؛ 


تفق المحدئون على تضحِفه. 


فالإجماع هو وَ الذليل على نجاسةٍ ما تغير ير أحذد أوصافِه؛ لا هذهو 
الزّيادة. 


حكم الماء إذا بلغ قلتين 


-١‏ كاب الطَهَارَة 
2 1 9 50 


وَفِي لَفظٍ هل نجس 

أَخْرجَة الأربَعكزأبو داودر58. 54 10). السرمذير9ة, 
النسائي(10/8/1), ابن ماجه1010 018)]: وَصَحُحَةُ ابن عُرَئْمَا؟1) 
وَالْسَاكِم0(8-17/1) وَابْن جره 4 017 


١‏ ياب الِْيَاهِ 


م ماه 


(وعن عاو الله بن عُمرَ رضي الله عنهم) هو: ابن عمرّ بن 
الخطاب. أسلمّ عبد الله صغيرا بك وأولُ مشَاهِيو الخندق» 
وعمرٌ. 

وروى عنة خلائق كان من أوعية العلم كانت وفَائَهُ جَكَة 
سنة ثلانثم وسبعين» ودفنٌ بها بذي طوف مقيرة الْهَاجرِينَ. 

(قال: قال رسول الله #ز: إِذا كان الْمَاءُ فين لَمْيَخْمِلٍ 
الحيث) بقح الْمُنْجَمَةٍ وَالْمُوَحْدَة. 


(ولي لفظ: لم يدجس) هر بق فح الجيم رَضَمُهَا كَمَا فِي 


الَامُوس 
أخرجة الأربعة وصحْحَة ابسن خزيمة» نقلم ذِكْرَهُ في أل 


. 


(والخَاكم) هُرَ الإمامٌ الْكَبِيرٌ إمامُ الْحقّقِينَ: أبو عبد الله 
محمد بن عبد الله النيسابوري» المعروفُ بابن البيم» صاحبٌ 
التُصائيف. 

وُلدَ سئة إحدى وعشرينٌ وثلاثمائة» وطلبّ هذا الشأن» 
ورحل إلى العراق وَهُرَ ابن عشرِينَ؛ وحجٌ ثُمْ جال في خراسان 
وما وراء الهرء وسمع من ألفي شيخ أو نحر ذلِك» حدث عن 
الدارقطي وأبو يعلى يعلى الخليلي والببققي» ٠‏ وخلائق. 

وَلَهُ النْصانيفٌ الفائقة مع م التقوى والثياتة, ألْفَّ الممْتَدرَك 
تاريخ نيسابور» وغيرٌ ذلِك. 1 

توفي في شَهْرٍ صفر سنةً حمس وأربعمائة. 

(وابن حبّان) بكس الحاء امهْمَلةٍ وَتَشْدِيدٍ الموحّدة. 

قال الذَهَي: :هو د الحاقظ العلامة: -أبو” حَائِمٍ محمد بن حبَانَ 
بن أحمدَ بن حيّان البسلْبي» صاحب النُصانيفيه سمعٌ أنمأ لا 


يُحصون من 'مصرٌ إلى خراسان؛ خدّث عنهُ الَاكِمْ وغيرة. 


4- حكم الاغتسال في الماع الدائم مم" 

كان ابن حجان من فقَهَاء الذينء وحفاظ الآثار » عالماً 
بالطب والنجوم وفنون لعا ضف المسندٌ الصحيح» والتَاريخ 
وَكَِابَ القتعقاء: وَقَيَهُ الناسَ بسمرقند. 

قال الحايم: كان ابن حبّانَ منْ أوعيةٍ العلم والفقهِ واللغةٍ 
والوعظء من عُقلاء الرّجال» نُوفْيَ في شال سنة أربع سين 
وثلاث مائق وَهُوَ في عَشْرٍ الُمانين. 

وقاذ سبقَت الإشارة إلى أن هذا الحديث ومُّسرٌ دليلٌ 
الشافعية في جعلهم اكير ما بلغ لّْن وسبق اعْتَذَارٌ الْهَادةٍ 
والحنفيّةَ عن العمل ب به للاضطراب في متنه إِذ في رواية (إذا بلغ 
ثلاث قلال) وني رواية (قلهة) ويجهالة قدر القلٍَ وباحتمال فعناك 
إن قَولَهُ (لم يحمل الخبث) يخْثَملٌ أنه لا يقدر يحمله؛ بل نصرأه 
الخبث ويُحتمل أنّهُ يتَلاشى فيه الخبث. 

وقد أجاب الشافعية عن هذا كله 

وقذ بسطّةُ في الشرحج إل الأخيرٌ فلم يذكر كأنّهُ ترَكَهُ 
لضعفه؛ لأن رواية (ل ينجسن) صريحة في عدم امْيمالهِ المعنى 
الأول. 


5- حكم الاغتسال في الماء الدائم 


م ه قمءمى 


8 0 أبي عريرة 


جنمناة. 


أَخرجَة مُسْبِمم08) وَللبْحَارِير © «لا ييُولَنَ أحَدكُم في الْمَاءِ 
الام اللي لا نخري ثم يَخَسِلُ فيه وَلِمُسْيِمٍ 20052 ولأبي 
دودر /): دولا يَفتِلُ فيه من الجَنابة». 
. (وعن أبي هربرة ضيه قال: قال .رسول الله ي: «لا 
يََْسِلُ أَحَدْكُمْ في الْمَاءِ الدَائم؛) هُوَّ الرَاكِدُ السَاكِنٌ ود يأني 


8 قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ 
فِي الْمَاء ليسي وَهُوٌ 


(وَْوَ جب أخرجة) بهذا الفظ. 
الدائِم الذي لا يَجْرِي ثم يَعتسِل)) روي برقع اللام على أنه 
خبرٌ لبنّد محذوفي: أي ثُمْ هُرَ يعتَسل. 


-١ 9‏ باب الْمِيَاهِ 


وقذ جَوْرٌ جزمة على عطفِهٍ على موضع. (يبولس) ونَصطيو. 


بتقدير أن على إلحاق (تُم) بالواو في ذلك وإِنّْ أفادٌ أن النَهِي 


نْما مُرَ عن الجمع بين البول والاْيسال دُونَ إفراد احدِمِمَاء 
مع أنه يُنهَى عن البول فيه مُطلق فإهُ لا يُخْلُ يجمواز التصبم؛ 


أنه يُسْتفاُ من هذا اَي عن عن الجمم؛ ؛ ومن غيره النَهَي عن 
إفرادٍ البول وإفراد الاغيسال؛ هذا بناء على أن (ْ ) صارت 
بمعنى الواو تفِيدُ الججمع» ؛ وَهَذَا قالَهُ الثروئ مُعتّرضاً بو على ابن 
ابه حي جو الُصب. 
وأقرهُ ابن دقيق العيدٍ في غير شرح العمدةء إلا أله اجاب 
عن اتروع جا آقانة فزلناء وله لا بخزا عراز لديل 


2 
قلت: والذي تقتَضيه ضيه قواعة العريبّةٍ أن النْهِْيّ في الحديث 
0 عن الفح قزل م الاتيسال فيه سوا رفت 


اللأم أو نصيت» وذلِك؛ لأن 0 تَفِيدُ ما تين الواوٌ العاطفة 
في ألهَا للجمعء وإِنْما اختَصتْ (تُم) بِالترتيبِيه فالجميعٌ 'وَاهِمُونَ 
فيما قررُوك ولا يُسْتَفَادُ لني عن كل واحدر على انفرادو منْ 
رواية البخاري؛ لذنهًا إِنْما تَفِيدُ د النهي عن عن الجمع. 
وَرَوَائة ملم تَفِيدُ النهي عن الاغْتسال فقطء إذا | تَئذ ل 
/ البخاري؛ نعم؛ ثم روايةٍ أبي داود بلفظ: دلا يُولَنْ 
حَدُكُمْ في الْمَاه الام وَلا يَغْتَِلُ فيه ته لني عن كُلْ 
واحدٍ على انفرادء (فيه ولسلم) في روائتِه (منة) بدلا عن قولِهِ 
افيف والأول تُقِيدُ أنه لا يحل فِيه بالانغماس مشلاء و اقب 
يد أله لا يول منْهُ ويحْتسلُ خارجَة (ولأبي داوه) بلفظر: 
رولا يتسل فبه) عوضاً عن اَم يعْتسلُ» 


مهمه 


(من الجنابق) عوضاً عن قولو: : وَهُرٌ جنب. 

وقولة هنا: دولا ينتسل» دالٌ على 1 النهْيّ عن كُ واحلر 
من الأمرين على انفراده كما هُّوٌ أحدٌ الاحتمالين الأوّلين في 
رواية الم يغتسلٌ منه. 

1 قال في الشرح: وَهَذا الي في الماء الْكدير للْكَرَامَةٍ. وفي 

الماء القليل للتحريم. 

قيلَ: عليْهِ أله يُْذي إلى اسْتعمال لفظ النْهْي في حقيقيِهٍ 
ومجازيه فالأحسنٌ أنْ يكن من عُموم امجاز والنهي مُستعمل 


- حكم الاغتسال في الماء الدائم 


-١‏ كناب الطهّارَة 
في معنى عدم الفعلٍ النشامل للتٌحريم وَكرَامَة التتزيه. 

فامًا حُكُمْ الماء الراكار نيه بالبول» أو منمه من التطهمر 
بالاغيسال فيه للجنابق» فعند القائلين بأنّهُ لا ينجسٌ الأ مسا تغيرٌ 
أحدُ أوصافه: الي عله للع وَهْرَ طَاهرٌ في نفسيى وَهَذا عند 
المالكيّتء فإنهُ يجو طهر بو؛ أن الهيَ عنمُم للكرَامَ وعة 
الظاهِرية له لحري وَإنْ كان لني تعبّداً لا لأجل النتجيس» 
لَكِنْ الأصلّ في النهِي التحريم. 

وأمًا عند منْ فرّقَ بين القليل والكثير فقالوا: إِنْ كان الماهُ 
كيرا وُكِلَّ على أصَلِهٍ إنه ق حت رز ندر لذ ارصاية نهر 


و 


الطَاهِرٌ. 
ل لك رده ع العمرم» إل أنْهُ ثُقالُ: 
د ؛ بك في حثء على اصل فشي عله 

للنُحرِيبٍ إِذْ هُرَ غير طَاهِرٍ ولا مُطْهْرِ. 
رَهَذَا على أصلِهِمْ في كون اله للنْجاسة وذكَرَ في 


ار الأقوال في البو في الم وَنّهُ لا يحرم في الكثير الجاري 
كما بِقَنَضِبه مفْهُومُ هذا الحديثن والأيل اجينابة. 

أما القليل الجاري فقيل: 5 وقيل: يحرم وَهْرَ الأول. 

قلت: بل الأولى خلاف إذ الحديث. في النهّي عن البول 
له فيما لا يجري» فلا يشملُ الجاري؛ قليلاً كان أمْ كثيراً. 

نعم لوّ قبل بِالْكدَامَةٍ لَكَانْ قريياء وإنْ كان كثيراً رَاكِدا 

فقيل: يُكرَهٌ مُطلقاً 

وقيل: إن كان قاصداً إل إذا عرض رَهّرَ فيه فلا كرَاَة. 

قال في التشرح: ولو قيل بالتحريم لَكَان أظْهَرَ وأوفق؛ 
لظَاهِر النفي؛ لأن فيه إفساداً لَهُ على غيره وَمضَارة للمسلمين» 
إن كان رَائِدا قليلاً فالصحيحٌ التحريمٌ للحديث. 

نّم هل يلحقٌ غير البول كالغائظ. به في تخريم ذلك في هذا 
لماء القليل؟ فامجنْهُورُ على أنْهُ يلحقّ به بالأول. 

وعنْ أحمد بن حنبل: لا يلحق به غير بل ينص لمكم 
البول. | 


-١‏ كِنَابُ الطَهّارَة -١‏ بَابْ الْميّادِ 

وقولة: في الماع صريحٌ في الي عن البول فيب وألهُ 
يجتنب إذا كان كذلك» فإذا بال في إناء وصبة ف الماء ء الذائم 
فَالحكم واحد. 

وعنْ داود: لا يُنِجُسُهُ ولا يكرنٌ منْهياً عنْهُ إلأ في الصُورة 
الأولى لا غير وحُكُمْ الرضوء في الماء الذائم الذي بالَ فيه منْ 
يُرِيدُ الوضوءً حُكُمٌ الغسل؛ إذ الحَكُمٌ واحدٌ. 

وقد ورد في رواية الا يبلن أَحَدُكُمْ في الماء ٠‏ الدايم د ثم 
يَتَوَضَأ مِنْها ذُكَرَهَا في الششرح و ينسبهًا إلى أحار. 

وقد خرَّجَهًا عبد الرراق(46/1). وأجمدذركلومى. وابن أبي 
شيبة(071/1 وَالتَرمذي54. وقال: حديث حسنٌ صحيح: 
وابنُ حبّانر44؟1) منْ حديث أبي مُريرةً مرفوعاً. 

وأخرجّةُ الطّحاوي في «شرح معاني الآثار» »04/١(‏ وابرك 
حبّانَ (6؟١1)‏ والبيقَيُ «السئن الكبرى» )074/١(‏ بزيادةٍ «أؤ 


و 
يشرب مله4. 


- حكم الاغتسال بفضل الرجل والمرأة 


-١‏ وَعَنْ رَجُل صحِب النبي 86 قَالَ: «نْهَى 
رَسُولُ الله ع أن تغتسيل الْمَرَة بِقَضْلٍ الرجلء أو 
الْجُل يتفئل المزق وليشرنا جمعاه. 

عزج بر ا وَالنسائير 3 وَإِسَْادُةُ صَحِبح. 

دعن جلو » صحب الب 6 قال: «نَهى رَسُولْ الله عق 
أن تَغْتسِل المأ أب بفضل الرّ جل أي: بالماء الذي يفضل عن 
شل الرلجل. 

(أو الرّجلٌ بفضل المرأة) مثلَه 

(وليفترفا) من الماء عند اغْيسالِهمًا مله (جميعا) 

(أخرجةُ أبو داود والنساني 1 إسنادُةٌ صحيح) إشارة إلى رد 
قول البيفقي حيث قال: نه في معنى المرسلٍ» أو إلى قول لابن 
حزم حيث ٠‏ قال: إن أحد رَوَابَهِ ضعيفف. 

أما الأول وَهُوْ كوثة في معنى المرسلء فلان إِيَهَامَ 
الصّحابي لا يضرٌ؛ لآن الصّحابة كُلَهُمْ عُدولٌ عند الحدئين. 


ه- حكمٌ الاغتسال بفضل الرجل والمرأةٍ .* 


وأمًا الثاني فلاله أرادٌ ابن حزم بالضّعيف داود بنْ عبد 
الله ه الأودي وَهْرَ ثقة» وَكَانَهُ قِ البحر اغْس بقول ابن حزم 
فقالَ بعد ؤِكرِ الحديث: إن راويَهُ ضعيف» وأسندهُ إلى عْهُول. 

وقالَ المصنفُ في فح الباري (/00*: إن رجالَهُ ثقَات 
وم نقفا لَهُ على علق فلِهّذا قالَ هُنا: رَمُرَ صحيحٌ؛ نعم هُرَ 
مُعارض بما أي من قوله في: 

- وَعَن ابن عباس رضي اللّه عنهما: دن 
النبئ 8 كان يَغْتَسِلٌ بِفْضّل مَيْمُونَة رضي الله 
عنها». 

أخرجَةُ مُسلمٌ (87”) ولأصحاب السسن [أبو داود(8) السزمذي 
(76) النسائي(175/1). ابن ماجدزء 07 717/1)-: «اغْحَسَلَ يض أذواج 
الب يذ في جفنة فَجَاءً يَخَسِلُ مِنْهاء فقالت: إني كنت جا فَفَالَ: إن 
الْمَاءَ لا يَجْْبْ» وصِحُحَة الترمذي (38). وابنُ خرعة فى 0.9. 

(وعن ابن عباس رضي الله عنهما) هُرَ حيث أطلق: بحر 
الأمدَ وجبرقا: عبد الله بن العبّاس» ولد قبل الهجرة بشلاث 
سين وشهرة ة إمامَيِه في العلم بيرَكات الدعوة الْبِويَةٍ بالجكمةء 
والفقَه في الدّين»ء والتاويل» ني عن التُعريفي به؛ كانت وَفَانُهُ 
بالطّائف سنة ثمان ومين في آخر أيْام ابن 5 بعد أن كف 

(«أن النبئ كان يَعتَسيلُ يفطل مَبِمُونَةه. أخرجة مُسلمُ 
منْ رواية عمرو بن دينارء بلفظ قال: (أكبر علمى)» والّذي 
يخطرٌ على بلي أن أبا الششعثاء أخبرني الحديث» واعلَهُ قومٌ بهذا 
التَردُة 

ولكنُ قذ ثبت عند النثيخين بلفظ «إنا الب علق وَميَكُويةٌ 
كانا يَعْتَيِلان 0 إناء وَاحِدا [البخاري(787). مسلم(7717) ولا 
يخفى أَنهُ لا تعارض؛ أنه يحَملُ أنْهُمَا كانا يغتّرفان معاً فلا 
تعارض» نعم المعارض 

قولة: (ولأصحاب السسّنِ) أي منْ حديث ابن عباس كما 
أخرجة البتقَيْ في السنّتن 085/١١‏ ونسبّهُ إلى لاو ١‏ 

(اغْحسل بععض أزواج الي يذ في جفدةٍ فجاءً) أي الي 


دو -١‏ بياب الْهيّاء 
(ليفتسل منها فقالت) لَه 
(إني كت جُنبا) أي وقد اعْتَسلتَ منهًا. 
(قَالَ: «إث الْمَاءَ لا يَجْمْبْ») في الْقَامُوس: جَيِب الرجلٌ 
فرح وَجَنْبَ كَكَرْ يجْودُ نَم الُون وَعَمُهَا هناد هذا إن 
تله من الثاني وتصبح من أب يبا. 
وآما اجبَنب فَلَمْ يأْتِ بهذا الْمَْنَىء وَهُرَ إصَبَةُ الْجَتَبَدِا 
وَمَخنى الْحَدِيثِ قَذ وَرَد مِنْ طَرّق سَْتهَا في الترح. 
وَقَد أنَادَتْ مُعَارَضَةُ الْحَدِيشٍ الْمَاضِيء وَأنّهُ يَجُررُ عْسْلُ 
الرّجُلٍ بففْلٍ الْمَرْآقِ وَيُقَاسُ عَلَيْهِ المَكسنُ لِمُسَاوَاتَه لَهُ. 
وي الأمْريْنٍ خبلافه وَالأظهرٌ جوَادُ المي وَأن الي 
مَِحَموا ل عَلَى التير يه. 


5 حكم الماء والإناء إذا ولغ فيه الكلبْ 


8- وَعَنْ أبي مُرَيْرَة # فَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 
«طُّهُورُ إِنَاء أَحَدِكُمْ إذَا وَلَّمْ فيه الْكَلْبْ أن 
يَضْلَهُ سَبْعَ مرَاسر أُولاهُنٌ بالترَابيه. 

رجه ميمه 07). وفي لقْط له (طَيُرفة) للدي (41) أعرامن, 
أو أُولامُنٌ بالثراب. 

(وعن أبي هريرة طبه قالَ: قال رسول الله 6لا: طَْهُون) 
قال ف الشرح: الأظهَدُ فيه ضم الطّاءء ويقال بِفتَحِهًا لُعْتَان. 

(إناء أحلوكُم إذا ولغ فيه الْكَلب). 
وَوْلِعْ كورث ووجل: شرب ما فِيهٍ بأطرافي لسَانِهه أو أدخل 

(أث يغسلَهُ) أي الإناء (سبع مرّاتٍ أُولامْنْ بالثراب أخرجّة 
مُسلم. وني لفظ لَهُ فليرفَمُ) أي الماءً الذي وُلغ فيه ولِلتّرمذي 
(أخرَاهن) أي ال بع أو أو لامُن بالشر اب): دل الحديث على 


أوْلهًا: نجاسة فم الكلب من حيث الأمر بالغسل لما وَلَمْ 


1- حكم الماء والإناء إذا ولع فيه الكلب 


-١‏ كِتَابْ الطهَارَة 
فيه» والإراقة للماء. 

وقولة: طهر إناء أحدكم) فإنَهُ لا غسل ل سس حدش 3 

نجس. وليسَ هنا حدث؛ فتعينَ النجس. 

والإراقةٌ: إضاعةٌ مال» فلو كان الماءٌ طَاهِراً لما أمرّ بإضاعَتِدء 
إذْ هو منهيُ عن إضاعةٍ المال» وَمُرَ ظَاهِرٌ في نجاسةٍ فيدء والحق 
بو سائدٌ دنه قياساً عليْه وذلِك؛ لأنْهُ إذا ثبت نجاسةلعاب 
ولعابهُ جُهٌ منْ في إِذْ هّرَ عرق فيك ففمُهُ نجس» إذ العرق 
جْزءٌ مُتَحلّبٌ من البدن, فَكَدَلِكَ بقيّة بدنوء إل أن منْ قال إِنْ 
الأمرّ بالغسل ليس لنجاسة الْكَلبه: : 

قال: يَُمِلُ أن الجاسة في فيه ولعابده ِذْهُرَ محل 


استعماله للنجاسة بحسب الأغلب وعَلّْقَ الحكمَ بالنظر إل 
غالب أحواله من أكُلِهِ النْجاسّات بفوي ومباشرَتَهِ لَهَاه فلا يدل 


على نجاسة عينه 

والقولٌ بنجاسته قول الجمَاهِير. 

والخلافُ لمالكء وداود» والزّهري. 

وأدلّة الأولِينَ ما سمغت. 

وادلةٌ غيرهِم َه القائلون: إن الأمرّ بالغسل تيد لا 
للنجاسة. 

قالوا: إنه لرْ كان للنُجاسة لاكتفى بما دُونْ السّبمء إِذْ 
اسه لا تزيدُ على العَليرَة. 

وأجيب عله انان أاصل الحكم الذي هو 5 بالغسل 
معقول المعنى» ممكن مُمْكِنٌ التَعليِل» أي بأنهُ للنجاسة والأصلٌُ في 
الأحَكَامٍ التعليل فيحملٌ على الأَعَمّ الأغلب» والْعبْدُ نما هُوَ 
في العددٍ فقط.. 

كذا في التشرح» وَهْرَ ماخوذ من شرح العمدة. 

وقة حقةنا في حواشية خلاق ما قازر من أغاييّة تعليل 


الأحكامه وطؤلنا هتالِك الكلام. 


الَكُمْ الثاني: أنه دل الحديث على وُجوب سيم غسلات 


للوتاء وهو وَ واضح. 


ومن قال:.لا تجب السبع» جر و ل في من 


-١‏ كِتَابُ الطهَارة 
النجاسّات والنسبِيعٌ ندب اسْتَدلٌ على ذلِك بأنّ راويّ الحديث 
زَهْرَ أبر مُريرة قال: يُغْسل منْ وُلرغِهِ ثلاث مرانتيه كما أخرجَة 
الطحاويني المعاني »)17/١‏ والدارقطنى .)55/١(‏ 


-١‏ بَاب الْمِباه 


وأجيب عر هذاء بأن العمل بما روَاهُ عن النْىّ لظ لا بما 
رآهُ وافقّى به وبأنهُ مُعارضَ بما رُوي عله وايضاً: أنه اقنَى 
بالغسل. وَهِيَ ارجح سنداء وَتَرجحَ أيضاً بأنها ثرافق الرُوابة 
المرفوعة. 

ولا روي عنْهُ كذ أنه قال في الْكَلبو يلع في الإناء هيغْسَلٌ 
لان أوْ حَنْساً أَْ سبْعأه الدارقطني (50/1. 

قالوا: فالحديث دل على عدم تعيين السشبع؛ زأنة امف 
ولا تخييرٌ في مُعيْن. 

الحَكْمْ الثلث: وُجوب لتيب للإناء لتبُوبَهِ في الحديثه 
نم الحديث يدل على تعيين الترابي وك ل الغنساة ة الأول؛ 
ومن أوجبّهُ قال: لا فرق بين بينَ أن يخلط الما بالثرابي حَنَى يَتَكَدُرَ 
أو يطرخ الما على الثرابيه أو يطرح الثْرابَ على الماء» وبعض 
من قال بإيجابه التسبيم قالَ: لا تهبُ غسلة الثُرابٍ لعدم مُربَهًا 
علدة. 

ورد: بأنَها قذ تبنت في الرُوايةٍ المتحيحة بلا ريسسره 
والريادة من الثْقَةٍ مقبولة وأورد على روايةٍ التراب بأنْهًَا قد 
اضطربت فِبهًا الرواية» فروى أُولامُنْ؛ أو أَحْرَامُنٌ أو إِحَدَامُنْ 
أو الستابعة أو التَامنفُ والاضطرابُ قادحٌ» فيجبُ الاطراح لها 

وأجيسب عنة: بأنَهُ لا يِكُونُ الاضطرابُ قادخاً المع 
اسيواء الرُواياتي» وليس ذْلِكَ هنا كذلِك» نإن رواية أُولامُنٌ 
ارجح لكثرة رُوَاتَهاه وبإخراج أحد الشيخين لَهَا وذْلِكَ من 
وُجُو الترجيحٌ عنذ التُعارض؛ وألفاظ الرُوائَات الَنِي عُورضَتْ 
بهَا «أُولامُنٌ؛ لا يُتاومُهَاء ا ذليك: أن رواية (أخْرَامُّنْ) 
رد لا توجة و قسيء من كب شدي تسبدة ورواية 
(السابعة بالتراب)» اعتّلف فِييَاء فلا يمار 7 رواية (أولامُنٌ 
بالتراب) ورواية (إحداهن). بالحساء وا الدال الْمَلَين ليسّت في 
الأمْهَاتِ بل روَاهَا البَرَارٌ تكشف الأستار (145/1)) فعلى 
مُه فهِيّ مُطلفةً يب حلا على القيئدة. 


سس 


+- حكمٌ الماء والإناء إذا ولغ فيه الكلبْ 1 


ورواية (اولامن) أو (أخرَامُن) بالَخيِيره إن كان ذلك من 
الاوي فَهُرَ شلك من فيرجمٌ إلى الترجيح فرواية (أولامّنٌ) 
ارجح وإن كان من كلايه تل فَهُرَ تخييرٌ منهُ للف ويرجعٌ 
إلى ترجبح (أولامُنْ)؛ لبُوتِهًا فقطً عند احد الشيخين كما 
عرفت. 

وقول (إناء أحدِكُم) الإضافةٌ ملا مناه لأن حُكْمَ الطهسارة 
والنْجاسة لا 2 على ملكه الإناةء وَكَذا قولهُ (فليغسلَة لا 


يَتَوئْفٌ على أنْ يُكرن مالِكُ الإناء مُرَ الغاسل. 


وقرلة: (وفي لفظٍ له فليرفة) هي من الفا روابةٍ مُسلبء 
وَهِيَ أمر.بإراقة الماء الذي ولغ فِيهِ الْكَلبُ أو الطعام؛ وَهَِ منْ 
أقرى الأدلَةِ على النّجاسةء إذ المراقٌ أعمُ منْ أنْ يَكَرْنَ ماءً أو 
طعاماء فْلِرْ كان طَاهِرا لم يأمن بإراقيه كما عرفتء إلا ألهُ نَقَلَ 
المصئفُ ف فح الباري(١//ا؟)‏ عدم صحًّة هدو اللْفْظدَ عن 
الحفاظ. 
الأعمش. 1 

وقال ابن منذه: لا تعرفُ عن اللي ع#ظ بوه من 
الوجوه. 

نعم أَهْمَلَ المصنف ؤَكْرَ النسلءٌ الثامسةٍ وفاذ تت عند 

وقالَ ابن دقيق العيد: نه قال بهًا الحسنُ البصريُ ولم يقل 
بها غير ولعل المراد بيك من الْتَقدْمين. 

والحديث قري فيهاء» ومن 0 يقل ب ب وك إلى تأويله بوجه 
فبه استِكرَاةٌ انتهى . 

قلت: والوجة أي المسسَكرَةُ قِ تأويله ذَكَرَهُ النرري فقال: 
المرادٌ اغسَلُوهُ سبعاء واحدة منْهُنْ بالثُرابٍ مع الماء فَكَانْ الثْرابَ 
ام مقامٌ غلةٍ فسمّيِت ثامنة. ْ 

قلت: ومئلّهُ قال الثُميري في (شرح الهاح). وزاذ: أنه 
أطلنَّ الغسيلٌ على التعفير يجازاً. | 

قلت: لا يخفى أن إهمالَ المصئف لذِكرْهاء وَتَأويلَ منْ قال 
بإخراجهًا منّ الحقيقة إلى المجاز كل ذْلِكَ مُحاماة على المذَمهَب 


فنا -١‏ بَابُ الْميَاهِ 


- حكمٌ الماء إذا شربت منه الهرة 


-١‏ كِتَابُ الطهارة. 


والحق مم الحسن.البصبري. 

هذاء وإن الأمرّ َيل الكلابء ثم النَّفِيُ عله وَذَكَرَ ما 
يُباح. انَحاذه منهّاء يأنِي الْكَلامْ عليْهِ في بابو الصيبٍ إِنْ شاءً اللَّهُ 
تعال. 


ل حكمٌ الماء إذا شربت منه الغرةٌ 
و 2 مم ام 2 6“ 
4- وَعَنْ أبي قتادة 4# «أن رَسُولَ الله نيز 
5 8 0 6 إىئ 9 03 ئ 
اك تقر الدرودة لها لق نكن اناغ ين 
الطوَافِين عَلَيْكُما. 
أَخرَجَةُ الأربعةٌ [أبو داودزه/). الترمذي (47), النسائي(88/1)؛ ابسن 
ماجد(/71)), وَصّحْحَهُ الَرْمِذِيُ وَابْنُ عَرَئْمَةن .0٠١‏ 
(وعن أبي قنادة طلنه) بقح القافئ فمثناة فوقيَةٌ بعد 
الألفي دال مله أسمة في أكثر الأقوال الحارث بن ربعي 


فرعم 


بكسر ل تود سَاكنةٌ ميل كحور ومثناة تحية 
مسد الأنضاري. 

فارس رسول الله # لق شهد نَ أحداً وما بعدهًا؛ وَكَانَتْ 
وَفَائَهُ سنة ة أربع وحمسين بالمدينةٍ» وقيل: مات بالكوفةٍ في خلافة 
أمير المؤمنين علي عليه السلام وشهدَ معَهُ حُرويّهُ كلَهًا. 

(أنْ رسول الله يذ قالَ في الْهِرّق والحديث لَهُ سببٌ 
وَهْرَ: «أن أبَا قََادََ سكب لَهُ وَُوءٌ؛ فَجَاءَت هِرَةٌ تَصْرَبُ مِنفُ 
فَأصْعَى لَهَا الإناء حَنَى شربت. 

فقِيلَ لَهُ في ذَلِكَ فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ الل يي (إنْهَا يسنا 
بنجّس) أي فلا نجس ما لامسَنْهُ (إثما هي من الطُرافِينَ جممٌ 
طرافي (عليكم. 

قال ابن الأثير: الطّائف الخادمٌ الذي يخدمُك برفق وعنايةه 
والطَّراف: فَعَالٌ منه. 

شيهها بالخادم الذي يطوفٌ على مولاة ويدورٌ حول أخذاً 
من قوله تعالى: طَرَافونَ عَلَيِكمْ» يعني الخدم والمماليك. 

. وف روايسة مالكيرصض١6-١4)‏ وأمدره/055) وابن 

حمان(؟ 075 والحاكم(050-165/1) وغيرهِم زيادة لفظ: 
(والطافَات) جم الأول مُذَكْراً سالا نظراً إلى ذُكُور الْهيٌ 


والثاني مُونْناً سالاً نظراً إلى إنائَا. 

فإن قُلت: قذ قات جمع المدَكْرٍ السالم شرط كونه يعقلٌ وهر 
شرط لمعه علماً وضفة. 

قلت: لا رّلَ منزلة من يعقلٌّ بوصفِه بصفْيِه وَهُوّ الخادم 
أجراة يَرَاهُ في جمعه صفة. 

وفي التُعليلٍ إشارة إل أ تعالى لا جعلّهًا بمنزلة الخادم في 
كثرةٍ انَصالًا بهل اللنزل وملابسيهًا لَهُمْ ولا في منزلهمٌ خقُفَ 
اللّهُ تعالل على عباده جعلِهًا غير نجس رفعاً للحرج. 

(أخرجَة الأربعة وصِحّحَة الترمذي واب خرصعة)' وصِحُحَةُ 
أيضاً البخاري» والعقيلي» والدارقطني. 

والحديث دليلٌ على طَمَارة الْهِرْةِ وسؤرمًا وَإنْ باشرّت 
نساً. 

وأنْهُ لا تقييد لطَهَارةٍ فيِهًا بزمان. 

وقبل: لا يطهرٌ فمُهًا إل بمضي زمان من ليلةٍ أو يوبٍ أو 
ساعةٍه أو شريهًا لما أو غَيتِيَاه حَمى يحصل ظنٌ بذلِك» أو 
بزوال عين النُجاسة من فيهًا؛ وَهذا الأحيرٌ اروضح الأقرال؛ 
لأنّهُ مع بقاء سين الْجاسة في فههّاء فالحكُمٌ بالنجاسة لِيذكَ 
العين لا لفيهاء فإنْ زالّت العينُ فقذ حَكُمَّ الشارعٌ بأنّهَا ليت 


٠ بلجس‎ 
ٍ 


- نجاسةٌ بول الآدميّ 


6 وض أنس بن مَالِكٍِ ضف قال: «جَباءً 


: 0 في طَالِمَةٍ الْمَسْجِدِ فَرّجَرَهُ الناس» 
مم النبِيْ عققذ» َلَمًا قَضَى بَوْلَهُ أمَرّ الب 6ق 


دَنُوسو مِنْ ماء؟ فَأَهرِيقَ عَلَيْوه. 


مَُفَقْ علَيْهِ رالبخارير؟ 77 )» مسلم(4 18)].. 

(وعن ) أنس بن ن مالك ؟ به هُوّ: : أبو حزق بالحاء المهْمَلةٍ 
والرّاي؛ الأنصاري» النَجاري» الخزرجي» خدم رسول الله 16 
مذ قدمَ المدينة إلى وثَاتِِ تاي وقدم ف المدينة وَهرَ ابن عشرٍ 
سين» أو ثمان» أو جع أقرال. 


-١‏ كاب الطْهارَة 


-١‏ باب الْميّاهِ 


8- نجاسةٌ بول الآدمي م 


سَكَنّ البصرةً في خلافةٍ عُمرّ ليفقة النّانّ وطالَ عُمَرُهُ 
إلى مائةٍ وثلاث سنينَ»ء وقيلَ أقلّ من ذَلِك. 

ل ابن عبد الل امد ما كَل سح وتتعون نذا رعو 
آخرٌ من مات بالبصرةٍ من الصّحابة سنة إحدى أو اثسّين أو 
ثلاث وَيسعِين. 

(قال: جاء أعرابي) - الهم ند لسنسية إل الأعراب؛ وهم 
سْكَانُ البادية سواءً كانوا عرباً أو عجما 

وقد ورد تسميئهُ أنه 5 الخويصرة اليماني» وَكَانَ رجلا 


5 


جافيا. 

(فبالَ في طائفة المسجد) أي في ناحيَيِدء والطائفة: القطعة 
من الشيء. 

(فرجرةُ الناس) بالرّاي فجيم فراء أي: تهَرُوه. 

ولي لفظ «نقامَ إِلبِهِ اناس ليقعوا بب» وفي أخرى «فقالَ 
أصحابُ رسول الله يلي مَه مَه. 

(فنَهَاهُمْ رسول الله 6 بقوله لَهُم: ادعوةا وني لفظر «لا 
تزرمرةة. 

(فلمًا قضى بولَهُ أمر النبيّ يلي بدنوسع بقنح الذال المعجمةٍ 
فنون آخرّهُ مُوحْدةٌ وَهِيَ اللو الملآنُ ماء» وقيل: العظيمة. 

(من ماء) تأكِيدٌ وإلا فقذ أفادهُ لفظ الدّنوبيء فَهُرَ من باب 

وف رواية «سجلا» بفتح السنّين المهْمَلةٍ وسكون الجيمء وَهُرَ 
بكعنى الذنوب. 

(فأفريقَ علي أصله: فارينَ علبي ثُمْ أبدلّت الْهَاهُ من 
الهمْرْق فصارٌ فَهُرِيقَ عليه وَهْرَ رواية» زِيدَتْ همزة أخرى بعد 
ال الأول فقيل: فرق 

(متفقٌ عليهم, عند النيخين كما عرفت. 

والحديث فيه دلالة على نجاسةٍ بول الآدمي وَمُرَ إِجاء 
وعلى أن الأرضّ إذا تنجّمّت طَهْرتْ بالماء كسائر الْمَنَجَمَاتي 
وَهْلْ يُجرَئُ في طَهَارَتِهَا غير الماء؟ قيل: تَطَهرُهَا امس 
والرّيحٌ» فإن تأثيِرَهُمًا في إزالةٍ النجاسة أعظمٌ إزالة من الماء» 


ولحديث رك الأرض يبسهًا؛ ذكْرَهُ ابن أبي شيبة (1/ةه). 

وأجيب باه ذَكَرَهُ موقوفء وليسَ في كلامه تيز كما ذَكْرَ 
عبدُ الرّرّاق حديث أبي قلابة موقوفاً عليه بلفظ: «جُفوفٌ 
الأرض طَهُويُمَاه فلا تقوم بهمًا حُجَة. 

والحديث ظَاهِرٌ في أن صب الماء يُطَهّرُ الأرض؛ رخوة 
كانت أو صلبة 

وقيلَ: لا يْدٌ م غسل الصلبةٍ كغيرهًا من التَجِمَاسي 
وارضُ مسجده تمي كانت رخوة فيكفي فِيهًا الصّب. 

وَكَذْلِكَ الحديث ظَامِرٌ في آلهُ لا يومف الطّهَارةٌ على 
نُضوب الماء؟ ؛لأله ا 1 , يشرط في الصّبْ على بول الأعرابي 
شيئا وَهوَ زّ الذي امار لدي ف البحر. وفي أنه لا يشرط 
حفرهًا وإلقاء الشراب. 

وقيلَ: إذا كانت ضُلبة فلا بد منْ حفرهَاء وإلقاء الثراب؛ 
لأ الاة لم يعم أعلاهًا واسفلهَا؛ ولأنة ورد في بعض طرق 
الحديث أنه قال: «خذوا ما بال عَلَهِ ه من البْرَابٍ رَالشوه 
وََمْرِيقُوا عَلَى مَكَانِهِ مَاهه. 

قال الممئفُ في اللُنخِص (60-45/9): لَهُ إسنادان 
الأسقمء وفِيهمًا مقالٌ ولو ثْبنَتْ هذه الزيادة لبطلّ قولٌ منْ 
قال: إن اأرضَ مسجده ينيط رخوة» فإنْهُ يقولٌ: لا يمف ويلقى 
التْرابُ إل من الأرض الصلبة. 

وفيٍ الحديث فوائد. 


منهًا: اتيرام المساجد «فَإِنهُ اذ لما نا فرع الأعْرَابِيُ مِنْ بَولِه 
دَعَاهُ ثُمْ قَالَ لَهُ: إن هذه الْمَسَاجِد لا تطلخ يشي مِنْهَذا 
الْبَرْل ولا القذَر إِنْمَا هي لكر الله عَرٌ وَجَلُ وَقِرَاءةِ الْقَرْآنة 
ولأن الصحابة 1 تبادروا إلى الإذكار أترهم تل وإنما ل 
بالرفق» كما في رواية الجماعةٍ تر ؟ ادر مم ترا 40١‏ 
را ل جهرة 5 7)ع للحديث إلا مُسلماً أنه قالٌ: «إِنْنًا 


بينم مين َم ُو مسي ولو كان الإنْكارُ غير جاتر 


لقال لَهُم:إِّهُ أت الأعرابي' ما وجب ليك له 


ومنهًا: الرّفق بالجاِل» وعدم التعنيفي. 


نيو -١‏ باب الْمِيّاد 


4- ما أجل ميتتان ودمان 


-١‏ كَِابُ الطهارة 


ومنها: حُسن خلقه لل ولطفِه بالْتعلم. 

ومنْهًا: أن الإبعاد عند قضاء الحاجة إِنْما هُوَ لمنْ يُرِيدُ 
الغائطة لا البول». فإِنهُ كان مُرفُ العرب عدم ذلِكَ» وأقرهُ 
الشارعٌ» «َفَدْ بَالَ تلقل وَجَعَلَ رَجُلاً عنْدَ عقب يَستر. 

ومنها: دفمٌ أعظم المضرّتّين بآخفَهِمَاة لأنهُ لوْ قطم عليه 

بولَهُ لأضْرٌ بو؛ وَكَانَ يحصلٌ من تقريهٍ من مله مع ماقذ 
حصل من تنجيس المسجدٍ تنجيس بدنْه» وثيابه؛ ومواضعٌ من 
المسجد غير الذي قذ وقمّ فيه البولٌ أولاً. 


9 قا أجل ميتتان ودمان 


-١١‏ وَعَن ابْن عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: 
4 21 ءه تين و 38 501 أ -.- 
قال رَسُول الله #6 «أجلت لنا ميتتان وَدَمَان. فأمًا 
المَيْتئَان: فَالْجَرَادٌ وَالْحُوتُ. وَأَمًا الدّمَان: فَالطّحَالٌ 
وَالْكبدُ». 
1 أَخْرّجَهُ أَحْمَد؟//40)؛ وَابْنُ مَاجَدرْم 71 64 71). ويه ضلف. 
(وعن ابن عُمِرَ رضي اللّه عنهما قالَ: قال رسول الله #ت: 
دأُحِلّت لنا ميان أي بعد تحريهمًا الذي دلت عليه الآيات. 
(ودمات) كذلك. 
(فأمًا الميتتان: فالجراد) أي 6 (والخوت) أي مس 
(وأمًا الدّمان: فالْكَبدُ والطحال) بزنة: كِنّابِ (والكبد»). 
(أخرجَة أحمَدُ وابنُ ماجَة وفِيه ضعف) لأنْهُ روَاهُ عبد اليحمن 
بن زيد بن أسلم عن أبيهوء عن ابن عُمرَ. 
قال أحمدٌ: حديثهُ منكر. 
«العلل؛ (007/9)» فإذا ثبت أنه موقوف فَلَّهُ حُكْمُ المرفوع؛ لأنّ 
قولَ الصحابي: «أحل لنا كذاه أو «حرمٌ علينا كذاه مفلٌ قولِه: 
«أمرنا» وانهينا» يدم به الاحتيجاج» ويدلُ على حل ميْنَةٍ الجراد 
على أي حال وُجِدَت» فلا يُعْترُ في الجرادٍ. شي سواءً مَاتَ 
حفة انفة أو سس 


والحديث حجّةَ على من اشسترطه موتهًا يسببع عادي» أو 


بقطع رأسيهاء إلا حرمت. 

َكَدلِكَ يدل على حل من الحوت على أ صفةٍ وجده 
طافياً كان أو غيرَهُ لِهَذا الحديشه وحديث «الحل مِيْنَهه. 

وقبل: لا يحل 2 منهُ إلا ما كان مون نسب ادي أو جزر 
الماع أو قلفه 4 أو نضوبه ولا يحل الطافي لحديث «ما ألقَاهُ البو 
أ جَْرَ نه ُو وما مات فيه اَل َوه . 

ا أحمث وأبو ذأوة زف اديوه من حديثبي جابر وَهُوَ 
خاص فيخصً به عُمومٌ م الحديثين. 


وأجيب عنة: أنه حديث ضعيفٌ باتّفاق ) أئمةٍ الحديث. 


قال الُوويي: حديث جابر لا يجوذ لالجا بوولؤم 
يُعارضْهُ شيء؛ كيففت وَهُوٌَ معارضْ (1 ه). 

لا مخصا ب العا 5 ا أ من الع ني 
الي لأصْحَاب السرية. 


ول يسأل بأيئ سببو كان مؤتهّاء كما هُوَّ معروفة في كتابب 


الخديث [البخاري(1487).: مسلمر01498]. والسّير والْكَبِدُ حلالٌ 


بالإجماع وَكَذْلِكَ مثلُهًا الطّحال فإِنهُ حلالُ؛ إل أنهُ في البخر 
قال: يُكْرَهُ لحديث علي طَيينهِ «إنهُ لَقَمَة الشيْطّان» [«المصنف» 
لابن أبى شيبة (ه/075] أي إِنْهُ يُسرُ بأكلك إلا أنَهُ حديث لا 


يعرف منّْ أخرجة. 


٠‏ جكم الشراب إذا وقع فيه الذبابُ 


اومن أبي مُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 


يقر دإذًا وَقَمَ م الذيابُ في شَرَاب أَحَدِكُمْ فلَيَعْوِسَة 
ثم لينزغة فَإِدُ فِي أَحَدٍ جَناحَيْهِ دَاء وَفِي الخو 
يات 0 

َخْرَجَهُ البُحَارٍ يي0/85) وأبو ذاؤدر 0084 وزاذ «ؤإنة بي 
جاح الي فيه الذام» 

(وعن أبي هُرِيرة قالَ: قال رسول الله 5 «إذا وَقعَ 
2 في شرَاب أَخَلدِكُمْ) وَهُرَ كما أسلفنا مِنْ أن الإضافة 
مُلغاة كما في قوله: «إذَا وَل الكَلْبُ في إنَاه أَحَدِكُمْ» في لفظٍ 


-١‏ كناب الطَهّارَة -١‏ يَابْ الْمِيَاهِ 
(ليعْمِسه) رَادَ في روَاية الْبْخَارِيَ «كلّه» تأكيداً. 
وفي لفظ أبي داود «قَامْقَلُوه وَفِي لَفْظ ان الكن 
0 : : : : 
2 لِينِْْهُ) ذ 
إن في أَحَدٍ جَنَاحَيِهِ دَاءٌ وَفِي الآخر شِفَاء) هذا تعليِلٌ 


للأمر بغمسيه. 


فِيه أنه يُمْهَلُ في نزعِهٍ بعد غخصيه. 


ولي لفظ البخاري انم لَطْرَحْهُ فَإِنْ في أحَد جَتَاحَيهِ شقَاء 
وَفي الآخر ذَاء). ١‏ 

وني لفظ «سمًأه 

' (أخرجَة البخاري» وأبو داود. وزاد «وإنه عقي بجَتَاحه الْذذِي 

فيه الدَاءُ) وعند أحمد/07. وابن ماجّر4 ٠0م‏ (َإِنَّهُ يِقَدْمْ 
السُم ويؤْخْرٌ الشفاء». ١‏ 

والحديث دليلٌ ظَاهِرٌ على جواز قَنْلِهٍ دفعاً لضرره وَأنَّهُ 
يُطرحٌ ولا كوك دراك الدنافة ذا قات في مائم ا 
أنه يديز أمر بغصيهء ومعلومُ أنَّهُ مُوتْ من ذلك ولا سيّما إذا 
كان الطّْعامٌ حار فلو كان يُنَجْسَهُ لَكَانْ أمراً بإفساد الطاب 
هر عيذ نما أمر بإصلاجه» ' ْم عئى هذا الَكُمَ إلى كل ما لا 
نفس لَهُ سائلة» كالتحلق؛ والزتبور» والعنكبُوت. وأشبّاو ذيك» إذ 
الحكم يعم بعموم عَلَي رركي باثناء مجيية قلخا ماناسية 
اجيس 9 الم اله ق:اطيران مويك ركان ذلك ميرد 
فيما لا دم لَّهُ سائل» الى الى بالتجيس. لائثتفاء عَلَيَف 
والأمرُ بغمسه ليخرج الشْفاءٌ من كما خرج 0 

وقذ عُلمَ أن في الذباب قرَةٌ سْمِيةَ كما يدل عليْهَا الور 
الحَكةٌ الحاصلة من لسعدء وَهِيَ بمنزلة السّلاح فإذا وقمّ فيما 
يُؤذيهِ اََاهُ بسلاجدو كما قال تابظ: «هَإِنهُ يقي بِجَنَاحِه الي فيه 
الداة أمرّ تلظ أن تُقابن تلك السُحِيةٌ بما أودغَة اللَّهُ سُبحالة 
وَتَعالى فِيه من الشّفاء في جناحه الآخر بخمسيه كل فَتقَابلٌ المادة 
الاك قرو برها ْ 

وقذ ذَكَرَ غيرٌ واحد من الأطبّاء أن لسعة العقرب والرنبرر 
إقر كلاه رمخوا الشاي ف عله لما رن وين اونا نلف 


5 حكمٌ ما قْطِعَ من البهيمةٍ وهي حيةٌ‎ -١ 


إلا للمادة التِي فيه من الششفاء. 


١‏ حكمُ ما قُطِعَ من البهيمة وهي حيّةٌ 
٠‏ وَعَنْ أبي وَاقِدٍ اللَيْئِي ف قَالَ: 
ال عاة امااتل دو لويم درم 


مت ة. 


أَخْرَجَهُ أبُو دَاوُدره 80 0 وَالترْيِذِير: 144). وَحَسَنَكُ واللقْظ له. 

(وعن أبي واقد) بقافي مكمورةة ودال مُهْمَلةٍ اسيم 
الحارث بن عوفي. فيه أقوالٌ: قيل: إِنهُ شَهدَ بدرأء وقيل: إِنَهُ 
من مسلمة الفنحه والأؤل أصح. 

مَاتَ سنةً ثمان أو خمس ومين بَكة. 

(الليشئ) منثةٍ تي نسبة إلى ليشر؛ لأنهُ من بني عامر بن 


8 


(قال: قال رمول الله بز ما قُطْعَ من التهيمة) في 

0 : : التهيمة: كُُ ذَاتٍ أربع قوائمٌ ولرْ في الماء وَكلّ حي 
1 2-3 والتهيمة أولادٌ الضّان والمعز ولعلٌ رخ الأخير 9 

الأول» لا يأنّي بيانهُ إِنْ شاء الل تعالى. 

(رَهِيّ حيةَ فَهْنَ أي المقطوعٌ (مي). 

(أخرجَة أبو داود والترمدي وحسنة). أي قال إِنْهُ حسن. 

وق عرف معنى الحسن في تعريفم الصّحيح فيما سلف» 
(واللفظ: له) أي: للتُرمذي. 

والحديث قذ رُويّ من أربم طرق عن أربعمٍ من الصُحابة: 
عن أبي سعيد وأبي واقلر وابن عُمرٌ تمي الذاري. 

وعخدينيك أبي واقد هذا رواة أيضاً أمدذره/011) 
َالحَاكهُ:089/4 بلفظ: دقَدِمَ رَسُولُ الله علق الْمَدِيئَة وَبهًا ناس 
يَعْمِدُونَ إلى ألِيَاتَ الْقَنم وَأَسْيِمَةِ الإبل فَقَالَ: مَا قَطِعَّ من 

والحديث دليل على أن ما قطمّ 


م 


من البهيمة وَهِي حية فهو 


0 1 باب الأآنية 

وسبب الحديث دال على أنهُ أُريد بالتهيمة ذَاتُ الأربعء 
رَهْر المعنى الأول كرو الإبلَ فيه لا المعنى الأخيرٌ الذي ذَكَرَهُ 
القامرس لَكِنْهُ خصوص با أَبِينَ من السسّمَكٍه ولو كانت ذَاتَ 
أربع» أو يُرادُ به المعنى الأوسط» وَهْرَ كل حي لا يُمِيْرُ فيخص 
منْهُ الجرادٌ والسسّمَكَ وما أَبِينَ عا لا دم لَهُ. 

وقذ أفاد قله (َهرَ ميت) أنْهُ لا بُدْ أنْ يحل المقطوعٌ الحياة؛ 
لأنْ اليتَ هو ما من شأنِه أن يكون حيا. 


١‏ باب الآنية 


نهى عن بعضيها فقدْ تعلقت بها أحكام. 


ذا- النهي عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة 

١4‏ عَنْ حُذْيْفة بْن اليَمَان رضي الله عنهما 
ا ل 53 5 1 0304 93 
قالَ: قالَ رَسُولَ اللو ينيز «لا تشربُوا فِي آنَْةٍ 

0 1 26 7 ومو 00006 م 
اذهب والفضة ولا تأكلوا ففِي صحافهماء فإنها 
لَّهُمْ في الدنيّاء وَلَكُمْ في الآخرَقة. 

مق علب [البخاري475 هع مسلم(0077). 

(عن حُذيفة) أي أروي أو أذكرُ كما سلف. 

و خُذِيفة بضمٌ الحاء الهْمَلةٍ فذال مُعجمة فمثئاةً تَييِةٌ 
سَاكِنَة ففائ هُرَ: أبو عبد اللَّهِ حُذيفةٌ بن اليمان ببَنْح المثناة 
اليد وَنَخفيِفهٍ اميم آخرهُ نون وخُذيفة وأبِوهُ صحاييّان 

وروى عنْهُ جماعة من الصحابةٍ والتّابعينَ. 

ومَاتَ بالمدائن سنة خمس أو ميت وثلاثين» بعد قل عُثمان 
بأربعينَ ليلة. 

(قال رسول الله يهل دلا تشربُوا في آنيَةٍ الذهب وَالْفِصةٍ 
ولا تَأكلُوا في صِحَافِهمَا») جم صحفة. 

قال الكسائي: الصحفة هي ما تُشْبِمُ الخمسة. 


(فإنهَا) أي آنبة الذّمَب والفضّةٍ وصحائَهُمًا (لَهمْ اي 


-١‏ النهي عن الأكل والشرب في آنية الذهب 


-١‏ كناب الطهّارة 
للمشركِين» وَإِنْ م يُذكروا فَهُمْ معلومون. 

(في الني) إخبارٌ عم هُمْ عليه لا إخبارٌ حلا لَهُمْ 

(وكُمْ في الآخرة مُنَْقَ علي بين الثئيخين. 

والحديث دليلٌ على تحريم الكل والثربب في آنْيةِ الذّهَبٍ 
والفْضَةِ وصحافِهمًاء سراءً كان الإناءٌ خالصا ذَمَبا أو مخلوطا 
بالفضئة إِذْ هُوَ مما يشملهُ أنْهُ إناهُ ذهب وفضة. 


فل الُردي: له تعقة الجاع على تحريم الكل والشربد 
فنا 
واغطلف في الع فقيل: للخيلاء» وقيل: بال لكونِهِ قبا 


وفضة. 

واختلفوا في الإناء المطلي بهمًا هل يلحقٌّ بهمًا في التحريم 
أو لا؟ فقيل إِنْ كان يُمْكِنٌ فصلْهُمًا حرم إجماعاً؛ لأنْهُ مُسْتعمل 
للنْمَسٍ والفضة ون كان لا يكن فصلْهُمًا لا يجحرم. 

وأمًا الإناه المببُ بهمًا فإِنْهُ يجورٌ الأكلٌ والشربُ فيه 
إجماعاًء وَهَذا في الأكل والشُرب فيما ذُكِرَ لا خلاف فيه. 

فأمًا غيرُهُمًَا منْ سائر الاستعمالات ففِيه الخلاف. 

قبل: لا يحرم؛ لأنْ النص لم يرذ إلا في الكل والشربو. . 

وقيلَ يحرمُ سائرٌ الاممتعمالات إجماعاً؛ ونازعَ في الأخصير 
بعض الْتَأخرينَ وقال: النْصُ ورد في الآكل والشرب لا غينٌ 
والحاق سائر الامنتعمالات بهمًا قياساً لايم فيه شرائط 
القياس. 


والح ما ذَّمَب إِلئِهِ القائلُ بعدم تحريم غير الأكل 
والثثرب فيهمّاء إذْهُوَ الشابث الام ووضوى الإجماع غير 
صحيحةٍ وَهَذا من شوم تبديل اللُفظ الثبوي بغيره فَإنَهُ ورة 
بتَحريمٍ الأكل والشرب فقط فعدلوا عن عبارَته إلى الاشتعمال» . 
وَهَجروا العبارة النبويّة وجاؤوا بلفظ عام منْ تلقاء أنفسِهمْ . 
ولَهَا نظائرٌ في عبارَاتهم» ولِهّذا ذَكَرَ الممنْفُ هذا الحديث مُنا 
لإفادةٍ تحريمٍ الوضو ' في آنِيةٍ الذُّهَبٍ والفضة؛ لأنهُ اسْتِعمالٌ 
لما على مِذَمَبِدِ في تحريم ذلِك» وال فبابُ هذا الحديث باب 
الأطعمةٍ والأشريق 7 


-١‏ كِبَابْ الطُهّارَة 


؟0 - باب الآنية 


1- طهارة الإهاب إذا دبع ان 


1 هل يلحق بِالذَهَبٍ والفضّةٍ نفائسٌُ الأحجار كالياقوت 
والجرَاهِر؟ فيه خلاف» والأظْهَرُ عدم إلحاق وجوائء على أصل 
الإباحةٍء لعدم الدليل الناقل عنهًا. 

6 وَعَنْ َم سَلَمَة رضي الله عنها قَالَت: 
قَالَ رَسُولُ الله #6 «النري يَشْرَبُ في إنَاء الْفِضَةٍ 
إِنْما يُجَرْجِرٌ فِي بَطَيْهِ نَارَ جَهَْمَ. 

تن عليه [البخاري(4 671). مسلمرة ١8‏ 9)]. 

(وعن أُمّ سلمة) هي َم المؤمنين» زوج لبي تقل اسمُهًا 
هله :1ع ىا اكه كات 20 ابن سل تن عد ايند 
هاجرّت إلى أرض الحبشةٍ مع زوجها وَنُوفَيَ علهًا في المدينةٍ بعد 
عردَتهِمًا من الحبشق وَتَرْوْجَهًا الي ير في المدينةٍ سنة ع من 
الهجرق 20 سنة تسع وحخسين» وقيل اين ونين ودفتت 
بالبقيع» وعمرهًا أربع وثمانون سنة. 

(قالت: قال رسول الله ييذ: الذي يشرب في إناء الفضة) 
هَكَذا عند الثثيخين وانفرد مُسلمُ في رواية أخرى بقولِهِ (في إناء 
الفعلة والتشيي ” 

(إنما يجرجر) بضم اانا التَحبِيَةٍ وجيم فراء وجيم 
مكسورة. 1 

والخرجرة صرْت وُقوع الماء في الجوفيه ورت البعير 
عندَ ارق جعل الثثرب والجرعٌ جرجرة. 

(في بطب نار جهَدمَ مُتفق عليه بين النثيخين. 

قال الغشري: يُروى برفم الثار على أنْهَا فاعلٌ مجازأء 

وإلأ فار جهنم على الحقيقة لا تُجرجرٌ في بطده إنْما جعلّ 

جرعٌ الإنسان للماء في هذه الأواني النهئ عنْهًاء واسْتِحقاقٌ 
العقابٍ على اليا كجرجرةٍ نار جهنم في جوفِهٍ مجازاء 
مكذا على رواية الرفع. ٠‏ . 

وذكْرَ الفعل يعني «يجرجرٌ» وإنْ كان فاعلّهُ النارَ وَهِيَ 
مُنَ للفصل ينها وبين فعلهّاء ولآنا تأيّهَا غير حقيقي» 
والأكثرٌ على لس انار جَهَدم؛ وفاعلٌ الجرجرة هر النشاربُ» 
وال ستعولةة والك- كالما جرع ناز يتا تين بابو لإ 


ال الثووي: والنصبٌ مُوَ المحيحٌ المشْهُورٌ الذي عافِه 
الشارحوث؛ وأَمْلُ العرفي ولغ وجزم به الأزفريئ واجَهندًا 
عي لا صرف لاتايت والغلقق إذ عي غلم لطغة سن 
طبقات الثَار - أعاذنا اللّهُ منْهَا - سُمْيْتَْ بذلك لبعدٍ قعرهًاء 
وق كنال أمرها في العقاب. 


والحديث يدل على ما دل عليْهِ حديث حُذيفةَ الأول. 


9 طهارةٌ الإهاب إذا دُبِغْ 


5 وَعَن ابْن عباس رضي اللّه عنهما قَالَ: 
قَالَ رَسُولٌ الله «إِذًا ذُبِغْ الإهَابْ فَقَدْ طهرًَ؛. 


أَخْرَجَهُ مُسْلِم.  ]75[‏ وَعِندَ الأرَعةِ [أبو داود(417), الزمذي 
(17748). النسائي(7/1/7١)»‏ ابن ماجدرة 75) (أَيْمَا هاب ذُبِم» 


من أحاديث باب الآنية 

(وعن ابن عباس رضي اللّه عنهما قال: قال رسول الله ييز 
إذا دبع الإهَاب) بزنةٍ كناب هّرَ: الجلد. أوْ مالم يُدِبِمْ كما في 
القامرس ومئلَهُ في انايب 

(فقد طهر بفتح الطاء والهاء؛ ويجوزٌ ضمُهًا كما يفِيدَهُ 
القامودر؟؛ 

(أخرجَة مُسلمُ) بهذا اللفظ. 

(وعند الأربعة) وَهُمْ أَهْلُ السسئن: 

يما إهَاب ذُبغ) تَمَامُهُ «فْقَدْ طهر 


والحديث أخرجَهُ الخمسة إِنْما اختَلف لفظة. 


وقد روي بالفاظ. وذكرَ لَهُ سب وَعُوَ «أنهُ لظ 
مَيْنةٍ لِمَنِمُونَةَ فَقَالَ: «آلا اسْتَمَْعتُمْ بهَابهَا فَإِنْ وام الأديم 
طَهُورًه. 

وَروّى البخاريُ منْ حديث سودة (6585) قالّت: «مَانَتْ 

والحديث دليل على أن ادبا مط لجلد ميد 0 حيوان؛ 
كما يُفيدُهُ عُمومٌُ كلمةٍ «ايّما؛ وأنهُ يطْهُرُ باطنئه .وظَاهِرهُ. 


مر بِشَاوٍ 


زلا نِْد فيه حَتَى ضار شناه. 


وفي المسألة سبعة أقوال: 


وم - باب الآنية 


(الأوّل) أن الدباغ يُطَهْرٌ جلد اليْنَةٍ باطئة. وظَاهِرَهُ ولا 
يُخص منهُ شيم عملاً بظَاهِرٍ حديث ابن عباس وما في معنا 
وَهَذا مروي عنْ علي عليه السلام وابن مسعود. 

(الثاني): نه لا يُطَهُرٌ الدباغٌ شيا وَهُوَ مذْمَبُ جمَامِير 
الْهَادوية. 

ويروى عن جماعة من الصّحابةٍ مُسْتَدلْينٌ بحديث الشافعي 
الذي أخرجَهٌ أحمدُ ”5:١/4(‏ والبخاري في تارغجو/0177)» 
والأربعسةردر9؟41) ترة لال سرلا/ه 01 جسسرم المع 
والدارقطي والبتهقي(14/1) وابن 
عُكيِمٍ قال: «أنانَا يِنَابُ رَسُولٍ الله # مَل مَوْيَه ألا تسَقِعْو 
مِن الْمََِدٍ بإِهَاب ولا عصّبراوفي رواية الشافعي وأخمد 0 


حبان07177) عن عبدٍ الله و بن 


داود: #قبلٌ مربه بشهر أو شهرين». 

قال التَرمذ: حسنٌ وَكَانَ أحمدُ يذْمَبُْ إِليْهِه ويقول: هذا 

قالوا: أي الْهَادويهُ وَهَذا الحديث ناس لحديث ابن عباس 
لدلاليه على تحريم الانتفاع من الم بمابهًا وعصبهًا. 

وأجيب عنهٌ بأجوبة: 

(الأَوّلَ): ألْهُ حديث مُضطرب في سنو فإنّهُ رُويَ عن 
كناب النئ تل وتارة عنْ مشايخ من جهينة عمّنْ قرأ كِنَابَ 
الب ع. 

ومضطرب أيضا في مُتَنِده فروي منْ غير تقيياو في روايةٍ 
الأكلء وروي بالتقيبد بشهر أو شّهرين أو أربعينَ يوما أو ثلائةٍ 
آنا 

م إِنَهُ مُعلّ أيضاً بالإرسالء فإنْهُ لم يسمه عبد الله بن 

ومعل بالاتقطاع؛ لأنهُ لم يسمعْةُ عبدُ الرحمن بن أبي ليلى 
من ابن عُكيم) ولذلك ترك أحمد بن حتنبل القول به را 
وَكَانَ يذّمَبْ إل أولاً كما قال عِنْهُ الترمذيئره07). 

ورثانيا»: بأنهُ لا يقسرى على النسخ؛ لأنُ حديث الدباغ 
اصح فإنّهُ أخرجه مُسلمٌ وروي منْ طرق مُتَعَدّدةٍ في معّاهُ عدة 
أحاديث عنْ جماعةٍ من الصحابق فعن ابن عبّاس حديثان» وعنْ 


؟- طهارةٌ الإهاب إذا ذُبعٌ 


-١‏ كناب الطُهَارة. 
َم سلمة ثلائة» وعن أنس حديثان» وعر سلمة بساني 
وعائشة والمغيرة وأبي أمامة وابن مسعود. 

ولا التاسيع لا ب من تمقيق تأنتره ولا علي على تآخر 
حديث 0 ؛ عُكيرة 7 2 0 شهرين عل 
اك آخر الأمرينٍ جزماء ولا يقال: 
فإذا ل ب نِم النسخ تغارض الحديثان» حديث عيدٍ الله و بن مُكيمٍ 
وحدك ابن عباس ومن مه ومع م التعارض كي يرجع مم إلى التُرجيح 
أو الوقفي؟ نا نقولٌ لا تعارضَ إل مع م الاسيّواء» وَهْوَ مفقود 
كما عرفت مِنْ ضحْةٍ حديث ابن عبّاسء وَكْثْرَةٍ منْ معَهُ من 
الرُواق وعدم ذلك في حديث ابن عكيم. 

و(ثالئ): بأن الإمهَاب كما عرفت منّ الاموس والنهَابةٍ 
اسم لما يُدبغ في أحد القولين 

وقال النضرٌُ بن شميل: الإهَابُ لمالم يُدبغ؛ وبع" التبغ 

قيل: فلمًا احْتَملٌ الأمرين ورد الحديشان في صُوْرةٍ 
المُعارضين» جمعنا بِينهُما به ني عن الانتفاع بالإمَابٍ مالم 
يُدبغ» فإذا دُبغ لم يم إهابأء فلا يدل تحت النهي: رَهّرَ 

(الثالث): طهر جلد مَةِ المأكول لا غيرَهُ لَكِنْ رده عُمومٌ 
«أيما إهابب». 

(الرابغ): يُطَهْرٌ الجميعَ إلأ الخنزين إن لا جلة لَهُ وَهُوَ 
مذَهَبُ أبي حنيفة. 

(الخامس): يُطَهرُ إلأ الختزيرٌ لقوله تعالى طقَإِنهُ رِجْسٌ» 
والفميرٌ للخنزير» فقذ حُكِمَ بجيو كلوه والْكَلبُ مقي عليه 


ع عم 


جام النجاسق وُهُوَ قول الثاني 


(السّادس): طهر الجميعٌ لَكِنّ ظَامِرْهُ دون ناطئه» فيستعمل 
في اليابسّات دُونَ المائقات ويصلَّى عليْةٍْ ولا يُصلّى في وَهُوَ 
مروي عن ؛ مالك جمعاً مه بين الأحاديث ل تعارضت. 


(السابع): يُتَفعُ يجلود امد وإِنْ ل ُديع ظَامِراً وياطناء لا 
أخرجَة البخاري(1497) من رواية ابن 1 «أنهُ ا مر ِشَاةٍ 


-١‏ كِنَابُ الطُهَارَة 


؟- باب الآنية 


- حكم آنيةٍ أهلٍ الكتاب + 


ميَةٍ فقَالَ: هلا الَفَمْتمْ بإهَابهًا؟ ثَالُوا: إنَْا متت نأل زنك دو 
أكلهًاه رَهْرَ راي الزُمْري. 


5 3 كم 7 7 5 ٠.‏ َه 8 - 
وأجيب عنة: بأنة مطلق قَيِّدَنَهُ أحاديث الذباغ التِي سلفت. 


-١١‏ وَعَنْ سَلْمّةَ بْنِ الْمُحَبق #5 قَالَ: قَالَ 
رَسُولْ الله يط «وبَاغ جلود الْمَيمَةِ طهُورُهًاه. 

صْحْحَهُ ابن حَّانْر؟4017). 

(وعن سلمة بن اميق - )مر بضمٌ اليم وقَنْح الحاء 
الموْمّلةِ وَتَشْدِيدٍ الموحْدةٍ الكسورة والقافى - وسلمة صحاب؟ 
يُعدُ في البصريّن» روى عنْه ابنهُ سنانٌ» ولسنان أيضاً صُحبةً. 

(قال: قَالَ رَسُولُ الله #فنؤ: «دبَاغٌ جُلُودٍ الْمَيْنَةٍ طَهُورُهَاه 
صّحْحَهُ ان حان) أي أَخْرَجَهُ وَصَحْحَهُ. 

َقَذ أخرَج غير ابن حبَانَ هَذَا الْحَدِيثْ لَكِنْ بالْفَاظ عِنْدَ 
أممدم داق رَأبي دَاودره417) وَالنسَائ الام 
وَالْيْعَتَى07/1 عَرْ سَلَمَةَ لظ ياغ الأديم ذَكَانَهه. وَفِي لَفْظٍ 
«دَاغهًا ذَكَائهًاا. وَفِي آخرّ «دبَاغهًا طَهُورُهَاه. رَفِي لَفْظِ «ذَكَانُهَا 
َاغهًاه. رَنِي لَفْظٍ آخَرَ «دَكَاةٌ الأديم دِبَاعه. 

رفي اباب أحَادِيت بمَعْنَاُ وَهْر يَدْلُ عَلَى مَايَدُلُ عَلَن 
حَويث ابن عباس وَفِي تَشْبيههِ الدبَاغٌ بالذَكاةَ إغلام أن الدبَاغٌ 
في التطهير ِل تَذكَِةٍ الناةَ في الإخلال؛ لأن الدْبّحَ يُطَهَرُمَا 
وَيْحِلَ أكلها. 


. 


وَعَنْ مَيْمُونَةَ رضى اللّه عنها فَالَتْ: «مَت 
3 55 9 007 0 م 8 ك2 مد مير 
النبىّ #ر بشَاة يَجَرُونهَاء فقالَ: لو أخذتم إِمَابَهًا 
تافسوف ال 1 1 
فقالوا: إِنهَا ميتة» فقال: يُطهَرْهًا المَاءَ وَالْمَرَظ). 

أخربحة أَبُو ذَاوُدن5؟41) وَالمْسَائِي//10/8-17/6). 

(وَعَنَ مَيمُونَةَ رضي الله عنها مِي أمْ الْمُؤْمينَ مَبِمُونَة بن 
الْحَارث الهلاليّ كان امْمْهًا بَرََ فَسَمَاهَا رَسُولُ الله 
مَُِونة تَزوْجَهَا ل في شَهْر ؤي الْقَعْدَةِ سَنَهَ سَبْمٍ فِي عُمْرَةٍ 
القَعربةِ وَكَانَت وَفَائَهَا سَنْةَ إخدى وَسِئَّينَ وَقِبِلَ: إخدى 
وَحَْسينَ» وَقِبلَ: سبت وَمينّينَ؛ وَقِِلَ غَيْرُ ذَلِك؛ وَهِيَ خالّة اسن 
عَنّاس وَلَم يَتَرَوْجْ #ظ بَعْدَهَا. 


(قالت: هم رَسْولَ الله عق بشاة يَجرُونها ققال: أو أخذئم 
هَابَهَا؟ فَقَانُوا: إنهًا مَيْتة؟ فَقَالَ: 30 الْمَاءُ وَالْقَرَطه أخرّجَةُ أبو 
َاوٌد وَالنْسئِيُ) وَفِي لَفْظٍ عِنْد الدارَمطنِيٌ عَنْ ابن عَبّاس: «ألْيِسَ 
في الْمّاء وَالْمَرَظٍ ما يُطَهرُهَاهر45-41/1). لاله 

ما روب اليس في الث وَالْقَرَظٍ مَا يُطَهرُمَاه فُقَالَ 
الُرَوي: كُ بهَذَا اللّمْظٍ بَاطِلْ لا أَصْل لَهُ. 

َال في شرح مُسْلِم: يَجُورُ الغ بِكُلْ شيء يُنَشْفْ 
تلات الجلد؛ بطي َنم مِنْ ورُود الْفَسَاوٍ علبِهِ كلش 
َالْقَرَظِ وَقُشُورٍ الرئانء وَغيٍْ َك مِنْ الأذويَةٍ الطَامِرَق ولا 
يقترن تقد إلا ولد الصلة ول بالترات والزماذة وليل 
ا 1 ْ 


#_- حكم آنية أهل الكتاب 


6 وَعَنَّ 6 تَعْلبَة الْحَشَنيّ ذيه. َال «: 
قلت: يا رَسُولَ الله نا بأرْضٍ قَوْمٍ أهل كِتَابِن 
أَتأْكُلُ في آنْتِهم؟ قَالَ: لا تأكلوا فِيِمَاء إلا أن لا 
عدو مها مارفا وكلرا قيا»: 

مقن عليمرالبخاري455ه), مسلم (2)15. 

(وعن أبي تعلبة) نح امثلثة بعدَمًا عين مُهْمَلةَ سَاكِنةَ فلامٌ 

(الخشني ط#نه) بضمٌ الخاء المعجمة فشِين مُعجمة مفتُرحة 
فنونٌ نسبةٌ إلى شين بن لمر من قُصَاصة حُذَقَتْ ياوه عند 
اشيج امسن كه رفتا الل فاته راث ناك ليذ 
مضمومة؛ ابن اشير بالنُون وبعد الألفو شين مُعجمةٌ آخرْء 
مُحدة اشتهرَ بلقبو» بابخ النيئ ل بيعةً ارئضوان» وضرب لَه 
بهم يوم خيين وأرسلَةُ إلى قومه فاسلمواء نل اشاب ومات 
بها سنة خمس وسبعين» وقيل غيرٌ ذلِك. 

(قال: «قلت: يا رَسُولَ الله إنا بأَرْضٍ قَوْم أَهْلٍ كاب أفتاكل 
في آنتتهم؟ قَالَ: لا تأكلوا إلأأنال نَجدُوا يرقا فَاعْسِلُوهًا 
وَكُلُوا فيهاه متفقَ عليه بين الثئيخين. 


اتدل به على نجاسة آنيةٍ أهل الْكِتَابِ وَهَلْ مّرَ لنجاسة 


5: ؟- باب الآنية 


رَطْوبَتهم؛ أو لجحواز أكلهم الخنزيرٌ وشربهم الخمرٌ وللكَرَامَة؟ 
مب إلى الأول القائلون بنجاسة رُطوبة الكمّاره وَهُمِ 
واسْتّدلُوا أيضاً بظَاهِر قوله تعال 9ِإِنْمَا الْمُمْركُونَ نُجََ4 

والكتَابيّ يُسمّى مُشركاًء إِذْ قد قالوا: المسيحٌ ابن اللّقِ وعزيرٌ 

ابن الله 

وذَقب غَيرُهُمْ من أهْل البيْت كالمؤيد بالله وغيري وَكَذلِكَ 
الشافعي إلى طَهَارة رَطوبَتِهمْ وَمُوَ الح بقولِهٍ تعالى: وَطْعَامُ 
لين أُونُوا اتاب حل لَكْمْ وَطَمَامُكُمْ جل لهُمْ» وَلأنْهُ تلظ 
تَرْضَاً مِنْ مَرَادَةَ مُشْركق ولحديث جابر عند أحمدر"/1؟”) وأبى 
داود( 089 5 لَعْرُو مع رَسُول الله قر سي مِن أن 

الْمُتْركِنَ وَأَسْقِيِهمْ وَلا يَعِيبْ ذَلِكَ عَلَيناه. 
قلنا: في غيره من الأدلّةِ غنية عند فمنهًا: ما أخرجَهٌ أحدُ 

تلز دَعَاهُ يَهُردِي إلى خب 

شير وَإهََةٍ ََحَة - بقن انين وقنح الُون اللعجمة فخاء 

معجمةً ة مفتُوحةٍ أي متغيرة. 
قال في البحر: لرْ حرمت رُطوبتهُمْ لاسْتفاض بسن 

المحابة نقل توقيهم لَهَا لقلَةٍ المسلمينَ حيشاٍ مم كثرةٍ 

اسنتعمالاتهم التي لا يخلر مها ملبوس ومطعوم» والعادة 3 مثل 

ذلِكَ تقضي بالاستفاضة. 
قالوا: وحديث أبي تعلبة إما محمولٌ على كَرَّامَةٍ الال في 

نبِيَهِمْ للامتقذار, لا لِكَونِهًا نجس إِذْ لوْ كانت نجسة لم يجعله 

مشروطاً بعدم وجدان غيرهَاء إذ الإناءٌ الْمتَجَّس بعد إزالة نجاسَته 
هر وما لم يتدج على سواء» أو لسد ذريعة الحرم» أو لأنهًا 
نجسة لما يُطبخ فيهًا لا لرطوتهمْ كما ثُِيِدُ رواية أبي 
داودرة 87 وأحمدر؛/3959: 0154) بلفظ: دنا ار أَهْلَ 


(117-90/5) من حديش أنس دنه عا 


الكتاب وَهُمْ يَطبخون في قدُورهِم الخنزير وَيَسْربِونَ في آنيتهم 
الْحَمْرٌ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله تل: إِنْ وَجَدْتُمْ غيْرَهَاه الحديث. 

وحديئه الأول مُطلق وَهَذا مُقيْدُ بآ يُطبخ فِيهًا ما ذكِرَ 
ويشرب؛» فيحمل المطلقٌ على الْمقيّدٍ. 


#- الوضوءٌ من مزادة امرأةٍ مشركة 


-١‏ كاب الطْهارَة 

وأا الآية فالنجن لّغة: الممْيَقذرُ فَهُرَ أعم من المعشى 
الشرعي» وقيل معناة: ذو غهس؛ لأنْهُمّ متهم امرك الذي هُوَ 
بمنزلةٍ النجسء وَلأنهُمْ لا يُتطَهُرونَ ولا يغتسلرن ولا يَتَجنبِون 
النجاسّات» فَهِيَ علاينة لَهُمْ وبهذا يد يم الجمع بين هنذا وبين 
آيةِ المائدةٍ والأحاديث الموافقة لكيهًا؛ وآيةٌ المائدة أصرح في 
المراج. 


- الوضوءٌ من هزادة امرأة مشركة 


1 وَعن ْنْ عِنْرَانَ بن حُصِيِنِ #5 «أن النبيئ 
1 وَأَصْحَابَهُ تَوَضتُوا صَِ مَرَادَةٌ مَأ م رِكقه. 

مُفَقّ عَلَيْهه ني حَدِثٍ طُوِيلٍ [البخاري(4 4 7), مسلم(1817]. 

(وعن عمران بن حُصين) ) لهمي نه تصفير 0 وعمرانا 
ين وشكن البصرة د 
وخحسيبٌ وَكَانّ مْنْ فضلاء الصحابةٍ وفْفَهَائِهم. 

و ا 0 

(امرأةٍ مُشرِكَةٍ. مُتَفق عليه) بين الشتيخين (في حديث طويل». 

أخرجَهُ البخاريٌ بألفاظر فيها: «أنَهُ يملا بَعَث عَلِيَا وَآخْرٌ 
مُعَهُ في بَْضٍ أسْفَارِِ تا. وَكَدْ فَقَدَا الْمَاء فَقَالَ: اذْمَبًا فائتَهنَا 
الْمَاىَ َانطَلقاء 5 مرَأَة , 0 مَزَادئينِ أو سَطِيحَنِينٍ من ماف 
عَلَى بَعِير لَه فقَالا لَهًا: ين الْمَاهُ؟ قَالَت: عَهْدِي بالْمَا أ 
هذ الساعَةء قالا: انطَلِقّي إلى رَسُول اللّد تلفق .. إلى أن قَالَ: 
وَدَعَا لبي 4 ِِنَاء ع فِيِهِ مين أقَوَهٍ الْمَرَاتيِنِ أو 
السسْطِيحَتينِ وَنُودِي فِي الناس انقو وَاسْتقواء فَسَقِي من سَقِي» 
وَاسْبْقى سن شاءة الحديث» وفيه زيادة ومعجرّات ري 

0 نه 5 توضاً 7 مزادةٍ اللشركةٍ وَهُوَ دليل لما 
تعلبة من ؛ طَهَارَةٍ آنيد المشركين. 

ويدل أيضاً على طَهُور جلد الِنَةٍ بالدباغ؛ لأنْ المزاذتين 
من جُلودٍ ذبائح المشركينٌ وذبائحُهُمْ ميْنة. 


-١‏ كِتَابُ الطْهَارَة 


ويدلُ على طَهّارةِ رُطوبةٍ المشركء فَإِنُ المرأةً الشركة قد 
باشرّت الماء وَمُوَّ دُونَ القلَّنّينء فإنْهُمْ صرحو بأنّهُ لا يحملٌ 
الجملُ قدرٌ القلّين. 

ومن يقول: إن رُطوبَتهُمْ نجسة؛ ويقول: لا يُنجّسُ الماء ما 
يْرهُ فالحديث يدل على ذلِك. 


8-ِ جوازٌ وضع سلسلة فضة في القدح 


5 5 


١‏ وَعَنْ أنس بْن مَالِكٍ طك: «أنّ قد اح النبي 
0 انكس ؛ فَائْحَلَ مَكَانٌ الكلعب مُلْمَلَةٌ مِنْ فِضَّةا. 

أَخرجَةُ الْبْخَارِي. ره ١‏ لف 

(وعن أنس بن مالك ضيه أن قدح الي 282ز الكسرّ فَاتَخدَ 
مَكَانَ ابه لشعبع بقح الثثين | لعجمة وسكون الْمهْمَلقَ لفظ مُشْتَرَكٌ 
بِينَ معان المرادُ منهًا مُنا الصّدعٌ والشق. 

(سلسلةً من فصق ني القاموس سلسلة بقنْحٍ أده وسُكون 
اللأم وقح السين الثاني منهًا إيصالٌ الثثيء بالشيء» أو سلسلة 
بكسر أوَلِهِ دائرٌ منْ حديدٍ ونحويء والظَاهِرٌ أنْ المراد الأوّل» فيقراً 
بقنْح أله (أخرجّة البخاري). 

وَهُوَ دليل جواز تضبيب الإناء بالففدّة» ولا خلافّ في 
جوازه كما سلف إلا أنّهُ قد الف في واضع السملسلةٍ. 

فحكى البيهقي )”0-74/١(‏ عن بعضيهم أن الذي جعل 

وقالَ أيضا: فِيهِ نظر؛ لأن في البخاري (578ه) من 
حديش عاصم الأحول «رَأَيت قَدَحَ اللي كز عِنِدَ أنس بن 
مَالِك فَكَانْ قد الصّدَعَ فَسَلْسَلَهُ بفِضْبَه وقال ابن سيرين: إِنْهُ 
كان فيه حلقة من حديده فاراة أن أن يجعل مَكَائهَا حلقةً من 
ذَهَبٍِ أو فضّق فقال ل لَهُ أبو طلحة : (لااثه 
رسول الله 156 مَترَكهُ) هذا لفظ البخاري. 


تَغْيّرِةُ شيئاً صنعَةُ 


وس 5 أن يَكونٌ الذ“ ير في قولِه «ذ 1 لَهُ بففَة» 
عائداً إلى رسول الله يَف 

ويحْتَملٌ أنْ يكن عائداً إلى أنس كما قال لتقي إلا أن 
آخرٌ الحديث يدل للأوّل» وأنّ القدحّ لم يَتَعْيْرْ عمًا كان عليِهِ 


#- باب إزالة النجاسة وبيانها 


-١‏ النهي عن اتخاذ الخمر خبلاً ؟: 
على عَهْدٍ رسول الله ينظ. 

قلت: والملسلة غير الحلقة الْتِي أرادٌ أنسٌ تغييرَمَاء 
فَالظاهِرٌ أن قولهُ: فلسلَك هْرَ الي مَل وَهْرَ حُجَة لما ذَكرَهُ. 


*- باب إزالةٍ النجاسة وبيانها 


أي بان النجَاسةٍ وَمُطَهْرَاتِهَا. 


١‏ النهي عن اتخاذ الخمر خلا 


؟' عن أنس بن مَالِكٍ نه قَالَ: «سيْلٌ 
رَسُولَ اللّه تفز عن الْحَمْر: تحَذّ خلاً؟ فَالَ: لا2. 

أَخْرَجَهُ مُسْلمر1188) وارسيكر1 )١‏ وَقَالَ: حَسَنٌ صَحِيحٌ. 

(عن أنس بن مالك ضيه قال: سْيْلَ رَسُولُ الله قز عن 
الْحَنْرٍ) أي يَعْدَ تَخْرهًا. 

تخد خلا فَقَالَ: «لا».أَخْرَجَةُ مُسلِم وَالترمِِي وَقَالَ: حَسَنْ 
صحيح). 

فر الاتّخَاذُ بالعلاج لَه وقد ضَارَت :خراء ومثله حديف 
أبي طلحة» فَإِنَْا الما حُرّمَت الْحَمْرٌ سَآنَ أبُو طَلْحَة الي عل 
عَنْ خَمْرٍ عِنْدهُ لآيِنَامٍ هل يُحَلَلّهَا؟ فَمَرَهُ إرَائيهاه. 

أخرجّه أبر داودره51”) وَالترَمْذَي:075. 

والعملُ بالحديث هُوَ رأي الْهَادويّةٍ والشافعي؛ لدلالةٍ 
الحديث على ذَلِك» فلو خَلْلهًا ل تحل» و تطْهُرْ. وظَاهِرُهُ بأ 
علاج كان» ولو بنقلهًا من الظّلّ إلى الثشمس أو عَكْسهُ؛ وقيل: 

وأمًا إذا تلت بنفيهًا منْ دُون علاج فَإنْهًا طَاهِرةَ حلال» 
إلا أنهُ قال في البحر إن أَكثرَ أصحابنا يقولون إِنْهَا لا تطهرٌ وإنْ 
تلت بنفسيهًا من غير علاج. 

واعلمٌ أن للعلماء في خل الخمر ثلاثة أقوال: 

(الأوْلَ): أنْهَا إذا تخللت الخمرٌ بغير قصدٍ حل خلّهَاء وإذا 
خلَلت بالقصدٍ حرم خلهًاء ١‏ 


:1 بابب إزالة النجاسة وبيانها 
(الثاني): يحرم كل خل تلد عن خر مُطلقاً. 
(القَالث): أن الل حلالٌ ممّ تولَليو من الخمر سواء قُصدَ 
م لاء إلأ أن فاعلَهًا آثمّ إن ترَعَهَا بعد أن صارت خراًء عاص 
لل مجروحٌ العدالق» لعدم افيه لَهَا حال خربْيهَاك فَإنهُ واجبُ 
كما دل ل حديث أبي طلحة 

وأما الدليلٌ على أنه يحل 
ل لغة وشرعاً. 

قيل: فإذا أريد جَعلٌ ل لا يتخمرء فيُعصر العني» ثم 
يُلقى عليه قبل أن يتخلّلَ مثليه خلا صادقاً فإِنّهُ يتلل ولا 
يصن خرا أضلا. 


الل الكائن من الخمر؛ فلأنه 


نجاسةٌ لحوم الحمر الأهلية 


7 وَعَنْهُ ‏ قَالَ: «لَمًا كان يَوْمُ خيينَ أَمَرَ 
رَسُولُ الله #8 أبا طَلْحَة هَنَادَى إن الله وَرَسُولَُ 
5 عَنْ نُحُوم الْحُمْرٍ الأمْلِية فَإنْهَا رجْس». 


مُق عَلَيْه [البخاري(1 195), ا 
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رَصْوَلُ 0 إن الله 27 0 
الفميرٍ للّه تعال ولرسوله. 

وقذ ثبت «أنْهُ كنز قَالَ لِلْحَطِيبٍ الي قَالَ في خطييه: 
َنْ يع الل وَرسُولَهُ فَقَذ رَشدَ وَمَنْ يَعْصِهِما' الحديث ابس 
خطِيب القوْم نت لجمهه بن ضير اللو تعال وضمير سول 
5 «وٌقَالَ: قَل: وَمَنْ يُحْصٍ الله وَرَسُولَهُ» م 07عم)) فالواقع 
هنا يعارضة. 

وقذ وق أيضاً في كلايه يكذ النيةٌ بلفظ «أن يَكُون اللّهُ 
وَرَسُولَهُ أَحَبْ إِلَيْهِ مما سرَاهُمَاا 

وأجيب: بانْهُ يلي نهَى المخطيب؟؛ لأنْ مقامٌ الخطابةٍ يقتضم 
البسط والإيضاَ» فارشدهُ إلى أنه يأني بالاسم الظَامِرٍ لا 
بالفتمير» وأنْهُ ليس العَتْبُ عليْهِ منْ حيث حَمعُهُ بين ضميرو 


؟- نجاسةٌ لحوم الحمر الأهلية 


١‏ كناب الطْهَارَة 

والثاني: أنه يي لَهُ أن يجمم بين الضسميرين؛ ولِيسَ لغيري» 
لعلمه بجلال ربّهِ وعظمة اللّه. 

(عن أُحوم الحمر الأهْليّق كما يأنِي (فإنهًا رجس. مُق 
عليع. ا 1 

وأخنيك أنس في البخاري (074ه): «أنْ رَسُوْلَ الله 2 
جَاءهُ ججاء فقَالَ: ايلك الكنة تُمْ جَائَهُ جَاء فَقَالَ: كلت 
الْحُْمُُ م جَاٌَ جاء فقَال: أَفِيْتَ الْحُمْنُ ال تاويا يي إن 
الله وَرَسُولَه يكم ع لوم الْحْمْرٍ الأهلِيَةٍ ها رجنس 
كنت الْقدُود نا لتفُورُ ِالْحُمُره. 

والنَهِىّ عن نُحوم الحمر الأَهْليِّةِ نابت في حديث علي 
عليه السلام» وابن عُمرَ وجابر بن عبد الله وابن ابي أوفى 
والبراء» وابي ثعلبة وأبي هريرة والعرباض بن سارية: وخالد 
بن الوليد» وعمرو بن شعيبيء عن أبيو» عن جدو واللقدام بن 
معدي كرب وابن عبّاس» وَكَلّهًا ابن في دواوين الإسلام. 

وقد كر مِنْ أخرجَهًا في الششرحء وك وا 
أكل لُحوم الحمر الأَهلية. 

رَتَحرمُهًا هر قولٌ الجمَاهِير من الصحابة والشابعين ومن 
بعدهم لِهذِهِ الأدلةِ. 

وذَهَبَ ابن عباس إلى عدم تحريم الحمر الأهْليّة. ش 

وفي البخاري(4777) عنة: لا أدري انَهَى ف بقار 
أنهًا كانت حمولة الناس أو حرمفت؟ ولا يخفى ضعف هذا 
القول» لأن الأصلّ في النْهي التّحريمٌ» وإنْ جهلنا علَتهُ. 
أوحِي إلى مُحَرماً» الآية. 

فإنْهُ ثلامًا أ جوابا لمن سَالَهُ عنّْ تحرهًاء ولحديث ابي 
داودرة 28٠‏ «أنّةُ جَاءَ إلى رَسُول الله #6 غَالِبْ بن أَبْجَرَ 
فَقَالَ: ا رسو الل 8 أصَئنا سه وَلَمْ يكّنْ فِي مَالي مأ 
أَطِْمْ أهلي إلا ممَانُ حُمْر وَإنْك حَرْئت لُحُومَ الْحُمْرٍ الأهلةٍ 
َنَالَ: أَطْيمْ أخلّك بِنْ سَمِين حُمْرِك َنْما حَوهَا مِنْ أجْلٍ 
جَؤَال القريَةه يُرِيدُ التي تأكلٌ الجلّةَ رَهِيَ العذرة. 


وأجيب: بألا الآية خصصّت عُمومَهًا الأحاديث الصحيحةٌ 


-١‏ كتاب الطّهَارَة 
الْمْقدّمة؛ وبان حديث أبي داود مُضطرب مُخْتَلفٌ فِبِهٍ الختلافاً 
كثيراً. 1 

قال البيهقي في #السئن77/4(4”) بعد ذكره: أنه غتلف في 
إسناده. قال: ومثله لا تعارض به الأحاديث الصحيحة:؛ وإِنْ 
صح حملهُ على الأكلٍ منْهًا عند الفرورةء كما دل عليه قولّه: 
(أصابتنا سنة) أي شدّة وحاجة. 

قلت: وأما الاعتذار بأنّه أبسح للضرورة؛ فإنه لا يطابق 
التعليل بقوله: «إنما حرمتها من أجل جوال القرية»"؛ فإنه يؤذن 
بآنها إذا لم تكن جلألة حلت مطلقاًء فلا يتم الاعتذار 
بالضرورة. 

وذِكرُ المصنفم لِهّذين الحديثين في باب النْجاسّات وَتَعداُهَا 
ميهي على أن النّحريمَ من لازم انجس رَهّرَ قولٌ الأكثر. 
وفيه خلاف. 

والح أن الأصل في الأعيان الطّهَارة وأن اللُحريمَ لا 
لاز العامة عزن اللديعة قوتبة طاو ركد متت 
والسّمومٌ القَاتلدَ لا دليل على تَجاسَيهًا. 

وأمًا النجاسة فيلازمُهًا الُحريم فَكُل نمس مُحرْمْ ولا 
عكس» وذلِك لأن الحم في النجاسةٍ وهر المنع عن مَُلابِسَيهًا 
على كُلّ حالء فَالحَكُمْ بنجاسة العين حُكْمٌ ببَحرهَهَا بخلافم 
الحكم بالتُحريم» فإنَهُ يحرم لبس الحرير والذّهَسٍ وَهُمَا طَاهِران 
ضرورة شرعيّة وإجماعء فإذا عرفت هذا فَنَحريمُ الحمر والخمر 
الذي دلْتَ علبه النصوصٌ لا بلزم مه نجاسمهُماء بن لا بك من 
دليل آخرٌ علئِهِ وال بقنَا على الأصل الف علب من الطََّارق 
7 اذُعى خلافة فالدُليلٌ علَئِه وكذا تقول لا حاجة إلى إتيان 
المصنف محديث عمرو بن خارجة الآتِي قرياً مُسْيَدلاً به على 
طَهَارةٍ الرّاحلة؛ وأمًا ال فلولا ك2 وردٌ دسي الأديم 
طُهُورُةُ)[صحيح 
ردر 1١17‏ 41)ءات(8 1١/5‏ ). س(/ ١7‏ ). جه(ه٠735)]‏ لقنا 
بطهَارَتهَاء إذ الوارة في القرآن تحريمٌ أكلهاء لَكِنْ حَكمنا 
بالنجاسة لا قامَ عليهًا دليلٌ غيرٌ دليل تحريهًا. 


ابن حبان(ه ٠١‏ 46)] «وَأيُمَا إِهَابٍِ وبغ فَقَدَ طهر 


- باب إزالةٍ النجاسة وبيانها 


- طهارةٌ تعاب الإبل 3 
* طهارة لعاب الإبل 

5 1- وَعَنْ عَمْرو بْن خارجة 5 قَالَ: «خطينا 
النبي عا بمنى» وَهُوَ عَلى رَاحِلتِدِ وَلَعَابِهَا يُسِيل 
عَْلَى كَتَفِي». 

أَخْرَجَهُ أَحْمَدُر185/4١)‏ وَالترْيِي 117) وَصَحُحَة. 

(وعن عمرو بن خارجة) وَهُرَ صحابي أنصاري عداكُهُ في 
أمْل الام وَكَانَ حليفاً لأبي سُفيانَ بن حربء وَهُرَّ الذي 
روى عنْهُ عبد الرحن بن غنم أنْهُ سمعٌ رَسُولَ الله نط يول 
في خطَبيِهِ: «إن الله قد أعْطى كل ذِي حَئ حَقَهُ فلا وَصِيَة 
لوارث». 

رفال: عَطَنَا رَسُولُ الله 8ت بمنى وَهّْرَ عَلَى رَاحِلَيِهِ 
بالحاء المهْمَلةِ وَهِيَ من الإبل الصّالحةٌ لأنْ ترحل. 

(ولعابها) بضمٌ اللام وعين مُهْمَلةٍ وبعد الألفب مُوحّدة هُوَ: 
ما سال من الفم. 

(يسيل على كفي. آخر 

والحديث دليلٌ على أن تُعاب ما يُؤْكلُ لحمُهُ طَامِرٌ قيل: 
رَمْنَ إجماعٌ» وَمُرَ ايضاً الأصلٌ» فذكرٌُ الحديث بيانٌ للاصل» تم 
هذا مي على أنه يط علمَ سيلان النُعاب عليْهه ليكون تقريراً. 


جَهُ عق والترمذيٌ وصِحُْحة). 


4- طهارةٌ المنيّ 


8' وَعَنْ عَائِشَةَ رضي اللّه عنهاء قَالَت: 
"كان رَسُولُ الله # يَغْيلُ الْمَني» تم يَخْرُجٌ إِلَى 
الصّلاةٍ فِي ذَلِكَ التُوْب. وَأَنَا أَنظرٌ إلى أثر الْعْسْلٍ 
فيه؟. 

معن عَلَيْهِ زالبخاريرة 7 .117). مسلم06)]. 

وَلِمُسيِوٍ 81 7): دلق كنت أفْركةُ من توب رسول الله يز قركا 
لي فيه». 

رفي لَفْط لذرء 5): لَقَدْ كنت أَحْكَه زابساً بطَفْرِي مِن ؤبه» . 

(وعن عانشة ‏ رضي الله عنها) هي أَم المؤمنين عائشة 
نت أبي بَكْرٍ الصدئيقء أمَا أ رُومان ابن عامرء خطبهَا اللي 


1:6 *- بابب إزالةِ النجاسة وبيالها 
من عط ع لظا ابا 21 3 9 ا ب ا 
ع بمكة» وتروجَهًا في شؤال سنة عشرّ من التبوق وهِي بنت 
ميت سنينَ» وعرّس بهّاء أئ دخلّ بها في الماينة في شؤال سنة 
انين من الهجرة» وقيل غيرٌ ذلِك» وبّقيت معه تسم سنينَ من 
غير اعْتِبارِ الكْر في سنة وفاته يل عنها ومَات عنهًا ولَهَا 
ثماني عشرة سنفٌ ول يتوج بكرا غيرّهَاء «وَاسْتَأَذَنَت ابي" نظ 
في كنيد فَمَالَ لَها: تكني بابن أحيك عَيْدٍ الله : بن الزييره. 

وَكَانْتَ عه عالة ة 75 سح فاضلة كشيرة الحديث عن 
رسول الله تذء عارفة بام العرب وأشعارها. 

روى عنهًا جماعة من الصّحابةٍ والتابعين» نزلَت براءتهًا من 
السّماء في عشر آيَاتم من سُورة الثوره توفي رسول اللو جز 
ا ودفنٌ فيه ومَّانَتْ الاين مننة سبع ومسينه وقيلٌ سنة 
ودياك رلك اللاراء لح عدر خلّت من رمضان» 
ودفلت ' بالبقيع وصلّى عليْهًا أبو هُريرةَ وَكَانَ خليفة مروان في 
المدينة. 

وأخرجةُ البخاري أيضاً منْ حديث عائشة بالفاظ مُخْتَلفَةَ 
وأنَهَا كانت تغسل المي من ثوبه 6لا. 

وفي بعضيها: (وآئرٌ الغسل قي ثوبه بقع الماء) .”7 ؟)., 

وني لفظ: «فَيَخْرٌّجٌ إلى الصّلاة وَإِنْ بُقَمّ الْمَاء في 
توبك( ؟1). 

وني لفظر: (واثرٌ الغسل فبه بقع الماء)(51). 

وفي لفظ: (ثمٌ أرَاهُ فيه بقعة أو بقعاً)ر؟57). 

إلا أنْهُ قذ قال البرَارُ: إِنْ حديث عائشة هذا مدارهُ على 
سُّلِيمَانَ بن يساره ولم يسممْ عن عائشة؛ وسبقَهُ إلى هذا 
الشافعيُ في الم حكاية عن غيره. 

ورد ما قالّهُ البزارٌ بأن تصحيمّ البخاري لَّهُه وموافقة 
مُسلم لَهُ على تصحيجه مُفِيدٌ لصحَةٍ سماع سلِيمانَ من عائشة 
وأنّ رفعة صحيح: 
وبهّذا الحديث اسْتَدل منْ قال بنجاسة المي رَمُم الْهَادويُفَ 
٠‏ والحنفيّة ومالِكُ ورواية عن أحمد قالوا: لأن الغسل لا يكونٌ 
إل عن نجس, وقياساً على غيره منْ فضلات البدن الممتقذرةٍ 
من البول والغائطء لانصباب جمييهًا إلى مقر وانلالِهًا عن 


-١‏ كِنَابُ الطْهارَة 
الغذاءء ولأنٌ الأجداث المو جبة للطهارةٍ ةو المي منهّاء ولأنه . 
يجري من مجرى البول فَتَِيْنَ غسلُ بالماء كغيرو من النُجاسَات. ١‏ 


غ- طهار 0 الني 


5 


وَتَاوْلوا ما يأنزي ما يُفِيدُهُ قولة: (ولسلي) أي عن عائشة 
رواية انفردٌ بلفظِهًا عن البخاري وَهِي قولّهًا: تقذ كنت أفركة 
من ثوب رَسُول الله يز فركام مصدرٌ تأكيدي يُقررُ: أنّهَا كانت 
تفرك وَتَحُكُك والفرّك: الدلكُ يقال فرَك النُوب: إذا دلَكَهُ. 

(فيصلّي فيه وفي لفظ لَهُ) أي لمسلمٍ عن عائشةً: (لقذ كُنت 
حك أي المي حال كونه. 

(يابساً بظفري من ثوبهم اخخمّص مُسلمْ بإخراج رواية الفرّك 
وم يُخَرّجْهًا البخاري. 

وقد روى الت والفرّك أيضاً البْهَقي» والدارقطي» » وان 
خزية وابن الجوزي مرخ حديث عائشة. 

ولفظً البيَهقَيّ415/1): ا ةد وا رَسُول الله 
وَمُرَ يُصَلّي». 

ولفظ الدارقطي(6/1؟1) وابن خزيمة(250): أنها كانت 
تحت المي من ثوب رسول الله تنيز وهو يصلي. رَهْرَ لفظ. ابن 
يان 0870: «لَقَذ رََيتبِي أفْرُكُ الْمَنِيْ مِنْ نرْسٍ رَسُول الله 
ل 5 رجال م 


الذارقطوئر 0014/0 يقسي الهاكي. 2 سو الله تق 


عَن الْمَبِيُ يُصِبُ الوب فقالَ: إنْمَا هو بِمَئِْلَةٍ المُخَاط 
وَالبْصّاق وَالْبَرَاقَء وَقَالَ: إنْمَا يكفيك أن تَمْسَحَهُ بخِرْقَةٍ أو 
00 ْ 

وقال البيهَقي بعد إخراجه: وروا وَكِيم؛ وابن أبي ليلى؛ 
موقوفاً على ابن عباس وهر الصّحيحٌ انتهى: 

فالقائلون بنجاسة المي تأولوا أحاديث الفَرْكٌ هذو بأن المرادَ 
به به الفرا رك مم م غسله بالماء وهو بعيل. 

وقالت الشافعية: المي طَاهِرٌ 

واستَدنُوا على طَهَاَيه بهو الأحاديث 


قالوا: وأحاديث غسلِه محمولة على النُدبيء ولي الغسلٌ 


-١‏ كِنَابْ الطَهَارَة 

دليلٌ النجاسة» فقذ يُكُرنُ لأجل النظافةٍ وإزالةٍ الدّرن ونحوو. 

قالوا: وَنَشبهُهُ بالبزاق والمخاط دليلٌ طَهَارتَه أيضاء والأمرٌ 
بسحِه بخرقةٍ أو إذخرة. لأجل إزالةَ الذرن المسْتَكرَةٍ بِقَاوُهُ في 
ثوبه المصلي» ولرْ كان نمسا لما اجزأ مسحُة؛ وأما اليه للم 
بالفضلات الملتقذرةٍ من البول والغائط كما قالَّهٌ من قال 
بنجاسَيّء فلا قياس مع النص. 

قال الألوث: هذه الأحاديث في فرْكِهِ وحَنهِ إنْما هي في 
مه تفل وفضلائه يف طَاهِرة فلا يلحن به غيرة. 

وأجيب عنة: بأنّ عائشة ئشة أخبرّت عن فرك المي من ثويد 
فحتمل ألهُ عنْ جماع وقذ خالطة مي المراق» فلم يتين أنه نه مية 
ع وحدف والاحجلوم علق الانباء علبي المبلاة والسلام غير 
جائز؛ أنْهُ من تلاعب الشتيطان ولا سسُلطان ا ارم 
قيل: إل مي تا وحده ونه من فبض الشهوة بعذ تقادم 
أسباب ١‏ روج من ملاع ونحومًا أنه م يُخْالطَةُ غيرهء فَهُوَ 

وَذَهَبّت الحنفيّة إلى نجاسة المي كغيرهِمْ» ولَكِنْ قالوا: يَطَهرة 
الغسل أو الفرْكُ أو الإزالة بالإذخر أو الخرقة عملا بالحديثين؛ 
وبين نّ الفريقين القائلينَ بالنجاسةٍ والقائلينَ بِالطَهَارةٍ مجادلاتث 


ومناظرَات وامنتدلالاث ظوَيدة اسنتوفيناهًا في حواشي الشرح 
العمدة1. 


نجاسة بول الجارية والغلام 


5 وَعَنْ أبن التي ضيه قَالَ: قَالَ رَسُوَلُ 
الل 6ل «ُعْسَلُّ مِن بَؤْل. الْجَارِيَ وَيُرَشُ مِنْ يَوْل 


ل 
أَخْرَجَهُ أو ذَاوّدز5/ا") وَالْسَائي08+8/1), وَصَحْحَةُ الْحَاكِمْ 
امذلكطلة 


(وعن أبي السمع) بَِتحٍ السئين ْمَل وسكون اليم فنعساء 
مَهْمَلقَ واسمة إياد بسر الْهَمْرةٍ ومثناة تحيّةٍ مُحْمُفْة بعد 
الألف دال ميمَلة وَهُوَ وَ خادم رسول الله ل لَهُ حديث 


5 
واحد. 


*'- باب إِزالةٍ النجاسة وبيانها 


ه- نجاسةٌ بول الجارية والغلام 5 


(قال: قال رسول الله يذ سغْسَلٌ من بَوْل الْجَارِيَةِ) في 
القاموس: أن الجارية في الّساء. 

(ا«وَبُرش من بول الغلام». أخرجَة أبو داو والنساني ْ 
و م صِححة الخَاكم). 

وأخرج الحديث أيضاً البرَارُوابن ماجهدة00). واب 
خزعة08» من حديث أبى الستمح قان: «كنت أَخدُمُ الب 
2 دي بِحَسَْنِ 1 م قَبَالَ عأ 1 فُجلت أَشم عله 


00 


قد رَوَاةٌ ايضاً 500 ,)31١-89‏ وأبو داودزهلا)» 
وابن خزيمة101» وابنْ ماجّة(؟07), والْحاكِم075/1» من 
حديث لبابةً بت الحارث قالّت: «كان الحسينٌ؟ وَذَكرَت الحديث 
وفي لفظله: هيعْسَل مِنْ بَوْل الأنتى وَيْنْضَحْ مِنْ يول الذكره. 

ورواة الذكر رووزاد(/5/), أبو داودزلالا), ابن 
خزيمة(784), ابسن ماجهاه 81). الحاكو(١18/1١-15١)]‏ وابِنُ 
حبّانَو10/7) من حديث علي عليه السلام قالَ: «قَالَ رَسُولُ 
الله بغز في توك الرضيع: ينضح بوْلُ 3 ْمَل بَودُ 
الْجَارِي قال قَنَادةَ راييه يو: «هُذًا مَا لَمْ يَطْعَمًا ذا طَّعِمًا غميلاة. 

وف الباب أحاديث مرفوعة وموقوفة» وَهِيَّ كما قال 
الحافظ البنيَقي417/92): إذا هُمْ بعضهًا إلى بعض قويّت. 

والحديث دليلٌ على الفرق بِينَ بول الغلام وبول الجاريةٍ 
في الحكمء وذلِك قبل أنْ يأكلا الطّعامَ كما قيْدَهُ ب الراوي. 


وقذ رُوي مرفوعاً أي بالتْييدٍ بالطّعم لَهُمَاء 


وني صحيح ابن حبان014/12) والمصئفب لابن أبي 
شيبة4/1 01 عن ابن شيهابب: «مَفّت السة أَنْ يرش يول مَنْ 
لْمْ يأكل الطُعَامَ مِن الصبيان». 

والمرادٌ مالم يحصل لهم الاغْيّذاءٌ بغير اللّين على 
الاستقلال» وقيل غيرٌ ذلِك. 

وللعلماء في ذَلِكَ ثلاثة مذاهب: 
النجامّات» وتأولوا 


الأول: للْهَادويةَ والحنفية والمالكيّة: 
كسائر النْجاسّات قياساً لبولهمًا على سائر 
الأحاديث» وَهْرَ تقديمٌ للقياس على النْص. 


ا *- ياب إزالةٍ النجاسة وبيانها 

الثاني: وجْهٌ للنشافعية وَمُوَ أصحٌ الأوجُهٍ عندَهُمْ: أنَهُ 
يَكْفي النْضحٌ في بول الغلام لا الجارية فَكَخْيرهًا من النجاسّات 
عملاً بالأحاديث الواردةٍ بالتّفرقة بيتهُمَاه وَهُوَ قولٌ علي عليه 
السلامء وعطاء. والحسن» وأحمك وإسحاق» وغيرهم. 

والثالث: يكفي النضح فيهمّاء وَهُوَ كلام الأوزاعي 

وأمًا: هل بول المبىّ طَاهِرٌ أو نس؟ فالأكثرُ على ألَهُ 
نجس وإنما خفّف التارحٌ تطهيرة. 

واعلم أن النْضحّ قَالَهُ النووي في شرح مُسلم (8/5؟١0:‏ 
هر أنّ الثيءَ الذي أصابَهُ البرلُ يُغْمرٌ ويُكَائرٌ بالماء مُكَائْرة لا 
تبلغ جريان الماء وَتَرددهُ وَتَقَاظرَه مخلافي المكَائْرة في غير فإنهُ 
يُشتَرطٌ أنْ كن بحيث يبري عليْهًا بعضُ الماء» ويتّقاطرٌ من 
امحل وإ لم يُشتَرط عصرْهُ وَهَذا هو المحيحٌ المختَارٌ وَهُّوَ 
قولُ إمام الحرمين والحققينَ. 


ك- نجاسةٌ دم الخيض 


وَعَنْ أُسْمَاَ بلسو أبي بَكْرِ رضي الله 
عنهما أن الي 186 قن - في ذم ايض بصب 
العْوْبٌ تَحْنَهُ 0 تَقَرْصُهُ بالْمَاء ثم نضح ثَ 
تصَلى فيه!. 

عن عليِ. [البخاري(7:17)» مسلمه 15)] 

(وعن أسماء) بقنْح الْهَمْة وسين مُهْمَلةَ فمِيمٍ ُهمْرةَ ممدودة 

بت أبي بكر َه أم عبد الله بن الب أسلمت بَكة فده 
وبايتت الي » وَِيَ أكْبرٌ من عائشة بعشرٍ سنن وماق 
َك بعد أذ يل ابا باقل من شهر» ولا من العمرٍ مان مسنقه 
ولقاينة لسوتي ول مط لواحن رسيي نيا 

(دأن النبيّ فز قال في ذم الحيِض يُصِِبُ اللسوؤاب: 
نَحْتَه )بالقتح للمثا الفوقيّة وضم الحاء املك وَتَشْدِيدٍ المنناةٍ 
الفرقية: أي تحكة. 


# 
والمرادٌ بذلِك إزالة عينهِ 


5- نجاسة دم الحيض 


-١‏ كِتَابْ الطْهَارَة 

(ثم تقرصّة بالماء) أي الشُوب» وَهُوَ بقح المشاو الفوقيِق 
وإسكان القافي» وضم م الرّاء والضّادٍ المْملَقَين: أي تَدِلَّكُ ادم 
باطراف أصابعها؛ لَتَحلُلٌ ذلك ويخرج ما شرية هُ الثُوبُ مه 

(ثمٌ تنضحة) بفلح الفَادٍ المعجمة: أي تغْسلّهُ بالماء. 

وروَاة ابن ماجّة(ة؟5) بلفظ: (اقرصيه بالماء واغسلِيه) 
ولابن أبي شيبة )41/١(‏ بلفظ (اقرصبه بالماء واغسِلِيه وصلّي 
فيه). 

وروى أ هه 705. وأبب يبو داود("7)» 
والتسائ 4/1 هتسههن» وابنُ ماجّةر574)» وابنْ 091/1 
وابنٌ حبائّره174)» من حديث أَمٌ قيس بنْت حصن أنْهَا 
«سَألت رَسُولَ الله ا عَنْ دم الْحَيْض يُصِيبُ الثُوْبَ؟ فَقَالَ: 
حكنه صلم يليه بماء وَسيذر». 


2222 


قال ابن القطّان: إسنادُه في غايةٍ الصّحْيٍ ولا املك له 


مه 


وَقولَهُ: : صلم بصَاوٍ مُهْملَةِ مَفتوحَةٍ لام م ساق وََِنٍ 
مُهْمَلَة: مُهْمَلَهِ: الْحَجَرُ. 

ليث كليل عَلَى نَجَاسَةٍ دم الْحَنِضء وَعَلّى وُجُوبٍ 
غَسْلِه وَالْمبلمَةِ بي إزَاليِ بمَا ذُكرٌ مِنْ الْحَتْ وَالْفَرْص والتعع 
لإِذْمَابِ أئْرِه. 

وَطَامِره ألّهُ لا يَجبُ غَيرُ ذَلِكَ إن بَفِيّ من الْعئِن بقيَة 
فلا يَجبُ الإلْحَافٌ لإذْمَابِهَا لِعَدَمٍ ذِكرٍ وفِي الْحَدِيش أي 
حَدِيشْ أسمْمَاءً رَهُرَ مَحَلُ ابيا َلأنهُ قَد وَرَدَ في غيره: 


(ولا يضرّك أئرّةُ) وهو: 


بل م 


8- وعَن ) أبي هريرة طفه قَالَ: 9«قَالَتَْ خؤلة: 
يا رَسُولَ اللّى إِنْ لم يَذْعَب الدّم؟ قَال: يكنِيك 
الْمَاءُ ولا 56 ره 

أَعْرْجَهُ الَرْمِذِي وَسنَدَةُ صَعِيفٌ زهو عند أبي داودر3]. . 
وسُكون الرار ا بنت ؟ يسارء كما أفائة أبس عيدٍ دلوق 
الاستيعاب(؟/لا١‏ 007 حيث ٠‏ قال: اول بنلت يسار. 


-١‏ كِتَابْ الطّهّارَة 


- باب الْوْضُوءِ 


10 


(قالت: «يَا رَسُولَ الله يتؤ؛ فإن لم يذهب الذّم؟ قَالَ: 
يفيك الْمَامُ ولا يَضْرّك أَثرُةُ. أخرجّة الترمذي» وسندةُ ضعيف) 
وَكَذْلِكَ أخرجَة البنْهَقي408/5).؛ لأن فيه ابنّ لَّهِيعة؛ وقالَ 
إبِرَاهِيمُ الحربي: لم نسمعْ خولة بِنْتٍ يسار إلا في هذا الحديش. 

وَرَوَاة الطُبرانيُ في الكبير( 141/1 من حديث خولةً بت 
حَكيم؛ بإسنادٍ أضعف من الأوّل. 

وأخرجة الدّارمي58/11) مرخ حديث عائشة موقوفاً عليها: 
إذا غلَت المرأةً الدمَ فلم يذْهَبْ فَلَتُخيْرْهُ بصفْرةٍ أو زعفران. 

وروَاهُ أبو داودر57”) عنهًا موقوفا أيضاً. 

وتشيه ؛ بالصفرة والرُعفزان ليس لقلع عينه؛ بل لتَغطية 
لونه تنرهاً عنة. 

والحديث دليلٌ للا أشرنا م أنْهُ لا يجب اسْتِعمالٌ الحادٌ 
لقطع أثر النْجاسة وإزالة عيها؛ ويه أخدّ جماعة من أل لبنس 
ومن الحنفيةق والشافعية. 

واستدل من أوجب الحادٌ وَهُم الْهَادويّة: بان المقصود من 
الطهَارةٍ أن ييكرن المصلّي على أكْمل هيثةٍه وأحسن زيدة؛ 
ولحديث: «افرْصِيهِ وَأمِيطِيو عَنْك بِإِْخروه. 

قال في الشرح: وقذ عرفت أن ما ذَكَرَهُ يُفِيدُ المطلوب» وأن 
القولَ الأول أظَهنٌ هذا كلامُه. 

وقد يُقَالَ: قد ورد الأمرٌ بالغسل لدم الحيض بالماء 
والسسّدر والسّدرٌ من الحواد. 

والحديث الوارد ب به في غاية الصّحة كما عرفت» فيقيّدُ به ما 
أطلق ٍِ غيروء و استعمال الحاد ع الحيض» ولا عا 
عليه 4 غيرة ص النْجاسّات وذلك لح تحقق شروط القياس. 
ويحمل ليك رلا يضرّك ره وَخَدِيك عائشة . 

وقولَهًا (فلم يذَهَبْ) أي: بعد الحادٌ. 

فَهَذِهٍ الأحاديث في هذا الاب اتلْتَّملَتْ من النُجِاَاتِ 
على الخمرء ولحوم الحمر الأهْليىَ والمي؛ وبول الجارية والغلام» 
ودم الخيض» ولو أدحعلن المصنفُ بول الأعرابي في المسجد 
ودباغ الأديم» وخْحرَهُ في هذا الباب لَكَانَ أوجَة. 


م و 


4- ياب الوؤضوء 

في القاموس: الوضوءً يأنِي بالضئم: الفعل» وبالقتح ماؤه 
ومصدر أيضاء أو لعتانء ريعي بهمًا الما ويقال: توهنات 
للصّلاق وترفقت لعي أو لغة 0 ه). 

واعلم أن الوضوءً من أعظم شروط الصلاة. 

وقد ثبت عند الشليخين [خ(4 598). م(176))] من 
حديثر أبى هريرة مرفوعاً إن الله لا 0 صَلاة أَحَدِكُمْ إِذَا 
أَحْدَث 0 بَتَوَضًاً» يزيت" «الْوْضُوءُ شط الويممان» 
سام [(57) بلفظ «الطهور شطر.؛.]. الترمذي 1ه 
النسائي(ه/ه)» ابن ماجه(٠18)]‏ وأنزل الله فرِيضتَةُ من السسماء 
في قولِه تعالى: يا أيُهَا الْذِينَ آمنُوا إذَا قَمْئّمْ إِلَى الصّلاة»؛ 
الآية وَعن ,مدية. 

وَاختَلفَ العلماءٌ هل كان فرضُ الوضوء بالمدينة أو ك؟ 

حون على أله فُرض بالمديدة لعدم النْصْ الناهضٍ 

وورة في الوضوء فضائل كثيرة: 

منها حديث أبي هُريرة عند مالك في «الموطأ؛ رص5؛) 
وغيرو مرفوعا: «إذَا ا الْعَنِدُ 000 أو ا ل 
مَعْ آخير قَطْرٍ الْمَاءه 507 عزج كل ع بها 


داه مَعَ الما أو مَمّ آخير قَطْر الْمَا فَإِذَا غْسَلَ رَجلبِه حرجنا 


كل خط مها رجلاة مع الاب أو مَعَ آخجر قَطْرٍ الْمَاءه شَى 


3 يحرج فيا مِن الذئوبيك. 


وأشملُ منْهُ ما أخرجَهُ مالك في «الموطأ» صم أيضاً من 
حديث عبد الله المتابحي» بضمٌ المسّادٍ الهْمَلَةٍ وشح الشون 
وكسر الموحّدةٍ آخَرٌهُ مُهْمَلكَ نسبة إلى صَدابحَ طن من مُراتٌ 
رمو صحلي قال: إِنْ رسول الله تنا قال: «إذًا 00 


ا 1 اه 0 س 


اقلم 


و حابن بط امار عب با عل يتن 
و الْحَطَايَا مِنْ يديه حَنَى تَخْرْجَ مِنْ تخت أظمَار يَذَيف 


6 4 - بَابُ الموؤْضوء 
َإذَا مَسَمّ رَأَسَهُ خَرّجّت الْحَطَايَا مِنْ رَأْسِهٍ حَتّى تحرج مِنْ 
ديه فَإذَا غْسَلَ رجَليْهِ حرجت الخطيا فِن رجلية تم كَانَ 
مَتْيهُ إلى الْمَسْجِدٍ رَضَلايُهُ نَافِلَة لَده. 
وفي معنَاهُمًا عد أحاديث. 
ثم هل الوضوءٌ منْ خصائص هذرو الأمّة؟ فِيه خلاف. 
الْحقّقونٌ على أنهُ ليس من خصائصهًا؛ إِنُما الذي من 
خصائصها الغرّة والتحجيل. 


1١‏ السواكُ عند الوضوء 


07 02000 بام هه دشر 7 1ت 
3:8 عَنْ أبي هُرَيْرَة # عَنْ رَسُول الله 8 
أنْهُ قَالَ: دللا أن أشن عل من لأمرتهم َي با بالسواك 
مع كل وُضُوءا. 
أَحرَجَةُ مَالِلكرص 4 8). وَأَحْمَد؟/60؟) وَالْسَائيُ17/1). 
وَصَحُحَهُ ابْنْ خَرَيْمَترة 3 .)014٠١‏ 
وَذْكْرةُ البخارئي تغليقاً [ك الوم باب 7177ع. 
(أخرجَةُ مالك وأجملء والنساني» وصِحُحَةُ ابن خزيمة وَذَكَرَهُ 
البخاري تعليقا/.المعلّقٌ: هُّوَ ما يسقط من أوّل إسناده و راو فأكيرٌ. 
قال في الشرح: الحديث مُنَفقٌ عائِهِ عند الشيخين من 
حديث أبى هُريرة وَهَذا لفظه. 
قال ابن مندة: إسنادة مجمع على صِحيّه. 
قال النُزويُ [لمجموع: :)814/١‏ غلط بعضٌ الكبار فزعم أن 
واحد من الشيخين» وَهُوَ من أحاديث (عمدةَ الأحكام) التي لا 
يُذَكَرُ فِيهًا إل ما أخرجَةٌ الشيخان إلا ألهُ بلفظ: «عِنْد كُلّ 
صَّلاق). 
وني معنّاهُ عد أحاديث عنْ عدَةٍ من الصتحابة منهًا: عن 
علي عليه السلام, عند أحمدرا/0١4).‏ 


وعنْ زيدٍ بن خالد عند التَرمذيٌ0). 


-١‏ الواكٌ عند الوضوء 


-١‏ كِتَاب الطْهارَة 
وعن 1 حبيبة عند أحمد/770). 
و عَبْد الل بن عمروء وَسَهْلٍ بن سَغْلهِ وَجَابِرِه وَأنْس» 
وأبى أَيُوبَء عند أحمتره/471)» والترمذي0080. 
ومن حديفث أبن عبّاس» وعائشة عند مُسلم(197) 
وزاه» وأبى داود(4ة) من حديث اين عباس و(١ه)‏ من 
حديث عائشة. 
وورة الأمرٌ به م حديث: «تَسَوَكُوا فَإِنْ السُرَاكَ مَطْهَرَة 
للفم". 
أخرجّة ابن ماجَذرة04). 
وفيه ضعف» ولَكِنْ لَهُ شَوَاهِدٌ عديدة دان على أن للأمر 
به أصلاً. 
وورة في أحاديث: «أنْ السُوَاكَ مسن سكن الْمُرْسَلِينة 
رتر0١8١٠0)‏ وَأنْهُ مِنْ خيصال_الْفِطرَة وَآَنْهُ مِن الطْهَارَاسَ 
وَأَنْ فَمْلَ الصلاة التي يَسْتَاكُ لَّهَا سَبِعُونَ ضيغفا. 
أخرجه أحمدر/7177)» وان خرية/0» والحاكمره 01 


ورو. 


كال والدارقطي وغيرهم. 

قال في البدر المنير: قذ ذُكِرَ في الراك زيادة على مائةٍ 
حديشو فوا عجبا لس تأتي فيهًا الأحاديث ار نم يوا 
كثيرٌ من النّاسِ» بل كثيرٌ من الفَهاءء فََذِو خيبة عظيمة. 

هذاء ولفظ السْوَاك يكَسرٍ المنين في الع ة: يُطلقْ على 
الفعل؛ وعلى الآلة؛ ويذكرٌ ويؤلث وجمعة هُ سُولهٌ؛ ككِتَاب ركبو 

ويراذ به في الاصطلاح: امستعمال عُودٍأو نجووفي 
الأسنان؛ لِنَدْهَيَ الصفرة وغيرهًا. 

قلت: وعِند ذَْهَانٍِ الأسنان أيضاً يشرعٌ لحديث عائشة: 
«قلت: ا رَسُولَ اللّهِ الرَجُلّ يق فو وَيسْنَاكُ؟ قَالَ: نَعم؛ 
قلت: كف يَصم؟ قَالَ: يُدْخِلٌ أُمبْمَةُ في فيده. 

أخرجّةُ الطُّبراني في الأوسط. 

وفيه ضعفت(6351/4). 


وأمًا حُكْمَهُ: فَهْرٌ من عند جمَاِير العلما وقيلّ بوجوبه» 


-١‏ كِتَابْ الطْهَارَة 
وعدي الباب ديل على عدم وُجوبه؛ لقولِه في الحديث: 
(لأمرتهم) أي أمرّ | إيجابيء إن ترك الأمر ب به لأجلٍ شد لا أمرٌ 

النْدسي فإنَهُ قد نت بلا مرية. 

والحديث دل على تعيين وقيِه وَهُوَ عند كل وضوء. 

وفي الشرح: أنّهُ : 3 ب في : ميع الأوقات» ويك يه 

أحدها: عند الصّلاقٍ سواء كان متَطَهراً بماء أو تراب أو 
غير مُتطهر ٠‏ كمنْ لم يجن ماءً ولا ثراباً. 

الثاني: عند الوضوء. 

الثالث: عند قراءة القرآن. 

الرابع: عند الاستيقاظ من الثوم. 

الخامس: عند تغيّر الفم. 

قال ابن دقيق العيد: ار فِيه أي في الراك عند الصّلاقٍ 
أنا مامورون في كل حال من أحرال البُقرْسر إلى الله أن تَكون 
في حال كمال ونظافق إظْهَاراً لشرفي العبادة. 

وقذ قيل: إن ذلِكَ الأمرَ يتَعلْقُ بالملّشء وَهْرَ أن يَضَعَ فَاهُ 
:على فم القارئ ويَتَاذّى بالرائحة الْكَرِيهَةٍ فسن السّوَاكُ لأجل 
ذلِك. وَهْرَ وجة حسن. 

ثم ظَاهِرٌ الحديث أنه لا بخص صلاة في امنتحباب السُوَاكِ 
لَهَا؛ في إفطار ولا صيام. 

والتشافعي يقول: ل سين بعد الرُوال في الموم؛ لثلا 
َدْعَب ب بو خلرفُ الفم المحبوب إلى الله تعالى. 

وأجيب: بأل المسنْوَاك لا يذْهَبُْ به الخلوف؛ فإنَهُ صادرٌ من 
خَلوٌ المعدةه ولا يذْهَبْ بالسرَاك. 

ثم هل يُسنْ ذْلِكَ للمصلّي وإِنْ كان مُتَوضتاء كما يدل لَهُ 
حديث: (عند كل صلاة)؟ قيل: نعم يسن ذَلِكَ» وقيلٌ لا يسن 


لكل 


إلا عند الوضوء؛ لحديث :(مع كل وُضوء)) وا يقيد ذُ إطلاق 
(عند كل صلاة) بأن المرادٌ عند وُضوء كل صلاة. 

ولو قيل: إِنَهُ يلاحظ المعنى الذي لأجِلِه شرع السُوَاكُ 
إن كان قذ مضى وقت طويل يَتَعيّرُ فيو الفمُ باحد الْحَمْيْرَاتٍَ 


4 - َب الْوْضُوءِ 


1- صفةٌ الوضوء على العموم لمن 
الي ذكرَس» رَهِيَ أكُلُ ما لَهُ رائحة كريهَة وَطوَل الركوضة 
وَكثرة اكلام ترك الكل والشرببب شرع وإن لم يتَوضأ وإلأ 
فلا لكان وجهاً. 
العود. 

ويريدون به كل ما يُِيلٌ الدميْرَ كالخرقة الخنشنق والأشنان؛ 
والأحسنٌ أنْ يُكون السّرَاكُ عُودَ أرَاكِ مُتَوسّطًء لا شديد 
اليبس» فيجرحٌ اللَّندّه ولا شديد الرُطوبة؛ فلا يُزِيلٌ ما يُرادٌ 
إزالتهُ. 


؟- صفةٌ الوضوء على العموم 


1 ل 5 


00 وَعَنْ خُمْرَانَ «أنّ عُنْمَانَ دَعَا‎ "٠ 
تف 2 كفَيّْهِ ثلاث ترات ثم تَمْمَض» وامتدن‎ 
7 وأ 10-0 ع غْسّلٌ وَجَهَه ثلاث مَرَاسْي كّ ع عسل‎ 
و 6 آي‎ - 4 02 1 0 0 , 
اليُمنى إلى المرفق» ثلاث مَرَاسن ثم اليِسْرَى مِثل‎ 

2 

َلك ثم مسح بأ ب نَم عسَلَ رِجْله الْبمْنَى إلى 
الْكَعْبَيْنَ ثلاث مات ارق مِثْلَّ ذَِكَ ف 
000 00 وات 2 > م ساس 
هَذ]). 

مَُفْقَ عَلَيْهِ [البخاري(؟ :)١18‏ مسلم(؟037)]. 

(وعن خُمران) يضم الحاء المهْمَلة وسكون اليم بعدّمًا 
وفتح اد امه وَتَحفيلت العام َه 
5 فَاغْتَقَهُ عثمانٌ. 

(أن غدمان طقويه) هُرَ ابن عفان - تبي ترجمتهُ قريباً 

(دعا بوضوء) أي بماء يَتَوضاً به. 

(فغسل كفْهُ ثلاث مرّات) هذا من سّئن الوضوء باتفاق 
العلماء» وليسّ هر غلْهُمًا عند الامستيقاظ الذي سأيي حديثة 
بل هذا سُنْةٌ الرضوء؛ فلو امْتّيقظ وأراد الوضوءً فظَاهِرُ الحديثين 
أنهُ يسلْهُمًا للاستيقاظ ثلاث مراتوه ثُمْ الرضوءٌ كذلِك. 


آه 4- ياب الْوْضُوءِ 

ويحتَملٌ تداخلهمًا. 

(نمّ قضمض) المضمضة بأن يجعلَ الما في الم تُميمَجُكُ 
وُكَمالْهَا أن يِعلٌ الما في فيد ثم يديره ثم يمَجُهُ كذا في الشرح. 

وفي القاموس: المضمضة تحريك الماء في الفم» فجعلَ منْ 
مُمَاهَا التحريك ول يجعل منْهُ الممج. 

ول يُذَكَرْ في حديث عُْمانَ هل فعلّ ذلِكَ مره أو ثلاثاء 
لَكِنْ في حديث علي عليه السلام «أنهُ مَممْمَضَ وَاسَتنشَقَ وَنَْرَ 
بد اليُسْرَى فَعَلَ هَذَا ثّلاثا ثم قَالَ: هذا طَهُورُ ني اللو تله 
زأبو داود3131, 317ل النسائي(51//1--194): ابن ماجهرع ٠١‏ 4)]. 

(واستدشق) الامنتنشاق: إيصال الماء إلى داخل الأنفيء 
وجنبُهُ بالتّفس إلى اقصاهُ. 

(واسْمَش) الاسْتَنثارٌ عند جُنْهُور أَهْل اللّغَةٍ والحدنينَ 
والفقهاء: إخراج الماء من الأنفي بعد الامنتنشاق. 


(لمُ غسل وجْهَةُ ثلاث مرّاتم غسلّ يد اليمنى) فيه بيان لما 


أجملّ في الآبة من قوله: لرَأَيْبِيِكم» الآية؛ وله يُقْمٌ اليمنى. 

(لى المرفق) بكسر ميمه وفتح فائد ويفتحِهمَاء وكلمة 
(إل) في الأصل للانتِهّاء. 
3 وقذ تستَعملٌ بمعنى: مع وبين الأحاديث أنْهُ المرادٌ كما 
في حديث جابر : «كان يُدِيرُ الما على مرفقئِيه أي اللا #قذ؛ 
أخرجةُ الذارقطئ(١/85)‏ بسند ضعيفب. 

وأخرج بسنو حسن في صفةٍ وُضوء عُثمان أنَهُ غسل يديه 
إلى المرفقين» حَنّى مسمّ أطراف العضدين .)87/١(‏ 

وَهْرَ عند البزار [40/1١47-1١-كشف)»‏ والطبراني” [الكجبير 
كما في المجمع: :4]774/١‏ مرح حديث وائل بن حجر في صفة 
الوضوء: «وَعْسَلَ وْرَاعَيُه حَتى جَاوَرٌ المَرَافِقَ». 

وفي الطّحاوي في [«شرح معاني الآنار» (0/1]» والطُّبرانيّ 
[«الكبير» كما في «مجمع الزوائد» ])7174/١(‏ مسن حدياث تعلبة بن 
عبَادٍ عنْ أبيو: «ُمْ غْسَلَ ذِرَاعيْهِ حَتَى سال الْمَاهُ عَلَى مِرْفقيا. 

ُهَل الأحاديث يُقَري بعضهًا بعضاً. 


قال إسحاقٌ بن رَاهويْهِ: إلى في الآية يُجَملُ أن تَكُون 


1- صفةٌ الوضوء على العموم 


-١‏ كِتَابُ الطهارة 
بمعنى الغايق وأنْ تَكُونَ بمعنى: مع فييّْت الميئة أنهًا بمعنى مع. 

قال الكافمي: لا يُعلمُ خلافاً في إيجاب دُخول المرفقين في 
الوضوع» ويهَذا عرفت أن الذليل قذ قامّ على دُخول المرافق:. 

قال الرُعْشري لفظ «إلى؛ يُفِيدُ معنى الغاية مُطلقاء فأمنا 
ا 3 1 قم لوه اللث قن «مادييية :4 8 
دُخولهًا في الحكم وخروجْهًا فآمر يدور مم الذليبل؛ ثم:ذكر 
أمئلة لذيك. 

وق عرفت ا الذليل على دُخولِهًا. 


ثلاث مرّات 5 ثم اليسرى ف ذلك) اي إلى امرفق ثلاث 
مرّات. 


مُوافقٌ للآيةِ في الإثّيان بالباء» ومنبيح' 


قال القرطبي تفسيره: 88/5:: إن الباءً هّنا للتعديقٍ يجورٌ 
حذفهًا وإثائهاء وقيل: دخلّت الباء هَاهُنا معنى تيده وَهَرَ: أن 
الغسل ل يقتضي مغسولاً بوه والمسجَ لغ لا يقتتضي ممسوحاً 
به فل قالَ: امسحوا رُوسَكُمْ ‏ لأجزاً المسحٌ باليلد بغير ما 
1 قال: فامسحوا برؤوسيكم الما وَمُوّ من بابب القلني 
والأصلٌ فِيه: فامسحوا بالماء لوسك 

ثم اختَلفّ العلماءٌ : هل يجب مسح كل. الرّأس أو بعفيه؟ 


قالوا: الآيةٌ لا تقتضي أحدّ الأمرين بعيني إِذْ قولّة: 
لرَائْسَحُوا برُهُوسِكم4 مْتَملُ جميع الرّاسء أو بعضّة ولا 
دلالة في الآيةِ على اسستيعابو» ولا عدم انتيعابه لَكِنٌ من“قنال: 
يُجزءاٌ مسح بعفية قا اله رركن ثانة لأحاد اخْتمالي 
الآية» وَهُوَ ما روه الشافعي [الأم(41/1)] منْ حديث عطاء: 
دأن رسو الله 4 تومن َحَسَرَ الْهمَامَة عن رَأسِهِ وَمَسَحّ 
مُقَدُمَ رَأميو» وَهُرَ وإن كان مُرسلاًء فقد اعْتَضدَ بمجيقه مرفوعاً ' 
من حديث أن [أبو داود(/ا4١)‏ ابن ماجه(074)). وَهُرٌ وإنْ كان 
في سني عمْهُول فقذ عضدهما ما أخرجَةٌ سغية بن منضون من 


م مام 


حديث عَثمانَ في صِفةٍ ةِ الوضوء: دأ نح مُقَدْمُ م زأميدة. 
فيه راو مُحْتَلفم فيه. 
وثبت عن ابن عُمرّ [مصنف عبد الرزاق (1/1. 97)] الاكتفاءً 
مسح بعض الراس: 


-١‏ كِتَابُ الطْهَارَة 
قال ابنُ المنذر وغيرٌهُ: ول ينْكِرْ عليه أحدٌ من الصحابة. 
ومن العلماء من يقول: لا بد من مسح البعض مع 
التكميل على العمامة؛ لحديث المغيرة وسيأتي برقم 0ع وجابر 
سيأتي برقم ثمقةا عند مُسليٍ و يذكرْ في هذه الرُواية تكرارٌ 

مسح الرّأس كما ذَكَرَهُ في غيرهًاء وإِنْ كان قد طوى ذِكرٌ 
2 أيضاً في المضمضةء كما عرفُتء وعدم الذكُر لا دلِيِلٌ 
فيه» ويأنِي اكلام في ذلك. 

شو فيض فى اكت قث اسع اق 
في ذلك كما تقذمٌ في يدده اليمنى إلى المرفي» أ أن المرفق 
اثفقّ على مُمَاهُ بخلاف الْكَعبينء ؛ وق في اماو ينا علا 
المشهور: نه العظم الناشرٌ عند مُلْتقَى السساق» وَهُوَ قول الأكثرء 
وحْكيَ عن أبي حنيفة والإمافيّةٍ أنه العظم الذي في ظَهْرِ القدم 
عند معقدٍ الشرَاك؛ وفي المسألة مُناظرّات ومقاولاتث طويلة. 

قال في الشرح: ومن اوضح الأدلْتٍ أيْ على ما قَالَّهُ 
لْجنهُونُ حديث النُممان بن بشير في صفة الصف في المُلاة: 
لقْرَأَيت الرجَل 3 يَلْرَقُ كعْبْهُ كَنْبٍ صاجبها [أمد(717/4). أبو 
داود(؟ ككع,. 

قلت: ولا يخفى أنّهُ لا ينمض فيه؛ لأن المخالف يقولٌ: أنا 
أسميه كعبأء ولا أخالفكٌمْ فيك لني أقول: إِنهُ غير المراد في آيةٍ 
الوضوءء إذ الْحَعبْ يُطلقٌ على الناشز وعلى ما في ظَهْرٍ القدب 
غايةً ما في خيش الثعمان أله سمى التاشرٌ كعباًء ولا حلاف 

وقاذ ايدنا في حواشي (ضرء النْهَار) أرجحية مدهب 

(ثمّ البسرى مثلٌ ذللك) أي إلى الكعبين ثلاث مرات. 

(لم َال) أ عُْمَادُء (رأئنت رَسُول الل يز تَوَضًاً نو 
وُضُوني هذا. مُتفق عله وَنَمامٌ الحديث فقالَ ‏ أي رسولٌ الله 
1 اموي 0 ؟ ا 
لابين الور الدنياء وما لا العم ول عرض ل 


حديث فأعرض عد عنة كجرّدٍ غروضيه عُفَىَ عند ولا يُعدُ مُحدثاً 


؛- باب الْوْضُوءِ 


1- صفةٌ الوضوء على العموم نفك 

واعلم أن الحديث قد أفادّ الدَرْتِيبَ بين الأعضاء المعطوفة 
ب سمه وآفاد الليث» و يدل على الوجوب؛ لأنْهُ إِنْما هُرَ 
صفة فعل رتت علِهِ فضيلة؛ ول يَتَرَنْبْ عله عدم إجزاء 
الصلاة إلأ إذا كان بصمَيِد ولا ورد بلفظ يدل على إيجاب 
صفاته. 

فامًا ارتب فخالقّت فِيهِ الحنفيّة وقالوا: لا يجب. 

وأمًا التشليث فغيرٌ واجسي بالإجماع. 

وفيه خلاف شادً. 

ودليل عدم وجوبه: تصريح الأحاديث بألهُ قز «ترفاً 
ونين مرتّينْ[خ(88١)]؛‏ ومرّة مرة [خ(187)) وبعسض الأعضاء 
لَه وبعضّهًا بخلافي ذللك» وصرْحَ في وُضرء مرو مر: إلْهُ لا 
يقبلٌ اللّهُ الصّلاة إل به. 

وأمًا امضمضة والامنتتشاقٌ فقد اخْتّلف في وُجربهمًا. 

فقيل: يجبان لوت الأمر بهما في حديث أبي داود بإسنادٍ 
صحيح؛ وفيه: «وَبَالِمَ فِي الاستنشاق إلا أنْ نُكُونْ صَائِماً» 
زوسيأتي برقم (ه”) ولأنة واظب علَيِهِمًا في جميع وضوله. 

وقبل: إِنْهُمَا سن بدليل حديث أبي داود(م60) 
والدارقطني(40/1) وفيه: «أنَهُ لا يدم صّلاةٌ أَحَدِكُمْ 8 يُسْبغْ 
الْوْضْءَ كما مر الله تَعَالَىء فيضيل وَجْههُ يديه إلى ارين 
وَيَمْسَعٌ بِرَأْسِه وَرِجْلبِه إلى الكَمنْنِ فلم يذكر الضمضة 
والامنتنشاق» فإنهُ اقتصرّ فيه على الواجبب الذي لا يقبلٌ اللّهُ 
الصّلاة إل به» وحيتئل فيؤولٌ حديث الأمر بأنّهُ أمرٌ ندبي. 


١‏ وَعَنْ عَلِي 5 فِي «صيفة وُضُوء النبي 


يذ قَالَ: وَمَسَحَ برَأمِيهِ وَاجِدَة). 


أَخْرَجَهُ أَبُو ذَاود.(111) 

وَأَعْرَجَة ريدي (48) وَالنْسَائي (87/1) يسا صحيح. 

َل قَالَ التزمزيه: إنه أضح شيء في اليب 

(وعن علي عليه السلام -) هُرَّ أميرٌ المؤمنِينَ؛ أبو 
الحسن على بن أبي طالبو ابن عمّ رسول الله لذ اول من 
اسلم من الذكور فى أكر الأقوال على حلاف في متي عن كان 
وقْتُْ إسلامه؟ و ف الأقوال نه بلغ ثمانيَ عشرة» بل 


؟ه ع - بَابُ الْوْضُوءِ 
مُترددة بين ميت عشرة إلى سبع سنين» شهد المشاهد كلْهَا إلأ 
بوك فأقامة ل في المدبنة خليفة عنة. وقالَ لَّهُ: «أمَا تَرْضَى أنْ 
تَكُون مني بَِْرَلَةٍ هَارُونَ مِنْ مُوسَئ! [ابخارير"441): 
ملم( .])51٠١‏ 1 

انلف يوم قي عُْمانُ يومَ الجمعةٍ لثمان عشرة خلَتْ 
من شَهْر ذي الحجّةِ سنة خخس وثلائين» وَاسْتَشْهدَ صْبحّ الجمعةٍ 
بالكوفة لسبع 
ومَاتَ بعد ثلاثو منْ ضربةٍ الشقيّ ابن مُلجم لَهُ؛ وقيلَ غيرٌ 
ذلِك. 


وخلاقتة أربع سَنين وصلبعة أشهر وليام. 

وقذ أَلْمَْ في صفَاتِه وبيان احوالِه كنب جمة وامْتوفينا 
شطراً صالخا من ذلك في: الرُوضةٍ التي شرح التّحفةٍ العلوئة. 
لي صفةٍ وُضوء لني يذ قال: دوَمَسَح بِرَأسِهٍ وَاجِدَةه. 
أخرجَة أبو داود) هر قطعةً من حديثو طويل اسنتوفى فيه 


م رام ق#. 


من أولِهِ إل آخرو» وهو يُفِيدٌ ما أفادم حديث عثمان» 


فِيهِ صفة 
الرضوء 
وما أى لصتف بع لا فيه من اللُصرييح مالم يُصيّح به فى 
حديث عثمان» وَهُوٌ مسح م الرأس مرة فإنهُ نص أنه واحدة مع 
تصريحيه ليش ما عدا من الأعضاء. 

وقد اختّلف العلماء في ذلِك. 

فقال قو 
هُرٌ من جُملَتهًا. 

قذ نبت في الحديث تتليثء وإن لم يُذْكَرْ في كل حديث 
كر فِيه تثليث الأعضاء؛ فإنْهُ قن أخرجَ أبر داود[١9):١01]‏ 
من حديث عثمان في تثليث المسح. 


م بتَليث مسجو كما يلت غيرهُ من الأعضاء إِذ 


أخرجّهُ منْ وجهّين؛ صحّحّ أحَدَهُمًا ابن خزية0 
وذلِكَ كائر في توت فو السدئة. 

وقيل: لا يُشرْعٌ تثليئة؛ لأن أحاديث عُثمان الصحاح كلّهًا 
كما قال أبو داود [بعد (8م١٠))‏ تدلُ على مسح الراس مرة 
واحدة وبأنٌ اسح من على التُخفيفي فلا يقاس على 
الغسل» وبآن العددّ لو اعَبرَ في المسح لصارٌ في صُورةٍ الغسل. 


وأجيب بأنْ كلام أبي داود ينقصةُ ما روَاة هُوَ وصحّحَة 


*- صفةٌ المسح على الرأس 


-١‏ كباب الطهارّة 
ابن ريق كما َكَرنهُ؛ والقولٌ بان المسحّ مب على التُخفيفي 
1 2 

فالقول بأنّهُ يصيرٌ في صُورة الغسل لا يالل به بعد بريه 
عن الحا نم رواية الثّرّكِ لا تَعارضُ رواية الفعسل» وإِنْ 
كرت رواية التَّله إذ العام في نه غيرٌ واجببهء بل م من 
شأبهًا أنْ تفعل أخحيانا وَتَْرَلكَ أحياناً. 

(وأخرجَّة) أيْ حديبث علي عليه السلام (النسائي» 
والتُرمدي ياسناد صحيح. بل قال الترمدي: إِنْهُ أصحٌ شيء في 
الباب) وأخرجة أبر داود من ميت طَرق(0319-111: 

وي بعض طَرْقِهِ [برقمر8١١)).‏ 1 يذكر المضمضنة 
والامنتنشاق. 


وفي بعض [يرقم(؛ :))١١‏ الومْسَححَ رَأمَهُ حَنَى لم يَقَطر». 


“- صفةٌ المسح على الرأس 


ضمص هام 


7 وَعَنْ عب ال بن زد بْنِ عَاصِمٍ رضي 
الله عنهما - فِي صِفة الوْضُوء قَالَ: (وَمَسَحَ رَسُول. 
الله كت يري َأقبْلَ بيد سذيه وَأَدبْرَه. 

مُفَقَ عَلَيْهِ 200 مسلم(ة؟))] - 

رفي فط لها «بدأ بمْقَدمٍ رأ حتى ذهب بهم إلى قَقَاك م 
َدْهُمَا إلى الْمَكَان الذي بأ منه) [البخاريزه 184 مسليره 0)000()57. 

(وعن عبد الله ه بن زيد بن عاصم) هُرَ الأنصاري المازني» 
يدوي لخر 6 أحداً وَهُوَ الذي قَتَلَ مُسيلمة 

وَقْيِلَ عبدُ الله يوم الحرَةٍ سنة ثلاث ومِيئّينَ؛ وَهُوَّ غيرٌ 
عبد الله بن زيد بن عبد ربّه؛ الذي يأني حديئهُ في الآذان. 


وقذ غلط فيه بعضُ أئمةٍ الحديث. فلذا نهنا عليْه. 


(«في عفَة الْوْصُوء قَالَ: وَمَسَحَ رَسُولُ الله يق يرأسوه 
اقل بيد وَأ شق علي فر الإقبال هما بأنّهُ بدأ من 
مُوْخرٍ الف إن الإقبال باليدٍ إذا كان مُقذما يَكُونُ منْ مُوْخْرٍ 
الرّأس إل أنه قد وردّ في البخاري بلفظ: (وأدبر بيد يديه وأقبل) 
واللفظ الآخر ني قولِه «وني لفظ لَهُمَاه أي الثشيخين: جد 


- 0 1 4- ياب الْوْضوء ؛- صفةٌ مسح الأذنين اك 


تكن 9 بَدَا 8 

الحديث يُفِيدٌُ صفة المسح للرّاسء وَهُوَ أنْ يأخد الماءَ لِيدَيِه 
ا : 

وللعلماء ثلاثةٌ أقوال: 

00 أن بيدا قد رأسهٍ الذي يلي الوجّة؛ فيذْمَبَ إلى 


ثم إلى الْكَان الذي بدأ من وَهُوَ وَمُبتَدا الشعر منْ جِهَةٍ 
ارك مها لالد ليله ظَامِرُ قولِه: : هِدَأ قم شه 


حَتَى ذَهَبَ بهمًا إِلَى قَقَاةُ؛ نُمْ رَدهُمَا حَمَى رَجعْ إلى الْمَكَان 
الْذِي بَدَأْ مِنهُ. 
إلا نه ار على هذه الصفة 2 أدبرٌ بهمًا 


ذَهَابَُ إلى جهَةٍ ة القفا إدبارٌ؛ ورجوعة إلى ج 


بهمًا وأقبل؛ لأن 
ال إقبال. 


وأجيب: بان الواوٌَ لا تقتضي 0 فالتّقدِيرٌ: وأدبرَ 
رانب 

والثاني: أن يبدا بمؤخرٍ رأميي. ويمرٌ إلى جِهَةٍ ة الرَجْو؛ ثُمْ : 
يرجع إل المؤخرة مُحافظة على ظَامِرٍ لفظر: انبل وأدبرَء فالإقبال 
إل مقدّم الوجْهِ والإدبارٌ إلى ناحيةٍ المؤنخر. 
ش وقد وردّت هارو الصّفةٌ في الحديث 3 يش الصحيح» بدا بِمُوَحْرٍ 
رَأميدة ويحمل الاختِلافُ في لفظ الأحاديث على تعددٍ 
الحالات. 

والثالث: أن يبداً بالْاصية؛ يذهب إلى ناحية الوجْب ثُمْ 
َب إلى جهة مُؤْْرٍ اراس ثُمْ بعوة إلى ما بدأ من وَهَُ 
الناصية ولعل قائلَ هذا قصدّ الحافظة على قولِه: ابَدَا بِمْقَدُمٍ 
رأميوفق مم م الحافظة على ظَامِرٍ لفظ «أقبل وأدبرً؛ لأنه إذا بدا 
بالئاصية صدق اله بدأ بمقدم رآميه وصدق ألْهُ اقب ايضاء فإِنَّهُ 
ذهب إلى ناحيةٌ الوجْه وَهُرَ القبل. 

وقذ أخرج أبو داود(7؟؟١)‏ من حديث و المقدام دأنه يز لا 
م أيه وضع عل قزل ته على َل 

لقفا ثم رَدُهُمَا إلى الْمَكان الِي بَدَأْ مِنْه وَهِيَّ :غارة :وامئحة 
قي في المرادء والظامِدُ أن هذا من العمل المخيّر فِيهء وأنْ المقصودٌ 
ع لك تفي الام ا 


#و_ وَعَن عبد الله بن عَمْرِو رضي الله 
عنهما - فِي صِعة الوضوء قال: هت مسح بريد 
2 زه 5 0 م 
وأذخل إصبَعَيهِ السباحتين في أذنيه» وَمَسّمَ بإبْهَامَيِهِ 
ظَاهِرَ أَذْنيه. 

أَخْرَجَهُ أببرو ذاوُدره17) وَانْسَائي88/1) وَصَحِصَهةُ النُ 
خَريمئرو10). 

(وعن عبد الله بن عمرو) بفتح العين المهْمَلةٍ وَهْرَ أبر عبد 
الرحمن - أو أبو مُحمَّدٍ - عبد الله بِنْ عمرو بن العاصٍ بن 
وائل السْهْمِيُ القرشي» يلقي مع النى تيا في كعب بن لؤيء 
أسلمٌ عبد اللَّهِ قبل أبيه رَكَانَ أبوه أكبرَ منْهُ بثلاث عشرة سئقٌ 
وَكَانَ عبدُ اللَّهِ عاللماً حافظاً عابداء وَكَانَتْ وَفَانَهُ سنةٌ ثلاث 
ونين وقيل: وسبعين» وقيلَ غير ذلك. 

واختلف ف موضع وفَاتِد فقيل» بك أو الطّائفي أو 
مصرًّء أو غيرٌ ذلك. 

(في صفةٍ الوضوء قال: «نُمْ مَسَح) أ رَسُولُ الله علا 
(برأسه وَأذخل إصبَعيِهِ السَاحتيْن) بِالهْمَلةٍ فموحّدةٍ فألفم بعدَهًا 
مُهْمَلةٍ تنية سباحق وأراد بهمًا مُسبْحْتي اليد اليمنى واليسرى» 
وسمّيت سبّاحة؛ أنه يُشَارٌ بها عند التُسبيح. 

(في دنه ومسح يلْهَاميِه) إنهَامِيْ يديْهِ (ظَاهِرَ أيه أخرججة 
أبو داوه, والنسائي» وصِحُحَةُ ابن خريمة) 

والحديث كالأحاديث الأول في صف الرضوء. إلأ ألهُ أنى 
ب العف لما ذَكُرَهُ من إفادةٌ وامسشح الأذنين الذي ' تفن 
الأحاديث لني سلفت» ولذا افْنَصرٌ على ذلك من الخديث. 

ومسح الأذنين قد وردّ في عدةٍ من الأحاديث: من حديث 
المقدام بن معدي كرب عند أبي داودر1 011 والطّحاوي/شرح 
معاني الآثار (0])37/1 بإسنادٍ حسن. 

ومن حديث الرييّع أخرجّةُ أبو داود(5؟1) أيضاً. 


ومن حديث أنس عنلذد الدذارقط 20١7/1:‏ 
والحَاكمر086:/1. 


هه - ياب الْوْضُوءِ 


ومن حديث عبد الل بن زيد. وفيه «أنْهُ كذ مَسَحَ أَذليِهِ 

وقال فيه البيهُقي: هذا إسنادٌ صحيحٌ» وإِنْ كان قذ تعقَبَة 
ابن دقيق العيد. وقال: الذي في ذلك الحديث ن«وَمَسَحَ رَأْسَهُ 
بمَاء غَيْر فلل يدَيْهِه وم يذكر الأذنين؛ وايِّدَهُ الصنفُ 
[فالتخليص» ])٠١1/1(‏ بأنهُ عند ابن حبّانَ07/7١0)‏ والتّرمذيره ) 
كذلِك. 

وَاخْتّلفَ العلماءٌ هل يُوْخَدٌ للأذنين ماه جديدٌ أو يُمسحان 
بِبقيْةَ ما مسح به الرّاسُ؟ 


والأحاديث قذ وردّت بهذا وَمَذاء وسيأتي الكلامُ عللِهِ 


ه يستنثرٌ إذا استيقظ من نومه 


| 4" وَعَنْ أبِي مُرَيْرَةَ ف قَالَ: قَالَ رَسُوكُ 
لم 558 24 امو ٠.‏ 
الله #6 «إذا اسميقظ أ عدك من تيه لتر 
- م - ب 
ثلاثاء فَإِن الشَيْطَان يبت عَلَى خيشومه» 
مُنْفْقَ عَلَيْهِ والبخاريزه 9 717)» مسلم((77)]. 
(وعن أبي هُربرة ضيه قالَ: قال رسول الأ 26: «إذًا 
امنتيقظ أَحَدَكُمْ من مَنايوه) ظَامِرَهُ ليلاً أو نَهَاراً. 
(فليسشتشن' ثلانا) 5 القاموس: اسْتَصْرَ: امنتشق الما ثّ 
امتُخرج ذَلِكَ بنفس الأنفي (1 ه). 
وقذ جُمعٌ بينهُمًا في بعض الأحاديش» فممّ الجمع يُرادٌ من 
الاستتثار دفم الماء من الأنفيء ومن الامنتنشاق جذبه إلى الأنفي. 
(فإث الشيطان يبيت على خيشومه) هر أعلى الأنفيء وقيل: 
الأنف كلك وقيلٌ: عظامٌ رقاق ليّنهَ في أقصى الأنفم بينَهُ وبين 
الدُماغ» وقيل غيرٌ ذلك. 
ِ عليه)وهذا لفظ مسلم. 
الحديث دليلٌ على وُجوبه الامنتنثار عند القيام من النُومٍ 
مُطلقاًء إل أن في رواية للبخاري «إذَا استيْقَظ أَحَدُكُمْ مِنْ منَامِهِ 
َنَوَهناً فَليِستَِرْ ثّلاثاً فَإِنْ الشَيِطَان» الحديث» فيقيّدُ الأمرٌ المطللىٌ 


6- يستنشرٌ إذا استيقظ من نوه 


-١‏ كناب الطهّارَة 
به هنا بإرادة الوضوء» ويقيدٌ الوم ا َيِل كما تيده 5 لفظ 
ايبيت8 إذ الييتوتة فِيه» كد يقال: ِنْهُ خوج مح على الغالب» فلا 
فرق بن نوم اليل ونوم النهار. 

والحديث من أدلْدَ القائلين بوجوب الاستثار دُونَ 
المضمضق وَهُوَ مذَمَبُ أحمد وجماعة. 

وقال الجنهُورٌ :: لا يجب بل الأمرُ للندبي. 

وَاسْتَدلُوا بقَوْلِهِ 08 لِلأعرابي رضأ كَمَا أمرّك الله 
عن له ذلك في قول هلا م لاه أحَدٍ حلى ب يبغ الْوْضُوءَ 
كَمَا أَمَرَهُ الله فيِغْسِلٌ وَجْهَهُ وَيدَيْهِ إلى الِْرْققينٍ وَيَمْسَحَ م رَأسَةُ 
وَرَجْلَيْهِ إلى الْكَعْبيْنَ» كما أخرجَةُ أبو داودر808) منْ حدياش . 
رفاعة. ا 

ولأنْهُ قذ ثْتَ من روايات صفةٍ وُضوبهِ ل من حديث 
عبد الله 4 بن زيد؟؛ وعثمان» وابن عمرو بن العاص» عدم 
َكرمِمًا 5 م استتيفاء صفةٍ وَضْوئِه وثْبت د ذِكْرُهُمًا أيضاء وذلِك 
من أدلَةٍ النْدبو. 

وقولة: ليت الشتيطانُة قال القاضي عياض: يُحتَملُ أن 
يَكونَ على يفيه حقيقَيَء فإن الأنف أحدُ مناف الجسم الي يُتوصلٌ 
إلى القلب منها بالاثنتمام» وليس من منافذ الجسم ما ليس عليه 
غلقٌّ سوّاة وسوى الأذنين. 

وفي الحديث: «إن الشَيْطّان لا َفنَحُ غْلّقَا» [اللرمذي(؟181) 
وفي الصحيح بغير هذا اللفظ] 

وجاءً في التناؤب الأمرٌ بكظمه من أجل دُخول الششيطان 
حيتتذر في الفم. . 

ويحْتَملُ الامنتعارة فإن الذي ينعقُ من الغبار من رُطوبةٍ 
الخياشيم قذارة ثوافقٌ الشتيطان. 


5- يغسل يذه إذا استيقظ من نومه 


ه" وَعَنْهُ «إذا امْتيْقظ أَحَدُكم مِنْ نَوْمِهِ قلا 


٠‏ لامر 


يَخْمِسْ يَدَهُ في الإناء حَنَى يَخِْلَهَا نلاثاء فَإِنَُ لا يَدْرِي 


-١‏ كناب الطّهَارَة 4- باب الْوْضُوء 


/ا- الإسباغٌ في الوضوء والمبالغة 5ه 


أينّ بَانَتْ يَدُهُ) 

ممق عليه رخ(؟15١).‏ م7374 وَهَذا لف مُسلم. 

(وعنة) أي أبي مُريرةَ عند الشئيخين أيضاً. 

(ذَا اسْتيقظ أَحَدُكُمْ مِن لَوْيِهِ فلا يَْمِسُ يَدَه خرج ما إذا 
أدخل يِدَهُ بالمغرفة ليسْتخرج المءًه جائرٌ إذ لا غمس فيه لليلد. 

وقذ ورد بلفظ: «لا يُدخلٌ» لَكِن يُرادُ به إدخالّهًا للغمس 
لا للأخ.. ّْ ْ 

(في الإناء) يرج البرَكُ والحياض. 

(حتى يَعْسِلَهَا ثلانا فَإنُْ لا يَذرِي أَْنَ بَانتا يَدَهُ مُتفق علي 
وَهَذا لفظٌ مُسلم). ش : 

الحديث يدل على إيجابو غسل اليد لمن قامّ منْ نوه ليلاً 
أو نهاراً. 

وقال بذلِك من نوم اللَيل احم لقوله: نبَانَت» فَإنُهُ قرينة 
إرادة نوم اليل كما سلف إلا أنه قد ورد بلفظ: «إذا قامَ 
أحدكم 5 الي عند أبي داود(”١٠)‏ والترمذي(؛ ؟) منْ وجه 
آخر مضع إلا أنه يرد عليِهٍ أن التعلِيِلَ يقنّضي إلحاق نرم 
انار بنرم الأيل. 

وَذَهَبّ غير وَهُرَ النتافعي» ومالك وغيرُهُمًا إلى أن 
الأمرّ في رواية: «فليغسل» للثدبي. والنهْي الذي في هذه الرواية 
للْكَرَامق والقرينة لبه ذِكُوُ العدده فإن ذَكْرَهُ في غير النّجاسَةٍ 
ل دليلٌ الندسي ولأنهُ عُلْلَ بأمر يقتّضي الكك والشك لا 

يقنّضي الوجوب في هذا الحم استصحاباً لأصل الطََّارَةَ ولا 

1 لزاه إلا باللاث الغسلات. وَهَذا في الملتيقظ من 
النوم. 

وأمًا من يُرِيدُ الرضوء منْ غير نوم فيسْتّحبُ لَّهُ لما أمرّ 
في صفة وُضويه؛ ولا يك الك لعدم ورود اللي فيه. 

والجمْهُورٌ على أن النْهِيَ والأمرّ لاحتمال النجاسمٌ في اليدده 
أله لرْ درى أبن بدت يده كم لف عليهًا فالنتيقظ وَهِيَ على 
حالهاء فلا يكرَهُ لَهُ أن يعن يدَهُ وإِنْ كان عسَلْهُمَا مُنْبَخَاّ 
كما في المْتيقظ؛ وغيرهُمْ يقولون: الأمرٌ بالغسل تعد فلا فرق 
بينَ الثاكُ والحيقّن. 1 


وتولُهُمْ أظْهَرُ كما سلف. 


1 الإسباغٌ في الوضوء والمبالغة 


5" وَعَنْ لَقِيطر بن صَبِرَةَ ؛ قَال: قَالَ 

سُولُ الله كت «أمنيغ الْوُضُوء؛ وَحَلَلْ بَيِنَ 
الأصا وَبَالِعْ في الانينشاقء إل أنْ تَكونٌ 
صَائِماً؛. 

أَحْرَجَةُ الأربَعَةٌ [أبو داود(؟4١),‏ النرمذي (78), النسائي(55/1), 
ابن ماجه(/١‏ 4)], وَصَحْحَةُ ابن خَرَئمَةه )1١©‏ ولأبي ذَاوْدر 14) في روَايَة 
وإذا تَرَضات فَمَضْمِض». 

(وعن لقيط) بششح اللأم وكسرٍ القافيء ابن عامر (بن 
صيرة بِقَنْح الصّادٍ وَكسِرٍ الموحدة» وَكَننهُ أبو رزيسن» كما قالَّهُ 
ابن عبد البر؛ صحابي مشْهُورٌ عدادُهُ في أهْلٍ الطائفب. 

(فال: قال رسول الله يَثتو «أسبغ الْوْضُوءً») الإسباع: 
الإنْمامٌ وامنْتِكُمالٌ الأعضاء.. 

َعَلْل بنَ الأصَابع) ظَاهِرٌ ني إرادة اصابع اليديسن 
والرٌجلين. 

وقذ صرح بهمًا في حديث ابن عباس [الرمذير؟”) ابن 
ماجهر49 4)]: (إذَا َرَت تَخَلْل أَصَابعَ م يديك وَرِجْلِكَ» يأتي 

من أخرجة قريباً. 

(وَبَالِعْ في الامنتنشاق إلا أن تكُون صائماً. أخرجّة الأربعة 
وصححَهُ ابن خزبمة, ولابي داود في رواية (إِذَا تَوَضْأتَ 

وأخرجَهُ أحمد(؛/7*؛ والتشافعي [«ترتيب المسنده (5/1+- 
*5)]. وان الجارود [«المنضى؛ (١٠ه)؛‏ وابنْ حبان87١0)‏ 
والْحَاكِم(1/ 1417 144)! والبتُْقَي [«الكبرى» (60/1)]؛ 
وصحُحَهُ النُرمذي والبغوي» وابنٌ القطانٌ. 

والحديث دليلٌ على وُجوب إسباغ الرضوء وَمُرَ إقامُة 
وَاسيِكْمالٌ الأعضاء. دن 


وني القاموس: أسبغ الوضوءً أبلغْهُ مراضعًة ووفى كل 


#- تخليلُ اللحيٍ -١‏ كتاب الطهَارَة 


فليس التَلِيِتْ للأعضاء من مُسمَاه ولَكِنْ الليِت 
مندوب؛ ولا يزيدُ على الثلاشء فإنْ شك هل غسلّ العضرّ 

وقالَ الجويئ: يجعلُ ذلِكَ ثلاثاء ولا يزِيدُ عليْهًا غافة من 
ارْيَكَابٍ البدعة. 

وأمّا ما روي عن ابن عُمرَ: نه كان يفل رجليه مبتبعاً 
ففعلٌ صحابي لا حُجّةَ ذِيه؛ ومحمولٌ على أَنْهُ كان يغسلٌ الأربع 
من نجاسة لا ا اخ بذك يطيل على إيجاب بد ليل 
وهو ا امغر 500 ا وابنْ 
ماجّة/4 4)» وَالحَاكِمر085/1) وةة هُ البخاري [«العلل الكجير» 
(ص؛ 7)]. 

وَكَيفيَهُ أن يُحْلْلَ بيده اليسرى بالخنصر منْهّاء ويبدا باسفل 
الأصابع. 


وأمًا كونُ النُخليل باليدٍ البسرى فليسَ في النْصّ وإنْما 
قال الغزال: إِنْهُ يَكُونُ بهًا قباساً على الاسْيّنجاء ويبدأ بأسفل 
الأصابع. 

وقد روى أبر داود(هم4١)‏ والتّرمذير. »6 من حدياث 
لتر ين تكد : «رآيت رَسُوَلَ اللو # ذا تَوَهمَاً يُدَلْكُ 
بخِنصّرو مَا بين أَصَابعٍ َجَليِيه. 

وفي لفظٍ لابن ماجذرة؛): (يلّلٌ) بدل (يُدلّك). 

والحديث دليل على البالغةٍ في الامنتنشاق لغير المّائيٍ 
وإنما لم يكن في حقَه المبالغة؛ لثلا ينزلَ إلى حلقِه ما يفطرة. 

ودلَ ذيك عر أن المبالغة لِيَتْ بواجبةه إِذْ لؤ كانت 
واجبة لوجب عليه التحرّي» ولم يج لَهُ تركها. 

وقول في رواية أبي داود: (إِذَا تَوَضمّأت فَمَْمِض) يسْتَدلُ 
الدب لقرينة ما سلف من حديث رفاعة بن رافع [أبو 
داود(465631-8248)] ف أمره و للأعرابي بصم الرضوء الذي له 


تُجزىٌ الصّلاة إلا بوه ولم يذكر فيه المضمضة والامنتنشاق. 


تخليلٌ اللحية 


- وَعَنَْ عُثْمَانَ رضي اللّه تعالى عنه «أَنّ 
الي عا كَانَ يُحَلْلُ لِحْيَهُ في الْوْضصُوء؛. 

َخْرَجَةُ التَرمني1 7). وَصحْحَةُ ان عُريْمكرا 18). 

(وعن غدمان طيبه) هُرَ: أبو عبد الله عُنَمانُ بن عفان 
الأمرئ» 7 أحد الخلفاء» وأحدٌ العشرة. 
21 ل ا يتا زوج للب عا 
بام كاثرم امْشخلف في أول يوم من ل سنة أربع وعشرينء 
يِل يوم م الجمعة لثمان عشرة خلت سس ذي الحجّة ة الحرام مسنة 
حمس وثلاثين» ودفن لل السسبت بالبقيع» وعمرةُ اثثتّان وثمانون 

أن اللي قز كات يُخَللُ لِحَيقَهُ في الْوْضُوء. أخرجّة 
الترمذيٌ وصِحُحَةٌ ابن خرعة). 

والحديث أخرجَةُ الَاكِمُر١/145)»‏ والدارقطني(85/1)» وابنُ 
حبانَ41١٠0»‏ من روايةٍ عامر بن شقيق» عن أبي وائل. 

قال البخاري [العلل الكبير للزمذي(صضص77)): حديئة حسن. 

وقال الحاكم [لالمستدركة (143/1)]: لا تعلم فِيهِ فيه 
بوجْه من وُجُووء هذا كلامة. 

وقد ضكف ابن معين [«الجرج والعديل؛ (777/5). 

وقذ روى الجخاكمرا/ة4 3ك ٠‏ للحديث شُوَاهِدَ عن 
ئشة» وعلي وعمّار. 


َال المصنّف دالتخليص الحبير» ه21 


أنس» وعا 


وفيه أيضاً عنْ أُمّ سلمة» وابي أيوب» وابي أمامة وابن 
عَم وجابر» واين عبّاس» وأبي الدرداء. 
وقذ تَكَلْمَ على جميعِهًا بالتُضعيفف إل حديث عائشة. 


وقال عبد الله ب بن أحمد عن أبينه: ليس في تخليل الَحية 


-١‏ كِتَابُ الطْهَارة 


4- بَابُ الْوْضُوء 


9- قدرٌ ما يتوضأ به ويغتسلٌ مه 


8 م 


1 

وحديث عُتْمانَ هذا دالٌ على مشروعية تخليل اللّحية. 

وأمّا وُجوبّهُ فاختّلف فيه: 

فعند الْهَادويةِ يجب كقبل نبَاتَِاه والأحاديث وردّت بالآمر 
بالنُخليل؛ إلا أنْهَا أحاديث ما سلمّت عن الإعلال والتُضعيفء 
فلم تنتهض على الإيجاب. 


9- قدرٌ ما يتوضأ به ويغتسل 


8 وَعَنْ عَبْدِ الل بن رَيْدٍ قَالَ: «إن الي 
تا أتَى بثلتي من فَجَعلَ يَدلْك وَرَاعيه. 
رج أختثرة هم وَصَّحْحَهُ ابْنُ خَرَيْمَةَرم01. 
(وعن عبد الله بن زيد ضيه - «أن اللبي 6 
مُد)) بضمٌ الميم رَتَشدِيدٍ الذال امهمَلةب 
في القامرس: مِكيالٌ» وَهُّرَ رطلان أو رطلٌ وثلث» أو 
ملءٌ كف الإنسان اتدل إذا ملاهُمًا وق يله بقماء ومئة 


0 


سمى 


و ووه 


أتى بثلني 


(فجعل يدلّكُ ذراعيّه. أخرجَةُ أحمَدٌ وصحُحَةُ ابر خرمة) وقد 
أخرج أبو داود(؛ ؟) به ديت 1 عُمارة الأنصارية بإسنادٍ 


ا و اقم يان # 
حسن: «أنه تبكر توضأ بإناء فِيهِ قدر ثلثى مد). 


وداه لبيهقي(1151/1) من حديث عبد الله بن زيدر. 

فثلنا الث وَهُرَ اقل ما رُوي أنهُ توضتا بو ت. 

وأمًا حديث: «أنْهُ تَوَماً ثلث من فلا أصل لَهُ. 

وقلا صحّحَ أبو رُرعة منْ حديث عائشة [أبو داودر؟ة, 
النسائي8/12١).‏ ابن ماجه(75/8)) 

وجابر [أبو داود(”6): ابن ماجه(8/ 1" 0 مك ل كَانّ يَعْتَسيلُ 
بالصّاع وَنَوَضا بالْمُده. 

وأخرج مُسلمر3؟6) ره من حديث سفينة. 


م م 


وأبو داود(هة) منْ حديث أنس: «تَوَّممًاً مِنْ إناء يِسَعْ 


رطْلَين». 
1 58 ل 2 000 5 
والترمذي(605) بلفظ: «يجزئ فِي الوضوء رطلان». 
٠‏ وَهِيَ كلّهَا قاضية بالتُخفيف في ماء الوضوء. 

وقذ عُلم نَهبهُ تنظ عن الإسراف في الماء وإخبِارَهُ أنَهُ 
سيأنِي قومٌ يمْنَدونَ في الوضوء فمنْ جاور ما قال الشَارعٌ أنَهُ 
يُجزَئٌ فقذ أسرف فيحرم» وقول من قال إِنْ هذا تقريبُ لا 
تحديدٌ ما هُرَ ببعيد لَكِنّْ الأحسن بالتشْرّع مُحَاكَاة أخلاقِه من 
والاقتداء بو في كميّة ذلِك. 

وفيه دليل على مشروعيّة الذلك لأعضاء الوضوء. 

وفيه خلاف» فمن قال بوجوبه اسْتدل بهذا ومن قال: لا 
يحجب. قال لأنْ المأمورٌ بهِ في الآيةٍ الغسل» وليسن الدلكُ من 
مُسمَا ولعلّهُ يأنى ذكْرٌ ذليك. 


' و 
ماءً جديدا يأخل لأذنيه 


3 ير م 8 50008 4 وى ا 

68 وَعَنَهُ أنه «رَأى النبئ تق يأخذ لأذنيه 
ا ا م5 سر 3 
ماء غير الماء اللززرى أخذة لِرَأْمِيهِ؛. 

أَخْرّجَهُ النِهْقِي8/1). 

وَهوَ عند مُلِمٍ (13) ين هذا الوه بلفظ: «وَمسّح برأسه بمَاءِ 
غَيْرٍ فصل يديوه وَهُوَ المخفوط. 

(وعنة): أي عن عبد الله بن زيلر. 

(أنَهُ رأى نبي َيل اذَه ماع غَيْرَ الْمَاءِ الذي أخذةُ 
إِرأسد». أخرجَة الببِهَقي وَهْنَ أيْ هذا الحديث. 

(عبد مُسلم من هذا الوجْه بلفظ: «وَمَسَحَ برأسبه بِمَاء غَيْرٍ 

يَدَيْهِ وَهُرَ امحفوظ) وذلِك أنَهُ ذَكَرَ المئْفُْ في 
التُلخيص(1/1١0‏ عن ابن دقيق العيدٍ أن الذي رَآهُ في الرُوايةٍ 
هُوَ بهذا اللّفظ. 

قال المصنفُ أنْهُ الحفوظ. 

وقال اممف أيضاً: إِنْهُ الذي في صحيح ابن 
حبّان611/1. 


وني رواية الت مذي » و ع ف التلخيص١ ١1/١‏ 0( أنه 


68 4 - بَابُ الْوْضُوءِ 


أخرجَهُ مُسلمٌ ولا رأيناة في مُسلم. 

وإذا كان كذلِكَ فاخذ ماء جديار لازال كر مزالا بد 
منة وَهُوَ رَ الذي دلت عليه الأحادية وتحنيك البيهقي هذا هُوَ 
دليل أمد والشافعى في أن يُوْخدٌ للأذنين فَاء جديدٌ وَهُوَ 

وَيَلْكَ الأحاديث الي سلفَت غاية ما فِيهًا ألهُ م يذكرْ أحدٌ 
أنْهُ يتل أخذ ماءٌ جديداء وعدم الذكر لمن دليلاً على عدم 
الفعل؛ إلا أن قولَ الرُواةٍ من الصّحابة: «ومسم رأسّهُ واذتلِهٍ 
مره واحدةً» ظَامِرٌ أنْهُ بماء واحار. 

وحديث: «الأذئان من الرأس» الجثينة 0 خفضة 
جدر؛ 4 4)) وإن كان في أسانيدِءٍ مقالٌ إل أن كثرة طْرَقَهِ يعد 
بعضهًا بعضاء ويشهّدٌ لها أحاديث مسجهمًا مع الرأاس مزة 
واحدة. 

وَهِيّ أحاديث كشيرة عنْ علي وابن عاس» 0 
وعدمان. .كلهم مُتُفقونَ على أنه نويا جع م اراس مرة 
واحدة» أي بماء واحدٍ كما هُرَ ظَاهِرٌ لفظٍ مرق إِذْ لرْ كان ايوخل 
للأذنين ماء جديدٌ ما صدق أنه مسح م رأسّة وأذنيه ر واحديٌ 


دن اعم الا امرة أله لم يكور مسحهمء وأنّهُ اذ لَهُمَاماءً 
جديداء فَهْرَ احْيَمالٌ بعيد. 


وَتَاويلٌ حديث أنّهُ أخذ لَهُمَا ماه خلاف الذي مسح به 
اسه اقرب ما يُقالُ فيه أنَهُ 0 ينِقَّ فى يده بلّة تُكفى. 
الأذنين. فاخذ لَهُمَا ماءٌ جديداً. 


- فضل المتوضئى يوم القيامةٍ 

-4٠‏ وَعَنْ أبي هُرَيْرَة قالَ: سَمِعْت رَسُولَ الله 
فا يَقَولُ: «إن أي يَأنُونَ يوْمَ القِيَامَةِغْراً 
مَحَجَلِينَ مِن أثر الؤضوءء فمّن امتطاعَ منكم أنْ 
يِطِيل غرتة فليْفْعَل». 

مَُفَقَ عَلَيْ واللفظ لِمْسْلِمٍ [البخاري(”17). مسلمز” 4 7)]. 

(وعن أبي هريرة دنه قال: سمغت رسول الله يكز يقول: 
إن أمتِي يَأتون يوم م الْقيَامَِ ة غُرا6) رن بضم الغين المعجمة وَتَشديدٍ 


-١‏ فضل المتوضى يوم القيامةٍ 


-١‏ كاب الطهّارَة 
الزاب» جمع جمع أغرٌ أيْ ذوي عرق واصلهًا عد بيضضاء كوف في 

جبهةٍ الفرس؛ وف النْهَايةٍ يرِيدُ بياض وَجْوهِهِمْ بنور الوضوءم 
يوم القامق ونَضئه غلن أنه ال من فاعل 'يأثون»» وعلى 
رواية «يدعون» ممْتَملٌ المفعولية. 

(محجلين) بالْمْمَلةٍ والجيم من التُحجيل» في النْهَابةِ أي بيض 
مواضع الوضوء من الأيدي والأقدام. ْ 

اسْتَعار أئرٌ الورضوء في الوجْه واليدين والرّجلين للإنسان 
من البياض الذي يَكُونُ في وجْه الفرس ويديه ورجليه. 

رمن أثرٍ الوضوء) بقَنْح الواو؛ لأنهُ املك ويجورٌ الفمُم عند 
البعض كما تقلم. : 

(فمن امقطاع منكُم أن يُطِلَ عُرْنَهُ): أي تحجيلة وإنّما 
افقصرّ على أحدهمًا لدلاليِه و على الآخرق وآثرَ الغْرَةٌ ة وَمِيَ 
مُؤنئَةً على التُحجيلٍ رَمُوَّ مُذَكُرٌ لشرفز مزضيهًا؛ وفي روايةٍ 
لمسلمزر؟؛ 20 «فليطل غَرتّهُ وَتَحجِيلةُ) 

(فليفعل مُتَفْقَ عليه واللفظ لمسلي). 

وظَامِرٌ السّياق أن قولَّهُ: «فمن ل إلى آخروة من 
الحديث» وَهُوَ ويد على عدم الوجوبو إذْ هو في قول من شاءً 
منْكُمْ فلرْ كان واجباً ما فيه بهَا؛ إذ الامنتطاعة لذلك مُتَحيّقَة 
قطعاً. 

وقال نعيمٌ أحدٌ رُوَاتِِ:ِ لا أدري قولَهُ: (فمّن امنتطاع إلخ) 
من قول الذي تل أو منْ قول أبي هريرة؟ 

وفي القنِْره/59: لم أرَ هنيو الجملة في روايةٍ أحلو تن 
روك حا اهديت ن المتمارق نوق مرف وبا لطر رز بن 
أبي هُريرة غيرٌ رواية تيم هلرو. 

والحديث دليلٌ على مشروعيّة إطالة الغو والتُحجيل؛ 
واختّلف العلماءً في القدر المنْتَحب من ذَلِكَ. ٍ 

فقيلَ: في البدين إلى الممكب. وفي الرّجلين إلى الركبة. 

وقذ ثبت هذا عن أبي هُرِيرة روايةٌ ورأياء ثبت من فعل 
ابن عم 


أخرجة ابن أبي بيه [«الممنف» »])08/١(‏ وأبو عَبِيدٌ 


-١‏ كناب الطُهّارَة 4- ياب الْوْضُوء 
[«الطهور؛ (58)] بإسناجٍ حسن. 

وقيل: إلى نصفي العضد والسّاقء والغرةٍ في الوجهٍ أنْ 
يغسل إلى صفحَتي العنق» والقول بعدم مشروعيّتهمًا؛ وَتأويل 
حديث أبي هُريرة بن المراد بو المداومة على الوضوء خلافٌ 
الظاهِر وردٌ بأن الرّاوي أعرف بما روى» كيف وقد رفم مناه 
ولا وجة لنفيه. 

وقد اتدل على أن الوضوءً منْ خصائص هدرو الأمّة بهّذا 
الحديثي. وبحديث مُسلم (فحقة مرفوعا: م لشت لأحَدٍ 
َيْركُمْ» و«السّيماه بكسر السّين الهْمَلةِ: العلام ورد هذا بأنّهُ 
قذ ثبت الوضوءٌ لمنْ قبل هذه الآمة. 

قيلَ: فالّذي اخنّصت به هرو الأمّهُ هُوَ الغرةٌ والتُحجيل. 


البدمٌ بالأبهن في الوضوء والعمل 

١‏ وَعَنْ عَائْشَةَ رضي اللّه عنها قَالَت: «كَانَ 

مُقَقَّ لهب [البخاري(158), مسلم8 075 

(وعن عائشة - رضي اللّه عنها - قالت: «كان اللي طلز 
يُعْجبُهُ اليَمُنْه) أي تقديم الأيمن. 

(وَتَرجْلِ بالجيمء أي مشطر شعره. 

(وطَهُورِهِ وني شأنه كُلْه) تعميمٌ بعد اللُخصيص (مُتفقّ 
عليه). 

قال ابن دقيق العيدٍ: هر عام غخصوصء يعني: قولَهُ «كلْةك 
بدخول الخلاء» والخروج من المسجد؛ ونحوهِماء فإنهُ يبدأ فيهمًا 
باليسار. 

فيل: والتأكدُ كله يدل على بقاء التُعميمء ودفع النجؤز 

عن البعض» يمل أذ يقال حقيقة الثأن ما كان فملاً 
مقصوداء وما يُْنَحبُ فيه النِاسرٌ ليسَ من الأفعال المقصودق 


بل هي إِمًا ترُولةً. وما غيرٌ مقصودة. 


- البدءٌ بالأيمن في الوضوء والعمل و5 


6 0 


والحديث دليلٌ على اسسْتحباب البداءة بش اراس الأيمن 
في التْرجُلِء والغسل» والحلق» وبالميامن في الوضوءء؛ والغسل» 

والأكل» والثثرب. وغير ذلك. 

قال النووي: قاعدةٌ الشترع المسْتَمرَةٍ البداءة باليمين في كل 
ما كان من باب الكريم وام ناكا دتما اس قن 
لياس ويأي الحديث في الوضوء قربا رَهَذِو الثلالةٌ للحديث 
مبيّةٌ على أن لفظ هيعجة» يدل على اسسيحباب ذلك شرعاً. 

وقذ ذَكرنا تحقِيقَهُ في حواشي شرح العمدقء عند الْكَّلام 
على هذا الحديش. ْ ْ 

7 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ فَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله 
«إذًا تَوَعَأتَمْ فَابْدَوُوا بمَيَامِنِكُم». 

أَخْرَجَهُ الأربَعَةٌ [أبو 0 الزمذي (1755). النسالئي في 
«الكبرى» كما في «تحفة الأشراف» (68781//4"). ابن ماجه(؟40)]: 
وَصَّحْحَهُ ابن خرَئمَة17). 


في «الكبرى» 


وأخرجَة أجذر؟/عو هم وابن حجاذر١وء.‏ 0( والبيْهُقَي 


(85/1) وزاة ليها (وإذا لبسنتم. 


قال ابن دقيق العيد: هُوَ حقيق بأنْ يُصِحُح. 
والحديث دليلٌ على البداءةٍ بالميامن عند الوضوء في غسل 
ليدين والرجلين. 


وم 


وأمًا غيرُهُمًا كالوجْه والرّاس فظَاهِرٌ أيضاً شُموثْهاء إلأ أنْهُ 
م يقل احدٌ به فِيهمّاء ولا ورة ف مادق التُعليم» مخلاف 
اليدين واليُجلين» اديت التُعليم وردّت بتقديم لسن فيهما 
ال ام 0 

واختّلف في وُجوب ذلِك. ولا كلامَ في أنْهُ الأول. 

فعند الْهَادويةِ: يجب لحديث الْكنَاب وَمُرَ بلفظ الأمن 
َهْرَ للوجربه في أصلِه؛ بانتمرار فعله يلي لَك فإنهُ ما رُوي 
أنهُ توفئاً مرةٌ واحدة بخلافه إل ما يأتن من نينث ابن عبان 
وَلأنهُ فعلَهُ بياناً للواجب فيجي: ولحديث» ابن غم تعدره :نه 
وزيد بن ابت وأبي هريرة أنه ا 3 َوَضا عَلَى الوّلاء نُمْ 
قَالَ: هذا وُضُوءٌ لا يي الله الملا إلا بده وِلَهُ طرق يد 


5 - ياب الوْضوء 
وقالت الحنفيّة وجماعةً: لا يجب السَرْتِيبُ بين أعضاء 
الرضوءء ولا بين اليمنى واليسرى من اليدين والرّجلين قالوا: 
الوارٌ في الآية لا تقتّضي التْرْتِيبَ» وبالهُ قذ رُويَ عن علي عليه 
السلام أله بدأ بمياسروء ونه قالَ: ما أبالي بشمالي بدأت آم 
بيمنى إذا أ تمئْت الؤضوءً] أخرجه الدارقطني )41-41/١(‏ 
والبيهقي »)80/١(‏ وقال: إنه منقطع. وكذا رواية الفعل أخرجها 
البيهقى. 
وأجيب عله بانّهُمَا أثران غيرُ ابن فلا تقوم بهِمَا حُجَة 
ولا يُقاومان ما سلف؛ وإِنْ كان الذارقطئ قذْ أخرج حديث 
علي و 37 0 


مه 


وأخرجَةُ من طرق بالفاظ لَكِْهًا موقوفة كلَهًا. 


المسح على بعض الرأس والعمامةٍ 


47 وَعَنٍ لمر م شُمَةَ ف «أن اي 
تَوَضا فَمْسَّحَ بنا صِيتِهِء عَلَى الْعِمَامَة مَةٍ وَالْحْفِينِ». 

أَخْرَجَهُ مُنْلِم [774] 

(وعن المغيرة) بضمٌ الميم فغين مُعجمةٍ مُكْسورةٍ فياء وراء» 
يُكنى أبا عبد الله أو أبا ا أسلم عام ال 0 د 
مُهَاجرأَ» وأولُ مشَاهِده الحديبي وَفَائهُ سنة خسينَ من الهجرةٍ 
بلْكُوفةه وكَانَ عاملاً عليهًا من قبل مُعاوية: وَمُرّ: (ابن شعي 
بضمٌ الثين المعجمة وسكون العين الهْمَلةَ فموحدةٍ مفتوحة. 

أن الي 4ل ْنا مسح بن 
والناصاة قصاصٌ الشعر. 


(وعلى العمامة والخقفين) تثنية ف بالخاء المعجمة 


ميته في القامرس: الناصيةٌ 


مضمومة؛ أي ومسحّ عليهمًا. 

(أخرجَة مُسلمُ ول يُخْرّجْهُ البخاري ورّهَمَّ منْ نسبَّهُ 
إليهما. 

والحديث دليلٌ على عدم جواز الاِْصار على مسح 


الناصية. 


1 المسحٌ على بعض الرأس والعمامةٍ 


-١‏ كِتَابُ الطْهارَة 

وقال زيدٌ بن علي عليه السلام وأبو حنيفة: يجورٌ 
الاقيصارٌ. 

وقال ابن اليم زقزاد المعاد» (0154-157/9)] وم يصح عن 
يي في حديث واحدر أهُ افتصرّ على مسح بعض ابه التق 
لَِنْ كان إذا مسح بناصيَتِهِ كمّلَ على العمامة كما في حدييث 
المغيرة. ش 

هذا وقد لذَكَرَ الذارقطي: نه روَاهُ عن مينّينَ رجلاً: 

وأمًا الاقيصارٌ على العمامةٍ بالمسح فلمْ يقل به الجمهور. 

وقال أبن القيمٍ [هزاد المعاذة (154/1)] انه # ا كان 


يَمْسّحَ م رَأمَهُ تَارْقَ وَعَلَى الْعِمَامَةِ َارَس وَعَلَى الثاصيّة وَالْعِمَامَةٍ 


ثَارّةه. 


والمسحٌ على الخقين يأني لَهُ باب مُسْتَقل» ويأِي حديث 


١ 4‏ الأمر بالنزتيب في الوضوء 


5 4- وَعَنْ جَابر بْنِ عَبْدِ اللو رضي الله تعالى 


4 9 . 

عنهما - ني مث حَجَ الي 18 قال 8ل «ابتقوا. 
بما بَدَأ اللّهُ بها. 

َعْرَجَة الْبائِيَره/. 4 7 141) هَكَذَا بلفْطٍ الأثر وَهْرَ عند مسيم 
[714(ع بلفْظر الخبر. 
ا بالحاء 2 558 الأنصاريكة الشلميث من 
مشاهير الصحابةٌ. 

ذَكرَ البخاريٌ أنّهُ شَهدَ بدرأء رَكَانَ ينقَلٌ الماءَ يومتليه ثُمْ 
شهدَ بعدَهًا مم الل يذ ثماني عشرة غزوة؛ وذَّكَرَ ذلك 
الحَاكِمُ أبو أحمذء وشّهد صِفَينَ مع علي عليه السلام؛ وَكَانَ من 
الكثْرِينَ الحفاظ» وَكفْ بصرهُ في آخر عُمرِى وَتَوفيَ سنة أربع 
وَيَسعينَ بالماينةٍ وعمرّهُ أربعٌ وَيِسعونَ سنة, وَهُوَ آخرٌ من مات 
بالمديئة من الصّحابة. 

(في صفة حج البي #) يُشيرٌ إلى حديدث جليل شريفم 
سيأتِي إِنْ شاءً اللهُ تعالى في الحج. 


-١‏ كِتَابُ الطَهَارَة 
(قال) أي لني : 
(«ابدَؤوا بِمَا بَداْ الله بيه. أخرجَةُ النسائيّ هَكذا بلفظ 

الأمر؛ وَهْرَ عد مُسلم بلفظ الخبر) أي بلفظ نبدأ ولفظ الحديث. 


قال: نُمْ درج - أي الثبئ تلط - «ين البَابي: أي باب 
الْحَرّ أي: المسجد بعد طوافِه لعمرته إِلَى الصّفًاء فَلَمًا دَنَا من 
الما َرأ إن الصمًا وَالْمَرَْة مِنْ سَعَائِر اللو «ابداً بمَابَدَاً 
اللَّهُ به بلفظ الخبر فعلاً مُضارعاً فبداً بالصفا لبداءة الله بهوفي 


الآية. 


وذكْرٌ الف هدرو 5000 جابر هنا؛ أنه أفادٌ 
أن ما بدأ الله بو ؤكرا نتَدئُ به نعلا فإ كان كلامُهُ كلام 


كيم لا يبدأ كرا لما سحي البداءة بو فعلاء فإ مقتصى 


البلاغمَ ولذا قال سيبويه: ع أي العرب يُقدّمون ما هُمْ بشأنِهِ 

فإن اللّنظً عام والعامٌ لا يقنّصرٌ على سبوا أعني «بما بدا 
الله 2 أذ كلمة «ماه» موؤصرلة والمرصولات من الفاظ 
العموم؛ 3 الوضوء وَهِي قوله تعالى لفَاغيلوا وُجُوفَكُمْ 
رَأيبييكم إِلى المَرَافِقٍ وَامْسَحُوا برْهُوميكم» داخلة تحت الأمر 
بعرله 2 وا ما بدأ اله بوه فيجب البداءة بغسل الوجهه 
ثُمّ ما بعدَهُ على التَتِيبِي وإِنْ كانت الآية لم تفذ تقديمٌ اليمنى 
على اليسرى من اليدين والرجلينء وَتَقَدم القولُ فيه قريباً. 
غيرٌ واجبهو. 

واستتدل لَهُمْ بحديث ابن عباس: أله تيز تيز تَوَضاً فَعْسَلَ 
ل ا ري 


0 ا وجعلهُ مُنّصلاً بحديث ىم هريرة اهنا 
في الدلالة. 


6 كيف يدير الماءَ في وضوئه 


4 رَعَنْهُ فك فَال: كان الى 1 إذَا توَمئا 


4- باب الْوْضُوءِ 


- كيف يديرٌ الماءَ في وضوئه ا 

أَدَارَ الْمَاءَ عَلَى مِرْفْقَيْه؛. 

أَخرّجَة الدارَقُطنِيُ يامشتاد ضيف .)27/1١(‏ 

(وعنة): أي جابر بن عبد الله لله 

(قال: كان رَسُولُ الله يذ إذا تَوَضّاً أَدَارَ الْمَاءَ عَلَى 
ِرققيْه. أخرجّة الدارقطني) هر الحافظ الْكَبيرٌ الإمامٌ العديمٌ 
النظيرٌ في حفظه. 

قال الدَمَيُ في حقَّه: هر حافظ الزْمان: أبو الحسين علي 
بن عَمرّ بن أحمد الخداديه الحافظ الشهينٌ صاحبُ السئن» 
مولدة سئة سيت ٠‏ وثلائمائة سمع من عوال وبرعً في هذا 
الثكان. 
والمَْمٍه 7 وإماماً في القراءق والنحره و ا يغرة 
ذِكْرُهَاء وأشهد نه ل يخلق على أديم الأرض مثلهُ. 

وقال الخنطيب: كان فريدَ عصروء وإمامٌ وقْيه والتَهَى إِلْهِ 
علمُ الأثزء والمعرفةٍ بالعلل» وأسماء الرجال ممّ الصّدقء والتْقت 
وصحةٍ الاعْتقادٍ. 

وقذ أطالَ ائمّة الحديث الئاه على هذا الئجلء رَكَانَتْ 
فَانَهُ في ثامن ذي القعدةٍ سنةَ حمس وثمانينَ وثلائمائة. 

(ياسناد ضعيفي). 

وأخرجَةُ البيِهقئ' (01/1) أيضاً بإسنادٍ الدارقطي. 

وفي الإسنادين فا القاسمُ بن مُحمَّدِ بن عقيل؛ وَمُّوَ 
مَنْرُوكٌ وضعَفَهُ أحمدُ وابنُ معين وغَيرٌهُمَاء وعدهُ ابن حبَانَ في 
التقاتبه لَكِنْ الجارح أولى وإنْ كثرَ المعدّل» وهنا الجارح أكثرُ؛ 
وصرّحَ بضعفب الحديث جماعة من الحقاظ؛ كالمنذري» وابن 
الصّلاح والنووي» وغيرهم. 

قال المصئّفُ: ويغنى عله حديث أبي هُريرةً عند مسلم 
زد 9م دنه تَوَضَا سس أَسْرَعَ في الْعَضدٍ وَقَالَ: هَكَذا رَأَيِت 
رَسْرلَ الله يذ توَضنأء. 


واج 4- باب الْوْضُوءِ 


الأمرٌ بالتسميةٍ على الوضوء 


مه 


اصرق إى قري رفي اللدبال فد 
قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله # : «لا وُْضُوءً لِمَنْ لَمْ 0 
الم الله عَلَيْهه. 

أَخرَجَهُ أَحْمَدُ؟/418) وأَبُو ذَاوُدرا )٠١‏ وَابْنُّ مَاجَدُره4”), سناد 

ريدي (© 21 18) عَنْ سَهِيل إن زيل 

وبي سَعِيدٍ [أحمدم/١4)»‏ ابن ماجد(40 7)]نخرة. 

قن أَحْمد: لا يشت فيه شي 

هذا قطعةٌ من الحديث الذي أخرجّهُ المذكورون:؛ فَإِنْهُمْ 
أخرجُرهُ بلفظ: «لا ضّلاة لِمَنْ لا وُضُوءَ لَه ولا وُُوءَ لِمَنْ 

والحديث مروي من طريق يعقوب بن سلمق عن أبيه عن 
أبي هُريرة» وَهُرَ يعقوبُ بن عل لعي قال البخاري: لا 
يُعرفُ لَهُ سماعٌ من أبيدء ولا لآبيه من أبي هُريرة . 

ولَهُ طُرِيقٌ 3 أخرى عند ار والبيمقَي 
41/1 ولَكِنْهًا كلّهًا ضعيفةٌ أيضاًء وعند الطبرانيٌ [«اللعجم الصغيره 
7/1 من حديث أبي هُريرة بلفظ الأمر: «إذًا تَوَضأت قَقفل: 
بشم الله وَلْحَنَدُ لله إن حَتَطدَك لا نَولُ تقب للك 
الْحَسَنَات سس تَحْدِث مِنْ ذلِكَ الْوْضصُوء ولَكِنْ سندهُ وَاو. 

وللترمدي) لم يقل والترمذي. 

(عن سعيا بن زير) وزيدٌ هُوَّ ابن عمرو بن تُقيل أحدٌ 
العشرةٍ ترد د لَهُمْ بالج صحابي جليلٌ القدر - لأنْهُ لم يروه 

في السئن بل روَاة في العلل زهو في السنن(10)) فغايرٌ المصنفُ في 

العبارة لِهَذِهِ الإشارق» ولأنهُ ١‏ يروه عن أبي هريرة. 

(وأبي سعيدٍ نحوة. وقال أحمذ: لا يشت فيه شيء). 

وأخخرجة البرّارٌ [كشف الأستار751)] وأحمد(4/١7)»‏ وابن 
مَاجّةر94”)» والدارقطني (0/*.071/1) وغيرهم. 

قال الت مذي [العلل الكبيرة (ص١",‏ 737)]: قال محمد - 
يعني البخاري -: إِنْهُ أحسنُ شيء في هذا الْكِنَابِ لَكِلْهُ 
ضعي لأث في رُرَاه مولن |" 


الأمرٌ بالتسمية على الوضوء 


-١‏ كِنَابُ الطهَارَة 

وروايةٌ بي سعياد الخدري الْتِي أخرجّهًا التَرمذَي («الطل 
الكبير» (ص77)]. وغيرة من رواية كثير بن زيدٍ عن ربيح» عن 
عبلد الرحن بن أبي سعيا ولَكِنْهُ قدح في كثير بن زيلد. وفي 
رُبيح أيضاً. 

وقذ روي الحديث في النُسميةٍ منْ حديثش عائشة وسَهْل 
بن سعدر» وأبي عليز وأم سيق وعلي» وأنس. 

وفي الجميع مقالَ» إلا أن هيه الرُوائات يُقَوي بعضُها 
بعضاء فلا تخلى عنْ قي ولذا قال ابن أبي شيبة: ثبت لنا أن 

وإذا عرفت هذا فالحديث قذ دل على مشروعيَةِ التسميةٍ 

وظَاهمِرٌ قولِه: (لا وُضوءً) أنْهُ لا يصح ولا يُوجَدٌ مسن 
دُونِهَاء إذ الأصلّ في النفي الحقيقة. 

وقد اختّلفَ العلماء في ذلِك: 

ذم فَذَمَبت الْهَادويّة إلى: أنهًا فرضُ على الذاكر. 

وقال أحمل بن حنبل والظاهِريّة: بل وعلى الناسي. 

وفي احد قولي الْهّادي: أنْهَا سُنْة وليه ذَهَبَت الحنفية 
والشافعيكُ لحديث أبي هُريرة: «مَنْ ذَكَرَ الله أوْلَ وْضُوئْهِ طَهرَ 
جَسَدَهُ كلك وَإِذَا لَمْ يذكُر املْمَ الله لَمْ يَطْهُرْ مِنهُ إلأ مَرْضِعٌ 
الْوْضُوءة. 

أخرجة الدارقطبى اكلا هلال وغيرة وَهُوٌَ ضعيف. 

قال البيهقى في «السئن» )44/١(‏ بعد إخراجه: وهذا أيضاً 
ضعيف أبو بكر الدّاهري - يريلٌ: أحد رواته - غير ثقة عند 
أهل العلم بالحديث. 

5 به امْتّدلّ من فرق بين الذاكر و نسي قائلاً: إن الأول 
ف حق ) العامد» وهذا قي حق ) الناسي» وديف أبي هُرِيرة هذا 
الأخيرٌ وإِنْ كان ضعيفاً فقذ عضدهُ في الدلالةٍ على عدم 


الفرضيةِ حديث: (توضتأ كما أمرّك اللَهُ) وقد ّم وَمُرَ الذليل 
على تأويل الثنى في حديث البابيء أن المراة: لا وضوء كامل. 


على أنه قد روي هذا الحديث بلفظ «لا وضوءً كاملة إلآّ 


-١‏ كتاب الطهارّة ع - باب الْوْضُوءِ 


7 الفصلٌ بينَ المضمضة والاستنشاق 2غ" 


أنه قال المصنف: لم نره بهذا اللفظ. 


وأمًا القول بآن هذا مُثْبَتْ ودالٌ على الإيجاب الت يه 
أنه لم يت ثُبوتاً يقضي بالإيجابيء بل طرق كما عرفت. 

وقذ دل على السُّدِيّة حديث: (كل أمر ذي بال) 
[أحمدر/ذه "3 أبو داود(١‏ 484). ابن ماجه(4 ])١45‏ فيتَعَاضدٌُ هو 


وحديث الباب على مُطلق الشرعيةٍ وأقلهًا الْدبيَث 
1١7‏ الفصل بينَ المضمضة والاستشاق 


47- وَعَنْ طَلْحَة بْن مُصّرٌفوٍ عَنْ أبيه 4 عَنْ جَذهِ 
قَال: «رَآييت رَسُولَ الله 7 يَفْصِل بين 
الْمَمْمَضَة وَالامينشاق». 

َخْرْجَةُ أبُو ذاو يإسادٍ ضعيفي(017. 

(وعن طلحة) جر أبو محم أو أبو عبد الله طلحةٌ («سنُ 
مُصرف) رن بضم اليم وشح الصاد المبْمَلةٍ وَكسرٍ الرّاء المشَددةَ 
وفاء. 

وطلقدة جد الأعلام الأثبات من التَابِعِينَ مَاتَ سنة اثثَي 
عشرة ومائة. 

(عن أبيه) مُصرّفي (عن جدّو) كعب بن عمرو الْهَمْدانِيُ» 
ومنُمْ من يقوك: ابنُ حمر بصم العين اَل 

قال ابن عبد الب: وَالأشْهَرٌ ابن عمروء لَهُ صُحبة ومنهُمْ 
من يُنكِرُهَاد ولا وجة لإنكار من أذْكَرَ ذلِك. 

ثم ذْكَرَ هذا الحديث: قال: (رَأَنِتْ رَسُولَ الله تو يَفْصِلٌ 
بينَ الْمَصْمَضَةٍ وَالامسينشّاق. أخرجَةُ أبو داود ياسنادٍ ضعيفي لأنهُ 
هن رواية لبت بن أبي سُليمٍ وَهُوَ ضعيفف. 
قال النووي: انمق قَّ العلماء ءُ على ضعفِهء ولأن مُصرفاً والدُ 
ظلى جهُول الحال. 

قال أبو داود: وسمغت أحمدَ يقول: زعموا أن ابنّ غُييئة 
كان يُْكرُهُ يقول: أيش هذا طلحة بن مُصرّفِمٍ عن أبِبهِ عن 


جدو؟! 


والحديث دليلٌ على الفصل بين المضمضة والامئتنشاق» بأنّْ 


يُوْخَذ لكل واحدٍ ماءٌ جديدٌ. 

وقذ دل لَهُ أيضاً حديث علي عليه السلام؛ وعثمان: ألَهُمًا 
أفردا الممضة و اكات 0 قالا: هَكَذا رأينا رسول الله 

وذَهَبّ إلى هذا جماعة. 

وذَقبَت الْهَادوبّةٌ إلى أن السسُنْةَ الجمعُ بِنَهُمَا بغرفة لما 
أخرجة ابن ماجَدْ(؛ )4١‏ من حديث علي عليه السلام: مه 
تَمَفْمَضْضَ فَاسِيئْشَن ثلاثا من كف وَاحِدََا. 

وأخرجّه أبر داود1١1).‏ 

والجمع بينهُمًا ورد منْ حديث علي من ميت طرق» 
وَنَأَنِي إحدَاهًا قرياء وَكَذلِكَ منْ حديث عُثَمانَ عند أبي 
داود(؟ة )١ ١‏ وغيره. 

وف لفظٍ لابن حبَّانَ (0070: اثلاث مرّات من ثلاث 
حفئات؛ وفي لفظ للبخاريّ [144]: «ثلاث مرات غرفةً واحدة» 

ومع وُرودٍ الرُوايتين الجمع وعدمُةُ فالأقربُ التخييرٌ وأن 
الكل سُنْفَ وإِنْ كانّت رواية الجمع أكْرَ واصحْ؛ وقد اخثّارَ في 
الشترح النْخبين وقال: إِنْهُ قو الإمام يحبى. 

واعلم أن الجمع قذ يَكُونُ بغرفةٍ واحدة وبثلاث منهّاء كما 
أرشد إِلَيْهِ ظَاهِرُ قوله في الحديث «مِنْ كف وَاحِرِه وه مِنْ عَرْفَةٍ 
و وَقذ لكر 0 بشلاث 0 ون 0 مِنْ 


قَالَ الْنَِقِيُ في «السئن» (00/1) بَعْدَ ذكرو الْحَدِيث: يَعْنِي 
وَاللهُ ألم أنه تَمَضمَض وَاسَتَشرَ كل مَرْةٍ مِنْ عَرْفَةَ وَاحِدَةِ ثم 
فَعَلَ ذَلِكَ ثلاث مِنْ ثلاث غَرْفَاتٍ, 


ل ل 


وَقِه: 2 11 
ثلاث مَرَاتٍ ص ثلاث 0007 مِْ ما ثم قَالَ 1 الْبْحَارِي 


فِي الصّحِيح» به ينضح أنه يتح هذا الاحَيَمَالَ 


هو 4 - يَانبُ الْوؤضُوء 
كيف يتمضمض ويستنشر 
5 5 و 
4 وَعَنْ عَلِي نه - في صفة الوْضوء - 
نم اتمَصْلْمَة ييز وا 2 ثلاثا. 


002 
ا ا 


يَمَضْمِضُ و يستتكو مِن الكف 
الْمّاء1. 


٠ 0‏ عم ام 
الذي يأخذ مِنه 
َخْرّجَةُ أبُو ذَاودرا .)1١‏ وَالسائي04-117//1) 


ل 25 


رعَنْ عَبَدٍ الله بن ير - فِي صِفَةٍ 
الْوْضُوء - انم أذخل 86ل يده فَمَضْمَض وَامْتَنشق 
مُتمَنَ عَلَيْهِ البخاري(51١)»‏ مسلم(ه17) وتقدم برقم (09]* 
(وعن عبد الله بن زياد ديه في صفةٍ الوضوء) أي وُضوءه 
ثم أدخل ينيط يده أي ني الماء. 
(فمضمض واستتشق) لم يزكر الامنتثار؛ لأن المراد إِنْما هُوَ 
كر اكتفائه كف واحدةٍ من الماء» لما يدخلٌ في الفم والأنفي. 
وأمًا دفع الماء فليس من مقضود الحديث. 
ماع رطع ايلا بور ور 
(يفعلُ ذلك ثلاث؛ مُنفق علي مُرَ ظَامِرٌ في أله كقاهُ كف 


واحدٌ للثّلاث المرّاستبء وإنْ كان يُخَملُ أنَّهُ أراد به فعلّ كل 
منهُمًا من كف واحدٍ يغْتّرفُ في كل واحدةٍ من ' الغلاث. 


والحديث كالأول منْ أدَلَةٍ الجمعء وَهَذا الحديث والأولُ 
مُقتطعان من الحديثين الطُويلِين في صفةٍ .الوضوء. 

وقد تقدمَ مثلٌ هذاء إلا أنّ المصنف إِنْما يقَنَصِرٌ على 
موضع الحجّة الذي يُرِيدُهُ كالجمع مُنا. 


8- ضرورةٌ وصول الماء إلى أعضاء الوضوء 


ن أنس #5 قَالَ: «رَآى النبي ع 


6٠‏ وعن 


14- ضرورةٌ وصول الماء إلى أعضاء الوضوء 


- كناب الطْهَارَة 


بهد عه مِثْلّ الظفر لم يَصبَةُ م الما فقَالَ: 
ازجع فَأَحْسينٌ وَضُوءَك؛. 

أَخْرّجَةُ أَبُو ذَاودر17): ابن عاجه (156) الدسائي. 

روعن أنس يه قال: «رأى النبي لذ رَجُلاُ وَفِي قَدَيهٍ 
مِثْلٌ الظُمُر») راد المحجمة 0 فيه لْنَاتٌ أخرد أجِودُهَا 


0 يْصِبَة الماء) أي ماءٌ وُضوئه. 


رجلا ٠‏ وَفِي قَدَ 


ما ذَكرَ وجمعة هُ أظفار وجمع 


(فقال لَهُ: ارجغ فاحسن وضوءَك أخرجّة أبو داود والنسائي) 
وقذ أخرج مئلَهُ مُسلعرم4؟) من حديث جابر عن عُمرٌَ إلا أنه 
قيل: إنهُ موقوف على عمرٌ. 

وقد أخرج أبو داودره17) من طريق خالد بن معدان» عن 
بعض أصحاب الي ع: ان الي عكر 5227 
وَفِي ظَهْرِ قَدَمِهِ لَمْعَةٌ قَدْرٌ الدَرْهَمٍ لَمْ يُصربهًا الْمَاءُ فْأمَرَهُ ابي 
كر أَنْ يُعِيد الوْضُوءٌ وَالصّلاة. 

قال أحمدُ بن حنبل ا سل عن إستادى جَيُد؟: نعم. 

وَهُوَ دليل على وُجوب امْتّيعاب أعضاء الوضوء بالماء 
نضا في الرّجلء وقياساً في غيرهًا. 

وقد ثبت حادياث: «ويل لِلأعْقَابٍ مِن الثار» رخ”كلى 
م( ؟ن قالهُ ييز في جماعة لم يمس أعقابهُم الماء. 

وإلى هذا ذَّمَبَ الجمهورٌ. 

وروي عن أبي حنيفة قال: إنهُ يُعفى عنْ نصفم العضوء 
أو رُبعِهه أو اقل من الدَرْهَمء روايات حُكِيْتَ عنه. 

وقد امْتّدلَ بالحديث, أيضاً على وُجوب الموالاق حيث 
أمرَهُ أن يُعيدَ الوضوءً» ول يقتصرٌ على أمرو بغسل ما تركة. 

قيل: ولا دليل فِيده؛ لأنْهُ أراد التُشْديدَ عليه في الإتكار 
والإشارة إلى أن من ترّكَ شيئاً فَكانهُ ترّكَ الكل ولا يخفنى 
ضعف هذا القرل؛ فالأحسنٌ أنْ يُقال: إنْ قول الراوي «أمرّهُ أنْ 


يُعِيدَ الوضوء»؛ أي غسل ما ترَكَةٌ وسمًّاهُ إعادة باغتبار ظنّ 


تومت فإنهُ صلّى ظلقا باه قد توضتا وضوباً مُجزناة وسئًاة 


وا في قولِه: يُعيدُ الوضوء؛ نه وضوءً لغ 


-١‏ كناب الطهارَّة 4- باب الْوْضوء 
ارك كم العامل. 


قدرٌ ما يتوضاً به ويغتسل 


م و 


0١‏ وَعَنْهُ ذه فَالَ: «كَان رَسُوَلُ الله يتيز 
تنوه بالعد وتخسيلة بالصاع» إِلَى خَمْسَةٍ أَمْدَاده. 

مَفَقْ علي [البخاري(1١7),‏ مسلمره 80)] 

(وعنة) أي انس بن مالاشم. 

(قال: كان رَسُولَ الله يي رضأ ِالْمُد) تقدم تحقيقٌ قدره. 

(ويغْسلُ بالضّاع) وَمُرَ أربعة أمداده ولذا قال: (إلى خمسةٍ 
أمدادع. كنّهُ قال باربعةٍ أمداجٍ إلى خمسة (متَفق علي. 

نَم أنْهُ تيز توضا بثلئي مد وقدمنا أله أقل ما قَدْرَ به 
ماءٌ وُضوبْه؛ ولرْ آخثرّ المصنفُ ذلك الحديث إلى مُناء أو قَدمّ 
هذاء لَكَانَ أوفقّ لحسن التريبي. 

وظَاهِرُ هذا الحديث أنّ هذا غايةٌ ما كان ينتهي إِلَيِهِ 
وَضوؤُة رفز وغسلَهُ ولا ينافِيِهِ حذيف عائشة الذي أخرجة 
البخاريد» 06 : أنه مخز نضأ من إناء وَاحِرٍ يُقَالُ لَهُ الْمَرَقٌ 34 
بقح الفاء والراء وَهوَّ رَ إناء يسع تسعة عشرٌ رطلاًء؛ لأنة ليس 
في حديئها أنْهُ كان ملآناً ماء. بل قرلهًا «منْ إناء يدل على 
تتعيض: :ما تواضا امنة: 

وتخليك أنس هذا. 

والحديث الذي سلف عن عب الله بن زيده يُرشدان إلى 
تقليل ماء الرضوء. والاكيفاء باليسير من 

وقد قال البخارئ: وكرة أَهْلُ العلم فِيهِ؛ أي ماء الرضوىء 
أنْ يُتَجاورٌ فعل النَىّ 0 


١‏ الأذكارٌ بعد الوضوء 


وَعَنْ عُمَرَ ضيه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 
: «مَا منكم مِنْ أَحَدٍ و فيسبغ يُسْبغ الْوْضُوءَ ثُمْ 


5 


الأذكارٌ بعد الوضوء 
يَقَولُ: أَنْهَدُ أن لا إِلَّهَ إلأ الله وَحْدَهُ لا شريك لَه 


عع لمهي 


3 أذ محكند اعد ورسولهة إل فيَِت لَه 


اين 1 
وان الجن التماوة يرخرة 
َخْرَجَهُ مُسْلِمٌ؛ 1) وَالترِْذِي 0). 
راد «اللّهُمٌ نعلي من الاين وَاجملبي من الْممَطَهرِينَ». 
(وعن عُمرَ) بضمٌ العين الْهمَلةٍ منقولٌ مِنْ جمع عُمره 
مم الب قر 


مِن أَيّهَا شاءً؛. 


وَمْرَ أبو حفص عُمرٌ بن الخطاب القرشي؛ يتمع 
في كعبي بن لؤي. 

أسلم سنةَ ميت من الْبرَق وقيل سنة حمسء بعد أربعين 
رجلاء وشّهد المشَاهِدَ كلها مع الي لف ولَهُ مشَامِدُ فْ 
الإسلام» وفْنُوحَاتُ في العراق والشّام. 

وَتوفْيّ في غرَةٍ الحم سنة أربع وعشرينَ» طعنهُ أبو لؤلؤة 
عُلامُ المغيرة بن شعبة» وخلافتهُ عشرٌ سنين ونصف. 

(قال: قال رسول الله ينيؤ: دما مِنكُمْ من أَحَدٍ يَنْوَسَا قسغ 
الْوُضُوءَ») تقدمَ ألهُ إقامُة. 

0 (أنشهدُ أن لا إل إل اللّهُ وحذهُ لا 

لَهُ وأشهَدُ 

0 الثمانيق هُرَ من بابو: «وتفخ في الصُور»؛ عبر عن الآتّي 


أن مُحمداً عبد ورسولة إل فبختا لَهُ أبواب 


والمرادُ تَفنَحُ لَهُ يومَ القيامة. 

(يدخل 

(أخرجَة مُسلم) وأبو داودرة"١))‏ وابن ماجّة(١47)»‏ وابن 
حبان(٠6١٠).‏ 

والٌرمدي وزاد: «اللُم جعي ين الاب وَاْليِي ين 
الْمَطَهرِينَ) جم بينهُمَا التماماً بقوله تعالى إن الله يُحِبْ 
التوابين وَيُحِبْ المتَطْهْرينَ». 

وا كانت الثُوبة طهَارة الباطن من أدران الدنوبي 
والرضوءٌ طَهَارةَ الظَاهِر عن الأحداث المانعةٍ عن التْقَوب إِليِهِ 
تعلل» ناسب الجممٌ بينهُمَا أي طلب ذَلِكَ من اللَّهِ تعالى غاية 
المناسبة في طلب أن يكون السائلُ محبوباً بالل وفي رُمرةٍ الحبوبين 
لَه وَهَذِهِ الرٌواية وإنْ قال التَرمذيُ بعد إخراجه الحديث إبعد 


من أَيْهَا شاء). 


ا ه- بَابُ الح عَلَى الَْفَين 
ح(065)]: في إسناده اضطراب» فصدرٌ الحديث ثابت في 
مُسلمر» 00 وَهَلِِهِ الرّيادة قث رَوَاهَا البيَارُ ار في 
الأوسطرة 484) من ؛ طريق ثوبان بلفظ: امن دَعَا بوَْضُو 
ُتَوَضَأ قاع 2 02 وَضْوئهِ ول أَفْهَدُ أَنْ لا لَه إلا ال 
وَأَتنْهَدُ أ أن ؛ مُحَمّداً عَبْده روه الهم اجْعَليِي من التوابين 
وَاجْعَلنِي مِن الْمتَطَهَرِينَه. 

وروا ابن ماجّئرة؟4) منْ حديش أنس» وابنُ السُني» في 
عمل اليوم والليلر.م» والحاكم في المملْتدرَك(54/1م» من 
حديث ابي سعيد بلفظٍ «مَنْ تَوَضًاً فَقَالَ: سُبْحَانَك اللْهُمْ 
وَبِحَنْدِك أَننْهَدُ أن لا إِلَهَ إلأ أنت أسْتَمْيْرُك وَأَبْوبُ إِلَيِكء كيب 
في رق ثم طبع بطابع فلا يكسر إلى يوم القيامة». 

وصحُح النسائي [«عمل اليوم واللبة» (81)] أنه موقوفا. 

وَهَذَا الذكرٌ عقيب الوضوء. 

قال النُووي: قال اصحابنا: ويسْتّحبُ أيضاً عقيب الغسل. 

راكنا عر نالسر ات الك من 
الأذكار فيه إلأ حديث التسميةٍ في أوَلِه وَهَذا الذكرٌ في آخرو. 

وأما حديث الذكر مع غسل كل عضو فلمْ يذكرْهٌ للاتثفاق 
على ضعفه. 

قال النووي: الأدعية في أثناء الوضوء لا اصل لها ول 
يذْكرهًا الممَقدّمون. 

وقال ابن الصلاح: ' يصح فِيهِ حديث. 

هذا ولا يخفى حُسنُ نّم المصنفو باب الوضوء بهذا 
تأليفاً. وعقّبَ الوضوءً بالمسح على الحقّين؛ لأنّهُ من أحْكَامٍ 


٠‏ - ل لكين 
ه باب المسح عَلى الخفين 
أيْ باب ذكْر أدلّةِ شرعيّة ذلك. 
والخف: نعل من أدم يُغْطّي الكعبين. 


0 د و ها صم 0 75 
والجرموق: خف كبير يلبس فوقٌ خف صغير. 


-١‏ شرطٌ السح على الخفين إدخافما على 


-١‏ كناب الطَهَارَة 


والجورب: فوق الجرموق يُغطي الكعبين بعض التغطيةٍ 
دُونَ النعلِء وَعِيَ تَكُونُ دُونَ الكعابه. 


١ذ-‏ شرط المسح على 

«ه- عن الْمُغِيرَةِ بْن شُعْبَة #5 فَالَ: كنت مَعَّ 
596 ني ْ دُحَلْتَهُمًا طَاهِرَتينِ مذ هن 

ممَنَّ عَلَيْهِ رالبخاري(5٠7)»‏ مسلم» 70)]. 

(عن المغيرة بن شعبة 5ه قال: كنت مع اللي يق أئ 
في سفر كما صرح َِ البخاري. 


الخفين إدخالهما على وضوء 


وعندّ مالك [هاللوطاء (ص48)» وأبي داود )١144(‏ تعيسينٌ 
الستفر أنه في غزوةٍ تبُوك وَتَعِينُ الصّلاةٍ أنْهَا صلاة الفجر. 

رقتوضا) أي أأخد في 0 كما صرحت به الأحاديث» 
ففي لفظر: فقضيض واستشق ىَّ ثلاث مواتة ؛ وفي أخصرى: 
«فمسح برأسيه؟ فالمرادٌ بقولِه 0 أخذ في لا أنه امستكملَهُ 
كما هر ظَاهِرُ اللّفظ. 

(فأفونت) أي مدذت يديء أو قصذت الْهَريُ من القيام 
إلى القعود. 

(لأنرع فيه كائة م يكن قد علمٌ برخصة المسح» أو 
علمّهًا وظي أنَهُ يذ سيفعلٌ الأفضل بناءً على أن العْسَلٌ 
أفضلٌ ويأئي فيه الخلاف» أو جوارٌ أنه لمْ يحصل شرط مسح 
وَهَذا الأخيي أقربُ لقولِه (فقال: دعْهُم) أي النفين. 

(فاني أدخلَهُما طاهِرئين) حال من القدمين كما ثَيَُ رواية 
أبي داود «فإنّي أدخلت القدمين الخفين وَهُمَا طَاهِرَنَانه 

(فمسح عليِهمًا. مُتفقّ علنع بين اللشيخين؛ ولفظهُ ما 
للبخاري. 

وذَكْرَ البزَارٌ ألَهُ رُويَ عن المغيرة من مسِيَينَ طريقاء وذكَرَ 
منْهًا ابن مندَهْ خسة وأربعينَ طريقاً. 

والحديث دليل على جواز الع على الحشين في المكفر؛ 
لأنْ هذا الحديث ظَاهِرٌ فيه كما عرفت. 


-١‏ كِمَابُ الطَهَارَة 

وأمًا في الحضر فيأنِي الْكَلامُ عليْهِ في الحديث الثالث. 

وقد اختّلف العلماءٌ في جواز ذلِك» فالأكثرٌ على جوازو 
سفراً لِهَذا الحديش» وحضرا لغيره من الأحاديث. 

قال أحمدٌ بن حنبل: فِيهِ أربعون حديثاً عن الصحابةٍ 
مرفوعة. 

وقال ابن أبي حَاتِمِ: فيه عنّ أحدٍ وأربعينَ صحابياً. 

وقالَ ابن عبد البرٌ في الاسْتَذْكار: روى عن النيّ تلز 
المسحّ على الخفين نحو منْ أربعينَ من الصحابة. 

ونقل ابن المنذر عن الحسن البصري قالَ: حدثني سبعرن 

وذَكَرَ ابو القاسم بن مندَه أسماءً من روَاهُ في تذْكِرَفِ 

والقولُ بالمسح قولُ أمير المؤمنينَ علي عليه السلام» وسعدٍ 
بن أبي وقاص» وبلال» وحذيفة وبريدة» وخزيمة بن ثابتي» 
وسلمان» وجرير البجلي» وغيرهم. 

قال ابنُ المبارَك: ليس في المسح على الخقين بين الصحابةٍ 
اختيلاف؛ لأنّ كل من رُوي عنْهُ إنْكَارُهُ فقذ رُوي عنْهُ إثباتة. 

وقال ابن عبد البر: لا أعلم أنه روي عن أحد من السلف 
إِنْكَارُهُ إل عن مالكش. مم أن الرُواية الممحيحة عله مُصرَّحة 
بإثباته. 

قال المصتفه: قد صرح جمعٌ من الحفاظ بأن المسح مَُرَاتِر 
وقالَ به أبو حنيفة» والششافعي؛ وغيرهمًا مُسْتَدلِينَ بما هع 

وروي عن الْهَادويةٍ والإماميّةٍ والخوارج القول بعدم 
جوازه. 

واسْتَدلُوا بقوله تعالى لوَأرْجُلَكُمْ إِنَى الكَعْبئِنٍ» قالوا: 
فعيّت الآية مُباشرة الرّجلين بالماء. 

واسْتّدلُوا أيضاً ما سلف في بابب الوضوء منْ أحاديث 
التعليو وكلهًا عبنت غسل الرّجلين. 

قالوا: والأحاديث الْنِي ذَكَرْنُمْ في المسح مسوخة بآيةٍ 
المائدق والدليلٌ على النسخ قولُ علي عليه السلام: سبق 


ه- بَابْ الْمَسْح عَلَى الْخفيّن 


-١‏ شرط المسح على الخفين إدخاهما على مك 
الْكِنَابُ الخفين [ابن أبي شيبة في «المصنف» (155/1)]. 

وقولٌ ابن عباس : ما مسح رسول الله يلي بعد المائدةٍ 
[البيهقي: 077/١‏ 3]. 

وأجيب أولاً: بان آية الرضوء نزْلَتَْ في غزوة المريسيع» 
ومسحَةُ يذ في غزوة يبول كما عرفت فَكَيف ينسخ الْمَقَدُمُ 
لاخر 

وثانيً: بألْهُ لو سلّمَ تأخخرٌ آيةِ المائدةٍ فلا مُنافاة بينَ الممسح 
والآيةٍ؛ لأنْ قوله تعالى لوَأَرْجُلَكُمْ» مُطلقٌ ويدَنُهُ أحاديث 

وأمًا ما رُويَ عنْ علي عليه السلام فَهْسوٌ حديث مُنقطع؛ 
ركذا ما رُويَ عن ابن عبّاس» مع أنهُ يُخالفُ ما ثبْتَ عنْهُمًا من 
القول بالمسح [م(5077)]. 

وقذ عارض حديئهُمًا ما هّرَ أصح منهمّاء وَهُّروَ حديث 
جرير البجلي [البخاري(741). مسلم(2])71077 فإنة لما روى أنهُ رأى 
رسول الله تت يمسحٌ على خفَيِه قيلّ لَهُ: هل كان ذلك قبل 
المائدةٍ أو بعدَمًا؟ قالَ: رَمَلْ أسلمت إلا بعد المائدة؟ وَهُوَ 

وأا أحاديث التُعليم فليسَ فِيهًا ما يُنافي جوارٌ مسح على 
اخقينء فإنهَا كلها فيمن ليس عليِهِ خفَان نأي دلالة على نفي 
ذلك على أنه قذ يُقال: قاذ ثبت في آية المائدةٍ القراءةٌ بالجرٌ 
ل«ارجلكم» عطفا على الممسوح وَهْوَ الرّاس. فيحملٌ على 

5 2 ا دق 0 
وَهُْرَ أحسنْ الوجُوو التي توجة به قراءة الجر. 

إذا عرفت هذا فللمسح عند القائلينَ بو شرطان: 

الأول: ما أشارَ إِليْهِ الحديث وَهُرَ لبس الخقين ممّ كمال 
طَهَارةٍ القدمين» وذلِك بأن يلبسَهُمًا وَهُرَ على طَهَارةٍ تامّةٍء بآن 
يَنُوضاً حَنّى يُكْملّ وُضوءَهُ ثم يلبِسَهُمَاه فإذا أحدث بعد ذَلِكَ 
دنا ادو جا للبت علزيتجاء بعل على أثبنة أريند ات 
«طَاهِرَتَينَه: الطّهَارة الكاملة. 

وقذ قيل: بل يُحْتَملٌ أنْهُمَا طَاهِرَتَان عن النجاسة يُروى 
عنْ داود» ويأَنِي من الأحاديث ما يُقَرّي القولَ الأوّل. 


534 - باب الْمَسح عَلَى الْحَف 
والثاني: مُسَْمَادٌ من مُسمّى الخف؛ فإن المرادٌ به الْكَاملٌ؛ 
لأنهُ الجبادرُ عند الإطلاق» وذْلِكَ بأنْ يَكونٌ سَاتْراء قوياء مانعاً 
فود الماء غير مُخرّق» فلا يُمسحٌ على ما لا يسْيْرُ العقبين» ولا 
على مُخْرّق يبدو منهُ حل الفرض؛ ولا على منسوج إذا لم ينم 
هذا وحديث المغيرة لم رين كيفيّة الحء ولا كمي ولا 
عك ولَكِن: 


9 من ذكرٌ مسح أعلى الخْفّ وأسفله 


4 وَللارْبَعَةٍ عَنْهُ إل الْسَائِيّ «أن النبِي 186 
مَسَحّ أعْلّى الْخف وَأَسْفَلُّه. 

وفِسي إسْنادِهٍ ضَعْف [أبسو داودره15). الرمذي (98). ابن 
ماجدر. 88)] . 

الذي أفاده قولُ المصنف: (وللأربعةٍ عنة إلا النسائي «أنْ 
الي مسح أَغْلّى الْخف وَأَسْفَلَهُه. وفي إسنادو ضعف). بين 
ان محل المسح أعلى الخف واسفلِه؛ ويأتي من ذَهَبَ إليِه ولكنة 
قد أشارٌ إلى ضعفِد وبين وجة ضعفِه في التلخيص١١0158/1»‏ 
وأن اح الحديث ضِمَدُوة بكاتِبِ المغيرة.هناء وَكَذْلِكَ بين محل 
المسح. ْ 


وعارض حديث المغيرةٍ هذ 


“- من ذكرٌ مسح أعلى الخف 

هه (وَعَنٌ عَلِي ضيه أنه قَالَ: لَوْ كان الدّينٌ 
بالرأي لَكَانَ أَسْفْلُ الخفّ أؤلى بالْمسْح مِنْ أغلاة. 
وَفَدْ ريت رَسُولَ الله #6ا يَمْسَح عَلَى ظاهِر خفيه». 

أَخرَجَةُ أبُو ذَاؤدر1 5 0) يإسادٍ حسّن. 

وهو قولّه (وعن علي) عليه السلام (ألهُ قالَ: لَوْ كان الذين 
بالرّأي) أ بالقياس وملاحظة المعاني. 

لكان أَمْفَلٌ الف أولى بالمسلح مِن 
القدمين أول بالمسح الذي هُرَ على اعلامُمًا؛ لأنْهُ الذي يُباشرٌ 


أغلام أي ما تحت 


7-- من ذكرٌ 


مسح أعلى الف -١‏ كناب الطهارّة 


المشي» ويقع على ما ينبغي إزاله بخلاف اعلا وَمُرَ ما على 
ظَهْر القدم.. 
ررق رَأنْت رَسُول الله نز ينسح عَلَى طَاهِر حَفَيِِ أخرَجَة 
أَبُو زه يإسنتادٍ حَسَنِ) قال المصئفُ في التلخيص(١/154):‏ إِنَهُ 
حديث صحيح. 
والحديث فيه إيانة محل المسح على الحفّينء وأنهُ ظَامِرُهُمَا 
يُمِسِحُ أسفلَهُمًا. ش 


وللعلماء في ذُلِكَ قولان: 


لا غيرٌ ولا د 


أحدُمُمًا: أن يعمس يدِيْهِ في الماء؛ تم يضم باطنّ كفَهٍ 
اليسرى حت عقبي الخف» وَكَفْهُ اليمنى.على أطرافب أصابعِهء 
ثم يمر اليمنى إلى ساقِهِ اليسرى إلى أطرافو أصابعه؛ رَعَذا 
ا 

وامتدل لِهِذِهِ الكيفيّة بما وردٌ في حديث المغيرة: أنه وز 
تح عَلَى حَميه وَوَضَعَ يده الْبننَى وَيدهُ البِسْرَى عَلَى خفّهٍ 
الأئْسْرء ثُمْ مَسَحّ عْلامُمَا مَنْحَةَ وَاحِدَة كَأنِي أَنْظُرٌ أَصَابِمَهُ 
عَلَى ال لخفين». 

روَاه البِهّقيْ (53/1) وَهْرَ مُتقطمٌ على أَنّهُ لا يفي بلك 
الصفة. 

وثانيهما: مسح اعلى الخف دُونَ أسفلهء وَمِيَ ابي افاتها 
حديث على عليه السلام هذا. 

وأمًا القدرٌ الجزئٌ من ذلِك: 

فقيل: لا يُجزىئٌ إلا قدرٌ ثلاث أصابع. 

وقيل: ولو بأصبع. 

وقسل: لا يُجزىٌ إلأ إذا مسح أكُكرَه وحديث علي 
وحديث المغيرةٍ المذكوران في الأصل ليس فِيهمًا تعرّض لذلِك. 

نعم قذ رُويّ عن علي عليه السلام «أنْهُ رَأَى رَسُولَ الله 
يَنْسَحُْ عَلَى ظَهْر الْخْفْ خطوطاً بالأصّابم» قال النووي: 
إن حديث ضعي ف (لمجموع: .)007/١‏ 

وروي عن جابر: دنه عرق أرَى بَعْضّ مَنْ عَلْمَهُ الح 
َنْب يمْسّح ب يديه 4 مِنْ مَُدْمٍ الحَفينٍ إلى صل الاق مَرَة وَفْرْجَّ 


-١‏ كِتَاب الطهّارَة 
بين أصَابِعِه) زابن ماجه( 1١‏ 08 ))] . 
قال المصنففُ في «التخليص» :)018/1١(‏ إِسنادُهُ ضعيفٌُ 
جداً. 
فعرفت أله ل يرد في الْكَيفِيّةِ ولا الكَميِّةِ حديث يُمْتَمدُ 
عليِهِ إلأ حديث علي في بيان المسح. والظَّامِرُ أنْهُ إذا فعلٌ 
مكلف ما يُسمّى مسحاً على الخف لَغْةَ أجزأة. 


وأمًا مقدارٌ زمان جواز المسح فقدْ أفاده: 


4- الفتزة التي يمسح عليهما في السفر والإقامةٍ 


6 - 5 ٠. 
5ه- وَحَنْ صَفْوَانَ بْن عَسَال قَال: تكان النبي‎ 
1 00 - اله © مام ٍِ و 9 مم‎ - - 8٠ 
عن يَأمُرنَا إذا كنا سَفرا أَنْ لا ننزع خيقافًا ثلانة يام‎ 
م - + ىهم 3 8 مم اه‎ 
وَلَِالِيهِنَ» إلا مِن جَنابَةٍ وَلكِن مِنْ غائط وَيَوْل‎ 
أَخْرَجة النَسَانِي(87/1) وَالتَرِذِي93), وَاللَفْسظُ له واه‎ 
وَصّحُحَاةُ.‎ )١ 9 خَرَيْمَةلة‎ 
وهو قوله: (وعن صفوا) بفتح الصادٍ المهْمَلةٍ وسّكون الفاء‎ 
(ابن عسّال) بقنْح الهْمَلةِ وَتَسدِيدٍ السسّين امهْمَلةٍ وباللأم المرادي‎ 
(قَال: كان النبيّ يز يَأْمرنَا إذا كنا سَفرا) جمعٌ سافر كتجر‎ 
: جمع تاجر‎ 
ألا ننزع حََاقنا قلانة أيَام وَلََالِهنَ إل من جَتَابَة أئ:‎ 
فننزعهًا ولو قبل مُرور الثلاث.‎ 
(ولكِن) لا نعْهُنْ (ين غَانِطٍ وَل وتوم أ لأجل هذه‎ 
الأحداش» إلا إذا مرت المدةٌ المقئرة.‎ 
(أخرجَةُ النسائيّ والترمذيُ واللفظ لَهُ واب خزيمة وصحْحَاة)‎ 
ورواهُ التشافعيُ [#ترتيب المسندة (47:41/1)؛ وأبسسنُ‎ 
ماجّهر/4)» وابن حبَّانَرة371)» والدارقطبى (075/1)» والبنهقىٌ‎ 


الذكشفة” 


وقال الذي [بعد (95)) عن البخاري: إن حديث سن 


ه- بَابْ الْمَسْح عَلَى الخفين 


4- الفترة الني يمسح عليهما في السفر 7 
بل قال البخاري: لبتمن فق لوقت شيء أصح من حديث 
صفوانَ بن عسّال المرادي [«العلل الكبير» (ص04))]» وصحُحَةُ 
التَرمذيُ والخطابي. 

والحديث دليل على توقيت إباحةٍ المسح على الخقين 
للمسافر ثلاثة أيّام ولياليهن. 

وفِيه دلالةً على اختِصاصِه بالوضوء دُونّ الغسلء وَهُوَ 

وظَاهِرٌ قولهِ «يأمرناه للوجوب؛ ولك الإجماعَ صرفَةٌ عن 
ظَاهِرهِ فبقي للإباحةٍ وللندب. 

وقد اختّلفَ العلماءٌ هل الأفضلٌ المسحٌ على الحين أو 
خلعُهُمًا وغسلُ القدمين؟ 

قال المصنْفٌ عن ابن المنذر: والّذي اخْمَارُهُ أن السحّ 
أفضل. 

وقال الثروئ: صرح أصحابنا بأن الغسلَ أفضل» بشرط أنْ 
لا يْرُكَ المسحّ رغبة عن السنْةٍ كما قالوا في تفضيل القصر على 
الإتمام. 

/اه- وَعَنْ عَلِىّ بن أبى طَالِبٍ ضف قَال: 
«جَعَلَ النبي ع1 ثلائة يام وَلَيالِيهنَ للْمُسَافِرِ وَيَْما 
وَليْلة ! لِلمُقِم - يَعْنِي فِي المَسْح عَلى الخفين -2. 

أَخَرْجَةُ -دنففة 

(وعن علي) عليه السلام - (قال: جَمَلَ رَسُْولَ اللو ياي 
َلاثة يام وياليهن لِلْمْسافِرٍ وتَزْما وله لِْمُقِمٍ يعني في المسح على 
الحفين)» هذا مُدرج من كلام علي؛ أو من غير من الرُواةٍ. 

(أخرجَةٌ مُسلم) وَكَذْلِكَ أخرجَّة أبو داود [الطيالسي في المسند 
565 والتَرمذيٌ زتحت جره ىم؛ وابن حبّانَ 89ن. 

والحديث دليلُ على توقيت المسح على الخقين للمسافر» 
كما سلف في الحديث قبل ودليلٌ على مشروعيّة المسح للمقيم 
أيضاًء وعلى تقدير زمان إِبِاحَيِه بيوم وليل للمقيم وإِنْما زادّ في 
المدةٍ للمسافر؛ لأنْهُ أحقُ بالرّخصة من المقيم لَشْقَةٍ السفر. 


7 ه- باب املح على القن 
هو جواز المسح على العمائم 
وإن لم توضع على طهارة 
4ه وَعَنْ تَوْبَانَ ضيه قَالَ: ابَعث رَسُولُ الله 
17 فَأَمَرَهُمْ أنْ يَمْسَحُوا عَلَى الْعَصَّائْبٍ 00 
اَم 3 الاين يني 0 


(وعن ثوبان) بفتح المتلفق تثنية تكنية ثوبره وهو هو أبو عبد الله أو 
أبو عبد الرحمن . 

قال ابن عبد البر: والأوّل أصح ابن بُجددٍء بضمٌ الموحدةٍ 
وسكون الجيمٍ وضمٌ الدال المؤْمَلةٍ الأول» وقيلٌ ابن جحدر 
بقح الجيم وسكون الحاء الهْمَلةِ فدالٌ مُهْمَلةٌ فراءً. 

٠‏ وَهُوَ من أَهْلٍ السراقه موضم بن مه والمذينة؛ وقيل: من 
حير أصابة سي فشرّاة رسول الله 0 فَأعَقَةُ و يزل مُلازماً 
لرسول الله يط سفراً وحضراء إلى أن تُوفيَ كل فنزل الام 
ثم انتقل إلى حمص؛ فتوفيَ بها سنة أريع وخسين. 

٠‏ 010 0 ف سيره عَلَى 
: (والساخين) بس المثثاةٍ بعدَّهًا سين ل وبعدَ الألفب 


مه 


خاء مُعجمة فمثثاة تيه فنون» جمعُ تسخان. 

فال في القاموس: النساحينٌ المراجلٌ الخفاف» وفسرّمَا 
الراوي بقوْله: (تغبي: الخفاف) جَمْعْ خف. 

لامر له وَمَا هُ في قوله (يغبي الْمَائم مدر بي 

رََاهُ أَحْمَدُ وَأبُو دَاوْدِ وَصّحُحَهُ الْحَاكِم). 

ا الحَدِيث أنْهُ يَجُورُ السلع عَلَى الَْمَائمٍ كَالْمَلْحٍ 
عَلَى الخ نغين» رَهَل يُشْبْرَطُ فيهًا الطهارة بلرأس وَالتوْقِِتُ 
َالحْمْين؟ لم تجذ فيو كَلاما لِلعلمَاه. 


َم يت بَمْدَ َلك في حَوَائبي ي الاي عب الرحمْنٍ عَلَى 


ُلْرْ الْمَرَام: أنه يَشتْرط في جَوَاز لعل اتنايم أ يَستَم 


- بقاءٌ الطهارق 


في المسح إلا من جناب -١‏ كتاب الطهَارَة 


الْمَاِحُ يَعْد كَمَال الطََارَةِ كَمَا يَفْمَلٌ الْمَاسِحٌ عَلَى الْحْفّْ 
وَقَالَ: وَدَهَبَ إِلَى المح عَلَى العَمَائِمٍ ينْض العْلِمَاءِ وَلم 
يَذْكرٌ لِمّا ادعَاهُ دَلِيلاً. 

رَظَامَِهُ أيضاً أنه لا يُشْتَرَط لِلْمَمْح عُذْنٌ وَأنَهُ 5 
منحْهَا ون لم يبن الأسنَ ما أمئلاً. 

وَقَالَ ابن الْقَيِم زقزاد المعاد» (337ق 39484): إِنَهُ 2 مسح 
عَلَى الْعِمَامَةِ فَقَط وَمْسَحَ عَلَى النَاصِيّة: وَكَملَ ِالْعِمَاَةٍ وَقِيلٌ: 
لا يُكونٌ ذْلِكَ للعُدْنِ لأن ف الْحَدِيثٍ عِنْدَ بن دَاوْدرك4 0: 
َُمْ البرك فلَمًا قَمُوا عَلَى رَسُول الله 
يخ أَمَرَهُمْ أذ يَبتَحُوا على الْعَصَائِب رَافْمَائِنِ مُخْمَلُ 
ذِلِكَ عَلَى العُذر.. 

تفي هذا الل بنك ولط مع إلى القول ب في لزج 


آنه قد تبت الْمسلحٌ عَلَى الْحْفْيْن وَالْعمَامَةٍ مِنْ غير عُذْنِ في 
غير هَذَا الحديث. 


دأنهُ لظا بعت سَرية فأصا 


5- بِقاءٌ الطهارة في المسح إلا من جنابة 


٠» ساب‎ 


وَعَنْ عُمْرَ 4 - مَؤْقُوفا - وَعَنْ أنْسِ - 
مَرْقُوعاً - (إذًا تَوَعاً أَحَدُكُمْ وَلْبِسنَ نه داح 
عَلَيْهِما ولْيِصَلَ فيهماء وَلا يَخْلَمْهُمَا إن شاءً إل مِنْ 
الْجَنَابة؛. 

أحْرَجَةُ الدَارَقْطِي7/1١٠9)‏ وَالْحَاكِمٌ )١141/١(‏ وَصَحُحَة. 

(وَعَنْ عُمَرَ موقُوفا) الْمَرْقُوفُ هُوّ: مَا كَانَ مِنْ ا 
المْحَابي وَلَمْ يبه إلى النبيئ علظ. 

(رَعَن آنس مَرَفُوعا اليه : (إذا توصت أحَدكُم فلب حَقَيهٍ 
أنهُ أريد ب «طَامِرتينِ» في حَدِيث الْمُفيرَةِ وَمَا في مَعْناهُ الطهارَة 

(وَليِصلَ فِيهمًا ولا خفن إن شا 
لِمَا يفيدة ظَاهِرٌ الأمْر م 


شاء َ) فَيّدَهُمًا بِالْمَشيئةٍ نك 
مِنْ الوجُوب. 


وَظَاِرٌ الي مِنْ الُْريمٍ. 


-١‏ كِنَابْ الطُهّارَة 
(أَخرجَةُ الدَارَقْطنِي وَالْحَاكِمْ وَصّحِحَهُ صحُّحَهُ) 
وَالْحَدِيث قد أَنَادَ سَرْطِية الطَهَارَةٍ وََطْلَقَهُ عَنْ التوقبت فَهُوَ 
مُعيدَ به كَمَا يُِسدُهُ حَدِيث صَفْوَانَ وَحَدِسِتْ عَلِيْ - عليه 
السلام ب 


1 ما يُذكر من التحديد في فيرةٍ المسح 


٠‏ وَعَنْ أبي بَكْرَة ة ف عَنْ النبي: أنه 
رَحْص للْمُسَافرٍ لاه لام وَلَيِالِيَهُن وَلِلْمُقِِمٍ يَوْما 
وَلَيْلَهَ إِذا تَطَهْرَ فَلَبِسَ حفيْه: أن يَمْسَمحَ عَلَيْهِمَاه. 

أَخْرَجَهُ الدَارَقْطبِيُ4/1 19), وَصَحُحَةُ ابن خُرَيْمَقر95 0 

عرو (َعَن أبي يَكْرَة) ابح المُرَحْدةٍ وَسُكون الكَافٍ 

الثون 0 القاء وَسُكُون الْمكناةٍ لتحي 

ل ٠‏ ابن مسْرُوح: بف بفتح الميم وسكون السين 
المهملة وضم الراء وآخره حاء مهملة» كما 5 جامع الأصول 5 
َكَانَ أبُو بَكْرَة يَقُول: أنا مَوْلَى رَسُول الله ا وَيَأَبى أن 

َس نتسب وَكانٌ نَل صْ حصن الطائف عِنْدَ حصارو يز كُ فِي 
جَمَاعَةٍ مِنْ غِلْمَانَ أَهْل الطَائِفي وَأَسْلَم وََعْتَقَهُ ف وَكَانَ م 


وَرَاء أسمة م يضم 


َال ابْنُ عَيْدٍ الب كان مل التُممم ان الْعِبَادَةِ وَمَاتَ 
َالنْصرة 8 إحدى 3 انين ومين وَكَانٌ أَوْلادُهُ أشرّافاً 
بِالبصْرَةٍ بِالْعِلم وَالولايات» وَلَهُ عَقِبْ كير 

(عن النبيّ عل أله رَحْص لِلمُسَافِرٍ ثلانة نام ولاه أئْ 
فِي الم لمح عَلى ال خفين. 

وَللْمُقيمٍ يما وَلَيْلَة ذا تطهّر) أي 03 مِن ] المُقِيم وَالْمُسَافر 
إذَا تَطْهرٌ مِن ' الْحَدَثْ ؛ الأضغر. 

(فلبس حفن لبن المُرَادُ مِنْ الْمَاء امِب بلا مُجَرْةُ 
الغطف؛ لأنه مَعْلُوم أنه لَيِسَ شَرْطا في الْصَمْح (أذ ينح 
َيه عَلِيْهِمَا). 


ه- يَابْ الْمَسْح عَلَى الخفين 


/- ها يُذكر من التحديد في فارةٍ ؟ 
رجه الدارَقْطيْ وَصَحْحَهُ ان عرَئْصَة» وَصَحْحَهُ 
الْحَطَابِيْ أنِضاًء وَنَْلَ النِِتَيُ أن النافعي صَحُحَهُ 

وأحة أبن حِبَانَ(4 077)» وابنّ الجارود(87)» واب أبي 
كنيية كىن والبيبقى زالتدمىم» والترمذيئ في العلل. 

الحديث مثل حديش علي - عليه السلام - في إفادة مقدار 
المدةِ للمسافر والمقيم» ومثلّ حديث عُمرٌ وأنس في شرطيّة 
الطَهارة. 
وفيه فيه إبانة أن المسح يحم لتَسمية الصّحابي لَهُ بذلك. 


ها يذكر من الإطلاق في هدة المسح 


5 8 5 
5١‏ وَعَنَ ّ بْن عُمَارَة ضف أنة قَالَ: «يَا 
200 5 م6 عم 0 02 - 

سُولَ الله ون 8 الخفين؟ قال: نعم قَالَ: 
ؤم قَال: نَعَمْ قَالَ: 0 قَالَ: نَعَمْ قَالَ: 

ثَلاثةَ ثلاثّة أيّامِ؟ قَالَ: نَعَمّ وَمَا شيئت 

أخرجة أَبُو دَاودر4 018 وَقَالَ: لبس بالقوي. 

,ث4" قكلء 3 30 7 و3 

(وعن أبي) بضم الهمزةٍ وتشديد المثناةٍ التَحَيَبِةَ (ابن عمارة) 
بَكْسرٍ العين المهْمَلةَ وَهُرَ المششهُور. وقد تضم 

قال المصنفُ في التقريب (ص45): مدني سّكَنَ مصن لَّهُ 
صُحبة في إسنادٍ حديئِهِ اضطراب. يُرِيدُ هذا الحديث» ومئلهُ قال 
أبن عبد الب في الامنتيعابو(١/١087.‏ 

قال الحافظً المدذري في مُخْتصر السسّسنن(050-115/1 
وبمعناهُ: أي بمعنى ما قالَ أبو داود قالَ البخاري. وقالَ الإمامٌ 
أحمد: رجالَهُ لا يُعرفون وقال الدارقطئ؛؛ هذا إسنادٌ لا يشت 
(اه). 

وقالَ ابن حبَّانَ: لست اعَتمدُ على إسناد خبرو؛ وقالَ ابن 
عبل الىّ: لا يشت وليس كُ إسناد قائم» ثم وبالغ ابن الجوزي 

في الموضوعاتتي. 

يعر يل على عدم زدلي لحتس رولا بتر 
وَهُوَ مروي عن ) مالكو وقديم قولي الشافعي» ولكِن الحديث لا 
يُقاومٌ مفَاهِيمَ الأحاديث الَيِي سلقَت ولا يُدانيهًاء ولو تبت لَكَانَ 


[العلل المتاهية؛ (7"8/8/1)] فعده 


0 1- باب نواقض الوضوء 
إطلائهُ مُقيداً بتِلْكَ الأحاديش» كما يُفِيدُ بشرطيّةَ الطّهَارةَ الّْتِي 
أفادَتَهَاء هذا وأحاديث بابو السح تسعتٌّ وعدمًا في الشرح 
ثمانية ولا وجْة لَهُ. 


5 باب نواقض الوضوء 
التراقض': + جمعٌ ناقض» والنقضُ في الأصل: حل اليرّم» ثُمْ 6 
تعمل في إبطال الوضوء با عي الارم بطلا ازا ثم م صارٌ 
حقيقةٌ عُرفية؛ وناقضّ الوضوء: ناقضن لِلتَيُم ؛ فإنَهُ بدلّ عنهُ. 


-١‏ بِقاءٌ الوضوء مع النوم دون تمَكُن 


7 عَنْ أنْس بْن مَالِكٍ قَالَ: «كان أَصْحَابُ 
7 500 2 . باق 0 
رَسُول الله يي - على عَهَدهِ - ينتظرون العشاء 
000 ووه #2عواره معيو مم 5 
حَتى تخفق رَؤُوسهم» ثم يُصَلونَ وَلا يُتَوَضّؤونَ». 

أَعْرَجَُ أبُو دَارْدره )٠٠١‏ رَصحْحَهُ الدارَقْطبِيّ (001/1), وَأُملةُ في 
مُسللم وبامم. 

(عن أنس بن مالك قال: «كَان أصْحَابُ رَسُول للد لز 
عَلَى عَهِدِهِ يَعَظِرُون الْهِشَاءً خَنَى َحْفِقَ») من باب ضرب 
يضرب: أي تميلَ (رؤوسُهُم) أي من النوم. 

(نمْ يُصلُون لا يتوضئون. أخرجَة أبو داود وصحْحَة 
الدارقطئُ وأصلَهُ في مُسلم) وأخرجَهٌ التّرمذيُ (8/) وفيه: 
ايوقظون للصّلاق وفيه: «حَنَى إِنْي لأمسْمَمْ لأحَدِهِمْ غطيطأ ؟ 
يقُومُونَ كُيُصَلُونَ ولا يتَوَضُون». 

وحملَهُ جماعة من العلماء على نوم الجالس» ودفمٌ هذا 
لتيل بن في رواية عن أنس (يضعون جُنوبهُمٌ) روَاهًا يحبى 
القَطّانُ. 

قال ابن دقيق العيد: يُحملُ على النُومٍ الحفيفيء ور بأنَهُ 
لا يناس ذكْرٌ الغطيط والإيقاظ. فإنْهُمَا لا يَكُونان إل في نوم 
مسستغرق. 

إذا عرفت هذا: فالأحاديث قد اتمْتَملَتْ على خفقةٍ 
الرّأس» وعلى الغطيط؛ وعلى الإيقاظ وعلى وضيع الجنوبء 
وَكُلُهَا وصفّت بِنْهُمْ لا يَتَضتون منْ ذَلِك» فانْتَلفَ العلماء في 


-١‏ بقاءً الوضوء مع النوم دون تمكٌن 


-١‏ كِنَابُ الطَّهَارَة 
ذلك على أقوال ثمانية: 

(الأوّل): أن النومَ ناقض مُطلقاً على كل حال» بدليلٍ 
إطلاقِه في حديث صفوانَ بن عسّال الذي سلف في مسح 
الخفين» وفيه: #منْ بول أو غائط أو نوم؛ قالوا: فجعل مُطلى 
ْم كالخائط والبول في القض. ١‏ 

وحديث أنس بأ عبارةٍ روي ليس فيه يان أنهُ رهم 
رسول الل 1 على ذللكه ولا رآهْمْ فهو فل صحابي لا 
يُدرى كيف وقع؛ والحجّة إنْما هي في أفعاله» وأقواله وَتَقَريرَاتَهِ. 

(القول الثاني): : ألهُ لا يتقضُ مُطلقاً لا سلف من حديث 
أنس» وحِكَايةٍ نوم المتحابة على تَلْكَ الصّفّاتء ولو كان ناقضاً 
ما رهم اللّهُ على وأوحى إلى رسول اله 5 ني ذباك كما 
أوحى إِليْهِ في شأن نُجاسةٍ نعل وبالأول صحّدٌ صلاةٍ من خلقَ 
ولَكِنْهُ يرد علئِهمْ حديث صفوان بن عمال (قدم يرقم (هه. 

(القنول الثالث): أن النُومَ ناقض كله نما يُعفى عن 
خفقئّين ولو توالنًاه وعن الحفقَات الَرقَاس وَهُّرَ مذْهَبْ 
الْهَادويةٍ. والخفقةٌ: هيّ ميلا اراس من الثعاس» وحد الحفقةٍ 
أنْ لا يستَقرُ رأسُهُ من الميلٍ حَنَى يستَيقظ ومين لم يمل راسك 
في له عن قدر خفقق هي مل اراس فقط حََى يصل ذقشة 
صدرَهُ قياساً على نوم الخفققٍ ويحملون أحاديث أنس على 
التُعاس الذي لا يزول مم الي ولا يخفى بُعده. ١‏ 

(القول الرَابع): أن النوم ليس بناقض بنفسيه بنفسيه» بل هُوَ مظنة 
للنّقض لا غيب فإذا نام جالساً» مَُكنا مقعدَنّهُ من الأرضء ل 
ينقضن» ولأ التَقض: وهر مذْمَبْ الثشافعي: 

وامْتدل بحديث علي - عليه السلام - «الْمِينُ وكام السنْهٍ 
فَمَنْ نَامَ برضأ [دد١؟)‏ وسيأتي برقم (074) حسْنّهُ التترمذي 
أذ فيه من لا تقومٌ بو حُجْه وهر بق بنُ الوليد وقد عنعتة. 

وح احاديث انس على من نام مما مقعدئهُ جمعاً بين 
الأحاديث» وقيّدَ حديث صفوانٌ بحديث علي 00 
هذا. وقال: معنن حديث علي رضي اللَّهُ عنهُ أن النوم مظدة 
لخروج شيء من غير شعورء فالنرم ناقض لا بنفسه. 

(الخامس): أنه إذا نام على هيئةٍ من هئات المصلي رَائِعاً 
أو ساجداً أو قائماء فإنَهُ لا يُمَقَضُْ وُضوؤُة سواءٌ كان في 


-١‏ كِتَابْ الطّهارة 
المّلاةٍ أو خارجَهَاء فإنْ نام مُضطجعاً أو على قََاهُ تقض 

وامنتدل لَه بحديث: «إذًا َم الْعبِدُ في سُجُودِِ يَاهى اللّهُ به 

الْمَلايْكَةَ يقَولُ: عَبْدِي روحة عِندِي» وجسَذة سَاجدَ بين يدئن». 


روه البنِهّتَيُ [«الخلافيات» (417)] وغيرة. 


وقد # 3 


قالوا: فسمَاهُ ساجدا وَهُرَ نائمٌ» ولا سُجود إلا بطَهَارة. 
وأجيب انه سمَّاهُ باغْتِبارو أوّلَ أمرو أو باغتبار هيئته. 


(السادس): أنه تقض إلأ نومُ الرائع والسسّاجدٍ للحديث 
الذي سبق؛ وإِنْ كان خاصاً بالسنّجودٍ فقذ قاس علئِهٍ الركوعء 
كما قاس الّذي قَبِلَهُ على سائر هينات المصلّي. 

(الستابع): أنه لا ينقض الوم في الصّلاةٍ على أي حال؛ 
وينقض خارجَهاء وحجَنٌهُ الحديث المذكور؛ ؛لأنهُ حُجَّةَ هذه 
الأقو ال الثلاثةٍ, 


ِالنَامنُ): نأ كثير النوم ينقضُ على كُل حال ولا ينقض 
ليل وَهَؤلاء يقولون: إن الوم ليس بناقض بنفييء بل مظلة 
النقضء وَالْكَثيرٌ مظنّةٌ بخلاف القليل. 

وحملوا أحاديث أنس على القليل؛ إلا أنْهُمْ ل يذكروا قدرٌ 
القليل ولا الْكَثيِ حَنَى يُعلَمّ كلامُهُمْ بحقيقيه وَهَلْ هر داخلٌ 
تحت أحد الأقوال أمْ لا؟. 

َهَلِهِ أقوالٌ العلماء في النوم اخْتَلقَت أَنظارُهُمْ فيه 
لاختتلاف الأحاديث الْتِي ذَكْرنَاهَا. 

وني الباب ه أحاديث لا تخلر عن قدحء أعرضا عنْقَاء 
والأقربُ القول بأنْ النومٌ ناقض لحديث صفوان. 

وقد عرفت أنه صححة أبن خزية والتُرمذي والمخطابي» 
ولَكِنْ لفظ الوم في حديِه مُطلقٌ ودلالة الافْتّران ضعيفةٌ؛ فلا 
يقال قذ قرن بالبول أو الغائط وَهُمًا ناقضان على كُلّ حال. 

ونا كان مُطلقٌ وُرودٍ حديث أنس شوم الصحابق َانْهُمْ 
كانوا لا يُتَوضْجونَ ولو غطرا غطيطأاء بهم يضصون جريهُم 


داهم كانوا يوقظون. والأصل جلالة قدرهم؛ لهم لا يْهَلونَ 
ما ينض الوضوء؛ سيّما وقد حَكَاهُ أنسّ عن الصحابة مُطلقاء 


5- باب نواقض الوضوء 


7 الوضوءٌ من الاستحاضة لا 
ومعلومٌ أن فيهم العلماءً العارفينَ بأمور الدّينء نخصوصاً الصّلاةٍ 
الب هي 75 ركان الإسلام نينا القين كائرا منْهُم يتتظرون 
الصّلاة ممَهُ تلقف فإنهُمْ أعيانٌ المكحابة. 

وإذا كانوا كذلِك فيقبّدُ مُطلىٌ حديث صفران بالنُوم 
المتّغرق الّذي لا يبقى معَهُ إدرَاكُ ويؤوّلُ ما ذَكَرَهُ انس من 
الغطبط وضع الجنوب والإيقاظ بعدم الاستغراق» فقذ يط من 
هُرَ في مبادئ نومِه قبل اسستغراقه» ووضعٌ الجنب لا يسْتَلزمُ 
الاملتعراق هذ كان 42 بشع جه بعد وَكَن النجر ولا 
ينام فإِنْهُ كان يقومُ لصلاةٍ الفجر بعد وضع جنبهء وإِنْ كان قذ 
قبل: إِنْهُ من خصائصه اللا أنّهُ لا ينقضُ نومُهُ وُضوءَه فعدمُ 
مُلازمةٍ الُوم لوضع الجنبب معلومة؛ والإيقاظ قذ يكُونُ لين هو 
في مبادئ الثومء فييُّ لثلاً يستَغْرقَةُ النوم. 

هذا وقد الحن بالثوم الإغماء. والجنون؛ والسكرٌ با 
مُسْكيرء بجامع زوال العقل» وَدَكَرٌ في الششرح: نْهُم اثفقوا على 
أن هذ الأمورّ ناقضة» فإنْ صحّ كان الدّليل الإجماغ. 


3 الوضوء من الاستحاضة 


ا وَعَنْ عَايْشَةَ رضي اللّه عنها قَالَّت: 
«جَاءَتَ فَاطِمَة بنت أبي حُيْئْش إِلَى البي عل 
الا لود الل إني امْرّأة أُسْتَحَاضُ قَلا 
أَفأدَعٌ الصّلاة؟ قَالَ: لا إِنْمَا ذَلِكِ عِرْق 
وَلَيس بحيض: : فإِذَا قبت حَيْضتَك فَذَعِي الصّلاق 


َإِذا أَدْيْرَتَْ فَاغسِلي عَنْك الدّم 2 نم صلّيا. 
مُق عَلَيْه [البخاري(” ١‏ 7), مسلم(7377)]. ا 
َلبْحَارِيْ (774) لم تَرَضبي لِكُلٌَ صلاة وأشارَ مُسْيِمٌه07) إلى أله 
(وعن عائشة رضي اللّه عنها قالت: جات فاطمةٌ بنتُ أبي 
حُبيش ) بضم الحاء المجْمَلةِ وقح الياء الموحّدةٍ وسكون المنناةٍ 
وفاطمةٌ رشي أسديةٌ» وَهِيَ زوج عبد الله بن جحش . 


(إلى ابي يني فقَالَت: يا رَسُولَ الله إني امرأةٌ أسْتَحَاضْ) 


هب“ 5- باب نواقض الوضوء 

من الامنتحاضت وَهْرَ جريان الم من فرج المرأةٍ في غير أوانه. 

(فلا أطْهُرُ أفادغ الصّلاة؟ قال: لا إنما ذلك) بكْسر الكاف 
خطابُ للمؤنْث (عرق) بكْسر العين الْهْمَلةٍ وسكون الرّاء فقاف. 

وني فنّح الباري(1/؟50): أن هذا العرق يُسمى العاذل 
بعين مُهْمَلةَ وذال مُعجمة ويقالٌ عاذرٌ بالراء بدلاً عن اللأم» 

(وليس بحيض) فإن الحيضّ يرج من قعر رحم المراق فَهُوَ 
إخبارٌ بالختقلافي المخرجينء وَمُّرٌَ رد لقرلِهًا: (لا أطْهُرُ)؛ لأنهَا 
اعَْقدَتْ أن طَهَارةَ الحائض لا تُعرفُ إلا بانقطاع ادم فكت 
بعدم الطّمْر عن انْصَالِهء وَكَانَتْ قذ علمّت أن الحائض لا 
تصليء نظنت أن ذلك الحُكْمَ مُفتَرنُ بجريان الم فابان لَهَا 
يض .أنْهُ ليس بحيض. وأنّْهَا طَاهِرة يلزْمُهًا الصلاة. 

(فإذا أقبلت حيضتك) بقن الحاء ويجورٌ كسرُهًا. 

والمرادُ بالإقبال ابتداءُ دم الحيض. 

(فدعي الصّلاة) يَتَضمُنُ نَهْيَّ الحائض عن الصلاة وَتَحريم 
ذلك لياه وفساة صلاتهًا َهْرَ إجام. 

(وإذا أدبرت) هو انْتداء انقطاعها. 

(فاغسلي عنك ادم أي واغْتّسليء وَهُرَ مُسْتَفَادٌ من أدلّةٍ 
أخرى. 

(ثمٌ صلّي مُتَفق عليه . 

الحديث دليلٌ على وُقرع الاستحاضة وعلى أن لَهَا حُكماً 

وقذ بِينَهُ تا أكمل بيان. فإنه أفَامًا بأنْهَا لا تدع الصّلاة 
مع جريان الدم؛ وبأنهًا تننظرٌ وقت إقبال حيضيها فَرْكُ الملاة 
فِيهًاء وإذا أدبرَتَ غسلّت الدمٌ وَاغْتَسِلّت» كما ورد في بعضٍ 
طرق البخاريز77): (واغْتّسلي) وفي بعضيهًا كروايةٍ المصنّفي 
فيها الاقْتِصارٌ على غسل الدم. 

والحاصل: أنْهُ قد ذُكِرَ الأمران في الأحاديث الصحيحة: 
غسلٌ الم والاغْيِسال وإنْما بعضٌّ الرُواةٍ اقَتَصرّ على أحدٍ 
الأمرين» والآخرٌ على الآخر؛ ثم آمرَهًا بالصّلاةٍ بعد ذلِك؛ نعم 


1- الوضوءٌ من الاستحاضةٍ 


-١‏ كْتَابُ الطُهَارَة 
وَإِنْما بقيّ الْكَلامُ في معرقيهًا لإقبال الحيض مع امنتمرار. ادم 
بماذا يَكُو؟ فإنْهُ قد اعلم الشارِعٌ المشتحاضة بأحْكَامٍ إقبال 
الحيضةٍ وإدبارمَاء فدلُ على أنهًا تميرُ ذلِكَ بعلامة. 

وللعلماء في ذلك قرلان: ش 

أحَدُهُما: أنَهَا تُميّدُ ذلك بالك جوع .إلى 'عادَيَهاء فإقبالهَا 
وَجود الدّم في أوْل أيام العادةٌ؛ وورة د الود إل أيام العادةٍ في 
حديث فاطمة في بعض الرُوايَات [خ(70”")) بلفظ: «دَعِي 
الصّلاة قَدْرَ الام التي كنت تَحِضِينَ فبهاه وسبأني في بابم 
الحيض تحقيقٌ الْكَلام على ذلك 

(الثاني): ترجم إلى صفة ادم كما يأني برقم("؟0) ني 
حديث عائشة في قصّةٍ فاطمة بنت أبي حُبيشهارو بلفبظ: إن 
دَمّ الحَيِضٍ أسْوَةُ يُعْرَف فَإِذَا كَانَ ذلك تأضيكبي عن الصّلاق 
َإِذا كَانَ الآعده فَتَرَضْبِي وَصلّي» ويأني في باب الحيض اذ شاء 
اللَّهُ تعالل. 


فيِكُونُ إقبال الحيض إقبال الصغة وإدينارة إدبارَمَاء وبأني 
أيضاً الأمرٌ بار إلى عادة النساء» ديأتي تحقِينٌ ذلِكَ جيعاء 
ويأني بيانُ اختلاف العلماء؛ وأن ىد ذَمَبَ إلى القول بالعمل 
بعلامةٍ من العلامات. 

(وللبخاري) أ حديث عائشة هذا زيادة (ثم توضتي يكل 
صلاةٍ وأشارٌ مُسلمٌ إلى أنّهُ حذفَهًا عمداً)؛ فإنْهُ قال في صحيجه' 
بعد سياق الحديث: وفي حديث ماد حرف تركنا ذِكرهب 

قال البيققي (544/1: هر قولة: (توضئي)؛ لأنَهَا زياد 
غير محفوظق والَهُ تفرد بها بعضُ الرواة عن غير مُنْ رذق 
الحديث. : 

وقذ قيّرَ المصّفُ في الفنّحر05/1) أَنْهَا ثابئة ممن.طرق 
من قَالَّهُ مُسلم. 

واعل أن المصنّف ساق حديث الملْتّحاضة في باب 
الثواقض؛ ولِيسَ المناسبُ للباب إل هيو الرّيسادة لا صل 
الخديث» فإنْهُ من - باب الاستحاضة» والحيض وصيعيك 
هنالِك» فَهَذهٍ الرّيادةٌ هي الع على أن دم م الاستحاضة 55 
من جملة الأحداث ناقفن للرضوء ولهذا أمر التارعٌ بالوضوء 
منْهُ ِكل صلا إِنْما رفح الوضوءٌ حُكْمَهُ لأجل الملاق فإذا 


ينتّفي معَهَا تفرد 


-١‏ كِنَابُ الطْهَارَة 

فرعْت منّ الصّلاةٍ نقض وُضِووُهًَا. 

وَهَذا قولٌ الجمْهُور أنْهَا بنَوضَأ لكل صلاة. 

وذَقبَت الْهَادويهُ والحنفيّة إلى ألّهَا تَنَوضًأ لوقت كل صلاق 
وأن الرضوء مُتَعلّقَ بالوفتء وأنهَا تَصلْي بهِ الفريضة الحاضرة 
وما شاءت من النوافل» وَتَجمعٌ بين الفريضّين على وجْهِ الجواز 
عند من يُجِيرٌ ذلِكَ أو لعذر. 

وقالرا: الحديث فيه مُضافٌ مُقدْرٌ وَهْرَ لوت كَل صلاةٍ 
فَهُوَ من بحاز الحذفي ولكِنْهُ لا بد من قرينة تُوجبُ المُقدييرَ وقد 
كلف في النشرح إل ذِكْرٍ ما لعلّهُ يقال إِنْهُ قرينة للحذفب 
وضمَفةُ. 

وذَهَبَت المالكيّة إلى انهُ يُسْتَحبُ الرضوءٌ ولا يجب إلا 
لحدث آخرٌ وسيأتي تحقيقٌ ما في ذلِكَ في حديث حمنة بنْتٍ 
جحش في باب الحيض إن شاءً الله تعال» وَنَأَتِي أحْكَامُ 
الممْتّحاضةَ التي تجررٌ لَهَا تارق بهَا الحائض مُنالِك» فَهُرَ محل 
الكلام عليَهَا. وفي الششرح سرد مُنا. 

وأمًا هنا فما ذَكَرٌ حديتّهَا إلا باغتبار نقض الاسْتّحاضةٍ 
للرضوء. 


برك الوضوءٌ من المذي 


4 وَعَنْ «عَلِيّ بن أبي طَالِبٍِ نه قَالَ: 
كنت رَجُلاً مَذَاءٌ فَأَمَرْت الْمِفَدَادَ أن يَسْألَ النبي 
يقل فَسَألَهُ: قَالَ: فِيهِ الْوْضُوء). 

ممق َه وَاللَفظُ بحاي [البخارير؟ 17 مسلورم١66.‏ 

(وعن عَلِي)- عليه السلام - (قَالَ كُنْت رَجُلاً دام بزنةٍ 
ضراب صيغةٌ مُبالغةٍ من المذي بقَنّحَ الميم وسُكون الذال 
المعجمة وَتَخفيف الياء. وفيه لَغَاتْ» وَهُرَ ماء أبيضُ لزج رقيقٌ 
يرج عند الملاعبة أو تذكرٍ الجماعء أو إراَيِهِ يقال مذى زيدٌ 
يمذي؛ مثلّ: مضى بمضيء وأمذى يُمذيء مثل: أعطى يُعطي. 

(فامرت المقداة) وَهُرَ ابن الأسود الكندي. 


(أنا يسألَ رسول الله ##) أي عمًا يب على منْ أمذى» 


7- ياب نواقض الوضوء 


- الوضوءٌ من المذي 3 
فالَهُ (فقال: فيه الوضوء. مُنْفَقَ عله واللفظ للبخاري) وفي بعض | 
ألفاظِهِ عند البخاري(1784١)‏ بعد هذا «فاسْتَحييْت أن اسأل 
ملم )”٠0‏ لكان فاطمة». 

ووقسم عند أبي داود(5 )٠١‏ والشسائي)111/11) وابن 
خزيمةر؟) هع عَلِي - عليه السلام - بِلَفْظٍ كنت رَجُْلاً مَذَاُ 

وزاد في لفظٍ للبخاري(075) فقال: «نْرََأ وَاغْيِلْ ذَكَرَّك. 

وني مُسلم[(” ١‏ 17()7)] «اغسيلٌ ذَكَرَك وَتَوَضَأة. 

وقذ وقمَّ اختّلافٌ في السسائل: هل هُرّ المقدادٌ كما في هذه 
الرُواية؟ أو عمارٌ كما 3 رواية أخرى؟ 

ولي روابة أخرى أن علياً طَييه هر السائلُ» وجمع ابن حبَان 
بين ذلِكَ بن عليّاً - عليه السلام - أمرٌ اللقداد أنْ يال ثم 
سال بنفسيوء إلا ألْهُ تُعفّبّ بأن قولَهُ: «فاسْتحييْت أنْ اسالَ لَكَان 
ابي مئي» دال على أنْهُ نه لم يُباشر السؤال» فنسبةٌ السٌؤال 
إِلبْهِ في روايةٍ من قال: «إن عليَاً سال؛ مجازً؛ لِكونِه الآمر 
بالستؤال. 

والحديث دليلٌ على أن المذيّ ينقضُ الرضوء؛ ولأجِلِهٍ 
ذَكَرَهُ المصئُفُ في هذا البابي ودليلٌ على أنه لا يُوجَبُ غسلاً 
وَهُوَ إجماع. 

ورواية: «تَوَفأ وَاغْسِلٌ ذَكَرَكه لا تقتّضي تقديم الرضوء؛ 
لأن الوا لا تقتّضي المُرْتِيبَ» ولأن لفظ روايةٍ مُسلمٍ سس 
المرادٌ. 
إطلاق اسم الكل على البعض؛ والقرينة ما عُلمَ منّْ قواعدٍ 
الشرع. 

وذَهَبَ البعضٌ إلى أنّهُ يعْسلَهُ كلّهُ عملاً بلفظ الحديث. 
وأيذه زؤائكة: أبىي داودره )٠١‏ ايَعْيِلٌ ذَكَرَهُ وَألقيِه 
وَيَتَرَضاوعنده011 أيضاً «هَنَمْيلُ مِنْ ذَلِكَ فَرْجَك وَأَتبِْك 
َتَوَضَأ لِلصلاقه. 


يف 4- باب نواقض الوضوء 
إل أن رواية غسل الأنثيين قذ طَعنّ فِيهًا؛ وأوذ ضحتاءٌ في 
حواشي ضوء الها . وذْلِك لها من رواية عُْروة عن علي 
وعروة ل يسم من علي» إل َه رواة أبو عوانة في صحيجِهٍ 
(/707) من طريق عبيدة عن علي بالزّيادةٍ. 
قال المصئّفُ في التُلخيص(١/015:‏ وإسنادُهُ لا مطعنّ فيه 
وقيل: المِكْمةٌ فيه أنّهُ إذا غسلَهُ كُلْهُ تقلص» فبطلٌ روج 
المذي. 


واسْشدل بالحديث عن نجاسة المذي. 


4- التقبيل لا يُفسدُ الوضوء 


8 وَعَنْ عَائْشَةَ رضى الله عنها: «أنْ النبئ 


أَعْرَجَهُ أخمه(/17) وَضَعْفَهُ الْبُحَارِيُ [ذكره الزمذي عنه في 
«السنن» رذزة ١17‏ ). 
وأخرجَةُ أبو داود(174) والترمذيي85) واللسسائي(4/1١٠)‏ وابن 


ماجثرا تف ١"‏ ه). 

قال التَرمِذيُ: سمغت مُحمّد بن إسماعيل يُضعْفُ هذا الحديث. 

وأبو داودر174) أخرجَةُ من طريق إبراهِيمٌ التيميّ عن عانشة ول 
يسمع منها شيئا فَهُرَ مُرسل. 

وقال النسائي: لسن في هذا الباب حديث أخسن من ولَكِنةُ مُرسل. 

قال اللصئف: رُويّ منْ عشرةٍ أوجُهِ عن عائشة: أورتهًا 
اليبوقي في [الخلافيات(84/9١-705)‏ وَضعْفَهًا. 


وقال ابن حزم: ارصع في هذا البداا شيث وإنا ميح 
فَهُرَ حمولٌ على ما كان عَلبِهِ الآمرٌ قبلَ نزول الوضوء من 
اللُمس. 

إذا عرفت هذاء فالحديث دليلٌ على أن لمن المرأةٌ وَثه 
لا ينقضّ الوضوءًء وَهَذا هُوَ الأصل. 

والحديث مُقَررٌ للأصل» عليه الَْادويةُ جميعاًء ومن 
المتحابةٍ علي عليه السلام. 


غ - التقبيل لا يُفْسدُ الوضوءٌ 


-١‏ كِنَابْ الطهَارَة 


وفيت النائمية إلى أن لمن من لا يحرم يكَاحُهَا ناقض 
للوضوءء مُنْبَدِلينَ بقولهٍ تعال لأَوْ لامَسُْمُ النَسَاء» فلرم 
الوضوعٌ من اللّسرٍ؛ قالوا: الل حقيقة في اليب ويؤيدُ بقاءه 
على معثاةُ قراءة "أ لمم التستائ» فإنهًا ظَاهِرة في مُجردٍ لس 
الرُجل من دُون أن يكون :من المرأةٌ فملء» وَهَذا يُحقَقُ بقاء 
اللْْظٍ على معناهُ الحقيقي» فقراءة لأ لامسنتم النمّائ» كذلِك» 
إذ الأصلٌ اتفاق معنى القراءتين. 

واجيب عن ذلك بصرفي النظر عنْ معنا الحقيقيّ للقريدة» 
حمل إلى الجازه وَهرَ هنا حمل الملامسةٍ على الجماع؛ واللْمسس 
كذلِك» والقرينة حديث عائقة المذكورٌء وَهُرَّ إِنْ نُدحَ فيو بما 
دكت فرق تفي ينفنة بنضأة وشدينت عاكنة لي 
[البخاري(7817): مسلم(017)] في «أنهًا كانت برض في ْلِنهِ 
4 دا َم بُصَلي غَمَرَها بصن رِجليه أَيْ عِنْدَ سْجُودِو 
وَإِذا قَامْ بَسَطَنْهُمَاة فإنهُ يُؤيْدُ حديث الْكِنَابٍِ المذكورء ويؤيّدُ 
بقاءً الأصل» ويدلُ على أنْهُ ليس اللْمسُ بناقض. 

وأمًا اعْتَذَارٌ المصئف ف قم الباري(457/1) عن حدييها 
هذاء بانهُ يُحْتَملُ أنه كان مجخائل» أو ألَهُ.خاص بد إِنْهُ بعيدٌ 
مُخالفٌ للظاهِر. 

وقذ فرٌ علي - عليه السلام - املامسة 2 
وفسْرَهًا حبر الأمةٍ ابن عا بذلِك؛ وَهُوَ المدعو له بأن يُعلَمَة 
اللَهُ تعالى التّاويلَ» فأخرج عِنْهُ عبدُ بن حُمْيدٍ أنَهُ فك الملامسة 
بعد أن وضع أَُصبِعلِه في أَذنيِه ألا وَهُوَ اليك. 

وأخرج عله الطْسْتِي أنْهُ سالَهُ نافمٌ بن الأزرق عسن 
الملامسقٌ فدرم بالجماع» ميم م أن تركيسب الآية الثتريفة 
وأسلوبَهًا يقتضي أن المراد بالملامسة الجماعٌ» فإِنْهُ تعلل علد منْ 
مُفتَضيَات التيحُمٍ الجيء من الغائط. تنبيهاً على الحدث الأصغرء 
وعد الملامسة تنبيها على الحدش الأكبي وَهُوَ مُقابلٌ لقوله تعالى 
في الأمر بالغسل بالماء دإ كت جْنبا فَاطْهرُوا4 ولو حُملّت 
الملامسةً على اللّمسِ الناقض للوضوء لفات اليه على أن 
لتاب يقومٌُ مقامٌ الماء فيرقعٌة للحدث الأكبر» وخالف صدرٌ 
الآية. 


-١‏ كَِابُ الطَهَارَة 
- نقض الوضوء من صوت أو ريح دون الوسواس 


5آك- وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ ضيه فَالَ: قَالَ رَسُول 
الله يد «إِذًا 00 00 في بَطْيْهِ شيا 0 


الْمَسْجِدٍ 3 يسْمَعَ صّؤْتاً أو يَجِدَ ريحأه. 
أَخرّجَة مسلهم. 
(وعن 0 0 02 قال رسول او «إذًا 


فلا يرجن بن السنجيم إذا كان فِيِهِ لإعادةٍ 1 ضوء (حَنى 
يسمع صوتنا) للخارج (أؤ يجد ريحا) لَهُ. 


(أخرجَةُ مُسلم) وليس المع أو وُجدانٌ الريسح شرطاً في 
ذَلِك» بل المرادُ حُصولُ اليقين. 

وَهَذا الحديث الجليل اصلٌ من أصول الإسلام؟ وقاعدة 
جليلةٌ منْ قواعدٍ الفقِ وَهُوَ انَّهُ دل على أن الأشياءً يُحْكُم 
بقائهًا على أصرلهًا حَنَى يُينَ خلاف ذلِك» وله لا أئرّ للك 
الطارئ عقبَهًاه فم حصل لَهُ ظٌ أو شل بأنّهُ أحدث رَمُرَ 
. على يقين من طَهارَه ل يضرهُ ذلك حَنّى يحصل لَه البق كما 
فاته قله (حنى يسمع صرتاً أو بهد ريها) فإ علق حصول ما 
يُحسلُةُ وذِكرهُمَا ميل وإلاً َكَذيِكَ سائرُ اُوافض كامذي 
والردي» ويأبي حديث ابن عباس برقم 009/9: «إنْ السيِطَان أي 
أحدكم مقع في متفتديه ميل له أنْهُ أَخْدَثْ وَلَمْ يُحْدِث 
لا يرن حلَى يَسْمع صنوتا و جد بم والحديث عام لمن 
كان في الصّلاةٍ أو خارجَها وَهُوَ قول الجمَاهِير. 

وللمالِكيْةٌ تفاصيل وفروق بين منْ كان داخلّ الصّلاةٍ أو 
خارجَهًا لا ينتّهضْ علِهًا دليل. 


ك بقاء الوضوء مع مس الذكر 
0"- وَعَنْ طَلق بْنِ عَلِي # فَالَ: «قَادَ رَجُلٌ 


هس سس ذكري» أو قَالَ: الرجل يمسر : ذَكَرَهُ ففِي 
الصلاق أعَلَيِْ الْوْضُوءُ؟ فَقَالَ النبي 6 لاء إِنْمَا هُوَ 


5- باب نواقض الوضوء ‏ 


-١‏ بقَاءٌ الوضوء مع مس الذكرٍ له 


و ٠‏ 
م #مه منك 1 


٠ 206‏ ابن ماجهز 87 4). وَصحُّحَهُ ابن حّانرة .)11١‏ 

قال ابن المدينئ: هُوَ خسن من حَديث يسنرة. 

(وعن طلق) بفتح الطاء وسكون اللام (بسن علي) اليماني 
الحنفي : قال ابنُ عبد البر: إِنْهُ من أَهْل اليمامة. 

قال: قَالَ رَجْل: مَسَْت ذكَرٍ ي» أو قَالَ: الرْجْلُ يَمَسُ 
ذَكْرَهُ في الصّلاةٍ أَعَلَئِهِ وُضُوء؟ فَقَالَ لبي #لؤ: لام أ لا 
وُضوءً علتِه. 

(إنما هُوَ) أي الذكر(بضعة) فح الموحّدةٍ وسّكون الضضادٍ 
المعجمة. 

«نك) أي كاليد والُجل ونحوهِمًا؛ وتذْعُلم ألْهُ لا 
وضوءً منْ مس البضعةَ منه. 

(أخرجَةُ الخمسةٌ وصِحُحَةُ ابن حبَّان وقال ابن المديي) : بشتح 
الميم فدال مُهْمَلةَ فمثثاة تحييّةَ فنوث؛ نسبة إلى جد وإلأ فَمُدَ 
علي بن عبد الله المديني. 

قال الذنيا :هو حافظ د وقدوة 2 هذا الثئآن أبو 

وُلدَ سنة إحدى وميثّينَ ومائة؛ منْ تلاميذرو البخاري وأبو 
داود. 
رسول الله 0 

قال النسائي: كأ على بن المديئ خلقّ لهذا الثآن. 

قال العلامة مُحبي الدّين النووي: لابن المديني نحو مائةٍ 


5 


مصنف. 


(وهو أحسن من حديث بسرة) بضم م الموحٌدةَ وسشكون 
السنّين الْجْمَلةٍ فراء؛ ويأيّي حديثهًا قريباً. 


وَهَذا الحديث رواة أمذة/لكى 5 والدارقطنى(45/1١0).‏ 


56 م 


وقال الطّحاوي [دشرح معاني الآثار» (75/1)] إسنادُهُ مسلتقيم 
غير مُضطرب و صححة الطبراني' وابن حزيٍ وذ 2 التسافعي» 


“0 5- باب نواقض الوضوء 


وعن اكه 


وأ بو حَاتِمٍ» وأبو رُرعة والدارقطني» والبيهقي» ابن الجوزي. 
والحديث دليلٌ على ما هر الأصلٌ منْ عدم نقض مس 
الذكر للرضوء. وهر مروي عنْ علي - عليه السلام - وعن 
الْهَادويةَ والحنفية. 
وذَهَبَ إلى أن مسهُ ينقّضُ الوضوءً جماعة من الصحابة 
والتَابعينَ ومرئ أئمَةَ المذاهب: أحمدء والثافعئ, مُسْنَدلّينَ بقوله: 


1 نض الوضوء من مس الذكرٍ 


سا صا بير هم 


4ك وعن سر يبلت صفوانَ رضي الله عنها 
أَنْ رَسُولَ الله 6 قَالَ: 2مَنْ مس ذَكَرَهُ فَلْيْتَوَضأ». 

أَعْرَجَة الْحَنْسَةٌ راد (4.5/5 لا.4) أبسرو داود(141): 
السائي(1/١٠9)‏ ابسن ماجه(67/4)): وَصَخحَهُ السمَرْمِذِيكر89) وَابْنْ 
حبانر؟1١١١1-لاول0).‏ 

وهو قوله: (وعن بسرة) تقادم ضبط لفظِهًا وَهِيَ بت 
صفوان بن نوفل» القرشيّة الأسدي كانت من البايعات لَهُ يتقف 
َو عنهَا مد الله ين حي وفينة 

أن رسول الله يو قال: «مَن مَس ذَكَرَهُ فَليتوَضا). 

(أخرجَةُ الخمسةٌ وصحّحَهُ السترمذيُ وابنْ حبّان. وقالَ 
البخاري: هْرَ أصمٌ شيء في هذا البابي) وأخرجَة أيضاً الششافعي 
[«ترتيب المسند» (4/9 0 وأحمدر؟/4:5. )4١7‏ وابنْ رع ةرم 


والحاكور/ 3 07). وان الجارووز" ١‏ 17). 


وقال الدارقطي: صحيح ثابت» وصححة يحيى شن معين. 
والبنُقي والحازمي 


والقدح فِيِه بأنّهُ روَآهُ عُروة عنْ مروان أو عنْ رجل 
وله خيد صحيع» ففذ لنت ألا غروة سمقة مين بُسرة من 
غير واسطةء كما جزم ب به ابن خزيعة وتراسن أنه الحديش 
وَكَدَلِكَ القدح فيه فيه بأن هشامٌ بن عرو الرّاوي ل عن أبيه» غير 
صحيح؛ فقد نبت أنه سمعة من أيه فاندفم القدحّ وصح 


1 
الحتديث. 


وبه اسْتّدل من سمغت من الصحابة» والتّابعينَ» وأمت 


/- لض الوضوء من مس الذكرٍ 


-١‏ كَِابُ الطّهَارة 
والثافعي» على نقض مس الذَكَرِ للوضوء. 

والمرادٌ مسئّهُ من غير حائل؛ لأنةُ أخرج ابن حبّان في 
صحيحه(4١1١1)‏ من حديث أبي هريرة دإذًا أَفْضَى أَحَدُكُمْ بيد 
ل لاجد كس كرا جنا لاسا قد زعي ده 
الْوْضْرءُ» وصححة الحَاكم وابن عبد البر؛ قال أبن السكن: , 
أجودٌ ما رُويَ في هذا البابي. 

وزعيّت الافعيُّ أن الإفضاءً لا يكُونُ إلا بباطن الْكفء 
وَنهُ لا نقضّ إذا مس الذّكَرٌ بظاهر كفه. 

ورد عليِهم الحقّقرن أن الإفضاء 
أنْ يُكونّ بباطن الْكَفّ أو ظَاهِرهًا. 

قال ابنُ حزم: لا دليلَ على ما قَالُوهُ لا من كتَابه ولا 
ةا ولا إمع ولا قول صاحياه ولا قياسء ولا رأي 

وقادت ديك بسبرة احاديت أخ عن سنيحة شمر 
صحاياً مُخْرّجةٌ في كتبو الحديش ومنهُمْ طلقّ بن علي راوي 
حديئو عدم النقض» وَنَأوّلَ من ذكْرٌ حديثةٌ في عدم النقضن بأنَهُ 
كان في أزل الأمرء فإنهُ قدمَ في اول الهجرة و قبل عماريهٍ ته ا 
مسجدة فحديثهُ 0 محديث يُسرةء فإنهًا مُتَأخرة 1 
وأحسنٌ من القول بالنسخ القول بلتُرجيح» فإن حاديث بسسرة 
أرجح» لكثرة مر صحُّحَهُ من الأئمّق ولكثرة شواهِرو ولأن 


لْغة: الوصو اعم من 


بُسرةَ حَدَتَ في دار المهَاجِرِينَ والأنصار وَهُمْ متوائرون» وم 


مه 


يدفعة أحدء بل علمنا أن بعضهم صارً إليْهه وصار إلَيهِ لْبْهِ غعروة 
عن روانتها فإنهُ رجمَ إلى قولِهاء وَكَانَ قبلَ ذلِكَ يدف وَكَان 


ابن عُمرَ يُحَدثْ به عنْها ول يزل يتَوضا منْ مس الذكرٍ إلى أن 
مات. 


قال البنوقي: يكفي في ترجيح حديث بُسرة على حديث 
1 0 كر “م فهر 6« .5ه 
طلق بن علي: أنه لم يُخْرّجْهُ صاحبا الصحيح؛ ولم يحتج بأحار 
من رَوَاتِهِ. 

وقد احج بجميع رُواة حديش بُسرة» ثم إن حدييث طلت 
من رواية قيس بن طلق. 

قال الشتافعي: قذ سألنا عنْ قيس بن طلق فلم نجذ من 
يعرف فما يَكُونُ لنا قبولُ خبرو. 


-١‏ كِنَابْ الطهّارَة 
وقالَ أبو حَاتِمٍ وأبو رُرعة: قيس بن طلق ليس فيمن تقوم 
به حَجة ة ووهياه. 


وأمًا مالك فلمًا تعارض الحديثان. قال بالوضوء. هن مس 
الذَكرٍ ندباً لا وخؤيا 


8- الوضوء من القيء والرعاف والقلس والمذي 


9 وَعَنْ عَائْشَةَ رضي الله عنها أَنْ رَسُولَ 
الله يذ قالَ: «مَنْ أَصَابَهُ فَيء أو رُعَاف أو قلس 
أو مذي فليتوضاء ثم لِيبْن عَلى صلاتَد وَهُوَّ في 
ذَلِكَ لا يتكلم'. 

َخْرَّجَهُ الْنّ مَاجَدْوا 111). وَضَمْفَهُ أَحْمَدُ وَغَيرُة. 

(وعن عائشة رضي الله عنها أنّ رسول الله يلوذ قال «: مَر' 
أَصَابَهُ فَيْءٌ أو رُعَافٌ أو قلس بقَنْح القافم وسُكون 01 
وفتسيهًا وسين مُهْمَلةٍ (أؤ مذي) أي من أصابة ذلك في صلايِهِ 
(فلينصرف) مه (فليَوصًأ نم ليبن على صلاتِهٍ وَهْرَ في ذلك) أي 
في حال انصرافه ووضوبِهِ (لا يَتَكُلْم. 

(أخرجةُ ابن ماجَه وصْعْفةُ أمدُ وغيرّةٌ) وحاصل ما ذ 1 
به أن رفعَةُ إلى لني بيذ غلطء وا لمحيحٌ أنْهُ مُرسلٌ 

قال أحمد والبتققي: المرسل الصُواب» فمنْ يقوك: إِنّ 
المرسلٌ جه قال: ينقضٌ ما ذَُكِرَ فية. 

وألنة لنقض بالقيء مدهب الْهَادويّةٍ والحنفية؛ وشرطّت 
الْهَادويةٌ أنْ يَكُونَ من المعدة إِذْ لا يُسمى قيئاً إل ما كان منْهَاء 
أن يون مل : الفم دفعة لورودٍ ما يُقيْدُ الطلق هنا وَهُوَ هر نيم 
ذراع ودسعة تملا الفمّه» كما في حديث عمّار وإنْ كانَ قد 

وعند زيم بن علي: له ينقضُ مُطلقاًء عملاً بمطلق هذا 
الحديثي» وَكانْهُ لم بت عندهُ 55 عمّار. 

وذَهَبْ جماعة من أَضْل اليْتٍ والشافع ومالك إلى أن 
القيء غيرٌ ناقضء» لعدم توت حديث عائشة هذا مرفوعاء 
' والأصل عدمٌ النقضصء فلا حرج عنْهُ إلا بدليل قوي. 


7- باب نواقض الوضوء 


8- الوضوءٌ من القيء والرعاف والقلس م 
وأمًا الرّعاف: ففي نقفيه الخلافٌ أيضاً؛ فمن قال بنقفيه 
فَهْرَ عملاً بهذا الحديث؛ ومن قالَ بعدم نقضيهء فإنّهُ عمل 
بالأصل ول يرفعه هذا الحديث. 

وأمًا ادم الخارج منْ أي موضع من البدن غير السسّبيلينء 
يبي (برقور7] الكلامٌ عليْهِ في حديث انس 'أَنهُ ير اخْنَجَمّ 
وَصَلَى وَلْمْ يترَضأه. 

وأمّا القَلسٌ: دعر ما خرج من الحلق ملة الفم أو دُونَهُ 
ولس بقيء: فإِنْ عاد فَهُوَ القيءٌ فالأكدد على أنه غير ناقضء 
لعدم ُهُوض الدليلٍ فلا يخرج من الأصل. 

وأمًا المذي فَتَقدْمَ اكلام عليْه وأنْهُ ناقضُ إجاعاً. 

وأا ما أفادهُ الحديث من البناء على الصّلاةٍ بعد الخروج 
منْهاء وإعادةٍ الوضوء حيث ل يَتَكَلَمْ فيه خلاف. 

فروي عن زيدد بن علي» والحنفيٍّء ومالك وقديم قولي 
الثشافعي: أنْهُ بيني ولا تفسدٌ صلائة بشرط الأ يفعل مُفسدأء 
كما أشارٌ إليِّ الحديث بقولِه: (لا يتَكَلُمُ). 


وقال الْهَادويُ والنْاصرٌ والشافعيُ في آخر قوليْه: إن الحدث 


يُْسدُ الصّلاة» لما سأي منْ حديك طلق بن علي: «إذَا فسا 


أَحَدُكُمْ ني الصلاة فَلْيْنْصَرف وَلْيتَوَضَأ ويد الصّلاة. 
رواة أبو داود((ة )٠١‏ وسبأتي برقم (كتكلينمع. ويأتي الكَلامُ 


9- الوضوءً من لحوم الإبلٍ 


٠لا‏ وَعَنْ جابر بْن سَمُرَةَ طفن «أن رَجُلاً سَألَ 
لي 6 أَتَوَا من لُحُومٍ الْغْتَمِ؟ قَالَ: إن شيئت 
َالَ: أَتَوَمنا مِنْ لْحُومٍ الإبل؟ قَالَ: نَعَمْ». 

أخْرَجَهُ مُسْيمٌر. 06). 

(وعن جابر بن سمرة طلنه) بقح السنّين الْعْمَلةٍ وضم امبو 
فراءء أبو عبد اللَِّ وأبو خالل جابرُ بن سمرة العامري نَزلَ 


الكوفة؛ ومَاتَ بها سنة أربع وسبعين» وقيل: سيت وميتن. 


م - باب نواقفض:الوضوء 

أكيهًا قَالَ: إن شت قَالَ: رضأ م لْحُومٍ الزبل؟ قَال: نعم). 

(أخرجَهُ مسلم) وروى نحوه أبو داودرة8١)»‏ والتّرمذي81) 
وابن ماجة(4 49 وغيرهم 00 حديث اليراء بن عازبي قال: 
قال رسولٌ الل صلىاللّه عليه وسلم: «تَوَضّووا مِنْ لَحُوم الإبل 
ولا تَوَضّؤوا من لحومٍ الغنم». 

قال ابن خزية1/؟5: لم أرَ خلافاً بين عُلماء الحديث أن 
هذا الخيرَ صحيحٌ منْ جهّةٍ التّقل» لعدالةٍ ناقليه. 

والحديثان دليلان على نقض لحوم الإبل للوضوء؛ ون 
من أكلهًا انتقض وضوؤه. 

وقالَ بهذا أحمكث وإسحاق» وابِنٌ المنذرء وابنٌ خزيمة 
واخَارَهُ البتهَقي وحَكَاهُ عنْ أصحاب الحديث مُطلقاً. 

وحكى عن الثافعي أنْهُ قالَ: إِنْ صم الحديث في لحوم 
الإبل قُلْت به. 

قال البنِهَقي: قد صح فيه حديفان: حديث جابر» وختديك 
البراء. 

وذَهَبّ إلى خلافِه جماعة من الصحابة» وَالَّبِعِينَ والْهَادوبة. 

ويروى عن اللشاندي وأبي حنيفة ة قالوا: والحديثئا ن ! 


منسوخان بحديث « إن كان آخِر الأمرَين من تلز عَم الْؤْضْور 1 
مِمًا مت الارٌ». 


أخرجة الأربسة ر[أبو داودر197), الرمذي (١٠8)؛‏ 
النسائي(8/1١٠)‏ ابن ماجه(84 5)]: وابنن حبّانَ(7١1)‏ من حديث 
جابر. 


قال الثرويئ: دعوى النسخ باطلةً؛ لأن هذا الأخير عام 
وذْلِكَ خاص والخاص مُقَدمُ على العام. 

رَكَلامُهُ هذا مب على تقديم الخاصّ على العام مُطلقأء 
تقد الخاضن أو تاشن وهر مسالة خلافبّة في الأصول بين 
الأصوليّنٌ. 

أو أن المراد بالوضوء التُنظيف» رَهُوَ غسلٌ اليب لأجل 
الؤُهُومَةٍ كما جاءً في الوضوء من اللَّنء وأن لَهُ دسماء والوارةٌ 
في اللبن التمضمض من شربه. 


-٠‏ الوضوءٌ من حمل اميت والاغحسال من 


-١‏ كِتَابُ الطّهارَة 


وفَهَبَ البعضٌ إلى أن الأمرّ في الوضوء؛ من لُحوم الإبلٍ 
للامتتحباب لا للإيجاب رَمْرَ خلاف ظَاهِر الأمر 

قال الزركشي: «وإنما الشارع ‏ بالوضوء من لحوم الوبل؛ 
لأنها خلقت من الجان» وهذا أمر بالتسمية عند ركوبهاء فأمر 
بالرضوء من أكلهاء كما أمر بالوضوء عند الغضب؟؛ ليزول 
استيلاء الغضب؟ انتهى. 

قلت: قد أورد أنها خلقت من الشياطين» وأن . على ذروة 
كل بعير شيطاناً. وأمًا لُحومٌ الغنم فلا نقض بِأَكْلِهًا بالاتفاق» 
كذا قيل» ولَّكِنْ حُكِيَ في شرح السُعقه/40؟, 01 يك 
الوضوء مما مسمّت الثارٌ. 
نْ يَنوضا من أكل السكر. 

قلت: وفي الحديش ماخل لتَجديدٍ الرضوء: نه حَى بعدم 
نقض الأكْلٍ من تُحوم الغدمء وأجارٌ لَهُ الوضوة؛ وَمُرَ تجدية 
للوضوء على الوضوء. 


وعنْ عُمرَ بن عبد العزيز أهُ كا 


-- الوضوء من مل اميت والاغتسال من غسله 


م ه ومءييى 


١‏ وَعَنْ بي هُرَيْرَة و قَالَ: قَالَ 3 يز 
دمن عَم ميا ْمَل وَمَنْ حَمَلهُ فَليَوَضأه. 

َخْرّجَهُ أَحْمَّد(377/1) والنسائيي. 

والترمزير191) وحسلتة. 

وَقَالَُ أَحْمَدُ: لا يَمِبِحْ في هَذَا الاب شيء. 

وذلِك؛ لأنهُ أخرجَة أحمد من طريق فِيهًا ضعف؛ ولَكِنْهُ قد 
حسلة نَهُ الترمذي» وصححَة ابن حبَانَر1151) لوروده من طرق 
لين فِيهًا ضعف» وذَكْرَ الماوردي أن بعضَ أصحاب الحديث 
خرج لَهُ مائة وعشرينّ طريقاً. 

وقال أحمد: إِنهُ مسوخ با ررَاهُ البيْهّقي754/5) عن ابن 
عباس أنه ا قال: يس عَليكُمْ في غَسْلٍ مَيْكُمْ عْسْل إِذا 
عَنْلدُوة إنا مَك يوت طلهرأ وكيس بنجس» فَحَنْيْكُمْ أَنْ 
تَعْسِلوا أبديَكمة ولكنهُ ضحَفَة البيهقي» وَتَعقَيَةُ هٌ الصئف؛ لأنْهُ قال 
البِمقَي: هذا ضعيف؛ والحملٌ فيه على أبي شيبة. 

فقالَ المصئفُ في «التخليص الحبير» (045/1: أبو شيبة هو 


-١‏ كِنَابُ الطَهَارَة 


ِبرَاهِيمْ بن أبي بكر بن شيبة احتَحّ به النسائيٌ؛ وَواتقنة انام 
ومن فوقَه احْنَجْ بهم البخاريُ إلى أنْ قالَ: فالحديث حسنٌ تم 
قال في الجمع بين وبين الأمر في حديث أبي هريرة: إن الأمرّ 
ل 

قلت: وقرينة حديث ابن عباس هذاء وحدنك ابن عُمرَ 


عند عبد الله بن أحمدر«تاريخ بغداد» لك من طريق عبد الله بن 


احد: كنا مَمَل الْعبْت فَمنا من بعل ويا مَنْ لا يُسير». 
قال ١‏ ْ لمصنفف: إسناذة صحيح؛ وَهُوَ أحسنٌ ما جُممٌ بهو بين 
هذهو الأحاديث. 
وأما قوله: (ومن حملَهُ فليتوضا) فلا اعلمُ قائلاً يقولٌ بأنَهُ 
يجب الوضوهُ من حمل المت ولا يندب. 


. 


أقلت: ولَكِنْهُ مع نهُوض الحديث لا عُذرَ عن العمل به 
ويف الوضوة بغسل اليدين كما بيد اللي بقوله (إ مك 
مُوتُ طَامِراً) فإن لمس الطَامِر لا يُوجَبُ غسل | ليلين من 
فيكُونُ في حمل الب غسل اليدين ندب تعبدأ إذ اراد إذا مله 
مُباشراً دنه بقرينةٍ السّياق؛ ولقولِه (مُوتُ طَاهِرً) فإنهُ لا 


يُناسبُ ذَلِكَ إل من يُباشرٌ بدنة بالحمل. 


١‏ لا يمس القرآن إلا طاهرٌ 


بن أبي بكر طه : أن في 
كناب ني من ُو اله ك1 لو نسي خا 


«أَنْ لا يمس ؛ العرات إلا طَاهِرٌ؛. 
رَوَاةُ مَاللكٌ مُرْسَلاروصض 6) وَرَصلَهُ النُسسسانِي//اه) وان 
انرو هه 6), وَهْرَ مغلول. 


(وعن عبد اللو بن أبي بَكْر) مُوَ ابن أبي بكر الصديق أثهُ 
وأ أسماءً واحدةٌ اسم قدهاء وشّهدَ مم ل الله كز 
الطّائفَ» واصاية سَهُم تقض عليهِ بعد سنينَ» فمّات منه في 
شوال سنة إحدى عشرة» وصلَى عليه أبوهُ. 

(أن في الكتاب الذي كَبهُ رسول الله يذ لعمرو بن حزم» 
هوّ عمرو بن حزم بن زيدٍ الخزرجي» الدَجَاري) يُكنى أبا 
الفنحاكء أولَ مشاهِدو الخندق. 


- باب نواقض الوضوء 


43 لا يمس القرآن إلا طاهرٌ‎ ١ 


وَاستعملَه لط على نجران وَهُرَ ابن سبع عشرةٌ سنة. 
لِيفقَهَهُمْ في الدين» ويعلّمَهُم القرآن» وياخدٌ صدقايِهى وَكَنَبَ لَهُ 
ِتَاباً فيه الفرائضُ والسّنُ والصدقات والديات» وَتُوفْيَ عمرو 
بن حزم في خلافةٍ عُمرَّ بالمدينق ذَكَرَ هذا ابن عبد البرٌ في 
الامنتيع ابيز ه1١‏ .#). 

(أنا «لا يَمَسْ الْقْرآن إلا طَامِر دوا مالك مُرسلا؛ ووصلّة 
النسائي وابنٌ حبَّانَ وَهْرَ معلول) حقيقة حقيقة المعلول الحديث الذي 
يطُلمُ على الوّهْمٍ فِيه القرائنٌ 0 طرق فيقال لَّهُ: مُعَلْنُ 
والأجودٌ أنْ يقال المعل من: اعلهُ. 

والعلّهُ عبارة عنْ أسباب خفيّةٍ غامضة طرأَتْ على 
الحديش فَائْرَتْ في وقدحَت؛ رَهُرَ أغمضُ أنواع عُلومٍ 
الحديث وادقهاء ولا يقومٌ بذلِك إل من رزقَهُ اللَّهُ فَهْماً ثاقبأء 
وحفظاً واسعاء ومعرفة تامّةٌ برَاتبٍ الرواق وملّكَة قوية 
بالأسانيدٍ واميُون. ْ 

وإنْما قال المصئفف: إِنْ هذا الحديث معلول؛ لأنْهُ منْ 
رداية يمان بن داود وَمَُ تق على تزه 4 كما قال ابن 
حزم ووَهَمٌ في ذلِك» فإنهُ ظنُ نه سُليمانُ بِنْ داود اليمامي» 
لين كذلك. ربز و كليمان مث كاد الخولانين رمو عه ادي 
علدِهِ أبو رُرعة» وأبو حَاتِم وعثمانٌ بن سعيده وجماعة من 
لماه واليمامي' هر التق على ضعفِه. 

وَكتَابُ عمرو بن حزم تلقاه النامُ بالقبول؛ قال ابن عبار 
البر: إِنْهّ أشبّة الموَايرَ تلفي الئاس له بالفتول ” 

وقالَ يعقوبُ بن سُّفيان: لا أعلمٌ كتَاباً اصح منْ هذا 
الْتَاب فإن أصحاب رسول الله م والتَابِعِيَ يرجعرت إِلئِهء 
ويدعون رأيهم. 

وقال الحاكم: قذ شَهدَ عُمرْ بن عبد العزيز وإمامٌ عصره 
الزْمْري بالصّحةٍ لِهَذا الْكتَاب. 

ولي الباب منْ حديث حَكيم بن حزام «لا يَمَسس الْقَرْآنَ إلأ 
طَامِره [الطبراني في «الكبير» 8ه و«الأوسطء 0”"”) وَإِنْ 
كان في إسناده مقا إلا ألهُ ذَكرَهُ هينمي في جمع ‏ الزُوائد منٌ 
حديث عبد الله 4 بن عُمرَّ أنَهُ قال: قالَ رسولٌ الله يتيز 


0 يَمَسُ الْقَرْآنٌ إل طَامِره [الطبراني في «الكبير» (73/137). و«الصغير» 


م 5- باب نواقض الوضوء 


(؟/ة"3) قال الهيشمسي(975/1): كاله رفون وذَكرَ لَه 
شَاهِدِين» ولَكِنْهُ ييقى النْظرٌ في المراد من الطَّاضِِ فإِنّهُ لفظ 
مد بك على شاي هر الوط لكين وال توه 
الحدث الأصغرء ويطلقٌ على المؤمنء وعلى من ليس على بديهٍ 
غحاسة؛ ولا بد لحمله على تُعينٍ من قرية. 

وأمّا قوله تعالى: #لا يَمَمْهُ إلأ الْمُطْهُرُون4 فالأوضمحٌ أن 
الفْميرٌ لكاب المكنون الذي سبق ذِكْرُهُ في صدر الآيت وأنّ 
المطَيّرونٌ هم الملاكة. ا ١‏ 


- جوازٌ ذكر الله على غير طهارةٍ 

“الا وَعَنْ عَائْشَةَ رضي الله عنها قَالَت: كان 
رَسُولُ اللو 16 يَذْكرُ الله عَلَى كل أَحيَانِده. 
1 رَوَاهُ مُسْلِمُ 077 وَعَلْقَه لحار 7 

والحديث مُقررٌ للأصل وم كر الله على كُلُ حال من 
الأحوال؛ رَمُرَ ظَاهِرٌ في عُموم الذكْره فتَدخلُ تلاوةٌ القرآن ولنْ 
كان جُباً؛ إلا أنه قذ ممه حديث علي ارما اللساور.» 
الذي في باب الغسل اكَان رَسُولُ الله 2# يُقْرًِا الْفزآن مَا لَمْ 
يكن جنب [سياتي 7 )٠١6(‏ وأحاديث أخرٌ 1 معناة تأني. 

وَكَللِكَ هر مُخصّصْ محالةٍ الغائط والبول والجماع. 

والمرادٌ ب(كُل أحيانه مُعظمّهًا كما قال اللَّهُ تعالى 
ليَذَكرُونَ الله قياما وََعُوداً وَعَلَى جُنُوبهم» والمصلف ذَكَرَ 
الحديث لثلا يُتَرَهُمَ أن نواقض الوضوء مانعة من ذِكْر الله 
تعال. 


1 بقاء الوضوء مع الاحتجام 


سه 6م > . 3 سه .8 7 5 
4 وَعَنْ أنس بْن مَالِك ضك: «أن البي #نظ 
احْتجم وَصلَى» وَلْم يتوضأ». 
أَخْرَجَهُ الدرَقْطِي وليه دده 1 067. 
أي قَال: هُوَ لَيّنْ وَذَلِكَ؛ لأن فِي إسْتادو صَالِح بن مُقاتل 
لس بلي وَدَكَه الَو في قصل الضتييفو. 


7- جوازٌ ذكر الله على غير طهارة 


-١‏ كناب الطّهارَة 

وَالْحَديث دليل ومُعَرْرٌ للاصلء عَلَى أن خرُوجَ الثم من" 
الْبْدَن غَيْر الْمَرْجَيْن لا ينقض الْوْضُوء: 

َفِي الاب أحَاوِيث تُفِيدُ عَدمَ نََضِه عَنٍ' ابن عُمَنَ وان . 
عباس وَابْن أبي أَؤْفَى: وَقَدْ اتلّف العُلَمَاهُ في ذَلِكَ. 

َالْهَادَوية عَلَى أنه نَاقِض؛ بشرط أن يَكُون مالا قطن أن 
يكون قَدْرَ الشجيرة يَسِلٌ في وَقْسو وَاحِدٍ مِنْ مُوْضيمٍ وَاحددٍ إِلَى 
ما يبك تطهرة: 

َقَالَ رْيْدُ بْنُ عَلِي وَالمَْافِعِي وَمَالِكُ وَالناصٌِ وَجَمَاعَة 
مِنْ الصّحَابَةِ وَلنَابعِينَ: إن خرُوجَ الم مِنْ الْبدَن مِنْ غَيْرٍ 
السبيلين لَيِسَ بناقض» لِحَدِيثٍ أنّس هَذَاء وَمَا أَهِدَهُ مِنْ الآثار 
عَمَنْ ذُكرْنَاك وَلِقَرْلِهِ لل «لا وُضضُوءَ إل مِنْ صَرْسْر أو ريجه. 

أخرجَةُ أحمد/١٠4)‏ والتّرمذي/(؛ /0) وصحّحّة. 

وأحذم/"؟4) والظبران* [«الكبيرة (//١غ‏ 23 041))] بلفظ: 
دلا وُضُوءً إلا مِنْ ببح أو مسَمَاءه؛ لأنّ الأصل عندم الثقنضء 
- 0 7 7 م . ِِ. .- : 
حَتَى يقومٌ ما يرفع الأصل» ولم يقم دليل على ذلِك. 


ل 
١ 4‏ الوضوءٌ من النوم مع التمكن 
ا ل ا ا مم وا.* 
ها- وَعَنْ مُعَاويّة قالَ: قال رَسُولَ الله يا 
«الْعَيِنُ وكاءٌ السّدِء فَإِذًا نَامَتِ الْعَيْنان اسْتَطْلقَ 
الوكاء». ْ 


لالع .واد دوفن ام فَلِيتوَضأ». 

(وعن مُعاوية) هُوَ ابن أبي سُفيانَ صخرٌ بن حرب هُوَ 
وأبوة من مُسلمة الفتح» ومن المؤلفةٍ قلوبهُم ولآه عُمرٌ الثامم 
بعد موت يزيد بن أبي سُفيانَ» ولم يزل بها مُتَولّا أربعينَ سنة 
إلى أن مَاتَ مسنة سِيِِّنَ في شَهْر رجبب بدمشق, ولَهُ ثمانٌ 
وسبعون سنة. 

(قال: قال رسول الله ييت: العينُ) آراد الجنس. 

والمرادُ العينان من كل إنسان. 


(وكام بكسرٍ الوا والمدٌ (الني) بفتح السسين الْمْهْمَلَّةٍ 


د 


-١‏ كِنَابُ الطَهَارَة 
وَكسْرٍ ها هي: الدبرٌ. 
(وَالْوِكامم ما يُرببط به الخَريطة أو نَحْوُهًا. 
(فَإِذًا نام الْعَيَان اسْتطلقَ الو كَاء) أي انْحَل. 
(رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالطبرَاني. وَزَادَ الطَبرَانِي: «وَمَنَْ نام فَلْيِمرَضأ») 
وَهَلِهٍ الزيَادَة في الْحَدِيثٍ وَمِيَ قَوْلَهُ: «وَمَنْ نَامَ فَلييَوَضأه عِنْدَ 
أبي داو مِنْ حَدِيثِ عَلِي ‏ عليه السلام وهو: 
وَهَلوِهِ الرُيَادََ في هَذَا الْحَدِيث عِندَ أبي 
يشو عَلِيْ دُونٌ فَوَلِهِ: استَطْلَقَ الوكاء. 


وَفِي كلا الإسسنادَيْن ضَغف. وَلَفْظه: «الْمَيْنْ وكَاءٌ السّهِ فَمَنْ نَامَّ 
برضا 

دون قَوْلِهِ: «استطلقَ الوكاء». في كلا الإسْتاديْن ضَغف) 
إسْنَادٍ حَدِيش مُعَاويةَ وَإِسْنَاٍ حَدِيثِ عَلِي . 


دَاودرى مِنْ حَدِ 


فَإِنْ في سناد حَدِيث مُعَاويَة بيه عَنْ أبي بكر بن أبي 
ري وَهْرَ هيف 

عو 2 لون ل كبر و تر ٠.‏ 3 

وَفِي حَدِيث عَلِي أيضا بَقِيّة عَنْ الرَضِين بْن عَطَاء. 


وَقَالَ أَحْمَدُ: حَدِيث عَلِي أَنِْتُْ مِنْ حَدِيثِ مُعَاويَةَ 
شن ارم واي اي الملاج: خيمت علي ش 

والحديثان يدُلأن عَلَى أن النومٌ ص بنَاقِض بنذ بنفسه وَنْمَا 
ْو م الَْض فَهُمَا من آولة لين بلك كيل على أله لا 
ينض إن الوم الْممْتغْرق» وَتَقَدُمْ الْكَلامُ ففِي ذَلِك؛ وَكَانَ 
الأوا تسكن الزقي أذ كد التمنئفة ذا الكزيدت نينت 
خديث أنس فِي أول بابد الْرَاقِضي» كَمَا لا يَختَى. 


/الا- وَلأبي ذَاودد:20 أيْضاً عَن ابن عَباس 


' رضي الله عنهما مَرْفوعاً «إنْمَا الْوْضُوءُ عَلَى مَنْ نَامَ 


0 


وَفِي إمناده ضغف أيضاً. 


عم م 2 1 4 اي _. 
لأنةُ قَالَ أبو دَاوُد: إنه حَدِيث مُكرٌ وَييّنَ وَجْهَ نَكَارَبَه. 


1- باب نواقض الوضوء 


- بقاء الوضوء مع الوسواس والتخيّلٍ 5م 
َيه الْقَصْرُ عَلَى أنْهُ لا يَنقْضْ الأ ْم اْمُضْطّجمٍ لا غَيْنُ 
َلَوْ اسْتفْرَقَهُ النومٌ فَالْجَمْع يَِنَهُ وَييْنَ مَا مَضَى مِنْ الأحَادِيث أنه 
خَرَجَ عَلََى الأغْلَب عَلَى من أَرَادَ النُوْمٌ وَالامْطِجَاءَ قلا 


فاط اداه 
معارضة. 


6 بقاءُ الوضوء مم الوسواس والتخيّلٍ 


م/ا- وَعَنِ ابن عباس رضي اللّه عنهما أذ 

0 الله #6 قَالَ: «يأتي أَحَدَكُم الشُيْطَانُ في 
نه صّلات مينفخ في مَفَعَذََهِ ف ِكل إلئه أن أَحْدَثْ 
34 .8 7 

وَلَمْ محف فإذا وَحَدَ دَ ذْلِكَ فلا ينصّرف حتى 
يسْمَع صوْتاً أو يَجِدَ رِيحأ». 

أَعْرَجَهُ الْبرْارُ ركشف الأستار  ])581(‏ وَأَصلهُ في المُحِحَيْنٍ مِنْ 
حَِيث عَبْدٍ الله أن ريد [البخاري(17)» مسلم (0781] 

وَلمُسْلِر؟07) عن أبي هْرَبرَة طه نخرة. 

(وعن ابن عباس - رضي الله عنهما أن رسول الله 6[ 
قال: «يأتي أَحَدَكم الشُيْطَانُ في صلاتَهِه) أي حال كونه فيهًا 
(فينفخ في مقعدته فيخيّلٌ إلنِه يحتَملٌ أنهُ مب للفاعل. وفيه ضميرٌ 
للثيطان. وانَّهُ الذي يُحْبْلُ أيْ يُوقَمُ في خيال المصلّي الَهُ 
أحدث. 

ويختملٌ نه مبىّ للمفعول ونائبه أنه أحدث وَلَم يُحْدِث» 
دا ود ذَلِكَ قلا يَنصسرِف حَتى يَسمَعَ صوتاً أو جد ريام. 

(أخرجَةُ البرَار) بمَنْح الموحُدة وَتَشديدٍ الرّاي بعد الألف 
راء. 

وَهُوَ: الحافظ العلأمة؛ أبو بكر أحمدٌ بن عمرو بن عبد 
الخالق :البصري. صاحب المسند الْكَبِيرء المعلّل؛ أخذّ عن 
الطرانيُ وغيره» وذَكَرَهُ الدُارقطيئ» واثنى علي لم يذكر الذّمَيُ 
ولادَنّهُ ولا وفاته. 

والحديث قم ما يْفيِدٌ 0 وَهُوَ إعلانٌ من التشارع 
بتسليط الشتيطان على العبادء سس ف أشرف العباذاتب» ليفسذها 
يهم أنه لا يضرّهُم م ذلك» ولا يح رجونَ عن الطّهَارةٍ إلا 


4م /- باب آداب قضاء الحاجة 


وأصلَهُ في الصحيحين من حديث عب اللّهِ بن زيد ولسلم 
عن أبي هُريرة وُه تقدّمَ حديث أبي هُريرة في هذا الباب. 


و مَرُفوعا 
«إذًا جَاءَ أَحَدَكُم الشْيِطَاتُ فَمَالَ: إِنْكَ أَحْدَئْت فليقل: 


00-0 
لل 


كذبت)؟2. 


9/ا- ِلْحائِر/4؟0 عَنْ أبي سَعِيدٍ 


َأَْرََه ابن حجار" بلط دقل في تفسبي». 

قوله: (وللحَاكم عن أبي سعيلي) هُرّ الخدري» تقدُمَ مرفوعاً: 

(إذَا جاءَ أَحَدَكُمْ الشيْطَان فَقَالَ:) أ وسوس لَهُ قائلاً. 

(إنك أخدئت فَلْيْقُل: كََبْت) يُحَملٌ أن يقولَهُ لفظاً أو ني 

نفسيهِ ولكِنُ قولّهُ: (أخرجَهُ ابن حبّان بلفظ: فليقل في نفسيه) بين 
أن المرادٌ الآخرٌ مله وقد روى حديث لايم بزيادةٍ بعد قرلِه 
«كذنت» إلا من وجد ريا أو سمع م صوناً بأذنه» وَنَقَدمَ ما 
تِيدُهُ هذه الأحاديث؛ ولرْ ضمٌ المصنْفُ هزه الرُوايات إلى 
حديث أبي هُريرة الذي قَدُمَهُ وأشارٌ إليِهِ هّنا لَكَانَ أولى بحسن 
رتسو كما عرفت. 

وَهَلٍِ الأحاديث: دالَّةَ على حرص الششّيطان على إفسادٍ 
عبادة بي آدم خصوها الصّلاة؛ وما يُتَعلَقٌ بها؛ انه لا بأنتهم 
غالباً إل من بابب التشْكِيك في الطّهَارةٍ تارة بالقول؛ وَتَارة 
بالفعل. 

ومنْ هنا تعرفٌ أن أَهْلَ الوسواس في الطَهَارَات امْتتلوا ما 
فعلّهُ وقالهُ. 


/ا باب آداب قضاء الحاجة 


الحاجة: كناية عن روج البول والغائط؛ وَهرَ مأخوذ منْ 
قله يزْ: «إذا قعدَ أحدكم لحاجيه؛ م(18١)‏ ويعبرٌ عله 
الفَقَهّاءُ بباب: الاننتطابة لحديث «وَّلا يُسْتَطِيب سَمِيندة [خر هل 
م717 والحدثونَ بباب: التخلي؛ مأخود 1 قوله يَز: «إذا 
دخل أحدكم الخلاء» رخرك هن م011 اكد من قوله: 
«الْبَرَارٌ فِي الموارد» زدرة ؟). جدرم 077)) وَكما يبان 


فالكل من العبارات صحيح. 


-١‏ نرغ الخاتم عند قضاء الحاجة 


-١‏ كِتَابُ الطهَارَة 
-١‏ نزغ الخاتم عند قضاء الحاجة 


«م4- عَنن ) أنس ر بن مالك 0-8 كال «كان 
رَسُول الله 2 إِذًا دَخَلٌ الْخَلاءَ وَضّعّ خا خائمة 

أخرجَة الأرقةٌ [أبسو داود(ة١),‏ الرمذي (11745)» 
النسائي(178/8): ابن ماجدز/ ٠‏ 7)] وَهُوَ مَغْلُولَ. 

(وعن أنس بن مالك فال: كان رسول الله عا إذا ' 
دخلّ الخلاءٌ) بالخاء المعجمةٍ ممدودٌ: الْكَانُ الخالي» كانوا يقصدونة 
لقضاء الحاجة (وضع خاتمة). 

(أخرجَةُ الأربعةٌ رَهْرَ معلول) وذلِك؛ لأنهُ من رواية .همّامٍ 
عن ابن ربع عن الزُّهْري» عن أنس؛ وروّاتةُ ثقَات» لكين ابن ' 
جرب لم يسمغة من الزْرىي بل سمه من زياد بن صعاوا عسن 
الزهْري» ولَكِنْ بلفظ آخرّء وهو و «آنة ا انَخَدَ خاتماً 0 ورق 
كُ أَْقَاهُه [مسلم ]7١4(‏ والوَهُمْ من 0 كما قال أبو داود 
وهمام ثقة» كما قال ابن معين وقال أحمد: ث, نبت في كُلٌ المشايخ. 

وقذ روي الحديث مرفوعاً وموقوفاً عن أنس منْ غير 
طريق هناب وأوردة لَه لبقي( )18/١‏ شَاهداً ورواة 
جيرا /ا0 أيضاً بلفظ « إن رَسُولَ اللَّهِ تي لبس خائماً 


000 و كما 2 


نَنْمُهُ: مُحَمّدٌ رَسُولٌ الله وَكَانَ إِذَا دَخْلٌّ الْحَلاءُ وَضَعَدُه. 

إلا أنه قال البيهقي بعد سياقه: هذا شاهد ضعيف. 

والحديث دليلٌ على الإبعادٍ عند قضاء الحاجةٍ؛ كما يُرشدُ 
إليْه لفظ «الخلاءة؛ فإنْهُ يُطلٌ على الكان الخالي» وعلى المكان 
المعدٌ لقضاء الحاج ويأبِي في حديث المشيرةزيرقم٠4]‏ ما 1 
أصرحٌ منْ هذا بلفظ: (فانطلق حَبّى توارى) وعند أبسي داودد) 
«كَان إِذَا أَرَادَ البَرَارٌ انطَلَقَ حَتَى لا يَرَاهُ أحَده ودليلٌ على تبعيد 
ما فيه ذِكْرٌُ الله عند قضاء الحاجة. 

وقالَ بعضّهُم: يحرم إدخال المصحفه الخلاء لغير ضرورة» 
قيل: فل غفل عننْ تنحية ما فيه ذَكُْ الل حت الشتَغلَ بقضاء 
حَاجَيه غْييهُ في ذيد؛ أو في عماتيي أو خَرَه وَهَذا فعلّ مه ملز 
وقد عرف وجهة وَهْرَ صيانة ما فيه ذِكْرُ الْهِ عر وجل عن 
الحلت المسْتَخْبثةَ؛ فدلٌ على ندبه؛ ولِيسَ خاصاً بالخائم؛ بل في 
10 ملبوس فِيه ذِكْرٌ اللِّ. ْ ٌ 


-١‏ كِتَابُ الطهَارَة 
الدعاء قبل الدخول 


١‏ وَعَنَهُ ضَه قَالَ: «كانَ النبئ #ذ إذَا دَخَلَ 
الْخَلاءَ مَالَ: اللْهُمٌ إنْي أَعُودْ بك ون الشف 
وَالْحْبَائْثْ) 

أَخْرَجَهُ السبعَة رأحمد (4/0), البخاري ,)١47(‏ مسلم زه/ام). أبو 
داود(4. م الترمذي (م) النسائي(1/١7).‏ ابن ماجدز(م 9 7)]. 

(وعنة): أي عن انس طبه (قال: دكات رَسُولُ الل 88 
ذا دَحلَ الْخلاءَ) أي أَرَادَ دُخْولّهُ (قَالَ: اللْهُمّ إني أَعُودُ بك من 
الخب) بضم الخاء المعجمةٍ وضم الموحّدةٍ ويجورٌ إِسْكَائهًاء جمع: 

0 جمم: خبيشة» يُرِيِدٌ د بالأؤل كور التشياطين» 

(أخرجَةٌ السلبعة ولسعيدٍ بن منصورء كان يقول: (باسيك 
اللَّهُمُ) الحديث. 

قال المصتفُ في الفنحد١/144):‏ ورواة المعمري وإسنادة 
على شرط مُسلم. فيو زيادة التُسميق ول أرَهَا في غيره. 

وَإنّْما قلنا: المراد بقوله: «دخل». لأنه أراد دخوله؛ لأنه بعد 
دُخول الخلاء لا يقولُ ذلِك. 

وقلا صرح بما قدّرناه البخاري في الأدبه المفرد(1572) من 
حديث أنس قال: (كانَ رسول الله يي إذا أرادٌ أنْ يدخلٌ 
الخلاءً) الحديث. 

وَهَذا في الأمْكنةٍ المعدّةٍ لذلِك» بقرينة الدُخولء ولذا قال 
ابن بطّال رواية (إذا أنَى) اعم لشمولِهّاء ويشرعٌ هذا الذَكُرٌ في 
غير الأمَاكِن المعدَةٍ لقضاء الحاجة وإِنْ كان الحديث ورد في 
الحشوش وأنهًا تحضرهَا الشتُياطين» ويشرعٌ القول بهذا في غير 
الأمَاكِنِ المعدةٍ عند إرادة رفم ثيابيء وفِيهًا قبل دُحْولهًا. 

ظَامِرٌ حديث أنس انه #ذ كان يجْهَرٌ بهذا الذكسن 
فيحسنٌ احير به. 


7 باب آداب قضاء الحاجة 


- الإعانةٌ في قضاء الحاجةٍ مم 
الإعانةٌ في قضاء الحاجة 
وَعَنْ أنّس ذه قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ 
تيا يَدْخْلٌ الْخَلاءَ فَأَحْمِلْ أنا وَغْلام نَحْوي إِدَاوَة 
وَعَتَرَهه فيِستنجى بالْمّاءة. 
مُنفَنَ عليه [البخاري(1817): مسلم(1 917)). 
(زعن أنس) كانه ترك الإضمارٌ فلم يقلل: (وعمة) لبعاد 
الاسم الظَاهِرِ؛ بخلافه في الحديث الثاني. 
وفي بعض الْسخ من بُلوغ المرام «وعلة؛ بالإضمار أيضاً. 
(قال: كان رسول الله 0 الخلاءً 8 أنا وغلامٌ) 
وقيل: إلى الاليحاء» ويطلقٌ على غيره مجازاً. 


نوي إداوة بَكْسر الْهَمْرْة إناءٌ صغيرٌ من جلو يُنُخَدٌ 


الغلام: 0 الْتَعرعٌ؛ قيلٌ قيل: 


للماء. 

(من ماء وعنزة) شنح العين الْْمَلةٍ ونح الثشون فزاي 
هي: عصاً طويلً في أسفلهًا زج؛ ويقال: رُمحّ قصيرٌ (فيستدجي 
بالماء. مُتفقّ عليه). 

المرادٌ بالخلاء هّنا الفضاءٌ؛ بقرينة العنزة؛ لأنهُ كان إذا توفلا 
يذ صلى إِلِهًا في الفضاء؛ أو يس بها بان يضعٌ علتِهَا ثوباً 
في البيُوت تمص بأهلِه. 

والغلامٌ الآخرٌ الف فيه؛ فقيل ابن مسعود وأطلق عليِهٍ 
لِك مجازا؛ ويبعدُهُ قوله: نموي فإن ابن مسعودٍ كان كبيراً؛ 
فيس حر أنس في سنو. 

يمل أنْهُ أراة نحوي, في كونه كان يخدمٌ النئْ يز 
فيصمٌ» إن اببنَ مسعودٍ كان صاحب سوّاك رسول الله ل 
ويحملُ نعلَهُ وسرّاكة» أو لأنْهُ جار كما في الشرح وقيلٌ هر أبو 
هُريرة؟ وقيلَ جابرٌ بن عبدر الله. 

والحديث دليل على جواز الاستخدام للصغير؟؛ وعلى 
الاسنتنجاء بالماء. 


لام /ا- باب آداب قضاء الحاجة 

ونقلّ عن مالك أنه ألْكَرَ انيّنجاءً الى تل بالماء 
والأحاديث قذ أنْنَتْ ذلِك, فلا سماعَ لإنْكّار مالك؛ قيل: 
وعلى أنه أرجمٌ من الامنينجاء بالحجارة وَكَانهُ أده منْ زيادةٍ 
انكل بحمل الماء بيدٍ الغلام؛ ولرْ كان يُساوي الحجارة أو هيّ 
أرجمٌ منْهُ لا احْتَاجَ إلى ذَلك. 

والجمْهورٌ من العلماء على أن الأفضل الجمع بين الحجارة 
واماء» فإن اقْنَصِرَ على أحيهمًا فالأفضلٌ الماهُ حيث لم يُردٍ 
الصلاة فإن أرادهًا فخلاف: فمنْ يقول: تجزَئٌ الحجارة لا 
يوب ومن يفول: لا تجزىأ بوجبة. 

ومن آداب الامنينجاء بلماء مس اليلد بالتّرابٍ بعد كما 
أخرجة أبو داود(ة 4؟) من حديثي أبي كير قال: «كَانٌ رَسَولَ 
الله تل إِذَا أتى الْخَلاءَ آتَنت بِمَاء في تؤر زر أو رَكُوَة فَاستنجى 
م ب مسح يَدَهُ عَلَى الأض». 

وأخرج النُسائي(١/0‏ 4) سن حديثش جرير؛ قال «: كنت مع 
الي ماكز ذَآَى الَْلاء َقَصَى حَاجته ثم قَال: يا جَرِيرٌ هَاتٍ 
يو 1 0 بماء فَامْيَنْجَى رَقَالَ تا فَدَلْك بها الأرْض» 

*47- وَعَنِ «الْمُغِيرَةِ بْن شُعْبَةَ #5 فَالَ: قَالَ 
إلى الثبب؛ 1 ع0 الإنازة فانطان حدى تراد 
عَنَىء فُقَضّى حَاجْتَهُ). 

مُق عليه [البخاري(737). مسلم(4 0)77. 

الحديث دليل على التُواري عند قضاء الحاجة ولا جب 
إذ الدليلٌ فعلٌ ولا يقتتضي الوجوبه لَكِنهُ يجب بادلَةٍ سَثْر 
العررّات عن الأعين. 

وقلذ ورد الأمرٌ بالامْبّتار مِنْ حديث أبي شُريرة عند 
أحمدر؟/1١لا”)‏ وأبى داود(هة”) وابن ماجَة(لالا”)؛ أنه يذ قال: 
«مَنْ أنتَى الْعَائط لير قن لَمْ يجذ إلا أن يَجْمَعَ كثيباً مِنْ 
َل ف يسْتَدبِرْهُ فَإنْ لخن ل بمَقَاعِدِ يني آدَم مَنْ فَعَلَّ 
ولَكِنْ هذا غيرٌ التّواري عن الئاس بل هذا خاصٌ بقرينة: (فإن 


4 - لا تقْضَى الحاجةٌ في طريق أو ظلّ الناس أو 


-١‏ كِتابُ الطّهارَة 
الشيِطان) فلرْ كان في فضاء ليس فيه إنسانٌ امْتْحب لَه أنْ 


يسْتَترٌ بشيء؛ ولو بجمع كثيبو من رمل. 


لا ُقْضَى ا حاجةٌ في طريق أو 
ظلّ الناس أو الموارد أو خت 
الأشجار 


ضام هم لكل 0م 


5 وعن أبي هُرَيْرَةَ #ه قَالَ: قَالَ رَسُولُ 
الل #6 دا تقوا اللْعَانَين: الذي يُتَخَلّى فِي طَرِيق 
الثاني أو ظِلْهِم». 

رَوَاةُ مُسللم(ة .)0١‏ 

(وعن أبي أشريرة طَينه قال: قال رسول الله يَليذ: داتشّوا 
اللعَائَينِ) بصيغة التنية ةِ وفي رواية مُسلمٍ قَالوا: وما اللأعنان يا 
رَسُولَ اللَهِ؟ قَالَ: (اللدي يَعَخَلْى في طَرِيقٍ الناس أو في ِلهِمْ 
رواةُ مسلم). 

قال الخطابي: : يرد باللْمّانينَ الأمرين الجالبين للْعنء 
الحاملين لئاس علي؛ والذاعيين لتب ردزك اكد فليا لمن 
يعنى أن عادة الئاس علد َهْوَ سببُ؛ فانتِسابُ اللمن 
بمعنى الملعون» 


وشدم؟ ب 
اِلْهِمَا من الجاز إلعتاي قالوا: وقذ يكن اللأعنُ + 
فاعلٌ بمعنى مفعولء فَهُوَ كذْلِكَ من الجاز العقلي. 

والمرادٌ بالذي يَتَخْلَى في طريق الناس» أي: ينوط فيما يمر 
به الناس؟ فإنهُ يؤذيهم ننه وامشتقذاروء ويؤدٌّي إلى لعبه؛ فإِنْ 
كان لعنهُ جائزاً فقد تسبّب إلى الدّعاء عليه بإيعاده عن الرعق 
وإ كان غير جائز فقذ تسيب إلى تأئيم غيره بلعنه. 

فإث قُلْتَ: فأي الأمرين أَريدَ مُنا؟ 

قُلْتْ: اخرج الطّبراني في «الْكبيره 0074/0 بإسنا حسكتة 
الحافظ التددي [«الزغيب والزهيب» ])111/1١(‏ عن حذيفة بن 
أسيد أن الني 46 يز قال: «مَنْ آذّى الْمُسْلِمِينَ في طرْتِهِمْ وَجََت 
عَلَيْهِ لَعْتَهُم. 

وأخرج في الأوسطرة؟4 هم والبيققي (/18) وغيرهما 
برجال ثقَات إلا مُحَمّدَ بنَ عمرو الأنصاري؛ وقذ وثَفَهُ ابن 


لت 


-١‏ كِنَابُ الطهَارَة 


/ا- باب آداب قضاء الحاجة 


- النهي عن حديث النين وهما في قضاء 44 


معين» منْ حديث أبي هزيرة نمطت نول الله يرز يقول: 
«مَنْ سل سخِيمتهُ عَلَى طَرِيق مِنْ طرق الثاس الْمْلِوِنَ عليه 
ننه اللو والتايكة زالثاين حمق والنشخيمة بالنثين اللتردة 
الوْمَلةَ والناء المعجمة فمثاة تَمية: العذرة. فَهَذِءِ الأحاديث دالةٌ 

والمرادٌ بالطل هّنا مُسْنَظلُ الناس الذي انخْدُوهُ مقيلأء 
ومناخاً ينزلوتة ويقعدون فِيد إذْ 1 ظل يحرم القعودُ 
لِحَاجَيِهِ ولهُ ظلّ بلا شلك. "٠‏ ”0 


قلْت: يدل لَهُ حديث أحمد: (أوْ ظ يُستظل به). 


8-. وَرَادَ أو دَاودرةى. عن مُعَاذِ ضيه 
وَالْمَوَاردُ وَلَمْظهُ: «اتقوا الْمَلاعِنَّ الثلائة: الْبَرَارْ فى 
الْمَوَارِ وَقَارِعَةَ الطّريق» وَالظّل». 

(وزاد أبو داود عن مُعاذ: والموارة؛ ولفظة د انْقُوا الْمَلاعِنَ 
الثلالة البرَا») بقح الموحدةٍ فراء مفتُوحةٍ آخرهُ زاي» وَمُرَ نسم 
من الأرض» يُكَنى به عن الغائط» وبالكسر المبارزة في الحربب. 

(لٍ المواره) جمع: مورب وَهُرَ الموضمٌ الذي بِأَنيهِ الا منْ 
راس عبن أو نَهْر لشربب الماء أو للتوضز. 

(وقارعةٍ الطّريق) المرادٌ الطَرِيقٌ الواسمٌ الذي يقرعُهُ النْاسُ 
بأرجلِهم؛ أي يدقونة» ويمرُون عليه. 

(والظلٌ) تقمَ المرادٌ به. 


85 وَلأَحْمَدَ (044/1 عَنَ ابن عباس أو نقع 


هنا ضفف. 

قرله: (ولأمة عن ابن عباس «أوْ تقعَ ماءه) ينح النون 
وسكرن القافي فعينٌ مُهْمَل ولفظهُ بعد قولِه: «انقُوا الْمَلاعِنَ 
تفع مَاءه ونقمٌ الماء المرادٌ به الما التَممٌ» كما في النهَاية. 


أما حدية أبئن داود فلالة قال أبو داود عقبَة: وَهُوَ 
مرسل» وذلك؟ لآنة سس رواية أبي سعيل الحميري» وم يُدرِكُ 
مُعاذاء فيَكُونُ منقطعاً. 
وقذ أخرجة ابن ماجّذر4؟” منْ هذه الطريق. 
وأمًا حديث أحمد فلان فِيه ابنَ لهيعة والراوي عن ابن 
للخل مه 0 *م.. م ماه 
/41- وَأخرَج الطْبرَانِي:؟0*9 «النهي عَنْ قضاء 


الْحَاجَةِ نَحْتَ الأننجار الْمُثْمِرَة وَضَفَةٍ النْهْر الْجَاري؛ 


فوله: (وأخرج الطَبراني) قال الذّهَيْ: هّرَ: الإمام الحجّة 
أبو القاسم سُليمانٌ بن أحمد الطسبرانيُ مُسَندُ الدنياء ولد سنة 
ين اا وسمعّ سنة ثلاث وسبعين وَهَاجِرٌ بمدائن الثنام؛ 
واليمن» ومصرٌ وبغدادٌ والكوفة والبصرةً وأصبَّهَانَ والجزيرة 
وغير ذلك وحدث عن ألفم شيخ أو يزيدون رَكَانَ من فرسان 
هذا الثثآن مع الصّدق والأمائق وأثنى عليه الأئمّة. 

(النهِي عَنْ قَضَاءِ الْحَاجَةٍ تخت الأشجار الْمُثْمِرَة وإن 0 
تكن ظلاً لأحار (وَضصَفَة) بفلح الفا المُعحقة وَكسْرهًا: 

جاب «الثهر الْجارِي) مِنْ حَدِيثِ ابن عُمَرَ سند ضَعِيفم؛ 
لأ في رُرَاِ مرُوكاً وهر قرا بن اسثايب ذَكرهُ امم في 


٠.6 


فَإذَا عَرَفْت هذا فَالْذِي تَحَصْلّ مِنْ الأحَادِيث مينّةُ مَرَاضِعَ 
ُْ ونقع او د و مع ل ل نه 
مُنْهي عَن التسبرز فيها: قارعة الطريق» ويقيِد مطلق الطريق 
بِالْقَارعَة وَالظْل وَالْمَوَاردُ وَنَقْمُ الَمَاء وَالأشجَارُ الْمُْمِرَةَ 
وَجَانف النهرة 


وَرَادَ بو دَاوُدِ فِي مَرَاسِيلها؟ مِنْ حَدِيثٍ مَكْحُول انَهَى 
رَسُولُ الله ينظ عَنْ أن يْبَالَ بأَبوَابِ الْمَسَاجِدِه. 


ه النهي عن حديث اثنين وهما في قضاء حاجة 


68 وَعَنْ جابر قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 6 «إذًا 
تَغْوَط الرُجُلان فَلْيَرَارَ كل وَاحِدِ مِنْهُمَا عَنْ صَّاحِهٍ 
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يَمْقَتُ عَلَى ذْلِكَ». 

وا مك وَصَحْحَة ابن السمكنء وان القَطَاه وهو مول 

(وعن جابر ضيه فال: فال رسول الله نو «إذا تَفوْط 
الرَجْلان فَلْصَوَارَه) أي يِسْدَنُ وَهُرَ من الَهْمُوز جُرْمَ بمحذفي 
الْهَمْرقَ أي المنقلبة ألا : 


وَلا يُتَحَدُنًا إن اللّهَ يد 


كل واحدٍ منهمًا عن صاحيه) والأمرٌ للإيجاب. 

(ولا يتَحِدَث) حال تخوّطهمًا. 

(فإن الله بمُقْتْ على ذلك) والمقت: أشدٌ البغض. 

(رواة أحمن وصِحُحَة ابن السكن) بفتح السين المهملة وفتح 
الكافى. 

رَمُرَ الحافظً الحجّةٌ أبو علي سعيدٌ بن عُشَمانَ بن السسكن 
البغدادي نْزلَ مصرء وولذ سنة بيع وَتسعين وساتتين» وعني 
بهذا لخاد وجح ضيفت وبعدٌ صبتة» روى عنْهُ ه أئمة من أهْلٍ 
الحديشي وني سنة ة ثلاث وحمسينٌ وثلاثمائة. 

(وابر القطان) - القافي وَتَشْدِيدٍ الطاء. 

هرَ الحافظ العلأمة أبو الحسن علي بن مُحمّادِ بن عبد 
الملك الفارسي الشهِيرٌ بابن القطّان؛ كان منْ أبصر الناس 
بصناعة الحديث» وأحفظِهمْ لأسماء رجالِديء وأشدَمِمْ عناية 
بالرُواية ولَهُ تأليف» حدث ودرّس, ولَهُ كِنَابُ «الرّهْمٍ والإيهام» 
الْذي وضعَهُ على الأحَكَامٍ الكبرى لعبدٍ الحق) وَمُرَ يدل على 
حفظه؛ وقوة فَهْمِه لكِنْهُ تعنْتَ في أحوال الرّجال» تَوفَيّ في دبيع 
الأول سنة ثمان وعشرينّ وميثّمائة. 
(رَهْرٌَ معلول) ول يذكر في الشترح الله وَهُوَ ما قالَّهُ أبو 
داود» لم يُسندهُ إل عكرمة بن عمّار العجلي اليماني. 

وقد احْنّج به مُسلمٌ في صحيجهء وضعّف بعض الحفاظ 

وقذ أخرج مُسلمٌ حديئهُ عن يحبى بن أبي كثير» واسْتَشْهَدَ 
البخاريٌ بحديئِه عنه. 


داود(5١)»‏ وابن ماجَئر؟4 م من حديث امي سعيد») ا 


- مس الذكر بالشمال -١‏ كناب الطهارّة 
خزية(1/) في صحيجه ملحي ا لق زرده كلقع من روانة سات 


قال الحافظة المنذري [«الترغيب والترهيب» :)88/١(‏ لا أعرفة 
بجرح ولا عدالةه وَهُرَ في عداد الجهولينَ. 

والحديث دليل على وجوب سَثَر العورق والنهي عن 
التَحَدُث حال قضاء الحاجة والأصل فِيه للُحريمء وَتَعليلُهُ 
نت الله عليِف أي شد بُغفيٍِ لفاعل ذلك زياد في يبان 
النُحريم» ولكنهُ اذُعى في البحر أن لا يحرم إجماعاًء وأن النهي 
للْكَرَامَقَ فِإنْ صح الإجملمٌ وإلاّ فَإن الأصل هُوٌ التُحريم. وقد 
00-0 د 5 0 الذي م هو 0 عند د ذلِك؟ م 
مور 0ه ا 


داود(5 0 النرمذي .)4.١(‏ النسائي(١1/ه"7).‏ ابن ماجه(97 17)]. 


مس الذكر بالشمال 


5 وَعَنْ أبي قَنَادَة 2 قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 
قز «لا يَمَسنْ تن أحددم ذَكْرَهُ بِيَمِينِ وَهُوَ يبول ولا 
يَنَصَنُحُ ص نّ الخلاء يمِيئِه» ينه ولا ف فِي الإناء». 

مق َل وَالفُ | 2000 1 مسلم 5817 07]. 

(وعن أبي قَنَادةَ ضيه فال: قال رسول الله 85[: «لا يَمَسْنْ 
أَحَدْكُمْ ذَكَرَهُ يميه رَهْرَييُول ولا يَتصَسْحْ من الخلاء بيَمِنِهِه) 
كيد عن ينامر كنا عرلك :ة إنية مطل علد 

(ولا يَتَفَسُ) يُخرج نفسَهُ (في الإناءم عند شربه منُء (مُتفق 
عليه واللفظ لمسلي): 

فيه دلي على تحريم مسن اذك باليمين حال البسول كه ا 
الأصل في الني: وَتَحريم م التسلح بها 9 : الغائط» وَكَذْلِكَ من 
البول» لما يأتِي من حديث سلمان. 

وتحريم لت في الإناء حال الشرب. 


وإلى النُحريم ذَمَبَ أَهْلُ الظَاهِرٍ في الْكُلَّ عملاً به كما 


-١‏ كِتَابُ الطَهَارَة 


/ا- باب آداب قضاء الحاجة 


/- لا يُستقبلٌ القبلةٌ ولا تستديرٌ بغائط أو 35 


ذهب المْهُورٌ إلى أله لزيد وأجمل البخاريٌ في التْرَجمَةٍ 
فقال: (بابُ النهْي عن الانتنجاء باليمين) وذَكْرَ حديث الْكنَابو. 

قال المصنّفُ في المَنّح207/1): عبْرَ باهي إشارة إلى أله 1 
يُظهِرْ له هل هُرَ لويم أو لِشزِيهِ؟ أو أن القريدة المارفة 
لني عن التحريم ل ته له؟ 

وَهَذا حيث اسْتتجى بأنّهُ كالماء والأحجار. 

ما لو باشرّ بيده فإنهُ حرام إجماعا؛ وَهَذا تنبية على شرف 
اليمين وصياَِهًا عن الأقذار» والنْهيّ عن نفس في الإناء لغلا 
قا قلي عرد امياظ ع نومار الإقويا ينس مل 
الغير. 1 


وحملَهُ الجمَاهِيرٌ على الأدب. 


 /‏ لإ 2 تستقبل القبلةٌ ولا تستدبر 

بغائط أو بول» ولا يُستدجى بعظم 
6 7 ا ال لَعَد 0 َسُولُ 
نملتنجي : بائيمينء أو ني بأل من كلد ل 
أو سلتدجي بِرَجِيع أو عظم». 

روا مم07 

(وعن سلمان) هُرَ أبو عبد الله سلمانٌ الفارسي ويقالٌ لَّهُ: 
سلمانُ الخير؛ مول رسول الله لقف أصلة من قارسء ببائر 
لطلب الذين وَنَنصرٌ وقراً الكنب» وَلَهُ أخبارٌ طويلةً نفيسة) كت 
تتفل حَنَى التَهَى إلى رسول الله ير فآمنَ بوه وحسن إسلامه 
َكَانَ رأساً في أَهْلٍ الإسلام. 

رقالَ فيه رسول الله تظذ: «سَلْمَانُ مِنا آهل الْْنِته 
[الطبراني في «الكبير») (5117/5, 7017). والخاكم(85/8/9)) 

وولأه ير رٌ المدائن» وَكَانّ من المعمرين» قيل: عاش ماتتّين 


وحْسين سل وقيل: ثلاثماثة وحسين» ركان يأكلٌ من عمل 
يلي وينَصدقٌ بعطائه» مَاتْ بالمدينة سنة 00 وقيل: انين 


وثلاثين. 

(قال: لقذ «نهانا رَسُولُ الله ييز أن نمتتقبل الْقبلَة بغائط أو 
يَؤل) المرادٌ أنْ نسْتَقبلَ بفروجنا عند نخروج الغائط أو البول 

(أَوْ أن نستمجي باليمين) وَهَذا غير النفي عن مس الذكرٍ 
باليمين عند البول الذي مر. 

(أز أذ نسسسجي بأقلّ من ثلاثة أحجار الاممْينجاءً إزالة 
النجو بالماء أو الحجارة . 

(أو أن نستنجي برجيع) وَهُوَ الرّوث. 

(أو عظي. روَاةُ مُسلم) 

الحديث فيه النْهَىُ عن امنتقبال القبلة رَهِيْ الكعبة؛ كما 
فرَهًا حديث أبي أيُوبَ في قوله: فوجدنا مراحيض قاذ بس 
نحو الْكَعبةٍ فتنحرفٌ ونستغفرٌ الله وسيأتي [برقم (40)). 

3 قد ورد د النهيّ عن اسستديارهًا أيضاً كما في حديث أبي 
هُريرة عند مُسلمره7) مرفوعاً «إذَا جَلْسَ أَحَدُكُمْ لِحَاجْتِهِ قلا 
يُستقبلن القبْلهَ ولا يُسْتبِرْهَاه وغيرة من الأحاديث. 

واختلف العلماء هل هذا النْهْيُ لِلنُحريمٍ أو لا؟ على خمسةٍ 
أقوال: 

(الأوُل): أنهُ لِلَزِيهِ؛ِ بلا فرق بين الفضاء والعمران» 
فيكرنُ مكروهاً. 

وأحاديث النْهْي محمولةٌ على ذلِك؛ بقريئة حديث جابر 
«رَآيته. قَبْلَ مَوتِهِ بعَامٍ م قبل القِبلَيه. 

أخرجة أمدرم/. نشوك وابن 
وحديث ابن عُمرٌ: أنّهُ «رأى لبي از يقبي حَاجََهُ مسستقبلا 
لسك المْقدمن مُسستديراً لِلكعَةه متفى عليه [البخاريزه 0١4‏ 
مسلم065)]؛ وحديث عائشة. «فَحَوُلُوا مَفْعَدَيّي إِلَى الْقبلَّه المراد 
بمقعَدَيَهِ ما كان يقعدٌ عليه حال قضاء حَاجَّيِهٍ إلى القبلة؛ روَاة 


حنان١047)‏ وغيرهما؛ 


أحمذرة/077)» وابنٌ ماجَة(774)» وإسنادة حسنٌ» وأوُل الحديث 
أنَهُ «ذَكِرَ عِنْدَ رَسُول الله ين فَوْمْ يَكْرَهُونْ أَنْ يَسْتَفْبلُوا 


بفرُوجهم الِْبْلَنَ قَالَ: أَرَامُمْ قَدْ فَعَلُواء استَقيلُوا بِمَفْعدتِي الله 


هذا لفظ ابن ماجّة. 
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لا ُستقبلٌ القبلةٌ ولا تستدبّرٌ بغاقط أو 


-١‏ كِنَابُ الطَهَارَة 


وقال المي في الميزان(577/1) في ترحمة خالد بن الصّلت: 
هذا ادليه 0 

والأحاديث الْبَى 8 قريئة على أنهُ لَِرِيه محمولةٌ على 
أنَهَا كانت لعذر ولأنهًا جكاية فعلٍ لا عُمومَ لَهَا. 

(الثالث): أله مُباحّ فيهمّاء قالوا: وأحاديث النْهْي منسوخة 
بأحاديث الإباحقّ؛ لأنْ فِيهًا التَقبيد بقبل عام ونحوة وانتعنواة 
في الشرح. 

(الرابع) يحرم ني الصّحاري دُونَ الغمران؛ لأنْ أحاديث 
الإباحةٍ وردت في العمران» فحملّت عليه وأحاديث النْهي 
عام وبعدَ تخصيص العمران باحاديث فعلِهٍ البى سلقّت بقَت 
الصحراء على التحريم. 

وقذ قال ابنُ عُمرً: إنْما نه عن ذلك في الفضاءى فإذا 
كان بنك وبين القبلة شيءٌ يستوُك فلا باس به. 

رواة أبو داودر١11)‏ وغيرة وَهَذا القول ليس بالبعيل» لبقاء 
احاديث النْهّي على بابهّا وأحاديث الإباحة كذيك. 

(الخامس): الفرق بين الامستقبال فيحرمٌ فِيهمّاء ويجورٌ 
الامنتدبارٌ فيهماء وَهُوٌ مردودٌ بورود النهي فِيهِمًا على سواء. 

فَهَدِهِ خمسة أقوال أقربهًا الرابع. 

وقذ ذكرَ عن الشعي أن سببّ : الي في الصحراء نما لا 
لوه نه عن طق وني اوس ترما ود يفف 
على عورَيه؛ روه البنيَقي .)37/١(‏ 

وقد سئل: عن اختلاف الحديئين» حديث ابن عْمرَ انه رَآه 
يستدبرٌ القبلة وحديثث أبي شريرة في النْْي فقال: صدقا جيعاً. 

أمّا قول أبي هريرة فَهُوَ في الصحراء إن لله عباداً ملايِكَة 
وجثاً يُصِلُوَنَ فلا يسْضِلَهُمْ احدٌ بول ولا غائل ولا 
يرقم 

وأمًا كنفكم فإنما هي يبوت بيْتْ لا قبلة فيهًا. 

وَهَذا خاص بالكعبة. 


وقد أحقَّ بها بِيْتْ المقدس لحديث أبي داودر١١1)‏ انْهَى 


رَسُولُ الله تف عن اسسْتقبال القْيّن بِغَائِْط أو بَوْله وَهُرَ 
حديك ضعيفٌ لإ يقوى على رفم الأصلء وأضعف مه الشوك 
بكرَاهَةٍ اسنتقبال القمرين لما يأتي في الحديث, الثاني عشرّ. 

والامنتنجاءٌ باليمنى تقدمَ الْكَلامُ عليه 

وقول برأنا تستنجي بقل ين ثَلاَةٍ أخجار دل على له 
لا يُجزَئٌ أقل من ثلائةٍ أحجار. 

وقذ ورد كيفيّةٌ اسْتعمال الغُلاثِ في حديث ابن عباس 
«حَجْرَان فين رَحَجَرٌ مرب [الدارقطني (08/1) من حديث 
او تعض يو ضهل إن بعك غن ايها عن جلها وَهِيّ بسين مُهْمَلةٍ 
وراء مضمومة أوا مقْتُوحةٍ مجرى الحدث من الدبر. | 

وللعلماء خلاف في الاستنجاء بالحجارة: 

الْهَادويُةٍ على أَنْهُ لا يجب الامنينجاءُ إل على الْيِسم؛ أو 
من خشي تعلدي الرّطوبة ولم تزل النْجاسة بالماء؛ وفي غير هدرو 
الحالة مندوبٌ لا واجبٌ؟ وإنْما يحب الامينجاء بالماء للصّلاة. 

وذقَبَ الثكافعي إلى أله: مُحْيْرٌ بين الماء والحجارة أيهُمَا 

فعل أجزأة؛ وإذا اكتفى بالحجارة فلا بد عندهُ من اللاث 
المسحّاتي» ولوٌ الت العينُ بدونها. 

وقيل: إذا خصل الإنقاءٌ بدون الثُلاث أجزأء وإذا لم يحصلْ 
بثلاث فلا بدْ من الزيادق ويندبٌ الإبارُ 

ويسْتّحب التلِيث في القبل والدبر؛ فَتَكُونُ ميئّة أحجار» 
وورد ذلِك في حديث. 0 1 

قلت: إلا أن الأحاديث لم تأت في طلبه يي لابن مسعودٍ 
[البخاري(97١)]؛‏ وأبي هريرة 00000000 صم مختصرً(718/1)» 
أبو داودره). النسائي(2)7”8/1 ابن ماجه(0117 006ظ و غير هِمَا إل 
بثلاثة حجار وجاء بان كيفيّة استعمالها في ادير و يبأت في 
القبل» ولؤْ كانت الست مُرادة لطلبها تأ عند إِرادَيِهِ اشيرق 
ولرْ في بعض الحالات» فلو كان حجر لَّهُ ميِنّةُ أحرفو اجزأ 
امسحُ بهاء ويقوم خيرُ الحجارة ما يقي مقاهاء خلافاً للظامِريةٍ 
فقالوا بوجوب الأحجار تممكاً بظَاهِرٍ الحديث. 

وأجيب: بِأنْهُ خرج على الغالب؛ لأنهُ لسر ويدل على 
ذلِكَ نَهِيْهُ أن يستدجى برجيع أو عظمء ولو تيت الحجارة 


-١‏ كناب الطُهّارّة 


/ا- باب آداب قضاء الحاجة 


8- ضرورة الاستتار عند قضاء الحاجة 55 


لنَهّى عمًا سوام وَكَذْلِكَ نْهَى عن الحمم؛ فعندَ أبي داودرة6: 
امُرْ أُمْنّك أن لا يَستَنِجُوا برَوْئَةِ أو جُمَمَةِ فَِنْ الله تَعَالَى جَمَلَ 

َكَذلِكَ ورد ني العظم أنّهَا منْ طعسام الجن كما أخرجَة 
مسلمر١40)‏ من حديث و ابن مسعوج. ٠‏ وفيه د قَالَ و لِلْجِنُ 
لما سَأَلُوهُ الرَاد: َكُمْ كل عَظْمٍ ذكرَ اسْمُ الله عَلَيْهِ أَوْقَرُ ما 
يكن لخماء وَكل بَعْرَةٍ عله لِدَرَابَكُمْه. 

ولا يُنافِبه تعليلٌ الرّوثة بأنَهَا ركس في حديث «ان مَسْعُودٍ 
[خ(365] لما طَلَب مِنْهُ رَسُولُ الله تلق أن يَأييِهُ بَلانَةٍ 
أحجار فَأَاهُ حَجَرَيْنِ وَرَوثَةٍ فَلقّى الررؤتة. وَقَالَ إِنهَا ركس» 

قد يُعلل لامر الواحدٌ بعلل كثيرق ولا مانع أيضاً أنْ 
تكن زعا نجع لدوات 6 طعاماء وما يدل على عدم 

5 وَلِلسسيعة [أ“عد (ه/14١4)‏ البخاري(4 7”5), 
مسلم(54؟), أبسو داود(ة). الترمذي (8). النسائي(77-971/1): ابسن 
ماجدزة ١‏ 7)] عَنْ 7 أَيُوبّ الأنصّارِي 1-7 دولا تَسْتَقبلُوا 

قٍِ لَقَبْلَةَ لقبلة ولا َسْتَدْبرُوهَا بغائِط أو بول وَلَكِنْ شر شر قوا أو 

غريُوا». 

َهْرَ قولة: (وللسبعة من حديث أبي أبُوب) واسمّة: خالة 
بن زيل بن كليبو الأنصاري من كابر الحابة شَهدَ بدرا ونزل 
ان يتفز حال قدومه المدينة عليْهِ مَاتَ غازياً سنةً سين بالروم 

والحديث مرفوعٌ أوَلّهُ أنه قالَ يكذ «إذا أَنِسُّم الغائط» 
الحديث؟؛ وفي آخره من كلام أبي أيُوبّ «قال: فقدمنا الثاى 
فوجدنا مراحيض قد بيت حر الْكَعبةٍ الحديث تقذم. 

قوله: رقفلا 1 َسْتَقبلُوا الْقبْلَةَ ولا تسلتذبروهًا سول أو غَائْط 
ولكن شرقوا أو غَرَبُوا) صريسح في جراز امستقبال القمريسن 
واستدبارهمًا إذْ لا بُدْ أن يكونا في الثكرق أو الغربب غالباً. 


8- ضرورةٌ الاستتار عند قضاء الحاجة 


5 


5 وَعَنْ عَائِشَةَ رضي اللّه عنها فَالَتْ: إن 
00 ا م 0 
النبئ ين قَال: «مَنْ أَنَى الغائط فَلِيَسْتيِرْه. 

روه أبُو قاوُدره 7 . 

هذا الحديث في السنن نسبُةُ إلى ابي هُرِيرةَ وَكَذلِكَ في 
التلخيص(5/1١1)»‏ وقال؛ مدارّه على أبي سعيدٍ الحسبراني 
الحمصي. وفِيهِ اختلاف. 

قيل: إِنْهُ صحابي» ولا يصحٌ والرّاوي عنْهُ مُخْتَلفْ فيه. 

والحديث كالذي سلف دالٌ على وُجوب الاسيتار. 

0 ال ل اخ 
لاا 50 وَمَنْ لافلا 
عل ققد أْمَنَ وَمَنْ لا فلا حَرَج؛ وَمَنْ أنى الغابط فشر 
إن لَمْ ييجذ إل أن يَجْمَعَ يما مِنْ رَمْل فَليِسْمبِرْ بي فَإِن 
الشيِطان ن يَلْعَبْ بمَقَاعِدٍ بَنِي آدَمَ مَنْ فَعَلَّ فَقَدْ أَحْسَن وَمَنْ لا 
وليسن لَهُ هّنا عن عائشة ترون ركو لسك مر يلت 
فكان على المصلف أنْ يعزرّهُ إلى أبي مُريرة» وأنْ يُشيرٌ إلى ما 
فيه على عادايِ في الإشارة إلى ما قيلّ في الحديث وَكَانْهُ ترّكَ 
ذلِك؛ لأنه قال في فنح الباري(751/1): إن إسنادّة حسِنٌ؛ وفي 
البدر المير: إِنَهُ حديث صحيحٌ» صحُحَةُ جاعة منْهُم ابن حبَان» 
والحاكم» والنروي. 


4- ها يُقالُ عند الخروج من الغائط 


1 اك 2 6 لي - - 
7- وَعَنْهَا «أن النبي يز كان إذا خرج مِن 
6١م‏ 0 وه م 1 
الغْائْط قالَ: غفْرَانتك). 
أَخْرَجَهُ الْحَدْسَةٌ [أححد )١66/5(‏ أبو داود(ء”) الترمذي (/7), 
النسائي «عمل اليوم والليلة» رذلاف ابن ماجفرء ٠.‏ 7)]. 


وَصحْحَهُ أبو حَاتَم وَالْحَاكِمُر068/1). 


روطان /ا- باب آداب قضاء الحاجة 


-٠‏ الاسعجاءً بأل من ثلاث أحجار 


-١‏ كناب الطَهّارَة 


(وعنْها) أي: عائشة - رضي اللّه عنها - (أنْ الب 6ز 
كان إِذَا خَرَج من الْغَائْطٍ كال: عُفَرَائُك) بالنصب على أنْهُ مفعولٌ 
فعل محذوفب: أيْ أطلبُْ غفرانك (وأخرجَةُ الخمسةٌ وصحُحَةٌ 
لخَكِمُ وأبو حَاتِم). 

ولفظة «خرج؛ تشعرٌ بالخروج من الَكَانَ كما سلف في 
لفظ «دخل ولَكِنْ المراد اعم منْهُ ولرْ كان في الصحراء. 

قيل: واسْبَغفارُهُ اي من تركِه لفركر الله وفْتَ قضاء 
الحاجق؛ لأنْهُ كان يذكُرُ الله على كل أحيانهء فجعل تركَهُ لكر 
اللَِّ في تلّكَ الال تقصيراء وعده على نفيِه ذنباًء قدارَكَةٌ 
بالامنتغفار. َ 

وقيل: معنا التُوبةٌ من تقصيره في شكر نعمَيِه الَتِي انعم 
ها عليه فاطعمَة ثُمٌ هضتة كُمْ سَهُلَ خوج الأذى منْ فرأى 
شِكرَهُ قاصراً عن بُلوغ حقّ هذه النُعمةٍ ففزعَ إلى الامْتغفار 
مه وَهَذا أنسبُ ليوافق حديث أنس قال: «كَانَ رَسُولُ الله 
تلظ إذَا حرج من الْخَلاء عل لكي لله الذي أَذْمَب عَنْي 
الأَذّى وَعَافَاني». 

رواة ابن ماجذرد١؟).‏ 

وورة في وصفم الوح عليه السلام: أنْهُ كَانَ يَقُولُ مِنْ 
جُمْلَةٍ شكرو بَعْدَ الْنَائِطِ: الْحَمْدُ للّه الذي أَذْمَبَ عَنْي الأنى 
وَلَوْ شَاءً 1 نِي4؛ وقذ وصفَه يي بأنْهُ كان عبد شكررا. 
قلت: ويْثَملُ أن اسْتَغْفارَه للأمرين معاً ولما لا تعلمُّهُ 
على أنه قذ يُقَالُ إِنْهُ يذ وإِنْ ترَلكَ الذكْرَ بلسانه حال التبز لم 

وفي الباب من حديث أنس نه همان تي يَقُول: الْحَمْدُ 
لله الي أَحْسَنَ إِلَيّ في أَوْلِهِ وَآخيرو' [ابن السني في «عمل اليوم 
والليلة» (4 1)]وحديث أبن عمرَ 2 «كانَ يُقولُ إِذَا خرّج: الْحَمْدُ 
لله الذي أذَاقبِي لَذنَهُ وَأَبِتَى فِي فُوُنَهُ وَأَذْمَبَ عَني أَذَاُه زابن 
السني في «عمل اليوم والليلة» (6)38 وَكُلُّ أسانيلهًا ضعيفةٌ وقالَ أبو 
حَاتَمِ: أصح ما فيه حديث عائشة . 

قلت: لَكِنْهُ لا باس في الإثيان بها جميعاً شكرا على التعمق 
ولا يشرط المكة الحزيك ف عل هذا 


٠‏ الاستنجاءً بأقلّ من ثلاثة أحجار 


4 وَعَن ابن مَسْعُودٍ # فَالَ «: أتى ابي 
الْمَائَِء َأمَرَني أن آنه بنَلانة أَحْجَال فَوَجَذت 
حَجَريْن) لم أجذ الفا ميمه د فَأَحَدَهُمًا 
وَلْقَى الود - أو ركن. 

أَْرَجَُ الاير 018. 


وَزَادَ أَحْمَدِ400/9) والدارقطني (١/8ه)‏ «التتي بفيْرَاه. 


ك3 َك وَقَال: هَذَا رجس 


روعن ابن مسعود), مر عبد الله سن مسعود؛ قال الذُمَي: 
هُوَّ الإمامٌ الرباني أبو عبد الرحمن عبد د الله 4 بن أ عبل الْهُنلنُ 
صاحب رسول الله #تظط: وخادمّةء واحدٌ السسابقينَ الأولينَ» من 
كبار لتر ون بلاء الفقهّاء والمقَربِينَ: أسلمَ قديماء . وحفظ 
من في رسول الل يني سبعينَ سُورة. 

وقال 6: «مَنْ أَحَب أن يَفْرَاً الْقَرْآن عضأ كما أَنْزِلَ 
َليقرَأهُ عَلَى قِرَاءَةٍ ابن 1 عَبْدِه زابن ماجهرم١)].‏ 

وفضائلَهُ جم عديدة توفي بالمدينةٍ سنة انين وثلائينٌ ولَّهُ 
اي 

قال: رأتى النبي يز الْمَائط فَأمرَني أن آنَهُ بثلانةٍ 3 أَحْجَار 
فَوَجَات حجر وَلَمْ أجذ انا قأتيته برو َاحَدَهْمَا وألقى الوق 
راد ابن خزيةر 442 نه «كانت روثة ة حمار» 
(وقال: إِنّهَا ركْس) بكسر الراء وسُكون الْكَافو في 

ا ش 


وزاد أحمدٌُ والدارقطني: «اثينى بغيرهًاة. 


القاموس ْ م؛ أخرج جه هُ البخار ي. 


أخذ بهذا الحديث الشافعيُ وأحمدُ واصحابُ الحديث 
فاششترطوا أن لا تنقص الأحجارٌ عن النّلائ م مُراعاة الإثقا 
وإذا ل يحصل بها زادٌ حَتَى ينقى. 

ويسْتّحبا الإيئَانُ وَتَقدّمَت الإشارة إلى ذلِك» ولا يجب 


00 


الإيتَارٌ لحديث أبي داودرة ”) اومن لا فلا حرج" تقدم. 
قال الخطاب: لَوْ كان القصدٌ الإنقاء فقط لخلا ذِكَرُ اشتَراطٍ 
العددٍ عن الفائدق فلمًا اشتّرطً العددّ لفظاً وعُلمّ الإثقاءٌ معنى 


دل على إيجابو الأمرين. 


-١‏ كِنَابُ الطهَارَة 
وأمًا قولٌ الطّحاوي: لرْ كان الثُلاث” شرطاً لطلب 2ل 
الثأ؛ فجوابة: أنهُ قذ طلب يك الال كما في روايةٍ أحمد 
والدارقطني المذكورة في كلام المصنّفي. 
وقد قال في الفنّح١//101):‏ إن رجالهُ ثقَاتٌ على أنه لو ' 
تبت الزيادة هذه فالجوابُ على الطّحاوي أنه ييز اكتفى بالأمر 
لل في طلب ال وحينَ ألقى الرّوثة علمَ ابن مسعودٍ أنه 
بي اال الأمر حَّى يأب بثالثة. 


2-0-0 


م يمل اله تل اكتفى بأحدد أطرافى الحجرينء فمسح ذ 

به المسحة التَالئة إِذِ المطالوب تثليث امسج ولو 2 حجر 
وان وَعَه الثلاثةٌ لأحد السبيلين» ويشترظ للآخر ثلاثة أيضاً 
تكن ميث لحديث ورد بذْلِكَ في مسند أحمد (045/5. على أن 
في النفس من إتبات م احجار ضسيئا فإنهُ تلط ما علم أله 
طلب مينّة أحجار مع تَكرْرٍ ذلك من مع أبي مُريرة وابن 
مسعوجٍ وغيرهِمًا؛ والأحاديث بلفظ (من أتى الغائط) كحديث 
مب أَحَدكُمْ إلى الال ِب بنَاثَةِ أخجَاره 
فإنّهًا جز عِنْهُ عند أحدركلى١‏ 0 والمُسائي41/1, )0 ابي 
داود(١‏ 4) والدارقطني(١/4‏ 00.0), وقال: إسئادة حسنٌ صحيح) 
مع أن الغائط إذا أطلق ظَامِراً في خارج الدبرء وخخارج القبلٍ 
يلازمة. 


عائشة: «إذًا ذّمَبَ أ 


وفي حديث خزيمة بن ثابت «أنْهُ يليت يِل عَن الام يَطَابةٍ 
فقَالَ: بَِلائةٍ حجار لَيْسَ فيها رَجيعٌ». 

أخرجّة أبو داودر١4»‏ وَالسُؤالٌ عام للمخرجين فعا أو 
أحدِهِمًاء ولحل محل البيان» وحديث سلمان بلفظ: «أَيِرْنَا أن لا 
َكنَفِيَ بدُون ثَلائَةِ أحجَار». أخرجه مسلم(7١1)‏ وَهُوَ مطل في 

دمن ا لد فلحديث و أخرجة أحمث ولا أدري ما 
تكله فيكف عنة. 


ثم يَبَمْت الأحاديث الواردة في الأمر بثلاثة ة أحجار 6 


- عن أقاء منهّاء فإذا هي كلَهًا في خارج الدبرء فإنهًا بافظ 
النهي عن الاسنتنجاء بأقل منْ ثلاث أحجارء وبلفظ الامْتجمار: 
«إذًا ستجمزٌ و فَلْيِستَجيرْ ثلاثأ» قد ١‏ 5ع وبلفظ 
التُمكيم: ١نْهَى‏ م أَنْ يُنَصَنُّحَ بعَظما ع5 تل 


/ا- باب آداب فضاء الحاجة 


53 لا يُستنجى بعظم أو روش‎ -١ 
إذا عرفت هذا فالامّنجاءٌ لَعْةَ: إزالة النجو وَهُرَ الغائطء‎ 
والغائط: كناية عن العَلرِرَق والعَذِرَةٌ خارج الذُبر» كما يُفِيدُ ذَلِكَ‎ 

م عه 0 1 
كلامٌ أَهْل اللّغةٍ. 
ففي القاموس النجوٌ: ما يخرج من البطن من ريح أو 
غائطء وأامتتج: اغْتَسلٌ بالماء» أو قسلّح بالحجر. 


وفيه استطاب: امستتجى» واسستجمرٌ: امستنجى. 


وفيه النْمسّحُ: إمرارٌ اليد لإزالة النشيء السائل أو المتلطّخ. 


فعرفت من هذا كَل أن الثُلائةَ الأحجارٌ لم يردٍ الأمرٌ بهَاء 
والنهيّ عن اقل منهًا إلا في إزالة خروج الذبر لا غينٌ و يأت 
بهَا دليلٌ في خخارج القبلء والأصل عدم اللّقديرٍ بعدوء بل 
المطلوبُ الإزالةٌ لأثر 0 الذَكر فيكفي ا مع أنه 
قد ورد بيانٌ استعمال اثلاث قف الذبر: أن واحدةٌ للمسربةٌ 
ونين للمتحقتينء ذَاكَ إلا لاختصاصه بها. 


١‏ لا يُستنجى بعظم أو روث 


م © ل م 


6 وَعَنْ أبي هُرَيْرَة ظنه قَالَ: «إنْ رَسُولَ 
الله © تَهَى أن ينْينْجَى يُسْتنجّى بِعَظْيٍ »أو رَوْشٍْ وَقَالَ: 
إنيا لا يطوران: 

َوَاهُ الداركْطِي (08/1) وَصحْحَة. 

وأخرجَةُ ابن خزيمة ((81) من حديث سلمان الفارسي) بلفظِه 
هذا والبخاري(٠‏ لكيه بقريببٍ 0 

وزاد فب «أنْهُ قَالَ لَهُ أو مُرَيْرةَ لما فَرَّغْ: مَابَالُ الْعظم 
وَالرَوْتْ؟ قَالَ: مِيَ مِنْ طَعَام الْجن». 

وأخرجَة البيْمّقي (١الاء‏ مُطرلاً كذا في الشرحء 
ولفظه في سنن البيهتي: «أنهُ ينيز قَالَ لأبي هُريرة طلانه : ابغني 
أحجّاراً أسْسنفِضُ بها وَلا تي عَم ولا رَوْشْ فأئينه بأخْجَار 
في تَوْبي» فَرَضَعَْهَا إلى جَنْبِهِ حَنَى إِذَا َرَغْ وَقَامَ تبغته ققلت: 
يا رَسُولَ اللّه: ما بَالُ الم وَالروْث؟ فَقَالَ: أتني َفْدُ نَصِييينَ 


فسألوني الراك فَدَعَوْت الله لَهُمْ أل يَمُرُوا برَوثة ة ولا عَظم إل 
وَجَدُوا عَلَيْهِ طَعَاماًة. 


66 /ا- باب آداب قضاء الحياجة 


والنهِيُ في الباب عن الرُبيرء وجابر» وسَهْل بن حُنيفي 
يرهم باسانيد فيهَا ما فيه مقال ومجموعٌ يشهَدٌ بعفهًا 
بعش 

عن ما بها لا راك وعذل هما طمام الج 
وعلَّلت الروئة انها ركس والتعليلٌ بعدم التطهير فِيها عائدٌ إلى 
كونهًا ركساً. 

وأمًا عدم تطهير العظم فلانهُ لزج لا يَكَادُ يَتَماسَكُ فلا 
ينشفْ النْجاسة ولا يقطم البلّة؛ ونا عللَ تا باذ «الْعَظْمّ 
َل طَعَامُ الْجن. َال لَهُ ابن مَسْعُودٍ: وَمَا يُْنِي عَنْهُمْ ذَِكَ 
يا رَسُولَ اله ؟ قَالَ: نهم لا يَجَدُونَ عَظماً إلا وَجَدُوا عَلَلْهِ 
لَحْبَهُ الذي كَانَ عَلَبْه يَرْمَ م عبد وَلا وَجَدُوا رَوْئاً إلأ وَجَدُوا فيه 
حَهُ الزي كان يوم أول». 

روَاهُ أبو عبد الله الحَاكِمُ في الدلائل» ولا يُنافيه ما ورد أنّ 
الرُوث علفْ لدوابّهِمٌ كما لا ا ٍ 

وفيه دليلٌ على أن الامْينجاء بالأحجار طَهَارة لا يلزمٌ 
ممهًا الما وإن استحب؛ لأنهُ عثلَ بأنْهُمَا لا يُطمْرانء فافاة ان 


ضرورةٌ التزّهٍ من البول 


5 وَعَنْ ) أبي هُرَيْرَة ظينه قَالَ: قَالَ رَسُّولُ 


الله 6 ف «اسْنَزِهُوا من الْبِؤْلء فَإِنْ عَذَابَ الْقَبْر 


3 
م 


منه4. 

رَوَاةٌ الدَارَقْطْنِي الفاضنة 

(وعن أبي هُريرة ضيه قال: قال رسول الله يق 
«اسْنزهُوا») من التئرُه وَهُوَ البع بمعنى تنرّهُواء أو بمعنى اطلبوا 
الرَامَة. 

(ين الْبَؤل قن عَامَةَ عَذَابٍ الْقَبْنِ أي أَكثرُ من يعدب فيه 
(منة) أي بسبب مَلابسَيِهِ وعدم التو عنْهُ (روَاة الدارقطي» 

والحديث أمرّ بالبعد عن البول» وأنٌ عُقَوبةَ عدم التيرُو منهُ 


- ضرورةٌ التنرة من البول 


-١‏ كتابُ الطهارَة 

وقد ث نبت حديث الصحيحين (البخاري(1 2071١‏ مسلي(؟55؟): 
7 ل م بقبرَين يُعذبَان 0 م عبر أن عَذَابَ أَحَدِمِما؛ لأنة ش 
كان لا يبه ين البَوْله او لأنة لا يَنيرُ مِنْ بَوْلِهه من 
الاسيتار أي لا يجعل بينة وبين بوله سَايَراً عنعة 4ن املاس 5 
أو 0 لا سر من الاسشجيراء» أو لأنْه لا يتَوقَافُ وَكُلّهَا 
ألفاظ واردة قي الرُوايَاس والْكلُ مُفِيدٌ د إتحريمٍ مُلامسةٍ البول 
وعدم التُحرز 0 

وقد اختّلف الفقَهَاءٌ هن إزالة النجاسة ةِ فرضَ أو لا؟ 

فقالَ مالك إِزالُهَا لِيِسَتْ بفرض. 

وقالَ النافعي: إزالتهَا فرضٌ ما عدا ما يُعفى عنْهُ منها. ٠‏ 

وقد امْتّدلَ على الفرضيّة بحديث التّعذِيسِ غلى عدم التنزه 
من البولء وَهُرَ وعيدٌ لا يكون إلا على ترّكُ فرض. 

اندر مالك عن الحديث بالهُ يحتَملُ أنّهُ عُذْب؛ لأنْهُ كان 
يَْرُكُ البرل يسيلُ علبِهء فيصلي بغير طَهُور؛ لأن الورضوء لا 
يصحٌ مم وُجوده. 

ولا يخفى أن احاديث الأمر بِالذّهَابٍ إلى امخرج 
بالأحجار والأمرٌ بالامنتطابة دالةَ على وُجوبب إزالةٍ النجاسة. 

وفِيه دلالةٌ على نجاسة البول. 

والحديث نص في بول الإنسان؛ لأنْ الألفّ واللأمْ في 
البول في حديث, الباب عوض عن المضافي. أي عَنْ بوله» بدليل 
لفظ البخاري في صاحبب القبرين فإنْهَا بلفظ «كان لا يِه عن 
برله» ومن حلّة في جميع الأبوال» وأدخل فِيِه أبوالَ الإبلٍ 
كالمصئّف في قَنْح الباري(1/ 07371 0317 فق تعسف. 


وقذ ينا وة التعسُفي في هوامش قبح الباري. 


ا وَلِلْحَاكِم رذبعمه دأكئرُ عَذَاب الْقَبْر من 
البَؤْل وَمُوَ صّحِبحٌ الإسناد. 

قوله: (وللحاكم) أيْ منْ حديث أبي هُريرة (أكْثْرٌ عَذَابٍ 
الْقَْر ين البؤل) وَهُوَ صحيحٌ الإسناو هذا كلامٌة هنا 

وني التُخليسص(01007/1) ما لففة وللحَاكمد181/1) 


وأحجد؟/5؟7 زابن ماجه(م4 ”)؟ نكم عَذَابٍ الْعَبر مِن البزْل» 


-١‏ كِتَابُ الطَهَارَة 

وأعلَهُ أبو حَاتم. وقال إن رقعة باطل [«العلل» رالككم ا هب 

وم يَتَعقبْةُ بحرفيء وَهُّنا جز بصحيي فاختّلف كلامّاهٌ كما 
ترى» ول يبه الشارحٌ رحمه الله لذلِك» فأقٌ كلامَهُ مُنا؛ 
والحديث يُفِيدُ ما أفادَهُ الأول. 

واختلف في عدم الاسْيَنرَاةٍ هل هُوَ من الكبائر أو من 
الصّغائر؟ 

وسيب الاختلاف خدية صاحبىي القرين» فإِنّ فِيه «وما 
ان كين ا إن لك يده أذ كك ا الجا عله 
من البولء فقيل: إن نيه #نظ أكيَ ما 
يان في يد على له من المتعا. ورد هذا بأن قولَّهُ (بلى 
نه لكبيرٌ) اذ هذا. 


'وقبل بل أراد ألهُ ليس بكبير في اغيِعَادِهِمَاء أو في اعْتِقَادٍ 
المخاطبينَ» وَهُرَ عند اللَّهِ كبيرٌ وقال: ليس بكبير في مشقَةٍ 
الاختراز؛ وجزمٌ بهذا البغوي» وَرجّحَهُ ابن دقيق العيدِ وقبل 
حو ذلك وملن هذا فيو فخ العاف : 


١‏ يُقَعَدُ في الخلاء على اليبسرى 


ضما اه 


4- وَعَنْ سُرَاقَةَ بن ن مَالِك 5ن قَال: «عَلْمَمَا 
رَسُول الله ييز في الَّْلاء أن نْقَعُدَ عَلَى الْيسْرَى» 
وَننصب اليُمَنى». 

َوَاه لتقي (45/1) بسندٍ ضعيف 

(وعن شراقةً) بضمْ السلين الهْمَلةٍ وبعد الرّاء قاف وَمُرَ 
بو سفبان سراقة بن ميك بن عشم ؛ بم الجيسم وسشكون 
الموْمَلهَ وضم م اين المعجمة؛ وَهُوّ وَ الذي ساخت قوائم فرميه ا 
شو سيول الك نا سين عع انا عر كك الشركة 


3 
2 ٠ 


مشهورة. 

قال سراقة في ذلِكَ يخاطبُ أبا جَهْل: 
أبا حَكُمٍ واللَّهِ ل كنت شَاهِداً لأمر جوادي حينٌ سائت قوائمة 
علنت ولم تك بان مُحمُداً رسول برْهَان فم ذا يُقَاومة 


من أبيات. 


توفي سراقة سنة أريع وعشرينٌ؛ في صدر خلافةٍ عثمان. 


/ا- باب آداب قضاء الحاجة 


يُقَمَُ في الخلاء على اليُسرى 15 
(قال: هعَلْمََا رَسُولْ الله يذ ففِي الْخَلاء أن نَقْمَد عَلَى 
الْمسْرَى») من الرجلين 

(ونتصب اليمنى روَاهُ الينهقي بسند ضعيفي وأخرجة 
الطبراني زفي «الكبير» (075/07)؛ قال الحازمي: في سندو من لا 
نعف ولا نعلمٌ في الباب غيرَه. 

قبل: والميكمة في ذلك أنه يَكُنُ أعون على خروج 
الخارجء؛ لأنْ المعدة في الجانب الأيسر. ْ 

وقيل: ليكُونَ مُنْتّمداً على اليسرى. ويقلُ مع ذلِكَ 
امْتعمالٌ اليمنى لشرفهًا. 


4 نر الذكر ثلاثاً بعد البول 


8ه وعن عِيسى بن يرْدَادٌ عَن ؛ أبيه 4 رضي اللّه 
عنهما فَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَيقز: «إذًا يَالَ أَحَدُكُمْ 
لينو ذَكَرَهُ ثلاث راتوا 

رَوَاةُ ابن مَاجَهُ سبد ضَعِيف (775). 

(وعن عيسى بن يزداة)قيل: بباء مُوحْدةٍ وراء مُهْمَلةٍ ودالين 
مُهْمَلَين بيَهُمَا ألفْ وضبط بمثناةٍ عي وزاي معجمة» وبقيتهُ 
كالأوّل. 

(عن أبيه قالَ: قال رسول الله يت وإذَا بَالَ أحَدكم فَلْينكر 
ذَكْرَهُ ثلاث مَرَاتْ). 

روَاةُ ابن ماجَة بسنا ضعيفي. 

ورواة أحمد في سنك و( /47 )0 والبيققي ا 360 وابنْ 
قانم ف «معجم الصحابة) (778/7)] وأبو تُعيم في المعرفة )755/١(‏ 
وأبو داود في المراسيل(4) والعقيلي في الضعفاء(/م* 7م"؛ 
كلهُمٌ منْ روايةِ عيسى المذكور. 

قال ابن معين: لا يُعرفْ عيسى ولا أبوه. 

وقالَ العقيلي: لا يُتَابعُ 

وقال النُووي في شرح الممذبير5/5ى: 0 على أنهُ 
ضعيف, إلا أن معنّاهُ في الصحيحين في رواية ابن عسَّاكِرٌ: كان 
لا تبر من بوله بموحْدةٍ سَاكنةٍ: أي لا يسنتفرغ البو جَهْدَهُ 


عليْهِ ولا يعرف إل به. ا 


3 8- ياب الغسل وحكمٌ الب 
بعد فراغِه من فيخرجٌ منه بعد وُضوئه. 

والميكمة في ذلِكَ حُصولُ الظن أنه لم يبقّ في المخرج ما 
يخافُ منْ خروجه. 


وق أوجي بعضهم الامستبراءً لحديثي أحل صاجبي القرين 


1_8 فضل من استنجى بالحجارة ثم الماء 


- وَعَن ابْن عَبّاس رضي الله عنهما أن 
اميف 2-222 فوع مل 2 2 لي 

النبي يي سَألَ أهْل قبَاءَء فقال: إن الله يثني عليكم 
ع بره . ل 
قالوا: إنا نتبع الحِجَّارَة الْمّاءَ».. 

َوَاهُ الْبَرَارُ في [دكشف الأستار» 47 7)] بسند ضعيف وََصلَّهُ في 
أبي ذَاوّد(؛ 4) وَصَحُحَهُ الْنُ خرَئْمَة80) مِن حَديث أبي هُرَئْرَةَ # بدون 
ذكرٍ الْحِجَارَةٍ. 

(وعن ابن عباس - رضي اللّه عنهما : أن الي #6 سأل 
وعدم الصرفي. 

(فقال: إن الله يُنني عَليِكُمْ فقالوا: إنا نِعٌ الحجارة الماء. 
روَاهُ البرَارُ بسندٍ ضعيف) قال البرارٌ: لا نعلمٌ أحداً روَّاهُ عن 
الزُهْرِيّ إلأ مُحمّدَ بن عبد العزيز ولا عنهُ إلا انه ومحمدٌ 

(وأصلّةُ ف أبي داود) والتّرمذي في السسنن(١٠1)‏ عن 
الب يذ قال «نَرَلَتْ هدو الآيةٌ فِي أَمْل ثُبَاءَ «فِيه رجَالٌ 
يُحبُونَ أن يََطَهرُوا4 قَال: كَانُوا يَسجُون بالْماءء مَنَرْلَتْ فيهم 
هَل اليه 
ماجذزا0”) وصِحُحَهُ ابن خزيمة من حديثش أبي شُريرة بدون 
ذِكْر الحجارة. 

قال النروي في شرح المهذبِيد017/1: المعروفٌ في طرق 

ونه ابن الرفعةٍ فقال: لا يُوجَدُ هذا في كب الحديث؛ 
وَكَذَا قال ال حب الطبري خحرَه. 


١‏ إنما الاغتسالٌ من المنيّ 


-١‏ كِنَابُ الطهَارَة 


قال المصنّف: ورواية البرار واردة عايْهمْ» وإنْ كانت 


قلت: يَْملُ ألْهُمُْريدون لا يُوجدُ في كته الحديشع بسن 
صحيح لَكِنْ الأولى الرَدُ بما في الإلمام فإنْهُ صحُمَ ذلك 

قال في البدر: والنووي معذورٌ فإِنّ رواية ذْلِكَ غريبة في 
زوايا وخبايا لو طعت إليهَا أَكبادٌ الوبل لَكَانَ قليلاً. 

قلت: يَتَحصلُ مر هذا كُلَهِ أن الامنتنجاءً بالماء أفضلُ من 
الحجارة» والجمع كان فتن عن الك ود مد مالي 
الإلاى ول عبن عنه ينيط أنّهُ جمع بينهُمًا. 

وعدةٌ أحاديث باب قضاء الحاجةٍ أحدٌ وعشرون؛ وقالَ في 
النثرح: خمسة عش وَكَنهُ عد أحاديث الملاعن حديثاً واحداه 
ولا وجْة لَه فإِنهًا أربعة أحاديث عن أبي شُريرة عند مُسلم 
وعنْ مُعَاذٍ عند أبي داود» وعن ابن عباس عند أحمد وعن ابن 
عُمرَ عند الطيراني» قالطلل سطابة وعرجي وعد حديثي 
لهي عن اسنيقبال القبلةِ واحدأء رَهُمَا حديثان عن سلمان عند 
358 وعنْ أبي أيُوبَ عند السبعة. سند 


ا 
8- باب الغسل وحكم الجنبي ' 

باب الغسللّ) بضم الغين .المعجمة: اسم للاغتسال؛ وقينل: 
إذا أَرِيدَ به الماك فَهُرَ مضموم. ش 

وأمًا المصدرٌ فيجورٌ فِيِه الفممُ وَالفِحْ؛ وقيلَ الصدرٌ 
بالفنْح والاغْتِسالُ بالفكم. 

وقيل إِنهُ انح فعلُ المتسلء وبالفم الذي يعْتَسلُ بي 
وبالْكّسر ما يُجعلٌ مم الماء كالأشنان. 

وحُكْمْ الجنبع أي الأحْكَامُ لتعلّقة بن اصابيُّ جنانةٌ. 


- إنما الاغتسالٌ من المنيّ‎ 1١ 


تعالى عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله دالْمَامُ مِنَ 
الْمّاء؛. 


-١‏ كناب الطُهّارّة 

رَوَاة مُْلِورط4 . وَأَصلَهُ في البُخَارئ08). 

أي الاعْيِسالٌ من الإنزال» فالماءً الأول المعروف» والمّاني 
البى. 

5 05 

وفيه من البديع الجناس التَام. 

وحقيقة الاغتِسال إفاضة الماء على الأعضاء. 

واختلفَ في وُجوب الدلش فقيل يجب وقيل: لا يجب 
والتّحقيقٌ أن المسألة لغويّة فِإِنُ الواردّ في القرآن الغسلُ في 
أعضاء الوضوء. فَيَتَوَفْ إِثبَاتُ الدلك فِيِه على أنّهُ مر مُسمَاهُ. 

وأمًا الغسلٌ فورة بلفظ لوَإِنْ كنم جنا فَاطْهَرُوا4 وَهَذا 
اللّْظ فيه زيادة على مُسمّى الغسل؛ وأقلَهًا الدلك؛ وما عدلٌ 
عر وجل في العبارة إلا لإفادة التّفرقة بِينَ الأمرين. 

فأمًا الغسلٌ فَالظَامِرٌ أنَهُ لينَ مر ممه الدلْكُ إِذْيُقَالٌ 
غسلَة العرق» وغسلَهُ المطن فلا بد من دليلٍ خمارجي على 
شريطة الذلك في غسل أعضاء الرضوء؛ بخلاففي عسل الجنابة 
والخيض» فق ورد فِيه بلفظ التُطْهِير كما سمعت. 

وفي الحيض طفَإِذًا تَطَهْرْنَ4 إلا ألْهُ سيأني في حديث 
عائشة وميمونة ما يدل على أنه يلظ اكتفى في إزالة الجنابة 
بمجردٍ الغسل» وإفاضة الماء منْ دُون ذلك فاللّهُ أعلم بالْْمَةٍ 
التي لأجَلِهًا عبْرَ في التتزيل عن غسل أعضاء الوضوء بالغسلء 
وعنْ إزالة الجنابة بالتَطْهيرء ممّ الانْحادٍ في الْكيفية. 

وأا المسحٌ فإِنْهُ الإمرارٌ على اليء باليدِه يُصبِبُ ما 
أصاب,» ويخطئٌ ما أخطأء فلا يُقالُ: لا يبقى فرق بينَ الغسل 
والمسح إذا لم يُشْتّرط الذلك. 

وحديث الْكِتَابٍِ ذَكرَهُ مُسلمٌ كما نسبّهُ المصنّفُ إِللِه في 

ورواة 2 داودر؟؟؟) وابنٌ خرعة 076 وابنْ حبَّانَ(1154) 
بلفظ. الْكِتَاب. 

وروى البخاري80١0)‏ القصّة ولم يذكر الحديث» ولذا قال 
المصتّفُ: (واصلْهُ في البخاري) وَهْرَ «أنهُ #ظ قَالَ لِيبَانَ بن 
مَالِكٍ (إذَا أَعْجَلْت أو أفحطت فَعَلَيْكِ الْوْضُومٌ) 


والحديث لَهُ طرق عنْ جماعةٍ من الصّحابق عن أبي أيُوبَ» 


8- باب الغسل وحكم الُتْبٍ 


1- يغدسلٌ من الجماع وإن ل يُنزل /35 
وعن رافع بن خديج: وعن عِتبانَ بن مالكب وعن أبي هريرة: 

والحديث دال بمقَهُوم الحصر المسْتَفادٍ من تعريفه المسندٍ 
ليه وقذ ورد عندّ مُسلم بلفظ «إنمًا الْمَاهُ مِن الْمّاءه على أَنْهُ 
لا عْسلَ إلا من الإنزال» ولا عسل من التقاء التّانين وَإلِهِ 
ذْهَبَ داود» وقليل من الصحابة والتابعين. 

وفي البخاري(179) دنه سكل عَُْانُ عَمُدْ يُجَامِعٌ امْرَأتَهُ 
وَلَّمْ يمْن فَقَالَ: يَيَوَضَأُ كُمَا يَتَرَضَأ ِلملاة وَيَفْسِلُ ذَكَرَهُ فَالَ 
عُنْمَانُ: بَمِنته مِنْ رَسُول الله لزه 

وعثله قال علي» وَالربينٌ وطلحة وأبي بن كعمسي وأبو 
أيُوبَ» ورفعةُ إلى رسول اللَّهِ تف نُمْ قال البخاري: الغسلٌ 
أحوط. 

وقال الجمهورٌ: هذا المفهُوم منسوخ بحديث أبي هريرة 
الآتِي: 


9 يغتسل من الجماع وإن لم يُنزل 


37 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ # قَالَ: قَالَ رَسُولُ 
الل فا «إذًا جَلْس بَيْنَ سعبهًا الأربعء ثم جَهَدمَاء 
فَقَدْ وَجَبّ الْغسْلٌ». 

مق عَلَيْهِ [البخاري(751). مسلم(48 ؟)) - 

وراد مُسلِمٌ: «وإن لم يُنرن». 

أعني:. قوله: (رَعَنَ أبي هْرَئِرَةَ ذه قَالَ: قَالَ رَسُولْ الله 
ز: إذا جلّس) أي الرَجُلُ الْمَعْلُوم مِنْ السسياق. 

ين شتيه) أ المرأق بعتم نَم اثثين الْمنجَمَةٍ وقح الَْنِ 
الْمَهْمَلَةِ فَمُوَحّدَةَ جَمْع شعبَة وهو كناية عن الجماع. 

(الأربع» نًّ جَهَدَهَا) - الْجهم وَالهَاء مَعْننَاءٌ كَدُمَا 
بحرَكيه: أو بَلَعْ جَهْدَه ف في الْعَمَلٍ بها. 

قد وجب الفُسْل). 

وَفِي مُسللِم «نُمّ اجْتَهّده وعند أبي داودره51: «وَآَلْرْقَ 
الْجْنَانَ بِالْخنّان ثم جَهَدَمَاه. 


46 8- ياب الغسل وحكم الب 

قال المصنفُ في الفتح(40/8”): وَهَذا يدل على أن الجَهْدَ 
هّنا كناية عن مُعَالَةٍ الإيلاج. 

مُتَفقَ علنِه؛ زاد مُسلمٌ «وإن لم يُنزل»). 

والشُعبُ الأربع؛ قيل: يدَاهًا ورجلاهًاء وقيلَ: رجلاهًا 
وفخْدَامَاء وقيل: سافَامًا وفخذَامَاء وقيلٌ غيرٌ ذلِك» والكك كناية 

َهَذَا الحديث اسنتّدلٌ به الجمْهُورٌ على نسخ مْهُومٍ حديث 
«الْمَاهُ مِن الْمّاء؛ وَاسْتَّدنُوا على أن هذا آخرٌ الأمرين بما روَاهُ 
أخمدره/6١١)‏ وغيرهُ من طريق الزُهْري» عَنّ أي بن كعبر أنهُ 
قال: «إن اليا الْتِي كَانوا يَقُولُونَ إن الْمَاء سن الْمَا وخصة كان 
رَسُولٌ الله يط رخص يها في أَوّل الإنلام ' مر بالاغْئِسَال 
بَعَدُ؛ صححة ابن خزمةره 07 وان حتان017) وقال 
الإسماعيلي: إنهُ صحيحٌ على شرط البخاري» وَهُوٌ صريحٌ في 
النسخ. 

على ألا حديث الفسل هوا ينه أرج» لو ل يبت 
النسخ منطوق في إيجاب الغسلء وذَلِكَ مفْهُومٌ والمنطوق مُقَدْمٌ 
على العمل بالفهُومه ون كان الفهُومٌ مُوافقاً للبراءة الأصلئِة 
والآية تُعضّدُ المنطوق في إيجاب الغسلء فإِنْهُ تعالى قال لوَنْ 
كبتم جُنبا فاطْهرُوا». 

قال الشثافعي: إن كلام العربب يقْتّضي أن الجنابة تطلقٌ 
بالحقيقةٍ على الجماع؛ وإن لم يكن فيه إنزال. 

قال: فإ كل من نوطب بان فلاناً اجدب عن فُلانةَ عُقَلَ 
أنهُ أصابها وإِنْ لم يُتزل. 

قال: وم يمْتَفْ أن الرّنا الذي يب به الجلدُ مر الجماءٌ» 
ولو لم يَكْنْ منْهُ إنزالٌ 0 ه). 


تَعاضد الْكِنَابْ والسلنّة على إيجابي الغسل من الإيلاج. 


اغتسال المرأة كالرجل من الاحتلام 


0 وَعَنْ أنس 5ه قَاَ:‎ -٠١* 
- يذ - فِي الْمَرْأَةٍ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرْجُلٌ‎ 


- اغتسالُ المرأة كالرجل من الاحعلام 


١ب‏ كتاب. الطهارّة 
قال: تغتسيل؟. 
ممق عَلَيْه مبسلمرء 9) و71 ول يخرجه خ) - 


زَادَ مُسْلِمَ 1 1) من حديث أم سليم]: دلَقَات م سْلمة: وَهَلْ 
يَكُونْ هَذَا؟ قَال: نع فين أنن يَكُونْ الشبّةُ). 

بكر الشين اليُيْجَمة وسكرن الْمُوَحِدَةٍ 5 لان 
افق ن لحان على إِعْراجه مسن طرق هن أ سَلَمَ َعَايَة 
وَأَنْسِء وَوَعَسْ علو الْمَسْالةُ لِيِسَاءِ مِن ) الصحَابيّات؛ لِحَولة بنتب 
حَكيم؟ عِنْدَ أختتر/4. 4 وَالسسَائي 010/11 وحن 
ماجة(؟ .6.٠١‏ 

ولسَهْلة بت سُهيلء عند الطُّرَانَيُ [الكبير: 4 81/8 
ولسرة نت صفوان» عند أبي شيبةر8/1). 

والحديث دليلٌ على أل المرأة ترئ ما يرّاهُ الرُجل في منامه 

والمرادٌ إذا أنزلّت الماءَ كما في البخاري: «قَالَ: نَعمَمْ إذًا 
أت الْمَاهَه أي الي بعد الامنتيقاظ. : 

وفي رواب به اهن شَقَائِر يق الرجال». 

أخرجها الخمسة إلا النسائي من حديث عائشة 
رأعدرك ده 0 9 داود؟ 0717 الرمذي 4015 ابن ماجدر؟ 011 . 

وفيه ما يدل على أن ذلِكَ غالب منْ حال النْساء كالرٌجال 
ورد على منْ زغمّ أن من المرأة لا يبررٌ. 

وقرلة (فمن أينَ يكُوث الشلبة امْبَفْهَام إنكارء وتقريرٌ.أن 
الول تارة يُشْبهُ أبَاه وَثَارةَ يُشبهُ أَمّهُ وأخوالُ في الماعين غلب 
كان الشبَهُ للغالب. 


4- أربعٌ يُفتَسَلُ منها 
4- وَعَنْ عَائْضَةَ رضي اللّه عنها قَالَتْ: ‏ 
دكانَ رَسُولُ اللو يَخْلُ مِنْ أَربِمٍ من الْجَنابَقٍ . 
َيَْمَ الْجْمُعَقِِ ومن الْحِجَامَق وَِنْ عُسْل الْمَيّسه.. 
رَوَاهُ أبنو ررغ "4 وَصَحْحَُ ابن خرَيْملن18). : ١‏ 
ورواة أحثر:/1م والبتَهقيئ(000-1745/1. 


وفي إسنادو مُصعب بن شيبة. وفيه مقال. 


-١‏ كِتَابُ الطْهَارَة 

والحديث دليل على مشروعيّةِ الفسل في هذَه الأربعةٍ 
الأحرال؛ فأمًا الجنابدٌ فالرجربٌُ ظَامِة 70 

وأمًا الجمعة ففي حُكْمِهٍ ووقْيه خلاف. 

ما حُكْمّهُ فِالجمْهُورٌ على أنْهُ مسنونٌ لحديث مز لق 
َرَعيا يَْمَ اْجُمُعة فبهَاوتَْمَتء وَمَن اغْمَسَلَ فَالْصْمْلُ أفْصَلٌ 
أن قريباً زبرقمر5١٠0].‏ 

وقال داود وجماعة إِنَهُ واجبْ لحديث: «غسْل الْجُمُمَةٍ 
وَاجبْ عَلَى كَِ محلم أي قريبازبرقمره .1٠١‏ 

أخرجَُ السمبعة منْ حديث أبي سعيار. 

وأجيب بألهُ يُحمل الوجوب على تأكد السنية. 

وأمًا وقنَهُ ففييو خلاف أيضاً. 

فعند الْهَادويةَ أنّهُ من فجر الجمعةٍ إلى عصرهًاء وعناد 
غرهِم ألّهُ للملا فلا يُشرع بعتا ما لم يدخلن وفت العصرء 


الْجُمْعَةَ َمِل دليل الغاني» وحديتت 
عائشة هذا يُناسبُ الأول. 


وجديك «مَن أتى 


ما الغسلُ من الحجامةٍ فقيل هر سه وَتَقَدُمَ حديث أس 
دنه لتر احْنَجَمْ وَصْلعق وَلْم يتَرَضَأ» [الدارقطني(1610181/1) 
وتقدم برقم 07 فدل على أنه سند يفعلٌ تارة كما أفادَهُ 25 
عائشة هذاء ويُثْرَكُ أخرى كما في حديث انض ويروى عن 
علي - عليه السلام - الغسلّ من الحجامةٍ سُنة؛ وإنْ تطّهُرت 
أجزأك. 


وأمًا الغسلٌ من عسل اليْتٍ َم الكَلام فيو وللعلماء 
فبه ثلاثة أقوال: أنه مسنة وُهْْدُ أقرئهاء وأنهُ واجب أنه لا 


6 #8 
يستحسا. 


ه- الاغتسال عند الإسلام 


اماه ممم 


- وَعَنَ أبي هُرَيْرَةَ 4# - فِي قِصَةَ 
ْن أثَالء عِنْدَمَا أُمْلّمٌ - وَأَمَرَهُ 00 


2 


رَوَاهُ عَبْدْ د الرراق50/ث- ١‏ ) وَأصلَهُ مُفَقَّ عَلَيْهِ البخاري(؟/ا4): 


.]))١075 مسلم(4‎ 


ثُمَامَةٌ 


8- باب الغسل وحكم الجنب 


6- الاغتسالُ عند الإسلام 1١٠١‏ 


(وعن أبي هُريرةَ صَييه أنه قال في قصّةٍ ثمامة) يفم المالّئةٍ 
وتخفيفم اليم (بن أثال) بفمٌ الْهَمْرَْةَ فمئكة مفترحتٍ وَهُوَ 
الحنفي» سيد أَهْل اليمامة. 

(عندما أسلم) أي عند إسلامه. 

,0 وام ابي 8 أن 00 واه عبد يدام وَعْرَ 
اتيف رد روى عن عبيدٍ 0 بن مره وعن خلائق: وعلة 
أحث وإسحاق» وابنٌ معين» والذهلي. 

قال الذَمَى: وَنْقَهُ غير واحرء وَجَْدَيئهُ مُخرج في أ لصحاح؛ 
كان منْ أوعيةٍ العلم» مَاتَ في شوال سئة إحدى عشرة ومائتين. 

(وأصلة, متفق عليه) بينَ الشيخين. 

الحديث دليلٌ على شرعيّة الغسل بعد الإسلام. 

وقول رأمرمم يدل على الإيجاب. 

وقد املف العلماء في ذلِك: فعند الْهَادويةِ أنَهُ إذا كان قد 
أجنب حال كفرو وجب عَاِهٍ الغسلُ للجنابة» وإنْ كان قد 
اغْتَسلَ حال كفره فلا حك كك وخلاتك «الإمشلام يجب ما 
قَبْلَهُه رأجدرع/065) لا يُوافِقٌ هذا القول. 

وعندَ الحنفية: أنه إنْ كان قد اعْتَسلّ حال كفره فلا عل 
عليْه. 


وعند الشافعيّة وغيرهم: لا يجب عليه الغسل بعد إسلامِه 
للتجتاة 'للجديق المذكرره وَهُوَّ «إِنْ الإسْلامٌ يجب ما قَبْلَهه 
وأمًا إذا لم يَكنْ أجدب حال كتر وان يي له الالس الا 
غيره. 

ما عند ل ل 
الْكِتَابِي ولما أخرجّه أبو داود(ه8”) من حد يش قَيِسِ بن 
عَاصِم قَال: «أتَيْت رَسُولَ الله يلظ أريدُ لإمْلام فَأمَرني أَنْ 
غَْيلَ بمَاء وَميذره. 1 


وأخرجّة الترمذيئه60؛ والنسائيئ(9/1١٠)‏ بنحوه. 


4- باب الفسل وحكم الب 


/- استحباب غسل الجمعة 


-١‏ كناب الطهارة. 


*- وجوبُ غسل الجمعةٍ 


2 مر 54 

7- وَعَنْ أبي سَّعِيدِ الخذري #ك أن 
5 5 - عي > 5 2 ه . عا وي ب - 
رَسُولَ الله ييز قال: «غسّل يوم الْجَمَعَة واجب 
08 ع٠‏ م.م> 

أَخْرَجَهُ السسَبْعَة وأخدرط/5 البخارير868).: مسلم(44). أبو 
داودز١‏ 4 "7). النسائي(547/7)). ابن ماجه(894١١)),‏ ول يخرجةه الزمذي من 
حديث أبي سعيد الخدريع) 7 

هذا دليلٌ داود في إيجابه عسل الجمعة, والجَمْهُورُ يَنَولُونَهُ 

وفذ قيل: إنْهُ كان الإيِجابٌ أولَ الأمر بالغسل لما كانوا فيه 
من ضيق الحال» وغالبُ لباميهم المُوف؛ وَهُمْ في أرض حارةٍ 
الهو اء فَكَانوا يعرقون عند الاجتيماع لصلاة الجمعة فأمرّهُمْ 
صلرات الله وسلامه عليه بالغسلء فلمًا ونم اللّهُ علئِهمْ 
ولبسوا القطنّ» رخص لَهُمْ في ذليك. 


/ا- استحباب غسل الجمعة 


3-7 وَعَنْ سَمْرَة بْنِ جُنَدْبِو # قَال: قَالَ 
رَسُولُ الله 86ا: «مَنْ توّضأً يَوْمّ الجْمُعَةِ فبهَا 
وَنِعْمَتء وَمَن اغْتَسَلّ فَالْغْسْلُ أفضّلٌ». 

رَوَاهُ الْحَمْسَةٌ رحمد: ه/لم). أبو داودرع ه"),. السائي(44/9), 
وأخرجه ابن ماجه(١‏ 5 .)١١‏ من حديث أنس] وَحَسَةُ التَرْمذِيك7؟ 4) 

(وعن سمرة) تقدُمَ ضبطُّهُ (ابنُ جُندب) بضمٌ الجيم 
وسكون النون وقبّح الذال الْهْمَلةٍ بِعدَهَا موحد وَهّرَ أبو سعيدٍ 
في أكثر الأقرال سمرة بن جُندس الفزاري» حليفُ الأنصاره نزلٌ 
الْكُفة وولَيَ البصرةً وعدادهُ في البصريّينَ كان من الحقاظٍ 
. الكْرينَ بالبصرةء مَاتَ آخرٌ سنةٍ تسم وخسين. 

«قال: قال رسول الله 1: «من تَرَصا يَْمَ الْجُمْعَةٍ فبهَامم 
أي بالينةٍ أخذ. 
(ونعمّت) المُنّة أو بالرّخصة أخد ونعمت؛ لأن الكُنة 


المْسلُ أو بالفريضة أخذ ونعمّت الفريضة فإنٌ الورضوءً هو 


الفريضة. 

ومن اغْتَسَلَ فَالْفْسْلٌ أَفْضَلُ. روَاةُ الخمسةٌ وحمت الترمدي) 
ومن صحّح سماعً الحسن من سمرة قالَ: الحديث صجيح وفي 
سماعه منهُ خلاف. 

والحديث ليل على عدم وُجوبب الغسله وَهرَ كما عرفت 
دليلٌ الجنهُور على ذَلِكَ» وعلى تأويل حديث الإيجاب» إلا ان 
فيه ممؤالاً وَهُرَ أنه كيف يُضْلُ الغسل وَهُرَ سن على الوضوء 
وَهُوَ فريضة؛ والفريضة أفضلٌ إجاعاً؟ . 

والجواب: أنْهُ ليس النّفْضيلُ على الوضوء نفسيهء بِلْ على 
الوضوء الذي لا عسل معد كانّهُ قال: منْ توضأ واغْتل . فَهُوَ 
أفضلُ مُنْ توضأ فقط. 
َآحْمَنَ الْوْضُوءء ثُمْ أنى الْجُمُعَةَ فَاستَمَعَ وَأَنْصَت غَفِرَ لَهُ مَا 
بين الْجْمُعةٍ إلى الجْمُعَةٍ وياد لاه أيّام ولداود أن يقول: 
هو مُقيّدٌ بحديث: الإيجاب فالدليل النايضٌ خديدت سَهِرف فلم 
يُخْرجْهُ الشيخان» فالأحوطٌ للمؤمن أن لا يَنْوُكَ عْسلّ الجمعة. 

وني الْهَدي الثبوي (075/1: الأمرٌ بالغسل يوم الجمعةٍ 
مُؤْكُدٌ جدأء ووجويُهُ أقرى من وُجوبب الوثرء وقراءةٍ البسملةٍ 
في الصّلاقٍ ووجوبب الوضوء منْ مس النُساءه ووجويه منْ مس 
الذكرء ووجوبه من القَهْقَهَةٍ ني الصّلاق ومن الرّعافيه ومن 
الحجامة والقىء. 


- لا يقرأ القرآن وهو جتبّ 
ضصاصض ©# ,. ُ ّ ا 
4- وَعَنْ عَلِي ديه قال: «كانّ رَسُولُ الله 
وه عم ميت - 3 5-7 
يي يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا». 
روَاةُ الْحَمْمَن [أحدر١/8)‏ أبو داود(ة77). الرمذي(؟ 4 1» 
النسائي(44/1 .)١‏ ابن ماجدز4 04))» وَهَذًا لَقْظُ التَريذِيئر45١)‏ وحسسه 
وَصحُحه ابن حِبّانَ (14 9/4 ٠‏ 
(وعن علي) - عليه السلام - (فال: دكات رَسُولُ الله 
يُقْرننا الْقَرآن مَا لَمْ يكن جُنباه. روا أحمد والخمسقٌ مكنذا 
3 نسخ بُلرغ المرام» والأؤلى «والأريغة» وقد وُحَدَ في بعضيها 
كذلِك (وَهَدا لفظ الترمذدي وحسنة وصِحُحَةُ ابن حبّان) 


-١‏ كِتَابْ الطّهّارَة 


م- باب الفسل وحكم الجنب 


9- استحبابُ الوضوء بين الجماعين 


وذَكَرَ المصنْفُ في التلخيص 0١47/١١‏ أَنهُ حَكُمَ بِصِحَيِهِ 
التَرمذي وابنٌ السكن» وعبدٌ الحق» والبغوي. 
وروى ابن خزيعة(/4 )١ ٠‏ بإسنادو عن ع آنه قال: هذا 
الحديث ثُلث راس مالي» وما أُحدّث محديث, أحسن منه. 
وأمًا قولٌ النووي: خالف التْرمِذَي الأكثرون فضمّفوا هذا 
الحديث؛ فقذ قال المصلف: إن تخصيصّة لِلتَّرمذيَ ألهُ صِحّحَةٌُ 
دليلٌ على أَنْهُ لم يرو تصحيحَهُ لغيره. 
وقذ قدمنا من صحُّحَهُ غيرَ التُرمذي. 
رررى الذارقطي(118/1) عن علي موقوفاً: «اقرءوا القَرآنَ 
ما لم تُصب أحدَكُمْ جنابة» فإِنْ أصابَنّهُ فلا ولا حرفاً» وَمَنا 
ا ا 
من القراءق؟ أنه ليس فيه هي إنمنا هي كاله فعل» 21 ل 
كر أ ِنْما امتنمع عن ' ذلك لأجل الحنابة. 
وروى البخاري عن ابن عبّاس: نه ' ير بالقراءةٍ للجدب 


والقول بن رواية هلم يكن يحب يَحْجْبْ النِي تت أو يَخجِرْهُ 
شَيْءٌ ميرى الْجَنَابيَا. 

أخرجّهُ أحمدٌ واصحاب السّئن [تقدم في الذي قبله] وابنُ 
خزيةره 0١‏ وان حبّانرة4/م والخَاكِمر4//. ١‏ والبزارٌ [«كشف 
الأستار؛ (055/1)] والدارقط:ي(115/1) والبتِمَقيُ (١/4ه-هم)‏ 
أصرح في الدليلٍ على تحريم القراءةٍ على الجنب من حديث 
الباب: غير ظَامِرِ فإنّ الألفاظ كلها إخبارٌ عن تركه كز القرآن 
حال الجنابة ولا دليلَ في النَرْكِ على حُكم مُعيْن. 

وَتَقدُمَ زبرقم (075] حديث عائشة «أنْهُ تيك كَانَ يَذْكُرُ الأ 
عَلَى كل أَحيَانِِه وقدمنا أنهُ مُخصّصُ محديث علي عليه 
السلام -. 

هذاء ولَكِنْ الح أنهُ لا ينيَضْ على التُحريمٍء بل يُحملٌ 
أنه ترّكَ ذلِكَ حال الجنابةٍ للْكَرَامَةٍ أو نحر هَا؛ إلأ ألهُ ارج أبو 
يعلى(50؟) من حديث علي - عليه السلام - قال: «رأيت 
رَسُولَ الله تلظ ونا ثم قر شيناً مِن الْقُرآن ثُمْ قَالَ «مكّذا 


لِمَنْ لَيِنَ بجني فََما الْجُنْبْ قلا وَلا آيةه. 

قال الْهيثْمي [«جمع الزوائد» (71075/1)): رجالَهُ مرثقرن. 

وَهُوَ دل على التُحريم؛ نه هي واصلة ذلك ويعضد 
ما سلف. 

وأمّا حديث ابن عباس مرفوعاً «لَرْ أن أَحَدَكُمْ إذَا أنى 
هْلَهُ فقا بسلم اللّوا الحديث [البخاري(5724). مسلمر؛ 047 
فلا دلالة فيه على جراز القراءة للجنبي؛ لأنّْهُ يأنِي بهذا الّفظ 
غير قاصد للتلارق ولأنه قبل غشيانه أَمْلِب وصيرورَيَه جما 
وتكديقة ابن أبي شيبة «أنه 0 كان إِذَا عَشبِيّ كل فََنْرَنَ قال: 
اللَّهُمّ لا تَجْملْ لِلشيطان فيما رَرْكتِي نَصِيباه ليس فِيهٍ تسمية» 
قلا يرد به إشكال. 


4- استحباب الوضوء بين الجماعين 


- وَعَنْ أبي سَعِباوِ الْخْذْرِيّ #5 فَالَ: قَالَ 
0 2 لواب ورف 6ع ل عه 
رَسُولُ الله يز «إذا أتى أحَدْكم أَهْلكٌء ثم أرَادَ أن 
يكور ليتوا هما ومطتوءاة: 
رَوَاةُ مُسْبِموم  )”٠.‏ زَادَ الْحَاكِمْ18619/1): دهان أنشط لِلْمَوْد». 
(وعن أبي سعيلد الخدري ذه قالَ: قال رسول الله يكز 
«إذًا أتى أَحَدكُم أَهْلَهُ ثم أرَادَ أن يَعُودَ») إلى إِنََانِهًا. 
(َليوَضًا بَنَهُمَا وُضُوءا) كانه أَكدَهُ؛ لأنهُ قذ يُطلىٌ على 
غسل بعض الأعضاءء فأبان بالتَأكيدٍ أنه أراد به الشرعي 


وقد ورد في رواية ابن 07 والبنقي(//157) 
اوضوءَة للصّلاقه 

(رواة مُسلم زا الخاكم) عن أبى سعيلر (فانة أنشط للعود). 

فيه دلالة على شرعيّة الوضرء من أرادَ مُعاودة أَمْلِه. 

وقذ حت «أنهُ تر عشي نِسَاءهُ وَل يُحْدِث 1 
الفخليّن رخرهه؟) م05*»: وتبت اأنَهُ اعْمَسَلَ بَعْدَ عَشْيَائهِ عِنْدَ 
0 وَاحِدَيَة ردزة 1ك جدل١‏ 89)] فالكل جائرٌ» وإن كان الوضوء 
مندوباء وإئما صرف الأمرّ عن الوجوب التعليلٌ» وفعله تلظر. 


8- ياب الفسل وحكم انب 
- جوازٌ النوم على جنابةٍ 

٠ألسمه‏ وَلِلاْرَيَعَةَ [أبو داود(774), الترمذي (014) ابن 
ماجد 1ه 581 0817)] عن عَايْشَةٌ رضي الله عنها قالت: 
«كان رَسُولُ اللو 6 ينام وَهُوَ جُنْبْ مِنْ غَيْرٍأَنْ 
يمس ماءغ. 

َه مغلون. 

(بين المصنفُ في «التخليص» )١44-1١44/1(‏ ب“ 
أنه من رواية أبي إسحاق عن الأسودٍ عن عائشة. 


ين العلّةَ: 


قال أحمد: إنهُ ليس بصحيح؟ وقالَ أبو داود: وَهَمَ. 

ووجْهه أن أبا إسحاق ل يسمعْهُ من الأسودٍ وقذ صحّحَةٌ 
البيْمَقَيْ [الكبرى(3001/1] وقال: إن أبا إسحاقٌ سمعَة من 
الأسودو فبطلَ القول بأنْهُ اجمع الْحدثون أنَّهُ خطاً من ابي 
إضحاق. 


قال التَرَمذي: وعلى تقدير صِحُيِهٍ فِيحْتّملُ أن المرادٌ لا 
يمس ماءً الغسل. ش 

قلت: فيوافقٌ أحاديث الصحيحين فإنْهًا مُصرّحة بِنْهُ يرما 
ويغسل فرجة لأجلٍ الثوم» والأكل» والغثرب. والجماع. 

وقد اختَلف العلماء: هل هُرَ واجب؟ أو غيرٌ واجب؟ 

َالجمَهُورٌ قالوا بالثاني» لحديث الباب هذاء فإنّهُ صريح أنه 
لا 0 ما وحديث طوافِهِ على نسنايه و بغسل واحل كذا قيل؟ 
ولا يخفى أنه ليس فيه على المدعي هنا دليل. 

وَذَهَب داود وجماعة إلى وجوبه لورودٍ الأمر بالغسل عند 
ملم(" *): «لَتَوَضَا م لِيْنم. 

وني البخاري05: «اغيل فَرْجَك ُ تَرَضِأة واصلة 
الإيجاب. 

وَتأوْلَهُ الجْهُورُ أنّهُ للامنتحبابي» جمعاً بينَ الأدلةه ولما رواهُ 
أبن خخزعة011) وابن حبّان017170) في صحيحيهمًا مر حل 
ابن عُمرَ: «أنهُ سَأَلَ النبي يي أيَام أَحَدْنَا 3 ا قَالَ: 
َعَم وَيَتَرَضَأ إِنْ شَاء» واصلة في الصحيحين البخاري(787): 


- صفةٌ الاغتسال للجابة 


-١‏ كِتَابُ الطهارَة 


ملمر".*)] دُونٌ قوله: (إِنْ شاءَى إلا أن تصحيحَ من ذَكَرَهَا 
وإخراجَهًا في المنْحبح من كِتَابِهِ كافو في العمل؛ ويؤيّدُ حديث 
«ولا يمس ماء» ولا يماج إلى تأويل الترمذي» ويعضة الأصل 
وَهْرَ عدم وجوب الوضوم على من أراد النُوَمَ جُنباً كما قَالَّهُ 
الجمهور. . 
1١‏ صفةٌ الاغتسال للجنابة 

١5‏ وَعَنْ عَايِشَةَ رضي اللّه عنها قَالَتْ 
«كَانَ رَسُولُ الله # إذَا اغْتَسَلَ مِن الْجَنَابَةِ يَنْدَ يد 
غيل يديه ثم يُفرِغْ َيِه بِيَمِنِهِ عَلَى شِمَالِفِ فيَغْيِلٌ 
ل فيُدْخِلُ أَصَابِعَهُ 
ا بتي كم عَسَلَ 


رجْلَيده. 
مُعَْنَ عَلَيْهِ واللفظ ِمُسْلِمٍ [البخاري(8 4 1) مسلمر” ١‏ 07]. 


3 


(وعن عائشة . رضي الله عنها ‏ قالّت: ١‏ كان رَسُوا 


يي إذا اغْتسّلٌ من الجنابة بَةِ) أَيْ أَرَادَ ذَّلِكَ. 

ود فَيَغْسلُ يََيْ في حديث ميمونة: : «مرتين أو ثلاثأ» 

ْم ُفر) أي الماء (يمينه على شالِهٍ هسل فرجَه ثم 
يَعَوض) في حديش ميمونة: ا#رُضْوءَهُ للصّلاًا 

(نمّ يأخد الماءَ فيدخلٌ أصابعَةٌ في أصول الشعر) أ شعر 
رأميه. 

وني رواية البتِهَقي076/11): يلل بها شئ رأسيه الأيمنّ 
يبع بها أصول الشعره ثم يفعلُ بش رأميه الأيسرٍ كذلِك» 

م حفنَ غلى رأميه ثلاث حفتات)ع الحفنة بِالوْهَ ِالمهْمَلةٍ فَقَاءٌ 
فنون: ملءٌ الكَفبّ كما في النْهَايةَ وبكسر الحاء وقنّحِهَا كما ني 
مل كفَيوه إلأ أن أكثرَ روليات مُسلم «ملء كقّهه بالإفراد. 


(لمّ أفاض) أي الماءَ (على سائر جسيو) أ بقييك ولفظ 


-١‏ كِتاب الطْهَارَة 
حديث ميمونة: شَ غسل» بدلَ «أفاضَ» 


(ثمّ غسل رجليه مُنَفق عليْه واللفظ لمسلم. 


ول ها [اليخاريز191): مسلم(517)) مين 
حديث ميمونة: رّ ثم أَفْرَعْ عَلَى فَرْجَهِ وَعْسَلَهُ بشِمالِهِ 


0 بها الأرْض». 


1 


: فَمْسَحَهَا بالتْرّابٍ وَفِي آخرو: ثم 
اه بالجديل هَرُة د ويد مك ينم الك 


وَفِي رِوَايةٍ 


٠١ 
00 
1 


قوله: (ولَهُمَم أي للشتبخين. 

(من حديث ميمونة) في صفة الغسل من ابِتَدائِهِ إلى التهَائِهِ 
إل ا الصف اقصرّ على ما م ير في حدي عائة فقط: 
ْم أفرَعَ عَلَى فَرْجِهٍ وَغْسَلَُ بِشِمَلِه نُمْ صرب بها الأرْضّ ولي 
روابة: فمسحَهًا بالثرابي. وفي آخره. لم ينه بامنديل) بكسر اميم 
رَهْرَ معروفٌ (فردةُ - وفيه: وجعلّ ينفض الاء يي وقيل: هذا 
اللْظ ني حديثهمًا (ثم تندسى عن مقامهِ ذلِكَ ففسلَ رجللِه ثُمْ 
أتبنه) إلى آخرو. 

وَهَذا؛ِ والحديثان مُشْتّملان على بيان كيفيةٍ الغسل من 
اداه إلى الها فَلتِداوُهُ عُسلُ اليدين قبل إدخالهمًا في الإناءء 
إذا كان مُسْتيِقظاً من الوم كما ورة صريحأ وَكَانْ الغسللٌُ من 
الإناء. 

وقذ قيِدَهُ في حديث ميمونة مرنّين أو ثلاثاً. 

ُمْ سل الفرج. 

وني الشترح أن ظَاهِرَهُ مُطلقٌ الغسل فيُكُفي مره واحدة 
ودلكُ الأرض لأجل َال الوافحة من البده ول يُذْكَرْ أنَهُ أعاد 
غسلّ الفرج ةلل َم أنْهَا إذا كانّت الرائحة في اليد فَهيَّ 
باقية في الفرج؛ وَهَذا ما يفهُم من الحديث. 

ويدلُ على أن الماءَ الذي يُطَهُرٌ به حل النجاسة طَامِرٌ 
مُطَهرُ وعلى تشريك ال للغسل الذي كوا التجاسة برقيهًا 
الحدث» ويسْتدل به و على أن بقاءً الرادكة بعد غسل امحل لا 
يضر ويدلُ على عسل الجنابة ار 5 :والجفة: 


8- باب الغسل وحكم ادب 


1١5 


- صفةٌ الاغغسال للجنابة 


هذا كلامُهُ. ويحْتَملٌ أنْهَا م تبقّ رائحة بل ضرب الأرضَ 
لإزالة لزوجة اليد إن سُلْمْ أنْهَا تفارق الرائحة. 

وأمًا وْضوؤٌ قبل الغسل نه يمل أنه وُضْووؤًه للمكلاق / 
وأنهُ يصحٌّ قبل رفع الحدث الأكبر؛ ون يكو غسل هذهو 
الأعضاء كافياً عنْ غسل الجنابة» وأنْهُ تَتَداخلٌ الطهّارتان وَهُوَ 
رأ زيدٍ بن علي والشافعي' وجماعةً» ونقلَ ابن بطّال الإجماع 
على ذلِك. 

ويختمل أن غسل أعضاءً الوضوء للجنابة ة وقدَمَهَا تشريفاً 
لَهَاء لو او بان ربو امد 


وَيِختَملُ أنّهُ وضأمَا للصّلاةٍ م أفامنَ عليْها الملة مم بقيةٍ 
الجسد للجتابة» وَلَكِنْ عبارة: أفاض الما على سائر جسديء لا 
تناسبُ هذا إِذْ هي ظَاهِرة أنَهُ أفاضّةُ على ما م ع 
عا لم يه الماك فإن السائرٌ الباقي لا الجميمٌ؛ قالَ في القاموس: 
والسائرٌ: .الباقي لا الجميمٌ كما تَوَّهّمّ جماعات. 

فالحديثان ظَاهِران في كفايةٍ غسل أعضاء الوضوء مره 
واد عن الما والوضوءة وله الا تخرط عيكة الر يزه 
رفم الحدث الأكبرء ومن قالَ: لا يتداخلان» زانة را 
كمال الغسل» لم ينْهَض'ْ لَهُ على ذَلِكَ دليل. 

وقذ ثبت في سنن أبي داودد.0» «أنهُ ناكا كَان يَغَْيِلٌ 
رَيْصَلَي الركميين رَضَلاةَ الَْدَاةٍ ولا يمس مَاء؛ فبطلٌ القولٌ بِنْهُ 
ليس في حديث ميمونة وعائشة أنْهُ صلّى بعد ذلك الغسل» ولا 


َيِه الامنتدلال بالتُداخل إل إذا ثبت ألْهُ صلّى بعده. 


المصئّفُ في وُضوء الغسل أنه مسحّ رأسّة إلا أن يُقالَ قذ شملَهُ 
قولٌ ميمونة: «وضوءَهُ للصّلاقَا . 
وقولُهَا: (نمّ أفاضَ الماءً)» الإفاضة: الإسالة. 
وقد اسْتّدلٌ بِهِ على عدم وُجوبب الدلك. وعلى أن 
عسل لا يدخل فِيهٍ الدلْك؛ لأثهًا عبرت ميمونة بالغسل» 
وعيرَتَ عائشة بالإفاضة؛ والمعنى واحدٌء والإفاضة لا دلكَ فِيهّاء 
وقال الماوردي: لا بَيِمّ الامنتدلال بذلِك؛ لأن أفاض بمعنى 


8- باب الغسل وحكم الب 
غسل». والخلافٌ في الغسل قائم. 

هذا. وأمًا هن 10 غسل الأعضاء ثلاماً عند وُضوء 
الغسل؟ فلم يُذْكَرْ ذلِكَ في حديث عائشة وميمونة. 


١م‎ 


ذليك. 
قال الصنف: بل قذ ورد ذلِكَ في رواية صحيحة عنْ 


عائشة. 


وفي قول ميمونة: «أنهُ تلظ آخرَ غسل الرجلين؛ و يرذ 
في روايةٍ عائشة. 

قبل: يْثَملُ أنْهُ أعادّ غسل رجائِهٍ بعد أنْ غسلَهُمًا أولاً 
للوضوء؛ لظَامِر قولِهًا: «توضأ وُضوؤهُ للصلاقه فإنهُ ظَامِرٌ في 
دُخول الرّجلين في ذلِك. 

وقد اختّلف العلماءً في ذلِك» فمنهُمْ من اخمَارٌَ عسَلَهُمًا 
أعضاء الوضوء. 

وقول ميمونة: (ثمَ أَنَيْته بالمنديل فردُ) فِيهِ دليل على عدم 


نم" 


وفيه أقرال: ارك أل َهُ يستحب تركة وقيل مباح» وقيل 


وفيه دلالة على أن نفض اليد منْ ماء الوضوء لا بأس به. 
وقلذ عارضَهُ حديث «ل تَنمْضُوا أيديكُمْ فَإِنْهَا مَرَاوِحُ 
الشيِطَانْه ابن أبي حاتم في «العلل» )5/١(‏ إلا ألهُ حديث ضعيف» 


5' لا يشترط نقض الشعر عند الاغتسال 


ة رضي اللّه تعالى عنها 


هم 


7 وَعَنْ َم سَلَمَة 
قَالَتَ: قلت: يا رَسُولَ الل إِنْي امرّأة أشُدُ 
رأسييء أفْنقضْهُ لِعْسْلٍ الْجَنابة؟ 


وفي روَائةِ: وَالْحَيِضَةٍ قَال: «لاء إِنْمَا يَكْفِيِك أَنْ 


-١5‏ لا يُشوط نقضن الشعر عند الاغتسال -١‏ كَِابُ الطهارّة 


رَوَاةُ مسيم 20017 

لَكِنْ لفظهُ '(أشدُ ضفر راسي) بدل «شعرو» وَكَانَهُ زوَاهُ 
الصنّفُ بالعنى» ودضفر تنح الضادٍ وإسْكان الفاء مر 
المشهرر. 

والحديث ديل على أنْهُ لا يجب نقضن” الششعر على المرأةٍ 
في عا من جنابة لو حيهر .وال لا ترط وول الناء إلى 
اموه وهر سالا حلاف" ش 

فعند الْهَادويةٍ لا يِب النْقضُ في عسل الجنابةء ويجسبُ في 
الحيض والتنفاسء لقولِه تر لعائشة: «انقضي شعرّك واغتسلي» 
رأحدرعة 0 ا ماجهز١‏ 4 5)] : 


وأجيب بأنهُ مُعارضُ بهذا الحديث ويجمع بِينهُمًا بان الأمرّ 
بلنّقض للتدبر. ّْ 

ويجاب بأنا شعرٌ أَمّ سلمة كان خفيفاًء فعلم يالل ألْهُ يصلٌ 
الله إلى أصولِه. ' 

وقيل: يجب الَّض إن لم يصل اماه إلى أصول النتعر؛ .وإنا 
ودر جل قر ل عن عذك ارب إلا كاه سنن ند 
وإلأ / يِب نقضة؛ لأنّهُ يبلغ الما أصولَه. 

وأمّا حديث بُنُوا الشعرٌ وَأنقرا الْبِشْر زيأتي برقم (؟1١00)]‏ 
فلا يقرى على مُعارضةٍ حديث أُمّ سلمة. 

وأنا فعلهُ علقظ» وإدخال أصابهٍ كما سلف في عسل 
الجنابقه ففعلٌ لا يدل على الوجوب م هر في حق الرجال. 

وحديث أَمْ سلمة في عسل النساء هذا حاصل ماني 
التترح. 

إلا أنه لا يخفى أن حديث عائشة كان في الحيٌ» فإنُهًا 
أحرمت بعمرة ثم حاضّت قبل دُخول مَكَقَ فأمرَهًا نظ أن 
تقض هاه وََتَِط وَل وه بالحج» وَهِيّ حياو ل 
تطْهُرْ من حيفيهًاء فليسَ الأ غسل تنظيفي لا حيض» فلا 


يُعارضّ حديث أَمّ سلمة أصلاء فلا حاجة إلى هارو الثأوبل التي 


في غاية الكت فإِنْ خفة شعر هذه دُونَ هر يفْتَرٌ إلى دليل. 


والقولٌ بأ هذا مشدودٌء وَهَذا مخلافِه ‏ والعبارة عنهمًا , 


-١‏ كِتَابُ الطَهَارَة 
من الراوي بلفظ النقض - دعوى بغير دليل. 
نعم في المسالة حديث واضحٌ فَإنْهُ أخخرج الذارقطف في 
«الأفراد» والبراني [«المعجم الكبير» ])3570/١(‏ والخطيبُ في 
اللخيص (717/1 والضْْياءً المقدسي منْ حديث أنسس 
مرفوعاً: «إذَا اغْتَسَلَّت الْمَرأَة مِنْ حَيْضِهًا نَقَضَتْ شَدْرَها نقضاً 
وَعَسَلَتَهُ بحَطمِي وَأَتْئانء وَإِن اغْتَسَلَْتَْ مِنْ جَنَبَةٍ صبت الْمَاءً 
ل نا رك 11019 كيك مع إخراج الضياء لَك 
َه يشترط المح فيسا يُخرجَة يعر لظن في العمل به 
ويحملٌ هذا على الدب كر الخطمي والأشنانه إِذْ لا قائلٌ 
برجوبهماء فَهُرَ قرينةً على الدب وحديث أَمْ سلمة محمولٌ 
على الإيجاب كما قالَ: (إنْما يَكْفِيك) فإذا زادَتْ نقضْن الشعر 
كان ندياً. 1 
ويدل على عدم وُجوب النقض ماأخرجّة مُسلم(١1؟)‏ 
وأحدره/؟ق: «أئة له عَائْثَةَ أن ع كَانَ يَأْمُرُ النْسَاءً إذًا 
اغْتلنَ أن يقن رُؤُوسَهفََالَتَ: يا عَجباً لابن عُمْرَ هُرَ 
يِأْمْرُ النْسَاءَ أَنْ َْضْنَ شَحْرَمُنْ أقلا يَمرُهُن > أن يَحْلِقَنَ 
رُؤُوسَهُن؟ لَقَدْ كنت أَغْسيلُ نا وَرَسُولُ الله # ير إناء وَاحِدٍ 
قَما زد أن فر عَلَى رَأْسِي ثلاث إِفْرَاغَاتَ» 


وإن كان حديثهًا في عَسلِهًا من الجنابة. 


وظَامِرٌ ما نقلٌ عن ابن عُمرٌَ أنهُ كان يامرُ النْساءً بالنقض 
في حيض وجنابة. 


١‏ لا يدخل الجسب والخائض المسجد 


5- وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَت: قَالَ 
رَسُولُ الله # «إني لا أُحِلُ الْمَسْجِدَ لِحَائِض وَلا 

رَوَاهُ أَبُو ذَاودر؟07. 

وَصحْحَه ابن خرَئمق1799) 

(وعن عائشة - رضي الله عنها - قالسا قالَ: رسول الله 
يذ: «إني لا أجل الْمَمْجِده) أي دُحْولَهُ وَالبَقَاءَ فيه. 


(لحَائْض ولا جُسه روَاُ أبو داود وصِححَهُ ابن خزيمة). ولا 


8- ياب القسل وحكم الجتب 


-١7‏ لا يدخخلٌ الجنبْ والحائضُ المسجدٌ كما 


لما لول اب الرفعة: إن في رُوَايَهِ مترُوكاً؛ نه قَدردٌ قَولَهُ 
بعض الأئمة. 

والحديث دليلٌ على أنْهُ لا يجورٌ للحائض والجنبه دُخولُ 
المسجدء وَهُوَّ قول الجمهور. 

وقالَ داود وغيرة: يجورٌ؛ وَكَانهُ بنئ على السبراءةٍ الأصليق 
وأنٌ هذا الحديث لا يرفعهًا. 

وأمًا عُبورُهُمَا المسجد فقيل: يجورُ لقوله تعالى: «إلاً عَابِرِي 
سَييل» في الجنبيه وَتْقَاسُ الحائضٌ عليه 

والمرادٌ بو مواضم الصّلاةٍ. 

واجيبة بأن الآية يمن أجنب في السنجب فَإنهُ يخرج من 
للغسل؛ وَهُرَ خلافُ الظاهر. وفيه تأويلٌ آخرُ. 


-1١ 4‏ اغتسالُ الزوجين معاً 


ه1١1‏ وَعَنْهَا رضي الله عنها قَالَت: «كنت 
2 2 ع 2 مه 

حدم أَغْسيلُ أَنَا وَرَسُولُ الله #ذ مِنْ إناء وَاحِدٍ تَخْتَِفُ 
ييا فيه مِن الجَنابَقه. 

مق عَلَيْه [البخاري(751)) مسلم(١79)).‏ 

وَزَادَ ان حّان0113): وكلتقي أيدينا. 

(وعنقاا أي عَايسَةَ (قالست: كنت أَغْتسِل أنا وَرَسُولُ الله 
يي بن إناء رَاجد تَحتَلِفْ أَندِيًا فيم أي في الاغترافي منهُ. 

(من الجنابة) بيانٌ ل «أغتسيلٌ». 

(مُتفقٌ عليْهِ زا ابن حبّان «وتلتقي») أ تَلتقِي أَيْلرينا فيه. 

وَهُرَ دليلٌ على جواز اغْتسال الرّجل والمرأة من ماء واحلر 
في إناء واحده والجوارٌ هّرَ الأصلٌ؛ وقذ سلف الْكَلامٌ في هذا 
في بابي المياو. 


6 التحريض على تعميم الاغتسال 


الك َعَنْ أبي هُرَيْرَة نه قَالَ: قال رَسُولٌ 
الله ا «إِن ‏ ا ف شَعرَةٍ نات فَاغْسِلوا 


١‏ 9- باب التيمم 


-١‏ ميزةٌ الأمة بالتيمم 


ار وَأنقوا البَْشْرً. 

رَوَاة أبُو اورم ؟) وَارْمذِئ5١٠١)‏ وَعَعْفَاة 

(وعن أبي هُريرةً نه فال: قال رسول الله يتإز: «إن 
تخت كُلّ شغرة جَنَابَةَ فَاغْسِلُوا الشغرَ») لأنْهُ إذا كان تَنَهُ جنابة 
فبالأول أنْهَا فيِه ففرّعَ عسل الشعر على الحكم بأن تحت كل 
شعر جنابة. 

(وأنقوا البشر روَاهةٌ أبو داود والسترمدي وصْعٌقَاة) أنه 


عَندّهُما من رواية الحارش بن وجيهٍ بفشح الواو فجيم فمثناةٍ 


قال أبو داود: واخديد مَك وَهُوٌ ضعيف. 

وقال التُرمذي: غريبٌ لا نعرفةٌ إلأأمنْ حديث الحارث 
كو نيد لسن بذاك 
وقال الشافعى: هذا الحديث ليس بثايت. 
وقال البيهتي: أنكرهُ أَهْلُ العلم بالحديث: البخاري وأبر 
داود وغيرَهُمًا. 

ولَكِنْ في الباب منْ حديث, علي عليه السلام - مرفوعاً 
امن َك مَوْضعَ سَدْرَةٍ مِنْ جنب لَمْيَغْلهَا قعل به كذَا وَكَذَاه 
[أحدر/؛ 4). أبو ذاودرة 4 1)؛ ابن ماجدرة04))) فَمِنْ نَم عَادَيْتَ 


. > مالهد 


رأسي فَمِنْ نّم عَائَيْتَ رَأْسِي ثلاثأء وَكَانَ يَجُرُهُ. وإسنادهُ 
صحيحٌ كما قال المصئّفُ في #التخليص» (060/1), ولَكِنْ قال 
ابن كثير في الإرشاد: إن حديث علي هذا منْ رواية عطاء بن 
السسائبيه رَهُوَ سبي الحفظل. م 

وقال النروي: إنْهُ حديث ضعيف. 

قلت: وسببُ اختلافي الأئمّةٍ في تصحيجِه وَتَصعيفِب أن 
عطاءً بن السنائبه اختلط في آخر عُمِرِوه فمنْ روى عنهُ قبل 
أخيْلاطه فرِوايئهُ عنهُ صحيحة وض رو عنْهُ بعد اخْيَلاطِهِ 
فرِولنتَة عنهُ ضعيفةٌ؛ وحديث علي هذا اختّلفوا هل روَّاهُ قبل 
الاختلاط أو بعدةُ؟ فلذا اختّلفوا في تصحيجه وَتَضعيفِهِ حَنَى 
يَتيْنَ الحالُ فِيه؛ وقيل: الصُوابُ وقَفْهُ على علي - عليه السلام 


والحديث دليل على أنه يِب غسلُ جميم البدن في الجنابة 


مام 


ولا يُعفى عن شيء منة؛ قيل: وَمُوَ إِجَاعٌ إل الضمضة 
والاسيّنشاق» ينها خلاف» قيل: .يجبان لهذا الحديئيى وقيل: لا 
يجبان لحديث عائشة الذي تقدمٌ وميمونةه وحديث إيجابهمًا هذا 
غيرٌ صحيح. ولا يُقاومٌ ذلِك. 

وأمًا أنْهُ يذ توضتا وُضوءَةٌ للصلاةٍ ففعل لا يتوضر على 
الإيجابي. إلا أن يقال إِنْهُ بان مجملء فإن الغسل مُجمل في 
القرآن يُينهُ الفعل. 

-١ ١‏ وَلآحْمَدَره/010 عَنْ عَائِفَة رضي الله 

َل رو مجهول. 

قوله: (ولأحمد عن عائشة نحوٌة. وفيه راو مجهُول) لم يذكر 
المصنّفُ الحديث في التلخيص ولا عيِّنَ منْ فيد وإذا كنان فِيَهٍ 
ُْولٌ فلا تقوم بو حُجَة. 


و أحاديث الباب عثنهًا ملبعة عشر. 


4- باب التيمم . 
هُرّ في اللّةِ: القصدٌ. 


وفي الشرع: القصدٌ إلى الصعيل مسح د والبدن ب 
استباحة الصّلاوٌ وثحومًا. 


وامتّلف العلماءٌ هل النيكُم رُخصة أو عزيمة؟ 


- ميزةٌ الأمةٍ بالتيمم 
- عَنْ جَابرٍ بن عَبْد الل أذ الب 8 
قَالَ: «أغطيت خنساء لم يَعْطَهْنْ أَحَدَ َبلِي: نصيزت 
بالرُعْب صَِيرَة شه وَجُلَتَ لِي الأَرْضُ مَسْجداً 
َطَهُورا فَيما رَجْل أدرعَنةُ الملاه فَيِصَل) وَدَكَرَ 
الْحَدِيث [لبخاريره 007 مسلم(١؟8)].‏ 


(عن جابر) هر إذا أُطلقَ جابرٌ (بنْ عبد الل أن ان ل 


9- باب التيمم 
قال) متحدثاً بنعمة اللَّهِ ومييّاً لأحْكامٍ شريعَته (أعطيت) حذف 
الفاعلَ للعلم بهٍ (مسا) أي خصالاً أو فضائلٌ أو خخصائصَ 
والآخر يُناسبُْ قولهُ ١م‏ يُعطَهَنْ أحد قبلي) ومعلومٌ أله لا يُعطَامُنْ 
أحدّ بِعدَهُ فتَكُونُ خصائص لَه إذ الخاصّة ما يُوجَدُ في الشيء 
ولا تُوجدٌُ في غيرو؛ ومفْهُومٌ العدد غير مُرَافِ؛ لأنْهُ قا ثبت ألَهُ 

وقذ عَدهَا يوطي في الخصائص بلغت الخصائصٌ زيادةٌ 
على المائتين. 

وَهَذا إجمالٌ فصلَهُ (نصرت بالرُعب) وَهُرَ الخرف. 


-١‏ كِتَابُ الطَهَارَة 


وأخرج الطّبراني [«المعجم الكبير» (54/11)] لانْصيرُت بالرْعْب 
عَلَى عَدُوِي مَبِيرَة شَهْرَيْنه. 

وأخرج أيضاً [«المعجم .الكبير» ))١98 :١84/7(‏ تفسيرٌ ذلِك 
عن السّائبو بن يزيد بلفظ ا«شَهْرٌ خلفي وشَهْرٌ أمامي». 

قيل: وإنما جعل مسافة شهر؛ لأله م يكن بين لا وبين 
أجل م من أعذائه أكثرٌ من هذزو المسافة» وَهِي خاضلة لَهُ وإِنْ 
كان وحدّه وفي كونهًا حاصلة لأميْهِ خلاف. 

(وَجْعِلَتَ لي الأْض مسسْجدا) أي: موضمَ سُجودء ولا 
يحص به موضم دُونْ غير وَهَلهِ لم تكن لغيرو يذ كما 
صرح بهٍ في روايةٍ «رَكَانَ منْ قبلي إِنْما كانوا يُصلُُونَ في 
كنائييهم؛ [أحمد: 177/7] وني أخرى «ولم يَكُنْ أحدّ من 
الأنبياء يُصلّي حَنَى يبلغ عرابة» [البزار. كما في المجمع: 098/8] 
رَهْرَ نص على أَنْهَا لم نَكنْ هذره الخاصيّة لأحدٍ من الأنبياء قبلَهُ 

(وطهورا) بفتح الطاء: أي مطهّرة تستباح بها الصلاة. 

وفيه دليلٌ أن التّراب يرفمٌ الحدث كالماء» لامْيَرَاكِهِمًا في 
الطّهُوريّة. 

وقذ يُمنمْ ذلك ويقالٌ اأْذي لَهُ من الطَهُوريّةٍ اسْيّباحة 
الصنّلاة به كالماء. 

ويدل على جواز التيمُمٍ بجميع أجزاء الأرض؛ وني رواية: 
- م وه ٠6‏ فق ا ِ. 00 3 مهاه 3 
«وَجَعِلتَ لي الأرض كلها وَلَأمتِي مَسْجدا وَطهُوراة وَهُّرَ من 
حديث أبى أمامة عند أحمدّره/48 )"١‏ وغيرو. 


04 ميزةٌ الأمةِ بالتيمُم‎ -١ 


رتا براي حر ل ا ا 
روايات الصحيح «رَجُعِلَت تَرْبَتهًا ًا طهُورأ». أخرجَة مسلم؟07) 
فلا دليل فِيهِ على اشتراط لتاب 0 عرفت في الأصول من أن 
كر بعض أفرادٍ العام لا يُخصّصْ بوه ثم هر مفهُرمٌ لقبي لا 


نعمْ في قوله تعالى في آية المائدةٍ في النَيحُم لقتَيسُمُوا صَعِيداً 
طَياً َامْسَحُوا بِرُجُومِكُمْ رَأييكُمْ مِنه» دليل على أن المراة 
لتاب وذْلِكَ أن كلمة (من) للمْبعيض كما قال في الْكَشَافي 
حيث قال: إِنّْهُ لا يفْهَمُ أحدٌ من العرب قولّ القائل: مسحت 
برأسيه من الدُهْن ومن الثّرابِيه إل معنى البعيض» انتهى. 

والنْبعيضْ لا يَتَحشَنُ إلأ في المسح من التراب لا مسن 
الحجارة ونحومًا. 

(فأيُما رجل) هر للعموم في قُرَةٍ: «كل رجل» (أدرَكتة 
الملاةٌ فليصل) أي على كل حال؛ وإنْ لم يذ مسجداً ولا ماءً» 
أي بالتيكُم كما ينْهُ رواية أبي أمامة (اليهقي: 77/١‏ 9ع «نَيّمًا 
رَجُل مِنْ أُمتِي أَذْركّهُ الملاة فَلَّمْ يَجَدْ مَاءُ وَجَدَ الأْضَ 
طَهُوراً وَمَسْجداًة. 

وفي. لفظ (أحمد: ١81/١‏ «فَعنْدَهُ طَهُورهُ ومسجذة؛. 

وفيه أنّهُ لا يب على قاقد الماء تطليّ. 
الأصل اثنّان ولنذكرٌ بقيّةَ الخمس. 

فالثالتة: قوله: (وأحِلّت لي الغنائم). 

وفي رواية: «المغائم. 

قال الخطابي: كان منْ تقدم: أي من الأنبياء على ضربين: 
منَهُمْ منْ لم يُوْنْ لَهُ في الجهَادٍ فلم تكن لَهُمْ مغامٌ» ومنهم من 
أذن لَهُمْ فيه ولَكِنْ إذا غنموا شيئاً م يحل لَهُمْ أن يأكلرة؛ 
وجاءت نارٌ فأحرقتة. 

وقبل: أجيرٌ لي النَصرُفُ فيهًا بالتتفيل والاصطفاء والصرفي 
في الغائينة كما قال اللَهُ تعال قل الأنَْالُ للّه وَالرسُول». 

والرابعة: قوله: (وأعطيت الشفاعة) قد عذني 2 


الشفاعات ٠‏ اثنتئ عشرة» واخْتَارَ أن الكل منْ حيث هُوَ محص 


١68‏ 9- باب التيمم 


به وإنْ كان بعض أنراعهًا يكن لغيره. 

ويحْتَملٌ أنْهُ تف أراد بها الشتفاعة العظمى في إزاحة الئاس 
عن الموقفب؛ لأنهًا الفردُ الكَاملٌ» ولذْلِكَ ظَهَرَ شرفهًا يكل من 
في الوقفى. 000 

والخامسةٌ قولهُ: (وَكَانَ في يعن تعن فير خَاصّة يفت 
ل 
مبعوثاً إلى أَمْل الأرض؛ ل 5 
ولَكِنْ ليس العمومٌ في اصل البعثة؛ وقيلَ غيرٌ ذلِك. 

ل و 

5 ا ف ا 000 قولٌ 

وفي الحديث فوائدٌ جليلة مُبينةَ في الْكتبر المطولة. 

رَكَانَ ينبغي للمصئفه أنْ يقول بعد قوله: «وذَّكرٌَ 
الحديث:: مُّفَنٌ عليِِ ثم يعطف عليه قولهُ: «وفي حديث 
شليية» إل أغمريا د 


5 وَفِي حَديت خُذَيْفَة طه ا 
مُسْلور١م:‏ وَجُعِلَتَ تَربهًا 5 طوؤزاء ذا لح نجد 
الْمّاء». 

أعني: قوله (وفي حديث حُليفةً عند مُسلم: «وَجْهلَت ينها 
آنا طَهُوراً ذا لَمْ نجدٍ الْمَاءه) هذا القيدُ قرآنيّ مُعْتّرٌ في الحديث 
الأول كما بييناه. 


ضام اه 


ل وعن عَلِي عند نَ أَحْمدرال4ى «وَجَعِلَ 
الَرَابُ لى طَهُوراً». 

01 .8 7 يا خم #2 2 2< ب اك 

قرله: روعن علي ضيه عند أحمد: دوَجُعِلَ السترابُ لسي 
طَهُورا») هُرَ وما قبلَهُ دلي من قال إنْهُ لا يُجزءئٌ إل التراب. 

وقذ أجيب بما سلف من أن اللْنصيص على بعض أفرادٍ 
العام لا يكن ما مع أله من العمل فهو اللقبن ولا 


؟- مق اليثم يضري زاح 


-١‏ كتاب الطهارة 


يقولٌ به جُمْهُوِرٌ أئمّةٍ الأصولء ولكن الدليل على تعيين 
التراب: ما قدمناة من الآية. 


لوف عه 8 
صفة التيمم بضربةٍ واحدةٍ 


-١‏ وَعَنْ عَمَارٍ بْنِ يار رضي اللّه عنهما 
قَالَ: بَعَثي النبيئ #6ذ في حَاجَة. أت فلَمْ جد 
الْمَاءَ تمَرْضُْ في المتعيد كما يموع الذاةه م 

تبت بت لنب 18 فَدَكَرْت لَه لِك فَقَالَ: ِِنْمَا 
00 تَقُولَ بِيَدَيِك مَكَذَاه ثُمْ عرب بِيَدَيْها 
لضن غترية والوتةه ثم تح الشمال غلى اليه" 
وَطَامِرٌ كيه ووَجْهَقة. 


وَاللفظٌ لِمُسْلِمٍ [البخاري لاغ 7)» مسلو(77/8)]. 4 
وفي روائة ريرم 7”):. «وضتربة نه الأرض؛ وتفخ إيهماء كّ 
مسح بهمًا وَجْهَهُ وَكفيد». 2 


(عن عمار) بقن العين المْمَلةوَتَشْديدٍ اليم آخرة راء؛؟. هو 
ب الينظان عار بن ياسر معو تخي بعد الالو سي مفملة 
فراع أسلم عمَار تدياء وعذدّبَ في مَك على الإسلام؛ 5 
إلى الحبشقٌ م إلى المدينق وسمَّاهُ يذ الطَيّبُ والمطيّب» ز 
من المَاجرِينَ الأوْلِين هد بدراً والمشَاهِدَ كلهَاء وقد 
مع علي عليه السلام وَهُرَ ابن ثلاث وسبعين سن وَهُوَ الذي 
قال لَهُ تنف: «تقئلك الفئة الباغية» [البخاري(/4 4)؛ مسلم(0551). 


7 , 


(قال: بعتي رَسُولُ الله يخ في حَاجَةٍ فأجتيت) أي صرت 
جُنبأًء وقدمنا أنْهُ يُقال: أجنسب الرُجلٌ صارٌ جُباء ولا يقال: 
اجْتبَ» وإن كثرّ في لسان الفقهاء. 

(فلم أجد اللاء قرفي بفتح المثثاةٍ ةِ الفوقية والميم وَتَشدِيْدٍ 
الرّاء فخين معجمة. 

وفي لفظٍ (فَتممكت) ومعناه تقلئت. 
نت اللي #ز فذكزت 
تقول) أيْ تفصل» والقول 


(ف الصسعيد كما تتمرغ الذَاهُ ُمْ 
لَهُ ذلك فقال: إثما كان يُكْفيك أن م 


يُطلقٌ على الفعل كقرلهم: قال بيده هكذا. 


-١‏ كِتَابُ الطهارَة 5- باب التيمم 

(بيديك هَكَذا) بِينَهُ بقوله: 0-0 دنه نه لض ضَرْبَة 
وَاحِدَةَ ثم مَسَحّ الشمَالَ عَلّى الْيمِين . وَظَاهِرَ 5 
عليه) بين الثنّيخين» (واللفظ لمسلي. 

امْتّعملٌ عمّارٌ القياسَ» فرأى أنه نا كان التَرابُ نائباً عن 
الغسل فلا بُدُ من عُمومِهِ للبدن. فابان لَهُ عليز الْكيمئة الَبِي 
تُجِزْئُهُ وأرَاهُ الصّفَةَ المشروعة» واعلمّةُ أنْهَا فْرضَتْ عليّه. 

ودل على أنْهُ يفي ضربة واحدة ويكفي في اليدين مسح 
لكين وأنّ لآ ُجملةً ينها ف بالاٍصار على الْكَقْينِ 
وأفادٌ 3 ارتب بين الوجه والكقين غير واجبيه وإ كانت 
الواوٌ لا فيد الَرَي 
للبخاري للوجْهٍ على الْكفين بم لم2. 

.وف لفظ لأبي داودر١؟71):‏ 3 ضَرب بشِمَالِهِ عَلَّى يَمِنِهٍ 
وَبِِسِِهِ على شمَالِهِ عَلَى الْحَفَين ثم مَسَحَ وَجْهه. 

لاماي بائذ أرضع بن هلا كلها تكوينك 
ا 
على مَك ريتك فلى بيك ف نت َلى وجهكه. 

ودلَ أن النيحُمَ فرضُ منْ اجنب وم يجاو الماء. 

وقد اختلف في كمَية الفمربَات وقدر النيحُمٍ في اليدين. 

دعَب جماعة من السلفي ومن بعدَهُمْ إل أنّهَا تَكني 
الضرية الواحدة. 

وذَهَب إلى أنّْهَا لا تفي الفتربة الواحدة جماعة مسن 
المحابة ومنْ بِعَدَهّمْ وقالوا: لا بد منْ ضربتين للحديث الآتِي 


3 


كفيهِ وَوَجْهَهُ مُتفق 


يبب إلا أنه قذورة العطف في روايةٍ 


قريباً. 


يعمد ع 


والذاهبون إلى كفايةٍ الربة جُمْهُورٌ العلماء وأَهْلُ الحديث 
عملاً بحديث عمار» فإِنهُ أصح حديث في البادة وخذيت 
عبتن يأتي 0ك لفو ان لعاوفيف فالراة اوكا يزيا 
حديث عمار َهُرَ ضعيفٌ أو موقوفٌ كما يأنّي. 

وأمًا قدرٌُ ذْلِكَ في اليدين فقالَ جماعةً من العلماء وأمل 
الحديث: إِنْهُ يَكْفي في اليدين الراحتّان. وظَامِرٌ لعفن لحديث 
عكار هذا اا ١‏ 


وقذ رُوَيْتْ عنْ عمّار روليات بخلافي هذا؛ لَكِنّ الأصمّ ما 


1-- صفةٌ العيحّم بضربة واحدة وؤ١1‏ 


وقذ كان يُفْتيي به بعد مرت اللي صلى اللَّه عليه وآله 
وَسْلم: 

وقال آخرون: إِنْهَا تجبُ ضربتان» ومس اليدين 0 
المرفقين» لحديث وابن عُمرَ رَ الآببي» ويأتي أن الاضبيح فِيِه أنه 
موقرفٌ فلا يقاوم حديث عمَارٍ المرفوعٌ الوارة تيم ومن 
ذلك اخيَلائهُمْ في الترئِيبو بين لوه واليدين» وحديث عمار 
ناعنك تاف له لذ عن اترقلة تعب هن جا تفي 
ضربةٌ واحدة» قالوا: والعطفُ في الآية بالواو لا ينافي ذلك. 

وذهبا من قال بالضربتين إلى أنهُ قالَ: لا بْدُ من العُزتيب 
بتقديم الوجْهِ على اليدين» واليمنى على اليسرى. 

وني حديث عمّار دلالة على أن المشروعٌ هُّوّ ضربُ 
الثرابٍ. 

وقال بعدم إجزاء غيره الْهَادِويَةٌ وغيرَهُم لحديث عمار 
هذاء وحديث أبن عَمرَ الآتِي. 

وقالَ الشافعي: يُجزئ وضع يِه في التّرابي؛ لأن في إحدى 
روابئَي تسوه صلى اللّه عليه وآله وسلم من الجدارء انه وضع 
يله. 

(وني رواية), أيْ منْ حديث عمّار (للبخاري: «وَضَرّبَ 
بِكفِْهِ الأزض وَنمَحَ فيهمًا نم مَسَحَ بهمَا وَجْهَه وَكَمَيب أي 
ظَامِرَمُمَا كما سلف وَهُرَ كاللّفظٍ الأول إلا أنْهُ خالفةُ بِالترْتِيب 
وزيادةٍ التفخ. 

فأمًا نفخ الثراب فْهُروَ مندوبث. 

وقيل: لا يُندبُ» وسلف الْكَلامُ في المرتِب. 

رَهَذا النيُِمُ واردٌ في كفاية الثّرابٍ للجنبو الفاقد للماء؛ 
وقد قاسوا عليه الحائض والنفساء. وخالف فيه ابن عُمرٌ وابنُ 
مسعوخ. 
حديث أبي مُريرة وَهُرَ الحديث السّادس. 


9- باب التيمم 
 *‏ من قال: التيمم ضربتان 


5 وَعَنَ ابن عُمَرَ رضى الله عنهما قَالَ: 
ات ل ل عر 2 
قال رَسولَ الله يتيز «التيمم ضربتان: ضربّة للوجه» 
وَضَرْيَة لين إلى الْمرْفقينِ». 

رَوَاهُ الدَارقُطيي08-0/12). 

وَصّحْحَ الأبمَةُ وَقْقَه. 

(وعن ابن عُمِرَ ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: (قالَ رسول الله 
ل: «النيمُمْ ران طتربسة للوجه وَصْرَْةٌ لليدَيِْنِ إلى 
الْمِرققيْنٍ).روَاة الٌارقطي) وقال في ممنيه عقب رواته: وقفَهُ يحبى 
الَطَانُ وَهُشيمٌ وغيرّهُمَاء وَمّوَّ الاب 1 ه).ء ولذا قال 
المصنّف: (وصحح الأئمة وققَهُ) على ابن عفر قالوا: وإنة من 
كلابِه وَللاجْيَهَادٍ مسرح في ذلِك. 

15 01 0 ا ا‎ 2 5 1. 7 ٠. 

وي معناه عدة روايات كلها غير صحيحة؟؛ بل إما موقرفة» 
أو محف فالعمدة حديث عمار» ويه جزم البخاري في 
صحيجه؛ فقال: باب ال للرجه والكفين. 

قالَ المصنْفُ في الفَنَر/4: 440): أي هو الواجبُ 
: لجزئ» وأتى بضيغة الجزم في ذلك مع شهْرة الخلافم ف فيه لقوة 
دليله» فإن الأحاديث الواردة في صفة ة اللِيِخُم ل يصح منهًا سوق 
حديث أبي جهيم [البخاري/ا7؟”7): مسلم(775)] وعمّار [سبق تخريجه 
في 0 وما عداهمًا وم فضعيف أو 5 مختلف ف رفعِه ووقفه» 
والراجح م عدم رفعه. : 

فأمًا حديث أبي جُهِيمٍ فورة بكر اليدين مُجملاً. 

وأمًا حديث عمّارٍ فورذ د بلفظ القن في الصّحيحين 


رخ؟ ”8 مرطمدكم) وبلفظ المرفقين في الشتن الرئقضة” 


.]ع)”"١5(‎ )7”"1١1؟(س‎ 


ولي رواية إلى نضفم الذراع [د(؟7”). س(7315)] وني رواية 
إلى الآباط ردر 9١1‏ س(294)]. 


فأمًا رواية المرفقين وَكذا نصفُ الذراع ففِيهمًا مقال. 
وأمًا رواية الآباط فقا الشنافعي وغيرٌه: إن كان ذَلِكَ وقمَّ 
بام الي تلاط فل تيك صصح عن ال ل بعذة فهو ناسخ 


؟- من قال: التيُم ضرتائ. 


-١‏ كاب الطَْارَة 
كَُ وإنْ كان وقعْ بغير أمر فالحجّة فيما أمرٍ به ويؤيد رداية 
الصحيحين في الاقتٍصار على الوجْهٍ والكَفّن أن عمّاراً كان : 
يفني بعد الي عل بذللك» وراوي الحديث أعرف بالمراٍ من 
غيرو ولا سيّما الصحابي الْتَهد». أنتهى.. 


4- لا حرج بالتِيمُم عند فقد الماء 


3 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ ضيه قَالَ: قال رَسُولَ 
اللّهِ 1 «العتعيند 0 0 3 1 


0 


بشرتة). 

رَوَاةُ لبور #٠‏ كشف). 

وَصَحْحَهُ ابن الْقطَانء لكِنْ صَوْب الدَارَقْطي لِرْسَالَةُ.. 

(وعن أبي هُريرة #5 قال: قال رسول الله #ز: المتعينذ) 
هُرَ عند الأكثرينَ الثراب. 3 

وعنْ بعض أئمةٍ اللّةِ أنه وجْهُ الأرض تُراباً كان أو غير ْ 
وإِنْ كان صخراً لا يراب علي وَتَقدُمٌ الْكَلامُ في ذلك. 

(وضوءٌ المسلم وإنا ليد الما عشر سنين) فيه ذَليلٌ على 
تسمية الْيكُم وُضوءاً. 

(فإذا وجد) أي المسلم (الماءَ فليقٍ اللّهَ وليمسة بشرتة). 

(روَاه البزّارٌ وصِحُْحَهُ ابن القطان) تقدمٌ الْكَلامْ على ضبطٍ 
ألفاظ,ِهما والتعريف جالهماء لْكِنْ صرب الدارقطني إرسالة قال ' 
الذا رقطي) في كناب العلل: إرسالَهُ أصح. 

وف قرله: (إذا وجدّ الما» ذَليلٌ على أنهُ إِنْ وجد الماءً 
وجب إمساسة بِشِرَتَةٌ وَتمسنّكَ ب به منْ قَالَ: إن الاب ل نرف 
الحدث. وإن المرلة أنْ يُمنَئهُ بشرَتَهُ لا سلف من جنابة انها 
باقية عليِه؛ وإنما 'أباح آ لَهُ الاب الصلاة لا غيب وإذا فرع منها 
عاد عليه حُكُم الجنابق ولذا قالوا: لا بد لكل صلاةٍ 1 


واسَْدنوا يجديش عمرو بن العاص . 


وقوله 1 
رأجدرع ١‏ ؟,. ع١‏ 2“ أبو داود(4 737)] وقرل المكحابة 


نَهُ: داصلّيت بأصحابك وأننيك جنب : 
لَه ب : «إن 


| 
-١‏ كِتَابُْ الطّهَارَة 

عمراً صلّى بهم وَهْرَ جب فاقرهُمْ على تسمئته جنباً. 

ومنهُمْ منْ قال: إن اتاب حُكْمُهُ حُكُمٌ الماء يرفمٌ الجنابة 
تل بها عان وذ وحة نه[ عن مان اذ مقا 
للسستقبل من المثلاة. 

وَامْتَدلُوا بِأنْهُ تعالى جعلَّهُ بدلاً عن الماء فِحُكُمُهُ حُكْبُهُ 
وان ع ننه طبور وسفاة وفتريا كنا سلفة كي 


9- باب التيمم 


والح أن النيهُمَ يقومٌ مقامَ الماء» ويرفمٌ الجنابة رفعاً مُؤقناً 
إلى حال وجدان الماء. 

ما أنهُ قائمٌ مقامَ الماء فلأنّهٌُ تعالل جِعلَهُ عوضاً عنْهُ عند 
عدئية والأصلة اله عاد نعاقة في جميع أحْكَاي فلا يخرج عنْ 
ذلِكَ إلا بدليل. 

وأمًا أنهُ إذا وجد الماء اغْتَسل فَلِتَسمِيَيهِ يز عمرا جُنباء 
ولقوله يذ (فإذا وجد الماءً فليَسّق اللّة) فإ الأظْهَّرَ أنَهُ أمرّ 
بإمساميه الما لسببي قد تقدُمٌ ا جدان الما إِذْ إِمساسُّةُ لما 
أنِي منْ أسباب وُجوب الغسل أو 0 17 من الْكِتَابٍِ 
والسنُة والتّاسيسُ خيرٌ من أي 000 


سي 


4- وَلِلْترْمِذِي074 ء عَنْ أبي ذر نحوف 


م سد ثم مير 


و 

قوله: (وللترمذيّ عن أبي ذرٌ) بذال مُعجمةٍ مفتُوحة فراء: 
سمُهُ جُندبٌ بضمٌ الجيم وسكون الثون وضمٌ الدال الْمَلةَ 
ونْحِيًا أبفاء بن جُنادة بضم اجيم 2 خفيف الثون بعد الألفي 
دالٌ مُهْمَلة. 

و أبو ذرٌ من أعيان الصّحابق ورُهَادِهِم وَالهَاجِرينَ» وَهُوَ 
أو من حيًا النَى تلبذ بتَحيّة الإسلامء وأسلمٌ قديما بمَكة يقال 
كان خامساً في الإسلام» ا نم انصرف إلى قومه إل أنْ قدمّ المدينة 

على الي بعد الختدق 5 سكن الربذة بعد وقاتِه يز إلى 
أذ مَات بها سنة ان وثلانين في خلاقه ُثماا» وصألى نِم 


ابن مسعردٍء ويقال نه مات بعدّة بعشرة و أيَام. 


عو أي نحو حديث أبي كر ولفظه: «قَالَ أو د 
اجْنَوَيْت الْمَدِيئة فَأمَرَ لي رَسُولْ الله فا بإبل فكنت فيهاء 


تيت رَسُولَ الله فقلت: هَلَكَ أبْو ذَر قَالَ: مَا خَالّك؟ 


ه- مَنْ وجة الماء بعد التيمُم ؟ 1١‏ 
طَهُورٌ لِمَنْ لَمْ يَجِدٍ الما ولَوْ عر سِنِين». 

(وصِحُحَُ): أ حديث أبي ذر» التُرمذي. 

قال المصنّفُ في المَنّح445/1): إِنْهُ صحّحَهُ أيضاً ابن حبّانَ 
والدارقطبى. 


ه مَنْ وجد الماء بعد التيمُم 

6- وَعَنْ أبي سَّعِيدٍ الخذري ذفن قَالَ: 
«َرَجَ رَجُلان في سر فَحَضَرتٍِ الصّلاة - وَلَيِسَ 
اسه ا 0 اد" 
الْمَاءَ ِي الْوَفْتِ فَأَعَادَ أَحَدُهُمَا الملاة 
وَلَّمْ يُعِدٍ الآخر * ُ ء أنيَا رَسُولَ الله 5 فَذَكَرَا ذَِكَ 
لَك قَقَالَ لِلّذِي لَمْ يُعِدْ: أَصَّبْت الممنة وَأَجِرَآنك 
صّلائك وَقَالَ للآخر: لّك الأجْرُ مَرَنَيْنِ». 

رَوَاةُ أبُو ذَارُدرمم) لاني م 

(وعن أبي سعيد الخدري طفك فالَ: «مرَج َجلانِ في سَفرٍ 
وَلَبسَ مَعَهُمَا مَاءّ فَُحَضَرَت الصّلاة فَتَيَممَا صَعيداً طَيأ) هر 
الطَامِرُ الحلال. 

وقذ يد اللّهُ المعيدَ به في الآيّين في القرآن. فإطلاقةُ في 
عذوض: ابن شري كه بالاياض بوالاخا سيط + 

(فصليا نُمّ وجدا الماءً في الوفست) أي وفت الصّلاة التي 
لاه 

(فأعاد أحَدُهُمًا الملاة والوضوع) سحَّاءٌ إعادةٌ تغليياً وإلاّ 
فلم يكن قذ توضأء أو سمى النيحُمَ وُضوءاً مجازا. 

روم يعد الآخر ثم آنيا رسول الله 128 فذَكَرا ذلك لَك 
فقالَ لذي ل يُعد: أصبت الس أي الطريقة الشرعيّة. 

(وأجزأنك صلانك)؛ لأنْهَا وقَعَتْ في وقتِهَاه والماءُ منقودٌ 
فالواجبُ الثّرابُ. 


(وقال للآخر) الذي أعادً: رلك الأجرٌ مرين) أجر 


1١1 *‏ 1- باب التيمم 
الصّلوات بالتّراسِيه واجرٌ الصّلاة بالماء. 

(رواة كُأبو دارد» والنسائي) وي مُخْتَصرٍ الثان 
للمنذري(١/١‏ لله : آنه اغرئقة النُسائيّ مُسنداً وَمرَسلا. 

وقال أبو داود: نه مُرسلٌ عن عطاء بن يسار. 

لَكِنْ قال المصمْفُ [والتخليص» :054/1١(‏ هرو و الرواية رواهًا 
أبن السكن في صحيجه») ولَهُ ليد من حديثي و ابن عباس رواة 
إسحاقٌ في مسندو: «آنة يتف بال مه ميم م فَقِيِلَ لَهُ: إِنْ الْمَاءَ 
قريب منك؛ قَال: فَلَعَلّي لا ل 

والحديث دليل على جواز الاجَتَهَادٍ في عصره يفي وعلى 
نّهُ لا يب الطّْلبْ والتْلوُمُ لَه أي الانيظار. 

. ودلٌ على أنهُ لا تجبْ الإعادة على من صلَى بالترابه ثُمْ 

في الوقت بعد الفراغ من الصّلاةٍ. 

وقيل: بل يُعيدُ الواجدُ ني الوفتم لقوله تلظ (فإذا وجاد 
الما فلبدّق اللّهَ وليمسَهُ بشرَنّهُ) هذا قذ وجد الماء. 


وجد الماء 


وأجيب بالّهُ مُطلقٌ فيمن وج الما بعاد الوفته وقبلَ 
خروجه» وحالَ الصلاةٍ وبِعدَهَا: وحديث أبي سعيل هذا فيمن 
م يد الما في الوت حال الصّلاق فَهْرَ مُقيْكٌ فيحمل علئِهِ 
المطلقٌ» فيْكُونٌ معناه: فإذا وجذت الماءَ قبل الصّلاةٍ في الوقت 
ممه بشرَنّك؛ أيْ إذا وجذته وعليِك جنابة مُتقدّمة؛ فيقيّدُ به 
كما قذمئاة. ١‏ 
واسسْتَدلٌ القائل بالإعادة في لوقت بقوله تعالى «إذَا قُمْتَمْ 
ِلَى الصّلاةٍ فَاغْمُِوا» والمنطاب مُنَوجُةُ مع بقاء الوقفت. 
وأجيب بِأنْهُ بعد فعل الصّلاةٍ لم يبِقَ للخطاب توجُة إلى 
فاعليًاء كيف وقد قال ##هز: (واجزآأك صلائك) للذي لم يُعن 
إذ الإجزاءٌ عبارة عن كون الفعل مُسقطاً لوجوب إعادةٍ العبادة» 


والح أنّهُ قن أجرأه. 


5 التيمُم بسبب المرض ونحوه 


5- وَعَنَ ابن عَبّاس رضي الله عنهما - 
فِي فَوَلِه عَرْ وَجَلَ ْوَإِنْ كنم مَرْضَّى أو عَلَى 


-١‏ التيمُم بسبب المرض ونحوه 


_ كِتَاب الطهَارّة‎ -١ 


سَمّر» قَالَ: إِذَا كَانَتْ بالرّجُل الْجرَّاحَة فِي سَبيل 
الله وَالْفْرُوُ ميُجَنِبُ فيِضَافُ أن يَمُوت إن 
اغْتَسَلَ: نَيِمُم). 

رَوَاةُ الدَارَقُطبِي الؤلفنة مَؤقُوفاء وَرَقْمَهُ الْبَرْانُ وَصَحْحَةُ اف 
عُريْمَقر019) وَالْحَاكِوُ076/1). 

(وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - في قوله عر وجل: 
دوذ كت مَرْضّى أو عَلَى سفرٍ» قال إذا كانت بالرجل الجراحة 
في سبيل الله أي الجهَاد. 

(والقروح) جمعٌ قُرح رَهِيَ البشورٌ الَبِي تخرج في الأبدان» 
كالجدري. ونحوه. 

(فيجسب) ُصيبهُ الجنابة (فيخاف) يظيٌ (أنا يموت إن 
اغعسل تيمم 

(راة الدارقطف) موقوف) على ابن عباس (ورفقة إلى .الي 
تلك (البرّارٌ وصِححَةُ ابن خزيمة والخَاكِمُ) وقالَ أبو زُرعة وأبو 

وقالَ البزّارٌ: لا نعلم من رفعَةُ عن عطباء من الات إل 
جريراً؛ وقذ قال إِنْهُ سمعّ منْ عطاء بعد الاختلافي» وحيتتو فلا 
يا رفقة. : 

وفيه دليل على شرعية الثم في حقن الج إل خمافة 
الموْت؛ فأمًا لوم يخف إل الفُررٌ فالآية رَهِي قوله تعالى #وَإِن 
ثَْ مَرْضَى» دالَةٌ على إباحةٍ التيمم للمريض؛ سواءٌ خاف تلفاً 
أو ذُونَفُ والتتصيصٌ في كلام ابن عيّاس على الجراحة والقروح 
إنْما هُوَ 0 3 0 مرض كذلك. 
سكم واحدء وإذا كان مثالا فلا ا يكم لخشية 
الفترر. 

إل أن قوْلهُ: (أنْ يعُوت) يدل على أنه لا يُجزْئٌ ع التِيكُم 
إل لمخافة المؤتي» وَهُوَ قولٌ أحدَ. واحد قولي الشافعي. 

وأمًا الْهَادِويّفٌ ومالِكٌ» واحدٌُ قولي الشافعي؛ والحتفيّة 
فاجازوا النيتُمَ لخشية الفكررء قالوا: لإطلاق الآيةٍ. 


-١‏ كِتَابُ الطَهّارَة 


9- باب التيمم 


ل المسح على الجبائرٍ 


وذَهَبَ داود» والمنصورٌء إلى إِبِاحَتهِ و للمرضء إن م يف 


ا وَهُوَّ و ظَاهِرُ الآية. 


7 المسح على الجبائر 


:2 ل 2 ات 

37 وَعَنَ «عَلِى فيه قَالَ: انكمَرَتْ إخخدى 
ُنَدَيّ فسَأَلَتُ رَسُولَ الله كل فَأْمَرَنِي أن أمْسَحَ 
عَلى الجبائر 1" 

واه ابْنُ مَاجَدُ بِسنَدٍ واو جدا(080). 

(وعن علي - عليه السلام قال: الْكّسِرَتْ إحدى زندي) 
بَشْديدٍ امثناق التَحْيبةٍ ثنيةٌ زنده رَهُّوَ مفصلٌ طرفي الذراع في 

(فسألت رسول الله ت) أ عن الواجبه من الوضوء 
في ذلك. 


(فأمرني أن أمسح على الجبائر). هي مايُجبرٌ به العظم 
امسو ويلف عليْه. 


(روَاةٌ ابن ماجَةُ بسند وَاهِ جدا) , بكسر الجيوه وَتَسْدِيدٍ الال 
. اليْمَلقَ وَهُوَ منصوبٌ على المصدرء أ 1 ضعفَهُ جد والجث: 
الُحقيق كما في القامرس» فالمرادٌ أَحفّنُ ضعفَهُ تحتيقاً. 

والحديث ألْكَرٌهُ ه يحبى بن معسين» وأحمك وغيرهّمَاء قالوا: 
وذلِكَ أله من رواية عمرو بن حال الراسطي رَمُوَ كذَابُ؛ 
ورواة الدارقطي الذاهقة والبيهقي 114/١‏ من طريقين أَوْهَى 


مله 
فال النروي: اتَفَقَ الحفّاظ على ضعفب هذا الحديث. 
3 0 لو عرفت إسنادة بِالْصُحَة لقت ب بد وَهذا 


وني معناةٌ 58 أ 


قال الببققي: 5 لامح لهام 


+ المسحٌ على مكان اجرج 


مم ٠ه‏ 


م6 

305 «رَعَنْ جَابر كه - فِي الرّجُل الْذِي 

شم فَاغْتَسَلٌ فَمَاتَ - َإِنمَا كان يفيه أن يسم 
وَيَعْصِب عَلَى جُرْحِهِ جه خرْقَة ثم يَمْمَحَ عَلَيْهَا وَيَْسِلٌ 
سَائِرٌ جَسَدواظ. 

رَوَاهُ أبُو دَاوُدرة؟/) بسنل فيه ضَحْففْ. وَفِيهِ اختلافٌ عَلَى 
رَوَايهِ. 

قرْبهه وهو قوله: (وعن جابر ف في الرْجل الذي شج) 
بضم الثثين المعجمةٍ وجيم من شجَهُ يشَجّهُ بكُسر الشين 
وضمهًا: كسره كما في القاموس. 

(فاغتسل فمّات: إنما كان يَكْفِيهِ أن يَتَيِمُمُ ويعصب على 
جر جه خرقةٌ ثُمُ يمسم عليْهًا ويغسلٌ سائرٌ جسدو» روَاةُ أبو داود 
بسند فيه ضعف) أنه تفرة به الوُبيرُ بن ريق بضمٌ الخاء 
المعجمة فراء مفتُوحةٍ ة ومثناةٍ تمييّة سَاكِنةٍ وقافي. 

قال الدارقطي؛ ليس بالقري. 

قلت: وقال الذَهِي: إِنهُ صدوق. 

(وفيه اخيلاف على راويه): رَمُرَ عطاء فإنهُ رَاهُ عه الوب 
بن خريق» عن جابر. 

وررَاه عنْهُ الأوزاعي” بلاغ عن عطاءء عن ابن عباسء 


فالاختلافٌ وقع في رواية عطاء: هل عن جابر أو عن ابن 
عبّاس؟ 


وني إحدى الرّوائتَين ما ليس في الأخرى. 

وَهَذَا الحديث وحديث علي الأول قد تعاضدا على 
وُجربه المسح على الجبائر بالماء. 

وفِيه حلاف بين العلماء. 

منهُم من قال: يمسحٌ لِهَذين الحديئين» وإِنْ كان فيهمًا 
ففة فهر شاضناه ولاك مهن عر فتك يللاه لب ا 
فوقة كشعر الرّأس» وقياساً على مسح اعلى الحشين وعللى 
العمامق وَهَذا القياسُ يُقَوي النْص'ُ. 


إلا -٠‏ باب الخيض 


قلت: من قالَ باسح عليِهمًا قوي عندهُ المسحٌ على 
الجبائر» وَهُوَ الظَامِرٌ. 

ُمْ في حديث جابر دليلٌ على أنهُ يُجمِعٌ بين بكم 
والمسح والغسل» رَهُرَ مُشكِلُ» حيث جُمعَ بين النيحُمِ والغسل. 

قل فيحمل على أن أعضاء الوضوء كانت جريحة ع 
إمساسُهًا بالماء» فعدل إلى النيِكْمٍ نم أفاض الماء على بقيّةٍ 


سملو 


وأمّا الّجّةٌ فقذ كانّتَ في الراس, والواجبْ فِيِهِ الغسلٌ» 
َكِنْ تعثْر أجل الشجق َكَانْ الواجبْ عله عصبَهما والح 
إلأ أنهُ قال المصئّفُ في اللخيس ص :0181/١(‏ إِنْهُ ل يهم في 
دواية عطاء عن ابن عباس دك لين فت أن الرْبيرَ بن 


خريق تفرد بو نب على ذلك ابن القطان. 


ْ قال: و يقع في رواية عطاء ذِكْرٌ السح على الجسيرة 
َهْرَ من 14 بير . 
«إنْما ظٍِ كن غير مرفي 1 1 0 المصئفُ فاته 


وهو ليت فيه فض ولنظهًا عند أبي داود(1؟”) عن 
جاب قالء «َرَجنا في سَفْرٍ فَأصَابَ رجلا نا حَجِرٌ جه في 

نُمْ اخْتلَمَ فسن آَصْحَبَهُ فقَال: هل تَجِدُون لي رُخْصّة 
عَلَى التيمُمِ؟ قَالُوا: ما نَجِدُ لك رُخصّة وَأنت تَقْيِرُ عَلَى الْمَاء 
َاعْسَلَ قمَات» َم فنا على رَسُول الله 1 أخير بذليك 
َقَالَ: قَتَلُوهُ قتَلَهُم اللَّهُ ألا سَأَنُوا إذْ لَّمْ يَعْلَمُوا؟ فَإنْمَا شِفَاءٌ 
الْمِيّ السُوّال نما كان يكفيه أن يسم يغب - شنا موس , 
- عَلَى جُرْجِهِ حيرقَة نُمْ َمْسَحَ عَلَيْهَا ويَغِْلَ سَائِرَ جَسَليوه إلى 


آخرة. 


أيه 


84 وَعَن أبن عَبْاسِ رضي الله تعالى عنهما 
قَالَ: «ين الكُةٍ أَنْ اا 
صَّلاةٌ وَاحِدَمَ ثم يتَيِمّمَ لِلصّلاةٍ الأخرّى». 


رَوَاهُ الدَارَقْطِْيٌ له ياسشتاد ضيف جذا. 


-١‏ صفةٌ دم الحيض والاستحاضة 


-١‏ كاب الطهَارَة 
(وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قالَ: من القع أي 
ل الى 6 

والمرادٌ طريقتة وشرَعٌهُ (أن لا بُصِّْيَ الرّجل) والمرأةٌ أيضاً 
(ِالنيممِ إلا صلاة واحدة م يَتَيِمُمَ للصلاةٍ الأخرى). 

(روَاة الدارقطي ياسنادٍ ضعيفى لأنْهُ مَنْ رواية الحسن بن 
عُمارةَ وَْرَ ضعيفٌ جداً نُصب على المصدر كما عرفت. 
للدارقطني4)184/1: حديثان ضعيفان. ١‏ 

وإن قيل: إن أثرَ ابن عُمرَ اصح فَهُرَ موقوف» فلا تقوم 

والأصلٌ أنْهُ تعالل قذ جعل الثّرابَ قائماً مقامَ الماء؛ وقاذ 
عَلمٌ أنهُ لا يحب الرضومٌ بالماء إل من الحدث» فالتِيكُم مله 


وإل هذا ذَهَبَ جاعةٌ من أئمةِ الحديث وغيرهِم؛ وَمُوَ:الأقرمُ: 


0 


دليلا. ا 


٠‏ باب الحيض 


الحيضُ مصِدرٌ: حاضّت المرأةٍ تحيض حيضا ومحيضاء فهيَّ 
حائض. 

ونا كانت الَهُ أحَكَامٌ شرعيّة منْ أفعال» وَتَرُوِك عقدّلَّهُ 
المصئفُ باب ساق فِيهِ ما وزدّ منْ أَحَكامِه. 


-١‏ صفة دم الخيض والاستحاضة 


عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها «أنّ فَاطِمَة 
بنت أبي حُبَيشٍ كَانَتْ تَسْتَحَاض» فَقَالَ لَهَا رَسُولَ 
الله 8 : إن دم م الْحَيْضٍ دم م أَسْوَدٌ يَعْرَفُ ذا كان 
ذَلِكِ فكي عَن الصّلاقٍ ذا كَانَ الآخرٌ فتوَضيِي 
وَصلَّي. 

َوَاهُ أبس ذاودر085) وَالنسَسائي185/1). وَصَحْحَة اللن 


حان(م 4 18 وَالْحَاكِمُِ4/1 400 وَاسْْكَرَةُ أبُو حَاتِمٍ [«العلل» -41/١(‏ 
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-١‏ كِتَاب الطهَارَة 

(عن عاقش - رضي الله عنها أن فاطمة بل أبي خُبيش) 
تَقَدُمْ ضبطَهُ قف اول 55 النواقض. 

(كانت تستّحاض). 

- م أن الامتحاضة: جريانٌ 0 من فرج المرأةٍ في غير 
أوائه؛ وَتَقدمَ فِيهِ «أنْ فَاطِمّةَ جَاءَت النبي كز فقالّت: إني امْرَأة 
أستَحَاضُ قلا أطهُث دم الصّلام؟ 

قَقَالَ لَّهَا رَسُولُ الله يَنكؤ: إن دم ال لْحَيِضٍ ده أُملْوَدُ يُمْرَفْ) 
0 حرفي الشارعة وَكْسرٍ الراء: أي ل عرف ورائحةٌ وقيل 

بفتح الرّاء: أي تعرفةُ النساء. 

(فإذا كان ذلك) بكْسر الكاف (فاسيكي عن الصّلاق فإذا 
كات الآخرٌ) أي الذي ليس تلك الصفةٍ (قتوضّني وصلي). 

(روَاةُ أبو داود, والنسانيُ وصحّحَهُ ابن حبّان, والخحاكم 
واسْتنكرةٌ أبو حَاتِم) لأنهُ من حديث عدي بن ثابتو عن أبيه عن 
جدو وجدة لا يعرف وقد ضحف الحديث أبو داود. 

وَهَذا الحديث فيه رد الملتّحاضة إلى صفة الدْم بِأنّهُ إذا 
كان تلك الصفة فَهُوَ حيض» إلا فَهُرَ استحاضة. 

وقد قال به الشافعي في حق المبنّدئةِ. 

وقذ تقدمّ في الثواقض (برقم (55»: «أنهُ تلظ َال لَهًا: إِنْمَا 
ذْلِكَ عِرْق» فَإِذَا ذا أَقْلَتْ حَيِضمّك فَدَعِي الصلات َإِذا آرت 
فاغسيلي 5 الم وَصَلَي) ولا ينافيه هذا الحديث» فإنهُ يُكرنُ 
قولهُ: (إن دم الحيض أسودٌ يُعرفُ) بياناً لوقت إقبال الحيضةٍ 
وإدبارهًا. 

فالمستّحاضة إذا ميرت أُيّامْ حيضيهًاء إما بصفة ة الم أو 
بإثيانه في وقت عاديّهًا إن كانت مُعْتَادس وعلمت بعادَتماء 
ااي 030 و يختمل أنهَا كانت مُعْتَادق فيكْرنُ قوله: (فإذا أقبلَتْ 
حيضتّك) أي بالعادق أو غير رَ مُعْتَادقٍ فيرادٌ إقبال حيضتيًا 
بالصفة» ولا مانم من اجتماع المعرفين ف حتْهاء وحق غيرهًا. 

هذا وللمسسْتّحاضةٍ احْكَامٌ مسة قذ سلقّت إشارةٌ إلى 
الوعد بها. 

منها: جوازٌ وطيئها في حال جريان م الاستّحاضة عند 
جماجير العلماء 0 لأنْهَا كالطَامِرٍ في الصّلاةٍ والصّومٍ وغيرهِماء 


٠‏ باب الحيض 


١ك‎ 


1- صفةٌ الاستحاضة وما يكون فيها من 


وَكذَا في الجماعء ولأنّهُ لا يحرم إلأ عن دليلء ول يأتم ليل 
بتحريم جاعهًا. 

قال ابن عباس: المنتحاضة يأنيهًا زوجُهًا إذا صلت؛ 
الصّلاءٌ ة أعظم. 

يُرِيدُ: إذا جازنت لْهَا الصلاة ودمُهًا جار وَهِىَ 

يُشترط لَهُ الطّهارةٌ جادٌ جماعهًا. 

ومنها: أنه تؤمرٌ بالاحتياط في طَهَارةٍ الحدثٍ والنُجس» 
تتغسلٌ فرجهَا قبل الوضوء؛ وقبل اليس وَتَحشو فرجَهًا بقطدةٍ 
أو خرقةٍ دفعاً للنجاسة وَتّقليلاً جاه فإن لم يندفع الدُمُ بذك 
شت مع ذلِكَ على فرجها وَتَلجْمَتَ وامْتَفْرَتْ» كما هُرَ 
معروف في الَْْبٍ المطولة وليسسَ بواجبو عليهًا وما حر الأدلى 
تقليلاً للنجاسةٍ بحسب القدرةء ثم يتَوضاً بعد ذلِك. 


هِي أعظم ما 


ومنها: أنه ليس لَهَا الوضوعءٌ قبل دُخول وقَت الصّلاةٍ عند 
لجنهُورء إذ طَهَارْهَا ضرورية فليسن لَهَا تقدههًا قبل وقْتٍِ 
الحاجة. 


١‏ صفةٌ الاستحاضة وما يكونُ فيها من الاغتسال 


3١‏ وَفِي حَدِيثٍِ أَسْمَاءً بنت عُمَيْسِ عِنْدَ 
أبي دَاودرةةى «وَلتَجْيِنْ في مركن فإذا رَأَْتْ مدر 
فَوْقَ الْمَاء فَلَتَغْمَسِلٌ ِلظْهْر وَالْعَصْرِء غْسْلاً وَاجِداء 


6 0 


] لِلْمَغْربٍ وَالْعِسَاء غسْلاً وَاجِداً وتغشتيل 
جر ئلا وَاحِداً رضنا فيمًا يَيْنَ ذَلِكَ. 


(وفي حَدِيث أسمَاَ بت عُميْس) يضم الْمهْمَ وَفَحٍ اليم 
وَسكون الْمثاة : لخي فين مُهْملةِ هي ار جف هَاجَرَت 
مه إلى أرْضٍ الْحَبَعَةٍ ة وَوَلَدَتْ لَهُ هُنَاكَ أؤلانا مق عند اللى 
لما مُبلَ عفر تََْجَهَا أو بَكْرِ الصديق؛ ؛ فَوَلَدَسَْ لَهُ 
يات أو بكر تَروْجَهَا علي بن أبي طالب طفنه 
(عند أبي ذاوْد: وََجلِس) مو عَطفْ عَلَى مَا قَبْلَهُ ِي 
الْحَدِيض؛ لأن الْمْصَنَف إِنْمَا سَاقَ شَطْرٌ حَدِيث أَسْمَاءً لَكِنْ في 
لَمْظٍ أبي دَاوْهِ عَنْهَا هَكَذَا: سُبْحَانَ اللّهِ هَذَا مِن التَيْطَان 


بوذ ٠ل‏ باب الحيض 
ِتَجْلِس» إلى آخره بدون واو. وني نسخةٍ في بلوغ المرام. 

(في مركن) بككْسر الليم: الإجانة التي تغسل فبهًا الثياب. 

(فإذا رآت صُفرةٌ فوق الماء) الذي تقعدُ فيه؛ فَتَصبُ علئِهًَا 
الما فَإِنهَا ظْهَرُ الصفرة فوقّ الماء. 

ا ال الل اا ال ار 

(فلتغيل للظهر وَالْعَصْرٍ غسّلا واجداء وتغسيل لِلمَغرب 
وَالْعِشَاء عُسْلاً وَاجداء وَتَعْتَسِل لِلْفَجْر غُمْلاً وَاجِداء وَتَتوَضأ فِيمًا 
بين ذَلِكَ) 

مذا 0 5 خليت حمندٌ الآتى» فِيه الأمرٌُ بالاغتسال في 

رقة ين ف حديث حمنة أن المرادٌ إذا اخرّت الظهْرَ 
والمغرب» وَمنيُومة أنهًا إذا وقنّت اغْتَسلَت لكل فريضة. 

وقد املف العلماءً. 

فروي عن جماعةٍ من الصحابةٍ والتَبعين: أله يمبْ علهًا 
الاغْتِسالٌ ِكل صلاة. 

وذَْهَبّ الجنهورٌ إل أنْهَا لا يجب عليْهًا ذيك» وقالوا رواية: 
دآ تلز أَمَرَهَا بالغللٍ لكل صّلاقه نر 415 س(ة 0٠‏ 
(85") من حديث عمرة عن عالشة] ضعيفةً وين الييهّقي 
زل/عهم بضعفها. 

وقيل: بل هّوَ حدياث مسوخ بحديث فاطمة بنتو أبني 
حبش أنهًا تتَوضًاً لكل صلاةٍ [خ(ه؟؟» م(777)] . 

قلت: إلا أن النسخ يناج إلى معرفةٍ لخر نُمَإِنَهُ قال 
المغذري: إن حديث أسماءً بنت عميس حسن فالجمع بين 
منندوب بقريلة عدم أمر فاطمة به واقْتِصارهُ على أمرهًا 
بالوضوء؛ فالوضوء هُوٌ الواجب. 


وقذ جنح الشافعي إلى هذا. 
9 كيفيةٌ صلاةٍ المستحاضة 


0 0 شديدة. فَأَبيتَ ابي 6[ 


9- كيفيةٌ صلاةٍ المستحاضة 


-١‏ كِتَابُ الطهَارَة 
أسْبَفتِي قَقَالَ: «إنْمَا هِي رَكْضَة مِن الشيْطَانء 
تُمٌ اغتسيليء فَإِذًا 
اسستنقأت قصلي أرْبَعَة بعَة وَعِشْرِينَ» أو ثَلانة وَعِشْرِينَ» 
مُومِي وَصَلَي فَإِنْ ذَلِكَ يُجْزِئُكء وَكَذَلِكَ فَافْعَلي 
7 شه شير عا تمن النناك إن قُويت عَلَّى أَنْ 
تَؤّخْرِي الود َتَعَجلِي الْعَضْيَ ثم ]تفتلي حِينَ 
تَطْهرِينَ وَتصلُي الظَهْرٌ وَالْعَصِرٌ جَمِيعاً ثُمْ َؤَخْرِينَ 
الْمَغْربَ َتعَجلينَ الِْشَاةء َم تَغشَيلينَ تْمَص ين 
الصلاتين فَافْعَلِي» وَتَعْتَيلِينَ - البح وَتَصَلينَ». 
قَالَ: «وَهُوَ أَعْجَبُ الأمرين إِلَي». 
َوَاهُ الْحَمْسَةُ رأحد (581/5), أبو داود(71): النزمذي (1748): 
ابن ماجدز! 037 إلا الال وَصَحْحَهُ المزيائ17) وَحَسْنهُ البخاريأ 
ل النرمذي تر؟ 04 
لاعن جم بقح الحاء امْمَلةٍ وسكون 0 افون ب بشت 
بقنْحِ اجيم وسُكُون الحاء الْْمَلمِ فشين مُعجمة: هي 
ا زيب ا المؤمنين وامرأةٌ طلحة بن عبيلٍ الله 


فتَحَيْضِي سيكهة ياو أو سبعة ة يا د 


(قالت: كُنْث أمنتحاض حيضة كثيرة شديدة في سنن أبي 
داود بيانٌ لِكَكرَيَهَا قالّت: («إِنْمًا نج تجا 

فآتئت اللي 6 أمْتَفْييهِ فقال: إنسا هي رَكضة من 
الشيطان) مَْنَاهُ أن الشيِطَانَ قذ وجد سبيلاً إلى التلييس عَليْهًا في ذ 
أمر دينهًا وطْهْرِهَا وصلاتِهًا؛ حَنّى أنسَامًا عادتهاء وصلزث في 
مدير كانّهَا ركُضةٌ من ولا ينان ما تقدمٌ من ألهُ عرق يا له 
العاذل؛ لأنهُ يُحَملُ على أن الشّيطان رَكَضَهُ حَنى انفجرٌ 
والأظْهَرُ أنْهَا ركضة منهُ حقيقة؛ إِذْ لا مانم من حملِهًا عليِه. 

فَحيْضِي كام أو سبْعة يام ك م اغتملي» قَإِدَا ذا اممتنقات 


قصلي أَربَعَةَ وَعِشرين) إن كانت أيَامْ الحييض مية. 

أو ثلالة وعشرين) إِنْ كانت 3 الحيض سبعة. 

(وصومي وصلي) أي ما شئت منْ فريضةٍ ة وتطوع. 

(فإن ذلك يُجزئك وَكَدَلِك فافعلي) فيما يُسْتقبِلٌ مسن 
الشُهُور؛ ولف أبي داود: «فافعلي» 


-١‏ كِنَابُ الطّهَارَة 

كل شَهْر: كما تحيض النسام) فيان أبي داود» وزيادة: 
«وَكّما يطْهّرنَ ميقا حيضيهنٌ وَطْهْرِمِن فيه الرْدُ لَهَا إلى غالب 
أحوال النساء. 

قواال حب 7-6 4 

(فإث قريت) أي قدرّت (على أن تزخري الظهْرَ وتعجلي 
العصر) هذا لفظ أبى داود. 

وقولُ: «وَتُعجّلي العصرً يُرِبِدُ أنْ تُؤخْري الظُّمْرّ: أي 
أتِي بها في آخر وقيهَاء قبل خروجيء (وَتُعجّلي العصرَ)» فََئِي 
بهِ في أول وقيِدء فتَكُونٌ قذ أَنَتْ بكلٌ صلاة في وفْيِهًا وجمعت 
بِنّهُمًا جمعا صورياً. 

(ثمٌ تغتسلي حينَ تطهرين) هذا اللنظ ليس في سنن أبي 
داود» بل لفظة مكذا: «فتغسلينَ فتجمعينٌ بين الصلاتين الظّهْر 

ره م 2 5 

(وتصلي الظهرٌ والعصرٌ جميعا) هذا غير تفظر أبي داود كما 
عرفت. 

(نم تؤخرين المغرب والعشاء) لفظ أبي داود: «وَتَوْخَرينَ 
المغرب وَتَعَجُلينَ العشاءً» وما كان يسن من المصنّفي حذفُ 

(نمْ تفتسلينَ وتجمعين بين الصّلانين فافعلي, رَتَفْمسِلِينَ مع 
الصبح وتصلين) 

(قال) أي الني تذ: (رَهْرَ أعجب الأمرين إي) ظَامِرُُ أنّهُ 
من كلامو ررلشل إلا أله قال أبو داود: رواه عمرو بِنّْ ثابتي عن 
ابن عقيل» قالَ: فقالَتَْ حمنة: «هذا أعجب الأمرين اليك , 
يجعلهُ من قول الى تتلاظ. 

(رواة الخمسةٌ وصِحُحَهُ الترمذي وحسنة البخاري). 

قال المدذريُ في مُخْتَصر سنن أبي داود(١/085:‏ قال 
الخطابي: قذ ترك بعضٌ العلماء القولَ بهذا الحديض؛ لأن ابن 
عقيل راويه ليس بذَاك. 

وقال أبر بكر الببققي: تفرد به عبد الله بن مُحمَّدِ بن 
عقيل وَهُوَ مُختَلفٌ في الاحتجاج به. هذا آخرٌ كلايه. 

وقذ أخرجَةُ التّرمذيْ وابنٌ ماجَة؛ وقالَ التّرمني: هذا 


-١‏ باب الحيض 


7- كيفيةٌ صلاةٍ المستحاضة 8م1١‏ 


وقالَ أيضاً: وسألت مُحمّداً - يعنى البخاريئ - عن هذا 
الحديث فقال: هُوّ حديث ددن : 

وقالَ أحمد: هُرَ حديث حسنٌ صحيمٌ ١‏ ه). 

فعرفت أن القول بأنْهُ حديث غير صحيح غير صحيح؛ 
بلْ قذ صِحُحَهُ الأئمة. 

وقد عرفت ما سُْقناهُ من لفظ رواية أبي داود: أن 
المصنف» نقلَ غيرَ لفظ أبي داود من ألفاظ أحد الخمسقء ولكِنّْ 
لا بْدْ من تقييدٍ ما أطلقيْهُ الرُوايَاتٌ بقوله: «رَتَعجُلينَ العشاءً؛ 
كما قالَ: «وَتَعجَّلينَ العصرًة؛ لأنْهُ أرشدَمًا يلك إلى ذلك 
لملاحظةٍ الإتيان كل صلاة في وقيَهَا؛ هله في آخر وقيهَاء وَهَدِهِ 
3 أوّل وقيِها. 

وقول في الحديث: «ميئةَ أو سبعة أيام؛ لِيسَتْ فيه كلمة 
دأوة شك م الرّاوي» ولا لتخي بل للوعلام بأد للنساء أحد 
العددين» فمنْهُنُ من تحيضُ سينك ومنْهُنُ من تحيضُ سبعاء 
فترجمٌ إلى من هي في سنْهاء وأقربُ إلى مزاجهًا. 

ثم قوله: «فإن قوت يُشعرٌ بأنّهُ ليس بواجبب عليِهَاء 
وإِنّْما هُرَ مندوبٌ لَهَاه وإلأ فإن الواجب إِنْما مر الوضوءٌ كل 
صلاةٍ بِعَدَ الاغتسال عن الحيض بمرور اسح أو الستبعةٍ الأيامء 
وَهُوَ الأمرٌ الأول الذي أرشدَهًا ييل إِليِدء فإن في صدر 
الحديث: «آمُرُك بِْمْرَيْن أَيْهُمَا فَمَلْت أَجْرَاً عَنك مِن الآخرء وَإِنْ 
قويت عَلَيْهمَا فأنت أَعْلَمُ» ثُمْ ذَكرَ لَّهَا الأمرّ الأول أنْهَا تحيضٌ 
ميناً أو سبعأء ثُمْ تعْتسلُ وَنْصلَي كما ذَكَرَهُ المصتف. 

وقذ عُلمَ انها تَوضَاً يكل صلاو؛ لأن اسسْتمرارٌ الدم 
ناقضء» فلم يذكرهُ في هرو الرواية. 

وقد ذَكَرَهُ قي غيرمًاء ُ ذَكَرَ الأمنّ الشانيَ من جممع 
الصلائين والاغْتٍسال كما عرفت. 

وني الحديث دليلٌ على أَنّهُ لا يُباحُ جمعٌ الصّلاتَين في وقّتٍ 
ِحَدَامُمًا للعذرء إِذْ لو أبِيحَ لعذر لَكَانت الممْتّحاضة أوُلَ من 
باح لَهَا ذِك ول يُبِحْ لَهَا ذلك بل أمرمًا بِالنُوقِيِسوه كما عرفت. 


-٠ 118‏ باب الحيض 


4- المستحاضةٌ تغتسلٌ لكلّ صلاة أو تتوضأ؟ 


1 0 عَايقَة ارضي الله يعتهنا 1 1 
9 مم ع 
اغْتَسيلى» فَكَانَت ل لكل صلاة. 

رَوَاهُ مسيم( 87) 

وَفِي ررَائةٍ لبُحَارِي١1):‏ «وتَرَضبِي لكل صلاق؛ وَهِيّ لأبي 
قَارّدر194) وَعَيْرِهِ من وَجْهِ آخر. 

(وعن عائشة - رضي الله عنها ‏ أن أُمّ حببية بالحساء 
المْمَلةٍالمفتوحة (بنتة جحش). 

قيلّ الأصحٌ أن اسمَهًا حبيبة وَكنهَا َم حبيبو بغير هاءء 

(شكت إلى رَسُول الله يكذ الدُمَ فَقَالَ: اكُبِي قَذْرَ مَا 
كانت تخبسُك حَيْصَمَك) أ قبل امتمرار جريان الدم. 

(هم اغتسلي) أن عل 0 عن 3 

روَاهُ مُسلمٌ وني رواية للبخاري: وَتوضني لِكُلّ صلاقه وَهِي) 
أي هدرو الرواية (لأبي داود وغيره من وجْه آخر). 

لني كاك لك عب الكمو ين عرقي رياط فقن 
مُسْتَحاضَات كُلَهُنْ. 

وقذ ذَكَرَ البخاريٌ ما يدل على أن بعض أَمّهَاتِ المؤمنينَ 
كانت مُسْتَخاضة فإنْ صصح أن" الثلاث مُسْتَحاضَات فَهِيّ زينب. 

وقذ عد العلماءً الممنْتحاضّات في عضرو ير فبلغنَ عشرٌ 
نسوق. 

والحديث دليلٌ على إرجاع المستّحاضةٍ إلى أحد المعرّقَاتء 
رَهِيَ أيْامُ عادتماه وعرفت أن المعرقات ما العادة التي كانت لَهًا 
قبل الامنتِحاضةٍ أو صفة الدّم بِكَونِهٍ أسودّ يُعرف» أو العادة 
لبي للنّساء من السسْةِ الأيّام أو السسّبعَي أو إقبال الحيضةٍ 


؛- المستحاضةٌ تغحسلٌ لكل صلاة أو تغوضأ؟ 


-١‏ كِتَابُ الطَّهَارَة 
وإدبارهاء كل هذه تَقدمَتَ في أحاديث الملتحاضق فبايْهَا وق 
معرفة الحميض. ش 

والمرادٌ حُصول الظّنٌ لا اليقينُ عملت بوه سواه كانت 
ذَّاتَ عادةٍ أو لاء كما يُفِيدُهُ إطلاقٌ الأحاديث؛ بل ليسن المرادٌ 
إلا ما يحصلٌ لَهَا ظنٌ أنّهُ حيضن» وإِنْ تعدّدّت الأمارّاتُ كان 
أقرى في حقَهاء ثم متَى حصل ظنُ زوال الحيض وجب علْهًا 
الغسلٌ» م تتَوضنا لكل صلاة أو تجممٌ جمعاً صُوريَاً بالغسلة 
وَمَلْ لَهَا أن تم تجمم الجمع المثُوري بالوضوء؟ 

هذا لم يرذ به النْصُ في حقَهَاء إلأ أنه معلوم جوارُهُ ِكل 
أحلر من غيرو. 

وأما هل لَهَا ان تُصلَيّ الثوافلَ بوضوء الفريضة؟ نَهَذا 
كوت عنْهُ أيضأء والعلماء م مُخْتَفْونَ في ذلك كُلَه. 


ه حكم ما ينزل بعد الطهر 


سرس ه 86د م 3 3 : 5 01 0 
4- وَعَنْ أمٌ عَطِيّةَ رضي الله عنهما قَالَّت: 
اله - 2 2 4 1 

«كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئًا؟. 

رَوَاهُ البُحاريئ" 9" وأبُو ذاؤدر/ا٠‏ 07 وَاللْقْظُ له. 

(وعن م عطيّة اسمهًا نسيبة بضم النون وقتح) شين 
المْمَلةِ ومكون المثناقٍ التَحيةِ وقتح الموحّدة 3 كعيية وقيل: 
ِنْتُ الحارث الأنصاريّة بايعت الل يل كانت من كبار 
المُحابيّات وَكَاذْتْ تغزو مع رسول الله ل تمرْض المرضئ» 
وتداوي الترحى 

(قالّت: كنا .لا نعدٌ الْكُدرة) أي: ما هر بلون الماء الوسخ 
الكدر. 

(والصّفرة هُرَّ: الماهُ الذي ترّاهُ المرأةٌ كالصديدٍ يلوه 
اصفرار. ١‏ 

بعد الطَهْر) أيْ بعد رُوية-القصةٍ البيضاء والجفوفى (شيكم 
أي لا نعدهُ حيضاً. 

(رواة البخاري وأبو داود واللفظ لَه . 


وقولهًا: «كناء قد املف فِيهِ العلماك فقيل: لَّهُ حُكُم 


-١‏ كِتَابُ الطَهَارَة 
الّفم إلى الي / لأن المرادٌ كنا في زمانِه نيا ممَّ علي 
فِكُونُ تقريراً منه؛ رَهَذا رأيُ البخاري وغيره من عُلماء 
الحذيق يكون عشج 

َهْرَ هليل على ألُ لا كسم لما ليس ببدم غليظ, أسوة 
يُعرفٌ» فلا يعد حيضاً بعد أن ترى القَة - بقنْح القافم 
وَتَشْديدٍ الصّادٍ الهْمَلةٍ - قيل: نه شيء ء كالخيط الأبيض» يخرج 

من الرّحم بعد انقطاع الدّم؛ أو بعد الجفرفي وَهْوَ و أن يرج ما 
يُحشى به الرّحم جافاً. 

ومفهُوم م قولهًا: لايعل الطّبْر؛ أي بأحد الأمرين؛ أن تبِلَهُ 
تَعدُ «الكدرةٌ والصفرة شيئاً أي حيضاً. 


ويه خلاف بين العلماء معروفٌ في الفروع. 


1 تحريم نكاح الحخائض 
٠3“‏ وَعَلْ عَنْ أنس ذك أن الْيَهُودَ كانت إِذا 
حاضّت 6 9 2 يوقا فُقَال اليه 1 
رَوَاة مُسْبمر؟ ١‏ 7). 
الحديث قلذ يِبّنَ مرا من قوله تعالل: دن مُرَأَدى 
فَاعْمَلُوا النَاء في ي الْمَجِيض ولا تَفْرَبوهُْ حَنّى يَطْهرْن4 (البقرة: 
بفقةا أن المأمورٌ به من الاعْيّزال» والمنهي عنْهُ من القربان هُّوٌ 
النكاحٌ: أي اغْتّزلوا يِكَاحَهُنٌ ولا تقربُوهٌن لَه وما عدا ذلِكَ 
من المواكلة والمجالسةٍ والمضاجعة وغير ذْلِكَ جائرٌ. 
يُحَامْعوَئهًا ولا يُوَاكِلونّهَاه كما صرّحَت به رواية مُسلم. 


وأمًا الامتمَاعٌ مهن فقذ أباحَهُ هذا الحديث» وَكَما يُفِيدَهُ 


أيضاً. 


- ياب الحيض 


١ تحريم نكاح الحائض‎ -١ 


ل اتزارٌ الحائض عند المباشرة 


١05‏ وَعَنَ عَائَْة رضي الله عنها قَالَت: 
«كَان رَسُول الله 6 يأمرني فتن ماسر وَأَنَا 


مُق عَلَْهِ [البخاريز7 ١‏ 7). مسلم(757]. 

3 يلصق بشرتهُ ببشرَتي فيما دُونَ الإزار ويس بصريح 
بأنه يستَميِعُ منهاء إِنْما فيه إلصاقٌ البشرةٍ بالبشرة. 

َالامستمتَاعٌ فيما بينَ الركبةٍ والمكرةٍ في غير الفرج أجاهُ 
العضن وشح : «اصنَعُوا كل شيْء إل التَكَاحَ؛ (شدم في (084] 
ومفْهُرمُ هذا الحديث. 1 

وقال بعض بِكَرَامَِه وآخخرٌ بتحريهء فالآل أولى للذليل. 

فأمًا لرْ جامعٌ رَهِيَ حانض» نه يأئمُ إجماعاء ولا يب 


ف. مم 


عليه شي وقيل: تجب عليه الصدقة لما يُفيدهُ: 


4- كفارةٌ من يأتي الخائضَ 
-١17‏ وَعَن ابن عَبّاس رضي الله عنهما عَنْ 
رَسُول اللو نظ في اللي يَأنِي امرَأنهُ وَِيَ حَائِض 
- قَالَ: 


رَوَاهُ الحيْسَةٌ (أ_در١/ة‏ 27771 أبو داود(4 75), الترهذي 


2-64 


: ايتصَدق بلوينار» أو بيِصف دينار». 
و م .و 

(135), النسائي(87/1١).‏ ابن فاجهر: 64)), وَصَحْحَهُ الْحَاكِمْ31/1/1 
وابن القَطَان وَرَجْحَ غَيْرُهُمَا وَقفَهُ [اتلخيص: .)151//١‏ 

(وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - عن رَسُولٍ الله 
يط في الذي يأتي امْرَأنةُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ: يَتَصَدَقْ بدينار أو 
يبصطف دينار». روَاةُ الخمسةٌ وصحُحَةُ الخَاكم وابنُ القطان, ورجّح 
غيرُهُمًا وققم على ابن عبّاس 

الحديث فيه ه روايات هلو و إحداهاء وَهِى الي خوج لرجالها 
ف الصّحيح» وروايئةُ مع م ذلك مُضطرية؛ وذ قال الشافعي: لو 
كان هذا الحديث ثابتاً لأخذنا به. 

قال المصنْفُ في «التخليص» :)175/١(‏ الاضطرابُ في 


إستادٍ هذا الحديث ومَْيِه كير جذاً. 


-٠ ١"‏ باب الحيض 
وقذ ذَهَبَّ إل إيجاب الصُدقةٍ الحسنٌ وسعيدٌ: لَكِنْ قالا: 
يُعْيَق رقبة ة قياساً على منْ جامع في رمضان. 


ققدم 


وقال غيرهما: بل يتصق بدينار أو بنصف دينار.. 

وقال الخطّابِي: قالَ أَكْئرٌ أَمْل العلم: لا شيء عليِه؛ 
الحديث» وأن الدّمّةَ على البراءق» ولا يجب أنْ يثبْتَ فِيهَا شيءٌ 
لكين ولا غير إلأ بدليل لا مدقم فِيدء ولا مطعنّ ليد 
وذلِكَ معدومٌ في هذه المسألةٍ. 

قلت: أمّا من صح عندهُ كابن القطان فإنْهُ أمعنّ النْظرّ في 
تصحيحه) واجاب عنْ طرق الطعن فِيهِ» وأقرة ابن دقيق العيدٍ 
وقراه في كِتَابِهِ «الإلمام؛ فلا عُذْرَ لَهُ عن العمل به. 

وأمًا من لم يصع عندهُ كالثثافمي وأبن عبد الب فالأصلٌ 
براءة الدَّمَةِ فلا تقوم به الحجّةٌ على رفعها. 


9 الحائض تَدَعٌّ الصلاة والصيامّ 


- وَعَنْ أبي سَعِباٍ الْخْذرِيْ # قَالَ: قَالَ 
رَسُولٌ الله #6 «أليْسَ إذَا حَاضت الْمَرْآةُ لَمْ نُصَلّ 

مُتَفْقّ عليه في حَدِيثٍ طَوِيلٍ [البخازي(؛ ١‏ 7), مسلم(١‏ 8)]. 

تَمَامُهُ: «فَذَلِكَ مِنْ نقصّان دِنيهًاه. 

وروَاهُ مُسلّرة 9) من حديث ابن عُمرٌَ بلفظ: «تنكث 
للّيَلِيَ ما تُصَلَّيه وَتْْطِرٌُ في شَهْر رَمَضَّان» فَهذَا نان دِييهًاه. 

وَهُوَ إخباز يُفِيدُ تقريرَهًا على ترك الصُوم والصلاق 
وَكُونَّهُمَا لا يبان عليًْاء رَهُوَ إجماعٌ في أنْهُمَا لا يبان حال 
ا لحيض» وجب قضاءً الصيام لأدلةٍ أخرى. 

وأمًا كونُهًا لا تدخحل المسجدّ فلحديث: «لا أجل الْمَمْجِدَ 
لِحَائْضٍ وَلا جنب (د(57) وَتَقدمَ [برقمر١00.‏ 


وأا أنّهَا لا تقرأ القسرآن فلحديشو ابن عُمرٌ: دولا تَقرأ 
الْحَائِضٌ وَلا الْجُنْبُ مِن القَرآن شيئأه (الزملير01) ابن 


4- الحائض تدع الصلاةً والصيامّ 


-١‏ كاب الطْهارَة 
ماجدره 64 وَإِنْ كان فِيهِ مقال وَكَذِْكَ لا تمس المصحف 
لحديث عمرو بن حزم تَقَدَمَ وَتَقَدمَت شُوَاهِدَهُ برقم رالاء 
ا 1 

والأحاديث لا تقصٌ عن الْكَرَامَةٍ لِكُلُ ما ذْكِرَ وان لم 
تبلغ درجة النُحريم؛ إِذْ لا تخلو عن مقال في طُرقِهَا ودلالةٍ 
ألفاظِهًا غيرٌ صريحةٍ في التحريم. 


٠‏ الحائضُ تؤدي مناسك الحج غير الطوافب 


١1*84‏ وَعَن : عَائْشَة رضي الله تعالى عنها 
قَالَت: َم جنا سَرِفَ حفنت. فَمَالَ اللي 86ل: 


«افْعَلِي ما يَفْعَلُ الْحَاجُ غَيْرَ أن لا تَطُوفِي بِالبْيِت 


حَنَى تطهّري». 

مُْفْقّ علَيِ في حَدِيثٍ طَوِيلٍ [البخاريزه ٠‏ ")؛ مسلم؟ 00151 

(وعن عائشة - رضي اللّه عنها ‏ قالّت: لا جثنا) أ عام 
20 ا 
ع م من العامة وام ود علب تق 

رحضنت. ققال الي 129: «افْملي ما يَفْعَلُ الْحَاجٍ غَيْرَ أن لا 
تَطرفي بالبنت حُتَى تَطْهُرِي. مُنّفق علئِهِ في حديث طريل) فِيهٍ 
صفة حجه #اظل. 

ا ا 

غينَ الطّوافي بالبيتي وَهُرّ مجمعٌ عليه. 

واختلف في علَيه. 

فقيل: لأن منْ شرط الطّوافي الطهَارة. 

وقيل: لِكونِهًا منوعة منْ دُخول المسجل. 

وأمًا رَكْعَنَا الطّواف فقن عُلمَ أنْهُمَا لا يصحّان منهاء إِذْ 
هُما مُرَيسَان على الطّوافه والطْهَارةٍ. 


-١‏ كِتَابُ الطَهَارّة 
١‏ يحل من الخائض ما فوق الإزار 


٠‏ وَعَنَ مُعَاذ بْنِ جَبَلٍ رضي اللّه تعالى 
عنهء أَنّْهُ سَألَ النبئ 06: ما يَحِلُ لِلرْجُلٍ مِن امْرَأيَه 
وَهِي سخائئض ؛؟ فَقَالَ: «مَا فَوْقَ » الإزّار؟. 

رَوَاهُ أَبُو دَاوُد )1١(‏ وَصْعَفَةُ. 

(وعن مُعاذ) بضمٌ اليمء فعين مُهْمَلةٍ خفيفة» آخره ذال 
فخي وَهُوَ رَ ابو عباد الرُحمن مُعاذُ بن جبل الأنصاري 
الخزرجي» أحدُ من شَهِدَ العقبة من الأنصارء وشهدَ بدراً 
وغيرّهًا من المشَاهِدء وبعنّه يبي إلى اليمن قاضياء ومَعلما 
وجعل إِلَيْهِ بض الصدقات من العمّال باليمن. 

وَكَانَ من أجلأء المنحابة وعلمائهم استَعملَهُ عُمرٌ على 
الكاوايدة نأي تيده فِمَاتَ في طاعون عمواس سنة ثماني 
عشرة وقيل سبع عشرة» وَلَهُ ثمانٌ وثلاثون سنة. 

أنه سأل البيّ #ييذ: ما يحل لجل من امرأته رَهِيّ حائض؟ 


قال: دما فَوْقَ الإزّار؟. رِوَاةٌ أبو داود وضعْفة). 

فقال: ليس بالقوي. 

والحديث دليل على تحريم مباشرةٍ محل الإزار» وَهُوَ ما بين 
السسرة والوكبة. 

والحديث قد عارضَّهُ حديث: «انئوا كَل شيء ء إلا 


اك تقَم زبرقم 0171م وَهُوَّ رَ أصح من هذاء فَهُوَ ا 
من 4 ولو ضمهُ المصنفُ إلَيه لكان أولى» وَتَقَدُمٌ م الْكَلام فر فِيه [برقم 


إفضنةة 


وفي حديث عائشة : «كانٌ يأمرني َأتَِر. 


مدةٌ النفاس 


اعت اللو لاا 
«كانت النْقّسَاُ تَعَعْدُ عَلَى عَهْدٍ لبي ا بَمْدَ 


يِقَاسِيهًا رعق يَوْماأ». 


رَوَاهُ الحَيْسَةٌ [أحمدر5/.."), أبو داود(311). الترمذي (179). 


-٠‏ باب الخحخيض 


-١‏ يحل من الخائض ما فوق الإزار 

ابن ماجه(ك 4 05 إلا النسائيء وَاللْقْظُ اي دَاوّد. 

وَفِي لَفْظ له: وَلَم يَأمْرَْها الي مليْْ بقَضَاء صلاةٍ النفاس. وَصحْحَة 
الْحَاكمر117/8/1). ْ 

وضْحْفَهُ جماعة» لَكِنْ قال النُووي: قولٌ جماعة من مُصئّفي 
الفقهّاء: إن هذا الحديث ضعيفٌ مردودٌ عليهم. 

ولَهُ شَاهِدٌ عند ابن ماجَه(ة 54) من حديث أنس أن رسول 
الله تفذ: «وَقْت لِلئقْسّاء ٠‏ أَربَعِينَ يَرْماً إلأ أن تَرَى الطُْرَ قبِلَ 
ذَيِكَ». 

وللحَاكم(175/1) من حديث عُثْمانَ بن أبي العاص: 
درفت ْول اللو كل للنناء في قيهن ربعن زناه 0 

فَهَذِهِ الأحاديث يعضدٌ بعضُهًا بعضاً وَتَدلُ على أن الدُمّ 
الخارج عقيب الولادةٍ حُكْمُهُ يسْتَمرُ أربعينَ يوم تقعدٌ فيه المرأةٌ 
عن الصّلاةٍ وعن الصُوم ون لم يُصرحْ به الحدييث» فقذ أفيد 

وآفاد حديث أنس: أنها إذا رأت الطَهْرٌ قبل ذلك طَهُرْتْء 
ونه لا حذ لأفله. ‏ " 


-١‏ باب المواقيت 


كتاب الصلاة 


الصلاءٌ لّدّ: الدُعاء؛ سمت هدرو العبادة الشرعيةٌ باسم 
الدُعاء لاشْتمالهًا عليْه. 


-١‏ باب المواقيت 


والمواقيت: جم ميقّات. والمرادٌ بو: الوفْتُ الذي عيُّنَهُ اللّهُ 
لأداء هذه العبادةّء وَهُوَ القدرٌ المحدودُ للفعل من الزّمان. 


-١‏ أوقات الصلوات 


؟4- عَنْ عبد الل بْنِ عَمْرِو رضي اللّه 


عنهماء أن الي 2 قَالَ: 1ت الظَهْرٍ إِذًا وَالَت 
0 وَكَانَ ظِل لجل مطل ما لم يَْضرْ 
فت الْعَصْرِ 0 الْعَصْرِ ما لم تصفر الشمس» 

ل صّلاةٍ الْمَغْرب مَالَمْ يِب الشَفَقُ وَوَفْتُ 
. صّلاةٍ الْعِشَاء إِلَى نِضْف اللَيْل الأَوْسَطِء وَوَقْتُ 
صَّلاةٍ المّبّح مِنْ طُلُوعٍ الَْجْرٍ مَالَمْ تَطْلّع 
الشمس». 

رَوَاةُ مُسْيِمر01). 

رعن. عبد اللّهِ بن عمرو ضيه أن الي صلى الله عليه وآله 
وسلم قال: «وَفْت الشهْرٍ إذا وَلْت المْس»)» أي مالّت إلى جه 
المغربن وَمُوَّ الدُلُوكُ 5 أراد بقولهٍ تعالى: لقم الصّلاةً 
لِدُنُوكِ الشمنْس» [الإسراء: 0/4. 

(وَكَان ظلٌ الرجلٍ كطوله) أي ويسَثّمرُ وقنهَا حَنَى يصيرٌ 
ظُ 4 شيء مله فَهذا تعريفٌ لأوْل وقتٍ الظَمْر وآخرة» 
نَقُولَهُ: «وَكَانَ» عطفُ على «زالّت» كما قَرّرنَاهُ: أي ويسْتمرٌ 
وقتْ ار إلى صيرورة ظل الرجل مئلهُ. 

(ما لم يحضرٌ وقْتُ العصر) وحضورُهُ بمصير ظلّ كَل شيم 
متلهُء كما يُفِيدُهُ مفهُومُ هذاء وصريحٌ غيره. 


-١‏ أوقات الصلوات ؟- كاب المنلاة 


(ووفت العصر) يسْتَمرُ (ما لم تصفرٌ الشمس) وقاذ عدن 
آخرَهٌ في غيرو بمصير ظل الثثيء مثليه 

(ووقْتُ صلاة المغفرب) منْ عند سّقوط قُرصٍ النشمس» 
يست (ما لم يغب النتفق) الأحمرٌ؛ يائي تفسيرهُ بالحمرة أيضا. 

زوفت صلاةٍ العشاء) من غيبوبة الثفق» وَيسْتَمرُ (إلى 
نصفي الليلٍ الأوسطع المرادٌ به الأول. , 0 

ووفت صللاةٍ المُبح) أوَُهُ (من طُلوع الفجر) ويلتمرٌ .(ما 
ل تطلع التشمسن). 

(رواةٌ مُسلع) وتمامُهُ: «فَإذًا طَلَعَت النمْس تايان ع عن 
الصثلاقء فا تلم بين َي الشيطان». 

الحديث أفادٌ تعيِينَ الأوفّات الخمسة أؤلاً وآخنراء فأول 
وقتٍ الظْرِ زوال التشمس» ؛ وآخرهُ مصيرٌ ظل النيء ملف 
وذّكَرٌ الوُجلّ في الحديث تثيلاً» وإذا صارَ كذلِك فَهُرَ أرلٌ 
المعيره ولَكِنْهُ يُشْاركةُ الظَهرُ في قدر لا 33 م لأربع رَكَمَانتن 
فإِنهُ يكن وثْناً لَُمَا كما يُفِيدُهُ حديث جيريلٌ [الزمطذهر. »)١٠١‏ 
النسائي 0788/1 5 فإِنْهُ صلّى بالني كر الظُهْرَ في اليوم 
الأول 55 د الزوال» وَل به العصرّ عند مصير ظلّ الشيء 
مل وفي الوم الثاني صلى به الور عد مصير ظلٌ الثني؟ 
مثلَهُ في الوقتم الذي صلَّى فيه العصرّ اليومٌ الأو فدلُ على 
أن ذِك وف يتنتركُ فيه الظَهْرٌ والعطدرا وَهَذا مو الوفتُ 
ميرك وفيه لاف فمن أَنبنَهُ فحجِتهُ ما سمغته ومن نقناهُ 
تأوّل قولَهُ: «رَصِلَى ب به الظّهرٌ في اليم الغاني حِينَ صارَ ظِل 
الثنياء ٠‏ مدلئك بأنة معلة: : فرغ من صلاةٍ الظَهْر في ذلك الوقت؛ 
وَهُوٌ بعيل. 

م يِسْتَمرُ وفْتُ العصر إلى اصفرار التشلمس» وبعاة 
الاصفرار ليس يوقت للأداء» بل وف قضاء كما قالَّهُ أبو 
حنيفة كذا في الشرح وغيره. 

وقيل بل :آداءً إلى بقَيْةٍ وَتَسَمُ 
رَكْتَدْ من 'التعلر قبل أن تَفِيِب الششن فَفّذ أَنرَك الصره 
[خرة /اه), 0 وسيأتي برقم (081)]. ٌْ 


ركع لحديث: «مَن أَدْرَكَ 


ورد عند التسيخين [خز١5ه.‏ م(345) وسياتي برقم (148)] 


؟9- كتاب الصلاة 


-١‏ باب المواقيت 


١" أوقات الصلواتٍ‎ -١ 


وفي لفشظ [خ(0851). م(575))]: إذا غربت» وآخرة: ما ل 

وفيه ذليل على الساع وقت الغروب» وعازفئة ديف 
جبريل؛ فإنْهُ صلّى به به تي المغرب في وقت واحدٍ في اليرمين» 
وذْلِكَ بعد غروب المي 

والجمع ينهم أله ليس في حديث جبريلٌ حصرٌ لوهم 
في ذلِك؛ ولأن أحاديث تأخير المغربب إلى 0 التشفق 
ُتأرق فإِنْهًا في المدييق وإمافة جبريلٌ في مَكْة فَهِيَ زيادة 
تفضل اللَهُ بهَا. 

وقيل: إن حديث جبريلٌ دالٌ على أنَهُ لا وقت لَهَا إلأ 
الذي صلَى فيه. 

وأوْل العشاء: غيبوبة الشفق» ويسْثّمرُ إلى نصفم الليل. 

وقد تبت في الحديث [أبو داود(8”). الترمذي(ة4١)]‏ 
التحديد لآخره بثلث اللّيلء لَكِنْ احاديث الصف محف 
فيجبُ العمل بِهًا. 

وأوّل وقت صلاةٍ الصبح طلوعٌ الفجرء ويسسْتّمرُ إلى طلوع 
الشكمس. 

َّهَذا الحديث الذي في مُسلم قذ أفاد أوّلَ كل وقْسم من 
الخمسة وآخره. 

وفيهِ دليلٌ أن لوقت كل صلاةٍ أولاً وآخراء وَهَلْ يَكونُ 
بعدَ الاصفراز وبعدَ نصفم اللّيل وقْتْ لأداء العصر والعشاء أو 
لا؟ 

هذا ايت ميل على الشليقن برقي لبد وكين 
حديث: امن | أَذْرَكَ َكْعَةَ من الْمَصرٍ قَبْلَ عرُوبٍ الشنس فقذ 
أَذْرَكَ الْمَصْره [خ(9لا8)» م(4١6)‏ وسياتي برقم (181)] انه يدل 
على أن بعد الاصفرارٍ وقنا للعصرء وإن كان في لفظ «أدرَك» ما 
يشغر يانه إذا كان تراخجيه عن الوقت المعروفي لعذر أو حجري 
وورد في الفجر مثلَهُ وسيأني» وم يرذ مئلَهُ في العشاء. 

ولَكِْهُ وزد في مسلموامم: ا في الشَوْم تقْرِيطً عَلَى 
مَنْ لم يُصّلّ الصّلاة حَنَى يجِيء وَفْتْ المّلاة و الأخرّى؛ فإِنْهُ 


دليلٌ على امْتِدادٍ وقْتٍ كل صلاةٍ إلى دُخول وقْت الأخرى؛ إلأ 
نه غخصوص بالفجرء فإنّ آخرّ وفْيِهًا طُلوِعٌ الشمس؛ ولِيسَ 
بوت للَيِي بعدَهّاء وبصلاة العشاء فإنْ آخرّهُ نصفُ الأيلء 
وليس وقناً لليِي بعدمًا. 
وقذ قسمَ الوفْتُ إلى اختتياري واضطراري» ول يقمْ دليلٌ 
وقد اسستوفينا الْكَلامَ على المواقيت في رسالةٍ بسيطةٍ 
سميَاهًَا: اليواقِيتُ في المواقيت. 


دده م 


1 وَلَُرمحى مِنْ حدريث بريدّة 
«وَالشُمْسُ بَيِضَاءُ نقية». 


(ولم أي لمسلم (من حديث بُريدة) به 
فمثناة حييةٍ فدال مَهْمَلةَ قنَاء تأنيث. 


فِي الععصر: 


بضم الموحدةَ را 


وَمُرَ أبر عبد اللو أو أبر سَهْلٍ أو أبر الحصيبه بُريدة بن 
الحصيب بضمٌ الحاء الْمَلةٍ فصاد مُهْمَلةٍ مفتُوحةٍ فمثنا ع 
سَاكِنَةٍ فموحَّدةٍ الأسلمي. 

أسلمَ قبل بدرء ول يشْهَدْمَاء وبايع ببعة الرُضوانء سكن 
المدينة ثُمْ تحولَ إلى البصرقء ثم خرج إلى ختراسانٌ غازياً فَمَاتَ 
برو زمنَ يزيد بن مُعاوية؛ سنة اثنتّين أو ثلاش متي 

(في العصر) أي في بيان وقيهًا (وَالتشمس بَنِصاءُ قي بالثون 
من الصفرة. 


والقافي ومثناة تحَييةَ مُسْدَدةٍ: أي لم يدخلْهًا شيءٌ 


مُرْتَفْعَة؟ زمر 61. 
(ومن حديث أبي مُوسى) أي: وَلِمَسْلِم مِنْ حَدِيتٍ أبي 
0 


مهمه 


وَهَوَ عبد الل بن قبس الأشعري» أسلم قدها يكف | 
وَهَاجِرَ إلى الحبشة؛ وقيل: رجع إلى أرضيه؛ 5 وصل إلى المدينة 
مع وُصول مُهَاجِري الحبشة ولأهُ عمرُ بن الخطّاب البصرة بعد 
عزل المغيرة سنة عشرين» فافتحَ أبو مُوسى الأهواٌ ولمْ يزل 
فلن البصرة إلى صدر خلافةٍ عُثمان فعزْلَهُ فاتَقلَ إلى الكوفة» 
وأقام 5 ثم أقرة عُْمان عاملاً على الكوفة إلى أنْ قْتِلَ عُثمانُ» 


"1 
م انتقل بعد أمر النَحكِيم إلى مَك ول يز بها حَنَى مانت سنة 


خسينٌ» وقيل بعدّماء وَل نيف وَميسوَق ل 

(«وَالشْمْسُ مُرَفِعةُ) أ وصأسى العصرّ وَهِيَ مُرتهمة لم 
تمل إلى الغروبب. 

وني الأحاديث ما يدل على المسارعةٍ بالعصرء وأصرحٌ 
الأحاديث في تحديد أول وقْتِهًا حديث جبريل: «نَّهُ صَلوهَا 
الي اذ وَظِلُ الرجل يلها (قدم في شرح حديث ))١40(‏ وغَيرهُ 
8 الأحاديث كحديف بيلق وحديث أبي مُوسى محمولة عليه. 


-١‏ باب المواقيت 


ا وقت العصر والفجر, واستحباب 


تأخير العشاءء وكراهة الحديث بعدها 


6- وَعَنْ أبي بَرْرَةَ الأسْلّمِي 5 قبل 
هاا ْول لله ل يلي التصر» مي أن 
إلى رَحْلِهِ في أَقْصى الْمَدِينَةٍ وَالشُمْسٌ حَيّةٌ وَكَانَ 
يَسْتَحِب أنْ يُؤّخْرَ مِنّْ الْعَِاءء رَكَانَ يَكْرَهُ الوم 
0 وَالْحَدِيت يَعْدَهَاء وَكَانّ 0-7 من عبَلاة :الغا 
حِينٌ يَعْرفُ ال كل لل ركان بر رأ بالسَعينَ إِلَى 

المِائةا. 

مُقَقَ عليه [البخاري(47 0)» مسلم(047)]. 

(وعن أبي برزة بقنْحٍ الموحدة وسُكُون الراء فزاي قَهَاءِ 
اسمُهُ نضلة بِقَنْحٍ الثون فضاوٍ سَاكِنةٍ مُعجمة ابن عاد وقيل: 
ابن عبد الله. 

أسلمٌ قدهاء وشّهد الْنحَ» ولم يزل يغزو معّ رسول الله 
تي حَنَى نوي ليذ فنزل بالبصرةه ثُمْ غزا خراسائ» وَنُوفَيَ 
بكروٌء وقيل بغيرهَاء سنة سيتين. 

(الأسلمي قال: «كان رَسُولُ الله ا يُصَلْي الْقصر كُمْ 
جع أحَذنهه) أئ بعد صلاته. 
(لى رحله بد بقن الرّاء وسكرن الحاء الْهْمَلكَ وَهُوَّ: مسكنة. 


(فٍ أقصى المدينة) حال مِنْ رحَلِدء وقيل صفة لَه 


؟- وقتُ العصر والفجر؛ واستحباب تأخير 


+؟- كتاب الصلاة 

(والشمس نيم أ يصلٌ إلى رحلِهٍ حال كون التشممن 
حية أي بيضاءً قويّة الأثر حرارة ولوناً وإنارة. 

(وَكَان يستحب أن يُوْعْرَ العشات لم ين إلى متَىء وَكَائهُ 
يُرِيدُ مُطلق التّاخير. وقد بِينْهُ غيرهُ من الأحاديث. 

ركان يَكْرَهُ النوم قبلَهَم لتلا يستغرق النائم فيه حَتى يخرج 
اختيارٌ وقتِها. 

(والحديث): التُحادث ممّ الئاس (بعنتها) فينامٌُ عقب تُكفير 
الخطيئة بالصلاق فَتَكُونٌ خَاتَمةَ عملي ولبلا يشْبَغْلَ بالحديش 
عن فيا آخز اللو إل أنه قد 2 نبت أله تاذ كان يسْمَرُ مم أبي 

(وكَان يقِل) بالفاء فمثَاةٍ بعَهَا فوقئِةٌ تكسورة أي: 
يتيك إن من خلنة أن يصرقة: 

(من صلاة الغداة) الفجر 8 

(حينَ يعرف الرّجل جليسّة) أ بضوء الفجر؛ لأنهُ كان 
مسجدة تير ليس فيه مصاببح؛ وَهُّوَ يدل أنه كان يدخل فِيهًا 
والرجل لا يعرف جليسَة وَهُوٌَ دليلٌ التبكير بهًا. 

(وَكَان يقرأ بالسّحِينَ إلى المائنة) يُرِبِدُ أنّهُ إذا اختصرٌ قرا 
بِالسنّينَ في صلايه في الفجرء وإذا طوّلَ فإلى المائة من الآيات 
(مُتفقّ عليو). 

فيه ذِكْرُ وقْتِ صلاةٍ العصر والعشاء والفجر من دُون 


وقذ سن في الذي مضى ما هرَ اصرح وأشمل. 


“لضت تقديم وتأخير العشاى ووقت الفجر 


-51١55‏ وَعِنْدَهُمَا [البخخاريز:01): مسلم(645)] من 
حَدِيث جَابر: «وَالْيَِاءُ انا يُعَدَمُهَاء وَآخيانَا 
يُوَخَرُهَا: إذَا رَآهُم اجْتَمَعُوا عَجَلَ َإِذَا رآهم أبَطَتوا 
أَخْرٌ وَالصبْح؛ كَانَ البو يُصَلَهَا بغلّس». 

(وعنَهُمَ أي الشيخين المدلول عليْهمًا بقوله: «ممَنَ علئِهه 


0 0 


من حديثٍ جاير: والعشاءٌ أحيانا ينمهام أوّلَ وبا (وأحيانا 


؟- كتاب الصلاة 
يُوْخَرُهَا) عنْهُ كما فصلَهُ قولَهُ: (إذا رَآَهُم أي الصّحابة. 
(اجتمعوا) ني أول وفْيهًا (عجّل) رفقاً بهِمْ (وإذا رَهُمْ 
أبطزوا) عن أرلِهِ (أخر) مراعاة لا هُوَ الأرفق بهم. 
وذ ثبت عن ألهُ لولا خوفُ الشفةٍ عليْهمْ لأخْرَ بهم 
[أحخدرم/م), أبو داود(؟47), النساني(5748)» ابن ماجه19)]: 
(والصّبح كان النيّ 2 يُصِلْهَا بغلس) الغلسُ مُحرَكَة: 


يعارضه في جديث رافع بن خديج. 


/ا14- وَلِمُسْلمٍ [314. وتقدم برقم (148) من 
خيش أبي مُوسّى: «فَأنَامٌ الْفَجْرَ حِيِنٌ انْشَى الْفَجْرٌ 
اق 5 ١‏ 
وَالناس لا يكادٌ يَعْرِفُ بعضع هم بَعضاة. 

قوله: (ولسلم) وحدهُ (من حديث أبي مُوسى: «دأكَامَ الفخرٌ 
حين انشق الْفَجْرٌ والناسُ لا يَكَادُ يَخْرفُ بَعْضْهُم بَغْضأ) رَمُرَ كما 
أفاد الحديث الأول. 


4- وقتْ صلاةٍ المغرب 


- وَعَنْ رَافِعِ بْنِ اخديج #5 قَالَ: كنا 
نصَلَي الْمَغْرِبَ مَعّ رَسُول اللّهِ 8ل فيْنْصَرِفُ أَحَدْنَا 

مقن عَلبْهِ [البخاري(؟ 0 ه)؛ مسلم751)]. 

(وعن رافع بن خديج) بقح الخاء المعجمةٍ وَكُسر الدال 
فمثناة تيد فجيم؛ ورافمٌ هُوَ أبى مكل الله ويقالٌ أبو خديج 
الخزرجي الأنصاريٌ الأوسي» من أهْل المدينيه تأخرٌ عن بدر؛ 
لد سري وشهن أنجدا وها يتما :صا سَهُمّ يوم عر قا 
لُ ا ا أن أَشْْهَدُ لك يَوْمَ الْقَيَامَةَه [أخمد: 08/5" وعاشس 
إلى زمان عبد الملِك بن مروان» ثُمْ انتقضّت جِراحَتُك فمَات سنة 
ثلاث أذ أربع وسبعينء ولَهُ ست وئمانون سنة» وقبلَ: زمنَ 
يزيد بن معاوية . 

رقال: دكا نصلّي الْمَغْربَ مَعَ ابي ا َيَنصَرِفُ أَحَدنا 
إل عير مَوائقِعَ تيوه بقح الُون وسُكون الموحّدة وَهِيَّ 


-١‏ باب المواقيت 


4- وقتْ صلاةٍ المغرب 5" ١‏ 
اهام العرييةُ لا واحد لَهَا من لفظِهَاء وقيل واحدُمًا نبل كتمرٍ 
وَتَمرة (متفق عليه). 

والحديث فيه دليلٌ على المبادرة بصلاةٍ المغربه بحيث 
ينصرفُ منهاء والضّوءٌ باق. 


وقذ كثرّ الحث على المسارعة بها. 
ه تأخير صلاةٍ العشاء 


69- وَعَنْ عَائْشَةَ رضي اللّه عنها قَالَت: 

أعْتَمَ لي ذَات لَيْلةِ بالِْشَاء ع دهن عاك 
5 6 2 لو 0 وان عت 

الليلء لم خرج. فصلى» وقال: «إنه لوّقتها لولا أن 

رَوَاهُ مُسْلمر574). 

(وعن عائشة - رضي اللّه عنها - قالت: أغتم بقح 
الْهَمْزةَ وسّكُون العين الهْمَلةٍ فمثاةٍ فقي مفتُوحق يُقالُ: اعنم 
إذا دخل في العَتَمةٍ والعَتّمةَ مُحرَّكَة: ثلث اللّيل الأول بمدٌ 
غيبوبةٍ الشّفق» كما في القاموس. 

(رسول الل يي ذَاتَ ليلةٍ بالعشام أي آخْرَ صلاتهًا. 

(حَنَى ذَهَبَ عامّةٌ الليل) كثير مَندُ لا أكثرة. 

(نمّ خرج فصلى وقال: (إنهُ لَوَقتَهَا أي الْمُحْتَارُ وَالأفْضَلٌ. 

(لولا أن أشق عَلَى أُمتي») أي لآخرتهًا إِليْهه (روَاةُ مُسلم. 

وَهْرَ دليلٌ على أن وَقْت العشاء مُمْتَك وأن آخْرَهُ أفضلّة 
وأنهُ تي كان يُراعي الأخفْ على الآمةء وأنهُ ترّك الأفضلٌ 
وقنأء وَهِي مخلافب المغرب» نافضْلة ولف وَكَذَلِكَ غيرة» إل 
الظَهْرَ ليام الحر كما يُفِيدُهُ : 


5 تََيْنُ الإبراد في صلاةٍ الظهر 
: : فال سول 
الله #6 «إذًا انمد الْحَرُ فَأَبْردُوا بالصّلاق فَإِنْ شِدة 


الْحَرٌ مِنْ فَبْحِ جَهَنمَه. 


-١ ١”‏ باب المواقيت 


/- استحباب تأخير الفجر إلى الإسفار 


9!- كتاب الصلاة 


مُتَفنَ عَليِْ [البخاري 1ه 4 1ه) مسلم(2 011]. 

(وعن أبي هربرة طبه قالَ: قال رسول الله 282ز: «إذًا 
اد الح ُو بِهمرَِ مَفْتوحةٍ مَقَطُوعةٍ وَكسْرٍ الراء. 

(بالصّلاة أي صَلاةٍ الظهْر. 

(قَإن شِدة الحرّ ين قَبِحِ جهنم بقنْح الفاء وسّكون المثناةٍ 
لحي فحاء مُهْمَلة أي: سعة انيشارها وَتَضِيهَاء (منْفْقَ عليم. 

يقال: أبرد» إذا دل في وت البردٍ كأظهَرَ إذا دخلّ في 
الظّهْره كما يُقال: انم وأنْهَيَ إذا بلغ نهدا وَيْهَامَةَ ذلِكَ في 
الزّمان وَهَذا في الكان. 

والحديث دليلٌ على وُجوبه الإبراد بالظّهْر عند شَدَةٍ الحرٌ؛ 
أنْهُ الأصلّ في الأمر. 
وقبل: إِنْهُ للاملتحباب وإِليْه ذْهَبَّ الجنهور. 
وظَاهِرُهُ عام للمنفردٍ والجماعتٍ والبلدٍ الحارٌ وغيره. 
وفِيه أقوال غيرٌ هلره. 
وقيل: الإبرادُ سسنةٌ والتَعجِيلٌ أفضلٌ لعموم أدلّةِ فضيلةٍ أوّل 
الرقتو. ش 

وأجيب: بِأنْهَا عامٌة مخصوصة بأحاديث الإبراد. 

وعررض حديث الإبرادٍ بحديث خبابر: 'شَكَوْنا إلى 
رَسُول الله يي حَرْ الرمْضّاء فِي جِبَاهِئا وََكْننَا فَلَمْ يُشْكِناه أئْ 
لم يل شكواناء وَهّرَ حديث صحيمٌ روا مُسلمّرة89. 

وأجيب عن بأجوبة أحسئهًا: أن الذي شكؤهُ شَدة الرُمضاء 
ل الأكفً والحباة؟ وَهَدِهِ لا تذْهَبُ عن الأرض آخر الوقات 
أو بعد آخرى ولذا قال لكر 2 «صَلُوا الصّلامٌ لِرَقتِهَاه كما 
هر ابت في رواية خياب هذه بلفظ: فلم يُشْكنا وقال: «صَلُوا 
الملا لِوَقيهَاه. 

ررَاهُ ابن المنذره فإنْهُ دال على أَنْهُمْ طلبوا تأخيراً زائداً عن 
وت الإبراد فلا يُعارضٌ حديثٌ الأمر بالربراد. 

وتَعليلٌُ الإبرادٍ بأن شدَةَ الحرٌ من فيح جَهَثمَ: يعني وعداد 
شدَيّه يذْهَبْ الخشوعٌ الذي مُرَ رُوِحّ الصلاق وأعظمٌ المطلوب 
منهًا. 


قيل: وإذا كانَ العلَّةٌ ذلِك» فلا يُشرعٌ الإبرادُ في البلا 
الباردة. 

وقال ابن العربي في القبس: ليس في الإبرام تحديد إل ما 
ورد ف حديث أبن مسعود: يعنى الذي أخرجة أبو داودر١‏ 4140 
والنسائى 36١/17‏ )0 والحاكم(0155/1) منْ طريق الأسود 
عنهُ: «كَانَ قَدْرُ صَلاةٍ رَسُول الله يلظ الظَهْرَ في المبف ثَلانَةَ 
دام إِلَّى خَمْسَةٍ أقْدَام. وَفِي الثثنّاء خنسّة أقدام إِلَى سَبْعَةٍ 
أقْدَام؛ ذَكَرَهُ المصنفُ في التلخيص(091/1. 

وقذ بِينًا ما فيو وأنهُ لا ييَمُ بو الامنتدلال في المواقيت. 

وقد عرفت أن حديث الإبرادٍ يُخصص فضيلة صلاة 
الظّهْر في أول وَقْيِهًا بزمان شَدَةٍ الحرٌ كما قيل إِنْهُ مُخمصمن 
بالفجر. 


-١/‏ استحباب تأخير الفجر إلى الإسفار ظ 


5 وَعَنْ رَافِمٍ بن خريمج ضيه قال: قال 

00-0 0 8 ل 4 فَانَهٌ أَدْناً * 
م 2 : 

لأجوركم». 

رَوَاُ الْحَمْسَةٌ رأحمدر"/455) أبو داود(4 47). الرمذي (4 هاي 
النسائي(1177/1): ابسن ماجه(11/7)] وَصَححَةُ السترْمذِي4 )١6‏ وَابْسْنْ 
جاذره م4 0. 

(وعن رافع بن خديج قال: قال رسول الله [: «أَصْبِحُوا 
بالمتئح) رفي ر وَايْةِ: «أَسْفِرُوا». 

(فانه أعظم لأجوركم. رواة الخمسةٌ وصِحُْحَة الترمذيٌ وابن 
حبّان) رَهَذا لفظ أبي داود. 

وبهِ احْتَتْ الحنفيّة على تأخير الفجر إلى الإسفار. 

وأجيب عنلهُ: بان اممتمراز صلابِه ل بغنلسء وأنّ ما 
أخرجّهُ أبو داود (44”) من حديث أبي مسعود الآنصاري من 
حديث أنس: أنه # أسْفْرَ بالصبح مَرَةٌ نُمْ كَانَتَ صَلائَهُ بَمْدُ 
بعْلّس حََى مَاتْة يُشعرٌ بأن المراد ب «أصبحواء غير ظَاِر. 

فقيل: المرادٌ به تحقّىٌ طُوعٍ الفجرء وأنْ «اعظمّ ليس 


؟- كتاب الصلاة 


وقيل: المرادٌ بو إطالة القراءةٍ في صلاة المبح» حَنّى يخرج 
0 1 

وقيل: المرادٌ به الأَيالي اللقمرةٌ إِنهُ لا ب يتضح أوْل الفجر 
معَهّاء لغلبةٍ نور القمر لنور أو أنهُ تك فعلَهُ مرةٌ واحدةٌ لعذرء 
م اسْتّمرٌ على خلافو» كما يُِيدهُ حديث أنس . 

وأمّا الرّدُ على حديث الإسفار بحديث عائشة عند ابن أبي 
شيبة [هو عند الحاكم )١10/١(‏ وغيرهٍ بلفظ: «ما صَلَى الي ع 
الصّلاة لَِقتِها الآخر خب تمه اللذا فليس بنَام؛ لأن الإسفارٌ 


م ثم 


ليس آخرٌ وقت صلاةٍ ةَ الفجرء بل آخره ما يفيدة: 


8 مَنَ أدركَ من الوقت ركعة أدرك الصلاة 


امام 


ا وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه 
أذ ابي قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَ مِن المدع . كه ل 
أذ تطلع الشُمْسُ فَقَدْ 1 المبِحَ وَمَنْ أَدْرَكَ 
َكْعَةَ مِنَ الْعَصْر قَبْلَ أَنْ ا 9 
الْعَصْرً. 
فق عليه [البخاري(ة /1ه) مسلمر608)] 
(رعن أبي شريرة ضيه أن رسول الله يي قال: «من أذرَلك 
بن البح رَكْعة قَبْلَ أن تَطلْعَ النشنس) أي: وَأضَاف إِلَيْهَا أخرَى 
بَعْدِ طُلُوعًِا (ََد أذرَك الح صَرُورَة آنه لئس الْمُرَادُ مَنْ 
صَلَى رَكعَةٌ فقَط. وَالْمُرَادُ َقَد أَذرَكَ صَلاتَهُ ادا لوقوع رَكْمَةٍ 
فِي الوقتي. 
(ومن أَذرَك ركقةٌ من القضر) فمَمَلْهَا (قلل أنا تَفرْب 
الس فَقَد أذرَك العَضرَه) وإن فعلّ الثُلاث بعد الغروب (منفقَ 
عليه). 


وَإنْما حملنا الحديث على ما ذَكَرِمَاهُ من أن المرادٌ الإْيانُ 


بالركعةٍ بعد الطُلوعء وبالثلاث بعد الغروبيه للإجماع على أنه 


ليس المرادٌ: 

وقلذ ورد في الفجر صريحاً في رواية البيْمّقَيْ (١/دلاى‏ 
9 بلفظ: «مَنْ أَدْرَكَ مِن المح رَكْعَةَ قَبْلَ أنْ تَطْلْعَ المشمْس» 
وَرَكْمَةَ بعْدَ أنْ تَطْلُمَ انتم فَقَدْ أَدرَكَ الصّلاة». 


مَنْ أَنَى بركعة فقط من الصلاتين صارّ مُدركاً لَهُمَاء 


-١‏ باب المواقيت 


4- مَنَ أدرك من الوقت ركعة أدرك الصلاة ١77‏ 


وف رواية [الستن الكبرى: :074/١‏ «مَنْ أَذْرَكَ فِي الصبّح 
كع كن أذ تطح لشن فصل ليها أعزى». 

وفي العصر: منْ حديث أبي هُريرة بلفظ: «مَنْ صّلى مِن 
الْعَصْرٍ َكْمَةَ َبْنَ أنْ تَفْرْبَ الشُمْسُ نم صَلَى ما بْقِيَ بَعْدَ 
غْرُوبهًا ل ينه الْمَصْره [أبو عوانة: اإدة"). 

والمرادٌ من الركعة الإنْيانُ بواجبَاتًا من الفَاتِحة واستكمال 
الركرع والسجرد. 

وظَامِرُ الأحاديث أن الكل أدائ وأن الإثيان ببعضهًا قبِلٌ 
خروج الوقْت نسحب حُكْمُهُ على ما بعد خروج؛ فضلاً من 
الله 

لال مُدركاً 

للصلاقء إل أن قو 


ون وَلِمْلِ .6 عَنْ عَائِشَة رضي الله عنها 


بحوءة وَقَالَ: 
وال العام 


: هسَجْدَة» بَدَلَ رَكمَة» ثم قَال: 

هِيّ الركعَة». 

(ولسلم عن 5 56 رضي الله عنها - 00 وقال: 
مجدةً بدلُ ركعة) فإنهُ ظَامِرُ أن منْ أدرّكَ سُتْجدة صارً مُدركاً 
للصّلات إلا أن قولَهُ (لم قال) أي الراوي. 

ويحتَملٌ أنه الى تنظ 

(وَالمُجْدَةٌ إنمَا هي الرَكْعَةٌ يدفم أن يُرادَ بالستجدةٍ نفسَهَاء 
لأنّ هذا التفسيرٌَ إنْ كان منْ كلامه يَيَْذْ فلا شكال وإِنْ كان 
من كلام الرّاوي فَهُوَ أعرف بما روى. 

وقال المخطابى: المرادٌ بالسجدةٍ الركعة بسجودمًا وركوعِياء 
والركعة إثما نَكُونُ تائّةَ بسجودماء فسمِيِتَْ على هذا المعنى 
سجدة (1ه). 

ولو بقيّت السجدة على بابهًا لأفادت أن من أدرَكَ رَكْعَة 
بإحدى سجِدَئيهًا صارّ مُدركاًء وليس بمراد» لوروه سائرٍ 
الأحاديث بلفظ الركْعقٍ فتُحملُ رواية السّجدةٍ عليْهاء فييقى 
مقْهُومٌ من أدرَكَ رَكْعةَ سالماً عمًا يُعارضُةُ. 


ويتّملُ أن من أدرّك سجدةً فققط صارّ مُدركاً للصّلاق 


أ -١‏ باب المواقيت 


كمنُ أدرّكَ رَكْعة ولا يُمافي ذلك وُرودُ منْ أدرَكَ رَكعة لأن 
منْهُومَُ غير مُرادٍ بدليل: «ملْ أدرَك سجدة» ويَكُونُ اللّهُ قذ 
تفل فجعلَ من أدرّل سجدة كمن أدرّك رَكْمٌ ويَكُونُ إخبار 
َي بإدرّاكِ الروكعة قبل أنْ يُعلمَهُ الله جعلَ من أدرَكَ السّجدة 
مُدركاً للملا فلا يرد أنَهُ قد علمَ أن من أدرَكَ الركعة فقذ 
درل الصلاة بطريق الأول. 

وأمًا قولُ: «وَالمَجْدَةٌ إِنْمَا مِيّ الرَكْمة فهِرَ مُخْتَمل أنَهُ 
من كلام الرّاوي وليس بحجَةٍ. 

دقولهُم تفسيرٌ الراوي مُقدُم: كلام أغلي» وإلاّ فحديث 
اقرب بل أَوْعَى مِنْ سَامِعة . وفي لفظ: أفقهُ زأبر داود55”, 
الرنطير؟ 099 ابن ماجدر. 0078 يدل غلى أنه أي بعد السكلفب 
من هُوَ أفقهُ منهم. 

٠‏ نم ظَامِرُ الحديث أن من أدرَك الركْعة منْ صلا الفجر أو 

العصر لا نكر الصّلاة في حقَّهِ عند طُلوع النشمسء وعدد 


غروبهًاء وإِنْ كانا وقنَي كَرَاهَةٍ ولَكِنْ في سي الل فقطء وَهُوَ' 


الذي أفاده قر قولَهُ: 


4 كراهةٌ الصلاةٍ بعد الصبح وقبل العصرٍ 

4- وَعَنْ أبي سَعِيدِ الخذري رضي اللّه 
تعالى عنه قَالَ: سَّمِعْت رَسُولَ الله #6 يَقَولُ: «لا 
صلا بَعْدَ البح حَنَى تَطْلّمَ الشمْسُ ولا صّلاة بَْدِ 
الْمَصْرٍ حَنّى تَفِيبَ التمْس». 

ع عَلَيِرالبخاري(4ه): مسلم(877)]. 

وَلفظٌ ملم دلا ملاة بعد صلا الْفَجْرِ». 

(وعن أبي سعيل الخدري ديه قال: سمغت رسول الله ينيز 
يقرل: لا صلاة) أي نافلة (بعد الصّبح) أي صلاتِه أو زمانِه. 

(حَنَى تطلع الشّمس) ولا صلاة بعد العصر) أيْ صلايَهِ أو 
ونه دحي تغيب: الكسن. مُنقَ عله ولفظ مُسلم: «لا صسّلاة بفة 
صلاة الْفَجْر. ْ 

فعّت المرادٌ من قولِه «بعدَ الفجر»ء فإنهُ يجْتَملُ ما ذَكَرنَاهُ 
كما ورد في رواية: ١لا‏ صَّلاة بَعْدَ التعداة نسبهًا ابن الأثير إلى 


4- كراهةٌ الصلاةٍ بعد الصبح وقبل العصر 


؟- كتاب الصلاة 
الشيخين رعركدهي» مدكلا . 


وفي رواية: دلا مسلا بن رع الخ إأ تي الجر 
[اليهقي .10/7 4] مسَتأني. 
1 فالئْفيُ قذ توجة إلى ما بعد فعل صلاة الفجرء وفعلٍ 
صلاةٍ العصرء ولَكنُ بعد طلوع الفجر لا صلاةً إلأ نفلت فقط. 

وأمًا بعد دول العصر فالظامرُ إباحةٌ الثافلة مُطلقاء “يام 
يُصلّ العصرّء وَهَذا نفي للضّلاةٍ الرعية وَهَُ في معنى اليه 
والأصلٌ فيه التحريم» فدلٌ على تحريم الثفل في هذين الوفتّين 

والقولٌ بان ذَاتَ الكبب تجوة كتحي المسجد مثلأء وما لا 
سبب لَهَا لا تجو قذ ينا أنّهُ لا دليلَ علي في حواشي (شرح 
العمدو). ١‏ 

وأا صلائة تيا رَكَْئَينَ بعد صلاةٍ العصر في منزله كسا ٠.‏ 
أخرجَهُ البخاري(041) من ديكا عائشة «: مَا يرل الَجدَئَين 

وفي لفظد615: «لَمْ يكن يَدمهُمَا ميراً ولا َلائيةه. 

فقذ أجيبُ عنه: بانّهُ ا صِلأهُمَا قضاءً لنافلة الظَهْر لما ' 
َاتَك ثُمْ اسْتَمرُ علئِهمًا لأنهُ كان إذا عملَ عملاً أنه فَدلٌ 
على جواز قضاء الفائئَة ف وقتٍ الْكرَاهَي وله من خصائصِه 
جوارٌ الل في ذلك الوفستوه كما دل لَه جديث ابي 
داود8؟1) عن عائشة : «أنهُ كَانّ يُصَلَي بَمْدَ العَصر وَيَنْهَى 
عَنْهَاه وَكَانَ يُرَاضِلُ وينْهَى عَنِ الْوصّال». 

وقذ ذَهَب :طائفة من العلماء إلى ألّهُ لا كرّامَة للتل بعد 
صلائي الفجر والعصرء لصلاته يل[ هذه بعد العصرء ولتقريدره 
3 1 55507 صلاةٍ القجرٍ نافلة الفجرردر731 101 
ولَكِنهُ يُقالُ: هذان دليلان على جواز قضاء الثافلة في وقتٍ 
الْكَرَامَي لا هما دليلان على أنْهُ لا 1 لعل مُطلقاء إذ 
الأخصُ لا يدل على رفم الأعسب بل يُخمصٌةء وَهُرَّ من 
تخصيص الأقواك بالأفعال» على أنْهُ يات ب" الصا على أن من 
َهُ نفل الور فلا يقغييها بعد العصر ؛ ولأنّهُ لبوْ تعبارضَ 
القولُ والفعلُ كان القولٌ مُقدُماً عليّه. 


7-- كتاب الصلاة 


فالصُواب: أن هذين الوقنّين يحرم فِيهمًا أداءُ الوافل» كما 
تحرمٌ في الأوقات الثّلاثةٍ الّتِي أفادَها: 


- الساعات التي ينهى فيها عن الصلاة والدفن 

هه وَلَهُردهم عن عُقَبَةَ بن غَاير: دثلاث 
سَاعَاو كان رَسُولُ الله لذ يَنْهَانَا أَنْ نْصلْيَ فِبهن 
وَأنْ نقبرَ فيهن مَؤتانا: حِينَ تطلع النتحس بَازِغة حت 
ترتفع؛ وَحِنَ يُقومٌ فَائِم الظهيرَة حَتى ترُولَ النشمس» 
وَجِين تَنَضِيفُ التشمس للغْرُوب». 

(عن عُقبة) بضمْ العين الْهْمَلَةٍ وسّكون القافه فموحٌدةٍ 
مفتُوحة: 

كان عاملاً معاوية على مصر وَتُوفَيَ بها سنة ثمان 
وحمسين» ودر خليفة أله قل يوم النفروان معّ علي ع 
السلام - وغَلْطَهُ ابن عبد الب 

(ثلاث ماغات كان رَسُولُ الله عيذ يَنهانَا أن نُصليَّ فيه 
وأنا قير يضم الباء وَكَسْرها (ليون موثانا: حين تطلع النشمس 
بازغة, حت ترتف) بين قدر ارْتَفاعِهًا الذي عندة تزول الْكَرَامَقَ 
حديث عمرو بن عبسة بلفظ «رتَعُ قسن رضح أو رُسْحَْنِه 
وقيس: : بكسرٍ القافه وسكون المنناةٍ لخي فين مُهْمَلةٍ: أي 


قدرٌ. 
أخرجّة أبو داود/17177) والنسائي(١/ة/اا‏ 04 


(وحين يقوم قائم الظهيرة) في حديث ابن عبسة : «جِينٌ 
يَعْدِلُ المح ظِلَّةه. 


حَى تزول التتمس) أي ميل عن كباد اسشماء. 


(وحين تعضيّف) بفتح. النشاة الفوقيةٍ فمثَاةٍ بعدمًا وقح 
الضادٍ المعجمة وَتَسْديدٍ الياء وفاء» أي تيل (النّمسْ للغروب). 


-١‏ باب المواقيت 


- الساعات التي يُنهى فيها عن الصلاةٍ ١‏ 

فَهَِهِ ثلاث أوقات إن انضاقت إلى الأوُلين كانت خسف 
إل أن الثلائة تنص بِكَرَامَةٍ أمرين: دفن الموتّىء والصّلاق 
والوقّان الأؤلان يخْنَصّان بالنْهي عن الثاني منْهُمَا. 

وقذ ورد تعليلٌ الي عر هذه الثُلاةِ في حديث ابن عبسة 
امن نا تسر عة ارجا لاا د نري سيلا 
نعل ا لد رامد يار فق اللربير تسج جيم 
وتفتح أبوابهاء وبأنَها : 
الكقار. 

ومعنى قرله: «قائم الظهيرة» قيام ل تجنر و الرُوال» 
من قولهم: من قامَّت به دابيُهُ وقفَتْ؛ الم إذا بلقَتْ وسط 
السماء أبطأت حركة الظّلٌ إلى أنْ تزول؛ فيَتَخيّلُ الناظرٌ المنَاملُ 
أنهَا وقفت وَهِيَّ سائرة. 

اي عن الأوقات الثلانة عام بفه لفرض المشلدز 
قب امؤتى فبهاء ولَكِنْ فرضُ الصا أخرجَةُ حديث: «منْ نام 

وفبه «فوقئهًا حينٌ يذَكرُمًا [البخاري(0517)) مسلم(584)] قفي 
أي وقتٍ ذَكَرَهَا أو استّيقظ من نويه أَنَى بهاء وَكَذا من أدرَك 
ركعة قبل غروب النئمس وقبل طُلوعِمَاء لا يحرم علئِو: بل 
يجب عليْهِ أداوهًا في ذلِكَ الوقتبء فيخص النهيْ بالثوافل دُونٌ 
الفرائض. 

وقبل: بل يعمُهمَاء بدليل أنه تت ا نام في الوادي عنْ 
صلاة الفجر د م استيقظ لم يأت بالصلاة في ذلك الوقستي بل 
أخرّهًا إلى أن خرج الومْتُ المكروة [البخاري(4 4 7). مسلم(5857)]. 

وأجيب عنة: 

أزلاً: بأله ا لم يسسْتّيقظ هُرَ واصحابة إل حينَ اصَابَهُم 
حرٌ الشّمسء كما ثبت في الحديش* ولا يُوقظّهُمْ حرُمًا إل وقد 
ارْتَمْعَتَ وزالَ وقت الْكرَامَة. 

وثانيا: بأنْهُ فذ بيِنَ يكذ وجْة تأخير أدائِهًا عند الامنتيقا 
بألْهُمْ في واو حضرّ فيه السيطائ» فخرج تف عنْهُ وصلَّى في 
غيرو. 


١5 

وَهّذا التُعليلُ يُشْعر بِأنهُ ليس التاخيرُ لأجل وقت الْكَرَامَةٍ 
لوْ سلمٌ أنْهُم اسستيقظوا ولم يَكْنْ قد خرج الوفت» فَتَحصلُ من 
الأحاديث أنّْهَا تحرمُ الثوافلٌ في الأوقات الخمة وأنهُ يمورُ أن 
تقضى النوافلٌ بعدَ صلاةٍ الفجرء وصلاةٍ العصر. 

ما صلاءٌ العصر فلما سلف من صلاتَه ير قاضياً لنافلة 
الظّهْر بعد العصرء إِنْ لم تقل إِنْهُ خاص به. 

وأمًا صلاة الفجر فَإتَّقَريره لمنْ صلّى نافلة الفجر بعد 
صلاته أنه تَصلّى الفرائضُ في أي الأوقّات الخمسة لنائبى 
وناس» ومؤخرٍ عمداً وإِنْ كان آثما بالتأخير؛ والصّلاةٌ أداء فى ي 
الكل ؛ ما لم يخرج وفْتْ العامد فَهِيَّ قضاءً في حقّه. 


-١‏ باب المواقيت 


ويدلُ على تخصيص وت الزُوال يوم الجمعة من هأره 
الأوقات بجواز الثفل فيه الحديث الآني؟ رَهُوَ قوله: 


9٠ 9‏ 8 . 
5ه- والحكم الشاني عِند الشافِعِي [«ترتيسب 
المسندة (8 ١‏ 4)] مِنْ حَدِيث ؛ أبي هُرَيْرَة بسر ضعيفبي وَزَادٌ 


دل يوم الْجُمْعَةَ. 


وهو قوله: (واحُكمٌ الثاني) وَهْرَ النهِي عن الصّلاة وقِتَ 
٠‏ الوا ال. 

وَالحَكُمْ الأول: النهيّ عنْهًا عند طُلوعٍ التشمس؛ إلأأنهُ 
تنامح المصنّفُ في تسمِييِه حُكْماء فإن الحكُمْ في الثلاثةٍ الأوقات 
واد وَمُرَ النْفَيُ عن الصّلاة فيهاء وإِنْما هذا الثاني أحدٌ 
ملأت الحكم لا أنه كم ثان. 

وفسرٌ الشارح الحَكم الثاني بالنهي عن الصّلاةٍ في الأوقاتٍ 
الثلائق» كما أفادَهُ حديث أبي سعيدٍء وحديث عُقبِق لَكِنْ فِيه 
أل الحكم الأول أن الثاني هر النهي عن قبر الأمرّات» فإنهُ 
الثاني في حديثو عقبة. 

وفيه يلزمٌ أن زيادة امنيئناء 0 الجمعةٍ يعم الثُلاثة الأوقات 
في عدم الْكَرَاهَ ولِيسَ كذيك انّمَانَاء وإنْما الخلافُ في ساعة 
الزُوال يوم م الجمعة (عند الششافعي من حديث أبي هُريرةَ بسن 
ضعيفم. وزاة فيه إل يومَ الجمعة) وهذا الحديث أخرجَةُ البْقي 
زٍ ل اعقو 011 من حديث عطاء بن جات عنْ أبي سعيلر 
وأبي هُريرة قالا: «كانَ رَسُولٌ الله 2 يَنهَى عَنْ الصّلاة نِصفٌ 


١‏ جوارٌ الصلاةٍ في البيت والطواف في أي 


-9- كتابب الصضلاة 


اهار لأ يَرْمَ الْجُمَعَيَه. 


وقال: إنُمااكان ضعيقاً؛ ؛ لأن فِيه فبه راقم بن بحنَئ» 
معاد ب عل اررق يعافد وَهُمَا ضعيفان؟ ليله 


3 
5 


/ا١‏ وَكَذَا لأبى دَاوُد كدءى عَنْ أبي قتادة . 


5 


دم 


نحوه. 

وهو قوله: (وكذا لأبي داود عن أبي قنادة نحوم) ولفظة: 
«وكرة لبي عل الصلاة نِصْفَ الها إل يوم الْجُمُعَةه؛ وقال: 
«إن جَهَنْمَ تُسْجَرُ إلأ يَوْم م الْجُجْعَةَه قال أبو داود؛ إِنَهُ مُرسل. 
وفيه ليث بن أبي سايم وَهُوَ ضعيفة إلا أله نه فل 
أصحاب اللي عا؛ إِنْهُمْ كانوا يُصبَْرنَ نصف التهار ينوم 
الجمع» ولألهُ كلظ حث على البكير ليق نم رْب في المثلاق 
إل روجع الإما؛ من غير تخصيص ولا اسموثناء» نم أحاديث: 
في عائة لعن عل يُصلَى فب اله كذ حصها بجكة: 


١‏ جوارٌ الصلاةٍ في البيت والطواف في أي سا ش 


1 00 م٠ ٠.‏ 1 3 - 5 م ماه 
- وعن حير ان مُطِيِمٍ قال: قال رَسُولَ 
الله ##: «يَا يني عَبدِ ماف لا تَمْتَعُوا أحَدا..طَافَ 
دك امن ماد؟ > عرمه مام 0 هه 30 
بِهَذَا البَيْت و وَصَلَى َيِه سّاعَةٍ شَاءً مِنْ لَيْلٍ أو نْهَارِهءِ 
رَوَاهُ الْحَيْسَةٌ [أمدر80/4): أبو داود(4 41835 السار مذي كم 
النسائي(١/1854):‏ ابن ماجه(4 ©107)]. 


وَصّحْحَهُ الرمرِيك 012 وَابْنْ حباذْر؟ 1866). 

(وعن جُبسير) بضمٌ الجسم وقح الموحٌّدقٍ وسْكُون التشاو. 
التَحِيةٍ كرا ا 

(ابن مُطعم) بضمٌ الميم وسكون الطاء وَكسرٍ العين ملق 

هر أبو محمد جبيُ بنُ مُطعم بن عدي بن نوفل القرشضي 

الثوفليُ» كم أبو ميش أسلم 3 قبل القنح» ونزل المدينة ومات 
بهَا سنة أربع أو سيم أو تسع وخسين» وَكَانَ جُبِيرٌ عالاً بأنساب 
قريشء قيل إِنُ أخذّ ذلِك من أبي بكر . 


(قال: قال رسول الله يلل: ويا بي عبد تافر لا تقر 


9- كتاب الصلاة -١‏ باب المواقيت 


أَحَداً طَاف بِهَدَا اتيت وَصلَى أَيْةَ سَاعَةٍ شَاءً مِنْ ليل أو نهار». 
رَوَاةُ الخمسة وصحّحَهُ الترمذيُ وان حبّان) وأخرجّهُ الشافعي 
زالأم: العلالن وأحمدر/1م4 والدارقطي(470-477/1)) وابن 
خزعمة: 078 وَالَاكِم448/1) مرخ حديث جبير أيضاً. 

وأخرجة الدارقطي 4/1 455) من حديث ابن عبّاس. 

وأخرجة غيرهم. 

وَهُرَ دالٌ على أَنّهُ لا يُكْرَهُ الطَُوافُ بالييْتده ولا الصّلاةٌ 
فِيهِ في أي ساعةٍ منْ ساعَات اللّيل والنار. 

وقد عارض ما سلفف.. 

َالجمْهُورٌ عملوا بأحاديث النْهى ترجيحاً لجانب الْكَرَامَدٍَ 
ولأن احاديث الي ثب في المحيحين وغيرمِماء رَهِيَ ارجح 
من غيرهًا. 

وذَهَبّ الشافعي وغيره إلى لعي بهذا الحديش. 

قالوا: لآنْ أحاديث اَي قد دح خلَهًا التخضيصٌ بِالفايكَي 
والنوم عنهاء والثافلةٍ الْبِي تتضبى: فضعُفوا جانب عمويهًاء 
تُتَخصُصُ أيضاً بهذا الحديث. 

ولا 2 الثافلة عَئَ في أي ساعة من الساعات» وليس 
هذا خاصاً برَكْعي الطوافيه بل يعم كُلّ نافلة لرواية ابن حبانَ 
في صحيحور١ :)١168‏ ليا بي عَبِدٍ الْمُطْبِب إِنْ كَانَ لَكمْ مين 
لوطي ف أقرنا احا ملك كاسن مان سول نت 
أي سَاعَةٍ شَاءً مِنْ لَيْل أو نَهَار». 

قال ني النجم الوَمّاج: وإذا قلنا يجواز الثفل: يعنى في 
المسجد الحرام في أوقات الْكَرَامَةٍ فَهَلْ يخْنَصُ ذلك المسجد 
الحرام أو يجوز في جمبع يوت حرم يَكد؟ قيسه وجهان؛ 
والصواب أنه يعم جميمٌ جميع الحرم. 


5- توضيح لوقت المغرب 


18 وَعَنِ ابْن عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما 
أن النبئ لا قَالَ: «الشمَقٌ الْحُمْرَم 


رَوَاهُ الدَارقْطبِي75/17). رَصَحٌحَهُ ابن حُرَئْمَقَره 8"). 


- توضيمٌ لوقت المغرب ١,‏ 


عي وق على ان غمر. 
وَنَمامُ الحديث: «قَإذًا غَابَ النَفَقُ وَجَبْتَ الصلاةة. 


صححه 


وأخرجَةُ ابن خزيمة في منْ حديث ابن عُمرَ 
مرفوعاً: «رَوَقْتُ ضَلاة الْمَغْرِبِ إِلَى أن تَذْهَبَ حُمْرَةٌ الشقق». 

وقال البنِهَقي: رُويّ هذا الحديث عن علي وعمرًء وابن 
عباس وعبادة بن الصّاصِتء وشدادٍ بن أوسء وأبي هُريرة ولا 
يصح مها شية. 

فلت: البحث ري والرجع نه إلى أل اللْفة وشح 
اريت كلام سج وإنا كان نوقوفاً علية 77 

وفي القاموس: الشّفقٌ (مركّة) الحمرة في الأفى من 
التروت يل اداه ول قروا أو للع جد اط زايا 

والشافعي يرى أن وقْتَ المغرب عقيب غروب النمس با 
عر لخمسس رَكمَاتي ومضي قدر الطْهَارق وَسَثْرٍ العورق 
وأذان» وإقامقٍ لا غينُ وحجِبهُ حديث جبريل [تقدم في شرح 
5 206 أنْهُ صلق به تيز المخرب في اليومين ع في 
وقْتٍ واحدٍ عقيبٌ غروت الشمس؛؛ قال: فلو كان للمشرت 
وقت مُمَْدُ لآخْرَهُ إِليْهِه كما آخرٌ لمر إلى مصير ظلٌ الثشيء 
مله في اليوم الثاني. ْ 

وأجيب عنةُ بأن حديث جيل مُنَقَدمٌ في أل فسرض 
الصّلاة بَكَةَ انفاقء واحاديث «أن آخرٌ ونس المغربب النشفر» 
مُنَاخْرةَ واقعةٌ في المديدة أقوالاً وانعالأء فِالحُكُمُ لَهَاه وبأنهًا 
أصحٌ إسسناداً من حديث توقيتم جبريل» فَهِيَ مُقدّمة عند 
التعارض. 

وأمًا الجوابُ بانهَا أقوال» وخبرٌ جبريلَ فعلٌ فغيرٌ نايض» 
فإن خبرّ جبريلٌ فعل وقول فإنهُ قال لَهُ ذف بعد أن صلّى به 
اوداك الفسة ناوا حل الرككن ولت لك ولل” 

نعم لا بِيئيةَ بِينَ المغرب والعشاء على صلاةٍ جبريل؛ فينم 
الجوابث بان وعْْ فقط بالتُظر إق وقت المشري والأقواك مُقئمة 
على الأفعال عند التُعارض ل الأصح. 

وأمًا هّنا فما ثم تعارض؛ إِنْما الأقوالٌ أفادَت زيادةٌ في 
الوقت للمغربو من الله بها. 


-١ ١‏ ياب المواقيت 

قلت: لا يخفى أنّهُ كان الأولى تقديمٌ هذا الحديث في أوّل 

واعلم أن هذا القول هو قول الشافعى في الخديد. 

وقوله القديم أن لَهَا وفتّين: أحَدُهُمًا: هذاء والشانى: يْمَدُ 
إلى مغيب الشفق؟ وصِحّحَهُ أئحةٌ من أصحابه كابن خزيمة 
والخطابي» والبيقي» وغيرهم. 

وقد ساق النُوويّ ف 0 المهدّسيرم/54. يليه الأدلة على 
امْتِدادِوٍ إلى الششفق» فإذا عرفت الأحاديث الصحيحة تعيّنَ القولٌ 
جزم ا اير وعلَّقَ القول به ف 


أوقذ ذلك ثبت ا بل أحاديث. 


الفجرٌ فجران 


- وَعَنِ ابْنِ عَبّاسٍ زضي اللّه عنهما قَالَ: 
قَالَ رَسُولُ الله 6 «الْفَجْرٌ فَجْرَان: فَجْرٌ يُحَوَم 
الطّعَامَ وَتَحِلُّ فيه الصّلاق وَفَجْرٌ رم فيه المئلاة» 

أ صَّلاةٌ الصبح - «وَيُجِلُ فيه فِيهِ الطْعَام. 

َوَاهُ ابن خرَيِمةره هم) وَالْحَاكِمْر0191/1) وَصَحْحَاهُ 

(وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول 
اله ذ: «الفجن) أي له (فجران: فجرٌ يحرم الطعام) يُريدُ 
على الضائم. ْ 

(وَتحلٌ فِيه الصّلاة) أي يدخل وقْتْ وُجوب صلاةٍ الفجر. 


(وفجرٌ تحرم فيه الصلاةٌ) أي صلاة الصبح؛ فسرة بها لقلا 


يُتَرَهُمْ أنْهَا تحرمٌ فيه مُطلقٌ الصّلاق والنّفسيرٌ يحتَملٌ أنه منه ع 
وَهْوَ الأصل. 
ويتَملٌ أنْهُ من الواوي. 


(ويحلٌ فيه الطعامٌ. روَاهُ ابن خزيمة والخَاكم وصِحُحَاة. 


نا كان الفجرٌ لَه مُشْترَكاً بين الوفتين. 


-١6‏ الفجرٌ فجران ؟- كعاب الصلاة 


وقد اطلق ل سمي اعاديت الأوقات: 1 ن أو صلاة 
الصبح الفجن بن بي بيْنَ يتلق المراد بو وآنهُ الذي َهُ علامة ظَارة 
الْتِي أفادة قول: 


واضحة وَهِي 


عدم 


10 رلخاجرد/41 مِنْ حَدِيثْ جاب نحوه. 


بيرم 


وَزَادٌ في الذي يحرم 
مُسْتَطِيلاً في الأفق». 


الطّعَامً؛ «إِنْهُ يذهب 


وَفِى الآخر: «إنْهُ كَذَنَبِ السرْحَان». 

وهو قوله: (وللحَاكم من حديث جابرٍ نحو أي: نحو 
حديثي ه ابن عبّاس» ولنظة في الملْتَدرَك: «الْفَجْرُ َجْرَان: فَأمًا ١‏ 
الفَجَرُ الْزِي يكو كَذَنَبِ السْرحَان فلا يَجِلِ الصّلاةٌ وجل 
العام ؛ وَأَمًا الذي يَذْهَبُ مُسْتَطِيلاً في الأفق فَإِنْهُ بُخِلُ المكلاة 
رَيْحَرمُ الطَّا» وقذ عرفت معنى قول المصنفب (وزاة في الْذي 
يحرم الطّعامَ أن يذْهَبُ مُسْتَطيلةً أي ع (في الأفقي). 

وني رواية للبخاري(571): أنهُ يل مد يدَهُ من عن ينه 
وَيُسَارهٍ .(وفي الآخر) وَهُوَ د الذي لا تحن فيه الصّلاة ولا يحرم فيه 
الطّعامٌ: أيْ وقال في الآخرٍ انهم في صِفتِهِ (كَذَنبِ ارخا 
بَكسْرٍ السسّين المُهْمَلَةِ وَسُكون الرّاء فَحَاء مُهْمَلَةٍ وَهُوَ رّ الذئبه. 

والمرادٌ 4 لا يذْحَبُ مُستطيلاٌ مُمْتَدَا بل يرتفع ف الكماء 
كالعمود» ودنّهُمًا ساعة؛ فإنهُ يظْهَرٌ الأول وبعد ظُهُوره يظهِرٌ 
الثاني ظهُرراً بي فَهَذا فيه بيانُ وقْتو الفجرء وَمُرَ أوْلُ وقْتَِ 
وآخرّهُ ما ينْسمٌ الركعةٍ كما عرفت. 

ونا كان لِكل وقسو اول وآخرٌ بين َل الأفضل منْهُمَا في 
الحديث التي وَهُوّ: 


-١ 4‏ أفضلُ الأعمال الصلاةٌ في أول وقنها 


7 وَعَنِ ابن مَسْعُودٍ رضي الله تعالى عنه 
قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله فز «أَفْضَلٌ الأعمال الصّلاة 
فِي أَوّل وَقتهًاه. 


رَوَاةُ الترمِذِئير17) وَالْحَاكِم84/1 7:31 0145)» رَصّحَحَاةُ 


؟- كتاب الصلاة -١‏ باب المواقيت 


َأَصْلُهُ في الصّحِيحَيْنٍ [البخاري(217), مسلم(80)]. 
أ العمل احبٌ إلى اللَّه؟ قالَ: «الصّلاة لِرَقيَهَاه وليسَّ فيه لفظ: 
اوؤل. 

فالحديث دل على أفضليّة الصلاةٍ في أوّل وقْبِهًا على كل 
عمل من الأعمال؛ كما هُرَ ظَاهِرُ التُعريفٍ للأعمال باللأم. 

وقذ عُورض محديث: «أَنْضَلُ الأعْمّال إِمَانٌّ اللو سند 
الطيالسي(5١):‏ وانظر البخاري (186148). مسلم(184). 
مسعوجٍ ما عدا الإيمانَ» فإنْهُ إنْما سال عنٌ ١‏ ابل اعمال ال 
الإعان» فمرادة غير الإيمان. 


قال ابن دقيق العيدٍ: الأعمالٌ هُنا أي في حديث ابن 
مسعوخ محمولة على البدنيّ فلا يناو اعمال القلربٌ» فلا 
تعار قر حديث أبي هُريرة : «أَفْضَلُ الأغمال الإِعَانُ الله وعَرْ 
وَجَل» ولَكِنْهَا قذ وردت احاديث أخرُ في انراع 2 ] أعمال البنّ 
بأنهَا أفضلٌ الأعمال؛ : هي التي عازه تحديث اليا ؛ ظَاهِراً . 

وقذ أجيب: بأنه: 5105 برَ كل مُخاطبو بما هُرَ لبق بوه 
وَهُرَ به أقومٌ وإِلدْهِ أزغب» ونفعُهُ فِيِهٍ أكشن فالتشجاعٌ أفضل 
الأعمال في حقَهِ الجَهَانُ فإنْهُ أنفلٌ من تَلَيِه للعبادق والغْي؛ 
أفيل الأعمال: ق عق المليةا وخر ولق ان العامة ره 


» 0 


مُقدرة. 
والمرادٌ م أفضل الأعمال» أو كلمةٍ «أفضل» م يرد بهَا 
الزّيادة» بل الفضل المطلق. 
وعورض تفضيل الصّلاةٍ في أل وقتِهًا على ما كان منهًا 
في غيرى» محديث العشاءء فإنْهٌُ قال تملا: «لولا أن أشئ عَلَى 
متي لها [تقدم برقمرع ))١‏ يعني إلى النُصفيء أو قريب مله 
وبحديث الإصباح أو الإسفار بالفجرء وياحاديش الإبراد بالظوْر. 
والجوابث: أن ذلك تخصيص لعمرم أوّل الوفْتي ولا 
مُعارضة بين عام وخاص. ان 
ْ وأمًا القولُ بالا ذكر أل وقْيهًا ترة به علي بن حفص من 
بين أصحاب شعبة انهم كلهم روه بلفظ «على وقَتِهّاه» منْ 


١ أفضل الأعمال الصلاةٌ في أول وقتها‎ -١4 


ذُون ذكر أول. 

فقذ أجيبُْ عنْهُ من حيث الرواية بن تفرُدهُ لا يضر فَإِنهُ 
شدخ صدوق من ) رجال مُسلي : 
التُرمذيُ والحاكم. 

وأخرجَهًا ابن خزيمة في صحيجو(777)» ومن حيث 
الدراية أن رواية لفظ «على وقْتهاك تفيدُ معنى لفظٍ «أوّل» لأن 
كلمةً «على؛ تقتّضي الامستعلاة على جميع الوفّتء ورواية 
الوقيهًاا باللأم تقْيدُ ذيك» لأن المراد اسْتقبالٌ وقتِهَاء ومعلوم 
ضرورةٌ شرعيةٌ أنْهَا لا تصحٌ قبل دُخولِب فَتَعبّنَ أن المرادٌ 
لامنتقبايكم الأكثرٌ من وقْتِهَا وذلك بالإثيان بها في اول وقتِهَاء 
ولقوله تعال: 9إنْهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ» (الأنياء: 
٠٠‏ ولأنْهُ نظ كان دابَهُ دائماً الإتْيانَ بالصلاةٍ في أول وقيَهَاء 
ولا يفعلُ إلا الأفضل» إلا لما ذَكَناهُ كالإسفار ونحوه كالعشاء. 
ولحديش علي عند أبي داود [هو عسد الزميز1 20119 اثلاث ل 
توَخْرُ»» ثُمْ ذَكَرَ منْهًا: «الصلاة إذَا حَضَرَ وَقتهَاه. 

والمرادٌ أنّ ذلِكَ الأفضل وإلاً فإن تاخيرّهًا بعد خُضور 
وفَيِهًا جائزٌ ويدل لَهُ أيضاً قولهُ: 


ثم قذ صحّمّ هذه الرواية 


م م ه 


و وعن أبي مَحْذُوَرَةٌ أن ابي كنيز قَالَ: 
دول الْوَقْتِ رِضْوَان الى وَأوْسيظة ا الل 


مج يبري أصضءى 2 


واخره. عفو اللّهه. 

أَخْرَجَهُ الدارَقْطِي [144/1] سند ضيفي جذاً 

(وعن أبي محذورة) بقح اليم وسُكون الحخاء المْمَلةٍ وضم 
الذال المعجمة بعد الواو راءً. 

واختّلفوا في اسه على أقوال أصحهًا ألَهُ سمرة بن معين» 
بكر اليم وسكون العين الهْمَلةِ وقح التو اللُخْوة 20 

وقال ابن عبد اليرٌ: إِنْهُ افق العالمون بطريق أنسابي فريش 
أن 0 أبي محذورة أوسّ» وأبو محذورة مُؤُدنُ لني 8 اسلم 
عام الفتجه وأقام َك إلى أنْ مات يؤذنُ بها للملاق مَاتَ سئة 

لك النبيّ ييز قال: دول الوَقفت) أي لِلصّلاة عقر رع 


(رضوَان الله أي يَحْصُلْ بَِداَِا فيه رِضْرَانُ الله تَعَالَى 


و١ -١‏ ياب المواقيت 


(وَأَوْسَطَهُ رَحْمَةٌ الله أي يَحْصُلْ لِفَاعِلٍ المكلاة فيه 
كك وَتَطلُرم أن ره الْطوان أبلغ - 
. (وَآخرَه عَفَرُ اللّم ولا عفرّ إلا عن ذنبو. 
أخرجة الارقطني بسندٍ ضعيفو لأنْهُ من رواية يعقوبت بن 
الوليد المدني . ١‏ 
. قال أحمدُ: كان من الْكَذَابِينَ الكباره وَكَدَبَهُ ابن معين» 
وَترَكَهُ اللسائي» ونسبّهُ ابن حبَان إلى الرضع» كذا في حواشى 
القاضي. 
وني النشرح أن في إسناده ٠‏ لرَاهِيمْ بن زكريًا البجلي وَهُوَ 
منهج ولذا قال المصئّف: (جذا) مُؤَكّدا لضعفهء وقدمنا إعراب 


لاجدة . 


20 


ولا يقال إنهُ مهد لَهُ قولة: 


5+4 وَلِلتَرْمِذِي077 مِنْ حَدٍ يش ابن عُمْرَ 


نْحُوَه دُونَ الأوْسّط. وَهُوَّ ضَعِيف 71 

وهو قوله: «وللترمذي من حديث ابن عُمرّ نحو في ؤكر 
أوّل الوقت وآخر (دُون الأوسط وَهُرَ ضعيفئ أيضاً) لأن فيه 
يعقوب بن الوليد أيضاً. وفيه ما سمعْت. 

وإنما قلنا لا يصح شاهدا؛ لأن الشَاهِدَ والمئنهُود لَهُ فِيهمًا 
سن قال الأئمّة فيه: إِنْهُ كذّاب» فَكيف يُكونٌ شاهداً ومشظهوداً 
لَه 


وفي الباب و عن جابر» وابن يعابر وأنس؛ ركلا افع 


ويه عن علي عليه السلام من روايةٍ مُوسى بن مُحمّارٍ 
عن علي بن الحسينء عن أبيهء عن جد عن علي. 

قال البنهقي: إسنادة فيما أظن اصح ما رُويّ في هذا الباب 
مع أنّْهُ معلول» فإنْ الحفوظ روايتهُ عنْ جعفر بن مُحمِّ عنْ 
أبيِء موقوفاً. 0 

قال الحَاكِمْ: لا أعرفُ فيه حديئاً يصمٌ عن البِي تلقاء ولا 
عن أحد من الصّحابق وَإِنْما الرواية فيه عنْ جعفر بن مُحمّانٍ 


عن أبيه موقوفاً. 


6- لا صلاةً بعد الفجر 


-٠‏ كتانب الصالاة 


قلت: إذا صبحّ هذا الموقوف غلَهُ حُكُم الرفع! الأنهُ الا يقال 
في الفضائل بالرّآي. وفيه احْتَمال. ١‏ 

ولَكِنْ هذه الأحاديث وإن لم تصمٌ فالحافظة منه يل على 
الصلاةٍ أولَ لومش دالّةَ على أفضَلييهه وغيرٌ ذْلِكَ من الشَوَاهِدٍ 
الْيِي قَدمَامًا. 


16 لا صلاة بعد الفجر 


8 وَعَن ابن عُمَرَ رضي الله تعالى عنه» أَنّ 
رَسُوَلَ الله لذ قَالَ: «لا صَّلاة بَعْدَ الْمَجْسر إلأ 


9 
.مره 


7 تين؟. 


- 


أَخْرَجَهُ الْحَنْسَةٌ إلا السَائيَّ زأخدر؟/5) أبو داودر074؟1)؛ 
اللرمذي (9١1غ6)‏ ابن ماجه(ه 77)]. : 
وَفِي روائةٍ عَلِدٍ اراق (0/6ه) «لا صلاةً بَقْدَ طُلنوع القَجْرٍ إل 
رَحْعني الْفجره ش 

وأخرجَهُ أحمدُ والدارقطني (415/1)؛ قال الترمذي: غرييبُ 
لا يُعرفُ إل منْ حديث قُدامة بن مُوسى. 

والحديث دليل على ريع الثافلةٍ بعد د دوع الفجر قب 
ا ا ل 

معنى الهيء وأصل النفي التحريم. 

قال الترمذي: أجمع فل هْل العلم على كَرَاهَةٍ أن يُصلَيّ 
الرّجل بعد الفجر' إلا َكْمنّي الفجر. 

قال المصئفت: دعوى الثر مذي الإجماع عجيب» فإن الخلاف 
فيه مشهورء حَكاة ابن المنذر وغيرة. 

وقال الحسنٌ البصري: لا باس بهَاء وَكَانَ مالك يرى: أنْ 
يفعلٌ م فَانَنَهُ الملا في اللَيل. 

والمرادٌ ب(بعْدَ الفجر)» بعد طُلوِعِهِء كما دل عَليِهِ قولهُ 
(وفي رواية عبد الرراق) أي عن أبن 0 يا صَلاةق عيذ 
طُْرع الفَجْرِ إل كمي الْفَجْرِ» وَكما يدل لَهُ 


ك- َمِل لِدارَقطْنَيٌ (415/1) عَنْ عَمَْرو بن 


الْعَاص ضف ' 


؟9- كتاب الصلاة 


باب الأذان 

وهو قوله: (ومئله للدارقطني عن ابن عمرو بن العاص)؛ 
فإنْهُمَا فسسرا المراد بايَعْدَ الفجر) 

وَهَذا وق سادس من الأوقات ال ل عن الصلاو 
فيها. 

وقد عُرفَت الخمسة الأوقّات ما مضى؛ إلا أنّهُ قد عارضَ 
النْهَيَ عن الصّلاةٍ بعد العصرء الذي هُرَ أحدُ السبّةِ الأوقات ب: 


5 صلاةٌ ركعتي الظهر بعد العصر 


317 وَعَنْ آم سَلَّمّةِ رضي اللّه تعالى عنها 
قَالَت: «صَلَى رَسُولُ الله 6 الْعَصْنٌّ ثُمْ دَحَلَ 
55 ٍ- َك" عي 5 ِ. -.- . 
بيتى» فصلى ركعتين» فسألته فقال: «شغلت عَنْ 
ا ل 0 هه 
ركعتين بعد الظهر فصليتهمًا الآن؛: فقلت: 
أَفْمَضِيهمًا إِذَا فَاتَنَا؟ قَالَ: «لا». 

أَخرجَةُ أَحْمَدُ"/ه / 

0 4 3 1 2 000 

(وعن أم سلمة ‏ رضي الله عنها -. قالت: صلى رسول 
الله يو العصرّ ثم دخل بنتي فصلى رَكعتين فسالتهم في سُؤَالِيًا 
ما يدل على أنْهُ َي لم يُصِلْهِمًا قبل ذلياك عندهّاء أو أنْهَا قد 
كانت علمْت بالنْهي» فامستّئكرْت مُخالفة الفعل لَهُ. 

(فقال: شغلت عن رَكْعَتَين بعد الظهرٍ قذ بِبِنَ الشاغل لَهُ 
َي أله أنَهُ ناس مم عبد القيس وفي رواية عن ابن عباس عند 
الْرَمذئ0842: «أنهُ يني أَنَاهُ مَل فَشغْلَهُ عَن الركْعييّن بَمْدَ 
الظهر. 

(فَصلَيْهِمَا الآن) أي قضاءً عن ذليك. 

وقذ فَهِمَتَ أُمّ سلمة أنْهُمَا قضائٌ فَلِهّذا قالّت: (قلت: 
أنقضِيهمًا إذا فاتنا؟) أيْ كما قضيّتهمًا في هذا الونت (قال: لا/ 
أيْ لا تقضُوهُمًا في هذا الرقت بقريئة السّياق» وإِنْ كان النفئ 

(أخرجَة أحمد) إلا أنَهُ سَكَتَ عليه المصئّفُ هُنا. 

وقال بعدَ سياقِه لَهُ في نح الباري2؟/54: 16: إِنْهَا رواية 
ضعيفة لا تقوم بها حُجَة ول يُيْنْ هّالِكَ وجْة ضعفهاء وما كان 


15- صلاةٌ ركعتي الظهرٍ بعد العصرٍ ١5‏ 
يسن منْهُ أن يسكت هنا عمًا قيلٌ فيه. 

والحديث دليلٌ على ما سلف: أن القضاءً في ذلك الوقت 
كان منْ خصائصه تتك. 

وقذ دل على هذا حديث عائشة: «أنهُ يذ كَانَ يُصَلّي 
بعد الْمَْرٍ ويَنقَى عَنهَه وَيُوَاصِلُ وَبنَْى عَن الْوِصّال». 

أخرجّه أبو داود٠01784).‏ 

لَكِنْ قال البيْهّقي: الذي اخقّص به يَييذْ المداومة على 
الركعتَين بعد العصرء لا أصلُ القضاء يت 

ولا يخفى أنّ حديث أمْ سلمة المذكورٌ يرد هذا القول. 

ويدلُ على أن القضاءً خاصٌ به أيضاً وَهَذا الذي أخرجَة 
إلى ارك قمر اذى قات له المفامة قرلة: 

-١54‏ وَلأبي دَاوُدر.4؟01) عَنَ عَائِْشَةَ رضي الله 
تعالى عنها بِمَعْنَاةُ). 


باب الأذان 
الأذاث لُغد: الإعلام. 
قال اللهُ تعالى ظوََدَانٌ مِن الله وَرَسُولِو) [العوبة: م8. 
وشرعاً: الإعلام بوقْت الصّلاةٍ بالفاظ غصوصة. 
وَكَانَ فرضّةُ بالمدينةٍ في السئنةٍ الأول من الهجرة ووردَتْ 
رايد لاعن عر اولي الاو 


-١‏ كيفيةٌ الأذان كانت رؤيا لصحابي 


9- عَنْ عَبد الله بن رَيْد بْنِ عَبْد رب قَال: 
طَاف بي - وَأَنَا نِم َجُلَ فقَاكَ: تَقُول: الله هبر 
الله كبر فَذَكرَ الأذَان - بتربيع الكبير ا 
وَالإِقَامَةَ فُرَاَىء إلا قَدْ قَامَتِ الصّلاة - قَال: فَلَما 


ابر شار 0 


أَصْبَحْت أَتَِتْ رَسُولَ الله #6 فَقَالَ: «إنهًا لَرُوْيَا 


1- باب الأذان 


1١ 


عق - الْحَلويث 

أَخْرّجَة أَحْمَدُ47/4: 647) وَأَبُو دادر ؟ 4). 

وَصَحْحَ الترِْيئ185) وان خرئمقر. 

راد أحمدُ في آخره: قِمّة قول بلال في أذّان القَجْرِ: الصّلاةٌ خَيْرٌ مِنَ 
الَوْم. 

(عن عبد الله بن زيل هّرَ أبو مُحمَّدٍ عبدُ الله بن زياد «من 
عبد ربّه) الأنصاري الخزرجي. 

شَهِدَ عبد الله العقب وبدرًء والمشَاهِدَ بعدَهَاء مَاتَ بالمدينةٍ 

(قال: طاف بي وأنا نائمٌ رجل) وللحديث سبب» وَهُوَ ما 
ذْ في الوا أنهُ: للا كثرٌ الئاس ذَكَروا أنْ يُعَلّموا وقْت الصّلاةٍ 

بشيء يجممهُم لَّهَاه فقالوا: لو انَخَذنا ناقوساً؟ فقالَ رسولُ اللّهِ 
5 ذلك للتصارى» فقالوا: لو انُخذنا بُوقاً؟ قالَ: ذلِكَ 
لليَيُودِ فقالوا: لو رفعنا نارا؟ قال: ذلِكَ للمجرسء فافتّرقواء 
فرأى عبد اللو بن زييه فجاءً إلى ل ييز فقال: طافَ بي 
الحديث. 

وفي سنن أبي داود فطاف بي وأنا نائمٌ رجلٌ يحملٌ ناقوساً 
في يبو فقلت: يا عبد الله نيم انّاقوس؟ قالَ: وما تصدعٌ ببه؟ 
ثُلْث: ندعو به إل الصّلاق قال: أفلا أدلّك على ما هُرَ خيرٌ من 
ذلِك؟ قُلت: بلى فقال: تقول: اللَّهُ أكبنُ فَذَكَرَ الأذان أي إلى 
آخرو (ستربيع التكبير) تُكريره أربعاء ويأَتِي ما عاضدهٌ وما 
عارضَة (بغير ترجيع) أي في الشَهَادتين. 

قال في شرح مُسلم: هُوَ العودٌ إلى الشَهَادَتَين برف لصوت 
بعد قولِهمًا مركّين بخفض لصوت ويأتي قريباً (والإقامة 
فرادى) لا تكريرٌ في شيء مر ألفاظِهًا (إلأ قد قامّت الصّلاة) 
فإنهَا تَكَررُ (قالَ: فلمًا ا تيت رسول الله يي فقال: 
إِنْهَا لرؤيا حق. الحديث (اأخرجَةُ أحمَدُ وأبو داود وصِحُحَةُ 
. التُرمذيُ وابن خزمة). 

الحديث دليلٌ على مشروعيّةٍ يه الأذان للصّلاق دُعاءً للغائبين 
ليحضروا يا ولذا اَم يي في الأظر في آمر سمه للصّلاق 
رَهُرَ إعلامٌ بدخول وقيِها أيضاً. 


واعْعَلف العلماءٌ في وُجوبدء ولا شك أنْهُ من شعار أل 


-١‏ كيفيةٌ الأذان كانت رؤيا لصحابيّ 


؟!- كتاب الصلاة 
الإسلامء ومن محاسن ما شرعَةٌ اللهُ. 

وأمًا وُجوبهُ فالأدلةُ فيه مُحْتَملةً وَتَنِي وَكَمِيّةٌ الفاظِه قد 
اختلف فيهًا. 

وَهَذا الحديث دل على أَنّهُ يُكبّرٌ في أوْلِهًا اربع مراتر؛ وقذ 
اخْتَلفَت الرُوايكٌ فوردت بالّنِيةِ في حديث أبي محذورة في بعض 
رواياتِه. ش 

وف بعضيهًا بالتُرجيع أيضاً. 

فذَهَبَ الأكود إلى العمل بالترجيع لشهرة رواتِب ولأنهًا 
زيادة عدل َهِيَ “مقبولة: 

ودل الحديث على ع0 مشروعية التُرجبع. 

وقد اختلف في ذلِك: 

فمن قال إنَهُ غيرُ مشروع عمل ِهذه الرواية. 

ومنْ قال إِنَهُ مشروع عملٌ بحديث أبي محذورة وسيأتي 
[برقمر٠‏ 0107)]: ش 


ودلّ على أن الإقامة تُمْردُ ألفاظُهَا إلا لفظ الإقامة فإنهُ 


-- 


وظَامِرٌ الحدايث أنْهُ يُفردٌ التكْبِيرٌ في وله ولَكِن الجمهور 
على أن اللكيرَ في أولِهَا يُكوْرُ مرتينء قال ولَكِنْهُ بالنظر إلى 
تَكريرِ في الأذان أربعا كانه غير مُكرْر فيهّاء وكذلِك يُكَررٌ في 
آخرماء ويُكَررُ لفظ الإقامق ال 


ويويرَ رَ الإقَامَة» ا لبو م 

وقد امْتّدلَ به منْ قال: الأذانٌ في كل كلمَاتَهِ منتى مثنى» 
والإقامةٌ الفاظهًا مُفْردة إلاً: «قد قات الصّلاة». 

وق أجاب أَهْلُ التربيع بأن هذه الرواية صحيحةٌ دالَّةَ 
على ما ذُكِرَ لَكِنْ رواية التُرييع قذ صحُت بلا مريت وَهِيَ 
زيادة من عدل مقبولة فالقائلٌ ريع النُكْبير أوّلَ الآذان قذ 
عمل بالحديئين» ويأتي أن رواينة «يشفع م الأذانٌ» لا تدل 9 
عدم م التربيع للتكير. 


هذاء ولا يخفى أن لفظ كلمة التُوحِيِدٍ في آخر الأذان 


؟- كتاب الصلاة 


؟- باب الأذان 


1- من الأذان في صلاة الفجر «االصلاةٌ خيرٌ م" ١‏ 


والإقامةِ مُفردةٌ بالاتّفاق» فَهُوَ خارج عن الحَكُم بالأمر بشفع 
الأذان. 

قال العلماءُ: والميكمة في تَكرير الأذان وإفرادٍ ألفاظٍ الإقامةٍ 
هي: أن الأذان لإعلام الغائيينَ» فاحتيجَ إلى التكر بره ولذا يُشرعٌ 
فِيهِ رفم الصُرْسيه وأن يَكُونْ على محل مُرتّم خلاف الإقامة 
َإنَّا لإعلام الحاضرينَء فلا حاجة إلى تَكْرير الفاظِاء ولذا شرع 
فِيهًا خفض الصّرت» والَذْرُ وإنما كَررَتْ جُملة: «قذ قامَت 
الصّلاة» لأنْهَا مقصردٌ الإقامة. 

(وزاة أحمد في آخرة) ظَامِرُهُ ف حديث عبد الله 4 بن زيد 
هذاء وهو قوله. 

(قصّة قرل بلال في أذان الفجر: «الصّلاةٌ َي مِن النوم»). 

روى التَرمذي054» وابنُ ماجذره1/» وأحمدره/04 من 
حديش عبدٍ الرّحمن بن أبي ليلى عن بلال قال قال لي رسو 
الله #له: الا تتوبَنْ ني شيء من الصّلاة إلأفِي صَّلاةٍ 
الفَجْره. 

إل أن فيه ضعفاً. وفيه انقطاعٌ أيضاً. 

وَكَانَ على المصئفه أنْ يذكرٌ ذلِكَ على عادته. 

ويقال: اللشويبٌ مرتين كما في سنن أببي داودر٠‏ 66) 
وليس: «الصئلاة حير ين اله في حديث عبل الل بن زيل كما 
ريما هيه عبارة المصئّفي» حيث ' قال في آخرى وَإنْعتَا يُريدٌ ذُ أن 


ثم وصل بها رواية بلال. 


أحمد ساق رواية عبد اللّو بن زيب 5 


؟- من الأذان في صلاة الفجر 
«الصلاةٌ خير من النوم» 

1ط وَلابن خَرَيِمّة توم عَنْ أنس ظيه فَالَ: 
امن السُند إذا قَالَ الْمُوَذْنُ د في الْفَجْر: حي عَلَّى 
الْقَلاحء قَالَ: الصلاة خيّرٌ مِن لب : 

(ولابن خزيعةً عن أنس ضيه قال: من السُنّ أي طريقةٍ 
الي تل (إذا قال مدن في الفجر: حي على الفلاح) الفلا مُرَ 
الفورٌ والبقا؛ أي هلمُوا إلى سبب ذَلِكَ (قال: «الصّلاةٌ خَيْرٌ من 


النومة) وصحُحَهُ أبن السكن. 

وف رواية النسائي//ا-8): ل لصّلاة ير من النْوْم ففِي 
الأذان الأول مِنَ ١‏ لصبح». 

وفي هذا تقبيدٌ لما أطلقنْهُ الروايات. 

قال ابنُ رسلان: وصحّحَ هايو الرواية ابن خزيمة:0 
قالَ: فشرعيّة التتويب إِنْما هي في الأذان الأول للفجر؛ لأنْهُ 
لإيقاظ الثائم. 

وأمًا الأذانٌ الثاني فإنْهُ إعلامٌ بدخول الوقتيء ودعاءً إلى 
الصّلاة. 

ولفظا النسائيّ في سئنه الكبرى وف «الصغرى» ])١4-1١*/1١(‏ 
من جَهَةٍ سُفيان عن أبي جعفر عن أبي سُليمان» عنْ ابي 
محذورة قال: «كنت أَؤَدنُ لِرَسُول الله يلي ذكنت أقولُ كّ أَذَان 
الْقَجْرِ الأوؤل: حَيْ عَلَى الصّلاقء حَيْ عَلَى الْقلاح؛ الصلاة خيْرٌ 
مِن النْزم الصّلاة 0 مِن النْْم» 

قال ابن حزم: : وإسنادة صحيح (ه))؛؟ من تخريج 
الركشي لأحاديش الرافعي ومشل ذلك في س سن البيهؤقي 
الكبرى(477-471/1) من حديث أبي محذورة: « أنه كان يُْوسُ 
في الأذَان الأول مِنّ 0 2 و ك0 
الآذان المشروع للدعاء 1 الصّلاقٍ و ا بدخو ل وقتِهّا 1 
هُرَ من الألفاظ الْتِي شرعَت لإيقاظٍ الثائم» فَهُرَ كألفاظ النُسبيح 
الأخير الّذي اعْبَادَهُ الئاس في هذه الأعصار الْمَآخْرَةِ عرضاً عن 
الأذان الأوؤل. 

وإذا عرفت هذا هان عليِك ما اعَنَادَهُ الفقَهَاء منّ الجدال 
في التويبيء هل هُوَ من ألفاظٍ الأذان أو لا؟ 

تم المرادٌ من معئاةٌ: اليقظة للصّلاةٍ خيرٌ من النوم؛ أي من 
الرّاحةٍ التي يعتاضوتهًا في الآجل خيرٌ من النومء ولنا كلام في 
هذه الكلمةٍ أودعنّاهُ رسالة لطيفة 


8م ١‏ باب الأذان 


النرجيعٌ في الأذان 


182 وَعَنْ أبي مَحْذورَة : أن البي‎ ١ 

عَلَْمَهُ الأذان» فَذْكَرٌ فيه التَرْجِيعٌ 
٠‏ أَخْرَجَةُ مُسْلوره/), وَلكن ذَكَرَ الَكبيرَ في أوُلِه مَرنٍ فقط. 
: ورَوَاةُ الْحَضْة زأجدرم/م. 06 أبو داودر٠ ,)6٠‏ الرمذي زاكونم 

النساني (4/7): ابن هاجه(8 1/٠١‏ فَذَكَرُوَه مرئعاً 

(وعن أبي محذورة) تقدمٌ ضبطه وبيان حاله أن اللي عو 
عِلّمَهُ الأذاة) أي القَاهُ بنفيه يذ في قصّة حاصلهَا: أنَهُ خرج 
أب عدورة بمد الم إلى نين هو ويسم من مل مده نا 
سمعوا الأذان أذنوا استّهزاء بالمؤمنين؛ فقال 1 دقذد سجعت 
في 0 َأَذِينٌ إِنْسَان حَْسَن الصّرتة فارسل إلينا اذا رجلا 
رجلا كنت ار فقال حين : اذْنت: «تعالة فاجلسني بين 
1 يديه فمسح م غلى ناصيتي» وبر علي ثلاث مراتن - م قال: 
«اذْهَبْ فاذّنْ عند المسجد الحرام» فقلت: يا رسول الله فعلمى 
الحديث. 

(فذَكرَ فيه الترجيع) أي في الشهَادتين» ولفظةُ عند أبي داود 
ثم تَقولُ أَنْهَدُ أن لا إِلَهَ إل اللّهُ أنتهد أن مُحَمّداً رَسُوكُ الله 
تَخْفِضُ بها صَرْنَكُه قيل: المرادُ أنْ يُسمعٌ منْ يقربُةُ؛ قيل: 
والميكمةٌ في ذلك أن يأنِي بهمًا أؤلاٌ دير وإخلاص» ولا ينَأنى 
كمال ذلِكَ إلا مع خفض الصؤت. قال: : شم رفع م صوْنَك 
الشهَادة أَنْهّدُ أَنْ لا إِلَّه إلأ اللّكُ أَشْهّد أن لا إِنَّهَ إلا اللْفُ 


نت مُحَمداً رَسُولُ اللّو. 


هُوَ الثر جيع م الذي نَحَب إلله جهو , العلماء» إلأانه 
مشروعٌ 0 الحديث الصحيح» وَهُوَ رَ زيادة على حديث عبد 
الله بن زيب وزيادة العدل مقبولة. 
وإلى عدم القول به ذَمَبَ الْهَادي؛ وأبو حنيفة؛ وآخرون» 
مل يشوكو عد الله بن ون الذي سن إعرعة قير 
ولق 6ك لكي فق اذلد عرين فقط لا كنا مره عية لويد 
زيدٍ آنفأء وبهارو الرُوايةٍ عملت الْهَادريكُ ومالك» وغيرهم. 
هُمْ أَهْلٌ 
السكئن الأربعةء وأحمدُ (ذَكَرُوة) أي اللكبيرٌ في أل الآذان 
(مريعا) كروايات حديث عبد الله بن زيلو. -- 


(ورواة أيْ حديث أبي ذورة هذا (الخمسة) 


الترجِيعٌ في الأذان 


:لاجس كناب الصلاة 

قال ابن عبد الي في الامنتذكار: المكبيرٌُ أريعٌ مرابتن في .لول 
الأذان حفوظ من رواية الثقاتي منْ حديث أبي عذورة ومن 
حديث غبد اللّهِ بن زيليه رَهِيَ زيادة يجب قبولهًا. 

واعلح أن ابن ثيميّة في المنتقى نسب التربيم .في حديث أببي 
محذورة إلى رواية مُسلرٍ والصتف لم يبه إِليِوه بل نسب إلى 
رواية الخمسة؛ فراججت.صحيح مُسلم وشمرحة فقال النووي: 
إن أَكيرَ أصرله فِبهًا المكبيرٌ مرتين في أوله. 

وقال القاضي عياض: أ يعض عرق ارسي لجح 
مُسلم ذِكْرَ كبر أرب مراتم في الوه وبه تعرف أن الصنف 
غير أكثْرَ الرُوايات» ون تي امد بعض عكرقه» فلا يرقم 
المنافاةً بين كلام الصئفي وابن ثيمية 

وقال ابن الآثير في «الجامع» ‏ بعد سياقه للروايات» وذكر 
روايات التربيع في أوله وقال: وأخرج ب 0 الزواينات ا 
الأخيرة. انتهى كلامه. 

ليس بصحيع! فد أخرج سلم الروية بتع الك ل 0 
أوله. كما قررنا. أنتهى. 


4- ازدواج الأذان وإفراد الإقامة 


1 وَعَنَ أنس #5 قَالَ: «أُمِرّ بلال:‎ ١ 


يَشْفْعَ | الأذان شفع وَيُوتِرَ الإقامّة إلا الإقَامَة يعني: 


: قولة: اث قَامَتٍ الصّلاة». 


مَفَقَ نَ عَلَئِنَ وَلْم يَذَكرْ م الانيتَاءً [البخسارنيزه 06٠‏ 
مسلم(7/8)]. 

(وعن أنس ضيه فال: أمن بضمٌ الهَمزة مي ها ملم 
فاعلّه بي كذلك للعلم بالفاعل» فإنهُ لايامرٌ في ١الأصول‏ 


التترعيةَ إل النبي! عقيف ويدلٌ لَّهُ الحديث الآبِي ريا هلان 


نائبُ الفاعل. 


(أن يشفعم: بشت أولِه (الأذات) يأِي + ِكَلمَاتَه شفعاً أي مثنى 
م أو اربعا ازبعً. الكل يصدق عليه كُ 2 يكذ 0 


0 


7 أذ يلي به 208 وشفع غيرو: : أذ بأ بومرق 


؟- كتاب الصلاة 


!- باب الأذان 


1١ 


1 
ه- هيئةٌ المؤذن في إذانه 


مرتين» وَهَذا بالنظر إلى الأكثر. وإلا فإن كلمة النَهْليل في آخره 
مرة واحدةٌ انّفاقاً. 

(ويُوتِرَ الإقامة) يُفردٌ ألفاظّهَا إلا الإقامة) بِيِنَ المراد بها 
بقوله (يعني: قوله قلذ قامت الصّلاة فإِنْهُ يُشرعٌ أن يأتئ بهَا 
مرئين» ولا يُويِرَهَا. 

مُتْفقٌ عليه؛ ول يذكر مُسلمٌ الاملتناء أعبى قَولهُ: «إلاً 
الإقامَة). 

فاخشّلفّ العلماءٌ في هذا على ثلاث أقوال: 

الأول للْهَادويّةٍ فقالوا نُشرعٌ تثنية ألفاظ الإقامةٍ كلّهًا 
لحديث: «إِنْ بلالاً كَانَ يُْنّى الأَذَانْ وَالإقَامَةه. 

روَاة عبد الرراق :457/١(‏ 458 والدارقطئى(١/؟514)»‏ 
والطّحاويُ «شرح معاني الآثارة 4/١(‏ 08 إلا أنه قد ادُعى فِيهِ 
الحَاكِمُ الانقطاغ؛ ولَهُ طرق فِيهًا ضعف. 

وبالجملة لا تُعارضّ رواية الرييع ف التكبير رواية الإفرادٍ 
في الإقامةٍ لصحُبَهًا؛ فلا يُقالُ إن الَنية في الفاظ الإقامةٍ زيادةٌ 
عدل» فيجبُ قبولُهَا؛ لأنلك قذ عرفت أنَهَا ل تصح. 

والثاني: مالكب فقال: ل ألفاظ الإقامة سس قد قامَتي 
الصّلاة. 

والشالث: للجمْهّور أنْهًا تفرد ألفاظهًا إلأ: قذ قامّتٍ 
الصلاة؛ فَكَررُ عملاً بالأحاديث التَابَةِ بذيك. 

42 2 86 

0 وَلِلنْسَائِي:/0: أَمَرَ النبي 186 بلالاً. 

(وللنسائي) أي عن أنس (أمر) بالبباء للفاعل وَهُّرَ (اللبيُ 
بلالآ) وإنما أَنَى به المصنفُ ليفيد أن الحديث الأول متف 
علَيْهِ مرفرغٌ؛ وإنْ ورد بصيغةٍ البناء للمجهول. 

قال الخطابي': إسنادُ تثنيةٍ الأذان وإفرادٍ الإقامةٍ اصحْهًا: أي 
الرواياتي. وعليه أكنة علماء الأمصار. وجرى العمل به ف 
الحرمين. والحجاز» والثامء واليمن. وديار مصر» ونواحى 
الغربيه إلى أقصى حجر منْ بلادٍ الإسلام ثم عد من قالَهُ من 


3 


الأئمة. 


قلت: وَكَانهُ أرادّ باليمن منْ كان فِيهًا شافع المدْهَبِي وإلأ 


فقذ عرفت مِدَمَبّ الْهَادوبْةِ وَمُمْ سُكَانُ غالب اليمنء وما 
أحسنّ ما قالَّهُ بعض الْمَاخْرينَ - وقد ذَكَرَ الخلافٌ في الفاظ 
الأذان هل مُرَ منى أو أربم؟ أي امير في أوّلِهء وَهَلْ فيه 
ترجيمٌ الشهَاتين أو لا والخلافُ في الإقامةِ؟ ‏ ما لفظهُ: 

هذه المسألةٌ منْ غرائب الواقعَات؛ يقل نظيرُهَا في الشريعق 
بل وفي العادّات» وذلِك أن هذه الألفاظ في الأذان والإقامةٍ 
قليلة حصورةٌ مُعيقَ يُصاحٌ بها في كل يوم وليلةٍ خسن مرا 
في أعلى مكان. ٍ 

وقذ أمر كل“ سامع أنْ يقولَ كما يقولُ المؤذّكٌ ومع هذا 
كلَهِ م يُذَكَرْ خوضٌ الصتحابةٍ ولا التابعينَ وَاخْتِلافهُمْ فِيهّاه رَمُمْ 
خيرٌ القرون في الإسلام؛ وامحانظةٍ على الفضائل ثم جاءً 
الخلاف التدِيدُ في الْتَاخْرِيب 0 كك عن التمرقية ادل بشيء 
صالح في الجملة وإِنْ تفارّت» ولس بدن الرُولياتِ تنافره لعدم 
لمانع من أن يَكون كل منة كما نقولة. 


وقذ قل في أمثالِه كالفاظ النَشَهِ وصورة صلاةٍ الخوفي. 
هيئةٌ المؤذن في إذانه 


4ل وَعَنْ أبى جُحَيْفة ضيه قال: «رَأيت 
بلالا يؤدنُ أتسع فاق هَهنا وهّهنا وَإِصبْعَاهُ فِي 
0 5 
أذنيه». 

ولابن مَاجَدْر :)/١‏ وَجَعَلَ إصبَعَيِهِ في أَذُلْهِ ‏ 


ولأبي ذَاوُدرء ؟0: لَرَى عَنْقَُ لما بَلْعْ حي عَلَى الصّلاة يميا 


وَأَصلهُ في الصَّحِيحَيْنٍ [البخاري(747)» مسلم("١‏ 8)). 

(وعن أبي جُحيفة) بضم الجيم وقح الحاء المهْمَلةِ فمثناة 
تحيةِ سَاكِنةٍ ففاء» هر وَهْبُ بن عبد اللَّهِ وقيل: ابن مُسلم 
السوائي بضمٌ السئين المهْمَلةِ وَتَخفيف الواو وَهَمْرةَ بعد الألفم 
العامري. 

َرَكَ الكوفةه وَكَانَ منْ صغار الصحابة رفي رسول الله 
وم يبلغ الحم ولَكِنْهُ سممّ منةٌ؛ جعلّهُ علي على بت 


١4١‏ باب الأذان 


لماله وشهد معهُ المشاهِد كلْهاه تُوفيَ بالكوفةٍ سنة أربم وسبعين. 

(قال: رايت بلالاً يُوذْنُ نجع آي: أنا (قَام) أي أنظرٌ إلى 
فيه ميا (هَاضًا) أي يمندً (وّهاهنا).أيْ يسرة (إصيعاه أي 
إنَهَامُهُمَا ولم يرذ تعبينٌ الإصبعين. 

وقال النووي: هُما المسبّحَنّان (في أذنيه). 

روا أحمدُ والترمليُ وصحُحَة؛ ولابن ماج أي منْ 
حديث أبي جُحيفة (وجعل إصبِعيْه في أُذنيِه ولأبي داود) منْ 
حديئه: (لوى عنقَهُ لا بل حي على الصّلاة يمينا وشمالم مر بيانٌ 
لقوله: «هَاهنا؛ هاهنا». 

(ولم يسسْتدز) بجملة بدن (وأصلَّهُ في المحيحين). 

الحديث دل على آداب المؤدّنء رَهِي الالْيِقَاتُ إلى جِهّةٍ 
اليمين» وإلى جهَة الشمال. 

ِ وقذ بِيّنَ حل ذلِكَ لفظ أبي داود حيث قال: «لوى عَنقَهُ 

ال جا على لعشلا واصرحٌ منْهُ حديث مُسلم بلفظ: 
«فَجََلْت أَيَبّْ فَاهُ ها هُنَا وَهَا هنا يويداً وَشيِمَالاً يَقُولُ: حَيْ 
عَلَى الصلاةٍ حَيْ عَلَى القلاح» فنِيهٍ بيانٌ أنْ الالْتِفَاتَ عند 
الحبعلتّين. 

وبوْب عليه ابن خزيعمة201/1 بقوله: «انْجِرَافُ الْمُؤَذْن 
ِنْه توه حَي' عَلَى الصلاة حي عَلَى الفلا بِنَمِهِ لا يَدَْهِ كلب 
قالّ: «وَإنُما يُمْكِنُ الانحرَافُ بالْقَم بالْحِرَافي الْوَجْدهه ثم ساق 
من طريق وكيع «فَجَمَلَ يقُولُ في أَذَانِهِ مَكَذَاه وَحَرَفَ رَأْسَهُ 
يمينا وَشيمّالا». 

وأمًا رواية: «أنْ بلالاً امْتّدارٌ في اذائِه» فليسَت بصحيحق 
وَكَذلِكَ رواية أنّهُ #يذ أمرَهُ أن يجعل إصبعيِه في أُذئلِهِ رواية 
7 
وعن أحمد بن حتبل: لا يدورٌ إل إذا كان على منارة» 
تصداً لإسماع أَهْل الجهتّين. 

وذَكَرٌ العلماء أن فائدة الْيَمَاتَهِ أمران: 

أحدُهُما: أنْهُ أرفمٌ لصرته. 

وثانيهمًا: أنّهُ علامة للمؤذن» ليعرف من يرَأهُ على بُعلدء أو 


- اختيارٌ الصوت الحسن للأذان. 


؟!- كتابُ الصلاة 
من كان به صممٌ أنْهُ يُؤذّكُ رَّهَذَا في الأذان:. 


وأمًا الإقامةٌ قال التّرمذي: إِنْهُ اسستحسئهُ الأوزاعي. 


5 اختيازٌ الصوت الحسن للأذان 


1 وَعَن (أبي مََحُذُوْرَةَ 1-0 1 ًَُ 2 


07 


أَعْجَيَهُ صوتة فَعَلَمَهُ الأذَان». 
رَوَاهُ ابن خْرْيْمَةً879") وصحُحَة. 
قدّمنا التعة: وامتيحساتة م لصوتي رازه ل ل 
5" يك 


وفيه دلالةً على أنه يُسْتَحبُ أن يَكُونَ صِوْتُ المؤذّن حساً. 


العيدُ بلا أذان ولا إقامةٍ 


0 


وَعَنْ جَابِرٍ بن 1 َه قال فصَلَيْتَ مع 


الي العييد دَيْنِء غَيْرَ مرو ولا ونه يِمَيْرِأدَان ‏ 
وَلا إقَامَقه. اح 

رَوَاهُ مُسسْيِم8010) 

(وعن جابرٍ بن مرة ضيه قال: «صليْت مَعٌ رَسُولٍ الله 
الهيدئن غَيْرَ مر وَلا مَرَينِ») أي بل مراتو كثيرة. 

(بغيرٍ أذان ولا إقامة) أيْ حال كون الضّلاة غير ل 
بأذان ولا إقامة (رواة مُسلم). ْ 

فيه دليلٌ على أنهُ لا يُشرع لصلاة العيدين أذانٌ ولا إقامةء 


01-4 


وَهَرّ كالإجماع. 

وقد روي خلاف هذا عن ابن الزبير» ومعاوية» وعمرٌ بن 
عبد العزيز» قياساً نهم للعيدين على الجمعقٍه وَهُرَ قياس غيرٌ 
مخ ؛ بل فعل ذلك بدعة إِذ لم يُؤئرْ عن النشارع ولا عن 
خلفائه الراشدين» ويزيدةُ تأكيداً قَولَهُ: 


5 


6 6م 2 0 
/ا/اط - وَنَحْوَهُ في فِي المتفق عليه [البخاريز:85» 


مسلمز" 84)] 50 عباس رضي الله عنهما وَغيْره. 


؟- كتاب الصلاة 


؟- ياب الأذان 


8- الأذان والإقامةٌ لصلاة ذهب وقها 14١‏ 


وهو قوله: (ونحؤة) أي: نمرٌ حديث جابر بن سَمُرّةَ (فني 


الْمفْق عَلَيه أي الي انَقَىَّ عَلَى إخراجه الششيِحَان (ععن ابن 


عَبّاسِ ‏ رضي الله عنهما - وَغَيْرِو) مِنْ المحَابة. 

وأمّا القولٌ بأنّهُ يقال في العيدٍ عوضاً عن الأذان: الصّلاة 
جامعة؛ فلم ترذ به سن في صلاةٍ العيدين. 

قال في الْهَدي النبوي: «رَكَانَ تن إذا النََى إِلَى الْمُصّلّى 
أذ في المكلاة: 4 صَّلاةٍ المي ِنْ غَيْرٍ أذان وَلَا إقَامَيٍَ وَلا 
قول: الصّلاة جَامِعَةٌ وَالسئة 0 

وبهِ يُعرفُ أن قولَهُ ني النشرح: ويسْتّحبُ في العاء إلى 
الملا في العيدين وغيرهِمًا مما لا يشرعٌ فِيهٍ أذانٌ كالجنازة: 
الصّلاة جامعة؛ غيرٌ صحيح؛ إذ لا دليل على الامنتحبابي» ولسؤ 
كان مُسْتَحبَا لما ترَكَهُ يلذ؛ والخلفاء الراشدون من بعده. 

نعم لبت ذلك في صلاق الَكُسوفي لا خب ولا يصحٌ فيه 
الفوان؟ لأنأ ما وْجد سه ني عصره ول يفعلَه ففعلُ بعد عصره 
بدعة؛ فلا يصح إِتبانَهُ بقياس ولا غيره. 


الأذان والإقامةٌ لصلاةٍ ذهب وقتها 


6/ا١-‏ وَعَنْ أي قَمَادَةٌ فيه - في الْحَدِيِثٍ 
الطّويل في نهم عَن الصّلاةَ ‏ (ُ تم أَدْنَ بلال» 
ع النبي عيذ كْمَا كَانَ م يَصنَع كل يَوْم. 

رَوَاهُ مُسْيِمْر641). 

(وعن أبي قَنَادةَ: في الحديث الطُويلٍ في نوبِهمْ عن الصّلاق) 
أي عن صلاةٍ الفجر وَكَانَ عند قُولِهِمْ من غزوة خيررٌ 

قَالَ ابن عبد البرّ: هو الصلحيح. 

(نمُ أَذْن بلال) أي بأمرو تيز كما في سنن أبي داوددم؟4) 
ث لم: «أْمَرَ بلالاً أَنْ ناوي بالصّلاةٍ ةِ فُنَاتَى بهاه. 

(فصلى رسول الث كما كان يصنمٌ كُلّْ يوم. رواة 
مُسلم). 


فيه دلالة على شرعيةٌ الاين للصّلاة الفامّة رم ويلحق 
بها اليه لأنهُ تاذ مهما في الحُكُمٍ حيث قال: من نام عَنْ 


صَلاتِهِ أو نسييّهَاه الحديث. 

وقذ روى مُسلم580) من حدياث أبي هُريرةً أنَهُ #نظا: 
«أَمَرَ بلالا بالإنَامَة؛ ولم يذكر الأذان؛ بأنْهُ تلظ لا فَاننْهُ الصّلاة 
يوم الخندق أمرّ لها بالإقامةٍ ول يذكر الأذان» كما في حديث 
أبي ع الشافعي [الأم: ١/5٠مع‏ وَعَدِهِ لا يَعتَا رض رواية 
أبي قَنَادة؟ لأ منبت» وخبرٌ أبي هريرة دابي سعياو ليس فِيهمًا 
ذىُ الأذان بشي و ولا إثبَاتِ فلا مُعارضة إِذْ عدم الذكر لا 
تعارضة ال 


9 أذان واحدٌ لصلاتين في الجمع وإقامتان 


/_- وَلَهُومدكى عَنْ جَابر ضينه: دأنذ الْبئّ 
أنَى الْمُْدلَِة فَصَلَى بها الْمَغْرِبَ وَالِْسَاءَ بأذَان وَاحِدٍ 

(ولَةم أي: ولسلم (عن جابر, أن الني ييز أتى المزدلفة) 
أي: منصرفاً من عرفاتي» (فصلى بها المغرب والعشاء) جمع بينهما 
بأذان واحدٍ وإقامتين). 


وقذ روى البخاري(1576) من حديث «ابِن مَسْعُْودٍ: أَنهُ 
فلو أ باْمُرتِفَةٍ المَمْرِبَ بأذَان وَإقَامَةِِ وَالْعِمَاء بأذَان 
وَإقَامَد وَقَالَ: رَأيت رَسُولَ الله 55 يَفْعَلّهُ؛ ويعارضُهُمًا 529 
قولة: 


٠‏ إقامةٌ واحدة لصلانين 


6ه وَلُدُوووىى عَنِ ابن عَمَرَ رضي النه 
علهما: اجَمَعٌ جَمَعٌ الي #6 بَيْنَ الْمَغْربٍ وَالْعِشَاء بِإِقَامَةٍ 


مم 


وَاحِدَة). 
2 6 1-7 قاذ امبو يلي 
وراد أبو داوده؟15: لكل صَلاة. 
م عردم عه اع زه 5 25 5 2 
وفِي رواية له: ولم يناد في وَاحِدَةٍ منهمًا. 


وهو قوله: (ولة) أي لمم (عَن ابن عُمَرٌ - رضي الله 
عنهما -: «جَمَعَ النبي لذ بَْنَ الْمَغْربِ وَالْهشاء يقَامةٍ وَاحِدَقِه). 


؟- باب الأذان 


١ * 

وَظَاهِرْهُ أنَهُ لا أَذَانَ فيهمًاء وَهُوَ صريح في مسيم أن ذَلِكَ 
مرف إن فيه قال سيد بن جبير: ْنا مََ ابن عُمرَ حَنى 
ينا جَدْعاً: أي الْمُرْدَلِفَةَ فإنْهُ امم لَهَاء وَهُوَ بفتح الجيمٍ 
وَسُكُون الِْيبء فَصَلَى بِهًا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِقَامَةٍ وَاجِدَةِ ثُمْ 
الْصَرَفَ» وَقَالَ: مَكَذَا صَلَى بنَا وَسوك اله ف فِي هذا 
الْمَكان. 

وَنَدْ دَلُ عَلَى أَنْهُ لا أَذَانْ بهمّاء وَأَنهُ لا إقَامَةَ إل وَاحِدَةٌ 

َقَد دل قل (ورَادَ ُو داوم أي مِنْ خيش ابن عُمَرَ 
(لَكُلٌ صلا أي أنه أقَامَ يكل صَلاو لأنْهُ رَاد بَمْدَ قَْلِهِ قم 
وَاجدة) يكل صّلاقة قَدَلَّ عَلَى أن كل صَّسلاةٌ إقَامَةٌ فَرِوَائَةٌ 
ملم ع بروايةٍ أبي دَاوْد هَلرو. 

(وَفي رِوَئَِ له أي لأبي دَاوْد عن ابن عُمْرَ (وَلَمْ يُنَادٍ ف 
وَاخِدةٍ مِنهُمَا) وَهُرَ صَرِيحٌ فِي نَفِي الأذان. 

وََدْ تَعَارَضَتْ هَلِهٍ الرُوَايسات» فَجَابرٌ أت أذاناً وَاجِدا 
َإقَاتيْنَ وَابْنُ عُمْرَ نَتَى الأذان وَأنْبتَ الإقامين وَحَدِيث ابن 
تسنمُوم الذي ذَكرَهُ نبت الأذائين والإائتين. . ١‏ 
تسود د وَالشارح رحمه الله قَالَ: يُقَُمٌ حَبَرُ جاب أي؛ لأنهُ 
مُشبت ؛ للأذان عَلَى بر ابن عُمَرٌَ؛ لأنْهُ افو لَه وَلَكِنْ تقول: 
ا خبر ابن تمر ب؛ لأنه أكد إثبانا. 


0 انا مؤذنين لصلاةٍ واحدةٍ 


5- وعن ابن عَمَرَ رَ وَعَايْشَة رضي الله عنهما 
: ا بلالاً يوذ ١‏ بل كارا 
2 > اماه 
لا ينايوي» حتى يُقَالَ [ : لَهُ: أَصبَّحْت» أُصْبّحْت. 
وَفي آخره إِذْرَاج [البخاري(1177)., مسلم؟؟١٠0)]‏ 
(وعن ابن عُمرٌ وعائشة ب رضي الله عنهما - قالا: قال 
رسول الله يي «إن بلالاً يُوَذْ بلَيْل») قد بِينَتْ رواية البخاري 


اتخاذ مؤذنين لصلاة واحدةٍ 


؟- كناب الصلاة 
أن المراد به كُبيلَ الفجرء فإن فيها: ولم يكن مهما إل أن يرفئ 
ذا وينزلَ ذا وعند الطّحاوَئّ [«شرح ماني الآثاره (1ل08) بلفظة ” 
إل أن يصعد هذا وينزلَ هذا (ِفَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَنّى د 00 


تكتوم) وأسمة عبرو. 
(وكان) أي ابن 4 كوم (رجلاً أعمى لا يُنادي حَتى يُقال 
لَهُ: أصبخت أصبخت) أي دخلت في الصباح. 0 


مُق عليه وني آخرو إدراج) أيْ كلام ليس من كلامِه 
ينا يُرِيدُ به قولّهُ: «رَكَانَ رجلاً أعمئ؟ إلى آخرو. 

ولفظٌ البخاري هَكَذا رَكَانَ رجلاً أعمى بزيادة لفظ: «قال»” 
وييّنَ الشرَاحُ فاعلَ «قال؛ أنه ابن عُمرَ وقيل: الُهْري فَهْوَ ' 
كلام أحد الرجلين ا 

وفي الحديث شرعيَةٌ الأذان قبل الفجرٍ لالما شُرعَلَه 
الأذانُ» د لكا شع كما سلف للإعلام يدخول الوقات» . 

وهذا الأذانٌ ل قبل الفجرٍ قد د أخيرٌ ا بوجه شرعيية 
بقوله: (ليُوقِظ تَائِمَكُمْ وَبَرْجِعَ فَائمَكُم. 

رواة الجماعنة إل التّرمذي [أد(785/1)؛ البخاري(١117)»‏ 
مسلم( ١ ٠9‏ أبو داود(7747). النسائي(1/7١):‏ ابن ماجفر؟؟ 1011 , 

والقائمٌ هُوّ الذي يُصِلّي صلاةً اليل ورجوعُة عوثّه إلى . 
نويد أو تعر دهُ غحنْ صلاتِث إذا سمغ الأذان فليسَ للإعلام: 
بدخول وقتي ولا لحضور الصّلاق وإثما هُوّ كالتسبيحة الأعيزق 
لني تَفْغْلُ ف هلرو و الأعصار غايةُ أن كان بألفاظ الأذانة وهر : 
مثل النداء الذي أحدئةُ عَثمانٌ في يوم الجمغة لصلاتهاء ب كان 
يأمرٌ بالتداء لَهَا ك3 محل يقال ل لَهُ الزوراء» ليجتمع الا للصّلا 
وَكانَ اذى لَه بألفاظ الأذان المشسروعء ثم جعلة الثئامنُ من 

و تسبيحاً بالآيقه والصّلاةٍ على الي . 

فَذِكر الخلافي في المسألق ٠‏ والامنتدلال” اللمائع و لجز ل 3 
يلنَفِتُ إلنه من هك العمل بما ثبت : 

وني قوله: «كلرا واشربوا» أيْ أيهَا المريدونٌ للصّيام احتى 
يُؤْذْنَ نَّ ابن 14 كتوم ما يدل على إباحة ذلِك إلى أذاته. 


وني قوله: «إنهُ كان لا يُؤذْنُ» أي ابن 1 مَكْنُومٍ هس يقال 


19- كتاب الصلاة 


؟- باب الأذان 


١5 


-١‏ إذا أخطأ المؤذن في وقيه. يادي يخطيه 


ل أصبحّت"» أصبحت مايدل على جواز الأكل والشرب بعد 
دُخول الفجر. 

وقال به جماعةٌ ومن منمٌ من ذلك قال: معنى قولِه: 
الأصبحت أمة قاربت العباع وَأنهَدْ يقولون ل ذلك عند 
آخر جزء من أجزاء اليل وأذاثة بقع في أول جُزء من طُلوعٍ 
الفجر. 

وني الحديث دليلٌ على جوز انخَاذٍ مُؤذْنِينَ في مسجدٍ 
واحد ويؤدنٌ واحد بعد واحد. 


وأمّا أذانٌ اثنين معاً فمئعَهُ قوم وقالوا: أولُ منْ أحدئّهُ بسو 
أميّة. 


وقيلَ لا يُكْرَهُ إلأ أن يحصل بذلِكَ تشويش. 

قلت: في هذا المأخل نظرٌ؛ لأن بلالاً ل يَكنْ يُوْذّنُ للفريضة 
كما عرفت» بل المؤدُنُ لَهَا واحدٌ هُرَ ابن أَمّ مَكتوم. 

وَاسْتدلَ بالحديث جواز تقليدٍ المؤدَّن الا 

جوار 74 عدي 

والبصير. 

وعلى جواز تقليدٍ الواحدٍ. 

وعلى جواز الأكل والكترب مع م الشك في طُلوعٍ الفجر. إذ 
الأصل بقاءٌ اللبل. 

وعلى جراز الاعْتِمادٍ على الصرْت في الرُوايةٍ إذا عرقة 
وإن ' يُشاهِد الرّاوي. 

وعلى جواز ذكر الرٌجل بما فيه من العَامَةِ إذا كان القَضِدُ 
التُعريف به ونحرَه وجواز نسبَّيِه إلى أ إذا اشر بذيك. 


7- إذا أخطأ المؤذن في وقبه. يادي عنطيه 


75- وَعَن ابْن عُمَرَ رضي اللّه عنهما أَنّ 
0 أذ بِلَ الَْجِرِ فَأمَرهُ الْبِي 1# أذ يَرْجَمَ: 
نَادِيَ: «آلا إن الْعبْدَ نَام. 
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رَوَاةُ أَبُو ذاؤدر؟67) و رَصعْفَة. 


ء للها 0 
فإنه قال عقب إخراجه: هذا حديث لم يروه عن أَيُوبَ إلا 


خَاد ب شِلمة: 

وقالَ المنذري [دمختصر السنن» (885/1): قال الترمذي: هذا 
حديث غير محفوظ؛ وقال علي بن المديني: دف حمادٍ بن 
سلمة هر غيرٌ محفوظء واخطاً فِيه حمادُ بن سلمة أي: أخطا في 
رفعه» والصواب: وقفه على ابن عمرء وأنه الذي وقم له ذلك 
مع مؤذنيه. 

وقد امتّدلُ به من قال: لا يُشْرِعٌ الأذانُ قبل الفجر؛ ولا 
يخفى الك ا بان افد الذي انْفْنَ علئِهِ الئيخانء ولو تت 

أنه قبل شرعيّة الأذان الأول» فإنهُ كان بلالٌ مو الوه الأول 

الع اهز انم 8و عنة التو بز 1ن تنتن مهي لفان 
الأذان؛ ثم اتخذ ابن أَمْ كتوم بعد ذلك مُودْنا مع بلالء فَكَانَ 
بلالٌ يُوْذّنُ الأذان الأول» لما ذَكَرَهُ يفل من فائدة أذائدء ثم إذا 
طلم الفجرٌ أذ ابن م مَكنُوم . 


١‏ الترديد عند الأذان كما يقول المؤذن 


7- وَعَنْ أبي سَعِيار , الْخْدْرِيّ يه قَالَ: قَالَ 
رَسُول الله 1 «إذًا دم النْدَاءً لوا مثل ما 
يَقولُ 0 

فيه شرعيّة القول لمن سمع المؤذْنَ أنْ يقول؛ على أيْ حال 
كان منْ طَهَارةٍ وغيرهّاء ولو جُنباً أو حائضاً؛ إلأ حال الجماع» 
وحال التخليء لِكَرَامَةٍ الذكر فيهمًا. 

وأا إذا كان السامع في حال الصلاةٍَ ففِيهِ أقوال: الأقربُ 
نّهُ يور الإجابة إلى بعدٍ خروجه مناه والأمرٌ يدل على 
الوجوب على السامع لا على منْ رَآهُ فوق المنارق ولم يسمغْهُ 
أو كانَ أصم. 

وقد اختّلف في وُجوب الإجابة فقالَ به الحنفيّة وَأَمْلُ 
الظاهِر وآخرون. : 

واسْبَدلُوا بألهُ ##ذ سمم مُْذَناً فلمًا كبّرَ قال: «عَلَى 
الْفِطرَوَى فلمًا تشهّد. قال: حرجت من الثار». 


باب الأذان 


١ هع‎ 


أخحرجَة مُسلم[685. 

قالوا: فلأ كانّت الإجابة واجبةً لقال يذ كما قال المؤدنُ 
فلمًا لم يقل دل على أن الأمرّ في حديث أبي سعيار 

وَتَعفَبَ بالّهُ ليس في كلام الراوي ما يدل أله اذ لم يقل 
كما قال فيجورٌ أنْهُ يذ قال مثلّ قولِدء ولم ينقلهُ الراوي اكتفاءً 
بالعادةق» ونقل الرّائدَ. 

وقولة: (ملما يقول) يدل على أله ينِْمُ كل كلمةٍ يسممُها 
فيقول مثلّهًا. 
الْمُوَدْنُ سس يسكت». 

أخرجَةُ النُسائي [«عمل اليوم والليلة؛ (ه") من حديث أم حببية)» 
فلرُ م يُجاوبْهُ حَنّى فرغ من الأذان امْبْحبْ لَهُ التَدارُكُ إن لم 
يُطل الفصل. 

وظَامِرٌ قولِهِ في النداء | أنه 
وإجابة الأول أفضل. 

قال في الششرح: إلا في الفجر والجمعة فَهُمَا سوائ؛ لأنْهُمَا 
مشروعان. 

قلت: يُرِيدُ الأذان قبل الفجرٍ والأذآنَ قبل حُضور الجمعقٍ 
ولا يخفى أن الذي قبل الفجر قاذ صحّت مشروعيتهُ وسمّاهُ 
لني لذ آذاناً في قوله: «إِنْ بلالاً يَوَذْنُ بلّبِله فيدخلٌ تحت 


م 


يجيب كل مُؤ 


0 


أن أذْنّ بعد الأول 


وأمًا الأذانٌ قبل الجمعة فَهُوَ مُحدث بعد وفَاتِهِ تلقل ولا 
تم أذانا شرعياً. 


وليسَّ الرادٌ من الممائلة أنْ يرفعَ صوْتَهُ كالمؤذن؛ لأن رفعة 
لصتّه لقصد الإعلام بخلاف المجيبيء ولا يكفي إمرارهُ الإجابة 
على خاطرهه فإنْهُ ليس بقول. 

وظَادِرُ حديثبي أبي سعير والحخديث اليَى: 

5-- وَللْبْخَارِيمم عن معَاويّة انه ِثْلهُ. 


وهو قوله: (وللبخاري عن مُعاوية مثلة).أئ مئلٌ حديث أبي 


-١7‏ الترديدٌ عند الأذان كما يقول المؤذن 


+- كتانب الصلاة 


سعيرء أن انامح يقولٌ كقول المؤدّن في جميع ألفاظِه إلا في 
الحيعلتينَ فيقولُ ما أفادَهُ قولّهُ: 


507 وَلِمسْلِهه0 عَنْ عَمَْرَ طه في ففئل 
الْقَوْل كما يَقُولُ الْمُوَذْنُ كلمَةَ كلِمَة ميوى الحَعلتيِنءٍ 
يُقُولُ: «لا حَوْلَ وَلا قو إل باللو». 

(ولسلم عن عُمرَ في فض القول كما يقول المؤذلُ كلمة 


كلمة سوى الحعلتِينِ) حي على الصّلاة حي على الفلاح؛ نه 
ب يُخصنصُ ما قبلة. 


(فيقول): أي السام زلا حول ولا قُوَةَ إلا باللّم عند كُلّ 
واحدةٍ منهمًا. 

رَهَذا الَتْنُّ هر الذي رَرَاةٌ مُعاويةٌ كما في البخاري». وصمرٌ 
كما في مُسلي ٠‏ وإنْما امخقصرّ الصف فقال: . وللبخاري عن 
مُعاوية: أي القولٌ كما يقولُ لمؤذّنُ إلى آخر ما ساق في روايةٍ 
لم عن شمر ظ 

إذا عرفت هذا فقولا أربعَ مرّاته ولفظَّهُ عند 
مُسلمد8): : «إذَا قَالَ الْمُوَذّنُ الله أكْبرُ اللَّهُ أكبرُ فَقَالَ أَحَدَكم: 
الله كد الله أكيئه إلى أنْ قال: «هإِدَا قال حي عَلَى المثلاق 
قَالَ: لا حَوْلَ وَلا فَوَةَ إلا بالله نم قَالَ حَي عَلَى الْقَلاح قَال: 
لا حَوْلَ وَلا قُكةَ إلا باللوه. 

حمل أله يري إذا قال: حي على الصّلاةٍ حوقل» وإذا 
قالَهًا ثانية حوقلٌ» ومئلُ حي على الفلاحء فيكنْ أربعاً. 


يمل ألْهَا كفي حوقلةٌ واحدة عند الأولى من الحيعلتين. 


وقذ أخرج النسائي/16) وابنْ خزيمة]414) حديث 
مُعاوية وفِيه يقولٌ ذلِك. 5 

وقول المضئفي «في فضل القول؛؛ لَآنّ آخرٌ الحديث 3 
قال: «إذا قَالَ السام ذلِكَ مِن قب دخلن الجَنْده والضشف ' 
أت بلفظ الحديث؟ بل بمعناة. 

هذا «والخولٌ»: هُوَ الحرَكَةُ: أي لا حركة ولا اممتطاعِة إل 


وقيل: لا حول في دفم شن ولا قو في تحصيل خير إلا 


؟- كتاب الصلاة 


؟!- باب الأذان 


١:5 


-١ 4‏ استحباب أن لا ياخد المؤذن أجراً 


وقيل: لا حول منْ معصية الله إلا بعصمَيء ولا فُوةَ على 
طاعَيِه إل بمعونَيه» وحْكِيّ هذا عن أبن مسعردٍ 8 
الذي فيه 4 افَقَولُوا سشََ م 2 78 فيما عدا الخيغلة. 
والأوّل 0 أنه تخصيص للحديث 8 أو تقييد د لطلقه؛ 
ولأن المعنى مُناسبٌ لإجابة الجيعلةٍ من السامع بالحوقلت فإنهُ لما 
دُعيّ إلى ما فِبهِ الفوزُ والفلاحٌ والنْجاةٌ وإصابة الخير ناسسب أنْ 
يقول: هذا أمرٌ عظيمٌ لا انيع مم ضعفي القياً بها إلا إذا 
وثقبى الله بحوله وقريّك ولأن ألفاظ الأذان ذىُ الله فناسب أنْ 
يجيب .بها إذْ هّرَ ذِكْرٌ لَهُ تعلل. 

وأمًا الجيعلةٌ فإنّما هي دُعاء إلى المّلاق والّذي يدعو إِليْها 
هُوَ المؤذّنُ. 

وأا السامعٌ فإنْما علبِهِ الامتالٌ والإقبالُ على ما دُعيّ 
إليْد وإجابئهُ في ذكْر اللو لا فيما عدّاهُ. 

والعملٌ بالحديئين كما ذكرنا مر الطَّرِيقةٌ المعروفة في حمل 
المطلق على المقيّدٍء أو تقديم الخناصُ على العامٌ؛ فَهيَّ أول 
بالاتباع . 

َهَلْ يُجِيبُ عند الُرجبع أو لا يُجِيبُ وعند الثويب فيه 

وقيل: يقرل في جواب اتويب صدفت وبررزت» وَهَذا 
امتحسان من قائلو» وإلأ فلي فب لله ْنَم 

فائدة: أخرج أبو داود؟0) عن بعض أصحاب ؛ الي ا 
أن بلالاً أخذ ف الإقامة» فلما أنْ قال: اقَنُ قَامَتَ الصّلاة». 

قال النئُ تفيظ: «أَنَامَهَا اللّهُ وَأَدَامَهَه وقالَ في سائر الإقامةٍ 
بنحو حديث عُمرٌ في الأذان» يُرِيدُ بحديث عُمرٌَ ما ذَكَرَهُ 
المصلف وسقئاهُ فى في الششرحء من مُتَابعةَ و المقيم في ألفاظ الإقامةً 
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م عم بولقم . ع ع 
1١‏ استحباب أن لا يأخذ المؤذن أجرا 


5 وَعَنْ عُثْمَانَ ؟ بن أبي الْعَاصِ ذيه قال : 
ل اجْعَلِْي َم قَرْمِي فَقَالَ: «أنتَ 


إِمَامَهُم وَاقتَدِ بأَضْعَفِهم ٠‏ وَانَيخِلَ مُؤَذْنا لا يحل عَلَى 
أَذَانهِ أَجْرأ». 

أَخْرَجَهُ الْحَمَْةٌ رأحمدر4/١81,.‏ أبو داود(071), الزمذي (3. 49 
النساني(77/7): ابن ماجه(4 07/١‏ وَحَسَنَةُ التَرْمِرِي(؟ .)7٠١‏ وَصَخْحَهُ 
الْحَاكِمر5/1 5 0. 

(وعن غثمان بن أبي العاص) هُوٌ أبو عبد الله عثمانٌ بن 
أبي العاص بن بشر الثقفئا» استعملَهُ ال ل على الطائفي 
فلم يل عليها مُدةَ حبَاه تا وخلانةٍ أبي بكر وسنين من 
خلافةٍ عُمِرَ ثم عَزْلّهُ وولأه عُمانَ والبحرين . 

وَكَانْ من الوافدين علبِهٍ يلط في وف ثقيفيٍ وَكَانٌ 
أصغْرَهُم سنا 4 صبع وعشرونٌ سن ونا توفي رسولٌ الله 
يذ عزمت ثقيفْ على الردْق فقال لَّهُمْ: يا ثقيف كم آخرٌ 
الثاس إسلاماً فلا تكونواً وْلَهُمْ رف فامتنعوا من الرذة؛ مات 
بالبصرةٍ سنة إحدى وخسين. 

(أنَهُ قال: يا رسول الله اجعلني إمامّ قومي, فقال: «أنتَ 
إِمَامْهُم وقد بأنْتيوم») أي اجعل َضعفَهُمْ لمرض, أو زمانة 
أو نحرِهِمًا قُدوة لك تُصلّي بصلايه تخفيفاً. 

وَانَخِذَ مُوَدْنً لا يَأَخْذْ عَلَى أَذَانِهِ أخْراً». أخرجَة الخمسةٌ 
وحسنة الترمدي وصِحَحَةُ الحاكم) 

الحديث يدل على جواز طلب الإمامةٍ في الخير. 

وقذ وردّ في أدعية عبادٍ الرحمن الْذِينَ وصفّهُم الله بتِلْكَ 
الأوصاف أنْهُمْ يقرلرن: لرَاجْعَلًْا لِلْمُنقِينَ إمَاما» (الفرقان: لم 
وليس من طلبه الررياسة الْكرُوَة فإن ذلك فيما يتَعلُ برياسةٍ 
الدنيا التي لا يُعانٌ من طلبهَاء ولا يسْتّحق أنْ يُعطَاهًا كما يأَنِي 


3 


بيانة. 

وأنهُ يحب عنى إمام الصّلاةٍ أنْ يُلاحظ حال المصلَّينَ 
تخلمفة) ف فيجعل أن 2 ضعفهم كانه المقتدى 4 قف 0 فنخفف لأجله. ويأني 
في أبوابٍ الإمامةٍ في الصّلاةٍ تخفيفة. 


ا ١‏ لات ياب الأذان 


ونه يَنحِذَ الَتبعٌ مُذنا ليجممَ اناس للصلا 

وأنّ مِنْ صفة المؤذّن المأمور بِانَحَاذهٍ أنْ (لا يأخذٌ على 
أذائه أجراً) أ أجرة. 

رَهُرَ دليل على أن من أخدّ على أذانه اجر ليس ماموراً 
بِانّخاذِه. وَهْلْ يِجْورُ لَّهُ اخذ الأجرة؟ 

فذَهَب الشافعيةٌ إلى جواز أخلر الأجرةٍ مم الْكرَامَةٍ. 

وذَعبَت الْهَادويةٌ والحنفية إلى أنّهَا تَحرُم عليه الأجرة لهذا 
الحديث. 

وقيلَ: يجورُ أخذمًا على النَّأِينٍ في محل غصرص إِذْ 
ليسَتْ على الأذان حيتاء بل على مُلازْمةٍ الَكَان كاجرة 
الرْصد. 


6 أذانُ من لم يسمع الأذان لصلاة فيها جمعٌ 
17- وَعَنْ مَالِكِ بْن الْحُوَيْرثْ ذف قَالَ: قَالَ 
لَنا المي از «إذًا حَضَرَت الصّلاة فَلَيوَدْنْ لَكُمْ 
أَخْرَجَهُ السبْعَةٌ زأمد("/45) البخاري(186): مسلم(4 17 أبو 
داودر8؟ ه). الرمذي (ه١7).‏ النسائي(8/7). ابن ماجهز(ة/417)]. 
(وعن مالك بن الحويرث) بضم الحاء الْْمَلةٍ وشح الواو 
0 المثناةٍ الَحَيةِ وكسر كسر الرّاء وثاء 50 سُليمان 
بن الحويرش اللبني» وفدَ 86 الني بر وأقام عنذة 
عشرين ليله وسَكنّ البصرة» ومَاتَ سنة أربع وَيسعينَ يها. 
(قال: قال لنا الي #يز: «إِذًا حَصَرت اللاة فَلَيوَذْنْ كم 
أَحَدُكُمْ)؛ الحديث أخرجَةٌ السُبعة)» هر مُخْتَصرٌ من حديثر طويل 
ترجه بقاري بلفائر: 1 
أحدهارم07: تال مالك : أَتَيِت ا ف في نفر من 
قوميء فأقمنا عندهُ عشرينٌ ليلة» وَكَانَ رحيماً رفيقاًء ذ فلماراى 
شوقنا إلى أَهْلينا قال: الرجقا َكوثوا فيهم م وَعَلْمُوهُمْ وَصَثُرا 
ذا حَضَرَتٍ الصلاة فَليُوَدْنْ [ كم أَحَدَكم وَلَيؤْمْكم أكبركمة. 


5 - أذان من لم يسمع الأذان لمبلاةٍ فيها 


؟- كتاب الصلاة 
زد في روايقر*5: «رَصَلُوا كَما رتموق أَصَلي». 
فساق المصنّفُ قطعةٌ نه هي موضوعٌ ما يده من 
الدّلالة على الح على الآذان» ودليل إيجابه الأمر ب به : 


وليه اله لأ يشرط في المؤذّن غير الإيمان» لقوله: «أحذكم». 


- طريقةٌ أداء الأذان والإقامة 


- رَعَنْ جَابر 45 أن رَسُوَلَ الله لذ قَالَ 


ليلال: «إذًا ا أَدْنت َتَرَصَل» وَِذَا أَقَمْت فَاحْدُرْ وَاجِعَلٌ 


- 


بشن أَذَانِك َإِقَامَيك مِقَدَارَ مَا يَفْرغْ الآكلُ مِنْ أكلب» 


الْحَدِيث. 

ةريره 14) وضقة. 

(وعن جابر طلثه أن رسول الله يز قال لبلال: «إذَا أذنت 
َرَسْلُ») أي رَئنْ الفاظة» ولا تُعسجْلْء ولا تسرغ في سريمًا (وَإنا 
نت فاخن الْحَاء وَالدال المُهْمَتيِنٍ وَالَدَالٌ مَفلْمُومَةٌ فَرَاهٌ 
وَالْحَذْرُ: لاع. 1 

00 َعِن ْنَ أذَانِك ك وميك ِقْدارَ ما يَفْرُغٌ لكل ؛ ين 5 
أي تَمَهُلٌ وفنا يُقَدْرٌ فيه فَرَامْ | الكل مِن كلب (الحديث). 
امش على مَفْعُولُ فِمْلٍ مَحْذُوفر: أي افر الحيسثه أز 
أبن أذ تخرف وكرة زثئة عَلَى حبري مدآ مخذوفي وَإْمَا 
ينون هيه الْعِبَارََ إِذَا لَمْ يَسْتَوُْوا لَفْظدَ الْحَدِيش َيه َرلقَ: 
الآية و وَالبْيْتَ. 

وَهَذَا الحَاِيث لَمْ يَسْتَوْفِهِ المُصَنفف وَتَمَامُُ: «والشارس ب 
مِنْ شرب مص إذَا دل لِقضاءِ الْحَاجَتَ وَلا تَقوْمُوا حَنّى 
َرَوْنِي4. 

(رَوَاةٌ الَرِِيْ وَضَعْقَُ قَالَ: لا عرفهُ هُ إل مِنْ حَدَيث عَبِدٍ 
لمم وَإِناثهُ َجْهُولٌ. 

وَأخْرَجَهُ الْحَكمو/4 05٠‏ أيضا وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثٍ د أبي 
هَرِيْرَة وَصنْ 55 سلَيْمَانَ. | 1 
0000 الشتيخ» وَمِنْ حَديثٍ أي إن شيم أطريج عَبْدُ 

بن أَحْمَدَ [#زوائد المستدة (ه/4 01 وَكُلّمَا وَاهِيَة إلا أنهُ 


؟- كتاب الصلاة 


؟- باب الأذان 


١8 شرط الوضوء للمؤذن‎ -١ 


. يُقَيهَا الْمَعَْى الذي تشرع لَهُ الأذَاب َإنهُ ناك لعي الْحَاضرينَ 
لتَحْضُرُوا لِلصّلاةٍ فلا بْدْ مِنْ تَقدير وَفْسرٍ ينيع لِلذّمَابٍ لِلصّلاةٍ 
وَحُضُورهَاء وَإلا لَضَاعَتْ فَائِدَةٌ الندَاء 

وَقَذ يرجم الْمحَارِي [ك الآداب. باب (0004: باب كم بين 
الأذّان وَالإقَامَةِ وَلَكِنْ لَم يثبت التقلِير. 

قال ابن بطال: لا حدٌ لذلِكَ غير تكن دُخول الوفت» 
واجْتماع المصلين. 

فيه دليلٌ على شرعيّة التّرسُّل في الأذان؛ لأن المراد منْهُ 
الإعلامٌ للبعيده رَهْرَ مم التْرسُل أَكْثرٌ إبلاغاء وعلى شرعبْةٍ 
الحذر والإسراع في الإقامي لأنْ المراد منهًا إعلامٌ الحاضرينٌ» 
َكَانَ الإسراعٌ بهَا أنسب» ليفرغٌ منها بسرعء فيأنِي بالمقصودٍ 
وَهْوَ الصّلاة. 


7 شرطٌ الوضوء للمؤذن 


8-- وَلَهُرهه» عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قله أن النبئ 
عيذ قَالَ: ولا يُوَدْنْ م إلا متوْضئ) و ل ضَعْفَهُ أَيْضاً 

(ولة أي التُرمذي (عَن أبي هُرَيْرَةَ طانه أن النبي #ز قال: 
«لا يُرذْن إلا متَوَصَئَ» وَصعْفَهُ أْضا) أي كَمَا ضَمْف الأول فَِنْهُ 
ضَمْف هذا بالانقطاع» ِذْهُوَ عَنْ الرهْرِي عَنْ أبي مرَيرَة؛ قال 
التَرْمِِي: وَالزْهْريُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أبي هَرِيرَة وَالراوي له عَنْ 
الزُهْري ضَعِيفْ» وَرِوَاهُ التزمة ملي مِنْ روا َةِ يُونْسَ عن الزْهْرِي 
عَنْهُ مَوقوقاً إلا أنهُ بلقْظ: دلا ينَاوِي» وَهَذَا أَصّح. 


واكم في كِتَابٍِ الأذان سِ حَدِيث ابن اس 
بلَفْظ: «إِنْ الأذَانَ مُنْصِلٌ بالصّلاة فَلايُوَدْنُ أَحَدَكُمْ ِلأَرَهُوَ 


5 


طَاهِرٌ. 
وَهُوَ دَلِيِلٌ عَلَّى امْمْيَرَاط الطّهَارَةِ للأذان مِنْ الْحَدَثٍ 
الأصغرء وَمِنْ الْحَدَثِ الأكبر بالأولّى. 
وَقَالَْتَ الهَادوية: يُشتَرَط فِيهِ الطّهَارّة مِرْ الْحَدَثٍِ الأكب 
فلا يَصِحٌ أَذَانُ الْجُبد وَيَصِح مِنْ غَيْر الْمتَرَضَئء عَمَلاً بِهَذا 
الْحَدِيثٍ كَمَا قَالَهُ فِي الشترح. 


قلت: وَلا يَحَْى أن الْحَدِيت دَالُ عَلّى شَرْطِيةِ كَوْن 


وَرَوَاهُ بو 


َأمًا استدْلالهُم ب بعييقة من السحوتس خذنا طفن بالقياسِ 
عَلَى جَوَاز قِرَاءةٍ القرآن» فَقِيَاسُ فِي مُعَبَلَةِ النْص لا يُعْمَلُ به 
عِنْدَهُمْ فِي الأصُول. 

رَقَذ ذهب أَحْمَدُ وَآخَرُونَ إِلَى أنه لا يَصِحُ أَذَانُ الْمُحْدِثِ 


حَدَئا أُصْمْنَ عَمَلاُ ِهِذَا الْحَدِيش وَإِنْ كَانَ فِيهٍ فِيِهِمَاعَرَفت 


وَالتُرْم يذه صَحُحَ وَقَفَهُ علَى أبِي هريرة . 

وأا لإَامَة فالأكئر عَلَى سَرْطِيةٍ الْوْضُوء لَهَا قَالُوا: لأنْهُ 
َم يِذ ها و رقع د ل 
وَلا يَحْقَى ما فيه 


م 


قال قَْمٌ: نَجُورُ عَلَى غير وُْضوءء وَإِنْ كان مكروها. 


وَقَالَ آخرون: تَجُورٌ بلا كرَاهَةٍ. 


4 مَن أذْنْ فهو يُقِيمْ 


٠‏ وَلَهُرقوى عَنِْ زِيَادٍ بن الْحَارثُِ طلثيه فل 


قَالَ رَسُولُ الله كز «رْمَنْ أَذْنْ فَهُوَ يُقِيِمْ) وَضَمْفَهُ 
أيضا 


(ولم أي: الترمذي (عن زياد بن الحارش) مُرّ: زياد بن 
الحارث الصدائي» بايع النبئ يَف وأذن بين يديب يُعدُ في 
البصريِّنَ؛ و ا بضم الصّادٍ المْوْمَلةٍ وُتَحْفِيفٍ الذال الْْبْمَلةٍ 
وبعدَّ الألفي همزة: أسم قبيلةٍ. 

(قال: قال رسول الله يتييذ: ومن أذْن) عطفٌ على ما قبِلَك 
وَهْوَ قولهُ ي#ذ؛ «إِن أخَا صّدَاءً قَذد أَذْنَ؛ (فْهُرَ يُقِيِمُ) وَضْحْفَهُ 
أيضاء أي كما ضعف ما قبله. 

قال التّرمذي: إنما يعرف منْ حديث زياد بن أنعم 
الإفريتي وقذ ضَعْمَهُ ابن القطان ور ْ 

وقالَ البخاري: هُرَ مُقاربٌ لحديث وضعَفَة أبو حَاتِبٍ 


وان حبان. 


١8‏ ؟- باب الأذان 
وقالَ التَرمذيُ: والعملٌ على هذا عند أكثر أَمْل العلم أنّ 
من أذْنَ فَهُوَ يُقيم. 


والحديث دليلٌ على أن الإقامة حا لمن أَذْنّ فلا تصح منْ 
غير و ؤعلية الوادوية: 

سحا وبحي ب م واي 
َإِنْمَا يُقِيم 0 ' أَذن». 

أخرجّة الطّبراني” في [«المعجم الكبير» (470/17)]» والعقيلي 
[«الضعقاءة 01)0١86/9(‏ وأبو لشي وإِنْ كان فد ع أبو 
حَاتٍِه وابن م حبّاه وقالت الحفيةٌ وغرهم: ين 
اذْنَ لعدم وض الدّليل على ذلك, ولا يدل لَهُ 


05- وَلأَبِى ذَاودر61) مِنْ حَدِيثْ عَبْدٍ الله 
بْن رَيْدٍ أَنّهُ قَالَ: أَنَا ريه - يَعْنِى الأذَان - وَأَنَا كنت 
ريده قَال: «نأقِم أنت». 

وَفِِه صَعْف أئضاً. 

(ولأبي داود من حديث عبد اللِّ بن زيل أي ابن عبد رَبْهٍ 
الذي تقدم حديئُْ أولَ الباب (ألّهُ قال): أي الي تفل لما أمرّهُ 
أنْ يُلقيَهُ على بلال (أنا رأيته: يعني الأذان) في المنام. 

روأنا كنت أريدة قال: فاقم أنت) . 

وفيه ضعف أيضأم؛ ' يَتَعرْض الشارح لبيان وجهه ولا ينه 
ابو داود» بل سكت عليه لَكِنْ قال الحافظ المنذري080/12: إِنهُ 
ذَكَرَ البيهقي أن في إسناده وميه اختلافاً. 

وقال أبو بكر الحازمي: ف إسنادو مقال» وحينثر فلا يتم به 
الانتدلال؛ نعم الأصلٌ جوارٌ كون المقيم غير المؤذن. 


والحديث يُقرّي ذلك الأصل. 


4 المؤذث يؤذن والإمام يقيم 


!4 وَعَنَ بي هَرَيْرَة قَالَ: قال رَسَولَ الله 
وغ «الْمُؤَذْنُ أَمْلّكُ بالأذان» وَالإِمَامْ أمْلَكُْ بالإقامّة» 


واه ابن عدي [«الكامل (071/4)] وَطَعْقَة. 


- المؤذنٌ يؤذنٌْ والإمامٌ يقيم 


؟!- كتاب الصلاة , 
أَمْلَكُ بالأذان») أي ونه ا ل إليْهه لأنة اب عليه امام 
أَمْلَكُ بالإقامتة فلا يُقِيم يُقِيم إلأ بعد إشَارَيه. 

(رواة ابن عدي) هو الحافظ الْكَبيرٌ ٠‏ الإمنام الشهيرٌ: أبو 
أحمد عبدُ الله بنّ عدي الجرجاني ويعرفُ أيضاً بابن القصّاره 
صاحبُ كاب , الْكَاملٍ في اجرح و التُعدِيل» كان أحدّ الأسلا. 
ولد سنة اسع وسبعين نّ وماتتين» وسمع مم على خلائق» وعلة 4 أمم 
قال ابن عساكرٌ: كان ثقةً على لحن فيه 

قال حمزة 1 لستهمي: كان ابن 2 حافظا مُتَفئا م يكن في 
زمانه أحدٌ مثلّهُ: 

قال الخليلي: كان عديمَ النظير حفظاً وجلالةً سألت عبد 
اللِّ بنَ مُحمّدٍ الحافظ فقالَ: زر قميص ابن عدي احفظ من 
عبد الباقي بن قانع؛ توفي في جُمادى الآخرة سنة حمس وميتَينٌ 
وثلاثمائة. 


(وضعْقَة)؛ لأنْهُ أخرجةُ في ترجمة شريك القاضي وَتفرَة به 


وقال البيمقي: ليس بمحفوظ. 

ورواه أبو التليخ . وفِيه ضعفا. 

والحديث دليلٌ على أن المؤذْنَ أملّكُ بالأذان: أيْ أن ابتدا 
وقت الأذان إِلبِِْ لأنْهُ الأمينٌ على الوقتء وا 7 كر ل بارتقابه» 
وعلى أن الإمامّ أُملّكُ بالإقامق فلا يُقِيمُ إلا بعد إشسارةٍ الإمام 
بذلك. 

وقذ أخرج البخاري(5728): «إذًا أَِيِمَت الملاة قلا تَقومُوا 
حَنّى نَرَوْنِي؛ فذل على أن المقيمَ يُقِيمٌ وإن ل يحضر الإمام 
فإقامَتهُ غير مُتَوقَفَةٍ على إِذْنهه كذا في الشرح؛ وتنْ قذورة: 
دنه كَانَ بلال 5 أن يُقِيِم يَأنِي إلى مَنزِلِهِ تل يُؤذِنهُ بالصّلاقه. 
[خ(0١٠5)‏ والإيذان ها بعد الآذان اسْيئذانٌ في الإقامة. 

وقال المصتفف: إن حديث البخاري مُعارضُ بحدييث جابر 
وهر فاذيولا كا اق حي سر بطر لل 
1 [مسلمر” 0060 . 


قال: ويجمع بِهُمَا بآ بلالاً كان يُراقبُ وفت خنروج .. 


؟9- كتاب الصلاة 


؟- باب الأذان 


ا استجابةٌ الدعاء بين الأذان والإقامة م6 ١‏ 


رسول اللَهِ فا فإذا رَآهُ يشرحٌ في الإقامةٍ قبل أنْ يرَاهُ غالب 
لاضن تم إذا رأْهُ قامرا ( ه). 

وأمًا تعيينُ وفت قيام الموؤْتَمنَ إلى الصّلاق فقالَ مالِكُ في 
المو طإرص17: ١‏ أسمع ققام الناس حين تُقَامُ الصّلاءٌ حداً 
0 إل اني أزى ذلك على ظافة الثاس» فإن منْهُم الْقَيِلَ 
والخقيف. 1 


ذهب الأكترون إلى أن الإمام إن كان ممَهُمْ في المسجد ل 
يقرموا حُنَى تفرع الإقامة. 

ون أنس أَنْهُ كان يقومٌ إذا قالَ المؤذٌنُ: قد قامّت الصّلاة 
رواه ابن المنذر وغيرة. 1 

وعن ابن المسيّبي: إذا قالَ المؤذّ: الَّهُ أكْبنٌ وجب القيامٌ؛ 
وإذا قال: حي على الصّلات عُدْلَت المتفرف؛ وإذا قال: لا إِلَّهَ 
إل الله كبْرَ الإمام ولَكِنْ هذا رأي من لم يُذَكَرْ فيه ممنة. 

4 وَللْبَنِهَقِيُ 05/9 نَحْوُه عَنْ عَلِي - عليه 
السلام مِن قوله. 


(وللبهقي؛ وهم أي: نَحْرُ حَدِيث أبي هُرَيْرَةَ (عن عَلِي - 
عليه السلام - ين قَوله). 


استجابة الدعاء بين الأذان والإقامة 


م 7 - 32 م 

45- وَعَنْ أنس ذينه قال: قال رَسُولُ الله 
«لا يُرَدُ الدُعَاءُ بَيْنَّ الأذّان وَالإِقَامَةه. 

رَوَاهُ النَسَالِيّ [«عمل اليوم والليلة؛ (57), وَصَحُحَهُ ال 
خَرَيْمَتَوه ؟45))] 

والحديث مرفوعٌ في تر أبي داود1؟6) أيضا وَلفْظة 
هَكَذا عن أنس بن مالك قالَ: قال رسول اللَّهِ تل: «لا يُرَدُ 
الدُعَاءٌ بيْنَ الأذان وَالإقَامَتِه 0 ه). 

قال المنذري [تختصر السنن» (587/1)]: وأخرجّة التَرمذي 
والنسائي ف عمل اليوم اليل (اه). 

والحديث دليلٌ على قبول الدّعاء في هدر المواطنء إِذْ عدم 


0 


الرّدُ يُرادُ به القبول والإجابة» ثْمْ هْرَ عام لكل دُعاءء ولا بْدُ من 


تقبيده بما في الأحاديث غيرو» من أنَهُ مالم يكُنْ دعا بإثم أو 
قطيعةٌ رحم. 

هذا وقد ورد تعبينٌ أدعية تقال بعد الأذان» وَهُرَ ما بين 
الأذان والإقامة: 

الأول: أن يقول: «رَضيت بِاللَّه ربأ وبالإشلام ويناً 
وَبِمْحَمدٍ رَسُولاً َال صلى الله عليه وآله وسلم: إن مَنْ قَالَ 
ذَلِكَ 98 ل ديه [مسلم(85"))]. 

الثاني: أنْ يُصلَيّ على الى صلى اللّه تعالى عليه وآله 
وسلم بعد فراغِه من إجابة المؤذن. 

قال ابن اليم في الْهَدي: أكملُ ما يُصَلَّى به ويصلّى إِليِهِ 
كما علّمَ أَمنَهُ أنْ يُصِنُوا عليْهِه فلا صلاة عليه أكُملُ منهًا. 

ثلت: وستَاتى صفيهًا في كناب الصّلاتق إِنْ شاءً اللَهُ تغال. 

الثالث: أن يقولَ بعد صلاتِه عليه: «اللهُمْ رب هَل الغو 
الثاني وَالصلاةٍ القَائِمَةٍ آت مُحَمّداً الْوَسِيلَةَ وَالْمَضِيلَةَ وَالِعَنْهُ 
مَقَاماً مَحْمْو دّ الذي وَعَذْنَهُة وَهَذا في صحيح البخاري(5374). 

وزادٌ غيرة: [البيهقي: 5 (إنْك لا تُخْلِفُ الْمِيعَادَه. 

والرابع: أنْ يدعرّ لنفسيه بعد ذلِك» ويسال الله منْ فضِلِهٍ 
كما في السّئن [أبو داود(4 ؟8). النسائي في «عمل اليوم والليلة) (44)] 
عنْهُ صلى الله تعال عليه وآله وسلم: قَلْ مثِلَ ما يقولٌ أي 
المؤدّنُ فإذا الَهَتْ فسل تعطهُ. 

وروى أحمد بن حنبل(37377//7) ع ير أن قال: «مَنْ قَالَ 
حِين يُنَادِي الْمُنَادِي: اللْهُمٌ رب مَل الدُعْرَةٍ الْقَائِمَقَ وَالصْلاةٍ 
النافِمَت صل عَلَى مُحَمِّدٍ وَارْضَ عَنْهُ رضاً لا سَخَطْ بَمْدَهُ 
اسْتَّجَاب الله دَغْرَتَةه. 

وأخرج التَرمِذَيُ085”) من حديث 1 سلمة رضي الله 
عنها ‏ قالّت: علّمنى رسول الله يلظ أن أقولَ عند أذان 
المغرب: «اللّهُم هَذَا مال لَْلِك وَإِدباُ ََارِك وَأصْوَاتُْ ذُعَاتِك؛ 

وأخرج الحَاكِمر5/1؛ ه 4م26 عن أبي أمامة يرفعة قال: 
"كان إذَا مسَمِمَ الْمُوَذْنَ قَالَ: اللّهُمٌ َب مَلِوِ الدَعْرَةٍ الْمُسْتَجَابة 


الْمُمْتَجَابِ لَهَا دَعْوَةٌ الْحَقّ وَكَلِمَةَ النَقَوّى: تَرَفِي عَلَيْهَا 


فكت ١‏ 
وَأَخيني عَلَيْهَا وَاجْعَلنِي مِنْ صَالِحِي أَمْلِهًا عَمَلا يَْمَ القِيَامَه. 
وقذ عينَ تمي ما يُدعى به أيضاً نا قال «الدُعَاءُ بيْنَ الأذان 
وَالإقَامَةٍ لا يُرَدُه قالوا: فما نقولٌ يا رسولٌ اللَّهِ؟ قالَ: «سَنُوا 
الله الْعَْرَ وَالْمَاقَِةَ ِي الدنّيَا وَالآخر[الرمذيزء 09). 


7- باب شروط الصلاة 


قال ابن اقيم [لزاد معاد (؟/4 9 7)ع: إِنهُ حديث صحيح؛ 
وَذكرَ البيققي [«السئن الكبرى» ])4١١/١(‏ أنه يَِبْتَزْ كان يقول عند 
كلمة الإقامة: «أَقَامَهَا اللّهُ وَأَدَامَهَا". 


وف المقام أدعيةٌ أخة. 


باب شروط الصلاة 
الشرط لَغة: العلامة؛ ومنْهٌ قوله تعالى: تَقَدْ جَاءً 
أَثثْرَاطّهًا» أي علامَاتُ السناعة. 


وف لسان الفقهاء: ما يلزم من عدمِه العدم. 


١‏ شرطٌ الطهارةٍ 


6- عَنْ عَلِي بن .طَلْق 5ك قَالَ: 
الل ز: «إذًا فسا أَحَدُكُمْ فِي الصّلاة فَلْيْنَصَرفْء 
ويََوَما وَلْيِعِد الصّلاة». 

رَوَاةُ الْحَمْسَّةٌ رأخدر85/1). أبو داودزه٠؟).‏ الترمذي (0154): 


النسائي في «عشرة النساءة :.)١70(‏ ولم يخرجه ابن ماجه] وَصحُحَهُ ابن 
بار 1). 


.-* (وعن علي بن طلق) تقدمٌ طلقُ بن علي في نواقض 
الوضوء. 

قال ابن عبد الب: اظبْهُ والد طلق بن علي الحنفي. 

ومالَ أحمد والبخاريئ إلى أن على بنَ طلق وطلق بن علي 
اسم لذات واحدة. 

(قال: قال رسول الله يييؤ: 9إذَا . فسا أَحَدكُمْ فِي الصّلاةٍ 
فَليِنْصَرف وَلْيَوَضأْ وَلبْعِد الصّلاة» روَاةٌ الخمسةٌ وصِحُّحَهُ ابسن 
حبَّان) كانه عبر بهذو العبارةٍ اختضاراء إلا فاصلهًا: واأخرجّة 


ال كان وضكطة: 


-١‏ شرطٌ الطهارةٍ ؟- كتاب الصلاة 


وقذ تقدمَت لَهُ هذه العبارة مراراً. 

ويْتَملٌُ أن ابنَ حبّانَ صحّمَ أحاديث أخرجَهًا غير ولم 
يُخْرّجْهًا هُوٌ وَهُوَّ يعيد. 

وقذ أعل الحديث ابن القطان ملم بن سلأم الحنفي» فإنه 
ا 

وقالَ التُرمذيئرتحت(0174):: قال البخلري: لا أعلم.لعلي 
بن طلق غير هذا الحديث الواحد. 

والحديث ذليلٌ على أن الفساءً ناقضٌ الوضوى زَهُرَ مجم 
عليه ويقامرٌ عليْهِ غيرُهُ من النواقض. وأنْهُ تبطلُ به الصّلاة... 

وقد تقدُمَ أ حديث عائشة ربرقم (54] فيمن أصابة قنيءٌ في 
يكلم رَهْرَ مُعارض لِهَذاء وكلُ منْهُمًا فيه مقا والنشارح جنح 
إلى ترجيح هذا, 

قال: لأنْهُ مُنبتْ لاسْيعنافي الصّلاق وذْلِكَ نافر. 

وقذ يُقال: هذا ناف لصحّةٍ الصّلاتء وذلِك مت لَهَاء 
5 . دعاء 0 0 0 
فالأول الترجيح أن هذا قال عه ابن حبّانء وذلِك ل يقل 
أحد بصِحي فهذا أرجح م حيث الصّحة. 


؟- شرطٌ الس للمرأةٍ 


5- وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنّْ البسني 
َالَ: «لا يَقَبْلُ اللَّهُ صّلاةَ حَائْض إلا بخِمّار». 

َوَاهُ الْحْسْنَةُ إل النُسَائِيّ وأحدره/6١).‏ أبو ا 50 لزني 
(/ا/ا"#), ابن ماجلإه 8ع وَصحُْحَةُ ابْنّْ خريسّقره /الا). 

(وعن عائشة - رضي الله عنها - أن اللي 8# قال: لا 
يقب الل صلاةً احائضي) المرادٌ بها امَك وإن تَكلْفَتَْ بالاحْيلام 
مثلاًء وَإِنْما عبر بالحيض نظراً إلى الأغلب. 

(إلا بِحِمَا بَكَسْر الحَاء الْمُمْجَمَةٍ آخرُهُ را مو هُنَا مَا 
يُغْطَى به الاين والقاق: 

رْوَاة الْحَسَْةٌ إلا النسَائيّ وَصَحْحَهُ ابن خْرَئِمَة. 


4 م ع ا اي 5 م 0 
وَأخرّجَه أحمد وَالحَاكِم (581/1) وأعلسة الدارقطيي» 


؟- كتاب الصلاة 


*7-- باب شروط الصلاة 


سار العورةٍ بالغوب وتحوه ١٠6‏ 


وَقَالَ: إن وَقْفَهُ أنبَك وَأْعَلْهُ الْحَاكِمُبالإرْسَال. 
وَرَوَاهُ الطْبرَانِيُ في الصّفير!/4ه) وَالأرْسَطرة:06 مِنْ 
حَدِيث أبِي قَنَادَه بلَفظ: لايك انين اراد ميلد فى 
"تارق زيتها زلا و جوع لدج التحهن حى تحيزه 
ا القبرل الْمُرَادُ به هُنًا 3 المّحّةٍ وَالإِجْرَاء؛ وَفَدْ يُطْلَقٌّ 
لُك ورا به كَرنُ الْائة بحَيْتْ رتب عليه الْرَاب فنا 
وَرَد إن الله لا يُقْبْلُ صّلاة الآبق» [م.37) ودلا مَنْ في 
جَوْفِهٍ مر (الطراني في الكبر (00103 كذ قبل وَفَد ينا فِي 
رسَالَةٍ الإسبال» وَحَوَاشِي نشرّح الْحُمْدََا/ 40-46): أن تَفْيَّ 
رقي قَلِهِ «إلأ بخمَاره ما يدل علَى أله يَجبْ عَلَى الْمَراٍ 
سيْرُ ها وعْنِهَا نَمو ميقم له الْخمَارًا وبَأبِي في 
حَدِيث أبي ذَاوُديرقم 0917 منْ حديث 1 سلمة في صلاةٍ 
المرأةٍ يفرع وخمار ليس عليْهًا إزانٌ وأنْهُ قال تل: «إِذَا كَانَ 
الزن مانا بعلي مود فياه دل على اله الاي 
ادها من نطب رانيها وريب وبا اقالة عدر مان 
رس اتقو يقئة يدها حتى لور دوا كما ناته حنيك أ 
والمرادٌ كشفهُ عند صلاتِهًا بحيث لا يرَاهَا أجني؛ فَهَذِهِ 
عررَتهًا في الصّلاق؛ وأمًا عورَنُهَا بالنظر إلى نظر الأجدي إلِهَا 
وذكره هنا وجعلَ عورَتَهًا في الصّلاةٍ هي عورَئهًا بالنظر 
إلى نظر الأجني” وؤكْرٌ الخلافي في ذلِكَ ليس عله هما إذ لَهَا 
عورة في الاق وعورةٌ في نظر الأجانبي والْكَلامُ الآنْ في 
الأول» والثاني يأنِي في على 00 


سر العورةٍ بالثوب ونحوه 
- وَعَنْ جَابر #5 أن النبيئ #6 قال لَه: 
«إِذا كانَ الشُوْب وَاسِعا فَالتحِفْ بويعنيى في 


الصّلاة». 


وَلِمْسْلِم: «فخالف بْنَ طرَقيِه وَإن كان ضيّقاً فاترز بد». 


مُق عَلَْهِ [البخاري751): مسلمز: 0501 

(وعن جابر طَلييه أن الي يب قال: (إِذَا كان التُوْبُ واسيعاً 
لمحف به) يعني في الصّلاق ولسلم: «فخالف بين طرفي وذلِكَ 
أن يجعلَ شيئاً منهُ على عَاتِقِه. 

(وإلا كان ضيّاً فار به متف عليه الالتحاف: في معنى 
الارتداء؛ وَهُوَ أن ير باحدٍ طرفي النُوسد ويرْنّدي بالطرف 
الآخر. 

وقوله: ريعني في الصّلاة الظَامِرٌ أنْهُ مُدرجّ من كلام أحاٍ 
الرُواقٍ قيّدَ بهِ أخذاً من القصٍّ فإِنْ فِيهًا أنْهُ قالَ جابرٌ: جنت 
لبه تيز وَهُوَ يُصلّي وعلي نوب فاظئْمأت به وصلَّيِت إلى 
جانبهه فلمًا انصرف قال لي ينظ: «مَا هََذَا الانْبِمَالٌ الِْي 
رََيت؟ قلت: كان تَْب» قَالَ: فَإِنْ كان واميعاً فَالتَجِفْ به؛ وَإِنْ 
كَانَ ضيّقا فَائزر بهه. 

فالحديث قد أفاد أنه إذا كان الثُوبُ واسعاً الْبَحفَ به بعد 
انار بطرفي وإذا كان ضَيّقاً انّزرَ به لسَّثْر عورََفٍ فعورة 
الرجل من تخت السْرةٍ إلى الركبة على أشْهر الأقوال. 

- وَلَهُمَا [البغاريز؟ هم مسسلمز015) مِنّ 
2 0 ولءء عرش و ء# 0 1 
حَدِيث أبي هْرَيْرَة ‏ «لا يُصلي أَحَدُكمْ فِي الثؤب 

(ولَهُمَ أي: التيخين (من حديث أبي هُريرة طن : «لا 
يُصلي أَحَدكُمْ في لقب الْوَاحِد لَْسَ عَلَى عَاَقِِ ينه شية») أي 
إذا كان واسعاء كما دل لَّهُ الحديث الأوُلُ. 

والمرادُ آلا يتّرررَ في وسطِهء ويشدُ طرفي الشوب في حقويِي» 
بل يَتَوششمُ بو على عَاتِقِهِهِ فيحصلٌ الكُثْرٌ لأعالي البدن. 

وحمل الجمْهُورٌ هذا النْهْيَ على الَنزِيهِ كما حملوا الأميرّ في 
قوله: فَالْتَحفْ به على الندب. 

وحملَهُ احمدُ على الوجوبء وأنْهًا لا تصحٌ صلاة منْ قدرٌ 

وفي رواية عنْهُ تصحٌ الصلاة ويأثمٌ فجعلّهُ على الرُوايةٍ 
الأولى من الثترائط وعلى الثانيةِ من الواججّات. 


١6“‏ #- باب شروط الصلاة 


واستدل الخطابِي للجنْهُور بصلاقه يك في وبر واح 
كان أحدُ طرفيه على بعض نسائي» وَهِيّ نائمة قال: ومعلومٌ انا 
الطّرفَ الذي هُرَ لابسهُ منّ الوب غيرٌ منْسمء بأن يَعْررَ به 
ويفضل منه ما كان لعَاتَقَه. 

قلت: وقد يجاب عنْهُ بأن مُرادَ أحمد مم القدرة على 
الالتبحافي لا أنّهُ لا تصحٌ صلاتهُ أو يأئمُ مُطلقأ كما صرح به 
قولهُ: «لا تصحٌ صلاءً منْ قدرٌ على ذَلِكَ». 

ويختّملُ أنهُ في تلك الحالة لا يقدرٌ على غير ذَلِكَ الشوبيه 
بِلّ صلائةُ فيه؛ وإنقاة لافنا مان :اليه اك ليل بعلن اله 


ةر 


4 وَعَنَ من سَلَمَةَ رضي اللّه عنها أَنْهَا 
عالت الي أَنْصلّي الْمَرْأة فِي 5 وَخمَار 
ل قَالَ: «إذا كان الدْرعٌ سَابِغا يُعْطي 0 


أَخْرجَةُ أَبُو ذَاؤدر؛ 84 5). 
وَصَححَ الأِمةُ وَقْقَه. 
015 2 1 * “ صتزاسة ‏ 6 5 3 

(وعن أم سلمة أنهًا سالت البي يَيييؤْ: أتصلي المرأة في درع 
وحار بغيرٍ إزار ؟ قالَ: «إذا كان الشَرْعٌ) في «النهاية» درع المرأة 
قميصها (سَابغا) بسين مُهْمَلةٍ فموحُدةٍ بعد الألف فغين معجمة: 
أي واتتعاً (يُغطي و قدميهًا), أخرجة أبو داود. وصحّحح 
الأئمةٌ وقفَةُ). 

وقد تقدّم يان معناف ول شك الرّفع» وإن كان موقوفاء 
إذ الأقرب أنّهُ لا مسرح للاجْيهَادٍ في ذلِكَ. 

وقد أخرجَّة مالك [هالوطا» (ص97١٠0)‏ وأبو داودرة57) 
أ سلمة: ماذا تُصلّي فيه المرأة من الكِّاب؟ قالّت: تُصلّي في 
الخمار والدّرع السابغ إذا غيب ظُهُورَ قدميها. 


ه- ضرورةٌ أن يُغطي قميص المرأة قدميها 


؟؟!- كعاب الصلاة 
+ .شرطٌ التوجّه إلى القبلة إلا إن تعذّرٌ 


ضام © - .9 - ل 5 0-4 م« اج اسم 
وَعَنْ عَامِرِ بْن رَبِيعَة #6 قال: «كنا مع 
فنا فلك لقح الكتشر” إذا مك سلينا لقن 
غير الْقَِْ َرَت لفَأيتمَا توَلُوا قََمْ وَجْهُ اللو 
رالبقرة: .2»]1١©‏ 
أَخْرجَةُ الترْصِذِي وَضَعْفَدره ) 9). 
(وعن عامر بن ربيعة ) هُرَ: ابو عبد الله عامرٌ بن 
ربيعة بن مالاش العنزيه نح العين اللْهْمَلٍ وسكون الُون» وقيلٌ 
بَِنحِهَا والزّاي نسبة إلى عن بن وائل» ويقالٌ لَهُ العدوي» أسلم 
قدي وَهَاجِرَ الْهجرَيّين» وشّهدَ المشاهِدٌ كلها مات سنة انشين» 
أو ثلاث أو حمس وثلاثين. 
رقال: «كنا مَعَ ابي نز في َْلَةٍ مُظلِمَةٍ فأشكلت عَلَينا 
الِْبْلَة 0 ظَاهِرُهُ مِنْ غَيْرٍ نظ ني الأمَارَات (فلمًا طَلَعَتْ 
م إذَا نخن ميا إلى َي اليل نزت دِنَمَا لوا قم ! 
وَجْهُ اللي4 أَعْرَجَهُ الَرْهِي وَضَفْقَهُ لأن فيه أشلعث بن سَعِيٍ 
لمان وَهُوَ ضَعِيفُ الْحَدرِيش. 
وَاْحييث تليل عَلَى أن مَنْ صَلَى إلى عَبْر الل ِظمَةٍ 
َو غيم أنهَا تُجزئة هُ صَلامفُ سَُوَاء كان مَمّ النظَر فِي الأمَارَاتٍ 
شري أذ لا وَسَوَاءٌ الكشّفَ ل له الْخَطَا في الْوَفْت أزْ بَحْدَه 
وَيَدُلُ لَهُ مَا رَوَأه الطْبرَانيُ [«الأوسط» (45؟1)) من حديث مَعاذ 
بن جبل قال: صلْينا مع رسول الله ل في يوم غيم في الشفر 
إلى غير القبل فلمًا قضى صلائّه تلت الشمس» نقلنا: يا 
رسول الله صلّينا إلى غير القبلت قال: هقد رُفِقَت صلائَكُمْ 


بِحَنَهًا إِلَى اللا . 


وفِيه أبو عد عبلة. وقذ وثْقَهُ ابن حبان: 

وقد اْتَلفَ العلماء في هذا الحكم. 

فالقولٌ بالإجزاء مِذْهَبُ التي والحنفيّكٍ والكوفيينَ فيما 
عدا من على بختير عمو يقن القظا اله حكن في لبر 
الإجماعَ على رُجِرب الإعادة علئٍِ فإن م الإجماعٌ خنصّ به 


؟- كتاب الصلاة 


- باب شروط الصلاة 


/- جوازٌ الصلاةٍ على الراحلة في النافلة ١6+‏ 


عُمومٌ الحديش. 

وذهب آخرون إِلَى أنهُ لا جب عَلَئِه الإِعَادَةُ إن صَلَى 
ببَحَرُ وَالَكْشف لَهُ الخَطأً. وَقَدْ خَرَجَ الوفت. 

وأا إذَا تَبَقْنَ الْحَطَأء وَالْوَفَتُ باق وَجَبَتَ عَلَيْهِ الإعَادَة 
لتَرَجُه الطاب مَعَ بَقَاء توه فَإِن لم يَيََفْنْ فلا يَأْمَنُ مِنْ 
الْخَطَا فِي الآخرء فَإِنْ خَرَجَ الرَنْتُ فلا إِعَادَةَ لِلْحَدِيِش 
وَاشْتَرَطُوا النّحَريَ إِذْ الْوَاجِبْ عَلَيْهِ يقن الامتقيّال فَإِنْ تَعَذْرَ 
لبن فَعَلَّ ما أمكهُ مِنْ التحرّيء فَإِنْ قَصّرٌ فَهُرَ غَيْرٌ مَعْذُور 
إل إذَا ييْفْنَ الإصابة. 

وقالَ الشافعين: نَجِبْ الإِعَادَةُ عَلَيْهِ في الْوَقْس وَبَمْدَهُ؛ لأن 
الاستقبَالَ وَاحِبْ قَطعاء وَحَدِيث الستريّة فيه ضَحْفُ. 

قلت: الأظْهد الْعَمَلُ 2 السريق لَعَويهِ بحديث مُعَافنٍ 
بَلْ هُوَ حُجة وَحْدَهُ وَالإِجْمَاع» قَدْ عُرف كْرَة دَعْرَاهُمْ لَك ولا 


0 


١‏ وَعَنَ أبي هُرَيْرَة فته قَالَ: قَالَ رَسُولُ 
01 م 3 9٠‏ . و 

الله تَنؤْ «ما بِينَ الممشرق وَالمَغْربِ قِبْلة). 

روَاهُ الترياي(9 4 م) وَقَوَاهُ البخاريه. 

وَفِي التَلْخِيص حَدِيث اما بَيْنَ المشرق وَالْمَغْربِ قله 

رَوَاهُ الَرْمذِي عن أبي هُرَيرَة مرفوعاء وَقَالَ: حَسَنُ 
صَحِيحٌ» فكَان علي هنا أن يَذكُرَ تَصْحِحَ الدُذِي لَهُ على 
َاعِديْهِ وَرَأيناُ في التَرْمِذِي بَعْدَ مرياقِهِ لَه بسَئْدِهِ مِنْ طرِيقِينَ 
حَْنَ إِحْدَاهُمًا وَصّحِحَهَا قَالَ: 

وقد ري عَنْ غَيْرٍ وَاحجلد مِنْ أصْحَاب الي ع «ما بَيِنَ 
المثْرق وَالْمَغْربِ وِبْلّةه مِنْهُمْ عُمَرُ بْنُ الْحَطَابه وَعَلِيُ بْنُ أبي 
طَالِبيه وَابْنُّ عبُاس. 

وقال ابْنُ عُمَرَ: إِذَا جَعَلْت الْمَغْرب عَنْ يُمِينِك وَالْمَضْرقَ 
عَنْ يَسَارِك هما يهم وَل ذا اسنتقبلت القيلة. 

وقال ابن الْمبَارَكِ: مَا بَيْنَ المَثرق وَالْمَمْربٍ وِبْلَةَ لأ مل 
الْمَثْرق (اه). 

والحديث وَلِيلٌ عَلَى أن الْرَاجب اسيَقَالٌ الْجهّة لا الْمَيِنَ 


في حَقْ مَنْ تَعَدرَتَ عَلَيْهِ العيْنُ. 

وَقَذ ذَهَب إِلَيْه جَمَاعَةَ مِنْ الْعُلَمَاء لِهَذَا الْحَدِيثْ 

رَوَجْهُ الامئتذلال به عَلَى ذَلِكَ: أن الْمُرَادَ أن بَيْنْ الجهتين 
ِل مر ماين وَمَنْ في حيو لأن الْمعَاينَ لا مير وله 
سن الجهبين المَمْرق وَالْمَغْربِِ بَلْ كل الجهّاتٍ فِي حَقَهِ مْرَاءٌ 
تهما فَبِلَ الْمَيْنَ أو سَطْرَهَاء َالْحَدِيثْ ذَليل عَلَى أن مَا بَئِنَ 
الْجهَتين يبلك أن الْجهَة كاه في الاسنتقبال وَليْسَ به َلِيلٌ 
على أن الاين ين ليان بن لاب من الذليل عَلّى 
َلك 


وقوله تعال: 9فَوَلُ وَجْهَك شَطْرَ المَسْجِدٍ الْحَرَام» [البقرة: 
44) خطاب لَهُ وَهُوَّ في المدينة» واسْتّقبال العين فِيهًا مُتَعسّرٌ أو 
مُتَعَدَرٌ إلا ما قبل في محرابه تل لكِنْ الأمرّ بتَولييَهِ وجْهَهُ 
شطرّ المسجدٍ الحرام عامٌ لصلاته في محرابه وغيره. 

وقولة: «وَحَيْئمَا كسم فَوَلُوا وَجُوَمَكُمْ شَطْرَهُ4 دالٌ على 
كفاية الهّى إذ العينُ في كل محل تَعَذْرٌ على كل مُصل. 

وقولُم: يُقسُمٌ الجهّات حَنَى يحصل لَهُ ألْهُ توجّة إلى 
العين» تعمُق لم يرد به دليل» وَل فعَلّهُ المتخابة وَهُمْ خيرٌ 
قبيل» فالحق أن الجهّة كافية» ولو كان في مَكْةَ وما يليا 


جوارٌ الصلاةٍ على الراحلةٍ في النافلٍ 


- 


0- وَعَنْ عَامِرِ بْن رَبِيعَةَ #2 قَالَ: «رَأَيِت 
رَسُولَ الله ذا يُصَلَي عَلَى رَاحِلَيِهِ حَيْت تَوَجْهَتْ 


نها. 


من عليه زالبخاري(58١٠).‏ مسلمر١ ]07١‏ 

زادَ البخاري: يُومئ برأسه .. وَلَمْ يَكُنْ يَصنعُهُ في المكتونة 

(وعن عامر بن ربيعة َه قال: «رَأئت رَسُولَ الله عليز 
يُصلي عَلَى رَاحِلَيهِ حَنِثْ تَرَجْهَسَا بده مُتَفقَ علله) مُرَ في البخاريّ 
فل ادي رونا بفط واو تق فل ص جيف 
[البخاريز/.» 2 0 ١‏ 

وأخرج الششافعي [#ترتيب المسندة (197)] نحوه من حديشر 
جابر بلفظ: «رََنت رَسُولَ الله ا يُصَلي وَهُوَ عَلَى رَاحِلَيَهِ 


هه ١‏ *- باب شروط الصلاة 


- البدمٌ بالصلاةٍ على الراحلةٍ إلى القبلةٍ 


؟- كتابة الصلاة 


النْوَافِل . 

وقولة: (زادَ البخاري: يُومئٌ برأسه) أي في مسجودهٍ وركوعه 
زادٌ ابن خزعة :0٠١(‏ ولَكِنْهُ يض ١‏ لسجدتّين من الركعة. 

(وم يَكْنْ يصتثة) أي هذا الفعلٌ وَهْرَ الصّلاة على ظَهْرٍ 
الراحلةٍ (في الْكْتُوبة أي الفريضة. 

الْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى صِحَةٍنصّلاةٍ النافِلةِ عَلَى الرَاحِلَةٍ وَإِنْ 
فاته اسيَقبَالٌ القِبلةِ. 

وَظَامِرُهُ سْوَاءٌ كَان عَلَى مَحْمَلٍ أَوْ لاء وَسَوَاءٌ كَانَ السَفْرُ 
طويلا ٠‏ أو تَطرا إل أن في روايةٍ رَزِينِ فِي حَدِيث و جابر زَيَادَة: 
«في سَمْر الْقَصْره وََهَبَ إِلَى شَرْطِيةِ هَذَا جَمَاعَةَ مِنْ الع 
دقيل: لا ترط بل يَجُودُ في الْحَضَره ؛ دَهْرَ موي عَنْ أنْسٍ 
سن ١‏ قَوْلهِ وَفِعَلِه وَالراحِلة: ٠‏ ضِي الثاقّة. 

وَالحَلِيث ظَامِرٌ في جَوَاز ذَلِكَ للرائب. 

وأا المَاشِي فمَسكوث عَنْهُ؛ِ وَقَدْ ذْمَبْ إِلَى جَوَازِهِ جَمَاعَة 

ىم 4 0 6 فم م 46 صم 
مِنْ العلمّاء قِيَاسا عَلَى الراكب» بِجَاوم امسر للخطرع ١:‏ إلا أنه 
قبل: يدن تجاه يبال في رُكرحه وَسْجُوده 
وَتْمَايِهِمَا َأ لد يَمْشِي إلا ففِي قِيَامِهِ 4 وَتَشهُلف َلَهُمْ في 
جَوَاز مُه عِنْدَ الاعْتدَال مِن الركوع َولان: وَأمَا اغتِدَالُهُ بْبِنَّ 
البْجْدَئيْن فلا يَمْنيِي فد إِذْ لا يَْشِي إل مَعَ الْقِيَاٍِ وَهُوَ 
يجب عَلَيْه الْفُردُ ينهم 

وَظَامِرٌ تَوْنِه: «حيِث تومه أنه لا يَْمَدِلُ لأجل 
الاسنيقبال» لا في حَال صَلاتِهِ ولا فِي أَوَلِا إلأ أن في فَرْلِه: 


8 البدء بالصلاةٍ على الراحلة إلى القبلةٍ 


“6# وَلأبي دَاوٌدره؟07 مِنّْ حَدِيثٍْ أنس طله: 
دان إذا افر قرا أن يتَطَْعْ اسْعَفْبلَ بنَائهِ ايلك 
قا مل ل كن وَجْهُ ركابه». 

ْ وَإِسْنَادُةُ حَسن. 

ما يدل على أنهُ عند تكبيرة الإحرام يسْتّقبل القبلةه وَهِيَ 

زياد مقبولة وحديئةُ حسنٌ» فيعمل بها. 


وقولة: اناقتة». وفي الأول: «راحلتَة هما بمعتى واح 
وليس بشرط أن يَكون رَكُوبُهُ على ناقق بل إن عسح في زواية 
مُسلو؟ 0/١‏ دنه يتفز صَلّى عَلَى حِمَارِوه . 
وقولة: (إذا سافن تقدمَ أن الستفرَ شرطٌ علد بعض 
العلماء» وَكَانْهُ يأخذهُ م هذاء وليسن بظَاهِرٍ في الشترطية. 
وفي هذا الحديث والّذي قَبِلَهُ أن ذلك في اقل لا 
الفرضء بل صرح م البخاري/57١٠0‏ أنه لا يصنعٌةُ في المكتوبة. 
إلا أنهُ قذ ورد في رواية التَرمذيْ والّسائي» دنه مإ أتى 
إلى مضي مر وََْحَاُ وَالسسْمَاءُ مِنْ فَرْقِهم : وَالْبلَةُ بن لشفل 
منهم فَحَضَّرَّت الصّلاة َفَأمَرَ الْمُوَدْنَ فَأَدْنَ وَأَقَامَ ثم د 
َسُولُ الله لظ على رَاحِلَيهِ فَصَلَى بهم يُومِئٌ لياه َُجْمَلٌ 
السُجُوة أَعْفَض: مِنّ الركُوع؟ قال التَرمذي: حديثُ غريب 
[(41) ولم يخرجه السائي]» وثبت ذلك عن أنس من فعلِي 
وصحُّحَهُ عبد الج وحسنةُ التُرريُ» وضعًفَةُ 1 
وهب البعض إلى أن الفريضة تصحٌ على الراحلق إذا 
كان مُسْتِبلَ القبلة في هودجء ولرْ كانت سائرة كالسّفين فإن 
الصلاة تصحٌ فِيها إجماعاً. :. 


قلت: وقذ فرق بأنهُ قذ يتَعددُ في البحر وُجدانٌ الأرض 
فعفي عنْهُ مخلافن رَاكِب الْمُودج. 1 

وما إذا كانّت الراحلةٌ واقفةً فعندَ الشافعيٌ تصحٌ الصلاة 
للفريضةٍء كما تصح عندمُمْ في الأرجوحة المشدودة بالحبال» 
وعلى السّريرٍ ا محمول على الرّجال إذا كانوا واقفين. 

والمرادٌ من الكتوبة التي كيت على جميع الْكلْفِينَ فلا يردُ 
عله أنْهُ تفي كان يُويَرُ على راحلَيِد والوئرٌ واجب عليوه 


4- لا يُصلَى في مقبرةٍ أو حمام 


و ٠‏ وَعَنْ أبي سَعِياٍ الْحدْرِيَ 49 أن النبيئ 
ل قَالَ: «الأرْض كلا مسسجد د إلا الْمْقَسَِيرَةٌ 
وَالْحَمَامَ». 


رَوَاهُ الترِْذِييك0117 وَلَهُ عِلَة. 


7- كتاب الصلاة 

وَهِيَ الاختلافُ في وصِلِهٍ وإرسالِه فروّاكُ حمادٌ موصولاً 
عن عمرو بن يحبى عن أبيه عن أبي سعيار. 

وروَاهُ الثوري مُرسلا عنْ عمرو بن يحيى عن أبيهه عن 
الي صلى اللّه عليه وآله وسلمء ورواية الثوري أصح وأثبت. 

وقال الدارقط: الحفرظ المرسلٌ» ورجُحَهُ البيهقي. 

والحديث دليلٌ على أن الأرض كلها تصح فيا فيهًا الصّلاةٌ ما 
عدا المقبرة وَهِيَ البِي تُدفنٌ فِيهًا الموْتّى: فلا تصحٌ فِيهًا الصّلاة. 

وَظَاهِرَهُ سواءٌ كانَ على القبر أو بين القبرر, وسواءً كان 
قبن مُؤْمن أو كاف فالمؤمن تكرمة ل والكافرٌ ُعداً من قي 
وَهَذا الحديث يُخمنّصُ «جُعِلتَ لي الأرْض كُلْهَا مَمْجداه 
الحديث. 

وَكَذلِكَ الحمَامُ فإِنهُ لا تصحٌ فِيهِ الصّلاة» فقيل: للنْجاسق 
فيخْيّص بما فيه النجاسة منْهُ وقيل: نُكْرَهُ لا غير. 

وقال أحدُ بن حنبل: لا تصحٌ فِيِهٍ المُلاة ولرْ على 

وذْهَب الجمْهُورٌ إلى صحيهَاء ولَكِنْ مم كرَامَيِهِ وقاذ ورد 
النْهِيُ مُعلّلاً بأل محل النشياطين؛ والقولٌ الأظْهَرُ مع أحمد. 

م ليس التخصيص لعموم حديسئ «جُيلت لِي الأَرْض 
مسْجداً وطهورا» بهَذِينِ الحلين فقطء بل بما يُِيدُهُ الحديث الآتِي 
وَهُوَ قوله: 


٠‏ النهي عن الصلاة في سبع مواضع 

6 وَعَن ابن عُمَّرَ رضي الله عنهما أَنْ 
النِي #6 «نهَى أن يُصلّى في سَبْع مَوَاظِن: الْمَرَبلَة 
وَالمَجِرَرَق وَالمَقبَرَق وَقَارِعَةٍ الطريق وَالحَمَامء 
وَمَعَاطِن الإبلء وَفْوْقَ ظهر بَيْت الله تَعَالَى». 

َوه الذي وَضَعْمرد ”). 

(وعن ابن عُمرَ - رضي اللّه عنهما ‏ «أَن الى 122 نهَى 
أن يُصَلَى في سَبْع: الْمَرْبَلَةقِه) هي مجممٌ إلقاء الربل 


(واتمجزرة) محل جزر الأنعام. 


*- باب شروط الصلاة 


-٠‏ النهي عن الصلاة في منبع مواضع أطالة 


(والقبرة) َهُمَا بزنة: مفعلةٍ بقح العين ولحوقٌ الناء بهمًا 
شاد 

(وقارعة الطريق) ما تقرعُةُ الأقدامٌ بالمرور علِهًا. 

(ومعاطن الإبل) وَهُرَ ميرَكُ الإبل حول الماء (وفوق ظَهْرٍ 
بيْتِ الله تعالى). 

(رواة رمعي وسقا» ف قل بعد إخراجه ما لفطّة: 
وحديث ابن عُمرٌ ليس بِذَاكَ القوي. 

وقد تكلّمَ في زيدو بن جبيرة منْ قبل حفظه. وجبيرة فح 
الجيم وَكسر الموحدةٍ فمثناةٍ تَحييّةَ فراء. 

وقال البخاري فِيه: مَْرُوكٌ. 

وقد تَكَلْفَ امنتخراجج علل النْهّى عنْ هذه المحلأت فقيل: 
المقيرة واجزرة» للتجاسق وقارعة الطريق كذلك» وقيل: لأن 
ها حقاً للغير, فلا يصحٌ فيا الملاةء واسعدٌ كانت أو ضيّقَةً 
لعموم النؤي» » (ومعاطن الوبل) ورد د التعلِيلٌ فِيهًا تتصوماً بانهًا 
مأوى الشتياطين. 

أخرجّة أبو داود(184)» ووردٌ بلفظ: «مبارك الإبل؟ وقي 
لفظر «مزابل الإبل». وني أخرى: «مُناخ الإبل» وَهِيَ اعم من 
«معاطن الوبل». 

وعلّلوا اللْْيَ عن الصّلاة على ظَهْرٍ بيْت الل وقوه بأنهُ 
إذا كان على طرفيه بحيث يخرجٌ عنْ هوائهًا ل تصحٌ صلاتة؛ 
وإلأ صحّت» وإلأ انَهُ لا يخفى أن هذا التعليلَ أبطل معنى 
الحديث فإِنْهُ إذا ل يسْتَقبلْ بطلّت الصّلاة لعدم النشرط لا 
لِكَرنِهَا على ظَهْر الكعبِ فلرْ صم هذا الحديث لَكَانَ بقاءً 
النهْي على ظَاهِرِهِ في جميع ما ذَرَ مو الواجب» وَكَانَ مُخصّصاً 
لدوم «جُيِلَتَْ إِي الأرْض تسمْجدا» زتقدم برقم(7١١)]‏ لَكِنْ قد 
عرفت ما فيه إل أن الحديث ف القبور من بين هذهو و المذكورَات 


,. وه 


قل صح؛ كما يفيذه. 


200007 


0 


رَسُولَ 200 دلا 58 إلى لشو وَلا 


١ لاه‎ 


تَجْلِسُوا عَلَيْهًا. 


رَوَاةُ مُسسْلِمً9/اة). 


- باب شروط الصلاة 


وهو قوله: (وعن أبي مرثاو) بها نح اليم وسكون الرّاء وشح 
املع الخوي) بم الغين والثون المعجمة؛ وَهُوَ مرئدٌ بن بِنْ أبي 
مرئر أسلم هُوَ وأبوة؛ وثشهدا بدراء وقْيلَ مرئدٌ يوم غزوة 
الرُجبع شتهيداء في ايه تظ. 

(قال: سمغت رسول اللّهِ #6 يقول: «لا نصلُوا إلى لبور 
ولا نَجلِسُوا عَليْهَاه. رواة مُسل. - 

ويه النهيّ عن الصّلاةٍ إلى القبرء كما نْهَى عن الصّلاةٍ 
على القبرء والأصلٌ النُحريمٌ ول يذكر المقدارٌ الذي يُكُون به 
النْهَيُ عن الصّلاةٍ إلى القبرء وَالظَاهِرٌ أنه ما يُعَدُ مُُسْتَقبلاً لَّهُ 
عُرفاً؛ ودل على تحريم الجلوس على القبر. 

وقلا ورت به أحاديث كحديث جابر في وطء القبر» 
وعدي ان لحري رايتل اتلك على جتن دُحْرٍ و 
نه تصن إلى جلي يله بن ألا يجي خلى قر 

أخرجة مُسلم(801). 

وقذ ذَهَبَ إلى تحريم ذلِكَ جماعة من العلماء. 

عن مالك: أنْهُ لا يكْرَهُ القعود عليْهًا وخحرَهُ وإنْما النْهَْئُ 
عن القعود لقضاء الحاجة. | 

وني الموطًا (ص١١١)‏ عن علي - عليه السلام -: أنْهُ 
كان يَتَوسدُ عدر ويضطجع عليه ومئلة في البخاري [ك الجنائز 
باب (83)] عن ابن عْمرَ وغيرو. 

والأصلٌ في النهي التُحريمٌ كما عرفت غير مرو؛ وفعلٌ 
الصحابي لا يُعارض الحديث المرفوعً» إل أنْ يُقالَ: إِنْ فعلَ 
الصحابِي دليلٌ لحمل النهِي على الْكَرَاَة ولا يخفى بُعدهُ. 


إزَالةٌ الأذئ من النعلين إذا أرادَ الصلاة فيهما 


2 فو «إِذَا جَاءًَ أعثفم الْمَمْجِدَ مَلينْظْن فَإِنْ 
رَأى في نَْلَيِهِ أذى أو قذرا فَليْمْسَحْة و 


-١ 7‏ إزالةُ الأذى من النعلين إذا أراد الصلاة 


7؟!- كتاب الصلاة 


يك 
1 أَخْرّْجَةُ أبُو دَاوُدر 18) وَصّحْحَة ابن خَرَيْمَة1١0)‏ 

(وعن أبي | سعيد 3- قال: قال رسول اللّه ا إذًا جَاء 
أَحَدْكُمْ إلى الْمَمْجدٍ ينظ أي َيِه كَمَا دل لَهُ قَوْلَّهُ: (فإن 
رأى في لعل أَذَى أو قَذَرا نك مِن الراوي «فَلينسخة وَليِصَلٌ 
فِيهمًاة). 

(أخرجَةُ أبو داود وصِحُحَةُ ابن غزيمة) الف في وصلِهٍ 
وإرسالهء ورجّح أبو حَائِمٍ وصلَة. 

وروا الحناكِم:175/1: 04١‏ من حديث أنس وابنن 
مسعود. ّْ 

وروا الدارقطي في 95/1 من حديث ابسن عبّاسء 


وعيد اللّه , بن الشُخَيرء وإسناذهُمًا ضعيف. 


وفي الحديث دلالة على شرعيّة الملاةٍ في النعال وعلى أن 
مسح الثعلٍ من النجاسة مُطَهرٌ لَهُ من القذر والأذىء والظَاهِرٌ 
فيهمًا عند الإطلاق النجاسة؛ رطبة أو جافة؛» وبدل لَّهُ سبي 
مدن كنبا جربل 1 ال في ني اذى في سايم 
وامْتمرٌ فِيهّاء فإنهُ سبِبُ هذا. 5 

وأنْ المصلّيٌ إذا دخل في الصلاة وَهُرَ مُلْتَِسٌ بدجاسةٍ غيرٌ 
عالم ما ياه أو نايا لَه ثم عُرْفَ بها في أثناء صلايه أله يجب 
علب إزالتَهَاه ثُمّ يسْتَمرٌ في صلايِهء ويبنى على ما صلى. 

وني الكل خلاف إلا أنْهُ لا دليلَ للمخالف يُقاومٌ الحديث» 

ويؤيّدُ طّهُوريّة الْعال بالمسح بالثراب الحديث الآي وُمُرَ: 


- وَعَنْ أبي هُرَيْرَة ف قَالَ: قَالَ رَسُولُ 
الله لذ «إِذًا وَطَِّ أَحَدُكُم الأذّى بِحفيه فَطَهُورُمُمَا 
التَرَّابُ». 

رجه أو ّدر 68) وَصَحْحة ان حياط + 16). 

(وعن أبي طريرة ينه فال: قال رسول الله يإكز: «إذَا 
وَطِئّ أَحَدْكُم الأذى خف أي تَعْلَيِف أو أي مَلبُوسِ لِقَدَمَيِهِ 
(فَطَهُورَهُمَا) أي: 'الخفين (العراب4). 


7 كتاب الصلاة 


- باب شروط الصلاة 


1- شرطٌ عدم الكلام في الصَلاةٍ لمه١‏ 


(أخرجَة أبو داود وصحّحَةُ) ابن حبّانَ وأخرجة ابن السّكن 
والْحَاكِم0175/1) والبيققيْ (470/1) من حديث أبي شريرة» 
وسنده ضعيفف. 

وأخرجّه أبو داود87”) من حديثي عائشة. 

وف الباب غيرٌ هذه باسانيد لا تخلو عن ضعف إلا أنْهُ 

وقذ ذَْهَبّ الأوزاعيُ إلى العمل بِهّذهِ الأحاديش وَكَذا 
الشخعي» وقالا: يُجزيه أن يمسح حْفْيِهٍ إذا كان فِيهمًا نجاسة 
بالثرابي» ويصلّي فيهماء ويتلهدٌ لَهُ أن 1 بدلعة بثالت الي 

0 فقالَت: إني امرأة أطي ذيلي» وأمشي في المكان القذر. 

فقال: طم مَا بَمْدَمه. 

أخرجّة أبسو داود(787. والشْرمذي04. وابنٌُ 
ماجَّدرا27). 

ونحوة: أن امرأةٌ من بني عبد الأشهّل: قالت: كلت يا 
رسول اللّه: إن ندا طريقاً إلى السجد مُه كف تفعلٌ إذا 
مُطرنا؟ فقال: «أليِسَ مِنْ بَمْدِهَا طَرِيقٌ مِيّ أَطْيبُ مِنهَاه؟ قلت: 
بلى؛ قال: َه بهَِو. 

أخرجَهُ أبو داود(84") وابن ماجة(9ه). 

قال الخطابِي': وفي إسنادٍ الحديثين مقالٌ. 

وَتَاولهُ الثشافعي' بانهُ إنْما هر فيما جرى على ما كان يابساً 
لا يعلق بالثوبم منهُ شيء. 

قلت: ولا يُناسبُهُ قرلَهًا: إذا مُطرنا. 

وقال مالك: معنى كرن الأرض يُطَهُرُ بعضُهًا بعضاً: أن 
يطأ الأرضّ القذرة ثُمْ يطأ الأرضّ الأرض الطَيَّةَ اليابسة» فَإِن 

ما النّجاسة تصيبُ النُوبَ أو الجسد فلا يُطَّهيُهَا إلا الماك 
قال: وهو إجماع. 

قبلَ: وما يدل لحديث البابب وألهُ على ظَاهِرِ ما أخرجَة 
البيِهَتَيُ (؟/454) عن أبي المعلّى عن أبيهِ عن جد قالَ: اقبت 
مم علي بن أبي طالبه ‏ عليه اللام ‏ إلى الجمعةٍ وَهُوَ 


ماش فحال بينّهُ وبين المسجاد حدوضٌ من ماء وطين» فخلع 
نعلي وسراويل قال: كُلْت: هات يا أمين المؤمنينَ أحملّهُ عنلك» 
قا لذ معام كلكا حارف الب كد بوسر ريلك بن هدر 
بالثاس» وم يغسل رجليه. 


ومن المعلوم؛ أن الماءً امحخممّ في القرى لا يخلر عن 
النجاسة. 


١‏ شرطٌ عدم الكلام في الصلاةٍ 


بْن الْحَكَمٍ #5 قَالَ: قَالَ 

يي 1 
شَئء مِنْ كلام الناس» ا التشبيخ» وَالتكبِينٌ 
وا الْقرآن». 

رَوَاهُ مُسْيِم(0879). 

(وعن مُعاوية بن الحكم) هوّ: عاو بن الحكم السُلمي» 
أهْل الحجاز. 


وَعَنْ مُعَاوِيَ : 


كان ينزلُ المدينة» وعداده في 

وللحديث سببٌ حاصلّة: أنَّهُ عطس في الصّلاةٍ دعل 
فَشْمََهُ وي وَهُرَ في الصلاق فائكرَ عللِهِ منْ لديْهِ من 
الصحابة بما أفْهَمَهُ ذلك ب َم قال لَه النئ ع بعد ذلبك: إن 
«هذِهٍ الصلاةَ الحديث» ولَهُ عد ألفاظ. 

والمرادٌ منْ عدم الصّلاحيةٌ عدم صحُيّهاء ومن الكلام: 
مُكالمة الّاس وغاية كما هُرَ صريحٌ 00 
المخاطبة في الملا ُبطلهَاء سواءٌ كانت الام الصّلاةٌ أو 
غيرهَاء وإذا احْيتِييجَ إلى تب تنبيه و الذاخل فيأزي + 

ودل الحديث على أن الْكَلامَ من الجاهل في الصّلاةَ لا 
ًا وألهُ معذورٌ ْله فإ تف لم يامز مُعاوية بالإعادة. 


حكمةء وعاذا ينّه. 


وقولة: (إنما هق أي الْكَلامُ الماذون فمه ف الصكلاق أو 


الذي يصلمٌ فِبهًا التسبِيحٌ والنَكبيرٌ وقراءة القرآن؛ أي إِنما يُشرعٌ 
فِِهًا ذلِكَ وما انضم إِليّهِ من الأدعيةٍ ونحوهاء لدليلِه الآتِي وَهُوَ: 


سمه « 2 


اا وعن ريد بن أَرْقَمَ أن قَال: «إِن كنا 


رمه مرعا 


لتتكلم فِي الصّلاةٍ وَعَلَى عَهْدِ رَسُول الله ك# يكلم 


169 *- باب.شروط الصلاة 


أَحَدُنَا صَّاحِّهُ بِحَاجَيِد حَتَى نَرَلَْتْ طحَافِظُوا عَلَ 
لمات والمثلاة الْوُْطى» وَُومُوا لله فَاي» 
[البقرة: م3 َأَمِرْنًا بالسكوتي وَنهِينًا عَن الكلام». 

مَُقَقَ علي وَاللَفْظَ لِمْسْلِمٍ (البخارير. ١‏ 11), مسلم(ة08)). 

(وعن زيد بن أرقم قال: إن كنا لتَكَلُمُ في الصّلاة على عَهْدٍ 
رسول الله ي) . 

والمرادٌ ما لا بد منهُ من اكلام كردُ السسّلام وغره لا أنَهُمْ 
كانوا يَتَحادئُونٌ فِيهًا تحادث المتجالسيث كما يدل لَهُ قولهُ: (ُكَلمْ 
أحدنا صاحبّهُ بحاجيه حَنَى نزلت لحَافِظُوا عَلَى ا وَالصّلاة 
لمنطى») 2 دجي صلاة 0 8 أخر 00 وقد الم فيه 
لدم 

(مْْفقَ عليه واللْفظ لمسلم قال التُووي في شرح مُسلم: فيه 
دليل على تحريمٍ جمبع أنواع كلام الآدميّن. 

أجمعّ العلماءُ على أن الْمَكلّمّ يما عامداء عالماً بتَحريِد 
لغير مصلحَيهاء ولغير إنقاذ هالك وشبْههِ مبطل للصلاة. 

وذَكُرَ الخلافت في الْكَلامٍ لمصلحَيهاء ويأني في شرح حديث 
ذي اليدين ف أبواب السهو. 

وهم المتحابة الأمرٌ بالسشكوت من قوله: قَاتِنَ4؛ لأنّهُ 
ري هذا لان من القرائن» أو من تفسيرو 1 لَهُمْ ذيك. 

وَالحَدِيث فيه أَنِحَاثُ قَنْ سُقَنَاهًا فِي حَوَاشِي 22 الْعُمْدَق 


فإ مط الْمُصََي إلى تنه َيِه ققد أباح له الشايع تعا سٌْ 
الألقَاظ. كُمَا يُفِيدُهُ الحَريث. 


4- إذا أراد المصلي أمراً وهو في الصلاةٍ 


لادةء 


األات وَعن الى هريرة قَالَ: كَالَ رَسُوْلَ اللَّهِ 
ع «التَسبيح لِلرجَالء وَالتَصفِيقُ لِلتسّاءة. 


مَُقَقَ عَلَيه 00 ال فسلم(؟؟2). 


-١ 4‏ إذا أرادَ المصلي أمراً وهو في الصلاةٍ 


9- كناب الصلاة 
(وعن أبي هُربرةً - طييه قالَ: قال رسول الله #6: 
«الشنيح للر رجَال؛). 

وني رواية . دق نَابَكُم أَمْرٌ لييح للرجال» تميق 


ِلنّساء مُتْفقَ عليه زاد مُسلمٌ: في الصّلاة) وَهُرَ المرادٌ من- السياق 


وإنّ ل يأت بلفظِه 

والحديث دليلٌ على أنْهُ يُشْرعٌ لمن نلَهُ في الصّلاةٍ أحرٌ من 
الأمرر؛ كأن يُرِيدَ تنبية الإمام على أمر مها عله وَتنيية ه آلمانُ أو 
من يُرِيدُ منْهُ أمرأء وَهُرَ لا يدري أنْهُ يُصلَي فينبههُ على أْنْهُ في 
صلاق فإنْ كان المصلّي رجلا قال: سبحان الله 

وقذ ورد ف البخاري [(1060) من حديث سهل بن سمد] . بهذا 
اللُمظ وأطلقّ فيما عدا وإن كانت المصلّية امراة بهت 

فته كما قال عيسى , 
ينها على كفَهًا اليسرى. 

وقد ذَهَبّ إلى القول بهذا الحديث جُنْهُورٌ العلساء 
وبعضهم فصل بلا دليلٍ فض “فقال: إن كان ذلك للملا 
به في صلاق فلا يطلا وإ كان لخر ذلك فَنه يُسلُّهَا يطلا ولو 
كان فتحاً على الإمام؛ قالوا 1 أخرجة 2 داود(ه١٠ة)‏ من قولِه ٠‏ 
:هيا عَلِيُ لا تَفنَمْ عَلَى الإمّام فِي الصّلاتَة. 

وأجيب: بأنا أبا داود ضعَفَهُ بعدَ سياقه لَه فحديث الاب 
باق على إطلاقِك لا تحرج منْهُ صُورة إلا بدليل. 
التتصفيق؛ إِذْ ليس فيه أمرّ إلا أنْهُ قذ ورد بلفظ الأمر في رواييِه: 
«إذًا بكم أئرٌ فَليِسَبّح الرّجَالٌ وَلْيْصَفْق النْسَّاةه وقد اختّلف في 
ذْلِكَ العلماء. 


بن يوب بأنْ تضرب بأصبعين منْ 


قال شا الثقريب: الذي ذَكَرَهُ أصحابنا وب الله 5 
والنووي: أنهُ سن ؛ وحَكَاهُ عن الأصحابه ثُمْ قال 0 
والحقّ انقسامٌ في التي في الصّلاة إل ما هُرّ واجب» ومبدوبة 
ومباح بحسب ما يقتضريه الحال. 


؟- كتاب الصلاة 


#- باب شروط الصلاة 


ه- البكاءٌ في الصلاةٍ ١5٠‏ 


١‏ البكاء في الصلاة 


75- وَعَنْ مُطَرْفِ بْن عَبْدِ الأو بْن الشخيرٍ 
22 2 2 12 عع 00 18 م 1 
عن أبيه قال: «رَأَيت رسول الله ل يصلي» وففي 
صدره أزيرٌ كأزيز الْمِرْجَلء من البكاء». 

أَخْرَجَهُ الْحَمْسةٌ إلا ابْنَ مَاجَدْ [أحمدر؛/ه7 35) أبو داود(؛ »)34٠‏ 
النزمذي في «الشمائل؛ (796)]) وَصحُحَهُ ابْنْ حبّاذْره>5)) 

روعن مُطرفج) بضمٌ الميم وفتح الطاء الهْمَلةِ وَتَشدِيدٍ الرّاء 
المكسورةٍ وبالفاء: ابن عبد اللّهِ بن الشخَير بكسر الشين المعجمةٍ 
وَكّسر الخاء المشددة» ومطرف تابعيُ جليل» عرٌ أبيه عبد الله بن 
الشُخْيرء وَهُوَ مْنْ وفد إلى النيّ يذ في بني عامرء يعد في 

(قال: «رَأنت رَسُول الله يلي يُصَلْي وَفِي صَذره أزيزه) 
بفتح الهَمْزة فزاي مُكسورة فمثناةٍ تَيَلْةٍ سَاكِنةٍ فزاي؛ وَهُرَ 
صرت القدر عند غليانِهًا. 

كاي الرجل بكسرٍ اليم سكن لزب وقح جيرا هر 
القدرٌ. 

(من البككاء) بان للأزيز. 

(أخرجَةُ الخمسة) هُمْ عندَهُ على ما ذَكَرَهُ في الخطبة منْ عدا 
اليخين» فَهُمْ أصحابُ السسّين وأحمدء إلا أنْهُ هنا أراد بهم غير 
ذلِكء هُمْ أَهْلٌ السّن الُلائٍ وأحمدُ كما بِيْنَهُ قولهُ: «إلأ ابن 
ماجِف صِحُحَةُ اب حبانه وَصحُّحَةٌ أيضاً ابن خرزيترت. فم 
وَالَاكِمُ١/574).‏ وَرَّهَمّ منْ قالَ: إن مُسلماً أخرجة. 

ومثلة ما رُوي: أن عمرَ صلى صلا الصبح» وقراً سور 
يُوسف حَنى بلغ إلى قوله: إإنمًا أشكو بَنْي وَخْرْنِي إِلَى الله 
[يوسف: 85] فسممٌ نشيجة. . 

أخرجّة البخاري مقطوعاء وُوَضلدة سعيدٌ تن 
منصور(018). 

وأخرجه ابن المنذر. 

والحديث دليلٌ على أن مثلّ ذلِكَ لا يُبطلٌ الصّلاة وقيسَ 
عليه الأنين. 


جوالُ التتحح في الصلاة 


م ام مي 


371 وَعَنْ عَلِيّ قَالَ: «كَانَ لِي مِنْ رَسُول 
الله #ذ مَدْحلانء فكنت إِذَا أتينه وَهُوَ يُصَلي 


ا د ِي؟. 

رَوَاهُ اللْسَائِيَر/17) وَابْن مَاجَئْرم ٠‏ /917). 

(وعن عل طبه قال: كان لي من رسول الله يز 
مدخلات) بفنْح الميم ودال مَهْملةِ وخضاء معجمةٌ تثنية مدخل» 
بزنةٍ مقبّل؛ أي وقْنّان أدخلُ عليْهِ فِيهمًا. 

(لكُنت إذا أَتَيْنه وَهْرَ يُصِلّي تنح لي. روَاهُ النسائيّ وابن 
ماجّة) وصحُّحَهُ ابن السكن. 

وقد رُوي بلفظر: سبحا رأحمد: ؟/0لع مَكَانَ اتنحلح) 
من طريق أخرى ضعيفة. 

والحديث دليلٌ على أن التتحنحَ غيرٌ مُبطل للصلاة. 

وقذ ذَهَب إِليْهِ الناصرُ والشافعئ عملاً بهذا الحديث. 

وعند الْهَادوية: أنّْهُ مُفْسدٌ إذا كان بحرفين فصاعداء إلحاقاً 
للْكَلام المفسد؛ قالوا: وَهَذا الحديث فِيهِ اضطراب. 

ولرْ ثبت الحديثان معأ لَكَانَ الجمعٌ بنْهُمَا بِأنّهُ ليق كان 
تارة يُسبّحُ» وَثَارة تحن صحيحاً؛ ولَكِنْ قذ سمغت أن رواية 
اتنحلح» صحُحَهًا ابن ١‏ لسكن» وَروابة لاسبح) ه ضَعِلة فلا ع 
دعوى الاضطراب إذ لا يكون الاضطراب إلا في الأحاديث 


0 جوازٌ الإشارة في الصلاة 


64 وَعَن ابْن عُمَرَ رضي اللّه عنهما «قَالَ: 
يِسَلَْمُونَ عَلَيّه وَهُوَ يُصَلَي؟ قَالَ: يَقَولٌ هَكَذَاء 
وَبَسَط كَقة. 

أَخْرَجَهُ أَبُو ذاود4717) وَالمَرْمِذِيُ75) وَصَحُحَة. 


(وعن ابن عُمرٌ ‏ رضي اللّه عنهما - «قال: قلت يلال: 


١5١‏ 9 باب شروط الصلاة 
كنف ريت الب َخذ يَرْدُ علَِهِم؟ أي عَلَى الأنْصّار كما دَلَّ لَهُ 
السياق. 

' ين يُسَلْمُونَ عَلَيْهِ رَهْرَ يُصَلّي؟ قَالَ: يَقُولُ هَكَّدَاء وَبَسَط 
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كفهة). 


(أخرجَةُ أبو داود والتُرمذيُ وصِحٌحسهُ) وأخرجة ايضاً 
أحجمذرة/كن والنسائي(8/ه) وان ماجّة(9197١0)‏ وأصل الحديث: 
«أنهُ خَرَجَ رَسُولُ الله يف إِلَى كُباءَ يُصَلَيِ فيد فَجَاءت الأنْصَارٌ 
وَسَلْمُوا عَلَيِ فَقَلْت ليلال: كيف رَأَيت؟؛ الحديث. 


وروَاكُ أمذر/0١65)؛‏ وابنُ حبانَ8ه؟0)» والحاكِمرم/17) 
أيغناًء منْ حديث ابن عُمرَ: أنهُ سال صُهّيباً عر ذلك بدلَ 
بلال. وَذَّكَرَ الذي أن الحديثين صحيحان جميعاً. 

والحديث دليلٌ أنّْهُ إذا سلّمَ أحدّ على المصلّي ردٌ علِهِ 
السسّلام بإشارةٍ دُونَ النطق. 

وقد أخرج مُسلم [(.064) باختلاف في بعض الفاظه] عن جابر: 
«أن رَسُولَ الله يي بَعَنْهُ لِسَاجَةٍ قَالَ: ثُمْ أذركه وَهْرَّ يُصَْمِ 
مَسَلْمْتُ عَلَبْهِ فَأَثَارَ إِلَي» فَلَمّا فَرَعْ دَعَانِي وَفَالَ: إِنْك سَلَمْتَ 
عَلَي فَاعْتَدَرَ إِلَِْ بَمْدَ اليد بالإشَارَه. 

و0ق علن و حرو نا سل كد وا طني ل 
يَرْدُ عَلَنْهِ # وَلا ذْكَرّ الإشَارَة بل قَالَ لَهُ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِن 
الصّلاةٍ «إنّ فِي الصلاةٍ شَغْلاً؛ [البخاريرة119). مسلمرم7ه)) إلا 
ألهُ قد ذكرٌ الييئققي (30/9) في حديكه: «أنهُ يت أَوْمَا لَهُ 

وقد اختّلف العلماءُ في رد السلام في الصّلاةٍ على المصلي. 

فدهب جماعة؛ إل ألَهُ يرد بعد السّلام من الصّلاة. 

وقالَ قومٌ: يرد بالإشارق» كما أفادَهُ هذا الحديث؛ وَهَذا هُرَ 
أقربُ الأقوال للدليل» وما عدَاهُ لم يأت به دليل. 

قِيلَ: وَهَذا الود بالإشارة امتتحباب؛ بدليل أنه ل يرد لظ 
به على أبن مسعود» بل قال لُ: «إن فى الصلاء شغْلاً». 


قلت: قذ عرفت من رواية البيققي أنه 14 رَدُ َل 


4- جوازٌ مل الصغير في الصلاةٍ 


اب كتاب الصلاة 


بِالإِشَارَةٍ وير سف ثم معدو إِلَيْهِ عَن الرَدٌ بِاللّفْظه لأنهُ الذي كان 
رك به علِهمْ في المثلاق فلمًا حرم اهلام رد عليه 886 
بالإشارة؛ 0 ثم أخيرة «أن الله أحْرَث مِن أمْرو أَنْ لا يَتَكَلْمُوَا فى 
الملاق»» فالعجب من قول من قال: يرد د بالف .مم اه 6 
قالَ هذا أيْ أن اللّهَ أحدث منْ أمرو الاغتذار عنْ رده على ابن 
مسعودٍ السّلامٌ باللْفظظء وجعل رده السُلامٌ في الصّلاةٍ كلام 
ون الله نَهَى عنهُ. 
بالإشارةٍ ولا باللّفظ» يردَهُ رده يق على الأنصارء وعلى جابر 
بالإشارق ولو كانرا لا يسْتَحقَونٌ لأخيرهم بذلِك» و1 يرد 

وأمًا كيفيّةٌ الإشارة ففى المسند(587/4) منْ حديث صهَيبهٍ 
قال: «مرَرْت برَسُول الله ا وَمُوَ يُصَلي فَسَلْمْت قَرَدُ عَلَيْ 
إشَارَةه قالَ الرّاوي: لا أعلمُهُ إلا قال إشارة بأصبعه. 

وفي حديثر ابن عُمِرَ في وصفه لردو از على الأنصار: 
نه تق قال مَكَناء وبسط جعفرٌ بن عون - الرّاوي عن ابن 
عُمرَ - كفْهُ وجعل بطهُ أسفل» وجعل ظَهْرَهُ إلى فوف: 

َبَحصلَ من هذا الَهُ يُجِيبُ المصلّي بالإشارة ما برأميق أو - 
بيد أو بأصبعهء والظَاهِرٌ أنْهُ واجبْء؛ لأن الرّدٌ بالقول واجب. 

وقذ تعذّرٌ في الصّلاق فبقي الرّدُ بأ ممكين. 

وقد أنكن بالإشارقء وجعلة الشارع رد وسماة المتحابنة 
ردأ ودخل حت قوله تعالى 0 رُدُوهًَا» [السباء: 085 

وأا حديت أبى هُريرةً ألْهُ قال ##ظ: «مَنْ أَشَارَ في 
المّلاةَ إِشَارَة نَقْهُمُ عَنْهُ فَلْيْمِدْ صَلانَهُ؛ ذَكَرَهُ الدارقطن في 
(«إعلى ع فهو حديث باطل»؟ أنه من روايةٍ أبي غطفان عن 
أبي هريرة» وَهُوَ رجل مجهول. 


4 جوازٌ مل الصغير في الصلاةٍ 


116 وَعَنْ أبي كَتَادَةَ ضيه قَالَ: «كانّ رَسُولٌ 
الل 5 مُصَلَي رَهْرَّ حَامِلٌ أمَامة بْت وُيْنَيَ - فَإِذًا 
سَجَدَ وَضَّعَهَاء وَإِذَا قَامَ حَمَلََاه. ْ 


؟- كتاب الصلاة 

مُنفْقَ عَلَيِْ [البخاري(01). مسلمر47 0)). 

وَلِمُسمْلِمد47 5000 4).: وَهُوَ يَْمٌ اناس في الْمَسْجدٍ. 

(وعن أبي قَنَادةَ قال: «كان رَسُول الله يذ يُصَلى وَهُوَ 
حَامِلٌ ُمَامَةه) بضم الْهَمْرة. 

(بنتا زيسب) هي أُمّهَاه وَهِيَ زيب بِنْتْ رسول اللَّهِ لذ؛ 
وأبُومًا أبو العاص بن الربيع. 

(فإذا سجد وضعهًا وإذا قَامَ حملهًا. مُتفقٌ علية ولسلم 
زيادة: وهو يم م الناسَ ل المسجدة) في قرله: «كا نَ يُصلىف, ما 
يدل على أن هدو العبارة لا تدلُ على التكرار مُطلقاً؛ أن هذا 
الحمل لأمامة وقمّ مه تيبي مرّةٌ واحدة لا غيرٌ. 

والحديث دلِيلٌ على أن حمل المصلّي في المّلاةٍ حيواناً أو 
دمن أو غيرَهُ لا يضر صلاتة» سواء كان ذلِكَ لضرورة أو 
غيرهاء وسواءً كان صلاة فريضةٍ أو غبرَهَا وسواءً كان إماماً أو 
مُنفرداً. 

وقلا صرح في رواية مُسلم: أَنْهُ يذ كان إماماء فإذا جادٌ 
في حال الإمامةٍ جارٌ في حال الانفراده وإذا جارٌ في الفريضةٍ 
جار في الثّافلةٍ بالأول. 

وفِيهٍ دلالةً على طَهَارةٍ ثياب الصّيان وأبدانهمْ؛ وانَهُ 
الأصل ما لم تظهّر النّجاسة» وأن الأفعال لني مثل هذه لا يط 
الصّلاة إن 1 كان» يحمليًا ويضعها. 

وقد ذْهَبّ إليْهِ الثشافعي ومنمٌ غيرهُ منْ ذليك» وَتَاوَلوا 
الحديث بتأويلات بعيدة. 

منها: أنه خاص به 8 

ومنهًا: كاده كله تتح وانونا رمه 

ومنها: أنه للفرورة. 

ومنهم من قال: إإنهُ منسوخ وَكلهًا دعاوى بغير بُرْمَان 
واضح. 

وق أطال ابن دقيق العيدٍ في شرح العمدةَ (/؟515-595) 
القولٌ في هذاء وزدتاه إيضاحاً في حواشيهًا. 


- باب سترة المصلء 


١" عقوبةٌ المارَ بين يدي المصلي ؟‎ -١ 


15 عراز قتل المؤذي في الصلاة 


000 قديةءمل 


وَعَنْ أبي هُرَيْرَة 5 قَالَ: قَالَ َسُولُ 
الله تيذ: «افتلُوا الأسْوَدَيْن فِي الصّلاة: الْحَيِقَ 
وَالْعَقَرَبَ». 

َخْرَّجَهُ الأربعَة (أبو داود(١47).‏ النرمذي (7”40). النسائي(5/١٠),‏ 


ابن ماجد(ة 4 11)): وَصّحَّحَهُ ابن جباذراه 817 

ولَهُ شْوَاهِدُ كثيرة. 

و «الأسودان»: اسم يطلق على الحيّةٍ والعقربيهء على أي 
3 كاناء كما يُفِيدُهُ كلام آم اللّعْ فلا يَُرَهُمُ أنْهُ خاصٌ بذي 

رَهْرَ دليلُ على وُجوب قَثْل الحيّةِ والعقرب في الصّلاق إِذْ 
هُوَ الأصلٌ في الأمره وقيل إِنَهُ للندبي وَمّوَ دليلٌ على أن 
الفعل الذي لا يَتِمْ قَْلْهُمَا إلا به لا يُبطلُّ الصّلات سواءٌ كان 
بفعل قليل أو كثير 

ذل مَنَا َه ماع من العلماة: 

وذَقبّت الْهَادويةٌ إلى أن ذلك يُفسدُ الملات وَتَاولوا 
الحديث بالخروج من الضّلاةٍ قياساً على سائر الأفعال الكثيرةٍ 
التي تدعو إِليهَا الحاجة؛ وَتَعرض وَمُرَ يُصلَي كإنقاذٍ الغريق 
ونحره فإنهُ يخرج لذلِك من صلاتِه. 

وفيه لغيرهِم تفاصيل آخرٌ لا يقومٌ عليهًا دليل. 

والحديث حُجَةٌ للقول الأول. 


وفي النشرح مينةَ وعشرول. 
4 باب سترة المصلي 


١‏ عقوبةٌ المارّ بين يدي المصلي 
١‏ عَنْ أبي جُهَيْمٍ بن ال لحَارث فيه قَالَ: 


قَانَ وَسُولٌ الله 6ل الو يَخْلم الكار ين يد 


١5*‏ ع - باب سترة المصلى 


الْمصَلَي مادا عَلَيهِ 4 من الإثم لَكَانَ أن قتف أرعنن 


5 2 .َ 


خيرا ( لَهُ مِن أَنْ يَمْرْ بين يَدَيْوه. 

وَالَفْظُ بِلبُحَارِيّ [البخاريز١ »)01١‏ مسلم/ ١‏ 0)]. 

وَوَقَعَ فِي الْبرار «البحر الزخار» (70/47) مِن وَجْهِ آخَرَ أربَعِينَ 
خريفا : 

(عن أبي جُهَيم بضمٌ الجيم مُصكْرُ جم وَمُوَعِيِدُ الله 
بن جم وقيل هُرَ عبد الله بن الحارش بن الصّمْقا ؛ بكسرٍ 
المهْمَلةِ وَتَشْدِيدٍ اميم » الأنصاري» لَهُ حديثئان هذا أَحَدهماء 
والآخخرٌ في السلام على منْ يبول؛ وقالَ فِيه أبو داود: أبو الهم 
0000-07 ش 


ل ا 20 


وقذ قيلَ: إن راوي حديث البول رجلٌ آخرٌ هُوَ عبد الله 
بن الخارثي» والّذي هنا هيد دُ الله 97 جُهيمٍ وأنهُمًا اثنان. 

(قال: قال رسول الله وت #يز: «لؤ يَعْلَمْ الْمَارَ يَئِنَ يدي 
الْمُْصَلّي مَاذَا عَلَيْه من الإلم») لفظ «من الإثم؛ ليس من الفاظ 
البخاري ولا مُسلبء بل قال المصئفُ في قَنْح الباري(086/1): 
نا لا تُوجدُ في البخاري إلا عند بعض رُوَاتَهِ وقدحَ فِيِه بِأنّهُ 
ليس من أَهْلٍ العلم. 

قال: وقذ عيب على الطِْري نسبَهًا إلى البخاري في كِتَابهِ 
الأحْكَامُ وَكَذَا عيب على صاحب العمدةٍ نسبَتَها إلى الشيخين 
معا 0 ه). 

فالعجبُ منْ نسبة المصنفب لَهَا هنا إلى الشيخين» فقذ وقم 
لَهُ من الوَّهْم ما وقعّ لصاحبب العمدة. 

. (ِلَكَانَ أن يقف أربعين: خيراً لَهُ من أن يمر بين يديه. مُنَفقٌ 

عليْهِ واللفظ للبخاري) وليس فيه ذِكْرُ مُميرِ الأربعين. 

(ووقع في البزّار): أي من حديث أبي جهيم. 

من وجْه): أي من طريق رجالهًا غيرٌ رجال المتفق عليه 
(أربعينَ خريفا) أي عاماًء أطلقّ الخريفُ على العام منْ إطلاق 
النزء على الكل. 

وَالحَدِيث دَلِيلٌ عَلَى تَخريم الْمُرُور بيْنَ يََيْ الْمُصَلَي؛ أي 


نا بين مؤضع بيه في سُجُودو وَقدَميك وَقِيلَ غير هذا اوَهُوَ 


7- ما يُجعل سكرةً للمصلي 


9 كتاب الصلاة 


عَامْ في كل مُصْل» فَرْضا أ أَر نَتلكٌ سَوَاء كان إَاما أو مُْفَرِدا 
يَخْتَصْ بالإمام وَالْمُرد الأ المَأمُوم َإنُْ لا ير من مر سن 
يَدَيْه 0 0 كه ١‏ م لوا با 


صر مه بماد لا بن ودف غايناً نينت 
الْمُصَّلّي؛ ٠‏ أو قَعَدَ أَوْ رَقَدَ وَلْكِنْ ذا كانت الْعِلَةُ فيه اليش 
عَلَى الْمْصَلْي فَهْرَ ِي مَحْنَى الْمَار 


؟ ما يُجعل ستزةً للمصلي 


سم ه 


- وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَت: سُيْلَ الب 6 - 
فِي غَرْوَةٍ بوك - عَنْ عر سْتْرَةِ الْمُصَّلْي فَقَالَ: «ِيثْلُ 
مَؤخِرَةٍ الرّخلة. 

َخْرَجَةُ مُسْلِمٌر :0) 7 

وعَنْ عَائِشَةَ : - رضي الله عنها ‏ قَالت: سَيِلَ رَسُولْ الله 
كز في عرز وله عن سر الْمُصلي لقال هيل ماخر بضتم 
اميم وَهَمْرَةٍ ساك ة وَكسْرٍ الْحَاء الْممْجَمَقَ وَفِيهًا عات 2 

(الرَخْلِ) هُرَ العودٌ الذي في آخر الرّحل؛ (أخرجة مُسل.' 

وفي الحديث ندب للمصلّي إلى انَخاؤذٍ سُتْرق وأنَهُ يكفِيهٍ 
مثلٌ مُؤْخيرةٍ الرّحل؟ وَهِيَ قدرٌ تي ذراع» وَتحصلٌ بأ شيء 
أقامه بين يديه. 

قال العلماء: واليكبة في لسر كنف البصرٍ عمّا يراتقاء 
ومنعٌ من َْارُ يقريه. ش 

وأخذ من هذا أنّهُ لا كفي الخط بين يدي المصلّيء وإِنْ 
كان قد جاء ب به جديث. 

أخرجة 3 داود 34 إل أن ضعيف مُضطرب. 

وقذ أخد به أحمدُ بن حنبل فقال: يفي الخط. 

وينبغي لَهُ أن يدن من الْثّرةٍ ولا يزيد ما بيئهُ وبينهًا على 
ثلاث أفرع» إن م بد عصاً او رما مع الحجار اد ثاب أ 


مَتَاعَة. 


قال النووي: اسْتّحب أَهْلُ العلم الدنوُ من السُتْرةٍ محيث 


؟- كتاب الصلاة 

يكو بنَهُ بها قدرٌ مَكَان المسّجود رَكَدْلِكَ بين الصفوفي. 

وقذ ورد الأمرٌ بالدنوٌ منهّاء وبيان الكمة في انَخْاذِهَاء 
يعر ماءرواة أبو داودره 59) وغيرف من حديث سَهلٍ , بن أبي 
حثمة ةَ مرفوعاً: «إذا صل أَحَدكمْ إلى مر رَةَ فَلَيْدْنُ مِنْهًا لا د 
الشيِطانُ عَلَيِْ صَلاتَهُ؛ ويأتي في الحديث الرابع ما يُفِيدُ ذَلِكَ» 
والقولٌ بأنّ أقل السثرةٍ مل مُؤْخيرَة الرحلء يردُهُ الحديث الآتي. 

65- وَعَنّ سَبْرَة بْن مَعْبَد الْجْهَنَئّ قَالَ: قَالَ 
5 م ةا 6 ونه 5 
رَسُولَ الله يذ «لِيَسْبيِرْ أَحَدُكمْ فِي صلاتَِيء وَلْوْ 
بسّهما. 

أَخْرجَة سب 

(وعن سبرة) به نح السين الهْمَلَةٍ وسُكْرن الموحدة؛ وَهُوَ 
أبو ثري بم الاأثة وقح الرّاء وَتَشْدِيدٍ مناه التَجْييةٍ ةِ وهو سيرة 
9 معبار اله سكن المديئةه وعدادة قي في البصريين. 

(قال: قال رسول الل يت ليسي أَحَدكُم في صلاته ولو 
بسَهِمِ». أخرجَةُ الخَاكِمُ) فيه الأمر بالسثرة. 

وحمله الجَمَاهِيرٌ على ادبي وعرفت أن فائدة انَخاذِمًا آنل 
مع انَخْاذِمًَا لا يقطمٌ الصلاة شي ومع عدم انّخاذِهَا يقطمُهًا 
ما يأتِي. 

وف قوله: (رلو بسَهم) ما يُفيدُ أنّهَا تجزئٌ السَثْرةٌ غلظت 
أو دفت» واألَهُ ليس أقلّهَا مثل مُؤخْرةَ الرّحل كما قيلٌ. 

قالوا: والمخْتَارٌ أن يعمل السّثْرةَ عن ينه أو شمالِه ولا 


يقطّمٌ الصلاة: المرأةً والحمارٌ والكلبُ الأسودٌ 


3٠‏ وَعَنْ أبي ذَرْ الْفمَارِيٌ # قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله #6 يَقَطَمُ صَّلاة الرُجُل | اليم - إِذَا 
لَمْ يكن بَئِنَ يَدَيْهِ مِثْل مُؤْخجِرَةٍ الرخل عالجزات 
وَالحَقَان وَالْكَلْبُ الأسود)» - الْحَدِيث. وَفِيِهِ 
«الْكَلْبُ الأموّدٌُ شَيْطَانٌ». 


4- باب سلزة المصلى 


7 


*- يقطَمْ الصلاة: المرأةٌ والخمارٌ والكلبُ غ5 ١‏ 

أَخْرجَةُ يور ١م).‏ 

(وعن أبي ذر) فلح الذّال المعجمة. 

(قال: قال رسول الله #2[: «يَقَطَعْ صَّلاة الْمَرْءِ الْمُْلِم 
أي ينها ار يقل ره 

ذا لَمْ يكن بين يِه مل مُوْخِرةٍ الرخل) أي منَلاًء وَل 
َقَدْ أَجْرَا الهم كُمَا عَرَفْت. 

(المرأ6 هُرَ فَاعِلٌ 'َقطَمٌ»: أي مُرُورٌ الْمَرْأة. 

(وَالْحِمَارٌ وَالْكَلْبْ الأملوّة»). 

(الحديث) أ آم الحديث. 

وَتَمَامُهُ قلت: فما بال الأسودٍ من الأحمر من الأصفر من 
الأبيض؟ قال: يا ابن أخي سالت رسول الله يإ عمًا سالتنى؟ 
فقالَ: «الكَلْبُ الأمْوَّدٌُ شَيِطانَه. 

(وفِيه: الكَلبُ الأسودُ شيطان) الجا يَتَعَلّنّ بمقدر: أي 
وقال. 

(أخرجةُ مُسلم) وأخرجة الترمذيرمم, والشسائي/؟/*3 
كك)) وابن ماجَه(7 2 4) مُختصراً ومطكلاً. 

الحديث دليلٌ على أنه يقطمٌ صلاة من لا سُثرة لَهُ مُرِورٌ 
هارو المذكورَات. 

وظَامِرٌُ القطم الإبطال. 

وقد اختلف العلماءً في العمل بذلِيك: 

فقالَ قومٌ: يقطعُهًا المراة والْكَلبُ الأسودٌ دُونَ الحمار؛ 
لحديث, وردّ في ذَلِكَ عن ابن عباس : «أنْهُ مر بيْنَّ يدي الصف 
عَلَى حِمَار وَالبِيْ يق يُصَلّيء وَلَمْ يُِد الصّلاد وَلا أمَرَ 
أَصْحَابَةٌ بإِعَادَيَهاك. 


أخرجة الشيخان رتك مركحقيع فجعلوة مُخصّصا لما 


وقال أحمدُ: يقطعُهًا الْكَلبُ الأسودُ قالَ: وفي نفسي من 
المرأةٍ والحمار؛ أمّا الحمارٌ: فلحديث ابن عبّاس؛ وأمًا المرأة: 


١"‏ ع - باب سترة المصلي 
فلحديث غائشة عند البخاري(85) أنْهَا قالّت: 'كَانَ رَسُولُ الله 
تيا يصَلَي من الْْلٍ وَهِيَ مُعْْرِضَة بين يدي فَإِذا سَجَدَ غَمَرَ 
جَليْهَا فَكَمَنّهُمَا َإِذَا قَامَ بَسَطَنهُمَاه فلوْ كانت الصّلاةً يقطمُهًا 
مُرورٌ المرأةٍ لقطعهًا اضطجاعها بين يديه. 

وذَهَبّ الجمْهُورٌ إل أنْهُ لا يقطعهًا شي وَنَأوْلوا الحديث 
بن المراد بالقطع نقصْ الأجر لا الإبطال. 

قالوا: لشغل القلبو بهذ الأشياء. 
الآبِي زبرقم (737)]: الا يقطع الصّلاةً شي ويأتي الكلامٌ 

وقذ ورة: «أَنْهُ يَقْظَّمٌ الملاة الْيهُودِي وَالنْصْرَاِيُ 
وَالْمَجُوسِي وَالْخْنزِيرُ؛ وَهْرَ ضعيفُ أخرجَةُ أبو داوددة 07١‏ منْ 


حديث ابن عبّاس» وشامة 


30 وَلَّهُراام عَنْ أبي هُرَيْرَة نَخُوْهُ دون 
(ول أي لمسلم (عن أبي شريرةَ نحرُةم أي نحرَ حديث أبي 


(دوث الْكَلبع) كذا في نسخ بُلوغ المرام. 

ويريدٌُ: أن لفظ الكلب ل يُذَكَرْ في حديث أبي هُريرة 
ولك راجئت الحديث فرآيْت لفظَهُ في مُسلم عن قال: قال 
رسَولٌ الله إل : «يَْطَمْ المئلاة الْمَرهُ وَالْجِمَارُوَالْكَْبُ» ون 

- وَلأبي دَاوٌدر؟:7) وَالنْسَائِي2؟/54) عن 
ان عَبّاسِ نَحْوْه دُونْ آخيره. وَقبْدَ اْمَرَْة بالْحَائيضٍ 

قوله: (ولأبي داودء والنسائي» عن ابن عباس نر دُون 
آخرو, وقيّد المرأةً بالحائض) في أبي داود عن شعبة قال: حدثنا 
ناد قال: سمت جابرٌُ بنّ زيدٍ يُحدّث عن ابن عباس رفعَة 
شعبةٌ قال: ايَقَطَمُ المثلاة الْمَرْآهُ احاتم وَالْكَلَبيُه 7 


وأخرجة النسائ14/9) وابن ماجَثر؟ 54). 


- مقاتلةٌ امار بِينَ يدي المصلي 


؟- كتاب الضلاة 


وقولة: (دُون آخره يُريدُ أنه ليسَ في حديث ابن عباس 
آخرٌ حديئو أبي هُريرة الذي في مُسلم وَهُوَ قولة: : «وَيقِي من 
ذَلِكَ مِثْلٌ مُوْخِرَةٍ الرخل» فَالمُميرٌ في آخره عبارة المصلفي لآخر 
حديث أبي هُريرة» مع ألهُ لم يأت بلفظِهِ كما عرفت» ولا يصح 
نه يُرينُ دُونَ آخر حديث أبي ذر كما لا يخفى من أن حقّ 
الضميرٍ عودُه إلى الأقرب؛ ثم راجت سنن أبي داود وإذا 

لفظّهُ: ايَقْطَعٌ الصّلاة الْمَرَآَهٌ الْحَائِفْنُ وَالْكَلْبُْ» (1ه)» 
َاحْتَملَتْ عبارة المصئفي أن مُرَادَهُ دُونَ آخر حديث أبي فر 

وقولة: «الْكَلْبْ الأسْرَدُ شَيْطَانٌه أو دُونَ حديثه أبي هريرة 
وَهُرَ ما ذَكرنَاهُ في النشرح» الأول أقرب؛ لأنْهُ ذَكَرَ لفظ حديث 
أبي ذر دُونَ لفظ حديث أبي مُرِيِرة وإن صح أن يُعيد إِليِهِ 
المي وإن لم يذَكرهُ إحالة على الناظر. 

تيد الراو بالحائض يقنّضي مع صحّةٍ الحديش مل | 
لمطلق على المي فلا تقطمٌ إلا الحائضئ» كما أنْهُ اطلى الْكَلبَ 
عن وصفِه بالأسودٍ في بعض الأحاديث؟ وقيدَ في بعضيهًا به 
فحملوا المطلىّ على المقيّدٍ وقالوا: لا يقطع إلا الأسوكٌ فَتَعيْنَ 
في المرأوَ الخائض» مل المطلق على المقيّل 


4- مقاتلةٌ المارٌ بِينَ يدي المصلي 


*9 وَعَنَ أبي سَعِيلٍ الخذري 5ه قَالَ: قال . 


رَسُولٌ اللّهِ ##ذذ دإِذًا صَلَى أ حَدُكُمْ إلى شيء يسترة 
مِنَ الئاس» فَآرَادَ أَحَدٌ أن يَجْتَارَ بيْنَ يَدَئِه فَليَدْفْفْةٌ 
َنْ أبِى مَْيقَتَِكُ فَإِنْمَا ُو شيْطَان». 
ْ مفَقَ عَلَيْهِ [البخاري(؟ ٠‏ 0). مسلمره ١‏ 9)). 

رَفِي روي هر" » 0) من حديث ابن عمر) «َلَإن مه الْقَرنَ». 

(وعن أبي سعيد الخدري طَ#ه قال: قال رسول الله #: 
(إذَا صَلَّى أَحَدكُمْ إلى شيء يَسْرُهُ مين الناس4) ما مسلف تعييئة 
من السترة» وقدرمَاء وقدر كم يكُونٌ ينها وبين المصلي. 

(فاراة أحدٌ أن يحَانَ أ بمضي (بين يِديْه فليدفغة) ظَامِرهُ 
وُجوباً. 


؟- كتابُ الصلاة 

(فليقاتَلهُ) ظَاهِرُهُ كذليك. 

(فإنما هر شيطاث) تعليلٌ للآمر 5 أو لعدم اندفاعِهٍ أو 

(مُتشق عليِه؛ وفي رواية) أي لمسلم [(05:0) من حديث ابن 
عمر) من حديث أبي هريرة. 

(فإن معَهُ القرين) في القاموس: القرينٌ: الشيطانٌ المقرونٌ 
بالإنسان لا يُفارقة . 

وظامِرُ كلام المصئّف أن زؤؤاية: «فإن قَعَنَنَةُ القرين» مس 
البخاري» ووجدتهًا في صحيح مُسلم لكِنْ منْ حديث أبي 
هريرة. 

والحديث دالٌ بمفَهُومِهِ على أنه إذا لم يكن للمضلى سدرة 
فليس لُ دفع المارٌ بين يديه وإذا كان لَهُ مرة دفعة. 

قال القرطي: بالإشارة ولطيفه المنع فإِن لم يْمعْ عن 
الاندفاع فَائَلَهُ: أي دفعَةُ دفعاً أشد من الأول. 

قال: وأجمعوا أنه لا يلزمُهُ أن يُعَاتلَُ بالستّلاح لمخالفة ذلك 
قاعدة الصّلاةٍ في الإقبال عليِهًاء والائنتغال بهّاء والخشوعء هذا 
كلامة. 

وأطلق جماعة: أن ل 
والقول بألهُ يدفعة بلعنه وسبّه يده 8 هذا الحديث» ويؤيده 
بين يديه 0 0 أخرجّةُ 0 0 عن ابي سال 
بي ابي المعيط 1 عاد 


لَهُ قِتَالَْهُ حقيقة.» وَهُوَ رَ ظَاهِرٌ اللْفظ 


شيء ع من 55 فاراة ا 
ين ارداق اتنتقة او مكيدل ل مباكروا وط انقانة تلن ييه 
مساغاً إلا بينَ يديه فعاد لِيِجْنانٌ ندفقة أبو سعيدر شد من 
الأول. الحديث. 

وقيل: رده بأمْهّل الوجُرء فإذا أبى فباشد؛ ولؤ أذْى إلى 
قل فإن قَنلهُ فلا شي عليْوه لأن النتارع اباح قله 

والأمرُ في الحديث وإِنْ كان ظَامِرَهُ الإيججاب لَكِنْ قال 
الثووي: لا أعلمٌ احداً من الفقهاء قال بوجوب هذا الدفع» بل 


5- باب سترة المصلء 


ه- ضرورةٌ السرَةٍ للمصلي حل 
بوجربه أَهْلُ الظاهِر. 

ول قوله «فإنما هر شيطان» تعليلٌ بان فعلَهُ فعلُ الشيطان 
في إرادة التشويش على المصلي. 

وفيه فيه دلالة على جواز إطادي لفظر الشتيطان على الإنسان 
الذي يريد إفسادٌ صلاة المصلي وَودنته ف دينه» كما قال تعالى: 
لشَيَاطِينَ الإنْس وَالْجن» [الأنعام: ؟1]. 

وقيل المرادٌ بأنْ الحاملٌ لَهُ على ذَلِكَ شيطانٌ؛ ويدل لَهُ 
روايةً مُسلم"00) فإنْ معَهُ القرين. 

وقد اختلف في اليكمة المقتضيةٍ للأمر بالذفع. 

فقيل: لدفع الإثم عن المارٌء وقيل: لدفع الخلل الراقع 
بالمرور في الصّلاق» وَهَذا الأرجح؛ لأنْ عناية المصلّي بصيانةٍ 
صلاتِه أَهَمْ منْ دفيه الإثمّ عنْ غيرو. 

قلت: ولو قيل: إِنْهُ لَجُمَا معا لا بَعُّدَه فيَكُونُ لدفع الإثم 
عن المارٌ الذي أفاده حديث: «لو يعلم المار» بخركحم)» 
م7١05‏ )) ولصيانةٍ الصّلاةٍ عن النقصان من أجرمًا. 

فقذ أخرج أبو نُعيمٍ عن عُمرّ: الو يعلمٌ المصلّي ما ينقص 
من صلاته بالمرور بين يديْهِ ما صلّى إلا إلى شيء يِسْتْرُهُ من 
الناس». 

وأخرج ابن أبي شيبة(191/1) عن ابن مسعود: «إن المرورٌ 
بِينَ يدي المصلّي يقطمٌ نصف صلاتوا . 

ولَّهُمَا حُكُمٌ الرّفع وإِنْ كانا موقرفينء إلأ أن الأول فين 
لم يذ سترة» والثائي مُطلقٌ فيحملٌ عليِه. 

وأمًا من انَخَدٌ السْثْرة فلا نقصّ في صلايِه بمرور المارً؛ لأنهُ 
قد صرح الحديث نه مع انَحاذٍ السترة لا يضره مُرورٌ من من 
فأمرْهُ بدفعه للمارٌ لعل وجْهَهُ إِنْكَارٌ المْكّر على المارٌ لتَعَديِهٍ ما 
نَهَاهُ عنْهُ الشارعٌ» ولذا يُقدُمُ الأخفُ على الأغلظ. 


- ضرورة السترةٍ للمصلي 


4 وَعَنْ أبي مُرَيْرَةَ أن رَسُولَ الله 6ذ. 


١57‏ ع- باب سترة المصلى 


قَال: «إذًا صَلَى أَحَدَُكُمْ ليِجْعَل تلْقَاءَ وَجْهِهِ شَيتا 
إن لم يذ فلي ب عَصأء فَإِنْ لم يكن فليخط 


مم 
م مقعقم سم ٠.‏ مهاده د مده 


خطاء 2 لا يضره من مر بين بديه). 
أَخْرَجَةُ أَحْمَد(45/9١1)‏ وَابِْنُ مَاجْه(149). وَصَحْحَهُ ابن 
جاذ(071) وَلمْ يصب من رَعَمَ أنه مُصْطْرِب بل هُوَ حَسَنْ 
(وعن أبي هريرة ضيه أن رسول الله تو قالَ: «إذَا صَلَى 

أَحَدكُمْ ليجْعَلْ تلْقَاءَ وَجْهِه سينا إن لَمْ يَجذ قَلْينْصِب عَصاء إن 
ل يكن قليْخْط خط لم لا تعثرة عن م يدن يَنبْدة,أخرجّة احذ 
وابنُ ماجّة وصحّحَة ابن حبان و يُصب من زعم) وهر ابن 
الملاح. 

أنْهُ مُضطرب) فإِنْهُ أوردهُ مثالاً للمضطرب فيه. 

(بل هْرَ حمنٌ) ونازِعَةُ المصئف في النكت. 

وقد صححه أحمد وابن المديى. 

وفي , ا السسئن(#40/1) قال سفيان بن عبيلة: 1 د 
شيئاً نشَدُ به هذا الحديث» ولم يمئ] إلأ م هذا الوجْه. 

رَكَانَ إسماعيلٌ بن أَميّةَ إذا حدّث بهذا الحديث يقول: هل 
عَندَكمْ شيءٌ تشْدُونَة بو؟ 

وقذ أشارٌ الشتافعى إلى ضعفه. 

وقالَ البيهقي: لا بأمس به في مثل هذا الحكم إِنْ شاءً اللّهُ 
تعالى. : 

والحديث دليلٌ على أن السثرةً تجزئٌ بأ شيء كانت. 

وفي مُختصر المّئن 00/12 قال سُفيانٌ بن عُبيئة: ريت 
شريكاً صلّى بنا في جَبانةٍ العصرء فوضع قلنسوَة بين يديِه. 

وني الصّحيحين [البخاري(.08)؛ مسلم(007)] منْ رواية ايبن 
عُمرَ «أنْهُ تظ: كان يَعْرض رَاحِلَتَهُ فيْصَلَي إِليهَاة. 
أي المصلّي إذا لم يذ جمع ثراباً أو احجارء 
واخثَارَ أحمدُ بن حنبل أنْ يَكُونّ الخطٌ كالهلال. 


وفي قوله: مم نم لايضرَهُ شيةٌ» ما يدل أنَهُ يضر إذا لم 
يمل ما بنقصان من صلاته أو بإبطالهًا على ما ذَكرَ أنه يقطع 
الضّلاة؛ إِذْ في المراد بالقطم الخلافُ كما تَقَدُم وَهَذا فيما إذا 


- الغلا لا يعطنها مره . 


1 19- كتاب الصلاة 


كان المصلي إماماً 1 مُتفرداً لا إذا كان مُؤْتَمل “فإن” 0 سُكْرة 


وقد بوب له البخاري رك الملاة باب (40)]) وأبو 


داودزباب(؟311. أ 


وأخرج الطبراني [الأوسط(4789)] من حديثو و أنس مرفوعاً: 
سر الإمَام لِمَنْ خَلفَةه وإِنْ كان فيه ضعفف: 

واعلمْ أنّ الحديث عام في الأمر بانُخَاذٍ الرثثرة ة في الفضاء 
وغيرو» فقذ نبت أنّهُ يفذ: «كَانَ إذَا صَلْى إِلَى جدار 0 
ونه كدر مَمَرٍ الما البخاريل؟4)» مسلمر00)) ولم يَكنْ 
يتباعدُ مه بل أمرّ بالقربه من السيْرة وَكَانَ إذا صلّى إلى عسوم 
أو مود أو شجرةٍ عله على جانبه الأيمنء أو الأيسرء و 
مله د كلا برك الحربة 1 افر أو العنزة» فيصلي 
لباه فَكُونٌ سرت وَكَانَ يعرضْ راحلَتهُ فيصلي إِليْهَاء وقاسَ 
الشافميةُ على ذَلِكَ بسط المصلي لنحو سِجَادةٍ بجامع إشعار 
الْكثار نهُ في الملاق وَهُوَ صحيح. 


5 الصلاةٌ لا يقطعها شيءٌ 


6 وَعَنَ أبي سَعِيارٍ الْخْدْري ينه مَالَ: قَالَ 
سول الله 6 «لا يَقَطَّعُ الصّلاة شي ءا © وَادْرَؤُوا مَا 


0 
استلث». 
أَخْرَجَهُ أبُو ذاؤدرة 1/ا). 
وني سََدو 22 


عم 


في «مُختصر السئن» :)”8٠١/١(‏ في إسناوو مجالدٌ وهو ابن 
سعد بن عُمير الَْمْداني الكرف؛ وقد ٠‏ تَكَلمَ فيه غيرٌ واجارا 
وأخرج له تسلمٌ حدنً مقرون بير هأ اصخابو اندي 
وأخرج غُ أيضاً الارقطي؛ اذا كضة من دك أنسن؛ 7 
وأبي أمامة والطيرانيٌ [«الأوسط» (حقففة)) م حذيك جابز. 


حي مع ديو 1 


وفي إسنادِهِمًا ضعف. 


وَهَذا الحذيك مُعارض لحديث أبي 7 004 ١‏ وفِيه: 1 


؟!- كتاب الصلاة 

نه يَقَطَمُ صَلاءٌ مَنْ لَيْسَ لَهُ مُِنْرَة: الْمَرَأهُ وَالْجِمَارُ وَالْكَلْيُ 
الأسِودة. 

ونا تعارض الحديثئان اتّلفَ نظرٌ العلماء فِيهمًا: 

فقيل المرادُ بالقطع في حديث أبي ذر نقصُ الصّلاةٍ بشغل 
عدم البطلان» أ أَنْهُ لا ييطلُهًا شي وإنْ نقص ثُوابهَا بمرور ما 
ذُكِرَ في حديث أبي ذرٌ. 

وقبل: حديث أبي سعيدٍ هذا ناسيع لحديث أبي ذرٌ؛ وَمَذَا 
ضعيف؛ أنه لا نسخ مم إِمْكَان الجمع لما عرفت؛ ولأنْهُ لا ييِمْ 
النسخ إلا بمعرفةٍ التّاريخ؛ ولا يُعلمُ مُنا اقم من الَاخْره على 
لّهُ لو تعذرٌ الجمعٌ بِنهُمَا لرجعَ إلى النُرجِيح؛ لألَهُ أخرجَةٌ مُسلمٌ 
في صحيحهة(١١8)‏ وحنيك أبي سعيدٍ في سندو بعت كما 


عرفت. 


ه باب الحث على الخشوع في الصلاة 

في القامرس؛ الخشوع: الخضوع» أو قريب من الخضوعء 
أو هُوَ في البدن» والخشوعٌ في الملوْت والبصر والسشكون 
والتذثل. 

وني «الشرح؛ الخضوعٌ تارة يَكونٌ في القلبيء وَتَارةٌ يكرت 
من قبل البدن كالسكوتء وقيلٌ لا بد من اْتِبارهِمَاء حَكَاءُ 
الفخرٌ الرّازي في تفسيرو. 

ويدلُ على أنَهُ منْ عمل القلبو حديث علي - عليه 
السلام -: «الْخشوعٌ في الْقَلْبيه. 

أخرجة الحاكم 19/5 . 

قلت: ويدل لَهُ حديث هلو 3 حَشَمَ فلب هَذَا لَحْشَْعَتْ 
جَوَارحة» [نوادر الأصول للحكيم الزمذي ص7١‏ 7] 500 الدُعاء 
في الاستِعاذة: «وَأَعُودُ بك مِنْ قَلْبٍِ لا 2 يَحْشّعْ) [مسلم(؟71077)). 

وقد الف في وجوب الخشوع في الصّلاة فالجمْهُورٌ على 
عدم وجوبه. 

وقذ أطالَ الغزال في الإحياء.59/1٠١)‏ الْكَلامَ في ذلِكَ» 
وذَكرَ أدلة وجري واذُعى النووي(انجموع: ام الإجماع 


- باب الحث على الخشوع في 


١54 النهي عن الاختصار في الصلاةٍ‎ -١ 


على عدم وجوبه. 


-١‏ النهي عن الاختصار في الصلاة 


785 عَنْ أبى هُرَيْرَةَ ضيه قَالَ: «نَهَى رَسُولُ 
الله يذ أن يُصّلَيَ الرّجل مختصيرا». 

مُنْفَقٌ عَلَيِْه [البخاري(ة١171).‏ مسلوره 4 0)]. واللْفْظُ لِمُسْلِم 
وَمَعْنَاهُ: أنا يَجْعَلٌ يَدَهُ عَلَى خاصرته. 

(عن أبي هُريرةَ طويْه فال: «نَهَى رَسُولْ الله يتذ») هذا 
إخبارٌ من أبي هُريرة عن نيه # ولم يأت بلفظِه الذي أفادَ 
النهِيَ» لَكِنْ هذا لَهُ حُكْمْ الرّفع. 

(أن يُصليَ الرّجل) ومثلة المرأة. 

(مخقصرا) بضمٌ الميم وسُكُون الخاء المعجمة ونح المنَاةٍ 
الفوقبّة فصادٍ مُهْمَلةٍ مكسورةٍ فراء» وَهُرَ مُعَصبُ على الحالء 
وعامله «يُصلي؟. وصاحيهًا «الرجل». 

مق علي واللفظ لمسلم وفئرَهُ المصنفُ أيضاً بقوله: 
(ومعناة أن يجعل بِدَهُ) اليمنى أو اليسرى. 

(على خاصرتهع كذليك: أي الخاصرة اليمنى؛ أو اليسرىء 
أو هما معا عليّْهمًا. 

إلأ أن تفسيرَهُ بما ذَكَرَ يُعارضُهُ ما في القامرس من قولِه: 
وني الحديث: «الْمُحْتَصِرُونْ يَومَ القِيَامَةٍ عَلَى وُجُوهِهِم النوره 
أي المصلُون باللَيلِه فإذا تعبوا وضعوا أيديَهُمْ على خراصرهِم 
(اه). 

إلأ اي لم أجد الحديث مخرجا؛ فإِنْ صحّ فالجمع بِنْهُ 
وبين حديث الْكِتَاب أن يَنَوجة النهي إلى منْ فعل ذَلِكَ بغير 
تعببء كما يُفِيدُهُ قولَهُ في تفسيره: «فإذا تعبرا». 

إلا أنه يُحَالفَهُ تفسيرٌ النْهَابةٍ فإِنْهُ قال أراد أنهُمْ يأنونَ 
ومَعَهُمْ أعمالٌ صالحة يَنْكِنونَ علئها. 

وفي القاموس: الخاصرة التشاكلةٌ وما بين الَرْقَطَةٍ 
والقصّيرى» ور الحرْقََةَ بعظم الحَجَبة: أي رأس الورك وَهَذا 
التْفسيرٌ الذي ذَكَرَهُ المصئفُ عَليْهِ الأكثر. 


58 ه- باب الحث على الخشوع 
وقيل: الاختصارٌ في الصّلاة: هّرَ أن يأخذ بيده عصاً يَنَوَكَأ 
وقيل: أن يمَْصرَ السورة» ويقراً من آخرمًا آبد أو آيتين. 
وقيل: أَنْ يحذفَ من الصّلاقٍ فلا يمد قيامَهًا ورُكُوعَهًا 

وسجودَهًا وحدودّهَا؛ والميكمةٌ في النَهّي عنه بِينَهَا قولُ: 
وَنِي الْبُخَاريرده:م عَنْ عَائِشَة: «أَن 

ذَلِكَ فِمْلُ الْيَهُودٍ في صَلاتِهِم». 
(وفي البخاريّ عن عائشة أن ذَِك) أي الخد خيِصّارٌ في 

الصّلاة. 
(فِغلُ الَُْودٍ في صلاتهم») وقذ نهينا عن النُشَبِ بهِمْ في 
هذا وجْهُ حكمة النهي؛ لا ما قيل: إِنْهُ فعلٌ اليطان؛ أو 

أن إبليسَ أب من الج كذلِك» أو أَنّهُ فعل الْمَكَبرِينَ؛ لأن 

هذرو عالَ تحميئية وما ورة منصوصا: أي عن الصّحابي هو 

العمدةٌ؛ لم أعرف سبب الحديش. 
ويختملٌ أنه مرفوعٌ» وما ورد في | 3 لمحيح مُقَدْمٌ على غير 

لورودٍ هرو الأشياء آثراً. 
وفي ذكر المصتفي للحديث في باب الخشوع ما يُشعرٌ بأن 

العلّة في النَهّْي عن الاخخيصار أنه يُناني الخشوع. 


؟ البدء بالعشّاء قبل العشاء 


- ورَعَنْ أنس # أن رَسُولَ اله #6 
ال: «إذًا دم اما فَاندَؤُوا به قَبلَ أذ تُصَنُوا 
الْمَغْرب». 

ص لَه [البخاري(457 8). مسلم(097)]. 

(وعن أنسس نه أن رسول الله يل قال: «إذا قَدَمَ 
الغناا زود اناد طنام الخذر كينا و الكائوسس رلايدونا 
بع اي بِأكَلِهٍ قن أن نُصِنُوا اللغرب» مُنّمَقّ علي وقد ورد 
بإطلاق لفظ الصّلاة. 


؟- البدعٌ بالعَشَاء قبل الهشاء أ 


؟- كتابُ الصلاة 


قال ابن دقينق العيند: فيحمل المطدقٌ على المقَيَكٍ ووردٌ 

بلفظ: بلفظ: «إذا وُضم: و العشاءً وأحدكم صائم؛ فلا يقيْدٌ ب به لما عرف 
في الأعترن من أن ذِكْرَ كم الخاص الموافق لا يق تقييداً 
ولا تخصيصاً. 

والحديث دالٌ على إيجماب تقديم أَكْلٍ العشاء إذا حضرٌ 
على صلاةٍ المغربب» والجمهورٌ حمَلُوهُ على الندبر. 

وقالت الظاهِريّة: بل يجب تقديمٌ أكل العشاءء فلو قَندُمّ 
الصّلاة لبطلَت عملاً بظَاهِر الأمر. 

م الديث ظَاهِرٌ في أنه يُقدُمُ العشاءً مُطلقأء سواءٌ كان 
مُحْتَاجاً إلى الطّعنام أو لا وسواء خشي فسادٌ الطّعام أو لا 
وسواءٌ كان خفيفاً أو لا 

م ل ا ا 
فضي إل نر المشوع في اللا وهر عله لين غلتها 
ليل لأ مايه م كلام بعض المتحايق فل أخرج ابن ابي 
شيبة [«المصنف» (084/5] عن أبي هريرة وابن عباس: «أنهِما 
كَانَا يأكلان طَنَاما وَي التدور شِواة؛ فَأرَاد المُؤَددُ أذ يم 
الملات فَقَّالَ [ لَُ ابِنُ عباس : :لا تكن ل تر وى اشاس 
شَئْء. 

وني رواية: «لئلاً يَعْرضُ لَنا في صَلاينا. 

ولَهُر0184/5) عن الحسن بن علي - عليهما السلام - أنَهُ 
قال: «الْعَشَاءُ قبل الصلاةٍ يُذَهِبْ النفس اللُوَامَقه. 

ففي هاه الآثار إشارة إلى التُعليل بما ذَكرَ؛ ثم هذا إذا كان 
الوفت مُوسّعاً. 


واخْتّلف إذا تضيِّىَ بحيث لور قدمْ كل العشاء خرجَ 


فقيل: بم أله وا خزج الو محائظة على ممصيلٍ 
الخشوع في الصلاة. 

قيل: رَهَنا على قول من يقولَ بوجوب الخشوع في 
الصّلاة. 


وقيل: بل يبدأ بالصّلاةٍ مُحافظة على حُرمةٍ الوقته وَهُرَ 


؟- كتاب الصلاة 

قول الجمهور من العلماء. 

وفبه أن حُضورٌَ الطّعام مُذْرٌ في ترك الجماعةٍ عند منْ 
أوجِبهًا وعندَ غيره. 

قيل: وفي قوله «فابدؤواء ما يُشعرٌبأنهُ إذا كان حُضورٌ 
الصّلاة وهو يأك فلا يَتَمادى فِيه؛ وقد كك دق ابن عم اله 
كان إذا حضرٌ عشْاؤهُ وسمعّ قراءة الإمام في الصّلاةٍ لم يقَمْ 
حَتى يفرغ من طعافه. | 

وقذ قيس على الطعام غيرَهُ ممما يحصل بتأخيرو تشويشٌ 
الخاطر» الأول البداية به. 


النهي عن مسح الخَصّى 


عن مواضع السجود في الصلاة 


69 وَعَنْ أبي در فَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله 
: «إذًا قَامَ م أحَدكُم في الصّلاقَ قلا يَنَْحِ 
احص فإِن الرّحْمَة 7 تَوَاجهُة». 

رَوَاةُ الْحَمْسَةٌ [أبو داودره 4 5). الترمذي (54/ا”), النسائي(5/7): ابن 
ماجه(78 .])٠١‏ ياسَْادٍ صحيح. 

وَزَادَ أَحْمَدُره/017): وَاجِدَة أو دغ 

(وعن أبي ذرَ ضيه قال: قال رسول الله #قؤ: «إذًا قَامَ 
أَحَدكُمْ في الصلاق) أي: دَخَلَ فيهًا. 

رفلا بَمْسّحّ الحَصّى4) أي من جِبْهَتِهِ أو من محل سُجودوء 
(فإن الرحمة تواجهة. روا الخمسة باسنا صحيح. وزادً أحمد) في 
روايته: (واحدة أو دع). 

في هذا الثقل قلق؛ لأنْهُ يُْهِمْ لهُ زاد احمدُ على هذا اللّفظ 
الذي ساقة المصئف» ومعتاة: على هذا فلا يسح واحدةٌ أو 2 
وَهُوَ غير مراو. 

ولفظهُ عند أحمد عنْ أبي ذر: «سَألت النْبي #ذ عَنْ كَل 
شيء حَنَى سألته عَنْ مُسْحٍ الْحَصَاقٍ فَقَاَ: «رَاحِدَة أو دَغ؛ أي 
امسح واحدة أو اترّكِ المسحّ» فاخختصارٌ المصنفب أخل بالمعنى: 
كأنْهُ انكل في بيان معنَاهٌ على لفظِه لمنْ عرفَةٌ ولو قال: وفي 


ه- باب الحث على النشوع 


- النهي عن مسح الخْصّى عن مواضع ١0‏ 


رواية لأحمد: الإذنُ بمسحة واحدق لَكَانَ واضحا. 

والحديث دلي على النهي عن مسح الحصاة بعد الُخول 
في الصلاةٍ لا قبِلَهُ فالأولى ل ياد ذلك لغلا يشغل بالَّهُ 
وَهُوَ في الصلاق والتّقييدُ بالحصى أو اتاب كما في روايةَ 
للغالب» ولا يدل على نفيه عمًا عذاة. 

قيلّ: والعلة في النْيّي امحافظة على الخشوعء كما يُفِيدَهُ 
سياقٌ المصئفي للحديث في هذا البابيه أو لشلاً يُكْثْرَ العمل في 
الصّلاة. 

وقا نص الشارع على العلَةِ بقوله: «فإن الرحمة تواجهة»: 
أي تَكُونُ تلقاً وجْهه؛ فلا يُغيْرُ ما تعلق بوجْهه من التْرابه 
والمصى ولا ما يسجد حلت إلأ أ بو فل ذلك كم النفِيٌ 


1 وَفِي الصّحِبح عَنْ مَعَيْقِيبه 2 :. نحو بغير 
تغليل [البخاري(لا ٠١‏ ؟ اي مسلم("؛ 0). 

(وفي الصّحيح) أي المتفق عليه (عن مُعيقيب) بضم الميم 
وقَبْح العين الهْمَلةٍ والمشاةٍ الَحيَةٍ وَكَسر القافب بعدَمَا تحية 
ساكنة بعدَهًا مُوحّدة. 

هو مُعيقيبُ بن أبي فاطمة الدوسي» شَهِدَ بدراً وَكان 
بلع قدياً مَك وَهَاجِرَ إل الحبشة الهجرة الثَانية اوأقام بها 
حَنَى قدمٌ م اللي يي المدينةه رَكَانَ على خاتم الي ا 
واْتَعملهُ ابو بكر وعمرٌ رضي اللّه عنهما على بِيْتٍ المال مَاتَ 

(نحوة) أي نحو حديث أبي ذرٌ ولفظة: «لا تنسح ١‏ لحخَصّمٍ 
نت نُضْلَي فَإِنْ كنت لا بد فاعلاً فَوَاحِدَة لِمَمويَةِ الْحَصّىء 
(بغير تعليل) أي ليس فِيه: أن الرحمة تواجهة. 


4- النهيّ عن الالتفات في الصلاةٍ 
1- وَعَنْ عَائْشَةَ رضي اللّه عنها قَالَتْ «: 
سَألْت رَسُولَ الله #ذذ عَن الالْتِفَات فِي الصّلاة؟ 
فَقَالَ: هُوَ اخيَلاس يَخْتَلِسّةُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَّلاةٍ 


- باب الحث على الخشوع 


رَوَاةُ البخَاريزاه/ا). 


005 
د 
- 


وَلِلرْملرِيّ [(08) من حديث أنس بن مالكع - وَصّحْحَهُ - 
وَالاليفات في الصلاق فَإنْهُ هلكَة فإن كان لا بد ففي اللَطرع». 

(وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: مألت رَسُولَ الله 
ف( عن الالغاير ا الصّلاةٍ 0 قر 0 بالخاء المعجمةٍ 


37 الشيطان من صلاة العبل. روَاةٌ البخباريي) قال اليه 
سمه اختلاساً؛ لأن المصلّي يُقبِلٌّ على ره تعالل, ويَتَرصدُ 
الشيطانٌ فْوَّاتَ ذُلِكَ عليه فإذا الْتَفَتَ امْتَلبَهُ ذليك. 

وَهُْرَ دليلٌ على كَرَّامَةَ الاليِمات في الصّلاة. 

وحلّهُ الجنهُورٌ على ذلك إذا كان الْبقاناً لا يلغ إلى 
امنتدبار القبلةٍ بصدروء وإلأأ كان مُبطلاً للصّلاة. 

وسبب الْكَرَامَةٍ نقصانٌ الخشوع؛ كما أفادَهُ إيرادٌ المصنّف 
للحديث في هذا البابي أو ترّْكُ اسنتقبال القبلةِ يبعض البدن» أو 
لما فيه من الإعراض عن التُوجُهِ إلى الله تعال» كما أفاتهُ ما 
أخَرجَهُ أحمدزه/171]) وابنُ ماجّدم يخرجه] منْ حديث أبي ذرٌ: 
«لا يَزَالُ الله مُقْبلاً عَلَى الْعَبْدِ في صَلاتِهِ مَالَمْ يَلتَقِتَء فَِذًا 
صرف وَجْهَهُ انمَرّف». 

أخرجَة أبو داودر(ة )8٠‏ والنسائي):/8). 


ممم هم 


(ولترمدئي أي عن عائشة (وصححة: إياك) يكسرٍ الكاف 

(والالبفات) بالنُصب» لأنهُ مد مِنَهُ (في الصّلاة فإنة 
هلكة) لإخلاله بافضل العباداتي. وأي هلكة أعظم من هلَكَةٍ 
الدين. 


(فإث كان لا بد من الالتِفَاسي (ففي ففي القطوع). 


قل والنْهِيُ عن الالْيِفَاتٍ إذا كان لغير حاجق وإلأ فق 
ثبت رخ١؟0).‏ م(473): أن أبا 35 ضيه القت مجيء الي 
أل في صلاةٍ الظَهْرٍ ولعت انام لخروجه كَل في عرشي 
مويه حيث أشارَ إلئهمء ولز لم يلْتقُوا ما علموا بخروجهء ولا 


- النهي عن البضاق في الملاة بين يديه 


9 كتاب الضلاة 
ه النهي عن البصاق في الصلاة بين يديه 

الوقن كن 'قَالَ: قَالَ_رَسُولُ الله #ا: 

«إذًا كان أَحَدُكُمْ في الصّلاةٍ قإنة يُنناجي وه 2 


م» ا 6 ع مامه 


6 بين يديه ولا عَنْ يَمِيته» يِه وَلَكِنْ عَنْ ثيمًا 


ا 0 


تحت قلمها. 


مُق عَلَيْهِ ه [البخاري(141). عسلم(١‏ 66)]. 

وَفن رواية: أو تخت قَدَميه . 

(وعن أنس يبه قال رسول الله يذؤ: «إِذًا كات اعد 
في الصلاةٍ اله يُتَاجِي 293 وني رواية في البخاريئه ٠‏ 4): «فَإِنّ 


ممم دء ”هم مده سه 


ريه بينه وبين القْلّده. 


والمرادٌ من المناجا إقبالهُ تعالى عليه بالرحةٍ والرضوان. . 


مو هم 


(لا يَنصْفَنْ بن يَدئْهِ ولا عن بَمِضِع قذ علْلَ في حديث 
أبي مُرِيرةَ [البخاري("41)) بأنّ عن ينه ملكاً. | 

ولكن عن شالب تحت قدمه. متفئ عليِه؛ ولي رواية: أؤ 
حت قدميم الحديث نَهَى عن البصاق إلى جهَةٍ القبلق أو جهَةٍ 
اليمين» إذا كان العبدُ في الصّلاة. 0 

وقد ور اَي مُطلقا عن ابي هُريرة وأبي سعيد: «أن 

اع و فَتَنَاوَلَ حَصّاة 
فَحَنّهَا وَقَالَ: إذَا ب َنَهْمْ أحَدُكُمْ فلا يَتَحْمَنْ ِل وَجْههِ ولا عَنْ 
يميه وَليَنْصُقَنْ عَنْ يسارو أو نَحْت قَدَمِهِ الْيْرَّى؛ مُنَفق عليه 
[البخاري(١ )43١ 24 1١‏ مسلم(/؛ 6)]. 

وقنذ جزمٌ النوويُ بالنم في كَل حالةٍ داخلّ المثلاة 
وخارجَهَاء سواء كان في المسجد أو غيره. 

وقذ أفادهُ حديث أنس في حقّ الصلّيء لأ ان غيرَهُ من 
الأحاديث قِدْ د أفادَت تحريم البصاق إلى القبلةٍ مُطلقاً في المسجدد 
وني غير وعلى المصلّي وغيره. 


ففي صحيح ابن خزيمةره؟4) وابن خبان(0595 من 
حديث حُذيفة مرفوعاً؛ «مَنْ تَفْلَ تجا الْقيلَةٍ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَابَةِ 


ولابن خريعة 01 م حديث ابن عُمرٌ مرفوعاً: اينَعَث 


؟- كتاب الصلاة 

صَاحِبُ الْحَامَةٍ في الِْبِلةِ يَرْمَ الْقِيَامَةٍ وَهِيَ فِي وَجْهده. 

وأخرج أبو داود(441) وابنْ حبّانَ(75١0)‏ من حديلثش 
السائب بن خلا «أن رَجُلاً أمْ قَوْما فَبْصّىَ فِي القِبْلَقَ َلَما فَرَعْ 
قَالَ رَسُولُ الله تفظ: لا يُصلَي لكمه. 

ومثلٌ البصاق إلى القبلةٍ البصاقٌ عن اليمين, فإنْهُ منهي عنْهُ 

وأخرج عبد الرَّراق عن ابن مسعوج: أنهُ كرة أنْ ييبصىقّ 
عن يمينه وليس في الصثّْلاة [«المصف» (١/ه4).‏ 
زوالصف» ركزه"4. 4"5)]. 

وعن عُمرٌ بن عبد العزيز: أنَهُ نَهَى عنْهُ أيضاً راحمد 
اكت 4217" 

«رَقَد أَرْشَدَ يلي إلى أي جهةٍ يَنْصْئْ فَقَال: عَنْ شِمَالِهِ 
نَحْتَ قَدَمِيق فَبين الجهة أنهَا هي الشثمال؛» والمحل كُ تحت 
القدم؛ وورد في حديث أنس عند أحمد ومسلم بعد قوله: ولَكِنْ 
عنْ يسارو أو تحت قديِه زيادة: «نُمْ أَحَدَ طَرَفَ ردَائِهِ فُبْصَّنَ فبه 
وَرَدْ بَمْضَهُ عَلَى بَمْض فُْقَالَ: أو يَفْمَلّ هَكَذَاه رأخدمروول3 
0 6 

وقولة: «أو تحت قديده خاص بن ليس في المسجد. 

وأمًا إذا كان فيه ففي ثوبهِ لحديث: «الْبْصاقٌ فِي الْمَسْجِدٍ 
خطِيئة» [البخاري(0١4):‏ مسلم(87؟) وسيأتي برقم 437 0)7. 

إل أنَهُ قذ يُقالٌ: المرادٌ البصاق إلى جهّةٍ القبلةٍ أو جِهَةٍ 
اليمين خطيئة لا تحت القدمء أو عنْ شماله؛ لأنهُ قلذ اذنْ فِيِهٍ 
الشتّارعٌ ولا يأذنُ في خطيئة. 

هذا وقذ سمغت أنّهُ علْلَ يك النْمَىَ عن البصاق على 
اليمين بأنْ عن مين ملكاأزانظر خ(15١4).‏ م(044)]: فأوردَ سُؤالَ 
وَهُوَ أن على الشمال أيضاً ملكا وَهُرَ كَاتِبُ السيئات. 

وأجيب بِانّهُ اخمّص بذلِك ملَّكُ اليمين تخصيصاً لَه 
وَتشريفاً وإكراماً. ش 


وأجاب بعض الْتَحرِينَ: بان المّلاة أمْ الحسنات البدقيّةٍ 


ه- باب الحث على الخشوع 


5- النهي عن التصاوير لأنها تلهي عن الصلاةٍ /ا١‏ 


فلا دخل لِكَاتِب السيّئات فِيهَا وَامْتَشهَدَ لذلِك بما أخرجَة ابن 
أبي شيبة [«المصنف» (047/7)] من حديث حُذيفة موقوفاً في هذا 
الحديث: دولا عَنْ يَمينِهِ فَإِنْ عَنْ يَمينِهِ كَاتِبَ الْحَسَناتوه. 

وفي الطبرانيٌ [والمعجم الكبير» (4/8 2757 778)) من حدياثك 
أمامةً في هذا الحديث: «فَإِنهُ يَقُومُ بيْنَ يَدَي الله وَمَلَكٌ عَنْ يَمِينه 
وَقَربهُ عَنْ يَسَارِوه. 

وإذا ثبت هذا فالئُمْلٌ يقمٌ على القرين وَهُرّ الْشْيطانُ 
ولعل ملّكَ اليسار لا يُصِِبُ شيءٌ منْ ذلِك» اانه يحو فق 
الملاةَ إلى جهَةٍ اليمين. 


5 النهي عن التصاوير لأنها تلهي عن الصلاةٍ 

37 وَعَنْهُ قَالَ: «كان قِرَامٌ لِعَائِشَة سَتَرَتْ به 
5 0000 7 .8 50 2 رء 0آ0ظ 
جَانِبَ بَنتِهَا فقالَ لَهَا النبي #ذ: أميطي عَنا قَرَامَكٍ 
0-07 همه 2 2 3 5 5 
هذا فإنة لا تَرّال تصاويره تعض لي في صلاتي». 

َوَاهُ البحَاري62 537). 

(وعنة) أئْ انس طبه (قال: كان قرامُ) بكسر القافي 
وَتَخفِيف الراء: السْرُ الرْقيق؛ وقيل: الصفيقٌ منْ صُوفمٍ ذي 
ألوان. 

(لعائشة) سَتْرَتْ به جانب بِتهًا. 

(فقال لَهَا الب يَمؤ: أميطي عنا) أي أزيلي. 

(قرامّك هذا فِإنَهُ لا تزالُ تصاويرهُ تعرض) بمَنْح المدناةٍ 
الفوتبةِ وَكّسر الراء (لي في صلاتيء روَاةُ البخاري). 

في الحديث دلالة على إزالةٍ ما يُشَرْشُ على المصلّي 
صلاتهُ ما في منزلبء أو في محل صلايِدء ولا دليلَ فيه على 
بُطلان المئلاة ولأنهُ لم يُروَ أنْهُ مل أعادهًا. 


ومثلة: 


وه 


إزالة أو إبعادُ اللباس الملفت عن الصلاة 


. 


4- وَانَْقَا على حَاريِهًا في قِصٌة أَلِْجَائبَةٍ 


١0‏ ه- باب الحث على الخشوع 


- 597 0 8 ع 32 5 
أبي جهم «فإنها ألهْتني عن صلاتِي» (البخاري(؟ ه لا)» 
مسلم(”ة 6)] 

وهو قوله: (وَاتفقَ أي الميحَان على حَدِييِهَ0 أي عَانِسَة 

في قِصّة البجَائيه بقح الهَمْرْةِ وَسُكُون الثون وَكَسْرٍ 
الْمرَحْدَوْ وََخْي الْجيم وَبعْدَ الثون َه البَة: كسا غلِيظة لا 

أبي جفي بفنح الجيم وَسُكون الْهَاءِ وَهُوَ: عَايرُ بْنُ 

وَفيه: (فَإنهَا) أي الخميصة وَكَانْتْ ذَاتَ أعلام أَهْدَامَا لَّهُ 
ل أبر جَيْمٍ فالفميرٌ لَهَاء وَإِنْ لم يَنَّقَدُمْ في كلام| لفت 
كرا 

ولفظ الحديث عن عائشة «أنْ البي تر صَلّْى في 
خَمِيِصّةٍ لَهَا أعْلامُ فََظَرَ إِلَى أغلايهًا نَظْرَه فلَمًا انْصَرَفَ قَال: 
اذْهَيُوا بحويصتي 0 إلى بي جم وأثوني ؛ باجا ة أبي يم 
َإنْهَا لني آبفاً عَنْ صلاتِي» هذا لفظ 50 

وعبارة المصئّفب نَفْهِمُ أن ضمي ه«فإنْهَاه للأنبجائيّةٍ ومنه 
يعرف أنه كان الأولى أن يقول المصنف: «قصة خخيصة أبي 
جهم». 

لني عَن صلاتي»» وذلك أن ابا جَهْمٍ أخدى لللي تنظ 
خيصة لَهَا أعلامٌ فشَهدَ فِيهًا الصّلاة فلمّا انصرف قال: ردي 
هو الخميصة إلى أبي جَهُمه. 

ولي روابة عنْهّااخ67): «كنت أَنْظْرٌ إِلَى عَلَّمِهَا وَآنَا فِي 
الصمّلاق» فَأخَاف أن يَفيننِي؛ 

كما روى مالِك في امو طارص )41١‏ عن عائشة قالّت: «أَهْدَى 
أبو جَهم بن حُدَيْقة إى رَسُول اللو تلز حَمِيصّة لَهَا أعلام. . 

َال ان بَطَال: إِنْمَا طَلَبِّ مِنهُ تَوْباً غَيرَهَا لُِْلِمَهُ أنهُ لَمْ يد 

وي الخد وَلِيلُ على كَرَامَةٍ ما يَشْعَلُ عَن الصلاة من 
اقوش وَنَحْوهَاء ما يَشعَلُ القَلْب. 


وَفبهِ مُبَادَنهُ يذ إلى صباَةٍ الصلاة عَم يُلهِي» وَإزاَةِ ما 


8- النهي عن رفع الأبصار في الصلاةٍ 


يَشْغْلُ عَنَ الإقبال عَلَيْهَا. 


9- كتاب الصللاة 


قَالَ الطيبي: .فيه إِيذَانٌ أن لِلصور وَالأشيَاء الظَاهِرَةٍ تَأثِيراً 
فِي اقرب الطَاهِرَة وَالتفوس الذكيق تَفئْلاً عَكا دُونَها. 
وَفِيه كَرَامَةَ الصلاةٍ عَلَى الْمَفَارش» وَالسجَاجِيد الْمَنَقُوشَة 
وَكَرَاهَةٍ نَفْش الْمَسَاجِدِ وَنْحْوو. 


4- النهي عن رفع الأبصار في الصلاة 
ليفك َعَنْ جَابرٍ بْن سَمْرَةَ ف قَالَ: قَالَ 
سول الله 8 : هين وام يَرْقعُونَ أَبْصَارَهُمْ 
:0 السّمّاء في الصّلاةٍ أو لا تَرْجِمْ م إلَيهم. 

رَوَاةُ سيروم 41). : 

(وَعن جابر بن سمرة 4 قالَ: قال رسول الله ##: 
«يقين ِنَم اللأم والماناةٍ لب لني وسّكون الشون وقَنْح الاناة 
الفوقيةٍ وَكْسرٍ الْهَاه. 

(أقوامٌ يرفعون أبصارَهُم إلى السسماء في الصّلاق) أي إلى ما 
فوقَهُمْ مُطلقا (أؤ'لا ترجعٌ إلثهم» روَاهُ م 

قال النُوويُ في شرح مُسلم[181/4]: فيه لهي الأكيدُ 
والوعيدٌ الشّديدٌُ في ذلِك. 

وقد ْقلَ الإجماعٌ على ذلك والنهي يُفيدٌ تحرعة. 

وقال ابن حزم: تبطل به الصلاة. 

قال القاضي عياض واختلفوا في غير الصّلاةٍ في الذعاء 
َه قوم وجوه الأكثرون. ١‏ ش 


6- النهي عن الصلاة بحضرة 
: الطعام أو مدافعة الأخبئين 
735 وَلدُردكه عن عَائِشَةَ ارضي الله عنها 


قَالَتْ: سَمِعْت رَسُولَ الله # يَقَول: «لاصّلاة. 
بِحَضرَةٍ رَةِ طَعَامٍ ولا وهو يُذَاقِعَه الأخبئان». 


؟- كتاب الصلاة 


- باب الْمسَاجِدٍ 


١ الصلاةٌ في الببوت‎ -١ 


وله أي للم (عن عائشة قالت: سمغت رسول الله عليز 
يقرل: «لا صّلاةً بِحَطرَةٍ طَعام1).. 

تدم الْحَلامُ في ذلك إلا أن هذا يُمِيدُ أنْهَا لا قم الصّلاءٌ 
ف ع حضرٌ فيه الطّعَامُ وَهُرَ عام لتقل والفرض» وللجائم 
وغيرو» والذي تَقَدُم م أخصً م هذا. 

(ولا) أيْ لا صلاة (وَهُوَ) أي المصلّي (يدافعٌهُ الأخبفان) 
البولٌ والغائطء ويلح بهمًا مُدافعةٌ البح فَهَذا مع المدافعة. 

وأما إذا كان يِدٌ في نيه ثقلٌ ذلك ولس مُنَاكَ مُدافعة 
فلا نَهْيَ عن الصلاةَ مِعَهُ ومع المدافعة فَهِي مَكْرُوَهَة قبل 
تنزيها لنقصان الخشوع فلو خشي خروج الوقسو إنْ قدْمّ التبررٌ 
وإخراجَ الأخبئين» قدَمْ الصّلاة» وَهِيَّ صحيحة مَكَرُومَةٌ كذا قال 
النووي» ويستحباً إعادئهاء وعن الظاهِرية: أنهًا باطلةٌ. 


٠‏ النهي عن التناؤب في الصلاةٍ ما استطاع 


7377 وَعَنْ أبي أبى هُرَيْرَةَ ا أن الب كز قَالَ: 
«التْتَاوُبُ مِنّ الْشَيْطان فَإِذًا تَتَاءَبَ أَحَدُكمْ َليِكظِم 
مَا امنتطاعَ». 

رَوَاهُ مُسْلِمٌر؛ 199) وَالتَرْيذِيئ. ا رَزَاد: «في الصّلاق». 

(وعن أبي هُريرة طَفِيه أن النبي يذ قال: «الشاؤبُ ين 
التيطانة) لأنه يصدرٌ عن الاملاء والْكَسلء وَهُمَا ما يحبّة 
الشيطان» فَكَأنّ التشاؤْبَ 8 

(فَإذًا تشاءب أَحَدكُم فَليخْظِم) أ ينشُهُ ويسيكةهُ (ما 
امنتطاع) (رواة مُسلم و اشر مذي. وزاة) أي لتر مذي: زفي الصّلاق) 
فقيّدَ الأمرّ بالحَظم بكونِه في الصّلاق ولا يُناني النهَيَ عن تلك 
الحالة مُطلقاً لوافقةٍ المقيّدِ المطلق في الحكم, وَمَلِِ الرٌيادة هي في 
البخاريُ [ليست عنده. بل عند مسلم (05()5448] أيضاً. 

وفيه بعدمارخ(5م؟”): «وّلا يَقَل: هاء فَإِْمَا ذَِكَ من 
الشيطان يْضْحَك 08 

ركلُّ هذا كا عا يناني النشوع؛ وينبغي أنْ يضم يدَهُ على فِيهِ 
لحديث: «إذًا تناب أَحَدُكُمْ َليِضَعْ يده عَلَى فِيه فَإِن المَيْطَان 
يَدْخْلُ مع م التتاؤبي». 


وأخرجّة أحمد/1”)» والتيخان [البخاري في «الأدب المفرد» 


(4)449 مسلم(ه7594)] وغيرهم. 


5 بَابْ الْمَسَاجِدٍ 

(الْمَسَاجِدٌ): جم مسجد بقَنْح الجيم وَكسرهَاء فإنّ أَريدَ 
به الَكَانَ امخصوص فَهُرَ بكسر الجيم لا غير وإِنْ أَريدَ به 
موضع التُجودٍ وَهْرَ موضعٌ وُقوع الْبْهةِ في الأرض فإنهُ بالقتح 
لا غير. 

وفي فضائل المساجدٍ أحاديث واعة) وآنهًا أحب 0 إل 
الله وأث: «مَنْ بنَى لله مسْجداً مِنْ مَال حَلال بَنَى اله لَهُ ينا 
فى الْجَنة)زابن حبان في «الجروحين» لفايفية وأحاديتًا قي جمع 


الرُوائد(؟//ا-١٠)‏ وغيرو 


-١‏ الصلاةٌ في البيوت 


8” عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَت: «أَمَرَ 
مَعَيَول الله ببناء الْمَسَاجِدٍ فِي الدُورء وَأَنْ 
نظف وتطكّب». 

رَوَاهُ أَحْمَدُر/7074) وأَبُو ذاود(ه 0 4) وَالسترْمِزِي4 09). وَصحُحَ 
إِرْسَالةُ. 

(عن عائشةً ‏ رضي اللّه عنها - قالّت: «أمَرَ رَسُولُ الله 
َيْْْ ببناء الْمَسَاجددٍ في الدُورِه) يْتَملٌ أن المرادّ بهَا البيْوتُ وهي 
المنازك؛ على أنه يُطلقٌ عليها لفظ الدار. ْ 

وفي «القامرس:: الدار: لحل جمع البناءء العَرْصّة والبلد 
ومديئة الني نك وموضم؛ والقبيلة. انتهى. 0 

ويجْتَملُ أن المرادّ امحالُ التي تبنى فِيها الدور. 

(وأن تنظف) عن الأقذار (وَنْطيْب. روَاةُ أحمدٌ وأبو داود 
والتُرمدي وصحّحَ إرسالة. : 

والتطييبُ بالبخور ونحوو. 

والأمرٌ بالبناء للنُدبٍِ لقولِه: «أَيْنَمَا أدْرَكُك الصّلاةٌ فَصل». 


أخرجة مسلم١؟0)‏ ونحوة عند غيرو. 


ل 6- باب الْمَسَاجِدٍ 


قيل:. وعلى إرادة المعنى الأول في الدورء ففي الحديث 
دليل على أن للساجد شرطُها قصد التسْبيلء إذْ لوْ كان ييِمْ 
مسجداً بالنُسميةِ لخرجّت تلك الأمَاكِن الَبِي انَخدت في المسَائِن 
عن ملك أَملها. 000 

وفي شرح السثةر؟/919): أن المرادٌ احال التي فِيهًا الدُورٌء 
وَمِنَهُ #مياره 6 دَارَ الْقَاسِقِينَ4[الأعراف: 040 لأنْهُمْ كانرا 
سكن الحال التي اجْتَمعَتَْ فِيهًا القبيلة داراً. 


قال سفيانٌ: بناءً المساجدٍ في الدُور: يعنى القبائل. 


النهي عن اتخاذ قبور الأنبياء مساجد 


9- وَعَنّ ؛ أي هُرَيْرَةَ يه فَالَ: فَالَ رَسُولُ 
الله «قَائلَ اللَْهُ اليَهُودٌ انَحَذوا 0 رَ أَنبيائِهمْ 
مُسَاجد1. 

وَزَادَ مُسْلِمٌ «وَالنْصَارَى» [البخاري(ا47)» مسلمرء 87)] 

(وعن أبي مريرة طييهِ قال: قال رسول الله يإييز: «قَائَلَ 
الله الْيَهُوده) أي لعنّ كما جاءً في رواية [خر١‏ ”"() م(75ه)]. 

وقل ممنة: كلم وأملكقم. 

(انخذُوا قُبُورَ أنْبانِهمْ مَسَاجِد. مُتفقّ عليهع. 

وفي مُسلوره1ه) عن عائشة قالّت: « إن أَمْ حَبيئَة دَأَم 
سَْلَمَةَ ذَكَرَنَا إِرَسُول الله ## كَييسَة رَأَنَاهَا بِالْحَبَشَةٍ فيا 
نَصَاوِيرٌُ فَقَالَ: إن أُولَئِكَ إذَا كان فِيهم الرْجُلُ المَالِحُ فَمَاتَ» 
نوا عَلَى بره منجداًء وَصْرُوا يَلكَ النصَاوِين أولِك شيرَارٌ 

وَانحَاذُ القبور مساجد أعم من أنْ يَكُونَ بمعنى الصّلاةٍ 
إليْهَاه أو بمعنى الصكلاة عليْهًا؛ وفي مُسلمر؟17: «لا تَجْلِسُوا 
ا وي م رو لقعي املا لدان 2 
على القبور ولا تصلوا إليها ولا عَليهَاه. 

قال البييضاوي: 1 كانت اليهُود والنصارى يسجدون لقبور 
أنبيائهام؛ تعظيماً لشأنهم؛ ويجعلونَهًا قبلة يَتَوجْهُونَ في الملا 
نحرَماء انَخذُومًا أوثاناً لَهُمْ ومنعّ المسلمينَ من ذلِك. 


9- النهي عن اتخاذ قبور الأنبياء مساجد 


؟9- كتاب الصلاة 


قال: وأمًا من انَخذ مسجداً في جوار صالء وقصد الثباك 
بالقرب منْهُ لا لتَمظيمِ لَه ولا لِتَوجُه ره فلا يدخل في ذلك 
الوعيل. 

قلت: قولهُ دلا لتَعظِيمٍ لَهه يقال: انَخَاذٌ المساجار بقريه 
وق ١‏ ا اسع قن الخ لي لاف ولا طب 

على التُعليل بما ذُكَر. ٠‏ 1 

الظَامِرٌ أذ العلّةَ سد الذريعق ومنمَ المسلمين من ذللك.' 
بالقربه منهُ لا لِتعظيمٍ لَهُ ولا لِتَوجُه نحو فلا يدخل في ذلك 
الوعيد. 

قلت: قَولَهُ دلا لتعظيمٍ لَه يقال: انَخَادُ المساجد يقربو 
وقصد كُ الاك ب به 4 تعظيم له 

م أحاديث الي مُطلقةٌ ولا ديل على التعليل بما ذكَرَ 
وَالظَامِدٌ أن العلّدَ سه الذريعة والبعدٌ عن الُشييه بعبدةٌ الأوثان 
لين يعمو الجماقات الِي لا تسمع ولا تفع ولا تضيُ وما 
في إنفاق امال في ذلك من العبث والتْبذِيرٍ الخالي عن القع 
بالكل ولأنة سبب لإيقادٍ السرج عليهًا الملغونٌ فاعلةُ. 

ومفاسدٌ منا يبنى على القبور من المشَاهَدٍ والقبابو لا 
تحصلة وقد حرج أبو داودر؟؟”7) والترمذي)١‏ 27 
والنسائي(4/ء ة) وابن ماجّذره/ا8١)‏ عن أبن عباس قال: «لْعَنَ 
رَسُولُ الله ل رَائِرَات الفبُور وَالْمُْخِذِيِنَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ 
وَالْسرّج». 

(وزاد مُسلم: والنُضارى) زَادٌ في حديث أبي هُريرَة هنا 
بعد قوله: «اليَهُودُه وقد امْتَمْكلَ ذلِكَ لأنْ النصارى ليس هم 

ني الأ عيسى عليه السلام إذ لا نيا ب وبين محمد 86 و ع 

حر نكاد 

وأجيب نه كان فيهم أنبياء غيرٌ مرسلين كالحواريينَ ومريم 
ف قرل» وأن المبرادٌ من قَولِه: «أنبيائهم؟ و من اليهودٍ 
والنُصارىء أو المرادُ الأنبياء وَكبارٌ أَنباعِهمْ و اكى 0 0 
ويؤيّدُ ذلك قوله في رواية مسلم(؟67). «كَانُوا يَخِدَونٌ مور 
نيهم وَصَالِحِيهِمْ مساجذة. 


؟- كتاب الصلاة 


1- باب الْمَسَاجِدٍ 


- النهي عن اتخاذ القبور مساج ك/ا١‏ 


ولِهّذا نا أفرد النصارى كما في: 


3 النهي عن اتخاذ القبور مساجد 


5 وَلهُمَا [البخاري(7 7 ؟1): مسلم(8؟80] هن 
حَدِيث عَائِشَة «كانوا إذَا مَاتَ فِيهمُ الرُجُلُ المالِحُ 
بَنْوَا عَلَى قَبْرو مَسْجدا» وَفِيهِ: «أُولَيِكَ شِيرَارٌ الخلق؛. 

وهو قوله: (ولَهُمًا) أي البخاري ومسلم. 

(من حديث عائشة: كانوا إذا مات فيهم) أي النصارى . 

(الرْجِلْ الصاح بًَْا على قَبْرِه مَسْجدا) ونا أفرة اليَُودُ كما 
في حديث أبي هُريرة قال «أنبيائهم». 

واحسنٌ من هذا أنْ يُقال: أنبياءُ اليَهُودٍ أنبياء الصارى لأ 
النصارى مأمررون بالإيمان بكلّ رسول فرسلُ بني إسرائيل 
يُسمُونَ أنبياة في حق الفريقين. 

وفبه: أوليك شرارٌ الخلق) اسم الإشارةٍ عائدٌ إلى الفريقين 
وَكُفَى به ذماً. 

والمرادُ من الانّخاذٍ اعم من أنْ يَكُونَ انتداعاً أو اتَباعاً 
فَاليَهُودُ ابتَدعَتْ والتصارى اتَبِعَت. 


4- جوازٌ ربط الأسير بسارية المسجد 


7 م أي هُرَيْرة ينه فَالَ: لايَعَثْ ابل 
خيلا فَجَاءَت برَجْلٍء فَربَطُوهُ بسَاريَةٍ مِنْ 
ميوّاري الْمَسْجِدا.الْحَِيثْ 

صقن علي 000 مسلم؛ 009/5)]. 

الرجُلٌ هُرَُمَامَةُ بْنْ أثال صرح ]بك فِي الصُحِيحَيِنٍ 
وََيْرِمًا وَلَيِسَ فيه أن الرئط عَنْ أمْرهٍ ف وَلَكِنهُ 1 قَرْرَ ذَِكَ 
أذ في العنة أله كان َم بهنلا لام وَيَُو: مَاعِنْدَكَيَا 
تُمَامَة - الْحَدِيث. 

َيه دَلِيلُ عَلَى جوَاز رَبْطٍ الأسير بِالْمَسْجِدٍ وَإِنْ كَانَ 
كَافرا ود هَذا تُحَص لِعَرِْهِ 1 «إن الْمَسْجِدَ يزكر الله 


َالطْاعَيَه وَقَد أَنْرَنَ 1 وَفْدَ نقِيف فِي الْمَسْجِدٍ [أحدد:/518. 
أبو داودر؟؟١٠"7)].‏ 

قال الخطابي: فِهِ جوارٌ دُخول المشرك المسجد إذا كان لَهُ 
فيه حاجة؛ مثلُ أن يكو لَهُ غريمٌ في المسجد لا يرج إلبِهِ 
ومثل أنْ يِحَاكِمَ إلى قاض هو في المسجل. 

وقنذ كان الْكمَارٌُ يدخلون مسجده يي ويطيلون فيه 
الفلوس: 

وقد أخرج أبو داود(444) منْ حديث أبي هُريرة «أَنّ 
البِهُود أَنرًا النبى يذ وَهْرَ فى الْمَمْجده. 

وأمّا قوله تعال: فلا يَقَربُوا الْمَمْجِدَ الْحَرَام فالرادٌ به 
لا يُمَكُنُونَ من حج ولا عُمرةِ كما ورد في القصّة الْتِي بعث 
لأجلهًا عن بآيات براءة إلى مَكة . 

وقولة: «قلا يَحْجِنْ بَعْدَ هَذَا الْعَام مُشْرك» [البخاريرةم. 
مسلم( 4 .])١7‏ 

وَكَذلِكَ قوله تعاللى: لاما كَانَ لَُمْ أَنْ يَدْخْلُومَا إل 
حائفِين» لايم ب بها دليل على تحريم امساجد على الشرئن 
لها نزت في حق من اسنتو عليه كن لَهُ الكمة والمنعة 
كما وق في سببه نزول الآبة الْكَرمَةٍ فإنهًا نزلَتَ في شان 
التصارى واسْتيلائهمْ على ببسم اللقدس وإلقاء الأذى فِيِهٍ 
والأزبال» أو أنّْهَا نزت في شان قريش ومديهم لَهُ يلط عام 
الحديبية عن العمرة. 

وأمًا دُخْولَهُ من غير املتيلاء ومنم وَتَخْريسٍ فلمْ تفده الآيةٌ 
الكريمة: وَكَانْ المصئّف ساقَهُ لبيان جواز دُخول المشرك المسجدٌ 
وَهُرَ مذْهَبُ مامه فيما عدا المسجدّ الحرامً. 


ه جواز إنشاد الشعر في المساجد 
آم وَعَنْهُ أن عْمَرَ ه مر بِحَسَان يُنشِدُ 
ف الْمسْجلن فَلَحَظ إِلَيْف فَقَالَ: قَدْ كنت أنشيدُ فِيه. 


0 عَلَيْه [البخاري(7 77١‏ مسلم(ة 48 71)]. 


061 حون الناعة 


(وعلم 3 أبي هُريسرة زأن شمر 7 1 08 بالحاء 
الْؤْمَلِ و فسين مُهْمَلةَ مُشَددةٌ هو 
الل تلط يُكنى أبا عبد الرحمن. 

أطال ابن عبد الب في ترحتِه في الاممتيعاب(881-941/1) 
قال: : توفي تحسمانٌ قبل الأربعين. في خلافة علي عليه السلام» 


وقيلٌ بل مَاتَ سنة حسينٌ وَهُرٌَ ابن مائةِ وعشرينٌ سنة. 

(ينشة). بضمٌ حرف المضارعةٍ وسُكون الثون وَكسر الثين 
المفجمة: 

(في المسجد فلحظ إِلنِم أي نظرَ إِليْهِ وَكَانْ حسّانَ فَهِمَ منة 
نظرٌ الإنكار. 

(فقال قذ كنت أنشدٌ وفِيه) أي المسجد. 

(من هُوَ خيرٌ منك) يعبى رسول الله تف . 

0 5 ا اله 

(متفق عليّه) وقد أشارٌ البخاري في باب بدء الخلق2؟51؟”) 
في هذ القصةٍ أن حسسانا أنشد في المسجدٍ ما أجاب به المشركينٌ 

ففي الحديث دلالة على جواز إنشادٍ الشّعر في المسجد 
وقد عَارضة الحاديث: 

أخرج ابن خزيمة4 0١‏ وصحّحَهُ التّرمذي؟77) منْ 
حديث عمرو بن شُعيب عن أبيهِ عن جد قال: انْهّى رَسُولُ 
الله تتلقذ عَنْ تنشد الأشلعار في الْمَمْجده ولَّهُ شرَاهِدُ وجمم 
ِينّهَا وبين حديث الباب بأن النْهْىَ محمولٌ على تناشدٍ أشعار 
الجَاهِلبَةِ وهل البطالةٍ وما 1 يكن فيه غرضْ صحيح والمأذون 
فِيه ما سلم منْ ذلِك. 

وقيلَ: الماذونُ فيه مشروط بأنْ لا يكونَ ذُلِكَ ما يشغلٌ منْ 
في المسجد به. 


5 النهي عن السؤال عن الضالة في المسجد 


*94 وَعَنْهَ نه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ع: 


مَنْ سَمِعَ رَجُلاً يَنْشّدُ ضَالّة في الْمَسْجِدِ فَليَقل: لا 
رَدُمَا اللهُ عَلَيِكء فَإِنْ الْمَسَاجِدَ لَّمْ تبْنَ لِهَذَاه. 


- النهي عن السؤال عن الضالة ف المسجد 


؟- كتاب الصلاة 

رَوَاةُ عَسْلم(854) 

(وعنة) أي أبي هُريرة. 

(قال: قال رسول الله ز: من سمعَ رجلا يشا بفدح * 
اما النّحييّةِ وسكون الثون وضمٌ الشئّين المعجمة منْ نشد الذابة 
إذا طلبَهًا 

صَالةَ في امسجا فليقل لا ركّمَا اللّهُ علنك) عُقوبة لَهُ 
لارْتِكابهِ في المسجدٍ ما لا يجورٌ. 

وظَادِره أنّهُ يقولهُ جَهْراً وأنهُ واجب. 

(فإن المساج لم ثبنَ لهَذاء روا مُسلم أي بل بت لاركرٍ 
اللّهِ والصّلاةٍ والعلم والمدذَاكَرة في الخير ونحوه. 

والحديث دليلُ على تحريم المتؤال عن ضَالّةٍ الحيوان ني 
المسجد وَهَلْ يلحقٌّ به المنّؤال عنْ غيرهًا من الْنَاعٍ ولو ذَهَبَ 
في المسجد؟ : 

قيل: يلحقٌ للعلَةِ وَهِيَّ قولَهُ: «فإن المساجد لم تَبِنَ لِهَذاه 
وأن من ذَمَبَّ عليه مَنَّاعٌ فيه أو في غيرو قعد في باب السجار 
يسألُ الخارجينٌ والداخلينَ إليْه. 

واخملف أيضاً في تعليم الصّييّان القرآن في المسجد وَكَأنْ 
لمان يمنعٌهُ لما فيه منْ رفم الأصوّات المنهيّ عنْهُ في حديث وائلة: 
«جَبُوا مَسَاجِدَكُمْ مَجَانَِكُمْ وَصبيائكم وَرَفْعَ أَصرَاتِكم». 

أخرجّة عبد ذُ الرراقء 71 17) مرسلاً] والطُيراني في 
الْكُبير(185/4) وابن ماجة(١‏ ه/ا). 


النهي عن البيع في المسجد 
4" وَعَنْهُ ضف أن رَسُولَ اللِّ لز قَالَ: «إذًا 
رَيُْمْ مَنْ يبع أو يناع في الْمَسْجِد فَقُونُوا له لا 
أَرْبَحَ اللّهُ تَجَارَتك». 


رَوَاهُ النَسَائِيّ [#عمل اليسوم والليلة» (09175)] وَالسمراير! 0187 


م هكم 
وعصسلةه. 


(وعنة) أي أبي هريرة م أن رسول الله 0 قال:* «إذًا لشم 


مَنْ يبع م أو يَبَْاعُ) يَشترِي. 


؟- كتاب الصلاة 5- بَابُ الْمَسَاجِدٍ 
(في الْمَسمجد فَقُولُوا لَهُ: لا أَربِحَ الله تجارتك». روَاهُ 
الترمذيُ والنسائي وحسلة). 
فيه دلالةٌ على تحريم الببع والشراء في المساجد وأنّهُ يجب 
على من رأى ذلك فِيهِ يقول لكل من البائع والمشتّري: «لا 
أربحَ اللَهُ تجارَتك» يَقَوله جَهْراً زجراً للفاعل لذلِك والعلّهٌ هىَ 
قولَهُ فيما سلف: «فإن الماجد لم تُينَ لذيك» (مرههه» رَمَلْ 


يتعقد الييم؟ 


قال الماوردي: إنْهُ ينعقدُ اتفاقاً. 


8 النهي عن إقامة الحدود في المساجد 


65 وَعَنْ حَكِيم بْنِ حِرَامٍ #ه قَالَ: قَالَ 
08 7 8 2000 30 . 3 
رَسُولَ الله ييأ: «لا تقام الحَدُودٌ فِي المَسَّاجِك وَلا 
يُسْتَقَادٌ فِيهًا؛. 

رَوَاةُ أَحْمَدُرط/474) وَأبْو وداه 44 4) بِسَندٍ ضعيفي. 

(وعن حَكيم بن حزامع بالحاء المهْمَلَةٍ مَحُسورةٍ والزايء 
وحَكِيمْ صحابي كان من أشراف قريش في الَاهِليَةٍ والإسلام 
أسلم عام القنْح عاش مائة وعشرينَ سنة سيِيُونَ في الجَاهِبةٍ 
وميتون في الإسلام؛ وَتُوفيَ بلمدبنة سنة أريم وخسين ولَهُ اربعة 
أولاٍ صحابيُون كلَهُمْ: عبدُ الله وخالدٌ ويحبى رَمِسامٌ. 

(قال: قال رسول الله يي دلا نَقَامُ الْحْدُودُ فِي الْمَسَاجِدٍ 
لا يُسَْادُ فِيهَاه) أي يام القودٌ فيهًا. 

(روَاة أحمذ وأبو داود بسندٍ ضعيف) وروَاهٌ الحاكم :4 /0لام) 
وان السكن وأحمدٌ بن حنبل,(*/44) والدارقطنى40/6) 
والبتَْقَي/01. 

وقال المصنفُ في التُلخي ص (85/4): لا باس بإسنادو. 

والحديث دليل على تحريم إقامةٍ الحدود في المساجدٍ وعلى 
تحريم الاستّقادةٍ فِيها. 


4- جوازٌ إقامةٌ المريض في المسجد 


- النهيُ عن إقامةً الحدود في اللساجد ىلا١‏ 


م 0 ا ف 7و 50 .0 و 
الخندق فضَرّب عليه رَسول اللو يَيكرْ خيمة في 
المَسْجِدِء لِيَعُودَهُ مِنْ قريبي». 

فق عَلَيْ البخاري(457). مسلم(ة1075)). 

(وعن عائشةً ‏ رضي الله عنها - قالّت: أصيب سعد هُوَ 
ابن مُعَاذٍ يضم اميم فعينٌ مُهْمَلةَ بعد الألفي ذال مُعجمةٌ مُنَ أبر 

أسلمّ بالمدينةٍ بِينَ العقبةٍ الأولى والثانيةِ وأسلم بإسلامه بدو 
عبدٍ الأشنْهّل وسمًاهٌُ رسول الله يقي: سيّدُ الأنصار. 

رَكَانَ مقداماً مُطاعاً شريفاً في قومِهٍ من كبار الصحابق 
شَهدَ بدراً وأحدا واصيب يوم الخندق في أَكْحلِهِ فلم يرقأ دمّهُ 
حش مات :يعد شتهر: 

توفي في شَهْر ذي القعدة سنة حمس من الهجرة. 

(بومٌ الخددق فضرب علئِهٍ رسول الله ي) أيْ نصب 

(خيمةٌ في المسجد ليعوة من قريبع أي ليِكُونَ مَكَائهُ قريياً 
منْهُ تا فيعودةُ (متّفق عليه). 

فيه دلالةً على جراز الوم في المسجدٍ وبقاء المريض فِيهٍ 
وَإِنْ كان جريحاً وضرب الخيمة وإِنْ منعَتْ من الصّلاة. 


٠٠‏ جوازٌ التدريب في المسجد 


341 وَعَنْهَا قَالَت: «رَأيِت رَسُولَ اللّهِ 
يسني وَأَنَا أنظرٌ إلى الْحَبسَةٍ يَلْمَبُونَ في الْمَسْجد» 
- الحَديث. 

فق عَلَيِْ والبخاري(48/8). مسلم( 84). 

(وعنها) أي عن عائشة. 

(قالت: «رأنت رَسُولَ الله يق يَسْترنِي ونا أَنظُرٌ إلى 
الحَبَحَةٍ يَلَْبُونَ في الْمَسْجدِ) الحديث.مُتَفقٌ عليْه). 

قذ بِيْنَ في رواية للبخاري(100) أن لعبَهُمْ كان بالدرّق 
واتليران: ش 


لشن 1- ياب الْمَسّاجدٍ 


وفي رواية لمسل.(؟857) يلعبون في المسجد بالخراب. 

وني رواية للبخاري٠45)‏ وَكَانَ يرم عيلر. 

فَهَذا يدل على جواز مثل ذلِكَ في المسجد في يرم مسرة. 

وقبل: إِنْهُ منسوخ بالقرآن والمنةٍ أمّا القرآن. 

فقولهُ تعالى: «فِي ينوس أَذِنَ اللّهُ أن تَرْقَع ويُذَكَرٌ فيهًا 
اسمة#. 

وأمًا اللكنةٌ فبحديث ث «جَمُوا مَسَاجدكُم ميَائكُم 
ومجانينكم» وسَّل سيوفكم وإقامِةٌ حُدودكم وخصومايكب 
وجَمّروها في الجمّع» وَاجْعَلوا على أبرابهًا الَطَاهِرَة. 

أخرجه ابن عدي [(الكامل؛ (ه/0851] والطبراني [«الكبير» 
بم/لحولع والبيهقتي(' 5 وأبن عساكر. 

وكأنّه يقول القائل بالنسخ: إنهُ إذا نهى عن الخصومة 
وسلّ السيوفء فبالأولى عن اللعب بالحراب. 

وفيه بعد. 

وَنُعقَّبَ بِأنّهُ حديث ضعيفٌ ولي فِيهٍ ولا في الآيةٍ 
تصريحٌ بما ادْعَاهُ ولا عرف التَاريحَ فِييم النسخ.. 

وقذ حُكِيَ أن لعبَهُمْ كان خارج المسجدٍ وعائشةٌ كانت في 
المسجد؛ وَهَذا مردودٌ بما ثبت في بعض طرق الحديشرزغ:148)] 
هذا «أن عُمْرَ كر عَلَيْهِم لَعَِهُمْ في الْمَسْجِدٍ فَقَالَ آ لَهُ النبي 
ا دَعهم1. 

وفي بعض الفاظوزاحد: 015/5 أنه َي قال لعمرّ: 


اليهُودُ أن في ديينا فسحة وأني بُعِثت بِحَنيفِيّةِ سَمْحَقَه. 


وَكَانْ عُمرَ بنى على الأصل في تنزيه المساجد فييْنَ لَهُ غلاي 


أذ التْعمّقَ والنصَدُدَ يداني قاعدةً شريعيه تي من التُطْهيل 


والتيسير. 

وَهذا؛ يدفم قول الطبري: ِنهُ يُعْتَْرٌ للحبش ما لا يُعْتَمَرٌ 
لغيرهم فيقرٌ حيث وردّ. 

ويدفمٌ قولَ منْ قال: إن اللعبَ بالحرابه ليس لعباً مُجرداً 
بل فيه تدربب التشجعان على مواضع الحروب والامستعدادٍ 
للعدرٌ ففي ذَلِكَ المصلحة التي تجممٌ عامّة المسلمينَ ويْتَاجُ إليْها 


- إقامةٌ المرأةٍ في امسج 


؟- كتاب الصلاة 


هذا ال إِليْهِمْ وَهُمّْ يلعبون وم اجييِةً نيه 
دلالة على جواز نظر المرأةٍ إلى جُملةٍ الناس من دُون تفصيل 
رادم كما بنظرُمُمْ إذا حرجت للصّلاة في السجدٍ وعدة 
لملاقاة في الطرفَاتِ ويأتي تحقيقٌ هذه المسالة في عله ٠‏ 


9 إقامةٌ المرأةٍ في المسجد 


4ك وَعَنْهَا "أذ ول ّ 0 كان لَهَا ا 


ا 


مَُفَقَّ عَلَيْهِ [البخاري(479): ولم يخرجه مسلم). 
(وعنها) أي عائشة. 
أن وليدةٌ) الوليدة الأمة. 


إسوداءً كان لها خباءً) بكسرٍ الخاء المعجمة وموحَدةٍ فَهَمْزةٌ 
ممدودة الخيمة من وبر أو غيره وقيل: لا تَكُونُ إل من شعر. 

(في المسجد فَكَانتَ تأتيني تحدّث عدي الحديسث» مُتَفقَ 
عليه). ش 

0 بُرمَِهِ في البخاري عنْ عائشة: «أن وَلِيِدَةَ سَوْدَا 
لَهُمْ ليا وشاع أن م سيور قَالْتْ فَرَضَعَنَهُ أو َع مها 


مومعو 


فترت حت وَْرَ مُلى فَحيئه لخم فلتة. 


الت فَالتَمَسُوَهُ ؛ لم يَحِدُوه فَانهَمُوني به فَجَعلوا يفني 
حَنى نوا ملَّهَا قَالَت: وَاللَهِ إني ي لَقَاِمة معهُمْ إذ مرت الحذياةٌ 


قَالَت: : فوَقََ يه َقْلْت: هَذَا الزي الْهُمْنمُوني به رَعَمُْمْ 
وَآنَا بَرِبنَة نه وها هُرَ ذاه قَالَت: فَجَاءَتَ إِلَى رَسُول الل مخز 
فَأمْلَمَتْ قَالَتْ عَائَِة 4: فَكَان لَهَا يا في الْمَلْجِدٍ أو فشن 
فَكَانَتَ تأتيني : فتَحَدْتْ عِنْدِي» فَالَتْ فلا تَجْلِسْ إلا فَالَت: 
وَيَوْمَ اشاح مِنْ تَقاجيبٍ رثا 
ألا إِنْهُ مِنْ ذَارَةِ الكقْرٍ الجاني 


؟- كتاب الصلاة - ياب الْمَسَاجِدٍ 
هَذَا؟ فَحَدَْنِي بهذا الْحَدِيث. 

هذا الذي أشارٌ إِليْهِ المصتّفُ بقوله: «الحديث» . 

وني الحديث دلالة على إباحةٍ المبيت والمقيل في المسجد ل 
ليس لَهُ سكن من المسلمينَ رجلاً كان أو امرأةً عند أمن الفِْدَةٍ 
وجواز ضرب الخيمة لَهُ أو نحوهًا. 


النهي عن البصاق في المسجد 


مم ه 


89 وَعَنْ أنس ضيه فَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 
يز: «اليُصاقُ في الْمَمْجِدٍ خطيئة وَكَمَارَتَهًا دَفئهًاة. 
مَُفقَ نّ عَلَيْه [البخاري(ة :)4١‏ 10 
(وعن أنس #5 قال: قال رسول الله عل «البصاق) في 

: البصاق كغراسِي والبساق والبراق ماء الفم إذا خرج 
من وما 2 فيه 4 فَهُوَ ريق. 

وف لفظ البخاريده١4):‏ «البزاق» ولمسلم[(؟072)08): 
«التْفره» 

(في الْمَْجدٍ خط وَكَفَانُهَا دفنهاه متفق علزيع. 

الحديث دليلٌ على أن البصاق في المسجدٍ خطيئة والدفرك 
يُكَفْرُهًا وقد عارضة ما تَقدّم[برقور١‏ 09)] رن حديك 0 فلييصى 
عن يسارو أو تحت قدمها فإن ظَاهِرَهُ سواء كان 5 المسجد أو 


الكاتوس 


0 
ان لبد ررق ترم افع إن 115 1 الس 
دُون تخصيص. 

وقالَ القاضي عياض: إنما يَكُونُ البصاقٌ في السجدٍ 
خطيئة إذا لم يدف وأمًا إذا أرادٌ دفئهُ فلا. 

وذَهَب إلى هذا ائمة من أَهْلٍ الحديث ويدل لَهُ حديث 
أمدره/٠‏ ره والطَّرانيالكبرره/١4)‏ بإسئاد سن من حديثب 
بي أمامة مرفوعا هن ْم في السنجد فلم يفل فب فَإِنْ 
َفَْهُ َحَسَنةه فلم يِعلهُ سيئة إل بقيدٍ عدم الذفن. 


7- النهي عن البصاق في المسجد م١‏ 


و نحوة كفني أبي ذر عند مُسلور006) مرفوعاً: ااوّجذات 
في مُسَارِي أني النْحَامَةَ تكون فِي الْمَسْجِدٍ لا تَدْفَنُ». 
سروه دك ست 
رجعٌ إلى منزلِه فاخدَ شعلة من نار ثُمّ جا فطلبَها حَنْى دفتهًا 
وقالَ: الحمدُ للّه حيث لم تَكْنَبْ علي خطيةٌ الليلةه. 

فدل على أنْهُ فْهمَ أن الخطيئة مُخْنَصة لمن تَرَكها. 

وقدمنا وها من الجمع رَهْرَ أن الخطيثة حيث كان التفلٌ 

عن اليمين أو إلى جَهَةٍ القبلةٍ لا إذا كان عن الثشّمال وَنَحْتَ 
القدم فالحديث هذا مُخصّصْ بذَلِكَ ومقيّدٌ بو. 

قال الجمهورٌ: 

والمرادٌ أئْ من دفنهًاء دفئهًا في تراب المسجدٍ ورملِه 
وحصاه وقول منْ قالَ: إِنْ المرادُ منْ دفتِهًا إِخراجُهًا من المسجد 
بعيدا. 


5 النهي عن التباهي في المسجد 


قي 


-- وعنه 


واه 2 م 2 لت 

ض قالَ: قالَ رَسُولُ الله يني: 
دلا تقو َقُومُ م السسّاعَة َس يتَبَاهَى اتام في الْمَسَاجدِه. 
أَخرَجَةُ الخَنْسَةٌ إلا التزمذي [أ“تقد("/74١).‏ أبو داود(ة44). 
النساني(717/7). ابن ماجهزة 7/7)ع وَصَحُحَةُ ابن خرَئْمَةرا ؟07). 

(وعنة أي أنس (قال: قال رسول الله يذ «لا تَقُومْ 
المعَةُ حَتَى يَتبَاقَى) يتشاخر (الناسٌ ٍ الْمَسَاج بان يقولَ 

(أخرجّةُ الخمسةٌ إلا الرمذي وصِحُحَهُ ابن خزيمة) 

الحديث من أعلام النبوة. 

وقول: «لا تقوم السناعة» قذ يُوْخَدٌ منْهُ آنه من أشراطِهَاء 
والََاهِي إمًا بالقول كما عرفت أو بالفعل كان يُبال كل واحدٍ 
ف تزيين مسجدو ورفع بناه وغير ذلك. 

وفيهِ دلالً مُفْهِمَة بِكرَامَةِ ذلك وأنّهُ منْ أشراط السّاعةٍ 
أن اللَّهَ لا يُحبُ تشبيدَ المساجد ولا عمارَتَهًا إل بالطّاعةٍ 


ما 1- باب الْمَسَاجِدٍ 


ويأتي؛ حديث ابن عباس» وهو: 


5_1 النبهي عن زخرفة المساجد 


05 وَعَن ابْنِ عَبَاسٍ رضي الله عنهما قال: 
ا 6 04 9 5 
قال رَسُولٌ الله يرْ: «مَا أمرت بتشبيد المساجلرا. 

1 أَبُو ذاؤُدرم4 4) وَصّحُّحَهُ 9 3 0. 
البهُودُ وَالنْصَارَى» وهذا 5 ابن عباس كانه نَهِمَهُ 
من الأخبار المبوية من أن هذه الأمّة تحذو حذوٌ بنى إسرائيل. 

والنشييد: رفم البناء وَتَزيئةٌ بالشيدٍ وَهُوَ الصُ كذا في 
الشترح والّذي في القاموس شاد الخائط يشيدهُ طلاه بالشيد وَهُّوَ 
ما يُطلى به الحائط م جص ونحووء الْتّهَى؛ فلم يجعل رفم البناء 
يا 

والحديث ظَامِرٌ ني الْكَرَامَةٍ أو التَحريمٍ لقول ابن عبّاس: 
كما زخرقت اليَهُودُ والنصارى. فإنْ النّْبّة بهم مُحرُمٌ وذلِكَ أنْهُ 
ليس المقصودٌ من بناء المساجد إلا أن يقي النّاسَ من الحرٌ والبرد 
وَتَرِبينُهَا يشغلُ القلوبَ عن الإقبال على الطاعة؛ ويذهب 
الخشوع الذي هُوَّ روح جسم الصلاة. 

والقولٌ بألهُ يجوز تزيينٌ امحرابه باطل. 

قال اهدي في البحر: إن تزين الحرمين لم يكن برأي ذي 
حل وعقد ولا سُكوت رضاً أي من العلماء وإِنْما فعلَهُ أَهْلّ 
الول الجبابرة منْ غين مُؤْاذِنَةِ لأحد من أَمْل الفضل وسَكت 
المسلمونٌ والعلماءٌ من غير رضاً وَهذا كلام حسن. 

ولي قوله كثظذ: رما أمزت) إشعارٌ بألهُ لا يمسن ذلك فإنهُ 
لو كان حسناً لأمرَه اللّهُ به يط وأخرج البخاريرة؛؛) منْ 
حديث ابن عُمرَ «أن منْجدهُ كل كان عَلَى عَهْدو 8 ميا 
اين وَسَقَقَهُ اْجَرِيدُ 0 شب النخْل؛ فلم يزذ ابو بكر 

وزادٌ فيه عُمرٌ وبناهُ على بناِه في عَهْادِ رسول الله 6 
بالنّبن والجريد واعاد عُمِدَهُ خشباً ثم غيْرَهُ عَُمانُ فزادٌ فيو زيادة 
كبيرة وبنى جُدرانَُ بالأحجار المنقوشةٍ والحصّ وجعل عُمِدَهُ من 


-١ +‏ النهي عن زخرفة المساجد 


“ا كتاب الصلاة 
حجارةٍ منقوشةٍ |وسقفة بالساج. 

قال ابن بطال: وَهَذا يدل على أن المي في نيان المساجدر 
القصدٌ وَبَرْكُ الخو في تحسيهًا فقذ كان عُمرُ مم كثرة الفتُوحَاتِ 
في اه وكثرة لمال عند لم يي المسجد عمًا كان عليه وَإنّما 
احْتَاجَ إلى تجديدو لأنْ جريد الذخل كان قد نخرٌ في أَيَامِهِ م قال 
عند عمارته: أي اناس من المطر وإياكَ أن تُحَمُرٌ أو تُصفّرٌ 
ْينَ انام تم كان عُمانُ والمال في زمنه أكر فحُتهُ بما لا 
يفضي الإخرفة ومع ذلِك الْكرَ بعضُ المحابة عله. 

وأوكُ من زخرف المساجة الوليد بن عبد اميك وذلِك في 
أواخر عصر الصّحابةٍ وسَكت كثيرٌ من أَهْلٍ العلم عن إِنَكَار 
ذلك خوفاً من الفئةٍ. 


6 فضل من يزيل الأوساخ من المسجد 


5 وَعَنٌّ نس #5 قَالَ: قَالَرَ : 
0 0 و 6 0 و 

ا: «عْرِضَت عَلَيْ أَجُورٌ أمِْيء 0 القذاأة ' 
200 » 
يخرجها الرجل مِن الْمَسْجدوه. 

رَوَاهُ أبُو دودر 4) وَاَرْمِذِيئر” 051 وَاستفريَة. 

رَصّحُحَهُ ابن خْرَيْمَة074. 

القذاة بزنةٍ حصاةَ هي مُسْعملة في كل شيء يقع في البيته 
وغيرةٍ إذا كان يسيراً. 

وَهَذا إخبارٌ بأنّ ما يُخْرجُهُ الرجلُ من المسجد وإِنْ قل 
وحقرٌ مأجورٌ فيه لأن فيه تنظيف بيت اللَّهِ وإزالةٍ ما يُؤْذِي 
المؤمنينَ ويفيدُ بَفَهُومِهِ أن من الأوزار إدخالَ القذاةٍ إلى المسجد. 


5- استحباب صلاة تحية المسجد 


*«0- وَعَنْ أبِي قَنَادةَ # قَالَ: قَالَ رَسُولُ 
الله ا «إذًا دَحَلَ أَحَدُكُم الْمَمْجِدَ فَلا يُجْلِسَ حَتَى 
: يُصَلَي رَكعََيْنٍ. 

مَُقَقَّ عَلَيْهِ زالبخاري( 4 4 4)» مسلمد 4 .])37١‏ 


الحدييث يُهَى عر جُلوس الداخل إل المسجد إلا بعد 


؟- كتاب الصلاة 

صلاتِه رَكْمَتَين وَهُمَا تحيّة المسجدء وَظَاهِرَهُ وُجوبُ ذلِك. 

ا 6ل مر و - 0 5 

وذهَب الجمهور إلى أنه ندب واملتدلوا بقوله تت للذي 
رآه يُسَخِطى: «اجلس فقد آذيت» رزأجدرع/همى). أبو داودرم011)., 
النسائي(5/١٠))‏ ولم يأمرْهُ بصلاتِهمًا وبأنَّهُ قال تايا لمن عَلْمَهُ 
الآرْكَانَ الخمسة فقال: لا أزيدُ عليًا: «أفلمّ إِنْ صدق» 
[البخاري(45), مسلم(١١))‏ 

والأوّل مردودٌ د بان لا دلي على أله م يُصلْهمًا فإنهُ يموذ 
أنه صَلأمُمًا في طرف المسجد تُمْ جاءً يَتَخطّى الرقاب. 

والثاني بآله كذ وحن غم ماكر كضئلاة ة الجدائز ونحوهًا 
ولا مانع منْ أنّهُ وجب بعد قولِه «لا أزيد» واجات وأعلمة 
عي بهًا. 

َم ظَامِرْ اللاديش: اله يُصليِهمًا في أي وقتو شاء ولو وفت 
الكَرَاهةَ . 

وفيه خلاف وقَرْرنَاهُ في حواشي شرح العمدوّر/176- 
ففلة آنْهُ لا يُصلَيهمَا من دل المسجدّ في أوقات الكَرَامَةَ 
وقررنا أيضاً أن وُجَوبَهُمًا هُرَ الظاييه لكثرة الأوامر الواردةٍ به. 

وظَاهِرُ: أنه إذا جلسن ول يُصلْهِمَا لا يُشرعٌ لَّهُ أن يقومّ 
قر ليَهُمًا. 

وقال جماعة: : يُشرعٌ ل[ لَهُ التدارك لما رو ابن ني 
صحيجحه(7”51) من حديثب ١‏ (أبي در أَنهُ دَخلَ الْمْجدَ فَقَالَلَهُ 
النبي ل: ركنت رَكْعََيْنِ قَالَ: لا قَالَ: اكيم 

وَترجم عليه ابن حبّانَ «تحية المسجد لا تَقُوتُ بالجلوس» 
وَكَذلِكَ ما يأتي[سياتي برقم(؟ 41)) من قصَةٍ سَليِك الغطفاني. 

وقولة: «رَكمنِين» لا مفهُومَ لَهُ في جانب الربادةٍ بل في 
جات ل 0 واحدةٍ. 
و قط اذى وذلِك أن ال ل بدأ فيد بالطُوافي.. 

قلت هَكذا ذَكْرَهُ ابن اقيم ف «الْمَدي» الجملال. 

وقذ يُقاك: ع بوي لسوت م 
إنْما تُشرعٌ م لمن جلس والدّاخلٌ المسجد الحرامٌ يبدأ بالطواف ثُمْ 


/ا- باب صفةٍ الصلاة 


١ صفةٌ عامةٌ في هيئة الصلاةٍ وما يقرأ فيها‎ -١ 


يُصلَي صلاة لقا فلا يجلسٌ إلأ وقاذ صلّى» ع لتر بعل 
المسجد الحرام وأرادٌ القعودٌ قبل الطّواف فإِنْهُ يُشْرِحٌ لَهُ صلاة 
النّحيّةِ كغيرو من المساجد. 

وَكَذا قد امسيّينوا صلاة العيد لأنهُ يكذ لم يُصلّ قبلَهًا ولا 
يدها 

ويجاب عله بأنهُ تلظ ما جلسَ حَنى يَتَحَقَقَ في حفَه أنه 
ترك التَحيّة بل وصل إلى الجبّانةٍ أو إلى المسجدٍ فإنْهُ صلّى العيادَ 
في مسجدِه مرّة واحدة وم يقعذ بلْ وصلّ إلى السجدٍ ودخلٌ 3 
صلاةٍ العيدٍ وأمًا الجبّانة فلا تَميّةَ لَهَا إِذْ ليست بمسجد. 

وأا إذا انتغل الداخلُ بالصّلاةٍ كان يدل وقذ أقيمئت 
الفريضة فيدخل فيها فإنهًا تجزنه عن ركعْتّي النّحيّةٍ بل هُرَ 
منهيٌ عنْهًا يجديث: «إِذًا أُِيمَت الصلاة فلا صَلاةً إلا الْمَكتوبة» 
[مسلم(١'١لا,‏ الترمذي(١87)].‏ 


باب صفةٍ الصلاةٍ 


-١‏ صفةٌ عامةٌ في هيئةٍ الصلاةٍ وما يقرأ فيها 


64" عَنْ أ أبي ري ينه أن ابي : قز ل 
دإِذًا و قمت الى الصّلاةٍ ذا بغ الْوْضوتَ ثم 
الْقبْلْفَ 0 ثم اقرَأ ا00 ثم 
اذك ٍ 7 تَطْمَيِن راكعالء كم ارقم حت 0 

رخدت 7 حتَى 
فل ذَلِكَ في صلاتّك كُلّها؛. 

أَخْرَجَةُ السَبْعَةٌ وَاللفظ ِلبُحارِي وَلائن مَاجَذ )٠١50(‏ يإساد مُسْلِمٍ 
احَنى نَطْمَيِن» 

(عن أبي هُريرةً طن أن النبيّ قال) مُخاطباً للمسيء في 
صلاتِهِ وَهُرَ خلأدٌ بن رافم. 

(«إِذَا قُمْت إِلَى الصّلاةٍ بغ الْووْضُوءً)) تقدّمٌ أن إسباغ 


الوضوء إقامة. 


مم0١‏ /- باب صفةٍ الصلاة. 
(لم امتقل القبلة كين تير الاحراء. 
نم قرأ ما سير مك من القراذ فيو أل لا يبي مُعماة 
الاسفتاح إِذ لو وجب لآمره به. 
وظاهِرهُ أنه يُجزثُهُ من القرآن في الفَاتِحةٍ ويأني تحقيقة. 
(شمْ اركَعْ حتَى تطمنن رائعسا) فيه يهاب الرجوع 
والاطمئنان فِيه. (لم ارفغ) من الركوع. 
من الركوع. 


(ثمٌ اسجذ حَتَى تطمئنُ ساجدا) فيه أيضاً وُجوبُ السُجودٍ 
ووجوب الاطمئنان فيه. 


(حَنى تغتدل قائما) 


(ثمٌ ارفغ) من السّجود. 

(حَنى تطمئن جالساً) بعد الستجدةٍ الأولى. 

ثم اسجا) الثانيةَ (حتّى تطمئنٌ ساجداً) كالأول. 

ُهَل صفةٌ رَكْعَةٍ منْ رَكُعَاتٍ الصلاةٍ قياما وَتِلاوة وركوعاً 
واغتدالاً منهُ جود وطمأنيدة وجلوساً بين المَجِدد 2 نين ثُمْ 
تعد باطمئنان كالأولق هارو ف رَكْعةٍ كاملة. 

(ثم افع ذلك) أي جميعَ ما ذُكِرَ من الأقوال والأفعال إلا 
تكبيرة الإحرام فَإنهًا تخصوصة بالركعة الأولى لما عُلمّ شرعا منْ 

(لي صلانك) ني رَكَمَاتٍ صلاتّك (كلْهًا أخرجَةُ السَبعم 
بالفاظ مُتقاربةٍ. 

(9) هذا (اللفظ) الْذي سافَهُ هّنا (للبخاري) وحذه. 

(ولابن ماجَة) أي منْ حديث أبي هريرة. 

(باسناد مُسلم) أي بإسنادٍ رجالُ رجالٌ مُسلم. 

(حَنى تطمئن قائما) عوضاً عنْ قولِه في لفظ البخاري: 
«حَنَّى تَْتَدلَ؛ فدلٌ على إيجاب الاطمئنان عند الاعتدال من 


(ومئلة): ما أخرجَهُ ابن ماجَهُ ما في قوله: 


ل 38 2< 0 
06- وُمِثْلهُ فِي حَدِيش رفاعة بن رَافِع عند 


-١‏ صفةٌ عامةٌ في هيئة الصلاةٍ ومازيقرأ فيها 


؟#- كتاب الصلاة 
أَحْمدو/:١‏ 4 وَابْنَ حِبَانَ001078) سس تَطْمَينٌ قَائِماً. 
2 . مكار ٍُّ 0 
وَلِِنْسَائِي 50/5 أطقة دَأبِي دَاودو009 فحن 
خيشو رقاعة بن رَافمٍ «إنْهًا لا نيم ؛ صلا د 
يسبع الْوْضُوءُ كَمَا أَمَرَهُ اللّهُ تَعَالَى ثم يُكْبْرَ الله 
1 وَيَحْمَدَه وَيُثْيِي عَلَيْهِ فيهًا إِنْ كَانَ مَعَكَ فَرْآنٌ 


ملاعم م 


قر وَإِلأ دمن الله وكبره وَمَلَلَهُ. 

وَلأبِي دَاوُدرههى ثم افر بم الْكتَابِ وَيِمَا شاءً 
اللّهُ» ولابن حِبّانَ 7 بما 3 
صحابي أنصاري؛ شم هد بدراً رواسا 0 المشَاهَي ممٌ رسول 
لل نظ وتهة م علي" عليه السلام الحسل وصقين وتو 
أوْلَ إمارة مغاوية: 

(عند أحمة وابن حبان) فإِنّهُ عندَهُمَا بلفظ (حَنَى تطمدنُ 
قائماً). 

وني لف لاحمد «تَأقِم مُلبِك حَنَى تَرْجع الْظامُ) أي التي 
انخفضّت حال الركُوعٌ وترجمٌ إلى مسا كانت علئِهٍ حال القيام 
للقراءةٍ وذْلِكَ بكمال الاغتدال. 1 

(وللنسائيّ وأبي داود من حديسث رفاعة بسن رالع) أي 
مرفوعاً ((إنهَا لا م صلاةٌ حَِكُمْ حَتَى يسع الْوْطُوء كما أمَرَهُ 
اللَهُ) في آية المائدة. 

(ثم يكبْرُ الله تكبيرة الإحرام. 

(ويحصثة) بقراءةٍ الفَاتِحةٍ إلا أن قولّهُ «فإِن كان معّيك 
قرآنة شعو بان المراة بقرلِه ايحمدةة غير القراءةٍ وَهُوَ ذعاء 
الافيتاح فيؤخن » 1 جرد ا الحمد والثّناء بعد تكبيرة 


(ويثني عليْه) بها (وفِيهًا) أي في رواية النسائي وأبي داوه ٠‏ 
عنّ رفاعة. 


(فإث كان مقك قرآن فاقرأ وإلأ) أي ون لم يَكْنْ مك 


؟- كتاب الصلاة 


/ا- باب صفة الصلاة 


١م صفةً عامةٌ في هيئةٍ الصلاةٍ وما يقرأ فيها‎ -١ 


قَرآنٌ (فاحمد الل أي بألفاظ الحمدٍ والْأظْهَرٌ أن يقول: الحمدُ لله 
(وَكَبرْة) بلفظ اللَّهُ أكبي. 


إلا الله فد على أن هايو عوضَ 


(ولأبي داود) أي من رواية رفاعة (ثمّ اقرأ بأمّ الكِتَابٍ وبما 
شاءً اللَهُ. ولابن حبَّان: ثُمّ بها شنت). 

هذا حديث جليل يُعرفُ بحديث اللسيء صلانّةُ ؤقد 
ا 

فدلا على رُجوبه الوضوء ِكل قائم إلى الصّلاة و 
دلت عليه الآية: «إذًا قَمتمْ إِلَى الصلاة» . 

' والمرادٌ لمنْ كان مُحدثاً كما عُرفَ من غيره. 

وقذ فصل ما أجملتةُ رواية البخاري رواية اللُسائي بلفظ: 
احَنَى ينب اوضر كما مره الله فيعْبل وَحَهة ويه إلتن 
الْمِرْقَْينِ وَيِمْسّْحَ برأسيه وَرِجْلَي إلى الكعبَيْن». 

وَهَذا فصل د على ندم وُجوب المضمضة 
والامستنشاق ويَكونٌ هذا قرينة على حمل الأمر بهمَا حيث ورة 
على النُدبي. 

ودل على إيجاب امنتقبال القبلٍ قبل تَكبيرةٍ الإحرام وقذ 
عدم وُجوبُهُ وبيانُ عفو الامنتقبال للمُسَفل الراكب. 

ودل على وُجوبب تكبير تكبيرة الإحرام وعلى تعيين الفاظِها 
رداية الطبرانيُ [«المعجم الكبير؛ (ه/8": 34 الحديثي رفاعة بلفظ: 

ثم يقرل الله كي وزوابة ابن ماجّةر”١8)‏ الْبِي صحُحهًا ابن 
خزيمة 20818 وان حبّانَر145) منْ حديث أبى حُميدٍ من فعلِهِ 
تيز «إذا قَامَ إِلَى الصّلاة اعَتَدَلَ قَائِما وَرَقَمَ يديْهِ ثم قَالَ اللَّهُ 

ومئلهُ أخرجَة البزَّارٌ [«البحر الزخار» (0374/3 059 من 
حديش علي عليه السلام بإسنا صحيح على شرط مُسلم أنه 
ني كان إذَا قَامْ إلى الصّلاةٍ قَالَ اللّهُ أكيث» فَهذا يُبيْنُ أن المراد 
من تكبيرة الإحرام هذا اللّفظ. 


ودل على وجوب قراءة القرآن ف المكَلادٌ سواءً كانت 


الفَاتِحة أو غيرَهًَا لقوله (ما تيسئرٌ معّك من القرآن) . 

وقولة: «فإن كان مك كُرآن» ولكِنْ رواية أبي داود بلفظ 
م اقرأ بام القرآن ثم 
اقرأ بما شئت وَتّجمَ آ هُ ابن حبّانَ «بابُ فرض المصلّي فَاتِحة 
الْكتَابِ في كل رَكْعقه فمع تصريح الرواية باو الكران تححن 
قولهُ «ما تيسرَ معّك» على الفَابَحةِ لأنْهَا كانت المبِسْرةٌ لحفظ 
المسلمينٌ لَهَا أو يُحملٌ أنه تي عرف مر حال المخاطب أنه لا 
تفل القائحة ومر كان عذللة وك علط عيهنا كلاذ قر 


«فاقرأ بأم الْكِنَابٍِ ب وعندٌ أحد وابن حبان 9 


أو أنْهُ مسوخ بحديث تعبين الفَائِحَةٍ أو أن المرادٌ ما تيسرٌ فيما 
زَادَ على المَاتِحة. 
ويؤيده وله أحمد وابن حبان إنْهًا ععنّت الفَاتَحةً د وَخْعلت 
اا 11 عفان عا ا الاق حي قات «منا تيسكرً» 
ودل على إيجاب, غير الفَاتِحةٍ تَحَةٌ معَها لقوله «ايأم لناب وبما 
شاء اللّهُ أو شنت». 


ودل على أن 3 00 يحفظ القرآن 
وَالتَهْايِلٌ ؤأنة لا يعسن 
مخصوص وقد ورد تعيينٌ ؛ الأنشاظر بأنْ يقول: سُبحان اللَّهِ 
والحمدٌ لله ولا إِلَّهَ إلا اللَهُ واللّهُ أكبُ ولا حول ولا قؤةً إلا 
باللّهِ اللي العظيم. 

ودل على وُجوب الركوع ووجوب الاطمئنان فِيه. 

وف لفظٍ لأحمدرة/.4” بان كيفييِهِ فقال: «فَإِذًا رَكَمْت 
فَاجْعَلْ رَاحَتَِك عَلَى رَكنِك وَامْدُدْ ظَهْرَك رَمَكْنْ رُكُوعَك». 

وفي روايوّزس: ؟/5118] لكا 2 وتركمٌ حَنَى تَطْمَيِنُ 
مَقَاصِلّك وَتَستَرْخجِي». 


ودل على وُجوب الرّقع من الركوع وعلى وُجوبٍ 
الانِصاب قائما وعلى وُجوب الاطمئنان لقوله: «حَنٌّى تطمئنٌ 
قائما» وقد قال المصئف: إِنْهًا بإسناد 5 وقد أخرجَهًا الاج 
أيضاً بإسناو على شرط البخاري فَهِيَ على شرط الثليخين. 


ودل على وُجوب السسّجود والطّمانيئة فِيِهٍ وقد فصلَنّهَا 


1 


زواية المُسائى1؟/78اع عن إسحاق بن أبي طلحة بلفظ: «ثم 


يُجِزْئهُ الحمدُ والتكبير 
عَلْهِ منهُ قدرٌ مخحصوصٌ ولا لفظ 


ل - باب صفة الصلاةٍ 


يكَبْرُ وَيَسْجُدُ حتى يُمَكن وَجْهَهُ وَجَبْهِتَهُ حَنى تَطْمَيِنْ مَفَاصِلَهُ 

ودلٌ على وُجوبب القعود بين السّجدتين. 

وف رواية النسائي18/11؟] 95 لم يكبر فَيرقعٌ رَأْسَهُ حَنّى 
يَستَرِيَ قاعِداً عَلَى مُفَعَدَتَهِ وَيْقِيمْ م صَلبَةة. 

وفي رواية[الاحسان لابن حبان01784] «فَإِذًا رَقْفْت رَأْسَكَ 
فالس عَلَى فَخِذك الْيُسْرَى». 

فدل على أن هيئة ة القعودٍ بن الستجدتَين بافتراش اليسرى. 

ودلٌ على أنه يب أذ يفعلَ كل ما ذَكَرَ في بقبّةِ رَكمَاتٍ 
صَلايِه إلا تكبيرة الإحرام فَإِنّهُ معلومٌ أن وُجِوبَيًا خاصٌ 
بالدّخول في الصّلاةٍ أوْلَ ركع 

ودلَ على إيجاب القراءة في كل رَكْعَةٍ وعلى ما عرفت منْ 
تفسير ما تسر بالفَاتِحةِ فنَجَبُ الفاتحةٌ في كل رَكعةٍ وَتَجَبُ 
قراءة ما شاءً معَهًا في كل رَكعَةٍ ويأني الْكَلامُ على إيجاب ما 
عدا الفَاتِحةَ في الآخرّتين والثَالثةِ من المغربه. 

واعلم أن هذا حديث جليلٌ تَكَرْرَ من العلماء الاممتدلال 
بهِ على وُجوب كل ما ذكِرَ فيو وعدم وُجوبب كل ما لا يُذْكَرَ 

أمّا الامنتتدلال على أن كل ما ذكِرَ فيه واجبْ فلانّهُ سائَهُ 
تي بلفظ الآمرٍ بعد قولِو: «لن نِم الصّلاة إلأأ ما ذكرَ فيوه. 

وأمًا الامنتدلال بأن كل ما لم يُذْكَرْ فيه لا يجب فلان المقامَ 
مام تعليم الواجبَات في الصّلاةٍ فلو ترك ؤِكْرُ بعض ما يجب 
لَكَانَ فِيهِ تأخيرٌ البيان عنْ وقتم الحاجة وَهُرٌ لا يجورٌ بالإجماع 
فإذا حُصرّتْ الفاظ هذا الحديث لمحي أخذ منهًا بالزائو ثُمْ 
إن عارض الوجوب الدَالَ عليه الفاظٌ هذا الحديث وأو عدم 
الرجوب دليلٌ أقوى منه عمل بوه وإ جات صيغة أمر شيم 
م يُذَكرْ في هذا الحديث واختمل أنْ يكو هذا الحديث قريدة 
فِحْتاج إلى مجح للعمل به. 

ومن الواجبات الح عليها ول تُذْكَرْ في هذا الحديث ال 


قُلْت: كذا في الشرح. 


-١‏ صف عامةٌ في هيئة الصلاةٍ وما يقرأ فيها 


؟١-‏ كتاب الصلاة 
قلت: ولقائل أنْ يقول: قولَُهُ «إذا قُمْتَ إلى الممُلاةٍ دالٌ 
على إيجابها إذْ ليس اليه إل القصد إلى فعل الثثيء. 
وقولة: «فتوضأ» أي قاصدا لَهُ. 


تم قال: والقعودٌ الأخيرٌ أي 
ل 


من الواجب التق علئِهِ وم 


ّم قال: ومن المخْتّلف فِيهِ التّنَهُدُ الأخيرٌ والصّلاةٌ على 
البْىّ مما فيه والسلامٌ في آخر الصّلاة. 

5 وَعَنَ أب حميل الناعِدِي رضي الله 
تعالى عنه قَال: ١رَأَيتَ‏ رَسُولَ الله 0 إذا ذا كبر جَعل 
يديه خذ و نكت َإِذا ركم أمكن يَدَيْهِ مِنْ رَكبييف 
2 عصد هَصَرٌ ظهرَهُ ذا رَفَعَ را امْتوّى حَنَى يعو 
كل قار مَكَانةُ فإذًا سحد وضع يذ يَذَيْهِ به غْيْرَ مُفترشٍ 
ولا َانِضِهمًاء وَاسْتَقبَلٌ أَطْرَافِ أصابعٍ جلي اليلد 
0 ب ل 0 اليْرَى 

تعن الح َإِذا جَلْسَ ذ فِي الرَكعَةٍ الأخرة قَدُْمْ 
ِجْلَهُ اموق وَنْصّبّ الأخوّى» وَقَعَدَ عَلَى مَقَعَدَتَه). 

أَخرّجَةُ هُ المخَاريكر810). 

(وعن أبي حُمِيد) بِصِيعْةٌ التصغير (السّاعدي) هو أبو حْمَيارٍ 
بن عبد الرحمن بن سعد الأنصاري الخزرجي الساعدي منسوب 
إلى ساعدة وَمُوَ ابو الخزرج المدني غلب عليه كنتَكُ مات آخرٌ 
ولاية معاوية. 

رجعلّ يديه أي كفيه. 

(حذر) بِمنْح الحاء المهْمَلٍِ وسُكون الذّال المعجمة. 

متكي وَهَذا هُوَّ رفعٌ اليدين عند تَكبيرةٍ الإحرام. 

(وَِذا ركع أمْكَن يَدَيْهِ من رُكْبتيْن تقدمَ بيانهُ في روايةٍ 
أحدر4/١74)‏ لحديث المسيء صلاتة :فِإِذًا ركئت فاجْعَلَ 
رَاحَتَيِك عَلَى رُكبيِك وَامْدْدْ ظهْرَكَ وَمَكْنْ ركوعك». 


ضَ هصر) بقح الْهَاء فصادٌ مُهْمَلة مفتوحة فراءً. 


9- كتاب الصلاة 
(ظَهْرَه قال الخطابي: أي ثنَاهُ في امنيواء منْ غير تقويس. 
وفي رواية للبخاري ض حنى» بالحاء الممْمَلةِ والثون وَهُوَ 
يمنا وفي رواية: غير مقن واس ولا مُصوابه دفي وليه «وفِرجٌ 
بين أصابعدا. 

(فإذا رفع رأمّة أيْ من الركوع. 

(امستوى) زادَ أبو داودر”/م «فَقَالَ سَمِعَ م اللّهُ لِمَنْ حَمِدَه 
الهم رَينَا لك الْحَيْدُ َرَفْعَ يديه . 

وف رواية لعبد الحميدٍ زياد حَنّى يُحاذي بهمًا مكييهِ 
مدلا زأبر داودز #الا)ع. 

(حَتى يعو كل فقار) بفتح الفاء والقافي آخرَهُ راء جمعٌ 
فقارة وَهِيّ عظامٌ الطهر وفتها وان بتّقديمٍ القافي على الفاء. 

مَكَانهُ) وَهِيَ التي عبر علهًا في حديث رفاعة بقوله «احَنَى 
ترجم العظام». 

(فإذا سجَدَ وَصَعَ يََيْه غَيْرَ مُفترش) أي لَهُمَا وعدد ابن 
حبّانَرة 086 «غيرَ مُفتّرش ذراعيها. 

(ولا قابضهمًا) بأن يضمَهمًا إِلَيْه. 

(واستقبلَ بأطراف أصابع رجليْهِ الفبضتين) وبأتي في شرح 
حديث «َمَْتَ أن أَمْجُدَ سُ سَبعَة أَعْظمً» (سيأتي برقم(41؟)). 

(وإذا جلس في الرَكْعتَين) جُلوس التْشَهُدٍ الأوسط. 

(جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى وإذا جلس في 
الركعة الأخيرة) لِلنْشَهُدٍ الأخير (قَدمٌ رجِلَّهُ البسرى ونصبً 
الأخرى ويقعدٌ على مقعدتك أخرجّةُ البخاري). 
واصفاً فِيهمًا صلاتهُ عليز . 

وفيه بان صلاته 2 وأنهُ كانَ عند َكْبيرةٍ الإحرام يرفعم 
يديْهِ حذوٌ منْكبِيهِ ففيه دليلٌ على أن ذْلِكَ مر أفعال الصّلاة. 

وأن رفع اليدين مُعَارنٌ للتكبير وَمُرَ الذي دل عليِه حديث 
وائل بن حجر عند أبي داودرك ؟ل) وقد ورد تقديم الرّقع على 
لتكبير وعَكسهُ فورة بلفظ «رفع يديه ُمْ كبره وبلفظ «كبْرَ نم 
رفم يديْهه وللعلماء قولان. 


/- باب صفةٍ الصلاةٍ 


-١‏ صفةً عامةٌ في هينة الصلاةٍ وما يقرأ فيها الال 
الأّل مُقارنة الرفع للتكبير. 
والثاني: تقديم الرّفع على التكبير. 
ول يقل احدٌ بتقديم النكبِير على الرّفع فَهَذِِ صفته. 
وفي المنقاج وشرحِه النجم الوَهّاج. 
والأوّل: رفعٌهُ وَهُوَ الأصحّ مم الْتِدائِهِ لما روَاه الثشيخان 
[البخاريره 7/), ملم( 25)] عن ابن عُمرّ «أَنْ ا تيا كَانَ 


يَرْفْع يدَيْهِ حَذْوَ مََكَِيِهِ حِين يكبّره فيكون انتداؤه ممّ انتداو ولا 


اميصحاب في التِهَائهِ فإنْ فرِعٌ من التُكُبير قبل تمام الرّفع أو 
بانتكق أنه الاعد ون ذرع نوما خط يدنه ول نخدم الزفة: 

والثاني: يرقم غير مكبر 2 ويداة مُقارتَان فإذا فرغ 
ليما أن أبا داود روى ذلك بإسناد حسن(١7/7)‏ وصحّح 
هذا البغريئ ف شرح السنة؛ ("/4 3 08) وَاخْبَارَة النيخ ودليلهُ 
في مُسلم(59) من رواية ابن عم 

والثالث يرفمٌ مم ابتداء التككبير ويكرنٌ التِهَاؤُهُ مم الْتهَائِهِ 
ويحطُّهُمًا [البخاري(571), مسلم(791)) بعد فراغ التكبير لا قبل 
فراغه لأث الرفمَ كير فَكَانَ معَهُ وصحْحَةُ المصنّفُ ونسبَهُ إلى 
الجمهور. 

التَهَى بلفظه . 

وفِيه تحقيى الأقوال وأدلتهًا وَولتَ الأدلة أنَهُ من العمل 
المخيّر فيه فلا يتين شيء بعينه. 

وأمًا حُكْمُهُ فقالَ داود والأوزاعيُ والحميدي شسيخ 
البخاري وجماعة: إِنهُ واجب لثبُويِهِ من فعلِهٍ تلظ فإِنْهُ قال 
المصفف: إِنهُ روى رفع البدين في أوّل الصّلاةٍ حمسون صحايناً 
: منَهُم العشرة المشهود لَهُمْ بالجنة. 

وررى لبقي عن الَاكِمٍ قال: لا نعلم سنْةَ اتفقَّ على 
روانتهًا عن رسول الله تك َي الخلفاءً الأربعة ثم العشرة المشهُودٌ 
لَه بالجنةٍ فمنْ بِعَدَهُمْ من الصحابةٍ مم تفرقِهِمٌ في البلادٍ 
الفتاسعةٍ غير هذه السة. 

قال اليِهَقَىُ: هُرٌ كما قال أُسْنَادنا أبو عبد اللّه. 


قال الموجبون: قد نت الرْفعٌ عند تكبيرةٍ الإحرام هذا 


/- باب صفةٍ الصلاة 


7- ما يُدكر عند البدء في الصلاقٍ 


؟!- كتاب الصلاة 


المبُوت. 


وقد قال عا: «صَلُوا كَمَا بجوت أصَلّىه رخ(اى» 
م851 فلذا كُلنا بالوجوبب. 


وقال غيرهُة: إِنْهُ مئةَ مر سُئن الصّلاةٍ وعليِهٍ الْجَمْهُودُ 
الأربعة من أَمْل المذَاهِب؛ و يُخالف فِبِهِ ويقول: إِنهُ عدن من 
ل الهَادي. 

وبهُذا يُعرفُ أن من روى عن الريديةِ ألْهُمْ لا يقولون ب 
فق عم الْقل بلا علم. 

هذا وأمًا إل أي محل يكرت الرفع» فرواية أبى حميرٍ هذهو 
فيد أنّهُ إلى مُقابل المنكبينء والمْكِبُ جسم راس عظم الكييفٍ 
والعضف وبه أخذّت الختافعيّة. 

وقبل: إنهُ يرفمٌ حَتى يُحاذي بهمًا فروع أَذنيْهِ لحديث وائلٍ 
بن حجر بلفظر «حيّق حاذى ديه رأعدرة كلم أبو داودر5 7لا 
التزمذي (3637): النسائي(175/7١)»‏ ابن ماجهزء 831)]. 

وجمع بين نّ الحديثين بأن المراد أنه يُحاذي بظهرٍ كفيْه المدكبين 
وبأطرافي أنامله والأذنين كما ندل [ لَهُ رواية لوائل عند أبي 
داوددة 0/1 بلفظل: خسن كانت حيال منكينه ويحاذي إِبَهَامِيِه 
ديه . 

وقولة: (أنكَن يده من ركب قذ فر هذا الإمكان رواية 

ابن داود(؛ 77): وَكَانَهُ ابض عليهما. 

وقولهُ: (هصر طَهْرَهُ) تقدمَ قولُ الخطابي فِيِبء وَتَقدُمٌ في 

2 عه 4 له َ. 

رواية: لاثم حنى1 بالحاء المهملة والنون» وهر عمعناه؟ وفي رواية: 
«غيرَ مُقَنمٍ رأسَهُ ولا مُصرْبوه وني رواية: «وفرّج بين أصابيية 
وقد سبق. 

وقولة: (حتى يعو كُلُّ فقا المرادٌ منهُ كمال الاغتٍدال» 
وتفسره رواية: «ثمْ يمكث قائما حَتى يق كل عُْضو موضعَة» 

وفي كرو كيفيّة الجلرسين: الجلورس الأوسط. والأخيرء 
دليلٌ على تغايرهِمَاء وأنْهُ في الجلسة الأخيرة يَتورُكُ أي يفضي 
بوركه إل الأرضء وينصب رجِلَهُ اليمنى. 


ويد خلاف بين العلماء سيأتيء وبهذا الحديث عمل 


الشافعىّ ومن تابعة. 
؟ ما يُذكر عند البدء في الصلاة 


517"- وَعَنْ عَلِيْ بن أبي طَالِب # عن 
رس 00 قَامَ إِلّى الصّلاةٍ قَالَ: 
5 6 
00 الال اط لال ل 
0 أَنتَ ربي ب وَأَنَا عَبِدُ - إِلَى آخرو. 
رَوَاةُ مُسنْيِمْر07071. 
وَفي روائة لَه إن ذَلِكَ في صلاةٍ اليل 
(وعن علي بن أبي طالب #ه «عَنْ رَسُول الله #إذ: أنه 
كَان إذَا قَامَ إلى الصلاةٍ قَالَ: «رَجْهْت وَجْهِي) أي قصذت 
للدي قَطَرا السمَوَاتِ والأْض)» إلى قوله: امن المسلمين). 
وفِيه روايئّان» أنْ يقولَ: «وأنا من المسلمينٌ وإلنه أشار 0 
المصنف» ورواية بلفظر: .الآية؛ وأنا أول المسلمين؛ الهم أنت 00 
ميلك لا إِلَهَ إلا أنث» أنت ري وأنا عبدك. إلى آخرو روَاةُ مُسلم). 
عَامهُ: «ظَلّمْت نَفْسِي؛ وَاغْترَفْت بذنبي» فَاغِْر لي ذنوبي؛ 
ِنْهُ لا يَْيِرُ الدَنُوبَ إل أنت» وَاهْدِنِي لأسن الأخلاق» لا 
يَهْدِي لآحْسَيهًا إلأ أنت» وَاصْرِف عَنْي سَيْنهَا لا يَصْرِفُ عَنَي 
سيْهًا إلأ آنت» لبيك وَسَعْدَيِك» وَالْخيْرُ كلَهُ في يَدَيْكء وَالشرُ 
بس إِلَيْء أنا بك وَإَيِكه تَبَارَكْتَ وَتَعَاليِت» سفرك وَأتوبُ 
ِلَيِكه. 


وقولة: (فطرّ السموّات والأرض) أي ايتِداءٌ خلقِهمًا من 
غير مثال سابق. , 

وقول (حنيفاً) أي مائلاً إلى الدئين الحق. وَمُرَّ الإسلام 
وزيادة «وما أنا من المشركين» بان للحنيف وإيضاح لمعناة. 

و «النسّكُ»: العبادة رَكُ ما يقرب به إلى الله به وعطفةُ 
على الصّلاةَ منّ عطفنب العام على شاط ش 


وقولة: و«عخياي وتماتِي»: أي حياتي وموتّي للى أي هُوَ 


!- كتاب الصلاة 

المالِكُ لَهُمَا والمختَصْ بهمًا. 

وقولّة: «ربُ العالمين» الربُ الملِك» والعالمينَ جمعْ عام 
عق من العلمء وَهُرَ اسم لجميع المخلوقات كذا قيل. 

وني القاموس العالّم: الخلق كلَهُ أو ما حرّاهُ طن الفل 
ولا د يُجممٌ فاعلٌ بالواو والدُون غيرهُ وغيرُ هياسم». 

وقولة «لا شريك لَهُ»: تأكِيدٌ لقرلِه «ربّ العالمينَ»» المفْهُومُ 
منْهُ الاختتصاص. 

وقولة: «اللَهُمٌ أنت مليِك»؛ أي المالِكُ لجميع المخلوقات. 

وقول: «ظلئْت نفسي» اغْتِرافٌ بظلم نفسيهء قَدْمَهُ على 
سؤال المغفرة. 

ومعنى: ليَّكَ: أقِيمٌ على طاعَيِك وامْتَلٌ أمرّك إقامة 
0 

وسعديك: أي أسعدٌ أمرّك وأتبغة إسعاداً متكررأ» ومعلى: 
«الخينٌ 46 في يديك» الإقرارٌ بأن كل خير واصل إلى العباد. 
ومرجرٌ وُصولَهُ فَهُرَ في يديه تعال. 

ومعنى: و«الثرٌ ليس إِليِك» أي ليس مما يُتقَرْبُ بهو إلك: 
أولا يُضافُ إلئِك.» فلا يقال يا رب الثِنُ أو لا يصعدٌ إليِك» 
فإنَهُ إنما يصعد إِلبِهِ الْكَلمُ الطَيّب. 

ومعنى: «أنا بك وإلنِك» اي التجائي وانتِهّائي إلئيكء 
وتوفيقي بك. 

ومعنى: «تباركت» استّحققت الثناء» أو ثبت الخينٌ عندك؛» 
فَهَذا ما يقال في الاستفتاح مُطلقا 

(وف رواية له) أي لمسلم (أنْ ذلِك) كان يفول 0 (في 
صلاةٌ ة الْيل) لم نجد في مسلم هذا الذي ذكره المصنف. من أنه 
كان يقوله في صلاة الليل» وإنما ساق حديث علي عليه السلام 
هذا في قيام الليل. 

وقد نقل المصئفُ في التلخيص عن الثشافعي وابن خزيمة 
نه يال في الْكتُوبة ون حديث علي - عليه السلام - ورد 
يها فعلى كلامِه هّنا يحتَملُ أنْهُ مُخْنَصْ بها هذا الذَكرُ. 


ويحتمل أنه عام وآنهُ يخَيْرٌ العبدٌ بين قوله عقيب اللكبِيرء 


/ا- باب صفة الصلاة 


#- ما يقولٌ المصلي بعد التكبير من ن الدعاء مم١‏ 


أو قول ما أفادَهُ 


ما يقول المصلي بعد التكبير من الدعاء 

- وَعَنّْ أبي هُرَيْرَةَ ضَته قَالَ: «كَانَ رَسُولُ 
اللّه ##ؤ إِذَا كير للصلاة سَكْت مُنيْهَةَ قَبْلَ أَنْ يُقَرَأ 
فسألتهء فَقَالُ: أَقُولُ: الهم بَاعِدْ بَيْنِي وبين خَطَايَايَ 
كما يَاعَدْت بَيْنَ الْمَثْرِق وَالْمَغْرسِ اللّْهُمّ نَقَني مِنْ 
خَطَايَايَ كَمَا يُتَقَى الثُوْبُ الأبييضُ مِنَ الدنّسء اللَهُمْ 
اغيلني مِنْ خَطَايَايَ بِالْمَاء وَالتْلْجٍ وَالْبَرَوه. 

مُْفْقَ عَلَيِه [البخاريرة 09/4 508 

(وعن أبي هُريرةَ ضيه قال: كان رسول الله ينيز إذا كبر 
في الملا أي تكبيرة الإحرام كت هُتْهَم بعمٌ الْقَاء فدونٌ 


ى 025 


فمثناةٌ تيه فَهَاءٌ مفتوحة فَنَاءُ: أي ساعة لطيفة. 

(قبلَ أن يقرا فسالتة) أي عنْ سُكُوتهِ ما يقولٌ فيه. 

(فقال: أقولٌ اللَّهُمّ باعذ بيني وبِينَ خطاياي) المباعدة: المرادٌ 
بها محرُ ما حصل منهّاء أو العصمة عمًا يأنِي منهًا. 

كما باعلات بين المشرق والمغرب) فكما لا يجْنَمٌ المشرقٌ 
والمغرب .لا يتَمعٌ هر وخطاياة. 

(اللَهُم قبي من عَطَيَايَ كَمَا يُنْقَى لشب الأنِِضُ ين 
الدنّس) بِقَنْح الذال المهْمَلةِ والثون فسينٌ مُهْمَلة؛ في القاموس أنه 
الوسخ. 

والمرادٌ أزلْ عنى الخطايا بِهِهِ الإزالة. 

(اللّهُمٌ لبي من عَطَلَايَ بالْماء واج وبري بالنُحرِيك» 
جمع بردة. 

قال الخطابي: 0 الثلج والبرد تأكيدٌ أو لأَنْهُمَا ماءان 1 
تسْتَعملْهُمًا الأيدي. 

وقال ابن دقيق العيد: عبر بذلِكَ عن غايةٍ الحو فَإن 
النْوبَ الذي يَكَيْرَ علبِهِ ثلائةٌ أشياة منقية يَكُونُ في غايةٍ الثقاء. 


وفيه اتيك خرن سسفَُ عليه. 


1/8 


وني الحديث دليلٌ على أَنْهُ يقولٌ هذا الذكرَ بين التكبيرةٍ 
0 سرّأء وال ير اذ بي هذا الدذعاء لامر الذي 


/ا- باب صفة الصلاة 


8 ورَعَنّْ عُمْرَ 5ك أنْهُ كَانَ يَقُولُ: سُبْحَانَك 
5 5 

اللْهُمٌ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكء. وَتَعَالَى جَدُك وَلا 
21 0 
إلهَ غيرك. 

رَوَاةُ مُسْلِمرة 7) بسر منقطع. 

وَرَوَاهُ الدارَقْطِي0855/1 "٠٠‏ مَوْصُولاً وَمَوْقُوقاً. 

(وعن عُمرَ طبه كان يقول» أي بعد تَكْبيرةٍ الإحرام. 

(سبحانك اللّْهُمُ وبحمدك) أي أسجدُ حال كوني مَُلباً 
حمدك. 

(تبارَك امك وتعالى جدُك ولا إلة . غيرك روَاةُ مُسلمٌ بسنل 
مُنقطع) قال الحَاكِم(796/1): قن صم عنْ عُمرَ 

وقال في الْهّدي النبوي 6500/١7‏ إِنْهُ قذ ص عن عُمرَ أنه 
كان يستَفْيِحُ به في مقام اللي تا ويخِهَرٌ بده ويعلَمُهُ الناسَ» 
رَهُرَ بهذا الوجْه في حُكْم المرفوع» ولذا قالَ الإمامٌ أحمدُ: أما أنا 
رُوي لَكَانَ حسناً. 

وقذ رُوي في التّوجُهِ ألفاظ كثيرة» والقولٌ بِأنْهُ يُخْيّرُ العبد 

وأمًا الجممٌ بِينَ هذا وبين 
فقَدٌ وردٌ ف حديث و ابن عمر؛ رواة الطَّبرانيُ في 
")2 


3 بِينَ: «وجّيكت وجهي' الذي تَقَدُم 
في الكبيرر13/هس 


وفي رَوَاتَهِ ضعف. 

(والدارقطني) عطفٌ على مُسلم؛ أي وروا الدارتطي 
(موصولا وموقوفا) على عُمرٌ. 

وأخرجّهُ أبو داودز"/ا9) والحاكِم576/1) من حديث 
عائشة مرفوعاً: «كَانَ رَسُولُ اللو لظا إذَا استَفْنَمَ المكلاة قَالَ: 
سْبْحَائَك» الحديث؛ ورجالٌ إسنادو ثقات. 


فِيهِ انقطاعٌ» وأعلّهُ أبو داود قالَ الارقطي: ليس بالقوي. 


5- الاستعاذةٌ من الشيطان قبل الفاتحة 


!1- كتاب الصنلاة 


الاستعاذة من الشيطان قبل الفاتحة .. 


رهام 


وككآه ان كن لتترى 6 


مَرقُوعاً عِنْدَ الْحْمْسَّق وفِيه: فيه: وَكانَ يَعَول نه 1 بتذ الي 


قو .+ 


«أَعُودُ بالل و السبيع الْعلِيم من الشيْطان الرجيمء مِن 


ري وتفطف وَتَقَئِيه [امدرط/.ه): أبو داودزه/ا/9) 
الرمذي(47 1)؛ النسائي(؟/17*7) ابن ماجد(4 .])8١‏ 

(ونحوة) أي حر حديث عمرَ. 

(عن أبي سعيلد مرفوعاً عند الخمسةء وفيه: وَكَانَ يقول بعد 
الَخبير: أعوذٌ بالل السميع) لأقرالهمٌ (العليم) بأقرالِهم وأفعالهم 
وضمائرهِم (من التشيطان الرّجيم) المرجوم. 

(من همزه) المرادٌ به الجنوث. 

(ونفخه) بالنون فالفاء فالخاء المعجمة. 

والمرادٌ به الكبر. 

(ونفيه) بالئون والفاء وامثلّثة المرادُ به الشعرٌء وَكَانَهُ أراة به 
0 00 د 

والحديث ديل على الاسْتغاذق و لها بعد التكبيرة» وَالظاهِرٌ 
أنْهَا أيضاً بعدّ التُوجهِ بالأدعية؛ لأنْهَا تعوذ ذ القراءة رَهي قبلهًا. 


5 ثم قراءة الفانئحة (وصفة الصلاة) 
-١‏ وَعَنْ عَائْشَةَ رضي اللّه عنهاء قَالَت: 
كَانَ رَسُولُ الله 8 يَسْتَفتِحُ الصّلاة بالتكبيرء 
وَالْقِرَاءَة: بِالْحَمّدٍ لله رب الْعَالَمِينَ. 


مير المبرمي 


وَكَان ذا رَكَمَ لَمْ يُشخِص رَأْسُْ وَلْمْ يُصَوْبَكُ 
عا اس © ار ©» - 


وَكانٌ إذ رفع من الركوع لم يس خنى 


؟٠1-‏ كتاب الصلاة 
وَكَانَ إذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنّ السسّجْدَةٍ لَمْ يَسْجُدْ حَنَى 
وَكَانَ يفرش رجْلَه ابرق ولنهوية ا 


2 


وَكانَ ينهى عَنْ 
يفرش الرجل ذِرَاعَيهِ افْيَرَاشَ السبع. 


يَحْيِمُ الصّلاة بالتسلِيم». 


َخْرّجهُ ملم وَلَهُ عِلْدّرم؟ ؛). 


5 | 


لتيطان» ويلهى أَنْ 


وَكانّ ير 


(وعن عائشة رضي اللّه عنها - قالّت: كان رسول الله 
يستفيح) أي يفتح. 

(الصّلاة بالتكبير) أي يقول: اللّهُ أكبنُ كما ورد بهذا اللّفظٍِ 
في الحلية/57) لبي نُعيم. 

ا والمرادُ تَكبيرة الإحرام» ويقالٌ لَهَاء تَكبيرة الافيتاح. 

(والقراءة) منصوبٌ عطفاً على الملاة أي ويسْتَفْيِحُ 
القراءة. 

(بالحمد) بضم الال على المكاية. 

(للّه رب العالمين؛ وَكان إذا رَكَعَ لم يُشخص) بضم لماو 

(رأسّة) أي ل يرفعْهُ (وم يُصَوَبَة بضمّهًا أيضاً وقتح الصّادٍ 
الهْمَلةٍ وَكْسر الواو المشدّدةٍ أئ لم يخفضةٌ خفضاً بليغاً بل بين 
الخنفض والرفع وَهْرَ النسوية؛ كما دل لَهُ قله 

(ولكن بين ذلك) أي بينَ المذكور من الخفض والرّفع. 

(وكان إذا رفع) أي رآسَهُ (من الر كوع ل يسجذ حَنى 
يستوي قائما) تقم في حديث أبي هُربرة في أوّل الباب: «ُمْ 
ارقم 08 تمْتّدلَ قائما». 

(وَكان إذا رفع رأسّهُ من السّجود)؛ أي الأوّل. 


م يسجد) الثانية. 


/ا- باب صفة الصلاة 


ه- ثم قراءة الفاتحة (وصفة الصلاة) 1١5‏ 


(حَنَى يملتوي) بِينهُمًا (جالسا) وَتَقَدْم: ثم «ارفمٌ حَتنَى 
تطمئن جالساً». 

ركان يقولَ في كُلّ رَكْعتِين) أي بعدهُمًا. 

(النْحيّ أي يَتَشَهّدُ بالنَحيّاتٍ للّه كما يأَئِي؛ ففي التلايّةٍ 
والرباعيّة المرادٌ به الأوسط وفي الثنائية الأخيرٌ. 

(رَكَان يفرش رجلَّةُ البسرى وينصب اليمنى) ظَامِرُهُ أن هذا 
جُلوسُهُ في جميع الجلمّات بين السّجودين؛ وحال التَشَهُدِين 
وَتَقَدَمَ في حديث أبي حُميارٍ: «وَإذا جَلَسَ فِي الر ركعََيِنِ 003 
عَلَى رَجَلِهِ البسْرَى وَنْصٌبْ اليمنى». 

(وَكَان يَنْهَى عَنْ عَقْبَةٍ التشيْطان) بضمٌ العين اهْمَلَةٍ 
وسكون القافي فموحٌدةء ويأَتِي تفسيرها. 

وى أن يَفْعَرشَ الرجُلُ وَرَاعَفِهٍ الْرَاشَ السَبْع) أن 
يسعلَهمًا في سُجووو وفسرٌ ئرَ السّبعٌ بالكلبه وورة في روايةٍ 
بلفظِه (رَكَان يَخْيِمُ الملاةً بِالتسْليم. أخرجَة مُسلمٌ وله علّة) 
وَهِيَ: أنه أخرجَة مسلم من روايةٍ أبي الجوزاء بالجيم والراي 
عن عائشة قال ابنُ عبد الب: هّوَ مُرسلٌء أبو الجوزاء لم يسم 
من عائشة؛ وأعل ايضا بأنّهُ أخرجَهُ مُسلمٌ منْ طريق الأوزاعيٌ 

والحديث فِيهِ دلالة على تعيين اللكبير عند الدُخول في 
الصّلاقٍ وَنَقدُمَ الْكَلامُ فيه في حديث أبي هُريرة أولَ البابب. 

واسْتدلَ بقولِهًا: «والقراءة بالحمده على أن البسملة لِيِسَتْ 
من الفَاتِحَةٍ وَهُرَ قولٌ أنس وأبي من الصحابة. 

وقال به مالِك» وأبو حنيفة» وآخرون وحَجَتهم هذا 


و 


الحديث. 

وقذ أجيب عنهُ: بأنّ مُرَادَهَا ب «الحمد للّه رب العالمين» 
السسورة نفسّهاء لا هذا اللّفظ فإِن الفاتحة تسم «الحمد للّه ' 
رب العالمينَ»» كما ثْبِتَ ذلِك في صحيح البخاري(4474) فلا 
2 0 فيه على أن البسملة لسن من الفايَحقٍ ويأَتي الْكَلامُ 
عليه و في حديث أنس قرييازبرقمزه 011 : 

وَتَقَدْمَ الْكَلامُ على أنَهُ في رُكوعِهٍ لا يرفمٌ رأسَهُ ولا 
يْفضهُ كما تقدّمَ على قولِهٍ «رَكَانَ إذا رفمَ رأسَّه؛ إلى قولِه 


1١51١ 


/ا- باب صقة الصلاة 


5- ويرفع يديه عند التكبير في الإفساح 


9- كتاب الصلاة 


«وَكَانَ يقولٌ النّحيّةه: والمرادٌ بها النناء المعروف بالنّحاتٍ للّه 
الآبِي نئل في حديث ابن مسعود [البخحاري(5171): مسلم(594)] 
إِنْ شاءً الله تعالى. 

ففِيِهِ شرعيّةٌ النْشَهّدٍ الأوسط والأخير؛ ولا يدل على 
الوجوب لأنّهُ فعل» إلا أن يُقال: إِنّهُ بان لإجمال الصّلاةٍ في 
القرآن المأمور بها وُجوناة والأفعال لبيان الواجب والشة أو 
يُقَالٌُ بإيجاب أفعال الصلاةٍ لقوله: «صَلُوا كُمَا رَأَينَمُونى أصَلْىه 
رخر”رتلى) مرحة”). 

وقد اختلفَ في التَشَهُدِين فقيل: واجبانء وقيل: سيان 
وقيل: الأول ست والآخير: واجب» ويسأتي الْكَلامُ في حديث 
ابن مسعود [برقمره0315] إِنْ شاءً اللّهُ تعالى على التّشَهُدٍ الأخير. 

وأا الأوسط فإنّهُ اتدل من قال بالوجوبب بهذا الحديث 
كما قررنَا وبقوله ملي «إذَا صَلَى أَحَدَكُمْ فَلْيقَلْ: التَحِباتْ للهه 
الحديث رخ(ا ”ل مرك ق4). 

ومن قال: بأنْهَا م امْتَدل بالَهُ نا مَهًا عله لم يعد لأدائِ 
وجبرَهُ بسجود السسّهرء ولو وجب لم يجبرة سُجودُ الهو 
كالركوع وغيرو من الأركان. 

وقذ رد هذا الامنتدلال بألَّهُ يموذُ أن يكن الوجوبُ مع 
الذكر» فإنْ نسي حَتى دخل في فرض آخرّ يجبره سُجودُ السهو. 

وفي قولِهًا (وكان يَفْرِشُ رِجْلَهُ اليُسْرَى وَبَنصِبُ اليسَى) ما 
يدل أنه كانَ جُلوسُهُ تلظ بين الستجدَئّين وحال التَشَهُدٍ وقد 
ذُهَبَ إلبه الْهَادوية والحفيّة ولكِنُ حديث أبى حميدٍ الذي 
تقدمَ فرْقَ بين الجلرسين فجعلّ هذا صفة الجلوس بعد الركمتين 
وجعلّ صفة الجلوس الأخير تقديم رجِلِهٍ اليسرى ونصب 

وللعلماء خلاف في ذلك والظَاهِرٌُ أنْهُ من الأفعال المخيّر 

وفي قولِهًا: (ينهى عن عُقبة الثتيطان) أي في القعوب 
وفسّرَت 3 بتفسيرين: 

أحدُهُما اله يفرش قدميه ويس بال على عقي ولَكِنْ 
هيو القعدة اختَارَهًَا العبادلة في القعودٍ في غير الأخيرء رَهَدهِ 


تَسمِّى إقعاءً. 

أو بجعلا لهي عنْهُ هُوَ الْهيَةٌ الثانية وَتَسمّى أيضاً إقعابٌ 
وَهِيَ أن يُلصئ الرْجل اليه في الأرض» وينصب ساقدِه وفخذيه 
ويضمٌ يديْه على الأرض كما يُقعي الْكَلبْ. 

وقذ نْهَى ايز عن التشَيُهِ بالحيوانا وَنَهَى عن بُرُوكٍ 
كروك البعير [دد١‏ 4ه. س(0007/5» والْتقات كالهقات 
الثُعلبوزاحد: 811/٠‏ وافتراش كافير اش السشبعم(498))» وإقعاء 
كإقعاء الكلبيرت885. جدره 285 ونقر كنقر الغراب[د(4537م)» 
ورفع الأيدي وَفْت السّلام كأذناب خيل شمس[471(8)]. 

وفي قولِهًا (وَكَان يَِْمُ الصلاةً بللسليم) دلالة على شرعية 
النُسليم وأمًا إِيابَهُ فيسْبَدل لَهُ بما قدمتاة سابقاً. 


5- ويرفع يديه عند التكبير في 
الافتتاح والركوع والرفع 
7 وَعَن ابن عُمَرَ رضي اللَّه عنهما لأَنْ 
النبي 6 كَان يَرْقَمٌ يَدَنْهِ حَذْوَ مَنكِيِه إِذَا اقح 
الصّلات وَإِذَا كَبْرَ للركوعء وَإِذَا رَقَعَّ رَأسَهُ ين 
الركوع». 1 
مَُقَنَ عله [البخاري7/)» مسلمز: 88)]. 


(وعن ابن عُمرَ أن الي يَليْطْ كان يرفع يديه حذو) يفنح 


. الحاء الْهْمَلةِ وسُكُون الذال المعجمة: أي مُقابل. 


(منْكيِهِ إذا المح الصّلاة تقدمَ في حديث أبي حُمْيارٍ 
الساعدي. 

(وإذا كبر للرركوع) رفعَهُمًا. 

(وإذا رفع رأسّة) أي أرادٌ أنْ يرفعَهُ (من الركوع. مُتَفِق 
عليه). 


فيه: شرعيٍ رفع اليدين في هذه الثلاثة امواضع؛ أمَاعكك” 


؟- كتاب الصلاة 


/ا- باب صفة الصلاة 


5- ويرفع يديه عند التكبير في الافستاح ١5١‏ 


كور الإحرام ندم فيه اكلام 

وأمّا عند اللركوع والرقع منْهُ قَهّذا الحديث دل على 
مشروعيَةٍ ذلِك. 

قال مُحمّدُ بِنُ نصر المروزي: أجمعَ عُلِماءٌ الأمصار على 
ذلك إل هل الكوفة. 

قْلْت: والخلافُ فِيه للْهَادويّةٍ مُطلقاً في المواضع الثلائة؛ 
واسْتدل للْهَادِي في البحر بقوله تَمياْ: مالي أرَاكُم الحديث. 

كلت ومو إشارة إل ديف جاين بن سمرة اخرجة 
مُسلم(١؟4)»‏ وأبو داود(8ة3)» والنسائي57/5)» وَلقْظنهُ ع 
قال: «كنا إِذَا صلْينا مَِعَ رَسُول الله تلظ قلْنَا بأيدينَا السّلامُ 
عَلَيكُمْ وَرَْمَة الله وَسَارَ يديه إلى الْجَلينِ فَقَاَ رَسُولُ الل 
تثيا: علامْ َوَمنُونَ بأيويكم» كَأذْنَابٍ خيْل شمسء اسكثرا في 
الصّلاة وَإنمَا يَكْنِي أَحَدَكُمْ أَنْ يْضَمٌ يَدهُ عَلَى فَخِذِه نّم يُسَلْمَ 

لحني صوق 4 انا ان ككل و اناب جاندية 
عند السلام» والخروج من الصّلاةٍ وسببَهُ صريح في ذليك. 


وأمًا قوله: «اسكنُوا فِي الصّلاقه فَهُرَ عائدٌ إلى ما يِنْكِرَهُ 
لبهم من الإيماء إلى كل حرَكَةٍ في المسّلاق فإنهُ معلومٌ أن 
المثلاة مُركبةً من حرَكاتبه وسكُون وؤكْرٍ الل 

قال المقبليُ في «المنار؛ على كلام الإمام الهْدي: إِنْ كان 
هذا غفلة من الإمام أل ينذا الي هد لعن وإنْ كان مم 
معرفْيِ حقيقة الأمر 3 أورعٌ وأرفع من ذلِك؛ والإكثارٌ في هذا 
جاح مجر وام الاسم ارضخ من الا ثررة لا الاسافيت 
المفردّات. 

وقد كرت كثرة لا توازى» وصحّت صحّةٌ لا تمنع ولذا 
م يقع الخلاف الحقَى فيه إلا للْهَادي فقطء فَهِيَ من النوادر التي 
َقَعٌ لأفرادٍ العلماء مثلّ ماليكه والنشافعي» ريك به عه 
هم إلا لَهُ 20 أن قم في جنب مضل وَنُجنب؛ 

وخالقّت الحنفيّة فيما عدا الرّفعَ عند تَكْبيرةٍ الإحرام 


وَاحْنّجُوا برواية مُجَاهِدٍ: أنه صلّى خلف ابن عُمرَ فلمْ يرَهُ يفعلٌ 


ذلك (البخاري في «جزء رفع اليدين» (15) وبما أخرجَهُ أبو 
داودرم4/,) من حديث ابن مسعود: أنه «رَأى النبي ا يَرْفَمُ 
يَدَيْهِ عِنْدَ الافيتاح ثم لا يَعُود. 

وأجيب: بأن الأوْلَ فيه أبو بكر بن عيّاش. 

وَقكاساء تحتل اولان مُعارضٌ بروايةٍ نافمء وسالم بن 
عُمرٌ لذلِك» وَهُمًا مُثبَان» وَحَاهِدٌ نافي و النبت مُقَدُمٌ» وبأن 
َرْكَهُ لذلِك إذا ثبت كما روه مُجَاهِدٌ يَكُونُ ميا لجوازه؛ وأنهُ 
لا.يزاة والجبا: 

وبأن الثاني: وَهُوَ حديث ابن مسعورد لم يشت كما قال 
الثافعىئ؛ ولو ثبت لَكَانَتَْ رواية ابن عُمرَّ مُقدّمة عليِهًاء لأنهًا 


» 0 


إثبات» وذلك نفي» والإثباتث مَقَدم. 

وقد نقل البخاري [هجزء رفع اليدين» (75., ))"٠١‏ عن الحسن» 
وحميدٍ بن هلال: أن الصحابة كانوا يفعلونَ ذُلِكَ. 

قال البخاري: و 5 يس الحسن أحداء ونقل عن شيِححِه 
على بن المدي أنهُ قال: حقٌ على المسلمينٌ أنْ يرفعوا أيديُمْ 
عند الركوع والرّقع منْهُ؛ لحديث ابن عُمرَ هذا. 

وزادٌ البخارئ [«جزء رفع اليدين» (1)] في موضع آخرٌ بعد 
نهُ بدعة فقذ طعنّ في الصحابة. 
دَاوّد”: يرقم يَديْهِ حتى يُحَاذِيَ هما مَكِييْهِ ثم 
0 

َقَدُم حديث أبي حُمِيدٍ منْ روايةٍ البخاري. 

لكِنْ ليس فيه ذِكْرُ الرّفع إلا عند تَكبيرةٍ الإحرابء مخلافم 
حديئه عند أبي داود فيه إثبَاتُ الررفع في العلاثة المواضع؛ كما 
أفاده حديث ابن عمرٌ. 

ولفظهُ عند أبي داودر١‏ 9/77): «كان رَسُول الله 0 إِذًا قَامَ 
إِلَى الصلاق اتدل فَاِما وَرقَ يدي حَنَى يُحَاذِيّ هما مَك 
ذا راد أن يَرْكعَ َع يدي حَنى يُحَاذِيّ بهمَا مكبو الْحَدِيث» 


1١5 


/ا- باب صفة الصلاةٍ 


/- ويْضَعْ يده النمنى على اليسرى 


؟!- كتاب الصلاة 


تَمَامُةُ: ْم قَال: اللّهُ أكيرء َرَكَعَ ُم اعتدَلَك فلم يصو زأيقة 
وَلَمْ يُقَنْم وَوَضَعٌ يَدَيْهِ عَلَى ركه * نَم قَالَ سَمِعَ الله لِمَنْ 
حَيدة رفي وَعْعدََ حنَى رَجَعَ كل عَظْم إِلَى مَرْضِعِهٍ 
مُخْتَدِ لأ الحديث. 

وأفادٌ رفمُهُ يديه يلظ في الثلائة المواضم. وَكَانٌ على 
المصنّفي أنْ يقول بعد قوله: ثُمْ يُكَبْرُ الحديث» ليفيد أن 
الانتدلال به جمييد» فإنهُ قذ يُتَرَهُمُ أن حديث أبي حُمِيهٍ ليس 
فيه إلا الم عند نكي الإحرام كما أنّ قوله: 


5- وَلِمُسْلِوراةم عَنْ مَالِكِ بن الْحُوَيْرِثٍِ 
نَحْوُ حَدِيث ابن عُمَرَ لَكِنْ قَالَ: حَتى يُحَاذِيّ بهمًا 
فُرُوعَ َيه 

وهو قزله: (ولسلم عن مالك بن الحويرث نحو حديث ابن 
عُرَ) أي الرفعٌ في الثلائة الْمَرَاضضِعِ (لكِن قَالَ: حَنى يُحَاذِيَ 
بها أي اليديْن (فرُوع أذتئع أَطرَائَهُمَ فَحَالْفَ رولية بن عُمرَ 
وأبي حُمير في هذا اللّفظٍ. 

قَدَهَبَ البعض إلى ترجيح رواية ابن عبر : لِكَوَنِهًا فقا 
عليهاء وجمع آخرون ِينَهُمًا فقالوا: يُحاذي بظْهرٍ منكييه الْكفينء 
وبأطراف أتامله الأذنين» وأيْدوا ذلِك برواية أبي داود(ة؟7) عن 
وائلٍ بلفظر: حت كانت ((7/74): وعنده بلفظ «كاتاه بالصنية] حيال 


منكيئه ه وحاذى بإبهاميه أده وَهَذا جمع حسن 


وقد تقدم. 


ويْضَعْ يذه اليممى على اليسرى 


ماس 


6 وَعَن وائل بن حُجْر قَالَ: «صَِلَيْتَ مع 
الي #ذ» فَوَضَمَ يَدهُ لْيْمَى عَلَى يدو الْيْرَى عَلَى 
صدروا. 

أَعْرَجَة ابن عزئمتره60). 

شْ (دعن وائل بفتح الواو وألفٌ فَهَمْرة هُوَ أبو مُنيدٍ يضم 
الهّاء وقح الثون أبن حجر بن ربيعة الحَغْرّمي» كان أبوه من 
مُلْوك حضرموت» وفد دَ وائلٌ على الب ل فاسلم» ويقالٌ إِنْهُ 


تن بشر أصحابة قبل قُدومِه فقال: ايقَدَمُ ع عَليْكَمْ وَائِل بن 
حُجْر بن أرض بَعِيدةٍ طائِماً راغا في الله َرْ وَجَلَ دَقِي 
رَسُولِه وَهُوَ بقيّة يه أبَاء الْمُنُوك فَلَمًا دَخَلٌ عَلَيْهِ يك رحب بي 
وَأَدْنَاهُ مسنْ 7 3 لَه رذاءء فَأَجْلَمَهُ عَلَئِهِ وَقَالَ: لل 
بَارِكٌ عَلَى وائل وَوَلَدِوه وَاسْتَعْمَلَهُ عَلَى الأقيّال ع حَضْرَموت. 
[الطيراني في «الكبير» (45/17: 4 روى لَهُ الجماعة إل البخاري» 
وعاش إلى زمن مُعاوية وبايمٌ لَهُ 

(قال: «صَلْيتَ مَعَ رَسُول الله 21: وضع يَدَهُ البنّى على 
يده البِْرَى عَلَى صَذْرِو». أخرجَة ابن خزيمة). 

وأخرج أبو داودر777) والنْسائي'؟/155) بلفظ: شََ 
يدَهُ الى عَلَى ظَهْر كَفَه اليْرَى وَالوسْمْ وَالساعِرِه. 
هُرَ اللفصلٌ بينَ السساعدٍ والكف. 

والحديث دليلٌ على مشروعيّة الرضع المذكُور في الصّلاق 
ومحلّهُ على الصّدر كما آفادّ هذا الحديث. 


م وَضّمٌّ 


وقال النُروي ؤ في المنهاج: ويجعل يديه تحت صدره. 

قال في شرح النجم الوّماج: : عبارة الأصحاب تحت 
صدرو» يريد: 

والحديث بلفظٍ 
التفاوت بِيْهُمًا يسبيرا. 


: «على صدروة قال : وَكَانَهُم جعلوا 
وقذ فَّهَب إلى مشروعييِه زيدٌ بن علي وأحمد بن عيسئ. 
وروى أحمدُ ُ عيسى حديث وائل هذا في كناب الأمالي. 
اليه ذَهبَت الثافعيفُ والحنفية. 
وفقت اهادي إلى عدم مشروعيه؛ ونه بطل الملاة 
قال ابن عبد البئ: لم أت عن الب ا فيه خلافٌ وَهّوَ 
قولٌ جُمْهُور الصحابةٍ والتابعين. ْ 
قال: رَهْرَ الذي ذَكَرَهُ مالك في الموطّإررصض017) ولم يمك 
ابن المنذر وغيرّهُ عنْ مالك غير وروي عن مالكر::الإرسال»< 
وصارٌ له أكرٌ أضحابه. 


؟- كتاب الصلاة 
ويقرأ بالفاتحة 


5 وَعَنْ عُبَادَةَ بن الصّامِتٍ قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله 86ز: «لا صَلاة لِمَنْ لم يَقْرَأ أ الْهرآن». 

مُنفْقَ علَيْهِ [البخاري(7/5): مسلم(؛ 074 

وَفِي روَايَةٍ لان حّانْ(1787) والدارقطني(971/1”* 07" ولا 

وفي أخرى: لأخمدره/1” وأبي ذاودو امع وَالترْمري12 71 
وَابْنْ جار 078) «ِلَْلَكُمْ تقْرّؤُونَ خلف إِمَابِكُم؟ قُلَا: نَعم. قَال: لا تقْعَلُوا 
إلا بتحَةٍ الكتَابي فَإنهُ لا ضلاة لِمَْ لم يقرأ بهَاه. 

(وعن عُبادة) بضمٌ العين الهْمَلة وَتَخفيفمٍ الموحّدةٍ وبعد 
الألف دالٌ مُهْمَلة 

وَهُوَ أبو الوليدٍ عُبادةٌ بن المامِس بن قيس الخزرجي 
الأنصاري العلمر. » كان من ثقباء الأنصار» وشّهدَ دَ العقبة الأول 
والثانية اثالث وشهدَ بدرا والشاية كلها وجهَه عمرٌ إل 
الشام قاضياً وَمَعْلمِا فأقام بخمص» تقل إلى فلسطينَ ومَات 
بها في الملة. 

(قال: قال رسولٌ الله عي: دلا صّلاةً لِمَنَ لم يقرأ بم 
القُرْآن». مُنفق عليه). 

موبايل على لقن السلا انشرعيّة إذا لم يقرأ فيا الصلي 
بِالفَاتَحة؛ لأن الصّلام 3 2 من أقوال وأفعال» والمركبُ ينتّفى 
الْكمال» لأن التقَديرٌ إِنْما يَكونُ عند تعذّر صدق نفى الذات. 

إلا أن الحديث الذي أفادَهُ قله (ولي روايةٍ لابن حبّان 
والدارقطي: «لا تجرئ صلاةً لا يقرأ فيهًا بقَتِحَةٍ الكتَاب») فيه 
دلالةً على أن الْفىَ مُتُوجُهُ إلى الإجزاءء وَهّرَ كالئفي للذات في 
المآل لأن ما لا يُجزَئٌ فليس بصلاةٍ شرعيّة. 

والحديث دليل على وجوب قراءوٌ الفاتَحة في الصّلاق ولا 
يدل على إِيجابهًا في كل رَكْعةٍ بل في الصّلاةٍ جُملة. 


وفيه احْيِمالٌ أنَهُ في كل رَكْعق لأن الرئعة تسم صلا 


/ا- باب صفة الصلاة 


8- ويقرأ بالفاتحة 1١5+‏ 


وحديث المسيء صلائةُ قذ دل على أن كل رَكْعةٍ تُمّى صلاق 
لقولهِ يي بعد أن علَّمَهٌُ ما يفعلّهُ في ركعة «وافعل ذلِكَ في 
صلاتك كلَيَاه فدلٌ على إيجابهًا في كل رَكْعةٍ لأنهُ أمرَهُ أن يقرا 
فِيهًا بفَاتِحةَ الْكِتَابو. 

دولل وُجوبهًا في كل رَكْعةٍ ذَمبّت الشافعيّة وغيرُهم. 

وعند الْهَادويُةِ وآخرين: أنْهَا لا تجب قراءتهًا في كل رَكعة 
بل في جَملةٍ الصّلاةٍ. 

والدليلٌ ظَامِرٌ مم أَهْل القول الأوّل؛ وبيائه منْ وجهّين: 

الأرّل: أن في بعض الفاظِهٍ بعد تعليمِه صلَّى اللَّهُ عللِهِ 
وعلى آلِهٍ وسلْمّ ما ذَكَرَهُ من القراءةٍ والركوع والسجردٍ 
والاطمئئان إلى آخري أن قال الراوي: فورصف: أي رسول الله 
صلَّى اللَهُ علبْهِ وعلى آله وسلَّمَ المئلاةً مَكّذا أربعَ رَكَعَاسَنِ 
سُ 7 قالَ: دلا ص صلا أَحَدِكُمْ حَنَى يَفْعَلٌ ذلك 

ومعلومٌ أن المراد منْ قولِهِ «يفعلَ ذلِك»: أي كل ما ذَكَرَهُ 
من القراءة بامٌ الْنّابٍ وغيرهًا في كل رَكُمة؛ لقوله: «فوصفَ 
الصلاة هكذا أربع رَكْمَاسَ). 

والثاني: أن ما ذَكَرَهُ صلّى اللَهُ عليه وعلى آلِهِ وسلْمَ مع 
القراءة منْ صفَات الركوع» والسسّجودء والاعْتدال» ونحوو» مأمور 
بهِ في كل رَكْعةِ كما يُفِيدُهٌ هذا الحديث؟ والمخالفُ في قراءةٍ 
الفَاتِحةٍ في كل رَكْعةٍ لا يقول إِنهُ ييكفني يكفي لكوع والسعجودٌ 
والاطمئنان في رَكْعَةٍ واحدة 02 صلايّه» أو ريا في رَكْعَاتِهَا 
فَكيف يقول إِنْ القراءة بِالفَاتِحةٍ تنفردُ منْ بين هذه المأمورّات 
بانّهَا لا تب إلا في رَكْعةٍ واحدة؟ أو يُفرّق بين الركمَات؟ وَهَذا 
تفريق بين أجزاء الذليل بلا دليل. 

تَعِيّنَ حينئلر أن المرادٌ منْ قولِه «نْمْ 
كلّيَا» في رَكَعَاتِهًا. 


م افعل ذلِك في صلاتِّك 


ثََ رأيت بعد كب هذا أنه أخرج أحمد(/١‏ :1 
والبنِهَقئ(77/7”) واب حبّانَ0787) بسئل صحيح: أنه صلّى 
اللهُ عليْهِ وعلى آله ومِلّمَ قالَ لخلأد بن رافع وَهُرَ السيءٌ 
صلاتة: 50 نَمْ اصنع ذلك في كل رَكْعة» ولأنْهُ صلى اللَّهُ عله 
وعلى آله وسلّمَ كان يقرأ بها في كل رَكعةٍ كما روَاه ممسلم 
وقال: «صَلُوا كما َموي أَصّلي» غ3" مرلة”م). 


هوا /ا- باب صفةٍ الصلاةٍ 


8- ويقرأ بالفاتحة 


؟- كتاب الصلاة 


ثم ظَاهِرٌُ الحديث وُجوبُ قراءَيّهَا في سريّة وجَهْرَيْةٍَ 
للمنفرد والمؤتم. 

أمّا المنفردٌ فظاهِرٌ. 

وأمًا المؤتمُ فدخولَهُ في ذلك واضحٌ. 

وزاد إيضاحاً في قولِه: (وفي أخرى) منْ رواية عُبادة. 

(لأحمد وأبي داود والترمديً وابسن حّان: الْعَلَكُمْ تَفَرَءُون 
خلف إِمَابِكُم؟ قُلن نَعَمْ قَالَ: لا تَفْعلُوا إلا بقاتحَةِ الْكتَاب؛ قَإنةُ 
لا صّلاة لمن لَمْ يقرأ بها») فإنْهُ دليلٌ على إيجاب قراءةٍ الفَاتِحةٍ 
خلف الإمام تخصيصاًء كما دل اللّفظ الذي عند الشيخين 
لعمرمه» وَهُرَ أيضاً ظَاهِرٌ في عُموم الصّلاةَ الجَهْريةِ والسريّة. 

وني كل رَكعة أيضا. 

وإل هذا ذَّهَبّ الشافعية. 

ديت الْهَادوية إل نه لا يقرّأهَا المؤكم م خلق إماينه في 
الجهرية إذا كان يسمع قراءَتة» ويقرّأهًا في السسريق ويف لا 

وقالت الحنفية: لا يقرّأهَا المأمومٌ في سريّة ولا جَهْرِيةٍ 
وحديث عُبادة حُجّة على الجميع واسْيدلالهُمْ بحديث «مَنْ 
صَلَّى خَلْف الإمّام فَقِرَاءَةَ الإمام قِرَامَهَ لَّهُه راهدرم/ومم), ابن 
ماجدر. 8)) مم كويْهِ ضعيفاً قال المصئفُ في التلخيص(540/1) 
بانة مشهورٌ من حديث جابر ولَهُ طرق عن جماعةٍ من 
الصحابةٍ كلها معلرمة؛ انتَهَى. 

وفي «المنتقى»: رواه الدارقطني(776-517/1) مسن طرق 
كُنَْهَا ضعاف؛ والصّحيح أنْهُ مُرسِلُ لا نَتِمٌ به الاسمْتدلال؛ لأنهُ 
عَامٌ: لأنّ لفظ قراءةٍ الإمام اسم جنس مُضافه يعم كل ما يقرؤةٌ 
الإمام وَكَذَلِكَ قوله تعالى: «#إذًا قرى الْقَرآنُ فَاسْتَمِعُوا لَّهُ 
رَأنُصَوا» وحديث «إذًَا قَرَأ فَانْصئُواه أمدر/"/ام), ابو 
ناودع 5١‏ النسائي(41/7 09 1417). ابن ماجهز"84)] فإن هلو 
عُمومَات في الفَاتِحةٍ وغيرهًاء وحديث عُبادةَ خاصٌ بالفَاتِحةٍ 
ف 0 3 1 
فيخص به العام. 

ثم اختَلفَ القائلرن بوجوب قراءَيّها خلف الإمامء فقيل: 
في حمل سَكنَاتِهِ بين الآياتء وقيلٌ سُكريَهُ بعد تمام قراءوٍ 


الفَاتِحتِ ولا دليل على هذين القولين في الحديث؛ بل حديث 
عُبادةَ دالٌ أنّهَا يقرأ عند قراءة الإمام الفَاتِحفَ ويزيده إيضاحاً ما 
ار ابو داود(4 87) من حديثو عُبادة: دنه صَلَى خللفَ أبي 
يم وَأيُو ‏ ني يَجْهَرُ الْقرَاَق فَجَمَلَ عبَاتَةُ يَفْرَأ بام رآ 
َلَمّا انصَرَفوا مِن الصّلاةَ قَالَ لِعْبَادَةَ بَعْضُ عن ميمه يقر ا 
سَمِحْدُك تَقْرَا أ العرآن وب نِم يَجْهَرُ قَالَ: أجَلْء صَلّى بنا 
َسُولُ الله يك بَمْضَ الصلرَات التي يَجْهَرُ فيا بِالْقرَاة. 
َقَاَ: هَل تَفْرَوُونَ إذَا جَهَرْت بِالْقِرَاءَة؟ فَقَالَ بَعْضنا: نعي إنا 
تلع م ذُلِكَ؛ قَانَ: فلاء وَآنا أقُوك: مَالِي يُنازْعُنِي الْقَرْآنُ فلا 
َقْرَوُوا بشيء ذا جَهَرْت إل بم القرآن». 

فَهَذا عُبادةٌ راوي الحديث قرأ بها جَهْراً خلف الإمام لأنهُ 
هم من كلامة ا أنهُ يقرأ بها خلف الإمام جَهْراً وإنْ نازعَُ. 

وأمًا أبو هُريرة فإنة أخرج عنْهُ أبو داود(؟؟8) أَنّهُ لا حدث 
بقوله: «مَنْ صَلَى صَلاة لا يَْرَأ فيه بم الْقرْآن هي ناج فَهِيَ 
خِداج» فهِي خيداج: غير مام َالَ لَهُ الراري عَنْهُ وَمُوَ أبو 
السنائب مَوْلَى هِشَام بن زُهْرَة: يا أبا هُرَيْرَةَ َب ألي أَكُونُ أحياناً 
وَرَاءَ الما فَعْمرٌ رَاعي وَقَالَ: اقرَأ بها يَا ار سي في نفيك 
الحديث. 1 


وأخر جاده 81) عن تكحرل أنْهُ كان يقول: اقبرأ في 
المغربه والعشاء والصبح بفَاتِحةٍ ةِ الكتَاب في كل رَكعةٍ ا 
قال مَححولٌ: اقرأ بها فيما جَهَرَ به الإمامٌ إذا قرأ بَاتِحَةٍ 
الكِتَابِ وسكت سرأء فإن لم يببكت قرأتهًا قبلَهُ ومعَهُ وبعدَهُ لا 
ركُهَا على حال. 

وقذ أخرج أبو داودر١87)‏ منْ حديث أبي هُريرة: أنه 
«أمرَهُ تليق أنْ يُنَادِيَ فِي الْمَدِيئةِ أنهُ لا صّلاة إلا بقِرَاءةٍ فَاتِحَةٍ 
لكاب قَمَا رَّادَه. ا 


وفي لفظيرة1م): إل بقرآن ولو بِفَاتَحةٍ بَحة الْكِتَاب فما زادّة. 


إل أنه أخبرج البخاري من حديث أبي هريرة «وإن لم يزد 
على أم القرآن أجزأت؛) ولابن خزيمة من حديث ابن عباس» 
«أن النبي تيا قام فصلى ركعتين لم يقرأ فيهما إلا بفاتحسة 
الكتاب؛ يُحملٌ على المنفرد جمعاً بيئهُ وبِينَ حديث عُبادةَ الدَالَ 


؟- كتاب الصلاة 


/- باب صفةٍ الصلاةٍ 


9- ولا يجهرٌ بالبسملة ك55ةأ 


على أَنْهُ لا يقرأ خلف الإمام إلا بمَاتِحةٍ الْكنَاب. 


9- ولا يجهرٌ بالبسملة 


٠ 0 55 6 2 55 8 2 

7617- وَعَنْ أنس طبه «أنْ النبي وَأبَا بكر 
وعم كانرا يَفتَتحُونَ الصّلاةً بِالْحَنْدُ لله رب 
الْعَالْمِينَ»». 

ممق عَلَيهِ [البخارير47/), مسلمر؟  ]094‏ زد مُسْلِمٌ: لا يَذكُرُونْ 
وسلم الله الرّخْمَنٍ الرّجيمٍ) في ول َرَاءَةٍ ولا في آخيرها. 

وَفي رِوَايَةٍ لأحمد(/014) وَالنْسَائِيُ(174/1: 178) وَائْسن 
خرَيِمَةًو8؟ 4): لا يَجْهَرُونَ ب «بسلم الله الرَّحْمنٍ الرّحِيمٍ - وفِي أعْرَى لانن 
خَرَئمةرم؟ 4): كاثوا يُسِروة: 

وَعَلَى هذا يُحْمَلٌ اللفيّ في روايَةِ مُسلِم خلاقاً لمن أعلها. 

(وعدن أنس ضيه «أن النبي عت وأبا بكْرٍ وَعْمَرَ كَانُوا 
يَفتِحْونَ الصّلاةً بط الْحَمْدُ للّه رب الْمَالَمِينَ») أي القراءة في 
الصّلاةٍ بهذا اللّفظٍ. (مُنفق علئِم. 


ولا نِم هنا أنْ يُقَالَ ما قُلنَاهُ في حديث عائشة: أن المراد 
بالحمدٌ لله رب العالمينَ السُورة فلا يدل على حذفم البسملة 


بل يكونُ دليلا علتِهًا إِذْ هي من مُسمَى السمورة لقوله: (زاة 


مُسلم: لا يذكرون بسم الل الرحمن الرّحيمٍ في أوّل قراءةٍ ولا في ' 


آخرها) زيادة في امبالغة. في النفي. وال فإنُهُ ليس في آخرهًا 

وجِمتَملٌ أن يُرِيدَ بآخرمًا السُورة الثانية الْبِي تقرأ بعد 
الفاتِحةَ. 

والحديث دليل على أن الثلائة كانوا لا يسمعون من 
خلفهمٌ لفظ البسملةٍ عند قراءة الفَاتِحةٍ جَهْرا مع امال نْهُْمْ 
يقرؤون البسملة سراء ولا يقرؤوتهًا أصلاء إلا أن قولَّهُ: (وني 
رواية) أي عن أنس (لأمد وانساني واسن خريمة: لا يخْهَرون 
بيسم الل الرمن حمن الرحيم) يدل بفهُومِهٍ نهم يقرؤونَهًا سرا. 

ودل قولهُ: (وفٍ أخرى) أي روايةٍ أخرى عن أنس لابن 
خزية: (كانوا يُسرُون) فمنطوقةُ نهم كانوا يقرؤون بها را 
ولذا قال المصئفُ: (وعلى هذا) أي على قراءوٍ الي 5 وأبي 
بكر وعمرٌ البسملة سرًا (ِيُحمل النفي في روايةٍ مُسلم) حيث 


قال: لا يذكرون: أي لا يذكروتَهًا جَهْراً: 

(خلافا من أعلّها) أي أبدى علَّة لما زادَهُ مُسلم والعلَّةٌ 
هي: أن الأوزاعي روى هدرو الرّيادة عن قنَادة مُكائبة. 

وقذ ردت هلرو العلّةٌ بان الأوزاعي لم ينفرذ بها بل قذ 
روَاهًا غيرة رواية صحيحة. 

والحديث قد اسْتّدلَ بو من يقول: إن البسملة لا يُجْهَرٌ بهَا 
في المَاتِحةٍ ولا في غيرِهَا بناءً على أن قولّهُ: (ولا في آخرهًا) 
مُرادٌ به أوّلُ السسُورة الثانيق ومن ٠‏ أنبتّهَا قال لمراد أله ل هر بها 
الثلائهٌ حال جَهْرِهِمْ بِالفَاتِحةٍ بلْ يقرءوتّهًا سر كما قرَرهُ 


0 


المصنف. 

وقد أطالَ العلماءٌ في هذه المسالةٍ الْكَلامَ وألْف فِيهَا بعضٌ 

قال ابن عبد الب في الاستذكار بعد سردو روايات حديثي 
أنس هذرو ما لفظهُ: هذا الاضطرابُ لا تقوم ا اا 
من الفقهَاء الْذِينَ يقرؤون بسم الله الرحمن الرّحيم والّذينّ لا 
يقرءونهًا. 

وقد سثل عن ذلِك انض فقال: كبرت سني ونسييت؟ 
الَهَى فلا حُجَةَ فِيده والأصلٌ أن البسملة من القرآن. 

وطال الجدالٌ بِينَ العلماء من الطّرائف لاختلافي المدَاهِبي 
والأقرب أنه تر كان يقرأ بها تارة جَهْراء وَتَارةٌ يُحْفِيهًا. 

وقد اسْتوفينا البحث في حواشي شرح العمدة [«العدة» 
/ام”, 08ل با لا زيادة عليه. 


واخْتّار جماعة من الحقّقين أنْهَا مغل سائر آيَاتٍ القرآن 


يُجْهرُ بهَا فيما يُجْهَرُ فيد ويسر بها فيما يس فيه. 


وأمًا الامنتدلال َوه 102 ل بقرأ بهَا في الفَتِحةٍ ولا في 
غيرهًا في صلاته على أنْهَا لِيِسَتْ بآيقء والقراءة بها ندل على 
ناآ فلا ينض لأ ترك القراءة بها في الملاة الاريك ١‏ 
يدل على نفي قرآنييِهاه فإنهُ ليس الدَلِيلٌ على القرآنبةٍ الجَهْرَ 
بالقراءةٍ بالآية في الصّلاةٍ بل الدليل اعم من ذلِك؛ وإذا انتفى 
اليل الخاص لم يتفي الدليلٌ العام. 


١‏ باب صفةٍ الصلاةٍ 


٠‏ من جهر بالبسملةٍ 


4- وَعَنّْ ُعَيِمٍ الْمُجْمِِِ قَالَ: «صَلَيت وَرَاً 
أبي هُرَيْرَة 5 فَقَرَا بسْم الله الرّحْمَنِ الرّجيي ثُمْ 
بِأمٌ الآ حَنّى إِذَا بَلَعَ وَلا الفَالَين» قَالَ: 
آمِينَ وَيَقُولُ كلما سّجَدَء وَإِذَا قَامَ مِن اْجُلوي: ١‏ الله 
ىسن آي يَقَولٌ إذَا ل وَالِْي نسي بيد بِيِدِهٍ إنى 
06 صّلاة برَسُول الله 6ذ». 
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رَوَاةٌ النسَائِي؟/174) وَابْنُ خَرَيْمَترة 1 4). 

(وعن نُعيم) بضمٌ الثون وقح العين الْهْمَلٍ مُصفْراً (امجمر) 
بضمٌ اليم وسكون الجيم وَكسر الميم وبالراء ويقال: وَتشديد 
اميم الثاني ذَكَرَهُ الحبي في شرح العمدة. 

هُوَ أبو عبد الله مول عُمِرٌ بن الخطّابيه سمع من أبي 
هُرِيرةَ وغيروه وسمٌّيّ مُجمراً لأنهُ أمرَ أن يُجمرَ مسجد المدينةٍ 
كل جُمعةٍ حين ينتَصفُ النْهَارُ. 

كال «صليت وَرَاءَ أبي هرئرة ة قرا بينم الله + الرَحْمَن 
الرّحيمء ثم را بأمٌ الْقُرآنء حَتى إذَا بَلَعْ 7 العشالينَ» َانَ 
ين الْجُلُوسِ) أي اليد 
ن السمَجْدَةٍ الأولّى وَالثانيَةِ اللَّهُ أكبرُ 


آمين, وَيَقَولُ كُلْمَا سَجَدَ وَإِذَا قَامَّ م 
الأَرْسَطء وَكَدَلِكَ إِذَا قَامَ مِن 
وهر د تكبير النقل. 

(مم يقُولَ) أي أبر حرَيرةَ ذا سلم: واللي نفسي تي أي 
رُوجِي فِي تَصَرفِهِ (إني لأشْبَهُكُم صلاةٌ برَسُول الله #». روا 
النسبائيّ واب خزعة). 

وذَكرَه البخاريُ تعليقًره0/8. 


وأخرجّة السراج وابنُ حبّان:1787) وغيرّهُمْ برب علئِهٍ 
النسائي: الجَهْرَ ببسم اللِّ امن الرّحيم. 


وَهُوَ اصح حديث ورد في ذلك فَهُوَ مُويدَ لكل ٠‏ وَهُوٌَ 
كرن البسملةٍ حُكْمهًا حُكُمْ الفتِحةٍ في القراءة 1 وإسراراء إِذ 
هر ظَاهِرٌ في ألَهُ كان ييل يقرأ بالبسملة للِقَوْل أبي هَريرَة: إني 
أْشبيكُمْ صَلاهً برسُول الله #فذ» وإ كان مُحُتَملاً ألهُيريدُ في 
كر أفعال الصّلاةٍ وأقوالهًاء إلا أنّهُ خلافُ الظَاصٍِ ويبعدٌ من 


من جهر بالبسملة 


؟- كتاب الصلاة 
المتحابيٌ أن يتَدعَ في صلاتِهٍ شيئاً م يفعلَهُ رسولٌ الله يز 
فيهاء 3 يقول: والْذي نفسي يبليو ني لأشبهكم . 

وفيه دليلٌ على شرعيّة التّامين للإمام. 

وقد أخرج الدارقطني في السسئنٍ 0574/١‏ من حديث وائل 
بن حجر: : اسمِعت رَسُوِلَ الله لز إِذَا قَالَ: غير الْمَعْضُوبٍ 
عَلَيْهِمْ وَلا الضَالَينَ» قَالَ: آمِينْ» يم يمد بها صَرْقَة وقال: إِنْهُ 
أبي هريرة . 

8- وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ # قَالَ: قال رَسّولُ 
الله 186: دإذًا 0 الْفَاتِحَةَ فافرؤءُوا لم اللّهِ 
الرّْحْمَن الرّحيم» فَإِنهًا إِحْدَى آَاتِهًاء. 

روه اد رقطيي17/1): وَصوب وَقفَهُ. 

لا يدل الحديث هذا على الجَهْر بها ولا الإسرار بل يدل . 
على الأمر بمطلق قراءَتِهًا. 

وقد ساف الارقطي في السسئن(١/؟‏ ."7و" لَه أحاديث 
في الَهْرٍ ببسم الله الرُحن ن الرُحيسم في الصصّلاةٍ واسعة مرفوعة 
عو هال حاطلة انلام توغ عكار وعن ابن عبّاس» وعن 
ابن عُمرٌ وعنْ أبي هُريرة» وعنْ أمّ سلمة وعنّ جابر وعن 

3 قال بعد سرد أحاديث هؤلاء وغيرهم ما لنظّه: وروى 
الْجَهْرَ ببسم الله الرُحن اريم عن الث يلي من أصحابه ومن 
أزواجه غير من سمّيناء كتبنا أحاديتهم يذلِك في كاب ؛ الجهر بها 
مُفردا واقتتصرنا على ما ذَكَرنا هنا طلباً للاختصار 
والتَخفيقت11/1» انتَهَى لفظّةُ. 

والحديث دليلٌ على قراءةٍ البسملة وأنْهًا إحدى آباتٍ 
الفَاتِحَقٍ وَتَقدُمَ الْكَلامُ في ذَلِكَ 


١‏ رفع الصوت ب (آمين) 


9 وَعَنْهُ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ الله 18 إذا 


؟- كتاب الصلاة 


/ا- باب صفة الصلاة 


7- من أجازّ الذكرّ مكان الفاتحة ١54‏ 


0 # امون ع وم وكين لواو اده 
فرغ مِنْ قِرَاءَةٍ أم القرآن رَفعَ صّؤْتهُ وَقالَ: آمِين». 

رَوَاهُ الدَارَقَطْبِيُ١/ه«*”)‏ وَحَسْنةُ. وَالْحَاكُ577/1) وَصَحُّحَةُ 

(وعنة) أي أبي هُريرة (قَالَ: كان رَسُولُ الله 8ل : إِذَا 
فرغ من قِرَاءَةٍ م الْقرآن رَفْعَ صوتةُ وَقَالَ: آمِنَه . رَوَاهُ الدَارَقُطبِي 
رَحَسنهُ وَالْحَاكِمْ وَصّحْحَهُ) فَالَ الْحَاكِم: إسْنَادُهُ صّحِيمٌ عَلَى 

كَالَ الْيْمَيَي: حَسَنّ صَحِبح. 

وَالْحَدِيث ذَلِيلٌ عَلَى أنه يُْرَعٌ بلإمام النَأْمِينُ بَعْدَ قِرَاءٍ 
الفَاتِحَةِ جهرا. 

وَظَاهِرُهُ في الْجَهْريْةِ وَفِي السريّة. 

وَبِشْرْعِييِهِ فَالَتْ الشَافِيية . 

َدَعبَسْ الْهَاذُوية إلى عَدَم شرْعِييِِ لِمَا أي . 

وَلِمَالِكٍ فَؤلان: الأوْلُ: كَالْحَتَِيةَ وَالتانِى : أَنْهُ لا يقولهًا. 

وَلَيِسَ في الْحَدِيث تَعَرْض لِتَأمِين الْمَأمُوم وَالْمُمَرهِ. 

وَقذ أخرج البُحَاريُ7800) في شري التأيين لِلْمَأْمُم 
مِنْ حَدِيث أبي هُرَيْرََ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل يت «إذًا أَمْنَ الإمَامُ 
فأمنواء فَإِنهُ مَنْ وَافَقَ نميه تَأمِنَ الْمَلابكَةِ غير لَهُ ما بَقَدمَ مِنْ 
دبي . 

وأخرج أَيْضاً0785 مِنْ حَدِيئِهٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 
: «إذًا قال الإمَامُ «وّلا الَالَينَ 4: فَفولوا: آمِينّ» 
الْحَدِيث. 


وَأَخْرَجَ يضار 78 مِنْ حَديئِهِ مَرْفوعاً «إذا قَالَ أَحَدْكُمْ: 
آمِينَ» وَقَالْت الملائكة في السمّاء: آمِينَ فَرَاقَقَ أَحَدُمُمَا الآخر 
غَئْرَ الله لَهُ مَا تََدُمْ مِنْ ذبوه. 

َدَلْت الأحاويث عَلَى شَرحِيه ِلْمَأمُبٍ وَالأخِيرٌ يعم 
المنفرد . 


َقَدْ حَمَلَهُ الْجُمْهُورٌ مِنْ الْقَائلِينَ به عَلَى النذب وَعَنْ 


بَمْض أَمْل الظاهر أنه للْرُجُوبِه عَمَلاً بظَاهِرٍ الأمرء فَأَوْجَبُوهُ 

وَاسْتَدلْت الْهَادَويْهُ َلَى أنه بدعَة مُضْيدة للصّلاة بحَديثٍ 
«إِنّ هَذِهِ الصّلاةَ لا عله فِيها شي مِنْ كلام الناسء (تقدمع * 
الحديث؛ ولا يَِمّ به الامنتدلال» لأن هذا قامّ الدليلٌ على أنْهُ 
9 اذْكار المّلاةٍ كالتسبِيحٍ ونحووء وَكَلامُ الناس المرادٌ به 
مُكَالتَهُعْ وعاطتهُمْ كما عرفت. 


ااا - ولأبي دودر وَالمَرْمِذِيره)0 مِنْ 

أيْ نحرٌ حديث أبي هُريرة ولفظّهُ في السكئن: «إذَا قَرَأ 
الإمَامٌ «وّلا الضالَين» قَالَ: آِينَ وَرَقَمَ بها موتك 

وفي لفظ لَهُ عنه: «أنْهُ صَلَى لف رَسُول اللو تار فَجَهَرَ 


بآِين1. 


«وآمين» بالملً والتخفيفب في جمبع الرُواياتٍ وعن جميع 
القراء وحْكِي فيهًا لُمَاتُ ومعنَاهَا: اللَّهُمٌ امْتَجِبْ؛ وقيلَ غيرٌ 
ذلِك. 


1 من أجارّ الذكر مكاث الفاتحة 


«جَاءَ رَجُلَّ إِلَى النبيّ عق فَقَالَ: ني لا أسْتطِيعٌ أن 
آخد مِن الْقرآن شيْئاًء فَعَلَمْنِي مَا يُجْزئنِي مِنْهُ فَقَالَ: 
قل: سْبْحَانَ اللَّى وَالْحَمْدُ للّهء وَلا إِلَّدَ إل اللَّهُ وَاللَهُ 
كبن ولا حَوْلَ ولا قَرْةَ إل باللهِ الْعَلِيّ الْمَظِيِمِ) 
الْحَدِيث. 
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وَعَنْ عَيّدٍ الله بْن أبى أَوْفى #5 قَالَ: 


رَوَاهُ أَحْمَدْء /هم) وَأَبُو اودر ؟م) والنساني؟/47١).‏ 

وَصَحْحَهُ ابن جان(8١18)‏ والدارقطني(١/7١5 )51١4‏ 
وَالْحَاكِمُ41/1 0. 

(وعن عبد الله بن أبي أوفى) مُرَ: أبو إِبرَاهِيمَ أو مُحمِّدٌ أو 
مُعاوية» واسمٌ أبي أوفى: علقمة بن قيس بن الحارث الأسلمي» 
شد الحديبية وخيبرٌ وما بعدَهُمَاه وم يزل في المدينةٍ حَنى فض 


١4‏ - باب صفةٍ الصلاةٍ 
تتا فتَحوَلَ إلى الكوفة ومَات بهَاء وَهُرَ آخرٌ منْ مَات بالكوفةٍ 
من الصتحابة. 

(قالَ: «جَاءَ رَجُلْ إلى الي 2 قَقَالَ: إني لا أُسْتطِيعٌ أن 
آحُدَ من الْقُرآن شيا فَعَلمِْي مَا يُخزئبي عَنْهُ فَقَالَ: قُلْ سُبْحَانَ 
الله وَالْحَمْدُ لله ولا لَه إلا الله وَاللَهُ أَكبَرُ ولا حَوْلَ وَلا قُوَةَ إلا 
بالل الْعليّ الْعَظِيم4 الحديث) بالنُصبو؛ أي: أَمم الحديث. 

وَتَمَامُهُ في سنن أبي داود هقَالَ: أي الرَجُلٌ: يا رَسُولَ الله 
هَذَا لله فَمَا لي؟ قَاكَ: قُل اللّهُم ارْحَمْنِي وَارْرْقنِي وَعَافِنِي 
َاهْدِنِيء فَلَمّا قَام قَالَ هَكَذَا بِيدَيْه فَفَالَ رَمسُولُ الله تلذ: أما 
هَدَا فَقَدْ ملا يَدَِْ من الْحَيرء الَهَى؛ إلا ألهُ ليس في سين أبي 
داود: العلى العظيم. 

(رواة أده وأبسو داود والنسسائي و جد صِححَهة ابن حبات 
والدارقطني واكم . 

الحديث دليلٌ على أن هدرو الأذْكَارَ قائمة مقامٌ القراءةٍ 
للفاتِحةٍ وغيرمًا من لا يُحسنٌْ ذلِك. 
وظَاهِرُهُ أَهُ لا يب علبْهِ تعلّمُ القرآن ليقرأً به في الملاق 

فإن معنى «لا أسْتَطِيمٌ»: لا أحفظ الآن منهُ شيئء فلمْ يأمر 
بحفظه وآمرَهُ بهَذِِ الألفاظ مع نْهُ ِمْكِنْهُ حفظ الفَاتِحةِ كما يحفظ 
هلو؟ وقد تقدّم قي حديث المسيء صلاتهُ 


1١‏ ما زادٌ على الركعتين يقتصّر فيها على الفاتحة 

وَعَنْ أبي قَنَادَةَ ذه قَالَ: «كانَ رَسُولُ 
الله 1 يُصَلَي بنا يقرأ ة في الظّرٍ وَالْعَضْرٍ - في 
الوكعيين الأوليين - بِعَاتِحَةٍ الْكِتَابٍ وَسْورَتَينِ 
َيُسْمِعْنًا الآية أحياناء وَيِطُوُلُ الركعة الأولى» وَيَقَرَا 
في الأخريين بِمَاتِحَة الكتاب». 

مَُقَقَ عَلَيهِ شريو مسلم(١40)].‏ 

(وعن أبي كناد ضيه قال: «كات رَسُولُ الله صَلَى الله علَيِه 
َعَلَى آله وَسَلَمَ لي بنا يقرأ في الطْضرٍ والقصطر إفي الرَطتتدن 
الأوليين») بياءين تثنية أولى. 


1- ما زادَ على الركعتين يقعصّرٌ فيها على 


؟- كتاب الصلاة 
(ِفَاتِحةٍ الكتابِع أي في كل رَكْعةٍ مبْهُمَاء 

(وسورتين) أي يقرؤُهُمًا في كل رَكْعةٍ سُورة. 

(ويسمعنا الآ أحيانا) وَكَأنْهُ من هّنا علموا مقدارَ قراته. 


(ويطوّل الرَمْعة الأولى) يجعلٌ السُورة فِيها اطول من اليِي 
في الثانية. 


5 
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(ويقرأ في الأخريين) تثنية أخرى. 

(فيحةٍ الكتَابع) منْ غير زيادةٍ عليِهًا (متمَقْ علئ. 

فيه دليلٌ على شرعيّةٍ قراءةٍ الفَاتِحةٍ في الأربع الرُكمَات في 
كُلّ واخدةٍء وقراءةٍ سُورةٍ معْهًا في كل رَكْعةٍ من الأوليين» ون 
هذا كان عَادَتَهُ عليه السلام» كما يدل لَهُ هكان يُصلّي»؛ إِذْ هي 
عبارة تيد الاسنيمرارٌ غالباً. ش 

وإسماعُهُم الآية أحياناً دليلٌ على أنْهُ لا يب الإسرارٌ في 
السرَيةِ ون ذلِكَ لا يقتّضي مسجو السهر. 

وفي قوله احياناً ما يدل على أله تَكَرْرَ ذلك منه. 

وقد أخرج النُسائيّ؟/155) من حديثي البراء قال: نكن © 
صَلي خَلفَ لبي الظَهْرٌ وَنَسْمَعٌ مِنْهُ الآية بَعْدَ الآيةِ مِنْ مسُورَةٍ 
لَقْمَانَ والذاريّات». 

وأخرج ابن اخزعة(01) من حديث أنس نحوف ولكِن 
قال: سبح امم رَيّكَ الأغْلّى» وظِمَل أنَاك حَدِيثٌ الَْاشيية4. 

دفي الحديث و دليل على تطويل الركعةٍ الأولل» ووجْهة مط 
0 عبد 0000 ليله في جر حديث نش أبي قَنَادمَ هذا 

وأخرج ابو اداود من : عنيكرة ...وزوى] عبد الرّاق عن 
عطاء: إِنّي لاحب أنْ يُطولَ الإمامٌ الركعة الأولى من كل ضلاة؛ 
حتى يكثر الناس في الأولى» ويقتصر في الثانية». : 

والظاهر: أن التطويل يكون بطول السوزة في الركعة الثانية. 
وقد ادُعى ابن حبَّانَ أن التُطزيلَ إنما سر بسَرْتِيلٍ القراءة مع 
اسيواء المقروء؛ ود روى مسلم 007 م حديث حفصة:: كان 
رتل الُورة حي تَكُرن أطْوَلَ من أَطْرَل مهاه 0 

وقيل: نما طالّت الأول بدعاء الافججاح و الع 3 


؟- كتاب الصلاة 
وأمًا القراءةٌ فِيها فَهُمًا سواء؛ وفي حديث أبي سعيلٍ الآيي 
ما يرشدٌ إلى ذلِك. 
وفال البييققي: يُطْرّلُ في الأولى إن كان يتَظرٌ أحدأء ولأ 
وفيه دليلٌ على أنْهُ لا يزدادٌ في الأخريين على الفَاتِحَةٍ 
وَكَذَلِكَ الئَالعَةٌ في المغرب» وإن كانَ مالِكٌ قد اخرج في 
اموطورص ,م من طريق الصنابحي: أنه سمع م أبا بَكْرٍ يقرأ فِيهًا 
ورين لا 2 َلوبنًا بَعْدَ إذْ دياك الآية. 
وللشنافعي قولان في اسْتِحباب قراءةٍ السُورةٍ في الأخريين. 
وفِيهٍ دلِيلٌ على جوز أنْ يُخْيرٌ الإنسانُ بِالظْنٌ ولأ 
فمعرفة القراءةٍ بالسُورةٍ لا طريق فيه إلى اليقين. 
وإسما الآيةٍ أحياناً لا يدل على قراءةٍ كل السُورق 
500 أبي سعيل الآتّي يدل على الإخبار عن ذلِكَ بالظن؛ 
وَكَذا حديث حابي حِين ميل: : بسم كنم تَعْرِفُون قِرَاءَةَ 262 
اك في ار وَالْعَصْرِ؟ قَالَ: باضْطْرَابٍ لحيجه[البخاري(51/)) 
وَلْر كَانُوا يَعْلَمُونُ قِرَانهُ فيهمًا حبر عَنْهُ از لذْكَرُوة». 


-١ 4‏ الركعتان الأوليان أطول من الأخريين 


34 وَعَنْ أبي سَعِيدٍ اْخذريّ #5 قَالَ: 
دكن نَحِْرٌ قِيَامَ رَسُول اللو تقذ فِي الظهْر 00 
فَحَرَرنا قِيَامَهُ في الرَكعتيْنٍ الأولَينِ مِن الظَهْر قَدْرَ: 
«الم تَنزِيل4 السمَجْدَةء وَفِي الأخرَيين قَذْرَ ا 
مِنْ ذَلِكَ» وَفِي الألينِنِ مِن الْعَصْرٍ عَلَى قَذْرٍ 
الأخرََنٍ مِنَّ الظْرِه وَالخرَييْنِ عَلَى النَصْفم مِنْ 
ذَلِكَ؛. 

روَاةُ مُسيِمر؟40). 

(وعن أبي سعيدٍ الخندري ضيه قال: كنا نحزو). 

نح الثون وسكون الحاء الهْمَلةٍ وضمٌ الزاي: مخرسُ 
ونقدر. 


وف قوله (كنا نمحزرُ) ما يدل على أن المقدّرينَ لذلِكَ 


/ا- باب صفة الصلاةٍ 


-١‏ الركعتان الأوليان أطول من الأخريين ما 


رجلا من الصكحابة: 
م ا 0 م و ب و 7 
(«قِيَامَ رَسول الله ين في الظهر وَالعَصرٍ فحَرّرنا وَيَامَهُ في 
ري 5 هه 0 ع 85 
الركعتين الأوا ليبن في الظهْرٍ قَدرَ «إلم تئر يل4 - السشجدة») أي 
في كل رَكْعةٍ بعد قراءةٍ الفَاتِحةٍ. 
(وفي الأخريين قدرَ الصف من ذلك). 
وفِيه دلالة على قراءةٍ غير الفَاتِحةٍ معَهًا في الأخريين. 
ويزيدُهُ دلالةً على ذلِكَ قولهُ. 
5 5 ال 2 . 1 
(وَفِي الأوليين ين العَصر عَلى قذر الأخرِن مِن الظهر) 
ومعلومٌ أنهُ كان يقرأ ني الأوليين من العصر سُورة غير الفايِحة. 
(والأخريين) أي من العصر (على النصفي من ذلك) أيْ من 
الأوليين منهُ. 
(رواةُ مُسلم). 
الأحاديث في هذا قد اتَلفَتْ فقَدْ ورد أنْهَا «كَانَتْ صَّلاةٌ 
الظهْرٍ تقَام ذْمَبْ الذاجِب إلى البقيم فِقَضِي حَاجَتَهُ نُمْ َأتِي 
إلى مله موصأ َيُدْرِكُ اللي تنا فِي الرَكْمَةٍ الأولّى مِمًا 
يُطِيلهاه. 
أخرجة مُسلم4 48) والنسائي7؟/154) عن أبي سعيلر. 
وأخرج أحمذم/1) ومسلم(459) منْ حديث أبي سعيلر 
أيضاً: «أن الي لظا كان يَقْرَأْ في صّلاو الظّهْرٍ فِي الركعتين 
الأوليين في كل رَكعَةٍ قَدْرَ ثَلائِينَ آيةٍ؛ وَفِي الأخرَييِن قَذرَ 
خَنْسَ عَشْرَةَ آيْةَ أو قَالَ صف ذَلِكَ. 
وَفِي الأخرَييِن قَدْرَ نِصف ذَلِكَ؛ هذا لفظ مُسلم. 
وفيه دليلٌ على أنْهُ لا يقرأ في الأخريين منّ العصر إلا 
الفاح وأنهُ يقرأ في الأخريين من الظّهْر غيرّهَا متَهًا؛ وَتَقَدُمَ 
حوية أبي قَتَادةٌ زبرقم(٠‏ 117)]: دن كان يقرأ فِي الأخريين مين 
الظّهْر بم اكاب وَيُسْوِعُنَا الآية أَحَْاناة. 
وظَاهِرُهُ أنُّ لا يزيدٌُ على أَمّ الْكتَابٍ فِيهمّاء ولعلّهُ ارجح 
منْ حديش أبي سعيد منْ حيث الرُواية لأنهُالْنَ علي النتيخان 
منْ حيث الرُوايةٌ وم حيث الدّراية لْأنْهُ إخبارٌ محزومُ به 


6.1 باب صفةٍ الصلاةٍ 


رح الى ست ائره رسام ولأنهُ خببرٌ عن حزر وَتَقَدِيرٍ 
وتَظئن. 

ويجْتَملٌ أن يُجمع بِينهُمًا بأنهُ نيط كان يصدمٌ هذا تارةه 
يقرأ في الأخريين غير اليِحةٍ معهَاء ويتَصرٌ فِيهمًا أحياناه 
فَكُونُ اليادة عليها فيهمَا من تُفعلُ أحياناء وَْرَكُ أحياناً. 


6 الصلاة التي يطيل فيها ويقصرٌ في القراءة 

وَعَنْ سُلَيمَانَ بْنِ يسَارٍ قَالَ: «كان فلان 
0 0 37 د لو فك 1 50 2 
يطيل الأوليين مِنَ الظهرء ويخفف العصرء ويقراً في 
المُغرب بِقِصّارٍ المفصّل وَفِي العِشاء بوَسَطِهِ وَفِي 

5 75 0 دعءعة 22 2 
المح بطَِالء فقا بو مَرَئَْة: ما صليْت وَرَاء د 
أَشْبَهَ صّلاة بِرَسُول الله #6ذ مِنْ هَذَا». 

َخْرَجَهُ الدسَائَيّ يساح صحِي 151/92 0138). 

(وعن سليمانَ بن يسارٍ) هُوَ: أبو أيُوبَ سُليمانٌ بن يسار 
بفتح المثثاةٍ التَحيةٍ ة وتخفيفي السّين الميْمَلقَ وَهُوَ وَ مولى ميمونة 1 
المؤمئينَ» وأخو عطاء بن يسار» من أل المدينة» وكبار الشَابعينَ؛ 
كان فقِيهاً فاضلاً ثقة عابداً ورعاً حُجِدَ وَمُرَ أحدُ الفقَهّاء 
السبعةٌ. 

(قال: كات فلان). في شرح السحنة(/8/9) للبخري أن فلاناً 
يُرِيدُ به أميرا كان على المدين قِبِلّ: اسمّهٌ عمرو بن سلمة 
وليسَ هُوَ عُمرٌ ببنْ عبد العزيز كمنا قله لأ ولادة عُمرٌ بنٍ 
عيبل العزيز كانت بعل وفاةٌ أبي هريرة والحديث مُصرحٌ بأن أبا 
هُرِيرة صلّى خلف فلان هذا. 

03 9 امه 4 2 ع 2 اع عسي 22 5-6 

(يطيل الأوليين في الظهر ويخفف العَصر وَيْقرَأ في المَغرب 
بِقِصارٍ الْمُفَصّلٍ), اختّلف في أل المفصّل: 

فقيل: إِنْهَا من الصافات» أو الجائيةٍ أو التتَاله أو 
الحجرّاتي أو الضف أو تبارّك أو سبح أو الفتحئ) وَانْعَقَ 
أنّ مُحَهَاهُ آخرٌ القرآن. 

(ولي العشاء بوسطه ولي الصبح بطواله, فقالَ أبو هُريرة: ما 
صلَيْت وراءً أحد أشبّة صلاةٌ برسول اللّهِ ذ من هذا أخرجَة 
النسائيّ ياسناق صحيح). 


6 الصلاةٌ التي يطل فيها ويقصرٌ في القراءةٍ 


؟-- كتاب الصلاة 

قال العلما: السُنْةٌ أن يقرأ في البح والظّهْرٍ بطوال 
المفصّل, ويكُونٌ الصْبحٌ أطول. 

وني العشاء والعصر بأوسطه. 

وني المغرب بقصارو. 

قالوا: والميكمةٌ في تطويل الصبح والظهر أنّْهُمَا ونا غفلةٍ 
بالنُوم في آخر اللي والقائل فطولْهُمًا ليدركهُمًا التَاخْرون لغفلةٍ 
أو نوم ونحوهمًا: 

وني العصر ليست كذلِك؛ بل هي في وقت الأعمال 
حتت لذلك. 
ولحاجة اناس ل عشاء 0 وضيفهم. 

وني العشاء لغلبةٍ الوم ولَكِنٌ وقتَهًا واسمٌ فأشْسبَت 
العصرّء مَكَذا قَالوُ وسَبّعرفٌ الختلافَ أحوال صلاتِه #ذ ما 
أي قريباء بما لا يتم به هذا التّفصيل. 


1 ما يقرأ في سورة المغرب 


ع وَعَنْ جْبِيْرٍ بن مأيم طه ' قال: 
«مَّمِعْت رَسُولَ الله 18 يُعَرَا ة في الْمَغْربٍ بالطُورِ». 

متف عله [البخاري(19)؛ ملم 4)]. 

(وعن جر بن مُطعم #) نقدمَ ضبطْهُمَا وبيان حال 


1 و . 0 

(قال: «سَمِعَت رَسُولَ الله 12 يقرا يقْرَاُ في المَغرب بالطور» 
مُق عليه قذ بيّنَ في فَنْح الباري:؟/44) أن سماعَةُ لذيك كان 
قبل إسلامه. 

وَهُرَ دليلٌ على أن المغرب لا يحص بقضار المفصّل. 

وقذ ورد أله ييز قرأ في المغرب ب المخص» [د؟41). 
س(5؟/055).: خ #ختصسر 4 008/5 وانبحية قرا فيقا 
بالصافاترس(9؟/055): أنه قرأ فِيها ب وحمة» الدُخان: وَأنَهُ 
قرأ فِهًا «سبّح امْمَ رَبك الأغلى4» وأنّهُ قرا فِيهَا ب«الثين 
والزيتُون» وأنه قرأ فِيهًا بالمعردتينء وأنّهُ قرا فِيهًا بالمرضلات 


٠‏ كتاب الصلاة 


/ا- باب صفة الصلاة 


-١7‏ ما يقرأ في سورة الفجر 


غ05 م35 4). وأَْهُ كان يقرأ فيقابقصار 
المفص ل [الموطاره '))» وَكلّهًا أحاديث صحيحة. 

وأمّا المداومة في المغربو على قصار المفصّل فَإنْما هو فعلٌ 
مروان بن الحكم. 

وقذ أَنْكَرَ عليه زِيدُ بن ثابتء وقالَ لَهُ: ما لّك تقرأ بقصار 
المفصّل» وقذ «رآيت رَسُولَ الله تنظ يقرا ني الْمَغْربٍ بطرلن 
الطُوليينِ؛ تثنية طُولى. 

والمرادٌ بهمًا الأعراف والأنعام. والأعرافٌ أطول من 
الأنعام» إلى م أخرجّةُ البخاري(0774 وَهِيَ الأعراف. 

وقذ أخرجج المنسائي2؟/١107)؛‏ «أنهُ تلا فرق في الأغْرَافٍ 
في ركني الْمَغْربِ؛ وَقَدَ قَرَأ في الشاء ب«الثين َالرسُون» 
فِيها بر تمس وََ رَمْحَامَاك؛ 5 «الْيِل إِذا 
يَمْنَى4: وَلسَبّح اسم رَبك الأعلى 4. ونحرها. 

والجممٌ بينَ هذرو الروائيات أنْهُ وقح ذلك مله اذ 
باختلافي الحالات» والأوقات والأشغال؛ عدماً ووجودا. 


رَوَقََتَ د لِمْعَاذٍ فِيهًا 


7 ما يقرأ في سورة الفجر 


07 وَعَنْ أبي هُرَيْرَة # فَالَ «كان رَسُولُ 
الله ع يقرأ في صلاةٍ الْفَجْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةٍ «الم 
تَنزِيل» السّجْدَةٍ وطهل أَنَى عَلَى الإنسّان»». 

| .])88 ١رملسم مقن عَليِْ زالبخاري(851):‎ ١ 

(وعن أبي شريرة ث قال: «كان رَسُول الله يذ يقرأ في 
صَلاةٍ الفخرٍ يَوْمَّ الْجْمُعَةٍ الم تن نزِيل» السّجدة) أي ذ فى الركعَةٍ 
الأولى طقل أَتَى عَلَى الإنسان» أي فِي ليق (تفق علئين. 


فيه دليلٌ على أن ذلِكَ كان دأبَهُ تلز في تلك الصّلاة. 

وزاد امنتمرارُهُ على ذَلِكَ بان قوله: 

1 وَلِلطْبْرَانِيُ («الصفير» 0ه كحم من 
حريث أبن مُسْعُودٍ: : يلريم م ذلِكَ 


وهو قوله: (وللطبرانيّ من حديث ابن مسعود؛ يُدِيمٌ ذلك) 


أي بجعله عادة دائمة ل 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة: السسُرٌ في قراءَيَهمًا في صلاةٍ 
فجر يوم الجمعة أنّهُمَا تضمًِا ما كان وما يَكُونٌ يومَهُمَك فإِنهُما 
اشَْملنًا على خلق آدمَّ وعلى ذِكْر المعاد؛ وحشر العباد» وذلِكَ 


يَكُونُ في يوم الجمعة» ففي قراءَيّهمًا تَذَكِيرٌ للعبادٍ بما كان فيه 


ويكرث. 


قَلت: ليغتّروا بذِكر ما كانه ويدوا لما يكون: 


السؤال عند آية الرحمة, 


والاستعاذة عند آية العذاب 


8- ورَعَنْ حُذَيْفَةَ # قَالَ: «صَلَئِت مَعَّ 
كنأل ذلا اه عداسة إلا تعوة عنما 

أَعْرَجَهُ الْحَمْسَةُ [أحدره/١8").‏ أبو داود١لام)»‏ الترملدي (5517)» 
النسائي(1/5/7١):‏ ابن ماجهز/ 6 8)]. 


و .8 - ل 
آية رَحْمَة إلا وَقفّ عِندَهًا 


وَحَسَْهُ الَريِير7). 

(وعن حُديفةً ضه قال: «صَلَيت مَعّ النبيّ 2 هَمَا مرت 
به آبه رَحْمَةٍ إلا ولف عِندَهَا يَسَأل») أي يطلبُ من الله رحنَهُ 
رولا آي عذاب إلا تعر منْهَا مما ذْكِرٌ فِيِهًا (أخرجَةهُ الخمسة 
وحسُنهُ الترمدي). 

في الحديث دليلٌ على أنّهُ ينبغي للقارئ في الصّلاةٍ تدبرٌ ما 
يقرؤّة وسؤال رحمتِه والاستعاذة من عذابة تلض هذا كان في 
صلاةٍ الليل. 1 

وإِنْما قلنا ذلِك؛ لأنّْ حديث حُذيفة مُطلقٌ وورد تَقِيدُه 
بحديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيهِ قالَ: «سَّمعت رَسُولَ 
الله عط يقرا في ضَلاة لست بيضق فَمَُ بكر الجن وَالار 
فَقَالَ: أَعُودُ بالل من الثار وَيْل لأهْل الثاره. ْ ْ 


رَوَاهُ أحمدر/497”) وأينٌ ماجَدْر؟1"0) بعناه. 


وأخرج أحمد(0/؟41) عن عائشةً: «قنت مَعّ رَسُول الله 
ؤي لَْلَهَ النّمَام فكَانَ يَقرَأ بابر َالنَاء وَآل عِمْرَانَ ولا يَمُرُ 


؟.؟" /ا- باب صفةٍ الصلاةٍ 


آي فِيهًا تَخْويف إلا دَعَا الله عَرْ وَجَلُ وَاستَعَافَ وَلا يمر بِآبةٍ 
فيهًا استِْشارٌ إل دعَا الله عَرْ وَجَلّ وَرَغْب إليِوه. 

وأخرج الشسائيّ2؟/0111) وأبو داود(477)»: من حديثك 
عرف بسن مالِك: «قْنْت مَمَ رَسُول الله ع قدأ فَامْنَاك 
وَتَرَضَأ ثم قَامَ فَصَلّىء فَاسستفتح الََْرَة لا يَمُرُ بآيَةٍ رَحْمَةٍَ إلأ 
وليس لأبي داود ذِكْرُ السُوَاك والوضوء. 

نَهَذا كلَهُ في الثافلة كما هُرَ صريحٌ الأول. 

وفي قيام الليل كما يُمِيدُهُ الحديثان الآخرانء فإنّهُ ل يأتٍ 
عله تيا في روايةٍ قط أنَّهُ أمْ اناس بالبقرة وآل عمران في 
فريضةٍ أصلاً؛ ولف «قُمْت» يُشعرٌ ألهُ في اليل قم ما ترجينا 
بقولنا: ولعلٌّ هذا في صلاةٍ اليل فهذا باغتار ما ورد» فلوْ فعلّهُ 
أحدٌ في الفريضة» فلعلَهُ لا باس فيه فِيهه ولا يُخلْ بصلاتِدء سيّما 
إذا كان مُنفردا» لعلاً يشق على غيره إذا كان إماماً. 

وقولهًا: «ليلة المام» في القاموس: ليله النُمام كَكِتَابٍِ 
كل عافن أطولٌ ليالي الشنّاء وهي ثلاث لا يسان نقصائهَاء 
أو هي إذا بلغت اثنتئ عشرة ساعة فصاعداء انتهى. 


8ل الركوعٌ لتعظيم الرب والسجود للدعاء 


وَعَنِ ابن عباس رضي الله عنهما قَالَ: 
قَالَ رَسُولٌ الله عز: دألا ل نهيت أَنْ أكْرَاً القرْآن 
رَاكِعا أو سّاجدأَ فَأَمًا الرركوعٌ فَعَظْمُوا فيه الرّب. 
وَأمّا الكَجُودُ فَاجِتهدُوا في الدُعاءء فَقَمِنٌ أَنْ 

1 روَاةُ مُسْلِمره 0 4). 

(وعن ابن عباس ذَيْه قال: قال رسول الله يتي: «ألا وَإني 
نهيت أن أفرا الْعُرْآن رَاكِعاً أو سَاجدأ») فَكَانهُ قيل: فماذا تقول 
فِبهمًا؟ فقال (قَمَا الركوع فَعَظَمُوا فيه الرّبْ) قذ بِيْنَ كيفقِة هذا 
لْمظِيم حديث لم000 عن خُذيفة: فجعل يقول: أي 
رسول الله نت : سسبحان ري العظيم. 


(وأمًا السّحِودُ فاجتهدوا في اللأعاء فقمنْ) بقح القاف 


4- الركوغ لتعظيم الربّ والسجود للدعاء 


؟- كتابة الصللاة 
وَكْسر اميم ومعتاة: حقيق أن يُسْتجاب لَكُمْ. ررَاةُ مُسلم. 

الحديث دليلٌ على تحريم قراءة القرآن حال الركوع 
والسُجود؛ لأن الأأصل في النهي التحريم. 


وظَاهِرَهُ ووب د تسبيح الركرعء ووجنوب هُ الذعساء في 


السّجود للأمر بهمًا. 

وقذ ذَهَب إلى ذلِكَ أحمدُ بن حنبل وطائفة من الحدثين: ش 

وقال الجنهرر: إنهُ مُستَحب» لحديش المسيم «صلاتّفٌ ٠‏ فإنهُ 
ل يُعَلَمْهُ يق ولوْ كان واجباً لأمره به. 

نم ظَاهِرُ قولِه: (فعظموا فيه الرّب) أنْهَا تجزئٌ المرة 
الواخدةٌ ويُكونٌ بها مُمْيَئلاً ما أمرّ به. 

وقد أخرج أبو داود(845) من حديث ابن مسعود: «إذًا 


رَكَعَ أَحَدكُمْ يقل ثلاث مَرات: سبْحَانَ رَبي الْمَظِيِمٍ وُذْلِكَ 
أَذْنَامة. 


ورواة التَرمذِي5571) وابن ماجَدر١‏ هم إل أنه قال أبر 
داود: فِيهِ إرسال» وَكَذا قال البخاري والتُزمذي. 

ون قوله: «ذلِكَ ادناه ما يدل على أنْهَا لا جز المرة 
الواحدة. 


والحديث دليلٌ على مشروعيّة الأعاء حال السجودٍ باي 
دُعاءٍ كان» من طلبو خيري الدنيا والآخخرقه والاستّعاذة من 
0-0 وأنْهُ عل الإجابة. 


وقذ بين بعض الأدعيةٍ ما أفادهُ قولَهُ: 


ما يدعو في الركوع والسجودٍ 
يِشَةَ رضي الله عنها قَالَت: 
«كانَ رَسُولُ الله 86 يَقولُ في رَكُوعِهٍ وَسْجُودِهِ 
سُبْحَانِك اللّْهُمْ ركنا وَبحَنْدِك اللّْهُمْ غير ِي' 
فق عَلَيْه و [البخاري811)؛ مسلم(484)] 


الواوٌ 


-0١‏ وَعَنْ عَائِشَة 


للعطفب والمعطوف عليه: ما يفيدة ما قبِلَهُ والمعطوف 


يتَعلقٌ ب «حمدكة والمعنى: نمك وَأْتَلبْسُ محمدك. 


؟- كتاب الصلاة 

ويحتَملٌ أن تَكُونَ للحالء والمرادٌ: أسبّحُك وأنا مُتَلبْسُ 
مجمدرك: أيْ حال كوني تلبسا به. 

(اللّهُمَ اغفر لي. متف عليه). 

والحديث دليل على أنْ هذا من اذكَار ر اليكرع وَاللتلجوذ 
ولا يُنافيه حديث: «أَمًا ابكرم فَعَظَّمُوا فِيِه الرْب؛ لأن هذا 
الذكرٌ زيادةٌ على ذلك التعظيم الذي كان يقولة يلقل فيجمع 
ِينْهُ وبِينَ هذا. 

وقوله: «للَّهُْ اغفر لي» مثال لقوله تعالى فس فسَبّحْ ب بِحَمْدٍ 
رَبك وَاستَغْرة» . 

وفِيه مُسارعَمَهُ #لز إلى امال ما أمرَهُ اللّهُ به قياماً بحقّ 
العبوديةه وَتَعَظيقاً لشان الرّبويئُة رده الله شرفاً وفضلاً. 


-١‏ صفةٌ الصلاةٍ بعد القراءة 


- وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ ذه قَالَ: «كَانَ رَسُولُ 

الله 6 إِذَا قَامَ إلَى الصّلاة يُكَبّرُ حِينَ 00 
يبْرُ جين ركع م 2 و سَمِعَ اللّهُلِمَنْ حَمِدَ 1 

جِن يَرْفَعْ صَلْبَةُ مِنْ الركوع» ؟ نم يَقَولُ وَهُّوَ 50 
َبْنا وَلّك الْحَمْدُ نَم يُكبْرٌ جين يَهْوِي سَاجداء ثُمْ 
يُكبرٌ جين يَرْقعُ رَأَسَ ثم يُكحَبْرٌ جين يَلْجْنُ ثُمْ 
يُكبّرٌ ين يَرْفَمٌ» ثُمْ يَفعَلُ ذَّلِكَ فِي الصّلاةٍ كلما 
يُكبرٌ حين يُقومٌ من الْتنيْنِ بَعْدَ الْجُلُوس». 

مُنفْنَ عَلَيْهِ والبخارير8/): مسلمر؟ 9)]. 

(وعن أبي هُريرة طبه قال:. كان رسول الله يبي إذا قامّ 
إلى الصّلاة) أي إذا قامّ فِيها. 

يكبر) أي تكبير الإحرام (حين يقرم). 

د 
حين يركع) تكبيرة النقل.. 


(ثمٌ يقول: سمع اللَهُ لمن حمدَه) أي أجاب الله من حمدهُء فإ 


كار 


(ثم يكير 


/ا- باب صفة الصلاة 


- صفةٌ الصلاةٍ بعد القراءة 000 
من حمد الله تعالى مُتَعرضاً لثوابه اسْتّجاب الله لَه وأعطّاهُ ما 
عرض لَه فناسب بعدهُ أنْ يقول: ربا ولّك الحمدُ. 

(حين يرفعٌ صَلبَهُ من الركوع) هذا في حال أخذه في رفع 

(ثم يقول وَهْرَ قائم: ربّنا ولك الحمذ) بإثبَات الواو للعطف 
على مقذر: أي رينا أطعناك وحمدناك أو للحال» أو زائدة 
وورد في رواية بحذفِهًاء وَهِيَ نسخة في بُلوغ المرام. 

هم نكيرُ حي تفي ساجداح كير النقل. 

(لمْ يكبْرٌ حين يرفعٌ رأسّة) أي من السسجودٍ الأول. 

(نمُ يُكبْرٌ حين يسجد) أي السسّجدة الثانية. 

١ه‏ كد حي برف أي من الج الي هذا كل تخي 
التقل. 

(ثمٌ يفعلٌ ذلك) أي ما ذُكِرَ ما عدا النَكُبِيرة الأولى الْتِي 
للإحرام. 

(ل الصّلاةٍ أي رَكَعَاِهَا) كلها ويُكبْرٌ حين يقومٌ من انين 
بعد الجلوس (ِللتشَهد) الأوسط (مُتَفقَ عليْه). 

الحديث دليلٌ على شرعيّةٍ ما ذُكِرَ فيه من الأذْكَار فأمًا أل 
التكبير: فَهِيّ تكبيرة الإحرام. 

وقذ تدم الذليل على وُجربهًا من غير هذا الحديش. 

وأما ما عدَاهًا من الكُبيرٍ الذي وصفّهُ فقذ كان منْ بععض 
أمراء بتي أميةَ ركه تسَامُلا» ولكِنْهُ امتَقرٌ العمل من الأمّةٍ على 
فعلهِ في كل خفض ورفم, في كُلّ رَكْصةٍ حمس تَكبيِرَات كما 
عرفته منْ لفظ هذا الحديث» ويزيدُ في الرُباعيةِ والثْلائية تكبيرة 
النهُوض من النْشَهدِ الأوسطء فينَحصُلُ في المكيُوبَاتٍ الخمس 
بتكيرة الوحرام م أربع وَيسعونٌ اتكيرة ومن ذُونهًا تنسع وثمانون 
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واختّلف العلماءً في حُكُم تَكَبير الثقل. 
فقيل: إِنهُ واجب. 
وروى قرلاً لأحمد بن حنبل؛ وذلك لأنْه تفي داوم عليه 


وقد قال: «صَلُوا كما رَأَسْمويق أصَلي». 


له" /ا- باب صفة الصلاقٍ 


وذَهَب الجمْهُورٌ إلى ندبي لأنه لذ م يُعلَمْهُ المسيءً 
صلاتَهُ وَإنْما عَلّمَهُ تَكْبيرةَ الإحرام؛ وَهُرَ مضع البيان 
للواجب» ولا يجودٌ تأخيرهٌ عن وقْت الحاجة. 

وأجيب عنة بألْهُ قذ أخرج تكبيرة النقل في حديث المسيء 
أبو داود(809) من حديش رفاعة بن رافم فإنْهُ ساق وفيه: ثُمّ 
يقول اللَهُ َك تم يرجمٌ وذَكَرَ فيه قولَ «سممٌ اللْهُ لمن مده 
وبقيّة تُكبيرَات الثقل. 

وأخرجهًا التُرمذي5 0 والنسائي)070/9)» ولذا ذُمَبَ 
أحمدٌُ وأبو داود إلى وُجوب تُكبير النقل. 

وظَامِرُ قوله: «يُكبّرٌ حِينَ كذا وحن كذاء أن الكبيرَ يُقارنُ 
هذ الحركاتي» فيشرعٌ في التُكبير عند الْتِدائِهِ للركن؟ وأمًا القول 
بأنّهُ بمدُ المكْبيرَ حَنى يمد الحرَكَة كما في الشترح وغيرو فلا وججة 
لَه بل يأتِي باللّفظٍ منْ غير زيادةٍ على أدائهء ولا قصان منه. 


ك0 


وظَاهِرٌ قوله نم يقول: بح لل كن عه تالت 
الحمد أنه يشرع ع ذلك يكل مُصل منْ م عابو ِذْهُوَ 
حِكَايةً اطلق صلاته تذ؛ وإن كان يمل أله حكاية لصلابه 
عي إماماء إذ امْتبادرُ من الصّلاةٍ عند إطلاتِهًا الواجب رَكَانَتْ 
صلائهُ تظ الواجبةٌ جماعة» رَهُرَ الإمامٌ فياه إل أنَهُ لرْ فُرضَ 
هذاء فإن قولَهُ نايبظ «صَلُوا كْمَا رَأيسْمُنِي أصّلَيء امرٌ لكل 
مُصل أن يُصِلّْيَ كصلايه تاك من إمام ومنفره. 

وذَقبّت الثثافمية والْهَادويْة وغيرهُمْ إلى أن التسميعَ مُطلقاً 
هَل أو مُث ض» للإمام والمنفرد» والحمدُ للمؤتّم لحديث: «إذَا 
قَالَ الإمَامُ: سَمِعَ اللَهُ لِمَنْ حَمِدَُ فَقَونُوا: رَبْنَا للك الْحَمْد». 

أخرجّه أبو داود(444). 

ويجيسب بأن قولَهُ: «إذَا قَالَ الإمَامُ سَمِمَ اللّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ 
َقُولُوا ْنَا لك الْحَمْدُه لا ينفي قول الموْتّمٌ «سممٌ اللّهُ لمن 
حمدُ». وإِنّما يدل على أنهُ يقولٌ المونمُ «ربّنا لك الحمد»» عقب 
قول مايه «سمع الله لمنْ حمدَة»» والواقمٌ هر ذلِك» لأنْ الإمامّ 
يفول «سممٌ اللهُ لمنْ حمدَُ». في حال التقالِي والمأموم يقولٌ 
التحميد في حال اعَبِدالِه وامُتفيد الجمع بِينهُمًا من الحديث 
الأول. 


قلت: لَكِنْ أخرج أبو داودر؟84) عن النشعي: «لا يَقُولُ 


7- مايُقال بعد الرفع من الركوع 


؟- كناب الصلاة 
الْمُوْنَمُ خَلْفَ لإمَام «سَمِعَ اللَهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَلَكِنْ يَقولُ: ا 
لَك الْحَمْدُ» ولَكِنْهُ موقوفٌ على الششعبي» فلا تقوم به حُبجُة. 

وقد أذُعى الطّحاوي وابنُ عبد الَبنٌّ الإجماع 0 كرن 
المنفرد يجمع بينهُمًا 

2ك 
امون قالوا: والحجةٌ جممٌ الإمام بينَهُمَاء لانّحادٍ حُكْمٍ الإمام 
والمنفرج. 


ما يُقال بعد الرفع من الركوع .. 


7- وَعَن أن ع الْحذْري ذييه قَالَ: 
«كانٌ رَسُولٌ الله 146 إذًا رَفَعَ أرأمة هه مِنّ الركوع قَالَ: 

الهم رَبْنَا لك الْحَمْدُ مِلْءَ السّمَوَاتِ وَالأرْض» 
َيل ما شيئْتَ مِنْ شياء ء بَعْكُ أَهْلَّ الثناء وَالْمَجْك 
أ مَا ثَانَ الْعمِدُ - رَكُلُنَا لَك عَبْدَ - الله لا 
مَانِمَ لِمًا أَعْطَيتَ» ولا مُمْطِيَّ لِمَا مَنَعْت» وَلا ينشَعْ 
ذا الْجَّد مِنك الْجَدُ؛. 

رَوَاهُ مُسْلِمًو477). 

(وعن أبي سعيد الخدري طَليه قال: كان رسول الله علا 
إذا رفع رأسّهُ من الركوع قال: اللهُم) ل أجد نفظ «للْهُد في 
مُسلم في رواية:أبي سعيدء ووجذتهًا في رواية ابن عباس ريما 
لك الحمد ملء) [مسلم(4,8)] بنصب الْهَمْرةٍ على المصدرية» 
ويجورٌ رفعه خبرٌ مُبتدأ محذوفي (السُموات والأرض). 

وني سن أبي داود(849) وغيرو #وملء الأرض» وَمِي في 
رواية ابن عباس عند 0 فَهَذْهِ الرُواية كلها ليسّت 
رؤاية أبي سعيلر» لعدم وُجودٍ «اللَّهُد في أولِهء ولا لفظر ابن 
عباس لوجودٍ #ملء الأرض فِيهاه. 

(وملءً ما شئت مسن شيء بعة) يضم الذال على البناء 
للقطع عن الإضافة ونيّةِ المضافم إليه. 

أهل) بنصبه على الداء أو رفيه: أي أنتَ هل (الناء 
وامجد أحق) بلقم خيرٌ مبندإ محذوفي و(ما) مصدريّةٌ تقديرَهُ 


9- كتاب الصلاة 


/- باب صفة الصلاة 


7- الأغظم التي يسجدُ عليها كك" 


هذا: أي قولٌ اللّهُمٌ لك الحمدُ حر قول العبد. 

وَإِنّما لم نَجِعلْ «لا مانم لما أعطيّت» خبراً و«احق مُْتَدأ 
لأنهُ محذوف في بعض الرواياتء فجعلناء جُملةً امْيَناق إذا 
حذف تم الْكَلامُ من دُون ذكرو. 

وني التشرح جعل «أحق مُبْنَدأء وخبرهُ «لا مانم لما 
أعطيت؟. 

وفي شرح المهذّسِور/45 نقلاً عن ابن الصّلاح معناة: 
أحقُ ما قال العبدُ قولهُ: لا مانم لما أعطيت إلى آخروة. 

وقولة: «وَكلا لك عبد اغتِراض بين المبتدأ والخير: قال: 
أن يُكون قرول # اجو .نا قان العيثه خا ها قله اا قرئة رقن 
نك الحمدٌ إلى آخرو أحق ما قال العبدُ؛ قالَ: والأولٌ أولى. 

قال الثووي: لما فيه منْ كمال النّمُريض إل اللَّهِ تعال» 
والاغتراني بكمال قَدرَتَهِ وعظمَيِهٍ وقَهْرهِ وسلطانهه وانفرادو 
بالوحدائية وَتَدبِير علوقَاتِه؛ انتهّى. 

(ما قال العبد وَكُلنا لَك عبذ) دُمْ 1 فقالَ (اللْهُم لا 
مَانِع لما أغْطَيِت ولا مغطي لك من م د ال ان 
الْجَدُ روَاة مُسلم. 

الحديث دليلٌ على مشروعية هذا الذكر في هذا الركن 1 
مُصل وقذ جعل الحمد كالأجسام» وجعلَهُ سادًا لما ذَكَرَهُ من 
الظروفي مُبالغة في كثرةٍ الحمد. 

وزادَ مُبالغة بوكر ما يشاؤهُ تعال مما لا يعلمّهُ العبدُ. 

وَالثُناء: الوصففُ بالجميل؛ والمدح. والمجدٌ: العظمة ونْهَاية 
الشُرفي. 

وقوله «الَدة والجدُ يفنح الجيم معناهُ الحظ من عُقربتك» 
أي لا ينفعٌ ذا حَظْ من عُقربتِك حظة بلْ ينفعُهُ العمل الصالح» 
وروي بكسر الجيم: أي لا ينفعة جد واجتهاده. 


وقذ ُعْفَتَ رواية الكسير: 


الأغظم التي يسجدٌ عليها 


4- وَعَنْ ابن عَبّاس رضى الله عنهما قَالَ: 


قَالَ رَسُولٌ الله كز : «أمِرت أن أُمْجُدَ عل سَبْعَة 
أْظم: عَلَى الْجَبْهَةٍ - وَأَشَارَ , ا 
وَاليدَيْنِ والركبتين» وَأَطْرَّاقٍ الْقَتمين 

تفن عَلَْهِ والبخاري(817). مسلمر١‏ 46)] 

ولي رواية «أمرنا» أ أيْهَا الامة. 

وف رواية: «أمرّ اللي يت والنلاث الرُواَاتَُ للبخاريز: 24١‏ 
4105). 

وقولةُ: (وأشارَ بيده إلى أنفه) فسَرَتهًا رواية النسائي2؟/705, 
٠‏ قال أبن طاوس: وضع يده على جبهته وأمرمًا على أنفِه 
وقال: هذا واحد. 

قال القرطئ: هذا يدل على أن الجبْهّة الأصلُ في السُجودٍ 
والأنف تبعٌ لَهَاء 

قال ابن دقيق العيل: معناءُ 4 جَعلَهُمًا كانهُمًا عضو واحدٌء 
وإلاّ لكانت الأعضاءٌ تماق : 

والمرادٌ من اليدين الْكفان. 

وقد وقم بلفظِهمًا في رواية. 

والمرادٌ من قولِهِ «وأطرافب القدمين» أنْ يل قدميْه قائمئّين 
على بطون أصابعهمًاء وعقباه معان فِيستقبلٌ بظمُور قدميه 
القبلة وقد ورد في هذا حديث ن أبي حُمِيدٍ في صفةٍ السّجود. 

وقيل: يندب ضم أصابع اليدين, لأنْهَا لو انفرجّت امحرفت 
رؤْوس بعضيهًا عن القبلة. 

وأمًا أصابع الرّجلين فق تَقدم [برقم(4؛ 8 1))] في حديث أبي 
حُميدٍ الساعديّ في باب صفةٍ الصلاةٍ بلفظ «واسْتقبل باصابع 
رجليِهِ القبلة». 

وَهَذَا الحديث دليلٌ على وُجوب الستّجَودٍ على ما ذَكّرَمُ 
يذ بلفظ الإخبار عن أمر الله لَهُ ولأمبِهِ والأمرٌ لا يرد إِلأ 
بنحو صيغةٍ افعل؛ وَهِيّ تفيدٌ الورجوب. 

وقد اختّلف في ذلِك: 

فالْهَادويّةِ وأحدُ قولي الشتافعيٌ أنْهُ للوجوب لِهّذا الحديث. 


َب أبو حنيفة إلى أنه يُجزئٌ السّجودُ على الأنفب فقطء 


١‏ /- باب صفةٍ الصلاةٍ 


مُْتَدلاً بقوله: «وأشار بيده إلى أنفِده. 


قال المصنفُ قي تح الباري(؟/555؟): وقد امج لأبي 
في السسُجودٍ على الأنف. 

قال ابن دقيق الغيد: والحق أن مغل هذا لا يُعارض 
النُصريح بالجييّة وإِنْ أَمْكَنْ أن يعْتَقَدَ أَنْهُمَا كعضو واحب 
نذلِك في التّسميق والعبارة لا في الحكم الذي دل علي التَهَى. 


حنيفة بهذا 


واعلم أنه وقعٌ هُنا في التشرح لهُ ذَمَبَ أبو حنيفة واحدٌُ 
قولي الشافعي وأكَئرُ الفقَهَاء إلى أن الواجب البهَة فقط لقولِه 
عل في حديث المسيء صلائة: «ومَكْن جَبْهَنك» فَكَانَ قريئة 
على حمل الأمر مُنا على غير الوجوبه. 

وأجيب عنْهُ بأنّ هذا لا يَتِمُ إلا بعد معرفةٍ تقدُم هذا على 
خديث المسيء صلائَهُ ليِكُونَ قرينةً على حمل الأمر على الثدب. 

وأمًا لوْ فض تائيه لكَانَ في هذا زيادة شرع. 

يكن أن تتاخرٌ شريعتة» ومع جَهْلٍ التاريخ يرجم العمل 
بالموجبيء لزيادة الاحتياط» كذا قَالَهُ الشتارح. 

وجعل السسُجودٌ على الجبْهَةٍ والأنف مُذْمِباً للعثرة؛ فحولنا 
عباََهُ إلى الْهَادويّ مع ألهُ ليس مِذْمَبهُمْ إلأ الشجود على 
الِهَةَ فقطء كما في البحر وغيرو. 

ولفظ الشرح هّنا والحديث فيه دلالة على وُجوب السجود 
على ما ذَكِرَ فيه. 

وقذ ذهب إلى هذا العثْرةُ واحدُ قول الثثافعي» التهَى. 

وعرفت أنه وَهْمْ في قوله: إِنْ أبا حنيفة يُوجِبهُ على الجبهة 
َنْهُ يُجيرُ عليْهاه أو على الأنفي. واه مُخِيْرٌ في ذلِك. هذا في 
االشرح» 

والذي في «البحر:: أنه يقول أبو حنفية: أيهما سجد 
إجزأه؛ لأنهما عضو واحد. انتهى. فجعل الخلاف لأبي حنيفة 
وحده دون أصحايه. 

وني «عيون المذاهب» للطحاوي: أن أبا . حنيفة يقول: لو 
اقتصر غلى الأنف جازء وعندهما والثلاثة بلا عذر. انتهى. 


فدلُ على أنه لا يقول بإجزاء السجود على الأنف فقط 


77 الأغظم التي يسجد عليها 


لات كيتاب الصلاة 
إلا ابو حنيفة»: وأن صاحييه: محمد بن الحسن وأبا يوسف , 
يخالفانه» فلا ينبغي نسبة ذلك إلى الحنفية. 

ثم ظَاهِرهُ وُجوبُ السسُجودٍ على العضو بيع ولا كفي 
بعضُ ذللك» والبهَة بضعٌ مها على الأرض ما ننه بدليلل: 
'رَتمَكُنُ جهتك» . 

وظَاهِرُهُ أنهُ لا يب كشفُ شيء منْ هارو الأعضاء لآنّْ 
مُسمّى السسجود عليْها يصدق #برصينا من دُون كشتيهاء ولا 
لات أن كشفب الوكين غير واجبب لما يخافٌ منْ كشفي 
العورة. 

واختلف في الجبهَةٍ: 

فقيل: يب كشفْهًا ما اعوجة أبو داود في المراسبيل(84): 
«أن رَسُول اللو ا رأ رَجُلاً يَنْجُدُ عَلَى جَنْبِهِ وَقَد اغْتَمْ 

إل أنْهُ قا قذ على البخار 08 ك الصلاة. تمت باب(177)] عن 
الحسن: «كَانَ أَصْحَابُ رَسُول الله يذ يَسْجُدُونَ يديهم فِي 


.امم ه 


يُيَابهم» ولد الجكة + 2 مِنْهُمْ عَلَى عِمَامِهه ووصلهُ 
الببهة “0 وقال: هذا أصح ما في السجود موقوفاً على 
الصحابةٌ. 


٠. م 0 سَاتة > 055 م1‎ ٠3 
وفد رويت أحاديث: «أنهُ تنلا كان يَسْجْدْ عَلَى كور‎ 


عِمَامَتِوِه من حديث ابن عباس أخخرجّةُ أبو تيم ف 
الحلية(88/8). ' 0 


وفي إسناده ضعفت. 

و حديث ابن أبي أوفى أتحرجَهُ الطَبرانيُ في 
الأوسط(0/184. 1 

وفيه ضعف. 

ومنْ حديث جابر عند ابن عدي ز«الكامل» زه/لؤلا0ع. - 

وفيه مترُوكَانِ. 

ومنْ حديث و أنس عند ابن أبي حَاتمٍ ل ل 


وذْكرَ هلو الأحاديث وغيرهًا البتمّقي(5/1١‏ له ب قالَ: 


7- كتاب الصلاة 2 


/- بابْ صفة الصلاة 


4 17- صفةٌ السجود 


احاديث اكَانَ يَسْجُدُ عَلَى كَرْرِ عِمَامَيِهه لا يشت فِيهَا شيب 
يعنى مرفوعاًء والأحاديث من الجانبين غير نَاهِضةٍ على الإيجاب. 

وقول «يسجدٌ على جَبْهَيهه يصدق على الأمرين» وإِنْ كان 
مع عدم الحائلٍ أظْهَر فالأصلٌ جوارٌ الأمرين. 

وأمًا حديث باب «نكَونًا إلى رَسُول الله تلظ حَرْ 
الرْمْضَاء فِي جبَاهِنا وَأَكمنَا فَلَحْ يُشْكِنَاة الحديث [مسلورة31)؛ 
فلا دلالة فيه على كشفب هدو الأعضاء ولا عدمه. 

وفي حديث ان عند سل( 11): دأنْهُ كَانّ أَحَدُهُمْ ع 
َوبَهُ من شيدةٍ الح + ثم يسْجُدُ عَلَيوه ولعلُ هذا ما لا خلافٌ 
فِيه؛ والخلافٌ في السُجودٍ على محموله فَمُرَ محل التزاع؛ 


5 صفةٌ السجود 


- وَعَن ابْن بُحَيْنَةَ «أن رَسُولَ الله 6ا: 
كَانّ إذا صَلَى وَسَجدَ فرج بن يُدَيْهِ حَتى يَبِدُوَ 

تق عليِْ [البخارير8 ١‏ 0 مسلمره؟ 4)]. 

(وعن ابن بُحينة) هرَ: عبد الله بن مالك ابن بُحيسة بضمْ 
الباء الموحدةٍ وقَنح الحاء املد وسكون امناو الَحييةٍ وبعتمًا 
لون وسو انم لآم عبد اللّى واسم أبيه مالك بن القشبي بكسرٍ 
القاف وسكر ن الثثين المعجمةٍ فموحّدة الأزدي مَاتَ عبدٌُ اللَّهِ 


في ولاية مُعاوية» بين سنةٍ أربع وخمسين وثمان وخحمسين. 


أن ابي ا كان إذا صَلَى وَسْجَدَ فرّج) بقح الفاء 


وَتَشْدِيدٍ الرّاء آخرة جيم . 

(ين يدنه أي باعد بينهمًا: أي نحى كل يد عن الجدب 
الذي يلِيهًا. 

(حَتى يبدو بياضٌ إبطيه. مُتفق عليْه). 

والحديث دليلٌ على فعل هذَه الْهَيعْةٍ في الصّلاةَ قبِلك 
واليكمة في ذلك أن يظهَر كل عُضوٍ بنضيه ويتمِيرٌ حنّى يَكُونْ 
الإنسانٌ الواحدٌ في سُجِودِهٍ كاله عددٌ؛ ومقْتّضى هذا أن يسْتّقل 


كل عُضو بنفسييء ولا يعْتَمدُ بعضَّ أعضاء على بعض. 

وقذ ورد هذا المعنى مُصِرّحاً به فيما أخرجّةُ الطُّبرانيُ 
وغيرٌهُ من حديث ابن عُمرَ بإسنادٍ ضعيفه أنه قال: «لا تفتّرش 
افِْرَاشَ الستبع وَاعتَِد عَلَى رَاحَتِك وَأبدِ مَبِعئِك؛ فَإِذا فَعلْت 


وعندٌ مسلمر"؟4) مر حديث ميموائة: «كان النبي م 


يُجَافِي بَِدَيْه فَلْرْ أن بَهِيمَةُ أرَادَتْ أَنْ تَمُدُ مَرْت». 


وظَاهمِرٌُ الحديث لد هذا مع قوله يخي: «صَثّرا كما 
َأَيْنمُوني أَصَلي' يف يفي الرصري» ولكْنَهُ قاذ أخرج ابر 
1 من حديث بي ير مايدل على أن ذلك غير 
واجبي بلفظ: «شكا أَصْحَاب اللي تلا مَشَقَةَ السَجُود عَلَيْهِمْ 
إن َرْجُوا فَفَال: اسْتعِئُوا باكبوة وَتَرجمَ لَهُ ارّخصة في ترك 
التفريج . 

قال ابن عجلان أحدٌ رُرَليِ: وذلِك أن يضعْ مرفقيِهٍ على 
َكبنيْهِ إذا أطالَ السلجوة. 

وقول «حَنّى يُرى بياضُ إبطيه؛ ليس فِيِهٍ كما قيلَ دلالةً 
على أنْهُ ل يَكُنْ تيز لابساً القميص؛ لأنْهُ وإن كان لابساً فإنّهُ 
قذ يبدو منْهُ أطرافُ إِبطَيْهء لأنْهَا كانت أَكْمامٌ فُمصان أَمْل ذَلِكَ 
العصر غير طويلق فِيدكِنٌ أن يرى الإبط من كُمَهاد ' 

ولا دلالة فيه على أنه لم يِكنْ على إبطَيِهِ شعرٌ كما قيل» 
لأنْهُ يُمْكِنٌ أن المراد يرى أطراف إبطَيْهِ لا باطنَهُمًا حيث الشعن 
فإِنهُ لا يُرى إلا كلف وإ صحٌ ما قيل: إن منْ خواصّه انّهُ 
ليس على طبه شعن فلا إشكان. 

5- وَعَن الْبَرَاءِ بْن عَازْبٍ 5 قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله 6: «إذا سَجَدْت فَضَعْ كَفْيِكء وَارْقَعْ 


> 
٠ 


مِرفقيِك». 
رَوَاةُ ملم( ؟4) 
(وعن البراء) بِقَنْحٍ الموحدةٍ فراء» وقيل: بالقصرء ثُمٌ همزةٍ 
مدودق هُوَ: أبو عُمارة في الأثشهّرء وَمُرَ (ابنْ عازبع بعين 
مُهْمَلةَ فزاي بعد الألف مكسورة فسوي ابن الحارث ا 
الأنصاري لحار 0 


84" /ا- باب صفة الصملاة ا 


ل لزيا بي 
طالب عليه السلام ‏ الجملٌ وصفَّينٌ 00 مَاتَ 
بالكوفةٍ أيَامَ مُصعسو بن الزبير . 

(قال: قال رسول الله ييز «إذًا سَجَذت قَصَعْ كَفْيِك وَارْقَعْ 
مرفْقَيْك». روَاةٌ مُسلم). 

الحديث دليلٌ على وُجوب هدرو الْهَيئةٍ للأمر بهًا. 

وحملهُ العلماءُ على الاستحباب. 

قالوا: والميكْمةٌ فيه أنْهُ أشبَهُ بالنُواضم وَنَمْ في تمكين 
الجبْهَةٍ والأنفي من الأرض» وابعدُ من هيئة الكُسالل» فإِنُ 
اللبسط يُشبهُ الكلبْ» ويشعرٌ حالّهُ بالنّهَاون بالصّلاةٍ وقلَّةٍ 
الاغتّناء بهاء والإقبال عليْهًا. 

وَهَذا في حقّ اللجل لا المرأة فإنْهًا تَخالفُهُ في ذلك لما 
اي ل على ارين تُصَلْيان فَقَالَ: إن تجتنا تفتكا 

بَعْضَ اللّحْم إلى الأرضء فَإِن الم ذ في في ذَلِكَ لس كَالجُله. 

قال البيهقى: وَهَذا المرسل. أحسنُ من مرصولين فيه - 
يعن منْ حديثين مرصولين ذَكْرَهُمَا البيْهَقَيّ في سُنور؟/371 
)2 وه ضَحَفَهُمًا. 

ومن النةٍ تفريجُ الأصابع في الركوعء لما ررَاهُ أبو 
داودر؟7 منْ حديث أببي حُميدٍ السّاعدي: «أَنّهُ كَانَ يني 

ومن النْةٍ في الركوع أنْ يُويَرٌ يديْهِ فيجاقٌ عنْ جنينُهه كما 
ف حديث أبي حميد عند أأببي داود(؛ *ال) بهذا اللْفل؛ ورواة 
ابن خرية0790) بلفظ: «(ونحى يديه ه عن جنبيها وَتَقدمَ قريبا. 

وذْكْرَ المصنّفُ حديث ابن بُحينة هذا الذي ذَكْرَهُ في لوغ 
المرام في التلخيص(58/1؛) مرتّين أولاً في وصفب رَكْوعِوء وثانياً 
في وصفه سجودو دليلا على التفريج في الركوع وَهُوّ صحيح 
إنهُ قال: «إذَا صَلَّى فَرْجَ بين يَدَيِْ حَنَى يَبْدوَ يَيَاضٌ إْطَيْه فإنَهُ 


يصدقٌ على حالةٍ الركوع والسُجود. 


صفة الركوع والسجودم 


9!- كتاب الصلاة 
>" صفة الركوع والسجود 


/8481- وَعَن ) وَائِلٍ بن حُجَرٍ 5-0 أن النبني 
1 كان إِذَاا رَكَمّ َرْجّ بين أُصّابِعِد وَإِذَا سَجَد مم 

رَوَاهُ الْحَاكِم [374/1ع 

(وعن وائلٍ بن حجر أن «الِيْ أن كان إذَا رَكَعَ فرج ين 
أَصَابِيِة) أ اصابع يديه (وَإذَا سَجَد صم أصَابِقَة». رواة 
الخاكم). 

قال العلمل: الكُمةٌ في ضمَّهِ أصابعَةُ عند سُجودوء لْتَكُونَ 


مُتَوجْهَة إلى سمت القبلٍ. 


جواز الع في الصلاةٍ 


- وَعَنْ عَائْشَة رضي الله عنها قالَت: 
م 1 9 0 ب" 

«رَأيِت رَسُولَ الله يز يصلى متربُعا». 

َوَاةُ الْسائِي :4/8 77). وَصحْحَهُ ابن خرَئْمئُرم/07). 

وَرَوى )000/9 من حديث عبد الله بن الزبير عن 
أبيه: «رَأَيتَ رَسُولَ الله 0 يدعو هكذا وَوَضّعٌ يديه عَلَى 
د وَهُوَ ريم جَالِسَ». 

وروا البيْقَقَىئ(؟/05*) عن حُميدرٍ: رآيت أنساً يُصلّني 
مُتَربُعاً على فرائيه وعَلْقَهُ البخاري [ك الصلاق, تحت باب (0773]... 

قال العلماء: وصفةٌ اريم | أنْ يجعلّ باطنّ قدمِه اليمنى 
تحت الفخذٍ اليسرى؛ مُطمئئة وَكَفْيْهِ على رُكبَييِفِ مُفرقاً أناملّهُ 
كالراكع. 

والحديث دليلٌ على كيفيةٍ قُعود العليل إذا صلّى من قعوي 
إذ الحديث واردٌ في ذلِك» «رَهُرَ في صِفَةٍ صَلايَهِ ا لما سقط 
ع ييه فانتكت تتئذه مل متزتعأة. رَحَلِ الفعذة اختَارَعَا 
الْهَادويةٌ في فعودٍ المريض لصلاتيّه» ولغيرهم اختيارٌ آخر والدليل 
مم الْهَادويّ وَهُوَ هذا الحديث. 


؟- كتاب الصلاة 
7 ما يقول بينَ السجدتين 


4- رَعَن ابْنِ عَبّاسٍ رضي الله عنهما «أَنّ 
الي ع كان يَقولُ بَيْنَ السَجَدتين: اللْهُمّ اغْفِرْ إلي» 
وَارْحَمْنِيه وَاهْدِنِيء وَعَافِنِيء وَارْرُقنِي». 

ررَاهُ الأربَغةٌ إلا الَسَائِيَأبو داودز. 80), الرمذي (584). ابن 
ماجه(8 84 وَاللْفْظ لأبي ذَاود. 


وَْصَحُحَةُ الْحَاكِمْ3171/1). 

ولفظ التُرمذي «واجبرني» بدل «وارحمني؟ و يقل 
اوعافنى». 

وجمعٌ ابن ماجَة في لفظر روابَتِهٍ بين «ارحمني» و«اجبرني» 
و يقل «اهدني» ولا «عافني»» وجمصم الحاكم نْهُمًا إلا أنَهُ , 
يقل «وعافبى». 

والحديث دليلٌ على شرعيّة الدُعاء في القعودٍ بين 


وظَامِرهُ أنه كان 1# يقولهُ جَهْرا. 


- جلسةٌ الاستراحةٍ بين الركعتين 


ام 6 ام ٠.‏ 5 امه .8 
وَعَن مَالِك بن الحويرث يك أنة 
09 8 يم آم م 2 ١‏ 
«رأى الي ع يُصَلَيء فَإذًا كان في وثر مِنْ صَلاتِه 
8 ل 3 ئ - 1 ل . ١‏ 5 
ينهض حَتى يستوي قاعدا». 
رَوَاهُ البَْارِي85). 
رَفِي لَفْظٍ لَه ؟م: اذا رَفْعَ رَأَسَهُ مِن النَجْدَةَ التَاييّةِ 
جَلْسَ وَاعْتَمَدَ عَلَى الأْض ثُمْ قَامه. 
وأخرج أبو داودر١‏ "الا) من حديث أبي حميدر في صفة 
رَجَعَ كل عضو في مَرْضِعِهِ ثم نَهُض» وقذ ذَكرْت هلو القعدة 
في بعض الفاظ رواية حديث المسىء صلائة. 
وفي الحديث دليل على شرعيّةِ هذه القعدةٍ بعد السٌجدةَ 
الثاني من الركعةٍ الأولى, والرَكْعةٍ الَالئةِ تم ينمض لأداء الركعةٍ 


/ا- باب صفة الصلاة 


7"- ما يقول بِينَ السجدتين ل اح 


الثاني أو الرابعق وَتَسمّى جلسة الاستراحة. 

وقذ ذَهَب إلى القول بشرعيْيهًا الشافعي في أحد قوليد 
وَهُوَ غيرٌُ المشهُور عن والمثلهُورٌ عنْهُ وَهُوَ راي الْهَادويةِ والحنفئة 
ومالك راعذ رإسناقةة نْهُ لا يُشْرعٌ القعرن مُسْسَدلَينَ بحديث 
وائل بن حُجر في صفةٍ صلاتِه يني بلفظ: «فكان إِذَا رَقَمَ رَأَسَهُ 
بد التحدق الت افيه 

أخرجة البزَارٌ في مسنده [«كشف الأستار» (558)) إل أنَهُ 
ضَعْفَهُ الثووي وبما روَاهُ ابن المنذر(الأوسط: )١158/*‏ من 
عنية لمان إن لى: كات إلى قرة راسي المحاتب 
رسول اله قط َكَانَ إذا رفع رأسهُ من الستجدة في أوّل رَكْعةٍ 
وفي الال قامَ كما هّرَ ول يجلس». 

ويجاب عن الكل بأنّهُ لا مُنافاق إِذْ من فعلّهًا فلانُهًا سند 
ومن تركها فَكَدلِكَ وإن كان ذِكرُهَا في حديث المسيء يُشعرٌ 
بوجوبهًاء لَكِنْ لم يقل به أحدّ فيما أعلم. 


0 ؟- جواز القبوت في الصلاة بعد الركوع 


لقم نت 8 2 6 ا 

ذ0- وَعَنْ أنس ذَفنه «أن النبئ 1# قفنت 
شهراء بَْدَ الركوع» يَْعُو عَلَى أحَْاء ين الْعَرَبو م 
تركة). 

مُق عَلَيْهِ رالبخاري(89 ١‏ 4). مسلم(51087). 

وَلأخْمد/117١)‏ والدارقطني(5/1”) نخوّة من وَجْهِ آخسٌ وَزّاة: 
«وَأمًا في المح فَلَمْ يَرَلْ يفنت حَتّى قَارَقَ الأليا». 

(وعن أنس #5 «أنذ رَسُولَ الله 8 قنت شهرا بد 
الرركوع يَدْعْو عَلَى أَخيَاء ين الْغَربِو؟)» وورة تعبينهمُ أنْهُمْ رعل 
وعُصَيةٌ وبنو لحيان. 

(لم تركة مُتفق عليه لفظهُ في البخاري مُطؤلاً عن عاصم 
الأحول قالَ: سالت. انس بنّ مالك عن القئنوت فقالَ: قد كان 
القئوت. 

كُلْت: قبل الركرع؛ أو بعدّه؟ قال: قبلهُ. 

قُلْت: فإن فلاناً أخبرني عك أنك قَلْتَ بعد الركرع؛ قال: 
إِنْما «قَنَتَ رَسُولُ الله كذ بَعْدَ الركوع شهراء أَرَاهُ كَانَ بَعَثّ 


/ا- باب صفة الصلاة 


"5١5 

َْما ُعَالُ لَهُم الراك دُهَاءَ سَبعِينَ رَجُلاً إلى قَوْمٍ من الْمْشْرِكِينَ 
َعَدَرُوا وَقتَُوا القَراءَ دُونَ أولّيك» يَنِنّهُمْ وبيْنَ رَسُول الله تلظ 
عَهْنُ فَقنَتَ رَسُولُ اللو لظ شهرأ يَدْعُو عَليْهِمْ. 

(ولأحمد والدارفطني غحوَةُ) أي منْ حديث أنس. 

(من وه آخرَء وزاة: «دَأمًا في البح فَلَمْ يَرَلْ قدت حَتسى 
قَارَقَ الدُنيّ) فقول في الحديث الأول ثُّ ترَكَه؛ أي فيما عدا 
الفجرٌ ويدل أنْهُ آراده قوله: د«قَلَمْ يَرَلْ يعنت فِي كَل صَّلاتوه. 

هذا والأحاديث عن أنس في القثوت قد اضطرئت 
وَتَعْارضَتْ في صلاة الغداق. 

وقد جمع ينها ف الْهَدي النبوي "ليح فقال: أحاديث 
انس كلها صحاح؛ يُصِدقٌ بعضُهًا بعضّهًا ولا تناقض فِيهَاء 
والقنوتٌ الذي كر قبل الركوع غير الذي ذَكرَه بعدهم والّذي 
وثْنهُ غيرٌ الذي اطلق فالذي ذَكرَهُ قبل الرركوع هُرَ إطالةً القيام 
للقراءةٍ الذي قالَ فيه الني تاي: «أَفضَل المئلاةٍ طُولُ الْقِيَام 
[مسلمره"7)] والّذي ذَكَرَهُ بعدُ هُّرَ إطالة القيام للدُعاف نفعلّهُ 
شهرا يدعو على قوم ويدعر لقومٍ لم املتمر تطويلٌ هذا 
الركن للدعاء والثنا إلى أنْ فارق الدُنياء كما دل لَهُ الحديث: 
ان «أنساً كَانَ إذا َفْمَرَأْسَهُ مِن الركوع الْتَصّب قَائِماً حَنّى 
يول الْقَائِلٌ: قَنْ نسي وَأَخْبْرَهُمْ أن هذه صف صلايه 1ك . 

أخرجة عند في الصحيحين [البخاري(871): مسلم(؟47)]. 

قَهَذا هُرَ القئْوتُ الذي قال فِيِهٍ أنسٌ: «إنّهُ ما رَالَ تنظ 
عَلَيِْ حَنّى فَارَقَ الدنْياه والّذي ترَكَهُ هُرَ الدُعاهُ على أقوام من 
العربيه وَكَانَ بعدَ الرُكوع» فمرادٌ أنس بالقئوت قبل الركوع 
وبعدهُ الذي اخبرَ أنْهُ ما زالَ عليُهِ؛ هُّرَ إطالة القيام في هذين 
الحلين» بقراءةَ القرآن وبالدُعاءء هذا مضمونٌ كلامه. 

ولا يخفى أنْهُ لا يُوافقٌ قوله: «َآًا في المح قَلّمْ يَرَلْ 
يََنْتْ حَبّى فَارَقَ الدنياه أنه دل أن ذلِكَ خاص بالفجر » وإطالة 
القيام بعد الرركوع عام للصّلرَات جيعهًا. 

وأمًا حديث أبي مُريرة الذي أخرجَةُ الَاكِمٌ وصحّحَة: بأله 
كان رَسُولُ الله تظ إذَا رَقَمَ رَأْسَهُ مِن الركوع مِنْ صلاةٍ 
المح فِي الركعةٍ الث يرهم يَدَيْهِ فيِدْعُْو بِهَذَا الدُعاء: اللَهُمْ 
اهْلدنِي فِيمَنْ هَدَيْت إِلَى آخيرو فيه عبدٌ الله بن سعيد المقبري 


٠‏ ترك القنوت في الفجرٍ 


- كتانب الصلاة 
وقذ ذهب إلى أنْ الدعاء عقيب آخر كع من الفجن مسئة 

جماعةٌ منَ لكلف ومن الخلفي: الْهَادِيء والقاسم» وريدُ بن 

علي» والششافعي» وإن الوا في الفاظه: 3 

فعندٌ الْهَادِي بدعاء من القرآن. 

وعند النثافعي بحديث: «اللّهُمْ لني فِيِمَنْ هَدَيْتَ؛ إلى 


آخرو. ٠‏ 
داهم عط 5 1 اذ 30 م 
وَعَنَهُ ظَينه أن النبىئ يز: «كان لا يقنت 
9-1 57 00 ب 7 
إلا | أ دعا قوم أو دعا عَلى فوم 
صَحْحَهُ ابن خرَيمَةَ (07). 
(وغنة أي انس لأنْ الب لذ كان لا يفنت إلا إذَا دَعَا 
ِقَرْم أو دعا عَلَى قَوْمِ» صِحُحَةُ ابن خزمة). 
ما دُعاذُهُ لقوم: فَكَما ثبت «أنْهُ كان يَدْعُو لِلْمُسْتَضْعَفِينِ 
مِنْ أل مَكَدَ؛ وأمًا ُعاوه على قوم: فَكَما عرفت قريباً. 
وم هّنا قال بعضُ العلماء: يسن القثُوتُ في النوازل» 
فيدعو بما يناسبي الحادثة. 
وإذا عرفت هذا فالقولٌ به يُسنُ في النوازل قولٌ حسنء 
تامئياً بما فعلّهُ تلز في دُعائِهِ على أوليِكَ الأحياء من العرب» 
إلا أنّهُ قد يقال نزلَ به #يظذ. حوادث: كحصار الخندق وغيره» 
ول يُروَ أنُّ قنت: فِيهه ولعلَهُ يُقالُ: الثَرِْكُ لبيان الجواز. 
وقذ ذهب |أبو حنيفة» وأبو يوسف: إلى أنَهُ منهي عبن 
القنوت في الفجرء َكانهُم امتَدنُوا بقوله: 


ترك القنوت في الفجرٍ 


بْنِ طارق الأثشجمي 

َالَ: «قُلت لأبي: يا أبس نك قن صَلَيِت خَلْفَ 
رَسُول الله كل وَأبِي بَكرٍ ؛ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِي)» 
أنَكَانُوا يَتُونَ في الْفَجْر؟ قَال: أئ بتي مُحْدث»., 


رَوَامُ العنسَة إلا أنا ذَاود زأخدر/4077), الرمذي (07١4)؛‏ 


مم مهام 


“5-5 وعن 


؟- كتاب الصلاة 
النسائي(4/7 .)7١‏ ابن ماجد1 4 17)). 


(وعن د كذا في 


بغير مُثناةٍ تيب 


نسخ البلوغ السعيلرة؛ وهر (سعدة 


(ابن طارق الأشجعي قال: قلت لأبي) وَهُوَ طارق بن 
اشيم بقنْح الْهَمْرَةٍ فشين مُعجمة فمشاة تيه مفُوحةٍ بزنة حمر. 

قال ابن عبد البن: يُعدُ في الْكُوفيينَ: روى عنْهُ ابنْهُ أبو 
ماِك: سعد بن طارق. ش 

يا نت إنك صليِت خف رَسُول الله 65[ وأبي بكر وَعْمر َعْمَرَ 
وَعُثْمَانَ وَعَلى) أَفَكَانُوا يَقنتون في الْفجْرِ؟ فْقَالَ: أي بي 5 
روَاةُ الخمسة إلا أبا داود). 

وقلذ روي خلانةُ عمْنْ ذُكِر والجمع بِنَهُمَا ألْهُ وفع 
القنوث لَهُمْ تارة» وَتَركوه أخرى. 

وأما ابو حنيفة ومن كر مه فإّهُمْ جعلُوة م: منْهياً عنْهُ لهذا 
الخديث» لأنه إذا كان مُحدثاً باع والبدعةٌ مني عنهًا. 


ما يقال في قنوت الوتر 


4- وَعَن الْحَسَنِ بْن عَلِيُ رضي اللّه عنهما 
أنْهُ قَالَ: «عَلْمَني رَسول الله ييز كَلِمَات أَقَولَهُنُ في 
فنوتو الوثر اللّهُمّ هوني فِيمَنْ هَدَيْته رَعَانِنِي 
يمن عَائِت وَتولِْي فبمَن تَوليت» َال لي فيمًا 
أَعْطيْت, وَقِنِي شو مَا فته فإنك نه تقضِي ولا 
يُقضّى عَلَيِكء وَإِلهُ لاد موا واليك اوفك ونا 
وَتَعَالِيْت؛. 

رَوَاهُ الْحْمْسّة [أحمدر95/1١).‏ أبو داودره؟4١),‏ الرمذي(4 45), 
النسائي( 48/7 7). ابن ماجهم17١)].‏ 


وَزَادَ الطْبرَانيُ [«الكبير» (/*7)] وَالْْيَقَي [«الكبرى» ١3/57‏ 7)]: 
وَلا يَعِزّ مَنْ عَاديْت, 

زَادَ النسَائِي( 48/8 ") من وَجْه آخر في آخيره: وَصَلّى الله تعالى عَلَى 
النبي». 


/ا- باب صفة الصلاة 


7١‏ ما يقال في قبوت الوترٍ تفلف 


الحسن بن على سبط رسول الله يي وُلدَ في النُصفي منْ شهْر 
رمضان سنة ثلاشو من الهجرة. 

قال ابن عبدٍ الير: إِنّْهُ اصح ما قيلّ في ذلِك. 

وقال أيضاً: كان الحسن حليما ورعا فاضلا ودعَاه ورعة 
وفضأة إل أنه ترَكَ الدنيا الله رغبة ةَ فيما عند اللي 0 
د وما وراءهًا سس ان وفضائلَهُ لا 2 

وقذ ذكرنا منهًا شطراً صالحاً في «الرُوضةٌ النديّةه. 

وَفَانهُ سنة إحدى وحسينّ بالمدينة الْبِوئَق ودفن في البقيع. 

وقذ أطالَ ابن عبد الب في الاستّيعابير8/1”-975”) ني 
عد لفضائله. 

(قال: علّمني رسول الله يتن كلمَات أقولْهُنٌُ في قوت 
الوتْر)أي في دُعائه وليسَ فبه بان لْحلّه: («اللَهُمّ اهلرني فِيمَنْ 
هَدَيْت, وَعَافِِي فِيمَن عَاقَيِتء وَتولِي فِيِمَن توليت, وَبَارِك لي فِيمًا 
أغطنت, رَقِنِي شر ما قَصَيْت, ٠‏ فإنك تقضي ولا يُقَصَى عَلَيِكء وإنه 
لا يذل من وَالَيْت تباركت ريما وتعاليت». روا الخمسةٌ وزاد 
الطراني والبتهقي) بعد قولِه: ولا يذل منْ واليْت: (ولا يعزُ من 
عاديْت. زاد النسائيّ من وجهٍ آخرٌ في آخره: وصلّى اللّهُ على 
البي). 

إل أنه قال المصنفُ في «تخريج أحاديث الأذكار»14/92, 
45 إن هذو الريادة غريبة لا نشت لأن فيها عبد الله بن 
علي لا يُعرف» وعلى القول بِألهُ عبدٌ الله بنُ علي بن الحسن 
بن علي؛ فالدُ مُنقطمٌ فإنهُ لم يسم منْ عمّه الحسين ْم قال: 
فَتَبيّنَ أن هذا الحديث ليس منْ شرط الحسن لانقطاعِهٍ أو جَهَالٍ 

َكَانَ علَيْهِ أنْ يقول: ولا تنبت هذه الرّيادة. 

والحديث دليلٌ على مشروعية القنُوت في صلاةٍ الونّ 
وَهْرَ مُجمعٌ عليْهِ في النصفب الأخير منْ رمضان. 

ذهب الْهَادويّةٌ وغيرهُمْ إلى أله يُشْرعٌ أيضاً في غيره إلا 
أن الْهَادويّةَ لا يُجيزوئَهُ بالدُعاء من غير القرآن. 


والثتافعيّة يقولون: إِنْهُ يقَنْتُ بهذا الدُعاء في صلاةٍ الفجرء 


1" لات باب صفةٍ الصلاةٍ 


وَمََْدُهُمْ في ذلِكَ قوله: 


تأكيدٌ قنوت الفجر 


6- و وَلِلَيْهَةِ #ب عن ابن عَباسِ قَالَ: 


«كانٌ 0 الله و يُعَلّمُنَا دُعَاءٌ َذْعُو به فِي القنوت 
من صلاة الصبح». 

وَفِي سند ضنف. 

قلت: اجملهُ هُناء وذَكَرَهُ في «تخريج الأذكار» 4/07 1١‏ 
4 من رواية البَّقيّ وقال: «اللَّهّم اهدني؛ الحديث؟ إلى 
آخرو. 

ررَاه الْوَقِيئ:090/1) منْ طرق أحدُعَا: عن بُرياوٍ بالموحدةٍ 
والراء تصغير برد وَهُوَ: ثُقبةٌ بن أبي مريم» سمغت ابن الحنفية 
وابنَ عبّاسء يقولان: هكَانَ النبي 6 يَقَدْتْ في صّلاةٍ المح 
رَوثْر اليل بهَؤُلاء الكَلِمّاسة. 

وف إسناد مجهرل. 

وروي من طريق أخرى وَهِي لين ساق الصف لفظهًا 

عن ابن ريج بلفظر ايعلّمنا دُعاءً تدعو ب به في القثوت وصلاة 
الصبح1. 

وفِيه عبد الرحمن بن هُرمرٌ ضعيفف؛ ولذا قال المصنففُ 


(وني سلليو ضعفن): 


88 نزول الساجاد على يديه قبل ركبتيه 


5-- وَعن 55 هَرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللّه 
يز: «إذًا سَجَدَ أَحَذُكن فلا يَبِرُكْ كما يبْرُكُ الْبَعِينُ 

أَخْرجَة اله [أبوداودز.84). التمذي (7589): 
00 ]. 

0 5 ا ء 0 

وهذا الحديث أخرجة أئة السسّئن» وعلله البخاري» 
والتٌرمذي والدارقطبى. 


1- تأكيدٌ قنوت الفجر 


197 كتاب الصلاة 

قال البخاري [«الساريخ الكبير» :])04/١(‏ مُحمك بن عبد 
الل بن الحسن لا يُنَابِعٌ عله وقالَ: لا أدري سممٌ من أبي 
الرّنَادٍ أمْ لا؟. 

وقالَ التُرمذي: غريب لا نعرفة من حديث أبي الرَّامٍ إلا 
من هذا الوجه. 

وقذ أخرجَة النسائي منْ حديث أبي هُريرة أيضاً عنْهُ: (أنْ 
النئ ‏ ولم يذكر فيه: لوليضع يد به قبل ركبتيه». 

وقد أخ رج أبن أبي داود من حديث و أبي ظريرة: : أذ نبي 
ييفيذ كان إِذَا 2 سْجَدَ ديدي قبل كيه ومئلُ الذراوردي من 
حديث ابن عَمرَء وَهُوَ الشَاهِدٌ الذي سيشيرن المصئف إليه. 

وقذ أخرج ابن خزيمة في صحيجور11) منْ حديث 
ل لكين را بِرَضم الركبينِ قبل البتين». 

والحديث دليلٌ على أنه يُقدُمُ المصلّي يديه قبل رَكبييه 1 
الاخطاط إلى السُجود. 

وظَامرٌ الحديث الوجوب لقوله: «لا يبركنٌ» وَمْوَ نهِيْ» 
وللأمرٍ بقوله: «وليضع» قيل قِيلَ: وم يقل أحدٌ بوجوب تَعيِنَ أنَّهُ 
مندوب. 

وقد اختلف العلماءٌ في ذلِك: 

فذَهَبَ الْهَادويَ وَرَوَايةٌ عن مالك والأوزاعي: إلى العمل 
بهذا الحديش. حَنى قال الأوزاعي: أدركنا الناسَ يضعون أيديهُمْ 

وقالَ ابن أبي داود: وَهُرٌ قولٌ أصحاب الحديث. 

وذَهَبّت الثافعيّكُ والحنفيّة ورواية عنْ مالكر: إلى العمل 
بحديث وائل» وَهُوٌ: 

قولةُ (وَهْنَ أ حديث أبي هُريرة هذا (أقوى) في سنده 
(من حديث وائل بن حُجرٍ) وَهُوَ: 


4" نزول الساجدٍ على ركبتيه قبل يدي 


سام أمىم 


/اهةآ_-ت لرَأَيتَ الْبِيْ 18#: إِذَا سجد وَضْعمْ 


19- كتاب الصلاة 


/ا- باب صفة الصلاة 


4 *- نزول الماجا على ركبتيه قبل يديه 5131 


ا 


ركبتيه ؛ قَبِلَ يديه 

أَخْرجَسة الأرّكَة [أبو داود(م47). الترمذي (058). 
النسائي(5/97١7))‏ ابن ماجه(8/41)]. 

إن للأل شاهِداً مِن حَدِيث ابن عُمْر رضي الله تعالى عنهماء مَحُحَةُ 
ابن خرَيمَةو579), وَذْكَرَهُ البحَارِيْ مُعلْقَا مَوقُوفاك الأذان, تحت باب(م17) 
من قول نافع]. 

قال: «رَأنت الب 6 إذَا سَجَدَ وَصّع كي قَبْلَ يدَيِه. 
أخرجَة الأربعة؛ فإن للأوّل) أ حديث أبى هريرة. 

(شاهِدا من حديث ابن عُمرَ صحُحَهُ ابن خزيمة, تقمَ ذِكْرُ 
الشَاهِدٍ هذا قريباً. 

(وذكرَة) أي الشاهِد (البخاري مُعلقاً موقوف). فقال: قال 
نافعٌ: كان ابن عُمرَ يضمٌ يديه قبل رَكبئيه. 

وحديث وائلٍ أخرجَّهُ أصحاب اللسئن الأربعة. وابِنٌ 
رار وابن 3 ف صحيحيهمًاء » من ن طريسق شريئ 

قال البخاري؛ والرمطيك وأبو داود. والبييققي: تفرد به 
شريك» ولَكِن لُ شاهِداً عن دامع الأخول عن أننس قال: 
«رَأَيتَ رَسُول الله 1 الْحَطٌ بالتكبير حئ قت رَكبنَاهُ يديه 

أخرجة الدارقط 45/١‏ والحاكِم075/1) 
والبيمقئ(949/7). 

وقالَ الحَاكِمُ: وَمْرَ على شرطهمًا. 

وفال البيمقتي: تفرد به العلاء بن 

هذا؛ وحديث وائل هر دليلٌ الحنفيّة والشافعيُقٍ وَهْوَ 

8 كي 1 
مروي عن عمر. 


العطّار» والعلاء خْهُولٌ. 


أخرجّة عبد الرزاق [«المصنسف» فذفة 0" وعن ابن 
مسعوخ. 

أخرجَةُ الطحاوي [«شرح معاني الآثار» (585/1). 

وقالَ به أحمدٌُ وإسحاق؛ وجماعةً من العلماء. 


وظامِرٌ كلام المصلفب ترجيح حديث أبي هريرة: وَهُوَ 
خلاف مذهَب إمامه الشتافعى. 


وقالَ الثووي: لا يظْهَرٌ ترجيحٌ أحل المَهَبين على الآخره 
ولَكِنْ أَهْلَ هذا المدهَبٍ رجّحوا حديث وائل؛ وقالوا في حَدِيثٍ 
أبي هزيزة: نه مُضطرب. إِذْ 8 روي عن الأمران. 

وحقق ابن اليم المسألةَ وأطال فِيهًا وقال: إن في حديث 
أبي هُريرة قلبا من الراوي» حيث قال: «وليضع يديه قبل 
رَكبيْهه وإنّ أصِلَهُ: «وليضم رَكبْيهِ قبل يديوه . 

قال: ويدلُ عليْهِ أوّلُ الحديث» وَهُّوَ قولَهُ: «فلا يبِرّك كما 
يبِرّكُ البعير» فإِن المعروف من برُوكٌ البعير هر تقديم اليدب 
على الرّجلين. 

وقذ ثبت عن الى يذ الأمرٌ بمخالفة سائر الحيوانات في 
هيئات الصلاق فَنْهَى عن اليَفَاتٍ كاليِفَات التُعلبيه وعن افتراش 
كافتراش السسبع» وإقعاء كإقعاء الكلبي ونقر كنقر الخرابي 
ورفم الأيدي كأذناب خيل سشمس» أي حال السلا ٠.‏ 

وقد تَقدْم وم يجمعها قولنا: 
إذا نحن قُمنا في الصّلاةٍ فنا 
برُوك بعر والْبِفّاتٍ كثعلبم 
وإقعاء كلب أو كيسط ذراعِه 


ونقر غرابب في سُجود الفريضة 

وأذناب خيل عند فعل النّحيَّةٍ 
وقد زدنا على ما ذَكَرَهُ في اشر اونا 

وزدنا كتَدبيح الحمار مدو لعنق وتصويب لراس ِركعةٍ 


مده 


هذا السابع» وهو: بالدّال بعدّهًا مُوحدة ومعناء ت ع وحاء 
مُهْمَلهَ وروي بالذال الك قيل وَهْرٌ تصحيف. 

قال في النهَايِ: هرَ أن يُطاطىَ المصلي راسَه حَتَى يكُون 
أخفض من ظَهْرِق انتهَى . 

إلا أنه قال الثووي: حديث الدبيج ضعيف. 

وقيل: كان وضع اليدين قبل كتين : نم أمروا بوضع 
الركبتين قبل اليدين» ركيت ابن خزية[صحيحدر 87)] الذي 
أخرجة عن سعد بن أبي وقاصٍ وقدمناهُ قريباء يُشعرٌ بذيك. 

وقول المصنّفب: «إِنّ لحديث أبي هُريرة شاهداً يقرى بدا 
قفارم أذ عدب زائل ايفا جامنا هذ يي ١‏ 


وقال الحَاكِمْ: إِنَهُ على شرطهمًا. واي وإنْ لم يَدِمْ كلام 


6١؟"‏ /ا- باب صفة الصلاة 


الحَكِم فهو مث شاهدد أبي هُريرة الذي تفرد به شريلك فقد 
انفْقّ حلي وائلء وَخنيف أبي هُريرة في القَوق وعلى تحقيق 


ابن اليم فحديث أبي هريزة عائد إلى حديث ؛ وائل» وإِنْما وقع 
فيه قلس ولا ينْكَرُ ذْلِكَ» فقذ وق القلبُ في الفاظ الحديث. 


د هيئةُ الجلوس للتشهد والإشارة بالسبابة 


4 وَعَن ابن عُمَرَ رضي الله عنهما «أَنْ 

سُوَلَ الله #6ذ: كان إِذًا قَعَدَ لِلتَشَهُدِ وَضَّعَ يِدَهُ 
الى عَلَى كت الْيُسْرَى» ا عَلَّى اليُمْتى 
وَعَقَدَ عَقَدَ كُلائاً وخمسين: وَأَشَارَ بإصبعِه السيابق؟. 

رَوَاةُ مُسْلِمْ[ز. 04)(ه ١‏ 0). 

وفي روَاَةٍ لمر 0170)08: وَقَيِضَ أصابعة كُلْهاء وسار بالني تبي 
الإبهام. 

قالَ العلماءٌ: خصت السيَابة بالإشارة لانّصالِهًا بنياط 
القلبر» فتَحريكهًا سببُ لحضورو. 

(روَاةُ مُسلم. وفي رواية لَهُ: وقبض أصابعةُ كلها وأشار التي 
تلي الإبْهام). 

وضع اليدين على الرَكبَين مجمعٌ على امنتحبابه. 

وقولُ: (وعقد ثلاناً و«مسين) قال المصنفُ في التلخيص: 
صُورَئهًا أن يجعل الإبْهَامَ مفتوحة تحت السبابة. 

وقولة (أصابعة كُلْهَ أي أصابمَ يده اليمنى قبضّهًا على 
اراح وأشارٌ بالسيّابة. 

وقوله: (التي تلي الإبهام) وصف كاشف لتحقيق السبابة. 

وقوله - وني رواية وائلٍ بن حُجر: احَلّقٌ بين الإبهام 
والوسطى؛ أخرجّة ابن ماجّذر؟11). 

جعل اليه نحت المسبّحةٍ مفتوحة» وسكت في هليه عن 
أبِقَيِةٍ الأصابعء عل تضم إل الراحةٍ أو تبقى منشورة على 
الركبة؟ 


الثانيةٌ: ضمٌ الأصابم كَلَهَا على الرَاحةٍء والإشارة بالمسبّحةٍ. 


- هيئةٌ الجلوس للتشهد والإشازة بالسبابة 


؟!- كتاب الصلاة 


الَاليةٌ التُحَلِيقٌ بِينَ الإبهام والوسطىء 5 م الإشارة 0 اسايق 
ورد بلفظ الإشارة كما ا الزبير: قز 


كان يُشِيرٌ السب ولا يحركه 


أخرجَةٌ أحدرة/ن» وأبو داود2ة18) وأا تنناتي نون 


78). وابن حبّانَ في صحيحد0447). 


وعنلد بن خخزة4 001 والبيققي [فؤاضنة من حدياثب 
وائل: دنه # رَقَمَ أنه فرأيته ها يلعو بهاه. 


قال البيهقي: يُْتَملُ أن يكون مُرادَهُ بالمُحريكٍ الإشارة .لا 
تَكْريرَ تحريكهَا؛ حَتّى لا يُعارض حديث ابن الزبير. 

وموضعٌ الإشارة عند قولِه: «لا إِنَّهَ إل الله لما زوَاهُ 
البييققي الى 07 من فعل الب ييز: وينوي بالإشارة 
التّوَحِيدَ والإخلاص فِيه؟ فيكو انعا في النُوحِيدٍ بين الفعبلٍ 
قروم والاغتقادء ولذلِك نَهَى النيصر نقذ عن الإشارَة 
بالأصبعَينٍ صبْعين ن وَقَالَ: «أَحَدٌ أَحَدّه اع وك بدن متتل 


نه الطامر اله مُخيرٌ بينَ هذه الْهَيئَات؛ 

ووجة اليم شغلٌ كُلّ عْضِو بعبادق. 

وورة ف اليل اليسرى عند د الأارقطني الفلحنين انيه من 
حديث ابن عُمرَ: أنه يز ألم عَنْهُ اليِسْرَى ركبنَة» وفكر 
الإلقام بعطفي: الأصابع على الركبة. 

وذْهَبّ إلى هذا بعضهم عملاً بهل الرواية قال وَكَأنْ 
الميكمة فيه منمٌ اليل عن العبش. 

واعلم أن قولّهُ في حديث ابن عمر: (وعقد تلحنا وح عحسين) 
إشارة إلى طريقةٍ معروفةٍ تواطأت علئِهًا العربُ في عُقَودٍ 
الحسابي» وَهِيَ أنواعٌ من الآحادء والعشرات» والمثين» والألوفي. 

أمّا الآحلاً: فللواحد عقدٌ الخنصر إلى أقرب ما يليه من . 
باطن الكف وللاثنين عقد ل البنصر معها كذلِك» وللثلائة عقدٌ 
الوسطى مدا كذلك,» وللأربعة حل الخنصر. » وللخمسة حل 
البنصر معها دُرنَ الوسطى» وَللسبَةَ عقد البنصر ر وخل جيم 
0 الع بط العير إل 0 0 ما يلي الكفء 
فوقهًا كذيك.. 


؟- كتابة الصلاة 


وأما العشرّات: فلَهًا الإْهَامُ والسيابة فللعشرةٍ الأول عقدُ 
رأس الإبْهَام على طرفم السبابق وللعشرينٌ إدخالٌ الإبِهَامٍ بينَ 
السُبَابِةٍ والوسطى» وللثلانين عقد د رأس السُبَابَةٍ على رأس 
الإبهام عَكْسَ العشرة» وللأربعين تركيي الإبْهَامٍ على العقدٍ 
الأوسطر من السسبابق على ظَهْرٍ الإبْهَامٍ إلى أصلِهّاء وللخمسين 
عطف الإبْهَامٍ إلى أصلِهاء وللسَئَّينَ تركيبُ السْبَابةٍ على ظَهْرٍ 
الإبهام عَكْسَّ الأربعينَ» وللسبعينَ إلقاء رأس الإبِهَامٍ على العقد 
الأوسط من السَبَابةٍ ورد طرفم السْبَابة إلى الإِبِهَام وللتْمانينَ رد 
طرنو الكابة إل اصلهاء وبسط الإيهاء على جنب الكتابة سن 
ناحية الإِهَاب وِتسعِينَ عطِفُ التَيَابةِ إلى أصل الإبساءه 
وضمهًا بالإيهام. 1 ٌ 

وأمًا المنين فكالآحادٍ إلى تسعمائةٍ في اليدٍ اليسرى؛ والألوفٌ 
كالعشرَّات في اليسرى. 


5 قراءةٌ التحيات في الجلوس؛ والدعاء قبل السلام 


سام ه 


84- وَعَنْ عَبْدٍ اللَّهِ بن مَسْعُودٍ ض# قال: 
الت إِلَينَا رَسُولُ الله تلتق هَقَالَ «إذَا صَلّى أَحَدُكُمْ 
فجتل عات للفو الستاواة #والاتات: اعسوم 
عَلَيِك أَيُهَا ابي وَرَحْمَةَ الل وبركَائَهٌُ اللامٌ عَلَينَا 
وَعَلَى عِبّادٍ الله الصّالِحِنَ» أَْهَدُ أن لا إِلَّهَ | 


2 
| الله 
000 له 0 لَه ا أن 1 عبذه 

مُق عليه [البخاري (871): لور ))4٠‏ وَاللقْظُ لْبْحَارِي. 

وَللْسَائي 4١ 4 ١/7‏ كنا تقول قَبْلَ أن يُفْرَضَ عَلَينَا الْحَهدُ. 

وَلأحْمدر5/1/ام: «أن النبيّ عَلْمَهُ اله لتشهد وَأَمَرَهُ أن يُعَلَمَهُ 
النْاسّ» 

(وعن عبد الله بن مسعودٍ طَقهِ قال: الَْفَتَ إلينا رسول الله 
فقالَ «: إِذَا صلَّى أَحَدَكُمْ فَليقْلْ: اللجّات»). 

جمعٌ تحب ومعَاهًا: البقاء والدُوامٌ أو العظمة أو الستّلامةٌ 
من الآقاتي أو كل؛ أنواع التُعظيمٍ. 


(لله والصّلوّات) ة قيل الخمس» » أو ما هُرٌ أعمّ من الفرض 


/ا- باب صفة الصلاة 


ا قراءةٌ التحيات في الجلوس» والدعاء قبل . ١‏ ؟ 


والثفل» أو العبادات كَلْهّاء أو الدُعرَاتُ» أو الرحة. 

وقيلَ «النّحيّات): العبادَاتُ القرليّة و(الصّلرَاتُ) العبادَاتُ 

(والطَيبات) أي ما طاب من الكلام» وحن أن يني به 
غلن اللي أو الأقراك الضف أو الأعمال العكالحث اوها هد 
أعمٌ من ذلِك؛ وطييّهًا كوثهًا كاملة خالمةً من الثشوائب» 
و«النّحيّاتُ» مُبْتّداْ خيرُهًا (لله)؛ و«الصّلرَاتُ والطَّبّاتُ؛ عطفٌ 
ا 

وفِيه تقاديرٌ أخرُ. 

(السّلام) أي السّلام الذي يعر ف ك1 أحد (عليِك أيْهَا البيّ 
ورحمة الله وبركاتة). 

م خمرة تت ألا بالسلام عليه لعظم حقو علئِهمْ, 
وقدٌمُوهُ على على التُسليمٍ على أنفْسِهمْ لذيك ثم أنبغرهُ بالسّلام 
عليِهم ف ترلهم لكام عليدا وعلى عبادٍ اللّهِ 4 المالحين) وقد 
وردٌ: نه سمل كل عبلر عام في النّماء والأرض» 0 
الالح بألهُ القائم بحقوق الله و وحقوق عاق ودرجَائهُم 
متاو نه 

(أشْهَدُ أن لا إِلّهَ إلأ للم لا مسْمَحقْ للعبادة بحم غير 
فهر قصرٌ إفرادء لأن المشركِين كانوا يعبدونة ويشركون معَهُ 
00 

(وأشهَدُ أن مُحمّداً عبدهُ ورسولة مَكَذا هُّرَ بلفظ «عبده 
ورسول؛ في جميع روايات الأمهَاتٍ الست ووَهَمْ ابن الأثير في 
الجامع الأصول» فساقّ حديث ابن مسعود بلفظ: «وأنّ مُحمّدا 
رسول اللو ونسبّهُ إلى الشيخين وغيرهِمًاء وَتبِعَهُ على وَهْهِهِ 
صاحبُ «تيسير الوصول»» وَتَبمَهُمَا على الرَّهْمٍ الجلالُ في 
«ضوء الهّارة. 


وزادَ أنه لفظ البخاري» ولفظ البخاري كما قالَهُ الممنّفُ 


(ثمُ ليتخيّر من الدّعاء أعجبَةُ إِليْه فيدعو مُتَفْقٌ عليه واللفظ 
للبخاري). 


قال البرَّآرٌ: أصح حديث عندي في التُشَهُّدِ حديث ابن 


/ا1" 


ا باب صفة الصلاة 
مسعود. يُروى عنهُ من نِيْفمٍ وعشرينَ طريقاء ولا نعلمُ رُويَ 
رجالاً ولا شد تضافراً بكثرة الأسانيد والطرق. 

وقالَ مُسلم: إِنْما أجمع الناسٌ على تشَهد ابن مسعود لأن 
أصحابَهٌ لا يُخالفُ بِعفُهُمْ بعضاً وغيرهُ قد اختلفَ عله 


0 


النَشَههِهِ وقذ روى حديث الدَّدَ لتشهدٍ أربعة وعشرون صحابيًا 
بألفاظ مُخْتَلفَةِ تار الجمَاهِيرٌ منهًا حديث أبن مسعود. 

والحديث فيه دلالة على وُجوب التُشَهدٍ لقوله: «فليقل». 

وقذ ذهب إلى وُجوبه أئمد الآل» وغيرهُمَ من العلماء. 

ثم اختلفوا في الألفاظ التي تجِبُ عندَ منّْ أوجبّهُ أو عند 
من قال إنْهُ مسئة. 

وقد سمعث أرجحية حديثي ابن مسعوج. 

وقد اخمَارَهُ الأكثرٌ فَهُرَ الأرجح. 

وقذ رجح جماعة غير من الفاظ النْشَهُّدٍ الواردةٍ عن 
المتحابة. 

وزادٌ ابن أبي عي قول: «وحذه لا شيريك لَه في حديثش 
ابن مسعودٍ منّْ روايةٍ أبي عُبيدة عنْ أببهه وسندهُ ضعيف لَكِنْ 
تبنت هو الؤيادة من حديث أبي موسى عند ممُسلم[(404) دون 
الزيادة). 

وني حديث عائشة الموقوف في الموطااص0/8. 

وفي حديث ابن عمرّ عند الدَارقطنئ(1/هم, إل أنه سند 

وفي سئن أبي داودر١لاة):‏ قال أبن عُمرَ: زذت فيه لاوحذة 
لا شريك لهو 

وظَاهِرَه أنة موقوف على أبن عمرَّ 

وقوله: شَ تحير من الدّعاء أعجبة) راد حو داودرة؟ ؟): 


اقبدعو بهه. 


قراءةٌ التحيات في الجلوس, واللدعاء قبل 


؟- كتاب الصلاة 

ونحوّه للنسائي(؟/078) من وجْهِ بلفظ: «فليدع». 

وظَامِرهُ الوجوبُ أيضاً للأمر بي وأنهُ يدعو بما شاءً منْ 
خير الدُنيا والآخرة. 

وقذ ذهب إلى وُجوب الاملتعاذة الآثية طاوس؛ فإِنْهُ أمرّ 
ابه بالإعادةٍ للصلاة ا لم يَتَعوَدْ من الأربع الآتِي ذِكْرمَاء وبهٍ 
قال بعض الظاهِرية. 

وقال ابن حزم: ويب أيضاً في التْشَهّدٍ الأول» والظامِرٌُ مع 
القائل بالوجوب. 

وذْهَبّ الحنفئة والنخعي وطاوس إلى أنْهُ لا يدعو في 
الملاةٍ إلا بما يُوْجِدُ في القرآن. ' 

وقال بعضُهم: لا يدعو إلا بما كان مأثوراء ويردٌ القولين 
قله ا شََ ليتخير من الدعاء أعجبة» وني لفظر: «ما أحب؛ 
وني لفظ للبخاري؛ من الثُناء ما شاءً فَهّرَ إطلاقُ الداعي أنْ 
يدعو بما أرادٌ. 

وقالَ ابن سيرينٌّ: لا يدعو في الصّلاةٍ إلا بأمر الآخرة. 

وقذ أخرج سعيدٌ بن منصور منْ حديث ابن مسعوو «: 
َعلْمَنَا النْشَكُدَ يي الصّلاةٍ: أي ء تلز نم يُقول: إِذَا فَرَعْ 
م بن التتر مليقل: 00 إني انالك ات 
:تالا لقي اشأك بن حي تاساك ين 
عِبَادُك الصَالِحونٌ نَ و َأَعْوذْ د بك سس م ما اسْتَمَاذك مِنْهُ هُ عِبادك 
الصَالِحُونَ ينا آنا في الها حَسَنْةَ الآية». 

ومن ذل ة وجوبب الشكر ما أفاده ا بلسي 0 
00 حذف ف الصف ات وَهوّ: «الثلام عَلَى الل الام 
عَلَى ريل وَسِكَائِيلَ؛ فقَالَ رَسُولُ الله ذ: لا تَقونُوا هَذَا 
وَلْكِنْ قُونُوا: التَحِيّات إِلى آخيروة. 

ففي قوله::«يُفرضُ علينا»» دليلٌ على الإيجاببء إلا أنه 
أخرج المُسائي؟/4 01 هذاء الحديث من طريق ابن غبيئة. 

قال ابنُ عبْدٍ الب في الاسنتذكار: تفرد ابن غبيئة بذيك. 


وأخرج مله الدارقطي(0/1هم) واليبيققسي اقؤاسلة 


/- باب صفة الصلاة 


/”- الأمرٌ بالتحيات والصلاةٍ على البي 1" 


(ولأمن) أي من حديث ابن مسعود وَهُوّ من أدلةٌ 
الرجربب أيضاًء (أَنْ اللبيّ 8# عَلْمَهُ النَشَهدَ وَأَمَرَهُ أن يُعَلْمَهُ 
الناس). 

أخرجَةُ أحمدُ عن أبى عُبيدةَ عنْ عبد الله قال: «عَلَْمَهُ 
رَسُولُ الله يقي النَُهُدَ وَأَمَرَهُ أنْ يُعَلْمَهَا النامنَ: التّحِناتُ 
وَذَكَرَهُ». 

ا وَلمُسْلمم.) عَن ابن عَبّاس قَالَ: «كَانٌ 
رَسُولُ الله قز يُعَلّمُنَا التَشَهدَ التحَّات الْمِبَارَكَاتٌ 

200006 00 0 1. 

الصلوّات الطيبّات لله إلى آخيرو'. 

امه «السلامٌ عَلَيِك يها الثبي وَرَحْمَةٌ الله وَبَرَكَانهُ 
السّلامُ عَلَينَا وَعَلَى عِّادٍ الله الصّالِحِنَ: أَشْهدُ أَنْ لا إِلَّهَ إلأ 
للك وَأَنْهَدُ أن مُحَمّداً رَسُولُ اللّو. 

هذا لفظ مُسلم وأبي داودر؛ /ا5). 

وروا التّمذي050) وصِحُحَهُ كذلك: لَكِنْهُ ذَكَرَ السلا 
مكراً. 

وروَاه ابن ماجَدر.40) كمسلم لَكِنْهُ قالَ: وأَنهَدُ أن 
محمد اغبدة ورسولة. 

ورواة الشافعي[الأم: ١‏ وأحجمذرا/ 01 سكير السّلام 
أيضاً وقالا فِبه: «وأن مُحمّداً» ولم يذكرٌ «أشْهّد». 

وفيه زيادة «المباركاتي»» وحذفُ الواو من «الصّلوَاتق 
ومن «الطيباتيا. 

وقد اخّارٌ الشافعي تَشَهُدَ ابن عباس هذا. 

قال المصنّف («الفتح» (315/0): إِنْهُ قال الثافعئ الما قيلٌ 
لَهُ: كيف صرت إلى حديث ابن عباس في التشَهُدِ؟ قال لا ريه 
وآسنا وسمعته عن ابن عباس متيكيا كان عندي أجمء 
وأكرٌ لفظأً من غيروء فاخذت به غير مُعتّمو لمن يأخذ بغيره تما 


مع 


ا الأمرٌ بالتحيات والصلاة على 
النبيّ والدعاء قبل السلام 


5" وَعَنْ فضالَة بن عُبَئِدٍ نه قَالَ: «سّمِعٌ 
رَسُولُ الله 6 رَجُلاً يَدْعُو في صلاتِِ وَلَمّ يَحْمَدٍ 
اللّىَ وَلّمْ يُصَلّ عَلَى اير يل فقَال: «عَجِلَ هَذَاه 
م دَعَاهُ فَقَالَ: «إذًا صَلَى أَحَدُكُمْ فَلْييْدَأْ بتَحْمِيد رَبه 
508 : 


النسائي(4/8 4)]: وَصحْحَهُ الستَرْماييم47”) وَائْنْ حسان00957) 
وَالْحَاكِمُر1/: 17)., 

(وعن فضالة بِمْنْحٍ الفاء بِزنةٍ سحابة هُرّ أبو مُحمَّدٍ فضالة 
ابن عبيل بصيغة التُصغير لعبلر» أنصاري أوسي» أوْل مشاهدو 
أحدُ؛ ثم شّهد ما بعدَهَاء وبايع تحت التجرق ثم انتّقَلَ إلى 
الشام» وسكن دمشق» وَل القضاءً بهاء ومات بهاء وقيل غير 
ذلِك. 

قال: «سيع رَسُول الله 18 رَجْلاً يو في صلايه لم 
يَحْمَّدٍ اللّهَ ولَمْ يُصَلُ عَلَى الب #8[ فََالَ: عَجل هَذَاه) أي 
بدعائه قبل تقديم الأمرين مم دَعَاهُ فَقَالَ: إِذَا صَلى أَحَدُكُم 
يبدأ بتَحْمِيدٍ ربّهِ والثناء عَلَيْم وَهّْرَ عطف تفسيري. 
عبار فيِكُونٌ من عطفي العام على الخاص. 

(لم يُصلي) هر خيرُ حمذوفر: أي تم ُو يُصلّي عطف 

(على الي يت نم يدعو بما شاء) منْ خير الدنيا والآخرة. 

روا أحمدُ والثلائُ وصِحُحَهُ الترمذيُ وابنُ حبّان واخَاكِم). 
والصّلاةٍ عليْهِ يكوه والدُعاء بما شاءً» وَهُوّ مُوافِقٌ في المعنى 
الحديث ابن مسعود وغيرو» فإن أحاديث التشَهُدٍ تَتَضْمُنُ ما ذكِر 


/ا- باب عبفةٍ الصلاةٍ 
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- صيغةٌ الصلاةٍ على النيّ 1202 


؟- كتاب الصلاة 


الصلاةٍ عليه يليل وَهَذا إذا تبت أن هذا. الدُعاءً الذي سمعَةٌ 
الب تفي من ذلك الرجل كان في قعدة التْشَهِّ وإلأ فليسَ في 
هذا الحديث دلي على أنهُ كان ذُلِكَ حال قعدة التُشَجْبِ إل أن 
ذِكْرَ المصّفي لَهُ نا يدل على أنه كان في تُعودٍ النُشَهُِ وَكَانهُ 
عرف ذَلِكَ من سياقِه. 

وفيه دليل على تقديم الوسائل بينَ يدي المسائل وَهِيَ نظيرٌ 
فالا ند َك تْتَينُ» حيث قم الوسيلة وَهِيَ العبادكُ 
على طلبو الأسنتعانة. 


8" صيغةٌ الصلاة على البي يق 


7" وَعَنْ أبي مَسْعُودٍ ظَفته قَالَ: قَالَ بَشِيرٌ 
.و 2 8 ل 3 42 م 6 97 .2 5-5 - 
بْنْ سَعْدِ: يا رَسُولَ الله أَمَرَنا اللهُ أن نصلى عَلِِكَ 
َكيف نصلّي عَلَيِك؟ فْسَكَت» ثُمْ قَال: «قُولُوا اللَّهُمْ 
7 2 5 به 3 6 
صل على م 6« ليه وَعَا آل مُحَمْقٍ كما لد 
عَلى إبْرَاهِيمَ وَبَارِكُ عَلى مُحَمنِ وَعَاَ آل مُحَملٍ 
ل 1 3 0 2 00 2 5 
كما يَارَكت على إِبِرَاهِيمَ فِي العَالمِينَ إنك حَمِيدٌ 
9 5 032 و 
مجيدك» وَالسُلام كما عَلِمتم1. 

رَوَاةُ مُسْبِوّره ١‏ 4). 

وَرَادَ ابن خرَئِمَقَر1 0/1 فِيه: فَكيِف نملي عَلَنِك إِذَا نحن صِلينَا 
عَلَيِك في صلاينا؟ 

(وعن أبي مسعودٍ الأنصاري). أبو مسعودٍ أسمة عُقبَة بن 
.عامر بن ثعلبة الأنصاريُ الخزرجي البدري» شهِدَ العقبة الثَنةَ 
وَهْرَ صغينٌ وم يشْهَدْ بدرأء وإنّما نزل به فنسب إِليِهِه سَكنَ 
الكوفة ومَاتَ بها في خلافةٍ أمير المؤمنينَ على - عليه السلام-. 

(قال: قالَ بشيرٌ بن سعلر): هُرَ أبو الئعمان بشيرٌ بن سعدٍ 
بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي» والدُ النعمان بن بشير شَهدَ 
العقبة وما بعدَمًا. 

زيا رسول الله أمرنا اللّهُ أن نصليّ عليك) يُرِيدُ في قوله 
تعالل «صلُوا عَلَيْهِ وَسَلَمُوا تَْليماً». 

(لكيف نصلي عليْك؟ فسكت) أي رسولٌ الله #لذء وعدت 
أجدرة الى 4لا ومسلم(ة0١4)‏ زيادةٌ سل نينا 4 لم يسأله. 


نم قال قُولُوا: اللهُمٌ صَلّ على مُحَمّدٍ وَعَلَى آل مُحَمْمدٍ 
كما صَلْيّت عَلَّى إيرَاهِيَ وَبَارِك عَلَى مُحَمَدٍ وَعَلَى آل مُحَمِدٍ 
كما بَرَكْت عَلَى إِنْرَاهِمَ في الْمَالَمِينَ إنلك حَمِيدٌ مَجِيد)). 

الحميدٌ: صيغة مُبَالخة فعيلٌ بمعنى مفعولء يسْتّوي فيه 
المذَكّرُ والمؤنّث: أي إِنّكَ محمودٌ بمحامدك اللأئقة بعظمةٍ شأيِكب 
وَمْرَ تعليلٌ لطلب الصّلاةٍ: أي لأنك محمودٌ ومن مخاميك 
إفاضُك أنواع العناياته وزيادة البركات على نيك الذي تقرب 
ِليِْك بامال ما أَمُلْته لَهُ منّْ آداء الرّسالة. 

ويتمل أن «حيدا» بمعنى حامدر: أي أنّك حامدٌ من 
3 يمتح أنْ يحمد» ومحمد 0-0 0 أحقّ عبادٍك حمديك وقبول 

(مجي) مُبالغة ماجدء والجدٌ: الكرف. 

(والسلام كما عُلْضم بالبناء للمجهُول» وَتَشْدِيوِ اللأم.. 

وفيه رواية للبناء بالمعلوم وَتخفيفُ اللأم. 

(روّاةُ مُسلم وزاة ابن خزيمة: فَكَيفَ نصلي علئك إذا نحن 
صلَينا علنِك في صلاتا) رَمَدهٍ الرّيادةٌ روَّامًَا أيضاً ابن 
حبانرة 050 والدارقطني2١/4‏ هم وديم والحَاكِم0578/1. 

وأخرجهًا أبو حاتم ابن خزيمة(11/) 3 صحيحيهما. 

وحديث الصّلاةٍ أخرجَةُ الشيخان عنْ كعبي بن عُجرة 
[البخاري(41/517): مسلي(” ٠‏ 4)]) وعن أبي حميد الساعدي 
[البخاري( ١‏ 095 مسلم(لا ١‏ 4)]. 

وأخرجة البخاري(3188) عن أبى سعيلر» والمُسائي48/6) 
عن طلحةٌ والطُبراني عن سَهْلٍ بن سعدرء وأحمدرذ/ة و0 
والنسائي48/5) عن زيد بن نخارجة. 

والحديث ادليلٌ على وُجوب الصّلاة عليه يذ في الصلاق 
لظاهِر الأمر: أعنى «قولوا» وإلى هذا ذَّمَبَ جماعة من الكلف 
والأئمّق والششافعي» وإسحاق» ودليلَهُم الحديث مع زيادته 
العابتة. 

ويقتتضي أيضاً وُجوب الصّلاةٍَ على الآلء وَهُرَ قولُ 
الْعَادي والقاسم» واحد بن حنبل» ولا عذرَ لمن قال بوجوب. 
الملاةٍ علذِهِ ين مُسْتَدلاً بهذا الحديث من القول بوجوبهًا على 


؟- كتاب الصلاة 


/ا- باب صفة الصلاة 


4- الاستعاذةٌ من أربع قبل السلام 7" 


الآلء إذ المأمور به واحدٌ» ودعوى النووي وغيره الإجماعٌ على 
أن الملا على الآل مندوبق غيرٌ ملم بل نقولٌ: الصّلاةٌ 
عله تا لا تيم ويَكُونُ العبدُ متلا بها حَنّى يأ بهذا اللفظ 
الي الذي فِبهٍ ذِكْرُ الآلء لأنْهُ قال السّائلٌ: كيف تُصلَّي 
علذك؟ فاخازة بالكيعيق انها الملا عليه وعلى الت فمين 1 
أت بالآل فما صلّى عَليْهِ بالكيِفيَةٍ الّبِي أمرّ بهّاء فلا يَكُونُ 
لزتعا سملت إل اخزف:صنة إذ مسن كينت احور 
جار لاواية (للالععلى الكينة قا سفرك كدت 
00 فلا دليل لَهُ على ذلِك. 

وأمّا امْتدلالَ الهْدِيُ في البحرٍ على أن الصلاة على الآل 
سنة بالقياس على الأذان» إنهُمْ , يذكروا معَهُ تلز فبهء تَكَلامٌ 
باطل» فإِنهُ كما قيل: لقان مع الشفرة بانلا يذ الاق 
تَشَهّدٍ الأذان لا ندباً ولا وُجوبء ولأنهُ ليسَ في الأذان دُعاء لَّهُ 
ع بل شهادة بألهُ رسول الل والآل لم يأت تعبُداً بالشهادة 

ومن هنا نعلم أن حذف لفظ الآل من الصلاةٍ كما يقع 
في كنب الحديث ليس على ما ينبغي؛ ركنت سالت عنهٌ قدهاء 
فاجبت أنه قذ صحْ عند أَهْل الحديث بلا ريب: كيفيّةٌ المّلاةٍ 
على الى لك وَهُمْ ناه كلهم حذفومًا خطأ تقيّهَ ل كان 
في الدُولةٍ الأمويّةٍ من يكرَهُ ذِكْرَهُيْ ثم اسْتّمر عليْهِ عمل الناس 
مُتَابِعةَ من الآخر للأول؛ فلا وجْةَ لَهُ وبسطت هذا الجواب في 
خواشي شرح العمدة 55005 نط شافياً. 

وأمًا من هم الآلُ؟ ففي ذَلِكَ أقوال: 

الأصحٌ أنْهُمْ من حُرْمَتَ عليْهم الركّاة؛ فإنْهُ بذك فسمَرهُم 
زيدُ بن أرقم؛ والمحابيء أعرفُ جراد #قء فمسيرهُ قرينة على 
تعيين المرادٍ من الل المشرَكِ. 

وقذ فِسْرهُمٌ بآل علي» وآل جعفرء وآل عقيلء وآل 
0 : ل ا 

فإن قيل: يُحْتَملٌ أن يراد بقوله: «إذا نحن صلْينا علئِك في 
صلايّناه أي إذا نحن دعونا في دُعاثاء فلا يدل على إيجابٍ 
الصلاةٍ عليه في الصّلاة. 


قلت: الجوابُ منْ وجهين: 

الأوْلُ: المتَمادرُ في لسان الصحابة من الصّلاةٍ في قولهو 
«صلائناه الشرعيّةٌ لا انموي والحقيقة العرفيّةٌ مُقَدُمةٌ إذا تردّدَتْ 

الثاني: أنه قذ ثبت وُجوبُ الدُعاء في آخر النُشَهُدٍ كما 
عرفت من الأمر به والصّلاةٌ عليه 0-0 قبل الدعاء واف لما 
عرفت منْ حديث فضالة؛ وبهذا يَيِمّ إيجابث الصّلاة علفِه ايز 
بعدَ التَشَهَدٍ قبل الدُعاء الدّال على وُجوبه. 


9 الاستعاذةٌ من أربع قبل السلام 


لمعم 


7" وَعَنْ اك هُرَيْرَة ظفيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ 

لله ك: «إذًا تَشَهُدَ أَحَدُكُمْ فلَيِسْتَعِدٌ بالل ع ا 
عر لهم لي وه بك من عدَابِ جَهْْمٍه ومن 

عَذَابٍِ لقي وَمِنْ ند ة الْمَحَا وَالْمَمَان وَمِنَ ند 

مُفَقَّ عَلَيه البخاري(111). [مسلم(8()2848؟١).‏ 

رَفِي رَوَائَةٍ لمُسْلِورر00)08١0)‏ إذا فَرَعْ أَحَدَكُم بن الْشَهدٍ 
الأخير . 

(وعن أبي هُريرة ضيه فال: قال رسول الله يَ: إذا تشَهد 
أحدُكُم) مُطلقٌ في التَشَهّدٍ الأوسط والأخير. 

(فليستعذ بالله من أربع) بينهَا بقوله: (َقُولَ: اللهُمْ إني أغوذ 
بك من عَدَابِ جَهَدْم وين عَذَابِ الْقَبرِ وَِنْ فش الْمَخَا 
وَالْمَمَاتِ؛ بن فِنَنَةٍ 0 ل مُتفقٌ عليه وفي روابة 
لمسلم: إذا فرغ أحدكم من 

هله الرُواية قَيِدَتْ إطلاق الأولى وأبانت أن الاممتعاذة 
قبل الدّعاء المخيّر فيه بما شاءَ. 

والحديث دليلٌ على وُجوب الاسْتعاذةٍ ما ذَُكِنَ وَمُرَ 


سهد الأخير). 


وقالَ ابن حزم مِنْهُمْ: ويجبُ أيضاً في النشَهّدٍ الأوْل. عملاً 


555" /ا- باب صفةٍ الصلاةٍ 
منْهُ بإطلاق اللّفظ الحّفق عليْه. 

وأمرّ طاوسٌ ابه بإعادة الصّلاة لما لم يسْنَعَدٌ فِيهَاء فَإنْهُ 
يقولُ بالوجوسي»ء: وبطلان صلاةٍ من تركهًا. 

والجمهور خلوة على الندب. 

وفيه دلالةً على توت عذاب القبر. 

والمرادٌ منْ «فِبََةٍ الحياه ما يعرضُ للإنسان مُدَةَ حيَاتِهِ من 
الافيتان بالدنيا والشَهرَاتِ والجَهَالاتء وأعظمُهًا - والعياذُ الله 
أمرٌ الخاّمةٍ عند المؤْسره وقيل: هي الابتِلاء معّ عدم الصير. 

و افِيْنةُ الممّاتي» قيل المرادٌ بهًا: افده عند المؤتيه ضيفت 
إِيْهِ لقربهًا من ويجورٌ أنْ يُراد بهًا فنمَهٌ القبرء وقيلَ: أرادَ بهًا 
السُوالَ مم الحيرة. 

وقلا أخرج البخاري(67): «إنكم تفتنون في فبوركم مِشلَ 
أو قَريباً مِنْ فِننةٍ الدّجّال» ولا يَكُونُ هذا تَكْريراً لعذاب القبر 
لأنْ عذاب القبر مُتَفَرُعٌ على ذلِك. 

وقولة: و المسيح الدجال» . 

قال العلماءً أَهْلُ اللّةِ: الفسنة: الامْتحانٌ والاخيبار. 

عدم ررد نبو 0 

وقد يطلق على القتل والإحراق والتهمَةٍ وغير ذلِك. 

و «المسيح؛ بقل اليم وَتَخفيفمٍ السّين هملك واتدرة عيناء 
ف “سرس 8 
وفيه ضبط آخرٌ وَهَذا الأصحُ؛ ويطلق على الدجّالء 
وعلى عيسىء ولَكِنْ إذا أريد به الدَجَّالُ فيد باسميء سُمَيَّ 
المسيح. لمسجه الأرض» وقيل لأنّهُ ممسوحٌ العين. 

ا عيسى فقيل لَهُ المسيح؛ لأنْهُ خرج منْ بطن أَمّهِ ممسوحاً 
بالدّهن؛ وقيل: لأن زكْريًا مسحَة؛ وقيل: لألهُ كان لايمسحُ ذا 
عَاهَةٍ إل برئ» وذَكَرَ صاحبٌ القاموس أله جمم في وجْهِ تسميته 


بذلِك حسينٌ قولاً. 
4٠‏ ها يدعو به في الصلاةٍ 


4" «9وَعَنْ أبي بكر الصّديق #5 أَنْهُ قَالَ 


-4٠‏ ها يدعو به في الصلاق 


؟- كتابُ الصلاة 


لِرَسُول الله ذ: عَلْمْنِي دُعَاءٌ أَدْعُو به فِي صلاتِي. 
قَالَ قل: اللْهُمُ إني ظَلَّمْت تفسِي ظلما كثيراء وَلا 
يَمْيِد الدنوتَ إلا ألت فاغير لل مغيرة "عن عدية 
0 إىئ 9 95 2 8 8 و . 
وارحمني» إنك أنت الغفور الرجيم». 

مَُفَقَّ عَلَيْهِ رالبخاري(4 "الم). مسلمزه .))717٠١‏ 

(وَعن أبي بكر الصٌدبي ضيه آنه قَالَ إرَسُول الله 18: 
عَلِْي دُعَاءْ أَذعُو به في صلاتي. قَال: قُل:. «اللْهُمْ إني طَأْت 
تفسبي ظُلْماً كثيرأ») يروى بالملثةِ وبالموحُدقء فيخيرٌُ الذاعي بين 
اللفظين» ‏ ولا يجمع بِينَهُمَاه لأنّهُ لم يرذ إل أحَدُهُمًا. 

رولا يغفرٌ الدّنوب إلا أنت) إقرارٌ بالوحدائية. 

(فاغفر لي) امنْتِجلابٌ للمغفرة. 

(مغفرة) نَكْرَهَا لِلتُعظيم: أي مغفرةٌ عظيمة؛ وزادَهًا تعظيماً 
بوصفِهًا بقوله: (من عندِك) لأن ما يُكونٌ من عند تعالى لا 
نيط بوصفِهٍ عبارة (وارحمني نك أنْت الغفورُ الرّحيمٌ) تومل إلى 
نيل مغفرة الله وحمي بصفتي غفرانه ورَحَيِه (متفق عليو). 

الحديث دليلٌ على شرعيّة الدّعاء في الصّلاو على الإطلاق 
منْ غبر تعيين محل لَه ومنْ ليه بعد الْشَعّيه والملاة عليِهٍ 
يز والامنتعاذة» لقولِه: «فَليِتَخْيّرْ من اللّعاء ما شاء»» والإقرارٌ 
بظلم نفسه اغتراف بأنّهُ لا يخلو أحدٌ من البشر عن ظّلم نفسيِهِ 
باريْكَابِهِ ما نّْهَى عنْهُ أو تقصيرو عن أداء ما أمر به. 

وفيه النُوسُلُ إلى اللّهِ تعالى باسمائه عند طلبو الحاجاش 
وامنتدفاعٌ المكرُوهَات؛ وأنّهُ يأني نين صفَاتِه قي كَل مقام ما 
يئناسية كلفظ: الغفور الرحيم» علد طلب المغفرق ومحو: 
لِرَارْدْفنًا وَأَنتَ ار الرازقِينَ4[المائدة: 1١4‏ عند طلبه الرّزق؛ 
والقرآنُ والأدعيةٌ النبِويّةٌ ملوءة بذليك. 

ولي الحديث: دليلُ على طلب التعليم من العالى سيّما في 
الدعوات المطلوب فيها جوامع الكلم. 

واعلخ أنّهُ قد ورد في الدعاء بعد التْشَهّدٍ ألفاظً غير ما 
كر 

أخرج المُسائي' :8/8 ه) عن جابر: دنه يذ كان بعر فِي 
صَلاتهِ بَمْدَ النسَهُدِ: أَحْسَنُّ اكلام كلام الأْدِ وَأَحْسَنُ الْهَذي 


؟- كتاب الصلاة 
هدي 9 حَمّدا. 


وأخرج أبو داودزة45) عن ابسن مسعود: «أنهُ لظ كان 
يُعَلَمُّهُمْ من الدعاء يَمْدَ التشهر: لْهُمْ آلف عَلَى الْخَبْر يي 
لْربناء وَأَصْلِح يننا وَاهْيِنَا سبل السلام» وَنَجَنَا مِن الظُلْمَاتٍ 
إلى الترو وجا الأردونى: «اليكن نا طهر يهنا ونا بشن 
وَبَار 5 في أَسْمَاعِنًا وَأبِصّارِنا وكوي با وَأَرْوَاجِنا 0 َنب 
عَلَيْنَا إنْك أنتَ التّوَابُ الرّحِيم» وَاجْعَلنًا شاكِرِينَ لِنِعْمَتِك 
بها َابليهاء وَأَيَمُهًا عَلْيناه. 


43 كيين 


أخرجَهُ أبر داودرة45). 

وأخرج أبر داودر؟74) أيضاً عنْ بعض المكحابة أنه تلز 
أل لرجٍْ: كيف توك ني المثلاة؟ قال نهد َم أُول: 
الهم إني أسنأئك الجَنة رَأَعُودُ بك مِن الثار. 

ما ني لا أَحِْيٌ دَنْدقَك ولا دَنْدنَة مُعَافِ فَقَالَ تل: 
حَوْلَ ذَلِكَ نُدَنْدِنُ أنَا وَمُعَادُه. 


قفيه أنْ يدعو الإنسانٌ بأي لفظر شاف من ) مأثور وغيره. 


ففية 


١‏ صيغةٌ السلام عن اليمين والشمال 


8" وَعَنْ وَائِلٍ بن حُجْرٍ َيه قَالَ: «صِلَيِت 
مع َع نبي ل فكان يلم عَنْ يُمِيئْه: السلام عَلَيْكُمْ 
وَرَحْمَةَ الله وبَرَكَاتَهُ وَعَنْ شِمَالِه: السام عَلَيْكُمْ 
و الله وَيرَكَانَةُ). 

رَوَاةُ أبو ذَاوْدر498) يسام صحيح. 

هذا الحديث أخرجَةُ أبو داود م حديث علقمة بن وائلء 
عن بيد ونسبّهُ المصلفُ في التلخيص(١/18)‏ إلى عبد د الجبار بن 
وائله 8 0 يسمع من أبيو) فأعلّهُ بالانقطاعء وَهُنا قال: 


وراجعنا سن أبي داود فرأيناة روَاة عن علقمة بن وائل 
عن أبيه. 


وقذ صصح سماعٌ علقمة عن أببدء فالحديث سالم عن 
انقطاع» َنَصحيحُهُ هُنا هر الأول» وإنْ خالف ما في اللخيص. 


/ا- باب صفة الصلاة 


-١‏ صيفةٌ السلام عن اليمين والشمال هذا 


وجديت التسليتن: رواه غسة عقي من المتحانة 
بأحاديث مُخْتَلفقَ ففِيها صحيح» وحسنٌ» وضعيفه ومَْرُوكٌ 
وَكُلُهًا بدون زيادةٍ "وبرَكائة» إل في رواية وائل هذه. وروايةٌ عن 
ابن مسعودء وعندٌ ابن ماجَّه )8١4([‏ وعبده دون الزيادةج» وعنكٌ 
ابن حبّان(1557). 

ومع صحةٍ إسناٍ حديث وائل كما قال المصئف هنا بَتعينُ 
قبولٌ زيادتِه إذْ هي زياد عدلء وعدم ذِكْرهَا في روايةٍ غير 
لِيِسَتْ روايةً لعديها. 

قال الشارح: نه , يِرَ من قال بوجوب زيادة اوبرَكائةُ» إلا 
أنهُ قال: قالَ الإمامٌ يحبى: إذا زادّ «وبرَكَائُهُ ورضوائة وَكَراممَة» 
أجزا. إِذْ هى زيادة فضيلة. 

وقذ عرفت أن الواردّ زيادة «وبركائُ؛ . 

وقذ صحّت» ولا عذرٌ عن القول بهَا. 

وقال به السترخسي» والإمام والرُوياني في الحلية. 

وقول ابن الصّلاح: إِنْها لم تبْت؛ قذ تعجُب منْهُ المصنْفُ 
وقال: هي ثابيّة عند ابن حبّانَ في صحيجور155))» وعند أبي 
داود [(445) دون الزيادة)» وعندّ ابن مَاجّذر؛ 41). 

قال المصنّف: إلا أنْهُ قال اببنُ رسلان في شرح السسُئن: م 
نجذمًا في ابن ماجَة؛ قلت: راجعنا سنن ابن ماجّة(4١5)‏ من 
نْسخْةٍ صحيحةٍ مقروءقء فوجدنا فيه ما لفظُّهُ: باب التسليم 
حدثنا مُحمِّدُ بن عبد اللَّهِ بن ثميره حدثنا عُمرٌ بن عُبِيدٍ عن 

- ع 2 8 م ع ري - 4 5 

ابن إسحاق عن الأحوص عن عبد الله: «أن رَسُول الله نك 
كان ايلم عَنْ: يَمِينِه تعن وَعَنْ شِمَالِهِ حَتى يُرَّى بْياضٌ خدو: السلام 
عَلِيِكَمْ وحم الله 4 وَبَرَكَانةُ التَهَى بلفظه. 

وي «تلقيح الأفكار تريج الأذكَارك لخاد ابن حجر ا 
در النؤوي: أن زيادة «وبرَكائة» زيادةٌ فردة» ساق الحافظ طرقاً 
عدةٌ لزيادةٍ «وبرَكَائةه؛ ّ قال: فَهَدهِ عد طرق ته ع تنبت بها 
وبرَكائَهُ بخلافي ما يُوهِمُهُ كلام البح أنهَا رواية فردة التَهَى 
كلامة. 

وحيث نبت أن اللليمَتَين من فعله يلظ في الصّلاة. 


وقد نبت قولهُ: «صَلُوا كُمَا رَأَيسَمُونِى أْصَلّىه لخت 


رق /ا- باب صفة الصلاةٍ 


؟4- مالُسبِحٌ به عقب الصلاقٍ 


؟9- كتاب الصلاة 


م(951") وسِت حديث: «تَحْرمُهًا لبي وَتَخْليلهًا السلام». 
أخرجَّة أصحاب النشنن [أسو داود(59), الترمذي(”). ابسن 
ماجهره 710)] بإسناذ صحيح؛ فيجب التُسليمُ لذلك. 
- ذُهَبَ إل القول بوجويه: : الهادوية والششَافحئة؛ وقال 
النووئ: إِنْهُ 
وذَهَب الحنفيّة وآخرون إل أنّْهُ من مُسْتَدلنَ على ذَلِكَ 


قولٌ جُمْهُور العلماء من الصّحابة والتَابِعينَ ومن 


بقوله تلظ في حديث ابسن عُمرّ: «إِذَا رَفَمَ الإمَامُ رَأْسَهُ من 
السَجْدَةٍ وَقَعَدَ ثم أحْدَث قَبْلَ اللسئليم فَقَدْ نَحْتْ صَلائَهُ) [أبو 
داود(/33717). النزمذي(8 ٠‏ 4)] فدل ل أن اليم لنسن بركن 
واجببه وإلأ لوجبّت الإعادة ولحديث المسيء صلاتة؛ فإنةٌ 
عل لم يأمره بالسثلام. 1 

وأجيب عنةُ بأنّ حديث ابن عمرّ ضعيف باتفاق الحقال 
انه أخرجه الترمِذي وقالَ: هذا حديث إستادة د بذاك 
القريئ. 

وقد اضطربوا في إسنادو؛ وحديث المسيء صلاتَّهُ لا يُناني 
الرجرب قا علو زيادة وعر مفيولة 7 

| والامنتِدلالَ بقوله تعالى: #اركَعُوا وَاْجُدُوا؛ [الحج: //ا] 

على عدم وُجوب السّلام اسسْتدلال غيرٌ تام لأن الآية مُجملةٌ 
ن الظريع مها مله عقا ول عزن بها وعدضا نا وجنت 
القراءة ولا غيرهًا. ْ 

ودل الحديث على وُجوب التّسليم على اليمين واليساره 
وَإِلِه ذَمَبت الْهَادويّة وجماعة. ١‏ اا 0 

وهب الششافعي إلى أن الواجب تسليمةٌ واحدة» والثانية 

قال النروي: أجمم العلماء الْذينَ يُخْتَدُ بهم: أنه لا يِب إلأ 
تسليمةٌ واحدةٌ فإن اع ع ل أن يلم تلقاءً 
وجَهدء فإن سْلَمَ تسَليمَنين جعل الأولى عنْ يمينهء والثانية عن 
سار ولعل . 8 الثاني حديث عائشة: «أنهُ ييز كان إذا 
يقَعْدْ إلا فِي التاق َيَحْمَدُ اله َذْكر 1 
ميعَةَ فيُجْلِسُ ويذكرٌ 


ا ٠‏ ثم يُصَلي الَاميعَة 


لله ويَدعُو ثم يُسَلْم تَسلِيمَة 

أخرجّة ابن حبّانَ(؟144) وإسنادّة على شرط مُسلم. 

وأجيب عنَةٌ: بأنّهُ لا يُعارضُ حديث الريادةٍ كما عرفت مَنْ 
قبول الرّيادةٍ إذا كانتت من عدل. 

شد بالك اا الهزة علي ونس وقة كن ا عبيد 
البيرٌ ضعف دل هذا القول من الأحاديش. ش 

وامْتدلٌ المالكية على كفايةٍ التُسليمةٍ الواحدةٍ بعمل هل 
المدينق وَهُرَ عمل توارثُوةٌ كابر عن كابر. 

وأجيب عنة: ب قاذ تير في الأصول ألا عملَمُمْ ليس 


بحجة. 


وقولة: دعن ينه وعن شمالِدا أي مُنحرفاً إلى الحهتين. 
بحيث يُرى بياضٌ خدو كما ورد في زواية سعد: «رَأيت رَمسُولَ 
لله ا سَلَم عَنْ يَعِيدهٍ َمِينِه وَعَنْ شِمَالِهِ حَنَى كأني أَنْظُرُ إلى 
2 وه 

وفي لفظ: «حَنَى أرى بياض دو أخرجّة مُسْلم08 
والنسائي/013. 7" 


مها يسبح به عقب الصلاةٍ 


5" وَعَن الْمُغِيرَةِ بن شعْبَةَ ‏ «أن النبي 
كَان يَقُوكُ في كر كل صلاق مَعُْوبَةٍ لا إة إل 
اللَهُ وَحْدَهُ لا شريك لَك لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُء. 
َمُوَ عَلَى كُلَّ شَيء قير اللَّهُمْ لا مَانِعَ يما 
أَعْطَيْت» وَلا مُعْطِي لِمَا مَتكْتء وَلا يَنْفَعٌ ذَا الْجَدٌ 
مِنكَ الْجَدة. ٍ 

عليه [البخاري(4 84): مسلم(047)]. 

(وعن المغيرة بن شعبة أن الي 6 كان يقول في دُبر قَالَ 
ِي القاموس: الدُبرٌ بضم الذال وبضمُتّين: نقيضُ القبْلٍ من كل 
شيءء عقب ومؤخرة. 


وقالَ في الدبر مُحركَةٍ الدّال والباء بالقح: الملاة في آخر 


؟- كتاب الصلاة 

وقتهاء وَتَسْكنُ الباهُ ولا يُقالُ بصمتّين فإنة من لحن الحذثين. 

كل صَلاةٍ مَكتوبٍَ: لا له إلا اللهُ وَحْدَهُ لا شريك لَكُ لَهُ 
املك وله الْحَمْد وَهْرَ عَلَى كُلّ شيء قدي اللَّهُمّ لا مَانعَ لِمَا 
أغطَيت ولا مُعْطِي لِمَا مَنَْسَ) ووقعمٌ عند عباٍ بن حُمِيلاة؟» 
بعدَّهُ: «ولا راد للا قضيِت». 

رولا ينفعٌ ذا الجدّ منك الج مُنْفِقَ عليه زادَ الطُبران؛ 
[«المعجم الكبير» 0757/٠0‏ من طريق أخرى عن المغيرةٍ بعد 
قولِه: «ولَهُ المللكُ وَلَهُ الحمدة: "حيبي وييت وَهْرَ حي لا يموت 
يدو الخير" وزواتة وسو 

وثبت مثلهُ عند البرّار [«البحر الزخارة ))0٠١81(‏ من حدياث 
عبلو امن بن عوفي بسن صحيح. لَكِنْهُ في القول إذا أصبح 
وإذا أمسى. 

ومعنى: (لا مانم لما أعطيّت) أن منْ قضيْت لَهُ بقضاء من 
رزق أو غير لا يُنحُهُ أحدٌ عنهُ. 

ومعنى (لا مُعطيّ لما منغت) أَنّهُ منْ قضيْت لَهُ بحرمان لا 
مُعطي لَهُ. 

(والجد) بقح اليم كما سلفف. 

قال البخاري: معناةٌ الغنى. 

والمرادٌ: لا ينفعْهُ ولا يُدجِيْهِ حظَهُ في الدنيا بالمال» والولدِه 
والعظمة» والسّلطان» وإلما يجيه فضْلك ورحمتك. 

والحديث دليلٌ على امنتحباب هذا الدُعاء عقب الصلرَاس 


ا : عل توحيدٍ اللي ونسبة الأمر كله إِلئْه والمنعء 
والإعطاء. وَتمام القدرة. 


4 ها يدعو به عقب الصلاة 


"٠0‏ وَعَنْ سَعْددٍ بن أبي وَنْاص 4# «أن 
رَسُولَ الله تقلا كان يتَعَوُدُ بهن دُبْرَ كل صَّلاةٍ اللْهُمْ 
امود يك من أن أرد إلى أردل المتروامرة يلك 
ين ينه الدماة اعرد يديز عدانه القتزة: 


/ا- باب صفة الصلاة 


4 - ما يدعو به عقب الصلاةٍ 5 

رَوَاُ البخَارِي0877). 

(وعن سعلو بن أبي وقاص ضيه أن رسول الله يَتيتؤ كان 
يعر بهن ُبرَ كُلٌ صلاة: اللّهُمّ إني أعودٌ بك) أي التَجئ إِليِك. 

(من البخلٍ) بضم الموحَدةٍ وسكرن الخاء المعجمة . 

وفِيه لَْات. 

(وأعوذً بك من اجين) بزنةٍ البخل. 

(واَعُودُ بك ين أن أَرَدَ إلى أَرْذَل الْعُمْره وَأَعْودُ بلك من فِنةٍ 
الدنيا وَأَعُوذْ بك مِن عَذَابٍ الْقَبْرِِ روَاة البخاري). 

قولة: (دُبرَ الصّلاة) هنا. 

وفي الأول يُحْتَملُ أنْهُ قبل الخروج؛ لأن دُبرَ الحيوان مِنْهُ 
وعليْهِ بعض أئمةٍ الحديث. 

ويْتَملُ أنْهُ بعدَهًا وَهُرَ أقرب. 

والمرادٌ ب «الصّلاتَة عند الإطلاق المفروضة. 

والتّعوُدُ من البخل قد كثرّ في الأحاديث» قل والمقصردٌ 
من منع ما يجب بذلهُ من المال» شرعاً أو عادة. 

والجبن: هر المهَابةٌ للأشياء والتّاخن عن فعلهاء يقال من 
جبانٌ كسحابي لمن قام بوه والمتعرذ منه هُوَ الْتَاخحرُ عن الإقدام 
بالنفس إلى الجهَادٍ الواجبي. والتاخرُ عن الأمر بالمعروفي والنهي 
عن المذكر ونحو ذلك. 

والمرادٌ من «الرْدٌ إلى أرذل العمر؛: هو بُلوعٌ الْمَرم 
والخرف 0 يعودّ كَهَيبتِهٍ الأول في أوان الطّمُوليُة ضعيف 

وأمّا (فِننةُ الدّنبا) فَهِيَ الافتانُ بشَهَرَاتِهَا وزخارفِهَاء حَتى 
تلْهِيَهُ عن القيام بالواجبّات الْتِي لق لَهَا العبك رَهِيَ عبادة 
بارئهٍ وخالقِد وَهُّرَ المرادٌ منْ قوله تعالى ظإنْمَا أَمْوَالَكُمْ 
َأْلادُكُمْ ف وَتَقَدم الْكَلامُ على عذاب القبر. 

6 - - - 

وَعَنْ نُوْبَانَ ظَييهِ قالَ: «كانَ رَسُولُ الله 

- يا م هم 2 - ”“ 5 
يكز إذا' انصَرّف مِنْ صلاتِهِ استغفر الله ثلاثاء وقال: 

َم مو ٠‏ - .8 - 

اللهُمّ أنت السّلامُ وَمِنك السّلام» تبَارَكت يا ذا 
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/ا- باب صفة الصلاة 


5 4- فضل التسبيح عقب الضلاةٍ 


؟- كتاب الصلاة 


الْجّلال وَالإكرَام». 
| رَوَاهُ مُسْلمر1وم). 

(وعن ثوبان ضيه قال: كان رسول الله ييز إذا انصرف 
من صلاته) أي: ملم منهًا: 

(امستغفر اللّهَ ثلاثا) بلفظ: أسْتَفرُ الله 

وني الأذكار للنووي: قيل للأوزاعي وَهُوَ أحَد رُوَاةٍ هذا 
الحديث: كيف الامنتغفارٌ؟ قال: تقول أمْتّغفِرُ الله أممْتَغفدُ 
الله 

(وَقَالَ: اللْهُمٌ أنْتَ السّلامٌ وَبِنْك السّلامُ تَبَارَكْت يَا ذَا 
الجلال والإكرام؛ روا مُسلي. 

والاسْتِغفارٌ إشارة إلى أن العبد لا يقومُ بق عبادةٍ مولا 
لا يعرضُ لَّهُ من الرساوس والخواطرء فشرعٌ لَه الامنتَغفارٌ 
تراركا للك سرع [13ان يضف ري باللا كنا وصقة ايه 


ع شالق 
نفسة. 


والمرادٌ: ذو السّلامةٍ من كل نقص وآند» مصدرٌ وُصفّ به 

(ومنك السّلامٌ) أي منك نطلبُ السلامة من شُرور الثنيا 
والآخرة. 

والمرادُ بقولهِ (يا ذا الجلال والإإكرام) يا ذا الغنى المطلقء 
والفضل الثام؛ وقيل الّذي عندَهٌ الجلالٌ والإكرامٌ لعباده 
المخلصينَ» وَهُرَ من عظائم صِمَاتهِ تعالل؛ ولذا قال «ظذ أَلِضُوا 
يا ذا الْجَلال َالإكرَام ؛؛ [الزمذي(70175)] لوَمَرٌ له 1 
وَهُوَ زيُقول: 5 د الْجَلال وَالإِكُرَام ذَقَالَ: قد اسْتَجِيبَ 55 


[والأساء والصفات» للبيهقي(ص؟57))]. 


4 فضل 


فضل التسبيح عقب الصلاة 


امهم © مير 


55- وَعَنَ أبي مرَرَة د عن رَسُول الله 
قَالَ: من سَبّْحَ الله كبر كُلَ صَلاق؟ ثأ 
وَثْلائِينَء وَحَمِدَ اللّهَ ثلاثاً وَثَلايِنَ وَككْرَ الله ثلاثاً 
وَنَلائِينَ فَيَلِكَ يِسْعٌ وَيسْعُونَ. وَقَالَ تَمَامَ الْمِاَة: لا 


إِلَدَ إلأ الله وْحْدَهُ لا شريك لد لَّهُ الْمُلْكُ وَلَّهُ 
لْحَنْدُ وَهُوَ عَلَى كُلّ شيء قَدِينُ عُفِرَتَ خَطَايَاكُ 
وَلَرْ كَانَتَ مِثْلَ رُيَدِ البخر». 

رَوَاةُ مُسْلمو؟4؟ 8). 1 

في روائة أخرى[م047)): أن التكيير أَريع ولانون 

(وعن أبي :هريرة #2 عن رسول الله #6 قال: «مَن سبح 
الله دَبرَ كُلّ صَلاةٍ ُلاثا وتّلائينَ») يقول: سبحان اللّه. 

(وحمد الله ثلاثاً وثلائين) يقولٌ: الحمدُ للّه. 

(وَكبرَ الل ثلاث وثلائينح يقولٌ: اللَهُ أكي. 

(قِْلكَ تسعٌ وَتسعوث) عد أسماء اللَّهِ الحسنى. 

(وقال: تام المانة: لا إِلَةَ إلا اللَهُ وحدهٌ لا شرِيك لَمُ لَهُ 
الك ولَهُ الحم وَهْوَ على كُلّ شيء قديرٌ عُفرَتَ خطيَاة ولو 
كانت مثلَ زبدٍ البحر) همُرَ ما يُعرّلُ عليه عند اضطرابه. 


(روّاة مُسلم. وني رداب أخرى) للم عن أبي مُريرة أن 


التكبيرٌ 5 وكلاُون) وبه نِم اماثة. 


فيتبغي العمل بهذا تارة وبالتهليلٍ أخرى ليكون ريل 

ارين 

وأمًا الجممٌ بينهُمًا كما قال الشارح وسبقة غيرّهُ فليسَ 
بوجي لأنّهُ لم يرد الجمع بِيتهُمَا ولأنْهُ يخرج العدُ عن الماثة. 

هذا وللحديث سبب»: وَهُوَ: «أَنْ فَقَرَاءَ الْمُمَاجِرِينَ أَنَرًا 
رَسُولَ الله يذ وَقَالُوا: يا رَسُولَ الله قَذْ ذَّمَبَ 06 الدثور 
بالدْرَجَاتٍِ الْعُلَى وَالنعِيم الْمُقِيم فَقَالَ: ما ذَلِكَ؟ قَالُوا: 50 
كَمَا نْصَلْي وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ وَيَتَصَدْقُونَ وَلا تَصَدْقٌ 
ِيَعْتِنْونَ وَلا نَحبِقُ فَقَانَ رَسُولُ الله 18: ألا أُعَلْمُكُمْ شيا 
تذركون به مَنْ سسَبقكم وَتسبقون به مَنْ بَعْدَكُمْ وَلا يكُونُ أَحَدٌ 
ا قَانُوا: بَلَى قَال: 
سبحوا الله الحديث زخرة 379 مرقدمع. 


الل والحمدٌ للّه واللّهُ أكْبُ ثلاثة وثلائين. 


وقذ ور في البخاريرة 0*7 من حديث أبي هُريرة أيضاً: 


19 كتاب الصلاة 


ا- باب صفة الصلاة 


4 ؟- فضل التسبيح عقب الصلاة اما 


فشودم اي 


ايُسَبُحْونَ عَنثراً وَيَحْمَدُونَ عشراً ويُكبّرُونَ عشرأه. 

وفي صفة أخرى [النسانئي("/05): ايسَبَّحُونَ خَنْساً 
وَعِشْرينَ تَسْبِيحَة وَمِثْلَهَا تَحميداً وَمِثْلَهَا تكبيراً وَمِنْلَهَا لا إِلَّهَ إلأ 
اللك رشو لا رينت لله له الخللك وله العاف وي عن 6 

وأخرجَ أبو داودر4١15١)‏ من حديث زيل بن ارقم : «كَان 

سُولُ الله تي يقول حُبْرَ كل صَّلاة: اللّهُم ْنا وَرَبْ كل ثتياء 
هدك أنتَ الوب وَخْدَك لا شريك نك اللْهُمْ رَبَنَا ينا 
00000 شي إِنَا نهد أن ؛ مُحَمدا كا بدك وَرَسُولك 
للم رَبنَا وَرَبْ 0 شيْء إنَا نَشْهَدُ أن العِنَاد كل إخوة. 

لهم ْنا وَرَبا كل شاء اجملني مُخْلِصاً لَك وَأَهْلِي 
في كُلسَاعْةٍ ين الثنا والآخرة يا ذا الْجَلال وَالإكُرَام اسسْتَمِعْ 
وَاسْتَجِبْ» اللَهُ أكبرُ اللهُ أكبَرُ اللّهُ أكيْ اللَّهُ ثُودُ السُموّات به 
َالأرض» الله كبر الأكبر حَسْبي الله ود نع نْعُمَ الْوَكِيِلٌ اللّهُ أكبَدُ 
الأكبرة. 

وأخرج أبو داودرة١6١)‏ منْ حديث علي - عليه السلام 

- هكَانَ رَسُولُ الله يلي ذا سَلْمّ من الصّلاةٍ قَالَ: الهم اغْفِنْ 

0 وَمَا أَخْرْت وَمَا أَمْرَرْت وَمَا أغلّنت وَمَا أَمْرّفت 
وَمَا نت أَعْلّمٌ بو ني أنت الْمُقَدُمٌ وَأنت الْمُوَحْرٌ لا إنَه إلأ 


وأخرج أبو داودر”؟15١)‏ والنسائي):38/5 من حديث عُقَبِةَ 
بن عامر: «أْمَرَني رَسُولُ الله تلز أن أذ رآ بالمُعَرْدَاتٍ بر كل 

صَلاته. 

وأخرج مُسلمرة 00/٠١‏ من حديث البراء من 0 كان يَقَو 
بَمْدَ الصّلاةٍ: رَبّ قِنِي عَذَابِك يَرْمّ تَبْعَثْ عِبَادكه. 

وورة بعد صلاةٍ المغرب وبعد صلاوٌ الفجر بخصرصهمًا: 
قولُ لا إِلَهَ إل اللهُ وحدهُ لا شريك لَه لَهُ اللكُ ولَّهُ الحمدُ 
رعو عن كل شيء قديره عشرّ مرات. أخرجَّة أحمذره/5١41)‏ 

وأخرج لتر مذي( 407 *) عن أبي 72 أن رسول الله ا 
قال: «مَنْ قَالَ فِي حبر صَلاةٍ الفجر وَهُرَ نان رجْلَئِهِ قَبْلَ أنْ 
تكَلُمَ: لا إِلَهَ إلأ اللهُ وَحْدَهُ لا شريك لَه لَهُ الْمُلِكُ وَلَهُ الْحَمْدُ 


اح يد مذ عل لزاع قينا عطر تع كن 11 
مه عد اوسا ع عقو اف زرو لاد 
ترَجَاس وَكَان يَْمَهُ لِك في حِرزٍ مِنْ كَل مَكرُوةٍ وَحِرْزْ من 
الشيطَان» وَلَمْ يبِْ لدنْبه أن يُدْرِكَهُ في ذَْلِكَ اليِوْم إل الشتركُ 


بالله عَرْ وَجَل». قال الترمذي: : غريبٌ حسن صحيح. 


وأخرجَة النسائى [«عمل اليوم والليلة؛ (3؟١)‏ دون الزيادقم من 

وزادٌ فِيه: «بيدو الخير . 

وزادٌ فِيِهِ أيضاً «وَكانَ لَهُ بك واحدة قالَهًا عِنْقَ رقبة». 

أخرج التّرمذي؛ 07”) والنْسائي [«عمل اليوم والليلة» (89ه)] 
من حديث عُمارة بن شبيب قال: قال رسول الله لق امن قَالَ 
0 إل الله وَحْدَهُ لا شريك لَهُ لَهُ الْمُلكُ وَلَهُ اْحَمْدُ يُحْيِي 

ين وَهُوَ عَلَى كل شنياء قير عَشْرَ مرا عَلَى أثْرِ الْمَفْرِبٍ 
بَعَثْ اللهُ ل هُ مَلائِكَة يَحْفَظُونَه ين الشيطان الرْجيمٍ حَنَى يُصبِح 
وَكَبَ لَهُ عَْرَ حَسَنَاتٍ وَمَحَا عَنْهُ عَثْرَ ينات مُوبقَاتٍ وَكانَتْ 
لَهُ بعَدْل عَشر رَقْبَات مُؤْمِنَاتوه. 

قال التّرَمذَيُ: حسنٌ لا نعرفةُ إلأ من حديث ليث بن 
سعد ولا نعرفٌ لعمارة سماعاً من النِىّ ملك 

وأمّا قراءة الفَاتِحةٍ بيه كذاء وبيّةٍ كذاء كما يُفملُ الآنَ» 
فلم برذ ب بها دليل» بل هي بدعة. 

وأمًا الصلاة على الي يي بعد تمام التسبي وأخويهو من 
الثناء فالدعاءً بعد الذكر سُنْةٌه والصّلاة على النيئ ا 0 
العاء كذلك ل نما الاعَتِبادٌ لذلك» وجعلةُ ف كم السُنن 
الراتيق ودعاءً الومام مُسستَقبل القبلةٌ مُسْتديراً للمامومين فلم أت 


به سلة. 


بل الذي ورد «أنهُ يتل كان يَستَقبلُ الْمَأمُومِينَ ذا سَلْم. 

قال البخارئ زك الأذان, باب ])١1895(‏ بان يستقبل الإمام 
الناسَ إذا سل ووردٌ من حديث سمرة بن جندب وحديث زيل 
بن خالد: «كَانَ إِذَا صَلَّى أَقْبّلَ عَلَيْنَا بِرَجْهده. 


وظَاهِرُهُ المداومة على ذلِكَ. 


/١؟؟‏ /ا- باب صفة الصلاةٍ 


ه4- الحضُ على الدعاء بالذكر والشكر 


؟٠-‏ كتاب الصلاة 


الحض على الدعاء بالذكر 
والشكر والعبادة عقب الصلاة 


م رف سُولَ الله #6 

ل أوضك جا ا معاد لا مَدَعََ مير كا صلا أن 
تَقُول: ا 0 
عِبَادَيَك)ا. 


رَوَاهُ أَحْمَدُره/4 4 ) وَأَبُسو ذاؤدر0675) وَالنَسَائي07/7) بسنل 


3 

(وعن مُعَاذٍ بن جبل #5 أن رسول الله يي قال آه: 
5 2 0 . ده 0 
أوصيك يا معاذ لا تدعن) هر نه من ودعه إلا أنه هجر 
ماضيه في الأكثر امنْتغناء عله بتَرْك. 

وق ورد قليلاً وقرىّ ما وَدْعَكَ رَبْكَ4. 

(دُبرَ كُلّ صلا أن تقُول: اللّهُمْ يني على وخرلة وشكْرلة 
وَحْسْن عِبَادتلكَ روَاةٌ أحمد وأبو داود والنسائي بسنار قوي). 

النْهِيّ أصلْهُ النُحريمٌ؛ فيدلُ على إيجاب هدرو الْكَلمَاتِ دُبرَ 
الصّلاة. 
وقيل: إِنْهُ نَهْيُ إرشاوٍ ولا بد من قرينةٍ على ذَلِكَ. 
وقيل: يُخْتَملُ أنهًا في حئ مُعاذٍ َي تحريم. 


وفيه بُعدُ؛ وَمَذِهِ الْكَلمَاتُ عامّة لخير الدّنيا والآخرة. 


45- قراءةٌ آبة الكرسي عقب الصلاةٍ 


أللا”ب وَعَنَ أبي أَمَامَةَ # فَالَ: قَالَ رَسُولُ 
الله ذ: «مَن قَرَأ آية الْكرْسِي كُبْرَ كل صَّلاةٍ 
مكتويَة لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ دُخول الْجَنْةِ إلا الْمَوْتُ». 

رَوَاةُ النْسَانِيَ[«عمل اليوم والليلة» ))٠١١٠١(‏ وَصَّحْحَهُ ابن حِبّان. 

واد فيه الطُبَرَاني زدالمعجم الكبير» (074/8: ولإقل هُوَاللَهُ 


إل أنه عذْرَهُ عن الخروج لعلته 4 كرض والدَيه؟ وأبنو أمامة 
لباهلي 0 0 أو الْكتّابي فإذا أطلقّ فالمرادٌ ب به هذاء وإذا 


(قال: قل رسول الله 1: «من قر آي كرسي" بر حل 
صَلاةٍ مكتوّة أي مَفْرُوصَةِ لَمْ يَمَْعْهُ مِنْ دُحُول الْجَنةٍ إلا الْمَْت» 


رواة النساني وصِحُحَةُ ابن حبّان. وزاد فيه الطبراني: ولإقل هُوَ 
الله أحد»). 

وقذ رُوي غحرُهُ من حديث علي - عليه السلام - بزيادة: 
«من : قَرَأَهَا جين يأف مَضْجَعَهُ أَكُ الله عَلَى دارو وَدَار جَارهٍ 
وَأفْل دُوَيْرَاتٍ حَوَلَة. 

رواة البيهقفي في لاشعبي الإيمان»(لمه4) وضعْف إسنادة. . 


35 0 


وقولة: (مْ ينغ من دُخول الجنة إلا المواتَ) هُرَ حذفُ 
مُضافب: أي لا يمنعة إلا عدم مزه حذف لدلالة المعنى عليه. 

واختّصٌت آيةٌ الكرسيٌ بذلِكَ لما اشتَّملَتْ عليِهِ منْ أصول 
الأسماء وَالصّقات الإلَهيَّة وبالوحداتيُقٍ والحياق والقيُومِيُق 
والعلي والمْأْش والقدرق والإراد وهقّل مُرَ اللَهُ أَحَد» 
متمحمة لذَكَرٍ صفّات الرُب تعالى. 


وجوب الاقنداء بالبي ل في لاله 


5" وَعَْنْ مالك ؛ بن الْحُوَيْرثِ ضيه قَالَ:. قَالَ 

سول الله 6: «صِلُوا 2 َأَيتَمُونِي أصَلَي». 

روَاهُ البْحَارِ 0 

هذا الحديث أصلٌ عظيمٌ في دلالَيِهِ على أن أفعالهُ #ظذ ' ني 
الصّلاةٍ وأقوالَهُ بيانٌ لما أجل من الأمر بالصّلاةٍ في القرآن» وني 
الأحاديث. 

وإيه دلالة على وُجوبب الثاني به كا فيما فعلّهُ في 
الصّلاق فَكُلُ ما حافظ عليه من : أفعالِهًا وأقَوالِقَا وجب على 
لآم إل لدليل يُخصطص شي عأ من ذليك. : 

وقذ أطالٌ” العلماء الْكّلامَ في الحديش» وَاسْتَوقَاهٌ ابن دقيق 
العيدٍ في شرح العمدقٍء وزدناه تحقيقا في حوائييهًا [«المدة» 


للا ومن 


7- كتاب الصلاة 
- مَنْ لم يستطع الصلاة قائماً (صلاة المريض) 


وَعَنْ عِْرَانَ بن حُصيِنٍ فل أن اللبِيُ 
8 قَانَ: دصل فَاهِما إن لَم تَستَِمٌ مَقَاصا فَإِنْ 
لكل لل عبن وز نارق 

روا البحَاري0117). 

(وعن عمراث بن الحصين طَييْه قال: قال رمول الله #: 
صل قائما فإن لم تستطع) أي الصّلاة قائماً. 

(فقاعداء فإن ل تملتطع) أي وإن ' تستطع الصّلام قاعداً. 

(فعلى جنببء وإلا) أي وإن لم تسلتطم الصّلاة على جنب 
(فأوم). 

وم خجدة في نسخ بلوغ المرام منسويا. 

وقلا أخرجَهُ البخاري دُونَ قوله: وإلأً فأوم. 

وللمْسائي1 007/5 دون الزيادة) . 

وزادٌ فإن لم تسَْطمْ فمستلق طلا يُكَلْفُ اللّهُ تا إلا 
وَسْعَهًاك. 

وقد روه الدارقطئ؟/؟4: *4) من حديث على - عليه 
السلام - بلفظ: «فإن لم تْطِعْ أن تَلْجُدَ أَوْم وَاجْمَلْ 
سُجُودَك أَخَمّض مِنْ ركرعك. فَإنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أن يُصَلْيَ فَاعِداً 
صلَى عَلَى جَنْه الأئمّن مُسْتَقْبلَ اليلق فَإِنْ لم يَسْنَطِعْ أَنْ 

وفي إسنادو ضعفف. 

وفيه مََرُول. 

وقالَ المصنفُ في «التخليص» (141/1): لم يقَعْ في الحديث 
ذِكرُ الإيماء وَإِنْما أوردّهُ الرافعي؛ قال: ولَكِنّهُ ورد في حديث 
جابر: «إن اسْتَطَنت وَإلا فوم إِيَاءً وَاجْمَلْ سُجُودَك أَخَفَضَ 
مِنْ ركوعك». 

أخرجّة البرَارٌ ماف ع البتِهقيُ في المعرفة(9؟/2340 
4 وقال البِرَارٌ: وقد سئل ع ةٌ أبو حَاتِمٍ فقال: الصواب 
عن جابر موقرفاًء ورفعة هُ خطاً. 


وقذ رُوي أيضاً من حديثه ابن عُمرٌ وابن ن عباس وفي 


/- باب صفة الصلاةٍ 


8- مَنْ لم يستطع الصلاةً قائماً (صلاة بم؟؟ 


إسناديهمًا ضعف. 

الحديث دليلٌ على أنْهُ لا يُصلّى الفريضة قاعداً إلأ لعذر 
شيع الالتبطاط ريوس بو ناناذا تسن يورا لقره 
تعلل: «رَمًا جَمَلَ عَلَيِكُمْ فِي الدّين مِنْ حَرَسٍ)لحج: 0/8, 
وَكَذَا قولهُ: «فَإنْ لَمْ تَستَطِعْ فَعَلَى جَنبيك. 

وف قوله في حديث الطُبراني :الأوسط» (54907): «فَإِنْ 

وفيه حُجَةٌ على مر قالَ: إِنْ العاجرّ عن القعودٍ تسقط عنْهُ 
الصلاة وَمُرَ يدل على أن منْ الله مشقة ولؤ بالشام يُاح لَهُ 
الصّلاة م فُعود. 

وفيه خلاف؛ والحديث مم منْ قالَ إن الَألّمَ ييح ذلِك» 
ومن المشقَة: صلاة من يخاف دوران رأسيه إذا صلّى قائماً 3 
السّفينة» أو يخافُ الغرق» أَبِيحَ لَهُ القعود. 

هذا ول يُييّن الحديث هيئة القعودٍ على أي صفق ومقتتضى 
إطلاقِه صحِنُهُ على أي هيئةٍ شاءَهًا المصلّي» وليه دَمَبَ جماعة 
من العلماء. 

وقال الْهَادي وغيره: إنهُ يربع واضعاً يديه على رَكبتِكِ 
ومثْلهُ عند الحنفئة. 

وهب زيدُ بن علي وجماعة إلى أنه مدل قعود التَشَهُفِ 
قيل: والخلافٌ في الأفضل. _ 

قال المصنّفُ في فَتْح الباري(081/1): اخْتُلفَ في الأفضلء 

وفي كل منْها أحاديث. 

وقول في الحديث: «فَعَلى جنببي» الكلامُ في الاستطاعةٍ هنا 
ا ا حودنيا مط رمك ل ديس فلن ايت 
السلام- عند الثارقطي «على جنه الأيمن مُسْتَقبِلَ القبلةٍ 
بوجهداء وَهُوَ حُجْة الجئهور وأنهُ يَكُونُ على هذه الميمةٍ 
نجه اميس في القبر. 

ويؤخد من الحديث أنَّهُ لا يب شيءٌ بعد تعذر الإيماء 
على الجنبو. ا 

وعبن النافعي والمؤيّدٍ يحب الإيماء بالعينين والحاجبين. 


وعن زُفْرَ: الإيماءً بالقلب. 


شق 8- باب سُجود السّهْو وَغَيْره 


وقيل: يجب إمرارٌ القرآن والذّكر على الأّسانء ثم على 
القلب إلا أن الكلمة لم تأت في الأحاديش!؛ وفي الآية: 
فَاذكرُوا الله اما وَفْعُوداً وَعَلَى نيكم [السساء: ٠م‏ ون 
كان 0 الذكر لا ينفي الوجوب بدليل آخر؛ فقذدٌ وجّت 
الصَلامٌ على الإطلاق» وئنت ا«إذًا ا بم فَأنوا مأ مِنهة ما 
اسْتَطَكتم» [البخاري(1/7/848): مسلم(17797١)]‏ فإذا امستطاغٌ شيئاً ما 
يُفعِلُ في الصلاةٍ وجب علي لأنّهُ مُستَطيعٌ لَهُ. 
د اشن ا وي 2 75 
14" وَعن جابر ظَيي «أنّ النبى تر قال 
لمُريض - صلى على وَسَادَق فَرَمَى بها وقال: 
صَلّ عَلَّى الأزْض إن اسْتَطَعْتء إلا فَأَرْم إِعَاء 
وَاجَِعَل سُجودَك أَحْفْضَّ من ؛ رُكوعك». 


روه لوقي 70/1 سند قوي, وَلَكِنَ صَحُحَ أو حَاتِمٍ «الطل» 
رالثل وقْقَهُ. 


الحديث أخرجة البيهقى 
سُفيانَ الثوري. 


في المعرفة(؟/54 3 141) من طريق 


وني الحديث «فرمى بهَاء وأخدّ عُوداً ليصلّيَّ عليدء فأخذه 
ورمى به؛ وذكرٌ الحديث. 
. ردي 2 بي بكر 
موقوفاًء ورفعة هُ خبطأً. 


1 لا 34 أحدٌ‎ 7 ١ 


وقد روى الطبراني [هالمعجم الكبير» (315/17: 30176)] من 
حديشو طارق بن شيهَابٍ عن ابن عُمرٌ قالَ: عاد رسول الله 
ريشا فذكرة :وق إنسارو اشعفة: 

والحديث دليلٌ على أَنّهُ لا ينّحِذ المريضٌُ ما يسجدٌ علئِهِ 
حيث تعر سُجودُهُ على الأرضن: 

وقذ أرشدهُ إلى ألهُ يفصل بين رُكْرِعِهٍ وسجودى ويجعلٌ 
ممُجودَهُ أخفض من ركوعِيء فإنْ تعذّرَ عليْهِ القيامُ والركوعٌ فإِنهُ 
يومئعٌ من صو لَهُمَا جاعلاً الإهاءً بالسجودٍ أخفض من 
الركرعء أو ل يَتَعذْر عليه القيام فإِنهُ يُومىّ للركوع من قيام ثم ّ 
يقعدٌ ويومئٌ للستُجودٍ منْ قعود؛ وقيلّ في هذه الصّورة يُومئٌ 
لَّهُمَا من 0 يقعدُ للتَشَهُدِ. 


-١‏ سجودٌ السهو قبل السلام 


9- كتاب الصلاة 
وقيل: يُومئٌ لَهُمَا كلِهمًا من القعودٍ ويقومٌ للقراءة. 
وقيل: مطل عن القيام؛ ويصلي قاغداء فإنْ 1 قائماً 
جا وإن تعذرٌ عليه القعودُ أوماً لَّهُمَا من قيام. 


8- باب مُجود السّهُو وَغَيْره 
مِنَ اللاو والشكر 


-١‏ سجودُ السهو قبل السلام 


س ها امه 


6" عَنْ عَبْدٍ اللَّهِ ابْن ع بحن # «أنّ النبي 


00 بهم اليو َقَامَ في الركعتين الأولييِنِء 
وَلْمْ يَجْلِسء نام اشام افق خدئ إذاا مسن 
الكلاة: راطو الا تلمش كش وو الس 
وَسَجَدَ ماس جدَئَينِ قبل أَنْ يُسَلّم. هه ته سل 4. 

َخْرَجَهُ السَبْعَةٌ [أحمد ره/ه 4 ), البخاريز. 177): مسلمره /1ه).» أبو 
داود(4 2٠١7‏ الترمذي (751): النسائي(؟/4 4 7)» ابن ماجتر 011 
وَهَذَا لفط البخاري 177). 


وفي روا لِمُسلِمِ(207: يُكبْرَ في كل سَْدةٍ وَهْوَ جَالِس وَيلجد. 
وَيَسْحُد اناس فْعَهُ هُ مَكَانَ 5 نسي م الْجُلُوس. 


(وعن عبد اللّهِ ابن بُحيدة 4) تقدمَ ضبطة وَتَرَجْنَ 
وَتَكَرْرَ على الشتارح ترجمتّهُ فاعادمًا هُنا. 

2 00 1 0 

أن البي يكز صلى بهم الظهْرٌ فقامً في الركعتين الأوليين) 
بالثنّين المْحييّين. 

(ومْ يجلس) هُرَ تأكِيدٌ ل «قام» من بابي: أقولُ لَهُ: ارحلْ لا 

(فَقام الناسُ معَةُ سس إذا قضى الصكلاة وانعظرٌَ اناس تسسليمَة 
كبّرَ وَهْرَ جالسٌ وسجد سجدتين قبل أذ يُسلْمَ ثم سل أخرجَة 
السسبعةٌ وَهَذا لفظ: البخاري). 

الحديث دلبل على أن 
سجود السنهو. 

وقول 8 «صَلُوا كَمَا َأَحَمُوَنِن 


ترك التَشَهّدٍ الأول سَهْواً يجيرُهُ 


أصّلْي» يدل علئ 


؟١-‏ كتاب الصلاة 


وُجوب التّشَهُدٍ الأوّل» وجبرائه هنا عند تَرْكِهِ دل على أَنَّهُ وإنْ 
كانت واجبا فَإنْهُ يُجِرٌ بسجود السنَهْره والا/ْيِدِلالٌ على عدم 
وجوبه بِأنْهُ لوْ كان واجباً لما جيرَهُ التّجونٌ إِذْ حي الواجب أنْ 
يُفعلَ بنفسيه لا يُنَيُ إِذَْ يُنْكِنُ أنَهُ كما قال أحمدُ بن حنبل: 
واحنء ولكية إن ترك مهوا جيه سسجوة الروو: 

وحاصلَة أنَّهُ لا بت الامنتدلال على عدم وُجوبه حَنَى يقومٌ 
الدليل: أن كل واجبي لا يُجَرَئٌ عنهُ سُجودُ الّهْو إن ترك 
سَهُوا. 

وقولة: (كبّر دليلٌ على شرعيّة تكبيرة الإحرام لسجودٍ 
السهْرء وأنْهًا غيرُ مُحْنَصَةِ بالدُخول في الصّلاتٍ وأنَهُ يُكَبُرْمَاء 
وإِنْ كان لم يخرج منْ صلاتِهِ باللا منها. 

وأمًا تَكبيرة الثقلٍ فلم تَذَكَرْ هنا ولَكِنهَا ذكِرَتَ في قوله 
(وفي رواية لمسلم) أي عن عبد الله ابن بُحينة. 

يكَبْرٌ في كل سجدة وَهُوَ جالسٌ ويسجدٌ ويسجد مه 
النّاس) فِيه دليلٌ على شرعيّة تَكْبير النقل كما سلف في الصّلاة. 

وقول (مَكَانَ ما نسي من الجلوس) كأنهُ عرف الصحابي 
ذَلِكَ منْ قرينةٍ الحال» فَهّذا لفظا مدرجٌ منْ كلام الراوي ليس 
حِكَاية لفعله ييز الذي امد ولا لقوله ت#ء نم فِيهِ دلِيلٌ 
على أن عل مثل هذا التجود قبل السّلام ويأَتِي ما يُخالفَةُ 
وَالْكَلامُ عليه 

وفٍ رواية مُسلم دلالةٌ على وُجوب مُتَابِعةٍ الإمام. 

وني الحديث دلالةٌ أيضاً على وُجوب مُتَابمَتِِ وإ ترك ما 
هذا حالهُ فإنهُ تل أقرْهُمْ على مُنَبِعَتهِه مم تركهم لِانْشَهُدٍ 
عمداً. 

وفبه تمن لاحتمال أنْهُ ما ذُكِرَ آله ترّلكَ وَتَركُوا إلا بعد 


لبه وَتَليِهِمْ بواجبه آخر. 


١‏ سجودٌ السهو بعد السلام 


فرك َعَنْ ذأب 0 0 لعي 


8- باب سُجود الهو وَغَيْره 


9- سجودٌ السهو بعد السلام 0# 
إِلَى خشْبَة في 0 الْمَمْجِدِ فَوَضّعَ يَذَه عَلَيْهَا. 


مميمر 


وَفِي الْقَوْم بو بكر وعمر» فَهَابَا أَنْ يُكَلّمَاُ وَخْرَجَّ 
سَرَعَانُ الثاس» تَقَانُوا: قُصرَت الصّلاة. وَفِي الْقَرْمٍ 
جل يذو 5 د 00 د يَا 3-6 
ا إلى كذ بيتء تَلى يقبن كم 
5 ف 824 2 22 
كك 0 ا 0 شم 
رَفْعَ رَأَسَّهُ فكب ىُ م َرأمة فكي 0 
سجوديو أو أطرل : م رَفَعَ رَأسْة وكير 
مُمْنَ عور لبخارير؟ 177): مسلم(07)), وَاللفْظ ِلبحَارِي. 
وف روَاَة لِمُسْلِمِو076): صلاةٌ الْعَطْرٍ -. 
ولأبي داؤدرم 0٠١١‏ فَقَالَ: أَصَدَقَ 0 الْيَدَينِ؟ ََوْمَنُوا : أي لم ننم وَهِي 
في الصّحِيحَين» كن بِلفْظ: َقَالُوا. 
في روائة و0٠‏ لَمْ يَسْجُذ حَتَى يَفْنَهُ الله تعَالّى ذَلك. 
(وعن أبي هُريرة ضيفنه قالَ: صل الي يلي إحدى صلاني 
العشي) هُوَّ هُرٌ بقنْحَ العين الموْمَلةٍ وَكَسرٍ الثين المعجمة وَتَشْدِيدٍ 
المناةٍ التحيئة. 
قال الأزهري: هر ما بينَ زوال الثثمس وغرويهًا. 
وقذ عيّنَهًا أبر هُريرة في رواية لمسلم0)07(1١ ٠‏ أنْهَا 
الظهرٌ. 
وفي أخرى 1/(7)زة 4)] أنْها|الحصرة ويأتي. 
وقذ جُمعَ بينّهُمَا بأنْهَا تعدُدت القصة. 
ركع كم قم إلى خشبة في مُقدْمٍ المسجاء فوضع يده علزهها 
وني القوم) المصلَين. 
(أبو بَكْرٍ وعمرٌ فَهَابا أن يُكَلْمَامُ أي بألهُ سلَمَ على 
(وخرج) من المسجد (سَرَعان الناس) بقَنْح السّين الْهْمَلةٍ 
وقح الرّاء هُوٌ المثنهون ويروى بإسكان الراء هم المسرعون إلى 
الخروج؛ قبل وبضمُهًا وسُكون الرّاء على أنه جمعُ سريم كقفيز 
وقفزان. 


حرم 8- باب مُجود السَّهو وَغَيْرهِ 


- سجودٌ السهو بعد السلام 


؟- كتاب الصلاة 


(فقالوا: أقصرّت) بضمٌ القافى وَكُسر الصّاد. 

(الصَّلاةم وروي بِمْنْح القافه وضِمٌ الما وَكِلامُمَا 
صحيح» والأول. أشهر. 

(ورجلٌ يدغُوة) أي يُسمْبهِ (البي ##ذ: ذا اليدين). 

وف روايةزم:» لاه «رجل يُقالُ لَّهُ الخرباقٌ بن عمروه 
بكْسرٍ الخاء المعجمة ةِ وسُكون الراء قباء مُوحدقٍ آخرة قاف تت 
ذا البدين؛ الطول كان في يديه: 

وفي الصحابةٍ رجلٌ آخرَ يُقالٌ لَهُ ذو الشمالين هُرَ غيرٌ ذي 
اليدين» ووَهُمَ م الزهري فجعل ذا اليدين وذا التّمالين واحداً. 

قذ بين العلماءً وَهْمَهُ 

(فقال: يا رسول اللَهِ أنسريت أَمْ قُصِرّت الصّلاة) أي شوغ 
اللّهُ قصرّ الرباعيةٍ إلى اتّين. 

(فقال: لم أنس ولم تقصر) أي في ظني. 

(فقال: بلى قذ نسييت, فصلَى عدن كُمْ سلب كُمْ كبر نُمْ 
سجد مثل سُحِودِهِ أو أطول» ثم رفع رأسّة فكب ثم وضع رأسّة 
فَكَبْرَ فسجد مثل سُجودهِ أو أطول: كم رفع رأسَة وَكْبْنَ مُتفقّ 
عليْه؛ واللّفظ للبخاري). 

هذا الحدييث قد أطالَ العلماء الْكَلامَ عليِهِ وَتَعرُضوا 
لبباحث أُصوائِّةٍ وغيرهًاء وَكْمْرُهُمٍ اسْتَيفاءً لذلِك القاضي 
عياض» ىّ الحقق ابن دقيق العيدٍ في شرح العمدةٍ (؟/هةت 08). 

وقذ وفينا المقام حفَهُ في حواشبيهًاز؟/445-417]. 

لهم نا الحَكُمٌ الفرعي الماخوذٌ مد وَمُرَ أن الحديث 
دلبل على أن نيد الخروج من الصّلاق وقطعُهًا إذا كانت بناءً 
كلام الناسي لا يُبِطلُ الصلاة» وَكّذا كلام منْ ظن العام وبهّذا 
. قال جَمَهُورٌ العلماء من السسلف والخلف وَهْوَ قول أبن عباس 
وابن الربير وأعيه عُروة» وعطاءء والحسن» وغيرهم مم وقالَ به 
التثافعي وأحمد وجميمٌ أئمّةِ الحديث؛ وقالَ به النّاصرٌ منْ أنمَّةٍ 
الآل. 


وقالت الْهَادويّةُ والحنفيّة: النَكَلْمُ في الصّلاةٍ ناسياً أو جَامِلاً 


يُبطذهاء مُسْتَدلينَ محديث ابن مسعود (البغارية01 مسقيرم7ه) . 


وتقدم في شرح عردم وحديث زيل بن أرقم (تقدم برقي ])5١04(‏ 
في النْهْي عن الْكَلُمٍ في الصّلاق وقالوا: هُما ناسخان لهذا 
الحديث. 

ران حديث ابن مسعوو كان بَكة متقئماً على 
حديث الباب ء بأعوام» اقم لا 0-6 م ماخر ويأنْ حديث 
زياد بن أرقم, ونحديث ابن مسعوذ أيضاً عُمومان» وَهَذا الحديث 
خاص من تَكَلّمَ طاناًإنَمامٍ صلايَه فيخص به الحديشان 
المذكوران» تيع م الأدلة من غير إبطال لشيء ء منهًا ويدل 
الحديث أيضاً أن الْكَلامَ عمداً لإصلاح الصّلاةٍ لا يُُطلهًا كما 
في كلام ذي اليدين. 1 

وقولة: «فقالوا؛ يُرِيدُ الصحابة «نعم؛ كما في روايةٍ تين 
فإنهُ كلام عملر لإصلاح الصّلاةٍ. 


وقذ رُويَ عنْ مالك أن الإمامَ إذا تَكَلُمَ بما كلم ب به اليه 


2 من الامنتفسار والمكؤال عند الك وإجابةٍ المأموي» أن 


الصّلاة لاضن وقذ أجيب بأنة 1 كلم تدا شان 
تَكَلُمَ المتحابة مُْتَدِينَ للنسخ» وظَبُوا حيتئذي التَمام. 

قلت: ولا يخفى أن الجزم باغِقايهم التَمامَ محل نظره بل 
فيه مُتَرددٌ بين القصرهء والنّسيان وَهُرَ ذو اليدينء نعم مسَرَعالُ 
الناس اغتقدوا القصرّء ولا يلزمٌ اعْيِقادٌ الجميم» ولا يخفى أنه لا 
عُذْرَ عن العمل بالحديش لمن يَنَْقُ لَهُ مشلُ ذلِك» وما أحسنّ 
كلام صاحب الخار إن ذَكَرَ كلام اهادي ودعرّاهُ نسحَهُ كما 
ذكرناء ثم رده بما رددنَاك ثم قال: وأنا أرجو الله للعبدٍ إذا لقي 
اللّهَ عاملاً لذلِك أن يه في الجوابه بقوله: صح لي ذلك عن 
رسولك؛ ول اجبذ ما عه وأنْ ينجو بذيِك» وشابُ على 
العمل ب وأخافُ على المَكلْفِينَ وعلى الجيرينَ على الخشزوج 
من الصّلاةٍ للامتينافي» فَإنْهُ ليس بأحوط كما ترى» لأن. الخرؤج 
بغير دليلٍ منوغٌ وإيطالٌ للعمل. 

وفي الحديث دليلٌ على أن الأفعال الكثيرة التي ليمت منّْ 
ا إذا وقغسنة سَهْواً وظنٌ انام لا تفسدُ بقا 

ملام لصّلاق فإن في رواية: «أنهُ يط خمرج إلى منزله وني أخرى : 
0 رداءَةُ مُغضيأ» وَكَدَلِكَ خروجٌ سرعان الْاسِ» لقا أفعالٌ 
كير تن | 


؟- كتاب الصلاة 


8- باب ممجود السّهو وَغَيْره 


*- سجودٌ السهو قبل التشهاٍ ضضا 


وقذ ذَهَبّ إلى هذا الشافعي. 

وفِيه دليلٌ على صحَةٍ البناء على الصّلاةٍ بعد السسّلام وإنْ 
طالَ من الفصل بينهمًا. 

وقذ رُويّ هذا عنْ ربيعة» ونسب إلى مالِك» ولِيسَ مشهور 


. 
0 
عنه. 


ومن العلماء من قال: يحْنَصُّ جوارٌ البناء إذا كان الفصلّ 
برمن قريبي» وقيل: يمقدار الصّلاة. 
'صَلُوا كَمَا َموي أُصَلّي». 

ويدل أيضاً على أن سُجودٌ الهو لا يَتَعَددُ بتَعدُوِ أسباب 
الكيق: 

ويدل على أن سُّجودَ السنّهْو بعد السلام خلافُ الحديث 
الأؤل» ويأتي فيه الكلام. 

وأمًا تعبينُ الصّلاةٍ التي انَفقَتْ فِيها القصّه فيدلُ لَّهُ قوثُهُ 
(وني رواية لمسلم) أي منْ حديث, أبي هريرة. 

(صلاة العصر) عوضا عن قولِه في الرُوايةٍ الأول إحدى 
صلاتي العشي. 

(ولأبي داود) أي من حديئه أيضاً (فقال) أي اللي عَلي: 
(أصدق ذُو اليدين؟ فأومنوا: أي نعم وَهِيّ في الصّحيحين لكِن 
بلفظ: فقالوا). 

قُلت: وَهِيَّ في رواية لأبي داود بلفظ: فقالَ الناس: نعم 
وقالَ أبو داود: نه 1 يذكر فأومأوا إلا اد بن زيل. 

(وني رواية لَه) أي لأبي داود منْ حديثش أبي مُريرة (ولم 
يسجذ حتى يقَنهُ الله ذلك) ولفظ أبي داود: اوم يسجد سجدتي 
الهو حَنَّى يقَّهُ الله ذلِك» أي صيرَ تسليمهُ على تين يقيناً 
عندَهُ إمّا بوحي؛ أو تذكر حصل لَهُ اليقِينُ بي واللّهُ أعلمٌ ما 
مُسْتَندٌ أبي هُريرة في هذا. 


'#- سجودٌ السهو قبل التشهّدٍ 


"١7‏ وَعَنْ عِمْرَانَ بن حُْصَيْن طَييه «أن النبي 


سلَه. 

َوَاهُ أبُو داؤدرة 0٠١‏ وَالرْمذِيه ©) وَحَسُنَة. 

وَالْحَاكِمْر777/1) وَصّحّحَهُ. 

في سياق حديث السّن أن هذا الكَهْرَ سَهْوهُ تظ الذي 
وخر كي اميق :نان وددسة ال عاق عدي ابن أكرير؟ مان 
با ملف نر ان المتفيدة إل تزه انا ون اننا 
لفظة: «فقيل اق اي سل في السهو؟ فقَالَ: 1 أحفظة 
من أبي هريرة» قن نت أن عمران بنّ خُصين قالَ: َِ 
ل : 

وفي الشٌُنن [أبو داود(0018) الساني(/18). ابن 
ماجدره 0171] أيضاً 0 حديثي عمرانَ بن خصين قال: سَلَمَ 
َسُولُ الله تلا نبي ثلاث كعات من الْعَصْرٍ نم لَه فَقَامَ 
إِلَْهِ رَجُلَّ يُقَالُ لَهُ الْخِربَاقَ كَانَ طَويلَ الْيديْن» إِلَى قَرلهِ: «فقالَ 
اتقو غالرا! لق لمان يلل الؤكقة 1 كد ةو 0 
سَلَمَ؛ انتهَى. 

ويحتملٌ نهًا تعدّدّت القصة. 

وني الحديث دليلٌ أنْهُ يُنْتَحبُ عقيب الصّلاةٍ كما تدلُ 
الفاء. 

وفِيه تصريح بِالتْشَهّد قيل: ول يقل أحد بوجوبي» ولفظ: 
«تشْهّدَه» يدل نه أتّى بالشهَادتينء وبه قال بعض العلماء. 

وقيل: يفي النشَهُدُ الأوسطء والفظ في الأول أظهَرُ. 

وفبه دليلٌ على شرعيّة التُسليم كما تدلُ لَهُ رواية عمران 
بن حُصّين التي ذَكرنَامَاء لا الرُواية الي أَنَى بهًا المصنفُ فإِنْهَا 
ليست بصريحة أن النسلِيمَ كان لسجدئّي السَهْرِء انا تحمل اله 
َيَكْنْ سلُمَ للملا وأنّهُ سج لَهَا قبل الثلاب ثم سلْم 
تسليمٌ الصّلاة. 


4- يبني الشالكٌ على اليقين ويسجدٌ للسهو 


وَعَنْ أبى سَعِيدٍ الخذريّ #5 قَالَ: قَالَ 


ازفضرفا 8- باب سُجود السهو وَغَيْره 


م 


م ا يي 6 ايه 
0 الله 5 «إذا شك 000 8 صلاتقةف 8 
ا سر 
إن كان على عضا تددن لدعلانة وَإِذْ كاذ 
00 1 و 3 50 7 ا ّ 
صَلى تماما كانتا ترْغِيما للشيطان». 

رَوَاة مُسسْلِمرالاه). 

(وعن أبي معيد الحدري ط# قال: قال رسول الله 8ز: 
«إذَا هّلك أَحَدكُمْ فِي صلاته قَلْمْ يَذْر كَمْ صلَّى أثلانا أَم أربَعاً 
يطح الشلك لان على ما شين كم تسنجذ. سمخين قبل أن 
يُسَلْمَ فَإن كَان صلَى خَمْسا») في رباعيّةِ (شفعن) أي السجدَنّان. 

ِلّهُ صلاتة صِيْرنَهًا شفعاً لأن السجدتَين قامنًا مقامٌ ركع 
وَكَأهُ المطلوب من الرباعيةٍ الشّفمٌ» وإن زادت على الأربع وإِن 
كان صلَّى تماماً كائنًا ترغيماً للشيطان أي إلضاقاً لأنفه بالرُغام. 

والرُغامُ: بزنة غراسب: الترابُ» وإلصاقٌ الأنفي به في قولِهم 
رغم أنفهُ كنايةً عن إذلالِه وإهَائَتِه. 

والمرادٌ إهانة الشيطان» حيث ليس عليه صلائَّهُ (ررَاهُ 
فلم 

الحديث فيه دلي على أن الشّاكُ في صلاتِهٍ يجب علئِهِ 
البناءٌ على اليقين عندَهُ ويجبْ عليه أنْ يسجدَ سجدتين. 

وإلى هذا ذَهَبّ جمَاهِيرٌ العلماء» ومالك والثشافعي» وأحمد. 

وهب الْهَادويُّ وجماعة من التَابعينَ إلى وُجوب الإعادةٍ 

وقال بعضهم: يُعيدُ ثلاث مراتي» فإذا شك في الرابعة فلا 
إعادة عليه والحديث مم الأوّلين: 

والحديث ظَامِرٌ في أن حُكْمَ الشاكٌ مُطلقا مُبنَدَأْ كان أو 

وفرّقَ الْهَادويّة بنَهُمَا فقالوا في الأوّل: يجب عليْهِ الإعادة. 

وفي الثاني يَتَحرَى بالنْظر في الأمارّاتء فإ حصل لَهُ ظنٌ 
التُمام أو النتقنص عمل بهء وإِنْ كان النظرٌ في الأمارّات لا 
يحصلٌ لَهُ بحسب العادة شيئاً فإنْهُ يبى على الأقل كما في هذا 


ه- النسيان والشك يستدعي سجدتي السهو 


؟- كتاب الصلاة. 


الحديثي. وإِنْ كان عادَنهُ أنْ يفيدة هُ انظ وله ل يه في هل هذلة 
الحالة وجب عليه أيضاً الإعادة. 

رَهَذا المُصيلُ يرد عليه هذا الحديث الصّحيحٌ» ويردُ عَلئْهِ 
أيضاً حديث عبد الحمن بن عوفي عند أحمدر06./1 قال: 
سمت رسول الله ل يقول: «إذَا شك أَحَدُكُمْ فِي صلاتَهٍ 
قَلَم يَذْر وَاحِدَةٌ صَلَى أو عن الجتليا وَاحِدَمَ وَإِذا لم يَدْر 
تن صَلَى او تلان فَلِجعلهَا ب ين وَإذَا َم يدْرِ ثلانا صَلَى أو 
ما جلها قلات كم يسْجُد إِذَا ف م صَلاته وَهُوَ جَالِسَ 
قبْلَ أن يُسَلْمّ سَجِدنَينِه. 


ه النسياث والشك يستدعي سجدتي السهو 


وَعَن ابن مَسْعُودٍ ## قَالَ: «صَلى 

سُولٌ اللو عل. َلَمًا سَلُمّ قبل لَه :يا رَسُولَ اللي 
أَحَدَثْ في الصّلاةٍ شَيْءٌ؟ قَالَ: وَمَا ذَّاكَ؟ قَالُوا: 
ليت كَذَا وَكَدَاء قَالَ: فنَى رِجَليْه وَاسْتَفْبْلَ الْيْلَقَ 
جد سَدئيِ نم سَلُم َم أل عَلَى اناس 
بِوَجْهِهِ فَقَالَ: إِنْهُ لَوْ حَدَثَ في الصّلاة شيء أنبأئكم 
داكن ّنا انا بعر يتلك الى ناشوف تإذا 
نيت فَدَكرُنِيء وا شلك أحَدَكُمْ في لاه 
لحم الصرّاب» فَليتِمٌ عَلَيَى م ليسْجُذ سَجدَينِه. 

مُق عَلَيْهِ [البخارير١ ٠‏ 4). عسلمر817) . 

وَلِي روائَة لِبحَارِيَ فليم نم يُسَلَمْ ثم يَسْجد. ْ 

وَلِمُسْلِمٍرر40)0175): «أن الب ملكو سَجَدَ سَجاتي السْهْو يقد 
الستّلام وَالْكَلام. 

(وعن ابن مسعودٍ ذه قال: صلى رسول ٠١‏ الله - أي 
إحدى الرُباعيّاضٍ خسا. 

وفي رواية أنّهُ قال إِيرَاهِيمُ النخعي: «زاد أو نقص».ر 

لما سَلْمَ قبل لهُ: يا رَسُولَ الله َحَدَثُ في الصّلاةضيم؟ 
قَالَ: وما ذّاك؟ قَالُوا: صَليت كذا وَكَذَاء فى رجِلَيهِ واشتغقبل 
الل جد دين كم سي كم أفبل على الئاس بَِجِهه ققَال: 


؟- كتاب الصلاة 


نه 0 حَدَثْ في الصلاة شَيءٌ بكم ب به وَلكِن 
يِلَكُمْ) في البشريّ وبيْنَ وة الثلية بقوله: (أنسى كما تنْسَْن؛ 
قدا نسِيت فَذَكَرُوني, وَإذَا شلك أَحَدٌ فِي صَلاته هَل رَادَ أو 
نَقص (هَلَحَرٌ الصواب) بأن يعمل بظلهٍ منْ غير تفرقة بين 
الشكّ في رَكْعةٍ أو رُكنِ. 


لكِن إِنْمَا أنا بَشْرٌ 


وقذ فسْرَهُ حديث عبد الرحمن بن عوفر الذي قَدَصَاهُ 

ظَامِرُ الحديث أنْهُمْ تابوه تلظ على الرّيادةِ فَفِيهٍ دليلٌ 
على أن مُتَابعةَ المؤنّم للإمام فيما ظَنْهُ واجباً لا يُفسدُ صلاتّهُ 
له يذ م يامرْهُمْ بالإعادةه وَهَذا في حقّ أصحابه في مثل هاه 
الصُورق لِتَجريزهِم لير في عصر ابوه نأمًا لو انَّفْيَ الآن 
يام الإمام إلى الخامسةٍ سبح لَهُ من خلقةه إن لم يقعد انرو 
تُعوداً حَنَى يَنَشَهُدوا سهاو وَيسَلْمُوا بِتَسليوة فإنْهَا لم تفسذ 
عليه حَتّى يقال يُعزلون» بل فعلٌ ما هر واجبٌ في حقّه. 

وني هذا دليل على أن محل جود السَهْرٍ بعد الام إلا 
نْهُ قذ يقال إِنْهُ تفط ما عرف سَهْرَهُ في الصّلاة إلا بعد أن سَلّمَ 
منهّاء فلا يكن دليلاً. 

واعلم أنَّهُ قد اختّلفَت الأحاديث في محل سُجود السهو. 

واخْتَّلفَتْ بسببب ذلِك أقوالٌ الأئمة. 

قال بعض | 
فقَد تعددت: منْهًا حَذيك أبيى هُريسرة [البخحاري(؟ 1171 
مسلم(07) وتقدم برقم (0717] فيمنْ شك فلم يدر كم صلى؟. 

وفيه الأمرُ أن يسجد سجدنَينِء ول يذَكُرْ مَوضَهمَاء وَهُرَ 
حديث أخرجَةُ الجماعة؛ ول يذكروا فيه محل المسّجدَئّين هل هو 
قبل السّلام أو بعده؟ 


8 ثمَةِ الأحاديث: أحاديث بابب جود السهو 


نعم عند أبي داودر1”١0)‏ وابن ماجّة(+؛١17)‏ فِيه زيادةٌ: 
«قبل أن يُسِلم». 

ومنها حديث أبي سعيلٍ [تقدم برقم (0716]: من شّك. 

وإبه أله يسجدٌ سجدنّين قبل التسليم. 

ومنهًا حديث أبي هريرة [تقدم برقم (26797 وفِيه: القيام إلى 
الخشبةٍ وأنّهُ سجد بعد السلام. 


8- باب سُجود امهو وَغَيْره 


ه- النسيان والشلكٌ يستدعي سجدتي السهو 3*5 


ومنْهًا حديث ابن بحينةَ زتقدم برقم (0711]. 

وفيه السجودٌ قبل السّلام. 

ولا وردّت هَكَّذا اختَلفَتْ آراءٌ العلماء في الأخذر بها: 

فقالَ داود: تَسْتَعملُ في مواضيهًا على ما جاءت بدي ولا ' 
يقاس عليهًا. 

ومئلهُ قال أحمدٌ في هذه الممّلاةٍ خاصةٌ وخالف فيما 
سرَّامَاء فقال: يسجدٌ قبل السسلام لكل سَهُو. 

دفالَ آخرون: هر ير في كل سَهْو إن شا سجة بعاة 
السلا وإن شاءً قبلَ السّلام في الزّيادةٍ والنقص. 

وقال مالك إِنْ كان السُجودٌ للرّيادةِ سجد بعد السلامء 
وَإِنْ كان لنقصان سجد لَهُ. 

وقالت الْهَادوبُةٌ والحنفيّة: الأصلُ في جود السّهُو بعد 
السملام؛ وَتَوْلوا الأحاديث الواردةً في السُجود قبلَّهُ وسََانِي 
أدلتهُم. 

وقال الشافعي: الأصل السُجودٍ قبل السّلام» ورد ما خالقةُ 
من الأحاديث بادّعَايه نسخ السجود بعد السلام. 


وروي عن الزُهْرِيٌ قالَ: «سَّجَّدَ رَسُولُ الله لس سَجْدَتي 


٠‏ الهو قَبِلَ الستلام[البيهقي (/41”") وبعدّةء وآخرٌ الأمرين قبل 


الستلام». 

وده بروايةٍ مُعاوبة «أنْهُ تلظ سَجَدَمُمَا قَبْلَ السّلام» 
[البيهقي (؟/4 7" ه#”)] وضة متأخخرة؛ وذُْهَبَ إل مشل قرول 
الثافعي أبر هُريرة ومتكحول» والزهري» وغيرهم. 

قال في الششرح: وطريقٌ الإنصافب أن الأحاديث الواردة في 
ذُلِكَ قولاً وفعلاً فِيهًا نع تعارضء تق وَأ البععض غيرٌ 
ابش برواية صحيحةٍ موصول قو حنى , يسْتَقِيم القولُ بالنسخء 


فالأول الحملٌ على 


ومن أدلةِ الْهَادويةِ والحنفيّة رواية البخاري التي أفادمًا 


قولهُ: (رفي رواية للبخاري) أيْ من حديث ابن مسعرد (لليكم لم 
يُسَلْمْ ؛ نُمٌ يسجذ) ما يدل على أنه بعد السلام. 


وَكَلِكَ رواية مُسلم الَيِي أفادتهًا قولّةُ: (ولسلي أي منْ 


م 8- باب مُجود السو وَغَيْرهِ 
الملام» من الصّلاةٍ (والكَلا أي الذي خوطب به وأجاب عن 
با أفادَهُ اللفظ الأول. 


- سجود السهو بعد السلام 


ا وَلأحمتدر.ى وَأبي دَاوُدر0 
وَالنْسَائِي/: مِنْ حَدِيث عَبْدٍ اللَِّ 4 بن جَعْفْرِ مَرُفوعاً 
همَنْ شك في صلاته فليِسْجُدْ سَجْدَِينِ بَعْدَ ما مَل 

وَصَحْحَهُ ابن خريمَةوط١٠0.‏ 

َهَذِهِ أدلٌّ من يقول إِنَهُ يسجدٌ بعد السّلام مُطلقاء ولَكِنهُ 
قن عارضتهًا ما عرفت» فالقول بالنّخبير أقربُ الطّرق إلى الجمع 
ِينَ الأحاديث كما عرفت. 

قال الحافظ أبو بكْرٍ البيهقي: روينا هعَن البِي 6ز أنه 
سْجَد لِلسَهْرٍ قَبْنَ السلام» وَأَنهُ مر بذَلِك». 

وروينا «أنّهُ سّجَدَ بَعْدَ اللا وَأنهُ أَمَرَ بيه ركلامنا 
صحيح ولَهُمَا شرَاهِدُ يطول بكْرهَا اكلام ثُمْ قالَ: الأشبّةُ 


بالصواب جوارٌ الأمرين عيعا قال: وَهَذا مذَهَبُ كثير 2 


من قَامٌَ في الركعتين دون تشهد سجد للسهو 

"١‏ وَعَن الْمُغِيرَِ بْنِ شعبّةَ أن رَسُولَ الله 
ا قَالَ: «إذًا شك أَحَدُكي فَقَامَ فى الركعتين» ‏ كثر 
فا , بن قَائِمكُ فك فليمض 3 ولا يَعودٌ و : جد 
سَجْدَتَيْنِء فَإِنْ لم كك الما لجل ولا سهوٌ 
احضةة وَاللفْظٌ له سند ضعيف. 

(وعن اللمغيرة بن شعبة أن رسول الله 2# قال: (إِذَا شك 
حدم قَقَامَ في الركْنين قاسم ما َمْضٍ») ولا يعذ لِلتسَهد 


5- سجودٌ السهو بعد السلام 


كعاب الصلاة 
الأوؤل. ' 
(وليسجد سجدتين) 1 يُذْكَرٌ علَهُمًا. ' 
(فإن لم يمتعم قائماً فليجلس) لأ َي بالود ا 
ولا سَهْوَ علِيْهِه روّاةُ أبو داود وابسن ماجَّة والدارقطني 
واللفظُ لَهُ بسند ضعيفى وذلك أن مدارَهُ في جمم طُرْقِهِ على 
جابر الجعفي وَهُو. ضعيفف. 
وقذ قال أبو داود: ليس في كتابي عن جابر الجعفي غير 
هذا الحديث. ْ 
ولي الحديث دلالة على أنَّهُ لا يسجدٌ للسَهْرٍ إلأ لفوات 
التَشَُدٍ الأوؤل لا لفعل القيام لقوله فول سهواء و عليه وقد دَهُبَ 
إلى هذا جماعة. 
دعبت الْهَادويَةُ وان حنبلٍ إل أنهُ يسجدٌ لهو لما 
أخحرجة البيهمقي 47/1١‏ 7) من حديثو أنس أنَّهُ تحرلة للقيام من 
كه ل ا ل ْ 
ثم سجد د للسلهو وأخرجّة الدارقطي[«الل» كما في التحيخص 
رمحقي» الكل من ال أنس موقوف عليَه؛ ل أنْ في بعض 
طَرقِهِ نه قال: هلو السئة. 
وقذ رجح حديث امغيرة عليه لِكَونهِ مرفوعاء ولأله يويد 
حديث ابن عُمرٌ مرفوعا: «لا سَهْرَ إلأ في قيام عََنْ جُلُوسٍ أو 
جُلُوسِ عَنْ قنام. 
أخرجَّنةة الدارقتط 0877/1 و والقائ 4 يفيه 
والبنمقي(4/1 #4 148”). 
وليه ضعفب : ولَكِن يويد دُ ذلك أنهَا قد ورت ؛ أحاديث 
في الفعل القليل وأفعال صدرّت منه عه ومن غيرو» مع . 
علي لك ورا ها سجر الشطرا ولا سجة لما صدرٌ 
عنه منهًاً. 
قلت: وأخيرج الُسائى(144/7) سن حديثو أبن بحينة: ءانه 
تي صَلّى فَقَامَ في الَكْمتَينِ فَسبْحُوا به فَمَضَى؛ فَلَمًا فَرَعَ مِنْ 
وأخرج الممد/0407) والسترمذي75 وصحُحَةُ من 
حديث زيادٍ بن علاقة قال: «صَلى بن الْمُفِيرَة بْنُ بن شعة لما 


؟- كتاب الصلاة 


صَلَى رَكْعئنِ َامَ وَلَمْ يَجْلِسَ فَسَيْحَ له 
ل 52 
نُمٌ قَال: صَنْعَ بنا رَسُولُ الل يك هكذا إلا أن هذه فيمنْ 
مضى بعد أنْ يُسبّحوا لَه فحتمل أنْهُ سجد لِتَرْكِ التَُيّفِ وَهُوَ 


الظَامِرٌ. 
8- ليس على 00 
0" وَعَنْ عُمْرَ نه عَن الب #6 قَالَ: 


«لَِيِسَ عَلَى 09 خلف الإمَام ا فإن سَّها الإمام 
فَعَلَيْهِ وَعَلَى مَنْ خَلفَة؛. 

رَوَاهُ البََارُ لتقي [001/1] سند ضتعيفي. 

وأخرجة الذار قطني )99///١(‏ في السّتن بلفظ آخر. 

وفيه زيادة: هون سنها مَنْ لف الإمام َي عَلَيْهِ سَّهْرٌ 
لمم فيب والكلُ من الرُوايَات فِيهًا خارجة بن مُصعب 

وفي الباب عن ابن عباس [«الكامل» لابن عدي (10777/9)] 
إلا أن فيه ه منْرُوكاً. 

والحديث دليلٌ على أنه لا يجب على انم منُجودٌ السّهْو 
إذا سّهًا في صلاتِك وإِنْما يجبْ عليه إذا سّهًا الإمام فقط 
والشافعيّة. 
| 0 وفَهَب الْهَادويّةُ إلى أنْهُ يسجدٌ للسسهو لعموم أدلّةِ سُّجودٍ 

السنّهو للإمام والمنفردء والمؤْتم: 

والجواب: أنهُ لو تت هذا الحديث لَكَان مُخصّصاً 
لعمومات أدلَةٍ جود السَّهْوه ومع عدم جُوتَهِ فالقرلٌ قولُ 
الهَادي- عليه السلام. 


هت لكلّ سهو سجدتان 


ديك سَهو سَجْدََان يَعَدَ ما م و 


8- باب سُجود السهُو وَغَيْرهِ 


8- ليس على المأموم سهوٌ طرف 

َوَاهُ أبُو داوّدرم*١٠0)‏ وَائْنُ مَاجَئْرة 171) سند صعيفي. 

قالوا: لأنّ في إسناده إسماعيل بن عيًا 

وفيه مقال وخلافف. 

قال البخاري: إذا حدّث عن أمْل بلدو: يعني التشاميينَ 
به فيه نظر. 

والحديث دليل لمسألتين. 

الأول: أنْهُ إذا تعد المقتضي لسجودٍ التهرٍ تعدّد لكل 
سْهْرٍ سجدتان؛ وقد حَكِي عن ابن أبي ليلبى وذَهَبَ الجمهور 
أنه لا كه اللجرة وإنا نك ترجنق لذ الني) نفلا في 
حديث ذي اليدين سل وَتَكَلَيَ ومشى ناسياء ول يسجد إل 
ولئن قيل: إن القوكَ أولى بالعمل به من الفعل. 
فالجواب نه لا دلالة [ لهُ على تعدّدٍ د الستُجودٍ لِتَعَددٍ متتقية 


بل هُرَ للعموم لِك ما فيفية الحدييث أن كل مين سَهَا في 
صلاتِه با سَهْوٍ كان يُشْرْعٌ لَهُ سجدتّانء ولا يمْتَصّان بالمواضع 
الي سَهَا الني تفل ولا بالأنواع التي سَهَا بهَاء والحملٌ على 
هذا المعنى أولى من حملِهٍ على المعنى الأول» وإِنْ كان هو 
الظَامِرٌ فيه جمعاً بيهُ وبينَ حديش ذي اليدين» على أن لَك أن 
تقول إنّ حديث ذي اليديين لم يقمْ فِيهٍ الو الكو عا 
الصّلاق فإنهُ محل التزاع فلا يُعارضُ حديث الباب. 

والمسألةٌ الثانية: ينج بو منْ يرى ممُجودَ الهو بعد السنلام» 
وَتَقدْمٌ فيه تحقيق الكلام. 


1١‏ سجود العلاوة 


ىل م 


74" وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ نه قَالَ: «سّجَذْنَا مع 
رَسُول اللَهِ كذ في «إذًا السسّمَاءُ 
باسْم رَبْكَ الذي خلّق»». 

1 روه يمرم ل/اه). 


انشقت» وطافرأ 


ضف 8- باب مُجود الهو وَغَيْرهِ 


هذا منْ أحاديث سُجوه التَلاوةَ وَهُّوّ داخلُ في ترجمة 
المصئّف الماضيق كما عرفت حيث قال: باب سُجودٍ السَّهْوٍ 
وغيرو. 

والحديث دليلٌ على مشروعيّة سُجود التلاوةٍ وقذ أجمعَ 
على ذلِك العلماء. وإنما اختلفوا في الوجوب وفي مواضع 
السسُجود. 

فالمتتووة أنه مئة: 

وقالَ أبو حنيفة: واجب غيرٌ فرض» ثم هُوَسُئْةَ في حقّ 
الثالي والممنتمع إنْ سجد الثَاليِ» وقيل: وإنّ لم يسجذ. 
م السّجودٍ فقالَ الشافعي: يسجدٌ فِيهًا عدا 
المفصّل» فيكُونٌ أحد عشرٌ موضعاً. 


وقالت الْهَادوبُةٌ والحنفيّة: في أربعة عشرّ محلا إلا أن 


ما مواضمٌ 


الحنفيّة لا يعدُون في الح إل سجدةٌ واغتبروا بسجدةٍ سورةٍ 
«#ص». 

وَالْهَادويُةُ عَكَسوا ذُلِكَ كما ذَّكْرَ ذلِكَ الَهْديُ في البحر. 

وقالَ أحمدٌُ وجماعة: يسجِدٌ في خسة عشرّ موضعاًء عدا 
سجدتي الح وسجدة (ص). 

واختّلفوا أيضاً هل يُشْتَرط فِيهًا ما يُْتَرط في الصّلاةٍ من 
الطّهَارةٍ وغيرهًا؟ فائاتّرطٌ ذلِكَ جماعة. 

وقال قوم: لا يشر 

وقال البخاري [كتاب سجود القرآن, باب(8)]: كان ابن عمرٌ 
يسجدٌ على غير وُضوء. 

وفي مسند اين أبي شيبة (1/ها): كان ابن عمرٌ ينزل عن 
راحلَيه فيُهْرِيقٌ الما نَم يركب فيقرأ السّجدةً فيسجدُ وما 
نضأ ووافقهُ الشعىّ على ذلِك. 

وروي عن ابن عُمرَ أنهُ لا يسجدْ إلا وَهْرَ طَاهِرٌ (اليهقي في 
«الكبرىه (0005/1) وجمعٌ بين قولِهٍ وفعلِهٍ على الطْهَارةَ من 
الحدث الأكبر. 

قلت: والأصلٌ أنْهُ لا يُشْبَرطٌ الطَّهَارَةٌ إلا بدليل؛ وأدلّة 
وجوب الطَهَارةٍ وردّت للملاق وَالستجِدَة لا تسكى صلاف 


١‏ السورٌ التي يجو فيها السجود 


؟- كتابة الصلاة 
فالدليل على منْ شرط ذيك» رَكَذلِكَ أوفَات الْكَرَامَةٍ ورد 
النْهَيُ عن الصّلاة فِيهاك فلا تشملٌ الستجدة الفردة. 

وَهَذا الحديث دل على السسّجود لِلّلاةٍ في المفصّل ويأني 
الخلاف في ذلك. 

ثم رأيت .لابن حزم كلاماً في شرج الحلّىره/"١٠0)‏ لفظّه: 
«السّجودٌ في قراءةٍ القرآن ليس رَكعة أو رَكْعتَينَ فليسَ صلاة 
وإذا كان ليس صلاةٌ فَهُرَ جائدٌ بلا وُضوء 'وللجنب» والخائضن» 
وإ حو اقلق غنات الذكره ولا فرق» ذلا يلزم الوضوء إل 

للصلاق ول يأت بإيجابهِ لغير الصّلاةٍ قُرآثٌ الا شتلق ولا 
إجماعء ولا قياس. 

فإن قيل: السنجودٌ من الصّلاةٍ وبعضٌ الْصّلاةٍ صلاة. 

قُلنا: واللْكْبيرٌ بعض الصّلات والجلوسٌ» والقيامٌ .والسلامُ 
بعضٌ الصّلاق فَهَلْ يلْتَرمونَ أن لا يفعلَ أحدٌ شيا منْ هذه 
الأفعال والأقوال إلا وَهُوَ على وُضوء؟ هذا لا يقولونفُ ولا 
يقولَهُ أحث؛ انتهَى. 


السورٌ التي يجوزٌ فيها السجود 


6" وَعَن ابْنِ عباس رضي الله عنهما كَالَ: 
««وص» لَيِسْتْ مِن عَزَاِمٍ السَجُودٍ. وَقَدْ ريت 
رَسُولَ اللّهِ ا يَسْجُدُ فِيهًا». 

روَاةُ البخاريرة > )ل 

أي ليست تا ورد في السُجود فِيهَا أمرٌ ولا تحريض ولا 
تخصيضٌ ولا حث» وَإنْما ورد بصيغة الإخبار عن داود عليه 
السلام» بأنهُ فعلّهًا وسجدّ نينا تفز فِيهًا ادا ب به لقوله تعالى: 
لَفبِهُدَامُم اقتَدو4[الأنعام: 4]. 

وفيه دلالاً على أن المسنونات قذ يَكُونٌ بعضهًا كد من 
بعض؛ ؛ وقد رُوي[س: ”وه أَنّهُ قال يِذ «سجَدَهَا دَاوُد تَوَبَةَ 
وَسَجَدْنَاهَا شكرأ». 

وروى ابن المنذر وغيره[ابن أبي شية «المصف»(117/9)] 
بإسناج حسن عن على بن أبي طالبه - عليه السلام -: إن 
العزائم: «حم»؛ وؤالنْجِم4» وطاقرأ»: و«لم تتزيل». 


؟- كتاب الصلاة 
وَكُذا ثبت عن ابن عباس ف التُلاثةٍ الأخر. 
وقيل: الأعرافم وظاسبحان» وطإحم» و#الم». 


أخرجّةُ ابن أبى شيبة [#المصضف» (١إلالاف‏ 08]. 


7 السجودُ في سورة الدجم 


” وَعَنْهُ «أنّ النبي ف سَجَدَ بالنْجم. 


روا البُخاري171١0).‏ 

(وعنة) أي ابن عباس (أن اللبئ يلظ سَجَد بالنجم. روا 
البخاري). 

وَهْرَ دليل على السسنّجودٍ في المفصّل كما أن الحديث الأول 
دليل على ذلِك. 

وقد خالف فِيهِ مالك وقال: لا سجودٌ لِتلاوةٍ في المفصل. 

وقذ قدمنا لك الخنلاف في أوّل الفصل مُحْتَجَأً بما رُويَ 
عن ابن عباس «أنه يي لم يَسْجُدْ في شيء مِن المة لمفصل منذ 
تَحَوْلَ إلى الْمَدِينه. 

أخرجة أبو داود(٠4١)‏ وَهُوَ ضعيف الإسناد؛ فِيهٍ أبو 
قدامة واسمّهُ الحارث بن عبد اللَّهِ إيادي بصري لا يُخْنَجُّ 
بحديئه. كما قال الحافظ المنذري في مُختصر السسّنْن(0117/9» 


١‏ لم يسجد في سورة الدجم 


7" وَعَنْ زَيدِ بن قَابتر ديه قال: دقَرَأت 
فق عَلَيِه [البخاري(17١1).‏ مسلم(//ا8)]. 
وزيدُ بن شابتٍ من أهل المدينة» وقراءَتّهُ بهَا كانّتْ في 
المدينة. ١ 1 1 ١‏ 


قال مالك: فيد حديث ابن عبئّاس. 
وأجيب عله بأن رق السُجودٍ تارةٌ وفعلَهُ تارةٌ دليل السية 


أو مانم عارض ذلِكء وممّ توت حديث زيد فَهُوَ نافيه 


8- باب سُجود السهُو وَغَْرِ 


- السجودٌُ في مورة النجم لكر 


وحديث غير وَهُرَ ابن عباس مثبت» واللمثبت مقدم. 


0 


4- من سجد في سورة الحج 

#4 ورَعَنّ خَالد بن مَعْدَانَ ذه قَالَ: 
(«فَضْلَتَ سورّة الْحَجّ جد 

َوَاهُ أبُو اود في الْمَرَاسيلٍ(0/0. 

(وعن خالد بن معدان نه) بقح اليم وسكون العين 
المْهْمَلةِ وَتَخفيفمٍ الذال» هُوَ أبو عبد اللَّهِ بن معدان الام 
الكلاعي بقح الكَافره تابعيّ من أَهْل حمص قالَ: لققيت سبعين 
رجلاً من أصحاب الي كت. 

وَكَانَ من ثقاتٍ الشَْامِيينَ مَاتَ سنة أربع ومائة» وقيل سنة 
ثلاث. 

(قال: «قُصّلت سُورَة الْحَجّ بسَجْدَئيْنِ». روَاةُ أبو داود في 
المراسيل) كذا نسبة المصنفُ إلى مراسيل أبي داود» وَهُوَ موجودٌ 
في يِه مرفوعاً منْ حديث عُقبةَ بن عامر بلفظ: اقُلْتَ: يَا 
رَسُولَ اللو في سُورَةٍ الْحَجّ سَجْدَنَان؟ قَالَ: نَعَمْ) وَمَنْ لَمْ 
يَسْجُدْهُمًا فلا يَقْرَأَمُمَاه فالعجبُ كيف نسب المصنف إلى 
المراسيل مع وجوه في سدور )١14١0‏ مرفوعا. 


ولَكِنهُ قذ وصل في: 


6 من ل يسجد في سورة الحج 


8 وَرَوَاهُ أَحْمَدُ: 001/40 وَالْتَرْمِذِي67/0 
مَوْصُولاً مِنْ حَدِيث عُقبَة بْنِ عَايِرِ وراد فَمَنْ لم 
يَسْجُدْهُمًا قلا يُقَرَأْمًا 

وَسَنَدةُ صتعيف. 

قوله: (وررّاة أحمد والترمديّ موصولاً من حديث عُقبة بن 
عامر وزاة) أي التّرمذيُ في روابَتِه (فمن 1 يسجِدهُمًا فلا 
يقرأمَا) بضمير مُفردٍ: أي السسُورة أو آية الستجدةٍ ويرادُ الجنس. 


(وسئدة ضعيف) لأنْ فيه ابنَ لّهيعة؛ قيل إنْهُ تفرد به. 


م 8- باب سُجود السَّهو وَغَيْرهِ 


وأَيْدَهُ الحَاكِم:/50) بأنّ الرواية صحّت فِيهٍ منْ قول 
مر وأبِنْه» وابن مسعردٍء وابسن عساس» وأبي الدرداء» وأبي 
مُوسىء وعمّار» وساقهًا موقوفة 4 عليهم» وأكده البيْهَقَيُ بما روَاة 
في المعرفةً؟/*5١)‏ من طريق خبالد بن معدان. 

ولي الحديث رد على أبي حنيفة وغيرو مّنْ قالَ: إِنّهُ ليس 
بؤاجبيه كما قال إِنْهُ ليس في مسُورةٍ الح إل سجدة واحدة في 
الأخيرة منها. 

وني قوله: (فمن لم يسجدمُمَا فلا يقرأها) تأكيدٌ لشرعبَةٍ 
السّجود فِيهَاه ومنْ قالَ بإيجابه فَهُرَ منْ أدلْتِه. 

ومنْ قال: ليس بواجب. قال: لما ترك السسّئة وَهُوَ مُجِودٌ 
الثّلاوةٍ بفعلٍ المندوب وهو هو القرآنٌ كان الأليق الاعتناءً بالسنون» 
وأنْ لا يتركه فإذا ترَكَهُ فالأحسَرٌ لَهُ أن لا يقرأ السورة. 


5 سجودٌُ التلاوة ليس فرضاً 


٠‏ وَعَنّْ عُمَرَ 5 قَالَ: يا أَيْهَا اناس إِنا 


مر بالسجُود فَمَنْ سَجَدَ فَقَدْ أَصّابَء ومن لم 
5000 نم عَلَيه ع 

رَوَاه ري ١‏ وَفِيه: إن الل تَعالَى لَمْ يَفْرِضٍ الكُجُوة إل أن 
نشاء. 

وَهْوَ في الْمُوَطْإرصَ082). 

(وعن عُمرَ طَوبْه قال يا أيْهَا اناس إنا نر بالسسّجوي) أي 
بآيته. 


(فمن سجد فقا أصاب) أي السنة (ومن لم يسجل فلا إلمم 
عليه ررَاةُ البخاري وفيا أي البخاري عن عُمرَ (إن الألة لم 
يفرض السّجوة) أ لم يجعلهُ فرضالاً أن نشاءء وَهْرَ في الموطر). 
فيه دلالةً على أن عُمرّ كان لا يرى وُجوب مُجردٍ 
النلاوةٍ. واسْتْدلُ بقوله (إلأ أن نشاء» أن منْ شرعَ في التجرد 


“م مرامة 


وجب عليه إِعَامه لآنة مخرّج من بعض حالات عدم فرضيَةٌ 
التجود. 


وأجيب نه اسيئناء منقطع» والمرادٌ: ولَكِنْ ذلك مؤكولٌ إل 
شبتينا. 


- سجودٌ التلاوة ليس فراً 


ل كتاابُ الصلاة 
7 سنةٌ البي في السجود وسجود من معه . 


0 ابْن عُمَرَ رضي الله عنهما قَال: 
«كان النبي 0 يقَرَأُ عَلَيْنًا الْقرآن» فإذًا 1 بِالسسجدَةٍ 
كيْرَ وَسَّجَدَ وسَجَذَنَا مَعَهُه. 

َوَاهُ أبُو و415١‏ ستل فيد له 

لأنهُ من رواية عبد الله امبر العمري» وَهُوَ ضعيف. 

وأخرجَهُ الحَاكِمُه/7؟0 من رواية عُبِيدٍ الله المصمْرٍ - 


32 
87 ماهو 


وهو ثقة. 


وني الحديث دلالة على التُكبير» وآللهُ مشروع» َكَسان 
الثور يّ يعجبة هذا الحديث. 

قال أبو داود: يجيه لأنّهُ كبر وَهَلْ هُرَ تَكبِيرٌ الافاح أو ' 
النقل؟ 

الأول أقرب» ولَكِنْهُ يجتزئ بها عن * تكبيرة القلء المبم 
كر تَكْبيرةٍ أخرى» وقيل: يُكبرُ لَه وعدم م الذكرٍ ليس دليلاً. 

قال بعضهام: ويَتَشَهُدُ ويسلّم قياساً للتْحليل على التحريم. 

وأجيب بِنّهُ لا يُجزئ هذا القياسُ فلا دليلَ على ذَلِك. 

ولي الحديك دليل على مشروعبَّةٌ سجود الثلاوة للسامع». 
لقولِه: «وسجدنا». 

وظَاهِرُهُ سواءً كانا مُصِلْبِين معاء أو أحَدُهُمًا في الصّلاة. 

وقالت الْهَادوبَةٌ: إذا كانّت الصّلاة فرضاً أخْرّهَا حَنى 
يلم ظ 

قالوا: لأنهَا زيادة عن الصلاة فتُمُسدُمَاء ولا روأ نافع عن 
ابن عُمرَ أنّهُ قال: كان رَسُولُ الله يذ يَقْرَاْ عََيْنَا الكورَة فِي 
غير الصّلاةٍ فيسسَجُدُ وَنمْجُدُ مَعَه2. 

أخرجة أبو داودر؟١05.‏ 

قالوا: ويشرحٌ لَهُ أن يسجد إذا كانت الصّلاة نافلة لأن 
لاد 0 فا 

فلة مُخفف فِيهًا 

وأجيب عن الحديث بأنهُ اسنتدلال بالمفهوم. 


؟- كتاب الصلاة 


8- باب سُجود المنّهو وَغَيْرهِ 


- سجودٌ الشكر ل 


وقذ ثبت من فعلِه تي أنه قرا سُورةَ الانشقاق في 
الصّلاق» وسجدّ وسجد منْ خلفَهُ [البخاري(/1١٠).‏ مسلم م17 
وَكذلِك سورة تنزيل الكجدق قرأ بها وسجد فِيهَا 
[البخاري(١‏ 85). ملم( 88). 

وقذ أخرج أبو داود(0807؛ والحَاكِم71/1» والّحاوي 
[ششرح معاني الآثار» (7017/1: 75048)] من حديث ابن عمرّ: دنه 
امع 4. ا 1 0 2 و د م ا 
سَجَدَ فِي الظهر فرَأى أَصحَابَهُ أنه قرأ أية سَجْدَةٍ 
فَسَجَدُوهَاه. 

واعلم أنة قد ورد الذكرٌ في سجودٍ الُلاوةٍ بأن يقول: 
جد وَهِي لذي حَلَقَهُ وصرْرهُ وش سَنَُْ وَبِصَرَهُ حَلِه 
دَقويوا. 

أخرجّة أحمد/017)» وأصحاب السسّئنأبو داود(ة 3141 
اللترمذي (6٠88ه).‏ اللساني(؟/7؟05)), والحساكم070/1 
والبيَهَقَئ؟/هاى وصحَحَة ابن السكن. 

وزادٌ في آخرو: ثلاثاً. 

وزادٌَ الحاكم في آخرو «فتََارَكَ الله أحسنْ الخالقين1. 

وني حديث ابن عباس «أنَّهُ يلي كان يَقْولُ فِي سجرد 
الَلاوَة: اللّهُمّ اكب لي بها عِندك أجراًء وَاجْعَلْهَا لِي عِنْدَكُ 
دُخرأء وَضَعْ عَنِي بهَا وزرأء وَتمَبلهَا مني كُمَا تعَلتَهَا مِنْ عَبِدِك 
دَاوْد؛ [الزمذي(ة/81). ابن ماجدر97١9)].‏ 


- سجودُ الشكر 


د 2 د 2 حيقه 5 6 50 

فر 5 وعن أبي بكرة طفن «أن النبي 2 
كان إِذَا جَاءَهُ خبر يَسْرَمُ خَر سّاجدا لله). 

روَاهُ الحمةٌ [أمدره/ه 4), أبو داود(ع //1؟), الترمذي (8/ا1ه0), 
ابن ماجه(4 0118] إلا النْسَانَيّ 

هذا ما شملنّهُ الترجمة بقولِه «وغيروك وَهُرَ ديل على 
شرعيَّةٍ سُجِودٍ الشكر. 

وذَهَب إلى شرعييهِ الْهَادويُة والشتافعي واحمدء خلافاً لالش 


ورواية لأبي حنيفة بأنهُ لا كرَامَةَ فِيهِ ولا ندب. 


والحديث دليل للأوّلينَ» «وَقَدْ سَجَدَ #ز فِي سررة 
#ص» وَقَالَ: هِي 5 كر [النسائي(85/7١1)]‏ 


واعلم أنهُ قد احمّلفَ هل يُشْتَرط لها الطّمَارة آم لا؟ فقيل: 


يُْتَرط قياساً على الصّلاق وقيل: لا يُشْيَرط لأَنْهَا لِيِسَت 


بصلاق وَهُرَ الأقربُ كما قدمئاه: وقالَ الَهْدي: إِنهُ يُكَبْرُ لسجودٍ 
الشكر. ” 

وقال أبو طالبي: ويستقبلٌ القبلة. 

وقال الإمامٌ يحيى: ولا يسجدٌُ للشّكر في الممُلاةٍ قولاً 
واحداً إِذْ ليس من توابعها. 

قيل: ومقتضن شرعيته حُدوث نعمة أو اندفاعٌ مُكرُوه؛ 
فيفعلٌ ذلِكَ في الصّلاة» ويَكُونُ كسجود الثّلاوة. 

وَعَنْ عَبْدٍ الرّحْمَن بن عَوْفٍ نه قال: 
«سَّجَدَ النبي ##[» فَأَطَالَ السُجُودء ثم رَفِمَ رَأْسََهُ 
فَقَالَ: إن جبريل أتاني» فَبَشْرَنِي فْمَجَدْت لله 

رَوَاهُ أَحْمَدْ191/1) وَصَّحُحَهُ الْحَاكِم00717/1). 

(وعن عبد الرحن بن عوفم نه قال: «سَجد رَسُولْ الله 
فأطَالَ السسّجُوق ثُمْ رَقَعَ رَأسَه فَقَالَ: إن جبْرِيلَ أناني 
برتي؟) وجاءً تفسيرٌ البشرى بِانهُ تعالى قالَ: مَنْ صَلَى عَلَي 
ينا صلاة صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بها عَشْرا». 

روَّاة أحمدٌ في المسند من طرق(0151/1). 

(فسجدت لله شكراء روَاةُ أحمَدُ وصِحُّحَهُ الخَاكم). 

وأخرجة [#البحر الزخار» (3515/7, 4007٠6‏ وابن أبي عاصمء 
في فضل الصلاة عليه تَلر؛ قالَ البيهقئالستن الكبرى: ؟/71/1]: 
وفي البابٍ عن جابر» وابن عمرّء وأنس» وجرير» وأبي جحيفة. 

4" وَعَن الْبَرَاء بْن عَازْب ضف «أنّ النبئ 
#ذ بَعَتْ عَلِيَا إلى الْيّمَن - فَذَكَرَ الْحَدِيثْ - قَالَ: 


ضع ني 


فَكنَبَ علي بإسْلامهم تلكا كرا رشو اللو عه 
اكات حرو تعدا شكرا لله تخالرن على ذللة: 


لح 
رَوَاهُ الْتْهَفَي [ذالكبرى» 855/9 ). 
وَأْصْلُهُ في الْبخَارِيره 4 417). 
(وعن البراء بن عازب ضيه أن النبِيّ لذ بَعَثْ عَلي عليه 
السلام . 


4- باب صلاة التطّوُع 


إلى الْيَمَنِ فَذَكَرَ الْحَدِيثُ قَالَ: فَكَتب عَلِيَ عليه السلام 
(باملايهر؛ قَلَمًا قرا رَسُولْ الله ل الْكِتَابَ حر سَاجداً شكراً 
لله تَعَالَى عَلَى ذَلِكَ روَاة البِهقي وأصلَهُ في البخاري). 

وفي معئّاه سُجوةٌ كغب.بن مالك لما أنزل اللَّهُ تويب 
[البخاري(418 4)» مسلم(11/9)) إنَهُ يدل على أن شرعية ذلك 


كانت مُتَقَرّرَةٌ عندَهُم. 


5- باب صلاة التطوّع 
أ صلاة العبدٍ انوع فَهُرَ منْ إضافةٍ المصدر إلى مفعوله 
أي .ع فهر من ر إن مفعر 
ودف فاغلة: 


في القاموس صلاةً التُطوُع: الثافلة. 


1١‏ الدعاءً بكثرة السجود 


ه"- عَنْ رَبِيعَة ابن كعبر الأسْلَمِيَ طه 
قَالَ: قَالَ لي المي #6ذ: دسل فقلت: أسألك 
مُرَافَقَنَك فِي الْجَنْةء فَقَالَ: «أَوَ غَيْرَ ذّلِكَ» فقلت: هُوَ 
ذَاكَ قَالَ: «فأعِني على تسيلف تكثرة السجووة: 

رَوَاةُ مُسْلِمره 48) 1 

(عن ربيعة بن كعب الأسلمي طم هر من أَمْل الصفَةٍ 
كان خادماً لرسؤل الله ##ظ صحبّهُ قديماً ولازمة حيرا تتا 
مات سنة فلاشو ومين منّ الهجرة وَكتَنّهُ أبو فراس بسر الفاء 
ا 0 

(قال: قال لي رسول الله: 2# «سَل» فقلت أسألك مُرافقتتك 
5 الجة فقال: «أوَ غَيْرَ ذَلِكَ؟4 قُلت هرَ ذَاكَ قال «فَأعِني عَلَى 
تفسيك) أي على نيل مُرادٍ نفسيك. 


(ابكَثْرَةٍ السّجُودِه. روَاةُ مُسلم). 


-١‏ الدعاء بكثرة السجود 


؟- كتاب الصلاة 


حمل المصنّفُ الستُجودَ على الصصّلاةٍ نفلاً فجعل الحديث ٠‏ 
دليلاً على التطوع وَكَنْهُ صرفةهُ عن الحقيقةٍ كرون السسُجودٍ بغير 1 
صلاةٍ غير مُرعْسٍِ فِيهِ على انفرادو» والستّجودُ وإنْ كان يصدق 
على الفرض لَكِنْ الإنِانَ بالفراتض لا بد منة لكل مُسلوه 
وَإنّما ارشدهُ 1 إلى شيء يحص به ينال به ما طلبَة. 

وفِنه دلالةٌ على كمال إمان المذكور وسمرٌ همي إلى أشرفم 
لمطالب واعلى ارات وعزفي نفسيه عن اليا وشهوَاتها. 

ودلالةٌ على أن الملاة أفضلٌ الأعمال في حق مِنْ كان 
مثْلَهُ فإنهُ م يُرسْدَه تي إلى نيل ما طلبَةُ إل كر الصُلاةٍ مم 
أن مطلوبَة أشرفُ المطالبي. 


نوافلٌ الصلوات المكتوبة 


"د وَعَن ابْن عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: 
الصبح. 
مُسْفَقُ عَلَيْهِ [البخاري(٠11/4)»‏ مسلم (0/19): 


وفي رِوالة لَهُمَا زغرلا4). م0775 : وَرَكْسَيْنٍ بد الجمعة في تيه 


(وعن ابن عُمرٌ رضي الله عنهما قال: حفظت من الي 6 
عدر كما هذا إجمال فصلل بقوله (ركتن قل لطر وركتين 
بعدها ورَكْعَين أبعلد المغرب في بتِب تقيبئمَا يدل على أن ما 
عدَاهًا كان يفعلَهُ في المسجد. 

َكَذلِكَ قولهُ (وركعتين بعاد العشاء في بيه ورَكْعمين قبل 
الصبح) ل يُيهمَا مع أله كان يُصلْيهما ع في نيه وكأنَهُ ترّلة 
لتيب لشهرة ذلِكَ من فعله #ذ (تفق علئِده وفي .رواية لَهُمَا: 
ورَكْتين بعد الجمعة في ينه فِيكُونُ قولهُ عشرّ رَكَمَامٍ نظراً إلى 
التكرار كل يرم 


4 


؟- كتاب الصلاة 


(ولسلم) أ منْ حديث ابن عُمر 
ركات إذا طلع الفجرٌ لا يُصلّي إلا ركْعنِين خفيقتين) مُما 
المعدودّتَان في العشر ونج اناد لفظ مُسلم حَقْتهُمَا؛ وأنهُ لا 
يُصلّي بعد طُلوعِهِ سواهمًا وَتَحْفِيفَهُمًا مذَهَبُ مالك و والشافعي 
'وقذ جاء في حديث عائشة احَنَى أقولَ أقرأ بام الْكتَابِ» 
يي قريباً ربرقم (#م7)). 


والحديث دلي على أن هو 5 افلٌ عار 5 


ا م 0 
في الفريضة. 

وقد انشرح صدرَهُ للإثيان بها وأقبلَ قلبهُ على فعلِها 

قلت: قن أخرج أحمذر؛/ 0٠١‏ وأبو داودر855) وابِنُ 
اجر ؟14) وَاحَاكِمر37/1) من حديث يم الذاري قال: قال 
رسول الله مغر : ول ما يُحَاسَبُ به الْعبْدُيَْم الْقيَامَةٍ صَلانُه 
إن كان أنَمَا كيت لَه نَم وإ لَمْ يكن أَنَمهَا مَالَ الله 
لِمَلائِكيَه: الْظُرُوا هَل تَجِدُون لِمَبدِي من تَطْوْعٍ فَكْمِنُونَ بها 
فَرِيضتَه ثم الّكاة كذَلِكَ ثم تؤْخد الأعْمَالَ عَلَى حَسَبٍ ذَلِكَ». 

دَهْرَ دليلٌ لما قيلَ من جكمةٍ شرعييها. 

وقول في حديث ملم (إلهُ لا يُصلَى بَمْد طُلُوعٍ الجر إل 


َكعَتيه) قد اسْتّدلُ به من يرى كرَاهَةَ اّمل بعاد طُلوع الفجرٍ 
وقد قدّمنا ذلك. 


*"- ما يذْكرٌ من أربع ركعات قبل الظهر 
37”- وَعَنْ عَائِشَةَ رضي اللّه عنها: أن الثبيئ 
ليذ كان لا يدع ع أربعاً قبل الظَهْر وَرَكعسِنِ قَبِلَ 
الْعْدَاة 
ش رَواهُ الْبَحارِيْ (0185. 


لا يُناني حديث ابن عُمرٌ في قوله «رَكْعتَينِ قبل الطَيْرِه؛ 
لأن هرو زيادة علمَنُهًا عائشة ول يعلمْهَا ابنُ عُمرَ ثم يُحْتَملْ أن 


9- باب صلاة النُطَوُع 


'- ما يذكرٌ من أربع ركعات قبل الظهر 7" 


الركعئين اللتين ذَكَرَهُمَا من الأربع وأنْهُ نيز كان يُصلْيهمًا مثتى 
وأنّ ابنَ عمرَ شَاهَدَ اثنتين كل 

وجتَملٌ الْهُمَا من غيرهاء والهُ تا كان يُصِلْيهًا أربعاً 

ويؤيّدُ هذا حديث أبي أيُوبَ عند أبي داودر:177) 
والتّرمذي في التلمائل(787) وابن ماجة(87١11)‏ وابن خريمة 
071 بلفظ «أرِيعُ قبِ الظهرِ ليس فيه نَنْلِيمُ تقَنَمُ لَهُنْ 
بوَابُ السمّاءه وحديث أنس «أرْبَعٌ قَبِلَ الظمرٍ كََدلِهِنُ بَمْدَ 
لقا ا مد اليشاء كَعذلِهنُ ين تله لتر 7 

أخرجَة الطبرانيٌ في الأوسط:777؟) وعلى هذا فيكو 
قبل الظّهر ميت رَكُعَاسو. 

ويختملٌ نّهُ كان يُصلّي الأربع تارة وبقتصرٌ عليِهًا رعنهًا 
ئشة وَثَارةٌ يُصلي رَكعتين وعِنْهُمَا أخبرٌ ابن عُمرٌ. 


أخبرّت عا 


4- التشديد على ركعتي الفجر 


” وَعَنْهَا رضي الله عنها فَالّت: لم يكن 
النبي ا عَلَى شَيء مِن النوَافِل أَشَّدً تَعَاهّداً مِنَهُ 
عَلَى رَكْعَنّي الْفَجْرِه. 

مقن عَلَيِْ والبخاري (1155). مسلم (087/54). 

وَلِمُسْبِيٍه 087١‏ رَكعَنًا الْفَجْرِ ير مِن الأنيا وَمًا فِيها». 

(وعنها) أ عن عائشة. 

فلن قن نيك ا طلى ينناف ذه 
منْهُ على رَكْعني الفجر, مُق عليه تَعَامداً أئ مُحافظةً وقذ ثبت 
أنهُ كان لا يتْركهُمًا حضراً ولا سفراً وقذ حْكِيَ وُجوِبُهُمَا عن 
الحسن البصري. 

(ولسلم) أي عن عائشة مرفوعاً. 

(ركْعتا الْقَجْرٍ حير بن الدنيَاوَمَا فيا أي أَرُهُمَا خيرٌ من 
الدنيا وَكانهُ يُرِيدُ بالثنيا الأرض وما فيهًا أثاتهًا ومَنَاعُهًا. 

وفيه دليل على التُرغيب في فعلِهمًا وانْهُمًا يسنا بواجبتين 

إِذْ م يذكر العقاب في ترْكهمًا بل الثُوَابُ في فعلهمًا. 


د تعاهدا 


مع 4- باب صلاة التطوع 


ه- فضْلْ من أتى بنوافل الصوات المكتوبة 
امفيك وَعَنْ 3 ع بي أ الْمُؤْينيَ رضي اللّه 


4 م 0 - 8 م 
مُلى اتا عر ركه في زمه و بن 
بْنْتْ فِي الجَنةه. 


لَهُ بهن 


رَوَاهُ مُسْلِم (07/18).وفي رواية تَطَوُعاً ررم ل (7١ى0).‏ 

وَلُلتريذِي )4١(‏ نخؤة. 

ََادَ «أرتعاً قبل الطُمْرِء وَركْمبْنٍ بَغدها وَرَكْصَيِنٍ يقد الْمَفْرِبِ 
وَرَكْمينٍ بعد الهشاءء وَرَكْعَينٍ قبْنَ ضَلاة الْقَجْرِ. 

وَلنْحْسْسَةٍ عَنْهَا «من حَاقَظَ على أربعٍ َبْنَ الظْرٍ وَرْبَع بعْدهَا حَرمَة 
اللّهُ عَلَى الشار» امد (96/5") أبو داود ,)١755(‏ الترمذي (317؟4)» 
النساني (/09584]. 

21 ل رن 3 200111111 

(وعن أُمّ حبيبة أمّ المؤمدين) تقدّمَ ذِكرٌ أسيها وَتَرجَيهًا. 

(قالت سمغت رسول الله ل يقول: «من صَلَى نئي عَشْرَة 
ركعَة في يَْمِهِ وَلبْليهِه) كأن المراد في كل يوم وليلةَ لا في يوم 
من الأيام وليل من الليالي. 

ون لَهُ بهن بت في الجنة ويأتي تفصيلهَا في روايةٍ 
التُرمذي. 

رروّاةٌ مُسلمٌ وني رواية) أي لمسلم عن أمْ حبيبة. 

(«اتطرْعاً») مييرٌ للائتّي عشرة زيادة في البيان والأ فإنْهُ 
يعارم 

(وللترمدي) أي عن أمّ حبيبة (نَوْمم أي نحو حديث مُسلم 
(وزاة) تفصيل ما أجملتهُ روايةٌ مسلم. 

21 5-0 6 مم ه 1 

(«أربّعا قبل الظهرٍ») هي التي ذكرَتهًا عائشة في حديثها 

السابق: 


(ورَمُعتين بعدهًا) هي الَنِي في حديث ابن عمرَ. 
(ورَكعتين بعد المغربي) هي الي قَيُدَمَا حديث ابن عُمرَ ب 


«ف1 بتّدا 


(وركعتين بعد العشاء) هي الي قيّدَهَا أيضاً ب هفي؟ بيه 


- فضل من أتى بنوافل الصوات المكتوبة 


٠‏ كتاب الصلاة 


ورَكْعنَين قبل صلاةٍ الفجر) هما اللْنّان أن 
عمرَ وعائشة 3 إحديثيهمًا السابقين. 


تفي عليْهِمًا ابن 


(وللخمسة عله أ عن أمٌ حبيبة (من حافظ على أرب 
قبلَ الظهْرٍ وأربع بعتقا يُحْتَمل أنّهَا غير الركعتين المذكوزتين 
وْتَملُ أن المرادّ أربعاً منها الرَكْعمّان اللتّان مر ذكْرُهُمَاء 
حَرّمَةُ الل على النار) أي منعَه عبن دُحولِهًا كما يمنع 
الثيء الحرّم من حْرّمٌ عليه. 


-١‏ ها يُذكر من أربع قبلَ العصرٍ 


"4٠‏ ووعَنِ ائْنِ عُمرَّ رضي الله عنهما قال: 
قَالَ رَمُولٌ الله #ذ: «رَحِمَ ال اكرا على أرها 
قَبْلَ 4 لعَصر؟. 

رَوَاهُ أَحْمَدُ111/9) وَأبُو ذاوّد1 0707 وتاي 2)4 وَحَسْنُْ 
وَابْنُ خرَيْمَقو015) وَصَحُْحَه. 

(وعن ابن عُمرَ طليه قال: قالَ رسول الله 1: «رَحِمّ الله 

ائراً صَلَّى أربَعا قَبْلَ الْعَصرِ») هلد هلبه الأربعٌ ل تَدكَرْفيما سلف من 
النُوافل فإذا ضْئت ؛ إلى حدياث 1 خيدة ة الذي عند د الترمذي 
كانت الوافل قبل الفرائض وبعدَهًا ميت عشرة.ركعة. 

(رراة أحدُ وأبو داود والتُرمديُ وحسلنَةُ ابن خزعةً وصحخْيكَة) 
وأمًا صلا رَكْعنينَ قبل العصرٍ فقط فيشملْهُمَا حديث هبيْنَ كل 
أَذَائيْن صَلايه [البخاري 414 مسلم. (878)]. 


ل ها يُذكر من الصلاةٍ قبل المغرب 


مسا »امه 


4" وَعَنْ عَبْدِ الله بن مُعْفْل الْمرَبِيْ # 
قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله ##لا: «صلُوا قَبْلَ الْمَمْربِع 
سَنُوا مَل المَغِْبِ» كُمْ قَانَ في ال ِمَنْ شاء» 
كَرَاهِيَة أَنْ يُسَخِذْهَا الناس ممئة. 

رَوَاُ البَخارَي (1187). 

وفي روائة لان جات زده0). أن لبي لز صلَّى قَبِلَ الْمَغربٍ 


9- كتاب الصلاة 
دعن عد لهي وا فح 0 
نل بن غنم كلا م أصحاب الشجرة 00 لال 
و0 إلى البصرة و وابتتى بها دارا وَكَانَ أحد العشرةٌ الْنينَ 
بِعنّْهُمْ عُمرٌ إلى البصرة يُفْقَهُونَ الناس» ومَاتَ عبد الله بها سنة 
(عن ا صلا ة قَبْلَ الْمَغْربٍ صَلُوا ف : قَبْلَ الْمَغربٍِ 
[أحمد (ه/هه). أبي داود (1181) ولم يخرجه البخاري بهذا اللفظ المكرر]. 
نم قَالَ في اللِئةٍ ِمَنْ شاءً «كَرَاهِيَة») أ لِكَرَامِيةِ (أنا يَنُحْدَهَا 
الناسُ مُه أي طريقة مألوفة لا يَتَخلّمَونٌ عنْهًا فقذ يودي إلى 
فْوَاتٍ أوّل الوقت 

(روَاهُ البخاري) وَهْرَ دليلٌ على أنْهَا تدب الصّلاءٌ قبل 
صلاةٍ المغربب إِذ هو وَ المراد من قوله «قَبل الْمَغْربِ لا أن المراد 
قبل الوقت لما عُلمَّ من أّهُ مني عن الصّلاة فيه. 

(وفي رواية لابن حبَّان) أي منْ حديث عبد الله المذكور أن 
الي ع صلَى قبل اشرب رَكْعْمَينِ فت شرعِينهُمًا بالقول 
والفعل. 

57" وَلِمْْلِمٍ 00 عَنْ أنس قَال: كنا صلم 
ركمَئينِ بَعْدَ غرُوبه النشمسء وَكَان الب 06ل يَرَانَا 
لم ْنَا ولَم يهنا 

0 ثابئّة بلتقرير الها نت اتاد 0 4 
بهما ويهارو أ الوا + 0 تضاف إل الفرائض 
ذهو سل عدرة ركعة فيمُ لمن حافظً على هارو الثُوافل في 
اليوم والأَيلِ سح وثلاثون ركع وثلاث رَكعَات الوتر 00 
أربعينَ ركعة في اليرم والليلة. 

وفك ابن 00 المعاد: ف ثبت نر 00 عر 


اتن عر اي روت أمْ حي وإاضتى عَطرة م. صلاة لب 
فَكانت أَرْبَحِينَ رَكْعَة؛ انتَهَى 


- باب صلاة التطوع 


تعن كلق اتير 44" 

ولا يخفى أنْهُ بل عددٌ ما ذَكِرَ هّنا من الثوافل غير الوثر 
اثنتّين وعشرينّ إنْ جعلنا الأربع قبل الظّهْر وبعدَهُ داخلة تمنَهًا 
الاثكان اللنّان في حديث ابن عُمرَ ويزادٌ م في حديث أُمٌ حبيية 
لني 7 العشاء فالجميع أرب وعشرون ركع منّْ دون الوثر 
والفرائض. 


تخفيف ركعتي الفجر 

وذايك - وَعَنْ عَايْشَةَ رضي اللّه عنها فَالَتَ: كَانَ 
ا يلب لتر لبن كن سدم المتجع 

مُنفَنٌ عَلَيْهِ والبخاري (010/1), مسلم (07984]. 

(وعن عائشة رضي اللّه عنها قالت: كان النبي 8لا يُحقْفْ 
الركْعئين ار أي نافلة الفجر. 
قبامَهُمًا (مُتَفقَ علن. 

وإلى تحفيفِهِمًا ذهب الجمْهُونُ ونأِي تعيين قدر مايقرا 
ينا 

وذَمَبَت الحنفية إلى تطويلهمًا وثُقل عن الْخعي. 

وفيه راو لم يُسمٌ وما تبت في الصحيح لا يُعارضْه مثل 
ذلِك. 


9 ما يقرأ في نافلةٍ الفجر 
4" وَعَنْ بي هُرَيرَةَ أن النبي 06ز نَأ في 


كفي الفبر طقل يَا أيْهَا الْكَافِرُن» وظقّل هُوَ 


روه ميم (اكلا). 
(وعن أبي هريرة ضيه أن الب #ث قرأ في رَكْعَني الفجرٍ 
جل يا بها الكَافُِو4) أي في الأولى بعد القاتبحةٍ ورطشُل هْرَ 


4" 9- باب صلاة التطوْع 


اللَهُ أَحَذ4) أيْ في الثاني بعدَ الفَاتّحة (روَاةٌ مُسلم). 

ولي رواية لسلم عنْ أبي هُريرة [(77) عن ابن عباس وليس 
عن أبي هريرة]. قرأ الآيتين أي في رَكْعَنّي الفجر ؤِتُونُوا آمنا الله 
وَمَا أَنْزل إليَناه - إلى آخر الآيةٍ في البقرة - عوضاً عنْ :جتن 8 
ها الْكَاِرُون» وطثُل يا أَملَ الكتَابٍ تَمَالَراك - الآيهٌ في آل 
عمران - عوضاً عن طقل مُرَ اللَّهُ أَحَد>. ْ 


وفِيه دليل على جواز الاقتصار على آيةٍ من وسطر السُورة. 


٠‏ 1 الاضطجاع بعد ركعتي الفجر 
4" وَعَنْ عَايْشَةَ رضي اللّه عنها قَالَتَ: كان 
لني 6 إذَا صَلَى رَكْعَنَي الْمَجْرٍ افْطّجَعَ عَلَى 


- 


شيقه الأيمن. 
روَاةُ الْبحَارِي رمكظلل 
العلماءُ في هذه الفتُجعةٍ بن مُفْرطٍ ومفررط ومُتَوسُط. 
فافرط جماعةٌ من أَهْل الظاهِر منْهُم ابنُ حزم ومن تابعَةُ 
فقالوا بوجوبهًا وأبطلوا صلاة الفجر بتَرْكهَا وذلِكَ لفعلِه المذكور 
في هذا الخديثي؟ ولحديث الأمر بها في حديث أبسي هريرة عن 
النِيّ 2 «إذا صَلَى أَحَدُكُم الرَكعيين قِلَ الصبح ين 
عَلَى جَننهِ الأيمن» .قال التّرمذيتحت(١47):‏ حديث حسن 
صحيح غريب. 

وقال ابن تيمية: ليس بصحيح؛ أنه تفرد به عبدُ الرحمن 
بن زياد وفي حفظِه مقال. 

قال المصنّف: والحق أْهُ تقومٌ به الحَجّةٌ إلا أنّهُ صرف الأمرّ 
عن الوجوب ما وردٌ من عدم مُدَاومَيتهِ 0 على فعلها. 

وفرط جماعة فقالوا بكرَاميَهَاه وَاحْبّجُوا بأن ابنَ عُمرَ كان 
لا يفعلٌ ذلِكَ ويقولٌ ١كَفَى‏ بالتسْليم». 

أخرجّة عبد الرَرّاق ("/47) وبأنهُ كان يحصب من بي يفعلهًا. 

وقال ابن مسعودٍ «ما بَالُ الوّجُل إِذَا صَلَى الرَكْعتَيْن تَمَمْكَ 
كما يتَمَمْكُ الْحِمَارُ؛ زوالمصف» لابن أبي شيبة (00/7)]. 


وَتَوسسْط فِيهَا طائفة منْهُمْ مالك وغيرهُ فلم يروا بها باساً 


-٠‏ الاضطجاغٌ بعد ركعتي الفجرٍ 


؟!- كناب الصلاة 
فعلّهًا راحة وَكَرِمُوها لمن فعلَهًا امينانا. 

ومنْهُمْ من قال باسْيحبابهًا على الإطلاق سواءٌ فعَلّهًا 
انتراح أمْ لا 

قبل: وقذ شرعت لمن يَتَهَجْدُ من البرك ابترضة عية 
ل ون 

وفيه 02 

وقالَ الثووي: المخْتَارٌ أنهُ مئنةَ لظاهِر حديث أبي هُريرة. 

قلت: وَمُرَ الأقربُ» وحديث عائشة لو صخ فنلئة أنه 
إخبار عزن فَويها: وعدم م املتمراره تي عليها لين يها م + 2 
يسن على الثدّقّ الأيمن. 

قال ابن حزم: فإِنْ تعذّرَ على الأيمن فإِنْهُ يُومئٌ ولا 
يضطجع على الأيسر. 

5غ" وَعَنْ ) أبي هُرَيْرَة ضيه قَالَ: قَالَ رَ رَسْوْلَ ‏ - 
اللّد 2: «إذًا صَلَى ا حَدكُم الركعتيِنٍ قبل صّلاة 
الصبح لْيضنْطُجعْ عَلَى جَنْبهِ الأيمَن» 


رَوَاهُأَحْمَدُ (418/9) وَأبُو فود (61؟1) وَالتَرْيزِي )47١(‏ 

تقدمَ الْكَلامٌ وأنهُ كان مذ يفعلهًا وَهَلهِ رواية في الأمر 
بهَا وَتَقدُمَ أنهُ ضرف عن الإيجاب ما عرفت» وعرفت كلام 
العلماء فِيه. 


65 صلاةٌ الليل مثنى مثنى 


40 وَعَن ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: 
ثَالٌ و اللّهِ ل ١صَلاة.‏ اليل 90 فإِذا خشيي 
أحَدُكُم المتبح صلى رَكْعَة وَاحِدَقٌ يويد لبه ما من 
017 

مقن َيه زالبخاري (4180), مسلم (0/44]. 


وللخمس ةإرأجد (؟/5 8 درهة07) تزلافهة). س(5//ا1؟1)» 


- كتاب الصلاة 


جه(777١)]‏ - وصحّحَهُ ابن حبَّانْر0485) - بلفظٍ «صلاةٌ اللَيْل والنهار 


ع 


مُثنى 8. 

وقالَ النسائي: هذا خطاً. 

الحديث دليلٌ على مشروعيّة نافلة اليل مثنى منتى فلم 
على كل رَكْعَئَينَ وإليْهِ ذَمَبَ جَاهِيٌ العلماء. 

وقالَ مالِك: لا تجورُ الزيادة على اثشّين؛ لأن مفْهُومَ 
الحديث الحصرٌ؛ لأنهُ في قرَةٍ «ما صلاة اليل إل مثنى مثنى 
فيسلم؛؛ لأن تعريف المْنّدإ قد يُفِيدُ ذلِكَ على الأغلب. 

واجاب الْجنْهُورٌُ بأن الحديث وقمٌ جواباً لمن سال عنْ 
صلاة اللْيل فلا دلالةً نيِهٍ على الحصرء وبأنّهُ لوْ سلُمَ فقاذ 
عارضّة فعلة 6 وَمُوَ توت إِثَارِه بخمس كما في حديثٍ 
عائشة عند الثشيخين [م 777 ولم يذكر خ (1170) «ويوتر من 
ذلك بخمسء وَالْفِخْلُ قَرِيئَة عَلَى عَدَمِ إِرَادةٍ الْحَصْر. 

وله ها حف- عَنِيّ أخدكم الصمبح أوثرَ بركقة) دليلٌ على انْهُ 
لا يو بِرَكُعةٍ واحدةٍ إ إل لخشيةٍ طُلوعٍ الفجرء وإلا أؤْرٌ بخمس 
أو سبع أو نحرهًا لا بشلا للنهِي عن اللاث فإنهُ أخرج 
الجارفطي1/! 1 والْحَاكم:1/» 0 ا حبان(0475) من 
حديث أبي هُريرة مرفوعاً «أَوْيرُوا بخمْس أو عد بع أو بتع أو 
بإختى عَشرَةه زا الَاكِم لزلا نتروا لاد تَشَبْهُوا بصّلاة 
الْمَغْربو 

قال الصْه لمصنففث [(«التلخيص» (18/7)) وَوََالَهُ كك ثقَاتٌ ولا 
يضرة وقف من وقفة. 

إلا أنَهُ قذ عارضّة حديث ابي أيُوبَ «مَنْ أحَب أن يُويَدَ 

أخرجة أبو داود إففقضية والنسائيُ اسسيفة وان ماجة 
(حمقكل وغيرهم. 

وقذ جُمع بَِهُمَا بان الَهِيَ عن اللا إذا كان يقعدُ 
لِلتَشَهدِ الأوسط»؛ لأنهُ يُشبهُ المغرب وأمًا إذا لم يقعذ إلا في 
آخرمًا فلا يُشْبهُ لغرب وَهُرَ جمعٌ حسنٌ قد أيْدَهُ حديث عائشة 
عند أحد روزههن3 كهىم والنسائة 4/9 *7, 786) والبيهقى 
انيه والحاكم (4/1 0 ١كان‏ ل يُويَرُ بثلاث لا يَجَلِِسُ إلا 


9- ياب صلاة التَطَوّع 
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فِي آخِرَتِهِنُ» ولفظ أحمد «كَان يُوتِرُ ثلاث لا يَفْصِل يمن 
ولفظ الحاكم لا يَقَحُد. 


وأمًا مفَهُومُ كُ لا يويِرٌ يواحدة إلا لنشية طُلوعٍ الفجر نه 


مم2 5 - 031 . 5-0-0 ّم ء؟ 5-3 
يعارضة حديث أبى أيُوبَ هذا فإنة فيه «ومن حب أن يُويَرَ 


بوَاحِدَةٍ َلتِْعَلَه وَمُرَ أقوى من مفَهُومٍ حديث الْكِتَابٍ وني 
حديث أبي أيُوبَ دليل على صِحَّةٍ الإحرام بركعةٍ واحدةٍ 

(وللخمسة) أي منْ حديث أبي هريرة. 

(وصحُّحَةُ ابن حبَّان بلفظ (صلاةٌ اللْيلٍ وَالْهَارٍ مثتى مَننَى) 
وقال النسائي هذا خطأ) أخرجة المذكورونٌ منْ حديث علي بن 
عبد اللّهِ البارقي الأزدي عن ابن عُمرٌ بهذا واصلَُهُ في 
«المّحِحَينِ؛ ([خ(110).؛ م(745)] بدرن كر نهار 

سار ينان يانه سن ود عد ا 
وأنكَرُوهُ عليِك وَكَانٌ ابن معين يُضعُفُ حديئهُ هذا ولا حنج به 
ويقول: إن نافعاً وعيد الله 4 بن دينار وجماعة روؤة عن ابن عُمرَ 
بدون ذِكرٍ التهَار وروى بسندو عن يحيى بن معين أنْهُ قال: 
صلاء انار أرعٌ ل فصل يهن فقيل له د اعد بنَ حتبل 
يقولٌ: صلاة ليل وَالْهَار مثنى 8 قال: بأي حديث؟ قيل: 
حَتى أقبل منه. 


قال النسائي: هذا الحديث عندي خطاً. 


جحديثب الأزدي قال: ٠‏ ومن الأزدي + 


وَكذا قالَ الحاكم في عُلو م الحديث(ص088) وقالَ الذارقطي 
في العلل [كما في التلخيص: :]17/١‏ ذْكرٌ النهار فيه وهم. 

وقال المخطابِي/معالم السنن: 88/7) روى هذا الحديث طاوسٌ 
ونافمٌ وغيرّهُمَا عن ابن عُمرَ فلم يذَكْرْ أحدٌ فيه النَْارَ إل أن 
سبيل الرّيادةٍ من الثقَةٍ أنْ تُقبل. 

وقال الييققى: هذا حديث صحيح وقال: والبارقي اتج به 
مُسلمٌ والرٌيادةَ من الثْقَةٍ مقبولة التَقَى كلامُ المصلفي في 
«الللخيص؟ 77/0 07. 

فانظرْ إلى كلام الأئمةَ في هارو الرُيادةٍ فقد اخْتَلفوا فِيهَا 
اخيلافاً شديداً ولعلّ الأمرين جائزان. 


وقال أبو حنيفة: يُخَيّرٌ في في النْهَارِ بين أن يُصلَي رَكْعْين 


4 4- باب صلاة التَطَوّع 


رَكْمتَينَ أو اربعاً اربعاً ولا يزيدٌ على ذلِك. 
وقد أخرج البخاريُ ثمانية أحاديث في صلة النُهَار 
ركتتقتان داكن 1# هلل مكلل كولكل لإكلك ولي 


مواضع أخرى). 


؟- فضل صلاةٍ الليلٍ 


4 وَعَن ) أبي هريرّة طفئه قَالَ: قَالَ رَسولٌ 
اللّهِ #ذ: «أَفْضّلُ الصّلاةٍ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صّلاة اللّيْل». 

أَخْرَجَةُ مُْلِمٌ .)1١١8(‏ 

وعن أبي هُريرة ييه فال قال رسول الله 129: «أفصَلٌ 
الصّلاة بَعْدَ الْمَرِيصضَة فَإنْهَا أَفْضَلُ الصّلاة. 

رصَلاةٌ الليل». أخرجَهُ مُسلم). 

يحَمل نه يُريِدُ باللَيل جوف لحديث أبي هُرِيرةَ عند 
الجماعة ا البخاري [أخد (7/*:"). مسلم (1157). أبو داود 
(5؟4؟7)» الزمذي (4"8)] قال سئل رسول الله #ز أي الصّلا 
أفضلٌ بعد الْكتُوبةٍ قالَ: «الصّلاة فِي جَوْفي الليْل». 

وفي حديث عمرو بن عشسكة عند التُرمذي الففكية 
وصحُحَهُ «أهْرَبُ مَا يَكُونُ الرّبُ مِن الْعَبْدِ فِي جَرْفه اللِْلٍ 
الأخير فَإن اسْتَطَمْت أن تَكون مِمِنْ يَذْكْرٌ الله ِي يَلْكَ السسَاعَةٍ 

وفي حديئه أيضاً عند أبي داود (171/9) «قلت يا رَسُولَ 
الله أي اليل أسْممُ َال جوف اليل الآخر فَصّلُ مَا ثيئت 
فَإنّ الصّلاة فيه مَكْويةٌ مَشهُودة1. 

والمرادٌ من جوَؤفِهٍ الآخر هُّرَ الثلث الآخرٌ كما وردّت به 
الأحاديث. 


1١“‏ عددُ ما يوترٌ به 


ساساه 


8- وعن أبِي يوب الأنصًا 
الل يخ قَالَ: ور حا خلى ع للم مَنْ أَحَبّ 


أن » يُوتِرٌ بخْمْسِ َليْفْعَلْء وَمَنْ أُحَبّ : 


ب أَنْ يُويِرَ ثلاث 


7- فصل صلاةٍ اللبل 


؟- كتابُ الصملاة 


َلِْفْعَلُه وَمَنْ أَحَبْ أَنْ يُويِرَ برَاحِدَةٍ فلْيَفْعَل». 

رَوَاةُ الأربَعَةٌ إلا المي إأحد (ه/8١4).‏ أبو ذاود (1479). امن 
ماجه (014)] وَضَحَحَةُ ابن حان/. 4 1). وَرَجّْحّ النْسَائِي (884/6) 
وه ' 

(وعن أبي أيُوب الأنصاري حَيه أن رسول الله يز قال: 
1 ل ]| ع مه و اوم سه 1 
«الوتر حَقَ عَلى كل مُسْلِمه) هر دليل لمن قال بوجوب الوتر 

(وتن أحب أن يُويرَ دسي فليفعل ومن اح أن يور 
بعلاث فليفعل قد قدمنا الجمعٌ بيه وبينَ ما عارضّة. 

(ومن أحبا أن يُوتِرَ بواحدة) من دُون أن يضيف إليهًا 
غيرَهًا كما هو الظاهِرٌ (فليفعل). 

روّاةُ الأربعةٌ إلا الترمذي وصِحّحَةُ ابن حيّان وجح النسائي 
وقفة) وَكذا صحح م أبو حَاتِمٍ الذي والدارقطي في لبر 
ركاخىق )2 والبيققي وغينٌ واحد وقفة. 

قالَ المصنفٌ «التلخيص؛ (04/5: وَهرَ الصّراب. 

قلت: ولَهُ حكمُ الرّفع إذلا مسرح للاجْتِهَادٍ فيه أي في 
المقادير. : 

والحديث دليلٌ على إيجابٍ الوثر ويدل لَهُ 
أبي هريرة عند نَ أحمد 1/0 4) من لم يوئر رْ فَلَيِسَ 3 


وإل وُجوبه ذَعَبْتِ الحنفية وذَهَبَ الْجيْهُورُ إلى أنَهُ ليس 
بواجيم مدن بحديث علي 5 «لونر لبس بحم هيد 
الْمَكتوبَةٍ وَلَكِنْهُ منةٌ سَنهًا رَسُولَ الل لئزه ويأتي إلي الحديث 
التالي برقم (844)] لفظهُ عند ابن ماجَّة رقكدلن إن الْوثرَ َس 
حنم ولا كَصَلايَكُم الْمكتوبَةٍ كن رسو الله 16 تر 
وَقَالَ: اا أَهْلَ القرآن أَوْيرُوا إن الله وثرُ يُحِبْ الورَا. 

وذكرَ جد ابن تيميّة أن ابْنَ المنذر روى حديث أبي. أَيُوبَ 
بلفظ الْوٌ حَ وَلِيسنَ براجبر) وبحديث ثلاث من عَلَيَ 
فَرَائْضٌ حم 7 وعد منْهًا الوثرٌ وإن ْ كان 
ضعيفاً فلَهُ مُتَابعَات يَتَايْدُ بهَاء على أن حديث أبي يوب الذي 
0 وقفَهٌ عَليِكِ وَإِنْ 
سبق أن لَهُ حُكُمَّ المرفوع فَهُرَ لا يقاوم الأدلة الذالةَ على عدم 
الإيجابي» والإيِجابُ قذ يُطلقٌ على المسنون تأكيداً كما س لفت في 
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510 


-١ 4‏ سديةُ الوتر 


وقولة. ابخَنْس» أو ابثّلاث؛ أي ولا يقعدٌ إل في آخرهًا 
ويأي حديث عائشة في الخمس (عند شرح حديث رقم (49)]. 

وقول «بِوَاحِدَةَ ظَامِرْهُ مُقَنّصراً عليهًا. 

وقد روي فعلُ ذلِكَ عن جماعة من الصّحابةٍ فأخحرج 
مُحمّد بن نصر وغيرةُ بإسناجٍ صحبح [دمختصر قيام اللبل (ص69)] 
عَن الستَّائب عزوي ااغتر م تاذ 14 في يبد ل تمزه 


دم 
وَرَوَى البخاري ثلا مكلام أن مُعَاوَيَة أَوْثَرَ ركع 


وَأنُ ابن عباس اسِتصوَيَةُ . 


الل 


١5 ٠‏ مني الوتر 


"6٠‏ وَعَنْ عَلِي بن أبي طَالِب ف قَالَ: 
ل و زناه ل ا و الل او وفع ده 
ليس الوتر بحتم كهيئة المكتويَة» وَلكِنْ سُْنة سَّنهًا 

ِ 

رَسُوَلٌ الله يقظ. 

رَوَاهُ السَرْمِيُ (488) وَحَسئَهُ وَالنْسَائي (/779). وَالْحَاكمُ 
٠٠٠١/1١‏ وَصحَّحَةُ. 

َعَدمَ أنّهُ مِنْ لَه الجُمْهُور عَلَى عَدَم الْوَجُوب. 

َفِي حَدِيش عَلِي هَذا عَاِِم بن ضَمُْرَةَ نك بعلم يه 4 غيرٌ 
وَاجِلرٍ وَذكَرَهُ الْقَاضِي الْحْيِمِيُ إفِي 3 عَلَى لوغ الْمَرَاما 
- «التلْخِيص» بل ذَكْرَ هنا هنا أنهُ صححّة هُ الحاكم و 
يَتَعقبَهُ فما أدري من أينَ نقلٌ القاضي . 

ثم رأيْت في التقريبب ما لفظة: عاصم بن ضمرة السُلولُ 
الكوف صدوق من السّادسةٍ مَاتَ سنة أربع وسبعين. انتهى. 

وني «التلخيص» (15/1): رواه النسائي والترمذي من 
طريق عاصم بن ضمرة» وصححه الحاكم. انتهى. 


و أجذة ف 


6 سنيةٌ صلاة اللراويح 


ان 


25223 0 0 0 


لزن يو انيل فلم لتر ولاو ل تعرية 
أن يُكتب عَلَيِكم الوترك. 

رَوَاهُ ابن حجان رى»١‏ 4 5). 

أبعدَ المصئّفُ النجعة. 

والحديث في البخاري [(ه7/) من حديث عائشةع إلا أنْهُ بلفظ 
«أَنْ تَفْرَض عَلَيِكُمْ صَلاةٌ الليل». 

وأخرجةُ أبو داود (*/ا١)‏ من حديث عائشة لفطل أن 
لني صلى اللّه عليه وآله وسلم صلَّى في المسجدٍ فصلّى 
بصلاتِه ناسُ ثُمٌ صلّى من القابلةٍ فكثرٌ الناسُ ثم اجْتَمعوا في 
اللْْلةِ الثالئةِ فلم يرج إِلبْهُمْ رسولٌ الله صلى اللّه عليه وآله 
وسلم فلمًا أصبح قال: «قَنْ رَأَيِتَ الي صَنحْتمْ وَلْمّْ يَمْتَمْنِي مِن 
الْخروج إِليكح إلا ني خَشييت أن تَفْرَض عَلَيْكُمْه هذا. 


والحديث في البخاري(1175) قري فنة: 


واعلم أنْهُ قذ أشْكَلَ التُعليلٌ لعدم الخروج مخشية الفرضيَةٍ 
عليِهمٌ مع بوت حدياث [مسلم (11)] امن خمس وَهِيَ 
ستو مذ القزة تشئ مانا أن الني عن رقم 
الخوف من الزٌيادة. 

وقذ نقل المصنّفُ عله أجوبة كثيرة وزيّفَهًا واجاب بثلائةٍ 
أجوبة قال: إنهُ فس الباري عليه بها وذَكْرَهَا وامْتجودٌ منهًا أن 
خوفهُ صلى الله عليه وآله وسلم كان من افتّراض قيام اللْيل 
يعني جعل الَجد في المسجدٍ جماعةً شرطا في صحٌةٍ التشُلٍ 
شيل ش 

قال: ويومئ إليْه ؛ قوله في حديش زيل بن نابسّو [خ(0/110 
وسيأتي برقم (0775)] «احتى خحشييت أن يكنب 2 وَلَوْ كِب 
عَليكمْ مَا قم به أله تر مقع مد 
النّجمُم في المسجلد إشفاقاً لهم من اشثيرا طِهِ انتَهَى. 

(قلت) ولا يخفى أنْهُ لا يُطابقٌ قولّهُ «أن تُفْرَضَ عَلَيِكُمْ 
صَلاة اللَْل؛ كما في البخاري0115 فَإِنهُ ظَاهِرٌ أنَهُ خشية 
فرغيهًا مُطلقاً وَكانَ ذلك في رمضان فدلٌ على أنَّهُ صلّى بهم 
يقن 


لليف كناب نه صلَّى بهم ليلة واحدةٌ وفي رواية أحمد 


4" - باب صلاة التطوع 


نّهُ صلى اللّه عليه وآله وسلم صلّى بهمْ ثلاث ليال وغصّ 
المسجدٌ بأَهْلهِ في اللَيلةَ الرابعة. 

وف قوله «نييت أن يُكْتَبَ عَليكُم الورك دلالة على أن 
الوثرٌ غير واجبم. 

(واعلم) أن من : أثَبتَ صلاةٌ تايح وجِعلَهًا 7 ةَ في قيامٍ 
رمضان اتدل بهذا الحديث على ذَلِكَ وليسن فيه ديل على 
كة ما يفعلونهُ ولا كيده فإنهُم يُصلُونّهَا جماعة عشرينَ 
يُتررُحون بين كل رَكْعتَين. 

فأ الجماعة فإ عُمرَ أو من جممَهُمْ على إمام مُعدنٍ 
وقالَ إنْهَا بِدْعَةَه كما أخرجَةُ مُسلمٌ في «صّحِيجِد؛ [هو في 
البخاري مم وم يخرجه مسلمح. 

وأخرجَةهٌ غير منْ حديث أبي هُريرة البخاري ((5١٠5)؛‏ 
مسلم (0/09 أنه نز كان يرعْبْهُمْ في قيام رمضان من غير أن 
يأمرهم فِبه بعزيمةٍ فيقول: همَنْ قَامَ رَمَضَانَ إانا َاحْتِسَاباً غِرَ 
لَهُ مَا َقَدُمَ مِنْ ذنبوه. 

قال وَنُوفَيَ رسول الله يت والأمرٌ على ذَلِك وني 
خلانة ابي بَكْرِ وصدر من خلافةٍ عُمرّ زاد في روايةٍ عند 
الْبيِهَقىّ (45/7): لقال عروة فأخيرني عبد د الزّحن القاري أن 
ريق بات حر نينا قات لريعة وي المجزاراسل 
المسجد أوزاعٌ مُتَرمَونَ يُصلَي الرْجلُ لنضيهٍ ويصلّي الرُجل 
بعلل يسنج الاش ملك جه واللة لاغرا وام على 
قارئ واحاو فامر أب بنَ كعبر أن يقوم بهم في رمضان فخرج 
عُمرُ انام يُصلُونَ بصلاتِه فقالَ عُمِرٌ نمم البِدْعَةَ هذ 
وساق البيِهَتَي في «المسّنِ» عدّةَ روايات في هذا المعنى(؟/457: 
654). 


إذا عرفْت هذا عرفت أن عُمرَّ هُّرَ الذي جَعلّهًا جماعة 
على مُعيّن وسمَّاهًا بدعة. 

وأمًا قوله انم العم فليسَ في البدعة ما يمح بل كل 

واعلم أله ينين حمل قولِه ١بدعَةًا‏ ا 
مُعيِّنْء وإلزامهم بذليك لا أنه أراد أنّ الجماعة بدعة انه علد 


6- بده ملاة الراويح 


/!- كتاب الصلاة 
وأمًا الْكَمِيَةٌ وَهِيَّ جعلْهًا عشرينَ ركعة فليسَ فِيِهِ حديث 
مرفوعٌ إل ما روه عبدُ بن حُمِيدٍ (105) والطَّبراني [«العجم 
الكبيرة (91/11)] منْ طريق أبي شيبة إبِرَاهِيمَ بن عُثمان عن 
المَكَمٍ عن مقسم عن ابن عباس «أن رَسُولَ الل 18 كان 
يُصَلَي فِي رَمَضَّانَ عِشرِين ركع وَالُوئرَه. 
قال ف ابل الرشّاده: أبو شيبة ضَدَفهُ هُ أحمد وابن معين» 


والبخاريئ ومسلم وابو داود والتّرمذيٌ واللسائيٌ وغِيرهُمْ 220 


1 
اس 


وقالَ ابن معين: ليس بثقةِ. وعد هذا الحديث من مُنْكَرَاته. 

وقالَ الأذرعيُ في «الْبتوَسط»: وأمًا ما نُقَل أنه ا ملى 
في الْلَين خرجّ فِيهمًا عشرينٌ ركعة فَهرَ مُْكرٌ. 

وقال الررْكَشَيُ في «الْحَاوِم»: «دَغْوَى أنه #ا صَلّى بهم 
في يلك الل رين رَكمَة َم َصحْ بل الثبيث في الملجيح 
الصّلاة مِنْ غَيْرٍ ذِكر الدب ولا في رواية جابر «أنه جلا صلى 


بِهِمْ نَمَانِيَ ركَعَاس اير َه التَطرُوهُ في الْقَابلَةٍ لم يَخْرُجْ 
6 

رَوَاهُ ابن خزيمة )0٠١7١0(‏ وأبنُ حبان (1401) في 
«صجيجهيا» التهَى. 


وأخرج البتِهّقَيُ (411/9) رواية ابن عباس من طريق أبي 
شيبة 2 قال: إِنَّهُ ضعيفُ. وساق روايّات «أن عُمَرَ أَمْرَ ينا 


وَتَسما الذّاري يَعُومَان بالناس بعِشرِين رَكعَةا. 


ولي رواية «أنْهُمْ ‏ كَانوا يَقَومُون فِي رُمَنْ عُْمْرَّ بعِسْرِينَ 
رَكْعَة0. 

وف رواية «بنلاثر وَعِشْرِينَ رَكعَة». 

ولي رواية دن علا هه كان يَْمهُم بعطرين ركْعة وبُوقِرٌ ' 
بثلاث» قال: : فيه قوة. 

إن عرفت هذا علذت لله لين في العشرين روايً رفو 
بل يأنتي ربرقم (5غ "7)] حديث عائشة الَف عليه قريبا أ «أنهُ صلى 
لله عليه وآله وسلم مَا كان يَزيدُ ني رَمَضَانَ ولا غَيْرِ عَلَى 
إِحْدَى عَشْرّة كعد فعرفْت من هنا كله أذ صلاة التُراويج 
على هذا 9 الذي انف نَ عليه الأكثرٌ بدعة. 


؟- كتاب الصلاة 
نعم قيامٌ رمضان سنْة بلا خلافي. والجماعة في نافليِه لا 

ْكَرٌ وقد الم ابنُ عباس ط وغيرهُ به صلى اللّه عليه وآله 
وسلم في صلاةٍ اليل لَكِنْ جعلَ هاه الكيفيُق وَالكَمة سي 
والحافظة عليِهًا هُرَ الذي نقولٌ إِنّهُ بدعة وَهَذا عُمرُ طه خرج 
أولا والناسُ أوزاعٌ مُتَمرقرنَ منْهُمْ من يُصلْي مُنفرداً ومنْهُمْ منْ 
يُصلْي جماعة على ما كانوا في عصرو تمييْذْ وخيرُ الأمور ما كان 

وأا تسمينها بالتراويح فَكَانْ وجْهَةُ ما أخرجَة الينققيئ 
(؟/45) من حديث عائشة قالَتْ «كَانَ رَسُولُ الله #لذ بْصَد 
ربع رَكَمَاتٍ فِي اللْيِلٍ ثم يَْرَوْحُ فَأطَالَ حَنى رَحِمْنهُه الحديث. 

قال النققي: تفرد به المغيرة بن دياب ويس بالقوي فإن 
نبت فهُرَ أصل في تروّح الإمام في صلاة التراويح انتهَى. 

أن حديث اليم بي وس الحلا الرايدين شدي 
تَمسكُوا بها وَعَضُوا عَلََْا بالْوَاجذيه. 

أخرجّة أحمدٌ 037/4 00١7‏ وأبو داود (4507) وابِنُ 
ماجّة (؟4) والتٌرمذي (1705) وصححّة الحَاكم (1/هفلاق) 
وقال: على شرط الشّيخين. 

ومئلةُ حديث «اْتَدُوا بِاللّذَيْن مِنْ بَمْدِي أبى بكر وَعُئرَه. 

أخرجَّهُ الترمذيُ (559") وقال: حسن, وأخرجَةُ أحمد 
(/86-85"-407) وابنُ ماجَدْ (47) وابنٌ حبَانَ (350) وله 
طرق فِبهًا مقالٌ إلا أنه يُقرّي بعضُهًا بعضاً فإنّهُ ليس المرادُ بسكَةٍ 
الخلفاء الراشدينَ إلا طريقتهُم الموافقة لطريقَيِهِ يذ من جهَادٍ 
الأعداء وتقوية شعائر الدثين ونحومًا فَإِنُ الحديث عامٌ لكل 
خليفَةٍ راشد لا يخص الشّيخين» ومعلومٌ منْ قواعدٍ الشريعة أنْ 
ليس خليفةٍ راشدٍ أنْ يُشرّعٌ طريقةً غيرٌ ما كان عليْهًا ال/ علكة 
ع د م برط .ا دم 200 عى ام 3 رعو د 
ثم عمر 0ه نفسه الخليفة الراشدٌ سمّى ما رآه منْ تجميع 
صلايه ليا رمضان بدعة وم يقل إِنْهَا سُنْةَ فَامْنْ على أن 
الصّحابة رضي الله عنهم خالفوا الشتيخين في مراضمٌ ومسائل 
فدل إِنْهُمْ لم يحملوا الحديث على أن ما قالُوءُ وفعلُوة حُجة 

وقد حمق البرماوي الكلام في اشرح لي في أصول 
الفقه مع أنْهُ قال: إِنْما الحديث الأول يدل أنْهُ إذا انمق الخلفاءٌ 
الأربعة على قول كان حُجّةَ لا إذا انفردة واحدٌ منْهُمْ والتحقيقٌ 


6- باب صلاة التطوع 


5- فضل صلاةٍ الوترٍ ده" 


أن الاتداة ليس مر التقليدُ بل مر غير كما حَفَقنَاهُ في شرح 
نظم الكَافل في بحث الإجماع. 


فضلّ صلاة الوتر 

"١‏ وَعَنْ خارجة بْن خُذَافَةَ نه قَالَ: قَالَ 
2 000 0 5 لاك مس 
رَسُولَ الله يَيذ: «إن الله أَمَدُكم بصلاةٍ هِي خير 
مرك ٠‏ باه 2 2 2 00-7 0067 
قال: «الوترٌء ما يَْيِنَ صَلاةٍ الْعِشَاء إِلَى طلوع 
الفجر؟. 

رَوَاهُ الْحَمْسَةٌ إلا النسائِيرأبو داود 4)١414(‏ الزمذي (5ه4), ابن 
ماجه 4)١١54(‏ وَصّحُحَهُ الْحَاكِمٌ وللكلم) 

(وعن خارجة) بالخاء المعجمةٍ فراء بعد الألفي فجيم هُرَ 
(ابنُ حُذافة بضم الهْمَلةِ فذالٌ بِعدَهًا مُعجمةٌ ففاءٌ بعد الألف 
وَهْرَ فُشِيْ عَدَويْ كان يُعْدَلُ بالفه فارس. 

رُوي أن عمرو بنّ العاص اسْتَمدُ منْ عُمرَّ بثلائةٍ آلافي 
فارس فامدهُ بثلاثة وَهُمْ خارجة بن حذافة وَالربِيِرٌ بن العوام» 
والمقدادٌ بنْ الأسود. 
على شُرطَتِهِ وعدادهُ في أهْلٍ مصرّ قَتَلَهُ الخارجي ظناً منهُ أنه 


عمرو بن العاص حينٌ تعاقدت الخوارج على قَثْلٍ ثلائةٍ علي 
عليه السلام ومعاوية وعمرو بن العاص رضي الله عنهم فنَمْ 
أمرُ الله في أمير المؤمنينَ علي عليه السلام دُونْ الآخرينء وإلى 
الغلط بخارجة أشادٌ من قال شعراً: ْ 
فَِئَهاإذا فذت مخارجة فدَت علا من شاءت منّ البشرٍ 

وَكَانَ قَتْلُ خارجة سنة أربعين 

قُلْت: قال التُرمذيُ عقيب إخراجه لَهُ: حديث خارجة بن 
كنات عنيك قز لاكوقة راجن كيك يبن أن 
حبيب وقد وَهَمّ بعض المْحدثينَ في هذا الحديث ثم ساق الوق 
فِيه؟ فكان يحسنٌ من المصنفف اللَنبيهٌ على ما قَالَهُ الترمذيُ هذا. 

وني الحديث ما يُفِيدُ عدم وُجود الوثّر لقولِه (أَمَدْكُمْ) فإِن 
الإمداد مُرَ الريادة بما يقوى المزيدُ عليْهِ يقال سد الجيشَ وأمئه 


ذه" - باب صلاة التطع 


إذا رادم وألحق به ما يقويهِ ويكدرة ومد د الدواة وأمدّهًا زادها ما 
يُصبلحَهًا ومدذت السُراج» والأرضَ إذا أصلحْتَهُمَا بِالرَيْتٍ 
والسماي وتقدم الخلاف في وجوب الوتر وعدمه. 


(َائِدةٌ) في حِكْمَةٍ شرِْيةٍ الترافل: 

أخرج أحمبدٌُ )0١/4(‏ وأبو داود (855) وابنٌ ماجه 
(0475» وَاخَاكِمٌ (737/1: 013 من حديثر تيم الداري 
مرفوعاً «أَوْلُ ما يُحَاسَبُ به الْعَبدُ يَْمَ الْقِيَامَةٍ صَلامّهُ فَإِنْ كَانَ 
ننه كيت له َه وذ لَمْيَُنْ مها قال اللَهُ + 
لمَلايكيه! انْظُرُوا هَلْ تجذونٍ لعي مين ) تَطوْعٍ تَكْمِلُرنَ بها 
فَريضتة ثُ الكَاة كَذَلِكَ تؤخَلُ الأعْمَالٌ عَلَى حَسَبٍ ذَلِكَه. 


وأخرجَةُ الَاكِمُ في الْكنى منْ حديثو ابن عُمرٌ مرفوعاً: 
«أَوّلُ مَا افَرَضَ اللهُ عَلَى أُمْبِي المكلوت الختدر يَأونغا 
يُرْقَمُ مِنْ أَعْمَالِهِم الصُلَوَاتُ الْحَمْسُ ود مَا يُسْأَلُونَ عَنْهُ 
العلوَات الحَسْنُ فَمَنْ كان ضيعَ شين منها يقر لُ الله - تارك 
َتعَالَى -: انظرُوا هَلْ تَجدُون : لِعبدِي َافِلةَ مِنْ صَلَوَات ييِمُونْ 
بهَا ما نص مِنَ الْفَرِيضَةٍ وَانظُرُوا مام بدي شَهرَ رَمَضَانْ فَإِنْ 
ان ضيغ شيا نه دوا هل َجُون لبي نفل من مام 
تتِمُونَ بها ما نقَصَ ين الصّام وَانَظُرُوا فِي رَكَاةٍ عَبْدِي إن كَانَ 
مع خا انطررا خل تجثون لِعَبدِي نَافِلَة مِن صَدَفَةَ ة ييَحُونَ 
بهَا مَا نَقَصّ مِنَ الركاةٍ يُوْحَدَ ذَلِكَ عَلَى فَرَايِض الله وَذِْكَ 
ةريل ونا ره نسولة اتن وم ل ابو وفل كد 
اذل الجن مسْرُورا وَإِن لم يُوجَد لَهُ نيه من ذلك يرت 
ربا فَأحَدّت بِديْهِ وَرِجَْيْهِ نم قف فِي الناره وَهُرَ كالنشرح 
والتفصيل لحديث تميم الداري 


"اه" وَرَوَى أَحَْمَدٌ 040/5 عن عَمرو بن 
.سم 


عيبو عَنْ أبيو عَنْ جَدُو نخوةهُ 


أي نحو حديث خارجة فشرحة شرحة. 


7 الحض على الوتر 


4" وَعَنْ عَبْد الله بن بُريْدةَ نه عَنْ أَبيهٍ 


-١7‏ الحضُ على الوتر 


9- كتاب الصلاة 
قالَ: َل َسُولُ الله ذ: «لوُْ حفن لَمْ يوق 
ليس مناه. 

رجه أو قاؤد (1418) سند لين سمه الام "٠0/١‏ 


2.0 29 وَلَهُ شَاهِد ضَعِيف عَنْ أبي هُرَيْرَةَ طيت عند أَحْمّدَ (؟/49 4). 


»ا مم 


(وعن عب الل بن بُريدة) به بضم الموحّدةٍ يعدّها اه مُعمْلنةً 
وح ثم مع عي سَانةٌ ندال مُهْمَلة مفتُوحة مُوَّ ابن ش 
الحصيب بضمٌ الحاء اللْهْمَلةَ و قٍِ الصّادٍ الهْمَلةِِ وامثثاة. التَحييْق 
والباء الوم الأسلمي؛ وعبد د الله ه من ثقات التابعينَ سمع. م أيأة 
وسمرةً بن جُندببر وآخرين وَتَولّى قضاءً مرو ومّات بها. 
(عن أبي بريدة بن الم تقد 0 
(قال: قال رسول الله َي «الْوِرُ حق») أي لازم فهو مسن 
أدلَةٍ الإيجابر. 
دقن م يو قي يناه. أعرجة أبو داود بسسد لين؛ 
أن فيه عبد الل بنَ عبد الل اَي ضعْقَهُ البخاري واللسسائي 
وقالَ أبو حَاتِمِ: صالح الحديث. 
. (وصحُحَة الخَاكِم) وقال ابن معين: إِنَهُ موقوف. 
(ولَهُ شاهِدٌ ضعيف عن أبي هُريرةَ عمد امم رده افر 
«مَنْ لمي يبَر فليْسَ مناه. 0 
ويه نعي بذ كن 2" شيك وإنسناة مقط كننا 
قالّهُ أحمدٌ. 
ومعنى اليس مناه ليس على سُنْينا وطريقينا. 
والحديث محمولٌ على تاد السْنيّةِ للوثر جمعاً بِينْهُ وبين 
الأحاديث الذَالّةَ على عدم الو 00 


- عدد ركعات قيام الليل 


وه" وَعَنْ عَائْشَةَ رضي الله عنها قالّت: «مَا 
كَانَ رَسُولُ الله 1 يَزِيدُ في رَمَضَانَ وَلا فِي غَيْرِه 
عَلَى إحدى عَشْرَةَ رَكْعَة يُصّلي أربعاء فلا تسْأل 
عَنْ سد مرو ل ا عَنْ 


7 


؟- كتاب الصلاة 


حُسيهنُ وَطُولِهِن ؟ ثم يُصَلّي ثلاث قَالَت عَائِشَة 
قُلْت: رمدو ل "الله تنام قَبْلَ أنْ توتر؟ قَالَ: سا 
عَائْشَة» إن عَيْنِيُ تَنامَان وَلا يَنَامُ قلبي». 

مُتقَقَ عليه [البخاري (1140)» مسلم (0778). وَفِي رِوَاَةِ لَهُمَا 
البخاري )0١40(‏ مسلم (8*/ا). عَنْهًا: كَان يُصَلّي من اللْيِلٍ عَشسرَ 
كعات يور يسدق ركع ركنتي الفَجرء جلك قلاث غشئرة ركعة. 

(وعن عائشة رضي اللّه عنها قالّت: ما كان رسول الله 
يزيد في رمضات ولا في غيره على إحدى عشرة رَكْعم نُمْ فصلَنّهًا 
بقولهًا: (يصلي أربعا/ يُحْتَمل أنه مُنُصلات وَمُوَ الظاهِر. 

ويحتَملُ أنهَا مُتفصلاتت وَمُرَ بعيدٌ إلا أنَهُ يُوافقٌ حديتٌ 

الا عا هذ وطن نه مذ من إن 
ل 0 
لا تقدرٌ تصف ذلِك. 

(ثمْ يُصلي أربعا فلا تسأل عن حُسيِهنٌ وطولهنٌ نم يُصِلّي 
ثلاث قالستا: فقلت يا رسول الله أَنامُ قبل أن تُوتر كانهُ كان ينام 
بعدَ الأربع ثم يقومُ فبصلي الثلاث وَكَانَهُ كان قاذ تقررٌ عند 
عائشة أن النوم ناقض للوضوء فسالتَهُ فاجابهًا بقوله. 

(قال يا عَانِسة إن عَيَْي تَامَان ولا ينام قلِي4) دل على أن 
الناقض نوم القلب» وَمُرَ حاصلٌ ممَّ كل منْ نام مُسْتّغرقاً 
تيكرنُ من الخصائص أن النرم لا ينقضس وُضوءهُ ينظ . 

وقذ صرح المصنّفُ بذك في اللخيص (5/هه0 وَامْتَدل 
بهذا الحديث وبحديث ابن عباس زد ركهم أبو داود 1ل 
الرمذي (لا/ا)) اله يي نام حت بقع لله كام فصل وق 
يتَوَضاا. 

وفي البخاري [ءلاه"). ومسلم (01). (إن الأنبيَاة َتام 
غينهُمْ ولا تَنَامُ لوبهم 

(متفق عليد). 

اعلم أنّْهُ قد اختّلفت الرُوايَاتُ عنْ عائشةً في كبفيِّ صلاتِه 
في الليلٍ وعدومًا فقذ رُوي عنها سبعٌ وَتَسمٌ وإحدى 


9- باب صلاة -_- 


اا 


6- عددٌ ما يوتر به 


عفر سو كي الفجر ومنهًا هذه الرُوايةً التي أفادَمًا قونهُ 
(وفي رواية لهم أي الثثيخين (عنهًا) أي عن عائشة (كان يُصلْي 
من اللَيلٍ عشر رَكَعَاتٍ). 

وظَاهِرُه أنهَا موصولة لا قُعود فِيهًا (وبُوتدِرُ بسجدق أي 
ركعة (ويرَكَعٌ رَكُعتي الفجر) أي بعد طُلوعَه. 

(تلك) أي الصّلاه في اللَيل مع تغليب رَكْعْتَي الفجر أو 
فتِلكَ الصّلاة جميعا. 

(ثلاث عشرة رَكعةٌ) وني روايةزخ017070] «أنهُ كان يُصَلَي 

ين الل ثلاث عر ركم َمْ يُصَلي ذا سَمِعّ الّدَاءَ رَكعتيِن 

ين فَكَانَ َس عَشْرَةَ ركعةه. 

ونا اخْتَلفَتْ ألفاظ حديث عائشة زعم البعضُ أنْهُ حديث 
مُضطربُ» وليس كذلك بل الرُوايِاتُ محمولة على أوقّاتٍ 
مُتعددةٍ وأوقّات مُخْتَلفةٍ بحمسبو النشاطر وبيان الججواز وأن الكل 
جائر؛ وَهَذا لا يُناسبةُ قونّهًا «ولا.في غبرواء والأحسٌ أن يُقال: 
إِنّهَا أخبرت عن الأغلب من فعلِدٍ 8 فلا ينافيه ما خالقة؛ أنه 


إخبارٌ غن الثادر. 


68 عددُ ما يوتر به 


كلت وعويا قالط كان وول الله 


١ 3 - - 6 8‏ م 5 
يُصَلّي مِنَ اليل ثلاث عَرَة رَكَْة يُويرُ مِنْ ذَلِكَ 


بخْمْسء لا يَجْلِسُ فِي شيء إلا فِي آخرهًا سم 
قشف ”0 

(وعنها) أي عائشة 

(قالت: كان رسول الله ينيز يُصلي من اليل ثلاث عشرة 
رَكْعة) لم تَفصلْها وَتييْنْ على كمْ كان يُسلّمٌ كما ثبت ذلك في 
الحديث اللسابق إنما بِيْنْتْ هذا في الوثر بقولِهًا ريُوتَرٌ من ذك) 
أي العدد المذكور. 0 

رخسي لا يبلس في شيء إل في آخرها) كأن هذا احة 
أنواع يار و قر كما أن الإينَارَ بعلاث أحدمًا كما أفادَهُ َحِدِينيَا 
اسايق 


موى؟ 4- باب صلاة التطوع 


- متى يوترٌ 


متى يوتر 


لاه" وَعَنْهّا رضى الله عنها فَالَت: فى كل 
2 6 مي و2 

اليل كذ أو تر رَسُولُ الله يو وَانتهى وتره إلى 
ال 

مَقّ عَلَيْهما[البخاري (447). مسلم (0740]. 

(وعنها) أي عائشة (قالّت: من كُلٌ اللَيلٍ قذ أوترَ رسول الله 
يي أي من أولِهِ وأوسطه وآخره. 

وَهَذا الحديث بيانٌ لوقت الوثر وأنهُ اللَيِل كله من بعد 
صلاةٍ العشاء وقد أفادٌ ذْلِكَ حديث خارجة حيث قال «الْوترٌ ما 
َيْنَ صَلاةٍ الْعِشاء إِلّى طُلرع الْفَجْرا إتقدم برقم (45) وقد 
ذكرنا أنواع الوتر الي وردَت في حاشية ضوء النهار. 


١‏ الحضُ على مداومة قيام الليل 


4" وَعَنْ عَبْدِ الله بن عَمْرِو بْن الْعَاصِ 
رضي الله عنهما قَالَ: «قَالَ ِي رَسُولُ الله 8ذ: يا 
عَبَْ الله لا تكن مِثْلَ فلان» كان يَقُومٌ مِنَ اللَيْلِء 

مُق عليه [البخاري ركهكذيى ملم رده .)١١‏ 

قولهُ (مثلَ لان 78-0 لم أقف على تسميتهِ في 
شيء من الطّرق وَكَان إبهَامَ هذا القصل لتر عليه. 

قال ابن العربي: هذا الحديث دليلٌ على أنّ قيامً اللُبِل 
ليسَ بواجبو إِذْ لرْ كان واجباً لم يكت تارك بهذا القدر بل 
كان يمه أبلخ ذم. 

وفه امنتِحبابُ الدُوام على ما اعَْادَهُ المره من الخير منّْ 
هن فيط 1 ْ 


ويستّبط منْهُ كرّاهة قطع العبادةٍ. 


؟- كتاب الصلاة 
فضل الوتر 
8" وَعَنْ علي قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل 6: 


ا أَهْلَّ الْقرآن؛ إِنْ الله ور يحب ؛ الوتر». 


رَوَاةُ الْحَمْسَةُ زأحد (45/1 أبو داود (0415). الترمذي (4284)»: 


«أَوْيَرُوا ب 


النساني (178/7), ابن .ماجه (55 019 وَصّححَةُ ان عُرْئيمَة (10190). 
(وعن علي عليه السلام قال: قالَ رسول الله يَتك: «أَوْترٌوا 
يا أَهْلٌ الْقُرَآن قن الله ور ني النْهايةٍ: اي واحاد في ذَاتَهِ.لا 
يقل الانقسامَ ولا الُجزئة واحدّ في صفَاي لا شبية آ لهُ ولا مثل» 
واحدٌ في افعاله لا شريك ل لَهُ ولا معين. 


رحب الوثر) يِب عليه ويقبلهُ من عامله. 


(روَاةُ الخمسةٌ وصحّحَة ابن خزيمة المرادٌ بهل القسرآن 
المؤمنون؛ لأنْهُم لني مقا العران وعامة مر كرات حلط 
ويقومٌ بتِلاوَيهِ ومراعاةٍ حُدودِهِ واحكايه. 

والتعليل بألهُ تعالل - وثْرٌ فيه كما قالَ القاضي عياض - . 
أن كل ما ناسب الثشية أدنى مُناسبةٍ كان أخبا ليه وقد عرفت 
أن الأمرّ للثدب للأدلةِ الي سلفّت الدَالّةٍ على عدم وُجوب 


الوترٌ آخر صلاةٍ الليل 


”6٠‏ وَعَن ابن عُمَرَ رضي اللّه عنهما أَنْ 

الي #6 قَالَ: «اجْعَلُوا آخيرٌَ صَلاتَكُمْ اليل وثرأ». 
سن علي زالبخاري رلره4 مسلم (0000). 

ف تقح البباري (؟0/1٠8ه-١44):‏ : أنه املف اسلف في 
موضعين أحدُعُمًا في مشروعية كين بعد الوثرٍ منْ دوس ش 
والثاني من أوْثَرَ ثُمّ اراد أن يَتَطْلَ من ليل هل يكتفي بوثرو 
الأول وهل ناض أو يشفع وثْرَهُ بركعة ُمْ يَتفَلُ ثم إذا فعلٌ 
هذا هل يَاجُّ إلى وثر آخرّ أو لا. 

أمًا لس ا 
عائدة «أنْهُ يي كان يُصَلَّى مِن اللي رَكْعْئَيْنَ بَعْدَ الوثر وُهُوَ 


؟- كتاب الصلاة 


وقد ذُهَبَ إل بعض أل العلمٍ وجعل الأمرّ في قول 
«اجْعَلُوا آنِرَ صَلايَكُمْ اليل وترأ» مُخّْصا من أوثرَ رَ آخرٌ الل 
وأجابت من لم يقل بان الركْعنن الذكُورَئَينِ مما رَكْعنَا الفجر 
وله الثودئئ على اله اط فعلَ ذلك ليان جواز اللّمَلٍ بعد 
الوثر وجواز التهْلٍ جالساً. 

وأمًا الثاني هَدَمَبَ الأكثرٌ إلى أنَهُ يُصلّي شفعاً ما أراد ولا 
ينقض ونْرَهُ الأول عملاً بالحديث. 


النهي عن وترين في ليلة 


٠. 2 1000‏ 0 شاه قد 

#55" وعن طلق بن علي قال: سمعت رَسول 
الله 86 , و دلا وثرّان في لَيْلَقه. 

روْاهُ أَحْمَدُ (6/؟") وَالُلاةٌ أبو داود (485 »)١‏ الرمذي (40/0)» 
النسائي (*/1375)ع) وَصّحُحَةُ ابن حَبّان [«صحيحه» (7449)]. 

هر (وعن طلق بن علي ضله سمغت رسول الله كز يقول 
دلا وتران في ليْلَد . واه أحمدُ والثلاثة وصِحُّحَهُ ابن حبّان) ندل 
على أله لا يور بن يُصلَي شفعاً ما شاءه وَهَذا نظرٌ إلى ظَاهِرٍ 
فعلهه وإلأ فإلهُ نا شفع وْرَهُ الأول لم يبق إلا وْرٌ واحد هُوَ ما 
يفعلهُ آخراً. 

وقذ رُويَ عن ابن عُمرَ أنْهُ قال: لا سُئلَ عن ذلك «إذًا 
كنت لا نَخَافُ الصبْحَ ولا النّوْم فَاشفَعْ ّم صل مَا بَدَا لك تم 


أُويِر؛. 


4 ما يقرأ في الوتر 


سول الله #* يووذ ب ١‏ ْم رَبك الأغلى» 
ولاقل يا أَيّهَا الكافِرُونَ» وطقل مُرَ اللَّهُ أحَد. 

رَوَاهُ أَحْمَدُ #زوائد المسند» (177/5) وأو دَاوْد )١47(‏ وَالْسَائِيُ 
(*/ه؟-144) وراد دولا يُسَلْمْ إلا في آخرِهِن» 

(وعن أي بن كعبي له كان رسول الله #6 يُوتِن أ 
يقرأ في صلاةٍ الوئر ب سبح امم رَبْكَ الأعلى» أي في الأول 
بعد قراءةٍ الفَاتِحةٍ وظوَفل يَا أَيُمَا الْكَافِرُونَ» أي في الثَانبِةٍ 


9- ياب صلاة التُطَوّع 


غ 7- النهي عن وترين في ليلة +56 
بعدَمًا وظثَل مُرَ اللّهُ أَحَدٌ» أي في الثالثة بعدَمًا. 


(روَاةٌ أحمد وأبو داود والنسائي وزاة) أي اناف (ولا 


يلم إل في آخرهن). 


الحديث دليل على الإيثّار بغلاش وقد عارضّهٌ حديث ذلا 
ُويرُوا بتلاث وَهْرَ عن أبي هُريرة صحّحَهُ الحَاكِم 04/1 
3-0 سك الَاكِمُ عن أبن عباس وعائشة كرَاهِية الوثر بشلاش 
وقد قدّمنا وجّة ة الجمع د م الوتر بثلاث أحد أنواعِهِ كما عرفت 

نمت الحفية والْهَادوية إلى تعيين الإيار بالفلاث يُصلّى 
موضولة: 

قالوا: لأن الصّحابة أجمعوا على أن الإيثَارَ بئلاث موصولةٍ 


جائز. 

واتّلفوا فيما عدَاهُ فالأخذ به أخدٌ بالإجماع ورد علَيْهِمْ 
بعدم صِحَة الإجماع كما عرفت. 

واكك ولأبي دَاوّد 0474 وَالتَرْمِذِيَ مد 
نَحْوٌهُ عَنْ عَائْشَةَ رضي الله عتهاء وقيه: «كز” سُورَةٍ 
فِي رَكعَة) وَفِي الأخيرَةٍ هثن هُوَاللّهُ أَحَدَ» 
وَالمعوذتين. 

(ولأبي داود والترمذي نحو أي نحو حديث أبي (عن 
عائشة. وفِيه كل سُورة من لسَبحْ4. وَظالْكَافِرُونَ». 

(في ركع من الأولى والثانية كما بِيناه. 

روفي الأخيرة طقل هْرَ اللّهُ أَحَدي والمعراتين) في حديث 
عائشة ليِنٌّ؛ لأن فيه خصيفاً الجزري. 

ورواة ابن حبانَ[الإحسان(؟0547) والدارقطبى1؟/4". ه"ع] 
من حديث يحبى بن سعيدٍ عن عمرة عنْ عائشة قال العقيلي: 
إسنادهٌ صالح. 

وقالَ ابنٌ الجوزي: أنْكَرَ أحمدٌُ ويحيى بن معين زيادةً 
المعودتين. 

وروى ابن السكن لَه شَاهداً من حديث عبد الله بن 


سرجس بإسنادٍ غريب. 


هه؟ و- باب صلاة التطوع 


8" الوترٌ قبل الصبح 

4 وَعَنّْ أبي سَعِيدو الْخْذْرِيّ #5 أن لس 
م قَالَ: «أَوْيَرُوا قبل أن تَصْبحُواة. 

رَوَاةُ ملم( ه/) 

وَلابْن حارم 4 ؟): «مَن أذرَك البح ولَمْ يور قلا وثرَ لَه. 

(وعن أبي سعيدٍ الخدري َيه أن اللي يَنيْيْذْ قال: دَأَوْتَرُوا 
قَبِلَ أن تصْبخحُواة. روَاةُ مُسلمُ) هر دليل على أن الوترّ قبل 
الصبح. 

(ولابن حبّان) أي منْ حديث أبي سعيدٍ «مَنْ أَذْرَكَ الصبح 
َل يُوتِرْ فلا وثرَ لَه وَهْرَ دليلٌ على أنه لا مُشرعٌ الوثرٌ بعد 
خروج الوقتي. 

وإمًا ألهُ لا يصحٌ قضَادَهُ فلا إذ المرادٌ منْ ترَكَهُ متَعمّداً فإنهُ 
قذ فَننْهُ السنّةٌ الظمى حَنَّى أنْهُ لا يُمكِنهُ تداركة. 

وقذ حَكَّى ابن المنذر عنْ جماعةٍ من السلف أن الذي جخرج 
بالفجر وقبّهُ الاختتياري. 

وأا وقنهُ الاضطراري فييقى إلى قيام صلاة الممبح. 

وأمّا من نام عن 7 ونسيّهُ فقذ بِيْنَ حُكُْمَهُ: 


- من نام عن الوتر صلاها متى ذكرها 


65" وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله #: «مَنْ 
نَامّ عن الوثر أو نيه فَليْصَلّ إذَا أَصبَحَ أو ذكرَه. 

رَوَاهُ الْحَنْمَةٌ إلأ النَسَائِيَ [أحمد (#/1"#). أبو داود (141)؛ 
اللرمذي (ه45) ابن ماجه .]))11١84(‏ 

وَهُوَ قولهُ (وعنة) أي عن أبي سعيدٍ قالَ: قال رسولُ اللَّهِ 
ال عن الور او نيه فيصل إذا بح أو ذَكرَه لف 
ونشرٌ مرَنس: +: أصبح حيث كان نائماً أو كر إذا كان نافنناً: 

زروَاه الخمسة إل النسائي) فدل على أن من نامّ عن وتسرو 
أو نيه فحُكْمُهُ حُكُم من نام عن الفريضة أو نسيَهَا أنه يأني 
بها عند الامنتبقاظ أو الذكر أو القياس أنْهُ أداءٌ كما عرفت 


6 الوترُ قبل الصبع - 


كاب الصللاة 


07 من خشيّ فوات الوتر 

5” وَعَنْ جابر قَالَ: قَالَ رَُولُ الله 6: 
و كه م يا 3 2 م تع م 
«مَنْ خاف أن لا يُقومّ مِنْ آخير الل فَليُوتَر أولة» . 
ا 00 
وَمَنَ طِمِعَ أن يُقومٌ آخجره فَليُويِرٌ أخر الليلء فإن 
صَّلاءَ آخيرٌ اللَّيْل مَشْهُودَةَ وَذَلِكَ أفضّل». 

رَوَاهُ مُسْيِمَ (هه/). 

(وعن جابر: طم هُرَ ابن عبد الله زقال: قال رسول الله 
ييز: دمن خَافَ أن لا يَقُومَ ين الليْلٍ فَليُوبِرْ أَولَهُ وَمَن طُمِعَ أن 
يَقُوِمَ آخيرة فَلْيُوتِنْ آخرَ اللّيْل فَانْ صلاةَ آخير اللَيْل مَمْهُودَةٌ وَْبِكَ 
أفْصَلْ». روَاهُ مُسلمٌ فيه دلالة على أن تأخيرَ الوثر افضل ولَكِنْ 
إِنْ خاف أن لا بُقومَ قدْمَهُ لثلاً يفُوتَهُ فعلاً. 

وقذ ذهب جاعةٌ من السلف إلى هذا. 

وإل هذا وفعل كل بالحالين. 


ومعنى كر «صلاة آنير اليل مَشْهُردَئ تشْهدُمًا ملابكة . 
الأيل وملائكَة النهَار. 


آخرٌ وقت الوتر قبل الفجر 

#1 وَعَن ابن عَمّرٌ رضي الله عنهما عن 
لني 186 قَالَ: دإذا طَلَمَّ الْمَجْرُ فَقَدْ ذَمَبَ وَفْتْ كل 
صلا اليل وَالْوْر. فَأوْيَُوا قبْلَ طُلُوع الْمَجْرِ». 

رَوَاهُ الترْمِِي (459) 

(وعن ابن عُمرَ رضي .الله عنهما عن النبي ييز فال: (إذًا 
طَلَعَ الْقَخْرُ فَقَدْ ذَمَب وَفْتْ كُلَّ صَّلاةٍ اللّدِلِه) أي النوافل 
المشروعة فيه. 

(والوثر) عطفٌ خاص على عام إنهُ من صلق اللِْلٍ 
عطفةُ علتِه لبيان شرفه فأويروا قبل لو الفجر ُتخضيهن 
الآمرٍ بالإيتار لزيادة العناية بشأيه 4 وبيان نه أَهَمْ صلاة اليل فإنهُ 


؟- كتاب الصلاة 

دعَب وقنْهُ بدَهَابٍ اليل وَتَقدُمَ في حديث أبي سعيد أن النائمَ 
والناسي يأتيان بالوثر عند اليقظةٍ إذا أصبحّ والنّاسي عند التّدَكّر 
فَهُوَ مُخصّص لِهّذاء فبيْنَ أن المراد بذَمَابِ وقت الوثر بِدَهَابٍ 
اليل على من ترّكَ الوثْرَ لغير العذرين. 

وني ترك ذلك للثوم ما روَاهُ التَرمِذيُ (ه44) عن عائشة 
"كان رَسُولُ ا تي 
النوم أو عَلَبنَهُ عَيْنَاه صَلَى من النهار اثنتّئ عَشْرَةَ رَكمة» وقال: 
حسنٌ صحيحٌ وَكَانْهُ تدارُكٌ لما قَات. 

(روَاةُ الترمذي) قلت: وقالَ عقييَة: سُلِيمانٌ بن مُوسى قد 
تفرد به على هذا اللّفظ. 


صلاة الضحى تبدأ من أربع 

6” وَعَنْ عَائْشَةَ رضي الله عنها قَالَت: كَانَ 
رَسُولُ الل عا يُصَلْي الفطحى أَربَعا وَيَزِيدٌ مَا شَاءً 
اللّهُ. 

رَوَاةُ مُسْيمرة١/7).‏ 

هذا يدل على شرعيّةِ صلاةٍ الفلحى وأن أقلْهَا أربعٌ وقيلٌ 
رَكعتان» وَهَذا في الصّحيحين [البخاري (01174). مسلم .))/9١(‏ 
من روايةٍ أبي هريرة وركعنّي الضحى. 

وقال ابن دقيق العيد: لعلَهُ ذَكَرَ الأقلَ الذي يُوجدُ النَأكيدُ 

قال: وني هذا دليل على امْتحباب صلاة الفتُحى وأن 
قلَهًا رَكمَنَانء وعدم مُواظبةٍ الن يلي على فعلِهًا لا يُناني 


- .. امتتحبابهًا؛ لذن حاصل بدلالةٍ القول وليس منْ شرط الحكم أنْ 


تتَطافرٌ عليه أدلَهٌ القولء والفعل لَكِنَّ ما واظب الني تلاز على 


فعلهِ مرجم على ما لم يُواظبْ عليه النتّهَى. 
وأمّا حُكْمُهَا فقلذ جمع ابن اليم الأقوالَ فبلعَت مي أقوال. 
الأوّل: أنه 0 ا 
الثاني: لا يرع إل لسبب. 


الثالث: لا د أصلاً. 


- ياب صلاة التطوع 


4- صلاةٌ الضحى تبدأ من أربع كه" 
الرَابعٌ: يُسْتَحب فعلهًا تارة وَتَرَكهًا تارة فلا يُواظبُ عليهًا. 
الخامس: يحب المواظبة عليّْهًا في البيُوت. 
السّادس: أنّهَا بدعة. 
وقذ ذَكَرَ مُنالِكَ مُسْجَندَ كل 7 
هذا وأرجح الأقرال انها نه مُسْتَحبةٌ كما رْرَهُ ابن دقيق 

لعيدٍ. نعم وقد عارض حديث عائشة هذا حديئهًا الذي أفادة 


5 


قوله: 
المداومة على صلاة الضحى 


6” وَلَّهُ دسلم 0000 عَنْهَا: أنْهَا سُيْلَت: هَل 
كَانَ رَسُولُ الل عيذ يُصَّلّى الضحّى؟ قَالَت: لا إل أنْ 
يَجيءً مِنْ مَغِيبه- 

(ولَة) أي لمسلم (عنها/ أي عن عائشة. 

أنْهَا لت هل كان اللي يلي يُصلّي الصّحى قالت: لا. 
إلا أن ييءَ من مغيبه») فِإن الأول دل على أنَّهُ كان يُصلَيهَا 
دائماً لما تدلٌ عليْهِ كلمة «كان» فإنّهَا تدلُ على التُكرار» والثَانِية 
دلْتَ على أْهُ كان لا يُصلْيهًا إل في حال مييِه منْ مغيبهٍ وقلذ 
جُمع يتما بأ كلمةً ١كان‏ يفعل كذاء لا تدلُ على الدُوام 
دائما. بز غالبا ونا قافنا فريس عان أخلاقه مركتي عتشعيا 
هنا فإن اللّفظ الثاني صرقّهًا عن الدوام وأنْهَا أرادذت بقرلهًا الا 
إلا أن يَجِيء من مَغِيهه نفي يتا صلاةً الضتحى وانها لم تر 
يفعلها إل في ذلك الوفْت واللّفظ الأَوّلُ إخبارٌ عمًا بلمهًا في أنه 
ما كان يَنْرُلكُ صلاة الفتحى إلا أنْهُ يُضعفُ هذا قولَهُ 


قله ما كان يصلي البي 196 
صلاة الضحى 
” (ولَّهُ [مسلم (0714)] عنها: ما رآييت رسولَ 
اللَّهِ يذ يُصلّي قط سبحة الضحى. وإني لأسبّحُهاء. 


(وله أي لملم وَهْرَ أيضاً في البخاري:8؟11) بلفظِه فلو 


/اه؟ 4- باب صلاة التطوع 


ات صلاةٌ الأوا ابين 


؟!- كتاب الصلاة 


قال ولَهُمًا كان أؤلى. 
٠. 2‏ لي ع ال ا موا ل 

(عنهًا) أي عائشة اما رَأَيَت رَسُولَ الله تر يصّلي قط 
ْبْحَةَ الفنحّى4) بضمٌ السّين وسكون الباء أي نافلتة. 

(وإني لأسبْحُها) فنفت رَوْيتهَا لفعله ييز لَهَا وأخبرّت أنهًا 
تفعلها كاله اسنتنادٌ إلى ما بلعَهًا من الحثٌ عليهًا ومن فعله تلظ 
لها فالفاظهًا لا تتعارضّ حيئلر. 

وقال الببققي: المرادُ بقوله «ما رأيته سبِّحَهًاه أي داوم 

وقالَ ابن عبد البر: يُرِجحُ ما افق عليِهِ الشيخان: وَهُوَ 
روايةٌ ثَْاتَهَا دون ما انفردٌ به مُسلمٌ [ورواه البخاري أيضاً (4؟11)] 
رَهِيَ روايةٌ نفيهًا. 

قال: وعدم رُؤِيةٍ عائشة لذلِك لا يسْتَلرِمُ عدم الرقوع 
الذي أَنْنَهُ غيرُهًا. هذا معنى كلامه. 

قلت: ومًا اتفقا علدِهِ في إِثباتِهَا حديث أبي هُريرةَ في 
الصحيحين [البخاري (1117/8)): مسلم (0الا. أنْهُ أوصاهُ تل بأن 
لا يرك رَكْمَنّي الضحى. 

وفي التّرغيبٍ في فعلِهًا أحاديث كثيرة وفي عددِمًا كذلك: 


١‏ صلاةٌ الأوابين 


"١‏ وَعَنْ ريدو بْن أَرْقَمَ ض. أن رَسُولَ الله 
يي قَالَ: «صّلاة الأوَابِينَ حِين تَرْمَضُ الْفِصالٌ» 

روَاه التي لم يروه التزمذي ونا أشار إليه ياثر ح(477)] 

أخرجه: مسلم في «صحيحهد؛ (744)). 

(وعن زيدد بن أرقمَ يِه أن رسول الله يي قال صلاةٌ 
لابين الأوَابُ الرّجَاعٌ إلى اللّهِ - تعالى - بِنَرْكِ الدذنوب وفعل 
الخيرّات. 

(حين ترمضْ الفصال) بقح الميم من رمضّت , بكسرمًا أي 
تحترقٌ من الرّمضاء وَهُرَ شدة حرارة الأرض منْ وُقرع النمس 
على امل وغيره وذلِك يُكونُ عند ارتفاع الشمسء وَتَئيرِهَا 


الحن. 

و«الفصالٌ» جمحٌ فصيل: وَهُّرَ ولدُ الثاقةٍ سمي بذك 
لفصله عن أَمّهِ. 

(روَاة الترمدي) وم يذَكرُ لَهَا عددا وقاذ أخرج السبزارٌ 
[«كشف الأستار» )0 ةا مس حديثب ثوبان «أَن رَسُولَ الله 1-4 
كَانَ يَسْتّحِباُ أن يصَلَنَّ بَمْدَ نَصْف التْهّار؛ فقَالَتْ غائشة يا 
رسول الله نك تسْتّحبُ الصّلاة هلو السسّاعة قال اتَفْنَحُ فِيهًا 
أبِرَابُ السمَاء وََنظرٌ - تارك وََعَلَى - فبها بلرّْحْمَةٍ إَِى لق 
وَهِيَّ صّلاة كان يُحَافِظ عَلَيْهَا آَم وَنوح؛ وَإِْرَاهِيِمْ وَمُوسَى 
وَعِيسَى6. 

وفيه راو مَتْرُوكُ. ووردت أحاديث كثشيرة أنها أربسع 


ركعاتب. 


9" ما يذكر من عدد ركعات الضحى اثنتي عشرة 
امرب و أنه 4 0 لما 

00 ونه 22-7 2 2 2 ع 76 
يَنظ: «مَنْ صَلَى الضحى اثنتئ عَشْرَة رَكعّة بنى الله 
0-4 - و 9 2 
له قصرا فِى الجنة؛. 

رَوَاهُ الترمِذِي وَامتَفرَبَةُ (417). 

قال المصلفت: وإسنادة ضعيف. 

وأخرج البرّارٌ عن ابن عُمرَ قال: قلت لأبي ذرْ يا عمّاهُ 
أوصنى قال: سالنّى عمًا سألّت عنْهُ رسول الله يلا . فقال: «إنْ 
صَليت الفح رَكمينِ لم تُكْتَبْ من الْعَافِِين وَإِنْ صَلييت 
ربعا كيت من الْعَابِدِينَ وَإِنْ صَلَْيْتَ ميث لَم يَلْحَفْك ذَنَبْ» 

وفيه سين ابن عطاء 0 أبو حَايِمٍ وغيرة وذَكِرَهُ أبن 
حبّان في لتقا وقال: يخطىئٌ ويدلّسن. 


وف الباب أحاديث لا تخلو عن مقال. 


؟- كتاب الصلاة 
مم ما يُذكر أنها ثمان 

307" وَعَنْ عَائْشَةَ رضى اللّه عنها قَالَتْ: 
دَخَلَ رَسُولُ الله فا بَيتِي فصَلَى الفْبُحَى ثَمَانِيَ 
رَكَعَات. 

رَوَاهُ ابْنْ حبّانْ في صحيجه (18971). 

أذ قم رواية مُسلم:717) عنها أنهَا ما رأ نَهُ يني يُصلّي 
يه الضُحى» وَهَذا الحديث نبت فيه صلاتّة في بنتهاء وجمع 
ينما بأنْهَا نقّت الرّؤية وصلاته في بتِهَا يجورٌ أنهَا لم ترف 
ولَكِنْهُ ثبت لَهَا برواية واخْتَارَ القاضي عياض هذا الوجْة ولا 
بُعدَ ني ذلك وإنْ كان في بيتِهَا لجواز عَفلَيًا في الوفّتٍ فلا 
مُنافاة والجمع مَهُمَا أمكَن هُوّ الواجب. 

(فائدة) من فوائد صلاةٍ المتحى أنْهَا تجزئٌ عن الصّدقةٍ 
التي تصبحٌ على مفاصل الإنسان في كل يوم وَهِيَ ثلاث" مئةٍ 
ومِنُونَ مفصلاً لما أخرجَةٌ مُسلمٌ )/٠(‏ من حديدو أبي فر 
الذي قال فيه اوَتَجْزىأ م ذَلِكَ رَكْعَنًا الا الضحى!. 


بَابْ صلاة الجَماعَة والإمامة 


-١‏ فضلُ صلاة الجماعة على صلاةٍ الفرد 


4" عَنْ عَبْدٍ اللّهِ بْن عُمّرَ رضي الله عنهما 
أن رَسُولَ الله #ذ قَالَ: «صّلاة الْجَمَاعَةٍ أَفضَّلّ مِنْ 
صَّلاةٍ الْقَدّ بِسبِمِ وَعِشْرِينَ َرَجَةه. 

مقن عَلَِْ [البخاري (ه54). مسلم (380)]. 

(عن عبد الله بن عُمرَ رضي الله عنهما أن رسول الله 
قال: «صلاهٌ الْجَمَاعَةٍ أَفْضْلُ مِنْ صّلاة الْقَذْه) بالفاء والذال 
المعجمة الفردٍ. ْ ١‏ 

(بسبع وعشرين درجة مُتَفقّ عليو. 


مومه ذاه 2 
هلالا وَلَهِمًا [البخاري (5448)؛ مسلم (1145)].عن أبي 


0 


هريرة ابخْمْس وَعِشْرِينَ جوأ 


٠‏ باب صلاة الْمَاعَةَ 


١‏ فضلُ صلاة الجماعة على صلاةٍ الفرو 8ه" 


(ولَهُمَا . أي الشيخين (عن أبي هُريرة بخمس وعشرين 
جزءا) عوضاً عن قولِه ١سبع‏ وعشرينٌ درجة'. 


”م _- وكذا للبخاري (5845). عن أبي سعيك» 


0 


وَقَالَ: «درجِة») 

(وكذا) أي وبلفظ بخمس وعشرين. 

(للبخاري عن أبي سعيدٍ وقال: درجة) عوضاً عن «جزءاً». 

وروَاهُ جماعة من الصحابة غيرٌ الثلاثةِ المذكورين منْهُم: 

أنس وعائشة وصّهيبُ ومعاذ وعبد الله بن زياد وزيدٌ بن 
ثابتّي. 

قال الترمذي: عامةٌ من روا قالوا: ا وعشرين) إلا 
ابن عمرٌ فقال ااسبعة وعشرين» وله رواية فييًا هما 
وعشرين؛: ولا مُنافاةٌ إن منْهُومَ م العددٍ غيرٌ مرا فرواية الخمس 
والعشرينَ داخلةً تحت رواية السبع» والعشرين أو ألَهُ أخبرٌ َلك 
بالأقلٌ عدداً أولاً تم اخبرَ بالأكثر وأنْهُ زيادة تفضل الله بها. 

وقد زعم قوم أن | لبي عبزلة عل رسن عدم في 
المسجد والخمس لمنْ صلَّى في غيرِوء وقيلٌ قيل: السسّبِعْ لبعيد 
المسجدء والخمس لقريبه. 

ومنْهُمْ من أبدى مُناسبَات وَتَعليلات اسْتوفَاهًا الصنفُ في 
نح الباري (081/5. 088 وَهِيَ أقوالٌ تحمييّة ليس علئِهًا 
نص والجزء والدرجةٌ بمعئى واحلٍ هناء لأنْهُ عبر بكلّ واحلر 
مِنَهُمَا عن الآخر وقد ورد تَمُسيرُهُمًا بالصّلات وأنْ صلاة 
الجماعةٍ بسبع وعشرينٌ صلا فرادى. 

والحديث حث على الجماعة. 

وفيه دليل على عدم وُجويهًا. 


وقذ قال بوجوبهًا جماعة من العلماء مُسْتَدلّينَ بقوله: 
التشديدٌ في حضور الجماعة 


30 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ #5 أن رَسُولَ الله 
يز قال: دوَائْزِي نَفْسِي يده لَقَذَ هَمَمْت أن آمُرَ 


هه؟ -٠‏ بَابْ صلاة الجَماعَةَ ' 


>- التشديدُ في حضور الجماعة 


9-- كتاب الصلاة 


حطَبو ميِسْطب ذم آم مر بالصّلاة كيُوَدْنَ لَهَا ُمَّ م آمَرَ 
0-0 2 اناس 0 أَخَالِفَ إلى رجّال ل 0 
الصّلاة فأ حرق لهم وتم وَالِْي نَفْسِي بِيّد يدو لو 
نَم أحذهم أنه تجنا2ر نا سوا روما 
حَسَتئَيْن لَشْهدَ الْعِشَاءَ». 

فق علي وَاللَْظَ بِلبْخَارِيْ [البخاري (4 54), مسلم (581)). 

ر(وعن أبي هُريرةً ظَييه أن رسول الله ييز قال واألذي 
نفسي بيده) أي في ملْكِه وَنَحْتَ تصرفه. 

(لقذ همئت) جوابُ القسبء والإقسامٌ منهُ يأ لبيان 
عظم شان ما يذَكَرُهُ زجراً عن ترك الجماعةٍ. 

(أن آمر بحطب فيحطب ثم آمرَ بالصّلاةٍ فيؤدّن لَهَا نم آمر 
رجلا فيؤمٌ الناسَ ثم أخالف) في «الصحاحة: خالف إلى فلان أي 
نَاهُ إذا غاب عنْهُ (إلى رجال لا يشلهّدون الصّلاة) أ لا 
يحضرون الجماعة. 
| (فاحرق علنهم يونُمْ والدذي نفسي بيده لز يعلمٌ أحة حَدُهُم أله 
د عرق بقن الهْمَلةٍ وسكون الراء ؟ ثم قافي هر العظم إذا كان 
عليه لحم. 

(سمينا أو مرمَاتِين) تثنية مرماوَ بكسر القخراء سَاكِنةٌ وقد 

نَم الميم معن اين فلع الاو من 1 اللّحم. 

(حسنتين) مُهْملتَين من الحسن (لشهد العشاءً) أي صلاتة 
في جماعةٍ. 

فق علي أ بين النثيخين (واللفظ للبخاري). 

والحديث دليلٌ على وُجوب الجماعةٍ عيئاً لا كفاية إِذْ قذ 
قامَ بها غرُهُمْ فلا يسْتَحقُونَ العقوبة ولا عُقوبة إل على ترك 
واجبم أو فعل مُحرْم. 

وإلى أنهًا فرضُ عين ذَمَبّ عطاءٌ والأوزاعي وأحمدُ وأبو 
ثور وابنُ ختزيمة وابنٌ المنذر وابنُ حبّان. 

ومن أهْلٍ لبي أبو العبّاس. 

وقالَت به الظَاهِريةٌ وقال داود: إِنْهًَا شرط في صحَةٍ الصّلاةٍ 
بنا على ما يَخْتَرهُ من أن كل واجبو في الصلاة فهر شط يها 


ول يسلخ لَهُ هذا؛ لأث النترطيّة لا بُدُ لَهَا منْ دليل ولذااقالَ ' 
أحمدُ وغيرُُ: إِنّهَا واجبة غير شرط. 

كفاية وليه ذَمَبَ الْجمْهُورٌ من مُتَقدّمي الشافعيةِ وَكيْرٌ من 
الحنفيةء والمالكة. 


ذهب زيدُ بن علي والمؤْيِدُ بالل وأبو حنيفة وصاحبَّاهُ 
والناصرٌ إلى أنهَا سنة مؤكدة. 

اسْتّدلٌ القائُ بالوجوب محديث البابي؛ لآنْ العقوبة البالغة 
لا تكن إل على ترْكِ الفرائض وبغيرو من الأحاديث كحديث 
ابن أمْ مَكتوم ألهُ قال: :يا رسول الل قذ علمْت ما بي وليس لي 
قا وإن بيني وبين المسجدد شجراً وغضلاً ولا أقدرٌ على قائر 
كُلّ ساعةٍ قال ييل «أنَسْمَمٌ الإقَامَة؟؛ قال: نعم قال 
«فَاحْضْرُهًا». 

أخرجَةُ أحمدُ (479/5) وابنُ خزيمة [وصحيحه (١964]؛‏ 
وَالْحَاكِم (١/40؟)‏ وان حبّانَ [«صحيحهه (705)) بلفظ م 1 
الأذّانَ» قال نعم قال «فَأيَهَا وَلَوْ حَبْوا». 

والأحاديث في معناةٌ كثيرة ناي عدي ابن 1 كترم 

وقذ أطلقٌ البخاري الوجوب عليّهَا وبوبة بقوليه باب 
وُجوب صلاةٍ الجماعةً؛. 

وقالوا: هي فرضُ عين إِذْ لوْ كانت فرض كفاية لَكَانَ قاذ 
أسقظ وُجوبَهًا فعل الب 1# ومن ممه لَها. 

وأمًا النّحرِيقُ في العقوبات بالثار فإنهُ وإ كان قلا تبت 
النْهِيّ عن عام فَهَذا خاص. ١‏ 

وأدلةُ القائل بأنّهَا فرضٌ كفابة أدلّةٌ من قال إِنهَا فض 
عين بناءً على يام الصارفي للأدلةِ على فرض العين إلى فرض 
الكفاية. 

وقد أطالٌ القائلون بالسّيّةِ اكلام في الجوابات عن هنا 
الحديث بما لا يشفيء وأقربُها ألهُ خرج رج الجر لا الحقيقةٍ 
بدليل اله ل يفعله 8 . ' 


واستدل القائلٌ بالسيّة بقوله ##ل:في حديث أبي هُريرَة 


19- كتاب الصلاة 
اصّلاة الْجَمَاعَةٍ أَنْضَلُ مِنْ صلاوٍ الْفَده رخ(ه4 كع مرففىع 
فقد اششْتركا في الفضيلة ولؤ كانت الفرادى غير مُجِزئةِ لا كانت 
لَه فضيلةٌ أصلاً وحديث (إذا صَلَيّما ف رحالكما»دره لام), 
لَهُمَا الصّلاة في رحالهما 
وم , سن ؛ انهًا إذا كانت جماعة وسيأتي [برقم (1/ا")]. 


ترؤا/ل). س(5؟/١١.‏ ”١ع‏ فأثبت 


أثقلْ الصلاة على المنافقين 


”7 رَعَنْهُ كه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 22: 
«أَنْقَلُ الصّلاوٍ عَلَى الْمُنَافِقِينَ: : صَّلاةٌ الْعِشَاء وَصلاة 
الفخرء وَلَوْ يَعْلَمُونَ ما فِيهمًا لَأَتَوْهُمًا ضَُ حَبُوا». 

فق عَليْهِ [البخاري (/501), عسلم (3181)]. 

(وعنة) أي أبي هريرة. 

(قال: قال رسول الله يَليْ: «أئْقلُ الصلاةٍ عَلَى الْمُنفِقَِه) 
ذيه أن الصّلاة كُلّهًا علئِهمْ ثقيلة فِإنّْهُم الْذِينَ طإذًا قَامُوا إِلَى 
الصّلاةٍ قَامُوا كُسَالَى74النساء: )١47‏ ولَكِن“ الأثقل عليِهم (صلاةٌ 
العشاء)؛ لأنْهَا في وقت الراحةٍ والسكون (وصلاة الفجر؛ لأنْهَا 
ذٍ في وقتم 1 دلين لهم داع مني ولا م 
ظلمة اليل 0 7 الذي لأجله 000 متف م 
مُشَاهَدةَ 0 يُرَاؤوتَهُ من الثّاس إلا القليل فانتفى الباعث الدينى 
منْهُمَا كما انَنَى في غيرهِمًا ثم انتفى الباعث الدُنيوي الذي في 
غيرهما. 

ولذا قال تييع ناظرا إلى اتيفاء الباعث الذي عندَهُمْ (ولؤ 
يعلموث ما فهم) في فعلهمًا من الأجر لتقم إلى الممسجادٍ 
(ولؤ حبوا) أي مشياً حبواً كحبو الصّبيّ على يديه ورَكيتيِف 
وقيل: هُوَ الرّحففُ على الركبه وقيلَ على الامت وفي حديث 
أبي أمامة عند الطُّبراني [«امعجم الكبير» (555/4: 8517) اول 
حَبْواً عَلَى يَدَيْهِ وَرَجْليُوه. 

وف رواية جابر عندَهُ أيضاً «امعجم الأوسط» (5771)) بلفظر 
«وَلَوْ ع أو رَحْفأه. 


فيه حث بليغ على الإثيان إِليِهِمًا وأن المؤْمنَ إذا علمَّ ما 


٠‏ بَابُ صلاة الماعَةَ 


*- أثقلٌ الصلاةٍ على المافقين و5" 


فِيهمًا أَنَى إِلبْهِمَا على أي حال فإنْهُ ما حال بين المنافق وبين _ 
هذا الإثّيان إل عدم تصديقِه بما فِيهما (متفقٌ علئه). 


الأعمى لا يُرخْصُ له في التخلف 


عن الجماعة مع ماع النداء 


8” وَعَنْهُ قَالَ: أنَى النبيّ # رَجْلّ أَعْمَى 
فَقَالَ: ا رَسُولَ الل إنةُ : ليس لي فَائِدٌ يَقُودُنِي إِلَى 
الْمَسْجِل ترخضة له فَلكا وان :دعاك :فقا مدل 
تَسْمّمٌ النْدَاءً بالصّلاةٍ؟؛ قَالَ: َعَم قَالَ: «فأجت 

رَوَاهُ مُللِم (؟689). 

(ؤعنة) أي عن أبي هُريرة ظَهبْهِ قال أتى النبيّ رجل 
أعمى) قد وردّتْ بتفسير و الرُواية الأخرى وأنْهُ ابن م مكثو 1 

(قالَ يا رسول الله ليس لي قائدٌ يقودني إلى المسجدد فرخصَ 
0 أي ني عدم إنيان المسجل. 

(فلمًا وى دعَاهُ فقال هلّ تسمع النداء) وفي رواية «الإقامة» 
(بالصّلاة قال: نعم قال: فاجب روَاهُ مُسلم). 

كان التّرخيصُ اؤلاً مُطلقاً عن التْقِيبدٍ بسماعه النداءً 
فرخص لَهُ ثم سألَهُ «هَلْ تّسْمَعُ الئاه قالَ: نعم فامرَهُ بالإجابق 
ومَقْهُومُهُ أنهُ إذا لمم يسمع النّداءَ كان ذلِكَ عُذراً لَه وإذا سمعَةٌ 
م يكن لَهُ عُذْرٌ عن الحضور. 

والحديث مين أدلَةٍ الإيجاب للجماعةٍ عيناً لَكِنْ ينبغي أنْ 
يُِيْدَ الوجوبُ عيناً على سامع النداء لتَقيدٍ حديث الأعمى 
وحديث ابن عباس لَهُ وما أطلىَ من الأحاديث يُحملٌ على 

وإذا عرفْت هذا فاعلمْ أن الدّعوى وُجوبُ الجماعة عيناً 
أو كفاية» والدليلٌ هُرَ حديث الْهُمّ بالتّحريق وحديث الأعمى 
َحُماتمَا ةلا على بجوي خضور عافيه 26 فى مسجل 
لسماع النداء وَهُوَ اخصُ من رت الجماعة ولوْ كانت 
الجماعة واجبة مُطلقاً لبيّنَ يذ ذلِكَ للأعمى ولقال لَه «انظرٌ 
من يُصلّي معَك' ولقالَ في الْمَحلفِينَ «إِنهُم م لا يحضرون جماعتة 


-٠ 51‏ بَابُ صّلاة الجماعَة 


ه- من سَمِعْ النداء وجب عليه الحضور 


؟- كتاب الصلاة 


ني ولا يُجمعرن في منازلهم»؛ والبِيانُ لا يجوز تأخيرة عن 
فت الحاجة فالأحاديث إِنّما دلت على وُجوب حُضور جاعَيَهٍ 
تا عيناً على سماع النداء لا على وُجوب مُطلقي الجماعة 
كفايةٌ ولا عيئاً. 


وفيه 8 لا يُرخصُ لسامع التداء عن الحضورء وإِنْ كان لَهُ 
عُذْرٌ فإنُ هذا ذَكْرَ العذرٌ وأنْهُ لا يِدُ قائداً فلم يعذرَهُ إذاً؛. 


ويحْتَملُ أن الرخيص لَهُ ثابت للعذر ولَكِنْهُ آمرهُ بالإجابة 
ندباً لا وجوباً ليحررٌ الأجرّ في ذلِك» والمشقة تَعْتَفرُ بما يده في 


قلبو من الروح في الحضور. 
ويدل ليكون الأمر للتدب أي مع العذر قو 
ه من سَّمِعٌ النداء وجب عليه الحضور 


منْ َع الثتاه قل يأو قلا صَلاة أ لَهُ إلا مِنْ 
عُذر). 


رَوَاةُ ابْنْ مَاجَهْ (7/915) والدارقطني في «سنه» (470/1) وَابْنْ حِبّان 
في #صحيحدة )7١54(‏ وَالْحَاكِم )476/١(‏ وَإِسَادُهُ عَلَى شَرْط مُسْلِي 
الحديث أخرج من طريق شُعبة موقوفا ومرفوعاء والموقوف 
فيه زيادة: «إلأ من عُذر» فإِن الحَاكِمَ وقَفَهُ عند أكثر أصحاب 


5 
9-4 
سبيعية. 


وأخرج الطبراني في الكبير (07753) من حديث أبي 
مُوسى عله تي «مَنْ مَمِعَ النداء فَلَمْ يُجِبْ مِنْ غَيْرٍ ور وَلا 
عُذْرِ فلا صَلاةَ لَه قال الْهَينْمِي1لمجمع: ؟/41] فيه قيس بن ابيع 
ونُقَهُ شعبةٌ وسفيانٌ الثُوري وضعْفَهُ جماعة. 

وقد أخرج ونيف ابن عباس المذكورٌ أبو داود (١اهه)‏ 
بزِيادة قالوا: وما العذد؟ قال دوف أو مرض ل يقبل اللَّهُ منةُ 
الملاة الْنِّي صلّى» بإسناٍ ضعيفي. ١‏ 

والحديث دليلٌ على تكد الجماعة وَمُرَ حُجَةٌ لمن يقولٌ نه 
فرضُ عين ومن يقول إِنهَا نه يول قولُ «فلا صلاةً لَه أي 
كام ونه نل تفي الْكمال منرلة تفي الذّات مبالغة. 


والأعذارٌ في ترْكِ الجماعة منهًا مافي خديث أبي داود 
ومنْهًا المطرٌ والريح الباردة ومن أَكَلَ كراناً أو نُحَرّهُ منْ ذوّاتِ 
الرّيح الْكَرِيهَةٍ فليسَ لَهُ أنْ يقرب المسجد 

قبل: وحمل انا يكن الي ها ما يلم من أولِهَا مين 
تفويت الفريضة فيكون آكلْهًا آثماً لما تسيب لَهُ من ترْكِ الفريضةٍ 
ولَكِنْ لعل منْ يقول إنهًا فرض عين يقول تسقط بهاو الأعذار 
صلائهًا في المسجد لا في لبت فيصلْيهًا جماعة. 


م 0 


١‏ وَعَنْ يَزِيدَ بْن الأسْوَدٍ أَنْهُ «صلّى مَعّ 
رَسُول الله كا صّلاة الصبحء قَلَما صَلّى 0 
الله كلاف إذَا هُوَ بِرَجُلَيِن لَمّْ يُصَلْيَاء قَدَعَابِهِمَاء 
َي بهِما َع رايهم كَل لُمَا: هما متكا 
أَنْ تَصّليًا مَعَنَا؟ه قَالا: قَدْ صَلْينا في ركَالِناه قَال: 
نلا تَفْعلاء إِذَا صَلْيْتَمَا في َحَالِكُمَا 0 م أذركتمًا 
الإمَامَ وَل يُصَلّ قَصَلَيا مَعَهُ فنا لَُمَا نافِلةه. 

رَوَاهُ أَحْمَدُ (0150/4 05١‏ وَاللَفَظُ لَك وَائْلانةٌ [أبر داود 
(ه/اه). النسائي (/017). وَصَحّحَهٌ ابن نان )١1610(‏ وَالسَرْمِذِي 
نرقلل 


(وعن يزيد بن الأسودٍ طم مرَ أبو جابر يزيدٌ بن الأسود 
السوائي بضمٌ الهْمَلةٍ وَتَحْفِيف الواوء والمدٌ ويقالٌ الخزاعي 
ويقال العامري روى عنْهُ ابئهُ جابرٌ وعدادهُ في أَمْل الطّائف 

أنه صلّى مع رسول الله يي البح فلمًا صِلّى رسول الله 
كني أ فرغ من صلاته. 

(إذا هُرَ برجلين لم يُصِلْيا) أي مة. 

(فدعا بهما فجيءً بهمَا ترعد) بضم المهْمَلةِ 

(فراصهمَا) جم فريصة وَمِيَ اللّحمة الْبِي بينَ جنب الدب 
وَكَيفِهَا أي ترجفُ من الخوفي قالَهُ في النهاية. ١‏ 


(فقالَ لَهُمَا ما مَنَعَكُمَا أن نصليًا مَعَنَا» قالا قذ صلَّينا في 


؟- كتاب الصلاة 


٠‏ بَابْ صلاة الجْمَاعَة 


دس 


7- الانعمام بالإمام 


رحالنا) جمعٌ رحل بفتح الرّاء وسكون الْهْمَلةٍ هُوّ المنزل ويطلقىٌ 
على غيرو ولَكِنُ المرادّ هّنا به المنزل. 

قال فلا تفعلا إذا صَلَيْتما في رحالِكما ثم أدركما الإمامّ 
ولم يُصلّ فصليا ممه فإنْه) أي الصّلاة مم الإمام بعد صلاتهمًا 
الفريضة لَكُما نافلةٌ). 

والفريضة هي الأول سواءٌ صُلَيِتَْ جماعة أو فرادى 
لإطلاق الخبر. 

(رواة أحَد دُ واللفظ كُ والثلاثة وصِحّحَهُ ابن حبّان والترمذي) 
راد المصتفُ في التلخيص ركام والحاكم والدارقطنى وصِحَحَة 
ابن السكن كلَهُمْ من طريق يعلى بن عطاء عن جابرٍ بن يزيد 

ؤقال الشافعي في القديم: إسنادة مخهول. 

قال البنيققي: لأنْ يزيد ب 
ولا لابه جابر غير يعلى. 

قلت: يعلى منْ رجال مُسلم وجابرٌ وثْقَهُ النسائي وغيرَهُ 
اننّهَى. 


بنَ الأسودٍ ليس لَهُ راو غير ابه 


وَهُذا الحديث وقمَّ في مسجل الخيفي في ححجةٍ الوداع فدل 
على مشروعيّةِ اللاو مم الإمام إذا وجذَهُ يُصلّي أو سيصلي 
بعد أنْ كان قذ صلَى جماعة أو فرادى؛ والأول هىّ الفريضة» 
والأخرى نافلة كما صرح به الحديث. 

وظَامِرَهُ أنَهُ لا يُحْتَاج إلى رفض الأوللى. 

وذَهَبَ إلى هذا زيدُ بن علي والمؤيّدُ وجماعة من الآل ود 
قول الشافعي. 

وذُهَبَ الْهَادي ومالك وَهوَ وقول الشافعي إلى أن الثانية 
هي الفريضة لا أخرجَةُ أبو داود (7ا0) من حديث يزيد بن 
عامر أنّهُ تي قال «إذا جنت الصلاة فَرَجَدْت الناس يُصَلُونَ 

وأجيب بالَّهُ حديث ضعيفٌ ضَِفَهُ اللووي وغيرة. 

وقال البنوقي: هُوَّ مُخالف لحديث يزيد بسن الأسودٍ وَهُوَ 
أصح ما روَاهُ الدارقطي )414/١(‏ بلفظ «وَلْيِجْمَل الّْنِى صَلَى 


قال الدارقطي>: هذرو رواية ضعيفة شاذة. 
وعلى هذا القول لا بد من الرّفض للأول بعد دُخولِه في 


الثانية ة وقيل: بشرط فراغِه من الثاني فح 


وللثافعى قولٌ ثالث أنْ الله تعالى يخْتَبُ بأيّهمَا شاءً 
لقول ابن عُمرٌ لمن سألَهُ عنْ ذلك «أَوَ ذَِكَ إلَيِك؟ إِنْمَا ذَبِكَ 
ِلَى الله تَعالَى يَحْتَسِبُْ بِأيْهمَا شائ». 

أخرجة مالك في الموطً (ص؟١٠).‏ 

وقد عررضَ حديث البابي بما أخرجة أبو داود رقلاة) 
والنُسائئي )1١4/9(‏ وغَيرُهُمًا عن ابن عمر يرفعة الا تَصَلُرا 
صلاة فِي يوم مرتين». 

وياب عله بان انه عله أن يُصلَيَ كذليك على انْهُْمَا 
فريضة ة لا على أن إِحَدَاهُمًا نافلة أو لمرادُ يُصلْيهِمًا مرتّين مُتفرداً 
م امير حديش الباب عُمومٌ ذلِكَ في الصّلرَات كلها وإلبِهِ 
ذَهَبَ الشافعي. 

وقال أبو حنيفة: لا يُعَادُ إل الظّهْرُ والعشاءً أمًا المح 
والعصرٌ فلا للنْهْي عن الصّلاةٍ بعدَهُمَا وأما المغرب فلأنهًا وثرٌ 
النهار فلو أعادّهًا صارّت شفعاً. 

وقالَ مالِك: إذا كان صلأهَا في جماعة لم يُعَدْمَاء وإِنْ 
صلأمًا مُتفرداً أعادَهَا. 

والحديث ظَادِرٌ في خلافي ما قالَهُ أبو حنيفة ومالك بل في 
بن الأسودٍ أن ذلِكَ كانَ في صلاةٍ :الصتم فيكون 
ير كرا اله أبو حنيفة ويخص به عُمومٌ النهي عن 
الصّلاةٍ في الوقتين. 


حديث يزيد ب 


الائتمامُ بالإمام 


7" وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ ضنه فَالَ: قَالَ رَسُولُ 
الله قز : «إنمًا جَعِلَ الإمام ليون بف فإذًا كب 
كَبْرُوا ولا تُكبرُوا حَشّى يُكَبْرَ وا رَكَعّ فَارْكَمُواء 
ولو ل ركم َإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللّهُ لِمَنْ 


٠ ١‏ باب صّلاة الَمَاعَةَ 


- الائتمامٌ بالإهام 


؟- كتاب الصلاة 


حَِدَ فقولوا: اللّهُمُ رَبُنَا لك الْحَمْدُ وَإِذَا سَجَدَ 
نَاْجُدُوَاء وَل تسجِدُوا حنى يسجد وَإِذَا صلم 
ا 
قائِما فصّلوا قِيّاماء وَإِذَا صَلَى قاعدا فصَلُوا قَعُودا 
أَجْمَعِن1. 

رَوَاهُ أبُو داو (0). وَهَدَا لَفطَه وَأصِلْهُ في المّحِيحَيْنٍ [البخاري 
كلل مسلم .)4١4(‏ 

(وعن أبي هُريرة ضيه قال قال رسول الله ينو «إنمًا جيل 
الإمَامُ ْنَم به قإذَا كير أي للإحرام أو مُطلقاً فيشمل تَكبِيرَ 
النقل. 

(فَكبّروا ولا تكبّروا حَتّى يُكبّر زاده تأكيداً لما أفادهُ مَفْهُومُ 
الشترط كما في سائر الجمل الْأَنيةِ. 

(وإذا رَكعَ فاركعوا ولا تركعوا حَتى يرَكّع) أي حَنّى يأخدذ 
في الركوع لا حَتى يفرغٌ منهُ كما يَتبادرٌُ من اللفظ. 

وإذا قال سمع اللَهُ لمن حمدهُ فقولوا اللّهُسمٌ ريسا لك الحمك 
وإذا سجد) أذ في السجود. 

(فاسجدوا ولا تسجدوا سَىَ يسجد وإذا صلى قائماً فصِلُوا 
قياماء وإذا صلَّى قاعدا) لعذر. 

(فصلُوا ُعوداً أجمعينَ) مَكَذا بالنصب على الحال وَهِيَّ 
رواية في البخاري772/: 0/84 وأكثرٌ الرُوايات «أجمعون» بالرفع 

(رواة أبو داود, وَهَذا لفظه وأصلّهُ في الصحيحين) إِنْما يُفِيدُ 
جعلٌ الإمام مقصورا على الاتصاف بِكونِهِ مُؤْتَماً به لا يُتجاورة 
الموْتَم إلى مُحالفَي والاتيِمامٌ الاقيِداءُ والاتباع. 

. والحديث دل على أن شرعيّة الإمامةٍ ليُّقتدى بالإمام ومنْ 
شأن لابه والمأموم أنْ لا يَنَقدُمَ مْبِوعَهُ ولا يُسَاويهُ ولا يَتَقَدُمَ 
عليِهِ في موقفه بل يُراقب احوالَهُ ويأتيّ على أثرهَا بنحو فعلِهٍ 
ومقتضى ذلك أن لا يُخَالقَهُ في شيء من الأحوال وقد فصل 
الحديث ذلِكَ بقوله «فإذا كبره إلى آخره. 

ويقاسُ ما لم يُذكرْ من أحواله كالتسليم على ما ذكرٌ فمنْ 
خالقَهُ في شيء ما ذَكِرَ فقذ أثم ولا تفسدُ صلائهُ بذك إلا أنَهُ 
إن خالفف في تكبيرة الإحرام بتَقدهًا على تَكُبيرةٍ الإمام فإنّهَا لا 


تنعقدٌ معَهُ صلائَه! لأنْهُ لم يجِعلهُ إماماً إذ الدّخول بها بعد وَهِي 
عُنْوانٌ الاقيداء به بوَانََاذهِ إماماً. 

وامتدلٌ على عدمٍ فسادٍ الصّلاةَ بمخالمته لإمامه بأنهُ ةا 
توعد من سابق الإمامّ في رُكُوعِه أو سجودو بأن الله يمل 
رأسة رأس حمار (البخاري رلكك) مسلم [آففة 5 و يأمرة بإعادةٌ 
صلايه ولا قال. فإنْهُ لا صلاة لَهُ 

ثم الحديث لم يشترط المساواةً في الجِّةِ فدل أنّهَا إذا 
اختلقت نية الإمام» والأموم كان ينوي أحَدُهُّمًا فرضاء والأخبر 
تفلاً أو .ينوي هذا عصرأ والآخرٌ ظَيْراً أنّهَا تصحٌ الصّلاة 
جاعة وإليه ذُهَبَتَ الثافعية .ويأي الْكَلامُ على ذلك 3 حديث 

وقول وإذا (قَالَ سَمِمَ الله لِمَنْ حَمِدَُ) يدل أنّهُ الذي 
يقولهُ الإمامُ ويقولٌ المأمومٌ «اللْهُمُ رَبَنَا لك الْحَمْدُه وقد ورد 
بزيادةٍ الواو ووردّ محذف «اللَهُم»: والْكُلُ جائرٌ والأرجحٌ العمل 
بزيادةٍ «اللّهُمه وزيادة الواو؟ لَأنّْهُمَا يُفيدان معنى زائداً. 

وقد اي بالحديث من يقولٌ: إِنْهُ لا يمع الإمام والمؤتم 
ا يل وم الْهَادويُفٌ والحنفية قالوا: : ويشرعٌ 

1 أبو يُوسف ومحمد: لُ: بجمع بينهُمًا الإمام والمنفرة 
ويقولٌ المؤنَمٌ: سملعٌ الله لمن حمدهٌ لحديش أبي عُريرة أنه #6 
كان يفعلٌ ذلِك. ؛ 


قن قدمنا هذا. 


وظَاهِرُهُ مُنفزداء وإماماً فإن صلائة 1# مُؤْتَمَا نادرة. 

ويقال عليْه: فأين الذليل على أنّهُ يشمل الوْتَم فإن الذي : 
في حديث أبي هُريرة هذا نهُ يحمد. 

وذَقب الإمامُ يحيى والشوري والأوزاعي إل أنه يجمبع 
بينَهُمًا الإمام والنشرةٌ ويحمد اللأتم لفْهُومٍ حديث الباب إِذْ 
يُفْهُمُ من قوله اتَقُونُوا اللَهُه إلخ له لا يقول مونم إلا ذيك. 

وب الثافمر' إل أله يهمم هما الصلي مُطلقاً مسدلا 
بما أخرجّة مسلم (1/ا4) من حديثو ابن أبي أوفى أنه #يقز كان 
إذا رفع رأسَهُ من الركوع قال «سَمِعَ ع الله لِمَنْ حَمِه اللّهُم ْنَا 
لك الْحَمْدُه الحديث. 


؟- كتاب الصلاة 


-٠‏ بَابْ صلاة الْْمَاعَة 


- كل يأتم بمن قبلّه من الصفوف 5354ظ, 


قال: وَالظَامُِ عُمومٌ أحوال صلايَهِ جماعة ومنفرداً وقد قال 
م «صِلرا كمننا رأتموين أُصُلّىا [البخاري (5191), مسلم 
(1. ولا حُجُةَ في سائر الرُواياتٍ على الاقتيصار إِذْ عدم 
الذكر في اللّْظ لا يدل على عدم الشرعيّة فقول «إذَا قَالَ الإمَامُ 
سَمِعَ اللَهُ لِمَنْ حَمِدَه لا يدل على نفي قَولِه «ربّنا ولّك 
الحمد؛ . 

وقولهُ «قولوا ينا َك الحمدً؛ لا يدل على نفي قول لونم 
اسَمِعَ اللَهُ لِمْنْ حَمِدَة: وحديث ابن أبي أوفى في حِكَايَتهِ 
قعل عنلى الله عليه واله وسللم يانه رمن قزل يك القول 
غير معارض لَهَا. 
وغيرهِمًا فلم ينفرذ به النشافعي ويكُرنُ قولهُ «سَمِمَ الله لِمَنْ 
حَِدَة عند رفع رأسه. 

وقولهُ «رَينًا لّك الْحَمْدُ» عند انتصابه. 

.7 0 0 ظْ 53 3 5 
وقولهُ (فصلوا قعودا أجمعين) دليل على أنه يجب متابعة 
الأمام في الفعود لعذر وه يقعد المأموم مع قُدرَيَهٍ على القيام 
وقد ١‏ ورة تعليلة به فل فارسَ والرُوم أي القيام مع قُعود 
م فإنّهُ يبنذ قال «إذ كذ آتفاً لتَفمَُونَ همل فَارِسَ وَالرُومٍ 
خرارة عل لاريم وهم فَعُودٌ قلا تَفْعَلُواه [مسلم(١‏ 4). 

وذَقَبّت الْهَادويةٌ ومالك وغيرهم إلى أنه لاتصح صلاة 
القائم خلف القاعدٍ لا قائما ولا قاعداً لقوله يذ «لا تَختَلِفُوا 
عَلَى إمَامِكُمْ وَلا بُتَابِعُوهُ فِي الْقَحُوده كذا في شرح القاضيء ول 
يُسندْهُ إلى كناب ولا وجذت قَولَهُ «ولا تُتَابِعُوهُ في القعرد؛ في 
حديث فينظر. 

وذَهَب الشافعي إلى أنْهَا تصحٌ صلاةٌ القائم خلف القاعدٍ 
ولا يُتَابعُهُ في القعودٍ قالوا: لصلاةٍ أصحاب رسول الله يذ في 
مرض مويَهِ قياما حينّ خرجٌ وأبو بكر قد افْتسمَ الصّلاة فقعاد 
عن يسارو [البخاري (8187): مسلم (418)]. 

فَكَانَ ذلِكَ ناسخاً لأمرو تي لَهُمْ بالجلوس ني حديث أبي 
مُريرة فإنّ ذلِكَ كان في صلاتِه حينَ جُّحَششّ وانفكت قدمهُ 
فَكَانَ هذا آخرٌ الأمرين فتَعيّنَ العمل به. 


عله 


كذا فرره الشافعي. 
وأجيب بان الأحاديث ل أمرهم فِيهَا بالجلرس 1 


يُخْتَلفْ في صِحُبِهًا ولا في سياتِها. 


وأمًا صلائهُ يََذْ في مرض مويه فقد اختُلفَ فِيهًا هل كان 
إناما :أو هموما والامنْتِدلال بصلاتَهِ في مرض مويه لا يَنِمٌ إلا 
على أَنّهُ كان إماماً. 

ومنْها أله يُحْتَملُ أن الأمرّ بالجلوس للنْدبه وَتَقريِرٌ القيام 
قرينة على ذَلِكَ فيِكُونُ هذا جمعاً بين الرُواينَون خارجاً عن 
المهَبِين جميعاً؛ لأنْهُ يقتتضي النّخبِيَ للمؤْتّمٌ بينَ القيام» والقعود. 
ومنهًا أنْهَا قذ ثبت فعلٌ ذَلِكَ عن جماعةٍ من الصّحابةٍ بعد 
وفَاتهِ تاي أنْهُمْ أمُوا قعوداً ومن خلفَهُم قعوداً أيضاً منْهُمْ أُسيدُ 
بن حُضيز وجابرٌ وأفتى به أبو هُريرة قال ابنُ المنذر ولا يُحفظ 
عنْ أحد من الصحابةَ خلاف ذلِك. 

وام حديث «لا يَؤُمنُ أَحَدُكُمْ بَعْدِي قاعِدا قَوْماً قيَاماً» فإنهُ 
حديث ه ضعيففُ أخرجَّةُ البتِهَقَئْ (80/7) والدارقطنى )44/١(‏ منْ 
حديث جابر الجعفيّ عن الشُعيّ عن الب تنظ وجابرٌ ضعيفٌ 
جذا وَهُوَ مع ذلِكَ مُرسل. 

قال الششافعي قذ علم 
مُرسل ومن روا ته رجل يرغبُ أَهْلٌ العلم عن الرُوايةِ ع يعني 
جابراً الجعفي. 

وذَهَب أحمدُ بن حنبل في الجمع بين الحديشين إلى أنه إذا 
تّدأ الإمامُ الِب الصّلاة قاعداً لمرض يُرجى بُرؤُهُ فإنْهُمْ 
يُصِلُونَ خلفَهُ قعوداًء وإذا ابنّدأ الإمامٌ الصّلاة قائماً لزمَ المأمومين 
أنْ يُصلُوا خلفَهُ قياماً سواءً طرأ ما يقتتضي صلاة إمايهمْ قاعداً 
أمْ لا كما في الأحاديث التي في مرض مره فإنهُ تاذ لم يامرْهُم 
بالقعرد؛ لأن ابْتِداء إمايهمْ صلائهُ قائماً نم أمْهُمْ ييا في بقَبْةٍ 
الصّلاةٍ قاعداً بخلاف صلايهِ تيز بهمْ في مرضيه الأول فإنْهُ ابنّدا 


من احْنَجْ ب أله لا حُجَةَ فها لأنَهُ 


صلائَهُ قاعداً فأمرَهُمْ بالقعودٍ وَهْرَ جمعٌ حسن. 


مه -٠‏ بَابْ صّلاة الجْمَاعَةَ 


؟- أفضل صلاة المرء في بيه إلا المكتوبة 


؟- كتابُ الصلاة 


رَسُولَ الله يذ رَأى فِي أَصْحَابِهٍ تَأخرأء فَقَالَ: 
«تَقَدَمُوا َأَتَمُوا بِي» ولتم بكم مَنِ ) بَعْدَكم. 

رَوَاةُ منْلِم ("4). 

كأنْهُمْ تأخروا عن القربب والدنوٌ منْهُ 6ف . 

وقول (انْتمُوا بي) أي اقتّدوا بأفعالي. 

(وليقتد بكُمْ من بعدكم) مُسْنّدلِينَ بأفعالِكُمْ على أفعالي. 

والحديث دليلٌ على أَنهُ يجورٌ انَباعٌ من خلف الإمام مْنْ لا 
رَاهُ ولا يسمعُهُ كال الصف الثاني يقْنَدونَ بالأوّل وأهمل 


م هثى, 


الصف الثالث بالاني ونحره أو يمن يبلغ عنة. 
وني الحديث حث على الصف الأول وَكَرَامَةٌ البعدٍ عنْهُ 
وَتَمامُ الحديث «لا يَرَالُ قَْمٌ يَأَخْرُونَ حَنَى يُؤَخَرَهُم اللمه. 


5- أفضلّ صلاةٍ المرء في بيته إلا المكتوبة 


الكو 0 مدن احْتَجَرٌَ 
وَمِبُولَ اللد 6 حجرة ف ننه هكم 
إِلئْه رجَالء وَجَاوُوا , لون بِصلاتِهٍ - الْحَدِيث. 
فيه «أَفضّلُ صلاة الْمَرْء ع فِي بِيْتهِ نيتّه ته إلا المكتوية. 

مُفْقْ علَيْهِ [البخاري (7/1), مسلم (0/41]. 

(وعن زيدٍ بن ابت قال احْتجر) هو بالراء المنع أي تخد 
شيئاً كالحجرة ةَ من الخصفب وَهُرٌ الحصيرٌ ويروى بالزاي أي اتخذٌ 
حاجزاً بين وبين غيره أي مائعاً. 

(رسول الله يذ خجرةً مُخصّفةً فصلّى فِها قَتيّعَ إليْهِ رجالٌ 
وجاؤوا يُصلُون بصلاته, الحديث, وفيه دأفْصَلٌ صَلاةٍ الْمَرْء في ينه 
إل الْمَكْتوبَة» مُتَفقَ عليْه) وقد قم في شرح حدياث جابر ني 
بابي صلاة التطوع . 

وفيه دلالة على جواز فعل مثل ذلك في المسجد إذا لم يَكُنْ 
فيه تضيبق على المصلْين؛ لأنْهُ كان يفعلّهُ بالأيل وييسط بالنهَار 
وفي رواية مُسلم «وَلَمْ يَتَخِذَهُ دَائِمأه. 


وقول (لسبّع) من للع الطّلبي والمعشنى طليوا موضعَة 


واجتّمعوا إليْهِ وفي روايةٍ البخاري «قْثارَ إليِيه. 

وفي رواية لَهُره 0/99 «فصلى فِيهًا ليال فصلَّى بصلايَه ناس 
منْ أصحابه فلمًا علمَ بِهِمْ جعل يقعدٌُ فخرج إل يهم فقالَ «قَدْ 
عَرَفْتْ الذي رََيتُ مِنْ صَنييكم فصلوا أيهَا الناس في ييويكم 
َإِنْ أَفْضَلَ الملا صلاة الْمَرْء في بَنيِهِ إلا المكتوبَقه هذا لفظّهُ 
وني مُسلم قريب منه. 

والمصتفُ ساق الحديث في أبواب الإمامة لإفادة شرعيَّةٍ 
الجماعةٍ في الثافلة وقذ تقدم معتاهُ في التطوع. 


سلا تطؤل الصلاة بالمأمومين 


م ه 


6 وَعَنْ جَابر بْن عَبْدٍ الل رضي اللّه 
عنهما قَالَ: «صَلَّى معاد بَأصْحَابَهِ الْعِثَاءً فَطَّولٌ 
عَلَيهِم فَمَالَ النبي زر : يريد أن تَكُونَ يَا مُعَاُ 
كَانا؟ إذَا أَنت الناس قَاقْرَاً ب طالشِمْس 
تاماه رج متعاريك الأطلر #اووادرا 
باممْم رَبّك4» وَطاللَيْلٍ إذَا يَعْشَى». 

من عليِْ [البخاري »)7١0(‏ مسلم (470)): وَاللفْظُ لِمُسلِمٍ 

الحديث في البخاري لفظة هأ رَجُلَ فحن وَقَد جَنَحَ 
ليل قَرَاَقَ مُعَاذا يُصَلْي رلك نَمِحَيِهِ وَأقبِلَ إِلَى مُمَاذٍ قَقَرَا 
مُعَاذْ سُورَة اْبقرَِ أو النَْاء فَانطَلَقَ الرَجُلُ بَعْدَ أن قَطْمَ الاقَيداة 


بِمُعَاذٍ وََنَمٌ صَلاتهُ مَُْرِداَه وعليِه بوْبَ البخاري بقولِه: إذا طوّلَ 


الإمامٌ وَكَانَ للرجل أي المأموم حاجة فخرج. 

وبلمّهُ أنّ مُعاذا نال منْهُ وقد جاءً ما قالَهُ مُعاذْ مُفسسراً بلنظ 
ملم ذلك مُاذا َال له مُنَاَِ فَأنَى النبي 6ل فَشَعًَا معان 
فَقَالَ ال #ي: دان أَنْتَ يا مُمَاذه او «فَايِنَ أنت»؛ ثلاث 
مات فلو صَلدِت ب«سَب املم رَبك الأغلّى» وَ امس 
وَضُحَامَاك و«وَالليِل إِذَا يَعْشَى فإِنْهُ يُصلَّيٍ وراك الكبيرٌ 
والضعيف وذو الحاجةا. 

ولَهُ في البخاريّ ألفاظ غير هذيو. 


والمرادٌ ب «فنّانه أي أَنْعدّبٌ أصحابك بالتّطويل. 


كتابُ الصلاة 
وحمل ذلِكَ على كرَامَةِ المأمرمينَ للإطالقٍ وال فإنه تفز 
قرأ الأعرافَ في المغرب وغيرهًا. 
وَكَانَ مقدارٌ قيامِه ني الظّهْر بالسبّينَ ليه وقراً باقصرٌ منْ 
ذلِك؛ والحاصل أنّْهُ يتف ذلِكَ باختلافي الأوقّات في الإمام» 
والحديث دليل على صحّةٍ صلاة ة الفُترَضٍ خلف الْتَشَلٍ 
فإِنْ مُعاذاً كان يُصلّي فريضة المياء.منة 94 3 يَنْعنب إلى 
وقذ أخرج عبدٌُ الرزاق والشافعي [«ترتيب المسند» (ه6.6 
والطّحاوي شرح معاني الآثار: 409/١‏ من حديث جابر بسكل 
وفبه «هيّ لَهُ تطوّعٌ؛ وقذ طُوّلَ المصنّفُ الْكَلامَ على 
الانتدلال بالحديث على ذلك في فح الباري (1510-157/5) 
وقذ كتبنا فيه رسالة مُسْتَقلُةَ جواب سُؤال وابنا فِيِهًا عدم تُهُوض 
الحديث على صحَةٍ صلاة المفترض خلفف المتفّْل. 
والحديث أفادَ أَهُ يُخفّْفُ الإمامٌ في قراءيهِ وصلاتَهٍ وقد 
عيْنَ تي مقدارَ القراءة ويأنِي حديث «إذَا أمْ أَحَدُكُمُ الناسَ 


00 


0 1 


أبو بكر يأتم بابي والناس بأبي بكر 


5- وَعَنْ عَائْضَة رضي الله عنها - فِي 


قِصَةَ صَّلاةٍ رَسُول الله كيز بالناس وَهُوَ مرِيض - 
قَانَت: فْجَاءَ حَنى جَلَسَ عَنْ يسار أبي بُكرء فَكَانَ 
يُصلّي بالئاس جَالِساً وَأبُو بكر قَائِما يَقتَدِي أبُو بكر 
بمَلاة الب ##اء يعّدي الام بصّلاةٍ أبي 0 
فق عَلَْهِ [البخاري (17/ا), مسلم (418)]. 1 
(وعن عائشة رضي الله عنها في قعنةِ صلاةٍ رسول الله ين 
بالناس وَهْرَ مريضٌ قالستا: فجاءً حَتى جلس عن يسارٍ أبي يَكخْر) 
مُكذا في رواية البخاري في (باب الرتجل يتم بالإمام) ع 
مَكَان جُلوسه يي وأنهُ عن يسار أبي بَكْر وَهَذا هُرَ مقام الإمام 
ووقمّ في البخاري في «بابو حل المريض أنّْ هد الجماعة» بلفظ 


-٠‏ بَابُ صّلاة الْجَماعَة 


أبو بكر يأدمٌ بالبي والنا بأبي بكر الكل 


«جلس إلى جنبه؛ ول يُعيْنْ فيه حل جُلوميهِ لَكِنْ قال المصنفف: 
رن اخ تروانة بإسناج حسن: «أنْهُ عن يساره. 

قلت: وحيث قذ ثبت في المحيح في بعض رواَاتِهِ فَهِيَ 
يْنُ ما أجل في أخرى وبه ينضح ألْهُ يز كَانَّ إناماً لكان 
الب رصي بالذاس جَلِساً وو بكر) يُصَلْي (فَاما يقتي أو 
َكْرٍ بعسلاة الي نا وتقددِي الناس بصّلاةٍ أبي بخر». متف 


علية). 


فِيهِ دلالً على ألّهُ يجورٌ وُقوفٌ الواحدٍ عنْ يمين الإمام وإِنْ 

ويحتَملُ أنْهُ صم لِك ليبلم عنْهُ ابو بكر أو لِكُونِهٍ كان 
إماماً أوَلَ الصلاةٍ أو لكون الصّفٌ قد ضاق أو لغير ذلِكَ من 
امحتّملاتٍ وممَ عدم الذليل على أَنْهُ فعلَ لواحاو منهًا فَالظَامِرٌ 
الجوارٌ على الإطلاق. 

وقولَهًا 'يَقَدِي أبو بكر يُحْتَملُ أن يكرن ذلك الاقيداءُ 
على جهّةٍ الاتتمام فيِكُون أبو بكر إماماً ومأموماً. 

ويحتَملٌ أنْ يُكون أبو بكر إِنْما كان مُبلّا وليس بإمام. 

واعلم أنْهُ قذ وقمَ الاختلافُ في حديث عائشة وفي غير 
هل كان النىا تلاز إماماً أو مأموماء ووردت الرُوايات بما يفيدٌ 
هذا وما يُفِيدُ هذا لَكِنًا قدّمنا ظُهُورَ ألهُ يل كان الإمامّ فمن 
العلماء ع من ذَهَبَ إلى الفرجبح بين الرُوايات فرجح أله لز كان 
الا لرخجزة من الترجيح مُسْتَوفاةٍ في فَنح الباري. 

3 التشرح ب بعضُ منْ ذلك, وَتَقَدُمْ في شرح الحديث 
التاسع بعض وجو ترجيح خلافه. 

ومن العلماء منْ قال يعدو القصّةّ أنه مده كز تلا صلّى تارة 
إماماً وَنَارةَ مأموماً في مر مويه هذا. 

وقد اتدل بحديث عائشة هذا. 

وقولِها ايقتدِي أب بكر بصَلاةٍ الي ميلا وَيقنَادِي اناس 
بصّلاةٍ أبى بكر؛ أن أبا بكر كان مأموماً إماما. 

وقذ بِوْبَ البخاريُ على هذا فقالَ (بابُ الرجل يِأنَم 
بالإمام ويأنَمُ الناسُ بالمأموم). 


بام ٠‏ بَابُ صلاة الْمَاعَة 

قال ابن بطال: هذا يُوافقٌ قولَ مسروق والتشعيي: إن 
الصّفوف يوم بعضهًا يعضاً خلافاً للجمهور. 

قال المصنفف: قال التئعي: من أحرمٌ قبل أن يرفمٌ الصف 
اْذي يليه ؛ رؤوسهم من الركعة نه أدرَكهًا ولو كان الإمام رفع 
قن لكا لله مشو بعضي أدثة فنا يد أنه مرى تفخ 

ويؤيدُ ما ذْمَبْ ليه و قولهُ تيز «َِقَدمُوا فَأنَمُوا بي وَليِأَنَمْ 
بكم مَنْ بَعْدَكُدة وقد قم ربرقم (70)ع. 

ف ابروا لل ل بكر كن . 1 يُسْمئهُم ليرا ديل 
وألهُ يرز 00 باغ م صؤت 5-0 َهَذا مدهب الجنوور. 

فال القاضي عياض عن مذحَبوم: إن منْهُمْ من يطل صلاة 
المفتدي ومنهُمْ من لا يطلا ومنهُمْ من قال: إِنْ أذنّ ل لَهُ الإمام 
اشم صح الايدا به وال فلا ولَهُمْ تفاصيل غيرٌ هلو ليس 

عليهًا دليل» كلهم يقولون في هذا الحديث: إن ؛ أبا بكر كان مُوَ 7 
الإمام» ولا كلام أنه يرفع صوتة لإعلام من خلفة. 


الحضُ على التخفيف في الصلاةٍ 


41" وَعَنْ أبي هُرَيرَة ف أن النبي 6 قَالَ: 
«إذًا أمْ أَحَدُكُم الثامس فَلْيِحَئْفْء فَإِن ب الصّغِيرٌَ 
وَالْكَبِيرَ وَالضّعِيفَ وَذَا الْحَاجَة فَإِذًا صلَّى وَخْدَهُ 
َلِيِصّلٌ 2 شاءة. ْ 

| من علي زالبخاري (ط«لا» مسلم (4839)]. 

(وعن أبي هُريرة ذه أن اللي يذ قال «إذًا أمْ أحَدكُم 
الناس فَلْيُْحَفْفْ إن فيهم الصغير وَالْكبيرَ وَالضعِيف وَنَا الْحَاجَةِه), 
وَمَؤلاء يُريدون التخفيف فيلاحظّهُم الإمام (وإذا صلّى وحدةُ 
فليضلٌ كيف شاءً مُتَفقّ عليْه) مُحْمّفاً ومطولاً. 

وفِيهِ ديل على جواز تطويل النفردٍ للصّلاةٍ في جميع 


أركانهًا ولو خشيّ خروج الوقتء وصِحُّحَه بعض الشافعيُق 


7- الحضّ على التخفيف في الصلاةٍ 


9- كتابة الصلاة 
ولَكِنْهُ مُعارض محديث أبي قَنَادةَ «إنْمَا اللفريط أن تُوَخْرَ المثلاة 
حَنَى يَدْخَلَ وَقْسهُ الأخرى». 

أخرجَةٌ مُسلِمٌ )54١(‏ فإذا تعارضّت مصلحة البالغةٍ في 
الكمال بالتطويل ومفسدةٌ إيقناع الملاة في غير وقيِهَا كانت 
مُراعاة ترك المفسدةٍ أولى. 

ويختملٌ أنه نما ُريدٌ بالؤعرٍ حَنَى يخرج الوفست من لم 
يدخل في الصّلاق أصلاً ل خرج. 


مضه 


وأمًا منْ خرج وَهُّرّ في الصّلاةٍ فلا يصدق عله ذلك. " 


3# 8 الأقرأ في الإمامةٍ 


يم هامه 


كرك َعَنْ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ قَالَ: قَالَ أبي: 
جتكا سن عِبْلٍ الى ا حقأء فَقَالَ: (إذا حَضَرَت 
الصّلاة فَلْيُوَدْنْ أحذكمء وَلَيؤْمُكُم أكتركم قرآنأ» قَالَ: 
يي 

رَوَاهُ الباريي (501) وأبُو دَاوْد رمدم وَالنسَانَي اام 

(وعن عمرو بن سلمة) بَكسرٍ اللأم هُرَ أبو يزيد من الزّيادةٍ 
كما قالَهُ البخاري وغيرة. 

وقالَ مُسلم وآخرون بُرِيدٌ بضم الباء الموحٌدق وقح الراء 
وسكون المنثاة البئة فدال مُهْمَلةٍ هر عمرو بنُ سلمة الجرمي 
بالجيم والرّاء مخف 

قال ابد عبر البث: عمرو بن سلمة أدزلا زم الي ا 


٠. #4 


وَكانَ يوم قوم على عَهْدٍ رسول الله تلذ؛ لأنهُ كان أقرومُمْ 
للقرآنء وقيل: إِنّهُ قدمّ على الو" ا مع أبيهء ول يحتف في 

نزلَ عمرو م وروى عنْهُ أبو قلابة وعامر الأحولٌ 
وأبو الرُبير لمكي : 

رقال: قال أي أي سشلمةاية يع يضم الثون أو ابن لأي 
بفتح اللأم وسكون الْهَمْزةٍ على الخلاقي في أسمة. 

(جتدكُمْ من عند الي 8 حقَا) نصب على صفْةٍ المصدر 


9- كتابُ الصلاة 


-٠‏ بَابْ صلاة الجَمَاعَةَ 


-١ 4‏ مراتبُ الترجيح في تقديم الإمام لل 


امحذوفو أي نبرْة حقاً أو أنَّهُ مصدرٌ مُوَكُدٌ للجملة الْتَضْمّئة إِذْ 
هر في قرَةٍ هر رسول الله حقاً فَهُرَ مصدرٌ مُوَكُدٌ لغيرو. 

رقال: 9إِذا حَصّرَت الصّلاةٌ فَلْيْرَدْنْ أَحَدْكُمْ وَليَرْمَكُمْ ركم 
قُرآنً» قال) أي عمرو بن سلمة. 

(فنظروا فلم يَكُنْ أحدٌ أكُثرٌ مني غي قُرآنا وقد ورد بيانُ سببم 
أكتريّة ريه أنّهُ كان يتَلقَى الركبان الْذينَ كانوا يفدون لزه تا 
ويِرُونٌ بعمرو وأَمْلِهِ فَكان يَتَلقَى منْهُمْ ما يقرءوته وذلِك قبل 
إسلام أيه وقومه. 

(فقدّموني وأنا ابن ميت أو سبع سنن روَاةُ البخاري وأبو 
داود والنساني). 

فِيِهِ دلالةٌ على أنْ الأحئ بالإمامة الأكثر قرآناً ويأتي 
الحديث بذلِك قريباً. 

وفيه أن الإمامة أفضلُ من الأذان؛ لأنهُ 1 
شرطاً. 

وَتَقَدِجُهُ وَهُوَ ابن سبع دليلٌ لما قالّهُ الحسنٌ البصري 
والشتافعي وإسحاقٌ من أنّهُ لا كرَاهَة في إمامةٍ المميّر. 

وَكرِمَها مايك والثرري. 

وعنْ أحمد وأبي حنيفة روايئّان والمشْهُورُ عنْهُمًا الإجزاء في 
الثوافل دُونَ الفرائض. 

وقال بعدم صِحْيِهًا الْهَّادي والناصرٌ وغيرُهُمَا قياسأاً على 
امجنون. 


قالوا: ولا حُجةَ في قصّةٍ عمرو هذيو؛ لأنْهُ لم يرو أن ذَلِكَ 


يشتّرط في المؤدّن 


كان عنْ أمرو كل ولا تقريرو. 

وأجيب بأن دليلَ الجواز وُقوعٌ ذلِكَ في زمن الوحيء ولا 
يُقَرْرٌ فيه على فعل ما لا يجوز سيّما في الصّلاةٍ التي هي أعظم 
أركان الإسلام. 

وذ نه تلظ بالرحي على القذى الذي كان في نعليو (أحمد 
47-505 أبو داود ]36٠0(‏ فلو كان إمامة الصي لا تصحٌ 
لنزل الوحي بذلِك. 


وقد امنتّدلَ أبو سعيدٍ وجابرٌ بآنهُمْ كانوا يعزلونَ والقرآنٌ 


ينزلٌ والوفدٌ الْذِينَ قدّموا عمراً كانوا جماعة من الصُحابة قال 
أبن حزم: : ولا نعلمٌ لَهُعْ مُخالفاً في ذلِك» وَاحْتِمالٌ أنْهُ أمَهُمْ في 
نافلةَ يبعدة سياقٌ القصّة : هُ تظ علْمهُم الأوقات للفرائض ثم 2 


قال لَهُمْ نه يؤتكم أكثركم قرآناً. 

وقد أخرجج أبو داود (887) في سَّئئِهِ قال عمرو: فما 
شهدت منهّداً في جَرْمٍ (اسمُ قبيلة) إل كنت إمامَهُمْ وَهَذا يعم 
الفرائضَ والنوافل. 

(قلت) ويحتَاجُ من اذُعى التُفرقة بين الفرض والنفل» وأنة 
تصحٌ إمامةٌ الب في هذا دُونَ ذَلِكَ إلى دليل. 

ثم الحديث فيه دليلٌ على القول بصحّةٍ صلاةٍ المفترض 
خلف الَْفّل كذا في الشرح. 


وفيه تائل. 


4 مراتبُ الزجيح في تقديم الإمام 


8- وَعَنْ أبي مَسْعُودٍ # قَالَ: قَالَ رَسُولٌَ 
الله #ذ: «يَوُمُ الْقَْمَ أكْرَوْهُمْ لِكِتَابِ الله - تَعَالَى - 
َإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً َأعلَمهُم , بالك فَإِنْ 
كانوا في الي سَوَاء ََقْدَمُهُمْ هدر إن كَانُوا في 
الْهِجْرَةٍ وَسَوَاء فَأَنْدَمُهُمٌ يِلما» - وَفِي روَايَة: 
م1001 ]سينا - وَّلا يَؤْمَنٌ الرجل الرَجَل في 
سُلْطَانِ وَلا يُقَعْدُ في بَْتِهِ عَلَى تَكرِمَيه إلا بِإذيهه. 

رَوَاةُ مُسْلِم فده اكوك 

(وعن أبي مسعودٍ قال: قال رسول الله ييتؤ: «يَوم الوم 
أَفْرَؤْهُمْ لكتاب اللّوه) الظَاهِرٌ أن المرادٌ أكثرَهُمْ لَهُ لَهُ حفظاًء وقيل: 
تلتق بتكاو 

والحديث الأول يُناسبُ القولَ الأول. 
في الْقِرَا سَوَاءٌ َأعْلَمُهُمْ ب بالسئة فإن كَانُوا في 
السلة سَوَاءً فَأقَْمُهُمْ هِجْرَةَ فإ كانوا فِي الهجرةٍ سُوَاءً فَأَقْدتُهُم 
سلما) أي إسلاماء (وفي رواية سنا) عوضاً عن اسلماً». 


دك كَانوا ف 


(ولا يؤمّنَ الرّجلٌ الرّجلَ في سَلطانهء ولا يقعد في بيه على 


وب_؟ ٠‏ بَابْ صلاة الْمَاعَةَ 


مَنْ لا يصلّحٌ للإمامةٍ 


؟9-- كتاب الصلاة 


1 


تَكْرمَيه) بقتح الثثا الفوقيّة وَكُسر الراء: الفراشُ وَمحرةُ مما 
لصاحب المنزل ويختصه به. 

0 ياذنه رواةٌ مسلم). 

الحديث دليل على تقديم الأقر! على الأفقَهِ وَهُّرّ مدَمَبُ 

وَذَمَبَت الْهَادويةُ إل أنه يم الأفقَهُ على الأقرأ؛ لأن الْذي 
يحنَاجُ ِلَيْهِ من القراءةٍ مضبوطٌ والّذي ياج إِليْهِ من الفقه غينٌ 


متضبوط. 
وقذ يعرضُ في الصّلاةٍ أمورٌ لا يقدرٌ على مراعَاتِهَا إلا 
كاملٌ الفقه. 


قالوا: ولهذا قم يي أبا بكر على غيره مع قوله «أقروٌكُمٌ 
بي [خره ١٠٠ه)].‏ 

قالوا: والحديث خرج على ما كان عليْهِ حال المتحابة من 
أذ اكتز هو اكيت وقد انان مسعرد دنا كن وار وده 
آباتم حَنّى نعرفف حُكْمََا وأمرها ونْهيْهًاء ولا يخفى أنه يعدُ هذا 
قولَهُ «فإن كَانُوا د في الْقِرَاءةٍ سَُوَاءٌ فَأعْلَمُهُمْ , بالكئته نه نهُ دليل 
على تقديم الأقرأ مُطلقا» والأقرأً على ما رو به هُوَ الأعلم 
بالسثةٍ ة فلو ريد ب به ذلك لكان القسمان قبا واحداً. 

وقولة: «َقْدمُهُمْ ِجرَة) هُرَ شامل لنْ تقدُمَ هجرة سراءٌ 
كان في زمئه ؤي أو بعد كمن يُهَاجِرٌ من دار الكمار إلى دار 
الإسلام. 

وأمًا حديث دلا هِجْرَةٌ بَعْدَ الفقسم زخردة”” مركتول) 
فالمرادٌ من مَك إلى المديئة؛ لأنْهُمًا جميعاً صارا دارٌ إسلام ولعلَهُ 
يقَال: وأولادٌ المهَاجرينَ لهم حَكَمْ أبايهم قي التقديم . 

وقولهُ ميلم أي منْ تقدمَ إسلامُة ولعلَهُ يُقدُمٌ على منْ 

تاخرٌ وكذا رواية «ميتأ» أي الأكيرُ في السسن. 

وقد ثبت في حديث مالك بن الحويرث [البخاري (5971)»: 
مسلم (5074)). «وَليؤمُكم أكبركما. 
فرَيْشأ» «السئن الكبرى» للبيهقي ])١171/7(‏ قال الحافظ المصئّفُ: إِنْهُ 
قن جمعٌ طرق في جزء كبير. 


ومنهم: الأحسن وها لخديث ورد به. 

وفِيهُ راو ضعيفف. 

وأمًا قولهُ لزلا يم لجل الرَجُلَ في سُلْطَانِهِ) فَهُوَ نَهِيُ 

والمرادٌ ذو الولاية سواءً كان السُلطان الأعظمَّ أو نائّهُ. 

وظَاهِرُهُ إن كان غيرهُ أكْثرَ قرآنأء وفقهاً فِيكُرنُ هذا 
خاصاء وأرلُ الحديث عام ويلحقٌ بالكلطان ضاحب اليس 
أخرجه لطباي ا 0 0 0 6 
لجان ريال ثقات. 

وأمًا إمام المسجد فإِنْ كان عن ولاية من الُلطان أو 
عامله فَهُرَ داخلٌ في كم السلطان» ون كان باثفاق من مل 
امسجد فحتمل أله بعنمة وله انق وأنْهًا ولاية ال 
وَكَدْلِكَ النَهَيٌ عن القعردٍ ا يْقصُ به الشلطان في منزله أو 
الرْجل من فراش وسزير ونحووء ولا يقعدٌ فيه أحدٌ إل بإذنه» 


5 


ونحوه قولهُ: 


6 من لا يصلُحُ للإمامةٍ 
ليده 0 مَاجَه رث4١01‏ من حَدِيِث جَابرٍ 
ض درلا تَؤْمٌنّ امْرَأةَ رَجُلا وَلا أعْرَابِي مُهُاجرأء وَلا 


»> برهو ا اس 


فاجرٌ مُؤْيِناً»: وَإِسْنادُه واه 

فيه عبدُ الله بن مُحمِّدٍ العدوئ عن علي بن زيد بن 
جُدعان والعدوي انَهَمَهُ وَكِيعٌ بوضع الحديش وشيخْةٌ ضعيف. 

ولَّهُ طرق أخرى فِيهًا عبد الملِك بن حييب وَهُنرَ مُنَهُمْ 
بسرقةٍ الحديث وَتخليط الأسانيد.و 

هو يدل على أن المرأة لا توم الرْجل. 

رَهْوَ مذْعَبُْ الْهَادويِ والحنفيّة والشافعية وغيرهم. 

وأجارٌ المزني وأبو تور إمامة المرأق وأجارٌ الطبرئ إمامتهما. 
في الغراويج إذا ُ يحضر من 0 القرآنٌ» وَحجَهُمْ اي 1 


؟19- كتاب الصلاة 
ورقة وسيأتي [برقم (7”5)) ويحملون هذا النهيّ على لزه أو 
يقولون: الحديث ضعيفف. 
على الْكَرَاَةٍ إذْ كان في صدر الإسلام. 

ويدلُ أيضا أنْهُ لا يوم الفناجرٌ وَهّرَ المنبعث في المعاصي 
مُؤمنا. 

وإلى هذا ذَمَبْتَ الْهَادويّةٌ فاششترطوا عدالة مر يُصلّى خلقة 
وقالوا: لا تصحٌ إمامةٌ الفاسق. 

وذَهَبّت التافعيّة والحنفيّة إلى صحّة إمامَه مُسْنَدلينَ بما 
أي م حديثب ابن عهَوٌ [برقم [ستظضة)' وغيرو وَهِي * اخادية 
كثيرة دالةَ على صحُةٍ الصلاة خلف كل بر وفاجر إلا لها 
كلها متعيفة: 

وقد عارضها حديث دلا ركم د را فِي دينه» ونحوة 
وَهِي أنقنا متعيية: 

قالوا: فلمًا ضُعّقَت الأحاديث من الجانيين رجعنا إلى 
الأصلء وَمِيَ أن من صحّت صلائَهُ صحّت إمامتة وأيّدَ ذلِكَ 
فعل الصّحابةٍ فإنهُ أخرج البخاري في التاريخ ز«الكبير» (40/5)] 
عن عبلو الكريم أنْهُ قال «أذركت عَشَرَةٌ مِنْ أَصْحَاب مُحَمدٍ 
تن يُصَلُونَ خلف أَبْحَةٍ الْجَوْره. 

ويؤيدة أيضاً خديت مبلونة04) «كيِفَ أنتَ إِذًا كان 
عَلَيكُمْ أمَرَاء يُوَخْرُونَ الصّلاة عَنْ وَفيهَا أو يُمِيُونَ الصّلاة عَنْ 
وَْتِهَا؟ قالَ: فما تأمرني قال «صّلٌ الصّلاة لرَقِْهَا فَإِنْ أَذْركْهًا 
مَمَهُمْ َصّل فَإنهَا لك نَافِلّة؛ فقذ أذن بالصلا خُلفَهُمْ وجعلهًا 
نافلة؛ لأنَهُمْ أخرجُومًا عن وقَيِهًا. 

وظَاهِرهُ نهم لو صَلُومًا قِ وقَيِهًا لكان ماموراً بصلايّها 
خَلفَهُمْ فريضة. 


رص الصفوف 
0١‏ وَعَنْ أنس #5 أن ابي 6# قَالَ: 


«رْصُوا صفْوفَكُم وَقَاربُوا يناه وَحَادُوا بالأغئّاق». 


رَوَاهُ أأبو ذَاوْد (3517) وَالنْسَالِي (؟/47), وَصَحْحَةُ النْ حجان 


٠‏ بَِابْ صلاة الِْمَاعَةَ 


- رص الصفوفٍ ايض 


الححطقة 

(وعن أنس يه عن الب َل قال رُضُوا) أي في صلاة 
الجماعةٍ بضمٌ الرّاء والصّادٍ الْمَلةِ منْ: رص البناة. 

(صفوفكم) بانضمام بعضيكم إلى بعض. 

(وقاربوا بينهًا) أي بينَ الصفوفي. 

(وحاذوا) أي يساوي بعضّكم بعضا في الصف. 

(بالأعناق روَاةٌ أبو داود والنسائي وصِحُحَةُ ابن حَبانم تمامُ 
الحديث من سنن ابي داود «قَرَالِي لَفْسيِي بِبَدِهِ إنّي لأرَى 
الشبَاطِينَ تَدْخْلُ في خلّل الصف كَأنْهَا الْحَذَف» بقَنّْح الحاء 
الهْمَلةٍ والذال المعجمةٍ هيّ صغارٌ الغنم. 

وأخرج الثشيخان[البخار ي معلقاً كتاب الأذان تحت باب (5/ا» 
مسلم (475)]) وأبو داودر؟"5) م حديث الثعمان بن بشير قال 
دابل رَسُولُ الله ا عَلَى اناس بوَجْهِه َقَالَ: يوا 
صفْونَكمة ثلاث ١وَالله‏ لتْقِيِمُنْ صفَوفَكُمْ او ليُحَالِمَنْ اللَهُ بْبِنَ 
قُلبِكُمْ؛ قال: فرآتت الرّجلٌ يلزق منْكبّهُ مذكب صاحبه وَكْعبَهُ 
بكعبها. 

وأخرج أبو داود عنْهُ أيضاً 555 قال كان الي ا 
يُسرينا في الصموفي كما يُقوْمُ القدحُ حَنّى إذا ظنُ أن قد أخذنا 
ذلك عه وفقهنا أقبل ذَاتَ 17 بوجهه إذا رجل مد بصدرهو 
فقال «لَسَوْنْ صْفْوفَكُمْ أو لُحَالِفَنْ الله بَينَ وَجُرهِكم». 

وأخرج أيضاً (554) منْ حديث البراء بن عازب طلإنه 
قال: كان رسولُ الله # يَتَخْلّلُ الف من ناحية إلى ناحية 
يسح صدورنا ومناكبنا ويقول: «لا نَخْتَلِمُوا فتَخْتِْفَ قلربكم؟. 

وَمَذِهِ الأحاديث» والوعيدٌ الذي فِيهَا دالَّةَ على وُجربب 
ذلِك» وَهُوَ مما تسَاهَلٌ فيه اناس كما تسَاهَلوا فيما يُفِيدُهُ حديث 
انس عله :1 «أيَمُوا الصف المُقَْمَ نم الي يليه هما كان منْ 
نقص فليِكنْ فِي الصف المُوّخْرِه. 

أخرجة أبو داود تلاك 

نك ترى اناس في المسجدٍ يقومون للجماعة رهم 0 
يَمْلِوونَ الصف الأوْلَ ل قاموا فيه فإذا أُقِيمَت الصلاة يتَفرقونَ 
صفوفاً على انين وعلى ثلاث ونحرو. 


ا" -٠‏ بَابُ صلاة الْْمَاعَةَ 


وأخرج أبو داود (35513) من حديثي جابر بن تك قال: 
قال رسول اللَهِ تي : «آلا تَصّفُونَ كَمَا تَصّفُ الْمَلائِكَةُ عِندَ 
بهم قلنا: وَكِيِفَ تصفمُ الملائِكّةٌ عند ربُهمْ؟ قال ايُتَجُون 
الصُّقُوف الْمُقَدْمَةَ ويتَرَاصُّونٌ فى الصّف». 

وورد في سدٌ فرج في الصقوفي أحاديث كحديث ابن 
عُمرٌ «مَا مِنْ خطوةٍ أَعظم أجرا مِنْ خطوةٍ مَشَاهَا الرْجل في 
َرْجَةِ فِنْ الصف فُسَدْهَاه. 

أخرجَة الطبرانيث في الأوسط (67177). 

وأخرج أيضاً [«الأوسط» (01/97)) فِيهِ من حديش عائشة 
قال يي: «مَنْ سد فُرْجَة في صف رَنَعَهُ اللّهُ بها كَرَجَه وَبنى 
لَه ييا في الْجَنقه. 


وأخرج البِزَارٌ [«كشف الأستار» (011)) من حديش أبي 
جُحيفة علْهُ تلا «مَنْ سد فرْجَة في الصف غَفِرَ لَه 


ا 


قال الْهيئمِي: إسنادة بحسن ويغي عله «رْصُوا صفرفكم» 
الحديث[د351): س(647/5) إذ الفرجٌ إِنْما تكن مسن عدم 
رصهم الصّفوف. 


١‏ خيرُ الصفوف أولها 


ماس ©# برلل م 


5 وَعَنْ أبي هُرَيْرَة ‏ فَالَ: قَالَ رَسُولُ 
الله #6ذ: «خَيرٌ صُمُوفي الرّجَال أَرَلْهاء وَشْدُمَا 
آخيرهاء وَخيْرٌ صفوفه النسّاء آْيرُهَاء وَشَرُهًا أولهًاة. 

رَوَاةُ مُسلِمْ ١(‏ 4) ْ 
مرق ا لبجل أرقي 3 يها أجراء يَكَُ ا المنفُ ني 
تصلي الملائكة على من صلَى فيه كما يأني. 

(وشرها آخرّها) أقلهًا أجراً. 

(رَخَيْرٌ وف النسّاء آخِرُها وَسَرها أولهَاه. رواة مُسلم 
ؤرذاة أيفا البزّارٌ [«كشف الأستار» ])61١7(‏ والطيراني الْكسيرٍ 


- غير الصفوف أوها 


كتاب الصلاة 


(308/11) والأوسطر (458): والأحاديث في فضائل الملف 
الأول وأشئغة: 1 

أخرج أحبدُ 9/0 - قال الْهيئمِيُ رجالّهُ مُوثقون - 
والطُّبراني/ (ه/ه00 في «الْكبيره منْ حديث أبي أمامة قال: قال 
رسول الله يكر: «إن الله وَتلاييتة بُصَلُونَ عَلَى الصّفٌ الأرّل» 
قالوا يا رسول الله وعلى الثّاني؟ قالَ: «وعلى الثاني»» قال: «إن 
اللّه وملائكته يصلون على الصف الأول». قالوا: يا رسول اللّه؛ 
وعلى الثاني؟ قال: «وعلى الثاني». 1 

وأخرج أحمدُ (7575/4» والبرَارٌ [«كشف الأستاره 100 
قال الْهَيئمي: بزجال ثقات. - من حديث العمان بن بشير قال 
سمئت رسول الله يقول: «إن اللّه تبارك وتعال وملائكتنه 
00 ن على الصف الأوّل» -أو «الصُفوف الأوّل». 

وأخرج البّزار [فكشف الأستار» (005)]» من حديك أبي 
هريرة» «أنّ رسول الله يي استَغفَرَ للف الأول ثلاثا وَلِلثاني 
رين ولِلِث مره قال الفيشمية: فيع يوب بنُ عَبْبةَ ضعفةٌ من 

ع قد وردٌ في ميمنةٍ المئف الأول ومسامة الإما 
وأفضليتِهِ على الأيسرٍ أحاديث. : 

فأخرج الطّبراني” في «الأرسط؛ (6078) من حديثر أبي 
برزة قال: قال رسول اللّد تافز «إن اممْتطّعت أنْ تكرن لف 
الإمام إلا فْعَنْ يُمِيندظ. 

قال الهيئمي: فيه من لم أجذ لَهُ ذكراً. 

وأخرج أيضاً في «الأوسطر) (2)758 و «الكبيرٍ ١‏ ا 
من حديث ابن عباس "عَلَيكُم ب بالصّف الأول يك بِالْميِمَقٍ 
دََاكمْ والفقرن؛ سس السواري». 

قال الْهَيميُ فيه إسماعيلٌ بن مُسلم الَكَيْ ضعيف. 

واعلم أن الأحئْ بالف الأول أولو الأحلام والنْهّى ققد 
أخرج البزَارٌ رمكشف الأستارة 0 من حديث عامرٍ بن ربيعة 
قال قال رسول الله «-ليلني يكم أَهْلٌ الأخلام الى 0 
الْذِينَ يَلونَهُم. 


فل المي به عاص بن بيد الله العمريي والأكد 


؟- كتاب الصلاة 

علي تَضِعفه واخثلفت في الاحتيجاج به. 

وأخرجة مسلم (4)» والأربعة [أبو داود (ه50 التزمذي 
(4؟5؟). النسائي (40/7) لم يخرجه ابن ماجه] من حديث ابن مسعودٍ 
بزيادةٍ دولا تَخْتَِهُوا مَختَيِف فُلوبكُمْ وَإِياكُمْ وَهَيْشَاتٍ 
الأموّاق». 

وفي الباب أحاديث غيرة. 

وفي حديث الباب دلالة على جواز اصطفافي النّساء 
موقا 

وظَاهِرُهُ سواءً كانّت صلائهُنٌ مم الرّجال أو ممّ النُساء. 

وقذ علّلَ خيريّة آخرٍ صْفرفِه بانّهُنْ عند ذلِكَ يبعدن عن 
الرُجال ون رَوْنَتِهُمٌ وسماع كلايهمْ إلا أنْهَا عله لا نِم إلأ إذا 
كانت صلاتَهُنٌ مم الرجال. 1 

وأمًا إذا صِلَّينَء وأمنْهُنُ امرأة فصفوفهًا كصفوفي اليجال 
أفضلهًا أوَلهًا. 


الأموم على يمين الإمام 

35 وَعَن ابن عَبْاسِ رضي الله عنهما قال: 
صَلَيْت مَعَ رَسُول الله #6 ذَاتَ لَيْلَةٍ فَقَمْت عَنْ 
يسارو فأخذ رَسُولُ الله نظ بِرَأسِي مِنْ وَرَائِي 

مُق عَلَيْدِ [البخاري (889). مسلم (00757]. 

(وعن ابن عباس قال: صل صلَيْت مع رسول الله يت ذَاتَ ليلق 
هي ليلة مبيئة عند المعروفة. 

(فقمْت عن يسارو فاخذ رسول الله يي برأسي من ورائي 
فجعلني عن عينه. مُنَفقْ علي دل على صحَّةٍ صلاة اَم 
مَل وعلى أن موقفت الواحدٍ مم الإمام عن يينِهِ بدليل 
الإدارة إِذْ لرْ كان اليسارٌ موقفاً لَهُ لا أدارَهُ في الصّلاة. 

وإلى هذا ذَّمَبّ الجمَاهِيرٌ. 

وخالف النخعي فقالَ: إذا كانَ الإمامٌ وواحدٌ قامً الواح 
خلف الإمام فإنْ ركم الإمامٌ قبل أن يِِيءَ أحدٌ قامَ عن ينه 


٠‏ باب صلاة الْْمَاعَة 


8- المأموم على يمين الإهام نقضا 


أخرجَةُ سعيدٌ بن منصور 

ووجة بأن الإمامة مظنّة الاجتماع فَاغْثَيرَتَ في موقفم 
المأموم حَنَى يظْهرَ خلاف ذلك. 

قيلَ: ويدلُ على صِحةٍ صلاةٍ منْ قامَ عنْ يسار الإمام؛ 
لأنهُ تل لم يامر ابنَ عباس بالإعادة. 

وفيه: أنه لا يجوز أنّهُ لم يامرة؛ لأنّهُ معذورٌ وْلِهِ أو بِأنّهُ ما 
كان قد أحرمم بالصّلاة. 

تم قولهُ (فَجَعَل, عَنْ يَمِينه) ظَاهِرٌ في أنه قَامّ مُساويا لَهُ. 

وفي بعض ألفاظِه «تَقَئت إلى جنبده. 

وعنْ بعض أصحاب الثتافعي ألْهُ يُسْتَحبُ أنْ يقف المأمومُ 
يُصلَي مم الرّجل أبن يكُون منهُ؟ قالَ: إلى شقَهِ قُلْت: أيحاؤيه 
حَنّى يصف معَهُ لا يفُوتُ أحدُهُمًا الآخرٌ قال: نع قُلت: بحيث 
أنْ لا يعد حَنَى يُكون بِنَهُمًا فرجة قال: نعم. 

ومثلهُ في الموطإ (ص4١١)‏ عن عُمرٌ من حدياث عبيد الله 
بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود أنَهُ صف معَهُ فقرَبَهُ حَنى 
جِعلّهُ حذاءَه عن يمينه. 


4 صلاةٌ النساء خلف الرجال 


5-4 وَعَنْ أنس ضيه قَالَ: صَلَى رَسُولٌ الله 
8 4 5 5 ع حَلفق وَأَمُ 9 0006 

مضق عَلَيْهِ [البخاري (850). مسلم (584)], وَاللْفْظٌ لبَْارِيّ 

(وعن أنس 5ه قال صلّى رول الله ييز فقئت ويم 
خلفَهُ فيه العطف على المرفوع الصل من دُون تأكيٍ ولا 
فصل وهو صحيح على مذْهَب الكوفيّين واسم لبتم ضميرة 
وَهْوَ جد حُسين بن عبد الله بن ضميرة. 

(خلفناء مُنَفقّ عليه واللفظٌ للبخاري). 


دل الحديث على صحَةٍ الجماعة في الثفل. 


سن ٠‏ باب صلاة الْمَاعَةَ 

وعلى صحَةٍ الصّلاة لِلتَعليم والتَرّكِ كما تدلُ عليْه القصة. 

وعلى أن مقامٌ الاثنين خلف الإمام. 

وعلى أن الصغير يُخدَدُ بوقوفه ويسد الجناحَ وَمُرَ الظَاهِرُ 
من لفظ اليَتيم ذْ لا ينم بعد الاحيلام. 

وعلى أن المرأة لا تصفهُ مع الرجال» وأنْهَا تتفردٌ في 
الف وأن عدم م امرأَ دنذ 6 تنضم إِليِهًا عَذْرٌَ في ذلك فإن اتضمت 
المرأةٌ مع م الرجل اجرات صلاتهًاء لأنهُ يسن في الحديث إلا 
تَقَريرُهًا على التأخر» ونه قفا وليس فيه دلالة على فساد 

وعند الْهَادويْةٍ أنّهَا تفسدُ عليِهًا وعلى منْ خلفَهَا وعلى 
منْ في صفهًا إنْ علموا. 

وذَهَب أبو حنيفة إلى فسادٍ صلاةٍ الرجل دُونَ المرأق ولا 
دليلٌ على الفسامٍ في الصورتين. 


البدءٌ بالصلاةٍ بعد وصول الصف 


6" وَعَنْ أبي بَكْرَةَ 5ه أنْهُ انَهَى إِلَى الي 
ل رَمْرَ راك فَرَكمَ قبْلَ أذ يِل إلى الصف 
َقَالَ لَهُ ابي ##ز: «رَادَكَ اللّهُ حِرْصاء وَلا تَعْذْه. 

رَوَاُ الْبْحَارِي (0/87. 

وَرَادَ أبُو ذَاوْد (584) فيه: فَرَكَعَ دُون الصف كُمْ مَشَى إِلَى الملف 

(وعن أبي بُكْرة أنه انهَى إلى النبي لز وَهْوَ رَاكِعٌ رك 
قبل أن يصل إلى الصف فقالَ آ لَهُ النبيّ يز زادك اللّهُ حرصا) أي 
على طلس الخير. 

رولا تعد) بقن مثا الفوقيّة من العود. 

(رواة البخاري . وزادَ أبو داود فيه «فرَكع دُون الصف 
مشى إلى الصف»). 


0 


الحديث يدل على أن منْ وجد الإمامٌ رَاكِعاً فلا يدل في 
الملاةٍ حَنّى يصلّ الصف لقرلِه يي دولا تعذ». 


وقيل: بن يدل على أنْهُ يصحٌ منْهُ ذلِك؟؛ لأنه تر لم يمر 
بالإعادة لصلاته فدل على صحتهًا. 


البدءٌ بالصلاةٍ بعد وصول الصف 


؟- كتابب الصلاة 


قلت: لعلهُ قي لم يامزة؛ لأنْهُ كان جَامِلاً للكب والجفل . 


و. م 


عدر. 


وروى الطأبرانيئ في الأوسط رككه من رواية عطاء عن 
ابن الُبير - قالَ لهمي رجالَهُ رجال المتحيح - أنه قال ذا 
َحَلَ أحَدُكُم الْمَسْجد وَالنْاس رَكوعٌ يرع جين يدل ثم 
يَدِبُ رَاكِعا حَنّى يُدْخْلَ في المئف قن ذَلِكَ السنْة» قال عطاءً 
قذ رآبته يصنعٌ ذلك قال ابن جُريجٍ: وقاذ رآئيت عطاءً يصع 
ذليِك. 

قلت: وَكانْهُ مي غلى أن لفظ دولا تُعَذه بضمُ المْمَاةٍ 
الفوقيّة من الإعادة أي زادك اللَّهُ حرصاً على طلب الخيرء ولا 
ُعدْ صلاتّك فإِنّهَا صحيحة. 1 

وروي بكرن العين الهم من العَذو وَتَوْيّدُهُ رواية ابن 
الستكن من حديشو ابي يَكْرة بلفظ تيمت الصّلاهٌ فَانَطَّلَفْتَ 
أمْئى حَنى دَخَلْت في الصف فَلَمًا تَمَى الصّلاة قَالَ: امن 
لماعي فأه قال ابو بْكْرة: فقلت أنا قال ين «رَادَكَ اللّهُ 
من العَوْدٍ أي لا 
تعد ساعياً إلى الدُخول قبل وُصولِك الصُقف إِنْهُ ليس في 
لكلا ما يُشعرٌ بفساد صلابه حََّى يُْيِهُ 8ف بانهُ لا يعيئها. بل 
: من العَذّو. 


2 : إل 2ه 
حرصاء وَلا تعدّقء والأقرب رواية أنة دلا تَعَد» 


قوله «رَادَك الله حِرْصا» يَشْعرٌ بإجزائهّاء أو «لا تَعْدُ 
إعادةٌ مَنْ صَلّى خلف الصف منفرداً 


5 وَعَنْ وَابصَة بْنِ مَعْبِادٍ #: أن رَسُولَ 
الله #ذ رَأى رَجُلا يُصّلّى خلف الصف وَحَدَم 
فَأَمَرَهُ أن يجيد الصّلاة. 

رَوَاهُ أَحْمَدُ (371//4 778) وَأبْو اود (0485 وَالَرْمِاِيْ 90 
51 وَصحُحَهُ ابن حبَّانْ .)31١99(‏ 

(وعن وابصة) بفتج الواو وكسر الموحّدةٍ فصاو مُهْمَلةٍ هُوَ 
أبو قرصافة بكس القافي وسّكون الراء فصاو مُهْمَلب ويعدَ 
الألفي فاء. 

(ابن معبلي) بكسرٍ اميم وسكون اميم وسكون العبن المؤْمَلةٍ 
فدال مَهْمَلةَ وهو رَ ان مالك من بي أسد و بن خزيمة الأنصاريٌ 


؟- كتاب الصلاة 

الأسدي. 

نز وابصة الكوفة ثم تحولَ إلى الحيرة ومّات بالرقة. 

(أن رسول الله ينيو رأى رجلاً يُصِلْي خلف الصف وحدهُ 
فأمرَهُ أن يُعيدَ الصّلاة؛ روَاهُ “تمد وأبو داود والترمذيُ وحسئةُ 
وصِحّحَهُ ابن حبَّان). 

فيه دليلٌ على بُطلان صلاةٍ من صلّى خلف الصّفٌ وحذَهٌ 
وقذ قال ببطلاتِهًا النخعي واحمد. 

وَكَانَ الشافعي يُضعُّفُ هذا الحديث ويقولٌ: ل ثبت هذا 
الحديث لقلت به 

قال البيققي: الاختياٌ أن يتَوهّى ذلك لشبوت الخبر المذكور. 

ومن قال بعدم بُطلانهًا اسْتّدل بحديث أبي يُكرة؛ ونه لم 
يأمرهة ا بالإعادةٌ مم م أنه تو ببعض الصّلاة خلف الصف 
مُنفرداً. 

قالوا: فيحملُ الأمرٌ بالإعادة هَامُنا على التدبو. 

اقيل: والأؤلى أنْ يُحملّ حديث أبي بكْرة على العذر وَهُوَ 
خحشية ة الموّات مع َم اتضمامِه ؛ بقدر الإمكان» وَهَذا لغير عُذْرِ في 
جمبيع الصّلاة. 
بَكرة بل يُوافقهُ» وإِنْما /' يأمز تقر أبا بكرة بالإعادة؛ لأنهُ كان 
معذوراً يهْلِهِ ويحمل أمرهُ بالإعادة لمن صلّى خلف الصف بأنهُ 
كان عالاً بالحكم., 


ويدل على البطلان أيضاً ما تضمئه قوله: 


517 وَلَهُ [اصحيح ابن حبان) (7١٠؟37)]‏ عَنّْ طَلق بن 


عَلِيّ ذنه «لا صلاةً لِمُْفَردٍ خَلْفَ المّف». 


وَزَادٌ الطبراني [دالمعجم الكبير» (03148/95 ١45‏ فى 


ءادده 


حَديث وَابصّة دألا دَخَلَتَ معهم أو اجِتَرَرْت رَجُلا؟1. 


(ولة أي لابن حبَّان. 


(عن طلق بن علي) الذي سلف ذكرة. 


- بَابْ صّلاة اْْماعَة 


مَنْ فاته بعض الصلاة مع الإمام أمّها 4" 


(لا صلاة لمُنقَردٍ خلف الصّف) فإن النفيّ ظَامِرٌ في نفي 
الصّحة. 

«وزاة الطبراني) في حديث وابعة: 

ألا دخلت) أيه المصلى مُنفرداً عن الصف. 

(معَهُم) أي في الصف. 

(أو الجتررت رجلا أيْ من المكف فينضم إليِك وَتَمامُ 
حديث الطبران/ «إنْ ضَاقَ بك الْمَكَانُ أَعِدْ صّلاتَك فَإِنْهُ لا 
صلاة لك)2. 

وَهُوَّ في مجمع الزُوائدٍ 5/١‏ من رواية ابن عبساس: «إذا 
انتَّهَّى أحدكمْ إلى الصف وقذ تم تفلت إلند رجلا بنيئة إن 
جليه وقال: رواة الطبراني في الأوسط إحتطفة وقال: لا يُروى 
عن الى يذ إلا بهذا الإسناد. 

وفيه السْري بن إِبِراهِيمَ وَهْرَ ضعي جداً. 

ويظلدة سن كلام اجمع الرُوائد» أن في حديث وابصة 
الستّر بن إسماعيل وَهُّرَ ضعيف والثتارحٌ ذَكرّ أن ار في 
رواية الطبراني التي فِيهًا الرّيادة. 

إلا أنهُ قذ أخرج أبو داود في المراسيل (85) منْ روايةٍ 
مُقَاتِل بن حبَانَ مرفوعاً «إنْ جَاءً أَحَدُكُمْ قَلَّمْ يَجَذْ مَرْضِعاً 
ليلج إِليْهِ رَجُلاً مِن الصف فَليةَ َلِقَمْ مَعَهُ فَمَا أَعْظَمٌ أجْرٍ 
ال مُختلّجحه. 

وأخصرج الطُبرانيٌ في الأوسط (14لا/) من حديث ابن 
عباس «أن النبي قل أمَرَ التي وَفَد تَمْت الصُمُوفُ بأنْ 


يَجْتَذْب إِلَيْهِ رَجُلا يُقِيمَهُ إلى جَنبواء وإسنادُهُ وَاو. 


مَنْ فاته بعضُ الصلاةٍ مع الإمام أتها 


م َعَنْ أبي هُرَيْرَة ‏ قَالَ: قَالَ النبي 
ذ: «إذًا سَمِعْتَمُ الإقَامّة فَامْشُوا إلى المكلاة 
َعَليكُمْ استكينكُ وَالَْقَانُ وَلا تُْرِعُواء قَمَا أذَركُمْ 
َصَنُواء وما فَانَكُمْ توا ١‏ 


مُق عَلَيْه [البخاري (575), مسلم 507 واللفظ لبْحَارِيّ 


بام ٠١‏ بَابُ صّلاة الجمَاعَةَ 


روعن أبي هريرة ظَيه عن النيّ 1# قال (إذَا سَمعْتم 

الاقَامَةَ أي الصّلاةً فَامْشُوا إِلَى الصّلاة وَعَلَيكُم السسكيتةُ») قال 
النووي: السكينة الثاني في الحركات واجْتِنابُ العبث. 

(والوقارٌ) في الْهَيئدَ كغضَ الطرف وخفض الصّؤت وعدم 
الاليفات. 

وقيل: معنَاهُمَا واحدٌ وذَكَرٌ الكاني تأكيداً وقذ نبّهَ في رواية 
ملم على الكْمةٍ في شرعية هذا الأدبه بقوله في آخر حديث 
أبي هريرة هذا إن أَحَدَكُمْ إِذًا كان يَعْمِدٌ إلى الصّلادٌ إن فِسي 

صَّلاو أ فإنهُ في حُكْم المصلّي فينبغي اغيِمادُ ما ينبغي 
للمصلي اعَبِمادُهُ وجناب ما ينبغي لَهُ اجتنابةُ. 

2 3 4# 

(ولا تسرعوا فما أدركتم) من الصّلاة مع الإمام (فصلوا 
وما فاتَكُمْ فأتَمُوا مُتفق عليه واللفظ للبخاري). 

فِيهِ الأمرُ بالوقار وعدم الإسراع في الإثيان إلى الصّلاةَ 
وذلك لتك الحلى فينالُ فضيلة ذلك فقاذ ثبت عدد مُسلم 
(03 من حديث جابر "إن بكلُ طْرَةٍ يَحْطهَا إِلَى الصّلاة 
دَرجَذا. 


0 


وعندٌ 3 أبي داود (9اه) مرفوعاً «إذًا تَوَغاً أَحَدكُمْ َآحْمَنَ 
الوصو م ثم خرّج إلى الْمَمْجِدٍ لم يَرْقع فَْ قَدَمَهُ اليمنى إلأ كنب 
الله له حسَة ولَم َع قَدَمَُ الى الأ خط الله عَنْهُ َيِه 
ذا آتى الْمَسْجِدَ فَصَلّى فِي جْمَاعَةٍ غير لَهُ فَإنْ جا وَقَدْ صَلُا 
عضا وَبَقِيّ بَنْضّ فَصلَى مَا أذْرَك وَأَنَمُ ما بَقِيَ كَانَ كَذَلِكَ» 
َإِنْ أنى الْمَسْجِدَ وَقَدْ صَلُوًا كَانَ كَدَلِكَ». 

وقولة هما أَدركتمْ فَصَنُواه جوابُ شرط محذوفر أي إذا 
علُم ما أُمرْتمْ بو من ترك الإسراع ونحوو فما أدركتم فصلُوا. 

وفيه دلالكٌ على أن فضيلة الجماعة يُدركهّاء ولو دخلَ مع 

الإمام في أي جز 
الجمهور. ْ 

وذَهبَ آخرون إلى أنّهُ لا يصيرٌ مُدركاً لَهَا إلا بإدرّاك رَكْعةٍ 
لقوله ف «مَنْ أذرَك رَكْعَةٌ من اللا فَفَد أنْرَكَهَاه النسائي 
(71/4/1) ابن ماجه (11517)] وسيأتي في الجمعةٍ اشتراط إدرَاك 
رَكْعوَ ويقاس علبهًا غيرُهًا. 


منْ أجزاء الصّلاةٍ ولرٌ دُونْ ركعةٍ وَهُّرَ قول 


7 مَنْ فاته بعضْ الصلاة 


مع الإمام أثممها ؟- كتتاب الصلاة 


وأجيب بأن ذلِكَ في الأوقّات لا في الجماعة وبأنّ الجمعة 
خصوصة فلا يُقاسُ عليهًا. 
واسْتدل محديث الباب على صحَةٍ الدُخول مم الإمام في 
أ حالةٍ أدرَكَهٌ عليِهًا وقد أخرج ابن أبي شبية [«المدف» 
الذلفقة' مُرفوعباً اوَمَنْ وَجَدَنِي راكع أو قَايِماً أو سَاجداً 
لي مَعِي عَلَى التي أنا عَلَيَاه. 
قلْت: وليسّ فيه دلالةً على اغْتِدادِهِ بما أدرَكهُ مم الإمام» 
ولا على إحرامه في أي حالةٍ أدرَكَهُ عليْهًا بل فيه الأمرٌ بالكو 


5 


وقذ أخرج الطّبرانيُ في «الْكَبيره (11/4) برجال مُوثقين - 
كما قال الْهَشمر؛ - عن علي وابن مسعود قالا هن لَّمْ يَدْرِك 
الركْعَة قلا يَحْمَد بالمَجْدقه. 

وأخرج أيضاً في «الكبير) رو/كثم - قال ليشي ايفاً 
برجال مُونْقِينَ مرخ حديثو زيلو بسن وَهْبمٍ قال «رعلت أنا 
وَابِنُ مَسْعُودٍ الْمَمْجِت وَالإِمَام رَاكِمْ ْنَا ّم مَشينًا حَلّى 
اسْحَويًا بالضلننا يلما ميم م الإمَامُ قَمْت أقضي قَقَالَ د أذركته». 

وَهَلِوِ آثارٌ موقوفة. 

وني الآخر دليلٌ على ما ذَمَبَ إِليْهِ ابن الربير وقد تقذم. 

وورد في بعض الرُوايات[دلاه» س(114/9)] حديسث 
الباب بلفظ «فاقضواء عوض (أَيَمُواه والقضاءً يُطلقٌ على أداء 
0 فَهْرَ في معنى «أَبَخُواه فلا مُغايرة. 

قد اختّلف العلماءٌ فيما يُدرِكةُ اللأحق مع مايه هن 
59 صلايَهِ أو آخرُهًا؟ والحق أنْهَا اوْنْهًا وقد : حققنَاءُ في 
حواشي لاضوء النهَاره. 

واخلف فيما إذا أدرّكَ الإمام رَاكِعاً فكع معَهُ هل تسقط 
قراءةٌ تلك الركْعةٍ عند من أوجب الفاتٍحة فيعْتَّدُ بها أو لا 

قبل يحْبَدُ بهًا؛ لأنْهُ قذ أدرّك الإمامَ قبل أن يُقيمَ صَلبَهُ 
وقيل: لا يحْبَدُ هاه لأنْهُ فَئنهُ القَاتّحة وقد بسطنا القول في ذلك 
في مسأل مُسْتَقلَةِ وَتَرِججْحَ عندنا الإجزاء. 


ومن أدلَيِهِ حديث أبي بَكْرَةَ حيث رَكَعَّ وَهُمَ ركرع ثم 


؟- كتاب الصلاة 


أقرهُ يلك على ذلِك؛ وإنْما نَهَاهُ 
الانتِهَاء إلى الف كما عرفت. 


عسن العودةٍ إلى الول قبل 


7“ الحض على تكثير الجماعة 

5 وَعَن أن بن كقيو رضي الله تعاق عن 
قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله ي: «صلاة الرجل مم الرُجل 
أزكى مِنْ صَلايِهِ وَحْدَهُ د مَعّ الرَجُلِين أزكى 

لات مع الله وما كان كر هو حب إِلَى 

- عَرْ وَجَلَ - 

رَوَاهُ أنسو ذاوْد (04ه) وَالسَائيّ )٠١4/9(‏ وَصحُحَهُ ابن حجان 
ركه١5).‏ 

(وعن أَبيّ بن كعب َه قال: قال رسول الله عي: «صّلاةٌ 
الرّجْلٍ مَعَ الرّجُلٍ أَزْكَى من صلاته وَخْدَةُ») أي أكثر أجرا منْ 

(وَصَلاته مَعَ الرَجُلينٍ أزْكى من صلاتِهِ مَعَ الرَجُلٍ وَمَا كان 
73 فَهْرَ أ أ 26 حب إلى الله تَعالى0. رواة 0 داوده والنسائي وصِحَحَهُ 
ابن حبّان). 

وأخرجّة ابن ماجّة رحكقل) وصححّة ابن السسكن» 
والعقيلي» والحاكم )144/١(‏ وذَكْرَ الاختلاف فبه. 

وأخرجة البرَارٌ [«كشف الأستار» (4517)] والطبران* [«المعجم 
الكبير» (75/15] بلفظ «اصَّلاة الرْجُلّيْنِ يَوُم أَحَدُهُمْ صَاحَِهُ 
أزكى عند الله مِنْ صلاةٍ مِائةٍ تتْرَىه. 

وفيه دلالة على أن أقلّ صلاةٍ الجماعة إمامّ ومأموم. 
مُوسى «انْنان ما فَرْقَهُمَا جَمَاعَةً؛. 

ورواة البيهققي فذكة أيضاً منْ حديث أنسء وفيهمًا 

وبوْب البخاري (بابُ اثنان فما فوقَهُمَا جماعة)ركاب الأذانه 
باب (#8)] واسْتدل بحديث مالك بن الحويرث «إذًا حَضَّرَتٍ 
المثلاة نَأذَْا نُمْ أقِيِمَا تم لِيَوْمَكُمَا أكْبركمًاء. 


٠‏ باب صلاة الْجَمَاعَة 


؟- الحض على تكثير الجماعةٍ كا" 


وقذ روى أحمدُ (5/ه) من حديث أبي سعيدٍ «أنَْهُ مَخَلَ 
الْمَمْجِدَ رَجُلُ. 

َقَدْ صَلَى النِي تاذ بأصْحَابه الظّهرٌ فَقَالَ [ ناي «ما 
حَبسَك يا فلانُ عَن الصلاقه عرسا كر مامه فقامم 
يُصلّي فقالَ رسول الله تلذ: «ألا رَجُلّ يَنَصَدَقٌ عَلَى هَذَا 
قَيْصَلَِ مَعَه؛ فقَامٌ رجل معة. 

4 ؟- المرأةٌ تؤمٌ أهلَ بيتها وإن كان فيه رجلٌ 

وَعَنْ م وَرَقََ رضي الله عنها: أن النبي 
اذ آم مَرَهَا أَنْ ‏ وم أَهْلّ دَارهًا. 

رَوَاهُ بو ذَاوّد (941ه). وَصَّحُحَهُ ابن خَرْئِمَة [فطكدلة 

(وعن أَمّ ورقةه بقح الواو والرّاء والقاف هي َم ورقة 
نت نوفل الأنصارية وقيل: بنْتُ عبد الله بن الحارث بن عُومرٍ 
كان رسولٌ الله 1 يزورُهَا ويسمْيهَا الشهيدة وَكانَتْ قد جمعَت 
القرآنٌ وَكَانَتْ توم أَهْلَ دارمًا ولا غزارسول اللَّهِ يز بدراً 
قالَت: يا رسول اللَّهِ انذنْ لي في الغزو مَك 


كإقميف كذم). 


1 الحديث_,أجمد: 


وأمرها أن تؤمٌ أَهْلَ دارهًا وجعل لَه مدنا يوذ رَكَانَ 
َهَا غَلامٌ وجارية فَدبرَتهُمًا. 

وني الحديث أن الغلام» والجارية قاما إِليْهَا في اليل فَعْمَامًا 
بقطيفةٍ لهَا حَنّى مَادَتْ وذَهبا فاصبح عُمرٌ فقامَ في اناس فقال: 
من عندهُ من علم هذين؟ أو منْ رَآمُمَا فليجئْ بهمًا؟ فرجدا 
فآمر بهما فصبَهُمًا وَكانا أوْلَ مصلوبه بالمدينة. 

(أنّ النبي يط أمرَهَا أن تؤمٌ أل دارها.روَاةُ أبو داود 
وصحّحَهُ ابن خزعة). 

والحديث دليلٌ على صحةَ إمامة المرأةٍ أَهْلٌّ دارهاء وإن 
كان فِيهم الرّجلٌ فإنْهُ كان لَهَا مُؤْذْنٌ وَكَانَ شيخاً كما في الرواية 
والظَامرُ نا كانت تؤمّهُ وغلامَهًا وجاريَتهًا وذَّمَبَ إلى صحَةٍ 
لِك أبو ثور والمزني والطْرِيُ وخالف في ذَلِك الجمَاهِيرُ 


وأا إمامة الرجل النْساءَ فقط فقذ روى عبد الله بن اعد 


يفف -٠‏ يَابْ صّلاة الْلَمَاعَةَ 
في «المسندة (ه/ه١1)‏ من حديث ابي بن كَنْبٍ أنهُ جَاءَ إلى 
الي ين فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله عَمِلْت اللَيلَهَ عَمَلاً فَالَ: «مَا هوه 
قال نسوة معي في الذار قْلن: إِنك تقرأء ولا نقرأ فصل بنا 
فصلَيّت ثمانيأء والويْرٌ فسَكّت الى ##ظ قال: فرآينا أن مسكوتة 
رضا. 

قال الْهيئمي: في إسنادو من لم يُسم. 
الأوسط (لضففةة وإستنادة حسن. 


68 جواز إمامةٍ الأعمى 
26 2 6 ا ,6ه 

وَعَنَ أنس #5: أن النبي 6 امنتخلف 
2 ال 0 
أبن أم مكتوم» يؤم الناس6 وهو أعمى. 

رَوَاهُ أَحْمَدُ (/197). وَأَبُو ذَاوْد (هوة) 

(وعن أنس صَيينه أن الي لذ املتخلف ابن أُمّ مكشوم). 
وَتَقَدُمَ اسمّهُ في الأذان. 

(يوم الناس وَهُوَ أعمى. روَاةُ حك وأبو داود) في رواية 
لأبي دارد(ة69) أنهُ امْتخلفَةُ ورتين وهو في الأوسط (17) 
للطَّراني' منْ حديث عائشة «اسْتَخْلَفَ اللي تا ابْنّ أمْ مَكنّوم 
على المبتة نري به الناسنة 

والمرادٌ امْتخلافة في الصّلاة وغيرهًا. 

وقذ أخرجّهُ الطَبرانيئ]كما في المجمع: ؟/10] بلفظ. «ني الصّلاةٍ 
وغيرهاك, وإسنادة حسن. 

وقذ عُدْتْ مراتُ الامنتخلاف لَهُ فلغت ثلاث عشرة مرَةٌ 
ذَكْرَهُ في الخلاصة. 

والحديث دليلٌُ على صححّةٍ إمامة الأعمى من غير كَرَاهَةٍ 
ذلك. 

وَنَحْوُهٌ لان حِبّانَ 0180 عَنْ عَائِشَةَ 
رضي الله تعالى عنها. 


(ونحرّة) أي نحو حديث أنس. 


86 جواز إمامةٍ الأعمى 


؟- كتاب الصلاة - 


(لابن حبّان عن عائشة) تَقَدم أنه أخرجة الأبراني في 
الأوسطركما في المجمع: 18/7). 


جوازٌ إهامة المسلم بعموم 


*.4- وَحَن أبْنٍ عُمَرَ رضي الله عنهما قال: 
ا و #1 تون 4 2 0 2 6" 
ثَالَ رَسُولُ الله #ذ: «صّلُوا عَلَى مَنْ قَالَ لا إِلَهَ إلا 

ل 7ك م اس » سروه 0 

الله وَصَلُوا خَلْفَ مَنْ قَالَ: لا إِلَهَ إلا اللّ». 

رَوَاةُ درطي (01/9) يإستاد صييفي 

1 د ثا 07 0 5-31 .2 8 | 1 04 

(وعن ابن عُمِرَ طَيبْهِ قالَ: فال رسول الله يلك: #صلوا 
عَلَى مَنْ قَالَ لا إِلَهَ إلا الله) أ صلاة الجنازة. 

(اوَصَلُوا: عَلْفَّ مَنْ قَالَ لا إِلَهَ إلا اللّهُه. ررَاهُ الُارقطني 
باسنا ضعيفي. 

قال في البدر امنير: هذا الحديث منْ جيع طرق لا يثت. 

رَهْرَ دليلٌ على أنه يُصلَى على منْ قالَ كلمة الشَهَادةٍ 
وَإنْ لم يأت بالواججّات وَفَمَبَ إلى هذا زيدُ بن علي واد بن 
عيسى ودَّمَبَّ لله أبو حنيفة لأ أنْهُ اْتّنى قاطم الطّريق» 
والباغي. 

وللشافعيّ أقوالٌ في قاطع الطريق إذا صُلب. 

والأصلٌ .أن من قال كلمة التْهَادةٍ فلَهُ ما للمسلمينَ ومنة 
صلاةٌ الجنازة عليه 

ويدل لَهُ حديث الذي قَتَلَّ نفْسّهُ بمشاقص فقال تق «أمًا 
آنا فلا لي عَلَيْ ول ينْهَهُمْ عن المسلاة علئِهِ [م190)) ولأن 
عُمومَ شرعيّة صلا الجنازة لا يُخْصْ منْهُ أحدٌ من أَضْلٍ كلمةٍ 
الشهَادةٍ إلا بدليل. 

فأمًا المتلاةٌ خلف منْ قال لا إِنَهَ إلا اللّهُ فقذ قَدّمنا 
الْكَلامَ في ذلِك» وألّهُ لا دلي على اثنتراط العدالة» وأنمَنْ 


2 .2 
© » ار ليا .- 
صحت صلاته صحت إمامته. 


؟- كتاب الصلاة 


-١ ٠‏ باب صلاة الجْمَاعَةَ 


4- الدخول في صلاةٍ الإمام من مكان ما 4" 


5" الدخول في صلاةٍ الإمام من مكان ما وصل 


4- وَعَنْ عَلِيّ بن أبي طَالِبِسٍ رضي اللّه 


تعالى عنه قَاَ: قَالَ رَسُولُ الل ذ: دإذًا أنَى أحَدُكُم 
الصلاق وَالإِمَام عَلَى حال ف 0 ىا : 1-7 
الإمام؟. ع 


رَوَاه التَرْيذِيُ بإسْادٍ صَعِيفي (041) 

أخرجَةُ التُرمِذيُ منْ حديث على ومعاذٍ. 

وفيه ع وانقطاعٌ وقال: لا نعلم اذا أسنذة إل من 
هذا الوجه. 


وقل أخرجّة أبو داود (5:05) منْ حديث عبد الرحمن بن 
أبي ليلى قال حدثنا أصحابنا ‏ الحديث. وفيه أن مُعاذاً قال: دلا 
أَرَاهُ عَلَى حال إل كنت عَلَيَاه؛ وهّذا يندفمٌ الانقطاعٌ إذ الظَاهِرُ 
أن الراوي لعبد الرحمن غير مُعَاذٍ بلْ جماعة من الصّحابةٍ 
والانقطاعٌ إنْما ادع بينَ عبدٍ الرحمن ومعاذٍ. 

اراد عه للخو بع عن لعا وقد سممّ منْ 
غيره من الصحابة وقال هنا «أصحابنا» . 

والمرادٌ به الصحابة رضي الله عنهم. 

وفي الحديث دلالة على أَنهُ يب على من لحن بالإمام أنْ 
ينضم إِليْهِ في أي جزء كان من أجزاء الصّلاةٍ فإذا كان الإمام 
قائماً أو رَاكِعا فإنهُ يمْتَدُ بما أدرَكَهُ معَهُ كما سلف فإذا كان 
قاعداً أو ساجداً قعدَ بقعردو وسجدّ بسجودى ولا يعْنَّدُ بذلِك 
وَتَقَدُمَ ما يؤيدهة م حديث ابن أبي شيبة[المصف: امم «مَن 
وَجَدَنِي فَائِما أو رَاكِعا أو سَاجداً فَليكُنْ مَمِي عَلَى التي أنَا 

وأخرج ابن خزيمة (075) مرفوعاً عن أبي مُريرة (إذَا 
جَنْتَمْ وَنَسْنُّ سُجُودٌ فَاسْجُدُواء وَلا بَعْدُوهَا شَيْناً وَمَنْ أَدرََ 
الرَكْمَة فَقَدْ أَدْرَكَ الصّلام». 

وأخرج أيضاً (0618 فيه مرفوعاً عن أبي هُريرة «مَنْ 
أذرَ رَكْعَةَ مِن الصلاة قَبْلَ أَنْ نيم الإمام صلبْهُ فَفَد أَذْرْكَهَاء 
وَترجمٌ لَهُ (بابُ ذِكْر الوفت الذي يُكرنٌُ فِيهٍ المأموم مُدركاً 


للركعة إذا رَكُمَّ إمامُة). 


وقوله «مَلْيصنَعْ كَمَا يَصْنَعْ الإمَامُ؛ لي صريحاً أله يدخلٌ 
معَهُ بتَكبيرةٍ الإحرام بل يضم إل إن بهَا إذا كان قائما أو 
كا فكي اللأحره سن قبا م يركع أو بالكُون مَعَهُ فقط 
ومَنَى قامّ كبر للإحرام وغايئه ألَهُ يُحْتَملُ ذلك إلا ان شرعيّة 
تَكْبيرةٍ الإحرام ان القيام للمنفردء والإمام يقنّضي أنْ لا 
تُجزئ لأ كذلك» وذيك اصرح من دُخولهًا بالاجمالء واللّهُ 
اهل 

"-فائدة في الأغَدَارٍ في تَرْكٍ الْجَمَاعَةٍ 


أخرج النشيخان [البخاري (537), مسلم (5910]. عن ابن 
عُمرَ عن النبِي يذ أنه كان يَأمُرُ الْمُنَادِيَ يُنَادِي فَيناوِي «صلّوا 
فِي رحَالِكُم في اللْيلٍ الباردةء وفي الليلِ المطيرةٍ في السفر. 

وعن جابر خرجنا مع رسول الله ف في سفر فمُِرنا 
فال هل يُصَلّ مَنْ شاءً مِنْكُمْ في رَخْلِها. 


ررَاة مُسلم594): وأبو داود (ه5١٠)‏ واليَّرمِذيُ (6409) 
6 مم 


وصححه 
وأخرجّةُ الشيخان [البخاري (4)101 مسلم (14). عن أبن 
عباس أله قال لذي في يوم مطير: إذا قلت «أَسْهْد أن مُحَكّداً 
رَسُولُ اللّوه فلا تقل «حَيْ عَلَى الصّلاقه قل «صدُّرا ف بوتكم 
قال فَكَانْ الناسَ امستنكروا ذلِكَ فقال: أتَعجبون منْ ذا فقذ فعلٌ 
وعند مُسلم (145) أن ابن عبّاس أمرّ مُؤذْنَهُ في يوم جُمعةٍ 
لا 


لك كا أتئع نى الما نلا نجل حنى قفي 
حَاجَتَهُ مِنْهُه وَإِنْ أَقِيِمَت الصّلاة» 5 


وأخرج أحمذ 4/5 ومسلم (860) من حديث عائغة 
قالّت: سمغت البَى 72 يقول: «لا صّلاة بِحَضْرَةٍ طَمَابٍ ولا 
وَهُوَّ يُدَافِعَ الأخبئين». 

وأخحرج البخاري [كتاب الأذان. تحت باب (47)] عن أبي 


الدرداء قال: منْ فقَهِ الجل إقبالَهُ على حاجَيَهِ حَنى يُقبِلَ على 


0/5" باب ضَلاةٍ المسافر 


صلاتّه وقلبة فارع . 
باب صلاةٍ المسافر والمريض 


١‏ صلاةٌ السفر وصلاةٌ الحضرٍ 
عن عَايْشَة رضي الله عنها قَالّت: «أَولُ 
نا فتك الفكلاة وكين فائوت عبلاة السس 
وَأَتَكْتْ صلا الْحَضّر». 
مُتفَقَ عَلَيْهِ [البخاري ١‏ 1 ١ل‏ مسلم (546)]. - 
وَللْبْحَارِييره 55م): كم هَاجَرَ ففْرضنا أزَعا. وَأَقِرت صلاةٌ السْفْرٍ 


عَلّى الأول - َاَ أَحْمَدُ (141/5: إلا الْمَْرِب َإنْها وثْرٌ الْقَارٍ ولأ 
المح َإنهَا َطْولُ فِيها الْقِرَاءة 


(وعن عائشةً رضي الله عنها قلت أوّلُ ما قُرضّت الملا 
ماعدا المغرب. 

رَكْعمَينِ) أي حضراً وسفراً. 

(فاقرسَ) أي أقر اللهُ. 

رصلاة السفر) بإبقاتهًا ركعتَين. 

وأبِمْتَ صلاةٌ الحضر ما عدا المغرب بُرِيدُ في اثلاث 
الصلرّاتِ ركعَتين. ْ 

اكْرادُ ب «أَيِمّتْ» زيدَ فِيهًا حَنّى كانت تامٌةٌ بالنظر إلى 
ملاو التقر َي عله ولبخاري) وحده عن عائدة. 7 

(ثمّ هاجن أي الي 0 

(ففرضتت أربعا) أي صارّت أربعاً بزيادة اثنتين. 

(وأقرت صلاةٌ السفر على الأوّل) أيْ على الفرض الأول. 

زا أحمدُ إلا المغرب) أ زادَهُ من رواية عن عائشة بعد 
قولِهًا «أولُ ما فُرضّت الصّلاة» أي «إلأ المغرب"» فإنْهّا فُرضَتْ 
ثلاثاً (فإنها) أي المغرب (وثْرٌ الْهَانِ ففرضّت وثراً ثلاثاً من أوّل 
الأمر (ولاً المح فنا تطولٌ فِيها القراء. .. ْ 

في هذا الحديث دليلٌ على وُجوب القصر في السفر؛ لأنْ 
#قْر ضّت) بمعنى أوجبت. ١‏ 


-١‏ صلاةٌ السفر وصلاةٌ الحضر 


؟- كتاب الصلاة 

ووجوبة مدهب الْهَادويةَ والحنفيُة وغيرهم. 

وقالَ النكافمى* وجماعة: إِنْهُ رُخصة والنّمامُ أفضل. 

وقالوا: فُرَضَت بمعنى قُدْرَتْ أو فرضّت لمنْ أرادٌ القصرّ 
واسْتّدنُوا بقوله تعالى لقَليِس عَلَيكُمْ جُناح أن تَقصُرُوا ين 
الصلاةَ» زالساء: ٠١١‏ ويأئهٌ سافرٌ اسعاب . رسول الله تلز 
مِعَهُ فمْهُم منْ .يقصرٌ ومنهُمُ من يتم ولا يعيب لعاف عل 
بعضء وبأن عُثمانَ كان يِتِم وَكَذلِكَ عائشة أخرج ذلِك مُسلم 
(ه4ك). 1 

ورد بأن هنيو افعالٌ صحابة لا حُجّةَ فيه وبنّهُ أخرج 
الطبراني في الصغير (84/5) من حديث ابن عَمرٌ موقوفاً اصلاة 
الستفر رَكْعَنَان نْلَتَا من السسّماء فإن 


قال الْهيْمِيئ: رجالَهُ موثوقون. 


شك فردُوهُمًا» 


وَهْرَ توقيفُ إِذْ لا مسرح فيه للاجْتهَاٍ. 
خرج أيضاً عنةُ في «الكبيرا زكما في المجمع (4/1 ه03 98()] 
00 0 «صلاة السفر رَكْعتَان من خالف الْنة كفره . .. 
ولي قوله «السنةه دليلٌ على رفيه كما هر معروف: 
قال ابن اليم في الْقَدي النبويّ (44/5): كان يقَتَصرُ لاز 
الرباعية فيِصلْيهًا ركعََين من حين يخرج م مُسافراً إلى أن يرجم إل 
المدينة وليشت يبت عنْهُ أنه أنَمُ الُباعية في الستفر البئة. 
وفي قولهًا «إل المغرب» دلالة على أن شرعيتهَا في الأصل 
والمغربُ آخْرهًا لوقوعهًا في آخر جُزْء من النهار فهي وترٌ 
لصلاةٍ النهَار كما أنه شرع ع الوتر لصلاةٍ و اللْيلِ» والوترٌ مرب إل 
الله - تعالى - كما تقدمٌ زبرقم (801 في الحديث دن الله وِثْرٌ 


وقوهًا إلا المتح» فإنّهَا تطولٌ فِيهًا القراءة تُرِيدُ أنه لا ” 
يُقصرٌ في صلاها فإِنهًا ركْعتَان حضراً وسفراً؛ لأنّهُ شرع فِيهًا 
تطويلٌ القراءة ولذلِك عُبْرَ عنّْهًا في الآية بإقرآن الْقَجْرٍ» 
[الإسراء: الا ا كانت القراءة مُعظمَ أرْكَانِهَا لطولِهًا فِيَهَا فعبْرٌ 
نا بهَا من إطلاق الجزء الأعظم على الْكُل. 


؟19- كتاب الصلاة 
1- يجوز في السفر القصرٌ والإتَامُ 


5 وَعَنْ عَاْشَةَ رضي اللّه عنها دأن النبسي 
لم ثشم ل بي م لمي 

في الستفر ويتم ويصوم وَيُفْطِرً). 

رَوَاةُ الدَارَقُطنيّ 50 وَرُوَانَهُ ثقات. إلا أنه مَنَدوَك؟ وَالْمَحْمُوظٌ 
عَنْ عَالِنَة من فِفْلِهاء وَقَالْت: إلهُ لا يَشق عَلَى. 

أَخرجَة البيهبَي 47/7 .)١‏ 

(رعن عانشة رضي اللّه عنها «أنا البِي' 16 كاه يفم في 
السَفر وتم وَبَصُومُ ويْفْطِرًه) الأربعة الأفعالٌ بِالممّاةَ النّحيّةٍ ائ 
نَهُ يذ كان يفعلٌ هذاء وَمَذا. 


يز كان يَقَصُرٌ ذ 


(روَاهُ الَارقطني ورواتةم من طريق عطاء عنْ عائشة 

(لقَات إل ألهُ معلول؛ والمحفوظٌ عن عائشة من فعلهًا وقالّت 
إنُْ لا يش علي. أخرجة البنهقي) واسسدْكَرَهُ أحدُ فإن عُروة روى 
عنهًا أنْهَا كانت تيم وأنّهًا تاوّلت كما تاوّل عُنَمِانُ كما في 
الصّحيح [البخاري (9890). مسلم (5860). فلو كان عندّمًا عن 
الذي أ روابة لم يقال روه إنُهَا تالت وقذ تت في 
الصّحيحين خلاف ذلك. 

وأخرج أيضاً التارقطي (144/5) عن م عطاء؛ والبتققي 
047/9 عن عائشة أنْهًا اغْثّمرَتْ معَهُ #ليذ من المدينة إل مَكَة 
سَ إذا قدمت قالّم: يا رسول الله بابي الت واي أَنْمنتُ 
وقصرت» وأفطرت وصمًت فقال «أخْسنت يا عَائْشَةَه وما عاب 
علي. 

قال ابن القيِم 5 [ازاد المعاد» (455/1)): وقد رُويّ «كان 
يقصرٌ وتم الأَوَ: بالياء آخر الحروفر والثاني: بالمكاة من فوقة 
ركذل ايُفطرُ وَنّصومٌ أي تأخدٌ هي بالعزمة في الموضعين. 

قال شيخنا ابن تيميّة: وَهَذا باطلٌ ما كانت أمُ المؤمينَ 
لتُخالف رسول الله يلق وجميع أصحابه فَتَصلَيَّ خلاف 


وفي الصحيح لخ(0 0١5‏ مره 75) عنْهًا «إن الله 
فرضّ المثلاة ركعت رَكْعَننِ فلمًا هاجرٌ رسرلٌ الله ا إلى 
المدينة زيد في صلاةٍ الحضر وأقرت صلاة السفر» فكيف يُظرة 
بها مع ذلك أنّهَا تُصلّي خلاف صلايْه وصلاةٍ المسلمينَ معَهُ حَه! 


-١‏ باب صَّلاةٍ المسافر والمريض 


؟- يجوز في السفر القصر والإتهامٌ 58 

قلت: وقذ أَنَمْتَْ عائشة بعد موبه #6 . 

قال ابنُ عباس وغيرٌه: إِنْهَا تأولّت كما تأول عُثمانُ التَهى. 

هذا وحديث الباب قد الف في انّصالِهِ فإنَهُ من رواية 
عبد الرّمن بن الأسود عن عائشة د قال الدارقط يي [السئن: اام 
إنهُ أدرَكَ عائشة وهو مُرَاهِق. 

قال المصنفُ رحه اللّه: هُوَ كما قال نفي تاريخ البخاري 
(ه/؟5؟.: 169) وغيرو ما يشْهَدٌ لذلك. 

املف قولٌ الدارقطئ في الحديث فقالٌ في السمتن: إسنادهُ 
حسن وقالَ في العلل المرسلٌ أشبَهُ. 

هذا كلام المصئفي ونقلَهُ الشارحٌ وراجعت سن الدُارقطي 
فرآيته ساقّه.” وقال: إِنْهُ صحيحٌ ثُمّ فِبهِ العلاء بن رُمَير. 

وقالَ الذَهَي في الميزان :23١1/(‏ وَنْقَهُ ابن معين 

وقالَ ابن حبّانَ [لمجروحين: ؟/187]: كان مُنْ يروي عن 
التّقَاتِ مما لا يُشْبهُ حديث الأثبات التَهَى. 

فبطل الاحْتِجاجُ بو فيما لم يُوافق الأثتبات» وبطل بهذا 
ادْعاءُ ابن حزم جَهَالَتَُ فقذ عُرفَ عيناً وحالاً. 

وقال ابن القيّمِ بعد روائته لحديث عائشة هذا ما لفظّة: 
وسمعت شيخ الإسلام يقول: وَهَذا كذبت على رسول الله كر 


انتهى. 

يُريدٌ رواية «يقصرٌ ومُيِم» بالمثثاةٍ النَحيَيّةِ وجعل ذلك مل 
فعلِه يي فإنْهُ ثبت 
صامٌ فِيهِ فرضاً. 


عله تا بأنه ل يُيِمْ رباعيْة في سفره ولا 


وقد حققنا ما في البحث برسالة مستقلة؛ اخترنا فيها: أن 
المَصين رخفلة لا عزعةٌ: 


الحضّ على إتيان الرُُخص 


/ا١4-‏ وعَن ابن عَمْرَ رضي الله تعالى عنهما 


١ 111‏ بَابِ ضَلاةٍ المسافر 


ع - متى يقصرٌ في السفر ' 


؟- كتاب الصلاة 


قاب اقح مث م1 دس فق واه ا لامك 
تؤتى رخصه كما يكره أن تؤّنَى معصيتةا. 

را أخمَة 008/1 وَصْحْحَة ال عُرََْةَ (.10) وَانِنُ حثان 
(فحقفقةة 


وَفي روَليّة [صحيح ابن حبان (804)] ١كَمَا‏ يُحِبْ أن تؤتى عَرَائِمُةه 

فرت عي الله برضاهُ وَكَرَامَتَهُ بخلافهًا. 

وعند أَهْل الأصول أنّ الرّخصة ما شُرعَ من الأحكام 
لعذرء والعزيمة مُقابلهًا. 

والمرادُ بها هُنا ما سَهُلّهُ لعبادو وومنُعَهُ عند الشدَةٍ منْ ترْكٍ 
بعض الواجبّاتي» وإباحة بعض الْحرّمَات. 

والحديث دليل على أن فعل الرُخصة افضل مِنْ فعل 
العزيةٍ كذا قبل وليس فِيهِ على ذلِك دليلٌ بل يدل على 
مُساوَاتَهًا للعزيمة. 

والحديث يُوافقٌ قوله تعال طيرِيدُ الله بكم الْيِسْرَ ولا يُرِيدُ 
بكم الْعُسْرَ #[البقرة: مدل 


4- متى يقصرٌ في السفرٍ 


- وَحَنْ أنْس ديه قال: كانَ رَسُولُ الله 
و 1 227 لت م م 1 افد ل 
ل إذا حرج« مسييرة ثلاثة أميّالء أو فراسيخ.ء صلى 
رَكْعئين. 

رَوَاهُ مسيم (1قك 

المرادٌ منْ قولِهِ (إذا خرج) إذا كان قصدَهُ مسافة هذا القدر 
لا أن المراد أنَهُ كان إذا أرادّ سفراً طويلاً فلا يقصرُ إلا بعد هذه 
المسافة . 

وقولة (أميال أو فراسخ) شك من الراوي وليس التخيينٌ 
في أصل الحديث. 

قال الخطابي: شك فيه شعبة. 

قل في حد الميل هُوَ أن ينظرّ إلى التشخص في أرض 
مُسْتَويةِ فلا يدري أَمّرَ رجلٌ أو امرأة أو غير ذلِكَ. 


وفال النووي: مُوَ ميتة آلافي ذراع والذّراعٌ أربعة وعشرونٌ 


نا حرفن مُتَعادلق والأصبع نت شعيرّات مُعْتّرضة 
مُتّعادلة. 

وقيل: هُرَ اثنا عشرّ لف قدم يفن الإساة: 

وقيل: هرَ أربعة آلاف ذراع. 

وقيلَ: ألف خطوةٍ للجمل. 

وقيل: ثلاث آلافي ذراع بالْهَاسْميٌ وَهُرٌ اثدان وثلائون 
أصبعاًء وَهُرَ ذراعٌ الْهَادي عليه السلام وَمُّرَ الذّراعٌ العمري 
المعمولٌ عليْهِ في صنعاءً وبلادمًا. 

وأمًا الفرسخ فَهُرَ ثلاثةٌ أميال وَهْرَ فارسي مُعرُب. 

واعلح أنهُ قد اْتَلفَ العلماءٌ في المسافة الْبِي تقصرٌ فِيهًا 
الصلاة على نحر عشرينَ قولاً حَكَامَا ابن المنذر. 

دَّمَبّ الظامِريُةٌ إلى العمل بهذا الحديث وقالوا: مسافة 
القصر ثلاثةٌ أميال. 

وأجيب علنِهم بألهُ مشكُوكٌ فيه فلا يُحْجُ به على التحذيد 
بالثُلاثةٍ الأميال أنعمْ يُحْتَجُ بو على الحديد بالثّلائٍ الفراسخ إذ 
الأميالٌ داخلةٌ فِيِهًا فيؤخذ بالأكثر وَهُرَ الاحتياط لَكِنْ قيل: إِنْهُ 
م يدْمَبْ إلى المحديد بالثلائة الفراسخ احدٌ. 

نعم يصيحٌ الامتيجاجٌ للظَاهِريةِ مما أخرجَةُ سعيدُ بن 
سَافَرَ فَرْسَخاً يَقُصُرٌ المّلاة» وقاذ عرفت أن الفرسيخ ثلائة 
أميال. 

وال ما قل في مسافةٍ القصر ما أخخرجَهٌ ابن ابي شيبة 
000/5 من حديث ابن عُمرٌ موقوفاً ألْهُ كان يقول: دإذا 
خرجْت ميلاً قَصِرْتُ الصّلاة»» وإسنادُهُ صحيحٌ وقذ رُويَ هذا 
ف البحر عن داود. 

ويلحقٌ بهذين القولين قول الباقر والصّادق وأحمد بن 
مُسْتَدلَينَ بقوله يي في حديث أبي هُريرة مرفوعاً «لا يَجِلُ 
لامرَأةٍ تَسَافِرٌ بيدا إلا وَمَعَهَا مَحْرَمًة. 


أخرجة أبو داود (8؟/ا١).‏ 


؟- كتاب الصلاة 

قالوا: فسمّى مسافة البريد سفراً. ولا يخفى أنه لا دليل فيه 
على أنْهُ لا يُسمّى الأقل منْ هذه المسافة سغرأء وإنّما هذا تحديدٌ 
للستفرٍ الذي يجب فيه الحرم. 

ولا تلازم بِينَ مسافةٍ القصر ومسافةٍ وُجوبب المحرم لجواز 
الوسة اق تابي الجر تغتفيها على "الماة: سند 

وقال زيدٌ بن علي والمؤيّدُ وغيرّهُمَاء والحنفيّة: بل مساقت 
أربعة وعشرونَ فرسخاً لما أخرجَهُ البخاريُ .)٠١45([‏ ومسلم 
(04. من حديث ابن عُمرَ مرفوعاً «لا يِل لامْرَاةٍ يُؤْمِنُ 
بالل وَالرْمٍ الآخرٍ أن مسار َْقَ لاوم لمم مَخْرَمٍ». 

قالوا: وسيرٌ الإبل في كُلّ يوم ثمانية فراس. 

وقال الشافعي: بل أربعة برد لحديث ابن عباس مرفوعاً 
«لا نَقَصْرُوا الممّلاة فِي َكَل مِنْ أَربَعَةٍ 0 رسك [برقم 
(8١؟)].‏ 

واخرجَة البييفقي (/17-/177) بسئلو صحيح من فعل 
ابن عباس وابن عمرٌ وبأنهُ روى البخاريقبل ج43. )١‏ بلفظ 
و ابن عباس تعليقاً بصيغةٍ الجزم ألّهُ سئل أتَقصرُ 
الصلاة من مَكَة إل هرفة قال لا ولَكِنْ إلى سنا وإل جد 
وإل الطائفي. 

وَهَلِوِ الأمكنة بين كََ واحددٍ منهًا وبين مَك أربعة برو فما 
فوقهًا. 

والأقوالٌ مُتعارضة كما سمئْت» والأدلّةُ متقاومة. 

قال في زادٍ المعادٍ (481/1): و يحد يز لأمِه مسافة 
عحدودة للقصرء والفطر بل اطلق لَهُمْ ذلك في مُطلق السُفر 
والمتُرسم في الأرض كما أطلق لَهُم الَيمُمَ في كل سفر. 

وأمّا ما يُروى عنْهُ من التحديدٍ باليوم» واليومين والثُلائةٍ 
فلم يصحٌ عنْهُ فيهًا شيء البنّفَ واللَّهُ افلك عل القصرء 
والجمع في طويل السَفرٍ وقصيره ذهب كثير من الستلفي. 


المدةٌ التي يقصرٌ فيها المسافرُ 


0 
سا بير 


4 وَعَنَهُ 4# قَال: خَرَجْنا مَعَ رَسُول الله 


١‏ باب صلا المسافر والمريض 


ه- المدة التي يقصرٌ فيها المسافرٌ ؟ى3” 


كا بين الْمَدينَة إِلَى مَك فَكَانَ يُصَلّي رَكْمْتيِنِ 
رَكْعَتيّن حَتَى رَجْنَا إلى الْمَدِيئقه. 

2 عَلَيْه [البخاري .)١١81(‏ مسلم (54))) وَاللقْظُ بِلْبُخَارِي. 

(وعفة أ عنْ أنس (قال خرجنا مع رسول الله 87 من 
لمديةٍ إلى مَك وَكَان يُصلّي) أي المباعية (رَكْفَين رَكْتقِين) أي 
كل رباعية رَكْعتين. 

(حَنَى رجعنا إلى المدينة مُتَفقّ علي والفظ للبخاري) يُحَْملٌ 
أن هذا كان في سفرو في عام القت 

ويجتَملُ أنه في حجَّةٍ الوداع إلا أنّ فيه عند أبي داود 
فل" زيادةٌ ىم قالوا لأنس: 1 اقم بها شيئاً؟ قال: أقمنا 
بهَا عشراً ويأَتِي أنْهُمْ أقاموا ل الفني زيادة على خمسة عشرٌ 
يونا اد جين عكرة رقة ع2 اق عدت نهاك لهذا أن 
حمس عشرة ونحَوّهًا كان عام الفتح. 

وفيه دلالةً على اله لم يِْمْ مع إقايه في مم رَهُوَ كذيك 
كما يدل عليْهِ الحديث الآني. 

وفِيه دليل على أن نفس الخروج من البلد بِنيّةٍ السّفر 
يقنّضي القصرّ ولوْ لم يُجاورٌ من البلدٍ ميلأء ولا اقل وأنَّهُ لا 
يزالٌ يقصرٌ حَنى يدخل البلده ولو صلَى وبيُوتهَا بمرأى منه. 

١ه‏ وَعَن ابْن عَبّاس رضي الله عنهما قَالَ: 
ش رَوَاهُ المعَارِي .)0١80(‏ 

وفي روائة لأبي اود (070): سَبْعْ عشرة. 

ذل أمرَى (1761: عَسْنَ غطئرة 

(وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أُقامّ البي تسعة 
عشر يوم يقصر. وفي لفظ) تعيين ل الإقامق وأنه (قكة تسعة 
عشر يوماً روّاةُ البخاري. وفي رواية لأبي داود) أي عن ابن 
0 : 

(سبع عشرة) بالتّذْكِير في الرُواية الأول؛ لأنهُ ذَكَرَ مُميْرهُ 
وماك وسو عكر نايك في روابةٍ أبي داوه؛ لأنهُ حذف 


م #در ا م 


ممي زه وتقديرة ليلة. 


١ 1‏ باب ضَلاةٍ المسافر 


ه- المدةٌ التي يقصرٌ فيها المسافرٌ 


9- كتاب الصلاة 


(وفٍ رواية لأبي داود) عنهُ (تسعة عشر) كالرٌواية الأول. 


0 : . 2 
(وفي أخرى) أي لأبي داود عن ابن عباس (حمس عشرة 
وله أي لأبي داود. 


45- وَلَهُ (0779 عَنْ عِمْرَانَ بْن حصيّن ولف : 

من أحاديث الباب: (عن عمران بسن حُصين ني عشرة) 
ولفظهُ عند أبي داود «تهذت مَعَهُ الفح تام , نمكة تمان 
عَشْرَةَ ليله لا يُصّلَي إلا رَكعَنَين وَيَقُولٌ: يا أَهْلَ البَلَدٍ صَلُوا 

وله 01 عن جَابرٍ 5ك «أقَامَ بوك 
نر رين يَوْما يَقَصُّرٌ الصّلاة» وَرُوَانَهُ بْقَاتٌ؛ إلا أَنهُ 

من أحاديث الباب (عن جابر أقامَ أي النيّ صلى اللّه ‏ عليه 
وآله وسلم برك عشرين يوماً يقصر الصّلاة ورواتة ثقَات 0 أنْهُ 
اختلف في وصلِه) فوصلَهُ معمرٌ عنْ يحيى بن أبي كثير عنْ 
محمد بن عبد الرحمن عن ثوبان عنْ جابر قال أبو داود: غينٌ 
فقمر لا يشلاه 

فاعلَهُ الدارقطي في «العلل» بالإرسال والانقطاع. 

قالَ المصّفُ رحمه الله: وقذ أخرجَةُ التِهَقَئ (087/5 عن 
جابر بلفظ «بضمٌ عشرة». 

واعلم أن أبا داود ترجم لباب هدو الأحاديث (باب: متى 
دم م المسافة) ب ثم ساقهّاء وفيها كلام ابن عباس «من أقام سبعة 
عشرّ قصرٌ ومن أقام أكئرٌ أنَم» 

وقد اختّلف العلماءً في قدر مُّدَةٍ الإقامة التي إذا عزمّ 
المسافرٌ على إِقامَيهًا أَنَمّ فِيهًا الصلاة على أقوال: 

فقالَ ابن عئاسء وإِليْهِ ذَّهَبّ الْهَادِويةٌ: إن أقل مُدةٍ الإقامةٍ 
عشرة يسام لقول علي عليه السلام (إذَا أَقَنْت عَشْرا فَأَيمْ 
الصّلاة». 

أخرجَة المؤيْدُ بالله في شرح التجريدو من طرق فِيهًا ضرارٌ 
بن صرد. 


قال المصنّفُ في التقريبو: ِنْهُ غير ثقةٍ. 

قالوا: وَهُوَّ توقيف. 

وقالت المنفيّة: خسة عشْرّ يوماً مُسْتَدنينَ بإحدى روايات 
ابن عباس وبقولِه وقول ابن عُمرٌّ دإذًا قَدِمْت بَلْنَهَ وَأنْتَ 

رَفِي تَفسيك أن تقِيمَ حمس عَشْرَةَ ليله فأكيل الصلاة». 

ودبت املِكيْةُ والشافعية إلى أن اتلْهَا اربعة أيَامٍ وَمْوَ 

والمراد غير يوم الدُخول» وا خروج وَاسْنَّدلُوا كنعية 
الهَاجِرِينَ بعد مضي السك أنْ يزيدوا على ثلاثة آيَام في مكة 
فدلٌ على أنْهُ بالأربعةٍ اليا يصير مُقيماً. 

و ثمّة أقرالٌ أخرد لا دليل عليهًا. 

وَهَذا كُلَّهُ فيمن دخلّ البلد عازماً على الإقامة فِبهًا. 

وأمًا منْ تردد في الإقامق ول يعزمْ ففيه خلاف أيضاً. 

فقالّت الْهَادويُُ: يقصرٌ إلى شَهْر لقول علي عليه السلام 
«إنْهُ م يقولٌ اليوم أخرجٌ غداً يقصرٌ الصّلاة شهرأ» 

وذَهَبَ بد حنيفة واصحابهُ وَهْرَ قول للشافعيّ وقالَ به 
الإمام يحبى نه يقصر د أبداً إذ اليل السفرٌ ولفعلٍ ابن ع 
[9السنن الكبرى»: للبيهقتي 067/5 فَإِنهُ أقامٌ بأذربيجان سِنَة 
أشهُريقصر الصّلاة وروي عن أنس بن مالك [«المصيف» لابن أبي 
شية (لل 6 أن أقام تابون علنة أو سنتين يقصِرٌُ الصّلاة. 
من الصتحابة [السنن الكبرى» للييهقي ])١97/79(‏ 
ْهّمْ أقاموا بِرامَهُرمرٌ تسعة أثْهُر يقصرون الصّلاة. 


وعن جماعةٍ 


ومنْهُمْ من قدْرَ ذلِكَ بخمسة عشرٌ وسبعة عشرّ وثمانية 
عشرٌ على حسبو ما وردّت الرُواياث في مُدَةٍ إقامَبه تالز ني 
مَكَةَ وَييّوكَ وأنَّهُ بعدما يُجاورٌ مُدَةَ ما رُويَ عنهُ تلظ ينم 
ولا يخفى أنهُ لا دليلَ في المدةٍ الْتِّي قصرّ فِيهًا على نفي 
0 وإذا لم يقمْ دليلٌ على تقدير المسدم 
ب أنه لا:يزالٌ يقصرٌ كما فعلّهُ المكحابة؛ لأنهُ لا يُسمى 


؟- كتاب الصلاة 
بالبقاء معَ التَردُدٍ كل يوم في الإقامةٍ والرحيل مُقيماء وإن طالّت 
الم ويؤيّده ما أخرجّة البيققي في السُنن )١67/*(‏ عن ابسن 
عباس دآ تي أَقَمَ بوك أَربعِينَ يَوْما يَْصرٌ لِلصّلاق ثُمْ قالَ: 


بق بو الس ين خمارة ور عي لجع بد 


- طريقةٌ الجمع للمسافر 

7 ورَعَنْ أنس فيه فَالَ: كَانَ رَسُولُ الله 
#يز إِذَا ارْتَحَلَ فِي سسَفْره ص أَنْ تزيغ الششمْس أخرّ 
لا اا شق ل - 0 د 
رَكِب1. 

مُفْقْ عَليْهِ [البخاري (1117): مسلم .007١4(‏ 

وَفِي رِوَائةٍ بلْحَاكِمٍ فِي «الأزبِين»: بإسنادٍ صحِيِح: صُلّسى الطّفْر 
وَالتعثر ثم وكب. 

ولأبي يم في «مُسْتَخْرْج للم [2السئن الكبرى» للبيهقي 
(0/0): كان إذَا كان في سَفرء فَرَالْتٍ الشمْس صلَى الظّهْن وَالْمَطْنٌ 
جميعاً. نُمْ ارائخل 

(وعن أنس طه قال: كان رَسُولُ الله ير إذا انحل في 
و ل سر لا أن يق اماف 6ن خوك ميو الل 0ت لاع 
سفرِهٍ قبل أن تريغ الشمُس) أي قبل الرُوّال (أخرّ الظهْرَ إلى 
وَفْتٍ العضر لم نَرَلَ فجَمَعَ َّهُمَاافإذ راغت الشَمْسُ قَبِلَ أن 
يَرْتحِلَ صلى الظهر) أيْ وحده. ولا يضم إِلبّْهِ العصرّ (ثمّ رَكب» 

الحديث فيه 4 دليل على جواز الجمع بين الصّلاتين للمسافر 
تاخرً ل م اسل 
مل ا يدص ” عضن روي إلى سالك 

وقد اختّلف العلماءً في ذلِك: 

َذَهَبت الْهَادوية وَهْرَ قولٌ ابن عباس وابن عمرّ وجماعةَ 

وروي عن مالك واحمد والشافعي إلى جواز الجمع 
للمسافر تقدياً وَتَاخيراً عملاً بهذا الحديث في الثاخير وبما يأتي 


-١‏ باب ضَلاةٍ المسافر والمريض 


دقري قي نسار 05 


في التقديم. 
وعن الأوزاعي: أهُ يجورُ للمسافر جمعٌ التاخير فقط عملاً 
بهذا الحديثي. 

وَهُوَ مروي عنْ مالك وأحمد بن حنبل» واخْتَارَه أبو مُحَمدٍ 
بن حزم. 

وذَهَبَ النخعي والحسنٌ وأبو حنيفة إلى أنه لا يجوز الجمع 
لا تقديماء ولا تاخيراً للمسافر وَنَاولوا ما ورد من جمهِه لا 
بأنهُ جمعٌ صُوري» وَهُوَ أنَهُ آخرٌ الظّهْرَ إلى آخر وقْتَهَاك وقدمّ 
العصرّ في أوّل وتياك ومثلهُ العشاء. 1 

وردٌ علنِهم بنك وإن تمنثى لَهُمْ هذا في جمع الثاخير لم 3 
لَهُمْ في جمع التقديم الذي افادَهُ قولهُ «وفي روايةٍ للحَاكِمٍ في 
الأربعينَ بإسنادٍ صحيح صلَّى الظّمْرٌ والعصرّ» أي إذا راغت 
تان لحان الريفتن هنا قن زقيمة) انين عاذت 
موت نمع اللّقديمٍ من فعلِه #فذ» ولا يُتصوْرٌُ فيه الج 
الصوري. 

() مثلهُ الرواية التي (لأبي ثعيسم في مُسستخرج مُسلم أي 

ركاث) أي ابي 2 

ذا كن في فر لت الشذئ متلى القن والقصطر 
جَمِيعاً ثُمٌ ارتَحَل) فق أفادت رواية الْحَاكِمء وابي نُعيم توت 
جمع التقديم آيضا وهنا روايتان صحيحتّان كما قال المصتف. 

إل أنه قال ابن القيّموزاد المعاد: :)478-410/١‏ إِنْهُ اخشلف 
في رواية الَاكِمٍ فمنْهُمْ من صحُحَهًا ومنْهُمْ من حسنَهَا ومنَهُم 
من قدحَ فِبهًا وجعلَهَا مرضوعة وَمُوَ الحَاكِمُ فإنْهُ حَكَمَّ 
بوضعها. 

م ذَكرَ كلام الَاكمٍ في بيان وضع الحديث ثم رده ابن 
لقم واختَارَ ألّهُ ليس بموضوع وسُكُوتُ المصنّف مُنا عللِه 
وجزمُة بانهُ يإسناجي صحيح يدل على ردْهٍ كلام الحاك ويؤيدٌ 


هم" -١‏ باب ضّلاةٍ المسافر 


/- ما يجمعٌ المسافرٌ بينهما 


؟- كتاب الصلاة 


ما يجمعٌ المسافرٌ بينهما 


65 وَعَنَ مُعَاذٍ طَييه قَالَ: خرّجنا م مَعَّ النبِي 
ل في عَرٌوَةٍ تَبُوكء فكانُ , بصي الظَّهْنٌ وَالعَ لعو 
ا وَالْمَغْربَ» وَالْعِشَاءَ 0 

رَوَاهُ مُليِمٌ (. 07. 

إل ان اللفظ مُخْتَملٌ لجمع التّاخير لا غير أو لَهُ ولجمع 
التقديم ولَكِنْ قذ روّاهُ النَرَمِذِيّ 6ه) بلفظ همان إِذَا ارْتَحَلَ 
بل أن تزيع التتطن أخر الظهر إلى أن يَجْمَمَهَا إِلَى الْعَصْرٍ 
يليما جَميعا وَإذَا ارتَحَلَ بعد دغ الشمْس عَجْلَ الْعَصْرٌ 
إلى ار وَصَلَى الظّهْرٌ َالْمَْرٌ جَويمأ هر كالًفصيل مجملٍ 
رواية مُسلم إلا ل قال الترمذي بعد إخراجه: نه حديث حسر 
غريب تفرد به قتيبة لا نعرفُ أحداً واه عن اللَيثِ غيرَهُ. 

قال: والمعروفُ عند أَمْل العلم حديث مُعَاؤذٍ منْ حديث 
ابن الرُبير عن أبي الطّفيل عن مُعاذٍ «أن الي لا جَمَعَ في 
عَْدَة بوك بينَ الظهْرِء وَالْمَصْرٍ وبين مغرب وَالِْمَاه التهى. 

إذا عرفت هذا فجممٌ التقديم في توت روابَتِهِ مقالٌ إلأ 
رواية المنتخرج على صحيح مُسلم فإنْهُ لا مقالَ فِيهًا. 

وقذ ذهب ابن حزم أنْهُ يجررُ جمع التّاخير لثبُوت الرواية به 
لا جمعٌ التقديم وَهُرَ قولٌ النخعي ورواية عن مالِك واحمد. 
َم إِنَهٌُ قد اختلف في الأفضا للمسافر هل الجمعٌ أو 
التوقيت: 

فقالّت التتافعيّة: ترك الجمع أفضل. 

وقال مالك: إِنْهُ مكروة. 

وقيل: يخنَص من لَهُ عُذرٌ. 

واعلم أنه كما قال ابن القّمِ في الْهدي الثبري :)481/١(‏ لم 
يكن عل يجمع رَلا فى سفرو كما يفعل كثينٌ من الناس» ولا 
000 أيضاء ل السشيرٌء وإذا 

دك سس ولط 
بعرفة ومزدلفة لأجل انّصال الوقوفي كما قال الشافعي وشيخنا 


وجعلهٌ أبو حنيفة من تمام اكه وألّهُ سبب. 

وقال أحمد. ومالك والشتافعي: إن سبب الجمع بعرفة 
ومزدلفة السفرٌ. 

هذا كله في الجمع في الستفرٍ. 

وأما الجمعٌ في الحضر فقا التتارحٌ بعد كر أدلّةٍ القائلين 
بجراز فِيه: إِنْهُ ذْمَبَ أَكْثْرٌ الأئمّة إلى أنّهُ لا يجورُ الجممٌ في 
الحضر لما تقدُمَ من الأحاديث المبيّنةٍ لأوقات الصّلوَاتٍ وما توَائرٌ 
من مُحافظة اليم يق على أوثَاتِهَا حتى قال ابن مسعود: هما 
رَآَيت الي يني صَلَى صلاة لِميْر مِيقَاتِهَا إلا صَلائين جَمَعَ بَيْنَ 
امِب والِْشاء جنع وَصَلَى الْفَجْرَ يوتف قبل مِقَاتَاه 
[البخاري (1581):: مسلم (117835)). 

وأمًا خدية: ابن عباس عند فيكم 0/٠‏ دنه ع بسن 
الظَيْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْربِِ وَالْعِشَاء بِالمَِيئةٍ مِنْ غَيْرٍ حوفي 
وَلا مَطَر؛ قيل لأبن عئاس: ما كراد بل “ذلكة قال اراة آذ ل 
ل 

الا بشع الاتباع بوؤلانة قز تج واج اقيم 
والتأخير كما هو َأظَامِرٌ رواية مُسلمٍ وَنَعيِينُ واحد منهًا نكم 
فوجب العدولٌ عنْهُ إلى ما مّرَ واجبُ من البقاء على العموم في 
حديث الأوقات للمعذور وغيرة» وفعي المنسافر لشُوتٍ 
المخصص» وَهَذا هو الجوا 37 الحاسم. ْ ش 

وأمًّا ما يُروى من الآثار عن الصحابة والتابعينَ فغيئُ حُجَةٍ 
للاجهَاد في ذلك مسر 0 

وقاذ أوّلَ بعضهُمْ حديث ابن عباس بالجمع الصوري 
واستحستة القرطي ورجّحَهُ وجزمَ به ابن الماجشون والطّحباوي 
وقواه ابن سيّدِ اناس لما عي الثشيخان [البخخاري كلاللمى 
ملم (0706). عن عمرو بن دينار - راوي الحديث - عن أبي 
التتعثاء قال: ثُلْت: يا ابا الشعثاء ء اظنةُ آخرّ الظَهْرٌ وعجل 
اعرد وعد المغربَ وعجل العشاة؟ قال: وأنا أظنه. 

قال ابن سيِّدٍ الثاس: وراوي الحديث أدرى بالمراد منْهُ منْ 
غيرو» ون ل يحم أبو التثعناء بذلك. 


وأقول: إنْما. هُوَ 0 من الرّاوي والْذي يقال فِيه: «أدرى: 


؟- كتاب الصلاة 

بما روى؟ إِنْما يجري تفسيرهُ للفظ مثلاً. 

على أنْ في هذرو الدُعوى نظراً فإن قولَهُ يفي «قَرَبْ حَامِلٍ 
فِقَهِ إلى مَنْ هو أَفقَهُ مله [أحمد ره/"ؤ كي أبو داود 27555 
اللرمذي (75595)] يردٌُ عُمومَهًا. 

نعم يَتَعيْنُ هذا الثّاويلٌ فإنهُ صرح به النسائيّ (185/1) في 
أصل حديث, ابن عباس والفئله #ما مث مَعْ رَسُول الله نيز 
بالْمَدِيئةِ تَمَِيا جَدعاً وَسَبِعا جَدْعا أخْرَ الظهْرَ وَعَجْلَ الْعَصْيٌ 
وَآخْرَ الْمَفْربَ وَعَجلَ الْعِنَاهَه. 

وا : لعجب من النووي كيف ضع ضعف هذا التأويل وغفل عن 
مَئْنْ الحديث المروي» والمطلقٌ في رواية يُحملٌ على المقيّدٍ إذا 
كانا في قصنّةَ واحدةٍ كما في هذا. 

والقولٌ بأنّ قولّهُ «أراد أن لا يُحرج أَمَنَهُه يُضعّفُ هذا 
تمع الصوري لوجود الحرج فِيهِ مدفوعٌ أن ذلِكَ أيسرٌ من 
التُوقيسر إِذْ يكفي للصّلاتين تأَهُبُْ واحدٌ وقصدٌ واحدٌ إلى 
في هذا الجمع لا شك أخف 

وأا قياس الحاضر على المسافر كما قيلٌ فرَهْمٌ؛ لأن العلّةَ 
في الأصل هي السُفر وَهُوَّ غير موجود في الفرعء وإلا لزمّ مئلة 
في القصرء والفطر انتهَى. 

قلت: وَهُوَ كلام رصن وقد كنا ذكرنا ما يُلاقِيهِ ك رسالينا 
0 قِ 0 قبل الوقوفي على كلام التشارح رحمه 

0 
صلَّى الصّلاة قبل دُخول وقيِهًا فيِكُونُ حال الفاعل كما قال 
اللهُ - تعالى - ظوَهُم يَحْسَبُونَ أنهم يُخحْيِنون صنعا» 
الآيةزالكهف: ]٠١4‏ من انتِدابهَاء وَهَذِءٍ الممُلاة المقدّمة لا دلالة 
عليِهًا بمنطوق» ولا مفهُومء ولا عُمومٍ ولا خصوص. 


4 من قال القصرٌ من نحو خمسين ميلاً 


ل قَالَ: 
قَالَ رَسُولُ الله نز: «لا تقصرٌوا الصّلاة فِي أقَل 


- ياب صَلاةٍ المساقر والمريض 


4- من قال القصرٌ من نحو سين ميلاً 85" 

مِنْ أَرْبَعَةِ برو مِنْ مَكَةَ إلى عُسْمَانَ». 

رَوَاهُ الدارَكُطي (1//ام9) ساد ضيفي رَالصّحِيحٌ أنه مَرْقُوف. 

(وعن ابن عباس رظلئ اللّه عنهما قال: قال رسول اللَّهِ 
يذ «لا تَفْصْرُوا الملا في أُقَلْ مِن أَربعَةٍ بُرْدٍ مِنَ مَكْةٌ إلى 
عُسْقَا». روَاةٌ الُارقطني باسنا ضعيفي فإِنّهُ من روايةٍ عبدٍ 
رماب بن مُجَاهِدٍ وَهُرَمَْوُوك نسبّهُ اوري إلى الْكَذبو. 

وقالَ الأزدي: لا تحلُ الرُوايةٌ عنْكء وَهُوَ مُنقطمٌ أيضأه لأنه 
م يسمع من أبيه. 

(والصّحيحٌ أنْهُ موقوف كذا أخرجَةُ ابن خزيمة) أي موقوفاً 
على ابن عبّاسء وإسناٌ صحيح ولكِنْ للاجتهَادٍ فيه مسرح 
فحتمل أنّهُ من رآيه وَتَقَدمَ أنّهُ لم يت في النُحدِيدٍ حديث 


مرفوع. 


4- الحض على القصر في السفر 
ع ل 
اسْتَغْفَرُواء وَإِذا مَافَرُوا قَصرٌواء ا 


أَخْرَجَهُ الطَرَاني في الأوْسّط (6888) يإسادٍ ضيفي وَهْرَ في مُرْسَلٍ 
سيد بن الْمُسَيّبٍ عِنْد الْبْهقَيّ [دمعرفة السنن والآثار» (475/17)] مُختصراً 

الحديث دليلٌ على أن القصرّ والفطرٌ أفضلٌ للمسافر منّْ 
خلافهمًا. 

وقالّت الشافعية: : ةلجم اتفال قاين عيذ أنْ يقولوا 
النّمامُ أفضلٌ وقد صرّحوا به أيضاً وَكَأْنْهُمْ لم يقولوا بهذا 
الحديث لضعفه. 

واعلم أن المصئف رحمه الله أعاد هّنا حديث عمرانٌ بن 


حُصين وحديث جابر وَهُمَا قولة: 
٠‏ صلاة المريض حسب الاستطاعة 


مم » 


41 وَعَنْ عِمْرَانَ بْن حُصيِن #ه قَال: 


1م" بَابْ الْجُمُعَة 


كَانَتَْ بي بَوَاسِيرٌ فَسَأَلْت لني #ذ عَن الصّلاقٍ 
فَقَالَ: «صّلٌ قَائِماء فإِنْ لّمْ تَسْتَطِعْ فقَاعِداء قَإِؤْلَم 

رَوَاهُ الْبْحَرِي (0110). 

(وعن عمران بن حُصين به قال: كانت بي بواسيرٌ فسالت 
الي لذ عن الصلاق هذا ل يذه الصف فيما سلف في هارو 
الرُواية. 

(فقال «صّلٌ قَائماً فإن لم تستطع فَقَاعِداً فإن لم تَسْتَطِع 
على جنبوه. رواة البخاري) هرَ كما قالَ ول يسبْهُ فيما قم إلى 
أحدٍ وقذ ينا منْ روَاه غير البخاري وما فيه من الريادةٍ. 

418 وَعَنْ جابر ضيه قَالَ: عَادَ الي هر 

مَريضاً فرآهُ ُصَلي عَلَى وِسَاهَةٍ َرَمَى بهَاء وَقَالَ: 
«صّلّ عَلَى الأرْض إن استطغت» إلا فأزْم إِعَاء 
وَاجْعَلْ سُجُودَك أَخَفض مِن ركوعك». 


٠‏ رَوَاةُ التهقَيّ [«السنن.. الكبرى» (5/19 ١‏ *)] وَصّححَ أبو حَاتم وَققَهُ 
[«اللل» لابن أبي حاتم ])0١.11/1(‏ 


زادَ فيما مضى أنْهُ روَاهُ البيْهقي بإسنادٍ قوي وقذ تقدما في 
آخبر باب صفة الصّلاةٍ قبيلَ باب سُجودٍ الهو بلفظِهمًا 
وشرحنَاهُمًا مُنالِكَ فتركنا شرحَهُمًا ها هُنا لذلِك. 

ثم ذكرٌ هّنا حديث عائشة وقذ مر أيضا في حديثو في باب 
صفةٍ الصّلاةٍ بلفظِهء وقالَ هُناك: صِحُحَهُ ابن خزيمة وَقال مُّنا: 
صحّحة الحاكم وَهو. 

لك : اف :لاود امك لك 4 امد تفن اماه اميت 

ال د 

رَوَاهُ النسائيَ (174/7) وَصَحُحَهُ الْحَاكِم .)376-904/١(‏ 

وَهُوّ منْ أحاديث صلاة المريض لا من أحاديش صلاةَ 
المسافر. وقذ أتى به فيما سلف. 

والحديث دليلٌ على صفةٍ قُعود المصلّى إذا كان لَّهُ عُذْرُ 
عن القيام. وفِيهِ الخلاف الذي تقدم. 


-١‏ التشديد على متخلف الجمعة 


-١‏ كتابة الضلاة 

بَابْ الجمعة 

بضمٌ الميم» وفِيهًا الإِسكان» وَالفنحُ مثلُ هُمَرةٍ وثُزة وَكَانَتْ 
تسم في الجَاهِليُةِ العروية. 

أخرج التَرمذَيُ (44) منْ حديث أبي هريرة. 

وقال: حسنّ صحيحٌ انا الي ين قال «خيرُ يَوْمٍ طَلَْمَتْ 
فيه الَمن يَوْمُ الْجْمُعَةَ فيه خلِق آدم فيه دَخلَ الجّنةء وَفِيِهِ 
أخرج مِنْهَا وَلا نَقُومُ السماغة إلا فِي يَرْمٍ الْجُمُعَقه. 


١‏ التشديد على متخلّف الجمعةٍ 


5 
م عله در 


0ه عَنْ عَبّدِ الله بْن عُمَرَ وبي هُرَيْرَةَ 
- 1 كوم 2 1 ٍ! 50 1 3 3 

رضي الله عنهمء أَنَهُمًا سَمِعًا رَسُولَ الله يو يقَولَ 
- عَلَى أَعْوَادِ مرو - «لَينَهِيَن أَقْوَامٌ عَنْ رَدْعِهِم 
٠‏ 52 سر ٠‏ 5 و 4 مم 5 2 ررد م 
الجْمُعَاس أو لَيَحْيِمَنُ الله عَلى قلوبهم» ثم ليكونن 

رَوَاهُ مُسلِم (ه هم) 

(عن عبد الله بن عُمرَ وأبي هُريرةَ أنهُمَا سمعا رسول الله 
يت يقول على أعوادٍ متبرو) أي منبره الذي من عُودٍ لا على 
الذي كان من الطّين» ولا على الجذع الذي كان يسْتندٌ إلبه 
وَهَذا الدب عُملَ لَهُ لط سنة سبعه وقيلَ سنة ثمان عملَة لَهُ 
غْلامٌ امرأةٍ من الأنصار كان ناراً واسمُهٌ على أصمٌ الأقوال 
ميمون كان على ثلاث درج ول يزل عليه حَنَى اده مسروانٌ في 

وَهِيَ أن مُعاوية كنب إِلنهٍ أن يحملَّهُ إلى دمشق فأمرّ به 
فقلع فأظلمّت المذينةٌ فخرج مروانٌ فخطب فقال: إنما أمرني 
أميرٌ المؤمنينَ أنْ أرفعة. 

وقال: إِنْما زذت عليه لا كثرٌ النْاسُ ول يز كذلك حَتَى 
اخْتَرقَ المسجدُ النبوي سنة أريم وحمسينَ وميسّمائة فاحترق. 

(لينتهينَ أقوامٌ عن ودعِهم بِفَنْحَ الواو وسُكون الثال 
المهْمَلةِ وَكسرٍ العين الْهْمَلةِ أي تزكهم. 

(الجمعات أو ليخيمن اللَهُ على قُلوبهم) انم الامنتيئاق من 


؟- كتاب الصلاة - بَابْ الْجُمُعَة 


الثثيء بضرب النائم علتِهِ كنْماً لَهُ وَتَغطية لعل يُتَوصل الل 
ولا تطغ مجو اشهة الور سني إغرافيوت] عن لمن 
[التكار عا عن قري وعدم تفرد يهل نيا بالأشياء الى 
سرت علتها الحم هلا يقد إل باتلهنا كن عه مقوينة 
على هده الافكال: كح للد أرعلم زان اللتسد مره بات مير 
العسرى. 

(لمْ ليكُوننَ من الغافلينَ روا مُسلمٌ) بعد حَدْمِ - تعالى - 
على قُلوبهمْ فيغفلون عن اقْتِسابو ما ينفعٌهُمٌ من الأعمال وعنْ 
ترك ما يضِرُهُمْ منها. 

رَهَذا الحديث من أعظم الرُواجر عنْ ترك الجمعة 
5 الَامُلٍ نه 

وفبه إخبارٌ بأنّ تركهًا من أعظم أسباب الخذلان بالْكليُة 
والإجماعٌ قائمٌ على وُجريهًا على الإطلاق» والأكثرُ انها فرضٌ 

وقالَ في معالم الستّئن<144/1) إِنْهَا فرضُ كفايةٍ عند 
الفقهاء. 


وقت الجمعة 


-0١‏ وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأكوّع ف قَالَ: كنا 
نصَلي مَعَ رَسُول الله 8 يَوْمَ الْجْمْعَة َم صرف 
وَلَيِسَ لِلْحِيطّان ظِلّ يُسْتَظَلُ بوه. 

مُق عَلَِه اللخاري كلاق 0 68 واللْفظ لِلبْحَارِي. 

وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ [ر. 51()85: كنا نَجْمَعٌ مَعَهُ إِذَا رَالْتِ الشمْس 
م تزجع تيع القياة. 

(وعن سلمة بن الأنموع قال: كنا نُصلي مع رسول اللو ع 
.يوم الجمعةٍ ثم ننصرف وليس للحيطان ظلٌ يُسْتَلُ به. متف عليه 
والأفظٌ للبخاري. وفي لفظ لمسلم) أي مر رواية سلمة. 

(كنا نجمعٌ معَه) أي البَىّ تللظ . 

(إذا زالت النكمس ثم نرجع تَتبّعُ الفية). 

الحديث دليل على المبادرة بصلاةٍ الجمعةٍ عند أوْل زوال 
الشمسن: ا 


؟- وقت الجمعة م84 


لني في قولِه «وليسَ للحيطان ظل» مُنّوجّهٌ إلى القيده 
وَهُرَ قولهُ : «يُسْتَظلُ بوه لا نفيّ لأصل الظّلُ حَنّى يون دليلاً 
على أنْهُ صلأهًا قبلَ زوال الئمس. 

وَهَذا التَاويلٌ مُعْتَّنَ عند الجمهُور القائلينَ بأن وقْتَ الجمعةٍ 
هُوَّ وقت الظهر. 

وذَْهَبْ أحمدُ وإسحاق إلى صححًةَ صلاةٍ الجمعة قبل الزُوال. 

واخْتّلفَ أصحابُ أحمد فقالَ بعضُهُم: وقنّهًا صلاةٌ العيده 

واجارٌ مالِكٌ الخطبةً قبل الرُوال دُونْ الصّلاة وحَجْتهُمْ 
ظاهِرُ الحديث وما بعد وأصرحٌ منْهُ ما أخرجَةُ أحمدُ 10م 
ومسلم (8/0) من حديث جابر «أَنّ اللبئ ين كان يُصّلّي 
الجمْمَة نم َدمَبُ إلى مانا فيهَا ين َرُولُ المْن» يعني 
النواضح 

وأخرج الدُارقطي )١07/9(‏ عن عبل الله بن شيبانَ قالَ: 
شهذت مع ابي بكْرٍ الجمعة فَكَاَتْ طبه وصلائة قبل تلفت 
الَْارِثُمْ شهذتها مم مر كنت صلائةُ وخطبشة إلى أنْ أقول 
صف الَْارُ نم شهااتهَا مم عُشمان فَكَانت صلا وخطيمة إل 
أنْ أقولَ زال النْهَادُ ذ فما رأيت أحداً عاب ذلك ولا ألكرة. 

وروا أحمد بن حنبل في رواية ابه عبد الله مسائدد» 
(ص 077-175 قال: وَكَذَلِكَ رُويَ عن ابن مسعودٍ وجابرٍ 
وسعيلر ومعاوية أنَهُمْ صَنُوا قبلَ الرُوال. 

ودلالة هذا على مذمَبٍ أحدّ واضحة. 

والتَاويلٌ الْذي سبق من الجمهور يدفعة أن صلا الي 
مع قراءه سسُورةٍ الجمعقء وامنافقين وخطبتة لو كانت بعد 
الزوال لما ذَهَبوا منْ صلاةٍ الجمعةٍ إلا وللحيطان ظل ينتظل به. 
كذا ني الشرح؛ وحققنا في حراشي بي الضوء النهّاره ان وقنَهًا 
الزُوالُ ويدل لَهُ أيضاً قولَهُ: 


5 وَعَنْ سَهْلٍ بْنِ سَغْددِ رضي الله تعالى 
عنه قَالٌ: تا كنا تقيل؛ ولا تغذئ: إلا بَحْدَ الجمعة. 
ُمْنَ علَيِهِ [البخاري (434- مسلم (804)) وَاللقْظ لِمسْلِم. 


وَفي روَائَة: في عَهْدٍ رَسُول الله ميلف 


»> - بَابْ الْجْمُعَة 


*- عددٌ الحضور في الجمعة 


2 كناب الضلاة 


(وعن سَهْلٍ بن سعل) هُرَ أبو العبئاس سَهْلُ ‏ بن سعد بن 
مالك النززجيْ الستاعدي الأنصاري قيلٌ: كان اسم 50 
فسمًاه تل سَهْلاً. 
مَات الب يكز وَلَهُ حمس عشرة سنة ومَات بالمدينة سنة 
5253005 وَهُوَ آخر من مات بالمدينةٍ من الصحابة. 
. (قالَ ما كُنا نقيلٌ) من القيلولة. 
(ولا نتغذى إلا بعد الجمعة مُتَفق علي واللفظٌ لمسلم. وفي 
رواية في عَههٍ رسول الله يت) في النهَايةٍ: المقيلٌ» والقيلولة: 
الامنتراحة نصفف النهَارء ون ل يكن معَهًا نوم. 
فالحديث دليلٌ على ما دل عليه الحديث الأول رَمُوَ من 
أدلّةٍ امد وإنْما أَنَى المصئّفُ رحمه الله بلفظ رواية على عَيْدٍ 
رسول الله تتظ» لشلاً يول قائلٌ إِنْهُ لم يُضْرّح الراوي في 
الرُوَايةٍ الأولى أن ذلِكَ كان من فَعلِه يا وتقريرو فدفكَة 
بالرّواية الي أنبَتْ أن ذلك كان على عَهْدِه ومعلومٌ أنَّهُ لا 
يُصلي الجمعة في المدياة في هل سوا فهر إخبارٌ عن صلاتيه 
وليس فيه دليل على الصّلاة قبل الزوال؛ لأنهُمْ في المدينة ومَكْة 
لا يُقيلون» ولا يَتَعْدُونَ إل بعد صلاةٍ الّمْرِ كما قال تعالى 
وين تَضَعُونَ بِابِكُمْ مِن الظهيرَة» [النور: 08]. 
ب كاذ 6 بارع بسادم ة الجمعة ني أل وقْت الزُوال 
مخلاف الظهْر فقذ كان يُؤْحَرهُ بعدهُ حَتَى يتمع الامن. 


عددُ الحضور في الجمعةٍ 


3 4- وَعَنَ جابرٍ رضي الله تعالى عنه: أن 
الي كان يَحَطْبٌ قَائِماء فَجَاءَتْ عِيرٌ مِن الثثام 
َانقَنَنَ الناس إِلَتْهَاك حَنَى لم يَبِقَ إلا اننا عَشَرَ 
رَجُلا. ش 
ش رَوَاة مُسْيِمَ (57م). 

(وعن جابر حَيكُه أن الي يي كان يخطب قائماً فجاءَت 
عير) بكسر العين الْهْمَلةٍ وسكون المثناة التَْيةٍ فراء. 

قال في النْهَايةَ: العيرٌ الإبلُ بأحالهًا: : : 


(من الام فاش بالثون الستاكتق: وقح الفاء صنو تلق 0 


5 


أي انصرف. 
انا إنها حى ف يق أئ في السجد ولا انا عو 
رجلا روَاةُ مُسلم). 
الحديث دليلٌ على أنه يُشرعٌ في الخطبة أن يطب قائما 
أله لا بُشترط لهَا عدد مُعيّنْ كما قيل: إِه يرط لها ازبعون : 
رجلأء ولا ما قيل: إن اقل ما ا 0 
كوي غز :جاقلقية لأئة لا ورين انها لاا سيقة باكر + 


َه القع حي التي نزت فيه لآم وذ وأا بتجاذ» 0 
الآيدَ والجمعة: ١0ع.‏ 0 


وقال القاضي عياض إِنْهُ روى أبو داود.في مرلسيله 89) .: 
أن طبه يا التي انفضُوا عنهًا إِنْما كانت بعد صلاة الجمعةٍ 
وظنوا أنهُ لا شيء علَيْهِمْ في الاتفضاض عن الخطبق وأ ل 
هله القصّةٍ كان يُصلّي قبل الخطبة. ْ 

قال القاضي: وَهَذَا أشن ما أصحابهء در هما 00 0 0 
كانوا يدعون المُلاة هم م الب 3 لقم شيا جواز 0 
الانصرافي بعد انقضاء الصّلاة. 


:9 - من أذرك ركع من الجمعة. ‏ 


4ه وَعَن ابن عَم رضي" الله غنهت. كيل 
قَالَ رَسُول الله 6: «مَنْ أَذْرَكَ ركعَة مِنْ :أعملاق ظ 
ال القامى اميه غَيْرِهَا يخ ؛ إليهَا أخرَى. وَقَنْ ند 


رَوَاهُ النسائي (الغلاك وَائْنُ مَاجَهْ 1175 والدارقطي ‏ (017/9» 
وَاللَفْظٌ لَه وَإسْتادة صَجِِحٌ كن قَرَى أو حَايمٍ إرسنرله تسبل 9 
الطكفتة” 

(وعن ابن عُمِرَ فيه قالَ: قال رسول الله 86: «من أذ ْ 
رَكْعَةَ مِن صلاةٍ الْجُمْعةِ وَغَيْرهَا أي من سائر الصّلوَاتٍ ل 0 
إلا أخرى) في الجمعة أو غيرهًا يُضيفُ الَأ ما بقيّ من رقعق .+ 

(وقذ تت صلانة. .رواةٌ النسائيّ واب ماجّة والدارقطديي” 7 


؟- كتاب الصلاة 
واللفظ له وإسناذة صحيحٌ لكِن قَرى أبو حَاتِم رسال الحديث 


أخرجُوةٌ من حديث بقيّة: حثني يُونسُ بن يزيد عن سالمٍ عن 


قال أبو داود والدارقطى: تفرد به بقيّهُ عن يُونس. 

وقال ابن أبي حَاتِمٍ في العلل1777/11) عن أبيه: هذا خط 
في الَنْنِء والإسنادء وإنْما هُرَ عن الرُهْريُ عنْ أبي سلمة عن 
أبي هُريرة مرفوعاً «مَنْ أَذْرَكَ رَكْمَةَ مِن الصّلاة فَمَد أَذْرَكهًاه. 


6 


وأما قولهُ (ينْ صَلاةٍ الْجُمَْ) فرَهمْ. 

وق أخرج الحديث من ثلاثة عشرٌ طريقاً عن أبي هُريرةٌ 
ومن ثلاثةٍ طرق عن ابن عُمرٌ. 

وفي جمييِهًا مقال. 

وفي الحديث دلالة على أنّ الجمعة تصحٌ للأحق, وإنّ ل 
يُدرِكْ من الخطبةٍ شيئاً. 1 

وإى هذا ذَمَبّ زيدُ بن علي والمؤيّدُ والثشافعي وابو 


* 


وذَقبْت الْهَادويُُ إلى أن إدرّاك شيء من الخطبةٍ شرط لا 
تصح المجمة اويل كنا العليك حي عليْهم» وإن كان فِيهِ 
مقا لَِنْ كثرة طرق يُقري بعفهًا بعضاً مح ألّهُ أخرجَُ الاك 
من ثلاث طرق أحدمًا من حديث أبسي هري 061/1 وقال 
فيهًا: على شرط. النتيخين. ثُمْ الأصلُ عدم الشرط حَمّى يقومٌ 


ه - خطبتان وهو قائمٌ 


م م ه. 


6 وَعَنّْ جَابِر بن سَمُرّةَ رضي اللّه تعالى 
عنه: أن النبي #6 كان يَحْطُّبْ فَائِمأء يَجِْسُ ثُمْ 
يَقَومُ فَيَحْطّبْ فَائِماًء فَمَنْ نأك أَنْهُ كَانَ يَخْطُبٌُ 
أَخرَجَةُ مُسْلِمٌ (855) 
الحديث دليلٌ على أنْهُ يُشْرِعٌ القيامُ حالَ الخطبئّينء والفصلٌ 
بَهُمًا بالجلوس وقد اختَلف العلماءً هل هُرَ واجب أو سنة. 


7 باب الْجُمّعَة 


"55 


ه - خخطبتان وهو قائم 
فال أبو حنيفة: إن القيام» والقعود سئة. 
ذهب مالك إلى أن القيام واجبٌ فإِنّْ ترَكَهُ أساة وصحّت 


1 


الخطبة. 

وذَهَب الثتافعي وغيرهُ إلى أن الخطبة لا تَكُونُ إلا من قيام 
لمن أطاقَهُ. واحنَجُوا بمواظبيهِ يذ على ذلك حَنَى قال جابرٌ 
«فمن أنبألهً... إلى آخروة ولا روي أن كعب بن جر 1 دخل 
المسجدّ وعبدٌ الرحمن بن أُمٌ الحَكم يخطبُ قاعداً فأنكَرَ عليِهِ وَثَلا 
علبْهِ 9رَترَكوك قَائِما» [اجمعة: 1١‏ (م(434)) 

وفي رواية ابن خخزيمة: ما رآييت كاليوم قط إماما يؤمٌ 
المسلمينَ يخطبُ وَهُوَ جالس. يقولُ ذلك مرتين. 

وأخرج ابن أبي شيبة [«الممسف» ))444/١(‏ عن طاوس 
«خَطَب رَسُولُ اللي فَائِما وأو يَكْرٍ وَعْمَرُ وَعنْمَاُ وََوْلَ 
َنْ جَلّسَ عَلَى المِثرِ مُعَاويّةه. 

وأخرج ابن أبي شيبة [«المصنف» ))445/١(‏ عن التشعي أن 
مُعاوية إِنْما خطب قاعداً لا كثر شحمٌ بطيْه ولحمهء وَهَذا إيانة 
للعذر فإنة مم العذر في حكم المتفق على جوز القعودٍ في 
الخطبة. 

وأا حديث أبي سعيلرٍ الذي أخرجةُ البخاري 04م أن 
الي يي جَلَسَ ذَاتَ يَوْم عَلَى الْمِنبر وَجَلَسْنًا حَوْلَهُ فقذ 
أجاب عنهُ الششافعي أنْهُ كان في غير جُمعة. 

وَهَدِهٍ الأدلّة تقضى بشرعية القيام» والقعودٍ المذكورين في 
المخطبة. 

وأمًا الوجوب وَكونْهُ شرطاً في صحُيَهًا فلا دلالة علَيْهِ في 
اللّفظر إلا أنَهُ قذ ينضم إِليْهِ دليلٌ وُجوبب الاي به يني وقاذ 
قال «صَلُرا كما رََيسمُوني صني رخ(الل”ع مرللمع وفعلَهُ 5 
الجمعةٍ في الخطبتين وَتَقَدِيُهًا على الصلاةٍ مُبِيْنُ لآية الجمعةٍ فما 
واظب عليْهِ فَهُوَ واجب» وما لم يُواظبْ عليْهِ كان في التّرْكِ دليلٌ 
على عدم الوجوبب فإنْ صح أن فُعَودَهُ في حديث أبي سعيل 
كان في خطبة الجمعةٍ كان الأقوى القول الأول وإِنْ لم يشت 
ذَلِكَ فالقولٌ الثاني. 


(فائدة) تسليمٌُ الخطيب على امبر على الاس فِيِهِ حديث 


0-6 


١ "1‏ باب الْجُمْعة . 


-١‏ صورةٌ الخطيب وما ييدأ به 


وه لع حا 


عن الشعي «كَان ر رَسُولُ الله ينظ إذًا 
صَعِد الْمِرَ يوْمَ الْجُمْعَةٍ اسْتقْبَلَ الئاس فَقَالَ: الّلامُ عَلَيَكُجْه 
الحدايث وَهْرَ مُرسل. 

: وأخرج ابن عدي ز«الكاملة ره/085) «أنّهُ يز كان إِذَا 
نا من بره سَلَمَ عَلَى مَنْ عند امبر ثم صّمِد فَإِذًا اسْتَفْيلَ 
الناس بِوَجْهِه سَلْمَ م قعَدَه. 


أخرجّة الآثرم بسنو 


: إلا أنهُ ضْفَهُ ابن عدي بعيسى بن عبد اللَّهِ الأنصاري 


وَضِعفهُ به ابن حبان. 


د صورَة الخطيب وما يبدأ به 


اس سس © 3 ٠‏ مه . . 0 4 5 2 
5ه وَعَنْ جَابر بْن عَبْدِ الله # قَالَ: «كان 
رَسُّولٌ الله #ذ إذا خطّب, اخْمَرت عَيْنَاهُ وَعَلا 
الي 0 الى دوكر و*. و 2ه 0 
صوته. واشتد غضبه) حتى كأنة منر جيشر يقول: 
صَبحَكم وَتسَاكُم تقر ل: أَما بَعْدُ فَإِنْ خيرٌ 
الْخَارِيثِ كِتَابُ الَف وَخَيْرَ ِرَ الْمَدي هَذَي محَملِ 
و شر الأمور مُحْدَثَاتَهًا وَكل بِدْعَةٍ ضَلالَة). 
رَوَاةُ ملم (لاكىر(” 4). 
وَفِي روَائَةٍ ه4281 4): كانت عْطََةٌ البِيّ 1902 يَرْمَ اْْمُمَةِ 
يَحْمَدُ الله وني عليه كُمْ يقُولُ على أثرٍ ذلك - وقد غلا صولة. 
في روائة لَهُ رراههيره 4): دمن بَهْدِ الله فلا مُعلٌ لَه وَمَنَ يبل 
فلا هَادِي لَنه. 
وَلِشْسَئِيّ (/3184 184 دَرَكُلَ ضلالة في الثاره 
(وعن جابر بن عبد الله ضيه قال: «كان رَسُولُ الله لز 
إِذَا خطب الْمَرت عَيْنَاةُ وَعَلا صوتةُ وَاشْتَدٌ عَصِبْهُ حَنَى كأنة مُندرٌ 
بيش بَقُولُ صَبْحَكُم وَمَسَاكُم وتَقُول: أما بَْد إن حَيْرَ الحَِيث 
كاب الور الذي هي محم قا النُووي ضبطناه في 
مُسلم بضم الْهَا وقنّح الدال فِيهمًا ويفتح الها وسكون الدال 
هما 
وفسْرهُ الهرويئ على روايةٍ الفئح بالطريق أي أحسن 
الطريق طرق مُحمَدٍ وعلى رواية الفمُمٌ معنّاه الذلالة والإرشادٌ 
وَمْرَ الْذي يُضافُ إلى الرُسلء وإل القرآن قال تعالى: وَِنُك 


لَتَهّدِي 4 [الشورى: 3 ذإِن هَذَا القرآن يهاي [الإسراءة 5] وقذ 
يُضَافُ ليه - تعالى - وَهُوَ بمعنى الأُطف و والتُوفيقة والمصعيق. 
55 لا تَهْدِي مَنْ أَحْبنت» الآية [القصص:67). 

(وَشْر الأمورٍ مُحْدنَائَهًا). اللرادٌ بالمحدتات ما 2 يكن 
بشرع من الله ولا من رسوله. 

وب اق الدع ناما سل على غي متلا . 
سابق. 
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والمرادٌ بها 
كناب ولا مد 
(رواة مُسلم) وقد 


واجبة: كحفظ لز العلوم بالنّدوينِء وَالكدٌ على الملاحدق ؛ . 1 
الأدلة. 0 


هّنا ما عُملّ من دُون :أن يسبق"لَهُ شرغية ضر 


قن كنم العلماءٌ البدعة جد افا 


ومندوبة: كبناء المدارس. 


ومباحة: كاسع في ألوان الأطعمقة وقاخر اياي" 


وعم رتخزرة. مَعَتا ظاهِران فقولة: 10 بدعقٌ لال 
ولي الحديث'دليل - عذن أنه متحي للعطي نر لاقي .. 
بالخطبة صوتَهُ ويجزلَ كلام وبأنيّ بجوامع الْكلْسمٍ مبن الشرغيسبو 1 
والتُرْهِبب ويأَتِيّ بقولِهِ (أمًا بعد). 7 
وقذ عقد البخاري باباً في امنتيحبايهًاء دكن فيه نجُطلنة اصن ” 
الأحاديث وقد جم الرُوايات التي فِيهَا ذِكرٌ الا ل 1 
امحدنين. 000 
وأخرجها عن اثنين وثلائينَ صحابياً. 
وظَامِرٌه أنهُ كان فز ُلازمها في جميم خطيوه ونلاة بدذ 
جد الل والثْناء َالتَمَيُدٍ كما فده الرواية لماز إلبو يفره 
(وني رواية لَهُ أ لمسلم عن جابر بن عبد اللَو... 0 0 
كانتا عط الي ع يوم الجمعة يمد الله وهني غليه كم ٠١...‏ 
يقول على أثر ذلِكَ وقذ علا صِوثُم حُذف المقولٌ انَكَالاً على ما © 
تقذ وَهُوَ قوله (أمّا بعد فإن خيرَ الحديث) إلى آخر صا تَقادم ' 
وم كر الشهّادة اختصارً؛ لُوتهَا في غير هلرو الرُواية. . 


؟- كتاب الصلاة - بَابُ الْجُمُعَة 


فقن ثبت أنه يي قال: «كل خطبة ليس فِيهَا تَشَهُدَ فهمىَ 
كَاليْدٍ الْجَذْمَاء؛ رأخد: لم "). 

وني دلائل النبؤةٍ للبيهقي من حديث أبي شريرة مرفوعا 
جكاية عن الله - عر وجل - «وَجَعَلْتْ أُمشَك لا يَجُورُ لَهُمْ 
خطبة حَتى يَشْهَدُوا أن عَبدِي وَرَسُولِي؛ وَكَانَ يذكرُ في تشهدده 

(وفي رواية لَهُ) أي لمسلم عنْ جابر. 

(ن بهد اللّهُ فلا مُضيل له وم يِل قلا هادي لهم أي: أله 
يأِي بهذ الألفاظ بعد «أمّا بعده. 

(وللنسائي) أي عن جابر (وَكلّ ضَلالَةٍ فِي النار) أي بعد 
قوله (كُل بدْعَةٍ ضَلالَة) كما هّرَ في النسائئ واخْتّصِرَهُ المصئف. 

والمرادٌ صاحبها. 

وَكَانَ يُعلّم أصحابَةُ في خطبَيِهٍ قواعد الإسلام وشرائعةُ 
ويأمرُهُم وينهَاهُمْ في خطَبْيِه إذا عرض لَهُ أمرّ أو نْهْيّ كما أمرٌَ 
الداخل» وَهُرَ يخطب أن يُصلَي رَكْعَنَين ويذكرٌ معام النشرائع في 
الخطبٍ والجنة والنَاَ والمعاد ويامرٌ بتقوى الله ويحذّرُ منْ غضبه 
ويرعْبُ في مُوجبَات رضاه وقد وردٌ قراءة آيةِ في حديث مُسلم 
(467) ١كانَ‏ لرسول الله ييز خطبتان يلس بِينْهُمًا قر القرآن 
ويذَكرٌ الناسَ ويحذر». 

وظَامِرُهُ مُحافظَه يناي على ما ذَكَرَ في الخطبة ووجوبُ 
ذلِك؛ لأن فعلّهُ بيانٌ لما أجملّ في آبةٍ الجمعةٍ وقذ قال تلظ: 
«صَلُا كم َأَيتَمُوني أصّلّي» رخ(04)5”1م513”) وقد ذُهَبَ 
إلى هذا الشافعي. 

وقالت الْهَادوية: لا يجب في الخطبة إلا الحمدُ والصّلاةٌ 
على البْىّ يلي في الخطبتّين جميعاً. 

وقال أبر حنيفة: يكف سْبحان الله والحمدٌُ لله ولا إِلَّة 
إلا الله واللَهُ أكيث. 


وقالَ ماليك: لا يُجزئٌ إلا ما سُمّىَ خطبة. 


- الحضُ على تقصير الخْطبةٍ 5535 


الحضُ على تقصير الخنطبةٍ 

4- وَعَنْ عَمّار بْن يَامير ديه قَالَ: َمِعْتَ 
رَسُولَ الله © يفول: إن طول صلاة 
وَقِصَرٌ خطبيه مَيِنةَ مِنْ فِقهوه. 

رَوَاةُ مُسْيِم (وكم) 

(وعن عمَارٍ بن ياسر ضيه قال: منت رسول الل ينيز 
يقرل: زرك طََِ صلاة ة الل وَقِصرٌ خطيه ميقم ننم اليم ثم 

همزة مكسورة ثُمْ نُون مشددة أي علامةٌ. 

(من فقْهم أي ما يُعرفُ به فقَهُ الجلء وَكُلُ شيء دل 
على شيء فَهُرَ مثنة لَهُ (روَاةُ مُسلم. 

وَإِنْما كان قصرٌ الخطبة علامة على فَقَهِ الرّجل؛ لأن الفقية 
هْرَ المطّلمُ على حقائق المعاني وجوامع الألفاظ فِيتَمَكنُ من 
التُعبير بالعبارة الجزلة المفيدةه ولذلِك كان منْ تمام هذا الحديث 
«نََطِينُوا الصلاة رَاقْصُرُوا الخطْبَق َإِنْ من الْبيان لسيخرأه. 

فشبة الْكَلامَ العامل في القلوب الجاذبت للعقول بالسّحر؟؛ 
لأجل ما اشْتَملٌ عليْهِ من الجزالة و وَتناسق الذلالةء وإفادة المعاني 
الْكثيرق ووقوعه في بجازه من الترغيبٍ وَالتَرْهِيبٍ ونحو ذلك 
ولا يقدرٌ عليه إلا من فقَة في المعاني وَتّناسٍ دلالَيًا فإنهُ يََمَكنْ 

من الإثيان يبجوا مع الكل وَكَانَ ذلِكَ منْ خصائصيه #7 فإِنْهُ 
اْكلم. 

والمرادٌ منْ طول الصّلاةٍ الطُولٌ الذي لا يدخلٌ فاعلهُ تحت 
النْهْي وقذ كان يُصلَي تاي الجمعة بالجمعة والمنافقِينَ وذلِكَ 
طُولٌ بالنبةٍ إلى خخطبيه ولي بالُطويل مهي عنهُ. 


أوتيَ جوامع 


8- ها يقرأ في الجمعة 


- وعن آَم 
رضي الله عنها قالّت: ما أخحدّت طق وَالْقَرْآن 
التجيو» إلا 0 لِسَان --_-0 الله يلا يَقَرَوْمَا كَل 


رَوَاهُ مُسْلِمْ 00 


هام ير خارقة بن اللنسام 


حك بَابْ الْجْمَعَة 


11 9« ع 9 1 

(وعن أم هشام بنت حارثة بن. النعمان رضي الله عنها) هي 
الأنصاريةُ روى عنْهًا حبيبُ بن عبد الرحمن بن سيّافي. 

قال أحدُ بن زُمَير: سمغنت أبي يقول: أَمٌ هشام بَنتُ 
حارثة بايعَت بيعة الرضوان ذَكَرَهُ ابن عبد الب في الامنتيعاب 
055/4 ول يذكر اسمّهًا وذَكَرَمَا المصلفُ في اللُقريب ول 
تسمه أيضاء وإنما قال: صبحاية مشهورة: 

(قالت ما أخذذت طق وَالقُرْآن الْمَجيدِ»إلاً عن لسان رسول 
الله #6 يقرؤهًا كُلّ جمعة على المنبر إذا خطب الناس)؛ روَاهُ 
مُسلم). 

فيه دليلٌ على مشروعيةٍ قراءة سورة #ق#ني الخطبةٍ كل 

قال العلماءُ: وسبب اختياره تمي هذه السسُورة لما الْتَملَتَ 
عليْهِ من ذكر البعسثيء والمرْت» والمواعظ الكتُديدةٍ والرُواجر 
الأكدق 3 

وفيه دلالة لقراءةٍ شيء 

وقذ قامَ الإجماعٌ على عدم وُجوبه قراءةٍ السورة المذكورقه 
ولا بعضيهًا في الخطبةٍ وَكَانَتَ مُحافظتة على هذه السُورة اختياراً 
فْهُ لما هّرَ الأحسنٌ في الوعظ والتذكير. 


من القرآن في الخطبةٍ كما سبق. 


وفِيه دلالة على ترديلر الوعظ في الخطبة. 


4- النهي عن الكلام في الجمعةٍ 


47 ون 3 0 رضي الله تعللٍ عنهما 


7 ْلب 0 59 الْحِمَار يَحْمِلَ تقار 
وَالْذِي كول له أنضيك. لَيِسَت لَهُ ع 

رَوَاهُ أَحْمَدُ (1:/1) ساد لا بأس به. 

لَهُ شَاهِدٌ قو في جامم حادٍ مُرسلٌ (وَهُرَ) أيْ حديث 


ابن عباس (يفْسرٌ) الحديث. 


-٠‏ وَهُوَ يمسر حدييث أبي هُريرة في المحيحين [البخاري 


- النهيّ عن الكلام في الجمعة 


1 كتاب الصلاة 


(84). مسلم (1هل). مرفوعاً: «إِذًا قلت لصاحبك: أنصيت 
يَوْم الْجُمُعَةٍ وَالإمَامُ يَخْطْبُ فَقَد لَعْوْت». 

في قولِه (يومٌ الجمعةٍ) دلالة على أن خطبة غير الجمعةٍ 
ليست مثلها يُنْهَى عن الْكَلامٍ حالَهًا. 

عن بر كنا نه يَى عن الْكَلامٍ من حال 
خروج الإمام. 

وأمًا اكلام عند ل جلوميه بين الخطيئين فَهُوَ غير خاطبو فلا 
يُنْقَى عن اكلام حَالة: : 

وقيل: هو وفْت يسير يش باتكو لس هر في حم 
الخاطبي. 

وإنّما ثيه بالحمار يحملٌ أسفاراً؛ أنه فَانَُ الانِضاعٌ بأبلغ 
نافع . 

وقذ يكلف المشقّة وأثعب نفسَّهٌ في حُضور الجمعة 
والمشيهُ به كذلِك فَانَهُ الانتفاعٌ بأبلغ نافع مع تحكل التُعبم في 
استصحابه. أ 

وفي فوله «لَيْمَتَ لَهُ جُمْعَد ليل على أله لا صلاة له 
المرادٌ بالجمعةٌ الصّلاة إلا 7 تجزئةُ ه إجاعاً فلا بد من 9 
هذا بِأنّهُ نفيّ للفضيلة الَّبِي يحورُهَا من أنص نصّت ومو كما في 
حديثب وابن مر نَ الذي أخرجة أبو داود (لاة ”)2 وابِنُ خزيمة 
081١(‏ بلفظ «مَنْ لَغَا وَتَحَطّى رقاب اناس كَانَت لَهُ ظهرأ». 

قال ابن وَهْبِنٍ أحَدُ رُوَاتِهِ: معنَاهُ أجزْأنُهُ الصّلاة وحرمٌ 

وقد احْنَّ بالحديث من قال بحرمةٍ الْكَلام حال اللنطبةٍ 
وَهُم الْهَادويّةَ وأببو حنيفة ومالك ورواية عن النشافميّ فإنا 
م تشبيهةُ بلمشبه بو المنتكره وملاحظة وجْهِ الشبّهِ يدل على قبح 
ذلك وَكَذْلِكَ نسبثةُ إلى فوات الفضيلة الحاصلة بالجمعة ما ذَاكَ 


إل ما يلحق المَكَلْمَّ من الوزر الذي يُقاومٌ الفضيلة فيصيرٌ 


7- كتاب الصلاة 
وذَهَبَ القاسمٌ وابنا الْهَاديء وأحدُ قول مد والثتافعيّ إلى 
ونقل ابن عبد البرّ: الإجماع على وُجوب الإنصّات على 
من يسمعٌ خطبة الجمعة إل عن قليل من التبِعِينٌ. 

وقوه (إذا قلت لصاحبك أنميت فَفَد لت تأويد في الي 
عن الْكَلام؛ لأنهُ إذا عد من اللّغْوِء وَهْرَ أمرٌ بمعروفي فأولى منْ 
غيرو فعلى هذا يِب عليه أنْ يامرَهُ بالإشارة إِنْ أمْكَنَ ذلِك. 

والمرادٌ بالإنصّات قيل: منْ مُكَالمةٍ الئاس فيجورٌ على هذا 
الذَكرٌ وقراءة القرآن» والأظْهَرٌُ أن النهيّ شاملٌ للجميع؛ ومن 
فَرْقَ فعليِهِ دليلٌ فمثلٌ جواب النّحبّةِ والمّلاةٍ على اللي تلز 
عند ذكرِ عند من يقولٌ بوجوبهًا قذ تعارض فيه عُمومٌ النههي 
هنا وعمومٌ الوجوبب فِيهمًا وتخصيصُ أحدهِمًا لعموم الآخر 
تحكم من دُون مُرجُح. 

واختّلفوا في معنى قولِه الغرْت؛ والأقربُ ما قالّهُ ابنُ 
الخبر أن اللَّغْرَ ما لا يحسن. 

وقيل: بطلّت فضيلةٌ جُمعَيِك وصارّت ظهراً 

1١‏ تحية المسجد والخطيب ينطب 

-0١‏ وَعَنْ جابر #2 قالَ: دخل رَجْلْ يَوْمْ 
الْجُمُعَة وَالنِيُ قز يطب فَقَالَ: «صَلَِتَ»؟ قَالَ 
لاء قَالَ: «قم فصل رَكْعَتَيْنَ)».. 

فق علي [البخاري (91)؛ مسلم (8108)]. 

الرجسل. هو ليك الغطفانيْ سما في رواية 
مُسلم[(92)8/8()4106 0] . 

وقيل: غيرة وَحِدّفت همزة الاسيفَهَام منْ قَولِهِ «ملّيتفى 
واصلهُ اصلّنت. 

وفي مُسلم[(ه /4()41 0)(ه 0)] قال لَهُ: «أصلْيت؟. 

وقذ ثبت في بعض طرق البخاريد471). 


وسليلث: بضمٌ اين الْهمَلةِ بعد اللأم مُثنَاة تمَِة مُصغْرٌ 
(الغطفاني) بفتح الغين المعجمة فطاءٌ مُهْمَلةَ بعدَهًَا فاء. 


- باب الْجُمُعَةَ 


-٠‏ تحية المسجد والخطيبُ يخطب 9؟ 


وقول (صّل رَكْعْتَيْنِ) وعدد البخاري وصفَهُمًا مخفيفتين 
وعندَ مُسلم «وَتَجرر فِيهمّا وبوب البخاري لذْلِكَ بقوله (بابْ: 
منْ جاءً والإمامٌ يخطبُ يُصلّي رَكعََين خفيفتين). 

وفي الحديث دليلٌ على أن تميّة المسجد تُصَلّى حال الخطبة. 

وقد ذَهَبَّ إلى هذا طائفة من الآل» والفقهاء والمحدثين 
ويخِفْفُْ لسماع الخطبة. 

وذَهَب جماعةٌ من السلفيء والخلفب إلى عدم شرعَيُيهمًا 
حال الخطبة. 

والحديث هذا حُجةَ علنهم. 

وقد تأولُومُ بأحد عشرّ تأويلاً كلها مردودةٍ سردهًا المصئفُ 
في «القتمه )41١-404/7(‏ بردودمّاء ونقلَ ذلك الشارحٌ رحمه 
الله في الششرح. 

وامْيّدلُوا بقوله - تعالى - #وإذا قر القرآن فَاسْتَمِعُوا لَهُ 
وَأَنْصِوا» (الأعراف: 04" ولا دليلٌ في ذلِك؛ لأن هذا خاصٌ 

كلاءه 1 وكا شرف ا كم 9 

وذلِك عام؛ ولأن الخطبة لِيسّت قرآنا وبأنهٌ صلى الله عليه وآله 
وسلم نَهَى الجل أنْ يقول لصاحبهء والخطيبُ يخطب: أنميت» 
وَهُرَ أمر بمعروفي. 

وجوابَهُ أن هذا أمرٌ الشتارع» وَهَذا أمرٌ الشارع فلا تعارضَ 
بين أمريْهِ بل القاعدٌ يُنصِتُْ والداخل يرْكُمٌ النحية. 

وبإطباق أَهْل المديئةٍ خلفاً عن سلفم على منع الثافلةٍ حال 
الخطبة وَهَذا الدليل للمالكية. 


د 


وجوابة: أْهُ ليس إِحاعُهُمْ حُجَّة لرْ أجعوا كما عرف في 
الأصول على أنه لا يتم دعوى إجماعهم فق أخرج الترمذئ 
رركم وابن خزيمة 014880 وصحّحَة أن أبا سعيل أتَى ومروانٌ 
يخطبُ فصلأهّمًا فأراد حرس مروان أن يمنعُوهُ فأبى حَنّى 
صَلأهُمًا نّم قال: ما كنت لأدعَهُمًا بعد أن سمغت رسول الله 
يام بهما. 

وأمًا حديث ابن عُمِرَ عند الطبراني في الْكبير [كما في المجمع 
/084) مرفوعاً بلفظ «إِذًا مَحَلَ أَحَدُكُمِ الْمَمْجِنَ وَالإمَامُ 
يَخطبُ فلا صلاة وَلا كلام حَتى يَفْرْغْ الإمام. 


فيه أَيُوبْ بن تهيك مَتَرُولكٌ وَفمْئه ماعة وذَكَرَهُ ابن 


4 - يَابْ الْجمْعَة 


حبّانَ في -الثقات. 

وقال: يخطئ. 

وقذ أخدّ من الحديث أنْهُ يجورُ للخطيب أنْ يقطع الخطبة 
باليسير من الْكلام. 
الأوامر التي شرعَت لَهَا الخطبة؛ وأمرَّهُ ل بها ديل على 
وُجربهاء وِللِهِ ذْهَبَ البعض. 

وأا منْ دخلٌ الحرمَ في غير حال الخطبة فإنّهُ يُشرعٌ لَهُ 
الطّرافُ فإنْهُ تيه أؤْ لأنْهُ في الأغلب لا يقعدٌ إلا بعد صلا 
رَكْعَنّي الطّوافي. 

وأمًا صلائهًا قبل صلاةٍ العيد فإِنْ كانت صلاة العيدٍ في 
جانةٍ غير مُسبْلةٍ فلا يُشرعٌ لَهَا النْحبْةٌ مُطلقا وإن كانت في 

وأمًا كوثهُ اا لا خرج إلى صلايِهٍ لم يُصل قبلَهَا شيئاً 
فذَلِكِ؛ أنه حال قدومه ابعل بالدُخول في صلاةٍ العيد؛ ولأنهُ 
كان يُصِلْيهًا في الجبانة وم يُصِلْهًا إلا مر واحدةً في مسجو از 
فلا دليل فيه على أنْهَا لا تُشَرعٌ لغيرو» ولرْ كانت العيدُ في 


05 مايقرا في صلاة الجمعة 


"4 وَعَن ابْنِ عباس رضي الله عنهماء أن 
النبي لز كان يُقَرَأ فِي صّلاةٍ الْجُمْعَةٍ سُورَةٌ 
الجمُعَة وَالْمُنَافِقين. 

رَوَاةُ مسيم (و لالم) 

(وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النيّ ل كان يقرأ 
في صلاةٍ الجمعة سُورةَ الجمعة في الأولى (والحافقين) في الثانية أي 
بعد الفاتٍحة فِيهمًا لما عُلمّ من غيره. 

(روَاةٌ مُسلمٌ)» وإنما خحَصّهما بهمًا لما في سسُورةٍ الجمعةٍ من 
الحخث على حُضَورمَا والسّعي إليها ويبان قغيلة بيه لق 
وذِكر الأربع لمكم في بعتيو #ذ من انه يلو عليْهم أياتِهِ 


ما يقرأ في صلاةٍ الجمعة 


- كتاب الصلاة 
وَيرَكيِهمْ ويعلّمُهُم الْكِتَاب» وَالِكْمَة والحثْ على ذكر اللَةِ. 

ولا في سسُورة المنافقين من توبيخ أَمْلٍ الثفاق وحَتْهِمْ على 
التُوبةٍ ودعائهم إل. طلبب الامنتغفار من رسول الله طذ؛ لأن 
المنافقين يَكْْرٌ ايِماعُهُمْ في صلاتِهَا؛ ولا في آخرمًا من الوعظر 
والحث على الصّدقة: 


١‏ ما يقرأ في العيدين والجمعةٍ 


"24 وَلَهُ رداى عن التَعْمَان بن شير ظة 
قَالَ: كان يقْرَأُ في الْعِيدَين. وَفِي الْجّمْعَة: ب ِ ا سَبْحٍ 
اسْم ريك الأغلى» وَطمَلْ أثك حَديث الْعَائية4. 
(عن التعمان بن بشير يفيه كات يقرأ أي رمسو الله 

(ني العيدين) الفطرء والأضحى أ في صلاتِهمًا. 

وني الجمعة) أي في صلاتِهًا ب#سبّح اسم ريك الأعلى» 
أيْ في الرعةٍ الأولى بعد الفَايِحةٍ وَمَلَ ناك حديث الغاشية) 
أي في الثائية بعدها. 

َكَأنهُ كان يقرأ ما ذَكَرَهُ ابن عباس تارةً وما ذَكَرَهُ التعمانٌ 
تارةٌ. ٍ. ' 

وني سُورةٍ سب و«الغاشيقة من التدَكير بأحوال الآخرقه 
والوعد؛ والوعيدٍ ما يُناسبُ قراءَتهُمًا في تلك الصّلاة الجامعق: ' 


وقلا وردّ في العيدين أنْهُ كان يقرأ ب *قافي و« اقتَريَتْ». ' 


إذا اجتمعٌ العيد والجمعة أجزأ العيدٍ 


4ه وَعَنْ نْيْد بْنِ أَْقَمَ رضي اللّه تعلق عنه 
2 ب # في 8 اوري 1# بون ' 5 
قال: صَلَى النبي ا العيدء ثم رخص في الجَمْعَة 
2 ناه لله عة 2 : 
قَالَ: «مَنْ شاءً أَنْ يُصَلَي فليصّل».. 

رَوَاةُ الْحَمْسَةٌ إل الستَرِذِي راد (09/4), أبسو داود 41١/0(‏ 
النسائي (144/6). ابن ماجه (0 0179 وَصَخّحَهُ ابن خَرَئْمَة (14584) 


؟- كتاب الصلاة 


7 بَابُ الْجْمُعَة 


-١ 4‏ نافلةٌ الجمعةٍ أربعٌ بعدها ١1‏ 


(وعن زبد بن أرقمَ ضيه قال: صلى اللي تيت العيد) في 
يوم جمعةٍ (ثم رخص في الجمعة) أي في صلاتهًا. 

(ثمّ قال: من شاءً أن يُصِلَيَ) أي الجمعة (فليصلٌ) هذا بيانٌ 
لقولِه «رخص». وإعلامٌ بأنْهُ كان النُرخِيصُ بهذا اللفظ. 

(روَاةُ الخمسةٌ إلا الترمذي وصِحّحَهُ ابن خزيعة). 

وأخرج أيضاً أبو داود 0٠١79‏ منْ حديث أبي مُريرة أَنَهُ 
ريز قال: «قّد ا في يَرْيِكمْ هَذَا دان فَمَنْ شَاءً أَجْرَاهُ 
عَن الْجُمُعَةَ إن ون 

وأخرجّةُ ابن ماجَهُ 0811ل والحاكم (5-114/1خ01 من 


وني إسنادو بقيّة. 
وصحّمَ الدُارقطي وغيره إرسالهُ. 
وفي الباب عن ابن الربير من حديث عطاء أنهُ ترك ذْلِكَ» 


وأنهُ سئل ابن عباس فقالَ: أصابت السّنْةَ [أبو داود 0٠١1/1‏ 
النسائي (5/7 .])١9‏ 

والحديث دليلٌ على أن صلاة الجمعةٍ بعد صلاةٍ العيدٍ 
تصيرٌ رخصة يجوز فعلهًا وتركهاء وَهْرَ خاص بمنْ صلى العيد 
دُون من لم يُصلْهًا. 

وإلى هذا ذَّهَبَ الْهَادِي وجماعة إل في حق الإمام وثلائةٍ 


2 


معهة. 

ذهب الثثافعي وجماعة إلى أنْهَا لا تصيرٌ رُخصة مُسْمَدينَ 
بأن دليل وُجِوبهًا عام : سميع الأيام» وما ذكِرَ من الأحاديث 
والآثار لا يقرى على تخصيصها لما في أسانيددهًا من المقال. 

(قلت): حديث زيد , بن أرقمّ قلذ صحُحَهُ ابن خزيمة ول 
ين عن مه زرفل 1 لاتخصيص فإنّهُ يُخْصُ العام 
بالآحاد. 

وذَهَبَ عطاءً إلى أَنْهُ يسقط فرضهًا عن الجميع لظَامِرٍ قوله: 
«منْ شاءً أن يُصِلَيَ فليصل» ولفعل ابن الوُبير فإِنّهُ صلّى بهم 
في يوم عيلدٍ صلاةً العيد يوم الجمعة» قال عطاءً: ثم جتنا إلى 
الجمعةٍ فلم يرج إلينا فصلْينا وحداناً قال: وَكَانَ ابن عباس في 


الطائف فلمًا قدمَ ذَكّرنا لَهُ ذلك فقال: أصاب السَنْة وعندهُ 
أيضاً أنَّهُ يسقط فرضر الظّيْر ولا يُصَلَّى إلا العصرٌ. 

وأخرج أبو داود 0٠١075(‏ عن ابن الربير أنه قال: «عيدان 
اجتمعا ني يوم واحدر فجمعَهُمًا فصلأهُمَا ركعَنَين بككرة لم يزذ 
علنِهمًا حَنَى صلَى العصر». 

وعلى القول بأنّ الجمعة الأصلٌ في يويِهاء وَالظّهْرَ بدلٌ 
بي د كنا القول؛ لأنهُ إذا سقط وُجوبُ الأصل مم 
إِمْكَان أدائه سقط البدل. 

وظَاهِرُ الحديث ايضاً حيث رخص لَهُمْ في الجمعق و 
أمرْهُمْ بصلاق الظهْرِ مع تقدير إسقاط الجمعة للظهرٍ يدل على 
ذلِكَ كما قالَهُ الشارح» ويد النثارح مذَّهَبَ ابن الربير. 

(قلت): ولا يخفى أن عطاءً أخيرٌ أنه لم يخرج ابن الؤبير 
لصلاة الجمع؛ وليس ذلك بن قاطم أنه لم يُصلٌ ار في 
منزله الجرم بأن مذَهَب ابن لبي متقوط صلاوٌ الظمْرِ ف يرم 
الجمعةٍ يَكُونُ عيداً على من صلَّى صلاة العيد لِهذِه الروايةَ غير 
صحيح لاختمال ألهُ صلى الظْرَ في منزلِه بل في قول عطاء 
إِنْهُمْ صلُوا وحداناً أي الظْهْرَ ما يُشعرٌ بِأنّهُ لا قائل بسقوطِدء 
ولا يُقال: إن مُرادَهُ صلُوا الجمعة وُحداناً فَإنْهَا لا تصحٌُ إلا 
جماعة إجماعاً. 

نم القولٌ بان الأصل في يرم الجمعة صلاة الجمعق 

وَالظَهْرٌ بدلٌ عنْهًا قولٌ مرجوح بل بل الظهرٌ هْرَ الفرضُ الأصلي 
المفروضٌ ليلة الإسراء؛ والجمعة مُتَخْرٌ فرضهًاء ثم إذا فاتتْ 
وجب الظهرٌ إجماعاً فهِيَ البدلُ عنُ. 


وقد حققنَاهُ في رسالة. 


1١ 4‏ نافلةٌ الجمعة أربعٌ بعدها 


وَعَنْ 5 هُرَيْرَةَ ضيه قَالَ: قَالَ رَسُولُ 
اللّهِ 6ذ: «إذا صَلّى أَحَذُكُم الْجُمُعَة فَلْيِصَلُ بَعْدَهَا 
أربعاً». 

رَوَاةُ مُسْيِمَ (67)841) 


الحديث دليل على شرعبة أربع رَكَعَاتٍ بعد الجمعت 


بحبو ؟ - بَابُ الْجُمْعَة 


١6‏ الجمعةٌ لا توصل بصلاةٍ إلا بفاصل 


لاد كتاب الصلاة 


والأمرٌ بهّاء وإنْ كان ظَامِرُهُ الوجوب إلا أنْهُ أخرجَةُ عنهُ ماء 
وقعّ في لفظِهِ من رواية ابن الصبَاح «مَنْ كَان مُصَلَيا بَعْدَ 
اْجْمْعَةٍ فَليِصَلُ أرْبَعأه» أخرجَةٌ مُسلمٌ [(51)881 من رواية 

والأربعٌ أفضلٌ من الاثنتين؛ لوقوع الأمر بذلِك وكثرةٍ فعلِهِ 

قال في الْهّدي النبوي :)440/٠(‏ وَكَانَ ## إذا صلّى 
الجمعةً دخل منزلهُ وصلى رَكعَبَين سنتَهًاه وأمرَّ منْ صلأهًا أنْ 
يُصلَيَ بعدَمًا أربعاً. 

| قال شيخنا ابن تيميّة: إن صلّْى في المسجدٍ صلّى أربعاء 

وإ صلَّى في بئْتهِ صلى رَكَعَتين. 

قلت: وعلى هذا تدلٌ الأحاديث. 


ا وقد كر أبو داود )١١7١(‏ عن ابن عَمرَ أنه كان إذا فل 
في المسجد صلى اربع وإذا صلَّى في بيه صلى رَكْعَتَين. 
وفي الصّحيحين [البخاري (471). مسلم (887)]. عن ابسن 
عم اله تلك كان يُصَلِي بَْدَ الْجمْعَةِ رين في تنتده. 


6 الجمعةٌ لا توصل بصلاة إلا بفاصل 


5 وَعَنَ السنائب بن يزيد # أن مُعَاوية 
ضنه قال لَهُ له ذا سيت الْجمْعَة لا ها بِصّلاقَ 


حَتَى تكلم أو تَخرّج» فَإِنٌ رَسُولَ الله ينظ أَمَرَنَا 


لم امع 


بذليبك: أنْ لا نميل صلاةً ة بصّلاةٍ حَتى نَتَكَلُمّ أو 
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مجر 2 
رَوَاهُ مُسْلِم 85م 
| (وعن السائب بن يزيد ض##) مرَ أبو يزيد السائبُ بن يزيد 
الكندي في الأشهّر وُلدَ في الثاني من الهجرة وحضرٌ حجّة 
الوداع مع أبيهء وَهُوَّ ابن سبع سنين. 
نك مُعَاوِيَة قَالَ إذَا صِلْيِت الْجُمُعَةَ فلا تصِلْه/ بلح حرفي 
المضارعة مِن الوصل. 


(بصلافٍ حَنَى تكلم أو تخرج) أي من المسجد (فَإن رَسُولَ 


الل يا مرا بلك أن لا وصيل صَّلاةٌ بصّلاقٍ حَتى تكلم أو 
نَخْرّجَ «أن» وما بعدهُ: بدلٌ أو عطفُ بيان من تبِذْلِكَ» (رواةُ 
ل ١‏ 

فيه مشروعيّةٌ فصل الَافلةٍ عن الفريضةء وأن لا تُوصلَ 

وظَامِد النفي النُحرِيمُ وليسَ خاصاً بصلاة الجمعة؛ لأنهُ 
اتدل الرّاوي على تخصيصه بذك صلاةٍ الجمعة بحديث يعمهنا 
وغَيِرَهَا. 

قيل: واكم في ذَلِكَ لثلاً يشبَة الفرَضر بالثافلة. + 

وقذ ورد أن ذلك هلكة. 

وقذ ذَكُرَ العلماء أنه يُسْتَحبُ التَحوّلُ للافلةٍ منْ موضع 
الفريضة والأفضل أن يَتَحرّلَ إلى ببيِهِ إن فعالَ الثُوافل في 
لوت أفضلء وإلأ فإلى موضع في المسجدٍ أو غيرو. 7 

وفيه كتير لمواضع السجود. 

وقذ أخرج أبو داود )0٠٠١5(‏ منْ حديث أبي هُريرة ش 
مرفوعاً «أيَمْجِرُ ا أنْ يَتَقَدْمَ أو يََخرٌ أو عَنْ يَمِنهِ او عَنْ 
شمَالِهُ في الصّلاة يَعْنِي السْبِحَم» و يُضْعْفَهُ أبو داود. 

وقالَ البخاري في صحيحهٍ (848) ويذكرٌ عن أبي هريرة 
يرفعةُ «لا يَتَطرعٌ الإمَام في َكانه وم يصح النفي. . 


5 فضْلٌ الجمعةٍ 


40- وَعَنْ أبي هُرَيْرَة ‏ قَالَ: قَالَ رُسُولُ 
لله 16: هم اغَسَلَه نم أتى الجحقة: َصَلّى ما 
قَدْرَ رَلَكُ 3 ؛ أنصْت 0 يفرع الإمام 0 خطيتف ثم 
يُصَلَي مَعَهُ غَفِرَ نر كه ك1 رن وي الكتفة الأخرى 
وَفَضْلُ ثلاث او 

َوَاهُ ملم 8هم) 

(وعمن أبي ير طبه قال: فال رسول الله ؤ: من 
اغْتَسل) أي للجمغة لحديث فإذا آتى أحدكم الْجُمَعْةَ فليعتَسِل» 
رخركدىع مره 4 مع أو مطلتا 


؟- كتاب الصلاة 


باب الْجُيْعَة 


"51 الساعةٌ المستجابةٌ‎ -١7 


(لم أتى الجمعة أي الموضم الذي تُقَامُ فِهٍ كمايدل لَّهُ 
قولهُ (فصلى) من النوافل. 

(ما قُدَرَ لَهُ م أنصّت حَنَى يفرغ الإمامٌ من خطبيه كم يُصلِي 
معَهُ غفرَ لَهُ ما بينّهُ وبين الجمعةٍ الأخرى, وفضل) أي زيادة (ثلائة 
يام روَاةُ مُسلم). 

فيه دلالةٌ على أَنّهُ لا بْدُ في إحرازو لما ذُكِرَ من الأجر من 
الاغتسال إل أن في رواية لمسلم:ده 080087 «مَلنْ ترما 
فَأَحْسَنَ الْوْضْوء ثُمْ أنَى الْجُمُعَقًا. 

وني هذه الرُواية بيانُ أن غسلٌ الجمعةٍ ليس بواجب» وأنْهُ 
لا بد من الثافلةٍ حسبما يُمَكِنْهُ فإنهُ لم يُقدْرْهَا مد فييَمُ لَهُ هذا 
الأجرٌ ولو اقتصرّ على تمحيّةِ المسجد. 

وقولة: (أنصّت) من الإنصّات» وَهُرَ الكرت؛ رَهّرَ غيث 
الامْتماع إِذْ هو الإصغاءٌ لسماع الثئيء ولذا قالَ تعالى: 
طفَاسْتَيِعُوا لَهُ وَأَنصّوا [الأعراف: ٠.4‏ وَتَقَدَمٌ الْكَلامُ هل 

وفِيه دلالة على أن النهيَ عن الكلام إنما هرّ حال الخطبة 
لا بعد الفراغ منهاء ولو قبل الضّلاةٍ فإنة لا نهْيَ عن كما دلْْتْ 
عليه الى . 

وقولة: (غفرَ لَهُ ما بينَهُ وبينَ الجمع أ ما بينَ صلاتِهًا 
وخطيهًا إلى مثل ذلِكَ الوقتء من الجمعة الثَانبِةٍ حَنّى يُكُون 
سبعة أيامٍ بلا زياد ولا نقصان أي غغفرّت لَه الخطايا الْكَائئةٌ 

(وفضل ثلاثةٍ آنا أي غفرّت لَه دنوب ثلائةٍ أيَامِ بعد 

وَهَل المغفوزٌ الْكَبائرُ؟ الجَمَهُورُ على الآخر ون الكبائك لا 
يفرُهًا إلا الثوبة. 


7 الساعةٌ المستجابةٌ 


4ه وَعَنَهُ ضيه أن رَسُولَ الله 126 ذَكْرَ يوْمَ 
الْجُمُعَةِ فْقَالَ: «فِيِه سَاعَةَ لا يُوَافِقَهَا عَبِدٌ مُسْلِمَ 


م 


ُو فَائِمَ يُصَلَيء يَسَألُ الله - عَوْ وَجَلْ - شيا ! 
أَغْطاهُ ياه وَأَشَارَ بيّدِو: يُعَلّلَهًا. 

مقن عَلَيِهِ البخاري (ه41), مسلم (8687). 

وَفي روَائَةِ ِمُسْلِمٍر6()86١))‏ ووَهِيّ ساعد حَفِيفَة». 

(وعنة) أي عن أبي هريرة. 

(أنّ رسول الله ##ؤ ذَكَرَ يوم الجمعة فقال: (فِيه سَاعَة لا 
يُوَاَِا عبد ملي وَهَُ قَاِم) جُملةً حاليةٌ أو صفةٌ ل «عبايا» 
والوارٌ لِتَأكِيدٍ صوق الصفة. 

ريصلي) حال ثان. 

ويسال الله تعالى» حال ثالث. 

(شيناً إلا أعطاة ياه وأشار) أي النيم لظ . 

(بيه يُقللهًا) يُحقَرٌ وقتهًا. 

مق علِه. ولي رواية لمسلم وَهِيّ ساعة خفيفة هر الذي 
أفادَهُ لفظ لياه في الأول. 

وفِيه إِبِهَامُ الساعةٍ ويأتي تعبينها. 

ومعنى «قائمً؟ أي مُقِيمْ لَهَا مُتَلبْسْ بِرَكَانِهِ لا بمعنى حال 
القيام فقط وَهَلِِهِ الجملة ثاب في روايةٍ جماعةٍ من الحفاظ 
وسقطّت في رواية أخرى. 

وحكي عن بعض العلماء أنّهُ كان يامرٌ بحذفِهًا من الحديث 
وَكانهُ اتَشْكَلَ الصّلاة إِذْ وقَتُ تلك الساعةٍ إذا كان منْ بعد 
العصر فَهُرَ وقَّتْ كَرَامَةَ للصّلاة وَكُذا إذا كان من حال جُلوس 
الخطيبو على الخبر إلى انصرافه. 

وقذ تاوت هذه الجملة بأنّ المراد مُنْتَظراً للصّلاق والمتَظدُ 
للصّلاوٍ في صلاةٍ كما ثبت في الحديث رخغرةه5» م( 354)]: 

وإنما قُلما: إن المشيرٌ بيده هر الل يل لما في روايةٍ 
مالك [الموطا(١)]‏ فأشارٌ إكر قر 

وقيل: المشيرٌ بعض الرّوأة. 

وأمًا كيفية الإشارةٍ فَهُرَ أنْهُ وضع أُملَتَهُ على بطسن 
الوسطى؛ والخنصر بين قلتها. 


4" باب الْجْمْعَة 


..وقذ أطلق السُؤالٌ هُناء وقيدَهُ في غير كما عند ابن ماجّة 
0١ 84([‏ هن حديث أبي لبابة الأنصاري بلفظ «ما لم يسأل الله حرامأ»] 


عم 


دما ل يأل الله إثمأ» .وَعِنْدَ نَ أَحْمَدَ [(ه/84١)‏ عن حديث سعد بن 
عبادة) ما لّمْ يَسأَل إِنْما أو قَطِيعَة رَجم. 


9ه وَعَنْ أبي بُرْقَةَ عَنْ أيه هو رضي اللّه 
عنهما قَال: سمت رَسُولَ الله 18 يُقُول: «مِيّ ما 
بَيْنَ أن يَجْلِسَ الإمَامُ إلى أن تْقَضَّى الصّلاة». 
و شُسْلِمٌ هلم تخ الدَارَقْطِي أله بِنْ قَرْل أبي يُْدة. 
زوع أبي بُردة) بذ بضم الموحٌدةٍ وسكون السرّاء ودال مُهْمَلةٍ 
عر مز رذ عم الألونني وبين وعبة الله و فبو تزنني 
الأشعري» وأبو , برد من التابعينّ المشهورينَ سصيع مَ أباة وعليًاً 
طلانه وان عمرَ وغيرهم. 
٠‏ (عن أبيه) أبي موسى الأشعري. 
. رقال سمغت رسول الله يز يقول: هي) أي ساعةٌ الجمعةٍ. 
(ما بين أن بجلس الإمام) أي على المسير (ل أن تقضى 
الصّلاة روَاهُ مُسلمٌ ورجّحَ الدٌارفطئ) أنه من قؤل أبي بُردة). 
وقد اختلف الغلماء في هلرو السناعةٍ وذَّكَرٌَ المصنّفُ في قح 
الباري (؟/415-؟؟4) :عن العلماء ثلاثة وأربعينّ قولاً وسيشير 
إليْهَا وسردَمًا الششارخ رحمه اللّه في اشر وَمَذا ا مرو عنْ 
أبي مُوسى أحَدُمًا ورجّحَهُ مُسلمٌ على ما روى عنةٌ اليتق 
550/5 وقال: هُوٌ أجودٌ شيء في هذا البابه وأصحة. 
وقال به البنققي وابنُ العربي وجماعة. 
. وقال القرطي: هُرَ نص في موضع الخلاف فلا يُلْتَمَتُ إلى 
غيره. 1 
وقال النووي: هُرَ الصّحيحٌ بل اديت 
. قال المصنّف: ولِيسَ المرادٌ أنْهَا د" 
عُيّنْ بل تكن في أثنائه لقوله ايُلَلهًاة . 


وقولَةُ «خفيفة» . 


تستوعب جميع م الوقت الذي 


وفائدة ذكر الوقت أنه تنتقلُ فِيهَا فيكُونُ ازنداءً مظيهًا 
انتداء الخطبة مثلاء والْتِهَاوُهَا نْبِا الصّلاة. 


-١7‏ الساعةٌ المسعجابة 


*-- كتاب الصتلاة. 
برد ف يجاب مله به لا يكوك إلا مرفوعاً ف لا مُسوح 
للاجْتهَادٍ في تعيين| أوقات العبادّات» دبأقي ما أعلهُ ب به التارقطي 
قرياً. 


٠‏ وَفِي حلش عبد لهب ملام عن 
مَاجَهُ (035. ١‏ 

(واي حديشع عبد الل بن سلام) هُرَ أبو يُوسف بن سلام 
منْ بني قينقاعَ إسرائيلي منْ ولد يُوسفَ بن يعقوبب عليه 
السلام وَهُرَ أحنُ الأحبارء واحدُ من سهد لَهُ الني يو بالجنة: 

رزى عنْهُ ابنَاهُ يُوسفُ.ومحمّد» وأنسٌُ بن مالك وغيحُم 
مات بالمدينةٍ سنة ثلاث وأريعينٌ وسلام يتفيف اللأم قال 
الممرد: يكن في العربب سلامٌ بالُخفيف خيه 3 

(عند ابن مال لفظه فية: عن عبد الله بن سلام قال: ٠‏ 
ا ار 20 ' 
عذ وجل بي لأ فى اله اج قن عب له 0 7 
رسولٌ اللو 8 أو بعض ساعةٍ عةٍ قُلت: 0 
بعض صاعة قلت أي ساعةٍ هي؟ قال: هبي غير نسَاعة َنْ 
ساعَاتٍ النهَار قلت: إنْهَا ليسَتْ ساعة صلاة قَالَ: دإن الْمَبِدٌ 
ُْؤينَ إن لي كم جَلَسَ لا يِه إل الملاة هم نِي 
صلاق» انتهَى. 


- وَعَنْ جاير عِنْدَ أبي دَاوْدِ كه 2-0 
وَالنْمَائِيُ 4/5 أَنْهَا مَا يئْنَ صلا الْعَصْرٍ وَعْرُوبٍ 


الخ 
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وَقَدْ الف فيها عَلَى أكثرَ مِنْ أَربَعِينَ قَوْلاً أمْليتهًا في شرْح 
الْبْحَاري(/471-415). 
(وعن جابر عند أبي داود والنساني أنهًا ما بين صلاة ة العصرٍ 
وغروب التلمس) فقول دأئهّا» بشت َالْهَمْزةٍ مد خيرة ةما عدم 
قوله درفي حديش عبل اللو بن سلام إلى آخرا" . اك 
ورجّحَ أحمد بن حنبل هذا القول رَرَاهٌ عنة التَرمذي [باثر 


؟- كتاب الصلاة 


7ح باب الْجُمْعَة 


و" 


م4- نصاب الجمعة 


حديث (486). 

وقال أحمد: أكثرٌ الأحاديث على ذلِك. 

وقال ابن عبد البر: هُوّ أثبَتْ شيء في هذا البابو. 

روى سعيدٌ بن منصور بإسنا صحيح إلى أبي سلمة بن 
عبد الرحن «أَنْ ناساً مِن الصّحَابَة اجْبَمَعُوا فَتَذَاكَرُوا مَاعَة 
اْجُمْعَةٍ نم افمَرَقوا وَلَمْ يَخْتَلِفُوا أنْهَا آخرٌ سَاعَةٍ مِنْ يَرْمٍ 
الْجْمْعَةِ» ورججّحَهُ إسحاقٌ وغيرَهُ وحَكَّى أله نص الشتافعي. 

وقد استْشْكِلَ هذا فإنهُ ترجيحٌ لغير ما في الصحيح على 
ما فيه والمعروف من علوم الحديث وغيرها أن ما ف 
الصنّحيحين أو في أحدهِمًا مُقَدُمٌ على غير. 

والجواب أن ذلك حديث لم يَكْنْ حديث المحيحين أو 
أحدهمًا ما الَقَدَهُ الحفاظً كحديث ابي مُوسى هذا الذي في 
مسلم[(86)(١01))‏ فإنهُ قد أعل بالانقطاع والاضطرابب. 

ما الأول فلأنهُ من رواية مخرمة ابن بُكير. 

وقذ صرّحّ أنه لم يسم من أبيه فليس على شرط مُسلم. 

وأمًا الثاني فلن أَهْلَ الكوفةٍ أخرجُوهُ عن ابي بُردة غير 
مرفوع وأبو بُردة كوف وأَمْلُ بلديِه أعلم بحديثه من بكر فلو 
كان مرفوعاً عند أبي بُردة لم يقفُوهُ عليه ولِهّذا جزم الدارقطي/ 
بأنّ الموقوف هر الصواب. 

وجمع ابن القِيّم [«زاد المعاده (744/1) بين حديث أبي 
مُوسى وابن سلام بأنّ الساعة تنحصرٌ في أحد الوقتّين وسبِقَهُ 
إلى هذا أحمدُ بن حنبل. 

(وقد اختلف فِيهَا على أكثرَ من أربعينَ قولاً أمليتهًا في شرح 
البخاري) تقدمّت الإشارة إلى هذا. 

قال الخطابيم: اختلف فيهًا على قولين. 

فقيل: قد رَفعَسَء وَهُوَ كي عنْ بعض الصحابة. 

وقبل: هي باقبة واختلف في تعيينهًا نُمّ سرد الأقوالك ول 
يبلغ بها ما بلغ بهًا المصنّفُ من العدم. 

وقد اقنصِرّ المصنّفُ هَاهُنا على قولين كأنهُمَا الأرجحٌ عندهُ 
دليلاً. 


وني الحديث بيان فضيلةٍ الجمعةٍ لاختصاصيهًا بِهَذِءٍ الساعة. 


نصاب الجمعة 


1 وَعَنحْ جَابر ظه قَالَ: مضت السنة أَنّ 
في كل رحن قصاعدا جمعة 

رَوَاهُ الدَارَقْطْيي/") يماد صعيفي. 

(وعن جابر) هُوَّ ابن عبد الله. 

(قالَ «مَضّت السنةٌ أن في كُل أَربَعِينَ فَصاعِداً جُمُعَدَه. روَامُ 
الدَارقطي ياسنادٍ ضعيفي وذَلِك أله من روايةٍ عبد العزيز بن 
عبدٍ الرحمن وعبدٌ العزيز قالَ فِيهٍ أحمد: اضرب على أحاديثه 
فإنهًا كذبُ أو موضرعة. 

وقال النسائي: ليس بثقة. 

وقال الدارقطى: منْكَرٌ الحديث. 

وقال ابن حبّان: لا يجوز أن يُحْتَجْ بو. 

وفي الباب أحاديث لا أصل لَهَا. 

وقالَ عبدُ الحئ: لا يثبْتْ في العددٍ حديث. 

وقد الف العلماء في النُصابه الْذِينَ بهم تقوم الجمعة: 

فدهب إلى وُجوبهًا على الأربعينَ لا على مَنْ دُوِهِمْ عُمرُ 

وفي كون الإمام أحَدَهُّمْ وجْهَان عند الشافعية. 

ودَهَبَ أبو حنيفة والمؤيْدُ وأبو طالب إل أنْهَا تنعقدُ بثلائةٍ 
مع الإمام» وَهُرَ أقلُ عددٍ تنعقدٌ به فلا تجبُ إذا لم يَيِم هذا 
القدرٌ مُسْتَدلّينَ بقولِه تعالى: ظفَاسْعَرًاك [الجمعة: 6]. 

قالوا: والخطابُ للجماعة بعد الئداء للجمعقٍ وأقل الجمع 
ثلاث فدلٌ على وُجوب السعي على الجماعةٍ للجمعةٍ بعد النُداء 
لَه والنداء لا بُدْ لَهُ من مُنادٍ فكانوا ثلائة ممّ الإمام ولا دلِيلَ 
على اشتراط ما زادٌ على ذلِك. 

واغْترض بأنهُ لا يسلزم من خطاب الجماعة فعلّهُمٌ لَهَا 


مجتمعين. 


قم ياب الْجُمُعَة 


ْ وقذ صرح في البحر بهّذا واغتَرض به أَهْلُ لدعمب لما 

امعَدلُوا. به للمَذّهَب ونقضّةُ بقولِهِ تعال: وَأَِيمُرا الصلاة وَآنُوا 
لكا [البقرة: *4) لرَجَامِدُا» [الحج: 8/ فإنّهُ لا يلزمٌ إينَامٌ 
الرَكَاةٍ في جماعةٍ. 

قُلْت: والحو أن * شرطيةَ أي شيء في أي عبادةٍ لا يَكُونٌ 
لأ عن دليل ولا دليل هنا على تعيين عدو لا من الْكِتَابٍ ولا 
من الس وإ قذ لم ها لا تَكُوُ صلائها لأ جماعة كما قاذ 
ورد بِذْلِك حديك أبي مُوسى عند ابن ماج (477) وابن عدي 
«الكامل» ز*/484)] وحديث أبي أدانة عت خرن عفدم 
والطّبراني [«لعجم الكبير» (7807/4)] والاثنان أقلُ ما نَيِمْ به 
الجماعةٌ لحديث «الاثتّان جمَاعَة قَتم بهم في الأظهّر اا 

.وقذ سرد التارحٌ المخلاف» ولراك ل كد لطر المغقير 
في صلاةٍ الجمعةٍ فبلفَتَ أربعة عشرَّ قولاً وذّكَرٌ ما :* تشبث به كل 
قائل من الديل على ما ادْعَاهُبما لا ينض حُجَة حُجةَ على التشُرطَةٍ 
قالَ: واأذي تُقلَ من حال الي كاك أنه كان يُصلْيها في جمم 
كثبر غير موقوفو على عددٍ يدل على أن ال هر الجمع الذي 
يحصل به الشعاره ولا يكُون إل في كثرة يغبا بها النسافق 
ويكبت بها الجاحدّ ويسرُ بهَا المصدق» والآية الْكَرعَةٌ دالة على 
الأمر بالجماعةٍ فل وُقفَ على أقلُ ما دلْتْ عليه لم ييعد. 

قلْت: قاذ كتبنا رسالة في شروط الجمعة الّْنِي ذَكَرُوهَا 
وروسّعنا المقال والاسْتّدلالَ سميناهًا: «اللمعة في تحقيق شرائط 
الجمعةة. 1 


8 الاستغفارٌ دلق 


00 


“457 وَعَنْ سَعرَة بن ندب 


أن «النبِي 8 


كَانَّ يَستَشْيهُ لِلْمُؤْمِنِنَ وَالْمُؤْمِنَاتَ في ك جمعةا. 
رَوَاةُ البرَارُ إسشامٍ لين ر«دكشف الأستار» (35141]. 


قلْت: قال البزَارٌ: لا نعلمُةٌ عن الى مي إلا بهّذا الإسناد. 
وفي إسنادٍ البزار يُوسف بن خالد السمي؛ وَهْرَ ضعيف. 


ورواة الطسيراني“ في الكجير (فذكاظةا إلا نح بزيادقء 
«والمسلمين» والمسلمات». 


4- الاسغفارٌ للمؤعنين في خطبة الجمعةٍ 


كاب الفلاق 1 
ان ديل على مشروعية ذلِك للخطيب»؛ كاعري 


500 دُعاء اعنن» لغب رسن 
والؤسنابتم أبو طالبه ووالإناء عن وكائين: يقزلنون: إن عُرْاظيَةُ 0 
يي دليلٌ الوجونبب كما يُفِيدُهُ اكان يستغفرٌ». لماي ١‏ 
وقالَ غرش: : يندب ؛ ولاب لدم الاي على الوجويية 0 


قال الشارح: و الأوا ل آظْهْرُ 


1 


"000 5 التذكير بآيا‎ ٠٠ 


في الخطة د قر ا من اانه يلك د 1 
رَوَاهُ أو ماود 119:1 وَأَصِلُهُ في ملم (8150) ١‏ 


كانه يُرِيدٌ ها تدم :[نرقم ١‏ م قيار لجنم قم 3 

ارثة أنْهَا قالَّسٌ: ما آاخذت «ق وَالقدرآن الييي إلا من 
ا رسول ا يرؤق كس على اي : 

وروى الطبراني ف الأؤسط (ه4١4)‏ من 0 ٍ 
الا رسول ال ا كا يقرأ على اير ثب أ د 
وَؤِثُلْ مُرَ الله أحَد». ‏ . ' 

وأخرج الطيرانيئ فيه أيضا 00 ٍ 
حلب زول الله لظ كرا في يه أ الت تر ول 5 
مرئين؟. 


وفي روات ضعيفان.. 
١‏ 5 ا ليع 


0- وَعَنْ طارق بن' قيهاب أن رَسُولَ الله 
لذ قال: الْجُْمَهُ حَق واج عَلَى كل املع بي ' 
جَمَاعَة إلا أَربعَة: مَمْلُوك وَامْرَة وَصبِي ومَرِية ١‏ 


رواة أبو دود لاك )4 وَقَالَ: ام 1 


7 كتاب الصلاة 


3 بَابْ الْجُمُعَة 


-1١‏ من يُعدرُ في الدمعة لشكانا 


وَأَحْرَجهُ الْحاكِمٌ )588/١(‏ مِن روائة طرق الْمَذكُورٍ عن أبِي مُوسى. 

(وعن طارق بن شهَابِ) بن عبل شمس لأحسي البجلي 
الكوفي. | 

أدرّكَ الجَاهِليّة ورأى الي يل وليس لَهُ منه سماع. وغزا 
في خلافةٍ أبي بكر وعمرٌ ثّلائا وثلاينَ أو أربعاً وثلائينَ غزوة 
وسريّة ومَاتَ سن انين وثمانين. 

أن رسول الله ه يذ قال: «الْجُمْعَةَ حَدة حَقَ وَاجب عَلَى كُلٌ 
مُْلِمٍ في جَمَاعَةٍ إلا أَبعَةَ مَمْلُوك وَاسْرََةٌ وَصبِي وَمَرِيض)». روا 
أبو داود. وقال لم يسبع طارق من النبيّ تق إلا أنه في سنن 
أبي داود بلفظ «عبِدٌ مملولة أو امرأة أو صبي ) أو مريضٌ؛ بلفظ 
«أو؛ وَكذا ساقَهُ المصئفُ في التلخيص (؟لقى. 


ثم 0 ا 0 قذرأى 3 تقل وَهُوَ من 


ل الخَاكِمُ من رواية رق اكور عن أبي مُوسى) 
يُريدُ المصنّفُ ألهُ بهذا صارٌ موصولاً. 

ولي الباب ٠‏ عن يم الذاري وابن عَمرَ زومرل لابن الزبير 
رَوَاهُ البيهقي وملعهمى وحلانة تيم فِيه و أريعتة أنفس ضعفاءً 
على الولاء قالَهُ ابن القطان. 

وحديت ابن عمرّ أخرجّة الطُبران* في الأوسط (218) 
بلفظ «لَبِسَ عَلَى مُسَافِر جُمُعَتَه. 

وفيه أيضاً )٠١9(‏ من حديش أبي هريرة مرفوعاً خَيَْة 
لا جْمْعَة عَلَيْهِم الْمَرْأَة وَالْمُمَانِنُ وَالْمَبِدُ وَالصي وَأَهْلكُ 
البَادِيَقه. 

5ه وَحَن ابن عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: 
2-0 7 8 700 2 - 5 
قال رَسُولَ الله #6: «لْيِسَ عَلَى مُسَافِر جُمُعَة). 

رَوَاةُ الطبراني يإسادٍ صَعِيف [والمعجم الأوسط» (814)]. 

وم يذكر المصنْفُ تضعيفَةُ في التلخيص 39/9 ولا بيانَ 
وجهٍ ضعفِهء وإذا عرفت هذا فقد اجْتمعٌ من الأحاديث أنهَا لا 


َب الجمعة على م أنفس: 


الصي) وَهُرَ مُتَفقٌ على أَنّهُ لا جُمعة عليه. 


والمملُوك: وَهُرَ مُتّمَْ عليْه إل عند داود فقال بوجوبهًا عله 
لدخولِه تحت عُموم يا أيهَا الْذِينَ آمَنُوا إذَا نُودِي لِلممُلاة» 
الجمعة: 4] فَإنْهُ تقرّرٌ في الأصول دُخولُ العبيدٍ في الخطاب. 

وأجيب عنة بأنّهُ خصصئْهُ الأحاديث» وإِنّْ كان فِيهًَا مقالٌ 

والمرأة: وَهْرَّ مُجِمعٌْ على عدم وُجوبهًا عليْها. 

وقال الشتافعي: تحن للعجائز حَضورمًا بإذن الروج 
مُصرحٌ به في كنب الشافعيّة. 

والمريض: فَإنّهُ لا يب عليه حُضِورُهَا إذا كان يَتَضْيرٌ به. 

والمسافرٌ: لا يجبْ عليه حُضورّمَاء وَمْرَ يمل أن يراد به 
مباشر السفر. 

وأمًا الثازلٌ فيجبُ عليّهِ ولو نزلَ بمقدار الصلاة. 

وإلى هذا ذَمَبَ جماعة من الآل وغيرهم. 

وقيل: لا تحب عليه؛ لأنة داخلٌ في لفظر المسافرء وإليه 
ذَمَبَ جماعة من الآل أيضاء وَهُوَّ رَالأقرب؛ لأن عا السّفر 


قي له من القصرٍ ونحره ولذا لم يقل اله ل صلى الجمعة 
بعرفقات في حجَةٍ الوداع؛ لأنْهُ كان مُسافراً وَكَذْلِكَ العيدُ تسقط 


صلائهُ على المسافر ولذا ل يُروَ أنه خلا صلّى صلاة العيدٍ في 

وقذ وهم اببنُ حزم فقال: إِنْهُ صلأهًا في حجَدِه وعَلْطَّهُ 
العلماء. 

السّادس: أَهْلٌ البادية. 

وني التْهَايةِ أن البادية تمأ بأخل العمبٍ والخيام دُونَ 
أَهْل القرى؛ والمدن. 

وفي شرح العمدةٍ أن حُكْمَّ أَهْل القرى حُكْمْ أل الباديةٍ 
ذَكَرَهُ ف شرح حديث (لا بيع حَاضِرٌ لباد؛ [البخاري (516.0), 
ملم .])١8١6(‏ 


عا ١‏ بَابْ صّلاة الخؤاف 


7 استقبال الخطيب 


عام ةده 


6 مه هو 2 
كان رَسُو لُ الله 5 إِذا وى عَلَى المِتبر استقبلناةٌ 
ِوُجُومِنا. 

َوَاهُ رمي يإسْتاح صَعِيقي (009). 

وَلَهُ شاهد. مِنْ حَديث الْيرَاء عند ابن حَرْئِمَة 

(وعن عب اللِّ بن مسعودٍ قال: كان رسول الله هل إذا 
امنتوى على المسبر اسَْقبلَاةُ بوجُوهنا. روَاةٌ الترمدي ياسنادٍ 
ضعيفي)؛ لأن فِيهِ محمد بن الفضل بن عطيّة؛ وَهُوَ ضعيف 
تَغْردٌ به وه فك به الدازقطى وابن عدي وغيرهمًا. 

٠‏ «ولَهُ شَاهِد من حديث البراء عند ابن خزيمة) لم يذكرهُ 

الشتارحح ولا رأيته في التلخيص. 

والحديث يدل على أن امنتقبالَ اين الخطيب راجن ل 
أمر متَمرٌ وَهْرَ في م ام 
من الشتافعية. 


عليه وجزمٌ بوجوبه أبو الطب 


ولْهَادوية اليمالان فيما إذا تقدمٌ بض الممْتمعينَ على 
الإمام» و يواجهرة يصح أو لا يصح. 
ونصًِ صاحبُ «الأثمار» ألْهُ يجب علىالعددٍ الْذينٌ تنعقدٌُ 


بهم الجمعة المواجهّةٌ دُونَ غيرهم. 
توكؤ الخطيب على عصا 


- وَعَن الْحَكُم بْن حَزْن #: شهدنًا 
الْجُمْعَةَ مَعّ النبي 0# فَقَامَ مُتوَكّناً عَلَّى عَصاً أو 


٠. فوس‎ 


2 


رَوَاهُ بو ذَلوُد ركق ١‏ 0. 

(وعن الَكَمٍ بن حزن) تتح الْمَلةٍ وسكون الرّاي فنون. 

والجكم قال ابنُ عبد البر: إنهُ أسلم عام الفنم وقيل: يوم 
اليمامة وأبوة حزن سن أبي وهب المخزومي. 


(شهدنا الجمعة مع رسول الله 19 فقامَ مُتركناً على عصاً 


١-امن‏ قال ركعةٌ واحدة م 


ْ 5 عن 


تر عام لحم دكب لل اج ال - 
تطِيقوا او لَنْ تَْمْنُوا كل ما أُرتمْ به وَلْكِنْ ددرا سواه 6 


ميهد م 


وفي روايقٍء توايشرراء: وإنسناةة تق كه ابن 3 
الكن وابن خزية. . 5" 0 5 
ولَهُ شَاهِدٌ عند أبي داود (ه4١1)‏ من حدياث خ البراء َك 
يذ أعطي يوم العيد قوسا فخطب عليسه طون الصلا. 
والطبراني وصحبحه ابن السكن. : ان 
وأخرج الثنافعي [«ترتيب المسعد» (481)]: دأَنةُ انان إذا 
خطب يَحَْمِدٌ عَلَى عَيْرةِ لَه والعنزة عثلٌ 0 قي 
فيهًا سنانٌ مثلٌ سنان الرمح. 1 30 
وني احديث دليل انَهُ يُندبُ للخطيب الاعْيْمادٌ على م 5 
أو نحره وفْت لطيو وَاليكْمة أن في ذلك أبظاً للقيو ولبعهم . ش 
ني ل م ا 5 


اميه ل ول بع 


. باب" صّلاة خرف‎ ١ 


١غ‏ ماعن حا له خل ملس 0 
م مَعَ النبي 386 يسوم ات الدع إصّلاة الْحَؤْفِ: اا 
طَائِفَةٌ سِْ : أَضْحَابَهِ لا صَفات مَعَنهُ وَطَاِفَةٌ واه . 2 
لعن فَسَلَى لين عه رقف كُمْ كبن ماهمل 
وَآَتَمُوا؛ نيهم َم رفوا را وجا الْعَدىٌ 
وَجَاءَتٍ الطائقة الآخر ئ. عل و ارا الي ش 
َيِه كه كك جَالِساء. وََتَكُوا لأنفيِهم 2 سل 

مضق : عَلَيْه ؛ البخاري ل 0 5300 وَهَدَا فط ل 


ف التق لانن منت عن متالح أن عات عن أبيه. 


؟- كتاب الصلاة 


(عن 8 بن خوات) بقتح الخاء المعحجمة ةَ وَتَشْديدٍ الواو 


3 ا 5 اكرم 


اه فوقيةٌ الأتصاري؛ المدنة اكع مور سيو عاض عن 


(عمُن صلّى مع الي ) في صحيح مُسلم (١كه)‏ عن 
صالح بن خوات, بن جْبيرٍ عن سَهْلٍ بن أبي حثمة فصرّح بمنْ 
حدنّهُ في الرُواية. 

ولي رواية أَبِهَمَهُ كما هنا. 


3 


(يوة ذَاتِ + الرقاع) بكسرٍ الراء ناف معفة آخرة عينّ 
مُهْمَلهَ: هو مَكَان من نجل بأرضٍ نطان مت قرخت 
لأ أقدامهُمْ نقبت فلقُرا علا حرق كما في صحيح البخاري 
(4؟41) منْ حديث أبي مُوسى وَكَانَتْ في جُمادى الأول في 
السنةٍ الرابعةٍ من الهجرة. 

(صلاة الخرف: أن طَنِفَةَ بن أَصحابه 86[ صَفْت مَعَهُ 
وَطَفَة جا بكسر الواو فجيم: مُواجهة (العدو فصلى بالذين 
معَهُ ركعة 5 2 نبت قائماء واأَنَمُوا؛ لأنفيهم ؛ ثُمّ انصرفوا وصفوا) في 
7 افصقواء بالفاء 5 0 0 الطائفةٌ 0 فصلى 


بهم فق عليه وَهَذا لفظ تسم ووقع في 00 كب ١‏ 
بفتح الميم وسكون الثون فدالٌ مُهْمَلةَ إمامٌ كبيرٌ من أئمّةٍ 
الحديث (عن صالح بن خوات عن أبيي) أي خحؤوات» وَهوّ 
صحابي فَذَكْرَ الهم أنه أبوه. 

وفي مُلم أنْهُ من ذَكْرنَاه. 

واعلم أن هذه الغزاة كانت في الرابعةٍ كما ذَكْرنَاك وَهُّدَ 
الذي قالَهُ ابن إسحاق وغيرهُ من أهْل السسّيرء والمغازي وَتَلفَاهُ 


مندة) به 


اناس منهم. 

قال ابن القيم: وَُوَ كل جذا فإلهُ قذ صح آنا المشركِين 
حبسوا رسول الل يلا يوم الندق عن صلاة الظهر» والعصرء 
والمغرب» والعشاء ء فصلأمُنْ جميعاً وذك قبل نزول صلاة 
الخرفي» والخندق بعد ذَاتٍ الرقاع سئة خمس. 

قال: والظَّاهِرٌ أن أو صلاةٍ صلأهًا رسولٌ الله 6ت 
للخوف بعسفان ولا حلاف بينهُم أن عُسَفانَ كانت يعد 
الختدق. 


بَابْ صلاة الخواف 


"6 من قال ركعة واحدة ويتمٌ أخرى‎ -١ 
وفذ صح علْهُ ذ أنّهُ صلّى صلاة الخوفي بذَات الرقاع‎ 
فعلمّ أنْهَا بعد الخندق وبعد عُسفانٌ.‎ 

وقذ تبيْنَ لنا وَهْمّ أهل السير انتَهَى. 

ومن يِحْنَجْ بتقديم شرعييِهًا على الخندق على روايةٍ هل 
السير مَنْ يقول: إِنَا لا تُصلّى صلاة الخوفي في الحضر ولذا لم 
يُصِلْها الب يذ يوم المخددق. 

رَهَذِ الصّفةً الْنِي ذُكِرتْ في الحديث في كيفيّةٍ صلاتهًا 
واضضة: 

وقذ ذهب إِليهًا جماعة من الصّحابةٍ ومن الآل من بخدهم. 

واشنترط الششافعي أن يَكُون العدو في غير جهةٍ القبلةٌ وَهَذا 
ل الشناشق إن كانت ثلاكة نظو في اليد الأوّل» وَكَمْ 
الطائفة الرمكعة الثالثة وكذلِك في الوباعيّةٍ إن قلنا إِنْهَا ا 
صلا الخوفي في الحضر يْنْظرٌ في التُشَهدٍ أيضاً. 

وظَاهِرُ القرآن مُطابقٌ لما دلُ عليْهِ هذا الحديث الجليلٌ لقوله 
ولتت طَائفَة أخرّى لم يلوا فَلْيِصَلُوا مَعَك [الساء: ؟5١٠0ع.‏ 

وَهَذِهِ اليه اقرب إلى مُوافقة الخَْادٍ من الصّلاةٍ في تقليل 
الأفعال المنافية للصّلاة والْتَابِعَةٍ للإمام. 

9- وَحَنَ ابْنٍ عْمَرَ رضي الله عنهما قال: 
عَزَرْت مَعَّ رَسُول الله ك#تلء قِبَلَ نَجْدٍ فَوَايْنَا الْعَدُْ 
قصَافْفَاهُمْ» فقَام رَسُولُ الله تف فَصَلَى بناء فَقَامَتَ 
طائقة عقةة زافلت طائقة عَلَى الْعَدَىٌ وَرَكُمّ بِمَنْ 
مَعَهُ وَسّجَدَ سَجْدَتَيْنِء ثم انصّرّفوا مَكَان الطَائِمَةٍ 
التي ل 0 فَجَاورُوا فرك بهم ركعة. وَسَجَدَ 
سَجدَئين كم سَلُمَفقَامَ كل وَاحه مهم ركم 
رَكْعَة وَسَّجَدَ مَجَدتَيْنِ. 

مُتقَقَ عله [البخاري (587). مسلم (6)805. وَاللفْظُ لِلبحَارِي. 

(وعن ابن عُمرَ قال غزؤت مع رسول الله ع قبل) بسر 
القافي وقنح الموحْدةٍ أي جهّة (نجد) نجد: كل ما ارتفمَ من 
بلاج العربب. 


اهم -١‏ بَابْ صلاة الخواف 


-١‏ من قال ركعة وأحدة ويتم أخرى 


؟- كتاب الصلاة. 


(فوازينا) بالرّاي بعدمًا مُثاة موه قابلنا. 
(العدوٌ فصاففَاهُمٌ فقام رسولٌ اله يز فصنى بنا) في 
المغازي من البخاري ؛ انهًا صلاء العصر ثم لظ البخاري سملل 

قال المصفُ في الفح (/4"0): أيْ؛ لأجلنا ولم يذْكَرْ أن 
فيه رواية بالموحّدةٍ. 

وفيه #يُصلي» بالفعل المضارع. 

فقامَت طائفة معَهُ وأقبلت طائفة على العدوٌ ورَكَعّ بمن معَهُ 
انصرفوا) أي الْذينَ صلوا مِعَفٌ و 
يُكونوا نوا بالركعة الثَائيَةٍ ولا سلّموا من صلاتِهِمْ (مَكَانَ 
الطائفة التي لم تصلّ فجاؤوا فركمَ بهم رَكعة وسجد سجدتين ثم 
لم فقام كُلُ واحد منْهُمْ فرَكعَ لنفسيه رَكْعةٌ وسجد سجدئين. 
مُحفقّ عليْه, هذا لفظ البخاري). 


قال ١‏ لصتفث: ل تختلف الطّرقٌ عن ابن عُمرٌ في هذا. 

ويثَملٌ أنّْهُمْ َنَنُوا في حالة واحدة. 

ويتَملُ أنَهُمْ أَنَمُوا على التعاقب» وَهُرَ الراجح منْ حيث 
المعنىء وإلاً اسْتَلم تضييعَ الحراسة المطلوبةء وإفراد الإمام وحدهُ 
ويرجّحة ما رواه أبو داود (44؟١)‏ من حديث ابن مسعودٍ بلفظ 
انم ملم فَمَامَ هَؤُلاء أي الطائفَة الايَةٌ قَصَنُوا لأنفسيهم رَكْعَةَ 
م سَلمُوا ثم ذهَبُوا وَرَجَعَ أوليِك إلى مَقايهم فصلوا لأنفيهم 
رَكعَة ثم سَلمُواه انتهى. 

والطائفة تطلقٌ على القليلء والْكّمِير حَنّى على الواحدٍ 
حَنّى لوْ كانوا ثلاثةَ جارٌ للإمام أن يُصِلْيّ بواحدٍ والثالث يحرسُ 
نّم يُصلَيَّ مع الإمام وَهَذا أقل ما تحصل به جماعةٌ الخوفي. 

وظَامِرٌ الحديث أن الطائفة الثانية والْيِي بين رَكْمَيِهَا ثُمْ 
أَنَتَ الطائفة الأولى بعدَمّاء 


وقذ ذَهَبّ إلى هارو الكيفية أبو حنيفة ومحمدٌ. 


-١‏ وعنْ جابر 4 قال: شهذت مع رسول 
الله يذ صلاة الخوفيء فصففنا فين: ن؟ خلقة 
رسول اللَهِ تف والعدرٌ بيننا وبين القبلة فَكَبْرَ النئ 


فق وكبرنا جميعاء ثم رَكَمَّ وركعنا جيعاء ثُمْ رفم رأسة 
ن من الركوع ورقمنا جيعا» 3 اتحدرٌ بالسسُجوح : والصف 
الذي يلِيو» وقام الصّفهُ الموؤخْرٌ في نحر العدىٌ فلمًا 
قضى السسّجود قام الصّفُ الذي يلِيهء فذَّكَرٌ الحديث إم 
07 ش 


بس ماس أصاس هل 2ه 


وَفِي وَايَةٍ 4ر١‏ "): شت سجد و 
الصف الأول فَلَمًا قَامُور سَجَدَ الصف الثَانِيء وَذْكَرَ 
ْلَه وَفِي أوَاخيِر: ثم ل ال #ز وَسَلّمنَا جمِيعا»: 

رَوَاةُ مُسْلِم. 

(وعن جابر قالَ: شهلات مع رسول الل يلين صلاةٌ الخوف 
فصففنا صِفَين صف خلف رسول الله يي والعدوٌ بينما وبين 
القبلة فير الي جر وَكَبرنا جميعاً م كع وركنا جمياً نم رفع 
رأسّهُ من الر ركُوع ورفعنا جميعا لم انمحدر بالسسجود والمّف الذي 
يليه أي انحدرٌ الصف الذي يليه َهُّرَ عطفُ على الفتمير 
التُصل من دُون تأكيد؛ لأنهُ قذ وقعَ الفصل. ْ 

وقامَ الصف الموَخْرٌ في نحر العدرٌ فلمًا قضى السُجوة قامّ 
الصف الذي يليه فذَكَرَ الحديث). ش 

قَامُهُ «الْحَدَرَ الصف الْمُوَخدُ بالسشجُودٍ د وَقَامُوا * نع يفخم 
الضف الْمُوَخْرُ وَتَأَخْرَ الصف ار المي كل 
ركنا جويعاً نَم رَقَعَ وَأسَهُ من الركُوع وَرَفََا هيما ثم 
الخد بالسسُجُود رَالصّفُ الذي يليه الْنِي كَانْ مُؤخر في الوكْعَةٍ 
الأولى» وَقَامَ الصف الْمُؤْخْرُ في نَحْرِ الْعَدُوُ كلما قَضى البي 
يي السسْجُودٌ وَالمئفُ الْزِي يَلِنِهِ الْحَدَرَ الف الْمُوْحدُ 
بِالتّجُودٍ فَسَجَدُوا ثُمْ سَلْمَ ابي علا وَسَلْمْنَا جويعا».. 


وقال جابرٌ كما يصنمٌ حرسُكُمْ هؤلاء بأمرائهم انتَّهَى لفظ 
قولَةُ (وفي رواية اي هي في مُسلم عن جابرء دفية تعيينُ 
القوم الْذينَ حاربُوهُم ولفظّهًا «غَرَوْنا مَعّ رَسُول الله يل قَوْماً 
مِنْ جهينة جُوَبْنَة فََئَنُونَا تالا شديداً فَلَكَا صََينَا الشّفْرَّ قَالَ 
الْمُتْرِكُونَ :َو مِلنا عَلَيْهِم مله وَاحِدَةٌ لاقتطَعْنَاهُمْ ابر 5-5 
رَسُولَ الله ##فذ مَذَكْرَ ذَلِكَ لَنَا رَسُولٌ الله #6 قَالَ: وَقَالُوا: 


؟-- كتاب الصلاة 

إِنْهَا سنَأتِيهمْ صّلاة هِيّ أَحَبُ إلَيْهِمْ مِن الأولّى قَلّمّا حَضَرَتٍ 
الْمَصْرُ إلَى أن قَال؛ (ثُمْ سَجَدَ وَسَجَدَ مَعَهُ امف الأول فَلَمًا 
قَامُوا سَجَدَ الصف الثاني ثم تَأخْرَ الصّفْ الأول وَتَقَدُمَ الف 
الثاني. فَذَكْرَ مثلةم. 

قال «فْقَامُوا مَقَامَ الأول فَكَبْرَ رَسُولُ الله تلز وَكيرْنَا 
وَرَكَمَ وَرَكَمْنَا نّم سَجَدَ وَسَجَّدَ مَعَهُ الصف الأول وَقَامَ الثاني 
لما سَجَّدَ. الصّفُ الثاني جَلَسُوا جَمِبعاًة. 

(وفي أواخرو لم سم لبي ينيو وسلّمنا جميعاً. روا مُسلم). 

الحديث دليلٌ على أنه إذا كانَ العددٌ في جهّة القبلةٍ فإنّهُ 
يُخالفُ ما إذا لم يكن كذلِك فإنْهًا تمْكِنُّ الحراسة مم دُخْولِهمْ 
جميعاً في الصّلاة وذلِكَ أن الحاجة إلى الحراسة إِنْما تَكُونُ في 
حال السّجودٍ فقط فينَابِعونَ الإمامّ في القيام والركوع ويحرس 
الصف المؤعد في حال السسّجدَنَين بأن يركوا الاب للإمام ثُمْ 
يسجدون عند قيام الصف لآل ويتقدمُ المؤخرٌ إلى محل الملفً 
المقم وينَاخَرٌ لمق م لتاب الواح الإمام في المجدَتَين الأخرتين 
فيصحٌ مم كل من الطَائفن الْابعة في سجدتين. 

والحديث يدل أنْهَا لا تَكُونٌ الحراسة إلا حال الستّجودٍ فقط 
دُونَ حال الركوع؛ لأن حال الركرع لا مْنَدمُ معَهُ إدرَاكُ أحوال 
العدي وَمَذهِ الكيفيّة لا ثُوافقٌ ظَاهِرَ الآيةٍ ولا ثُوافقٌ الرُواية 
الأول عن صالح بن خؤات ولا رواية ابن عُمرَ إل ألهُ قذ 
يُقالُ: إنْهًا تمْتَلفُ الصِمَاتُ باختلافي الأحوال. 

7 ولأبي دَاوْد (175). عن أحن عياش 
الْرَقَى» وَرَادَ: إِنْهَا كَانَتْ بِعُسْفَانَ. 

(ولأبي داود عن أبي عياش الزّرقيَ مله أي مفلٌ روايةٍ 
جابر هثرو (وزاة) تعبينٌ محل الصّلاةٍ (أنهَا كانت بعسفان) بضمٌ 
العبن مَل لق ومكون السنين ْمَل ففاء آخرة نون: : وَهُوَّ موضع 


*'- من قال: ركعتين مع الإمام 


د مض اه 0 
46 وَلِلِنْسَائَىٌ 0174/9 مِن وَحِهِ آخر عن 

5 عه 2 3 كنات 2-7 400 5 
جابر 5 أن النبي 6 صَلَى بِطَئِفَةٍ مِنْ أَصْحَابهِ 


١‏ بَابْ صلاة الخواف 


9- من قالَ: ركعتين مع الإمام كم" 


(وللفسانيّ من وه آخر) غير الوه الذي أخرجَة منة 

(عن جابر أن الي يز صلَى بطائفةٍ من أصحابه رَكعتين ثُمْ 
سلّمْ نْمٌ صلى بآخرين) أيضاً (رَكْعَتين ثُمْ سلّم فصلّى بإحدَاهُمًا 
فرضاً وبالأخرى نفلا لَهُ. 

وعمل بهذا الحسنٌ البصريُ وادُعى الطّحاوي أنْهُ منسوح 
بناء مه على أَلهُ لا يصحٌ أذ يُصلَيّ الفتَرضُ خلف لفل ولا 
ديل على النسخ. 


464- وَمِثْلَةُ لأبي دَاوٌّدره؛؟0)» عَنْ أبي بكر 


وقالَ أبو داود: وَكَذلِكَ في صلاةٍ المغربب فإنْهُ يُصلَي ميت 


“' من قال: ركعة واحدة دون إقام 


«* 
> ىس © - 


6- وعن حذيفة 


ّ 4: أَنْ الي 146 صلّى 
صَّلاة الْحُوّف بهؤُلاء رَكمَة وَبهؤُلاء ركع وَلَمْ 


.م 4 


يفصوا. 

رَوَاةُ أحْم سس د[ه/ه4” ووم وب و ذَاودر45؟4)11 
وَالسَائير151//6)» وَصّحُْحَهُ ابْنْ حِبَانْ؟42 .)١‏ 

ومدله عند ابن ختزيمة عن ابن عبّاس. 

رَهَذِهٍ الصلاة بِهَذِهِ الْكَينيّةِ صلامًا حُذيفة بطبرسْتّان وَكَانَّ 
الأميرٌ سعيدٌ بن العاص فقال «ليِكُمْ صَلَى مَعَ رَسُول الله علخ 
صَلاء الْحَوْفي؟ قَالَ حُدِيْفَة: أنَا فَصَلَى بِهِمْ م الصُلاة». 

وأخرج أبو داود(47؟١)‏ عن ابن عَمرَ وعنْ زيد بن تابترم 
قال زيدٌ «فكانت لِلقَرْمٍ رَكْعةَ رَكْعةَ وَلِلبِيّ تل ركعتين». 

وأخرجَ(47؟1) عن ابن عبّاس قال «فَرَضَ الأّهُ - تَعَالَى 
- الصّلاة عَلَى لِسَان نَيَكُمْ - عليه الصلاة والسلام - فِي 
الحَضَر أربعارَي السمْرٍ ركعتيْنِء وَفِي الحَرْفم رَكمّةه. 

واخذ بهذا عطاء وطاوس والحسن وغيرهم فقالوا: يصلي 
في شد الخوفي رَكعة يُومئٌ إيماءً وَكَانَ إسحاق يقول: تجزئك 


ا بَابْ صلاة الخواف 
عند المسايفةِ رَكعةَ واحدة تُومئٌ لها لماءً فإن لم تقدرُ فسجدة 
إن لم فَكبيرة؛ لأنّهَا ذِكرُ اللّه. 

54- وَعَن ابن عُمّرَ رضي الله عنهما قَالَ: 
4 2 85 م 58ظ 0 2 ل فل . 6س 0-8 - 
قَالَ رَسُولُ الله 86ذ: «صّلاة الخَؤفه رَكعَة عَلَى أي 
وَجَهِ كَان2. 1 

رَوَاهُ البَزّارُ اتاد ضَعِيف [«كشف الأستار» (3197/48]. 

وأخرج المُسائيّ 40ل أنه يذ صلامًا بذي قرج بهار 

وقالَ المصئف: قد صِحُحَهُ ابن حبّانَ وغيرة. 

وأمًا الثثافعي؛ فقال: لا يبتُ. 

والحديث دليلٌ على أنْ صلاةً الخوف رَكْعَةَ واحدة في حقّ 
الإمام» والمأموم. 

وقذ قال به الُوري وجماعة. 

وقالَ بو من الصحابةٍ أبو هُريرة وأبو مُوسى. 

واعلم أنه ذَكَرَ الصف في هذا لكاب حمس كيفيات 
لصِلاةٍ الخوفي. 

وفي مئن أبي داود ثماني كيفيّات منْهًا هزه الخمس. 

وزادٌ ثلاثاً. 

وقال المصنفُ في تح الباري (451/5): قذ رُويَّ في صلاوٍ 
الخوف كيفيّات كثيرة ورجح ابن عبد البرٌ الْكَبفيّة الواردة في 
حديث ابن عُمرَ لق الإسناد وموافقة الأصول في أن المؤْنَمٌ لا 
َيِمُ صلاتهُ قبل الإمام. 

وقالٌ ابنُ حزم: صم منهًا أربعة عشرّ وجها. 

وقالَ ابن العربي: فِيهًا روايات كثيرة أصحُهًا سيت عشرةٌ 

وقال النووي نحوّة في شرح مُسلم ولم يُينهًا. 

قال الحافظ: 


وقذ بِيْنهَا شيخنا الحافظ أبو الفضل في شرح التٌرمذيُ. 


4- رفع السهو في صلاة الخوفم 


9!-- كعاب الصلاة 


وزاد وجهاً فصارّت سبْعة عشرة ولَكِنْ يمن أن 
تتداخل. ْ 1 1 : 
وقال في الْمَدِي البو ام صلامًا النبئ ف عشو 
ماع ا ا 
وقالَ ابن العرير؟: صِلاُهًا أربعاً وعشنرينَ مرة. 
وقال الخطابي: صلأمًا 5 قط ني يام مُخْتَلفْة باشكال 
متباينةٍ يتحرى ها هُوَ ُوَ الأحوط للصّلاق والأبلغ في الحراسة فهي 
على اختّلافي صُورَتًِا مُنفْقةَ المعنى انتقى. 


4- رفعٌ السهو في صلاة الخوفي 


1 4- وَعَنْهُ مُرْفُوعاً ليس في ” 5 5 2 ف 

أَخْرجَة الدَارْقْطِيُ سناد صَعِيق(؟/88) :' 

روعنة) أي ابن عُمرَ (مرفوعاً دلَيِسَ في صلاةٍ الْحَرْفٍ 
سَهْوٌ). أخرجة الدُارقطني ياممناج 0 رَهْوَ _- م هذا موقوف. 

قيل: ول يقل ب به أحد من العلماء. 

واعلم أنه قذ شط في صلاة الخوفي شروط: 

منهًا السّفرُ فاشترطَهُ جماعة لقوله تعالى «إِذَا ضَرَيثُمْ 
الأرضٍ» الآية' [الساء: ١5١٠ع؟‏ ولأنهُ ار 71 يُصِلَْهًا في ا 

وفال زيدا أبن علي والنّاضكُ والحنفية والثثافعئة؛ ل ترط 
لقوله تغالى (وَإِذًا كلت فيهم» [النساء: 1١7‏ بناء علنى أنه 
معطوفٌ على قولِه وَإِذَا ضَرَيْتمْ في الأرْض» فَهْوَغيدُ دابل 
في التَقييدٍ بالفترب في الأرض ولعل الأرلينَ يجعلونة ا 
بالضرب ف الأرض» وأن التقدييٌ وإذا كنت فيهم مبع, مارو 
الخالة لني هي الفترب في الأرض» وَالْكَلامُ مُسستوفي في كتسبة 
التفسير. 


ومنهًا: ايكون آخر الوقت؛ أنه دل عن ملا الأمن 


مه مم 


لا جز إلأ عند اليأس من البدل مش وَهَلِِوِ قاعدة للقائلينٌ 
بذلِك» وَهُم الْهَادوية. 


؟9- كتاب الصلاة 

ومنهًا: حل الستلاح حال الصّلاة. 

اشْتَطَةُ داود فلا تصحٌ الصلاة إل بحملِه ولا دلِيلَ على 
اشتراطه. 

وأوجبة الشافعي والنْاصرٌ للأمر به في الآيةٍ ولَهُم في 
السّلاح تفاصيل مروف 

ومنهًا أن لا يكونٌ القَِّالُ مُحِماً سوا كان واجباً عيناً أو 
كنال 

ومنهَا أن يكُونَ المصلّي مطلوباً للعدوٌ لا طالباً؛ لأَنْهُ إذا 
كان طالباً أمْكنَهُ أن يأيَيَ بالصّلاةٍ تامّةٌ أو يُكُونَ خاشياً لِكَرٌ 
العدوٌ عليه. 

وَمَِو الشرائط مُسْتُوفاة في الفروع ماخوذةٌ منْ احوال 
شرعيَيِهًا وليسّت بظَاهِرةٍ في النكرطية. 

واعلم أن شرعيّةَ هو الصّلاةٍ من أعظم الأدلّةِ على عظم 
شأن صلاةٍ الجماعة. 


1١‏ باب صلاة العيدين 


-١‏ تحديد العيدين 


- عَنْ عَائْشَةَ رضى الله عنها قَالَت: قَالَ 
رَسُولُ الله #6ط: «الْفِطر يَوْمْ يُفْطِرٌ الناس» وَالْأضْحَى 
يوم يض ضحي الناس»4. 

رَوَاهُ المي (405). 


1 


بعض 
أمْل العلم هذا الحديث أن معنى هذا الفطر والصّوم مع 
الجماعةٍ وعُظْم الثاس, التَهَى بلفظه. 


وقال بعد سياقِه: هذا حديث حسنُّ غريب» وفسّرٌ 


فيه دليلٌ على أنه يعتَرُ في ثُبوت العيدٍ بمُوافقة الناسء وأن 
المنفردّ بمعرفة يوم العيدٍ بالرّؤيةِ يجب عليه مُوافقةٌ غيروه ويلزمٌةٌ 
حُكمُهُم في الصّلاق والإفطار» والأضحية. 


وقذ أخرج الترمذي مثلّ هذا الحديث عن أبي هريرة. 


-1١‏ باب صلاة العيدين 


-١‏ تحديدُ العيدين 

وقال: حسر. 
وفي يَعنَاة 000 ابن عَاشن ملم 41م ])١٠١‏ وقد قال لَه 
كريب (إِنْهُ صَامْ أل الثكام وَمُعَاويَةُ برقي الهلال يَوْمْ الْجُمْعَةٍ 
بالنا..وَقَِمَ امد آخير اشر وَأَخبرَ ابن عباس ذلك فَقَالَ 
ابن عباس لكا َيه ليل الستبتو فلا نََالُ نوم حَتَى نُكْمِلَ 
ثَلائِينَ أو نَرَاهُ قَال: فقَلت: أَوَلا تَكتَفِي بِرُؤْيَةٍ مُعَاويَةَ وَالشْاس؟ 
قَالَ: لا هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ الله #ذ». 

وظَاهِرُ الحديث أن كريباً مْنْ رَآه وألهُ أمرَهُ ابن عباس أنْ 
يْتِمٌ صومّة؛ وإِنْ كان مُتبقنا أنْهُ يوم عيدٍ عندة. 

وذَهَب إلى هذا مُحَمَدُ بن الحسن. 

وقال: يب مُوافقة الثاسء وإِنْ خالف يقينّ نفسيه وَكَذا في 
الحج؛ لأنه ورد «وَعَرَفتَكُمْ يَوْمْ تعْرفون». 

وخالفَةُ الجمْهُورٌ» وقالوا: إِنْهُ يحب عليْهِ العمل في نفيه بما 
تيقََهُ وحملوا الحديث على عدم معرثَيِهِ بما يُخالفُ الناس فَإِنْهُ إذا 
انكُشف بعد الخطإ فق أجزأه ما فعل. 

قالوا: وَبََاخرٌ الأيامُ في حق من التَبِسَ عليه وعمل بالأصل 
وَتَاوْلوا حديث ابن عباس بِنهُ يُحْتَملُ أنْهُ لم يقل برؤيةٍ أهل 
الشام لاختلاف المطالع في الثام والحجازء أو أنَهُ نا كان المخبرٌ 
واحدا لم يُعمل بِشَهَاديَه وليس فيه أنْهُ أمر كريباً بالعمل بخلاف 
يقين نفسيه فإِنْما أخبرّ عن أَهْل المدينقٍ وأنْهُمْ لا يعملون بذلِك؛ 


الإفطارٌ قبل صلاةٍ الفطر 


ماه 


4- وَعَنْ أبي عُمَيْر بْن أنس بْن مَالِكٍ 
رضي الله عنهما عَنْ عُمُومَةٍ لَهُ مِنَّ الصّحَابَةٍ أن 
رَكباً جَاؤُوا فَمَهِدُوا أَنْهُمْ رَأَوًا الهلالَ بالأمسء 
َأَمَرَهُمُ النبي #6 أن يُمْطِرُوا وَإِذَا أُصْبَحُوا أن يَغْدُوا 
إِلَى مُصَلاهُمْ. 

رَوَاهُ أَحْمَدُ (ه//اه). وَأبُو داو -)0١١517(‏ وَهَذَا لَفْظهُ ‏ وَإِسْنَادُهُ 


. 


وم ١ب‏ باب صلاة العيدين 


(وعن أبي غميرٍ طم مُرَ أبو عير (ابنُ أنس بن ماللش» 
الأنصاريٌ يُقال: إنّ اسمَهُ عبدٌُ اللّد وَهّمَ من صغار التَابِعِينَ 
روى عِنْ جماعة من الصّحابة وعمرٌ بعد أبيه مانا طويلاً. 


(عن عُمومةٍ لَهُ من الصحابة أن رَكْباً جاؤوا فشّهدوا أَنَهُمْ 


رأوا الهلالَ بالأمس فأمرّهُم الي يي أن يفطرواء وإذا أصبحوا 
أن يغدوا إلى مُصِلاهُم رواة هُ أحمد وأبو داود وَهَذا لفظةُ وإسنادةُ 


صحيح). 

وأخرجة النسائيّ (/180) وابنْ مَاجَّة (07057) وصحُحَة 
ابن المنذر وابنُ السكن وابنُ حزم وقول ابن عبد: البرّ إن أبا 
عُمير مخْهُولٌ مردوةدٌ بأنْهُ قذ عرفَهُ م صحُحّ لَهُ. 

والحديث دليلٌ على أن صلاة العيدد تُصلّى في اليوم الثاني 
حيث الْكُشفَ العيدُ بعد خروج وقْتٍ الصّلاة. 

وظَاهِدُ الحديث الإطلاقٌ بالنظر إلى وقفت الصّلاقٍ وأنْفُ 
وإِنْ كان وقتُهَا باقياً حيث / يكن ذلِك معلوماً منْ أوّل اليوم. 

وقذ ذهب إلى العمل به الْهَادي والقاسمٌ وأبو حنيفة لَكِنْ 
شرط أن لا يعلم إلا وقد خحرج وفتهًا فإنهًا تقضى في اليوم 
الثاني فقط في الوقت الذي تُوْدى فيه في يريهًا. 
ْ قال أبو طالبو: بشرط أن يَنْركَ للْبسٍ كما ورد في الحديث 
وغيره يُعسُمٌ العذرٌ سواء كان لبس أو لطرء َهْرَ مُصرْحَ به في 
كسب الحنفيةٍ قياساً لغير لبس عليِهِ ثم ظَاهِرٌ الحديث أنْهًا أدامٌ 
لا قضاء. 

وذَّهَبَ مالك أنّْهَا لا تقضى مُطلقاً كما لا تتقضى في يومِهًا 
وللشافعيّةِ تفاصيلٌ أخرى ذَكْرَهَا في الششرح وَهَذَا الحديث ورد 

وني التّرَكُ لأبسء وقاسوا عليه سائرٌ الأعذار. 


وني القياس نظرٌ إذا ' يتين معرفة الجامع واللَهُ أعلم. 
*- أكلٌ قرات قبل الفطر 


وَعَنْ أَنّسِ #5 قَالَ: كَانَ رَسُولٌ الله 
لا يَعْدُو يَوْمَ الِْطر حَتى يَأكلَ ثَمْرَات. 


- أكل تمرات قبل الفطر 


كتابيةٌ الصلاة 

أَحْرَجَةُ البُحَارِيْ (497). 

وَفي روائية مَل بائر ح(407)] . 

وَوَصْلَهَا أَحْمَدُ 077/6 وَبَأكلَهنَ أفراداً 

(وعن أنس 5ه قالَ: كان رسول الل 185 لا يعس أي 
يرج وقت الغداة. 

(يوم الفطر) أي إلى المصلى. 

(حتى ى ياك عراسي أخ رجه البخازيي. ولي روابية مُعلقق أي 
للبخاري عَلْمَهَا عن أنس. 

ووصلهًا أحمُ ويأكلَهنّ أفرادام. 

وأخرجّهُ البخاري في تارييه كم وابن حان كوي 
والحاكم 194/1 من رواية عب بن حَميد عنْهُ هُ بلفظ احَشَى 
كن نا لان أو ّنا ا سماد قل من لات أو هت 
وثرأ». 

والحديث يدل على مُداومَيِهِ يز على ذَلِكَ 

قال الْهَْبُ: لمكم في الأكل قبل الصلاة أن لا يظئْ ظان 
روم الصّوم سس يُصلَي العيدٌ فَكَانهُ أرادٌ ينل هرو الذريعق . 

وقيل: لما وقعّ وُجوبُ الفطر عقيب وُجوب الصنسوم 
استُحبٌ تعجيلٌ الفطر مُبادرةً إلى امال أمر اللّه. 

قال ابن قدامة: ولا نعلمٌ في اسْيَحباب تعجيل الأكل في 
هذا اليوم قبل اللاو خلافاً. . 

قال الصْنْفُ في الفح 40/5 4): واليكمة في اشتحباب . 
الثّمرٍ ما في الحلو من تقوية البصر الذي يُضعفهُ الصّوم؛ أو أن 
الحلو عا يُوافقٌ الإيمان» ويعيرٌ به انام وير القلب ومن ثمّة 
امتحبٌ بعضيٌ التَابِعِينَ أن يُفطرٌ على الحلو مُطلقاً. 

قال الهَلْبْ: وأمًا جَعلَهُنْ وثراً فالإشارة إلى الوحدائئِق. 
ذلك كان يفعلٌ 18 في جميع أمورو تبركاً بذللك. ” 


4- الأكل قبل صلاة الفطر وبعد صلاة الأضحى 


05 عن اذى لتقا عن ايه .وضي اللنه 
: كَانَ رَسُولُ الله 2 لا يَخْرُجُ يَوْمْ الفطر 


0- كتاب الصلاة 


-١‏ باب صلاة العيدين 


- شهودٌ النساء العيدين وإن كن خُيضاً ٠‏ ذم 


م 2-1 3 اأمفمهه م 3 عام م 
حَتى يطعم وَلا يُطعم يوْمّ الأضحى حتى يصلي. 
رَوَاةُ أَحْمَدُ (ه/07, ٠5م‏ وَالرْمِذِيُ (49ه) وَصحُحَهُ الْنُ حِبان 
[قحضة 
(وعن ابن بُريدةٌ) رز 
الَّحيّةِ ودالٌ مُهْمَلة. 


بضم الموحدق وقتح الراء وسكون المننَاةٍ 


(عن أب مر بريد بن الخصيب تقلدمٌ واسم م ابن بُريدة 
عبد د الله بن ريد بن الحضصيب الأسلمي أبو سَهْل المروزي 
قاضيهًا ثقةٌ من الثَالئِ قالَهُ المصنّفُ في التُقريب. 

(فالَ كان رسول الله يي لا يخْرج يوم الفطر حَتَى يطعم 
ولا يطعم يوم الأضحى حَتَى يُصِلي». رواة أسمذم, 

وزادٌ فيه «فيأكلٌ من أضحيّيده. 

(والترمذي وصحُحَة ابن حبّان). 

وأخرجَةُ أيضاً ابن ماجَه (0765) والدارقطني (0ه4)» 


والحاكم 054/1١‏ والبيهقيْ (*/087) وصحُّحَهُ ابن القطان. 


وف روابة البنهقي زيادة «رَكَان إذَا رَجَمَّ أَكَلّ مِنْ كبر 


قال الترمذي: وفي الباب عنْ علي [«السنن الكبرى» للبيهقي 
87/5" وأنس وررَاهُ التُرمذيُ أيضاً عن ابن عُمرٌ وفيهًا 
ضعف [والسئن الكبرئة للبيهقي (787/9)]. ْ 

والحديث دليلٌ على شرعِيّةٍ الأكل يوم الفطر قبل الصّلاةٍ 
وَتَأخيرِ يوم الأضحى إل ما بعد الصلاق والميكمة فيه مّوَ أنْهُ 
نا كان إِظْهَارٌ كرامة الل 4 تعال للعبادٍ بشرعيّةِ نحر الأضاحيّ كان 
لأهَمُ الانتداة بكلا كرا لله على ما أنعم به من شرع 
الشمكير الجامعة خير الدنيا وثواب الآخرة. 


شهودٌ النساء العيدين وإن كن حَيْضا 


#اس وث» 


7ه وعَنْ م عَطِيّةَ رضي الله عنها قَالَتَ: 
«أَيرنَا أن نُخرج الْعََاتقَ وَالْحْيضَ فِي الْعِيديْن: 
يُسْهَدَنَ الْحَيْرَ وَدَعْوَة الْمُسْلِينٌ وَيَعْمَزِلُ لحف 


الْمْصَلَى). 


مُْقَنَ عليه رالبخاري (974): مسلم (86-0)). 

(وعن أُمّ عطي هيّ الأنصاريّةٌ اسمهًا نُسيبة بنتُ الحارث 
ول 2 كعبر كانت تغزو مع رسول الله ا كثيراً تُداوي 
الجرحى وَتَمِرضُ المريض تعد في أهْلٍ البصرة وَكَانْ جماعة من 
الصحابة وعلماء التابعينٌ بالبصرة يأخذون عنهًا عسل ملت 
أنه نهدت عسل بن رسول الله 6 فكت ذللك» وأثقتت 
فحديئهًا أصلٌ في عُسل اليس ويأتي حديتُهًا هذا في كِنَابٍِ 
الجنائز. ْ 


(قَالْت أمرنا مب للمجهول للعلم بالآمر وألّهُ رسولُ الله 


ون روايةٍ للبخاري «أمرنا نبيناه. 

أن نخرج) أي إلى المصلى. 

(العواتق) البئات الأبْكارٌَ البالغاتي» والمقاريّات للبلوغ. 

(والحيض) هُرَ أعم من الأول من وجْه. 

(في العيدين يشهّدن الخير) هُوَ الدّخولُ ني فضيلة الصّلاةٍ 

(وذعوةٌ المسلمين) تعمٌ للجميع (ويخْتَرلُ الحيِضُ المصلّى؛ 
مُق عليه لَكِنْ لفظَهُ عند البخاري «أمَرَنا أن نُخرج الْعََاتِقَ 
ذَوَاتِ الْحْدُور أو قَالَ: العَوَاتِنَ وَذْوَاتِ الْحْدُور فَيَُْرْنَ الحُيْض 
الْمُصَلّى؛ ولفظ ملم «أَمَرنَا الْبِي 6 أن نُحْرِج العَوَاتِقَ 
وَذْوَاتَ الْخْدُور وَأَمَرَ الْخُيْضَ أن يَْتَرْنَ مُصُلّى الْمُمْلِمِنَ» 
فَهَذا اللفظ الذي أنَى ب به المصئفٌ ليس لفظ أحدهمًا. 

والحديث دليل على وُجوب إخراجهن. 

وفِيه أقوالٌ ثلاثةٌ: 

الأؤّل: أنه واجبْ» وبه قالَ الخلفاءً الثُلانْةُ ابو بكر وعمبٌ 
وعليُ ويؤيّدُ الوجوب ما أخرجَة ابن ماجّة (005). والبيهقي 
0/5" من حديث ابن عباس دنه كَان يُخْرِجُ يْسَاءَة 
وَبَنائَهُ في الْعِبدَيْنك. وَهرَ ظَاهِرٌ في اسنتمرار ذلِكَ منهُ تت وَهُوَ 
عامٌ لمن كانت ذَاتَ هيئةٍ وغيرهًا وصريحٌ في النُواب. 


وني العجائز بالأولى. 


أألرم 4 -١‏ بابب صلاة العيدين 


والثاني: مُنْةَ وحمل الأمرٌ بخروجهن على النُدبٍ قَالَهُ جماعةٌ 
وقرَاهُ الشارح مُسْتّدلاً بانه عللَ خروجَهنٌ بشهُودٍ الخير ودعوة 
المسلمين. قالَ: ولو كان واجباً لا عُلْنَ لِك ولَكَانَ خَروجُهنْ؛ 
لأداء الواجب عليِهن لاميئال الأمر. 

(فلت). 


وفِيه تأمل فإنْهُ قذ يُعلَلُ الواجبُ بما فيه من الفوائدٍ ولا 
يُعلْلُ بأدائه. 

وني كلإم الششافعيّ في الأم:070/1) التفرقة بين ذوّاتٍ 
ايناس والعجائز فإنهُ قالَ: أحبُ شُهُردَ العجائز وغير ذوَاتٍ 
اكات من الا المتاف ونا لكؤريية الأعياة اننة 

والثالث: أنْهُ منسوخ قال الطحاوي: إن ذلِكَ كان في صدر 
الإسلام للاختياج في جهن لكر السواد فيكُونُ فيه رهاب 
للعد ثم سخ 

وَتَعقَبَ ألّهُ هجرد الذعوى ويدف أن ابنَ عباس شَهِدَ 
عُروجَهنُ رَهْرَ صفينٌ وَكَانَ ذلك بعد قَنْح مَكَةَ ولاحاجة 
لين لقو الإسلام حيتلر ويدفقة ألّهُ لل في حديث أ عطيَة 
حُضورّهُن لشَهَادَتهِنُ الخيرَ ودعوة المسلمينٌ ويدفعٌة ألهُ أقنَتْ به 
أ عطيّة بعد وفَاتِه ليا بده ىَُ يُخْالفُهَا أحدٌ من لمتحيو 

وأمّا قولُ عائشة: «لَوْ رَأى الي #ظذ مَا أخدث النْسَاءُ 
لَمَنَمَهُنُ عن الْمَسَاجدِ [البخاري (818): “مسلم (44)] فهر لا يدل 
على تحريم خروجهنٌ ولا على نسخ الأمر به بل فيه دليلٌ على 
أنهُنّ لا يُمنعنَ.؛ لأنْهُ م مُنعْهن تف بن أمر بإخراجهنٌ فليسَ 
نا أن تمن ما أمرّ به. 0 


5 الصلاةٌ قبل الخطبة 


*45- وَعَن ابن عَمَرَ رضي الله عنهما قالَ: 
كَانَ رَسُولُ الله ل بو بَكْرٍ وَعُْمَرُ يُصَلونَ 
5 عَلَيِْ [البخاري (8587): مسلم (8844)). 


فيه دليلٌ على أنّ ذلك هُوَ الأمرٌ الذي داوم علئِه يف 


>- الصلاةٌ قبل الخطبة 


#9 كعاببة الصلاة 
و خليفتاةٌ وَامتّفَُوا على ذلِك. 

وظَاهِرُهُ وُجوبْ تقديم الصلاةٍ على الخطبة. ... 

وقذ نُقلَ,الإجماعٌ على عدم وُجوب الخطبة في العيديين' 
مده ما أخرجة النُسائي186/5) وابنٌ ماجّهر١:؟07):‏ وأبو 
داودزهة8١١).‏ من حديشي عبار الله بن السائب قال: تنهدت مع 
رسول الله يي العيدٌ فلمًا قضى صلائَةُ قالَ: دنا تَخطّبُ فَمنْ . 
حب أن يجي لِلْحْطَبَة فَلْيْجِنِسَ وَمَنْ أَحَب أن يَذَقَبّ 
ا 0 >--5 0 
فَليذَهَبْ» فكانت غير واجبةٍ فلو قِدْمَها لم تشرع إعادتهناء وإن 
كان فاعلاً خلاف الست :. 

وقد اختلف منْ أوّلُ منْ خطب قبل الصلاة: 


ففي مُسلم(885) أنه مروانٌ. 

وقيل: سبِقَهُ إلى ذلِكَ عُتْمانٌ كما روه ابن المنذر[الأوسط: 
بسئلو, صحيح إلى الحسن البصري قال: أوْلَ من خطب 
قبل الصّلاةٍ عُثمانٌ أي صلاةٍ العيدد. 

وأمًا مروان فإنهُ نما قم الخطبة؛ لأنهُ قال لما انكر عليه 
أبو سعيلر: إن النْاسَ لم ييكونوا يجلسون لنا بعد الصّلاةٍ قيلٌ: إنَهُمْ 
كانوا يَتَعمّدون ترك .إمنتماع الخطبة لما فيا من سب من لا 
يسْتَحقُ السب والإفراط في مدح بعض الناس. 

وقذ روئى عبدُ الرراق[الصف: 184/7] عن ابن جُريج عن 
الزُهْريَّ قال؛ أوّلُ من احذث الخطبة قبل الصّلاةٍ في العيدٍ 
عاو د ١‏ 0 

7 0 و 7 

وعلى كل تقدير فإنهُ بدعة مُخالف لِهَديه نتل. 

وقد اعَنَدْرَ لعشمان بِأنهُ كثرَ الناسٌُ في المدينةٍ وَتّناءةت_الييُوت 
فَكَانَ يُقدّمٌ الخطبة ليدرك من بعد منزلّه المئلاة» رَهُوَ رأيّ 


لا عددٌ ركعات العيد 


45- وَعَن ابن عباس رضي اللّه عنهما: أن 
“و تيون ١‏ امقر اويا َُ م 50 2000 
النبيئ 186 صَلَى يَوْمْ الْعِيد رَكعَيْنء لَمْ يُصَل َبلَهُمَا 
وَلا بَعْدَهُمَا. ْ 


؟- كتاب الصلاة 


-١‏ باب صلاة العيدين 


؟ 1 


م- صلاةٌ العيد بلا أذان ولا إقامة 


َخْرَّجَهُ السَبْعَةٌ [أحمد (4.080/1”), البخاري (485): مسلم 
(884) أبو داود .)1١168(‏ الرمذي (لالاه). النسائي (197/8). ابن 
ماجه (1751). 

هُوَ دليل على أن صلاة العيدٍ رَكعَنَانَ وَهُرَ جاع فيمنْ 
صلّى مم الإمام في الجبانة. 

وأا إذا فَانَهُ صلاة الإمام فصلّى وحذهُ فَكَذَِكَ عند 
الأكثر. 

وهب أحمدُ والنُوري إلى أنّْهُ يُصلي اربعاً. 

وأخرج سعيدٌ بن منصور عن أبن مسعوج «مَنْ فَاحهُ صّلاة 
العِيدٍ مَعّْ الإمّام فَلْيِصَلَ أربعااء وَهُوٌّ إسنادٌ صحيح. 

وقالَ إسحاق: إن صلأهًا في الجبانةٍ فرَكْعنَينَ» وإلا فاربعاً. 

وقال أبو حنيفة: إذا قضى صلاة العيد فَهُرَ مُخَيّرٌ بين 
مين وأريم. 

وصلاة العيدين مُجمعٌ على شرعييهًا مُخْتَلفُ فِيهًا على 
أقرال ثلاثة. 

(الأوّل): وُحَوبهًا عينا عند الممادي وأبي حنيفة وَهوّ 
الظَامي من مداومَته يلقل والخلفاء من بعري وأمرهٍ بإخراج 
النساءء وَكدْلِكَ ما سلف منْ حديث أمرهِم بالغدوٌ إلى مُصَلاهُمْ 
فالأمرُ أصلّهُ الرجوب» ومن الأدلَّةَ قرله تعالى: انَصّلٌ لِرَبك 
وَانحَرْ [الكوثر: ؟] على من يقول: المرادٌ به صلاة النُحرء 
وَكذلِكَ قرله تعاللى: «قذ أفلحَّ مَنْ تَزْكى وَذَكَرَ ام رَبّهِ 
قَصَاْر 4 [الأعلى: 14: 16] فسرّهَا الأكثرُ بركَاةٍ الفطر وصلاة 


عيدرو. 


(الثاني): أنّْهَا فرضُ كفاية؛ لأنْهَا شعارٌ وَتَسقطٌ بقيام البعض 
به كالجهادٍ ذَهَبَ إليه : طالب وآخرون. 

(الغالث): أنهَا سنة نه مُؤَكُدة ومواظبئهُ يز عليهًا عليْهًا دليل تأكيدٍ 
سَتييِها وَهُرَ قولُ زيد بن علي وجماعة تار لقولِه 5-5 
اخْمْس صَلَرَاتٍ كن الله عَلَى الْعنَاد» [البخاري (45): ملم 
رككل. 

وأجيب بانْهُ امميدلالٌ نموم العدد وبانَّهُ يَُملُ على 
كتبهن كل يوم وليلةٍ 


وني قوله م يُصِلّ قبلهَا ولا بعدها) دليل على عدم شرعيَّة 
الثافلةِ قبلَهَا ولا بعدَمَاء؛ لأنْهُ إذا لم يفعل ذلك ولا أمرّ بو تا 
فيس بمشروع في حقَّهِ فلا يَكُونٌ مشروعاً ني حقّناء ويأَتي 
حديث أبي سعيار فإن فِبه الدلالة على ترْكِ ذلك إلا أنَهُ يأتي 
من حديث أبي سعيد أنه تف كَانَ يُصَلَي بَمْدَ الْعِيدٍ ركعتين 


في يَيْته)[جه175)] وصححة الحاكم فالمرادٌ بقولِه هّنا (ولا 
بعدَمًا) أي في المصلى. 


4- صلاةٌ العيد بلا أذان ولا إقا إقامة 


٠.‏ 5 3 0م اه 

6- وعَنهُ ذييه: أن النبئ ##تاصلىالعِيدت بلا 
أَذَانَء وَلا إِقَامَةِ 

أَخرجَةُ أَبُو دود (لا4 الى وَأَصْلَهُ في الْبحَارِي رحكق 

(ؤعنةُ) أي ابن عباس. 

أن النبئ يني صَلَى اعد بلا أَذَان ولا إقَامَق أخرجَة أبو 
داود. وأصِلُْ في البخاري). 

فيه دليلٌ على عدم شرعيَيهمًا في صلا العيد فَإنْهُمَا بدعة. 


وروى ابن أبي شي 1و4 بإسناجٍ مببع عن ابن 
المسيّب: أن أولَ من أحدث الأذانَ لصلاوَ العيدٍ معاوية. 


ومئلة روَاة الشافعي [الأم: 754/1١‏ عن التْقةِ وزادّء» «وأخدذ 


به الحجاج حين أُمّرَ على المدينة؛ وروى ابسن المدذرالأوسط: 


4/ةة أن أوْلَ منْ أحدئهُ زيادٌ بالبصرة. 
وقبل: أول من أحدكة مروان. 
وقال ابن حبيب: أل من أحددَّهُ عبد الله , بن الزبير وأقام 
أيضاً. 
وقذ روى الشافعي [الام: 059/١‏ عن التق عن الرُطري: 
أن رَسُوَلَ الله 2 كان 20 الْمُوَدْنُ فِي الْعِيدٍ أَنْ يفول 
الصّلاءٌ جَائِعَةه: 


الكسوفي ل ذلك فيه. 


0 


قلت: 


م 6 بان 92 المتين 


وفيه تام 
9- صلاةٌ ركعتين بعد العيد في البيت 


45 وَعَنْ أبي سَعِيدٍ ‏ قَالَ: كان النبي 
يذ لا يُصَلَي قَبْلَ الْعِيد شيْتاء فإذًا رَجَعّ إلى مَنزْلِهِ 

رَوَاةُ ابْنُ مَاجَدْ (01795) يإستاجٍ حَسُنٍِ 

وأخرجَة الحَاكِمْ 7104/١(‏ وأحمدٌ «/ىل3 ١‏ 4؛) وروى 
التَّرمذَيُ (74ه) عن ابن عُمِرَ نحرَهُ وصحّحَةُ وَمُوَ عند 
أحهدر؟ باه والحاكم روفوم وَلَهُ طريق أخرى عند الطُبراني 
في الأوسطر [(871/) وليس فيه جابر الجعضي لَكِنْ فيه جايرٌ 
ابدعفي» وَهْرَ مْرُولهُ. 

والحديث يدل على أله شرع صلاةً رَكَْنَين بعد العيدٍ في 
المنزل. 1 

وقد عارضة عدي ابن عُمرٌّ عند أحمدّ ("الاه) مرفوعاً 
الااعتاة يز اليل ل تبلها ذلا بتحعف والقمم يهنا بالا 
المراد لا صلاة في الجبانة 


١٠‏ الموعظةٌ في خخطبةٍ العيد 


40- وَعَنْهُ قَالَ: #كَانَ النبي 86[ يحرج يَوْمَ 
الْفِطر وَالأضْحَى إِلَى الْمُصَلَى وَأَولُ شيء يَيْدَأُ به 
الصّلاة 2 يَنَصَرِفُ فَبْقُومُ مُقَابِلَ الناس - وَالنْاسُ 
على سُفُويم - نظ ويَأمرهم». 

مُفْق عَلَيْهِ رالبخاري (405). مسلم (885). 

(وعنة) أي أبي سعيلر. 

(قال: «كان رَسُول الله تيز يَخْرْج يَوْمَ الْفِطرٍ والأضحى 
إلى الْمُصَلَى وَأَوْل شيء يدا به الصّلاةٌ م 0 قَيقُومُ مُقَابِلَ 
اناس وال على صفُوفِهم يعِطهُمْ وبأمرُم)» مُنْفقَ عليه . 


فيه دليلٌ على شرعية الخروج إلى المصلىء وَالْمَادِرُ منْهُ 


4- صلاةٌ ركعتين بعد العيد في البييته 


9 كتاب الصللاة 


الخروج إلى موضع غيرٍ مسجو تلق وَهُرَ كذللك فإنا مُصلاه 
يذْ محل معروف بيْهُ وبينَ باب مسجده آلف ذراع قالَهُ عُْمِرٌ ٠‏ 
بن شبّة في أخبار المديئة. 

ولي الحديث دلالة على تقديم الصّلاةٍ على الخطية وتقذم 
على أنْهُ لا نفل قبلَهًا. 

ولي قوله: «يقومٌ مُقَابلَ النّأسِ؛ دليِلٌ على أَنَهُ لم يَكْنْ في 


3 2. 


وقذ أخرج أبن حبَّانَ (©087) في رواية طب يوْمَ عيبر 
عَلَى رَاجِلَيدة. 
من نخد المدبنٌ :في مُصلَى العيل مرواتف وإِنْ كان قد روئ عُمر 
بن شب أن اول من خطب النَاسَ في المصلَى على المدبر عُشمان 
فعلَهُ مه ثم ترك كَهُ حت اعادَهُ مروانٌ وَكَان أبا سغيم م يطُّلعْ 
على ذَلِك. 

وفيه دليل على مشروعيّة 1 خطبة العييك وأنها' خط كخطب 
الجمع مر ووعظء وليس فبهًا أنهَا خطبنّان كالجمعة وألهُ يقعدُ 
بينَهُمَا ولعلهُ يبت ذلك من فعلِه يلف وَإِنْما صنعَه الْنَاسٌ 
قياساً على الجمعةٍ: 


١‏ تكبيرات ركعتي العيد 


رةه 


0 و رضي | اللّه > متهم قَالَ: 0 1 الله 6: 
ا ا 00 5337 

أَخْرَجَهُ أبُبو تاوّد ,)0١01(‏ وَنَقَلَ السَرِْلِي في («الملل الكسيرة 
(ص 4-5 4)] عن الْبخَارِي تَصْحِيحَة 

(وعن عمرو بن شعيب) هُوَ أبو إِبرَاهِيم عمرو بن شعيبم 
بن محمد بن غبار الل بن عمرو بن شاب بت إل بين 
اليب وطاوساً وروى عنْهُ الزُهْريُ وجماعة 2 يحرج الشيخان 
حديئةُ. : 


ريده انه رتور غلك عئة اذ انا شنا ررق عي 


19- كتاب الصلاة 


-١‏ باب صلاة العيدين 


-١‏ تكبيرات ركعتي العيد :ام 


جد مُحمَّدٍ أنّ رسول الله ل قال كذا فيَكرنُ مُرسلاً؛ لأن هنيو المسالة؛ أنه لم يعبت فِيهًا عن البْى نيا شيء. 


جده مُحمداً لم يُدرك الي علظ. 

وإِنْ كان الّميرٌ الذي في أبيه عائداً إلى شعيب والفميٌ 
في جد إلى عبد الله فيرادُ أن شعيباً روى عنْ جد عبد الله 
فشعيب لم يدرك جدهُ عبد الل فلِهَذهِ العلة لم يُخرُجا حديئة. 

كال الذي قد كيت ماع شيب دن جذواعية الل 

وقد اتج به أرباب السسئن الأربعةٍ وابنٌ خزيمة واب 
حبان» والحاكم. 

(عن أبيه عن جدَهٍ قال: قال ني الله يظ: النَكْبِيئ في الفط) 

(سبعٌ في الأولى) أي في الركعةٍ الأولل. 

(وحمس في الأخيرة) أي الركعةٍ الأخرى. 

(والقراءة) الحمدٌ وسورة. 

(بعدهُمًا كلَيْهمًا أخرجّة أبو داود ونقل الترمذيُ عمسن 
البخاري تصحيحة). 

وأخرجة أحمد فاه وعلي 97 المدينى وصححاه. 

وقد روز منْ حديث عائشة [أحمد (07.0/6, أبو داود 
(49كك3 ٠هآالي‏ ابن ماجه .))178٠(‏ 

وسعدرٍ القرظي [الطبرائي في «الكبير» (40/5). 

وابن عّاس [سنن الدارقطني (55/9)). 

وابن عُمرَ وَكِيرٌ بن عبد اللَّهِ [الرمذي (05). ابن ماجه 
رقلاكل). 

والكلُ فِيهِ ضعفاء. 

وقد روي عن علي [مصدف عبد الرزاق (7437/7)] عليه 
السلام وابن عباس [والسين الكبرى» للبيهقسي (5854-9788/7)] 
موقوفا 

(قلت): وروى العقيلي عن أحمد بن حنبل أنه قال: ليس 
. يُروى في التكبير في العيدين حديث صحيح. 


قال أبن رُشار: إنْما صاروا إلى الأخدٍ بأقوال المحابة في 


هذا والحديث دليلٌ على أنه يُكَبّرُ في الأول من رَكْعنّي 

ويختمل أنهَا بكبيرة الافيتاح» ونا من غيرهاء والأوضحٌ 
أنْهَا منْ دُونِها وفيهًا خلاف. 

وقالَ في اهدي النبويّ (44/1): إن تَكبيرة الافتاح مها 
إل أله لم يأتى بدليل. 

وفي الثانية خساً. 

وإلى هذا ذَّمَبَ جماعة من الصّحابة وغيرهم. 

وخالف آخرونّ فقالوا: حمس في الأول» وأربعٌ في الثانية. 

وقيلَ: ثلاث في الأول» وثلاث في الثانية. 

وقيلَ: سيت في الأولى وس في الثانية. 

(قلت): والأقربُ العملٌ محديث الباب فإنْهُ وإِنْ كان كلا 
طَرقِهِ وَاهِيةَ فإِنّهُ يش بعضهًا بعضاً؛ ولأن ما عدَاهُ من الأقوال 

وني الحديث دليلٌ على أن القراءة بعد النَكبير في الركْعتين 
وبه قال الششافعي ومالك. ّْ 

وهب الْهَادي إلى أن القراءة قبلَّا فيهمًا وامْنَدل لَهُ في 
البحر بها لا يتم دليلاً. ْ 

وذَهَبَ الباقرٌ وابو حنيفة إلى أنَهُ يُقدُمٌ اللَكبِيرَ في الأول 
ويؤخَرَهُ في الثانية ليوا بينَ الفرائض. 

واعلمٌ أن قولَ المصنّف: إِنهُ نقلَ التَرمذيُ عن البخاريّ 


00 


وقالَ في تلخيص الحبير (40/7: إِنْهُ قال البخاري 
والترمذي: إِنْهُ اصح 0 في هذا الباب فلا أدري من أينَ نقَلَّهُ 
عن الثَرمَي فإن التَرمذَ لم يحرج في سني رواية عمرو بن 
شُعيب أصلاً هو في «العللء ص41؛ 44] بل أخرج رواية كثير بن 
عبج الل عر ادس سكي وكا حزيية اج عم ادر 
شيء رُوِيّ في هذا البابي عن الى ا ١‏ 


وقال: وفي الباب عن عائشة وابن عُمرّ وعبد الله بن 


اخون -١‏ باب صلاة العيدين 


عمرو و يذْكُرْ عن البخاري شيئاً. 

وقذ وقمَ لتقي في السنن الكبرى 083/5 هذا الوَهُمُ 
بعينه إلا أنه ذَكرهُ بعد روابتهِ لحديث كثير فقالَ: قال أبو عيسى: 
الت مما 5 يعني البخاري عن هذا لف فقال: ليس في 
هذا البابب شي ا ف 

قال: وخديث عبد اللَّهِ ْن عبد الرحمن الطائفىٌ عنْ عرو 
بن شعيبو عن أبيه عنْ جدَهِ في هذا الباب هّرَ صحيحٌ أيضاً 
الَهَى كلام البيهقي: 

ول ند في الترمذي شيئاً ما ذَكَرَهُ. 

وقذ نه في تنقيح الأنظار على شيء من هذا. 

قال: والعجب أن ابن التحوي ذَكَرَ في خلاصَيِهِ عن 
5-6 أن التَرمذيّ قال: سألّت مُحمّداً عنْهُ إلخ ويهذا يعرف 
أنّ المصئف قَلّدَ في النفل عن التّرمذيّ عن البخاريٌ الحافظ 
البييقي ولِهّذا لل نسب حديث عمرو بن شُعيب إلا إلى أبي 
داود. 

والأؤل لى العمل محديث عمرو لما عرفت» وأنْهُ أشفى شير 
في البابو وكَان عل يسكت بين كَل تكبرتين سَكْنَةَ لطيفة ولم 
يُحفظ عله ذكرٌ مُعيْنْ بين الدكبرتين ولَكِنْ ذَكَرَ الخلا عن ابسن 

وأخرج الطبراني في الكبير ذكما في لنجمع: ؟/6١7‏ وفيه: عيد 
الكريم بدل سليمان بن أرقم] عن ابن مسعود أن بين كل تَكبِيرتينِ 
َدْرَ كَلِمَيْنِ؛» وَهُرَ موقوف. 

وفِيه سَليمان ب بن أرقم ضعيفٌ وكان ابن عُمرَ مع تبه 
للاتباع يرقم يديه مع كل تُكبيرةٍ. 


57 ما يقرأ في صلاةٍ العيد 


8 وَعَنْ أبي وَاقِا اللْبيِى” ضيه قَالَ: «كان 
النبي 6 يَقَرَأ فِي الْفِطر وَالأضْحَى ب «اق» 
و«اقتربت14. 


أَخْرَجَةُ مُسْلِمٌ (841) 


7- ما يقرأ في صلاةٍ العيد 


؟9- كتاب الصلاة 

(وعن أبي واقلن بقافي مُهْمَلٍ اسم فاعل من وَقَدَ اسمَةُ | 
الحارث بن عوف ليشي قديمٌ الإسلام قيل: إِنْهُ شهدَ بدرا 
وقيل: إن 0 مللمة القن والأول أصح. 

عدادُهُ في أَهْل المدينةٍ وجاورَ مَكّةَ ومَات بها سنة ‏ ثمان 

.8 2 ا 32 5 ليا 35 6م َي 7 له وى 

(اللبهي ييه فال: دكان النبي تل يقرا في الفطرء 
وَالأضْحَى بقَاف» أ في الأولى بعد الفَابِحة (وافتربت) أي في 
الثانيةٍ بعدَمًا (أخحرجَة مُسلم. 

فيه دليلٌ على أن القراءة بِهِمًا في صلاق العيلو سنة. ش 

وقذ شلك آله قرا فِيهمًا 8 «سبح والغاشية والظَامرٌ أنه 
كان يقرأ هذا تارةٌ وَهذا تارة. 


وقذ ذهب إلى ميد ذلك الشتافعي وماليك. 


١‏ المخالفة في طريق العيد 

4 وَعَنْ جَابر حي قَالَ: «كَانَ رَسُولٌ الله 
كذ إذَا كَانَ يُوْمٌ الْعِيدٍ َالَف الطريق». 

أشرجة امصَرِي رده 1 

ني لوجع من مصلة من هق غير الهة لني خبر . 
منْهًا إليِْ. ش 

قال الجر مذي: ؛: أخد بهذا ب بعضُ أَهْلٍ العلمٍ و استحية للإسام 
وبه يقولٌ الشافعي النَهَى. 

وقال بهِ كر أَهْلٍ العلمٍ ويَكونُ مشروعاً للإمامء والمأموم 
اْذي أشارٌ إليهِ بقوله: 

4 ولأبى دَاوّد ركملنق عَن ابن عْمَرَ تلحو 

الذي أشار إليه بقوله: (ولأبي داودٌ عن ابسن عمير نحوه) 
ولفظهُ في اسيل . 
الْعِيدٍ فِي طَرِيق د ثم رَجَمٌ في طَرِيقٍ أخرّى». 


عن ابن عَمرٌ د «أن رَسْولَ الله مزق 8 أحذ: يوم 


فيه دليلٌ أيضاً على ما دل عليه حديث جابرٍ افق 
وجْهِ الكمة في ذلِك. 


؟- كتاب الصلاة 

فقيل: ليسلْمَ على أَهْلٍ الطريقين. 

وقيل: لينال بِرَكتَهُ الفريقان. 

وقيل: ليفضيّ حاجة من لَهُ حاجة فِيهمًا. 

وقيل: ليظهِرَ شعائرٌ الإسلام في سائر الفجاجء والطريق. 

وقبل: ليغيظ المنافقينٌ برؤتَتِهمْ عرّة الإسلام؛ وَأَهْلَّهُ ومقامّ 
شعائرة. 

وقسل: لَِكْثْرَ شَهَادة البقاع فإ الذَاهِب إلى المسجار أو 
المصلى إحدى خطواتِهِ ترفع ا والأخرى تحط خطيئة 1 
يرجع إلى منزله. 

وقبل: وَهْرَ الأصح: إِنْهُ لذيك كله من الِكّم التي لا يخلو 

وَكَانَ ابن عُمرٌ مع شدَةٍ تحريه للسنةٍ يُكْبْرُ من بيْيَهِ إلى 
المصلى. 


1١‏ اللعب يوم العيد 


م .مان ا د ا اق 0 

1 وعن أنس طبه قال: (قلوم رَسول الله 
ل المَدينة» وَلَهُمْ يَوْمَان يَلعَبُونَ فيهمًا فقَالَ: قن 
17 و ؟ر 7 7" 4 و 9 
الفطرا. 

َخرَجَة أبُو ذَاوْد (4 )١١‏ وَالنسَائَي (174/5) يإسشنادٍ صحيح. 

الحديث يدل على أنْهُ قال يلي ذلِكَ عقيب قُدومِه المدينة 
كما تَقَنّضِيه الفاءُ. 

والّذي في كنس السيرٍ أن أوْلَ عيلو شرع في الإسلام عيدُ 
الفطر في السمَنةٍ الثانية من الهجرة. 

وفيه دليلٌ على أن إِظْهَارَ السّرور في العيدين مندوب» وأن 
ذلِك من التشريعة الْتِي شرعَهًا اللّهُ لعباده إِذْ في إبدال عيدٍ 
الجَاهِليٍ بالعيدين المذكررين دلالة على انَهُ يُفعلٌ في العيدين 
المشروعين ما تفعلهُ الحَاهِليُة في أعيادهاء وإنّما خالفَهُمْ في تعيين 


-١ 4‏ باب صلاة العيدين 


-١ 4‏ اللعبُ يوم العيد 5١؟‏ 


(قلت): مكنذا في الششّرح ومرادُهُ منْ أفعال الْجاهِليّةِ ما ليس 
بمحظور ولا شاغل عنْ طاعة. 

وأمًا التُوسعةٌ على العيال في الأعيادٍ بما حصل لَهُمْ منْ 
ترويح البدن وبسط النفس 0 كلف العبادةٍ فَهُوَ مشروع. 

وقد امنتّبط بِعضّهُمْ كرّاجية الفرح في أعيادٍ الشركين 
الب بهم وبالغ في ذلك النيخ الْكَبيرٌ ابو حفص التي من 
الحنفيّقه وقال: من أهُدى فِيهِ بيضة إلى مُشركِ تعظيماً لليوم فقذ 
كفرَ بالله. . ْ 


الخروج إلى العيد مشياً 


ما رك ا اي 2 1 

*407- وَعَن عَلِى فَيبهِ قَالَ: «مِنَ السُنة أنْ 
يَحْرْجَ إِلَى الْعِيدٍ مَاشييا». 

رَوَاهُ التَرْمِلِيُ وَحَسُنَهُ (. 8ه). 

عَامُهُ من التّرمذيٌ» «وأن تأكلَ شيئاً قبل أن تخرج». 

قال أبو عيسى: والعملٌ على هذا الحديث عند أكثر أَهْل 
العلم يسْتَحبُونَ أنْ يخرج الرّجل إلى العيد ماشيأء وأنْ يأكل شيئاً 
قبل أن يخرج. 

قال ابو عيسى: ويسْتَحبُ أن لا يركب إلا من عُذر التهَى. 

ول أجذ فيه أنَهُ حنةق النسخ المطبوعة: قال أبو عيسى: هذا 
حديث حسن صحيح)] ولا أظرٌ أنه يُحسُئْةُ؛ لأنهُ رَرَاهٌ منْ طريق 
الحارث الأعور وللمحدّثينَ فيه مقال. 

وقذ أخرج سعيدٌ بن منصور عن الزُغْري مرسلاً دنه 86 
ما رَكِبّ في عيدٍ ولا جنازَةٍ؛ [«معرفة السنن والآثار للبيهقي (97/5)]. 

َكَان ابن عُمَرَ يَحْوٌجُ إلى الْعِيدٍ ماثيياً وَيَعُودُ مائييا. 

وَتَقيِيدُ الأكل بقبْلٍ الخروج بَعِيد الفطر لِمَا مر مِنْ حَدِيثٍ 

وَرَوَى ابْنُّ مَاجَهْ 07959 مِنْ حَرِيثٍ أبي رَافِعٍ وَغْيره دنه 
يني كَانَ يَخْرّج إلى الْعيد مَاشيِيأ؛ ولَكِنْهُ برب البخاريُ في 
الصحيح عن المضي والركوبب إلى العيدٍ فقالَ: (بابُ المضي 
والركوب إلى العيد) [ك العيدين» باب (07)] فسوى نْهُمَا كأنهُ نا 


من -١‏ اباب .صلاة العيدين 


رأى منْ عدم صحَةٍ الحديث فرجمَّ إلى الأصل في التُوسعةٍ. 
صلاةٌ العيد في المسجد إذا كان مطرٌ 


4 وَعَنْ أبي هُرَيرَة 5 «: أنهُم أصَابَهُمْ 
مَطَرٌ في يَوْمٍ عِياٍ قَصَلَى به بهم النبي 146 صّلاة الْعيدٍ 
فى الْمَسُجِدة. 

َوَاهُ أبُو اود يإسْنادٍ كينِر11) 

لأن في إسنادو رجلاً مْهُولاً وروّاه ابن مَاجَهْ (0816» 
والحَاكِمْ )146/١(‏ بإسناحٍ ضعيفي. 

وقد اختّلف العلماءٌ على قولين: هل الأفضلٌ في صلاةٍ 
العيدٍ الخسروجٌ إلى البّانةٍ أو الصّلاة في مسجد البلدٍ إذا كان 
واسعاً؟. 


والقولٌ الأول للْهَادويّةٍ ومالك أن الخروج إلى الجبّانةٍ 
أفضلٌ» ولو انع المسجدُ لئاس وَحجُتُهُمْ مُحافظنة ## على 
لِك وم يُصل في المسجد إل لعذر المطر ولا يُحافظ لي إلا 
على الأفضل؛ ولقول علي عليه السلام فإنهُ روي أنه خرج إلى 
الجبانةٍ لصلاة العيدء وقال: دلولا أنهُ السسُبْةُ لَصَلّيِت في 
الْمَمْجِدِ وَامْتَخْلَفَ مَنْ يُصَلّي بِفيَعَفَةٍ الناس فِي الْمَسْجِد» 
[«الصنف» لابن أبي شيبة (7/ه)]. ْ ' : 

قالوا: فإ كان في الجبّانةٍ مسجدٌ مَكْشوفُ فالصلاة فيه 
أفضل؛ وإِنْ كان مسقوفاً ففيه تردٌدٌ. 

والقول الثاني: قولٌ الششّافعي أنه إذا كان مسجدُ البلدٍ 
واسعاً صلُّوا فِيِهِ ولا يخرجون فَكَلامُهُ يقضي بأ العلّةَ في 
اخروج طلب الاجتماع ولذا أمرّ ييار بإخراج العوايّق وذوات 
الخدور فإذا حصل ذَلِكَ في السجد فهو أفضل؛ ولذيِك فإِنٌّ 
أهْل 3 لا يخرجون؛ لسعةٍ مسجدمًا وضيق أطرافها. 

وإل هذا ذَّمَبّ الإمام يحيى وجماعة قالوا: الملاةٌ في 
المسجد أفضل. 

(فائدة) التكبيد في العيدين مشروعٌ عند الْجمَاهِير فأمًا تَكبِيٌ 
عيدٍ الإفطار فأوجبّهُ الناصرٌ لقوله تعالى: لوَلكيرُوا الله عَلَى مَا 
هناكم [البقرة: هملعن والأكرر هم 


- صلاةٌ العيد في المسجد إذا كان مطرٌ 


9!- كتابة الصلاة 

ووقثةُ ججهُول مَُخْتَلف فيه على قولين: 

فعند الأكثر أنهُ من عند خروج الإمام للملا إل ميد * 
الخطبة وَذَّكَرَ فِيه البيهَقيُ حديئين وضَعْفَهُمَا لَكِنْ قال 
الَاكِمُالمستدرك: هدو مه تداولّهًا أئمة الحديش. . 

وقذ صحُّت به الرُوايةٌ عن ابن عُمرٌ وغيرهُ من الصتحابةٍ. 

والاني للناصر أَنّهُ من مغرب أوّل ليلةٍ منْ شوال إلى غضر 
يويهًا خلف كل صلاة. 

وعند الشبافعي إل ردج الإمام أو سح يُصلَيّ أو 5 
يفرغ من الخطبة؛ أقرال عنة 

وأمًا 1 ففئ «فضائل الأوقات» (ففقة للبييققي بإستاجٍ 
إلى سلمان «أنه كان يُعَلْمُهُم بير ود يقَوَل: كبوا اللَهُ أَكبْرُ اللّمُ ' 
كبر كبيراً أو قَالَ كثيراً اللّهُّهْ أنْتَ 6" وَأجَلْ من أن تَكنون 
لك صَاحَِةَ أو يكُون لَك وَلَدَ أو يَكُون لَك شَرِيكُ فِي الْمُلْكِ 
ا يكن لك وَل ين الل وكبرة تيا الهم ار نا الهم 
ارْحَمْناه. 

وأمًا تَكبِينُ عيدٍ الشحرٍ فأوجِيّهُ أيضاً النْاصرُ لقوله تعالى: 
لرَاذْكرُوا الله في اي دواو [البقرة: 0 ولقوله: «كتيك.. ٠‏ 
سَخْرَهَا لك لتُكبرُوا الله عَلَى مَا هَدَاكُدْ»الحج: بهذا ووافقة 
المنصورٌ باللّهِ. 

وذَهَب الجنْهورٌ إلى أنْهُ سند مؤكدة للرجال واللساء ومنْهُمْ 
من خصة بالرّجال. 

وأمًا دنه ناير الآية الْكَريَةٍ 4 يمي والآثارٌ عن الصحابةٍ أنه لو 
ينص بوفسه دُونَ وقتي. 1 

إلا أنهُ انلف العلماءٌ فمنْهُمْ من خصهُ بعقيبب الصلاةٍ 
مُطلقاً ومنهُم من خصنّةُ بعقيب الفرائض دُونْ التوافل ومنهُمْ من 
خصّهُ بالجماعةٍ دُونْ الفرادى وبِالمؤدَاةٍ دُونَ المقضِيّة وبالمقيم دُونْ 
المسافر وبالأمصار دُونَ القرى. 

وأمًا تدا والْيِهَاُهُ فيه خلاف أيضا. 

فقيل: في الأول سن صب يوم عرفة» وقيل: من ظهْرو 
وقيل: من عصرة: 


*- كتابُ الصلاة 


وني الثاني إلى ظهْر ثالفِوه وقيل: إلى آخر أيُام التشريق» 
وقيل: إلى ظهر وَقِيل: إلى عصرو. 
واضح. 

وأصح ما ورد فيه عن الصحابة قولُ علي وابن مسعرة 
[«المصنف» لابن أبي شيبة »])484/١(‏ و من صبح يوم عرفة إلى 
آخر يام م أخرجّهُمًا ابن المنذر[الأوسط: /1. 314”). 

وأمًا صفَنهُ فاصحٌ ما ورد فِيهِ ما روَاهُ عبدُ الرّرٌاق [«السن 
الكبرى؛ للببهقي من طريق عبد الرزاق (15/7*)] عن سلمان بسنار 
صحيح قال «: كبوا اللّهُ أكبْرُ الله أكبْرْ الله أكْبرُ كبي رأ». 

وقذ روي عن سعيد بن جُبير ويجاهِدٍ وابن ن أبي ليلى؛ 
وقول الشافعي . 

وزادَ فيه «ولله الحمدُ؛. 
الأئمّقه وَهّرَ يدل على الثّو سعةٍ في الأمرء وإطلاق الآيةِ يقتضي 
ذلِك. 

واعلم أنهُ لا فرق بين تكبير عيدٍ الإفطار وعيدٍ النحر في 
مشروعيّة التكبير لاستواء الأدلّةِ في ذلك وإِنْ كانّ المعروفُ عند 
الناس إِنْما هُرَ تَكبِينٌ عيدٍ الذحر. 

وقلا ورد الأمرٌ في الآيةٍ بالذكر في الأيُام المعدودّات 

وللعلماء قولان مَنْهُمْ من يقولٌ:هّمام مُختَلفان فالأيَامُ 
المعدودات ايام اشر يق» والمعلومَات أيامُ العشرٍ ذَكَرَهُ البخاري 


[ك العيدين؛ باب ])١1(‏ عن ابن عباس ت تعليقاً ووصلَهُ غيره. 


رقب اي 
التنُشريق» وإسنادة صحيح . 

وظَامِرَةُ إدخال سر العيلٍ في يام ري 

وقاذ روى ابن أبي شية عمن ابن عناس أيضاً: أن 
المعلومات يرم م الذحر وثلاثة ام بعدة ورجحة الطّحاوي لقولِه: 


- بَابُ صلاةٍ الْكُسُوفٍ 


-١‏ الكسوف لا يكون لسبب موت ونحوه م14" 


9رََدَكرُوا اسْمَ الله في يام مَْلُومَاتٍ عَلَى ما رَْقهُمْ مِنْ بَهيمَةٍ 
الأنْام4[الحج: 18] فإنهًا تشعرٌ بآن المرادٌ أيَامُ النحر التَهَى. 

وَهَذا لا يمنعُ تسمية أيَّام العشر معلومّات ولا يام التشريق 
معدودّات بل تسمية التُشريق معدودات مُنْفقٌّ عليه لقوله تعالى: 
لرَاذْكرُوا الله في أيّام مَعْدُودَاتٍ». 

وقد كر البخاري [ك العيدين. باب ]))1١(‏ عن أبي هريدزة 
وابن عُمرَ تعليقاً أنْهُمَا كانا يخرجان إلى السُوق أيّامَ العشر 


يُكبّران ويكير الثامث َكبيرِهِمًا. وذَكرَ البغوي» واليتِهَقي ذلِكَ. 


قال الطّحاوي: كان مشايخنا يقولون بذلِكَ التكبير ايام 
العشر جميعاً. 

(فائدةٌ انية) يُندبْ لُبِسُ أحسن الاب والتْطْيْبُ بأجودٍ 
الأطيابه في يوم العيدٍ ويزيدٌ في الأضحى الضّحيّة باسمن ما 
يجدُ لما أخرجة الحاكم (7:/4: 3733 من حديث الحسن البسط 
قال: «آمرنَا رَسُولُ الله تفط فِي الْعِيدَيْن أن تلمِس أَجْرَد ما 
جك وَأنْ تَطيْبَ بآجْرَة ما نَجدُ وَأن نحي بأسْمَنَ نَ ما نجدُ 
الْبَقَرَة عَنْ سَبعَةَ ة وَالْجَرُورُ عَنْ عَشْرَق وَأَنْ نُظْهرَ لير 
وَالسَكِيئة وَالْوَقَارَه. 

قال الحَاكِم بعد إخراجه منْ طريق إسحاق بن برزخ: لولا 
جَهَالة إسحاق هذا َكَمْت للحديث بالصّحة. 

(قلت): لبون بمجهول فقَذ ضعَفة الأزدي وولف ابن حبان 
ذَكْرَهُ في اللخيص 055 


6 بَابْ صلاةٍ الْكُسُوف 


-١‏ الكسوف لا يكون لسبب موت ونحوه 


ولأعد امن المُفِرة بن شعبّة #ه قَال: 
«انْكْسَفَت لشن عَلَى عَهدِ رَسُول الله كتف يوم 
مَاتَ إِبْرَاهِيمٌء فَقَالَ النامن: الْكسَفَتِ الممْسُ لِمَوْتٍ 


إبْرَاهِيمَ» فَقَالَ رَسُولُ الله ذ: إن التكمْس وَالْقَمَرَ 


يان من آيبات اللء لا يكيفان اموس لمق دلا 


أن 5ه يَابُ صّلاةٍ الْكُسُوفٍ 


-١‏ الكسوفٌ لا يكوث لسبب هودق ونحوه 


؟- كتاب الصلاة 


لحتافق تإذا رَاَيْتوَهْمَاء مَنَادَعُوا الل ولو تحن 


فق َيِه [البخاري (47 0٠١‏ مسلم (418)). 

دفي روائة لُعارِيئر 0٠١5‏ «حّى جَلي». 

(عن المغيرة بن شعبة قال: و«انكُسْفَت الشمْس عَلَى عَهْدٍ 
رَسُولٍ الله 8 يَوْمَ مات إنراهِيم) أي ابنهُ عليه السلام ونه 
في العاشرة من الهجرة. 
وقالَ أبو داود: في ربيم الأول يوم الثلاثاء لعشر خلون 


3 


منه, 

وقيل: في الرابعة. 

(قَْالَ النان: الْكسَقت النشمس لِمَوْت إِراهِيم فَقَالَ رَسُولُ 
الله يتؤ) أي رادا عَلَيهِ: (إن الشنس وَالْقَمَرَ آينان من آيَاتٍ 
الله لا يَنَكَسِفَان لمت أَحَد وَلا لِحَيَاتِه فَإِذَا رَأنْتَمُوهُمَا فَاذْعُوا الله 
وَصَلُراه) هذا لفظ مُسلمٍ ولفظ البخاري «فصلُوا وادعوا اللَّهه. 

حنى تتكشف) ليس هذا الأفظ في البخاري بل هُوَ في 
مُسلم (متفق عليه). 

يّقال: كسقّت النكمس يفنح الكافه وَنْضمٌ نادراً والكَسفَتْ 
وت خسفت بقح الخاء وَتَضم نادراً واغؤ نخسفت. 

وامختّلف العلماء في الأفظين هل يُسْتعملان في التكُممر 
والقمر أو يِخْنَصْ كل لفظر بواحدر منهُمًا. 

وقد لنت في القسرآن نسية ضوف إلى القمر وورة في 
الحديش فت الثئمس [البخاري )٠١44(‏ مسلم (401)) كما 
إيونسية التكمرفر قينا وتيت التسسالها رين 0 
وذ فق الأخاديض نسي الأصمرفوايق القدر على جَهّةٍ الاتفراد 
وعلى هذا امتعمالٌ الفقهّاء فإِنّْهُمْ يخصُون الكسوف بالنمس» 
والخسوف بالقمر خَبَارَهُ تعلب. 

وقال الجزهري: إنّهُ أفصح وقيل يقال بهِمَا في كل منهمًا. 

وَالكُسْوفُ لنة: التّيْرُ إلى السسّوادٍ والخسوف التّقصانُ وفي 
ذلِكَ أقوالٌ أخر. 


نما قالوا: إِنْهَا كسفّت لموْت إِبرَاعِيم؛ لأنْهَا كسمت في 
غير يوم كُسونِهًا المْتَّادٍ فإنْ كُسونَهًا في العاشر أو الرَابع لا يَكَاد. 
يتمق فلذا قالوا: إِنْما هُرَءِ لأجل هذا الخطبي العظيم فردٌ عليْهم 
يز ذلك» وأخيرَهُم أنْهُمَا علامتان من العلامات الدَالّةٍ ل 
وحدائّةِ الل - اتعالى - وقدرَتَه على تخويفب عبادو من بأميه 

والحديث مأخودٌ من قوله تعال: رما تُرْسِلُ بيات إلا 
تَخويفاً#الإسراء: 0 

وني قوله: (حيَات مع ألْهُمْ لم يعوا ذلِكَ بان ألهُ لا فرق 
بِينَ الأمرين فكما نكم لا تقولون بكُسوفهمًا لحياة أحد" كذلِك 
لا يكفان لوي أوْ كأن المرادٌ من حَاهٍ صحُدُهُ من مرضيه 
ونحوو. ش 1 
نم ذَكَرَ القمرٌ ممّ أن لكلا خاصك بكسوفي الس زيادة 
في الإفادة والبيان أن حُكُمَ النيّرِينِ واحدٌ في ذلك ثّ أرشدَ 
العباد إلى ما يُشرعٌ عند رُؤيةٍ ةِ ذلِكَ من الملا والأعاء ديأتي 

0 صفة الصّلاة. 1 1 

والأمرُ دليلٌ الوجوب إلا ألّهُ حلهُ الجمْهُورٌ على أنه مسئة 
مُؤكُدة لانخصار الواجبّات في الخمس الصلوات. ' 

وصرّحَ أبو عوانة في صحيجه (681/9) بوجوبهسا 3 

عن أبي حنيفة أنه أوجبّهًاء وجعل تقذ غاية وت اللأعاء 

والصّلاةٍ الُكِشاف الكسوفي فدل على أنّهَا تقُوتٌ المملاة 
بالاخجلاء فإذا الت وَهْرَ في اللا فلا يتما بل يقتَصرُ على 
ما فل إلأ ان في روايةٍ مام [(17)401) من حديسث عانشة] 
57 

وقد انل فدل انه ينِمْ الملاة» وإن كان قاذ حصلٌ 
الانجلاءُ ويؤيّدهُ القياسُ على سائر المّلوَات فإنهًا تَقيِّدُ برَكمِةٍ 
كما سلف فإذا أَنَى برَئْعة أنَمهَاء' 

وفبه ليل على أن فعلهًا يََقِيدُ بمصولٍ الستُببو في أي 
وقْتٍ كانَ من الأوتّات» وإلَبْهِ ذَهَب الجمهور. 


وعند أحذ وأبى حنيفة ما عدا أوقات الكَرَّاهَة 


(وفي رواية للبخاري) أي عن المغيرة. 


1 
ا 


؟- كتاب الصلاة 


(حَتى تنجلي) عوض قولِه ا تتكثيف» والمعنى واحد. 


الدعاءً في الكسوف 


5- وَلِلْمْخَارِيٌ 0055 مِنْ حَدِيش أبي بَكْرَةٌ 
9 ...2 0-0 2 8 و 
ذو؛ه: «فصلوا وَادْعُوا حَتى ينكشيف ما بكم 

هُرَ ول حديث ساقَهُ البخاريُ في باب الكسوفي ولفظهٌ 
«يكشف». 


دايماء 


والمراد: يُرْفَعُ ما حل بكُمْ من كُسوف الثئمس أو القمر. 


الكسوف أربع ركعات في أربع سجدات 


407- وَعَنْ عَائِشَةَ رضي اللّه عنها «أَنْ النبي 
جَهَرَ في صلاةٍ الْكْسُوف بِقرَاءَتِهِ مَصَلّى أَربَعَ 
رَكْعَاسَو فِي رَكَعَتَيْنِء وَأَربَعَ سَجَدَاتوه. 

مَُْنَ عَلَيِِ [البخاري ,)٠١80(‏ ملم (101)]: وَهَذا لفط مُسلِمٍ. 

وَفي روائَة لمر ١‏ 4()9): قَبعَثْ ماديا ينَادِي: الصّلاة جَامِعَة 

(وعن عائشة رضي اللّه عنها ‏ «أن النبي عي جَهَرَ في 
صَلاةٍ الْكْسُوف بِقِرَاءَته فَصلَى أَربَعَ رَكَعَاه) أي رُكْوَعَاسٍَ بدليل 
قولِهًا: 1 

إفي رَكْعَنينِ» وأربع سجدات. مُنْفقَ عله وَهَذا لفظ مُسلم. 

الحديث دليلٌ على شرعِية الجَهْر بالقراءة في صلاة 
الكسوفي. ْ 

والمرادٌ هُنا كسوفٌ الس ما أخرجَة أحمد (18/5 بلفظ 
سفت التكمس» وقال: شََ د قرأ قرأ فجَهَرٌ بالقراءوًا. 

وقذ أخرج الجَهْرَ أيضاً الترمذَيُ (057) والطّحاوي [دشرح 
معاني الآثارة (7/1*”] والدارقطي (87/9) وقد أخرج أبن خزيمة 
)١1١44(‏ وغيره عن علي عليه السلام مرفوعا «الْجَهْرَ بِالقِرَاءةٍ 
في صلاةٍ الكسُرفيه. 

وفي ذَلِك أقوالٌ أربعة. 


(الأَرّلَ): أنْهُ جْهَرُ بالقراءةٍ مُطلقاً في كسوفي الكّمس والقمر 


بَابْ صلا الْكُسُوف 


7- الدعاءً في الكسوف م 


لِهُذا الحديث وغيره» وَهُوَ وإنْ كان وارداً ك كسوف الثشمس 
فالقمرٌ مل لجيه نا بنَهمَا في الُكُمٍ حيث قال: «فإذًا 
رَأَيْمُوَهُمَاه أي كَاسيفئَينِ «نُصَلُوا ولعيو والأصلٌ و 
في كيفيّة الصّلاةٍ ونحومًاء وَهُوّ مده أحمد وإسحاق وأبي 


حنيفة ة وابن خزيمة وابن المنذر وآخرين 

(الثاني): يسم مُطلقاً لحديث ابن عباس [البخاري »1١89(‏ 
مسلم 7 ٠‏ دنه تئر قَامْ اما طويلاً 1 مِنْ سُورَةٍ رَةِ الْبَقَرَوه 
فلو جَهَرَ يُقدرْهُ بماذَكَرَهُ وقد علقَ الشافمي [«معرفة السسنن 
والآنار» لليهقي (88/5)] عن ابن عئاس 'أنْهُ َم ب جنب الي ار 

في الْكُُوف فَلَمْيَسْمَعْ مله حرف ووصله القي' معرفة السنن 

والأثار (5/5) من ثلاث طرق أسانيدُمًا رَاهِيةٌ فيضعفٌُ القول 
باه كيز" الاين عناين كان يكنا مل 346 فلخ سمغ جور 
بالقراءة. ١‏ 

«الشالث): أنَهُ ع فيهمًا بين الجهرٍ والإسرار لثبوت 
الأمرين عنْهُ يق كما عرفت مر أدلَةٍ القولين. 

(الرَابع): أنّهُ يُسرٌ في النمس ويجِهَرُ في القمرء وَهُوَ لمن عدا 
ال ار امف نيك ابن عباس وقياساً على 
الصّلرَات الخمس» وما تقدم من دليل أخْلٍ الجر مُطلقاً انض 

عا قالوة. 

وقد أفادٌ حديث الباب أن صفة صلاةٍ الكسوفي رَكْعتنَان 
في كل رَكْعةٍ ركوعان وني كل رَكْعةٍ سجدنّان ويأَتي في شرح 
الحديث الرابع الخلافة في ذلِك. ١‏ 1 

(وفي رواية) أي م عن عائشة (فبعث) أي لي ار 
(منادياً يُنادي الصّلاةَ جامعة) بنصبي «الصّلاة» و«جامعة»؛ فالأوّل 
على أَنْهُ مفعولٌ فعل محذوفي أي احضروا والثاني على الحال 
ويجوزٌ رفعهمًا على الابتداء والخير . 


وفيه تقادير آخر. 


وَهْرَ دليل على مشروعيّة الإعلام بهذا اللفظ للاجتماع 
ََا ول يرد الأمرٌ بهذا الفط عله يي إل ني هليه الصّلاة. 


1م بَابُ صَلاةٍ الَكُسُوفٍ 


غ- .من ذهب إلى ثماني ركعات 
وأربع سجدات أو غير ذلك 


4 وَعَن ابْنِ عَبّاسٍ ذه قَال: دالْحَمَفَت 
الشّمْس عَلَى عَهْدِ رَسُول الله 6[ فَصَلَى فقامٌّ يَاما 
طويلا نخوا مِن قِرَاءَةٍ سُورَةٍ البَقرَةَ ثم ركع ركوعا 
طويلا ثم رَفمّ فقامْ قِيَاما طويلاء وَهُوَّ دُونَ القِيامٍ 
الأول ثم رَكَعْ ركوعا طويلاء وَهُوَ دُونَ الركوع 
اما طَوِيلاًء وَهُوَّدُونَ 
ليام الأول ثم 2 ذكزعا طَوِيلاً وَهُوَّدُونَ 
الركوع الأول * م رَفَعَ م فقامَ قِيَاما طويلاء وَهُوّ دُونٌ 
القيام الأول ثم ركم ركوعا طويلاء وَهُوّ دُونٌَ 
الركوع الأول ثم رَفْعَ رَأْسَهُ ثم سَّجَدَ ثم انصّرّف. 
وَنُدَ الجلت التسن فَحَطَب الثامنة. 

مُمَقَ عَلَيْهِ [البخاري :)٠١67(‏ مسلم (4037) وَاللفْظ ِلْبحَارِيْ) 

وَفِي روا لمُئلِمِ: (18()404) «صلَّى حِنَ كسّقت التمس لَمَانِي 
رَكمَاتٍ في أَربَعٍ سَجَدَات» 

قولهُ (فصلّى) َاهِرُ الفاء التعقيب. 

واعلم أن صلاة الكُسوفي رُوِيْتْ على وُجُووِ كثيرة ذَكَرَمَا 
التشيخان» وأبو داود(87١0)‏ وغيرهمزت(50ه). س(417١))‏ 
وَهِيَ ممئة باّفاق العلماء. 


ل 


وني دعوى الاتفاق نظرٌ؛ لأنْهُ صرّحَ أبو عوانة في صحيحِهٍ 
بوجوبهًا وحَكى عن مالك أنهُ أجرَامًا مجرى الجمعةٍ وَتَقَدْمَ عن 
أبي حنيفة إيجابهًا. 

ومَذَهْبٌ الشتافعي وجماعة أنّْهَا نسم في جماعة. 

وقالَ آخرون: فرادى. وحجّة الأولِينَ الأحاديث المحيحة 
من فعلِه كلذ لَهَا جماعة. 

ثم اختّلفوا في صفيهًا: 

فالجمهور أنّهَا رَكْعْتَان في كَل رَكعةٍ قيامان وقراءان 
وركوعان والسسُجودٌ سجدتَان كخيرهِمًاء وهَلهو الْكيفيةٌ ذَهَبَ إليهًا 


4- من ذهب إلى ثماني ركعات وأربع 


؟- كتاب الصلاة 
مالك والشافعي والأيث وآخرون. 

وف قوله: (نخوا من قراءة سُورةٍ البقرة) دليلٌ على أَنَهُ هرأ 
فِيهًا القرآن. 

قال النُووي؛ انََقَ العلماء أّهُ يقرأ في القيام الأول من أل 
رَكْعةٍ الفَاتِحةٍ وامتّلفرا في القيام الثاني» ومذهبنا ومالك أنْهَا لا 
تصحٌ الصلاهٌ إل بقرائيهًا. 7 

وفيه دليلٌ على شرعية طول الركوع. 

قال المصتّف: لم أرَ في شيء من الطّرق يان ما تله 86 
فيه إلا أن العلماءً اتفقرا أنْهُ لا قراءة فِيدء وإِنْما المشروعٌ فِيِهٍ 

وف قوله: (وَهْرَ دُونَ الأوّل) دلالة 97 أن القيامّ الذي 
يعقبّهٌُ السُجودٌ لا' تطويلٌ فِييء انه دُونَ الأول 'وإن كان قث 
وق في رواية لم (404) )0٠١(‏ في حديث جابر أنه أطال ذُلِكَ 
كِنْ قال التُووي إِنهَا شادَةٌ فلا يُعملُ بها. 

ونقلَ القاضي إجماعٌ العلماء أنهُ لا يُطُوَلُ الاْتِدالَ الذي 
يلي المسّجوة وَنَاوّنَ هيو الرُواية بِأنّهُ أراد بالإطالة زيسادة 
الطمأئيئةٍ و يذكر في هلو الرٌواية طُولَ الستُجودٍ ولَكِنْهُ قذ تبيتة. 
إطالتة في رواية أبي مُوسى عند البخاري (9ه١٠)‏ وحديث ابن ٠‏ 
عُمرٌ عندَ مُسلمِ )41١[‏ من حديث عبد الله بن عمرو), 

قال الُوي: قال الحقّقون منْ أصحابناء وَمُرَ المخصوض 
للشثافعي إِنْهُ يُطرّلُ للأحاديث الصّحيحة بذْلِكَ فاخرج ابو داود 
0145 والنسائي' )١40/5(‏ من حديشو 000 «كان أطول”ه1 
يسجدٌ في صلاةٍ قط وي دوه يه مُسلم )5١4(‏ من حديكو جلابر : 


"وسجودُهُ نحرُ من كوعدا وبه جزم م أخلُ العلم بالحديث. 


ويقولٌ عقيب كل رُكُومٍ سمع الله لمن حمدهُ نم يفول 
عقيبة: ُ: ربا َك الحمدُ إلى آخره ويطولُ الجلوس بين المُجدتين 
فقن وق في رواية مُسلم لحديث جابر «إِطَالَةٌ الاغبتال بين 
السَجْدَئَين 1 

فال لمصتف: ل( أتفة علب في شيء من الطرق إلا في هنا 
ونقلٌ الغزالٌ الاتَّاقَ على عدم إطالَيَِ مردودٌ. | 

وف قوله: :ثم قام م قياماً طويلاً وهر تون القيام أل ل 


؟- كتاب الصلاة 


بَابُ صَّلاةٍ الكُسُوف 


>35” 


ه- من قال ست ركعات بأربع سجدات 


على إطالةٍ القيام في الركعة الثاني ولَكِنْهُ دُونَ القيام في الركعةٍ 
الأولل. ْ ١‏ 

وقذ ورد في روايةٍ أبي داود 0187 عَنْ غُروة أنْهُ قرأ آل 
عمران. 

قال ابن بطال: لا خلاف أن الكعة الأول بقيابهًا 
وركُوعهًا تون أطول من المَْعةٍ اتانيه بقيايها ورُكُوِها. 

واختّلف في القيام الأول من الثانية ورُكُوعِهٍ هل مُّما 
أقصرٌ من القيام الثاني 5 الأمل وركوعِهٍ أو يكونان سواء؟ 

قيل: وسببُ هذا الخلاف فَهُمُ معنى قَولِه: «وَهُرَ دُونَ 
القيام الأول» هل المراد , به الأول من الثانية ةِ أو يرجم إلى الجمييع 
فيكون كُُ قيامٍ دُونَ الذي قبلَهُ. 

وني قوله: «فخطب الناس) دليلٌ على شرعيّة الخطبة بعد 
صلاةٍ الكسوفي وإلى امميحبابهًا ذَمَبّ الثشافعي؛ وأكْثْرٌ أئمّةٍ 
الحديث. ش 

وعن الحنفية لا خطبة في الْكُسوفي؛ لأنّهَا لم تقل. 

وتَعُقَبَ بالأحاديث المصرّحة بالخطبةٍ والقولُ بان الذي 
فعلهُ نيط لم يقصل به الخطبة بل قصد الرْدُ على من اغْتَقد أن 
اكترك مجويرت أحد مُتَعقَبْ بأن رواية البخاري )00١67(‏ 
فحمد اللَّىَ وأثنى عليْهِ وفي روايةٍ [أحمد: ه/5م وشهدَ أنه عبدة 
ورسولَهُ وني رواية للبخاري (067 أنه ذَكْرَ عون الجن والثار 
وغيرٌ ذليك, وَهَدِهِ مقاصدٌ الخطبةٍ وفي لفظ مُسلم (400) من 
حديث فاطمة عن أسماءً قالّت: هللب رَسُولُ الله تل 
انامس فَحَمِدَ الله وَأنى عَلَيْهِ ثُمْ قَالَ: أن بَعْدُ ما من شتيء لَمْ 
أكنْ رَأيْتهِ إل قَد ذ رأيته في مُقَامِي هذا حَنَّى الجَنة وَالنانَ َإِنْهُ 
فد أوحي إل أنكم تون في الور ريا اد ِل َه الي 
الدجال لا أذري أَيْ ذَِكَ قَالَ قَالَتَ أَمسْمَاءٌ +: فيوْنَى أَحَدُكُمْ 
قا ما ِلْمّك بِهذَا الرْجل؟ فَأما الْمُؤْيِنُ أو الونّيٌ لا أثري 
أن أله فائج اناك وقول :خاو تجكة زشول القه جاتنا 
الات وَالْهُدَى فَأجَبْنَاه وََطَمْنَا ناث مات ثُمْ يُقَالُ: نَمْ قَدْ كنا 

وفي مُسلمٍ 401 رواية أخرى في الخطبةٍ بألفاظ فِيهَا 


زيادة. 


(وفٍ رواية أُسلي) أي عن ابن عباس (صلى) أي النبي 
ينيز (حِينَ كسفت الشمس نَمَانِيَ رَكَعَا) أي ركوعات. 


(في أرسع سجدات) في رَكْعَنَين؛ لأن كل رَكْعَةٍ لَهَا 
سجِدتان. 

وامرادٌ أنه رَكَعّ في كَِ رَكْعَةٍ أربع ركوعَات فيحصل في 
الَكْعَئّينَ ثمان ركوعَات» وإلى هذه الصفة ذَّهَبَتْ طائفة. 

44 وَعَنْ عَلِىّ ضفن مِنْلُ ذَلِكَ رد.ى. 

(وعن علي عليه السلام) أي. 


وأخرج مُسلم عه (مئل ذلك) أي مثل رواية ابن عبّاس. 
5 من قال ست ركعات بأربع سجدات 


- وَلَهُ [مسلم (00)04)] عن جَابر: صلى منت 
رَكَعَاتٍ أرب سجّدَّات. 

(ولة أي لمسلم (عن جابر) بن عبد الله. 

(صلى) أي لبي لا (ميت رَكقات برع سّجَدات) أي 
صلَى رَكمَنَينَ في كل رَكْعةٍ ثلاث رَكْوعَاتم وسجدان. 


من قال عشر ركعات بأربع سجدات 


5- وَلأبِي دَاوّد 01485 عن الغ بن كَعْب 
ك: «صَلَى فَرَكمَ حَسْ ركمَاتو وَسَجدَ سَجْدَئينِ 

(ولأبي داود عن أبيّ بن كعب ذه صلّى) أي الى تتلا . 

(فرَكَعَ حمس رَكَعَاسو) أي ركوعَات في كل رَكعةٍ. 

(وسجد سجدتين وفعل في الثانيةٍ مدل ذلك) رَكَعَّ مس 
رُكُوِعَاسمٍ وسجد سجدتّين. 

إذا عرفت هذه الأحاديث» فقذْ يحصلٌ من مجموعِهًا أن 
صلاة الكسوف رَكْعَتَان انّفاقاً إنْما احتف في كمَيَةٍ الركُوعَات 
في كل رَكْعَةٍ فحصل من مجموع الرُوايات التي ساقَهًا الصلفُ 


ل 5- صلاة الفرع 

(الأول): رَكْعتَان في كل رَكْعةٍ رُكوعان وبهذا أخدّ الشافعي 
ومالك واللْيث واحمد وغيرّهم وعليهًا دل حديث عائشة وجابر 
قالَ ابن عبد الب هْرَ أصمٌ ما في لباب وباقي الرُواياتٍ 

(الثاني:) رَكْمئَان أيضاً في كل ركعةٍ أربعٌ رُكُوع ات وَهِيَ 
السلام. 

(واقالشةٌ): رَكمْئَان أيضاً في كل رَكْعةٍ ثلاث رُكُوعات 
وعليْهًا دل حديث جابر: 

(والرابعة:) رَكعتَان أيضاً يرْكَمُ في كل واحدةٍ مس 
ُكُوعَاتو. 

ونا اختَلفَت الرُوايَاتٌ اختّلف العلماءٌ فِالجَنْهُورُ أخذوا 
بالأولى لما عرفت من كلام ابن عبلد البر. 

وقالَ النووي في شرح مُسلم: إنة أذ بكل نوع بَعَض 
الصحابةٌ. 

وقال جماعة من الْحققينَ إِنْهُ مُخيّرٌ بِينَ الأنواع فأيّهًا فعلَ 
فقن أحسن وَهُرَ مب على أَنْهُ تعدّد الكسوف» وأنهُ ذ 
تار وَهَذا أخرى. 

ولَكِنْ التَحقيقَ أن كل روليات حِكَايةَ عنْ واقعةٍ واحدةٍ 
هي صلاتة يذ يوم وفاة إبرَاهِيمَ ولِهّذا عرَّلَ الآخرون على 
إعلال الأحاديث الَتِي حَكّت الصُورٌ الثلاث. 


ع هارو 


قال ابن القَيِمٍ [لزاد المعاد» :])4819/١(‏ كبازٌ الأئمةٌ 
يُصحُّحَون النّعدُدَ لذلِكَ كالإمام أحمد والبخاري والشافعي 
ويرونة غلطا. 


وَمَبَتٍ الحنفيّة إلى أنه تُصلَّى رَكْعْنين كسائر النوافل. 


-١‏ الدعاءٌ عند الريح ؟- كياب الصلاة. 


صلاة الفرع 


1 الدعاء عند الريح 


7 وَعَن ابْن عَبّاسٍ رضي اللّه عنهما 3 
«مَا هَبْت الريخ م قل إلا جنا النبي كلظ عَلَى ركبثه 
وَقَالَ: اللَهُمٌ اجْعَلْهَا رَحْمَة ولا تَجْعَلْهًا عَذَابا». 


رَوَاهُ الشافع[المسند ص١41]‏ وَالطبراني [«المعجم الكبير» نيان 
14؟). 


أكبتيه 


: 0 00 5201 1 93 

(وعن ابن عباس رضي الله عنهما قالَ: ما هبتا ربخ قط إلا 
جنا) بالجيم والمئلثة. 

الي يو على ركبو أئ برَلكَ عليِهمَاء وَهِيّ قعدة 
المخافة لا يفعلّهًا في الأغلب إلا الخائف. 

(«وقال: اللْهُمْ اجِعَلهَا رَحْمَةَ ولا تجعلهًا عََابأه. رِوَاةُ 
الشافعي والطيراتي). 

الرُيح: اسم جنس صادقٌ على ما يأني بالرحةٍ ويسأتي 
بالعذابب. 

وقذ ورد في حديث أبي هُريرة مرفوعا «الرْحٌ مِنْ روح 
الله ني بره َبالْعَذَابٍ قلا تَسْبُوهَاه زد راإفكى 4 


أبو داود (0:0438)). 


وقذ ورد في تمام حديث ابن عباس للم اجْعَلْهًا رياحاً 
رلا نجَْلهَا ريماه» وَمُرَ يدل أن امفرة ينص بالعذاب والجمع 
ا ' 

قال ابن عباس: ف كاب الله هإنا أَرْسَلْنا يخ ريا 
صَرْص رأ [القشر: ل وهإذ أَرْسَلْنا عَلَيهم الرُيحح م العقِيم» 
[الذاريات : ١‏ 4] وَوَأَرْسَلْنَا الرَمَاحَ لَوَاقِحَ 6 الحجر: 11] أن 
يُرْسِلَ الريّاحَ مُبثئرَاتٍ#زالروم: 40] روَاهُ الشافعي في الدّعوّات 
الْكبير. 

رَهُوَ يان أنّْهَا جات مجموعة في الكحةٍ ومفردةً في العذابه 
فَاسْتُشْكِلَ ما في الحديث من طلب أنْ تَكُونَ رحمة. 


وأجيب بأن المراد لا تهْلِكنا بهذ الرّبح؛ لأنْهُمْ لو هذكرا 


؟- كتاب الصلاة 


هلو البح لم نهب عليهِمْ ريح أخرى فَكُونُ ريحاً لا رياحاً. 
؟- الصلاة عند الزلزلة 


*487- وَعَنْهُ طفه: أن 6 في زُلَزَلَةٍ منت 
رَكَعَاسٍ وَأَرَبَعٌ سَجدَاتي» وَقَالَ: هَكَذا ملام 
الآيات. 

رَوَاهُ الهَقَي 47/5 7). 


وَذْكْرَ الشافِي في [الأم: ]١7//7‏ عن عَلِي بن أبي طَالِبٍ 5ه مثلة 
دُون آخره. 


(وعنة) أي ابن عباس أنه) أي: ابن عباس. 

(صلّى في زلزلةٍ ميت رَكَعَاتٍ) أي رُكوعَاتٍ. 

(وأربع سجدات) أي صلى رَكَعَتَين في كل رَكعةٍ ثلا 
رُكُوعَات. 

(وقالَ هَكذا صلاةٌ الآياتء رواةُ البتهقي وذَكَرَ النتافعي عن 
علي مثلَهُ دون آخرو, وَهُرَ قولهُ: «مَكذا صلا الآياتي» أخرجّة 
نمقي من طريق عبد الله بن الحارث أنّْهُ كان ذلك في زلزلةٍ 
في البصرة. 

وروا ابن أبي شيبة (170/9) من هذا الوجْه مُخْنّصراً «أن 
ابنَ عباس صلَى بِهمٌ في زلزلةٍ أربع سجدات رَكَعَّ فِيهًا مرتأه. 

وظَامِرُ اللْفظٍ أنه صلّى بهم جماعة. 

وإلى هذا ذَهَبَ القاسم من الآلء وقال: يُصلي للأفزاع 
مثل صلاةٌ الكسوفيء وإن شيا كين ووافقة على ذلِك أحمد 
بن حنبل ولكِنْ قال: كصلاةٍ الكسوفي. 

(قلت): لَكن في كنب الحنابلةٍ أله يُصلّي الكُسوف رَكْعَبين 
إذا شاءً. 

ذهب الثتافعي وغيرهُ إلى أنّهُ لا يسن النُجمِيعْ. 

وأمّا صلاة المنغرد فحسن. 


قال: أنه لم ير لهُ تاذ أمر بالتُجميم إل في الكُسوفين: 


-١١/‏ يَابْ صَلاةٍ الاملتسقاء 


١‏ هيئة الخروج إلى الصلاةٍ وبيان ركعاتها ان 


١١7‏ بَابْ صَلاةٍ الاستسقاء 
أي: طلب استقايةٍ اللو - تعالى - عند حُدوثٍ الجدب. 
أخرج ابن ماجّةرة401) من حديث اببن عُمِرٌ أن الب 
ؤي قال: «لَم ينقص قَوْمٌُ المكبّالَ وَالْمِيرَانَ إل أَجِذوا سين 
وَسيِدَةٍ الْمُؤْنةِ وَجَوْرِ السلطّان عَلَيهِمْ وَل يفوا زْكَاءً أمْرَالِهمْ 
إل منعوا الْقَطرَ مِن السماء». 


-١‏ هيئة الخروج إلى الصلاقء وبيان ركعاتها 


4- عن ابْنِ عَبّاسِ رضي الله اعنهما قَالَ: 
«خرّج سي 0 مُتَرَاضِعاً مبَذلا م متخشعا متحشئعاً مُتَرَسسّلا 
الع سل وم نابي في اليه لم 


مم م مه دمم 


رَوَاهُ الْعَمْسَةٌ [أحمد (7.0/1), أبسو داود (0158). النسائي 
(05-165/5) ابن ماجه )١755(‏ وَصّحُحَةُ التَرْمِذِي موف 
6 رَبُو غَوَانَةَ 377/١‏ 177 وَبْنُ حَان 01557 


أي من المدينة. 
(متواضعاً مُتذَلا) بالمثثاة الفوقيّة فذالٌ مُعجمةٌ أي أّهُ لاس 
ثياب البذلة. 
والمرادُ ترْكُ الزينةٍ وحسن الْهَيئةٍ تواضعاء وإظهَاراً للحاجة. 
(متخشعا) الخشوعٌ في الصُوْت والبصر كالخضوع في البدن. 
(مترسُلا) من الترسيل في المشيء وَهُّوَ التأني وعدم 
العجلةٌ. 
والتُضرُحٌ م الال في لشو ا والة كا في الي 
هَذِهِ) تمامة من لفظ ابي داود ا ل يَزَل فِي الدُعاء 
وَالتضَرع وَالدْكبيرٍ ثم صَلّى كتين كما يُصَلّي فِي الْعِيلده. 
فأفاد لفظّهُ أن الصّلاة كانت بعد الدُعاء واللفظ الذي تق 


-١7‏ بَابُ صَّلاةٍ الاسْتسْقاء 


م 


١‏ هيئة الخروج إلى الصلاق» وبيان ركعاتها 


؟- كتابة الصلاة 


به الصنفُ غير صريح في ذلِكَ. 

(رواة الخمسة وصِحُحَةُ الترمذي, وأبو عوانة وابن حبّان). 

وأخرجَهُ الحَاكِم (57-50/1”) والبنْهَقيْ 44/5” والآلُ 
والدارفطنى الاك فى 

والحديث دليلٌ على شرعيةٍ الصّلاةَ للاستسقاء وإللِهِ ذهب 
الآل. 

وقالَ أبو حنيفة: لا يُصلّى للامنتسقاء» وإِنْما تشرعَ الدعاءٌ 
فقط. 

5 املف القائلون بشرعيّة الصّلاةٍ: 

فقال جماعة: إِنْهَا كصلاة العيد في تَكْبيرهًا وقراءتهًاء وَمُوَ 
المنصوص للشافعي عملاً بِظَاهِرٍ لفظٍ ابن عباس. 

وقالَ آخرون: بل يُصَلَى رَكَمَنَّينَ لا صفة لَهُمَا زائدة على 
ذلك وإليِه ذَهَبّ جماعة من الآل ويروى عن علي عليه 
السلام. 

وبهٍ قال مالك مُسْنَدِلينَ بما أخرجَّة اببجارئ 1014 عق 
ميم «أنهُ 2 صَلَّى بهم 
مين كنا فيد عدي عائشة الآنبي رباورتين 49 
وَتَأولوا حديث ابن عباس بأن المراد التَشْبِيهُ في العددٍ لا في 
الصفة, 


ا ال 40 من حديثي عبادٍ بن تيم 


0 أنه قذ د 0 0 0 حديث غ ابن 
همل قد4 أي وإن كان في إسنادو مقال ال ف 5 حديث 


البابب. 

وأما أبو حنيفة فامْتَدل بما أخرجة أبو داود (0154) 
والتَّرمِذَيُ 7ه «أنهُ تلز امتَطقى علد حجار اريت 
بالدّعاء». 

وأخرج أبو عوانة في صحيحه (١/4؟0‏ «أنة شك إلَيدِ فق 
ْم الفط فقَالَ: اجُوا عَلَى الركّبه وَقُوُوا: يا يا رَب». 

وأجيبا عنهُ بأنهُ فذ ثبت صلاة رَكْعَنَين» وثببت تركهًا في 
بعض الأحيان لبيان الجواز. 


وقذ ع دنفي الفَدي لوي رطلكهع-مه4) أنواعَ 
اممتسقائه ار : 


(فالأوْل): خروجُةُ ##ظ إلى المصلّى» وصلائة وخطبئة. 

(والتاني): يوم الجمعةٍ على امبر أثنا الخطبة. 

(الثالث): استسفازه على منسير المدينة ةِ اسنتسقى مجرد أني 
غير يوم الجمعةٍ ول يُحفظ عله فب صلاة. 

(الرابغ): ألّهُ استّسقى؛ وَهُوَ جالسٌ في المسجد فرفمٌ ينه 
ودعا اللّهَ - عر وجل -. 

(الخامس) أنه استسقى عند احجار الرَيت قريياً مبن 
الزُوراء؛ وَهِيَ خارج باب المسجل. 

(السّادس): ألْهُ امْتّسقى في بعض غَزرَاتَهِ لا سبقه المشركون 
إلى الماء وأغيث تفي في كل مرو امنتسقى فِيهًا. 

واختلف في الخطبة في الامنتسقاء. 

دَمَبَ الْهَادي إلى ألّهُ لا يخطبُ فيه لقول ابن عباس الم 
يخطب» إلا أنّهُ لا يخفى أنهُ يتفي الخطبة المشابهّة لخطبيهم وذكرٌ 
ما قالَهُ ت#فاظر. 

وقذ زادَ في رواية أبي داود (0158 أنَهُ ييز رقى المدبر. 
والظَاهِرٌ أنْهُ لا يرقَاهُ إل للخطبة. 

وهب آخرون إل أَنّهُ يخطبْ فِيهًا كالجمعة لحديثو عائشة 

ثم اختّلفوا هل يخطبُ قبل الصّلاةٍ أو بعدَمًا 

فدَهَبّ النّاصرٌ وجماعةٌ إلى الأول. 
هُريرة عند أحمدّ (0156/9) وابن مِاجَّهْ (01174)» وأبي عوانة 
)1١١/5(‏ والبييققي العم «أنه عقر خْرّجَ إلامتشقاء فَصَلَى 
رَكعَتينِ 0 خطب». 

وامنتدل الأؤلو ن مبحديث ابن عبّاس. 

وقذ قدمنا لفظة: 


وجمعَ بِينَ الحديثين بان الذي بدأ بِهِ هُرّالدُعاء فعبُرٌ بتعضُ 


؟!- كتاب الصلاة 
الرُواةٍ عن الدُعاء بالخطبة» واقتّصرٌ على ذلك ولمْ يرو الخطبة 
بِعدَمًا والراوي لِتَقَديم الصّلاةٍ على الخطبةٍ اقْنَصرّ على ذَلِكَ ول 
يرو الدّعاء قبلّاه وَهَذا جمعٌ بين الروايتين. 
وأمًا ما يدعو بهِ فينَحرّى ما ورد عنْهُ ير من ذلك. 


وقذ بان الألفاظ التي دعا بها تل بقوله: 


٠‏ خطبةٌ الاستسقاء وقلب الرواء 


06- وَعَنْ عَائْشَةَ رضي اللّه عنها قَالَت: 
«شَكًا الناس إِلَى رَسُول الله 1 فُحُوط الْمَطَرِ 
ام تبر ومع أ لَهُ بِالْمُصَلَىء وَوَعَدَ الناس يَوْماً 
يحون فيه فَخَرَجّ حِيِنَ بَذَا حَاجِبُ التكمْس» 
قَعَدَ عَلَى الْمِنْبِ فكبْرَ وَحَِدَ الله ثُمْ قَالَ: إنكم 
شكوتم جَدبّ َاركُم. وَقَدْ آَم مركم 0 أَنْ تَدْعُوفٌ 
وَوَعَدَكُمْ أَنْ , يُسْتَجيب كم 1 قَالَ: طالْحَمْدُ للّه 
رَبّ الْعَالَمِنَ الرّحْمَن الرَّحِِمٍء مالِكِ يَوْمٍ الدّين»» 
لا إل إلا الله يَفعلُ ما يده اللّْهُمَ أنْتَ اللّهُ لا له 
الأ أنت: أنتَ : اغبي وأ نحن الْفْقَرَاكُ أنْزل عَلَيْنَا 
1 1ل ليا زا ويلاضا إلى. سن 
كع وه يدنه لم يا ىدني ناض | إيطي بَطَيِبٍ ثم 
حَوْلَ إِلَى الناس ظَهْرَه وَقَلّبَ ردَاءَك وَهُوَ رَاقِعٌ 
يْدَيْه ثم أَْبْلَ عَلَى الناس وَنَزَكَ فَصَلّى رَكْعَتَيِنِء 
َأنْشَأ اللّهُ تَعَالَى سَّحَابَةَ فَرَعَدَتْء وَيَرََتَْ ثُمٌّ 
أَمْطْرَتْ» 

رَوَاةُ أبُو اود ,)١189/(‏ وَقَالَ: غَرِيب» وَإسْنَادةُ جيذ 

(وعن عائشة قالسا: سكا الناسُ إلى رسول اللَّهِ 86 فُحوط 
المطر) هُرّ مصدرٌ كالقحط. ش 

(فأمرَ بر فوضع لَهُ في المصلّى ووعسة الناس يوماً يخرجون 

(فخرج حينَ بدا حاجب الشّمس فقعدَ على المدبر). 


-١١/‏ بَابُ صَّلاةٍ الامتسْقاء 


؟- خخطبةٌ الاستسقاء وقلب الرواء 5 


قال ابن اقيم رهزاد المعاد» (١/لاه4ع:‏ إن صحّ إلا ففى 
القلب مِنْهُ شي. 


(كَبرَ وَحَمِدَ الله ثم َال إِنَكُمْ سَكَوثمْ جلاب دِبَارِكُمْ ققد 


مركم اللّهُ أن تَدعُوهُ) قال تعالى ظاذْعُونِي أستجبْ لَكم4إغافر: 


له 

(ووعدكُم أن يمنتجيب لَكُم كما في الآيةِ الأول وني قولِهِ 
لرَإِدَا سَألّك عِبَادِي عَنّي فَإِنِي قريب أجيبْ دَعْرَةَ الداع إذَا 
دَعَان #[البقرة: كلللع. 

ُ قال طالْحَمْدُ لله رَبّ الْعَالَمِينَ الرّحْمَنِ الرُجم») فيه 
دليلٌ على عدم افيتاح الخطبة بالبسملة بل بالحمد لَهُ ول تأت 
رواية عنْهُ تع أنه افعَمّ الخطبة بغير التُحميدٍ. 

(«مَلِكِ يَوْم الدّين لا إِلَهَ إلا الله يَفْعَلّ مَا يريد اللْهُمْ أنت 
اللّهُ لا إِلّهَ إل أنت أنت الْفْبِيُ وحن الْفْقَرَاءٌ أنزل عَلَيْنَا الْعَيِث 
وَاجْعَل ما أنزلت عَلَينَا وه بلاغاً إلى جين م رَقَعَ يدنه فلم 
يَزَل0) في سكن أبي داود «في الرّفع». 

(حَنَى ني بياضْ إبطنه ثم حوّل إلى الناس ظَهِرَهُ) فامتَقبلَ 
القبلة. 

(وقلب) في سنن أبي داود «وحوّل» (رداءة وَهُوَ رافعٌ يديه 
م أقبل على الناس) توجة إِليِهمْ بعد تحويل ظَهْرِِ عنهُم 

(وثرل» أي عن الخبر. 
أمطرت) مامه من سنن أبي داود «بإذن الله فَلَّمْ أت باب 
مَسْجِدِهٍ حَنّى سَالَّت السُيُولٌُ فَلَمّا رَأى سُرْعَتَهُمْ إلى الْكِنْ 
ماف حى بدت تواجذة: 


وَقالَ: أَنْهَدُ أن الله عَلَى كل شَيء قَدِيرٌ وَأَنِي عَبْدُ الله 


(رواةٌ أبو داود. وقال: غريب» وإسنادة جد هو من تمام 
قول أبى داود 2 فال أبو داود: أَهْلٌ المدينة يقرؤون «ملكث يوم 
الدين» وإِن هذا الحديث حُجَة لَهُم. 

وفي قوله «وعد الئاس" ما يدلُ على أَهُ يحسنُ تقديم تبيبين 
اليرم للناس لابوا ويتخلصوا من المظالم ونحوِهًا ويقدّمرا 


بام 7 بَابْ صَلاةٍ الامنتسقاء 


التُوبشّه وَهَلِوِ الأمورٌ واجبة مُطلقاً إلا أنّهُ مع خُصول التدةٍ 
وطلبٍ تفريجهًا من الله تعالى - يتضيّقٌ ذلِك. 

وقاذ ورد في الإسرائيليّات: إن الله حرم قوماً من بني 
إسرائيل المقيا بعد خروجهم؛ لأنْهُ كان فِيهم عاص واحد. 

ولفظ «الناسة يعم المسلمينٌ وغيرهم قيل: فيشرعٌ [إخراج 
َمل الدَمةِ ويْتزلون المصلى. 

وفي الحديث دليل على شرعيةٍ رفع اليدين عند الدُعاء 
لَكِنهُ يُبالغ في رفيهمًا في الامنتسقاء حتى يساوي بهمَا وجْهَهُ 
ولا يجاوز بهمًا رأسّة. 

وقذ تْبْتَ رفمٌ اليدين عندَ الدُعاء ني عدو أحاديث وصلف 
المنذريُ في ذلك جُزءاً. 

وقالَ النُووئُ قذ جمغت فيهًا نوأ من ثلاثين حديثاً من 
المتحيحين أو أحدهِمًا وَذَكَرَهَا في أواخر باب صفةٍ الصّلاةٍ من 
شرج لذب //ا.ه١011).‏ 

وأمًا حديث يث أنس في نفي رفع اليدين في غبر الامنتيسقاء 
فالمرادٌ به نفي المبالغة لا نفي أصل الرفع. 

وأمًا كيفية قلبب الرّداء فيأتى عن البخاري (418) «جعل 
اليمينَ على الشمال» . 

:وزادٌ ابن مَاجَّهُ )1١58(‏ وابنْ خريمة (01414) اوجعل 
الشُمالَ على اليمين» وفي رواية؛ لأبي داود015) «جَعَلَ 
عِطَافَهُ الئِمَنَ عَلَى عَاتِقِِ الأئِسَر وَعِطَافَهُ الأَيْسَرٌ عَلَى عَاتِقِهِ 
الأيمن؟. 

وفي رواية؛ لأبى داود )11١585(‏ «أنهُ كان عَلَيِهِ م 
سَوْدَاءُ فََرَادَ أن يَأَحْدَ بِأَسْفَلِهًا وَيَجْعَلَهُ أَغْلامًا فَلَمًا تقلت عَلَيْهِ 

ويشرعٌ للناس أنْ يُحَرلُوا معَهُ لما أخرجَةُ أحدُ )4١/4©(‏ 
بلفظ «وحول الناس معَهه. 

وقالَ الليث وأبو د يورسف: : إنهُ مختصث التُحويلٌ بالإمام. 
وقال بعضُهُم: لا تحولٌ النْساء. 


وأمًا وفتْ التُحويل فعند املتقبالِهِ القبلة. 


9- خطبةٌ الاستسقاء وقلب الرواء 


؟-. كتاب الصّتلاة 

ولسلم (4هى «أنْهُ لَمَا أَرَادَ أَنْ يَدْعُوَ قبل الْقبلَهَ وَحَولَ 
ردَاءَة» ومئلَهُ في البخاري (01. 

وفي الحديث دليل على أن صلاة الامنتسقاء رَكعتَان 5 1 
قولٌ الجمهور. 

وقال اهَادي: اربع ِتسليمتِين 

و أنه ##فذ امتسقى في الجمعةٍ كما في قععْةٍ 
الأعرابي والجمعة بالخطبئّين بمنزلة أربع رَكْمَاتٍ ولا يخفى ما 


وقذ ثبت من فعلِه #ذ الركعنَان كما عرفت من هنا 
الحديث والّذي قبلَهُ ولا ذَهَبَت الحنفية إلى أله لا يُشرعٌ التحويل. 

وقلا أفادَهُ هذا الحديسث الماضي زاد المصلففُ تقوية 
الامنتدلال على توت التُحويل بقوله: 


مه 6 و 8 ٠.‏ 5 
5 وَقصة التخويل فِي الصحيح [لبعاري 
٠. 5‏ م 1 ل 5 م 0 

(0074) مِنْ ريشو عَبْدٍ الله بن زياد وَفِيهِ: «فتوّجّة إلئ 
الْقيْلَةِ يَدْعُو نَم صَلَى رَكْكتِينٍ جَهَرَ هما بالقزا. 

(وقصة التحويلٍ في الصّحيح) أيْ صحيح البخاريّ 

من حديث غيل الله بن زيد) أي المازني ليس مسو رازي 
الأذان كما وَهَمّ فيه بعضُ الحفاظ ولفظهُ في البخاري «قَاسْ ميل 
القِبلَهَ وَقَلّب رداء. 

(وفيه) أي في حديثب عبد , الله بن زيلو. 

(لْتوجّة) أي ل . 

إلى القبلةٍ يدعى) في البخاري بعد يدعو «وحول رداءفة 
وني لنظردء كى )010١"‏ اقلب رداءةة. 

هم صَلَى رَكْفَينٍ جَهرَ فِيهمًا بالْقرَاء قال البخاريئ(21079 
قال سفيان: وأخبرني المسعودي عن ) أبي بكر قال: ب 
على الثثمال انتَهَى. 

زادٌ ابن خريةر 041 «والشُمالَ على اليمين؟». 

وقد اختُلف في حِكْمةٍ التحويل فاشارٌ المصنّفُْ لبه بإبراد 
الحديث: 


؟- كتاب الصلاة 


7 - بَابْ صَلاةٍ الامْيِسْقاء 


00 


#- الدعاءً في الاستسقاء 


/1- وَلِلْدَارَقَطْنَي /دى مِنْ مُرْسّل أبى جَعْفَر 


البَاقِرِ: «وَحَوْلَ ردَاءهُ لِيَنَحَوْكَ الْفَخْل) 

َه قولهٌ (وللئارقطني من مُرسلٍ أبي جعفر الباق هُرَ 
محمد بن علي بن الحسن بن علي بن أبي طالب سمم أباة 
زينَ العابدينَ وجابرٌ بن عبد اللَّهِ وروى عَنْهُ ابه جعفرٌ الصادقٌ 
وغيرة. 

ولد سئة سبت وخ خسين» ومَاتَ سنة سبع عشرة ومائة 
وَهْوَ ابن ثلاث ومنّينَ سنة ودفنَ بالبقيع في البقعةٍ الّبِي دُفنَ 
ا الباقرٌ؛ 

وَحَوّل 5 ِيَنَحَوُل القخط). 

ول ين المور قز الاو ساون ردروا لان 
0 يتحول حالك ا ا 0 

وقال المصئف: إِنْهُ ورد في التّفاؤل حديث رجالهُ قات قال 
المصنْفُ في القَنْح (445/5:: إِنْهُ أخرجَهُ الذارقطئن والْحَايِمٌ 
5/1١‏ من طريق جعفر بن محمد عن أيه فوصلَةُ؛ لأن 
مُحمّدَ بنَ علي لقي جابراً وروى عنْة إلا أله قال: إِنْهُ رجح 
الدارقطي إرسالّة. 


0 
2 


م قال: وعلى كَل حال فَهُرَ وى من القول بالظن. 

وقولهُ في الحديث الأوّل: (جَهَرَ فيهمَا بالقراءة) في بعض 
روايات البخاري ١يجهرً؛.‏ 

ونقل ابن بطال ألهُ مُجممٌ عليه أيْ على الْجَهْر في صلاةٍ 
الاستسقاء. 

واخذ منه بعضْهُمْ أنهَا لا ُصلى الأ في النهَارٍ ول كانّت 
تَصلّى في اليل لأسرٌ فِبهًا هارا ومجَهَرَ ذيهَا ليلا وفي هذا الأخاٍ 
بعد لا يخفى. 


الدعاء في الاستسقاء 


- وَعَنْ أنس «أن رَجُلاً دَخَلَ المَسْجِدَ 
يَوْمَ الْجُمُعَةٍ وَالبِيْ 6 فَائِمٌ يَحْطُّبْ فَفَالَ:يَا 
رَسُولَ الله مَلَكْتِ الأَمْوَالٌ وَانْقَطَعَت السُيّلٌ فَاذْمٌ 
الله عَرْ وَجَل يُغِينًا َه يَدَيْهِ ثم قَالَ: اللهُمْ أعِفْنَاء 
اللَّهُمُ أغِثْنَاه فَذَكَرَ الْحَدِيتوَفِيه الدُعَاءٌ بإمْسَاكِهًا. 

مُق عَلَْهِ البخاري .)٠١14(‏ مسلم (8417)] 

(وعن أنس «أنا رَجْلاً حَلَ المصنجة َم الحْمُعةٍ ولي 
َنِم يَحْطْبْ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله هَلَكَتٍ الانوال وَالقطّقتٍ 
السب فاع الله عَرْ وَجَلُ يفشا قَرَفَعَ يَديِه) زاد البخاري في 
رواية «ورفع تاس أيديهم؟. 

نم قال: اللْهُمّ أغننا) وفي البخاريّ «اسقنا». 

(اللْهُمْ أغنها فذَكَرَ الحديث. وفِيهٍ الدّعاءٌ يامِسَاكهًا) أي 

(متفق عليه مامه من مُسلمٍ هقَالَ أَنْسٌ: فلا وَاللّهِ ما نَرَى 
فِي السنّمّاء مِنْ مسَحَابٍِ وَلا فَرَعٍَ وَمَا ينا وَبيْنَ سَلم مِنْ يقس 
لا دار قَا: فَطَلَمَتَ مِنْ وَرَائِهِ سَحََة مِقْلُ الس فسا 
تَووتلتك اسنماة : النَشَرَتْ ثم أمْطَرَتْ قَالَ: قلا وَاللُهِ مَا رَأينَا 
امسن سينا © نم دَحَلَ رَجُلٌ مِنْ ذَلِكَ اباب فِي | حمق الْمُقبلَة 
وَرَسُولُ الله يكذ قَائِمٌ يَحْطُبُ فَاستفْبَلهُ قَائِماً فَقَالَ:يَا 0 
الله ملكت الأَمْوَال وَانقَطَمَتَ السب فَادْ دع الله يُمسيكهًا عَنْا قَالَ: 
فَرَقَمَ رَسُولُ الله علا يَذَيْهِ م قال: 2 حَوَاليْنَا وَلا عَلَيْنَا 
الهم عَلَى الآكام وَالرَاب وَبُطرن الأوْدِيق وَمَنابتٍ الشجْرٍ 
قَال: فَانقَلَمَتْ وَخَرَجْنًا نَمْشِي في فِي النشمس قَالَ شريك: تَسَألت 
لسن د بن ماللئب: أَهُوَ الرجل الأول؟ قَالَ: لا أَذْري» انتهَى. 

قال المصنّف: لم أقف على تسمِيتِهِ في حديث أنس. 

وَهَلاكُ الأموال يعم المواشي والأطيان وانقطاعٌ السُبل 
عبارة عن عدم الكفر لضعفب الإبل يسبب غدم المرعى 
والأقرّات أْ؛ لأنهُ لا نفد ما عند الئاس من الطّعام لم يجدوا ما 
يحملوتهُ إلى الأسواق. 


بوم -١١/‏ بَابْ صَلاةٍ الامنتسقاء 


وقولة: (يغينها) يْتَمل نَم حرف المضارعة على أَنَّهُ من 
غاث إمّا من الغيث أو الغوث. 

وق لعل الذين الافاكة ريرم جنا ترلة: 
«اللَهُمٌ أغثنا» . 

وفيه دلالة على أَنّهُ يدعو إذا كثرٌ المطرٌ. 

وقذ بوْب لَهُ البخاريُ (بابُْ الدُعاء إذا كثرٌ المطرٌ) [باب 
35١‏ وذَكَرَ الحديث. 

: وأخرج الشافعىئ قِ مُسئلرو [9ترتيب المسبند» (197/1)): وهو 

مُرسل من حديث امطلب بن حنطبه «أن النبي تق كان يَقُولٌ 
ِنْدَ الْمَطر: اللّهمْ قا رَحْمَةٍ لا قا عَذَابِو وَلا بَلاِ ولا هَدْمٍ 
وَلا غَرّق اللْهُمْ عَلَى الظَرّابن وَمَنَابتٍ التتجّر اللّهُمٌ حَوَاليَْا وَلا 


4 الاستسقاء بالعباس 


8- وَعَنْ أنس ذيته أن عُمَرَ #5 كان إذا 
قَحِطُوا اسْتسْقى الئاس : بن عد التطليي وَقَالَ: 
اللّهُمْ إن كنا شَنْقِي إبِك بِيْنَا فَسهيناء وَإِنا 
نول ليك بعم نينا فاسقنا فيُسْمَوْن. 

رَوَاهُ الْبحَارِيْ الله 

(وعن أنس طَيهِ أن عُمرّ كان إذا قُحطوا) بضمٌ القاف 
وكسر الْهْمَلةٍ أي أصابَهُم القحط. 

(امنتسقى بالعبّاس بن عبد المطّلبيه وقال) أي عُمِرٌ (اللَهُمْ إنا 
كنا نستّسقي إِليِك بنبيّنا فتسقيناء وإنا تومل إِللِك بعمّ نبيّنا فاسقنا 
فيسقوث, روه البخاري). 

وأمًا العبّاس ب فإنهُ قال: «اللهُمْ إِنْهُ لم ينزل بلاءٌ من 
السّماء إل بذنب ول يتكشف إلا بتوبة. 

وقذ توجّهّت بي القومُ إِلنِك لمكاني من نبيّكء وَمَِِ أيدينا 
لِك بالدُنوب ونواصينا ليك بالثوبةٍ فاسقنا الغيث فأَرَْتٍ 
السماءً مثل الجبال حَنّى أخصبت الأرض» أخرجّة الزبيرٌ بن 
بكار في «الأنسابي». 


- الاستسقاءٌ بالعباس 


9!- كتاب الصلاة 
واخرج أيضااً من حديث ابن عُسرٌ أن عُمرَّ امنتسقى 
بالعئاس عام الرّمادةٍ وذكَرَ الحديث وذكرَ البارزي. أن عام 0 
كان سن ثمانيّ عشرة والرٌمادة بقفْحِ الراء وتيف اميم سمي 
العام بهًا لا حصل منْ شدةٍ الجدب فاغبرت الأرضٌ جذاً من 
وفي هارو امك ني امقر بأمل فير 
ويه فضيلةً لياس وَتواضمٌ عمير رشرقة من لد 


ه الكشف عن البدن ليصيبّه المطرٌ: 


وَعَنْهُ ‏ قَال: «أَصَابَنَا وَنَحْنُ مم 
رَسسُول الله تي مَطَرٌ قَالَ: عر ويد حتى أَصَابَةُ 
من الْمَطَرِء وَقَالَ: إِنْهُ حَدٍ 


يث عه بربد». 
رَوَاهُ مسيم (4هم) 


(وعن أنس قال: أصابدا ونحنُ مع رسول الله 8# مطرٌ 
فحسر ثوبّة) أي كشفف بعضّة عنْ بدئِه. ش 

(حَنَّى أصابٌَُ من المطرء وقال: إلهُ حديث عَهْدٍ بربّهِ رواةُ 
مُسلمُ) وبوب لَهُ البخاري [ك الاستقاء باب (074] فقال: «بابُ من 
يُمطرٌ حَنَى يتحادرٌ عن ليد وساق حديث أنس بطوله. 

وقولة: (حديث عَهدِ برئه أي بإيجاد به إَِاهُ: يعنى أن المطرّ 
رحة, وَهِيّ قريبة العَهدِ بخلق الله لَهَا فيتِيرٌكُ بهاء وَمُوْ دايل 
على امستحباب ذلِك. ش 


5 الدعاءً عند رؤية المطر 


0- وَعَنْ عَائِشَةَ رضي اللّه عنهاء «أنّ النبِيئ 
كَانَ إِذَا رَأى الْمَطَرَ قَالَ: اللَّهُم صَيْباً نَافعا». 

َخْرَجاةُ [البخازي (7 41٠١‏ مسلم بعناه (44)] 

أي التتيخانه وَهَذَا لاف عادةٍ المصئّفي فإنهُ يقولٌ فيما 


, وك.رمه 


اعرجة شين علئه: 


؟!- كتاب الصلاة 


-١١‏ بَابُ صَّلاةٍ الامْتسْقاء 


- استقاءٌ نملةٍ في عهد سُليمان لمرو 


والصَيّبُ من صاب المطرٌ إذا وقمّ. ونافعاً: صفة مُقيْدةٌ 
احيرازاً عن الصيّبٍ الضارٌ. 

4١‏ وَعَنْ سَّعْدٍ طلنه أن لي 6 دعا ففِي 
الامتيسقاء: الهم جَلَْلنَا سََحَابا كثيفاء قصيفاء 
دَلُوقا مكرك ع مِنهُ رَذَاذاَ تطقِطاء مجلا 
يَا ذا الْجَلال وَالإكرَام». 

رَوَاةُ أَبُو عَوَانَةَ في صَحِيحِهِ (1014) 

(وعن سعد 5-0 أن النبيّ يبز دَعَا في الامنتسلقاء: اللْهُمْ 
جَللناه) بالجيم من التُجليل . 

والمرادٌ 0 

(سحاباً كثيفا) بقبْح الكَافي فمثلشة فمنئاة تحييّةٌ ففاءٌ أي 
. متكائفاً مُتَرَاكِماً. 


تعميم الأرض. 


(قصيفا) بالقافي المفتوحة فصادٌ مُهْمَلةٌ فمثئاءً تمييةَ ففانٌ 
رَهْرَ ما كان رعدهُ شديدَ الصّرت وَهّرَ من أمارّات قُوَةٍ المطر. 

(دلوقا) بفتح الذال المهْمَلَةٍ فقس م اللأم وسُكون الواو 
فقاف يقال: خيل دلوق أ مُندفعة شديدة الدفمةَ ويقال: دلق 
الستيل على القوم هجم. 

(ضخوكا) بفتح اول بزنةٍ فعول أي ذَاتُ برق. 

(تمطرنا منهُ رذاذا) بضم الرّاء ذال معجمة فأخرى مئلهًا 
هُوّ ما كان مطرّهُ دُونَ الطّش. 

(قطقطاً) بكسرٍ القافين وسكون الطاء الأولى 3 أبو زيدر: 
القطقط ١‏ صغْرٌ المطر ثُمْ اذاف وَهُوَ فوق القطقط * تم الطْش 
وَهوَّ فوق الْرَّذَاذٍ. 
به السحابُ مُبالغة في كثرة ما يُصبُ منْهًا من الماء حَنّى كأنهًا 

(يا ذا الجلال والإكرام روَاةُ أبو عوانة في صحيجه, رَهَذَان 
الوصفان نطق بهمًا القرآنُ وفي اللفسير أي الامْيَغْناءٌ المطلقٌ 
والفضلٌ الام وقيل: الذي عند الإجلال والإكرام للمخلصينّ 


منْ عبادوء وَهمًا مَا من عظائم صَفَاتِِ - تعال - ولذا قال #: 


«أَلِظُرا بي د الْجَلال وَالإِكرَام» [الزمذي [جقضاية نقضتية!! وروي 
«أنهُ ين مر بِرَجُلء وَهْرَ يُصَلَي وَيقَولٌ: يا ذَا الْجَلال وَالإِكُرَام 
فَقَالَ: قد كاه لك ةراد (ه/١1ىى,‏ الرمذي رلاكهم] 


/ا- استسقاء غملة في عهد سليمان 


9 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ #2 أن رَسُولَ الله 
قال: «خرّج سَتكاة عليه الما 7 يي 
فرأى نئلة منتلقية عَلَى ظَهرهَا اف قوَاِمَهَا إلى 
السّماء 5 تقول: اللَّهُمُ إِنا خَلْقٌ مِنْ خَلقِكء ليس بنا 
غِنّى عَنْ ستاك َقَالَ: ارْجِعُوا فَفَدْ سُقِيتُمْ بدَعْوَةٍ 


2. 


رَوَاهُ أَحْمَدُ [ يخرجه الإمام أحمد فٍ مسنده رَصَّحْحَهُ الها كم 
فشكا فض 

فِهٍ دلالةٌ على أن الامنتسقاء شرع قديمٌ والخروج لَّهُ 
كذيك . 

ويه ألهُ يمسن إخراج البَهَائمٍ في الامنتسقاءء وان لَهَا 
إدراكا يَتَعلْنُ بمعرفة اللو ومعرفة بذرِكروه وَتَطلبُ الحاجات منهُ 
وني ذلك قصص يطول ذْكَرُهَا وآيَاتُ من كناب الله دائة على 
ذلك وَتَأُويلٌ الْتاولِينَ لَهَا لا ملجاً لَهُ 


إشارة بظهر الكفين إلى السماء 


+44- َعَنْ ننس ط: أذ لبي د انتسقق 
فَأَسَارَ بِظهْر كفي إلى السسّمّاء. 

أَخْرّجَةُ ملم (5هم). 

فيه دلالة أله إذا أرب يد بالدُعاء رفعٌ البلاء فإنْهُ يرفعٌ يديه 
ويجعل ظَهْرٌ كه كفَيْهِ إلى السسماء» وإذا دعا بسؤال شيء وَتَحصِيلِهِ 
جعل بطن كيه إلى السكماه. 

وقذ ورد صريحاً ني حديث خلأد بن السائبو عن أبيه «أن 
الي ظط كَان إذا سَأَنَ جَمَلَ بَطْنَ كيه إنَى الما ونا 
0 خعْل لَوْنَمْمَا ناه راعه لام من مرسل لذ بنن 


لمرض باب الليّاس 
السائبع؛ وَإِنْ كان قد ورد من حديش ابن عباس ه«سّلُوا الله 
طون أكنكمْ وَلا تألوهُ بِظَهْرهَا» [أبو داود .)١446(‏ ابن ماجه 
رححدمم) وإن كانَ ضعيفاً فالجمع بِينهُمًا: 

أن حديث ابن عباس يِختَصُ بما إذا كان السؤال بحصول 
شيء :لا لدفم بلاء. 

وقذ فر قوله تعالل: لوَيَدْعُوتَنا رَعْباً ورَهبا4الأنياء: 4] أن 

5 3 لي 2 ب 

اغب بالبطون والرّهّب بالظهور. 


4- بَابُ اللبّاس 


أي: ما يحل منهُ وما يحرم. 


-١‏ تحريم الخرير 
6ه عَنْ أبي عَامِرٍ الأشْعرِي #5 فَالَ: قَالَ 
5 4 5 2 5 مه ارو ادك 
رَسُول الله ل «ليكونن من أمْتِي أقوَامٌ يُسْتَحِلونَ 
الجر وَالحَرير؟. 
واه أبُو دود ره. 4). وَأصلَهُ في الْبُعَارِيَ رمعلقاً (.هه). 
عن أبي عامر الأشعري) قال في الأطرافيذة/779): اختَلفَ 
في اسمه فقيلَ: عبد الله ابن هانئ وقيلَ: عبدُ الله بن وَهْسٍِ 
وبقيّ إلى خلافة عبد المِك ابن مروان سكن الثنامٌ ويس 
بعم أبي مُوسى الأشعري ذَلِكَ فَيْلَ يام دين في حا الي 
(قال: قال رسول الله ذ: «ليكُوننْ مِن مي أَفْرَامٌ 
يَستَحِنُونَ الْجرَ) بالحاء والرّاء الْهْمَلِين . 
والمرادُ بهِ امنتِحلالٌ الرّنى وبالخاء والرّاي المعجمتين. 
(والحريرَ رواةٌ أبو داود, وأصلَُ في البخاري). 
وأخرجّهُ البخاريٌ تعليقاً. 
والحدييث دليلٌ على تحريم لباس الحرير؛ لأنْ قولّهُ 
سْتَحَلُونَ؛ بمعنى يجعلونٌ الحرامَ حلالاً ويأتي الحديث الثاني . 


-١‏ تحريم الخرير اب كتابت الصلاة 


وفيه النُصريحٌ ذلك 

وفي الحديث دليلٌ أن امسْتِحلالَ الْحرمٍ لا يُخْرِجّ فاعلّهُ من 
مُسمّى الأمةَ كذا قال. 

(قلت): ولا يخفى ضعفُ هذا القول فإن منن الشتحل ‏ 
مُحرّماً أي اند حل فإِنّهُ قد كدب الرُسول عل الذي اير 
له حرامٌ فقول لَه رد لِكَلامِهِ وَتَكْنِيب رَتَكْذِيةُ كُقرٌ فلا بد 
منْ تأويلٍ الحديث بأنهُ ازاة أل من الأمّةَ قيلٌ. الاممتحلال فإذا 
اسْتَحل خرج عن مُسمى الأمة. 
الّعوة؛ لأنهُمْ متَحلُونَ 
لكل ما حرمَهُ لا لِهُذا المذكور بخصرصه. 

وقد املف في ضبط هارو اللفظة في الحديث فظَامِرٌ “إبراد 
المصنّفه لَهُ في الأباس أنّهُ مار أنَهًا بالخاء المعجمة والزاي» وَهُوَ 
الذي نص علئِهِ الحميدي وابنٌ الأثيرزالهاية: 18/1 في هبذا 


ولا يصح أَنْ يراد بالأمة. هنا ه 


الحجديث. وَهُوَّ ضرب من ثياب ه الإبريسم مروف وضبطَة أبو 

مُوسى بالححاء والراء الْهْمَلنِين. 
قال ابن الأثير في النْهَاية: 

اختلافي طْرقِهِ هُرَ الأول. 


والمشهُورٌ في هذا الحديث على 


وإذا كان هُوَ المرادٌ من الحديث فَهُوٌ الخالصُ من الحرير 
وعطفتُ الحريرٌ عليه منْ عطفب العام على الخاص؛ لأن الخَرٌ 
ضرب من الحرير. 

وقذ يُطلقٌ الخرُ على ثيابه تنسج من الحرير والصلوفي 
ولَكِنْهُ غيُ مُرادٍ هنا لل عُرفَ منْ أن هذا الدُوعَ حلال وعليِهٍ 
حمل ما أخرجَة أبو داودر4” ٠‏ 4) عن عبد اللَّهِ بن شع 
الدنتكي عن أبيه سعد قالَ «: ريت بِبُخَارَى رَجُلاًعَلَى بَغلَةٍ 
بِضَاء علي ِمَامَةُ حر سواه قَا: كَسَانِيهَا وَسُولُ الل #ف».. 


و أخر. جه هك الثر مذي امام الننسائيّ [«كسيرى؟ (4171/0)] 
وذكرَهُ البخاري [«العاريخ الكبير» ( الاك ويأتي 05 حدينثر 
عُم رإبرقمز٠‏ 49)] بيانٌ ما يحل منْ غير الخالص. 


5- وَعن يف ٍ 0 ضيه فال: انْهَى رَسُول الله 
تي أن نشْرَب فِي آيْبَةٍ الذّهَب وَالْفِضَةٍ وَأَنْ نَأكلٌ 
فبها وَعَنْ لبس الْحَريرٍوَالدياجٍ وَأن نَجْلِسَ عَليْهه. 

روه البَْارِي 80 ه) 

(وعن حيفة طن قال: «نهى رَسُول الله يخ أنا نرب 
في آببَةٍ الذهب وَالفِصّةٍ أن تَأْكُلَ فيهاه) تفدمَ الحديث عن 
حُذيفة بلفظ قال رسولٌ الله يظ: «لا تَشْربُوا في آيَةٍ الذُعَبٍ 
وَالْفْضَيَه الحديث. 

فقول مُنا «نْهَي) إخبارٌ عن ذَلِكَ اللّفظٍ الذي تقدْم وَتَقَمَ 

(وَعَن لبس الحرسرٍ وَالديَاحٍ ونا نَجِس عليه رواة 
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البخاري) أي ونهى عن لبس الحرير» والنهي ظاهِر قي التحريم. 
وإلى تحريم لبس الحرير ذَمَِب الْجمَاهِيرٌ من الأمَّةٍ على 
الرجال دُونَ النساء. 

وحكى القاضي عياض عن قوم إباحتّه. 

ونسب في البحر إِبِاحَتَهُ إلى ابن عُليِّك وقال: إِنْهُ انعقاد 
الإجماعٌ بعدَهُ على التُحريم. 

ولَكِنْ قال الصف في 0 (/40: قاذ ثبت لبس 

قال أبو داود(ة”٠:):‏ لبسَة عشرون من الصحابةء وأكند 
رواة ابن أبي شيبة [المصنف: 5-4هع عن جع منهم. 

وقد أخرج 3 أي شيبة [المصدف: 0 37 15 5 
0 - الله ل . 

ولحمتها من غيرو. 


وقيل: تنسج مخلوطة من حرير وصوفم أو نحوه. 


بَابْ اللّبّاس 


ضف 


وقبل: اصلَهُ اسم دابةٍ يقال لَهَا الخِنٌ فسمْيّ الوب الْنْخَدُ 
منْ وبره خراً لنعوميه ْم أطلىَ على ما خلط بحرير لنعرمةٍ 


الحرير. 
إذا عرفت هذا فقذ يُحْتَملٌ أن الذي لبِسّهُ المحابةٌ في 


؟- تحريم الشرب في آنية الذهب والفضة 


رواية أبي داود كان من الخنٌ وَإِنْ كان ظَامِرُ عبارَتِهِ يأبى ذلِك. 

وأمًا القرٌ: بالقافى بدل الخاء المعجمةٍ. 

فقالَ الرافعي: إِنْهُ عند الأئمّةٍ من الحرير فحَرّمُوهُ على 
الرجال أيضاً. 

والقرل له وحل الحرير للنساء قول الْجمَاهِير إل ابنّ 
الزبير نه أخرج مسلم (55 0 عنهُ أنه خطب فقال: لا تلبسوا 
نساءكم الحريرٌ فإني سمغت عُمرَ بنَ الخطابه يقول: قال رسولُ 
الله تق: «لا َلبسُوا الْحَرِيرً» فاخد بالعموم. 

إلا أنه انعد الإجماعٌ على حل الحرير للنْساء 

فأمًا الصّبيانُ من الذكور فبحرمٌ م عليهم أيضاً عند ١‏ الأكثر 
لعموم قله يَيْر: «حرام على ذكُور أُمبِي' رأحمد (10/ه 01ح أبو 
داود(لاه ١‏ 4) النسائي (150/8))]. 

وقال محمد بن الحسن: يجوز لباسهم. 

وقال أصحاب الشافعي: يجورٌ لباسّهم الحلي والحريرٌ في 
يوم العيد؛ لأنّهُ لا تَكُليف عليِهمْ ولَهُمْ في غير يوم العيدٍ ثلائةٌ 
أوجه أصحهًا جواره. 
من عطفه الخاص على العام. 

وأمًا الجلوسٌ على الحرير: فقد أفادَ الحديث النهي عنهُ إل 
نه قال المصنّفُ في المَنّح 351/٠١‏ إِنْهُ قاذ أخرج البخاري 
ومسلم حديث حُذيفة من غير وجوه وليس فِبِه هذه الزياد 
وَمْرَ قولُ: دوآن غجلس عليه قال: وَهِيَ حُجَة قويةٌ من قال بمنع 
الجلوس على الحريرء وَهُوَ قول الجمهور خلافاً لابن الماجشون 
والكرنيينَ وبععض الشافعية. 

وقال بعض الحنفيّة في الذليل على عدم تحريم الجلوس 
على الحرير إن قولَهُ «نهَى؛ ليس صريحاً في التحريم. 


لشف يَانب اللّيّاس 
وقال بعضهم: إِنْهُيْتَملُ أن يَكُونَ الدع ورد عن مجموع 
الس والجلوس لا الجلوسَ وحده. 


ُلت: ولا يخفى تَكَلُْفُ هذا القائل» والإخراجٌ عن الظاهِر 


وقال بعضٌْ الحنفيّةٍ: يُدارٌ الجوازٌ والتُحرِيمٌ على النْبس 
لصحَةٍ الأخبار فِيه والجلوس ليس بلبس. 

واحْتَجْ الجنْهُورُ على أله يُسمّى الجلوس لأسا بحديث أنس 
ف الصحيحين [البخاري 2)”8٠١(‏ مسلم بكهم)] «فقئت إلى حصير 
لنا قد اسودٌ من طُول ما لس ولأنا لبس كل شيء محسبه. 

وأا افِراشُ النساء للحرير فالأصلٌ جوارهُ. 

وقذ أحل لَوُنْ سه ومْهُ الافتراشٌ» ومن قال بمنيِهن'ْ عسن 
افترائيه فلا حُجةَ لَهُ. 

واختلف في علد تحريم ا حرير على قولين. 

الأوّل: الخيلاء. 

والثاني: كونهُ لباس رقَاهِية وزينةٍ تليق بالنساء دُونَ شَهَامةٍ 
الرجال. 


مقدار ما يتجوز من الحرير 


وَعَنْ عمَرَ ‏ قَال: الى رسو الله 
عَنْ لبس الحرير إلا مَوْضِعَ [صِبَعَئِن أو ثلاث 
أو أَرْبعه. 

من علي وَاللَْطُ لِمُسْلِمٍ [البخاري (875ه), مسلم (06034. 

قال المصئفُ: «أو» هُنا للتَخيير والتنويع. 

وقذ أخرج الحديث ابن أبي شيبة [المصسف (061/0) من 
هذا الوجه بلفظ «إن اْحَرِيرَ لا يَصْلُحُ إلأ مَكَذَا أو هَكَذَاة يعني 
إصبعين أو ثلاثاً أو أربعا. 

ومن قال المرادُ أنْ يَكُونَ في كل كم إصبعان فَإنّهُ يردهُ 
روا اللا وذاوى دل رَحمن في الجاع إل في مؤغينم 
ربع أصابم». 


- مقدار ما يتجوز من الحرير 


؟- كناب الصلاة 7 


وَهَذا أي الث خيص 3 الأربع الأصابع مأ مده الجمهور 
وعنْ مالكو في رواية منعف وسواء كان مسوجاً أو مُلصقاً 


ويقاس عليه الجلوس. 
وقدْررَت الْهَادويُ الرخصة ثلاث أصابع لَكِنُ هذا :الحديث 


نص ف الأريع.. 


4- من يرخص له في الخرير 


4 - وَعَنْ 0 3 1 الي نز حسمن : 
في سَفرٍ مِن نح كانت 7 

ممق عَلَيْهِ [البخاري رؤلمم) مسلم (5ا1١5))‏ . 

(وعن أنس «أن الي 2[ رخص لعن الرَحْمّن بن عَرْفمٍ 
َل في قييصن الخرير في سفن حبك بعر الحاء ْمَل 
نديد الكافٍ نوع من الجربه وذكرٌ | لِكَةٍ مثلاً لا قيباً أي 

من أجل حِكَةٍ ف «ين» لِلتعليلٍ. ْ 

(كانتا بهمّاء متف علي. 

وفي روابةٍ نْهُمَا «شكرًا إلى رَسُول الله 1 الْفَمسل 

قال المصكفاه ف الفتتح (031/5: يُحْكِن الجمع بأن الك 
حصلّت من القمل ففتسيّت العلَّةٌ تارة إلى السببوء وَنَارة إلى 

وقد الف العلماء ف جوازهو للحكة وغيرها. 

فقال الطبري: دلّت الرخصة في لُبسيه للحِكة على أن منْ 
قصد بللسيه دفعَ ما هُرَ أعظمٌ من أذى الِكَةٍ كدنع السّلاح 
ولحو ذلك فإنهُ يمورٌ. 

والقائلون بالجواز لا يخوت بالستفر. 

وقالَ البعضّ من الشافعية: يختصا به 

وقال القرطي: الحديث 1 خد على من منعّ إلا أن يعي 
الخصوصية بالزبير وعبدٍ الرحمن ولا تصح تلك الاعرق». 


7- كتابُ الصلاة بَابُْ الئاس 
وقال مالِكٌ وأبو حنيفة: لا يحور مُطلقاً. 
وقال الشافعيُ بالجواز للفّرورة. 
الحرير للحِكَةٍ لما فيه من البرؤدة. 
وَتَعَبَ بأد الحريرٌ حادٌ فالصُوابُ أن الِكْمة فِيه بخاصحّة 
فِبِهِ تدفمُ ما تنشأ عن الِكَةٍ من القمل. 


8- جوارٌ الحرير للنساء 


ممه دز" عط شه ًَِ م 

8- وَعَنْ عَلِى ظَيبه قال: «كسَانِى النبئا 6ق 
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خلة مِيّرَاءَ فخرّجّت فِيهًا فْرَأَئِتَ الغضّب فى وَجْهِهِ 

مَُمَقَ علي وَهَذَا لَفظ مُسْلِمٍ [البخاري »)984٠(‏ مسلم (08071] 

(وعن علي عليه السلام قَال: كَساني النبسي 0 حُلَدَ 
سراةة) بكسر المؤْمَلِ نُمْ مثشاة تمييِة ّم راد مُهْمَلة تم الف 
بمدودة. 

قال الخليل: ليس في الكلام فعلاءً بكر أله ممَ المدُ 
سوى سيراءً - وَهُوَّ الما الذي يخرجٌ على رأس المولوو - 
وحولاءً وعنباء لُةَ في العنبى وضبط احُلّةَة بالتنوين على أنّ 
«سيراء» صفة لَهَاه وبغيره على الإضافق رَمُرَ الأجودُ كما في 
شرح مسلم. 

(فَعرَجن فيها قرت الضب فِي وَجْهه لَشَفَفنهَا يسن 
نسَاني», مُْفقَ علي هذا لفظ مُسلم) قال أبو عُبيد: الحلّة إزارٌ 
ورداء. 

وقال ابن الأثير: إذا كانا منْ جنس واحلر. 

وقيل: هي بُرودٌ مضلعة بالقرٌ وقيل: حريرٌ خالصء وَهُوَ 
الأقرب. 

وقولة: (فرأيت الغضب في وجهه) زادّ ممسام في روايةٍ 
0071 فقال: «إني لم أبعنْهَا إلَيِك لِتَلِسَهَا إِنْمَا بها ليك 
لِتُحَقْقَهًا خمراً بيْنَ النساءء وَلذَا شَفَقئهًا خمرا بَْنَ الْمَرَاطِم. 


وقولة: «فشققتهاء أي قطنتها ففرقتها خمُراء وَهِيَّ بالخناء 


ه- جوازٌ الحرير للنساء عرض 


المعجمةٍ مضمومة وضم الميم جمعٌ خار بكسر أله والنُحْفِيفُ ما 
تَْطي به المرأة راسّهّاء 

والمرادٌ بالفواطم فاطمة بنت مُحمّدٍ يي وفاطمة بنتُ أسدٍ 
أ علي علية السلام» والثالئةٌ قيل هيّ فاطمة بِنْتُ حمزة وَذْكِرَتْ 
هن رابعة» وَهِيَ فاطمة امرأة عقيل بن أبي طالبه. 

وقد اتدل بالحديث على جواز تاخير البيان عنْ وقفتٍ 
الخطاب؛ لأنهُ ا أرسلَا لعلي عليه السلام فبنى على ظَاهِرٍ 
الإرسال والتّع بهَا في أشهر ما مدعت لَه وَهُوَ ال فينَ لَه 


- تحريم الذهب والحرير على الرجال 

وَعَنْ أبي مُوسَى نه أن رَسُولَ الله 
قَالَ: «أجل الذّهَبْ وَالْحَرِيرُ لإناث أُمْتِيء 
عَلَى ذكورهًا'. 

رَوَاهُ أخقة (57/4”) وَالْسَائي (151/4) وَالتَرْمِذِي (01077) 
وَصحْحَة 

(وعن أبسي مُوسى أن رسول الله يَثيؤْ قال: أحل الذهب 
والحرير) أي لَبِسُهُمًا. 

(لإناث أُمْتِي وحرّم) أي لسْهُمَا وفراشٌ الحرير كما سلف. 


(على ذُكُورهَا روَاةُ أمدُ والنسائيٌ وَصِحُْحَمُ) إلا أنْهُ أخرجة 


الام 


وحرم 


أبو حَاتِمٍ بأنهُ لم يلقه. 

وَكذا قال ابن حبّانَ في صحيجه[الإحسان: :]7180/١117‏ سعيدٌ 
بن أبي هنو عن أبي مُوسى معلولٌ لا يصح. 

وأمًا ابن خزيمة فنصححة. 

وقذ روي من ثمان طرق غير هذه الطريق عن ثمانية مسن 
الصحابةٍ» وَكلُهًا لا تخلو عن مقال ولَكِنْهُ يشدُ بعضهًا بعضاً. 

وفِيهٍ دليلٌ على تحريم لبس الرُجال الذَّهَبّ والحري 
وَخَوَاز لنيهُمًا للنساءء ولَكِنْهُ 80 قيل: د حل الذمَبٍ للنساء 


تخرفرا 5 باب الليّاس 


رؤية أثر النعمة على العبدٍ 


6 
١‏ وَعَنْ عِمْرَانَ بْن حُصَيِنِ #5 أن الي 
حعاة 0 - 
#ز قال: إن الك نع إنناك على فيو ينمه ان 
رَوَاهُ الْبتهقِي (/171؟) 
وأخرج النْسائيّ (145/4) من حديثو أبي الأحخوص 
والترمذي يلم وَالحَاكِم )١19/4(‏ من حديثر ابن عمرٌ «إن 
الله يُحِبُ أن يَرَى أثْرَيْمَِه عَلَى عَبلووه. 
وأخرج النسائيّ (041/8 عنْ أبي الأحوص عن أبيه. 
وفِيه «إِذًا آنَاك اللّهُ مالا فير أَثرُ بْعْمَيِهِ عَلَيِكَ وَكَرَامتِد. 
في هذه الأحاديث دلالة أن الله تعنالى يحب من العبدٍ 
إظْهَارَ نعميهِ في مأل وملبسيه فإلهُ شكرٌ للتعمة يلي ولأنهُ 
إذا رَآهُ الحتَاجُ في هيئةٍ حسنة قصدةٌ؛ ليَتَصدٌقَ علبِهِ ويذاذة الْهيسةٍ 
مُؤال» وَإِظْهَارٌ للفقر بلسان الحال ولذا قيل: 
ولسانٌ حالي بالشكاةِ أنطئ 
وقيل: 
وكفاك شَامِدُ مُنظري عَنْ مَخبَرِي 


النهي عن لبس القسيّ والمعصفرٍ 
عاسم مهاسم م 55 ءًَ ير 2 0 0 

وَعَنْ عَلِيِ #ك: «أن رَسُولَ اللو 5 
نهَى عَنْ لبس الم لقسي و لمُعَصْفْرِ». 

رَوَاةُ مُسْلِمٌ (م/10١٠)‏ 

(وعن علي ذ «أن رَسُولَ الله ا نَهَى عَن لبس بِضّمٌّ 
. اللأم (القَسَي») بقَنْح القافي وَتَشدِيدٍ الهمَلةٍ بِعتَمًا ياءٌ التسبق 
وقيل: إن الْحدئينَ سرون القاف» وأهْل مصرّ يفتحونَهاء وَهِيَ 
نسبة إلى بلا يُقالُ لَهَا القس. 

وقذ مر القسنيئ في الحديث بانهَا ثياب مُصلْعَة يُؤْنَى بهَا 
من مصرّ والثّام هَكَذا في مُسلم وفي البخاري فِيهًا حريرٌ أمشال 


الأثرج. 


1- رؤية أثر النعمة على العبلد 


؟- كتابت الصلاة 

(والمعصفرٌ. روَاة مُسلم)» هوّ المصبوع بالعصفر. 

الي في الأول للتُحريم إن كان حريارء ره أكيٌ ولأ إن 
لزي اراز 

وأمًا في الثاني فالأصلٌ في انوي أيضاً التحريم هه 
ذُهَبَتَ الْهَادميةٌ وذَهَبَ جمَاهِيرٌ الصحابة وَالتّابِعِينَ | جواز لبس 
المعصفر. ويه قال الفقَهَاءٌ غيرٌ أحمد. 

وقيل: مكو تنزيهاً. 

قالوا:؟ نه لس قل ل مراة وني المحيحين للدي 
(155) مسلم 0141 عن ابن عمرٌ رَ رايت رَسُولَ اللندِ 0 
يصب بالصفْرَقة. 

وقذ رد ابن القيّم.القول بأنّهَا حُلَّةٌ حمراءً مختأء وقبال: إن 
الحلّةَ الحمراءً بُردان يمائيّان منسوجان مخطوط حُمر معّ الأسوف 
وَهِي معروفة بهذا الاسم باغتبار ما فِيهًا من الخنطوط. 

وأمًا الأحبرٌ البمْتُ فمنهي عن أشد النْهْن؛ ففي 
الصحبحين [البغاري (0845). مسلم 0033 «أنْهُ 1# نَّهَى عن 
الْميَائِرٍ الْحُمْر». 
الله 4 بن عَئْرو 5 قال: 

رم هسه 8 6 1 
ِيْنِ مُعَصْفَرَيْنِء فَقَالَ: أشك 


“7 ه- وَحَنْ (عَبْلٍ 
رَأى عَلَيَّ النبي تود و 
أَمَرَنَْك بهَذاء,. 

وا لم 09/8 01. 


وَهْوَدِلِيل على تحريم المعصفر معضدٌ د للنؤي الول ويزيدة | 
في الذلالة مام هذا الحديشو عند مُسلم قلت: أعْسِلَهُمَا يا 1 
رسول الل قالَ: بل احرقهُمًا. : : ا 
وفي روايةزم(74()1077)] «إنّ هذه مِنْ تياب الكشار قلا 
تَشْمْيْناه. : 

وأخرجة أبو داود (4054) والنسائي' "0 0). 

وفي قوله: «أك أمرّنك) إعلامٌ بأنْهُ من لباسٍ النساء 
وزيتتهن» ع وأخلاقِهن 

وليه فيه حُجَة على العقوبةٌ بإثلافر المال وَهُوَ دق 7 اسن 
عمرو بتَحرِيقِهًا يُعارضُّ حديث علي عليه السلام رتقدم 27 4)] 


؟9- كتاب الصلاة - ياب اللباس 


وأمرَهٌ بن يشقهًا بينَ نسائه كما في رواية قدمَاهَا فينظرٌُ في وجْهِ 
الجمم إلا أن ني سن أبي داود (55 )4٠‏ عن عبار اللّهِ بن عمرو 
«أنهُ ينقز رَأى عَلَيْهِ رَنِطَةَ ل بالعُصفْرٍ فَقَالَ: مَا هله لبط 
البِي عَلَيِك؟ قَالَ: عرفت ما كَِة أت أخليء وَهُمْ يَسْجْرُونَ 
تور لَهُمْ مقَدهَا يها م أََينهُ مِن الْعَدٍ فَقَالَ: يَاعَبِدَ الله مَا 
فَعَلَتِ الَيِطّة؟ فَأخبّرته فَقَالَ: هَلاً كَسَْتهًا بَمْضنَ أَمْلِك فَإِنهُ لا 
بَأسَ يها للنسَاءه. ْ 

هذا يدلُ على أنَهُ احرقهًا من غير امر من الي لذ فلو 
شِكْك ذه الرلية أزانة العارمر ينه وبين ديت علي “عليه 
السلام. 

لَكِنْهُ يبقى التُعارض بين روانتي ابن عُمرو. 

وقذ يُقال: إِنْهُ تيز أمر أولاً بإحراقهًا ندبانُمْ نا أحرقهًا 
قال لَهُ يَثا: «لوْ كسوتهًا بعض أَمْلِك؛ إعلاماً لَهُ بأنْ هذا كان 
كافياً عن إحراتِهًا لو فلك وأثْ الأمرّ للدبو. 


وقالَ القاضي عياض في شرح مُسلم[؛0/4ه: 516] أمرّهُ 
بإحراقهًا من باب التليظٍ أو العقوية. 


9 جواز ثياب فيها أطراف من الديياج 


4 وَعَنْ أَسْمَاءَ بنت أبى بكر رضي اللّه 
ا 5 2 م 0 72 

عنهما: «أنها أخرّجّت جب رَسُول الله يقل مكفوفة 
الجَيب والكمين وَالْفْرْجَين بِالديبَاج». 

رْوَاهُ أبُو ذَاوُد .)4١084(‏ 

َأَصِلَهُ في مُسْلِم (7055) وَزَادً: كانتا عند عَابِشَة ححّى قُِضْت. 
بعتا وكَان الأ يلك يلها قش نيلها لِلْمَرْصى يُستَشقَى بهاه. 

وَزَادَ الْبُحَارِي في الأذب الْمُفُرّدٍ (04): «وكان يلها لِلْرَفْدٍ 
وَالْجْمُعَتَ» 

(وعن أسماءً بنت أبي بَكْرٍ أنها أخرجت جْبّةَ رسول الله + 
مَكْفُوفة) امكفوفُ من الحريرٍ ما نخد يبه من حرير وَكَانَ 
لذيله» وأكمامه كفاف منة. 

(الجيب والْكُمَين والفرجين بالأيياج) مُرَ ما غلظ من الحرير 


ع 


5- جواز ثياب فيها أطراف من الديباج 


(رواة أبو داو وأصِلَهُ ف مُسلم وزاة) أي: منت رواية 
أسماءً. 

(كاتت) أي ابه (عدد عائشة حَتَى فعضت مُمْيرُ الميغةٍ 
أي عَانَكَ 


(لقبعنها وكا الي 8 يها فحن نفسأهَا للمرضى 


يُسنتشفى بها. 


الحديث في مُسلم لَهُ سبب» وَهّوَ أن اسماءً ارسلّت إلى 
ابن عُمرٌ له بلا أله يُحرم العلم في الو فاجاب بألَهُ سمع 
طبر ينول متكت رسو الل يفره لزنا فتن الكرية 
من لاخلاق: له فيفك أذ يكرة الم ينه قأعرجت أنناة 
الجبة. 


(وزاة البخاريٌ في الأدب المفرد) ني رواية اسماءً «رَكَانَ 


هارن نين 


قال في شرح مُسلم للثروي1؛ ]44/١‏ على قولِهِ «مكفرفةه. 


ومعنى المكفوفةٍ أنْهُ جعل لَهُ كه يضم الْكَافِي رَمُرَ ما 


يكف به جوائيهًا ويعطفٌ علنها ويَكُونُ ذلك في الذيلٍ وفي 


الفرجين وفي الْكمين انتقَى. 
وَهْرَ محمولٌ على أنّهُ أربعٌ أصابم أو دُونْهًا او فوقَهًا إذا لم 


يكن ضما جمعاً بين الأدلة. 


وفِيه جوارٌ مثل ذلِكَ من الحرير وجوارٌ لبس الجبّة وما لَهُ 
كران يمن غير كرام + 

وفيه استشفاء بآثارو يَليتَذْ وبما لامس جسدة الشتريفت. 

وف قولِهًا: «كان يَلْبِسْهًا للوَفْدِ وَالْجُمُمَة ديل عل, 
اسنتحباب التَجِمُّلٍ بِالينة للرافلد ونحوو كذا قيلَ إلأ أنهُ لا يخفى 
أنهُ قولٌ صحابيّة لا دليل فيه. 

وأا خياطة الوب بالخيط الحرير ولبِسّهُ وجعلُ خيط 
السّحة من الحريرء وليقةٍ الدّواةٍ وكيس المصحفبء وغشايةٍ 
الكتب فلا ينبغي القول يعدم جوازو لعدم شّمول النهي ل 

وفي اللّباس آدابٌ منهًا في العمامةٍ تقصيرٌ العذبةٍ فلا تطولٌ 
طُولاً فاحشاًء وإرسالَهًا بِينَ الْكبفينء ويجودٌ تركهًا بالأصالةٍ. 


فض 8 ياب الليّاس - جواز ثياب فيها أطراف من الديباج 
وفي. القميص الك لحديث أبى داود (4077) عن أسماءً 
دهان كُمْ الي يتف إلى الرُسْغْة. 
قال ابن عبد السسلام: إفراط توسعة النَّابٍ والأكمام لع 
وصرف. 
وفي المنزرء ومثلهُ اللْباسُ والقميض أنْ لا يُسبِلَهُ زيادة على 
نصفم السّاق ويحرم إِنْ جاوز الْكعبين. 


؟٠-‏ كتاب الصلاة 


"- كِتَاب الجتائز 


*- كتاب الجائز 


بقتح الجيم وكُسرهًا. 
في «القاموس» الجنازة الت وَنْقنَمُ م أو بالْكَسرٍ المت 
وبالفتح السرير أو حَكنسة أو بالكسر: السريرٌ مع الميّت. 


الجنائزٌ جم جنازة بذ 


-١‏ الإكثارٌ من ذكر الموت 


مه عَنَ أبي هُرَيْرَة طليه قَالَ: قَالَ رَسُولُ 
الله لذ : «َكيِروا ؤِكرَ هَاؤْمٍ اللّذّات: الْمَوْته. 


وام مذي 17707 والنستسالي) (4/4) وَصَخْحَة اسن سان 
[فححضة 


(عن أبي هُريرة قالَ: قال رسول الله يَتيؤ: «أكْيرُوا ذِكْرٌ 
هَاذِمٍ اللَذّاتٍ الْمَوْتٍ») بالْكّسر بدلٌ من هاذم. 

(رواةٌ الترمذيُ والنسائي وصِحُحَهُ ابن حبّان) وَالحاكم وابِنْ 
السكن ابن طَاهِن واعلَهُ الذارقطي بالإرسال. 

ولي البابه عن عُمرٍ وعن أنسء وما تخلو عن مقال. 

قال المصنْفُ نقلاً عن السُهيلي: إن الرُواية في «هاذم؟ 
بالذال المعجمةٍ معناة: القاطم. 

وأمًا بِالْمَلةٍ فمعناه المزيلٌ للشيء ولي مُراداً منا. 

قال المصنف: وفي هذا الثفي نظرٌ لا يخفى. 

(قلت) يُرِيدُ أن المعنى على الذال الْهْمَلَةٍ صحيمٌ فِإِن 
الموْت يُزْيلٌ اللّدَاتٍ كما يقطمُهًا ولّكِنْ العمدة الرُوايةُ. 

والحديث دليل على أنهُ لا يبغي للإنسان أن يغفلٌ عن 
ذكْرٍ 0 المواعظ وَهُوَ الموؤت. 
عرو في كير إل قل ولا قبل أ 

وفي رواية للدّيلمي[الفردوس بمألور الخطاب: 4/١‏ لاع عن أببي 
هُريرة «أكبرُوا ذِكرَ الْمَوْسو فَمَا مِنْ عَبْدوِ كر وِكْرَهُ إلأ أحَيا الله 
لِك وَهَْن علي المَرْتَ». 


350 الأكثار من ذكر اموت‎ -١ 

وني لف لابن حمان[الإحسان(19)) والبيققي في شعب 
الإبمان 4/8 ه”) «أكيْرُوا ذِكرَ هَاذْم اللّذات فَإِنّهُ مَا ذَكَرَهُ عَبْدُ قط 
في ضيق إلا وَسنْعَهُ ولا في سَعَةٍ إلا ضَيقَهَاه. 

وفي حديث أنس عند ابن لال في مَكَارم الأخلاق «أكَيْرُوا 
ذِكرَ امَو فَإِن ذَلِكَ تَمْحِيص لِلذنوب وَتَرْهِيدَ في الدثياه. 

وعند البزار ركشف الأستار(4/٠004)‏ «أكيْررا ذِكرٌ هام 
اللا فَِنهُ ما ذَكَرهُ أَحَدَ في ضيق من الْميْشٍ إلا وَسْمَهُ لَه 
وَلا في سم إلأ ياه وعند ابن ابي الذنيا يوا م من ذكرٍ 
الْمَرْتٍ فَإنهُ : تمحق الوب وَيِرهِد فِي الديًا فَإن دك تمه عِنْدَ 


الى هَدمَُ وَإِن ذَكرنمُوهُ عِنْدَ الْمَْرِ رْصَاكُمْ بعيْئيِكُم». 


"١‏ النهي عن تمني الموت 
وا ل 26 8 0 
6 وَعَنّْ أنس #5 قال: قال رَسُول الله 
: لايم حدم الت لِهر كَل بوه إن 
كان لا بد مُتَمَيِاً فليقَل: اللّهُم أَحْينِي ما كانت 
# ني 25 لي ويم 5 - 0000 ا 
الحياة خيرا لي» وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي». 
مُتقَنَ علَيِْ زالبخاري (5881), مسلم 083841 
(وعن أنس َوه قال: قال رسول الله تت: «لا يَتمنْيِنْ 
أَحَدكُم الْمَوْتَ لِْرَ َرَلَ به فَإنْ كان لا بُد) أي لا فراق ولا 
محالة كما في القاموس. 
(مُمناً فليقل) بدلاً عن لفظ انمي الاعاة. وَتَُويضُ ذلك 
إلى اللّه. 
(اللْهُمْ أخيني ما كانت الْحَيَاة يرا لي وَتَوَْبِي مَا كانت 
الحديث دليلٌ على الله عن تي المؤت للوقوع في بلاء 
وحن أو خشية ذلِكَ من عدو أو مرض أو فاقةٍ أو نحومًا من 
مشاق الدّنيا؛ لما في ذلِكَ من الجرع وعدم المثبر على القضاء 
وف قوله: «لضرٌ نزلَ بوه ما يُرِشَدٌ إلى أنْهُ إذا كان لغير 
ذلِكَ من خوفم أو فِنَةٍ في الدين فَإنهُ لا باس به. 


ذفن 


#رصاس » 


وقذ دل لَّهُ حديث الذّعاء «إذًا أَرَدْتَ بعِيَاك فتنة فاقبضني 
إِلَيِك غَيْرَ مَفْسُونه راحد ره/؛ ؟) الرمذي ره6078 أو كان يا 
للشهّادةٍ كما 1 ذَلِكَ لعبد الله بن رواحة وغيره من التلفي 
وَكَّما في قول مريم: لإا لبتي مت قَبْنَ هذا4إمريم: 659 فإنّهًا 
إن تمت ذلِك لثلٍ هذا الأمر المخوفو مَنْ كفرٌ وشقاوةٍ من شقي 
سيا 


وفي قوله: «فإنْ كان مُتَمئياه يعنى إذا ضاق صدرهُ وفقدَ 
صررَّهُ عدلّ إلى هذا الدُعا. وإلا فالأول لَهُ أنْ لا ينعلٌ ذلِك. 


بموت المؤمنْ وهو يكابد 


مضه م 


/ا.٠6‏ وَعَنْ بريدة : ضفته أن اللبي 2 قَالَ: 
«الْمُؤْيِنُ يَمُوتُ عَرّق الْجَبينَ». 

رَوَاهُ الثلاة [النرمذي (487) النسائي (ه/ه,1) وَصحُحَُ ابن ان 
(011"), ولم يخرجه أبو داود] 


(وعن بُريدة) هُوَ ابن الحصيبي. 

أن النبئ عل قال: «الْمُؤْيِنْ يَمُوتَْ بعرق) بقح الْعَيِن 
الْمهْمْلَِ وَالراء (الْجَبين» ررَاهُ الألالةٌ وصححَة ابن حبّان). 

وأخرجة أحَدُ ره/.وم وان ماجّة (148617) وتجاعة. 

وأخرجة الطُبراني [«الأوسط» (081017)] من حديث ابن 
مسعوج. 

وفيه وجهان: 

أحَدُهُمًا: أنْهُ عبارة عمًا يُكَابدَهُ منْ شدة السّياق الذي يعرقٌ 
دُونهُ جبيئة أ يُشْدُدٌ عليه نمحيصاً لبقي ذنوبه. 

والثاني: أنه كناية عن كد المؤمن في طلب الحلال وَتَضبِيقِهِ 
عللى نفسيهٍ بالصّوم والصّلاةٍ و حنى يلقى الله 5 الجارٌ 
والمجرورٌ في محل النصب على الحال. 

والمعنى على الأول أن حال المت ونزوعٌ الروح شديدٌ 
عليْهِ فَهُرَ صفة لِكيفيّة الموْتٍ وشدَيِهِ على المؤمن. 

والمعنى .على الثاني أنه يُدركَهُ المرْتُ في حال كونِهٍ على 
هذه الحالة النديدة الْتِي يعرقٌ منْهًا الجبينٌ فَهُْوَ صفة للحال التي 


- يوت المؤمنُ وهو يكاب 


*- كِتَابْ الججتائز 


يُفَاجِتهُ المت عليْهًا 


4 تلقينُ اغتضر 


اه وَعَنَ أبي سَعِيل) وَأبي ير دي اللّه 
عنهما َالا: قَالَ رَسُولُ اللّهِ #ذ: «لَقَنوا ا لا 


- 


لَه إلا اللَهُه. 


روا مُسْلِمٌ ر414) والأريَعة زأبر داود /9111), الرمني (للق4 
النسائي (4/ه) ابن ماجه (88 5 .])١‏ 

(وعن أبي سعيلده وأبي هُريرة قالا قال شرن الله 7 
لقنوا موتاكم) أي الذينّ في سياق المت هر وَمجارٌ. 

(لا إِلَه إلا الله رِوَاةُ مُسلم والأربعة, وَهَذا لف ع 
ورواة ابن حبّانَ بلفظه (00" وزيادة ه«فْمَنْ كان آخْيرٌ وله لا 
لَه إلا الله دخَلَ الْجَنة يَْماًمِنَ الدَهرٍ إن أب ما ما أصّاد : صَابهُ قبل 
ذلِكَه. ش 

وقذ غلط منْ نسبَهُ إلى الثثيخين أو إلى البخاري. 

وروى ابن أبي الثنيازاغضرين: ]1/١‏ عن حُذيفة بلفظ. الَقَُوا 
مَرْتَاكُمْ لا له إلأ الله َإِنَْا نهم ما َبْلّهَا مِنَ الْحَطَاياه. . 

وفي لباب أحاديث صحيحة. ْ 

وقوله: «لقّنوا» المرادٌ تذكِيرٌ اْذي في سياق المت هذا الف 
الجليلٌ وذلِكَ ليقولهًا فتَكونَ آخرّ كلامِه و فيدخل الجن كما سيق. 

فالأمرٌ في الحديث بالتلقين عم لع لم يضر من مي 
في سياق المت وَهُوَ أمرٌ ندب و وكَرة العلماءٌ الإكتارٌ علبدٍ 
والموالاة لئلاً يضجرَء ويضيق حالَهُ ويشمّد كربهُ فِكْرَّ ذلك بقليو.. 
تكلم ما لا يليق. : 


قالوا: وإذا تكلم م ره فيعادٌ عليه هِ العسرض يكن آخبز 
كلام وَكَأنُ المرادٌ بقولِه: دلا إِلَهَ إل الله أي» وقول امحمدٌ 


رسولٌ الله فإنهًا لا تُقبلٌ إحدَاهُمَا إلا بالأخرى كما عُلمَ. 
والمرادٌ مرَْاكم» موْتّى المسلمين. 


وأا مؤتى غيرهم فيعرض عليهم الإسلامٌ كنا قر 
يي عَلَى عَمهِ عَم عند د السيّاق وَعَلَى الذّمَيُّ الذي كان يَخِدُْمُهُ 


. *- كناب الجتائز 
فَعَادَهُ وَعَرَضَ عَلَيْهِ الإملامٌ تَأسْلَمْ وَكَانْهُ خص' في الحديث 
موتّى أهْل الإسلام؛ لأنْهُمْ الْذِينَ يقبلون ذلِك؛ ولآن حُضورَ 
أَمْل الإسلام عنم هُوَ الأغلبُ بخلاف الْكفار فالغالب أنْهُ لا 
بصو موتاهم إل العداه ١ش‏ 

(فائدةم يحسنْ أن يُذَكْرَ ريض بسعةٍ رحمة الله ولطفْه وير 
فيحسنٌ ظُ بره لما أخرجة مُسلم (1817) من حديثي جابر 
َهْرَ يُحْينُ الظَنْ باللو. 

وني الصّحيحين [البخاري .)1/4١8(‏ مسلم (5178)) مرفوعاً 
من حديث أبي هُريرة قال هَل الله نا عِْدَ طن عَبدِي بي». 

وَروَى ابن أبي الدنيا عنْ إِبرَاهِيمَ قالَ كانوا يسْبَحبُونَ أنْ 
يُلقَنوا العبد تحاسنّ عملِهِ عند مريّهِ لكي يُحسن ظْهُ برئه. 

وقذ قال بعض أئمَةٍ العلم ِنّهُ يمسن جمعٌ اربعين حديشاً في 
لرْجاء تقرأ على المريض فيئتُ حُسنٌ د بالل فإ تعالى عند 
طن عبارو يوه 'وإذا ارج حوفة العيل برجايه عنة سباق لزت 
نَهُرَ 08 أخرجَةٌ التَرمذَيُ (487) بإسنادٍ جار من' م أنس 
اله ا دحل على شاب َه في المت فقيل كيف تجائك؟ 
َال: أَرْجُو الله وَأعَاف نوبي َنَانَ ظ: لا يَجَْيعان في تلب 
غَدافي يثل هذا التوطن إلا أمطة الله ما ترك وان يكا 

فائدةٌ أخرى: ينبغي أن يرجه من مرَ في السّياق إلى القبلٍ 
لما أخرجةُ الحاكِم (١/9ه*:‏ 4ه" وصحّحَهُ من 0 أبي 
قاد أن النبي ياظ حِن قَدِمَّ الْمَدِيَةَ سَأَلَ عَن الْرَاء بْن مَعْرُور 
َُا: وني وَأْصى بنش مَالِه لك يا رَسُول الل وَأَوْصّى أذ 
يُرَجْه اله إذَا احتُضيرَ فَقالَ َسُولُ الله تل ماب الْفِطرَة. 

قد ردت ثُلنَهُ علَى وَلَدِهِ نم َمَبَ فَصَلَى عَلَنِِ وَقَالَ: 
اللّهُمٌ اغَفِرْ لَهُ وَأَدِْلْهُ جَننَك وَقَدْ فَمَلْت». 


وقالَ الحاكِم: لا أعلمٌ في توجيه امْحتّضر للقبلةٍ غيرَه. 


5- قراءةٌ يس على الأموات 


- وَعَنْ مَعْقِلٍ بْنِ يسار أن النبي عل قَالَ: 
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م- قراءةٌ يس على الأموات 


«اقَرَؤُوا عَلى مُوتاكم يس». 

َوَاهُ أبُو اود 5171 وَالنْسَائَي [«عمل اليوم والليلة؛ ])9١87(‏ 
وَصحَّحَهُ ابْنْ حِبَّان (0107.”). 

(وعن معقل بن بسار ده أن الي يي قال: اقرؤوا على 
موتاكم) قال ابن حبّان: أراد بو مر حضِرَنْةُ الميِّةٌ لا أن المت 
0 

(بس رواة أبو داود والنسائي و مِحّحَةُ ابن حبّان). 

وأخرجَة امد (16/0) وابنْ ماجَّة )١444(‏ من حديث 
سُليمانَ التيمي عن أبي عُتَمانَ وليس بالنهؤدي عن أبيه عن 
معقل بن يسار ول يقل النسائي وابنُ ماجَة عن أبيوه. 

واعلَهُ ابن القطان بالاضطرابب والوقف وَيهَالةٍ حال ابي 
عُثْمان؛ وأبيه ونقلّ عن الدارقطي أنْهُ قال هذا: حديث مُضطربُ 
الإسنادٍ هُولَ امن ولا يصح. 

وقال أحمدٌ في مُسنده :)0١5/4(‏ حدثنا صفوانٌ قال: كانت 
المشيخة يقولون: إذا قُرِبَتَْ يس عند المت مف عنْهُ بها 

وأسندة صاحبٌ «الفردوس» عن أبي الدرداء. وأبي ذر 
قالا: قال رسولٌ الله يمث: «مَا مِنْ ميتو يَمُوتُ فيُقَرَا عِنْدَهُ يبس 
إل هَوْنَ الله علي 

وَهَذان يُؤْيُدان ما قالَهُ ابن حبّانَ منْ أن المراد به الْححَضيُ 
وَهُمَا اصرح في ذَلِكَ مما اتدل به. 

وأخرج أبر الثيخ في «فضائل القرآن»؛ وابر بكر المروزي 
في كناب «الجنائزة عن أبي الشعثاء صاحبه ابسن عباس نْهُ 
يُسْتَحبُ قراءة سُورةٍ الرعاد. 

وزادٌ: فإن ذلك يُحْفْفُ عن المّت. 

فيه أيضاً عن الشعّ كانت الأنصارٌ يسْتَحيُونَ أن ثقرأً 
عند الت سُورة البقرة. 


5 الدعاء للميت واغماض عينيه 


٠ه‏ وَعَنّْ م سَلَمَةَ رضي الله عنها: دَخْلّ 


7 * ابم اله 7 0 0 
رَسُولَ الله يت عَلى أبي سَلْمَة وَقَدَ شى بْصّرْهُ 


4م 


/- تغطيةٌ المت 


«- كاب الجتائر_ 


٠م‎ 


فَأَعْمَضّهُ ثم قَال: «إِن الرُوحَ ذا قبض الَبَعَهُ الْبِصَده 
فْضَّحجّ ناس مِنْ أَمْلِهِ فقال: دلا تدعُوا عَلَى أَنْفسيِكمْ 
إلا بِخيْر قن الْمَلائِكَةَ تومن عَلَى مَا تَقُولُونَ» ثُمْ 
قَالَ: اللو اعفد لبي اسَلمة ارق دَرَجَنَهُ فِي 


م #اس د سمس 


الْمَهْدِيينَ وَافْسَمْ لَهُ في بره وَنَوْرْ لَه فيه وَاخَلفَةٌ في 


55 


عقيهآ. 


(وعن أَُمّ سلمة فالت: «دَحَلَ رَسُولْ الله لز عَلَى أبي 
سَلَمَة. ولاائ الترا) اصرح الت أ 57 بفتح الثثين ورف 
«بصرةف؛ وَهْرَ فاعلٌ «شق» مَكذا ضبطتاف وَهُوَ ل 


وضبط بِعضُهُمْ #بصرّة» بالنصبه وَهُوَ صحيحٌ أيضاً 
فالشينُ مفتوحة بلا خلافو. 
قال: (إن الرّوحَ إذَا فض ابَعَهُ الْبَصرُ 
نصح امن ين أله فَقَالَ: لا نَدغوا على أنفْسِكُم إلا حير قبن 
الْمَلابَكَةَ َْمّنْ عَلَى ما تقُولُون») أي من الدعاء. 

ثم قال: «للّهمْ غير لأبي سلمة وازقع مرج في الْمَهُينَ 
وَافْسَح لَهُ في قَبْرِهِ ونور لَهُ ف وَاخلُفَة في عَقبِو). روَاةٌ مُسلم) 
يُقال: شق المت بصرة إذا حضره ه الموث وصارٌ ينظرٌ إلى الثليء 
لا يرْتدُ عنْهٌُ طرفة. 


(بصرّة فاغمضة ثُمْ 


وفي إغماضيه تي طرفةُ دليلٌ على اسْتحباب ذلِك. 
وقد أجمع عليْهِ المسلمون. 


ف كيه ذلك بأن البصرٌ ب 


يُتبِعٌ الروح أي ينظرٌ 


والحديث من أدلّةٍ من يقول: إن الأرواح أجسامٌ لطيفة 
مُتَحلّلة في البدن» وَتَذْمَبُ الحياة منّ الجسد بِدَمَابِهَاء وليسَ 

وفيه دليلٌ على أنهُ يُدعى للميّتٍ عند مويه ولأَهْلِهِ وعقبه 
بأمور الآخرةٍ والذنيا. 


وفيه دلالة على أن اميت ينعم في قبره أو يُعذّب. 


٠‏ تغطيةٌ الميت 


0١‏ وَعَنْ عَائْشَةَ رضي اللّه عنها: «أن نبي 
يز جين رق - .سجي برد حِبْرَةة. 

مَفْقَ عَلَيْهٍ البخاري ررتعفكت ؟عكلي مسلم 49 4] 

(وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله 186 «حين توفي 
سُجي برد حرَة؟) بالحاء الْهْمَلةِ فموحّدة فراءً قَنَاءُ تأنيت بزنةٍ 

مُق عليه النسجية بِالهْمَلَةٍ والجيم التغطية أي عطي 
والبردٌ يجورٌ إضافتهُ إلى البرة ووصفة بها والحبرة ماكانلَهَا 
أعلام وَهِيَ من احب الأباس إِللِهِ ف وَهَدِه التَغطيةٌ قبالّ 
التشرت * ١‏ 

قال النووئ في شرح مُسلم: إِنَهُ مُجممٌ علتِهًاء وخيكمتة 
صيانة اليْتِ عن الانكشافي وسَئْرُ صُورَيهِ الي عن الأعين. 

قالوا: : وَتَكُونٌ التسجية بعد نزع ثيابه لني نُونَيَ فيا لعل 
يَتَِيرَ بدنهُ بسبيهًا. 

ا 


8- تقبيل الميتٍ 
7- وَعَنْهَا: أن أبَا بكر كلَ النبي 18# بَعْدَ 


رَوَاهُ بعري رعق 0 

(وعَنْه/ ائْ عائشة (أن أبا بَكرٍ الصّائيق قبَلَ النبي ل بعد 
مؤت روَاةٌ البخاري). 

امْتَّدلَ به على جواز تقبيل المت بعد مرْيَهِ وعلى أنْهَا 
تُندبُ تسجيتة وَمَلِهِ أفمالُ صحابة بعد وثَائِهِ لا دليل فيها 
لانحصار الأدلَةِ في الأربعةٍ نعم هذه الأفعال جائزة علئ أصل 
الإباحة. 

وقذ أخرج التَرمِذيُ (444) من حديث عائشة «أن الي 
ل قبل عُنْمان بْنَ مَظعُونه وَهُرَ ميته وَهُوَييكِي أو قالَة 
وَعَيِنَاه تَهْرَقانَه قال التُرمذي: حديث عائشةً حسن صحيخ. 


>- كناب الجدائز 
9- شدةٌ الدين على الميتٍ 


1ه وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ ه عَن النبي 6 
َالَ: «نَفْسُ الْمُؤْين مُعَلْقَةَ دنه حَنَى يُقَضَى عَنهه. 

رَوَاهُ أَحْمّدُ 40/9 7 الي وَحَسَة انفده 

وقذ ورد التَشديدُ في الدين حَنَى ترَّكَ يي الممّلاةَ على 
من مات وعليه دين حََى تله عله بض المحابة وأخبر 
ين أله يُعفرٌ للشهيد عند أوّل دفعةٍ من دمِهٍ كل ذنبر إلأ 
الدين. ١‏ 

وَهَذا دليلٌ على أله لا يزال ليت مشغولاً بدينه بعدَ مِوْبَهِ 
ففِيهو حث على المُخلْصٍ عله قبل المت وانه أهَمْ الحقوق» وإذا 
كان هذا في الثين المأخوؤ برضا صاحبه فَكيفَ ما أذ غصباً 
وتهباً وسلباً. 


غسل المت وتكفينه 


4ه وَعَن ابن عَبّاسِ رضي الله عنهما :أن 
6 ين 2 ١‏ 7 10 2 7 
النبي ##ذ قَالَ - فِي الذي سقط عَنْ رَاحِلَيَهِ قَمَاتَ: 
اغسيلوة يماء وميذرء وكفنوة فِي ثوبين1. 

مُفْنٌ علَيِْ زالبخاري (1844). مسلم ])17١5(‏ 

(وعن ابن عباس ضيه أن الي يط قال في الذي سقط عن 
راحلَيه فمَات) وذلِك» وَهُرَ واقفٌ بعرفة على راحلَيِهٍ كما في 
البخاري (اعْسِلُوة بمَاءِ وَسِدرٍ وَكَفْنوةٌ في لَوتينِ» مُق علي تمامة 
«ولا تحنطوة ولا تخوزوا رأسة؟ وبعدّه في البخاري اَن ع 

الحديث دليلٌ على وُجوبه غسل اليّته. 

قال النووي: الإجماعٌ على أن غسل اليس فرضٌ كفاية. 

قال ١‏ لصف بعد نقله في القنح: وَمُوَ مُولٌَ شديد فإ 
لحلاف فيه مور عند الكة حلَى إن القرطي) رح في شرح 
مُسلم أنه سلة ولَكِن الجمهورٌ على وجوبه. 


وقد رد ابن العربي على من لم يقل بذلِك» وقال: قد 


4- شدةٌ الدّين على المت اعم 


توارد القولٌ والعملُ وغل الطَاهِرٌ المطَهُرٌ فَكَيفَ يمن سراف 
ويأني كمُيّةُ الغسلات في حديث أَمّ عطي قريباً. 

وقول (ماء وسدر) ظَاهِرَهُ أنْهُ يُخلط السَّدرٌ بالماء في كُلْ 
مرَةٍ من مرّات الغسل. 

قيل: وَمُرَ يُشعرٌ بأن عُسلَ المبْتِ للتنظيف لا لِلتْطْهير؛ لأن 
الما المضاف لا يتَطّهرٌُ به. 0 

قيل: وقد يقال يُحْتَملٌ أن السنّدرَ لا يُخيّرٌ وصفت الماء فلا 
نود تسافا رحلك بان بسكل لتر اثم بمتن باناة :فى كز 
مر 

وقال القرطي: يُجِعلٌ السنّدرٌ في ماء ثم يُخْض خض إلى أن 
تخرج رغث ويدلّك بو جسد الت ثم يُصبْ يصب عليه الماء القراح 
فهلو غسلة. 

وقبلَ: لا يُطرحٌ السّدرٌ في الماء أي لفلا يُمازْج الماءً 
فيغيّر وصف الماء المطلق. 1 

َتْنُك بظَاهِر الحديث بعضُ المالِكيّة فقال: عسل الت 
نما هُوَ شف يجو اكه 'القاف كاه الورد وري 
وقالوا: إِنْما يُكرَهُ؟ لأجل السترفي. 1 ش 

والمنْهُورُ عندَ الجمهُور أنْهُ عسل تعبُديُ يُتترط فِيِهِ ما 
يُشتَرط في الاغيسالات الواجبة والمندوية. 

وني الحديث النْهِيُ عن تحنيطِه وم يذَكُرْهُ المصنْفُ كما 
عرفت وَتَعليله هبألهُ يُبعث يومَ القياَةِ مُليه يدل على أن علّة 
النهي كونْه مَاتَ مُحرماً فإذا القت العلة التفى النهَي» وَهْرَ يدل 
عن 81 توي انريغ كان ابر ثرا تك 

وفيه أيضاً لي عن تخميره وَنَغطيةٍ رأسيه؛ لأجل الإحرام 
فمنْ ليس بمحرم 4 يُحنط وَيمُرٌ راس والقول بأنّهُ يتقطع حُكْمْ 
الإحرام بالموؤْتٍ كما تقولَهُ الحنفيّة وبعض المالِكِيةِ خلاف الظاهر. 

وفذ ذَكرَ في التشرح خَلائَهُمْ وادلنَهُمْ ولِيسَت بنَاهِضْةٍ 
على مُخالفةٍ ظاهر الحديث فلا حاجة إلى سردهًا. 

وقول: «وَكَمَيُوهُ في ثوبين» يدل على وُجوب التكفين» وأنْهُ 
لا يشرط فيه أن يكون وثراً. 


رايا 

وقيل: يحْتَملْ أن الامْتِصار عليِهمًا؛ لأنْهُ مَاتَ فِيهمّاء وَمُوَ 
مُتَلبّسّ بِتِلْكَ العبادة الفاضلة. 

وججتَملٌ أنه لم يِذ لَهُ غيرَهْمَاء وأنهٌُ من رأس المال؛ لأنْهُ 
أمر به ول يستفصلن هل علي دن منتفرق آم لا 

وورة «النُوبين؛ في هذه الرواية مُطلقين. 

وف رواية في البخاري(1801) «في ثوبيّه» وللنسائيّ زفالفضة 
«ني ثبي الذي أحرمٌ فِيهمّاه. 

قال المصئف: فيه املتحباب تَكُفين اميت في ثياب إحرايد 
وأنْ إحرامَة باق, وأنْهُ لا يُكَفْنُ في المخيط. 

و 4 5 
مذ أل ذا ذلك 1 


ا نّ 
للهُ في 
الأخرة. 


١‏ تجريد الميت لتغسيله 


6- وَعَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها فَالَت: لما 
أَرَادُوا غْسْلَ رَسُول الله 1# قَانُوا: وَالَْهِ مَا تذري 


محر رَسون الله 46 كما نجوه مَْتَانَا آم لا؟. 


رَوَاهُ أَحْمَدُر//71) وبُو ذَاوْدِرِا4 1") 

وَتَمَامُهُ عند أبي داود(١714)‏ «فلمًا اختّلفوا ألقى اللّهُ 
علئِهمُ الُومَ حَنّى ما منْهمْ منْ أحار إلا وذقثةُ في صدره ثُمْ 
كلّمَهُمْ مُكَلّم منْ ناحية البيْتِ لا يدرون من هُرَ: اغسلوا رسولٌ 
الله تفظ وعليِه ثيابه. فغسَلُوهُ وعليه قميصّهُ يصبُونْ الما فوق 
القميص ويدلكونةُ بالقميص دُونَ أيلديهم؛ وَكَانَتَْ عائشة تقول: 
لو اسْتقبلت من أمري ما اسْتدبزت ما غسّلَ رسول اللو يل 
إلا نساؤة. 

وني رواية لابن حبَانَ (0514 دَرَكَانَ الذي أجلسَّهُ في 
حجرو علي بن أبي طاليوطاة السلام؟. 

وروى الحَاكِم[المستدرك(/04)] قال: #غسّل لني ا علي 
عليه السلام وعلى يد علي خرقة فَغْسَلَهُ فأدخلَ يدَهُ تحت 


5 تَجِريدُ الميت لتغسيله 


*- كتانب الجتائز 


القميص فغلهُ والقميص عليّيه: ' 

وروى ذَلِكَ الثشافعي [#ترتيب المسده (704/1]. عن مالك 
عن جعفر بن مُحمَّل عنْ أبيه. 

وني هدو القصّةٍ دلالةٌ على أنهُ #ا ليس كخيرو من 
الموتى. 


١ ٠‏ عددٌ ما يفسل وجعل الكافور فيه 


5- وَعَن م عَطِبة عَطِة رضي اللّه 0-0 ثَالَت: 
دَحَلَ عَلَيْنَا الب 6 5 عسل ابْشَهُ 
«اغْسِلْتَهًا ئلاثاً أو خَئْساً أو أكثْرَ مِنّْ ذَلِكَ إن 2 
ذَلِكَ يِمَاءِ وُسِدَرِ قل فِي الأخيرة كَاثُورا : 
شيئاً مِنْ : كَافُوب لما فَرَعْنا دناه فألقى إِلَيْنَا حقو 
فَقَالَ: انها إيَأة». 

مُمْنٌ عليه [البخاري 00١787‏ مسلم (9474)]. 

وفي روايَة رجرهه 07 مره طفع 4) : «اثدان بيايها. وتواضع 
الْوْضُوءِ ينها». : 

وَفي لفْظ لِبُحَارِي (076: الَسَفْرنا حَكْرَها ثلانة قُرُون َالقيَاهَا ' 
لقا 

(وعن أمّ عطبة تقدُمٌ اسمُهًا. 

وفيه خلاف؛ وَهِيّ أنصاريّة. 

(قالت: «دَحَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ الله 128 وَنَحْنْ نسل ابتفة») لم 
تق في شيء من روايات البخاري مُسمَاةٌ والتهورٌ أنّْهَا زيدبُ 
زوج أبي العاص كانت وقَاتهًا في اول سنةٍ ة ثمان» ووقسم في . 
روايات أنْهَا 1 كلشوم ووقع في البخاري13؟1) عن ابن 
سيرين: لا أدري أي بناتّه. 

(فقالَ: «اغميلنها لان أو حنسا أو أكثرَ من ذَلِكَ إنا ريمن 
ذَلِكَ بِمَاء وسلارٍ رَاجْعَلْنَ في الأخيرة كَافُوراً أو ينا من كافُور) ' 
هُرَ شك من الرّاوي: أي الأفظين. 

قال: والأول محمول على الشاني؛ ولأنهُ نكر ة في مسسياق 
الإثبات: فيصلاقٌ يكل شيء مث 


*- كناب الجتائز 

(فلمًا فرغنا آذنَاةُ في البخاري «أنهُ تف قال لَمُن: «فَإذًا 
فرعتن آذنني». 

ووقمٌ في روايةٍ البخاري «فلمًا فرغنَ؛ عوضا عنْ «فرغنا». 

(فألقى إلينا حقوّة) في لفظ البخاري «فأعطانا حقوَة»2 وَهُوَ 
بح الهمَلةٍ ويجودٌُ كسرّهَا وبعدَعَا قاف سَاكنة. 

والمرادٌ هّنا الإزارٌ واطلقَ على الإزار نمجازاً إِذْ معنَاءُ 
الحقيقي معقدٌ الإزار فَهُرَ من تسميةٍ الحال باسم المحل. 

(فقال: أشعرتهًا ِيَاهُ). أي اجعلئة شعارَهًا أي النْوبَ الذي 
يلي جسدمًا (ومُنفقَ عللِهِ في رواية) أي للشيخين عن أَم عطية. 

(داندأن بمَيابيهاء وَمرَاضيِع الْوُضُوءِ بِنهَاء. وفي لفسظ 
للبخاري) أي عن أمْ عطيّة 

(ضفرنا شَعْرَهَا ثَلامّة قُرُون فَالقَينَاهُ حلقها/. 

دل الأمرُ في قولِهِ «اغسلئْهًا ثلاثأ» على انَهُ يحب ذلِكَ 
العدنٌ والظاية الإجماعٌ على إجزاء الواحدةٍ فالأمرٌ بذليك محمولٌ 

وقيل: تجهب الثلاث, 

وقولة: «او مسا أو: لِلنُخير لا لتب هُرَ الظامِرُ. 

وقؤله: «أو أكثرَه قن فُسْرٌ في رواية «أو سبعاه بدلُ قوله: 
«أو أكْثرٌ من ذلِك» وبه قال أحمدُ وَكَرةَ الزٌيادة على سبع. 

قال ابن عبد البنٌ: لا أعلمٌ أحداً قال بمجاوزة السُبع إلا أله 
وقم عند أبي داودر١‏ #4 7”1) «أو سم أو أكثرٌ من ذلِك» فظَاهِرُهًا 
شرعيّة اليادةٍ على السشبع. 

وَنَعَدمْ الْكَلامُ في كيفيّ غسلةٍ السّدر. 

قالوا: والكمة فِيه أنْهُ يُليّرُ جسد الميّت. 

وأمًا غسلة الكافور فَظَاهِرُه أنَّهُ يُجِعلٌ الْكَافُورُ في الماء ولا 
يضر الماءَ تغرهُ بهء والميكمة فيه أنه يُطيْبُ رائحة الموضم؛ لأجل 
من حضرٌ من الملائكة وغيرهم مع أن فبه تجفيفاً وتبريدا وق 
تفرذ ذ وخاضية في تصليبي جسد المت وصرف الْهَوام عن ومنع 
ما يتَحلَلُ من الفضلات» ومنع إسراع الفساد لبف وَهُوَ وَأقرى 


١0 عددٌُ ما يفسل وجعل الكافور فيه‎ -١7 


الروائج الطَيّةِ في ذلِك» وَهَذَا هُوَ الس في جعللٍه في الآخرة إِذْ 
لوْ كان في الأول مثلاً لأَذْمبَهُ الما 
في الغسل بالميامن. 

والمراد بها ما يلي الجانب الأيمن. 

وقول «ومواضع الوضوء مهاه ليس بين الأمرين تنافم 
لإمكان البداءةٍ بمواضع الوضوء وبالميامن معا. 

وقيل: المرادٌ ابدآن بميامنهًا في الغسلات الْتِي لا وُضوءً فِبهَاء 
ومواضع الوضوء منْهًا في الغسلةٍ الْنّصلةٍ بالوضوءء والحيكمة في 
الأمر بالوضوء تحديدُ سمة المؤمن في ظُهُور أثر الغرةٌ 
3 التُحجيل. 

وظَامِرٌ مواضع الوضوء دُخولُ المضمضة والامنتنشاق. 


وفِيه دلالة على البداءةٍ 


وقولَهًا: «ضفرنا شعرّهَا اتدل بو على ضفر شعر اليّت. 

وقالَ الحنفيّة: يُرسلُ شعرٌ المرأةٍ خلمهًا » وعلى وجهها 
مُفرقاً. 

قال القرطي: كأن سبب الخلافي أن الذي فعلّهُ أمُ عطيّة 
م يكن عن أمرو 25 

ولَكِنْهُ قال المصنّفُالفتح: +/386): إِنْهُ قْ روى سعيدُ بن 
منصور ذلِك بلفظ قالّت: قال رسول الله ل : «اغْسِلئَهَا وثرأ 
وَاجْعَلنَ شَعرَهًا ضَفَائرَه. 

وفي صحيح ابن حبّانَ (055 «اغَيلْتْهَا ثلانا أو َمْسا 
او سَبْعاً وَاجْعَلْنَ لَّهَا ثَلانَة َرُون» والقرنٌ هنا المرادٌ بو الضفائرٌ. 

وفي بعض الفاظ البخاري: «ناصيّتهَاء وقرنئِما ففي لفظ 
اثلاث فُرون» تغليب» والْكلْ حُجةَ على الحنفيُق والضَفْرٌ يُكُونُ 
بعدَ نقض شعر الرّاس وغسلهء وَهُوَ في البخاري صريحا. 

وفِيه دلائلٌ على إلقاء الشتعر خلقهًا. 

وذَهَلَ ابن دقيق العيد عنْ كون هذه الألفاظ في البخاري 
فنسب القولَ به إلى بعض الشافعيةِ وأنهُ امْمَندَ في ذلك إلى 


.8 ّ 
حديت عريبي. 


هع 
٠‏ تكفينٌ رسول اللّهِ في ثلاثة أثواب 


07 وَعَنْ عَائْشَة زضي الله عنها قَالّت: 
يد 7 7 حيو ام مم 
كن رَسُولُ الل كذ في مَلاثة واب بيض سُحُولئة 
مِنْ كرّسفي ليس فِيهًا قميص ولا عِمَامَة 

مُنفْنَ عَلَيِْ [البخاري (1754)» مسلم (441)] 

(وعن عائشة قالّت: كُفَنَ رسول الله ##ؤ في ثلائةٍ أثواب 
بيض سحوليّة) رذ بضم السين الْوْمَلةٍ والحاء المهْمَلةَ. 

(من كرسفي) بضم الكَاف وسكون الراء وضم السّين 
المْمَلةٍ ففاءٌ أي قطن. 

ليس فِيهًا) أي الثلاثة (قميص ولا عمامة) بل إزارٌ ورداء 
ولفافة كما صرح بهِ في طبقَات ابن سعدر؟/787) عن الشعبى. 

(متفق عليه). 

فِيهِ أن الأفضل النّكْفِينُ في ثلاثة أثوابو بيض؛ لأن الله - 
تعالى - لم يَكنْ يَْارُ ليه 6 إلا الأفضل. 

وقد روى أَمْلٌ السسّنن [أبو ذاود (4/ام”). الترمذي (154) 
وسيأتي برقم (005)] من حديثو ابن عباس «الْبسُوا بياب الْياضٍ 
َإنهًا أطْيبُ وَأَطْهَرٌ وَكَمَنوا فِيهًا مَرْتَاكمٌ» وصِحُحَهُ التّرمذي 
والحاكم. 

وَلَهُ شَاهِد من حديث سمرة أخرجوة [أحمد زهان أببو 
داود )0481١(‏ الزمذي (724/64), الدسائي (7”4/4) ابن ماجه (لاكه )ع0 
وإسنادُهُ صحيحٌ أيضاً. 

وأمًا ما تقدّمٌ في حديث عائشةً «أنّهُ مف سحي ببرد حيرةا 
وَهِيّ بُردٌ يماني مُخطّطٌ غالي لثمن فَإنهُ لا يُعارضُ ما مناه لأنهُ 
تف م يُكمْنْ في ذلك البرد بل سجُرهُ به لتَجِقْف فيه ثم نزعوة 
عن كما أخرجة مسلم .)441١(‏ 

على أن الظَاهِرٌ أن التُسجية كانت قبل الغسل. 

قال التّرمذي: تَكْيئْهُ في ثلاثة أثوابج يض أصمحٌ ما ورد 


وأمًا ما أخرجَّهُ أحمدُ 44/1١(‏ وابنُ أبى شيبة [دالمصسف» 
خر وابن أبي شيم 


-١‏ تكفينٌ رسول اللّه في ثلالة أثوابٍ 


"- كناب المجنائز 
لمحم وَالبزّارٌ [«كشف الأستار» ])86٠(‏ من حدذيث علي عليه 1 
السلام لله كل كُْنَ في سبعة أثوابو فَهُرَ من رواية عبد الله بن 


مُحمَدِ بن عقيل» وَهُوَ سبَى الحفظر يصلحٌ حديثُهُ في الَابمَاتٍِ 
إل إذا انفرد فلا يحسنٌ فَكيفَ إذا مالف كما مُنا فلا يقبل. 


قالَ المصفه: وقد روى الحَاكِمْ من حديث أيُوبْ عن نام 
عن ابن عُمرٌ ما يعضدٌ رواية ابن عقيل فإ ثبت مم بين وبين 
حديث عائشة بِأنْهًا روت ما اطْلعَت عَليْهِ وَهُرَ الثلائ وَغَيْرُهًا 
روى ما اطَلعَ عليه سيّما إن صحٌّسو الرُوايةٌ عن علي فَإنَهُ كان 
المباشرٌ للغسل. 

واعلم أنه يِب من الْكفن ما يسلئرُ جميعَ جساد البتو فإن 
قارع حر القن 212016 الفورو فنا ريا هوا ل نامر 
جانب اراس وجعل على الرّجلين حشيش كما فمل اللي 15 
في عمهِ و حمزة ومصعبه بن دنيييد فإنْ ريل الكيادة على 
الواحدٍ فا مندوبُ أنْ يَكُون وثراً ويجورٌ الاقيصارٌ على الاثدين 
كما م:في حديث الحرم الذي مَات. 

وقد عرفت من روايةٍ الشعي كيفيّة الثلائةٍ وانْهّا إزارٌ 
ورداءٌ ولفافة وقبل: مئزر رٌ ودرجان وقيل: يكن منهًا قميصٌ غيرٌ 
غيط» وإزارٌ ييلع من ريه إلى ركب ولفافة ل بها مين قرنه 
إلى قدمِه وََارلَ هذا القائلُ قولَ عائشة: «لِيسَ فيهًا قميصُ ولا 
عمامة» بأنهًا ارات نفيّ وُجوبم الأمرين معاً لا القييصَ وحدهُ 
أو أن الثلاثة خارجة عن القميص والعمامة. 

والمرادٌ أن اك لثلاثة مما عدَاهّمَاء وإنْ كانا موجودينء وَهَدا 


بعيدٌ جدا. 


قيل: والأولى أنْ يقال: إن النكِْينَ بالقييص وعدمِهٍ سواءً 
يتان فإله 1 كدْنَ عبد الله , بن أبي في قميصه أخرجّة 
البخاريٌ (1755) ولا يفعلٌ يذ إل ما مو الأحسنٌ 


وفيه أن قميص اميت مثل ق قميص الي مَكفوفاً مزروراً. 


وقد امْتّحب هذا مُحمّدُ بن سيرينَ كما ذَكَرَهُ الب )في 
الخلافيّات. 


قال في الشرح: :وني هذا رد على منْ قال: إنهُ لا يسع :* 
القميصُ إلا إذا كانتت أطرافهُ غير مُكفوفة. 


*- كِمَابُ الجتائز 


-١ 4‏ تكفين الميت في قميص 5ع" 


قلت: وَهَذا يَنَوقَفُ على أن كف أطرافي القميص كانٌ 
عرف أَهْل ذلك العصر. 


١4‏ تكفين الميت في قميص 


6 َع ابن 3 رضي الله 0 قالَ: 
الل 1 فَقالَ: أمطنى لك ا د ا 
يه 

مُفَقٌ عَلَْدِ والبخاري (0719). مسلم (9100/4)]. 

هُوَ دليلٌ عل شرعيّةٍ التكفين في القميص كما سلف 
قريباً. 

وظَامِرٌ هذ الروايةٍ أنه طلب القميص من يَف قبل 
التكفين إلا أنْهُ قد عارضَهًا ما عند البخاريّ (1970) من حديث 
2 َك 1 أَنَى عَبِد د الله : أبي بَعَدَمًا دفن فَأَخْرّجَهُ فقث 
فِيهِ مِنْ ربقو وليه قَمِيِصّه) انه مر أ كان الإعطاءً 

وجمع بينهُمًا بأن المرادٌ منْ قولِهِ في حديث ابن عُمرّ: 
«فاعطاة» أي نعم لَهُ بذلِكَ فاطلق على العدَةٍ اسم العطيّةِ مجازاً 
لتحقق وقوعِهًا وَكّذا قولهُ في حديث جابر: #بعدما دُفِنّ؛ أي 

أو أن ب من حديث جابر أن الواقم بعل إخراجه من 

وأمّا القميصّ فقذ كان ألبس. 

والجمعٌ بِينْهُمًا لا يدل على وُقوعِهِمًا معاً؛ لأنْ الواوَ لا 
تقتضي المَرتِيتَ ولا العيّةَ فلعلّهُ أراد أن يذكُرَ ماء وقمّ في 
الجملة من إكرامه مك من غير إرادة العرْتِيبه. 

وقبل: إِنهُ يذ اعطّاه أحد قميصِيهِ أولأء ونا دُفِنَ اعطّاهٌ 
الثاني بسؤال ولدِو عبد اللّهِ. 

وَقُِ الإكليل للحَاكمركما في «الفتح» 85/7(ع ما يُؤْيْدُ ذلِكَ . 


واعلم أنْهُ نما أعطى عبد اللّهِ بنَ عبد اللِّ بن أبِي؛ لأنةُ 


كانَ رجلاً صا حاً؛ ولأنّهُ سألّهُ ذلك وَكَانَ لا يردُ سائلء وال 
فإن أياة الذي البسَهُ قميصة يفا وَكِمُنَ فِيهِ من أعظم المبافتين» 
ومات على نفاقِه» وأنزل اللّهُ فبو: «وَلا نصّلُ عَلَى أَحَد مِنِهُمْ 
مات بدا [العربة: 4 

وقيل: إنما كاه يذ قميصّة؛ لأنْهُ كان كسا العيّامنَ لا 
أسرّ ببدر فاراد تت أنْ يكَافئةُ. 


6 تكفين الميت بثياب بيض 


4- وَحَنَ ابن عَبّاس رضى الله عنهما أَنّ 
ا ل 000 5 7 م رد كم : 

النبي تَيكْرْ قال: «البَسوا مِن ييابكم البياض» فإنها مِن 
خير تِيابكمء وكفنوا فِيهًا مُوتاكم». 

رَوَاهُ الْحَمْسَةٌ إلا الْسَائِيّ [أحمد (881/1). أبو داود (74104): 
النزمذي (4 46 ابن ماجه (/40 00. رَصَحُحَهُ التَرْمِذِي (4914). 

تَقَدم حديث البخاري عن عائش ةزبرفمر. ١ه‏ «أنهُ تيز 
كفن في ثلاث أثوا 

وظَامِرُ الأمر نه يجب التَكفين ف الثْياب الييض ويجب 
لبسمُهَا إلأ أنه صرف الأمرَ عنْهُ في اللْس أنَهُ قذ تت عله ك#زذ 
ألهُ لبس غير الأبيض. 

وأمًا الكفينٌ فَالظامِرُ أنَّهُ لا صارف عنةُ إلا أنْ لا يُوجَدَ 
الأبيض كماء وقع في ب كنين شهداء أحدٍ فإنهُ لذ كمُنَ جماعة 
في غرةٍ واحدةٍ كما أي [برقم4 01] فإنهُ لا بأس ب به ه للضرورة. 


أبر بيض». 


وأمًا ما رواه ابن عدي [«الكامل» (7058/5)) من حديث 
ابن عبّاس: :اله كن في قطيفة حمراة» ففيه قيس بن الْبيع؛ 
وخ ضعنة وله اه به عليه بحديث «أنْهُ جُعلَ في قبرهٍ قطيفة 
حمراء [45) وَكَذْلِك ما تيل إِنهُ كفن في بُردٍ حبرق 


وَتَقَدَّ[برقمر» 6 الكلام أنة إنما م سجي بها م نْرْعَت عنة. 


تحسينْ الكفن 
- وَعَنْ جَابرٍ # قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله 
: «إذا من أحَدكمْ أحاه مَليْضن كفه.. 


لاع" 

رَوَاةُ مُسْلِم (147). 

ورواة التُرمذيُ رمو أيضاً من .حديكو أبي كَنَادةَ وقال: 
حديث حسنٌ غريب. 

تم قال ابن البار قال سلامُ بن أبي مُطيع قولة: 
#وليحسنْ كفئة» قال: هُوَ الضْفاءٌ بالفنادٍ المعجمة والفاء أي 
الواسع م الفائيض. 

وفي الأمر بإحسان الْكَفْن دلالة على اختيار ما كان أحسنّ 
في الذات. 

وفي صفة الثوب وفي كيفيةٍ وضع الاب على ابت فأمًا 
حُسٌ الذّات فينبغي أنْ يَكُونَ على وَجْهِ لا يُعدُ من المغالاةٍ كما 
سيأتِي النْهِيّ عنه. 

وأمًا صفة الءُوبٍ فقذ ينْهَا حديث ابن عباس الذي قبل 
هذا. 

وأمًا كيفيّةٌ وضم الَيابِو على اليه فقذ بدت فيا سلف 
وقد وردتْ أحاديث في إحسان الكّفن وذَُكِرَت فِيهَا عله ذيك. 

أخرج الديلمي[الفردوس: ]18/١‏ عن جابر مرفوعاً «أَحْيِئْوا 
ا ا . 
كفن موتاكم فإنهم يِتبَاهَنَ وَيُترَاوْرونَ بها في قبورهم'. 

وأخرج أيضازالفردوس: )48/١‏ من حديث 14 سلمة «أَحْيئُوا 
الْكَمَنَ ولا تَؤذُوا موتكم بول ولا بِتَركيةٍ ولا بتأَخِيرٍ وَصِيّةٍ 
وَلا بِقَطِيعَةٍ وَعَجُنُوا بقَضمَاء ذَيْنِهِ وَاعْدِلُوا عَنْ جيرَان السوء 
َأَْيِقُا إذا حَفَرْتمْ وَوَسّعراء. 

ومن الإحسان إلى اميت ما أخرجّة أحمذ 015/5 من 
حديث عائشة عنْهُ تت «وَمَنْ عَسئلَ مَينا فَآدى فيه الأمَانَة وَلَمْ 
أَمّه. 

وقال تلذ: «ليله أَقربَكُمْ إن كان يَعْلَمُ فَإن لَمْ يكن يَعْلَمُ 
فَمَنْ تَرَوْنَ عِندَهُ حَظا مِن وَرَع وَْمَاَقه. 


روه أحمذرد/وكل. 


0 الشيخان م 4 0 0 من 


سر الله > يُوْم م القيَامَةَه. 


- جع القعلى في قير واحلدٍ وتقديم الأقرأ 


«- كناب الجتاير . 
وأخرج عبد الل بن أحمدزالفتح الرباني: ١64/7‏ مرخ ' حدياث 
بي بن كعبر «إنْ آدْمَ عليه السلام قَبْضَنْهُ الْمَلائِكَةٌ وَصَسَلُوُ 
كه 2 كنوه وَحَنْطُوةُ وَحَمَرُوا لَهُ وَألْحَدُوهُ وَصَلُوَا عَلَيْهِ وَدَخْلُوا قَبْرَمُ ' 
وَوَضَعُوا عَلَيْه ؛ اللبنَ ث نم خرّجُوا م مِنَ القَبر 1 م حَتَوَا عَلَيْهٍ الاب 
تم قَالُوا: يَا بي آدَمَ هَذَا ا 


0 جمغ القعلى في قبر واحار وتقديم الأقرأ. 


اراصضه اس 


5- وَعَنْهُ قَالَ: «كَانٌ الي 8 يَجْمَعٌ بن 
0 مِنْ كنلَى أَُحُدٍ فِي نَوْبِر وَا حر كب يُقَول: 

اك هذا للْقَرآن؟ يُقَدْمُهُ فِي اللّحْدٍ م 
يفنا لم صل عَلَيْهِم». 

روَاهُ الْبَطْارِي 4 008). 

(وعنة) أي عن جابر. 

دكا الي يفط يمع ين اللي من قَتلَى أخد في مونب 
وَاحِدٍ كم يَقُولُ: : أَيهُمْ أكئر أخذاً لُْرآن لَبُقَدَمُهُ في الخد سمي 
لحدا؛ لأنه شو شق يُعملُ في جانبو القبر فيميل عن وسطِوه والإحادٌ . 
لغ الميل. ش 
(ولم يُغسّلوا ولم يُصلُ علئهم» وَاةُ البخاري) دل على 

(الأوّلَ): أنهُ يجورٌ جممٌ البّين في ثوبم واحار للفترورة وَهْرَ 
أحد الاحيمالين. 

(والثاني): أن المرادٌ يقطعهُ بينهُمًا ويُكفن 1 واحار 2 
حياله وإلى هذا ذَمَبَ الأكترون بل قيلَ: إن الظَاهِرٌ أنُّ لم يقن 
بالاحتمال الأول احدٌ فإِنهُ فيه الْيَقاُ بشرتي انين ولا يخفى :أن 
قل جابر في تمام الحديث الَكمّنَ أبي وَعَسي فِي نَمِرَةْ وَاحِدَوَا 
[أحمد 0 2 2 الاحْتمال الأول. 
فعل في حزة طلله : 
فيَكُونُ أحدٌ لزي لطي جائرٌ على الأصل 


*- كناب الجنائز 

كم الثاني): أنه دل على أنْهُ يدم الأكئْرُ أخذاً للقرآن 
على غيرو لفضيلة القرآن ويقاس عليّهِ سائرٌ جهّات الفضل إذا 
جُمعوا في اللْحَدٍ 

(الحكم الثالث): جمعٌ جماعةٍ في قبر وَكأنهُ للفكرورة وبوب 
البخاري [ك الجائر. باب (077] باب (دفسنٌ الرُجلين والثلائة في 
قبر) وأوردٌ فيه حديث جابر هذا وإنْ كانت واه جابر ف 
جلي فقد وقم م كذ التُلامة في روايةٍ عبد د الرزاق 075 
نفقة كان يدفن الرجلين والثلاثة في قى واحل. 

وروى أصحابت السسئن [أبو داود (1516)., الترمذي (01/17). 
00 000 ت ور كهل) 0 3 اللشكااك 
00 قرح وَجَهِدٌ فَقَالَ: كوا اوتا َاجْعْنوا الاين 
وَالتْلانَة فِي را فبححة هُ الترمذي. ومثلهُ المرأتّان والثلاث. 

وأمًا دفن الرجل والمرأة ؤ يي في القبر الواحد فَقَدٌ روى عبد 
الرّزاق 4/7 7) باسناو حسن عنْ وائلة بن الأسقع أنهُ همان 
يَدفِنُ الرَجُلَ وَالْمَرْءَ في الْقَبْر الْوَاجِدٍ عَم الرْجُل 1 
لعزا وَرَاءَهُ) وَكَانَهُ كان يجعل ِينَهُمًا حائلاً من ترا 

كم الرابع): أنْهُ لا يعمل الشهيدُ وإليْه ذَمَب الجمهُوه 
ولأهل المدّهَبٍ تفاصيلٌ في ذليك. 
ابن أبي شية: 0898/79 أَنْهُ يجب غسله. 


والحديث ع 1 عليهم. 
0 أخ أ احدُ عي جر له 8 


التق دي اليم في ا 


ملعا 


كم الخامس): عدم الصَّلاةٍ على الّهِيدٍ وني ذلِكَ 
خلاف بينَ العلماء معروفٌ فقَالَتَ طائفة: يُصلّى عليه عملاً 
'بعموم أدلّةٍ الصّلاوَ على اميت وبالهُ رُوي الَهُ تيا صنى على 
قتلى أحد وَكبْرَ على حمزة سبعين تَكْبيرةالمستدرك: .]1١4/9‏ 

5 روى البخاري )١544(‏ عن عقبة بن عامر مه صقر 


صَلَى عَلَى قَلَى أَحُده. 


النهي عن المغالاةٍ في الكفن م»م؟ 
وقالت طائفة: لا يُصلَى عليه عملاً برواية جابر هلره. 
قال الشافعي: جاءت الأخبارٌ كانْهًا عيانٌ منْ وُجُوهٍ مُتَوَائَرةٍ 
«أنا الي تنظ لم بُصَل على فى أشبه وما رُوي دآنه تير 
صَلَى عَلَيهمْ وكَبْرَ عَلَى حَدْرْةَ بين د 
ينبغي لمن عارض بِذْلِكَ هدرو الأحاديث المتيكة أن يسْتَحبِيّ 


رَة» لا يصحٌ وقذ كان 


وأا حديث عُقبة بن عامر فققذ وقعّ في نفس الحديث أن 
ذِك كان بعد ثمان سنن يعني والمخالفُ يقول: نعل عل 
القبر إذا طالَت المدة فلا يَيِم ل لهُ الامنتدلال وَكَانْهُ تلز [ دعا كار 
و دي اده مو قي 
نسخ الحكُم الغابت انتَهَى. 

ويؤيّدُ كونّهُ دعا لَهُمْ عدم الجمعيّة باصحابه إِذْ لرْ كانت 
صلاة الجنازةٍ لأشعرٌ أصحابَةٌ وصلأمًا عام كما دل مله 
على النجاشيّ فإنْ الجماعة أفضلٌ قطعاً وأَمْلٌ أحدٍ أولى الناس 
بالأفضل ولأنَهُ لم يرذ عله ألّهُ صلّى على قبر قُرادى وحديث 
ُقبةَ اخرجَهُ البخاريئر» 1+4 بلفظ: لأنّهُ تا صَلْى عَلَى قتْلَى 
أَحُدٍ بَعْدَ نَمَان سينِينَ؟ زادَ ابن حبَّانَ (19): دول يخرج من به 
ع بع الله ماله 


النهي عن المغالاةٍ في الكفن 


5ه وَعَنْ عَلِي #5 قَالَ: سيعت النبيأ 6ايز 
و دلا تَغَالُوا ة فِي الْكفن فإِنهُ يسْلَبْ سَريعأ». 

رَوَاةُ أَبْو ذاو (4 16”). 

من روايةٍ الشعبي عن علي طوبه وني إسنادِه عمرو بن 
هشام الجن بمَنّح الجيم فنونٌ سَاكِنةَ فموحدة مُخْتَلف فبه. 

وفِيه انقطاعٌ بينَ الع وعلي؛ لأنْهُ قال الدارقطي: إِنهُ لم 
يسمع منْهُ سوى حديث واحلر. 

وفيه دلالةٌ على المدع من المغالاةٍ في 
الثُمن. 

وقوله: (فانهُ يُسلبُ سريعا) كأنهُ إشارة إلى أنْهُ ريم 


في الكفن وَهِي زيادة 


لين 
والذَّمَابٍ كما في حديث عائشة «أنّ أبا بكر نظرٌ إلى ثوسه عِليِهِ 


189 
كان يُمِرْض فيه ب ردعٌ من زعفران فقال: اغسلوا ثوبي هذا 
وزيدوا عليْهِ ثوبين وَكَمُنوني فِيهًا قلت: إن هذا خدق قال: إن 
الحي اح بالجديد من ايت نما هر للمُهْلةٍ. ذَكَرَهُ البخاري 

(فحسينة مُختصراً. 


تغسيلٌ الرجلٍ زوجته 


7ه «وَعَنْ عَائِشَة أن النبي 186 قَالَ لَهَائ لَوْ 
مِتْ فَبْلِى لَعَسَلتّك» الْحَدِيث. 

رَوَاهُ أَحْمَدُ (078/5 وَابْنُ مَاجَدْ )١458(‏ وَصَحُحَهُ الْنْ حِبانَ 
بكوممت),. 

| فيه دلالةٌ على أن للرّجل ان يُْسسّلَ زوجَنَهُ وَهُرَ قولٌ 
الجمهور. 

وقالَ أبو حنيفة: لا يُغسْلهَا بخلافي المَكس لارتفاع الماح 
ولا عُدْةَ عليه والحديث يرد قولّهُ هذا في الروجين. 

وأمّا في الأجانب فإنْهُ أخرج أبو داود في المراسيل (414) 
من حديش ابي بكر بن عياش عن مُحمد بسن أبي سَهْلٍ عن 
مَكحول قال: قال رسول الله وز : «إذًا مانت الْمرْأَة م مَعَ الرجّال 
يس فيهم انرأ يما لجل مع الناء ئس مَعَهِنْ رَجْلَ 
غيْرُهُ فَإِنْهُمَا يُيْمَان وَيُدْفَنَانَ» وَهُمًا بمنزلةَ منْ لا يد الما اننَهَى. 

محمد بِنُ ابي سَّهْل هذا ذَكَرَهُ ابِنُ حبان ني 
التقا ١/9‏ 4). 

وقالَ البخاري: لا يُتابعٌ على حديثه. 

وعن علي طبه قال: قال رسول الله يلز: «لا تبرز 
فَخِذّك ولا تَنظرْ إلى فَخِذ حي وَلا مَيْتيه. 


رواة أبو داود.(4016) وابِنٌ ماجّة (0450 وفي إستادو 


32 


اختلاف. 


4- وَعَنَّ أمْمَاءَ بنت عُمَيْس رضى اللّه 
عنها: أَنّ فَاطِمّة رضي الله عنها أَوْصّتَ أن يُعْسلَهَا 
عَلِى طه. 


رَوَاةُ الدَارَقْطِي (4/9/). 


- تغسيلْ الرجلٍ زوجته 


«- كناب الجتائز 

هذا يدل على ما دل عليه الحديث الأوَّلُ. 

وأمَا غسلٌ المرأة زوجَهًا فيسْتّدلُ لَهُ بما أخرجَهُ أبو داود 
(541") عن «عائشة أنْهَا قالَتْ:لو املتّقبت من أمري ما 
اسْتّدبرْت ما غسّل رسول الله لآ غيرٌ نسائه» وصِحَحَةُ الخَاكِمُ 
(*/54ه. 5٠‏ وإن كان قول ضحابية. ش 

وَكَذَلِكَ حديث فاطمة فَهُو يدل على أنّهُ كان أمراً معروفاً 
في حيايه يلير ينه م ما رواة البيهقي 90/5 من أنّ أبا بَكْرٍ 
أوصى امرآنَُ اسماء بنْتَ عُميس أن تُغْسَلَهُ واسْتََاتْ بعببد 
الرحمن بن عوفي لضعفهًا عن ذَلِكَ وم يُنْكِرْهُ احدٌ وَهُو قولٌ 
الجمهور والخلاف:فِيهِ لأحمد بن حنبلٍ قال: لارتفاع التكاح كذا 
في الشرح. 

والذي في «دليل المطالب» من كب الحنابلة ما لفظّة: 
وللرّجل أن يُعْسّل زوجَتّهُ وأمنّهُ وبنتأ دُون سبع وللمراة عسل 


زوجهًا وسيّدِمًَا وابن دون سبع . 


٠‏ يُصِلَى على المحدودةٍ 


2 م للعةمي 


6- وعن بِرَيدّة - لافِي قِصةٍ الْعَامِدِية الْتِي 
مَرَ النبي يا بِرَجْمِهًا في الرّنَا - قَالَ: ثُمْ أَمَرّ بها 
فلي عَلَيِهَا وَدُفِنَتَ». 

روه ملم روقكل. 

(وعن بُريدة في قصّة الغامديّة) بالغين. المعجمة وبعد الميم 
دالٌ مُهْمَلةَ نسبةٌ إلى غامد وَتَأَنِي قِصْنّهًا في الحدود. 

(لِي أمر البيُ عث برها في الزنى قال: ؛ ثم أمر بها فصلّي 
عليْهًا ودفنت». روَاةٌ مسلم). 

فيه دليلٌ على اله يُصلَي على من فيل بحدٌ وليس فيه أنه 
ير الذي صلَى عَليْهَا 

وقد قال مالِلك: إِنهُ لا يُصلَي الإمامٌ على مقَتُول في حبد؛ 
لأنّ الفضلاء لا يُصِلّون على الفسّاق زجرا لَهُم. 

(قلت): كذا في الشّرح لَكِن قد «قال تر في الخامدية: إِنْهَا 
تبت توبة لو قُسمَتْ بين أهْل المدينة لوسعَتْهُمْ» أو نحو هذا 


#«- كاب الجتائز 


-١‏ ترك الصلاةٍ على المنتحرٍ 6ه" 


اللفظ. 

وللعلماء خلافٌ في الصّلاة على الفسّاق وعلى من فيل 
في حد وعلى الحارب وعلى ولد الزّنى 

وقال ابن العربي: مذْهَبُ العلماء كاقَّةً الصّلاةٌ على كَل 


ملم ومحدوج ومرجوم؛ ؛ وقَاتِلٍ نفسيهُ وولد الزْنى وقد ورد في 
قَاتِل نفسيه الحديث: 


١ه"‏ ترك الصلاة على المنتحر 

5- وَعَن جَابر بن سَمُرَة طفن قَالَ 2: أَيِي 8 
اي ف برَجُل قَثَل نْفسَهُ هُ بمَشَاقِصَ كنض 
عَلَيْهِ). 

روَاةُ مُسْلِم (91/8). 

المشاقص جمع مشقص وَهُو نصل عريض. 

قال الخطابي: وَتَرْكُ الصّلاة عليِهٍ معناهُ العقوبة لَهُ وردعٌ 
لغيرو عن مثل فعله. 

وقد اختلف النَاسٌ في هذا. 

وَكَان عُمرٌ بن عبد العزيز لا يرى الصّلاة على من قتّل 
نفسَهُ وَكَذْلِكَ قال الأوزاعي. 

وقال أكثرُ الفقهّاء: يُصلّي عليه التهَى. 

وقالوا في هذا الحديث: إِنْهُ صلى عليْهِ الصحابة. 

قالوا: وَهَذا كما ترّكَ اللي يذ المّلاة على من مات 
وعليه دين أوّل الأمر وأمرّهم بالصّلاة على صاحبهم. 
أصحابَهُ بالصّلاة على قَاتِل نفيه ثُمّ هذا القولُ وإلأ فراي عُمر 
بن عبد العزيز أوفقٌ بالحديث إلا أنّ في رواية النسائي (55/4: 
«أمّا أنا فلا أُصلّي عليْوه فريّما اخذ منْهًا أنّ غيرَهُ يُصلي عليه. 


الصلاةٌ على القبر 


0ه وَعَنْ أبي هُرَيْرَة #ه - «فِي قِصُةٍ 


لمر الي كات نَم الْممْجدَ فَسَأَلَ عَنْهَا النبي #6ز 
- فَقَانُوا: مَانَتْ قَقَالَ: أقَلا كنم آذَشَمُونِي ي؟ نهم 
صَغْرُوا أَمْرَهَا قَمَالَ: ذُلُوني عَلَى قَبْرِهَا َدَنُوهُ فَصَلّى 
0 عله ؛ البعاري افففيلة 0 1 
ينوَرُهَا ليم بعتلاتي عَلَبَهِم. 
(وعن أبي هريرة ضيه في قصّة قمنة المرأة اليسي كانتا نقسم 
المسجد) بقن حرف المضارعة أي رن م القمامة منهُ رَهِي 


00 


الكناسة. . 


نان عن عنْهًا ابي يي فقالوا: مانت فقال: أفلا كم 
آذنشموني؟ َكَانَهُمْ صغروا أمرّهًا فقال: ذُلُوني على قبرِهَا) أي بعد 
قَولِهم في جواب سُؤالِه: إِنَْا مَانّت. 

(فدلُوهُ فصلّى عليِها. مُنفْقَ عليِه. وزاد مُسلمُ) أي من رواية 
أبي هريرة. 

(ثمّ قال) أي الي يذ («إن هله القبور مملوءة ظُلمةٌ على 
ًا وإن الله يوا بصلاتي علئِهم») رَمَذِوٍ الادةٌ م يُخرَجْهَا 
البخاري؛ لأنّهًا مُدرجَةٌ من مراسيل ثابتم كما قال أحمد: 

هذا والصنفُ جزم أنّ القصّة كانت مع امرأةٍ وفي 
البخاري: «أنّ رجلاً أسود أو امرأة سوداء بالك من ثابتم 
الرّاوي لَكِنْهُ صرح في روايةٍ أخرى في البخاري عن ثابتو قال: 
ولا أرَاهُ إل امرأة وبه جزم ابن خزيمة من طريق أخرى عن أبي 
هُريرة فقالَ: «امرأة سوداء». 

وررَاهُ البنَْقَي (48/4) أيضاً بإسنا حسن وسمَّاهَا أُمْ 
عق :واناف]5 الذي اعقة كفن متتؤاله كر او يكن ول 
البخارئ عرض انفاق مهاه فقا: اما فعل ذلك الإنسان 
قالوا: مَاتَ يا رسول اللَو) الحديث. 

والحديث دليلٌ على صحّة الصّلاة على الت بعد دفئِه 
مُطلقاً سواءً صلَّى عليْهِ قبل الدفن أم لا 

وإلى هذا ذَّهَبَ الشافعي. 


وَيَدْلُ لَهُ ايضاً ١صَلائْهُ‏ يل عَلَى البّرّاء بن مُعرور فَإِنّهُ 


ان 
مَاتَ وَالنْي از كه فَلَمًا قَدمَ صَلَى عَلَى قَبرِهِ وَكَانَ ذَلِكَ بعد 
شهر من وَفَاتِهِ» [«السئن الكبرى» للبيهقي (45/4)]. 
وَيَدُلُ لَه لَهُ أبضاً «صَلائة 500 عَلَى الغلام الأنصّاري الذي 
ُفْنْ لبلا وَلّم تشعر ييز بمَوْتهه. 
أخرجّةُ البخاري (0771): 
ويدلُ لَهُ ايضاً أحاديث وردّت في الباب عن تسعةٍ من 
المبحابة أشارَ إلبْهًا في الشرح. 
:ذهب أبو طالسو تحصيلاً لمذّهَبٍ الْهَادي إل أنْهُ لا صلاة 
على القبر واسسْتّدلُ لَهُ في البحر محديث لا يقوى على مُعارضة 
احاديث المثتينَ لما عرفت من صِحُيهًا وَكَرتها؛ 
. واختلف القائلون بالصّلاة على القبر في المدة الي تُشرعٌ 
فِيهًا الصلاة. 
فقيل: إلى شهْر بعد دفيه. 
وقبلَ: إلى أن يبلى اليْتْ؛ لأنهُ إذا بلي لم يبقّ ما يُصلّى 
وقيل: أبداً؛ لأن المراد من الصّلاة علَيْه الدّعاءٌ وَهُّوَ جائد 
في كل وقته. 
(قلت): هذا هُرَ الحق إذ لا دليل على التحديد عَدَة. 
' وأمًا القولُ بأنّ الصّلاة على القبر من خصائصه يذ فلا 
تنه لأن دعوى الخصوصيّة خلاف الأصل. 


7 النهي عن النعي 

4- وَعَنْ حُذَيْفَةَ رضى الله تعالى عنه «: أن 
النبي َنذ كان يَنهَى عَن النغي».. 

رَوَاهُ أَحْمَّدُ (ه/ه4" وَالتْرْمِزِي وَحَسُنةُ (5م4). 

(وعن حُديفة لله «أن الي نز كان يَنْهَى عن النعي»). 
في «القاموس» نمَاهُ لَهُ نعيا أو نعياناً أخيرَهُ بماته. 

(رواة أحمدُ والترمذي وحسنه) وَكَانْ صيغة النَهِي هي ما 
أخرجّة الذي 44) من حديث عبد الله عله لز: «إياكم 


؟1- النهي عن النعيّ 


ص 0 
معنى الني. 
وأخرج حديث حُنيفترك4ى. 

0 قمّة فإنّهُ ساق سنتهُ إلى حذيفة أنّهُ قال لمن حضرة: 
«إذًا مت فلا يُوَدْنْ أَحَدُ قإني أخافٌ أن يكرن عا إني ١‏ سمغت 
رَسول الله تي ينْهَى عَن النعي؟ هذا لفظَهُ وم يُحسئْهُ. 

نم فر الترمذي التي بأنهُ عندَهُمْ أن يُنادى في الئاس انل 
فلاناً مَاتَ لِيشْهّدوا جنارتة. 0 

وقال بعضُ أَهْل العلم: لا بأسَ أن يُعلمّ الرّجلُ قراَهُ 
وإخواتة. 

وعن إِبرَاهِيمَ أنْهُ قالَ: لا باس أن يُعلمَ الرُجلٌ قرابنَةُ. 
اننَهَى. 

وقيل: الحم ما كانت تفعلّة الجَاهِليُةٌ كانوا يُرسلون من 
يُعلمُ بخيز مرت اميت على أبواب الدّور والأسواق. 00 

وني النهّاية: والمشهُورٌُ في العرب أَنّْهُمْ كانوا إذا مَاتَ فيهم. 
شريف أو قَيِلَ بعئوا رَاكِباً إلى القبائل ينعَاهُ إليْهمْ يقدول: نعاة: 
قلان التهَى. 

ويقربُ عندي أن هذا هُرَ امه عله. 

(قلت) ومنهُ النْعيّ من أعلى المنارّات كما يُعرفُ في هرو 
الأعصار في موْت العظماء. 


قال ابن الغربي: يُوْخَدٌ من مجموع الأخاديث ثلاث 


(الأولى): إعلامُ الأمل والأصحاب وأَمْل الصّلاح فَهَدهٍ 


(الثانية): دعرى الجمع الكثير للمفاخرة فَهَلهِ تكرة. 
(الثالثةم: إعلامٌ بنوع آخرّ كالنياحة ونحو ذلك فَهَذَا يحرم 


وَكَنْهُ اخذ سْيّةَ الأولى من أنْهُ لا بد من جماعة يُخاطبون- 
بالغسل والصلاة والذفن ويدل لَهُ قولّهُ ##يذ: «آلا آذتشمرني» 


#«- كتاب الجتائز 


وخَره ومنة. 
4 الصلاةٌ على الغائبي. ونعيه 


64 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه: 
أن لبي 2 نعي النْجَاشِيّ في في ايوم الّْذِي مات 
فِيد» وَحَرّيَ بهم بهم إلى المقاسي: قصّفْ لهمء 6 
عَلَيهِ 00 

مُق عَلَيْهِ [البخاري (178), مسلم (481)]. 


(وعن أبي هريرةَ ضَيييه «أن اللبي بتي نقى النجاضي») 3 
الثون وَتخفيف الجيم بعد الألف شين مُعجمة ثم مُثاة تحَيَةٌ 
مُشادةٌ وقيل: مُخْيّْمَةٌ: لقب لِكُلّ من ملك الحبشة واسمة 
أصحمة. 

(في اليوم ادي مات فِيه وخرج بهم إلى المصلى) يُحْتَملٌ أله 
مُصِلَّى العيد أو محل انَخدَ لصلاة الجنائز (فصف بهم وَكبّرَ أربعا. 
فق عليه) فِيهِ دلالةٌ على أن النْعَ اسم للإعلام بالموت وأنَهُ 
جرد الإعلام جائز. 

وفِيه دلالةة على شرعيّة صلاة الجنازة على الغائب. 

وفيه أقوال: 

الأَول: تشرعٌ مُطلقاً وب قال الثشافعي وأحمدُ وغيرُهُمًا. 

وقال ابن حزم: ُ أت عن أحدر من المتلف خلافة. 

والثاني: منعٌهُ مُطلقاً وَهّرَ للْهَادويّة والحنفيّة ومالك. 

والثالث: يجورٌ في اليوم الذي مَاتَ فيه الت أو ما قرب 
منْهُ إلا إذا طالّت المدة. 

الرَابعٌ: يجوز ذلِكَ إذا كان اميت في جهّة القبلة 

ووجْهُ التفصيل في القولين معاً الجمودُ على قصّة 

وقال المانمٌ مُطلقاً: إنْ صلاتهُ يذ على النْجاشيّ خاصة به 
وقد عُرفَ أن الأصلَّ عدم الخصوصيّة واغْتذروا بما قَالَّهُ أَهْلٌ 
القول الخامس وَهرَ أن يُصلّى على الغائب إذا مَاتَ بأرض لا 


4 ؟- الصلاةٌ على الغائبء ولعيه بوب 


يُصلَّى عليْه فِيهًا كالنجاشيّ فإن مَاتَ بارض لم يُسلم أَمْلْهًا. 
وَاخمَارَهُ ابن مل ونقَلَهُ المصة لمصنف في فح الباري (188/6) 
عن الخطابيّ وأنْهُ اسْتَحسئْهُ الرُويانيٌ ثم قال: وَهُوَ مُخْتَملُ إلا 
أن لم اقف في شيء من الأخبار أنْهُ لم يُصلْ عليْهِ في بلدِو أحدٌ. 
واسْتَدلٌ بالحديث على كرَّامَة المّلاة على الجنازة في 
المسجد لخروجه يذ والقول بالْكَرَّاهَة للحنفيّة والمالكة. 
ورد بألهُ لم يكن في الحديث نَهِْيّ عن الصّلاة فِيهٍ وبأن 
الذي كرمَةُ القائل بِالْكَرَامَة إِنْما هّرَ إدخالٌ الت المسجد وإِنْما 
خرج يي تعظيماً لشآن النجاشي ولتَكثرٌ الجماعة الْذِينَ يُصَلُونْ 
وفِيه شرعيّةُ الصّفوف على الجنازة؛ لأنهُ أخرجٌ البخاري 
يد 3 هو القصئة حَديث جابر ونهُ كان في الصف الثاني 
على 8 خلف الإمام). 


لشاف اناده مل مكف مسن أ ثلائة 


ولي الحديث من أعلام اللْبرة إِعلامُهُمْ بمْتهِ في اليوم الذي 
ُوفيَ فيه مع بُعد ما بينَ المديئة والحبشة. 


6 شفاعةٌ المصلين في اميت 


لاه وَعَن ابن عَبُاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: 

سَمِعْت النبِي 1806 : قَولُ: هما مِنْ رَجْلٍ ملم يَهُوسُ 
فيُْومُ عَلَى جَنَارتِهِ أَرْبَعُونَ رَجْلاء لا يُضْرِكُونَ بالل 
شَيئاً» إل شَفْعَهُم الله فِيه1. 

رَوَاهُ مسيم (م4 4). 

في الحديث دليلٌ على فضيلة تَكُشير الجماعة على ابت 
وأنّ شفاعة المؤمن نافعة مقبولة عندَهٌ تعالى. 


م 
2 


وف رواية [سلم (447)) «مَا من مسلم يصّلي عَلَيْهِ أَمّهَ من 
المسلمينٌ يُبلغون كَلَهُمْ مان يَشْفْعونَ فيه الأ شُفعوا فِيه». 
وف روايةٍ ثلائةٌ صُفوف روَاهُ أصحابٌ السّئن (أبو داود 


بكحدذم. اللرمذي (8م5؟ ١‏ لي ابن ماجه (1491)]. 


قال القاضى: قيل: هذه الأحاديث خرجّت أجوبة لسائلين 


كن 
سألوا عن ذلك فاجاب كُلُ واحدر عن سُوَالِه. 
ويجتَملُ أن يكون لاي أخبر بقبول شفاعة كُلّ واحاو من 
هثرو الأعداد ولا تناني بينّهُمَا إذ مفْهُومٌ العدد يُطرحٌ ممّ وُجود 
النْصّ فجميمٌ الأحاديث معمول بها وَتْقَبلُ الشفاعة بأدنَاهًا. 


75 مكان ما يقوم على المرأةٍ في الصلاةٍ عليها 


١ه‏ وَعَنْ سَمُرَةَ بْن جُندُبر # فَالَ «: 
صَليْت وَرَاءَ النبى #6 عَلَى امْرَأَةٍ مَانَتْ فى نُفَاميهاء 
فقام وسطها؛. 

مُق عَلَبْهِ [البخاري 3171 17717). مسلم (454))]. 

فيه دليل على مشروعيّة القيام عند وسط المرأة إذا صلّى 
عليهًا وَهَذا مندوب. 

وأمًا الواجب فإنما هُرَ اسنتِقبال جُزء من اليس رجلاً أو 
امرأة. 

واختلفّ العلماءٌ في حُكْم الاسنتقبال في حقّ الرٌجل والمرأة: 

فقالَ أبو حنيفة: إِنْهُمَا سواءً. 

وعند الْهَادويّة إِنهُ يستَقبلٌ الإمام سر الرّجل وثدي المرأة 
لرواية أَهْل ابت عليهم السلام عن علي طيه. 

وقالَ القاسم: صدرٌ المرأة وبيئهُ وبِينَ السّرّة من الرجل إذ 
قد روي قيامه يي عند صدرمًا ولا بُدْ من مُخالفة بينّهَا وبين 
الرّجل. 

وعن الثثافعيّ ألْهُ يقفُ حذاءً راس الرجل وعند عجِيرْتَهًا 
لما أخرجّة أبو داود (194”) والتٌرمذيُ )1١0*4(‏ من حديث أنس 
«أنْهُ صَلّى عَلَى رَجلٍ فَقَامَ عند رَاميهِ وَصَلّى عَلَى الرأة فَقَامَ 
عند عَجِيرَيَهًا؛ فَقَالَ لَّهُ العَلاءُ بن زيَادٍ: مَكَذَا كَانَ رَسولُ الله 
ير يَفعَل؟ قال: نعمه. 

إلأ أنْهُ قال المصنففُ في القتح 301/0: إن البخاري أشارٌ 


بإيراد حديث عر إلى تضعيف حديث أنس. 


- مكان ها يقوم على المرأةٍ في الصلاةٍ 


>- كِعَابُ الْجنائز 
7 الصلاة على الميت في المسجد 


9ه وَعَنْ عَائِشَةَ رضي اللّه عنها قَالَت: 
1 6 م 8 1-0 75 آم 5500 0 22000000 

«وَاللهِ لقذ صلى رَسُولَ الله يز على ابني بيضاء 
فى المتجدة: 

رَوَاهُ مُسْيم الا ). 

(وعن عائشة قالّت: «وَاللهِ لقَد صَلى رَسولٌ الله عَلَى 
ابي بيضاءً») هما سَهْلٌ وسُهَيلٌ آبوهُمًا وَهْبْ بِنُ ربيعة وامُهُمَا 
البيضاءٌ اسمّهًا دعدٌ والبيضاء صفة لَهَاء 

(فِ المسجد روَاةٌ مُسلمُ) «قَالتَهُ عَائشَةُ رَدا عَلَى من أَلْكّرٌ 
عَلَيْهَا صَلانَهَا عَلَى سعد بن أبي وَقْاص في المسجد فَقَالَتَ: مَا 
أسرّعٌ مَا نسي الناسُ وَاللّهِ لقَد صَلّى» الحديث. 

والحديث دليلٌ على ما ذَمَبَ إِليْه الجمْهُورٌ من عدم كراهية 
صلاة الجنازة في المسجد. 

وذَهَبَ أبو حيفة ومالك إلى أنّْهَا لا تصح. 

وفي «القدوري» للحنفيّة: ولا يُصلّى على ميس في مسجد 
جماعة واحْنّجًا بما سلف من خروجه تم إلى الفضاء للصّلاة 
على النجاشي وَتَقدمٌ جرايه 

وبما أخرجَهُ أبو داود (141 «مَن صَلَّى عَلَى جنَارةٍ في 
المسجد قلا شي لَه 

وأجيب بِألّهُ نص أحدُ على ضعفِه لأنهُ تفرد به صالح 
مول الثُوامة وَهُوَ ضعيف على أَنْهُ في النسخ المنشهُورة من سنن 
أبي داود بلفظ دفلا شيء عليية. 

وقد رُوي أن عُمرَ صلّى على أبي بكر في المسجنرابن أبي 
شيية(89175] وأنّ صَهْيباً صلَّى على عُمرّ في الممسجد[الوطا: 
لذلكيفةة” 

وعند الْهَادويّة يُكْرَهُ إدخال ابت المسجد كرَاهَة تنزيه 
وَتَأوُلوا هم والحنفيّة والماِكيّة حديث عائشة بأنّ المراد ألهُ #ظ 
صلَّى على ابن البيُضاء وجَتازْتهُمَا خارج المسجد رَهُوَ 
داخلٌ المسجد ولا يخفى بُعْدَهُ وأنّهُ لا يُطابقُ احْيِجاجَ عائشة. 


«- كتاب الجتائز 


8م7- تكبيرات الجنازة هم 


> تكبيرات الجنازة 


ه- وَعَنْ عَبَد الرَّحْمَنِ بن أبي لَيَلَى قَالَ: 
«كَان زَيْدُ بْنْ أزقم ف كبر عَلَى جَنائْنا أربعاء 
آي - - - - 2 - ِ. ٍ-- - 
وَأنهَ كبّرَ عَلى جنارَةٍ خمساء فسّألته فقال: كان 
ير َه 7 ل َ 
رَسُولُ الله يذ يُكبرُهًا». 

رَوَاةُ مُسْلِمٌ (لاه4) وَالأرْبَعَةُ زأبو داود (1417), الترمذي »)3١78(‏ 
النسائي (4؟/الاى ابن ماجه .])1١86 ١8‏ 

(وعن عبد الرَّحمن بن أبي ليلى) هُرَ أبو عيسى عبد الرحمن 
بن أبي ليلى وَلدَ لست سنين بقَيَتَْ من خلافة عُمرَ سمع أباة 
وعليّ بن أبي طالب عليه السلام وجماعة من الصحابة ووقَائَةُ 


(فال: «كان زد بن رقم يكير خلى جنا ربعا وله بر 
عَلَى جنارَةٍ حمسا فسآلته فَقَالَ: كَان رَسِولُ الله صلى اللّه عليه 
وآله وسلم يُكَبَرُها.». رِوَاةُ مُسلم والأربعة) تَقَدُمْ زبرقم (015)] في 
أربَعاً». 
(454/9))] وأبي هريرة وعقبة بن عامر [«المصنف» لابن أبي شيبة 
(454/9) والبراء بن عازبي [«المصنف» لابن أبي شيية (؟/4514)] 
وزيد بن ثابتب [(الممنف» لابن أبي شيبة (؟/497)]. 

وفي الصحيحين [البخاري (1519). مسلم (484)] عن ابن 
عباس «صَلَى عَلَى قَبر فَكبْرَ أرتعأ». 

وأخرج ابن ماجة (1674) عن أبى هريرة «أنّ رَسول اللَّهِ 
تايط صَلَى عَلَى جَنَارةٍ فَكبرَ أربعأ». 

قال ابن أبي داود: ليس في الباب أصحٌ منه. 

دَمَبَ إلى أنّهَا اربع لا غير جُمْهُورٌ من السنلف والخندف 
منهُم الفقَهاهُ الأربعة ورواية عن زيد بن علي ظَويه وذمَبَّ 
أكئرُ الْهَادويّة إلى أن يُكبرَ خس تَكَبيرَاتٍ واخْتجوا بما رُويَ أن 
عليًا ظيْبهِ كبّرَ على فاطمة خساً وأنّ الحسنّ كير على أبيه خساً 


وعن ابن الحنفيّة أنهُ كبّرَ على ابن عباس خمساً وَتَأوُلوا رواية 
الأربع بأد المراد بها ما عدا تَكْبِيرة الافيتاح وَهُرَ بعيد. 
2 - مه 7 

لات ومن قل رضن الل هنال عنم أنه 
2 38 3 2 ايا - ل 
كبْرَ عَلَى سَهْل بْن حُنْيْفوٍ ميتاء وَقَالَ: إنهُ بَدْرِي. 

رَوَاهُ سّعِيدُ بْنُ مََصُور زكما في «الففح» 0, وَأصلَهُ لي 
الْبعَارِيْ (4 00١‏ 4). 

(وعن علي ذَييهِ أنه كبْرَ على سَّهْل بن حُنيفع بِضم 
المهْمَلةَ فنونٌ فمثئاة تحييةٌ نفاء. 

(نيتاً وقال: إِنْهُ بدري) أي من شَهدَ وقعة بدر معَهُ صلى 
الله عليه وآله وسلم. 

(روَاة سعيدٌُ بن مبصور واصلَّهُ في البخاري) الذي في 
البخاريّ «أنْ علياً كبر على سَهْل بن حُنيفمه زادٌ البرقاني في 
مُسْشَخْرجهِ 3 كذا ذَكَرَةُ البخاري في تاريخه [«الكبير» (3610/4)). 

وقد القت الرُوايَاتُ في عدة تَكْبِيرَات الجنازة: 

فاخرج البيِهَقَي (4//”) عن سعيد بن المسيّب أن عُمرٌَ قالَ: 
كل ذلك قد كان أربعاً وخساً فاجتمعنا على أربع. 

ورواة ابن المنذر[الأوسط: دمع من وجَهِ آخرٌ عن سعيلر. 

وروّاه البْهََيُ (/7”) أيضاً عن أبي وائل قال: «كانوا 
يُكبْرونَ عَلَى عَهْد رَسول الله ل أريَعاً وَنحَمساً وَسيِنَا وَسَبِعا 
َجَمَعَ عُمَرُ أُصحَاب رَسول الله يز مَأخبَرَ كل ما رَأى 
دعتال اوت 

وَروى ابن عبد البرّ في الامنتذكار بإسنادو «كَانَ اللي عليز 
يُكبّرُ عَلَى الجنائز أربعاً وَحمساً وميا وَسبعاً نميا حَنٌى جَاءً 
مَوْتُْ النجَاشي فَخْرَجَ إلى المصَلّى وَصّفُ الناس وراد وَكَبر 
عَلَيهِ أربعا ثم تْبْتَ الي ين عَلَى ريع حتى توفاه اللهُ. 

فإن صم هذا فَكَانْ عُمرّ ومن معَهُ لم يعرفوا اسيقرارَ الأمر 
على الأربع حَنى جمَهُمْ وَتَشاوروا في ذلِك. 


- قراءة فاتحةٍ الكتاب في التكبيرة الأولى 


هه وَعَنْ جَابر رضي الله تعالى عنه قَالَ: 


وهم 


4- قراءةٌ اتح الكتاب في التكبيرة الأولى 


«- كناب الْجتائز 


ا مم وسءامر اس 0 
مَاتِحَةٍ لجاب : في كبر الأولى" 

رَوَاهُ الشَافِمِي ياسنادٍ ضَعِيف [ةترتيب المسندة (817/4)). 

سقط هذا الحديث من نسخة التشرح فلم يَتَكَلّم علِهِ 
الشتارح رمه الله. 

قال المصنفُ في القَنْم 7304/5 إِنْهُ أفادَ شيحَهُ في شرح 
الترمذيّ أن سندهُ ضعيف. 

وفي التلخيص (093/9 أنْهُ روَاهُ الشافعي عن إِيرَاهِيمَ بن 
مُحمَرٍ عن مُحمّد بن عبد اللِّ بن عقيل عن جابر انتَهَى وقد 
ضعفوا ابن عقيل. 

واعلم أنْهُ اختّلف العلماء في قراءة القاتّحة في صلاة 
الجنازة. 

فنقل أبن المنذر[الأوسط: 471//0] عن أبن مسعودٍ والحسن 
بن علي وابن الرّبير مشروعيتهًا. 

وبهِ قال الشافعي وأحمد وإسحاق. 

ونقل عن أبي هُريرة وابن عُمرَ أنْهُ ليس فِيهَا قراءة وَهُوَ 
قولٌ مالك والكوفيين. 

واسْتدل الأولون بما سلف وَهُرَ إن كان ضعيفاً نقد شَهِدَ 
لُ قولهُ: 

0 طَلْحَةَ بْن عَبْدِ الل بْنِ عَرْفٍ #5 
قَالَ: ١‏ ملع علف ان عناس على جكزق فقرَاً 
فَاتِحَةَ من َقَالَ: لِيَعْلَمُوا أنهًا مده 

رَوَاهُ البْحَارِي (ه077). 

وأخرجة ابن خزعة في صحيجة والنسائي (5/ه/0) بلفظ: 
فاخذت بيده فسألته عن ذَلِكَ فقال: نعم يا ابنَ أخي إِنَْهُ حقّ 


ا 
وافدنة: 


وأخرج اللسائيّ (70/4) أيضاً من طريق أخرى بلفظ قفر 
بِقَاتحَة الكتاب وَسَورَة وَجَهَرَ حَنّى أَمْمَعَنا فَلَمًا فَرَعْ أت 
ِيْدِِ فََألته فَقَالَ: سنة وَحَو». 


وقذ روى التَرمذي 06١75‏ عن ابن عباس أنه 2# قرأ 
عَلَى الْجتَارّة بِفَاتَحَة الْكتّاب» ثم قال: لا يصمح والمحيحٌ عن 
ابن عباس قولَهُ: امن السق». 

قال الْحَايِمُ: أجعوا على أن قولَ الصحابيّ من السّئة 

قال المصتف: كذا قل الإجماعٌ مم أن الخلاف عند أَمْل 
الحديث وعند الأصولتين شهيرٌ. 

والحديث دليلٌ على وُجوب قراءة القاتّحة في صصلاة 
الجنازة؛ لأن المرادة من السّئة الطريقة المألوفة عنْهُ يي لا أن 
لمراد بها ما يُقابل الفريضة فَإنْهُ اصطلاحٌ عُرف. 

وزاد الوجوب تأكيداً قولهُ (حق) أي ثابث. 

وقد أخرج ابن ماجَهُ )١495(‏ من حديث 1 شريك قالّت: 
«أمرَنَا رَسولُ الله ير أن تقرَا عَلَى الْجتارة بماتّحَة الْكتّاب». 

وفي إسنادو ضعفٌ يسيرٌ يجبرهُ حديث ابن عباس والأمرٌ 
من أدلّة الوجوب. 

وإل وُجويهًا ذهب الثثافعي واحمدُ وغيرّمُمَا من النّلف 
والخلف. 

وذَهَب آخرون إلى عدم مشروعييهًا لقول ابن مسعود: الم 
يُوَقّتْ لَنَا رَسولُ الله لز قرَائة في صلاة الجتلاة َل قالَ: كبر 
إذَا كبر الإمَامُ وَاخيَرْ من أطايب الْكلام مَا شئت شنت2. 

لأ أنه م يعر إلى يتاب حديني حَنَى تعصرف صحْنَهُ من 
عديهًا ثُمْ هُوَ قولُ صحابي على أنْهُ نافو وابنُ عباس مُثبِتْ 
وَهْرَ مُقَدم. 

وعن الْهَادي وجماعةٍ من الآل أن القراءة سُنْةَ عملاً بقول 
ابن عيّاس «سُنْةه وقد عرفت اراد بها في لفظه. 

واستدل للوجوب بانْهُم انفقوا أنَهَا صلاحٌ وقد ثبت حديث 
«لا صّلاة إلا بفاتحَة الكحَاب» [البخاري (05/), مسلم (07*49)] 
هي داخلة تحت العموم وإخراجُهًا منهُ يِمْتَاجٌ إلى دليل. 

وأمًا موضع قراءة القاتحة فإنهُ بعد التكبيرة الأولى تُمْ يُكبْرُ 
فيصلي على الني ينل ثُمْ يُكَبْرٌ فيدعو للميت وَكيفية الدّعاء 


*- كِتَابُ الجتائز 


قد أفادَمًا قرلهُ: 
"#٠‏ الدعاء للميت 


له- وَعَنْ عَوْفو بْن مَالِكٍ ه قَال: «صَلّى 
رَسُولُ الله #6 عَلَى جنَارَةٍ فَحَفِطْت مِنْ ذُعَائِهِ: 
اللّهُمّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَنْهُ وَعَافِقِ وَاعْفُ عَنَكُ وَأكُرمْ 
ْله وَوَمنعْ مُدْحَلَُ وَاغْمِلُْ بالمَاءِ وَالقْلْج وَالْبَرَهِ 
َنقَّهِ مِنَ الْحَطَايَا كما يُنقَى النُوْبْ الأبَيِضُ مِن 
لقي ولك ارا سراي تاو لا را ا 
مْلِك وَأَدْخِلْهُ الْجَنْدَ وَقِهِ فِْنََ الْقبْر وَعَذَابَ الثار». 

َو مسْيمٌ (406). 1 ْ 

ويْتَملٌ أنّهُ سألَهُ ما قَالَهُ فذَكَرَهُ لَهُ فحفظة 

وقد قال الفْقَهَاءٌ: يُندبُ الإسرار. 

ومنهُم من قال: يخيرٌ 

ومنهُم من -1 : 0 وججهرُ في الأيل. 

والدّعاءً للميّت ينبغي الإخلاصُ فِيه لَه لقرله ت: 
«أخلصوا لَهُ الدّعاءً» زأبو 0 (199”) ابن ماجه ])١4517(‏ وما 
تت عنْهُ تقذ اولى. 

واصمٌ الأحاديث الواردة في ذلك هذا الحديث وَكَذَلِكَ 
قرله: 

- وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه 
قَالَ: «كَانَ رَسُولُ الله #ذ إِذَا صَلَّى عَلَى جِنَارَةٍ 
يول اللّهُم اغْفِرْ لِحَبُناء وَميينَا وَشَاهِنَاه وَغَائِنَاء 
وَصَّغِيرناء وَكبينَا وَذَكَرِنَه تاه لله مين أساعة 
ينا فأَحْيه عَلَى ال وَمَنْ تَوَفيتهِ نا فَوَفْهُ عَلَى 
الإيَان. اللّْهُمُ لذ ترما احزم ولا تفيل يقن 


رَوَاهُ مُنْلِمَ [لم يخرجهم وَالْأرْبَقَةٌ [أبو داود (7701). الزمذي 


. - الدعاءٌ للميت كه" 


.])١45/4( [ابن ماجه‎ .])٠١848( النسائي [لعمل اليوم والليلة»‎ )2٠١74( 

(وعن أبي هُريرة يه قال: «كّان رَسول الله 186 إذَا 
مَلّى عَلَى جنازّةٍ يقول: اللّهُم اغفز ينا وَمينَا رَشَاهِدناه) أي 
خاضرئا: 

(وغائبنا وصغيرنا) أي بنهُ عند التَكُليف للأفعال الصالحة 
وإلاّ فلا ذنب لَهُ. 

(وَكبيرنا وَذْكرنَا وأنثانا اللْهُمّ مَنْ أحيته منا َأَحِه عَلَى 
الإثلام وَمَنْ تَوَفْيْته منا قَتوَقْهُ عَلَى الإيمان اللْهُمّ لا تخرمنا أَجْرهُ 
وَلا نُضلَنا بَعْدَهُ». ررَاهُ مُسلمٌ والأربعةٌ) والأحاديث في الدّعاء 

ففي سين أبي داود )05٠0(‏ عن أبي هُريرة «أن الي يز 
دَعَا في الملا عَلَى الْجِنَارّة: الهم أنت رَبُهَا وَأنْت خَلَقتهًا 
نت متها للإسلام وَأنت قَبْضت رُوحَهَا وَأنْت أَعلَمٌ بسرّهًا 
وَعَلانتِهَا جثنًا شُفَعَاءَ لَهُ فَاغْفْرْ لَهُ ذنبَمه. 

وابنٌ ماجَّهُ (0444) من حديث وائلة بن الأببقع قال: 
«صَلَى با رَسولُ الله يت عَلَى جنارة رَجل من الْمسْلمين 
فسّمغته يُقول: للم إن لان بْنَ لان في ذمُيك وَحَبْل جرارك 
قَه فده الْقبر وَعَذَابَ الثار وَأَنْتَ 0 الْوَنَاء وَالْحَمْد اللّهُمْ 
افر لَهُ وَارْحَمْهُ فَإنْكَ أنت الْمَورٌ الرّحيم». 

واْتلافٌ الرُوايَات دالٌ على أن الأمرّ مُنْسِمٌ في ذلِكَ ليس 
مقصوراً على شيء مُعيّن وقد احْثَارَ الْهَادويّة أدعية أخرى 
واختّارٌ الشافعي كذلِك والكلا مسطورٌ في الشرح. 

وأمًا قراءة سُورَةٍ مع الحمدُ فقذ ثبت ذلك كما عرفت في 
رواية النسائيّ ول يرذ فِيهًا تعيينٌ وإنما الشأنُ في إخلاص الدّعاء 
للمتة أنه الذي شرعت لُ الصلامٌ والذي ورد به الحديث. 


9 الإخلاص للميت في الدعاء 


00 2 3 1000 5 
9ه وَعَنهُ ظنه أن النبي #ظ قال: «إذا 
م #. ٠.‏ ري © 2 
صليتم عَلَى المَيّتٍ فأخلصوا له الدّعَاءَ؛. 
رَوَاهُ أَبو دَاوّد (5 15" وَصَحُّحَهُ ابْن حَِان الا ”ن لالز ”#). 


وَهُرٌ قولهُ (وعنة) أي أبي هريرة. 


/لهم 

رأن الب يز قالَ: «إذا صَلَيتَمْ عَلَى الْمَّتٍ فأخلصوا لَهُ 
الدَعَاءَ». زوَاهُ أبو داود وصِحّحَةُ ابن حبان)؛ لأنْهُمْ شفعاءٌ 
والنافمُ يُبالغ في طليهًا يُرِيدُ قبرل شفاعَيَه فيه: 

وروى الطّبران ىز «الدعاءة (50كل0) أن ابن م كان إذا 

رأى جنازةً قالَ: هذا ما وعدنا اللَّهُ ورسُولَهُ وضدق اللَّهُ 
ورسولَهُ للم زدنا إهاناً وَتَسليماً. 

ّم أسند عن النئ يد أنَهُ قال: «مَنْ رَأَى جَنَارَةٌ فَقَالَ: 
الله أكْبرُ صَدَقَ اللَهُ وَرَسولَهُ هَدَا مَا وَعَدَ اللّهُ وَرَسِولَهُ اللّهُمْ 
دنا إيَاناً وَتَسْليماً تُكُتَبُ لَّهُ عثْرونٌ حَسَئدً. 


الإسراعٌ بالجنازةٍ 


١ه‏ وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ 5 عَن اللي 186 
قَالَ: «أَسْرعُوا بالجنارق فإن تك صَالِحَة فَخَيْرٌ 


تعَدمُونََا لي إن تك ميوى ذَلِكَ فَشَرٌ َضَعُوتَةُ عَنْ 
- 3 
رقابكم!. 

مض عَلَيْه زالبخاري (1718) مسلم (444)). 

(وعن أبي هُريرة ديه عن الي يتين قال: أسرعوا بالجسازة 
فإن.تك) أي الجنازة . 

والمراد بها الميت. 

ون م .ا مممه ا له 3 0 0 

(صالحة فخير) خبر مبتدأ محذوفي أي فهو خيرٌ ومئلة شر 
الآتِي (تقدمونهًا إِلنْهِ وإنا نك سوى ذلك فشر تضعونة عن 
رقابكم. مُتفق عليه). 

نقلّ ابن قدامة أن الأمرّ بالإسراع للندبٍ بلا خلافي بينَ 
العلماء وسئل أبن حزم فقال بوجوية. 

والمرادٌ بو شدَة المشي وعلى ذَلِكَ حملَهُ بعضّ السلف. 

وعند الششافعي والجمهور المرادٌ بالإسراع فوقّ سجيّة المشي 
المعْتّاد ويِكرَهُ الإسراحٌ الشديد. 

والحاصلٌ ألهُ يُستَحبُ الإسراعٌ بها لَكِنْ بحيث إِنْهُ لا ينتهي 
إلى شدةٍ يُخِافُ معَهًا حُدوث مفسدة بِاليّتِ أو مشقّة على 
الحامل والمشيع. 


7- الإسراغ بالجنازة 


#- كاب الجدائز 

وقالَ القرطي: مقصودٌ الحديث أن لا يتباطأ اميت عن 
الدفن ولأن البطءَ رُبْما أدَى إلى التبَاهِي والاختيال هذا بناءٌ على 
أن المراد بقولِه «بالجنازة» يحملْهًا إلى قبرهًا. 

وقيل: المرادٌ الإسراعٌ بتَجْهِيزِهَا فَهُرَ أعم من الأوّل. 

قال الثووي: هذا باطلٌ مردودٌ بقوله في الحديث: «تضعونَة 
عن رقابكم». 

وتَعقّبَ بان الحملٌ على الرّقاب قد يُعبرُ بو عن المعاني كما 
تقرل: حمل فلانٌ على رقبته دُيوناً. ‏ ' 

قال: ويؤيّدُه أنْ الْكلّ لا يحملونّه. 

قال المصتفُ بعد نقلِهِ في القَنْحح 184/5: ويؤْيدُه حديث 
ابن عُمرَ سمغت رسول الله يل يقولٌ: (إذَا مَاتَ أَحَدُكُمْ قلا 
تَحبِسُوهُ وَأسْرعوا به إلى قَبْرِوه. 

أخرجَهُ الطبراني [«الكير» (444/15)] بإسناج حسن. 

ولأبي داود (184) مرفوعاً لا يفي لجيقة ملل أن 
بقى بَيِنَ ظَهرَانَيْ أَهلِبه. 

والحديث دليلٌ على البادرة بتجهيز اميت ودفيه وَهَذا في 
غير المفلوج ونحوو نه ينبغي لنت في أمرو. 


أجرٌ من شهد الجنازة 
بإ لذ 4 4 2 7 3 - 2-9 . 5 8 
0 وَعَنهُ ظينه قال: قال رَسُول اللو 296: 
مدة ض اك ا ا 2 واه 20 ع 
لامَْنَ شَهِدَ الجنازّة حتى يصلى عليها فله قِيرَاطء 
١ 0 2‏ دإ ارو ل مال اح حم عرد فاك 
وَمَْنْ شهدهًا حتى تذفن فله قِيرَاطان قِيل: وما 
الْقِيرَاطّان؟ قَالَ: مِثْل الْجَبْليْن الْعَظِيمَين؛. 
مفَقَ عَلَيْهِ والبخاري (178)» مسلم (2 4 07()4)). 
وَلِمُسْلِمٍ[(ه 4 2)4..).] حَتَى وضع في اللخار. 
وَلبُحارِيّ أنِضا40) من حَدِيثِ أبي هْرَئِرَة: «من تَبعْ جنازة مُسْيِمٍ 
يق واخيسابا. وكا مها حَنَى يُصلَى عَلَهَا وَبفْرَعْ من فيا نه تزجع 
قاطن كَل قراط مِثْلُ جبَلٍ أخد». 
(وعنة) أي أبي هريرة. 


(قال: قال رسول الله يز: «مّن شهد الجتارة حَنى يُصَلَى 


- كِتَابُ الجتائز 

عَلَيْها فُلَهُ قراط وَمَنْ شهدهًا حَتَى تُذقنَ فَلَهُ قراطان» فيل) صرح 
أبو عوانة بأنّ «القائلَ وما القيراطان؟» هُوَ أبو هريرة. 

(وما القبراطان قال: مثلُ الجبلين العظيمين مُتَفقٌ عليْهِ ولمسلم) 
أي من حديث أبي هريرة. 

(حَنَى يُوضعٌ في اللْحد وللبخاري أيضاً من حديث أبي ُريرة 
همَنْ تَبِعَ جنَارَةَ مُسْلم إاناً وَاحْتِسَاباً وَكَانْ مَعَهُ حَتّى يُصَلَى عَلَنِهَا 
بفرَعَ من دَفْيهَا فاه َرْجعْ بقيراطين كل قبراط مل جل أحلهم 
َاثفقا على صدر الحديث ثُمّ انفرد كل واحلر منْهمًا بلفظه. 

وَهَذا الحديث روَاهُ اثنا عشرّ صحابياً. 

قولة: هاناً واخيساب) يد بو؛ لأنهُ لا بد منة؛ لأنا ترب 
الثُواب على العمل يْتّدعي سبق اليه فيخرجُ منْ فعلّ ذَلِكَ 
على سبيل المكّافاة امْجردة أو على سبيل الحاباة ذَكَرَهُ المصتفُ في 
الفح كللاقن. 

وقولُ: مدل أحد) ووقعّ في رواية النسائي (4//ا/) «فْلَّهُ 
قيراطان من الأجر كل واحدر منْهُمَا اعظمٌ منْ أحد» وني روايةٍ 
لمسلم [(4 078 ) أصغرَهُمًا مثل أحلٍ 

وعند ابن عدي [الكامل: 77317/5ع مر رواية وائلة هب 
لَهُ قبراطان من الأجر أحْفْهُمًا في ميزاِه يوم القيامة أثقلٌ منّْ 
جبل أحلبا 

وَالشُهودٌ الحضرر. 

وطوة تمزه لتنا مق لنت اتروع بها 

وقد ورد في لفظ مسلم [(48 0508 ؟) امن خَرَجَ مَع 
جنَارْةٍ من بَيتِهَا نم تَبِمَهَا حَنّى تذفَنَ كَانَ لَهُ قيرَاطّان من الجر 
كل قراط مثْلُ أحدٍ وَمَنْ صَلَّى عَلَيهَا ثم رَجَعّ كان لَهُ قيرَاطة 

وَالرَويَاتٌ إذا رد بعضهًا إلى بعض تقضي بلَهُ لا يسْتَحق 
الأجرّ المذكورٌ إلا من صلى عليْهًا ثم تبعَهًا 

قال المصتفُ رحمه الله: الذي يظْهَرٌ لي أنْهُ يحصلٌ الأجرٌ لمن 
صلَّى وإِن لم يِغْ؛ لأن ذلك وسيلةً إلى الصّلاة لَكِنْ يَكُرنُ 
قيراط من صلى فقط دُونَ قيراط من صلى وَتَبع. 


وأخرج سعيدٌ بن منصور منْ حديث غروة عن زيد بن 


0#- أجرُ من شهاة الجنازة رهم 
اي «إذ متيت غلى جؤة د يت ما ليده 
وأخرجة ابن أبي شيبة ("/ه) بلفظ «إذا صليكما. 
وزادٌ في آخرو «فخلوا بينّهًا وبين أمْلَِاه 
ومعناهُ قذ قضيْت حق الت فإنْ أرذت الانَباعَ فلك زيادة 
أجر. 
وعلّقٌ البخاري (كتاب الجاتر, تحت باب (08)] قولَ حُميد بن 
هلال هما عَلمْنَا عَلَى الْجَارَة إذْنا وَلَكِنْ مَنْ صَلَّى وَرَجَعَْ فَلَهُ 
3 
قيرّاطة 
وما حديث أبي هُريرةً «أميرّان وَلَيْسَا أميرَيْن الرْجلُ يكون 
مم الجنازة يُصلَي عَلَيْهَا فَلَيِسَ لَهُ أن يَرْجعَ حَتى يَسْتَأذنَ 
وَليْهَاك. 
أخرجّةُ عبدُ اراق )0١4/5(‏ فإنْهُ حديث مُنقطمٌّ موقوف. 
وقذ رُويَت في معنّاهُ أحاديث مرفوعة كلها ضعيفة. 
ولا كان وزنُ الأعمال في الآخرة ليس لنا طريقٌ إلى 
معرفة حقِيقَيِهِ ولا يعلمّهُ إلا اللّهُ وم يَكنْ تعريفنا لذيك الأ 
بتَشْبِيهِهِ بما تعرفهُ من أحوال المقادير شيّة قدرٌ الأجر الحاصل منْ 
ذَلِكَ بالقيراط ليبرزٌ لنا المعقولَ في صورة المحسوس. 
ولا كانّ القيراط حقينَ القدر بالنسبة إلى ما نعرفةٌ في الدّنيا 
به على معرفة قدرو بأنْهُ كاحدٍ الجبل المعروف بالمدينة. 
وقولة: «حتى تدفنَّ» ظَامِرٌ في وُقوع مُطلق الدّفن وإِنْ لم 
يُفرغ منْهُ كله ولفظ «حَتّى نُوضمَ في اللُحده كذلِك الأ أن في 
الرّواية الأخرى للم [(5()165)] «حَتى يُفرغ من دفيها؛ ففِيهًا 
بيانٌ وَتَفْسيرٌ لما في غيرهًا. 
والحديث ترغيبُ في حُضرر ابت والصّلاة عليه ودفيه. 
وفيه دلالةً على عظم فضل الل وَتَكْرهِهٍ للمبت وإكرايهٍ 
بجزيل الإثابة لمن أحسن إِلَيْه بعد مويه 
(تنبية) في حمل الجنازة أخرج البيْهقيُْ في السّنن الكبرى 
(01-15/4) يُسئدُةٌ إلى عبد اللّهِ بن مسعوو أنه قال: «إذَا تبِعْ 
َحَدُكُم الْجِاةَ فَلِْحَدْ يجَرانب السرير الأربعة نم لَتَطَوْعْ بَعْدُ 


كان 


ع ”- المشي أمامَّ الجنازة 


*- كاب الجتائز 


وأخرج بسنرو [50/4] أن عُثَمانَ بنّ عفان حمل بين 
العمودين سرير أُمِ فلم يفار حَنَى وضعَة 

وأخرج أيضاً [50/4 أن أبا هُريرة نه حُملّ بينَ عمودئ 
سرير سعد بن أبي وقاص 

وأخرج [70/4 أن ابنَ الزّبِير حمل بينَ عمودي سرير 
المسور بن مخرمة 

وأخرج [70/4: ]7١‏ من حديث يُوسف بن مَاهَكَ قال: 
شهنت جنازة رافع سن خديج وفِيها ابن عمرٌ وابنْ عباس 
فانطلق ابن عمرَ حَنى أخدّ مققئم السرير بين القائمين فوضعَة 
على كَامِلِه ثم مشى بها انتَهّى. 


4" المشي أمامَ الجنازةٍ 


7ه وَعَنْ سَالِم عَنْ أبيه رضي الله عنهما: 
- 00 9 ا م - - - 16 
أنه «رَأَى النبي لذ وأبا بكر وَعْمَرَء وَهُم يُمُشُون 
أَمَامَ الجنارَة؛. 

رَوَاةُ الخنسةٌ [أحمد (؟/م). أبو داود (11/9ا7) الزمذي (ا1١٠٠203‏ 
النسائي (085/4). ابسن ماجه ])١487(‏ وصححه الْنْ حِيَان 
ره 4 0*٠‏ 07045 وَأعَلهُ الَسَائِيّ وَطَئِعَةٌ بالإرْسّال [العلل الكبير» للنرمذي 
(ص؟؟ .))١‏ 

(وعن سالم) هر أبو عبد الله أو أبو عمرو سام بن عبد 
الله بن عُمرَ بن الخطاب أحدُ فُقَهَاء المدينة م سادات التابِعينَ 


وأعيان علمائهم روى عن أببه وغيره مات سنة ميت ومائةٍ 

(عن أبيه) مُرَ عبدُ الل بن حمر 

(أنهُ رأى النبي 7# وبا بكر وَعمّرَ وَهُمْ يَنْشُوِنَ أَمَامٌ 
الجنارّة.». روَاةٌ الخمسة وصِحُحَهُ ابن حبّان وأعلّهُ النسائيّ وطائفة 
بالإرسال) اختلف في وصلِهِ وإرسالِه 

فقال أحمد: إنما هُوَ عن الزْهري مُرسلٌ وحدييث سام 

فال الترمذي: أَهْلٌ الحديث, يرون المرسلّ اصح 
عن الزْهْريْ عن 
سالم بن عبد الله بن عُمرٌ «كَان يَمْشِي يَبِنَ يدَيْهَا وَأبو بكر 


وأخرجة ابن حبَّان في صحيحه (48:) 


لهام 


وَعمَرٌ وَعِثْمَانُ». 

قال الزُهريئ: وَكَذْلِكَ السئة. 

وقد ذَكَرَ الدارقطي في العلل اختلافاً كثيراً فيه عن الرُهْري 
قال: والصّحيحٌ قولُ من قال: عن الزْهْري عن سالم عن أيه 
دنه كان يمشي؟ قال: دوق مَشَى رَسِولُ الله يا وأبو بكر 


وَعمَرٌ رضي اللّه عنهما بَيْنَ يَديْهَاه وَهَذا مُرسلٌ 

وقالَ البتيّقي: إِنّ الموصول أرجح؛ أنهُ من رواية / ابن 
عبينة وَهُوَ ثقة حاقظ 

وعن على بن المديٌ قال: قُلْت لابن عِينة: يا أبا مُحمر 
خالفك النْاسُ في هذا الحديث فقال: اسَْيقنَ الزُهْري حدئنيه 
مراراً سنت أحصره يُعيدُهُ ويبلويه سمغته منْ فيه اعنْ سالم عمن . 


أبيه» 


قال المصئّف «الطخيص الحبير» (118/79: 015: وَهَذا لا 
ينفي الرَهمَ؛ لأنْهُ ضبط أَنَهُ 


سمغ أمنة دعن سالم عن أببهٍ 
والأمرٌ كذلِك إلا أن فيه إدراجاً وصمُحَهُ الرْضْرِيُ وحدث به 
ابن عُبِينةَ وفصله لغيره. 

وللاخْتلافي في الحديث اخْتّلفَ العلماهُ على خخسةٍ أقوال: 

(الأَوْلَ): أن المشي أمامَ الجنازة أفضل لوروده من فعلِهٍ 
ييْيْرْ وفعل الخلفاء. وذَهَبّ إِليْهِ الْجَمْهُورٌ والشتافعي 

(والثاني): للْهَادويِ والحنفيّة أن المشيّ خلفهًا أفضلٌ ا روَاهُ 
ابن طاوس عن أبيه «مَا مَشَى رَسِولُ الله ل حَنَى مات إلا 
خلف الجئاة» 

ولما رواة سعيدُ بن منصور من حديث علي عليه السلام 
قال: «المشسي خلفهًا أفضل من المي أمامها كفضل صلاة 
الجماعة على صلاة الفد» إستادة حسن وَهُوٌَ موقوف 2 كم 
الرفع. 

وحَكَّى الأثرمٌ أن أحمد نَكَلّمَ في إسنايو. 

(الثالث): أنه يعشي ينَ يديْهًا وخلفهًا وعنّ يمينِهًا وعن 
شمالها علْقَهُ البخاري زكتاب الجنائز باب (217)] عن أنس ١‏ 


وأخرجّةُ ابن أبي شيبة موصولاً (الصف (/64907 وَكذا 


*- كِتَابُ الجتائْز 


لمن 


ه*- نهي النساء اتباع الجنائز 


عبد الررّاق [المصنف (5/6؛ 4)). 

وفِبه التوسعة على المشيّعِينَ وَهُوَّ يُوافقٌ سُنة الإسراع 
بالجنازة وأنهُمْ لا يلزمون مَكَاناً واحداً يمشون فِيهٍ لئلاً يشق 
عليْهم أو على بعضيهم 

(القول الرابع): للشوري أن الماشي بمشي حيث شاءً 
والرَاكِب خلتهًا لما أخرجّة أصحاب السّئن [أبو داود #184٠‏ 
البرمذي .))٠١*1(‏ النسائي (08-05/4)] وصحُحَّة ابن حبان 
(45 0 والحاكم (١/ده”)‏ من حديث المغيرة مرفوعاً «الراكِبُ 
لف الْجنَارَةِ وَالْمَائِى حَيْتْ شَاءَ مِنْهًاه. 

(القول الخامس): للنخعي إِنْ كان مم الجنازةٍ نساءٌ مشى 
أمامّهًا وإل فخلفهًا. 


ه"- نهي النساء اتباع اجنائر 


*4ه- وَعَنْ َم عَطِيّة عَطِية رضي اللّه عنها قَالَتْ 
«نهينا عَن اتْبَاع جناي و يُعْرّمْ عَلَيْنَاه. 

مُفْنَ عََِهِ [البخاري (17/74). مسلم (474)]. 

(وعن م عطيَّةَ قالت: «نهينً) مَينَيُ لِلَمَ جهُول 

(عَن باع الْجنارَةٍ وَلم يَعْرَمْ عَلَيْنا») حَمهور أَخْلٍ الأصول 
وامحدثين أن قول الصحابي «نهينا" أو «أمرنا» 1 ذكر الفاعل 
ل ا إذ الاوز مر لق 0 ار لثامي هر ابي 
[(15”) بلفظ: «دوكنا ننهى عن أتباع الجنائز»] في بابي الحجيض عن أ 
عطيةٌ بلفظر نَهَانا رسولٌ الله تي الحديث إلا ألهُ مُرسلُ؛ لأن أَمْ 
عطية ' تستمكة من للا أخرجة الطبرائي [«المعجم الكبير»ء (8؟48/9)] 
لشاف سد كين ِِ 

وفيه «نّهانا أن تُخرجَ فِي جتاروَه. 

وقولُهًا: «ولم يعرم عليناء ظَاهِرٌ في أن النْهِي للْكَرَامَةٍ لا 
للتحريم كأنها فَهِمنَهُ من قرينةٍ وإلأ فاصلَهُ التحريم 


وإى أنهُ للْكَرَامَةٍ ذَمَبَ جُنْهُورٌُ أفل العلم؛ ويدلُ لَّهُ ما 


ل ابن أبي شم ىش لطن اكحكي من حديف شر أبي ره 


فَقَال: دَعْهَا يا عُمَر» د 


وأخرجّة النسائئ (15/4) وابن ماجّة (165417) منْ طريق 
أخرى ورجالهًا ثقات. 


5" القيامٌ للجنازةٍ 


:ع مم 


قَالَ: «إذًا ا ف فتومواة فمتن تتعهنا قلا 
0 و 5 

يَجْلِسْ حَنى توضعً». 

مُفْنَ عَلَيدِ والبخاري .)١71١(‏ مسلم (404)]. 

الأمرُ ظَاهِرٌ في وُجوب القيام للجنازةٍ إذا مرت بالمكلف 
وإِنْ لم يقصد تشبيعَهًا. 

وظَاهِرَهُ عُمومٌ كل جنازة من مُؤْمن وغيره ويؤيدَه أنه 
أخرج البخاري (0811 (قيَامَهُ تلظ لِجنارة يَمُودِي مَرْت بدا 
وعللَ ذلك بأن اموت فزع 

وف رواية رخ(07177)] «أليسَت نفسأ» 

وأخرج الحاكم ركالاهم «إنما قمنا للملائكة» 

وأخرج أحمدُ (018/9 والحاكم رحزباوم «إنْمًا قوم إِعظاماً 
لِلّذِي يَقبضُ النفوس» ولفظ ابن حبَانَ 007" «إعظاماً للّه» 
ولا مُتافاةٌ بين ام 
زفحجة دنه 2 قَامْ لحار كّ فَعَدَه ار ابه حمل 3 
راق ام كم ع كا بعت عله يدفقة أ علي أشاز لى قوم بأنْ 
يقعدوا د ثم حدنّهُم الحديث. 

ولا تعارضٌ الحديثان اسْتَّلفَ العلماء في ذَلِكَ: 

ذهب الششافعي إلى أن حديث علي عليه السلام ناس 
للأمر بالقيام 

ورد بان حديث علي ليس نضا في الشسخ؛ ؛ لاحتمال أن 
عرد م يز كان لبييان الجواز ولذا قال النووي: المْمَارُ أنه 


جم 
المنايت «أنْهُ كان يي يَقَومٌُ 
الجانه كك سوك ين الزرد فقن كنا بتك تان لوا 
وَخَالِفْرهُمْ». 

أخرجَةٌ أحمدُ (ل يخرجه) وأصحاب السئن [أبو داود (115), 
الؤمذي .)٠١1١(‏ ابن ماجه (ه064)) إلا الّسائي- وابنّ ماجَة 


مُسْتَحبٌ وأمًا حديث غبادة بن 


بار لبقي فإنّهُ حديث ضعيفٌ فيه بش بن وافع. 

قال البزارٌ: تفرد به بشرٌ وَهُوَ ين الحديش. 

وقولة: «رَمَنْ تَبعَهَا فلا يَجْلِسْ حَتى توضّمٌ» أفاد النفي لنْ 

ويحتَملُ أن المرادٌ حَتى توضعٌ في الأرض أو توضعٌ في 
اللْحدٍ وقذ رُويَّ الحديث بلفظين إلأ ألهُ رجح البخاري وغيرهُ 
رواية اتوضمٌ في الأرض» 

مق دوو ىعري وهم طن رفت 
الجنازة لما يده النْهَىُ هّنا ولما عند النْسائىّ (44/4؛ ه4) من 
حديثك أبي هريرة وأبي سعياج اما رَأيما رَسول الله 0 شَهد 
نا قط فَجَلْسَ حَنَى تُوضّع» وقال الجنهور إِنّهُ مُنتحب. 

وقذ روى البيِهَقيُ (17/4) منْ حديث أبي هُريرة وغيرو 
«أن القَائِمَ كَالْحَامِل فِي الأجر». 


كيف يدخل الميت على قبره 


8 2 

6- وَعَنّْ أبي إسحاق «أن عَبِدَ الله بن 
يزِيدَ أَدْخَل الْمَبْتَ مِنْ قبل رِجْلي القبر وَقَالَ:هَذا 
مِن السْنةه. 
أَخْرّجَةُ أبُو ذَارّد (9711”. 
(وعن أبي إسحاق) وَهُرَ السبيعي بفتح السئين المهْمَلةٍ وَكسرٍ 
الباء الموحَدةٍ والعين الهْمَلَةٍ الْهَمْداني الْكُوفيُ رأى علياً عليه 
السلام وغيرّه من الصّحابةٌ وَهُوَ تابعي مهور كثير الروايةٍ 

ولد لسنتين م خلافةٍ عُْمانَ ومَاتَ سنة تسم وعشرين 


ومائةٍ 


02 


أن عبد الله بن يزية) هُرَ عبد الله بن يزيد الخطميّ بالخاء 


/- كيف يدخلٌ الميت على قبرِه 


«- كِتَابُ الجنائز 
المعجمة الأوسي كوف شَهِدَ الحديبية وَهُوَ ابن سبع . عشرة سنة 
َكَانْ أميراً على الْكُوفةٍ وشّهدَ مم علي عليه السلام صِفَينْ 
والجمل 

ذَكَرَهُ ابن عبدٍ الب في الامتتيعاب 

(«أذعلَ المَبّتَ ين قِبَلٍ رجي القبرِ») أي من جهّة امحل 
الذي يُوضمٌُ فيو رجلا المت فَهُوَ من إطلاق الخال على لحل 

(وقال: هذا من السنةٍ أخرجّة أبو داود) وروي عن علي 
عليه السلام قال: «صَلّى رَسولُ الله يلظ عَلَى جتارة رَجل مِنْ 
َلَد عَبْدِ الْمطلِب فأمَرَ بالسرير فوضيمَ مِنْ قبل رِجْلَي اللْحْدء 
تُمْ أمَرَ بو فَسَلّ سلأه ذَكَرَهُ الشارح ول يُخرجْة. 

وفي المسألةٍ ثلاثة أقوال: 

(الأوُلْ): ما ذَكِرَ وإلْهِ دَمَبْت الْهَادويةُ والشتافعي وأحمد. 

(والثاني): سل م قبل رأسِه لما روى الششافعي [«تريب 
المسند» (0948)] عن القةِ مرفوعاً من حديث ابن عباس دنه ع 
سل مَيناً مِنْ قبل رَأسيده وَهَذا أحدُ قولي الثشافعي. 


(والالث): لأبي حنيفة أله يُسل من قبل القبلق مُغتَرضاً إذ 


(قلت): بل ورد به النصُ كما يأني في شرح حديث جابرٍ 
و 0 اح الاق ا ل 
ل ل يج ع تددح طون للد لسري 

(فائدة): اختلف في تجليل القبر بالثوب عند مُواراةٍ المت 
لبَق (04/4) لا أحفظهُ إل منْ حديث ابن عبّاس قال: «جَلْلَ 
رَسول الله ا قبْرَ مغل بوه 

قال البيوَقي: لا أحفظه إل من حديث يحى بن عُقبة بن 
أبي العيزار وَهُوَ ضعيف 

وفيل: يختص' بالنساء لا أخرجة لبقي (04/4 أيضاً منّْ 
حديث 0 0 ع 5 الخرث الأغور فَأبى عبد 


*- كناب الجائز 
قال البتَقي: وَهَذا إسنادُهُ صحيمٌ وإنْ كان موقوفاً 
(قلت): : ويؤيّده ما أخرجة أيضاً البيهقي (04/5) عن رجل 
من أهْلٍ الكرفة أن علي بن أي طالب أَنَاهُمْ يدفنون بّ وقد 


بُسط النُوبُ على قبرو فجذب الثُوب من القبر وقال: إِنْما يصنعٌ 
هذا النساءٌ . 


ما يقال عدد وضع الميت في القبر 


5 وَعَنِ بْنٍ ص رضي الله عنهما عن 
ل 1-8 قَالَ: دإذًا وَضْعْتمْ موتَاكُم ففِي البوره 
فَقَولُوا: سم الله وَعَلَى مِلٍَ رَسُول اللّه. 

أَخْرَجَةُ أَحْمَدُ (717/1) وَأبْو ذاو ( 31 وَالنْسَائِيُ [دعمل اليوم 
والليلة» (03.55 0١91‏ وَصَّحِحَهُ ابن حِبانَ )01١١(‏ وََغَلهُ 
الدَارقْطيّ بالوقفي. 

ورجّحّ النسائي وقَفَهُ على ابن عُمرٌ أيضاً إلا أنهُ لَهُ 
شْرَاهِدٌ مرفوعة ذكرّمًا في الشرح 

وأخرجة الحاكم (؟/774) والبنيقي (405/7) بسنو ضعيفر 
ها ما وُضيمت م كتوم بنسث الي صلى الله عليبه وآله 
وسلم فِي لقب قَالَ رَسرلُ الله يث: ««ينهًا َلْناىْ وَفِيهًا 
عِيدكمْ وَينْهَا نُخْرِجُكُمْ َارَة أخرَى» (طه: هه) يسم الله وَفِي 
سَبيلٍ الله وَعَلَى مِلْةٍ سول الله 

وللشافعي [الأم: "31/١‏ ذُعاء آخخرٌ استحستة. 

ندل كلامُهُ على أَنْهُ يخْتَارُ الدافنُ من الدّعاء للميّت ما يرَاهُ 


4 النهي عن كسر عظم الميتٍ 
1 وَعَنْ عَائْشَةَ أَنْ رَسُولَ الله لذ مَالَ: 


رَوَاهُ أبُو ذَاوْد (37017”) ياسنادٍ عَلَى شراط مُسللِم. 
4ه وزاد ابن مَاجَهُ 07 من حديث أمّ 
سَلَمّة «في الإثم» 


+*- ما يقال عدد وضع المبت في القبر طن 


أيْ في الحديث هذا وَهُوَ 

قولُ: (من حديث أُمّ سلمة: في الإثم) بيانٌ للمثلبة 

فيه دلالةً على روت شتام الت كما يُْتَرمُ الحي 
ولَكِنْ زيادة «في الإثم» أنبآت أنْهُ بُمارئهُ مر حيث إِنْهُ لا يجب 
الفثمان رَهَُ يخم أنا لبت ينام كما يانم الح وقذ ورة به 


4٠‏ لحد القبر وبناء اللبن 

4- وَعَنْ سّعْلا بْنِ أبي وَقاصٍ قَالَ: الْحَدُوا 

و2 ا 35 6 8 5 2 5 7 8 
لى لحداء وَانصبوا على اللبن نصباء كما صيِْع 
برَسول الله #ل. 

رَوَاهُ مُسْلِمِ (455) 

هذا الْكَلامُ قالَّهُ سعدٌ لا قيلٌ لَهُ: آلا تخد لّك شيعا كأنة 
الصندوقٌ من الخشب فقالَ: اصنعوا فذكَرَهُ 

وَاللْحدُ مح اللأم وضمّهًا هر الحفرٌ تحت الجانب القبليّ 
من القبر. 

وفيه دلالة أنَهُ لحن لَهُ تيز ونذ أخرجَهٌ أحمدُ لومم 
وابن ماجّة [ففلية بإسناج حسن ك2 كان بالمدينة ة رجلان رجل 

يلحدٌ ورجل ب* بشقُ فبعث الصحابة في طلبهمًا فقالوا: يما جاءً 
عن سكا رن ريل ل سمه الى يلح مجه لرمتزقا 
الل مز 

ومثلهُ عن ابن عبّاس عند أحمد (١1/م)‏ والتُرمذي [وم يرجه 
اللزمذي وهو عند ابن ماجه ))1١574(‏ وأنا الذي كان يلحدُ هر أبو 


طلحة الأنصاري. وي إسنادة ضعف. 


وفِيه دلالةً على أن اللْحدَ أفضل. 


قدر ما يُرفْعُ من القبر 


موه- وَلِلببِهْقِي 0/5 4) عن جَابرٍ نيب نحوف 
ممم عشي لعهه اس 520 4 
وزاد: ورفِع قبره عن الأرْض قذر شيبر 


وَصَّحْحَهُ ابن حِبّانَ (5576). 


م 


؟ 4- النهي عن تبصيص القبر وبنائه 


#- كِمَابُ الجدائز 


وهر قوله: (وللبئَفي) أي وروى البنِهّقي (عن جابرٍ نحو 
: أي نحو حديث سعلر 
(وزاة: ورفع قبِرْةٌ عن الأرض قدرٌَ شير وصِحُّحَةٌ ابن حبّان) 
هذا الحديث أخرجّة البيهَقَيُ وابنُ حبَّانَ منْ حديش جعفر 
بن محمد عن أبيهِ عن جابر 
وفي الباب من حديث القاسم بن محمارٍ قال: دخلت على 
عائث نشة فقلت: يا أْمَاهُ اكشفي لي عن قبر رسول الله تالز 
وصاحييهِ نَكَشفَتَ لَهُ عنْ ثلائةٍ قور لا مُشرفةٍ ولا لاطئةٍ 
مبطوحةٍ ببطحةٍ العرصة الحمراء». أتخرجَهُ أبو داود )”977١(‏ 
والحاكم اركاش 00 
وزادٌ ورايت رسول الله قز مُقَدماً وأبو بكر رأسة بين 
كني رسول الل وعمرٌ راهُ عند رجلي رسول الل ا 
وأخرج أبو داود في المراسيل زنفحة عن صالح قال: رأيت 
قب رسول الله يلط شبراً أو نحرَ شير 
ويعارضة ما أخرجة البخاري نحت (0750] من حديش 
سُفيان الما «أنّهُ راى قبرٌ البْىّ ##ظذ مُسئْمأء أي مُرتفعا كَهَيعَةٍ 
السنام 
' وجمع بِيهُمًا البيققي بأنهُ كان اول مُسطحاً ثم لما سقط 
الجدارٌ في زمن الوليد بن عبد الملك. أصلح فجعل مسنما 
(فائدة): كانت وفَائهُ يوم الاثنين عندما زات نمس 
لاننتي عشرة ليلة خلت من دع الأؤل ودفن بوم م الثلاثاء كما 
في الموطً الطيلة 
وقالَ جماعة: يوم الأربعاء وَتَولّى غسلَهُ ودفنَهُ علي 
والعبئاسن وأسامة أخرجة أبو داود )”5٠054((‏ وعنده «الفضل» بدلاً 
من العباس] من حديشو الشعبي . 
014/5 مرحبٌ أو أبو مرحبر بالثّك أنْهُمْ ادخلوا معَهُمْ عبدٌ 
الرحمن بن عرفم 
وفي رواية اليبهقي 20*14 بزيادة مع م علي والعبّاس 
«الفضل بن العبّاس وصالح وَهُوَ ران ول يذكر ابنَ عوفي 


وف رواية لَه 07/4) ولابن ماجّة (4؟05 «علي والفضلٌ 
وقئم وشقران». 

وزادٌ: (وسوّى لحدة رجل من الأنصار» 

وجمع بينَ الرُوايات بأن من نقص فباعَتبِار ما رأى ول 
الأمر ومن زادٌ أرادٌ به آخر الأمر. 1 


النهي عن تجصيص القبر وبنائه 


اده َلصْْلِمٍ 0٠‏ عن 5 « : نَهَى رَسُولُ 
اللَّهِ # أَنْ يُجَممْصَ . القبْر وَأَنّْ يُقَعَدَ عَلَيِّى وَأَنْ سئي 
عَليْد. 

(ولسلم عنم أيْ عن جابر («نَهَى رَسول الله كايفز أن 
ُحَصْص الْقيُْ وأا يُفَْد علي وأنا ين علي 

الحديث دليلٌ على تحريم الثّلاثةٍ المذكورة؟؛ لأنْهُ الأصل في 
الي 

وفْهَب الجمْهُورٌ إلى أن النهيَ في البناء والتُجصيص للتتزيه 
والقعود للنْحريمٍ وَهُرَ جمعٌ بين الحقيقةٍ والمجاز ولا يعرف ما 
حمل الجميع على الحقيقةٍ لني هي اصلٌ الي 

وق وردّت الأحاديث في النهْي عن البناء على القبور 
والْكنْبِ عليِهًا والُسريج وان يراد فيهًا وأ ثوطاً 


فأخرج (أبو داود (757) والترمدي )5٠(‏ والنْسائي (46/4؛ 


الصّارفٌ عن 


© من حديث عبد اللّه بن عباس] من حديشو ابن مسعودٍ مرفوعا 


ام»ء 


«لَعَنَّ اللَهُ زَائِرَاتٍ القبور وَالْمُْخِذِينَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ وَالسَرِج». 

ولي لفظ للنسائيّ (41/4): «نْهى أن يُبنى عَلَى القبر أو يُزَادَ 
عَلَيْهِ أو يُجَمِنْصّ أو يُكَتَبّ عَلَيه. 

وأخرج 50 445 4: 4444) من حديث عائشة قالّت: 
قال رسولٌ اللَّهِ تتلا في مرضه الذي لم يقمْ منهُ «لْعَنَ اللَّهُ 
الْيَهُودَ وَالنْصَارّى انْحَذوا قُبورَ انهم مَسمَاجِدَ 

واتفقا البخاري (/ا45)؛ مسلم ))87٠(‏ على إخراج حديث 
أبى هُريرة بلفظ «لَعَنَ اللَّهُ الْيَمُودَ وَالنَصَارَى انخَذوا قُبورٌ 


"- كاب الجتائز 

وأخرج التُرمذيُ (45 0٠١‏ «أن عَلِيَا عليه السلام قَالَ؛ لأبي 
الهاج الأسّدِي: أَبِعَدْك عَلَى ما بَعتنِي عَلَيْهِ رَسولُ الله يف أن 
لا أدع قَبْراً مُشرفاً إلأ سَته وَلا يَمثَالاً إل طَمَسْتهه 

قال التَرمذي: حديث حسنٌ والعملٌ على هذا عند بعض 
أل العلم فكرمُوا أنْ يُرفعَ القبرٌ فوق الأرض. 

قال النشارحٌ رحمه الله: مَل الأخبارٌ المعبرٌ فيه باللْمن 
اليه بقوله: «لا تَجْمَلوا قبرِي ولا ُعبدُ مِنْ دُون اللّوه رامد: 
؟ 6 ]] تُفِيدُ التُحريمَ للعمارة والتزيين واللُجصيص ووضع 
الصّندوق المزخرف ووضع الستَائر على القبر وعلى سمائِه 
والتْمسّحٍ بجدار القبر وأنْ ذلِكَ قذ يُفضي مم بُعلدِ امَو وفشرٌ 
الْجَهّل إلى ما كان عليْه الأممُ السابقةٌ منْ عبادةٍ الأوثان فَكَانَ في 
الم عن كلق يلككه هلا ركرد التريدة التق إن الاو وم 
الناسبٌ للحِكْمة المتبرة في شرع الأحْكام من جلبه المصالح 
ودقع المفاسلد سواءٌ كانت بأنفسيها أو باغتبار ما تفضي إِلْه. 
انتَقَى. 


رَهَذَا كلام حسنٌ وقذ وفينا المقام حقَهُ في مسألة مُستَلة. 


4- حثيات من تراب توضع على القبرٍ 


2 5 2 2 ىا 

7- وَعَنْ عَامِرٍ بن رَبِيعَة ##: «أنْ النبي 
ينيز صلى على عَثْمَانَ بن مُظعون.ء وأتى القبْرٌ 
فحَثى عَليْهِ ثلاث حَتْيَاتٍ وَهُوَ قام». 

رَوَاةُ الدَارَقْطبِي (8/5/9). 

وأخرج البزّارٌ [«كشف الأستار» (847) دون الزيادة الأول . 

وزادٌ بعد قولِه «وَهُوَ قائم عند رأسيو». 

وزاد أيضاً «وأمرٌ فرش عليه الماه». 

وررى أبو الشيخ في مَكارم الأخلاق عن أبي هريسرة 
مرفوعاً «مَنْ حَنَى عَلَى مُسْلِمٍ احيسَاباً يب لَهُ بكل ثراو حَسنةه 
وإسنادة ضعيفت. 

وأخرج ابن مَاجَهُ )١1656(‏ من حديث أبي هريرة دن 
رسول الله يذ حَنى من قبل الرأس قلائأ». 


47 - حثيات من تراب توضع على القيرٍ عض 

إل أنه قال أبو حَاتِم: حديث باطل. 

وروى البتِهمقي )42١/(‏ من طريق محمد بن زياد عن أبي 
أمامة قال: انوفّي رَجِل فَلّمْ تَصَب لَهُ حَسَنَةٌ إل ثلاث تبات 
حََاهَا عَلَى قير فَعقِرَتَ لَه ذنوبُة 

وَلَكِنْ هذه شَهدَ بعضّهًا لبعض . 

وفيه دلالةً على مشروعيّةِ الحشي على القبر ثلاثاً وَهُرَ 
يَكُونُ باليدين معاً توت في حديث عامر بن ربيعة فَفِيهٍ «حشى 
بيديْه؛ واسْتّحبْ أصحابُ الشافعيٌ أن يقل عند ذلِك: لمِنْهًا 
خَلْقنَاكُمْ وَفِيهًا نعِيدُكُمْ» الآية زطه: 8ه). 


4 4- الاستغفارٌ للميت بعد الدفن 


6ه وَعَنْ عُثْمَانَ #5 قَالَ «: كان رَسُولُ 
“شوم ب 6 عو ل لفاك 0 رزوت 0 
الله يز إذا فرغ مِنْ دفن المت وَقف عَليْهٍ وَقال: 
ا و ل 00 َو 6. 5 ا" ا 

اسْتَغْفِرُوا لأخيكم وَاسُألوا لَه التثبيت» فإنةٌ الآن 
يسْأل1. 

رَوَاهُ أبُو ذَاوْد (#771), وَصَحُحَهُ الْحَاكِمُ .)71/١(‏ 

فيه دلالةٌ على التفاع الت باسنتغفار الحي لَهُ وعليِه ور 
قوله تعالى: 9رَبَْا اغفِرْ لنَا وَلإِحْوَاننَا الْذِينَ سَبَقَونًا بالإيَان» 
[الحشر: .]6٠‏ 

وقولة: لوَاستَغِْرْ لدَنبك وَلِلْمؤْمِنِينَ والمؤينات» (محمد: 
0 ونحوهمًا على أن يسأل في القبر وقد وردذت به الأحاديث 
الصّحيحة كما أخرج ذَلِكَ الشيخان: 

فمنْهًا من حديث أنس [البخاري (188), مسلم ])7810٠(‏ 
أنه يذ قان: «إن الْمَيْتَ إِذَا ويم في قَبره وَتوَلَى عَنْهُ أَصْحَابه 
نه لِيِسْمَعْ َرْعَ ِعَالِهم) زادٌ مُسلم ])71)14107٠0([‏ «وإذا انصرفوا 
أَنَاهُ ملكان» 

زادَ ابن حبّانَ (1107”) والتَرمِذَيُ )1١91(‏ من حديث أبي 
هُريرةَ «أَرْرَقَان أَسْوَدَانَ يُقَالُ لأحَدِهِمًا: المنْكَرٌ وَالآَخْرُ النكير» 

زاد الطّبرائيُ في الأوسط «أَعَينْهُمَا مِثْلُ قُدور لحاس 
هما ِل صياصي البمَرِ وَصرَائهُمَا ل الْغده 


نان 

زادَ عبدٌ الراق (*/؟8ه. "8م رَيَحْفرّان بأنيّابهمًا وَيُطْآن 

في أَسْمَارهِمَا وَممَهُمَا رديه لو الْمْمَعَ عَلِهَا أل ينى لَمْ 
0 هاه ْ 

وزاد البخاريُ (م يخرجه البخاري) من حديث البراء اقَيعَادُ 


ممم 


روحه فِي جَسَّدِوا 


ويسنتفادُ من مجموعٍ الأحاديث أنْهُمَا يسالانهِ فيقولان: هما 
كنت َعْبِدُ؟ فَِنْ كَانَ اللّهُ هَدَاهُ - فُيُقول: :كنت أخبد الله 
فيقولان: ما كنْت تقول في هَدَا الرّجل لِمحَمْد؟ ما الْمَؤْمِنُ 
ُيقول: أَشْهَدُ أَنهُ عَبْدُ الله وَرَسِولَهُ وَفِي روَليةِ «أَئْهَدُ أن لا إِلَه 
الأاللة زان ندا عق تسرك فك لاتقل ينا 
ْعَثْ إن شاء الله َعَالَى. ْ 

وفي لفظ «فيادِي ناو ين أهل المّمّاء أن صَّدَقَ عَبْدِي 
فَافْرِشُوهُ مِنَ الْجَْةِ وَافنَحوا ل هيبا إلى الج ووه ين الجن 
قَالَ: ني من رُوحها وَطَِا رَيفْسَمُ لهُ مد بْصَرِ وَيقَالَُ لَه: 
انْظرْ إلى مُقَعَدِك مِن النار نَد أَبِدَلّك اللَّهُ مَقَعَداً م مِن الْجَنْةٍ 
يا ل سي ل امف 1 لي ل يقال لَهُ 
اكت وَيفْسَمُ لَهُ في قَبْرِِ بون رَاعاً ويلا خفيراً إلى يَوْمٍ 
القِيامَة. 

وفي لفظٍ «ويقال لَه: نم فِينامُ نَوْمَةَ العروس لا يُوقِظهُ إلأ 
اقل ّْ 

َم الْكَافِرُ وَالْمَاِقُ فَيَقولُ لَهُ الْمَلَكَان: مَنْ رَبّك؟ فيقولٌ: 
هَاهْ هَاهْ لا أذري وَيُقولان: ما وينك؟ فُيقول: هَاهْ مَاه لا أثري» 
فبقولان: مَا هَذَا الرّجل الْذذِي بْعِثْ فيكم؟ فَيَقَول: مَاهْ هَاهْ لا 
أذري فيا لا مريت ولا تَليِتَه أي لا فهئت ولا تبنت مَنْ 
َم العاولدة تطارى مر وزو عه لذ عضرت با ل 

واعلح أنْهَا قد وردَتْ أحاديث دالَّة على الختصاص هارو 
الأمّةٍ بالسّؤال في القبر دُونَ الأمم السالفةَ. ش 

قالَ العلماءٌ: والسرُ فيه أنّ الم كانت تأتيهم الرّسلٌ فإِنْ 
أطاعُوهُمْ فالمرادٌ وإنْ عصرَمُّم اغْتَْلُوهُمْ وعوجلوا بالعذاب 
فلمًا أرسل الله مُحمّدا يبي رحمة للعالمينَ أممّكَ عنْهُم العذاب 


ه ؛- من التلقين للميت في قيره 


#- كاب الجنائز 


وقبل نادم من أظهْرَهُ سواء أخلص أمْ لاء وقيِيض الله لهمَ 
منْ يسالُهُمْ في القبور ليخرج اللهُ سرهُمٌ بالسؤال وليميرٌ الحبيث 
من الطَيّبٍ 


ذهب ابن القيّم إلى عُموم اللسألة وبسط المسألة في كناب 


للميت في قبره 

ع 
ل 2 وَانْصَرَفَّ 2 عَنَةُ أ َال ء* عِنْدَ قَبْرهِ 
4 و . 5 0 1 5 2 - 5 د 
يا فلانُء قل: لا إِلَهَ إلا اللَهُء ثلاث مَرَاسَي يا فلان: 
قل رَبِي الله ودِينِي الإسلام» نئي مُحَمد. 

رَوَاهُ سَعِيدٌ بن مَنَصُورٍ مَوقُوقاً زكما في التلخيص: 5/7 ]١7‏ 

لطباي [«العجم الكبير» 754/4 0144)) نَخْوةُ مِنْ حي أبي 
مَامَةَ مَرْفُوعا مُطَولاً. 

(وعن ضمرة) حم الشَادٍ المعجمة وسكُون اليم أبن حبيبع 
بالحاء الْهْمَلةٍ مفتُوحة فمونّدة فمثئاةٌ فمؤْحّدةٌ 

(أحد التابعين) حصي ثقةٌ روى عنْ شدَادٍ بن أوس وغيره 

(قال: كانوا) ظَامِرُهُ الصحابة الْذِينَ أدركهُم 

(يمنتحبّون إذا سوي) بضم السين الْمَلةِ مغيرٌ الْصّيغة من 
التسويةٍ 

(على الت قبِرُهُ وانصرف الناسُ عنةُ أن يُقالَ عند قيرو: يا 
لان قُل: لا إِلَه إلا اللهُ ثلاث هرات يا فُلانُ قُل: ري الله وديني 
الإسلامٌ ونبئي محمد روَاةُ سعيد بن منصور موقرف) على ضمرة 
بن «حبيسبع 

(وللطبرانيّ نحوهُ من حديث أبي أمامة مُطُوّلا) ولفظة عن 
بي أمامة ذا آنا يت فَامتعوا بي هَمَا أ يسول اللو ل أ 
نصنع م بمَوْاناء أَمَرَنَا رَسولٌُ اللو #ظ قَقَالَ: إِذَا مَاتَ أَحَدّ مِنْ 
إخوايكم فَسَوَييمْ الرَابَ عَلَى َبْه فلم أحَدْكُمْ عَلَى رس 


0 
م6 »م 


قَبْرو ثم لِيقل: يا فلانُ الِنُ فلانة فَإِنَهُ يَسْمَعُهُ ولا يُجِبُ ثم 


م كتاب الجنائز 

يَقول: يَا فلانُ ابن فلانة فَإِنهُ يَقول: أَرْشِيِدْنَا رَحِمَك اللّهُ وَلَكِنْ 
لا تشهروة تمن اكز ماكك عله في انثا ين شهافة انا 
لا إِلّهَ إلا الله وَأنْ مُحَمّداً عَبْدَهُ وَرَسولَهُ وَآَنْك رَضِيت باللّه ربا 
وبالإسلام ديئاً وَمحَمَلٍ ب وبالقرآن إَاماً فَإنْ مُْكَر ار ا 
أذ كل واج مِنُّْمًا بيد صَاحِ فيقول: انطَلّقَ بن مَايُفْيِدِنَا 
عند من قَذ لقن حُجِته فقالَ رَجل: يَا رَسولَ الله فإنْ لَمْ يعرف 
أَمّهُ قال: يَنْسبهُ إِلَى أَمّهِ حَاءَ يا لان بْنُ حَوَاَه 

قال المصنّفُ: إسنادهٌ صالح وقذ قرا أيضاً في الأحْكَام لَه 

قُلْت: قال الْهَيمْميُ [لمجمع: 514/1 بعد سياقِهِ ما لفظُّةُ: 
أخرجَهُ الطبرانيُ في الْكبِير وني إسنادهٍ جماعة ل أعرفهُمْ وني 
هامشيه: فيه عاصمٌ بن عبلد الل ضعيف. 

ثم قال: والرّاوي عن أبي أمامة سعيدٍ الأزدي يبّعْنَ لَهُ 
أبو حَاتَمِ 

قال الأثرمٌ: قُلْت لأحمد بن حنبل: هذا الذي تصنعونةُ إذا 
دفنَ اميت يقفُ الوجل” ويقول: يا لان ابن قُلانةَ قال: ما رايت 
أحداً يفعلّهُ إلأ أَهْلَ الام حينٌ مَاتَ أبو المغيرة ويروى فيه عنْ 
أبي بكر بن أبي مريم عن أشياخيهم أنّْهُمْ كانوا يفعلوتّة. 

وق ذَهَبّ إِليِهِ الشافعيّة 

وقال في المنار: إن حديث التلقين هذا حديث لا يشّك أَهْلُ 
المعرفة ايكون وطعه أنه أخرجَةٌ سعيدٌ بن منصور في 
يه عن ضَمْرةَ بن حبيبه عن أشياخ لَهُ من أهْلٍ حص 
فالمسالة حمصيّة. 

3 جعل «اسألوا ل لَهُ القبيت فإنهُ يسأل؛ ردررككمم) 
شَاهداً لَهُ - فلا شَهَاده فيه وَكَذَلِكَ «أمرّ عمرو بن العاص 
بالوقوفي عند قبرو مقدارٌ ما يدحرٌ جزورٌ ليسْتَانس بهم عند 
مُراجعة رُسل ريه لا شهادة فيه على الثلقين 1 

وابنُ القيّم جزم في اهدي 07/١‏ بمثلٍ كلام المنار 

وأمًا في كناب ء «الروح» (ص؟١)‏ فإنهُ جعل حديث التلقين 
من أدلَةٍ سماع المي و كلام الأحياء وجعلّ انصالٌ العمل بحديش 
لقي من غير تكير كايا في العمل به ول يمكُم ‏ له بالمّحَةٍ بل 
قال في كِتاب الروح: ِنهُ حديث ضعيفٌ 


4- الرخصةٌ في زيارةٍ القبور بل الحض عليها طن 
ويَتَحصلٌ من كلام أئمّةٍ النُحقيق أنّْهُ حديث ضعيفٌ 
والعمل به بدعةٌ ولا يُغْتَرُ بكثرة من يفعلة. 


الرخصة في زيارةٍ القبور بل الحضّ عليها 


6 وَعَنْ يُرَيْدَةَ < بن الحم الأملين 
رضي اللّه تعالى عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 8ز: 
«كنت بتكم عَنْ زيَارَةٍ الْبُور فَرُورُومَا». 

َو شِمٌ 08ا4)» زاة الي :)٠٠04(‏ ملنه مغر لآجرق». 

(وعن بُريدةً بن الحصيب الأسلميّ قال: قال رسول الله 
َي «كنت نَهِيَكُمْ عن زيَارَةٍ القبور قروروها». روَاهُ مُسلمٌ زا 
الثرمذي) أي منْ حديث بُريدة 

(فإنهَا تذَكْرٌ الآخرة) 

5- زَادٌ ابن مَاجَهْ1601) مِنْ ليث ابن 
مْعُودٍ وَتَرَمدُ فِي الدنيًا. 

(زاد ابن ماجه من حديث ابن مسعود) وهو: بلفظ ما 
مضى؛ وزادَ: (وَترَهّدُ في الانيا/ 

وفي الباب أحاديث عن أبي هُريرة عند مُسلمٍ ركلاة) 


وعن ابن مسعوة عند ابن ماجّة الففيلة والحَاكم 
امؤلافةه 


وعنْ أبى سعيدر عند أحمدَ (6/مم) والحاكم الاسم 

وعنْ على عليه السلام عند أحمد ز«السند (١له4))‏ 

وعنٌ عائشة عند ابن مَاجَهُ )181٠(‏ 

والكلا دال على مشروعيته زيارة القبور وبيان اليكمة فِيهًا 
انها للاغتبار فإنْهُ في لفظ حديث أبن مسعوج «َِنَْا عر وَذِكرُ 
لِلآخِرَة وَالتَرْهِيدٍ فِي الدَْياه فإذا خلَتْ من هذه لم نَكُنْ مُرادةً 
شرعاً 

وحديث بريد جمعَ فيه بينَ ؤكر أَنْهُ يذ كان نَهَى أزلاً 
عن زيارَتِهَا ثم أذنّ فِيهًا أخرى 


وني قوله: «فزوروهَا أمرٌ للرّجال بالزيارة وَهُوَ أمرٌ ندب 


م 
انّفاقاً ويسَأكدُ في حقّ الوالدين لآثار في ذلك 

وأمًا ما يقولةُ الزارٌ عند وُصوله امقايرة َه «السلامٌ عليِكم 
دياز قوم مُؤْمِنِينَ ورحمة الله وبركائة ويدعو لَهُمّ بالمغفرقه 
ونحوهًا. 

وسبأني إبرقم (0ه)) حديث مُسلم في ذلك قريياً وأمًا 
قراءة القرآن ونحومًا عند القبر ذ فسأي الْكلامٌ فيا قرياً. 


4- لعن زائرات القبور 


م م » 


1ه وَعَنْ أبي هُرَبْرَةَ كه دأن رَسُولَ الله 
6 لَعَنَ زَائِرَاتِ القبُور». 

أَخْرَّجَهُ التَرْمِذِي )٠١65(‏ وَصَححَةُ ابن حِانْ (/11). 

وقال التّرمذَيُ بعد إخراجه: هذا حديث حسرٌ 

وفي الباب عن ابن عباس [النسائي (84/4)]. وحسان [ابن 


])١81/84( ماجه‎ 


وقذ قال بعض أَهْلٍ العلم: إن هذا كان قبل أنْ يرخص 


النيئ يلظ في زيارة القبور ة فلمًا رخص دخل في رُخصيه الرجالٌ 
والنْساءٌ 

وقال , بعضُهم: إِنْما كر زيارة القبور للنساء ٠‏ لقَلّةِ صررمِنٌ 
وكثرةٍ جزعِهن 


نم ساق بسللرو )0٠١08([‏ ول يذكر البيت الثاني]: أن عبد 
لحن بن ابي بكر تُوفْيّ ودفن في مَكة وت عائشة قبرَه ثُمْ 
الت شعراً: 
كنا كندمائَي جذهة بُرْمَةً من الدغْرٍ حَنى قيلَ لنْ يتصئعا 
وعشنا مخير في الحياةٍ وقبلنا أصاب الايا رَهْطُ كسرى وتيا 


ونا تفرقها كائي وماليكاً لطول اجتماع لم نبت ليلة معا 


ويدل لا قالَهُ بعض م أَهْلٍ العلم ما أخرجة ملم و 
عن ' «عَائْشَة قالت: كنف أقول يا رَسول الله إِذَا رُرْتَ الْقبور؟ 
َقَالَ: قُولي: المتلامُ عَلَى َمل الديار فين المت لمن والمزيكن 
يَرْحَمٌ الله الْمِتَقَدَيِينٌ م نا وَلْمأْرِينَ ونا إذ شاء اللهُ بكم 


- لعن زائرات القبور 


م« كاب الجتائز 
لاجترن» 

وما أخرج الحَاكِمْ 5/7/١‏ من حديش علي بن الحسين 
"أن فَاطِمةَ عليها السلام كانس ترود قير عَمهَا حَْْة كل جمعة 
نَصَلَي وَتَبِكي عِنْدَه 

(قلت): وَهُوَ حديث مُرسل فإنْ علي بنَ الحسين لم يدرك 
فاطمة بِنْتَ مُحمّد 6ق 

وعبارة با ار لبقي في شعب الإيهان د 
مُرسلاً: «مَنْ زَارَ قر الْوَلِديْنِ أو أحَدِهِمًا في كَل + جُمعَةٍ غَفِرَ لَهُ 
وكيب بارأه. 


8 لعن النائحة والمستمعة 


هه وَعَنْ أبي سْسعِيل الْخذري رضي الله 
تعالى عنه قَالَ: «لَّمَنَ رَسُولُ الله 1# النائحة 
وَالْمُسْتَمِعَة). 

أخخرججَة بو دود 0174 

التواح هر رفح الصُوْت بتعديار 0 
أفعاله والحديث دليلٌ على تحريم ذلك وَهُرَ مُجمع عليه 


8- النهي عن النياحة 


48- وَعَنْ أَمْ عَطِية عَطِبة رضي اللّه تعالى عنها 
قَالَتْ: «أخذ عَلَيْنا و اللّهِ ا أن لا تنوح». 

مُفَقَ علَبْه رالبخاري (17:5). مسلم (15)). 

كان أذ عَلنِهِنٌ ذلِكَ وَفْتَ البايعةٍ على الإسلام 

والحديثان دلالة على تحريم النيِاحةٍ وَتَحريم اسْيّماعهًا إذْ 
لا يكُون اللّعنُ إلا على مُحرْمٍ 

وفٍ الباب وعن ابن مسعوج قال: قال رسول اللو ل 
وام سر قدو مدر نْ الجيوب وَدَعَا بِدَعْرَى 
الْجَامِليةَه م متفق عليه ه [البخاري (117517): مسلم ])١١7(‏ 


وأخرجا [البخاري (1787) معلقاء صلم (4 ٠١‏ من حديث 


- كِتَاب الجتائز 


٠ه-‏ عذاب الميت بنياح أهله عليه 58م 


0 أذ رسول الله يتا قال: «أنَا بَرِيِءٌ مِمْنْ حَلَقَ 
وَسَلَقَ وَخَرق». 

وفي الباب غيرٌ ذلِك. 

ولا يُعارض ذلِكَ ما أخرج أحمدٌ (/40) وابنُ ماجَة 
)١1591١(‏ وصحَحَة الحاكم 34/0 6) عن أبن عُسِير رَدَِنهُ 
مذ ينان زح عو الكدئن وكين ملعاف يزه أحد فَقَالَ: 
ل لسرا لناة ايكذ الاعتار ع حولم فلكي 

إنهُ مسوخ با في آخره بلفظ «فَلا كين عَلَى مالك بَمْدَ : 
ليما وَهْرَ يدل على أنه عبُرَ عن الاح بالبُكاء فإن الكَاءَ غيه 
منْهِي عله كما يدل آ لَهُ ما أخرجَةُ النْسائيّ 19/4 عن أبي شُريرة 
قالَ: «مَاتَ مَيْتْ مِنْ آل رَسول الله لز فَاجْتمُعٌ النْسَاءُ يَنْكِينَ 
َب قم عمرُ ينان طرفم فال لَه عن ل 
إن العَيْنْ تَدمَعُ وَالَقَلبُ مُصَّاب وَالْعَمْدُ َرِبَى؛ وَالْمَبْتْ هِيَ 
ينب به كلا كما صرح به في حديث ابن عباس أخربجة أحمدٌ 
قلخ" ؟). 

وفيه أنه قال لَهنُ: «إياكن وَنَعِيقَ التيطّان َِنْهُ مَهْمَا كَانَ 

بن لين ومن الَْلْب َمنَ الله ون ال ل اد 
وَاللَسَانَ قَمن الشئطَان» فإنْهُ يدل على جرز البكَاء وأنهُ إِنْما 
نْهَى عن الصّت. 

ومن قولهُ تلا: هالعَيْنُ تَدمَعُ وَيَحْرَنُ الْقَلبْ ولا تقول الأ 
مَا يُرْضِيٍ الْرّب» [ابن حبان «الإحسان» (7970)] فَالَّهُ في وفاٍ وللرو 
إبراهيم 

وأخرج البخاري )18١4(‏ من حديث ابن ع عمر «إن الله لا 
مع الْعَيْنِ ولا بحزن الْقَلْب وَلَكِنْ يُعَذْبُ بهذا وَأشَارَ 
إلى ناز 53 يَرْحَم) 


وأمًا ما في حديث عائشة 


يُعَذْبْ بِدمْ 


شة عند الثليخين [البخاري يوفوكقى 
مسلم (46) في «قَوْلِه ير لمن أَمَرَهُ 0 ينَهسى النَنَاءً 
الْمجْتَمِمَات لِلْبْكَاء عَلَى جَتْمَرِ بْن أبي طَالِب: «احْث فِي 
وُجُوسِهن الترّابه فيحمل على أنْهُ كان بُكَاءٌ بتتصويت التياحةٍ 
فامر بالنهي علْهُ ولوْ محثو الثراب في أفوَاههن. 


٠ه‏ عذاب الميت بنياح أهله عليه 


٠ه‏ وعن بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما عن 
ابي 6 قَالَ: ه«الْمَيِت يُعَذُْبُ فِي قَبْرِه بمَا نيح 
عَلَيْها. 


مُفْقَ عَلَيِْ [البخاري (17917). مسلم (4717)]. 


(وعن غُمرَ عن الي ##ذ قال: «الْمبّتْ يُعَذّبُ ب في قَْرِه بمًا 


-0١‏ وَلَّهما نَحْوٌهُ عن المغيرة بن شعبة [البخاري 


(لؤكلى ملم 999)م. 
(ولَهُمَا) أي الشيخين كما دل لَهُ مُنَفَقٌ عليه فإنهُمَا المرادٌ به 


م مقمه 


(نَوةُ) أي نحو حديث ابن عُمرَ وَهُوَ: 

(عن المغيرةٍ بن شعبة) الأحاديث في الباب كثيرة 

وفِيهًا دلالة على تعذيب المت بسبب الياحةٍ علِهِ وقد 
امتشكِلٌ ذليك؟ لأنْ تعذيَةُ بفعل غيره واخْمَّلقَت الجوابات: 

انْكَرَت عائشة ذلِكَ على عُمرٌ وابنه عبد الله واحنّجْتْ 
بقوله تعالى: ولا نَزْرٌ وَازْرَةَ وزْرَ أخرّى4 [الأنعام: 154 
وَكذلِك أنكرَهُ أبو هريرة 

وامْتبعدَ القرطي إِنْكَارَ. عائشة وذّكّر ألهُ روّأهُ عدة من 
الصحابةٍ فلا وجْة لإنْكَارهَا مم إمْكَان تأويله 

نم جمع القرطي بِينَ حديث التعذيبٍ والآيةٍ بأنْ قالَ:. حال 
البرزخ يلحقٌّ باحوال الدَنيا وقذ جرى التُعذِيبُ فيهًا بسب ذنبٍ 
الغير كما بُشير إلبِْ قوله تعالى: لرَائَُوا فثَنَةٌ لا تصِمَنْ الْذِنَ 
ظَمرا مِنْكُمْ خَاصة» (الأفال: 18] فلا يُعارضٌ حديث التعذيب 
لَيةَ #وّلا تَرٌ وَازْرَة ورْرَ أخرَى» [الأنعام: 054 لأن المراد بهًا 
الإخبارٌ عن بخال الآخزة والستقراة الارح وحمت الاكتروث إلى 
تأويله بوجوو: 

(لأَرَل): للبخاري أله يُعَذُبُ بذلِك إذا كان سن وطريقئة 
وقذ أقرْ عليه أهلَهُ في حيَهِ فيعدبُ لذلك وإذ لم يكن طريقة 
فإنَهُ لا يُعذّبْ فالمرادٌ على هذا أنْهُ يُعذّبُ ببعض بكاء أَمْلِهِ 


4م 


وحاصلة أنْهُ قد يُعذّبُ العبدٌ بفعل غيرو إذا كان لَهُ فِيهِ 


(الثاني): المرادُ أنْهُ يُعذبُ إذا أوصى أن يُبَكَى عَلئِهِ وَمُوَ 
تأويل الجمهور 

قالوا: وقذ كان معروفاً عند القدماء كما قالَ طرفة بن 
العبد. 

ولا يلزمٌ من وقوع التياحة من أَهْلٍ ايت امتالاًلَهُ أن لا 
يُعذْبَ لز لم يتئلوا بل يُعَذْبُ بمجردٍ الإيصاء فإن امْبَلُوهُ وناحوا 
عُذبَ على الأمرين والإيصاء؛ أنه فعلهُ والياحة؛ لأنهًا نسبية . 

(لقالث): أنّهُ خاص بالكافر وأنّ المؤمنّ لا يُعَدبُ بننب 
غيرهو أصلاً . 

وفه بعد لا يخفى فإ الْكارَ لا يُحملُ علئِهِ ذنبُ غير 
أيضاً لقوله تعالى: ولا تَِرُ وَازِرّة وزْرَ أخرّى». 

(الرابغ): أن معنى التُعذيب: توبيخ الملائكة للميّت بما يندبة 
به أَمْلَهُ كما روى أحمدٌ )4١4/4(‏ مين حديث أبي 0000 
مرفوعاً «اْمَيْتْ يُعَذْبُ ببكَاء الْحَيّ إذَا قَالْت النائْحَة: وَا عَضْنَاهْ 
وَا نَاصِرَاهْ وَا كَاسسِيَاهُ جُبذَ الْمَيتُ وَقَالَ: ألتَ عَضْدُمًا أنتَ 
نَاصِرُهًا أنت كاسيهاة. 

وأخرج معنا ابن ماج (4ة6١)‏ والتَرمذيُ7٠‏ 30 

(الخامس) أن معنى التُعذيب تألم ايت بما يقمٌ من أَمْلِهِ 
من النياحةٍ وغيرا فإنهُ يرق لَهُمْ وإلى هذا التاويلٍ ذَّمَبَ مُحمدُ 
بن جرير وغيرة. 

وقالَ القاضي عياضن: هّرَ أولى الأقوال واحْتَجّوا بحديث 
فيه: «أنْهُ تل رَجَرَ امْرَأة عَن الْبَكَاء عَلَى الِْهَاء وَقَالَ: إن أَحَدَكُمْ 
إِذَا بَكَى اميَعبَرَ لَهُ صْوَيْحهُ يا عِنَادَ اللّهِ لا يُعَذْبوا إخْوَائكُة» 
[الطبراني في (الكبير» ])١7-1/98(‏ 

واستدلٌ ل أيضاً أنّ أعمال العباد حر على مؤتاهُم 
وَهُوّ صحيح. 


وثمة تأويلات أخرُ وما ذَكَرَاُ أشفُ ما في البابو. 


- الدمعٌ والحزن ليسا من النياحةٍ 


*- كاب الجتائز 
١‏ الدمعٌ والحزن ليسا من النياحة 


وَعَنْ أنس #5 قالَ: «شهذت بنتا للنبي 
تُدْفَنُ وَرَسُولُ الله #فذ جَالَِْ عند الْقَبْنِ 
قَرََيْت عَيْنيْهِ تَذْمَعَانَ». 

رَوَاةُ البخاري ا 

قد بِيّنَّ الواقديئ وغيرَه في روايته أن البنت أَمُ كلشوم 5 
رد البخاريٌ قولَ منْ قالَ: إِنْهَا ريه بأنّهَا مَانَْ ورسول الله 

والحديث دليلٌ على جوز البكَاء على اميت بعد موْتَهٍ 
وَتَقَدُمٌ ما يدل لَّهُ أيضاً يا 

أله غورض عديث «أ جب ذلا يكين بكي راح 
(/"؛4) أبو داود 711 النسائي زقايتة؟ 

وجمع بِنهُمَا بأنّهُ محمولٌ على رفع الموْت أو أنَهُ 
مخصوص بالنّساء؛ لِأنّهُ قذ يفضي بُكَاوْهنْ إلى الاح فيكُونُ من 


باب سد الذريعة. 


النهي عن الدفن ليلا إلا اضطراراً 

7ه وَعَنْ جَابر ذف أن النبيّ يذ قال: دلا 
تذفِنوا مُوْتَاكُمْ بالليل إلا أن تَضْطرُواه. 

أَخْرّجَهُ ابْنْ مَاجَدْ (18971). 

وَأَصْلَهُ في مُسْلِمٍ 44 لَكِنْ قَال: درْجَرَ أن يُقبرَ الرّجُلْ بالل حَتَى 

(وعن جابر أن الي لير قال: «لا تَدفنوا مَوتَكُم اليل إلا 
أن تَصْنْطّروا». أخرجة ابن ماجة وأصلّهُ في مُسلم لكِنْ قال: زجر) 
الاي والجيم والرَاءُ عن عوض انْهَى) 

أن يُقبْرَ الرْجل بالليْلٍ حَنى يُصلى عَلَيْده) دل على النهي 
عن الدفن للميّتٍ ليلاً إلأ لضرورةٍ وقذ ذَهَبَّ إلى هذا الحسنٌ 
وورد تعليلٌ النَهي عن ذلك بأن ملائكة النهَار ارافُ من ملائكةٍ 
الل في حديث 


قال الشارح: اللهُ أعلم بصحيه. 


#- كناب الجتائز 

وقولة: (وأصلَةُ في مُسلم) لفظ الحديث الذي فيه «أنَهُ تلظ 
خطب يْما فَذَكَرَ رجلا مِنْ أَصْحَابِهِ بض وَكْْنَ في كفن غَيْرٍ 
طَائِل وَقبر لْلا وَرْجَرَ أن يقير لرّجلْ بالل حنَى على قله 
إل أَنْ يَضْطَهُ الإنْسَانُ إلَى ذَلِكَ» 

وَهْرَ ظَاهِرٌ أن النْهِيَ إِنْما هُوَ حيث كان مظنة حُصول 
التقصير في حق اليه بتَرْكٍ الصّلاةٍ أو عدم إحسان الكفن فإذا 
كان يحصلُ بتآخر الت إلى النهّار كثرة المصلْينَ أو حُضورٌ من 
ا ل 0 

وعلى هذا فيؤخرٌ عن المسارعةٍ فِيه للك ولو في النهَار 
ودل لذلِك دفن على عليه السلام لفاطمة عليها السلام ليلا 
ودفنٌ الصّحابة؛ لأبي بْكْر ليلاً. 

وأخرج التّرمذيُ 0١69‏ من حديث ابن عبّاس: « أن الي 
عل قيرا لا امج له ماج َع من قيال الف 
فَقَالَ: رمك اللّهُ إن كنت لأواهاً تلام للقرآن» الحديث قال: 

شر رك الوا ا ا 

وقال ابن حزم: لا يُدفنُ أحدّ ليلا إل أن يُضطرٌ إلى ذلِكَ 

قال: ومن دُفنَ ليلاً من أصحابه #2 وازواجه فإِنْهُ 
لضرورة أوجبت ذلِك منْ خوفي زحامٍ أو خوفبي لحر على من 
حضر أو خوفي تغب أو غير ذلك ما يي الثفن ليلا ولا يحل 
لأحار أنْ يظنْ بهم رضي الله عنهم خلافَ ذلِك.انتهَى. 

(تنبية): تقدّمَ في الأوقات زبرقم )1١64(‏ حديث عُقبةَ بن 
عامر دثّلاث ساعَاسَو كَانَ رَسولُ الله 2# يَنْهَانَا أن نْصَلَىَ فيهرة 
َأ تقيرَ فيه مَرتَنَا: حِينَ تَطلعٌ الشمْس بَاذِعَةَ حَنى تَرْتَقِعَ 
وَحِنَ يَقومٌ َانِمُ الهيرَة حتى تزول النشمْس وَحِينَ نَضَيِفُ 
اتنس للغروبه حَنى نَخْبَ» التَهَى ركان يحسنُ وك المصنّف 
لَهُ هنا 


8ه تقديم الطعام لأهل الميتٍ 


5- وَعَنْ عَبْدِ اللو بْن جَغْفَر # قَالَ: «لَمًا 
جَاءَ ني جَعْفْر - حِينٌ قَيِلَ - قَالَ رَسُولُ الله كا: 


لضن 


مَا يَتْغْله). 

َخْرَجَهُ الْحَمْسَةٌ إلا اللسائي [أحمد (1/ه١5)‏ أبو داود (1”): 
الرمذي (4548) ابن ماجه (1513)). 

فيه دليلٌ على شرعيةٍ إيناس أَمْلٍ اليْتِ بصنع الطّعامٍ لَهُمْ 
ما هُمْ فيه من الشغل بالمْت ولكِنهُ اعوج أحمدُ 04/9 من 

1 حديش جرير بن عبل الله البجلي: ك تعد الاججماع إلى أل 

ايت وصنعة العام بعد دفقه من لِاحةٍ فيحملُ حديث جريسر 
على أن المراد صنعة أَهْل ابت الطُّعامَ لمنْ يدفنٌ منْهُمْ ويحضرٌ 
لديْهِمْ كما هُرَ عُرفُ بعض أُمْل المهات 

وأمًا الإحسانٌ إِليِهِمْ بحمل الطُّعام لَهُمْ فلا باسَ بب وَهُّرَ 
الذي أنائهُ حديث عبد اللّى 000 ١‏ 


*ه- تقديم الطعام لأهل الت 


اصْنَعُوا لآل جَعْفْر طَعَاماء فَقَد أَنَاهُمْ 


وما يحرم بعد المت العقرٌ عندَ القبر لورود النَهي عنهُ فإنه 
أخرج أحمد (157/5) وأبو داود (579”) 0 10 أنس أن 
لني عن قال «:لا عَفْرَ ني الإسملام» 1 

قال عبد الرذاق: كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شا 

قال الخطابي: كان أَمْلّ الْجَاهِليِ يعقرون الإبلَ على قبر 
الجل الجوادء يقولون: نجازيه على فعلِه؛ لأنْهُ كان يعقرّهَا في 
حاب فبطعئهًا الأضياف فنحنٌ نعقرُمًا عدد قبره حَنى تكلا 
لاغ والمطرة تكو الما مذ روقائه كما كات يطعم ال تحجاية 

ومنهُمْ من كان يذهب إلى أنه إذا عُقرتْ راحلَتهُ عند قبره 
حُشْرَ في القيامة رَاكِباً ومن لم يُعقرْ عند حُشْرٌ راجلاً وَكَانَ هذا 


د مم 


على مدهب من يقولٌ منْهُمْ بالبعث فَهَذا فعلٌ جَاهِليٌ مُحرْمٌ. 


4 - السلامٌ على أهل القبور 


ررد 4 ه 


6ه وََنّْ سَليْمَانَ بن بُرَيْدَة عَنْ أبيهٍ رضي 
الله عنهما قَال: «كَانَ رَسُولٌ الله #6 يُعَلَمُهُمْ إذَا 
خَرّجُوا إِلَى الْمَقَابرِ أن يَقَونُوا: السّلامُ عَلَيكُمْ أَهْل 
الثبار مِنَ الْحُؤْينِنَ وَالْمْسْلِمِينُ” ونا إن ناه الله 


بكم لاجقون» نَسْأَلُ الله لَنَا وَلَكُم الْعَافيّده 


روَاهُ مُسْيم زهلاة). 


لضن 
(وعن سُليمان بن بُريدة مُرَّ الأسلمي روى عن أببِهٍ 
وعمران بن حُصين وجماعةٍ مَاتَ سنة َس عشرة ومائةٍ 
(عن أبيه أي بريدة 
(قالَ كان رسول الله يفيك يُعلَمُهُم أي أصحابة 
(إذا خرجوا إلى المقابر) أي أنْ يقولوا (السَّلامُ على أَضلٍ 
الدّيار من المسلمينَ والمؤمنينَ وإنا إن شاءً اللّهُ بكُمْ لاحقون أسال 
الله لنا ولكم العافية روَاةٌ مُسلم) وأخرجّة أيضاً (4/ا9) من 
وليه زيادة «ويَرْحَمْ الله المتَقَدْمِينَ مِنا وَالْمتاخْرِينَ 
والحديث دليل على شرعيّةِ زيار القبور والسّلام على من 
فِبهًا من الأموّات وأنْهُ بلفظ السلام على الأحياء. 
قال الخطابيئ: فيه أن اسم الدار يقعٌ على المقابرٍ وَهّوَ 
صحيح فإِن الدارٌ في اللغةٍ تقعٌ على الربع المشكون وعلى 
الخراب غير الأَهُول والتْقييدُ بالمشيئة للترُكِ واميثالاً لقوله تعالى 
#زَلا تقول ِشيء إني فَاعِلٌ ذَلِكَ غُداً إل أنْ يَشَاءَ اللّهُ4 
زالكهف: 37 514ع) 
وقيل: المشيئة عائدة إلى تلك التربةٍ بعينهًا 
وسؤالّةٌُ العافية دليلٌ على أنْهَا من أَهَمٌّ ما يُطلبُ وأشرفي 
ما يُسألُ والعافيةٌ لمت بسلاميِهِ من العذاب ومناقشةٍ الحساب. 
ومقصودُ زيارةٍ القبرر-الدّعاءً لَهُمْ والإحسانٌ إليهم وَتَذَكرٌ 
الآخرةٍ وَالرّمْدٌ في الدنيا. 
وأمًا ما احدثَّهُ العامة منْ خلافي هذا كدعايهم اليِتَ 
والامنيصراخ به والانيغاثة بو وسؤال الله بحقّه وطلبه الحاجّات 
ليه تعالى به فَهّذا من البدع والجَهالات وَتَقَدُمَ شيءٌ منْ هذا. 
٠. 2‏ 72 2 مه داهم و* 
5- وعن ابن عباس قال: «مَر رَسول الله 
جويدة علا 5 0 فامه 42 2 
م ا 6 1 لاقو “مه م 
السّلامُ يكم يَا أَهْلَ القبوره يَغْيِرٌ الله لَنَا وَلَكيْ 
نتم 59 ونح بالآئر». 
رَوَاةُ التزمزي 65 0 وَقَالَ: حَسَن. 


فيه أن يُسلْمَ علئِهمْ إذا مر بالمقبرة وإن لم يقصد الزيارةَ 


غ ه- السلامٌ على أهل القبور 


#- كناب الججتائز 

ويه ألْهُمْ يعلمون بالمارٌ بهم وسلايه عليْهِمْ وإلاأ كان 
إضاعة . 

وظَاهِرُهُ في جُمعةٍ وغيرمًا 

وف الحدينين الأول نذا دليلٌ أن الإنسان إذا دعا لأحدر 
أو اممتغفرٌ لَّهُ َهُ بيدا بالدّعاء ل- لنفسيه والاسلتغفار لَهَا وعليه ورت 
الأدعية القرآنيةًا هِرَينًا اغْيا نا وَلإِحْوَائنَا الذينَ سَبَقُونا بالإيمان» 
ولخشر: ٠١‏ (وَاسْسَغْفِرْ لِذَنك وَلِلْمِؤْينِينَ4 (تحمد: ]١١‏ وغير 
ذلِك. 


وفبه أن هلو الأدعية وخحوّهًا نافعة للميّت بلا خلافني. 


وأمًا غيرمًا من قراءةٍ القرآن لَهُ فالشافعي يقول: لا يصل 
ذلك إِليْه. 
ذهب أمدُ وجماعة من العلماء إلى وُصول ذَلِكَ إلِه. 
ذهب جماعة منْ أَهْل الس والحنفيّةٍ إلى. أن للإنسان أنْ 
يجعلَ ثواب عملِهِ لغيره صلاة كان أو صوماً أو حجّاً أو صدقة 
أو قراءة قرآن أو كرا أو أي أنواع القرب وَهَذا مر القولٌ 
الأرجح دليلاً ع 
٠‏ وقد أخرج الذارقطي؛ أن 0 
ير نويه بَمْدَ مَوتِهِمَا؟ فَأَجَابةُ بِأنَهُ يُصَلَي لَهُمَامَعَ 


ما م 


وَيُصوم لَهُما مَمّ صِيّايه». 

وأخرج أبو داود 28657١‏ م حديثي معقل بن 0 عنة 
يي «افرؤوا عَلَى مَوْنَاكُمْ سُورَة يس؛ وَهْرَ شامل للمبت بل 
عر اقيق نه 

وأخرج الشيخان «أنْهُ لذ كان يُضَحي ضح ي عن َيِه كبش 
وَعَنْ أيه بكبش» [البخاري (8664): مسلم ا أخرجاه بلفظ: 
«ضحى بكبشين أملحين». ولم يذكرا 3وعن أمته بكبش»4], 

وفيه إشارة إلى أن الإنسان ينفعُهٌُ عمل غيره وقذ يسطنا 
الْكَلامٌ في حواشي ضوء الثهار بما ينضح منهُ قرّة هذا المذهبد. 


م«- كِتَابُ الجتائر 
هه النهي عن سب الأموات 

7- وَعَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها فَالَتْ: قَالَ 
2 الكل جلاتة َو 5 0 
رَسُولَ الله يتي: «لا تسَبُوا الأوّات» فَإنهُمْ قد 
أَفْضَّوًا إِلَى مَا قَدْمُوا». 

رََاهُ الْبَخاري (1"9). 

(وعن عائشة قالتا: قال رسول الله يقؤ: دلا سبوا 
الأمْوّات نهم قَد أَفْصَا/ أيْ (رَصّلوا إِلى ما قَدُمو أي: من 
الأعمال (روَاةُ البخاري). 

الحديث دليلٌ على تحريم سب الأمرّات. 

وظَاهِرُهُ العمومٌ للمسلم والكافر 

وني الششرح الظَاهِرُ أنه مُخصصُ يجراز سب الْكَافر لها 
حَكَاهُ اللّهُ من ذم الْكَمَار في كِتَابهِ العزيز كعادٍ وثمودّ وأسبَاهِهمْ 

(قلت): لَكِنْ قولَهُ «قذ أافضوا إلى ما قدّمواء علد عائّة 
للفريقين معنامًا أنْهُ لا فائدة تحت سبّهمْ وَالَفَكْهِ باعراضيهمْ وأا 
ذِكرْهُ تعالى للأمم الخالية بما كانوا فيه منّ الضلال فليسَ المقصودٌ 
ذمُهُمْ بل تحذيراً للأمةِ من تلّكَ الأفعال الْتِي أفضت بفعلهًا إلى 
الوبال وبيان مُحرْمَاٍ ارتكيوهًا. 

وذكرٌ الفاجر بخصال فجورو لغرض جائز وليسّ من السب 
المنهيّ عنْهُ فلا تخصيص بالكفار. 

نعم الحديث مُخصصُ ببعض المؤمنينَ كما في الحديث 
[البخاري (1837). مسلم (445)] «أنْهُ مر عَلَيِهِ ل بجبَارة فَأئْتوًا 
ليها شرّأه الْحَديث. وَأمَيهُمْ فط عَلَى ذَلِك بل قال: «رَجَبت» 
أي الَارُ 0 قَالَ: دأَتمْ شَهُدَاءً اللّد 

ولا يُقال: إن الذي أثنوا عليه شرا ليسَ بمؤمن؛ لأنّهُ قذ 
أخرجٌ الحاكم في ذمه: «بعسَ المرء كان لقدْ كان نظا غليظ 3 
وَالظامِرٌ أنْهُ مُسلمٌ إِذْ لو كان كافراً لما تعرضوا لذمّه بغير كفرهِ 

وقذ أجاب القرطي عنْ سبّهِمْ لَهُ وإقرارو # لَهُمْ بأنَهُ 
يُخْتَملُ ألهُ كان مُسْتَظْهِرً بالثرٌ ليكُون من باب «لا غيبة لفاسق» 
و بِأنهُ يُحملٌ النْهَيُ عن سب الأمرّات على ما بعد الدذفن 


(قلت): وَمُوَ الذي يُناسبْ التَعليلَ بإفضاتهمٌ إلى ما قدّموا 


ه- النهي عن سب الأموات فض 


فإِن الإفِضاءً الحقيقي بعد الدّفن. 


8ه وَرَرَى التّرْمِذِيُ 0140 عَن الْمُمِيرَةَ 5ه 
1 لَكِنْ قَالَ: َتَؤْدُوا الأحياءً. 

(وروى الترمدي عن الغيرةٍ نحوَة) أي: نحو حديث عائشة في 
النهي عن سب الأمرّات 

(لَكِنْ قال) عَوضَ قوله: ه«فنْهُمْ قاذ أفضوا إلى ما قدّموا 
(قتوذوا الأحياءً) 

قال ابن رشيد: إن سب الكَافر يحرم إذا تأذى به الحي 
المسلمٌ ويل إذا لم يحصل به الأذيّةٌ وأمًا المسلمُ فيحرمٌ إلأ إذا 
دعَت إِليْهِ الضئرورة كأنْ يكون فِيه مصلحة للميّت إذا أريدَ 
تَليِصُهُ من مظلمة وقعت منْهُ إنْهُ يحسنُ بل يجب إذا اقتضم 
ذلِكَ سبّهُ وَهُوَ نظيرٌ ما معدي منْ جواز الغيسةٍ لجماعةٍ من 

(تنبية): من الأذيّةٍ للميّتٍ القعودٌ على قيره لا أخرجّةُ أحمد 
[ذكره ابن حجر في «أطراف المسند» ])5176٠(‏ قال الحافظ أبن حجر: 
رَسولُ الله لذ وَأَنَا منَحِئٌ عَلَى قَبْرِ فقَالَ: لا نُؤْذٍ صَاحِبَ 
القبره. 

وأخرج مسلم )11١(‏ من حديث أبي عُريرة أنه قال رسول 
اللو كثل: «لأن يَجلِسَ أَحَدَكُمْ عَلَى جَمْرَة فتَْرِقَ لبه شَخْلصَ 
إلَى جلده خيرٌ لَهُ مِنَ الجلوس عَلَيْه. 
عَلَى القبور وَلا تصّلّوا إِليهَاه والنهْيُ ظَاهِرٌ في التحريم 

وقال المصلف في فح الباري (274/5) نقلاً عن الثووي: 
إن الْجمْهُورَ يقولون بِكرّامَةٍ القعود عليه 

وقال مالِك: المرادُ بالقعودٍ الحدث وَهُّوَ تأويلٌ ضعيفٌ أو 
باطلانتهَى. 

ومثل قول مالك قال أبو حنيفة كما في الفنْح 

(قلت): والدليل يقتّضي تحريم القعودٍ عليه والمرور فوقَة؛ 
لأن قولَهُ: «لا تَوْذْ صَاحِبْ الْقَبْره نَهْيّ عن أذيّةٍ المقبور من 


املاس ه- النهي عن سب الأموات م- كِتَابُ الجتائز 
ااا لا ل ل اس ل وي الي ترك الفا ب ل و ل اك ال 
. المؤمنيت» وأذيةٌ المؤمن مُحرّمة بنصّ القرآن لوَالّذِينَ يُؤْذونَ 
الْمَؤْمِنِينَ وَالْمِؤْيئَاتِ بغي ما اكْتَسَبوا فَقَّد احْتَمَلُوا بُهْثَاناً وَإثُْماً 
مُبيناك [الأحزاب: 84]. ١‏ 


#- كتاب الزكاة 


4- كتاب الزكاة 


الزكلاً لنة: ملشتركة بين الثماء والطهنارة وتلق على 
الصُدقة الواجبة والمندوبةٍ والنّْقةٍ والعفو والحق وَهِيّ أحدٌ أرْكٌان 
الإسلام الخمسة بإجاع الأمّةِ وها عُلمَ من ضرورة الثين 7 

واخثلف في أي سنةٍ فُرضّت: 

فقالَ الأكثر إِنَا ُرضَتْ في الس العانية من الهجرة قبل 
فرض رمضان ويأتِي بيان مَتَى فُرض في بابه. 


-١‏ باب زكاةٍ مختلف الأموال ونصابها 


١‏ فرضٌ الصدقةٍ على الأغنياء 


45 عن ابْن عَبّاسٍ 0 0 عنهما: (أَنّ 
الي لز بَعَث مُعَاذا إلى اليِمَنْ - كر الكنيف 2 
وَفِيه: أن اللَّهَ مد افترَضّ عَلَيهِمْ صَدَقَةَ في أَْوَالِهِمْ 

تفن عَلَيدِ واللفظ بحري [البخاري (مه4١).‏ مسلم (006). 

كان بعنّهُ ع لمعا إلى اليمن سنة عشر قبل حج اللي 
يكز كما ذَكَرَهُ البخاري في أواخر المغازي 

وقيل: كان آخرٌ سن تسع عند مُنصرفة َل منْ غزوةٍ 
ُو 

وقيل: سنة ثمان بعد الفح وبقيّ فبه إلى خلافة أبي بكر. 

والحديث في البخاري ولفظهٌ عن ابن عباس أنه صلى الله 

عليه وآله وسلم ل َم بَعَثْ مُعاذاً إلى ايم قَالَ لّهُ: نك تَقدمُ 
عَلَى قم أمْلٍ كتَابِ فَلْيِكنْ أَوْلُ ما تَدْعُوهُمْ لبه عِبَادَةَ الله فَإِذًا 
عَرَفُوا الله لعز ألا الله مداع مهيح حكن دراب 
في بهم يهم ما فتلوا تَأخبرْهمْ أن الله فَذ رض عَلَيْهم 
الزكاة في 0 َه ني فتراهم فإ 


-١‏ باب زكاة مختلف الأموال 


-١‏ فرضٌ الصدقة على الأغنباء ع ام 

واسْتَدلٌ بقوله: «تؤخذ من أموالهم؛ أن الإمامَ هُوَ الذي 
وى قبضض الزكَا وصرقَها ما بفسيه أو بنائبه فمن الْتَسعَ مها 
أخدّت منْهُ قَهْرا وقذ بِيّنَ مذ المراد من ذلك ببعثِه السّعاة. 

وامْعدل بقوله: «ثردُ على فقرائهم؛ أنْهُ كفي إخراجُ الرْكاةٍ 
في صنفي. واحل 

وقبل: يُحْتَملُ أنّهُ خص الفقراء لِكُونهم الغالب في ذلك 
فلا دليل على ما ذْكِرَ ولعلَّهُ أَريدَ بالفقير من يحل إِلِيْهِ الصّرفُ 
فيدخلٌ المسكِينٌ عند من يقول: إن المنْكِينَ أعلى حالاً من 
الفقير ومن قال بالمَكس فالأمرُ واضحٌ. ' 


١‏ زكاة الإبل والغنم والفضة 

٠ه‏ وَعَنْ أن «أن أبَا بَكْرٍ الصّدّيق ضله 
كنتب لَهُ: هذه و فَريضّة الصّدَفَةٍ الْيِي فَرَضَّهًا رَسُولُ 
الل 1# عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَالّتِي مَرَ اللّهُ بهَا رَسُولَهُ 
في كَل ربع وَعِشْرِينَ مِن الإبل قَمَا دُونَهَا الْعَنم: 
في كل حمْسٍ شّاقه فَإذَا بَلَمَتْ خمساً وَعِشْرِينَ إِلّى 

5 نلائِنَ يها بن مَخَاضٍ أثقى» فَإِن لَمْ 
تكن َب بُون ذَكَرٌ فَإذَا بَلَمَتْ ميتّا وَنَلائِينَ إلى 
عنس وَأربعِن قي بذْتْ لبون أنقَى هذا بَلقَتَ 
يتأ ربعن إلى ينين ففيهَا جقة طَرُوقَة الْجَمَلِء 
ذا بَلَفْتَْ وَاحِدَة ونين إلى خمْس وَسَبْعِينَ فَفِيهًا 
جَذْعَة فَإِذَا بَلَفْتْ ميت وَسَبْعِنَ إلى يَسْعِينَ فَفِهَا ينا 
بُونء فَإِذَا بََمْتْ إخدى وَيَسْعِينَ إِلّى عِشْرِينَ وَمِانَةٍ 
قو حِقْئَان طَرُوقَنَا الْجَمَلِه فَإِذًا زَادَتْ عَلَى 
عِظرِينَ وَيائةٍ في كل أربَعِينَ بنْتْ لبون. وَففِي كل 
سين جقة؛ وَمَنْ لَمْ يكن مَعَهُ إل أ من الإبل 
َلَيْنَ فِيهًا صَدَقَة إل أنْ يَشَاءَ رَبُهًا. 

وَفِي صَدَفَةٍ الْْدْم فِي سَائِمَتِهَا إذَا كَانْت أَرْبَصِينَ 
إِلَى عِشرِينَ وَيائةٍ شاو شاة فَإِذَا رادت عَلَى عِشْرِينَ 


نض -١‏ باب زكاة مختلف الأموال 


وَمِائَةِ إلى ماين فَفِيهَا شاتان» فَإِذًا زَادَتْ عَلَى 
مائيْن إِلَى غَلاثِيائَةِ فَفِيهَا ثلاث شيِيَّاقِ فَإِذَا رَادَتْ 
عَلَى لاثيائة مني كل ما شاف َإذَا كَانَتَ سَائِمة 
البَجْل نَاقْسَة من أربعية شاو كاة وَاحِدَهَ فليين فيهَا 
صَدَقََ إلأ أن يَشَاءَ َيه وَلا يُجْمَعُ بين مُتفْرق وَلا 

وَلا يُخْرَجّ في الصدَفَةٍ هَرِمَة ولا ذَّاتُ عَوَانِ 
وَل تَبْسُ إلا أن يَشَاءَ المُصّدق. 


َفِي الرقةِ: في مِاقَيْ دِرْهم رَبْعُ الْعرء فَإِنْ لَمْ 
0 مم م 26 
َكْنْ إلأ يِنْعِينَ وَمِائة فَلِّسَ فِيهَا صّدَقة الأ أن يَشَاً 
باه وَمَنْ يَلََتْ عِنْدَهُ مِنَ الإبل صَدَقَةُ الْجَدْعَةٍ 


3 


ا الل له ل لس لل ال ا د" 
ليست عِندّه جذعة وَعِنده حقة. فإنها تقبل منه. 


وَيِجَعَل مه ا شَاتيْن إن استيت 8 لم أو 7 سن 
د ا ا 00 2 وك مه اه 2 
درهماء وَمَنْ يلغت عِندَهُ صّدَقة الحِقَةٍ وَلِيسَتْ عندة 
٠‏ 26 7 2 ك2 .2 كي ليك 7 -, ٠.‏ 32 و 
الحقة» وَعِندَه الجَذعة:؛ فإنها تقبْل منه الجَذْعة, 
َبْمْطِيه الْمُصدقُ عِشْرِينَ هما أو شائيْنِ». 

رَوَاهُ البْخَارِي (4 0١48‏ 

(وعن أنس أن أبا بكر الصٌديق 5 كنب لَه لا وجَهَهُ إلى 
البحرين عاملاً 

(هلهٍ فريضةٌ المدقة أي نُسخحْةٌ فريضة الصّدقة حذف 
المضاف للعلم به. 

وفِبه جوازٌ إطلاق الصّدقة على الرَكاةٍ خلافاً لمن ملع 
ذيِك. 

واعلمٌ أن في البخاري تصديرٌ الْكْتَابٍ هذا بيسم الأَْهٍ 
الرّحمن الرّحيم (التي فرضّهًا رسول الله يي على المسلمين) فيه 
دلالة على أن الحديث مرفوعٌ . 


والمرادٌ بفرضهًا قِدرّمًا؛ لأنْ وَجِوبَهًا ثابت بنص القرآن كما 


- زكاة الإبل والغنم والفضة 


4- كتاب الزكاة 


يدل لَّهُ قولة: (والِي أمرّ اللَهُ بها رسولّة أي أنّهُ تعالى أمرَهُ بتقدير 
أنواعِهًا وأجناميهًا والقدر المخرج منها كما بِيْنهُ التفصيل بقوليه: 
«نِي كل رع وَعِشْرينَ» من الابل «قما دُونَهًا الغنم» وَهُوَ مُبْتدأ 
مُوْخرٌ وخبرُ قولهُ في كل أرب وعشرينَ إلى فما دُونَا 

(«في كُلّ حَمْسٍ شاةه) يها تعيين إخخراج الغنم في مثلٍ 
لِك وَهْرَ قولُ مالك وأحمد فلو أخرج بعيرا لم يُجِزِهٍ 

وقال الجنهُور: يُجزيه. قالوا: لأن الأصل أن تجبَ من 
جنس امال وإِنّما عُدلَ عنْهُ رفقاً بالمليلك فإذا رجع بانختياره إلى 
الأصل أجزآه فإنْ كانت قيمة الذي يُخْرجُهُ دُونَ قيمة الأربع 
الشيّاءٍ فيه خلافُ عند الشافعية وغيرهم 

قال المصنفُ في الفح ("/15": والأقيسُ أنْ لا يُجزئً 

ردقردًا بلفت) أي الإبل (خنساً وَعشرين إلى حَنْس 
وِتَلائينَ قَفِيهًا بنْتُ مَخّاض أنفى») زادَهُ تأكيداً وإلأ فقث عُلمَتْ 
والمخاضٌ بَِنْح اميم تتكتنت الفطية أعرة منسمة وس من 
الإبلٍ ما اسستكمل السنة الأولى ودخل في الثانية إلى آخرهًا سمي 
بذلِكَ ذَكَرا كان أو أنتى؛ لأن أَمَهُ من المخاض أي: الحوامل لا 
واحد لَهُ من لفظه. 

والمخاضٌ الحامل الْنِي دخل وقتُ حلِهًا وإنلم تحمل 
وضميرٌ «فيهًاه للإبل التي بلحت خساً وعشرين فإنهًا تب فِيهَا 
بنْتُ مغاض من حين تبلغ عدتهًا سا وعشرينَ إلى أنْ تتهي 
إلى خمس وثلائينَ وبهّذا قالَ الجْهُورٌ 

وروي [هالمصف» لابن أبي شيية (89/7)] عن علي عليه 
السلام «نْهُ يب في الخمس والعشرينَ حمس شياو لحديث 
مرفوع ورد بذلِكَ وحديث موقوفي عنْ علي عليه السلام ولكِن 
المرفوعَ ضعيف والموقوف ليس محجُةٍ فلذا لم يقل به الجمهور 

(فإنا لم يكُن) أ نُوجذ (فابن لبون ذَكَن) هُرَ من الإبل ما 
اسْتَكْمل السّنةَ الثانيةَ ودخلٌ في الثْالئةِ إلى عمايِهًا سمي بذلِك؛ 
لأن أَنَهُ ذَاتُ لبن 

ويقال: بِنْتُ الأبون للأنئى وإنما زادٌ قولَهُ: «ذَكَره مع قوله: 
«ابنُ لبون»» لِلتَأكِيدٍ كما عرفت اذا بَلْفْتَْ أي الإبل متا وَثَلائِينَ 
إلى حمس وَربَعِينَ فَفيهَا بنت لبون أنتى فَإِذَا بَلَفَت مبتا وأرتِين 
إلى مين قَفِيهَا حقَة بكسر الحاء المهْمَلةِ وَتَشْدِيدٍ القافي وَهِيّ من 


4- كتاب الزكاة 


الإبلٍ ما انتمل الممنة الثَالةَ ودخلٌ في الرابعةٍ إلى تمَامِهًا ويقالٌ 
للذكر: حِقّ سْمُيِتْ بذلِك لاسنتحقاقِهًا أن يُحمل عليًِا ويرْكيّهًا 
00 ولذلِك قال: (طروقة الجمل) بقنْح أله أيْ مطروقَتَةُ 

ا ا 

(فإذا بلغت الإبلٌ (واحدةً وسِتينَ إلى خمس وسبعينَ ففِيهًا 
جذعة) بقلح الجيم او الذال المعجمة رَهِيَ البِي نت علتِهًا أربمٌ 
سنينَ ودخلَت في الخامسة 

(إذا بَنَعسَ) أي الإبل «ميتاً وَسَْعِنَ إلى يَسْعِينَ قَفِيهَا بننَا 
لُون) قم بيانه 

(قَإذا بَلَْسَ) أي الإبل (إخدى وَتَسْهِين إلى عِشْرينَ وَِانَةٍ 
يها حقَان طَروقنا الْجَمَل) تقلا بيالهُ 

(فإذا زادت) أي الإبلْ (على عشرين ومائة) أ واحدةٍ 
فصاعداً كما هر قولٌ الجمهور ويدل لَهُ كِنَابُ عُمرَ طنهِ «فإذا 
كانت إحدى وعشرينَ ومائقٍ ففيهًا ثلاث بات لبون حَتّى تبلغ 

تسعاً وعشرينً ومائة» 

ومقتَضّاءٌ أن ما زادَ على ذَلِكَ فإن رَكانَهُ بالإبلٍ وإذا كانت 
بالإبل فلا تجب رَكَانهَا إلأ إذا بلغت مانةً وثلائين فإهُ يجب فيا 
نا لبون وحِقَة ة فإذا بلغت مائة واربعينّ ففِيهًا بنْتْ لبون 
وحِقئّان. 

وعنْ أبي حنيفة إذا زادت على عشرينّ ومائة رجممت إلى 
فريضةٍ الغنم فيكونُ في كل خحس وعشرينَ ومائة ثلاث بنَاتٍ 
لبون وشاة 

(قلت): والحديث ٠‏ إِنْما كر و فيه حُكُمْ كل أربعين وَحمسين 
اه الاو واه را ا 00 

وَيجْتَملُ أنهَا وقصُّ حَتى تبلغ مائة وثلاثينَ كما قدمنَاهُ 
واللّهُ أعلم 

(«فَفِي كل أَبَعِينَ بت لبون وفِي كل حَضين حِفَةٌ وَمَنْلَمْ 
يكن ممه إلا ربع من الإبل قليِسَ فِيهَا صدقة إل أنا يشا باهم 


-١‏ باب زكاة مختلف الأموال 


؟- زكاة الإبل والغنم والفضة كام 
أي أن يُخرج عنْها نفلاً منْهُ وإلأ فلا واجب عَلدِهٍ فَهُّوَ اسْيئناءً 
تطح 223 ادوع ترط انا من تولفه «قليس فِيهًا صدقة؛ أن 
المنفى مُطلقٌ الصدقَةٍ لاحيَمال اللّفْظ لَه وإِنْ كان غير مقصودٍ 
فَهَذِهِ صدقة الإبل الواجبة فُصلَتَ في هذا الحديث الجليل. 

وظَاهِرَهُ وُجوبُ اعيان ما ذَكِرَ إل أنه سيأني قريباً أن من 
م يجد العينَ الواجبة اجزأه غيرهًا. 

وأمًا رَكاةٌ الغ نقذ بِينَهَا قرلهُ: («رفِي صَدقَةٍ الْقَمِ إفِي 
سَائمَتها)) بدل من #صدقة الغنم؛ بإعادةٍ ةِ العامل وَهوَّ خير مقلم 
والسائمة من الغنم: الراعية غير رٌ المعلوفة. 

واعلم أنه أفاد مفهُوم السنُوم ألهُ شرط في وُجوب رُكَاةٍ 
الغنم وقالَ بِهِ الجمَهُورٌ 

وقال مالك وربيعة: لا يُشْتَرطٌ 

وقال داود: يُشْتَرط في الغنم لِهّذَا الحديث 

قلنا: وفي الإبل لما أخرجَهُ أبو داود (ه/160) والتسائي' 
(ه/07-15) من حديث بَهْز بن حَكيم بلفظ «فِي كل سَائْمَةٍ 
إبل؟ وسيأتِي [برقم (518)] نعم البقرٌ لم يأت فِيهَا ذكرٌ الوم 
وإنْما قاسُوهًا على الإبل والغدم 

(إذا كانتا أربعينَ إلى عشرينَ ومائةٍ شاقٍ) بالجرٌ تير مائةٍ 
الئاه تعمٌ الذّكرَ والأنثى والضانَ والمعرّ شام مُببّدا خبرهُ ما 
تقدّمَ منْ قولِهٍ «في صدقةٍ الغنم؛ فإِن في الأربعينَ شاة إلى 
عشرين ومائةٍ 

(فإذا زات على عشرين ومائةٍ إلى مانتين ففِيهًا شائان» فإذا 
رادت على مالتين إلى ثلاثانة ففِيهًا ثلاث شيّاد فإذا زادّت على 
ثلدمانة ففي كُلّ مائة شاةٌ) ظَامِرُهُ: أنهَا لا تجبُ الخناة الرابعة حَنَى 
تفي أربعمائةٌ وَهُوَّ قول الجمهور وني روايةٍ عن أحمدّ وبعض 
الْكُوفيينَ إذا زادَت على ثلثماثة واحدة وجيت الأربعٌ 

(«فَإِذًا كانت سَائِمَةٌ الرَجُل ناقِصّةٌ عَن أَربَعِينَ شَاةٍ شَاهً 
وَاحِدَةَ قََِسَ فِبِهَا صَدَقَة) واجبة (إلّ أذ يشاءً ريه إخراج 
صدقة نفلاً كما سلف 

(ولا يُجمِع) بالبناء للمفعول (بيِنَ مُتفرّق ولا يُفرّق) مثله 
مُشْدَدُ الراء (بين مُجتمع خشية الصدقة) مفعولٌ لَهُ والجمعٌ بين 


بام -١‏ باب زكاة مختلف الأموال 


الْفرّق صُورَئهُ أنْ يكونْ ثلاث نفر مثلاً ولِكُلُ واحار أربعون 
شَاءٌ وقد وجب على كل واحدر منهّم الصدقة فإذا وصلّ إِليْهمًا 
امدق جمَعُوهًا ليِكُون عَليْهِمْ فِبهًا شاه واحدة فنهُوا عنْ ذَلِكَ 

وصورة التفريق بينَ مُجْتَمعٍ أن الخليطين لكل منهُمًا مائة 
شاةٍ وشاة؛ فِيكُرنٌ عليْهمًا فِيهَا ثلاث شيا فإذا وصل إلا 
الْصدّق فرقا غنمَهُمًا فلم يكن على كل واحدٍ منهمًا سوى شاو 
واحدة فنهُوا عنْ ذلِك. 

قال ابن الأثير: هذا الذي سمغته في ذلِكَ 

وقالَ الخطَابيُ قال الشافعي: الخطابُ في هذا للمصّدّق 
ولرب المال 

قال: والخشية ّ خحشيتّان: خشية الستّاعي أن تقل الصدقة 
وففقة رن الال ا ا ماه امت كك راس مولا 
يُحدث في المال شيئاً من الجمع والتّفريق خشية الصّدقةٍ 

(دوَمَا كان مِن عَلِيطَينِ فَإنْهُما يَْرَاجَعَان يَنَهُمَاه) والتراجم , 

ين الخايطين أن يُكون؛ استمكا سد اعرد 5 وللآخر 
5-75 قر وَمَالكما مُشْترَكٌ فيأخل الساعي عن الأربعينَ مُسئة 
وعن الثلاِينَ تبيعاً فيرجع م باذلُ المسْنْةٍ بئلائة أسباعِهًا على 
خليطه وباذل ليع باربعة أسباعِهِ على خليطه؛ لأن كل واحار 
من السِينَ واجبٌ على التتيوع كان المالَ ملك واحلدٍ. 


وف قوله: (بالسُويّة) دليل على أن السناعيّ إذا ظلم أحدهُمًا 
فاخذ منهُ زيادة على فرضيه فإنّهُ لا يرجمٌ بهَا على شريكه وإنْما 
يغرمُ لَهُ قيمة ما يخطّهُ من الواجبب دُونَ الرّيادةِ كذا في التشرح 
ولو قل مثلاً: إِنْهُ يدل نْهُمَا يتتساويان في الحق والكم كار 
الحديث عن إفادةَ ذلِك 

زولا يُخرج) مب للمجهّرل (في الصّدقةٍ هرمة بقح الْهَاء 
وكسر الرّاء الكبيرة التي سقطت أسنانهًا 

رولا ذَاتْ عوار) بقن العين الهمَلةِ وضمُهًا وقيل: بالفتح 
معيبة العين وبالفُمٌ عوراء العين ويدخلٌُ في ذلِكَ المرض» 
والقول أن تكوق مشواحة لمر ذات السب يدل امنا افاقة 
حديث أبي داود (0581 «وَلا يُعْطِي الْهَرِمَةَ ولا الدّرنة وَلا 
الْمَريِضَة وَلا ارط الليمة وَلَكِنْ مِنْ وَسَط أمْرَكُمْ فَإِن الله 
َم يَسألَكُمْ حير وَلا أمَرَكُمْ بشروه انتهَى. 


7- زكاة الإبل والغنم والفضة 


ع - تاب الزكاة 

والدّرنة الجرباء من الدرن الوسخ والشّرط اللثيمة هي 
أرذلُ المال 

وقيل: صِغارٌهُ وشرارٌة قالَهُ في النْهَابةِ 

زولا تيس إلا أذ يشاءً المصّدق) انلف في ضبطه فالأكثرٌ 
على أنّهُ بالتَدِيدٍ واصلّهُ الْتَصدّقٌ أدغمّت النَاءُ بعد قلبهًا 
ضاذا: 

والمرادُ به الماك والامْيئناء راجع إلى الآخر وَهُوَ التْيِسُ 
وذلك نهُ ل يَكنْ مُعداً للإنزاء فَهُوَ من الخيار وللمالك أنْ 
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يُخْرج. 

ويختمل رده إلى الجميع. 

ويفيدٌ أن للمالك إخراج الْهَرمةٍ وذَاتِ العوار إذا كانت 
سميئة قَيمَتْهَا أكثرُ من الوسطر الواجبه وفي هذا اختلاف بين 
المفرّعين. 

وقيل: إن ضبطهُ بالتُخفيفو. 

والرادٌ به الشاعي فييدك على ألا لهُ الاجْتَهَاد في نظر' 
الأصلح للفقراء أنه كالركيل ُقيَدُ مشيئدة بالملصلحة فيعودٌ 
الاسيثناء إلى الجميم على هذا وَهَذا إذا كانت الغدم مُدْتَلفَةً فلو 
كانت معينة كلها أو و أجزآة إخراجٌ واحدة» وعن المالكة 
يبري شاءً مُجِزئةٌ عملاً بظَاهِرٍ الحديش وَهَلْه ركاه الغدم 
وَتَقدْمَت رْكَاة الإبل وَتَأَتّي كا البقر. . 

وأمًا الففةُ فقد أفاد الواجبُ منْهًا قولَهُ (وفي الرّقَة) بكسر 
الراء وَتَخفيفو القافي رَعِيَ الففئةُ الخالصة في مائتّي درْهَمٍ 

(ربع العشر) أي يهب إخراجٌ ربع عُشرمًَا زكاة ويأني 
النْصُ على الذُهَبٍ 

(فإث لم تَكُن) أي الفضةٌ إلا تسعين) درْهَماً (ومائئة فليسَ 
فِيهَا صدقةٌ إل أن يشاءً ريه كما عرفت 

وف قوله «تسعينَ ومائة» ما يُوهِمُ أنْهَا إذا زادَتْ على 
النسعينَ والمائة قبل بُلوغ المئّين: أن فِيهًا صدقة وليسّ كذَلِكَ 
بل إِنّما ذَكرَهِ لأنهُ آخرٌ عقر قبل المائةٍ والحسابُ إذا جاوز 
الآحادّ كان ترْكِيُهُ بالعقودٍ كالعشرّات والممين والألوفه فَذكرَ 
التّسعينَ لذلِكَ 


4- كتاب الزكاة 

تم ذَكْرَ حُكْماً من أحْكَام رَكَاقٍ الإيل قد أشرنا إلى أنهُ يني 

بقولِه (ومن بلغت عندةُ من الإبل صدقةٌ الجذعة وقذ عرفت في 
صدر الحديث العدة الَتِي تجبُ فِيِهًا الجذعة 


(وليسّت عندة) أي في مله (وعندة حقَةٌ فإنهًا تقل منهة) 


عرضا من الجذعة (ويجعل مها أي توفية لَهَا (شاتين إن 
استيسرنا لَهُ أو عشرين دَرْهَما) إذا لم تََيسرْ لَهُ الثثاتان. 

وني الحديث دليلٌ أنّ هذا القدرَّ هُرَ جبيُ النّمَاوتٍِ ما بين 
الحقَةٍ والجذعةٍ 

(ومن بلغت عند صدقة الحقّق التي عرفت قدرّمًا (وليستاً 
عندةٌ الحقّةٌ وعددةٌ الجدعةٌ فإنهَا تُقبلٌ منهُ الجذعةٌ) وإِنْ كانت زائدةً 
على ما يلزمُهُ فلا يُكَلْفُ تحصيلٌ ما ليس عندَهُ 

يعطيه المصّدّق) مُقابل ما زادٌ عنذَهُ (شاتين أو عشرين 

20 كما سلف في عَكِْهِ (رواةُ البخاري). 

وقد اخمُلفَ في قدر التَفَاوُت في سائرٍ الأسنان: 

فدَهَب الشافعي إلى أن التَفاوت بين كل سئين كما ذُكِرَ في 
الحديث. 

وذْهَب الْهَادويةَ إلى أن الواجب هُرَ زيادة فضل القيمة من 
رب امال أو ردُ الفضل من المصّدّق ويرجمٌ في ذلك إلى التقويم 

قالوا: بدليل أَنْهُ ورد في رواية «عشرة دَرَاهِمَ أو شاه وما 
ذلك إلأ أن الْقويمَ يحْتَلفُ باختلافي الرّمان والَكَانَ فيجبُ 
الرّجِوعٌ إلى التقويم. 

وقد أشارَ البخاري [كتاب الزكاة, باب (737)] إلى ذلك فِنهُ 
أوردٌ حديث أبي بكر في باب أخلٍ العروض من الرَكَاةٍ وذَكرٌَ 
في ذَلِكَ قول معاذ؛ هل اليمن وني بعرض تيابكم خيص 
أو بيس في الصدقة مَكانٌ الشتعير والذرةٍ أَهُونُ عليكم وخير؛ 
5 مُحمَارٍ ا بالمدينة رخ ك الزكاة باب (87")] ويأنتي 
امْتِيفاءٌ ذللك. 


زكاة البقر 


١0ه-‏ «رَعَنْ مُعَاذِ بن جَبَلٍ أ أن الي #6 


-١‏ باب زكاة مختلف الأموال 


*- زكاة البقر هر 


بَعَقهُ بَعَنّهُ إلى الْيِمَنِ 3 فَأَمَرَهُ أَنْ يحل مِن كل : 
ار ل قل قا مسي رلك تر 1 + 
حَالِمٍ ديئارا أو عَذُلَهُ مَعَافِرِيَاة. 

رَوَاهُ الحَنَْةً [أمد (ه/١‏ 4177 أبو داود (5/ا6١),‏ الزمذي 
(57) النسائي (76/0) ابن ماجه ))086٠03(‏ وَاللَفَُ؛ لأحْمّذ وَحَسَنَهُ 
التَرْمِذِي وأشَارٌ إلى اختلاف فِي وَصْلِدِ وَصَحْحَهُ ان حِان (4885) 
وَالْحكِمُ54/1. 

(رَعَن مُعَاذٍ بن جَبَلٍ ضيه أن النب ين بَعنَهُ إلى الْيمَنٍ 


َأمرهُ أن يَأحْدَ ين كُلَ ثلاثين بََرَةَ يع أو ةم فيو أَلّهُ مُخير 


يك 


ره 


بينَ الأمرين 

الِيعُ ذو الحول ذَكَرا كان أو أنثى 

(ومن كل أربعين مُسنة) وَمِيَ ذَاتْ حولين 

رومن كُلّ حالم دينارام أي مُخْتَلم. 

وقذ أخرجَة بهذا اللّفظ أبو داود. 

والمرادُ بو الجزية ية كن ل يُلمْ 

(أْ عدلة بَِنْحٍ العين الهْمَلةٍ وسُكون الثال الْهمَلةٍ 

(معافريا) نسبة إلى معافرٌ زنةَ مساجد حي في اليمن إِليِهِمْ 
تنسب التيِابُ المعافريّة يُقالُ: ثوب معافرئ 

(رواة الخمسة واللفظ؛ لاجد وحسلنة الترمدي وأشار إلى 
اختلاف في وصله) لفظ التُرمذيُ بعد إخراجهو: وروى بعضهُم 
هذا الحديث عن الأعمش عن أبي وائلٍ عن مسروق أن النبى 
َي بعث مُعاذا إلى اليمن فأمرَهُ 
من روايتِه عن مسروق عن مُعاذٍ عن الني نث 


أنْ ياخذ قالَ: وَمَذا اصح أي 


(وصحُحَةُ ابن حبّات والخَاكمُ) وإنْما رجح النّرمذيُ الرُواية 
المرسلة؛ لأن رواية الاتصال اعْتَرضَت بن مسروقاً لم يلق مُعاذاً. 

وأجيب عنةُ أن مسروقاً همداني النسب م وادعة يماني 
الدار وقد كان في أيَّام مُعاذٍ باليمن فاللّقاءً مُمْكِنُّ بِْهُمَا فَهُوَ 
محكومٌ باتصالِهِ على راي الجمهُور 

(قلت): وَكَانَ رأيّ التُرمذيّ رأيّ البخاري أنه لا بِدُ منْ 


ام -١‏ باب زكاةٍ مختلف الأموال 


والحديث دليلٌ على وُجوب الرّكَاةَ في 
ذكِرَ وَهُوٌ مُجمعٌ عليْهِ في الأمرين. 


البقر وأنّ نصابها ما 


وقالَ ابن عبد البرٌ: لا خلاف بينَ العلماء أن البِسُنْةَ في 
رَكَاةٍ البقر على ما في حديث مُعاذٍ وأنهُ النْصابُ الجممٌ عليِه. 

وفيه دلالةً على أَنْهُ لا يجب فيما دُونْ الثْلائينَ شيءٌ. 

وفِيه خلافٌ للرُهْريٌ ففال: يِب في كل حمس شاه قياساً 
على الوبل. 

واجاب الجنْهُورُ بأن التصاب لا يثبْتْ بالقياس «بأنّهُ قذ 
وي «ليِسَ فيمًا دُونْ ثَلائينَ من البقَرٍ شي وَمُرَ وإن كان 


, بور 


مجهُرل الإسناد فَمفْهُومُ مُعاذ ذْ يؤيده. 
و 


5- زكاة المياه 
"/اه- وَعَنْ عَمَرو بن 6 شَعَيْب عَنْ أيه عَنْ 
جد لي الله عنهما قَالَ: قَالَ وسو الله 1 
يؤل صَّدَنَاتُ 0 الْمُسْلِمينَ عَلَى مِيَاهِهم». 

رَوَاهُ أَحْمَّدُ (؟/084). 

ولأبي دَاوٌد أَيْضاً :)١5961(‏ ولا تُؤْخَدُ صَدََائَهُمْ إل في دُورِجم» 

(وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد قال: قال رسول 
الله ي#تؤ: «تَرْحَدٌ صَدقَات الْمُسْلِِينَ عَلَى مِيَاهِهِم». رواةُ أحمد. 
ولأبي داود) من حديث عمرو بن شُعيبر أيضاً «لا تَؤْحَدٌ 
صَدَقَائهُمْ إلا فِي ذورهِم» وعندٌ النسائيّ وأبي داود (1ؤ5ه0) في 
لف من حديش عمرو ايضاً «لا جَلَبَ ولا جَنَب ولا تَؤَْد 
مداه ل في ذو رَهِمًا أي لا تجلبُ الماشية إلى المصّدق بل 
هُرَ الذي يأتِي إلى رب المال. 

ومعنى هلا جنب» أَنْهُ حيث يكونٌ المصدقٌ بأقصى مواضع 
أصحاب الصّدقةٍ فتجنبُ إِليْهِ فنَهَى عن ذلِك. 

وفِيه تفسيرٌ آخرٌ يخرجة عن هذا الباب. 

والأحاديث دلْتْ على أن المصدق مُرَ الذي يأتِي إلى رب 
لمال فيأخدٌ الصّدقة ولفظاً أحمد خاص برَكَاةٍ الماشيةٍ ولفظ أبي 
داود عام لكل صدقة. 


- زكاة المياه ع- كتاب الزكاة 


وقذ أخرج أبو داود (1584) عن جابر بن عَتِيكٍ يفوا 
نيكم رَكْبْ مُبْعْضُونْ فَإِذًا نوك فَرَحْبُوا بهم وَحَلُوا يَنَهُمْ 
تين نا يَتَفُون فَإن عدلُوا لاشيم وإ ظَلّمُرا فلا 
وَأَرْضُوهُمْ إن تمَام رَكَايَكُمْ رضَاهُمٌ؛ قَهَذا يدل أنْهُمْ يتزلرن 
بهل الأموال وَنّهمْيُضوَهُمْ وإن ظلمُوهُمْ 

وعندَ أحمد )١55/(‏ من حديكى و أنس قال: دأتى رَجُلُّ مِنْ 
تي َم قَالَ: يا رَسُولَ الله إِذَا أميت الوك إلى رَسُولِك فَقَدْ 

نت مِنْها إِلَى الله وَرَسُولِهِ قَالَ: نَمَمْ وَلّك أَجْرُهَا وَنْنَا عَلَى 
مَن عن به 

وأخرج مُسلم [(44) من حديث جرير بن عبد الله حديث 
جابر مرفوعاً «أَرْضُوا مُصَدتَكم فِي جَرَابٍِ ناس من الْأعْرَابٍ 
َوه يذ مَقَالوا: إِنْ ئاساً مِن الْمُصدقِنَ يَأنُونا فيَظلِمُوئناه. 

إل أن في البخاري أن «مَنْ سُيْلَ أكْرَ مِمًا وَجَبَ عَلَيْهِ فلا 
يُعْطِيه الْمُصّدَقَ». 

وجمع نه وبينَ هدرو الأحاديث أن ذلِكَ حيث يطلب 
الزيادةَ على الواجبي منْ غير تأويل وَهَلِِو الأحاديث حيث 
طلبَهًا مُنَاوُلاً ون رَآهُ صاحبُ الال ظالاً. 


ه- لا صدقة في العبدٍ والفرس 


مهم 


*#الاه- وَعَنّْ م هُرَيْرَةَ نه قَالَ: قَالَ رَسُولُ 
الل 1: «ليِسَ عَلَى الْمْسْلِمٍ في عَبِْه وَلا َرسِِ 


صدَقة). 

رَوَاهُ الْبْحَارِي .)١6455(‏ 

وَلمْسِمٍ 0١40‏ ديس في الْعَْدٍ مَدقَةٌ إل صَدقَةُ الْفِطره 

(وعن أبي هُريرةَ قالَ: فال رسول الله يَتيؤ: «ليِس على 
الْمُمسلِم في عَبْدِهِ وَلا فَرَسِهِ صَدَقَة). روه البخاري. ولسلي أي 


0 


سن رواية أبي هريرة الْيِسَ فِي الْعَيْدِ صدفه إل ميدق الْفِطْرِ 
الحديث نص على أَنهُ لا رْكَاةَ في العبيدٍ ولا الخبل وَمُوَ 
إجماع فيما كان للخدمة والركوب 
وأمًا لحيل المعدة للنتاج ففيها خلاف للحنفية وَتَفَاصيلٌ 


واحْتَجُوا بحديث «في كل فَرَسٍ سَائِمَةٍ دينارٌ أو عَشْرّة ترَاهِمَ». 


4- كتاب الزكاة 


-١‏ باب زكاة مختلف الأموال 


- الجيرٌ في أخد الزكاة عم" 


أخرجّهةُ الدارقطيئى 378/9 1551 والبيْوقىي وان 


وَضعناة: 

وأجيب بالهُ لا يُقاومٌ حديث النفي الصحيح وَالْفَقَتْ هذه 
الواقعة في زمن مروانٌ فشاورَ المحابة في ذلِكَ فروى أبو هريرة 
اديت ليبن على الئل اف عقيو وله ترتريه مسدنة فسان 
مروانٌ لود بن ةاقرلا أن سعيد؟ فقالَ أبو هريرة: 
عجباً من ا أَحدنهٌ بحديث رسول الله ين وَهْرَ يقولٌ: ما 
تقول يا آبا سعيلٍ فقال زية: صدق رسولٌ الله 8 إنْما آراة بنه 
الفرسّ الغازي فأمًا تاجرٌ يطلب نلّهًا ففِيهًا الصّدقة نقال: كم 
قال: في كل فرس دينارٌ أو عشرة دَرَاهِمَ 

وقالت الظَاهِرئةٌ: لا تب الرّكَاةٌ 
لِلتَجارةٍ . 


في الخيل ولو كانت 


وأجيب بان رْكَاةَ النَجَارةٍ واجبة بالإجماع كما نقلّهُ ابن 
المنذر 


(قلت): كيف الإجماعٌ وَهَذا خلافف الظاهِريُة. 


5 المجبرٌ في أذ الزكاةٍ 


04- وَعَنْ بَهْزِ بن حَكيم عَنْ أبيه عَنْ جَده 
رضي الله عنهم قَال: قَالَ رَسُولُ الله عذ: «نفي كل 
سَائِمَةٍ إبل: فِي أَرْبعِينَ بدت لبُونء لا تفرْق إل عَنْ 
حِسَابِهَاء مَنْ أَعْطَاهًا مُؤْتَجرا بها فَلَّهُ أَجْرُمَ وَمَنْ 
مَنَعَهَا نا اخذوهًا وَخطٌ اله فومة بتر اعثقات 
ا 

رَوَاهُ أَحْمَدُ (ه/؟-4) وَأبُسو ذَاوُه زه/ا19) وَالنسَائي (ه/1) 
َصّحْحَةُ الْحَاكِم 0814/١‏ وَعَلْقَ الشافعي الْقَوْلَ به علَى تُوته. 

(وعن بز بفلح الباء الركدة وسكون الهَاء وبالراي (ابن 
م بن معاوية بن خيذة بقح الحاء وسُكون الننَاةٍ اليد 
وفتح الدّال الْهْمَلدِ 000 بضم القافب وح المعجمة. 
في هذو ة اا 0 


وقال أبو حَاتِم: هُرَ شيخ يكنب حديئّهُ ولا يتح به 

وقال الشافعي: ليس بحجَةٍ 

وقال الذَعَي: ما ترَكَهُ عالم قط 

(عن أبيه عن جده) وَهُْرَ مُعاوية بن حيدة صحابيٌ قال: 

(قال رسول الله ينيذ: دفي كُلّ سَائِمَةٍ بل في أَربَعِينَ بدت 
لبون»» تقدّمَ في حديث أنس [برقم ركهم أن بنْت د اللبون تجب 
من سيت وثلائين إلى خس واربعين فهر يصدقئٌ على اله يجب 
ف الأربعينَ بنت لبون ومَفَهُومٌ م العددٍ هنا مُطرح زيادة ونتفاناء 
لأنْهُ عارضّة المنطوقٌ الصّرِيحٌ وَهْرَ حديث أنس 

(لا فرق إبلّ عن حسابها/ مناه أن امالك لا يرق ملكة 
عنْ ملّك.غيرو حيث كانا خليطين كما تقدمٌ 

(من أعطَاها مُؤْتجرا بها أي قاصداً للأجر بإعطائهًا 

(فلَهُ أجرُهَا ومن منعَهًا فإنا آخدُوهًا وشطر ماله عزمة) يجورُ 
رفعُهُ على أَنهُ خبرٌ مُبتَدا حذوفي ونصبَهُ على المصدريّةٍ وَهُرَ 
مصدرٌ مُؤَكُدَ لنفسيء مثلٌ لَهُ علي ألفُ درْهَم اغترافاً والناصبُ 
لَهُ فعلٌ يدل عليْهِ جُملة «فإنًا آخذومًاه 

والعزمة الجدُ في الأمر يعنى أن أخدَّ ذلك جد فيه؛ لأنهُ 
واجبّ مفروض 

(ين عَرَمَاتِ ربا لا يَحِلُّ لآل مُحَمدِ منهَا شية). 

رواةُ أحجمد وأبو داود والنسائي وصححة الحاكم وعلقَ 
النشافعيٌ القول به على تُبُوتَه) فإنْ قال: هذا الحديث لا يبه أَهْلُ 
العلم بالحديث ولو ثْبْتَ لقلنا بهِ. 


وقال ابن حبّانَ [«انجروحين» :]054/١(‏ كان - يعني بهزا - 


يُخطئٌ كثيراً ولولا هذا الحديث لأدخلمه في النْقَات رَهُوَ من 


والحديث دليلٌ على ألَهُ ياخذ الإمام الركاة فَهْراً منْ منمَها 
وَالظامِرُ لَه مُجممٌ عليْهِ وأن نيّةَ الإمام كافية وأنْهَا نُجزئٌ من 
هي عليه وإنْ فَانَهُ الأجرٌ فقذ سقط عنهُ الوجوب. 

وقولة: (وشطرَ ماله) مرَ عطفٌ على الفتّمير المخصوب في 


١م" -١‏ باب زكاةٍ مختلف الأموال 


والمرادٌ من الشغطر البعض . 

وظَامِرَهُ أن ذلِك عُقوبة باخل جُزء 
إخراج الرْكاةٍ 

وقذ قيل: إن ذلك مسوخ ولم يُقَدُمْ مدعي اللخ دليلاً 
على النسخ بل دل على عدمِه أحاديث أخرٌ ذَكَرَهَا في الشترح. 

وأما قول المصئفب: إِنَهُ لا دليل في حديث بهز على جواز 
العقوبة بالمال؛ لأن الرُوايةً #شُطرٌ مالله؛ بضمٌ الثئين فعلٌ 0 
كحورو ااي جل اعون وه عانم سكة اعد 
الصُدقةٌ من خير التتطرين عُقوبة نجه الؤكاة. 

(قلت): وني النْهَابةِ ما لفظَهُ: قال الحربي: غلط الرّاوي في 
لفظ الرُواية إِنْما هي «وشْطرَ مال أ يُجعلٌ مالّهُ شطرين إلى 
آخر ما ذَكَرَهُ المصنّفُ : 


من المال على منعِهِ 


وإلى مئله جنحَ صاحبُ «ضوء النْهَاره فِيِهِ وفي غيرو منْ 
رسائله وذّكرنا في حواشيه أله عن هزر الرُواية أيضاً دا على 
جواز العقوبةٍ بالمال إذ الأخذ من خير التشطرين عُقوبة بأخز 
زياقة على الراجتيه إن الرانجيا الرببط عر أخار. 

نُّمْ رايت النتارح أشار إلى هذا الذي قَلنَاهُ في حواشي 
ضوء النْهَار قبل الرقوفي على كلامه. 

نّم رآئِت النووي بعد مُدَةَ طويلةٍ ذَكَرَ ما ذَكرنَاهُ بعيبه رداً 
على منْ قال: إِنهُ على تلك الرُوايةٍ لا دليلَ فِيِهِ على جواز 
العترية بالال: ولفُقك إنا فك المدق وعد مذ شير الختطرين 
فقا أخش زيادة على الواجب وَهِيّ عُقَوبةً بالمال إلا أن حديث 
َْ هذا لرْ صم فلا يدل إلا على هاه العقوبةٍ بخصوصيهًا في 
مانع الوكَاة لا غير وَهَذا الشطرٌ المأخوذ يَكونُ رَكَاةَ كلهُ أي 
حُكْمُهُ حُكْمُهَا اخذا ومصرفاً ولا يلحق بِالرْكاةٍ غيرُهًا في ذلِكَ؛ 
لأنهُ إلحاقٌ بالقياس ولا نص على علْيَهِ وغيرٌ النْصْ من ادلّةٍ 
العلَّ لا يُيُ ا يُعمل بو يما وقذ تقر حرمةٌ مال لبخ 
بالأدلَةِ القطعيّةٍ كحرمةٍ دمِه فلا يحل أخذ شيء منهُ إلا بدليل 
ام ولا دليل بل هذا الواردٌ في حديث بَهزٍ آحادي لا يفيدٌ إلا 
الظَنّ فَكيف يوخذ بهِ ويقدّمٌ على القطعي. 

ولقد استرسل أَهْلٌ الأمر في هذه الأعصار في أخلر الأموال 

في العقوبة امترسالاً يُنْكِرُهُ العقل والشرع وص اريك تنناط 


1- زكاة الدراهم والحولُ فيها 


+4- كتاب الزكاة 


الولاَات يهال لا يعرفون من الشرع شيا ولا من الذين أسرا 
فلي همْهُمْ إلأ قبض امال من كَل من لَهُمْ علب ولاية عو 
أدباً وَنَأدِيياً ويصرفوتّهُ في حاجَاتِهِمْ وأقوَاتِهمْ ركسب الأطيان 
وعمارة المباكن والأوطان فإنا للّه وإنًا إليْهِ راجعون. 

ومنهُم من يُضِيُعُ حد السسرقةٍ أو شرب الملْكِرٍ ويقبض 
عليه مالاً. 

وسنهُم من يبمعٌ بنهُمًافيقيمٌ الح ويقبض امال َكل ذلِكَ 
مُحوْمٌ ضرورة ديئة َكِْهُ شاب عله اليه وشب شب عليه الصغِيرٌ 
وَتَرَكَ العلماءٌ الْكِيرٌ فزادٌ الثرُ في الأمر الخطير. 

وقولة: (لا تحلُ لآل محم يأَنِي الْكَلامُ في هذا الحكم 
مُسْتَوفى إِنْ شاءً اللّهُ تعالل. 


زكاة الدراهم والحول فيها 

هلاه وَعَنْ عَلِيّ ‏ قَالَ: قَالَ رَسُوكُ الله 
#ز: «إِذًا كانت لك ماما ِْهَمٍ وَحَالَ عَلَيْهَا 
الَو - فَفِيهًا حيية ترادو وَليِسنَ عَلَيِك شي 
ع يَكُونَ لّك عِشْرُونَ ديتاراء وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلَ 
َفِيهَا نِصْفٌ ديار فَمَا زَادَ فبِحِسَابٍ ذَِك وَلَيِسَ 
في مال رَكَاق حنّى يَحُولَ علب الْحول». 

7 أَبُو ذاو )١61/6(‏ وَهُوَ حَسَن. 

وقد اختليفف في رَفْهِهِ 

(وعن علي عليه السلام قال: قال رسول الله يَييكْ: «إذًا 
كانت لَك مانا دِرْهمٍ وَحَالَ عَلَِهَا الْحَوْلُ قَفِهَا حَْسَةُ راسم 
بع ها 

(وكيس عَلَيِك شية) أي في الذهَبِ 

حَنّى يَكُون لك عِشْرُون ديار وَحَال عَلَيْهَا الْحَوْلَ فقِيهَا 
صف ديار هما زَادَ فْحِسَابٍ ذَلِكَ وَلَيِسَ في مَالِ زَكَاٍ حتتى 
يَحُولَ عله الَْْل». روَاةُ أببو داود وَهْوَ حَسنْ وقد امتُلفَ في 
رفع - 


غ- كتاب الزكاة 


-١‏ باب زكاة مختلف الأموال 


- زكاة الدراهم والحولٌ فيها صل 


الأعور إلا قولَهُ: افما زادَ فبحساب ذَلِكَ» قالَ: فلا أدري اعلي 
خرن اناب تلاك او برنكة إن اللي 46 رولا فونه 
«وليس في المال رَكَاة إلى آخره التهَى 

قافا كلام أبي داود أن في رفيِهٍ بجملَيهٍ اختلافاً ويه 
المصفُ في التلخيص (184/5: 0180 على أنّهُ معلولٌ وبكِنَ 
علْنَكُ ولكئة ارج الثارقش.* (40/9) الجملة الأخرى منّ 
حديث ابن عُمِرَ مرفوعاً بلفظ «لا رَكَاةَ فِي مَال امرئ حَنّى 
ار بل 

وأخرج أيضاً (30/7 ١ق‏ عن عائشة مَرَفوْعاً «لْيْسَّ في 
الْمَال رْكَاةَ حَنّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَرْ ولَهُ طريقٌ أخرى علهًا. 


والحديث دليلٌ على أن نصاب الفضّة ماتنا درْهَم وَهُوَ 


إجماعٌ وإنْما الخلافُ في قدر الدَرْهَمٍ فإن فِيهِ خلافاً كثيراً سردهُ 
في الشرح ول يأتو بما يشفي وَتسْكنٌ النفس إليْهِ في قدرو 

وفي شرح الدميري: أن كل درْهّم ميتة دوانيق وَكلّ عشرة 
درَاهِم عه مثاقيل والمثقال لا يتغيْرُ في جَامِليَةَ ولا إسلام 


قال واجمعٌ المسلمون على هذا وقرُرٌ في انار بعد بحثر 
طويل أن نصاب الفضّةٍ من القروش الموجودةٍ على رأي 
الْهَادويِّ ثلائة عشرّ قرشاًء وعلى رأي الثافعيّة أربعة عشرٌ 


وعلى رأي الحنفيّةِ عشرون وَتَرِيدُ قليلاً وان نصاب الذَهَبٍ عند. 


الْهَادويْةٍ خمسة عشرّ أحمرٌ وعشرون عند الحنفئّة نُمْ قال: وَهَذا 


تقريب. 
وفِيه أن قدرٌ رَكَاةٍ الماثتي الدَرْهَمٍ ربع العشر وَهُرٌ إجماعٌ . 
وقولة: «فما زادٌ فبحساب ذلِك» قد عرفت أن في رفيِهِ 

خلافاً وعلى ثويَهٍ فيد على أنّهُ يجب في الزائد. 
وقالَ بذلِك جماعة من العلماء. 
وروي عنْ علي وعن ابن عمرّ [«المصدف» لابن أبي شيبة 

كه م لامم) قي قالا: ما زادٌ على النصاب من الذّمَبٍِ 

والفضّة فَفِيهٍ أي الزائدِ ربع العشر في قليلِهٍ وكثيره وأنه لا 

وَقص فيهمًا ولعلهم يحملونَ حديث جابر الآبِي [برقم (؟ا0)) 

بلفظ «وَلَئْسَ فِيمًا دُونَ خمْس أَوَاقِئْ صَذَقَةَه على ما إذا 

انفردت عن نصابر مِنْهُمًا لا إذا كانّتْ مُضافة إلى نصاب منْهُمًا 


وَهَذا الخلافُ في الذَّهَبٍ والفضةٍ. 

وأمًا الحبوبُ فقالَ الثوويُ في شرح مُسلم: إِنُْمْ اجعرا 
فيما زادّ على خسةٍ أوسق أنْهًا تيجب زَكَانَهُ لحسابه وأنَهُ لا 
أوقاص فيهَا انتَهّى. 
«وَلَيِسَ فيمًا دُون حَسْسَةٍ أوْسّاق مِنْ ثَمْرِ وَلا حَبْ صدَقَةه على 
مالم ينضمُ إلى خةٍ اوسق وَهَذَا اوثقٌ وَهَذا يُقَوي مَذَهَبْ علي 
وابن عُمرَ رضي الله عنهما الذي قَدَمناهُ في النقدين. 

وقولة: (وليس علنِك شيءً حَتى يُكون للك عشرون دينارا) 
فِيهِ حُكُمٌ نصاب الذَّهَبٍ وقدرٌ رَكَاتَهِ وألهُ عشرون ديناراً وفِيهًا 
نصفُ دينار وَهُرَ أيضاً رُبعُ عُرِمًا وَهرَ عام لكل فض وذَقَبٍ 
مضروبين أو غير مضر وبين. 
وفيه: «وَلا يَحِلْ بالْوَرق رْكَاة حتى يَبْلمْ حَمْس أوَاق». 

وأخرج أيضاً (477/7) من حديث جابر مرفوعاً الِيِسَ فِيما 
دُونَ خنس أوَاق بِنَ الوَرِق صَدَقَةه 

وأمّا الذّهَبُْ ففِيه هذا الحديث 

ونقل المصئفُ عن الشافعي أنه قالَ: فرض رسول اللّهِ 
يلي في الورق صدقة فاخذ المسلمون بعدَهُ في الذحَبٍ صدقة إما 
بخبر لم يبلغنا وإمًا قياساً 

وقال ابن عبد البن: لم يبت عن الني تل في الذهَب شيءٌ 
منْ جِهّة نقل الآحادٍ النْقَاتٍ وذَكَرَ هذا الحديث الذي أخرجّة 
أبو داود وأخرجة الدارقطنى 

(قلت): لَكِنْ قوله تعال: لوَالَِّينَ يكْيِرُونَ الذَمَبْ وَالْفِضَة 
وَلا يُنْفِقونَهًا في سَبيل الل الآية (العوبة: 4م مُه على أن في 
الذَهَبٍ حقا لله 

وأخرج البخاري (*150) وأبو داود )1١64(‏ وابنٌ المنذر 
وابن أبي حَاَمٍ وابن مردويه من حديثي أبي هريرة قال: قال 
رسول الله يَف: «مَا مِنْ صّاحِبٍ فَمَبِمٍ وَلا فِضَةٍ لا يُوَدي 
حَفَهُمَا إلأ جُعِلّت لَه يَوْمَ الَْامَةِ صَفَاقِحٌ وَأَحْيِي عَلَيِها 
الحديث . 


عورم -١‏ باب زكاةٍ مختلف الأموال 


فحقهًا هر زكاتهًا 

وفي الباب عدّة أحاديث يشِدُ بعضُهًا بعضاً سردّمًا في الدُرٌ 
المنثور (5/4/ا1847-1). 

ولا بد في نصاب الذّهَبٍ والفضّة من أنْ ييكونا خالصين 
من الغش 

وني شرح الدُميري على الهاج نه إذا كان الغش يُمائلٌ 
أجرة الفئرب والتُخليص فيُتَسامحُ به وبهِ عمل الناسُ على 
الإخراج منهًا. 

ود الحديث على أَنّهُ لا رَكَاةَ في المال حَنّى يحول عليه 
الحول وَهْرٌ قول الجمَاهِير. 

وفبه خلافٌ لجماعةٍ من الصّحابة والتابعينَ وبعض الآل 
وداود فقالوا: إِنهُ لا يُشْتَرَطُ الحولٌ لإطلاق حديث «في الرّقَةٍ 
ربع العْثْر [البخاري (4 48 )١‏ وتقدم بطوله برقم (©98)]. 

وأجيب 0 مَقيلٌ مقيد بهذا الحديث ومأ عضذة من التتوَاهِدٍ 
ومن سْوَاهِدِهٍ أيضاً. 


كلاه وَلِلتَرْمِدٍ ري 05 عن ابْنٍ عُمّرَ رضي الله 
'عنهما: من امْحَفاد مالأ قلا يَكَاة عَلَيْهِ حئ حول 
عَلْيْهِ الْحَوْل. 


واعياثم 


وَالراجح وكمه 
(وللترمذي عن ابن عُمرَ «مَن اسْتَقَادَ مَالاً فلا رَكَاة عَلَنِهِ 
حتى يَحُولَ عَلَيهِ الْحَوْل»). 

رواة مرفوعاً (والراجح وقفُهُ) إلا 3 ل حُكمَ الرّقع ِذْ لا 
مسرح م للاجِتهادٍ فيه ه وَتَؤيّدهُ آثارٌ محعة عن الخلفاء الأربعة 
وغيرهما فإذا حال عليه ه الحول فينبغي البادرة راجيا فقد 
ان الشافعي [#ترتيب المسندة (11037)] والبخاري في الشاريخٍ 
(180/1/1) من حديث عائشة مرفوعاً اما خالطّت الصدَقَةُ مَالاً 

وأخرجّهُ الحميدي .)١15/1(‏ 


وزاد شكُونٌ قَدْ وَجَبّ عَلَيّك فِي مَالِكِ صَدَفَةَ فلا 


4- ليس في البقر العوامل صدقة 


4- كتاب الزكاة 
قال ابن تِميّةَ في المتّقى: قد الْنَجْ به من يروي تعلق 
الرّكَاةٍ بالعين. 


4- ليس في البقر العوامل صدقة 

/الاه- وَعَنْ عَلِيْ #5 قَالَ: ليس فِي البقرٍ 
الْعَرَامِل صَدَفَة 

5 ُو ذَاوّد )١877(‏ والدارقطني (؟/*١٠).‏ وَالرّاجِحٌ وَثْفَهُ أيضاً 

قال المصنّفُ: قال لبهي (117/4): روَاهُ الثفيلي عنْ زُمَير 
بالك في وتقَه ورفيه إلا له عر الصف بلفغلر ليس فني 
الْبمَرِالعَرَامِلٍ شيم). 

وررَاهُ بلنظ الكِتَاب منْ حديث ابن عباس ونسبَةُ 
للدارقطني وال ١ ١‏ 

وفيه مترُولدٌ 

وأخرجة الدَارقطي (؟/7١1)‏ مخ حديشر علي عليه السلام 
وأخرجّة (؟/4١1)‏ من حديث جابر إل أنهُ بلفظ «لَيِسَ في البق 
الْمُئيرَةٍ صَدَفَه وضكف البهَقي ا 

والحديث دليلٌ على أنهُ لا يجب في البقر العواملٍ شيء. 

ولاو نثراة كات سائمة ألا بعلوفة وقد تدان رط 
السلّوم قي الغدم في البخاري )١454([‏ وتقدم بطوله برقم (66)] 

وفي الإبل في حديث بَهْرِ عند أبي داود (1970) والنسائي 
(ه/16) قال لترمذي: 6 البقرٌ يهمًا. 


9 زكاة مال اليتيم 


م »امه 


4- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبِو عَنْ أبيه عَنْ 
ينه قن حتد الله إن مكرو رضي الله عونا أذ 
رَسُولَ الله ذ قَالَ: لضا 4 لَهُ ماله فلْيتَجرْ 
لهُ ولا يَْئكْةُ حَنّى تَأكُلهُ الصدَفَده. ش 


رَوَاهُ الستَرْمِذِي (141) والدارقطني قحل )0٠١‏ وَإسْنادة 


4- كتاب الزكاة 

صَعِيف" وَلَهُ شَاهِدٌ مُرْسَلٌَ عِند الشافِعي [اترتيب المسند» (4 051 

(وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدٌهٍ عبد الله بن عمرو 
أن رسول الله يي فال: «من ولي تيساك لَه مَالّ فَلَنْجِرْ لَهُ 
يَتركْهُ حَتَى تَأكُلَهُ الصَّدَقَةه. روا الترهذي والدارقطني وإسنادة 
بن الصبّاح وفي رواية التّرمذي والمى 
ضعيففت. وال الدذارقطي فِيها مندلٌ تن م علي ضعيف والعزرمي 
رو 

ولَكِنْ قال المصئف: (وله): أي لحديث عمرو (شَاهِدَ مُرسلٌ 
عند الشافعي) هُرَ قولَهُ يفيذ: «ابنَغوا ِي أَمْرَال الأينَام لا تكله 
الوَكَاة. 


ضعيف)! لأن فيه ؛ النى , 


الخركة اق بووانة ابن خريع بخن وش ون فال لسنلا 
وأكدَهٌ الشافعي لعموم الأحاديث المتحيحة في إيجاب الرَكَاةٍ 

وقذ رُوِي مث حديث عمرو أيضاً عن أنس وعن ابن 
عُمرّ [«ترتيب المسندة (1184)) موقوفاً وق علي عليه السلذم فإِلْهُ 
أخرج الدّا قطي 011030 من حديث أبي رافع قال: 
كانت لآل بني رافم أموالٌ عند علي فلمًا دفمْها إِليْهُمْ وجدُومًا 
تنقصُ فحسبُوهَا ممّ الرْكَاةٍ فوجدُومًا تامةَ فأنُوا علا فقال: كسم 
ترون أَنْ يَكُرنَ عندي مال لا أَرَكْيه. 

وعنْ عائشة أخرجَة مالك في الموطًا (ص١11/1)‏ نْهَا كانت 
م 0 

في الكل ولالة “عل وتوت الرْكَاةٍ في مال المئبي 

كالكلف ويج على وليه الإخراج وَهُوَ وَرأي الجمهور 

ا عن ابن مسعود [المصنف لابن أبي شيبة» (7/ولا 
4٠‏ أنْهُ يُخْرجُهُ الصّى بعد تَكْليقهِ 

ذهب ابن عباس وجماعة إلى ألهُ يلزمُةُ إخراجٌ العشر من 
ماله لعمرم ادليه لا غيره لحديث [أحمد )٠6١/5(‏ أبو داود 
(4894) النسائي (163/5)] «رفم القلم» 

(قلت): ولا يخفى أنّهُ لا دلالة فيه وأن العمومٌ في العشرٍ 
ايضاً حاصلُ في غيرهٍ كحديث «فِي الركةٍ ربع الْعْشْرِ؛ [البخماري 
)1١585(‏ وتقدم بطوله برقم (ةهةة)] ونحوه. 


-١‏ باب زكاة مختلف الأموال 


3٠٠‏ الدعاءً للمتصدق 8م 


5-١ ٠‏ الدعاء للمتصدق 


48 وعن عبد اللّه : بن أبي أَوْفَى قَالَ: «كانٌ 


رَسُوَل الله #6 إذا أَنَاهُ قَوْمٌ بِصّدَقَيِهِمْ قَالَ: اللْهُمَ 

مُفْقْ عَلَيْهِ زالبخاري »)١441/(‏ مسلم ])٠١1/8(‏ 

هذا منه يي ايئالاً لقوله تعالى: «خد مِنْ أَنْوَالِهِمْ 
صَدَنَةه - إلى قوله - طوَصّل عَلَيهمْ» (لنوبة: 0٠0‏ فَإنهُ آمرَهُ 
اللّهُ بالعلاة علبْهم ففعلهًا بلفظِهًا حيث قالَ: «اللَهُمُ صل عَلَى 
آل أبي فلان» 

وقذ ورد أنْهُ دعا لَهُمْ بالبرَكَةٍ كما أخرجَةُ النائيّ (ه/:.) 
أنْهُ قَالَ فِي رَجُلٍ ع بالزكاةٍ: «اللْهُمُ بَارك فيه رَفِي أبلب» 

وقال , بعضُ الظاهِريةِ بوجوب ذلك على الإمام كانه أحذة 
من الأمر في الآية 

ورد بأل ل وجب لعلمَة قثي السسُعاةً وم يقل فالأمرُ 
حمولٌ في الآبة على أنْهُ خاصٌ به يلظ فإنهُ الذي صلائة سك 
3 

واستدلٌ بالحديث على جواز الصّلاة على غير الأنبياء أنه 
يدعو المصدّق بهذا الدّعاء من أَنَى بصدقيَهِ َكْرِهَهُ مالك 

وقالَ الخطابى: أصلٌ الصّلاةٍ الدُعاءٌ إلا أنهُ يمتَلفُ بحسب 
المدعرٌ لَّهُ فصلاةٌ لني 6 على أمْتَعْ دُعاء لَفُْعْ بالمغفرة 
وصلائهُمْ عليه دُعاءً ل له بزيادةٍ القربة والرُلمفى ولذلِكَ كان لا 
يليق بغيرو. 


١‏ تعجيلٌ الصدقةٍ قبل وقنها 


٠ه‏ وَعَنْ عَلِي دأذ عاض َل لي 
في تعجيل صَدَقيه يِه ِل أَنْ تجن فَرخص لَهُ فِي 
ذَلِكَ). 


رَوَاهُ الذي («لاى وَالْحَاكِم (07/60م) 


قال التَرمِذَي: وني الباب عن ابن عباس 


نانانا -١‏ باب زكاةٍ مختلف الأموال 


7- نصاب الزكاة 


4 - كتاب الزكاة 


قال: وقد اختلف أَمْلٌ العلم في تعجيل الرْكَاةٍ قبل عحلهًا 

ورأى طائفة من أهْلٍ العلم أن لا يُعجَلَا ويه يقول سَفيانٌ 
وقال أَكثرٌ أهْل العلم: إن عِجَّلَهًا قبل علّهًا أجزأت عنه انتهقى. 

وقذ روى الحديث أحمدٌ )٠١4/1١(‏ وأصحابٌ المّئن [أبو 
داود (4؟15) ابن ماجه (9748)] والبيْهُقي(111/4) 

وقال: قال الششافعي: روي #أَنهُ ا ف صَدَقَة مال 
الئاس قَبْلَ أَنْ نَحِل» ولا أدري أثبت أمْ لا 

قال البيهقئ: عنى بذلِك هذا الحديث وَهْرَ مُعْتَضْدٌ بحديش 
أبي البختْرئٌ عن علي عليه السلام [«السنن الكبرى» (011/4)] أن 
الب مي قال: «إنَا كنا احتَجَْا ْنَا الَْيامنُ صَدَقَةَ عَامَيْن 
رجَالَهُ قات إلا نه مُتقطمٌ 

وقذ ورد هذا من طرق بألفاظ مجموعُهًا يدل على انْهُ تا 
تقدْمَ من العبّاس زَكَاةٌ عامين. 

واختّلقَت الروائيات هل هُوَ اسْتَلف ذلك أو تقد قَدْمَهُ 
ولعلْهُمًا واقعان معاً وَهْرَ دليل على جواز تعجيل الزْكَاةٍ وإليِهِ 
ذَهَبْ الأكثرٌ كما قالَهُ التَرمذيُ وغيرهُ ولَكِنْهُ مخصوصٌ جوائهُ 
بالمليلك ولا يصمٌ من امْنَصرّف بالوصابة والولاية. 
ش وامستدلُ من منع التعجيل مُطلقا «إّهُ لا زكَةَ حَنّى يَسُولَ 
الْحَوْلُ» رت (581) كما دلت لَهُ الأحاديث التي تقدُمت . 

والجواب ألْهُ لا مُجوب حَنَى يحول عليه الحولٌ وَمَذا لا 
ينفي جوارٌ التعجيل ويِأنْهُ كالصّلاة قبل الوقت. 

وأجيب: بأنهُ لا قباس مم النص. 


7- نصاب الركاة 


-0١‏ وَعَنْ ابر عَنْ رَسُول اللّهِ 146 قَالَ: 
اليبس ينا دُونَ حطس راق مِنَ الْوَرِق صَدَقَة 
وَليِسَ فِيمًا دُونَ حمس ذُوْوٍ مِنَ الإبلٍ صَدَفَة وَليِسَ 
فِيمًا دُونَ خْسَّةٍ أَوْسُق م مِنّ الثخر صَدَقَة». 

رَوَاةُ مُسْيورم4) 

(وعن جابر عن رسول الله يي قال: ليس فيما ذُون مس 


أواق) وقمّ في مُسلم دأواقي» بالياء وفي غيرهٍ بحذَيِهًا وَكِلاهُمَا 
صحيحٌ فإنة جمع أوقيّةِ ويجوزٌ في جميهًا الرجْهّان كما صرح به 
أَهْلُ اللْغةٍ 
(منَ الورق) بفتح الواو وكسرهَا وَكْسرٍ الراء وإسْكاتهًا 
(صدقةٌ وليسَ فيما دُون خمس ذود) بقح الذال المعجمةٍ 
0 الوا الْهْمَلةٍ هي ما بينَ الثلاث إلى 0 
خمسة 5 من 0 اثلة مفتوحة أواليم (صدقة روا تل 
الحديث صرح تَامِيمٍ الأعداد الْبِي سلفَت في بيان 
الأنصباء إِذْ قذ عرفت أَنْهُ تقدُمَ أن نصاب الإبل خسٌ وَنصابَ 
الفضَةٍ مائنًا درْهَم وَهِيَ حمس أواق وأمًا نصاب الطّعام فلم 
يَتَقَدُمْ وإنّما عُرفَ هذا بنفي الواجبي فيما دُونْ خمسةٍ أوسق أنَّهُ 
يِب في الخمسةٍ بمُفهُوم النفي 


1- وله [سلم (4اة) مِنْ حَلويكو أبي متعيلر 
#7 200 ,”ممم 5ه م256 ام 0006 
5 الن ينا قو عند أزش ون تتررولا حب 


56 00 


وَأصْلُ حَدِيث أبي سَمِيد مَُقَىَ عَلَيهِ [البخاري :)١440(‏ مسلم 
زحلاقم. 


(وله أي لمسلم وَهْرَ 

(من حديث أبي سعيد طلاته: لس فِيمًا دُونَ خشسة ة أوْسّاق 
من نش امنا و الْمَوْقئةٍ ة (ولا حَب صَدَقَة. واصل حديث أبي 
سعيدٍ مُتَفْق عليه , 

الحديث تصريحٌ أيضاً بما سلف منْ مقَاهِيمٍ الأحاديث إلا 
التّمرُ فلم يَتَقَدمْ فيه شي 

والأوساق جم وسق بقح الراو وَكْسرِهًَا والوسىُ سئون 
صاعاً والصاعٌ أربعِةٌ أمدادٍ فالخمسة الأوساقٌ ثلشمائة صاع والمدُ 
رطلٌ وثلث 

قال الدٌاودي: معيارة الذي له يتَلفُ أربع حفنات بكقّي 
الرْجل الذي ليس بعظيم الكَفْين ولا صغيرِمًا 


قال صاحب القاموس بعد حِكَاتَيِهِ لِهُذا القول: وجرت 


غ- كتاب الزكاة 


-١‏ باب زكاةٍ مختلف الأموال 


-١‏ زكاةٌ الزرع كلم 


ذلِكَ فوجذته صحيحا انتَهَى. 

والحديث دليل أنه لا رْكَاةَ فيما م يلغ هدرو المقاديرَ من 
الورق والابل والثّمر والثمر لطفا من الله بعباده وَتخفيفاً وَهُوَ 
اناق في الأولين. 


وأمّا اثالث فَفِيهِ خلافٌ يسبب ما عارضةٌ منْ: 


١‏ زكاةٌ الزرع 


مام ه 


“الممرةه- وعن سل بن عبد الل عن أيه رضي 
الله عنهما عَن النبئ ا فَالَ: «فِيمًا سَقَتَ السمَاءُ 
وَاْمُونُ أو كان عَثْرِيَاً ار وَِيمَا سُّقِيَ بالنطح 
: 6. امي الك 0 

روَاهُ البُحَارِي 0487 ولأبي ذَاوّد (0695): «إذَا كان بَغلاً 
لمر وَفِمًا َي بالسوابي أو النطلح يلف الْمرِه. 

َه قولهُ (وعن سام بن عبد الله بن عُمرَ (عن أبيه» عبد 
الل بن عُمرَ (عن الي يي قالَ: فيما سقت المماء) بمطر أو 
ثلج أو بره أو طل 

(والعيوث) الأنْهَارٌ الجارية التي يُسقى منْهًا بإساحة الماء مسن 
غير 00 له 


وَتَشْديدٍ المماةٌ 0 


بقح الْهْمَلةٍ وقشح المناة و وكسر السراء 


قال الخطَابِي: هّرَ الذي يُشُربُ بعروقه؛ لأنْهُ عثر على الماء 
وذلِكَ حيث الاءٌ قريباً من ولجمه الأرض فيغر علئِهِ فيصل 
الماء إلى العروق منْ غير سقي . 

وفِبه أقوالٌ أخرٌ وما ذَكَرنَاهُ أقربهًا. 

(العشرٍ) م خبرَهُ ما تقلدْمَ منْ قوله «فيما سقّت» أو أنه 
فاعل تحذوفي أي فيما ذَكِرَ يِب 

(وفيما سقيّ بالُضح) النْضمٌ بمَنْح الشون وسُكون الضّادٍ 
فحاءٌ مُهْمَلة السانية من الإبل والبقر وغيرهًا من. الرّجال 


(نصف العشر روَاةٌ البخاري ولأبي داود) منْ حديث سالم 


(إذا كان بعلا عوضاً عنْ قوله (عثريًا) وَهُرَ نح الموحَدةٍ 
وضمٌ العين المؤْمَلةِ كذا في الشرح 

وفي القاموس له سَاكِنُ العين وفسْرَهُ بانّهُ كل خل وشجر 
زرغ لالقن أو مافظة مش وَهْوَ النخلٌ الذي يبوت 
بعروقِه 

(العشرٌ وفيما سُقيّ بالسُواني أو النضح) دل عطفة عللِهٍ 
على التّغاير وأن السوانيّ المرادٌ بهَا الدُوابُ والنْضحَّ ما كان 
بغيرهًا كنضح الرجال بالآلة. ْ 

والمرادٌ من الكل ما كان سقيّهُ بتَعبٍ وعناء (نصفُ العشر) 

وَمَذَا الحديث دل على التُفرقةٍ بينَ ما سُقَيّ بالسئُواني وبين 
ما سّقيّ بماء السّماء والأنْهَار وحِكْمَتَهُ واضحة وَهُرَ زيادة النُعبِ 
والغناء تمن يعن ما عب وهنا عق الله تعال بعاد 

ودلَ على أنهُ يبُ في قليل مسا أخرجّت الأرض وَكثيره 
الركَاة وَهَذا مُعارضٌ محديث 18 وحديث أبي سعيلو واختّلفَ 
للم الك ل للع 7 

فالْجمْهُورٌُ أن حديث الأوساق مُخصُصٌ لحديث سام وأنهُ 
لا رَكَاةَ فيما لم يبلغ الخمسة الأوساق 1 

وفَهَب جاعة منْهُمْ زيدٌ بن علي وأبو حنيفة إلى أنَهُ لا 
يُخص بل يُعملٌ بعمومِه فيجبُ في قليل ما أخرجّت الأرض 
وَكَثيره 

والحقّ مع أَهْلٍ القو ل الأؤل؛ لأنْ حديث الأو ساق حديث 
صحيح ورد د لبيان القدر الذي غببة فيه الركاء كما ورة حديث 
«ماتتي الدْرْهَمٍ) بيان ذلك مع ورود «فِي الرقةَ ريع الْعْشْر؛ 
[البخاري ))1١4864(‏ ل يقل أحد: نه يجب في قليل الفضة وَكَثيرهًا 
الرُكَاة وإِنْما الخلاف هلْ يهب في القليل نا إلى 
بلحت النْصِابُ كما عرفت وذَلِكَ؛ له ل برذ حديث «في الرقةٍ 
ربع م الْعمْره [البخاري )١4884(‏ وتقدم] إلا لبيان أن هذا الجنس 
تب فيه الا وأا قدرٌ ما ِب فيه فمرْكُولَ إلى حديث لين 
لَهُ بمائتيئْ درْهَم فَكَذا هُنا قولَهُ «فِيمًا سَقَتٍ السَمَاءٌ الْمثْد) أي 
في هذا الجنس بحب العشرٌ 


وأمًا بيانُ ما يجب يه فموكولٌ إلى حديث الأوساق وزادَهُ 


لام" -١‏ باب زكاةٍ مختلف الأموال 


إيضاحاً قولهُ في الحديث: الَيْسَ فِيمًا دُونَ خَْسَةٍ أَؤْسْق صَدَقَد 
كاله ما ورة إل لدفم ما ييرَهّمُ من عُموم «فيمًا سقس السْمَاء 
ربع اُْْره كما ورد ذلِكَ في قوله: «وََيِسَ فِيمَا دون محَنْسَةٍ 
أوَاتَيُ 3 الْرَرقَ صَدَقَةه نْمُ إذا تعارض العام والخاص كان 
العمل لاض علد جَهْلٍ التاريخ كما هّنا فَإِنْهُ أظَهَدُ الأقرال في 
الأصول. 


1١ 4‏ ما يؤخذ من زكاةٍ الزرع 


5- «رَعَنْ أبي مُوسَى الأشعْري وَمُعَاذٍ 
رضي الله عنهما أن الْبِي #6 قَالَ لَهُمَا: لا تَأَخَدُوا 
في الصدَقَةٍ إل مِنْ هَذِِهِ الأصْتافي الأَربَعَة: الشحِنٌ 
وَالْحنِطَة وَالرْبِيبْ» وَالتَمرُه. 

رَوَاهُ الطُبراني زدالكير ؛ كما في «مجمع الزوائد» (0/0/6] وَالْحَاكِمٌ 
ا 4). 

(وعن أبي ُوسى الأشعريّ ومعاذ أن اللي 2[ قال لَهُمَا) 
حين بِعتَهمًا إلى اليمن يُعلّمان النْاسَ أمرّ دينهم 

دلا تأخذًا في الصّدقَةٍ إلا مِن هَلِهِ الأصتاف الأربَعة: الشعِيرٌ 
وَالحِنطَة وَالريسبْ وَالَمْرُ». رواةُ الطبراني وَالَاكمُ) والدارقطني 
قال الييققي: رُوَائَهُ ثقَاتٌ وَهُرَ مُنصلٌ وروى الطّبراني/ هو عند 
الدارقطني (؟/45) كما في. «التلخيص؟ (101/7)] مخ حديثْ موسى 
بن طلحة عن عُمرّ «إنْمَا سَنْ رَسُولُ الل فل الرْكاة في هَذهه 
الأرَبَعَةَ فذكرَّهًاا. 

قال ابو رُرعة: إِنْهُ مُرسلٌء وساق في الباب أحاديث تفيد 
ما ذكرء ثم قال: وهذه المراسيل طرقها مختلفة وهي تؤكد بعضها 
بعضاً ومعها قول عمر [«السنن الكبرى» للبيهقي (4/4؟١))]‏ وعلي 
[ةالسنن الكبرى» للبيهقي (5/4؟١١)]‏ وعائشة [الدارقطني (5؟/40) مرفوعا] 
«ليس في المنضروات صدقة؟ انتهى 

والحديث دليلٌ على أنْهُ لا تجب الركَاةٌ إلا في الأربعةٍ 
المذكورةٍ لا غينٌ وإلى ذلِكَ ذَهَبَ الحسنٌ البصري والحسنٌ بن 
صالح والثوري والشعبي وابنُ سيرينَ وروي عن أحدَ ولا يجب 
عندَهُمْ في الذر ة ونحوهًا 


-١ 4‏ ما يؤخذ من زكاةٍ الزرع 


غ- كتاب الزكاة 


وأمًا حديث عمرو بن شُعيبع عن أبيه عن جذه فذَكَرَ 
الأربعة . 

وفيه زيادة السذرةٍ رواة الدارقطي (44/0) ومن دون ذكر 
الذْرةٍ وابنُ ماه (1810) بذكرهًا فقذْ قال المصئف: إِنْهٌ حديث 
وَاٍ وفي البابه مراسيل فيه ذِكرٌ الذرة. 

قال البيهققى: نه يقري بعضهًا بعضاء 

كذا قال والأظْهَرٌ أنهَا لا ثقاومٌ حديث الْكتَابٍ وما فِيهٍ 
من الحصر 

وقذ الحنّ الشافعي الذّرة بالقياس على الأربعة المذكورة 
بجامع الاقْيِِاتٍ في الانختيار وَاحْتَّررٌ بالاختبار عمّا يُعَنَاتُ في 
الجاغات فإنْهَا لا تجبُ فيه فمنْ كان ريهُ العمل بالقياس لزمَهُ 
هذا إِنْ قامَ الدليلُ على أن العلّةَ الاقييّاتُ ومن لا يرَاهُ دليلاً لم 
يقل به. 

وذَهَبْتِ الْهَادويةُ إلى أنْهَا تجبْ في كُلّ ما أخرجّت الأرضُ 
لعموم الأدلَةٍ نحرٌ «فِيمًا سفت السّمَاءٌ الْعْشْره. 

إل الحشيشّ والحطب لقولِه يي: «الناسُ شُرَكَاءٌ في 
مَلاث» رامد (ه/54”), أبو داود (417 )4 ابسن ماجه (4075 37)] 
وقاسوا الحطبٌ على الحشيش. 

قال الشارح: والحديث أي حديث مُعاذْ وأبي مُوسى واردٌ 
على الجميع وَالظَاهِرٌ مع منْ قال به 
يُعرفُ أنّهُ لا يُقاومُهُ حديث «خذ الْحَبْ مِن الْحَب؛ الحديث 
أخرجة أبو داود 4)١595(‏ لأنهُ عُمومٌ فالأوضح ديلا مع 
الحاصرينَ للوجوب في الأربعةٍ 

وقالَ في المنار: إن ما عدا الأربعة محل اختياط أخذاً وَتَركاً . 
والّذي يقري أنّهُ لا يُوْخْذٌ من غيرهًا 

(قأت): الأصلٌ المقطوعٌ به خُرمة مال المسلم ولا يُخْرجٌ 
عنْهُ إلا بدليل قاطي رَهْوَ المذكورٌ لا يرفمٌ ذيك الأصل وأيضاً 
فالأصلُ براءة الدَّمةٍ وَهَذان الأصلان لم يرفمْهُمًا دليل يُقَاومُهُمَا 
فليسَ محل الاحتياط إل ترك الأخني من الذرةٍ وغيرهًا مما لم يأت 
به إل مُجِردُ العموم الْذي قن نبت تخصيصة. 


غ#- كتاب الزكاة 


-١‏ باب زكاة مختلف الأموال 


مانا 


6 رَرْعٌ لا صدقة فيه 


6 زَرْعٌ لا صدقة فيه 


6ه/ه- وللدارقطبى الاق عَنَ مَعَاذٍ 0-3 قَال: 
«نَأمًا الْقِناه وَالِْطْيِحَ وَالرُمَانٌ وَالْقَصَبْ» فَقَدْ عََا عَنْهُ 
رَسُولٌ اللو زه وإ: 


017 7 ا 
إسئاده ضعيف 


قوله: (وللدارقطني عن مُعاذْ بن جبل قال: فأمّا القَناءٌ والبطيخ 
الماك والقصب) بالقافي والّادٍ امُهْمَلمِ والفئَادٍ المعجمة معاً 
(لقاذ عفا عنهُ رسول الله يي وإسنادة ضعيف)؛ لأن في إسنادو 
مُحمّد بن عب اللَِّ العزرمي بقَنْحٍ العين الهْمَلةٍ وسُكُون الاي 
وقنَحٍ الراء كذا في حواشي بُلرغ المرام مخط السَيّدِ مُحمّادِ بن 
إبِرَاهِيم , بن الفضّل رحمه الله 00 ّ 

والْذي في الدَارقطني (14/7) من حديث عمرو بن شُعيبي 
عن أبيه عن جده قال: سْئْلَ عبد ال بن عمرو عن تبات 
الأرض البقل والقناء والخبار فقال: ليس في البقول زَكَاةٌ 

نَهَذا الذي من رواية مُحمّاد بن عبد الله العزرمي 

وأمّا رواية مُعاذٍ ذ الي في الْكِنَابٍ فقالَ المصئفُ في لتلخيص 
(376/9: فِيهًا ضعف وانقطاع إلا أن معناةُ قد أفادّ الحصرًّفي 
الأربعةٌ الأشياء المذكورةٍ في الحديث الأول وي اليس في 
الْحَضْرَاوَاتٍ صَدَفَده. ّ 

أخرجَةُ الدارقطي (41/1) مرفوعاً منْ طريق مُوسى بن 
طلحة (7/لاة. 8ة) ومعاذٍ (7//اة) وقول التُرمذي بع رفش 
نما هّرَ مُرسِلٌ منْ حديش مُوسى بن طلحة عن اللي كنظ 
فموسى بن طلحة تابعي عدلٌ يلزمٌ منْ يقبلٌ المراسيلَ قبولُ ما 
أَرسِلَّهُ 

وقد بت عن علي [مصنف عبد الرزاق: (07/14] وعمرٌ 
[السنن الكسبرى لليهقي: (194/4)] موقوفاً وله حُكُم الرقع 
والخضرارَات ما لا يُكَالٌ ولا يُقنّاتُ 


الإطعامٌ من ثمر الزرع 
5ه وَعَنْ سَهْل بن أبي حَنْمَة # قَالَ: 


«أَمرَنَا رَسُولُ الله #: إذا خرّصتم فَخذوا وَدَعُوا 


الثنْث فَإِنْ لَّمْ تَدَعُوا الثلّث فَدَعُوا الربع». 

روه الْعَفْمَةٌ [أجد ("/48 4). أبو داود (05606), اللسزمذي 
47 5), النسائي (ه/47)] إلا ابْنَ مَاجَة 

وَصَحَحَة ابن حَِّانْ (78") وَالَْاكِمُ )407/1١(‏ 

(وعن سل بسن أبي حدمة بَِْحٍ الحاء الْمَةٍ وسكون 
المثّمَةٍ قالَ: (أمَرَنَا رَسُولُ الله #6 إذَا خرّصكم فَخدُوا وَدَعُوا 
الشلث)؛ لأهْل المال (فإث ل تدعوا الشلث فدعوا نة :2 رَوَاةٌ الخمسة 
إلا ابن ماجة وصحْحَهُ ابن حبَّانَ وَالَاكِمُ) وني إسناده عمْهُولٌ 
الحال كما قالَ ابن القطان 


لَكِنْ قال الحاكم: لَهُ شَاهِدٌ مُنّمَقُ على صحُبَهِ أن عُمرَ 


3 


كأنهُ أشارَ إلى ما أخرجَّهُ عبدٌُ الرّاق (075/4) وابنُ أبي 
شيبة )4١4/1(‏ وأبو عُبِيدٍ [«الأموال» (0444)] أن عُمرٌ كان يقول 
للخارص: دع لَهُمْ قدرّ ما يأكلون وقدرٌ ما يمع 

واعرجة ابن عبد الب [«التمهيد» (477/5)] عن جابرٍ 
مرفوعاً #حَُمُوا ف بي الْحَرْصٍ فَإِن ِي الْمَال الْعَرئة وَالوَطكِةٌ 
وَالأكلَة» الحديث وقد اخمّلفَ ف معنى الحديث على قولين: 

(أحدهُما): أنْ ينْرَكَ الثلث أو ف من العشر. 

(وثانيهما): أن يُْرَكَ ذلِكَ من نفس نفس الثم قبل أن يعشر 

وقالَ الششافعي: معناة أنْ يدع ثلث الرْكاةٍ أو رُيِمَهًا ليفرْقَهَا 
هُوَّ بنفسه على أقاربه وجيرانِهِ 

وقيل: يدع لَهُ ولأهْلِه قدرَ ما يأكلون ولا يخرص 

قال في هع والأول الرّجوع إلى ما صرحت به رواية 
جابر وَهُوَ د افيف قي الخرص ويرك من العشر قدرٌ اربع أو 
الثلث فإن الأمورّ المذكورة قَدْ لا درك الحصادٌ فلا تب فِيهًا 
الركاة. 


قال ابنٌ تيميْة: إن الحديث جار على قواعد الشريعةٍ 
ومحاسيها موافق لقره تليذ: «لْيِس فِي الْحَضْرَارَاتَ صَدَقَدَ 
[الدارقطني (لللاهم؛ لذن قد جرّت العاددٌ أنَهُ لا بد لرب المال 
بعد كمال الصّلاح أنْ يأكُلَ هّرَ وعيانُهٌ ويطعمٌُ اناس ما لا 
يُدْخْرٌ ولا يبقى فَكَانَ ما جرى العرفُ بإطعايِه وأَكُلِهِ بمنزلةٍ 


اين -١‏ باب زكاةٍ مختلف الأموال 


١7‏ - زكاة العنب 


4- كتاب الزكاة 


الخضراوَات الْتِي لا تَدْخَرُ يُرضُحُ ذلِكَ بأنّ هذا العرف الجساري 
منزله ما لا يُمْكِنٌ تركة فإنُْ لا بد للتفرس من الأكل من القُمار 
الرْطبة ولا بْدَ من الطعام بحيث يَكُونُ ترْكُ ذلِك مُضرَاً بهَا 
وشاقا عليهًا انتَهَّى 


-١١/‏ زكاة العنبب 


ساس © 5 ٠.‏ 01 3 01 
/41ه- وَعَنْ عَتابي بن أسييد طَيْ قال: «أَمَرّ 
وعن با ين اسييار مر 

وى لزه الو اكه ون ا 1 و :5 
رَسول الله يَيكز: أن يخرص الء: لعنب كما يخرّص 
2 3 1 
النخل وتؤوخد رَكاته رَبِيباا. 

رَوَاهُ الْعَنَْة [أبو داود .)١10(‏ الرمذي (544). النسائي 
روكخلي ابن ماجه (5/0 .))0١١‏ 

وَفيهِ القِطاعٌ 

(وعن عتاب) - يقلح الهْمَلةٍ وَتَشْدِي المنثاةٍ الفوقيَةٍ آخرْهُ 
مُوحّدة . 

(ابن أسيان بفتح الْهَمْرْةٍ وكسر السين الْهْمَلةٍ وسكون 
50-6 

(قال: «أمَرَ رَسُولُ الله 26 أن يُحْرَص الْعِنَبُ كُمَا يُخْرَصُ 
النخلٌ 57 زَكَانَهُ زبيباً» روَاةٌ الخمسة. وفيه انقطاعٌ)؛ لأنهُ رواة 
سعيدٌ بن المسيّب عن عَنَابٍِ وقذ قال أبر داود: إِنْهُ ل يسمع منه 

قال أبو حَاتِمٍ [«العلل» لابنه (051/1]: الصحيح عن سعيلر 
بن اليبو أن الذي تفط أمر عَتَابً؛ مرسل. 

قال النووي: وَهُوَ وإِنْ كان مُرسلاً فَهُوَ يُعْنَضَدُ بقول 
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الأئمَةٌ 
والحديث دليل على وُجوب خرص الثمر والعنب؟ أن 
قرلَ الرّاوي «أمره يُفْهَمٌ منهُ أله آتى تي بصيغة ثَفِيِدُ الأمرّ 
والأصل فِيهِ الرجوب» وبالوجوب قال الششافعى 
وقالت الْهَادويّة: إِنْهُ مندوب. 


وقالَ ابو حنيفة: إِْهُ مُحرّمٌ؛ لأنّهُ رجمٌ بالغيب. 


وأجيب عنة بِأنّهُ عمل بالظُنٌ ورد به أمرٌ الشارع ويكفي 
فِيهِ خارص واحدٌ عدل؛ لأن الفاسى لا يُقبلُ خيرّهُ عارف؛ لأن 


الْجَاهِلَ بالثثىء ليس من أهْل الاجْيَهادٍ فيِدِ؛ لأنهُ «##ي كَانَ 
يَنِعَثْ عَبْدَ الله بْنَ رَوَاحَةَ وَحْدَهُ يَخْرْصُ عَلَى أَهْل خَيِبَرَ رامد 
(/10كم). أبو داود (4 041 وَلأنهُ كالخاكم ينهد ويعمل. فإنْ 
أصابت الثُمرةَ جائحة بعد الخرص فقالَ ابن عبد الب أجمعَ من 
يُحفْظ عنْهُ العلم أنّ المخروص إذا أصابتَُ جائحة قبل الجدادٍ فلا 
ضمان [هو هن قول ابن المنذر وليس ابن عبد البر كما في «الففح»ة 
1/7" 

وفائدة الخرص أمرٌ الخيانةٍ منْ رب المال ولذْلِكَ يجب 
عليه البينة في دعرى النققص بعد الخرص وقضبط زد الفقراء 
على الماك ومطالبةٌ الممّدّق بقدر ما خرصّهُ واليِفِاعٌ الماليك 
بالأكل ونحرو. 

واعلم أن النصْ ورد خرص النخل والعنب قِيلَ: ويقاس 
عليه غيرهُ ما يُمْكِنُ ضبطُهُ وإحاطة النظر به 

وقيل: يقتصرٌ على محل النص وَهُوَ الأقربُ لعدم النصُ 
على العلةٍ 

وعند الهَادويُةٍ والثافعيّة أنّهُ لا خرص في الرْرع لِتَعدر 
ضبطِه لاسسْيتارِ بالقشرء وإذا اع المخروصٌ عله النقصَّ 

وصفة الخرص أن يطوف بالنتجرة ويرى جميعٌ ثمرتها 
ويقول: خرصًهًا كذا وَكذا رطباً ويجيءٌ منهُ كذا وَكَذا يابساً 


- زكاةٌ الأسورة من الذهب 


4ه وَعَنْ عَمْرو بن شُعَيْبو عن أيه عَنْ 
جَدّهِ رضي اللّه عنهما: «أَنّ امْرَأَةٌ أنَتٍ الس 3 
رَمَعَهَا ابئة لَهَا. وَفي يد ابتِهَا مَسَكْتَان مِنْ ذَّمَسهِ 
َقَالَ لَهَا: أَنَمْطِينٌ رَكَاةَ هَذَا؟ فَانَت: لا قَالَ: أيسْرُك 
أن يُسَوْرَكَ الَّهُ بهمًا يَوْمَ الِْيَامَة مِيِوَارَيْنِ مِنْ ثار؟ 

رَوَاهُ اللاقةٌ زأبو داود (1678). السترمذي (8837), النسائي 
(ه/). وَإِسَادُهُ قَوِي وَصحْحَهُ الْحَاكِمْ مِنْ حَدِيث غَائْشة 349/1 
م 


غ#- كتاب الزكاة 


-١‏ باب زكاةٍ مختلف الأموال 


4- زكاةٌ الفضة وم 


(وعن عمرو بن شعيبم عن أببه عن جد أن امرأ6 هي 
بن السكن 

أن اذ كال رمه اب لها و بها سكت 3 
الميم ونح السين يملق الواحدة مسّكة 
والخلاخيل 

«مِنْ ذَمَبِ فَقَالَ لَهَا: أَنْمْطِينَ رْكَاَ هَذَا؟ قَالَت: لا. 


أسماءً بنت يزيد , 


ة وَهِي الأسيورة 


قَالَ: يسرك أَنْ يُسَوْرَك اللَهُ بهمًا يَْمَ الْقِيَامَة ة سِرَاريْنِ مِنْ 
ار فَأَلقتَهُماه رواة الثلائة وإسناقة قوي) ورواة أبو داود من 
حديث حسين المعلّم وَهوَ ثقة فقول الترمذي: إِنهُ لا يُعرفُ إلا 
من طريق ابن لَهيعة؛ غيرٌ صحيح. 

(وصِحّحَة الحاكم من حديث عائشة) وَخِريييك عائشةً 
أخرجَهُ الام وغيرهُ ولفظه «أنْهَا دَحَلَتَ عَلَى رَسُول الأو كز 

َرَأَى فِي يما تَحَاسم مِنْ ررق قَقَال ما هذا ها عاش فَقَالَت: 

صفْتهُن! تين لك بهن يا رَسُولَ الله فَقالَ: أنؤدِينَ زَكَائَهُن؟ 
قَانَتْ: لاء قَال: هن حَسبُك مِنّ الثاره قال الحَاكِمُ إِسنادُهُ على 
شرط الشيخين. 

والحديث دليلٌ على وُجوب الرْكَاٍَ في الحلية. 

وظَامِرَهُ أنْهُ لا نصاب لَهَاه لأمرو يي بَرْكِيةِ هذروٍ المذكورة 
ولا تَكُونُ حمس أواق في الأغلب. 

وني المسالةٍ أربعة أقوال: 

(الأَرَل وُجوب الرْكَاةٍ وَهْرَ مذْهَبْ الْهَادويْةَ وجماعة من 
السلفي وأحدٌ أقوال الشافعىٌ عملاً بِهِهِ الأحاديثش. 

(والثاني) لا تجبُ الرّكَاة في الحلية وَهْرَ مذْهَبُ مالك وأحمد 
والشافعي في أحد أقوالِه لآثار وردَتْ عن الستّلف قاضيمٌ بعدم 
وُجوبهًا في الحلية ولَكِنْ بعد صحَةٍ الحديث لا أثرَ للآثار. 

(والشالث) أن رَكَاءَ الحلية عاريتّهًا كما روى الدارقطي 
)٠١9/9(‏ عن أنس وأسماءً 5 أبي بكر وللقلل. 

(الرّابع) أنهَا تجهب فِيهَا الزكاة مرّة واحدة روه البيققي 
)1١8/4(‏ عن أنس 


أَظهَرُ الأقوال دليلاً وُجوبُهَا لصحّةٍ الحديث وقوه 


وأمًا نصابْهَا فعندَ الموجبينٌ نصاب التقدين. 
وظَاهِرٌ حديثهًا الإطلاق وَكَانَهُمْ قَبَّدُوهُ بأحاديث النقدين 


ويقوّي الوجوب قولة: 
5ذ_-- زكاةٌ الفضة 


8- «وَعن ؛ أ سُلَمَة 5 سَلَْمَدَ رضي الله عنها أنه 
كَانَتَ تَلْبْسُ أَوْضَاحاء مِنْ ذَهَبِو فَقَالَتْ: يا رَسُولَ 
اللّى أَكَثْرٌ هُو؟ مَالَ: ذا أَدْيت زَكَائَهُ ليس بكنز». 

رَوَاهُ أو ذَاوُه )١654(‏ والدارقطني .)٠١8/9(‏ 00 

وَصَحُحَهُ 8 حيلم 

(وعن أَمّ سلمة رضي اللّه عنها أنْهَا كانت تلبس أوضاحا) 
في النهَايةِ: هي نع من اللي برل فين انفده تيه ا 
لبياضيهًاء وعدم وضح. انتهى. 

وقولة زمن ذهبي) يدل أنْهَا تسمّى إذا كانت من الذمَبٍ 
أوضاحاً 

(فقالت: يا رسول الله أَكَرٌ هُو؟) أي فيدحلٌ تحت أبةٍ 
<رَالْذِينَ يَكيِرُونَ الذّهَبَ» الآية [العوبة: 54 

(فال: (إذَا أَدنِت رَكَانَهُ قَلَِْسَ بكنز». ررَاةُ أبو داود 
والدارقطني وصِحُحَةُ الخَاكِم) لح 

فيه دليلٌ كما في الذي قبلَهُ على وُجوب زَكَاة الحلية 

وأن كل مال أخرجّت زَكَائْهُ فلس بكتز فلا يشملّهُ الوعيدٌ 
في الآية ش 6 


٠٠‏ زكاةٌ عروض التجارة 
9ه وَعَنّْ سَمْرَةَ بْن جُنْدْبِرٍ طن قَالَ: دكات 
سُولُ الله ع يم مُرْنَا أن نخرج الصّدَقَة 


3 لبي 6 


رَوَاهُ أبُو دَاوْد .)١631(‏ وَإِسْنادُهُ لين 


مِن الذي 


لأنه من رواية سّليمانَ بن سمرة وَهْوٌ جهول 


ل كن -١‏ باب زكاة مختلف الأموال 


وأخرجّةُ الدارقطئ (9//ا؟١1)‏ والبرَارٌهكشف الأسنار؛ (485)] 
من حديئه أيضاً. 

والحديث دليلٌ على وُجوبه الرّكَاةٍ في مال التجارة. 

ادل للوجوبب أيضاً بقولِه تعال لَأنِْقُوا مِنْ بات مَا 
كَسكمْ4 الآية زالبقرة: /51؟]. 

قال مُجَاهِدٌ: لت في التجارة. 

وبما أخرجّةٌ الحَاكِمٌ («اهدى «أنه يكذ قَالَ فِي الإبل 
صَدَقْتهًا َفِي الْبقرِ صَدَقَتهَا وَفِي الْبرُ صَدَقْتُه. 

والبزُ بالباء الموحٌدةٍ والرّاي المعجمة: ما يبِيعُهُ البِرَازونَ» 
ركذا ضبطهُ الدارقطئ والبيهقئُ 

قال ابن المنذر: الإجماعٌ قائمٌ على وُجوبه الرّكاة في مال 
التّجارةٍ سن 

َال بوجوبها الفقَهَاءُ السبعة قال: لَكِنْ لا يَكْفُ جاحدمًا 
للاختهلافى فيهًا 


١‏ صدقةٌ الركاز 


-١‏ وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ ‏ أن رَسُولَ الله 
يذ قال: (وَفِي الركاز الخسر 14 

مُق عَلَيْهِ البخاري :)١445(‏ مسلم ]011/٠١(‏ 

(وعن أبي مريرة ديه أن رسول الله + يتيز قال: وفي الركاز) 
بكْسر الرّاء آخرّهُ زاي: امال المدفونٌ - يُؤخف من غير أن يُطلبَ 
بكثير عمل (الخمن مُتفقّ عليو). 

للعلماء في حقيقةٍ الركاز قولان: 

(الأول) أنه الما المدفونٌ في الأرض سْ كتوز الجاهِلية. 

(الثاني) أنه المعادن. 

قال مالك بالأول 

قال: وأمًا المعادنٌ فَتَؤْحد فِيهًا الركَاة؛ لأنْهَا بمنزلة الزْرع 


ومئلهُ قال الشتافعي 


١‏ صدقةٌ الركازٍ ع - كتاب الزكاة 


وإل الثاني ذَمبْتِ الْهَادوية وَهُرَ قولُ أبي حنيفة 

ويدلُ للأوّل قولهُ #ي: «الْعَجْمَاءُ جار وَالْمَمْدِنُ جْبَارٌ 
وَفِي الركاز الْحْمُسٌ». 

أخرجَةُ البخاري فإنهُ طَاهِرٌ أنّهُ غينٌ المعدن. 

وخصن الشافعئ المعدن بِالذّهَبٍِ والفضّة لما أخرجَةُ البيهققي 
051/4 'أَنهُمْ فَالُوا: وَمَا الركَارٌ يا رَسُولَ اللْهِ؟ قَالَ: الذَّهَبْ 
وَالْفِمَةُ الْبِي حلفت فِي الأرض يَرْمَ خلِقت». 

إلا أنهُ قيل: إن هذا التمُسيرَ رواية ضعيفة. 

واغتَِّرَ التصاب الشافعئ ومالِكُ وأحدُ عملاً بحديث الَيِسَ 
فِيمَا دُونَ خمس أَوَاقَ صَدَفَده تقدم برقم (055))] في نصاب 
اذهب والفضّة وإل د يجب ربع العشر محديث «وَفِي الرّمَة 
ربع الْصثْره زتقدم برقم (13ه)] مخلافي الركاز فيجبُ فيه الحم 

ووجْة الكْمةٍ ني التفرقة أن أخد الرّكَازِ بهو من غيرٍ 
تعب مخلافب | لمْتخرج من المعدن فإنه لا بد فيه من المشقَة. 

وذَقبّت الهَادويْةُ إلى أنَهُ يجب الخمس في المعدن والركاز 
أله لا تقدير لما بالُصابه بن يحب في القليل والكرٍ وى نه 
يعم كلما ارج من البحرٍ وال من ظَاهِرِهِمًا أو باطبهمًا 
فيشملٌ الرصاص والتحاسَ والحديد والتفط والملبح والحطب 
والحشيش والْتِيِقَنٌُ بالنصٌ الذّهَبُْ والففة وما عَدَاهُمَا الأصلٌ 
فيه عدمٌ الوجوب حَتَى يقومٌ الدليل. 

وقذ كانت هذه الأشياءٌ موجودة في عصر الثْبرّة ولا يلم 
لَهُ أخذ فِيهًا خمساً ولم يرد إل حديث الركاز وَهُّوَ في الأظهر 
في الذَعَبٍِ والفضّة وآية لرَاعْلَمُوا أَنْمَا عَنِيْنَمْ مِنْ ثشئء» 
[الأنفال: ]4١‏ وَهِي في غنائو الحرب 


- زكاة الكنز والركاز 


7ه َع عرو بن اشعَيبوعَنَ أيه عل 


اس ميم اس 


في َو َل في عر - إ وجذته في قريةٍ 


4 - كتاب الزكاة 


؟- بَابُ صدَقَةِ الفطر 


"5 مقدار زكاة الفطرٍ وبيان مستحقيها‎ -١ 


0 فُعَرَفَهُ َِنْ وكدنه فت قرية عير :مسكولة 
تدم ففِيه وَفِي الركاز الخمنة: 

َخْرَجَةُ ابن مَاجَة بإسنَادٍ حَسّن[هو عند أبو داود )171١(‏ بنحوه 

في قوله: (ففيهِ وفي الرَكَازِ) بان أنُّ قذ صارٌ ملكا لواجده 
وأنهُ يجب عليه إخراجٌ خخسيه وَهَذا الذي يده في قرية لم يسمه 
الشارعٌ ركازاً؛ لِأَهُ لم يسْتَخْرجَهُ من باطن الأرض بل ظَامِرهُ أنه 
وُجِدَ في ظاهِر القرية 

وهب الثافعي ومن تبعَهُ إلى أنه يُشتَرطٌ في الركاز أمران: 
كوه جَاِلبا رَكونهُ في موّاتب» فإن وُجدَ في شارع أو مسجدٍ 
َقطة؛ لأنث يد المسلمين عليه وقذ جَهلَ ماله فَكُونُ قط وإن 
وُجِدَ في ملك * شخص فللشخص إن لم ينه عن مله فإ نَقَاهُ 
ماك للق لك 6 وا 2 ينتهي إلى الحبي للأرض. 

وَوجْهُ ما ذَمَب إلئِهِ ترف ارح و ل 
5075 عن عمرو بن شعيبي بلفظ: أن النبي جز قا في كر 
وَجَدَهُ رَجُلَ في خربَةٍ جَاهِلية: إن وَجَذتهِ في قَرَيَةٍ كر أن 
طرق مينر َف إن وَججذته في حيو اهل او قرم شير 
الركاز الْخْمْس». 


َه فيه وَفي 


51 وَعَنْ بلال بْنِ الحَارث #5 دأن رَسُولَ 
الله يذ أخذ مِنّ الْمَعَادِن القبَلِيّةِ الصّدقة؛.. 

رَوَاةُ أبو ذاودر3وة»٠")‏ 

(وعن بلال بن الحارث ظيه) هُرَ المزني وف على رسول 
الله يل سنة خس وسَّكنّ المدينة وَكَانَ أحدّ منْ يحملُ ألوية 
مُزينةَ يوم القَنْحَ روى عنْهُ ابنهُ الحارث مَاتَ سنة سِيِّينَ ولَّهُ 
تمَانون:شنة 

(أنّ رسول الله يذ أخذ من المعادن القبليّق بششح القافي 
وفتح الموحدةٍ وَكْسرٍ اللامٍ وياء مُشَدَدةٍ مفتوحةٍ وَهُّوَ موضعٌ 
بناحيةٍ الفروع (الصّدقة روَاهُ أبو داود). 

وني الموط| (صة )17١ ١5‏ عن ربيعة عنْ غير واحاو منْ 
عُلمائهخ «أنْهُ يل أقْطْمَّ بلالَ بْنَّ الْحَارثْ الْمَعَاونْ الْمَبلِيّةَ وَأَخَدَ 
مِنْهًا الرْكاةً دُونَ الْخمس» 


قال الشتافعىّ بعد أنْ روى حديث مالك: ليس هذا ما 


يُنهُ أَهْلُ الحديث ولم يَكُنْ فبه رواية عن الب مَل إلا إقطاعٌة. 
وأمًا الؤكَاةً في المعادن دُونَ الخممس فلك فروية عدم 
قال البنهقي: هُّرَ كما قالَ الشافعي في روايةٍ مالك 
والحديث يدل على رُجوب الصّدقةٍ في المعادن. 
ويحثَملٌ أنْهُ أريدَ بهًا الخمسٌ 
وقذ ذَهَبّ إلى الأول أحمدُ وإسحاق 
وهب غيرهُمْ إلى الثاني وَهُرَ وُجَوبُ الخمس لقوله «وفي 

الرّكاز الخمسٌ» وإنْ كان فِيهِ احْتِمالٌ كما سلف 


بَابْ صَدَقةٍ الفطر 
أي الإفطار وأضيفت إليه؟ أنه سببهًا كما يدل لَهُ مافىي 
بعض روايَات البخاري: كاه الفطر منْ رمضان 


١‏ مقدار زكاة الفطر وبيان مستحقيها 


4ه عَن ابْن عُمَرَ رضي اللّه عنهما قَالَ: 
«فَرَضَ رَسُولُ اللو #6 ركاةَ الْفِطرٍ صاعاً مِنْ تَمْرٍ 
أو ضاعَاً مِنْ شعير: على العبة راش وَالذَكَر 
وَالأنتّى وَالصّغِيِ وَالَْبِيسِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأمَرَ بها 
أن تَوَدى قَبْلَ خرُوج الناس إِلّى الصّلاد» 

مُغْق عَليْهِ [البخاري (4 .)16٠١‏ مسلم (5884)]. 

(وعن ابن عُمرٌ رضي الله عنهما قال: «قَرَضَ رَسُولُ الله 
ييز زكاة الْفِطرٍ صاعاًه) نْصب على الثّمبيز أو بدلُ من «رَُكاقَاء 
بيانٌ لَهَا ١‏ 

(«يِن تذ تمْرٍ أو صاعاً من شعير عَلَى الْعَبِدٍ والخر والذّكرٍ 
والأتى وَالمتهر وَالْكيرٍ من الْمُسْلِمِنَ وَأمَرَ بها أن نوَدى قَبِلَ 
خْرُوج الناس إِلَى الصّلاق» مُتَفقّ علِد). 

الحديث دليلٌ على وُجوب صدقة الفطر لقرله: #فرض؛ 
فإِنْهُ بمعنى الزمّ وأوجب. 


وم -١‏ بَابُ صدقَةٍ الفطر 

قال إسحاق: هي واجبةٌ بالإجماع وكانهُ ماعلم فِيهًا 
الخلافُ لداود وبعض الششافعية فإنْهُمْ قائلون: إِنَّهَا سُنَةَ وَتَأوْلوا 
«فرضن» بأل المراد قد ورد هذا التَّاويلُ بأنّهُ خلاف الظاهر. 

وأما القولٌ بأنْهًا كانت فرضاً ُ ع بالرّكاةٍ؛ لحديش 
قيس بن عُبادة (أحمد (/471). النسائي (ه/44) «أَمَرَنَا رَسُولُ الله 
بِصَدَقَةٍ الفطر قَبْلَ أن بَنرَكَ الزكَاةٌ قَلَمًا نَيَلّت ارما لَمْ 
يَأمُرنَا وَلَمْ نهنا 

َهُرَ قرول غيرٌ صحيح؛ لأنّ الحديث فيه راو مْهُولٌ ولو 
سلمٌ صحُنّهُ فليس فِبه دليلٌ على السخ؛ أن عدم أمرٍه لَُمْ 
بصدقةٍ الفطر ثانياً لا به تعر بأنهًا: : نسحت فإنهُ كفي الأمرٌ الأول 
ولا يرفعة عدم م الأمر. 

والحديث دليل على عموم وُجويهًا على العبيدٍ والأحرار 
الذكُور والإناثش صغيراً وَكَبيراً غثياً وفقيراً 

وقد أخرج البققي (15/4) منْ حديث عبد الله بن أبي 
ثعلبة أو تعلبة بن عبر الله مرفوعاً دوا صّاءا مِنْ قَنْح عَنْ 
كل إنسَان ذَكَرا او أَنشّى صَفِيراً او كيرا غَيَأ أو مَقِيرا أو 
مملوكاً». 

أن الي مره اله وأا امقر فير الله عَلَيِهِ أكثرَ يما 
أَعْطى» 

قال المنذريُ في مُخْتصر السسّتن (770/7: في إسنادو التُعمانٌ 
بن راشدٍ لا يُحْتَج حديئه 

نعم العبدٌُ تلزمٌ مولا عند من يقول: إِنْهُ لا لِك 

ومن يقول: إِنهُ لِك تلزمّة وكذلك الوجة يلزمٌ زوجَهًا 
والخادمُ تحدومَهُ والقربب منْ تلزمُهُ نففَنهُ لحديث «أدُوا صَدَقَةَ 
الفِطِرٍ عَمّْنْ تمُونون». 

أخرجّة الدَارقطبى (؟/41١)‏ والبيْهقَى (011/4) وإستادُة 
ضعيفُ ولذلِك وقم الخلافٌ في السألةٍ كما هُّرَ مبسوط في 
الشترح وغيرو. 

وأا الصّغير فتلزمٌ في ماله إن كان لَه 
في ماله. 


وإنْ لم يَكَنْ لَهُ مال لمت مُنفقَهُ كما يقولُ الجمهُورٌ. 


مال كما تلزمُهُ الرّكاة 


-١‏ مقدار زكاة الفطر وبيان مستحقبها 


غ - كتاب الزكاة 

وقيل: تلزم الأب مطلقا 

وقيل: لا تب على الصّغير اصلاً؛ لأنْهَا شرت طُهْرة 
للصّائمٍ من الأْغو والأفث رطف للمسّاكين كما يأنِي. 

وأجيب بأنهُ خرج على الأغلب فلا يُقَاومُهُ تصريح حديث 
ابن عُمِرَّ بإيجابهًا على الصغير. 

وَهْرَ إيضاً دالٌ على ألْهُ يجب صاعٌ على كل إنسان من 
النّمرٍ والتشعير ولا خلاف في ذلك وَكَذيِكَ ورد صاعٌ منْ 
زييب. 

وقولهُ في الحديثش (سن المسلمين) لأئمةَ الحديث كلام طويل 
في هذرو الرّيادة؛ لأنهُ أ يتفق عليهًا الؤواة لهذا الحديث ل 9 
على كل تقدير زيادة من عدل قَتقبِلُ وتدل على اشير 
الإسلام في وُجوبم صدقةٍ الفطر أنه لا تب على اْكافر عن 
متفق عليه. حرا المسلم عن عبدِهٍ و الكافر؟ 

فقالَ الجمهور: لا 

وقالت الحنفيةٌ وعِيرُهُمْ: تب مُستَدلَينَ بحديث «لَيْسَ عَلَى 
اميم في عَبْدِهِ صّدَقَة إلأ صَدَفَة الْفِطْر» [مسلم (485) وتقدم 
برقم (854)]. 


نفسيه وَهَذا م 


وأجيب بأنّ حديث الباب خاص والخاص يُقضى به على 
العام فعمومُ قولِه: «عبدة؛ مُخصّص بقَولِهِ: «من المسلمينَ؛ 

وأمّا قولٌ الطّحاوي إن «منّ المسلمينّة صفة للمخرجينٌ لا 
للمخرج عنْهُمْ فإنهُ يباهُ ظَامِرُ الحديث فإن فِيهٍ العبد ركذا 
الصّخيرٌ وَهُمْ من يُخْرجٌ عنهُمٌ فدل على أن صفة الإسلام لا 
تنص بالمخرجينٌ يؤْيْدُه حديث مُسلم ((4485)ز١0)‏ بلفظ «على 
كل نفس ص الم لمسْلوين حر أو عَبلره. 

وقولة (وَآمرَ بها أن تُوَدى قَبْلَ خروج الناس إلى الملا 
يدل على أن المبادرة بها هي المأمورٌ بها فلو أخرجَهًا عن الصّلاةٍ 
أئمّ وخرجّت عن كونهًا صدقة فطر وصارَتْ صدقة من 
الصّدقّات ويوَكَدُ ذلِكَ قولَه: 

اك وَلابن عدي [«الكامل: 615/97 1)] 


م2 


والدارقطبي فؤيكة بإِسْنادٍ ضَعِيفبي و «أغنوهم عن 


غ - كتاب الزكاة 
الطُوّافَةٍ فِي هَذَا الْيَرْم 
(ولابن عدي والدارقطني) أي منْ حديث ابن عَمرَ 
(ياسناج ضعيفي؛ لأنْ فِبه مُحمَّدَ بن عُمرَ الواقدي 
(أغتو هم أي الفقراء (عن الطُوافي ف الأزقَةٍ والأسواق 
لطلب المعاش 1 


(في هذا اليوم) أي يوم العيدٍ وإِعَنَاوُهُمْ يَكُرنُ بإعطائهم 
صدقتة أَوَّلَ اليوم. ش 

5- وَعَنْ أبي َع , الْخذْرِي فيه فَالَ: «كنا 
نُنطِيهَا فِي رمن البِيّ 1# صّاعاً مِنْ طَعَابٍ أو 
صاعاً مِنْ تَمْرِء أو صاعاً مِنْ شَعِيرء أو صاعاً مِنْ 
رُبِيبِو). 

مُفْقَ عليْهِ [اليخاري .)١6:8(‏ مسلم (4480)). 

وَفِي رِوَايَة للبخاري رخ .)١6١5(‏ م(480)): أو صاعاً مِن أقِطٍ 

قَالَ أبُو سَعِيدٍ [مرهمة)(08: أما آنا فلا أَيَالُ أَخْرجَهُ كَمَا كنت 
أعْرِجُْ في رمن رَسُول الله إ. ّ 

ولأبي ذاه (0714: لا أخْرج بدأ إلا ضاعاً. 

(وعن أبي سعيدٍ ضَه قال: كنا نعطيها/ أ صدقة الفطر 

ني زمان الي ير صاعا من طعام أو صاعاً من تمرٍ أو 
صاعاً من شعير أو صاعاً من زبيب مُتَفقٌ عليه ولي رواية للبخاري 
(أو صاعاً من أقط) بقنح الْهَمْْةَ وَهُوَ لبن مُجِفْفٌُ يابس 
مُسنتحجرٌ يُطبخ بده كما في النهاية. 

ولا خلاف فيما ذَكِرَ ألهُ يجب فيه صاعٌ وإنْما الخلافُ في 
الحنطة فإنَهُ أخرج أبن خزيمة 95 عن سُفِيانَ عن ابن عُمِرَ 
اله كان قعارية عدله النابك تصيف ماع شر بمباع شعير 
وذيك أله م يأتم نص في الحنطق أله يُْرجُ فيا صاعٌ والفولٌ 
بأنّ أبا سعيد أراد بالطْعام الحنطة في حديئه هذا غير صحيح كما 
حققة الضف في فت الباري 07/9" 70/4). 

قال ابن المنذر: لا نعلمٌ في القمح خبرا ثابتأ يُنَمدُ علي 
عن البْى تت ولم يكن الب في المدينة ذَلِكَ الوفت إلأ الثشيءٌ 
اليسيرٌ منْهُ فلمًا كثر في زمن الصحابةٍ رأوا أن نصف صاع منهُ 


؟- يَابُ صَّدَقَة الفطر 


نض 


؟- وقت إخراجها 


يقوم مقاءَ صاع من شعير وَهُم الأئمة فغينٌ جائز أن يُعدلَ عن 
قولهم إل إلى قول مهم ولا يخفى أله قاذ حالف أبو سعيام 
كما يفيدة ُيده قولَهُ: قال الراري (قالَ أبو سعيد: أمّا أنا فلا أزال 
أخرجُة) أي الصاعَ (كما كنت أخرجُة في زمان رسول الله ايز 
ولأبي داود) عن أبي سعيدر (لا أخرجٌ أبدا إلا صاعاً) أي من أي 
قوت 

جرع ابن خريمة ركد وَالحاكِم )41١/(‏ قال أبو 
سعيد: وقد 7 عنده صدقةٌ رمضان فقال: «لا أخرج إلأما 
كنت أخرج على عَهْدٍ رسول الله يلظ صاعاً من تمر أو صاعاً 
من حنطة أو صاعاً من شعير أو صاعاً من أقط» فقال لَهُ رجلٌ 
من :لقره أ كن من قلف عناة لا تكان فع تسارية لا 
اقبلهًا ولا أعملٌ بهاه. ش 

لَكِنْهُ قال ابن خخزمة: ذِكْرٌ الحنطة في خبر أبي سعيلو غيرُ 
محفرظ ولا آدري من الرَهْمُ؟ 

وقالَ الثروئ: تمك بقول مُعاوية منْ قال بالمئين من 
الحنطة . ْ 

وفيه نظرً؛ لأنْهُ فعلٌ صحابي وقاذ خالفَهُ فِيِهِ أبو سعيٍ 
وغيره من الصّحابة عن هُرَ أطولٌ صُحبة منْهُ وأعلم بحال لبي 
ل ويد صرت شهاوية اله رائ 25 لا اله نمقة: من اللي لكل 
كما أخرجة البيهقي في في السئن )1١8/4(‏ من حدياش أبي سعيلر 
دنه قدم م مُعاوية حاجًا أو مُعْتَمرا فَكَلْمَ الام على المدبر فكانَ 
فيما كلّمَ به الئاس أنْهُ قالَ: إنْي أرى مُدْيِنِ منْ سمراء النام 
تعدلُ صاعاً من تمر فاخ بذلِك الناسُ فقالَ أبو سعيل: أمًا أنا 
فلا أزالٌ أخرجُة» الحديث المذكُورٌَ في الْكِتَاب؛ فَهُذا صريحٌ م أله 
زاف اتقاوية 

قال اليْمَقيُ 0070/4 بعد إيرادٍ أحاديث في البابٍ ما 
لفظّه: وقاذ وردّت أخبارٌ عن الل يكذ «في صاع من بره 
ووردّت أخبارٌ في «نصفي صاع» ولا يصح شيءٌ من للك وقد 
بينْت عله كل واحد منهًا في الخلافيات اننَهَى . 


؟- وقت إخراجها 


7- وَعَنَ أبن عَبّاسِ رضي اللّه عنهما قَالَ: 


هوم - باب صِدقَةٍ التطوْع أئْ 


«فْرَض رَسُولُ الله 8 زكاة الِطر طُهْرَة لِلصّائِم 
من اللْغْرِ وَالرْقَشِ وَطُمْمَةَ لِلْمَسَاكِينِء فَمَنْ أَدَامَا 

ص الصلاة ة هي زَكَاءَ ل ومن : أَذَاهَا بَعْدَ يَعَدَ 
الصّلاةٍ َهِي صَّدَقَة مِن الصّدَقَاتية. 

روَاهُ أبُو اود رى١5١)‏ وَابْنُ مَاجَدْ (/181719). 

وَصّحْحَهُ الْحَاكِمٌ 05/1١‏ 4) 

(وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال «قَرَضَ رَسُولُ الله 
يي رَكَاةَ الفطر طُهْرَة ِلصائِم من اللْفوِ وَالرْقَثِ») الواقع منْهُفي 
صومه (وطعمة للمساكين فمن أدَاهَا قبلَ العلا أيْ صلاةٍ العيار 
(فَهِيَ رَكَاةَ مقبولة ومن أذَاهَا بعد الصّلاةٍ فَهِيّ ضدقةٌ من الصّدقَات 
روه أبو داود وابن ماجّذ وصِحُحَةُ الخَاكِم) 

فيه دليل على وجوبهًا لقوله: #فرض؟ كما سلف. 

ودليلٌ على أن الصّدقَاتٍ ف السيئات. 

ودلسلٌ على أن وت إخراجهًا قبل صلاةٍ اليد وان 
وُجوبهًا مُؤقت 
المأرافة. في هذا 5 ار 53 

وقيل: تجبْ من غروب آخر يوم من رمضان؛ لقوله ١طْهْرةٌ‏ 
للصائمة 

وقيلَ: تجبْ بمضي الوقتين عملاً بالدليلين. 

ولي جواز تقديهًا أقوال: 

منهُمْ من الحقهَا بالزْكَا فقالَ: يمورُ تقدمُهًا ولو إلى 
عامين. 

ومنهُمْ من قال: يجورُ في رمضان لا قبلَهُ؛ لأن لَهَا سبيين: 
.. الصُومٌ والإفطارٌ فلا تَتَقَدْمُهُمَا كالصاب والحول. 

وقيل: لا قم على وفت وُجوبهًا إل ما يُغَْهْرٌ كاليرم 
واليرمين وآدلة الأقرال كما ترى. 


ش وفي قوله «طعمةً للمسّاكين» دليلٌ على اختصاصهم بهًا 
وإلبْهِ ذَمَيْ جماعة من الآل 


-١‏ فضل الصدقة في اليوم الآخر 


غ- كتاب الزكاة 
وهب آخسرون إلى انها كالرّكَاةٍ تُصرفُ في القُمائيِةٍ 
الأصناف وتوا الَْدَيْ لعموم لَْإِنْمَا الصدَقَاتُ» (التربة: .6] 
والتّنصيصُ على بعض الأصنافي لا يلزمٌ مه الشخصيص فانةُ قذ 
“7 وقمَ ذلك في الزكَاَ ول يقل أحدٌ بتخصيص مصرفِهًا ففي 
حديث مُعَاذٍ «أُمِرت أَنْ آخْدّمًا مِنْ أَعْيَائِكَمْ وَأَرُدُمَا في 
فقرَائْكمُخ(1790): م(15/اة ؟) بنحوه] 


بَابْ صَدَقة | التطوع أي النفل 


-١‏ فضل الصدقة في اليوم الآخر 
4ه عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَن النبِيّ 6 قَالَ: 
«سَبْعَةَ يُظِلْهُمُ الله في ظِلّهِ يَوْمَ لا ظِلّ إل ظِلّهُ - 


104 
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فذكرٌ الْحَدِيثْ - وفِيه: : وَرَجْلَ تَصَِدق بصدقةٍ 
َأَخْمَاهَا حَنّى لا بَعْلّمَ شِمَالَهُ مَا ما ينفو هيك 

مُنفْقّ عَلَيْهِ البخاري »)١477(‏ مسلم ])1١1(‏ ش 

(عن أبي قريرة عن الي 285[ قالَ: سَبْعَةٌ يُظِلهُم اللّهُ في 
طِلْدِ يَْمَ لا ظِلُ إلا ظِلْدُه فَذَكَرَ الحديث -) في تعدادٍ السبعة 
وَهُمْ «الإمَامٌ اْعَادِلُ وَشَاب نأ في عَِادة َيه وَرَجُلُ قَبْهُ مُعَلِقٌ 
ِالْمَسَاجِدٍ « وَرَجْلان تحبا في فى الله اجْتَمَعَا عَلَى ذَُلِكَ وَافبَرَهَا عليه 
1 دَعَنَهُ امرََة ذَاتُ مَنصِب وَجَمَال فَقَالَ: ني أَحَاف اللّمَ 
وَرَجُلّ ذَكَرٌ الله خَالِيا فقَاضَت غَيناه؛ 

(وفيه: «رَجُلُ نصَدق بِصدَةٍ فأماها حَتَى لا تَعلَمَ شِمَاله ما 
فق يَِينهُ» متف علن. 

قيل: المرادٌ بالظّلّ الحماية والْكَنفُ» كما يُقالٌ: أنا في ظلٌّ 

ثلان» وقيل: المرادٌ ظلّ عرشيه ويدلُ لَهُ ما أخرجَةٌ سعد بن 
منصور من حديث سلمان «سبِعَة يُظِّهُم الله في ظِلُ عَرْشيو 
ويه جزم القرطي. 

وقولة (أخفى) بلفظ الفغل الماضي حال بتقدير دقذه. 

وقولُهُ (حتَئ لا تعلم نمال مُبالغة في الإخفاء وَتَبَعيِدُ 
الصّدقةٍ عن مظان الرياء . ْ 


5 - كتاب الزكاة 

ويتَملُ أنّهُ على حذفه مُضافه أي عنْ شماله. 

فيه دليلٌ على فضل إخفاء الصّدقةٍ على إبدائِهًا إلا أن 
عن داعية الرياء وقد قال تعالى « إن يِدُوا الصَدَفَاتٍ فَتِعِمًا 
هِيَ» الآيةَ (البفرة: »]77١‏ والصّدقة في الحديث عامّة للواجبة 
والثَافلةٍ فلا يْظُ أنْهَا خاصّة بالثّافلة حيث جعلَّهُ الصنّفُ في 
بابها. 

واعلم أنّهُ لا ممْهُومَ يعمل به في قولِه: «ورجلٌ تصدق» 
فإنّ المرأة كذلِك إل في الإمامتٍ ولا مفَهُومَ أيضاً للعددٍ فقَد 
وردَتْ خصال أخرى تقنّضي الظْلَّ وابلمَهًا الصف في الفح 
١54/9‏ إلى ثمان وعشرينٌ عله . 

وزاد عليِهًا الحافظ السُيرطيّ حَنَى أبلفَهَا إلى سبعينٌ 
وأفردهًا بالتأليفي ثُمّ لخصْهًا في كراسة سمًاها: «بزوغ الهلال في 
الخصال المقَنَضيةٍ للظّلال» 


٠. 2 5 5 


سول الله يا ون 72 امرئ فِي ظِلّ صدَقه 
رَوَاةُ ابن حّان "99٠١‏ وَالْحَاكِم (417/1) 
دكُلُ امرئ في ظِلٌ صَدقَيِ») أي يوم القيامة اعم منْ صَدقَيِهٍ 
الواجبةٍ والثافلة 
(حَتى يُفصل بين الناس. روا ابن حبّان واخَاكم) فيو حث 
على الصّدقَة وأمًا كونهُ في ظلّهًا فيِحْتَملٌ الحقيقة وأنْهًا تأَتّي 
أعيانٌ الصّدقة فَنَدفمٌ عله حر الّمس أو المرادٌ في كننِهَا 
وحمايتهًا. 
ومن فوائد صدقة الثفل أنْهَا تكونُ توفية لصدقة الفرض 
إِنْ وُجَدَتْ في الآخجرة ناقصة كما أخرجَةُ الَاكِمُ في «الكى؟ من 
وه 'َانظرُوا في رَكَةِ عَبدِي فإنْ كان مَيِعّ مِنهَا سينا 
فَانَظُرُوا هَل تَجِدُونْ لِعَبْدِي نَافِلّة مِنْ صَدَفَةِ لَتمُا بها مَا نَقَصّ 
مِنّ الرَكَاقه فيؤخل ذلِكَ على فرائض الله وذلك برحمة الله 


*- بَابْ صَدَقَةٍ النُطوْع أ النَقْل 


م 


؟- خيرٌ الصدقة 


وعدله 


وَعَنْ أبي س سَعِيٍ الْخْدْرِي ذه عَن النبي" 
8 قَالَ: هلما ملِمٍ كَمَا ممما نْبا عَلَى حُري 
كمه الله مد حر الْجَنة وَكِمَا ملم أطْعَمّ 
مْلِماً عَلَى جُوء أَطَْمَهُ الله مِنْ ئِمَار الْجَئِ وَأَيْمَا 
ترظ نوا على لقن] نل ونلا نون "ارق 
الْمَحْتُومٍ». 

رَوَاهُ أبُو ذَاوْد وفِي إِسنَادهٍ لِينْ (1585) 

(وعن أبي سعيد الخدري أنه عن الل عيذ قال: «أيْمَا 
مُسلِم كسا مُنلِما لَوباً على عُرْي كْسَاه اللَهُ من خضر الْجنةِ») 
أي من ثيابهًا الخحضر 

(وأيّما مُسلم أطعم مُسلما) مُنصفاً بكُونهِ (على جُوع أطعمّة 
لَه من ار اج يما مُسلم سقى ملم صف يوه (على 
ظما سقَاهُ الله من الرّحيق) هُوَّ الخالصُ من الثثراب الذي لا 
غش فيه 

(المختوم) الذي نُخْنَم أوانيه وَهْرَ عبارة عنْ نفاسَيهًا 

(روَاةُ أبو داود وفي إسناده لين) 1 يبيّن النتارح وجهّه 

وفي مُخْنّصر السّن (001/1) للمنذري: في إسناده أبو خالا 
يزيد بن عبلد لحن المروفُ بالثالاني وقاذ ألثى عليه غير 
واحار وَتَكَلَمَ فِيهِ غيرٌ واحلر 

وفي الحديث الحث على أنواع الب وإعطاؤُهًا من هر مفتقرٌ 
إِليهًا وَكونٌ الجزاء عليِهًا من جنس الفعلٍ 

؟- خيرٌ الصدقة 

١‏ وَعَنْ حَكيم بْن حِرَام # عن النبي 
قَالَ: «انيّدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ اليد السُفلى. وَابِدَأ 
من تَعُول وَعيْرُ امدق مَا كان عَنْ ظَهْرٍ نى» 


ون تتعتيفة تومه الث وَمَنْ يسْتَغْن يِغْيْهِ اللَهُ؛. 


مُنْفَقْ عَلَيِِ وَاللفْظَ لِلْبَْارِيْ (البخاري (14719). مسلم ])٠١74(‏ 


انا - بَاب صَدقَةٍ التطوْع أ 
كر التفاسير وعَلبِهٍ الأكثْرٌ أن «اليدَ العلياء يدُ المعطي 
و«التقلى؛ يد السائل وقيل: يد المَعمَفهٍ ولو بعد أن يمد إِليْهِ 
المعطي وعلوُهًا معنوئ» وقيل: يد الآخذٍ بغير سُؤال» وقيل: 
العليا المعطية والستقلى: المانعة. 
وقال قوم من المتصوفة: اليدُ الآخذةٌ أفضلٌ من المعطيةٍ 
قال ابن قَبَيبةَ: ما أرى هؤلاء إل قوماً اسْتَطابوا المسُؤالَ 
نَهُمْ يْنَجُونَ للدناءةٍ ونعمّ ما قال. 
وقذ ورد النمسيرُ النبوي بن اليد العليا ابي تُعطي ولا 
تأخل أخرجَهُ إسحاقٌ في مُسندِه عن حَكيم بْن حِرَّام «قَالَ:يَا 
رَسُولَ الله مَا اليِدُ العُلْيَاه فذكرَهُ. 
وفي الحديث دليل على البداءةٍ بنفيهٍ وعياله؛ لأنْهُم الأهم. 
وفيه أن أفضل الصّدقة ما بقي بعد إخراجهًا صاحبهًا 
تنقيا مس اشر العف ما لعن تصلق من نالة نا 
يستَظْهرٌ , به على حوائجه ومصالجه؛ لأن التصلدق يميم ماله 
يندم غاب ويحب إذا اتاج أنه , يتَصدُق» لفطل «الظْهْر؛ كما 
قال الخطابي»: أنه يُوردُ في مثل هذا انّساعاً في اكلام وقيل غير 
ذليك. 
واختلف العلماءٌ في صدقةٍ الرجل جميع ماله: 
فقالَ القاضي عياض إِنْهُ جررّهُ العلماءُ وأئمّةٌ الأمصار. 
قال الطبري ومع جوازه فالمسْتَحبُ أنْ لا يفعلّهُ وأن يقتّصرٌ 
على الثل, 
والأولى أنْ يُقالَ: منْ تصدق مالِهِ كله وَكَانَ صبوراً على 
الفاقة ولا عيال أ لَهُ أو لَهُ عيالٌ يصبرون فلا كلام في خسن 
ذلِك» ويدل لَهُ قوله تعالى لرَيُؤْئِرُونَ عَلَى أنشيِهمْ» الآية 
(الحشر: 4) لرَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلى حُبدِ» [الإنسان: 8] ومن لم 
يكن بهذ الثابة كرة لَهُ ذلك . 
وقولة (ومن يسستعففا) أ عن المالةٍ (يعقة اللّهُ) أي يُعينه 
اللَّهُ على العفَةٍ 
رومن يستغن) بما عندهُ وإن قل (يغيه الله بإلقاء القناعةٍ في 
قلبه والقنرع بما عنذه. 


- خيرٌ الصدقة غ#- كتاب الزكاة 


كب ننم 


5 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ 4 قَالَ: «قيل: يَا 
سُولَ اللّه: أي الصدَقَةِ أَفضَلٌ؟ قَالَ: جُهْدُ الْمُقَِلٌ 
ا بمن و 


َخْرَّجَهُ أَحْمَدُ (؟/8ه") وَأبو ذَاوْد (151/8) وْصَّحْحَهُ ابن حِبَان 
الحايفة وَالْحَاكُمْ 5/1 ا4) 


الجهدُ بضم الجيم وسمكون الْهَاء: الوسمٌ والطاقة وبالقتح: 
المشقة. 

وقيل: المبالغة والغايق وقيل: هما لَُتَان بمعلى. 

قال في النّْهَاية: أي قدرٌ ما يْتَملَهُ القليلٌ منّ المال وَهَذا 
بكعنى حديث لاسبق دِرهَم مِائَةَ لف دِرْهَيٍ رَجَلَ لَهُ ِرْهَمَان 
أَخذ أَحَدَهُمَا َتصَدق ب به وَرَجُلّ لَهُ مَالٌ كَثيرٌ فأَحدَ مِنْ عَرْضِهِ 
انه ألف دِرْهَمٍ تَصّدُقَ بهاه. 

أخرجَةُ النسائيّ منْ حديث أبي ذْرٌ [(ه/05) من حديث أبي 
هريرة] وأخرجَةُ ابن حبّانَ (47*”) والحَاكِمْ (417/1) من حديث 
أبي مُريرة 

ووجة الجمع بِينَ هذا الحديث والّذي قبلَهُ ما قالَهُ اليبقّقيُ 
ولفظه: والجمعٌ بين قوله ' «خيْرٌ المْدقَةٍ مَا كان عَنْ ظَهْرٍ 
غِنى». 

وقول َأفْصَلُ الصٌدقَةٍ جْهْد الْمُقِل اله يْتَلفُ باخلاف 
أحوال النّاس .في الصّبر على الفاقة والشّدَةٍ والاكتناء. بأقلٌ 
الكنانة وساق الحامية بدك على كلل ْ 

وَعَنْهُ نه قَالَ: دقَالَ يكوا اللو 6قز: 
تَصَدَقُوا قَقَالَ رَجُلٌ: يا رَسُولَ الل عِنْدِي دِينَارٌ 
قَالَ: تَصَدَّق به عَلَى تفسيك قَالَ: عِندِي آخَرٌ قَال: 
سدق به عَلَى وَلَيك قَالَ: عِندِي آخرٌء قَالَ: تَصَدّق ‏ 
به عَلَى خادِيِك قَالَ: عِندِي آخْرٌ قَالَ: تصّدق به 
عَلَى خاديك قَالَ: عِندِي آخن قَالَ: أنت أَنَصَرُ بد 

رَوَاهُ أبْو دَاوْد (11401) وَالنْسَائِي (ه/7) وَصَحْحَهُ ابن عجان 
رمسم وَالْحَكِم رجه اع). 


(وعنة) أي أبي هريرة 


غ- كتاب الزكاة 
(قال: «ثالَ رَسُولُ اللو ذ: تصدقُوا َال رَجْلَ: يا رَسُولَ 
الله عِندِي دِيَارُ قَال: تمدق به على تفسيك قَالَ: عِنْدِي آخَرٌ قَال: 
تَصَدُق به عَلَى وَلَدِك قَالَ: عندي آخَرْ قَالَ: تَصَدَق به على 
حَادِيك قال عِنْدِي آحَرٌ قَالَ: أنت أَنِصَرُ ببه. رواةُ أبو داود 
والنسائي وصحَّحَهُ ابن حبّان والخَاكم) و يذكز في هذا الحديش 
الروجة وقد وردّت في صحيح مُسلم [(917/) من حديث جابر 
مي مُقدّمةً على الولد. 00-6 
وفيه أن الثفقة على النفس صدقةٌ وأنّهُ يبدأ بهَا نم على 
الووجة ثم خاى للق 0 على السار إعان إى ملل من 
ده كه حيت هاة ريال في الثفثات مقي الققة على من 
تب لَهُ أولاً فائلاً 


صدقةٌ المرأةٍ من طعام بيتها 
4- وَعَنْ عَائِشَةَ رضي اللّه عنها قَالَتْ: قَالَ 
النبي ذ: «إذا أنَْقَتِ الْمَرْأة مِنْ طَعَام بَنتِهَاء غَيْرَ 
مُفْسدَوٍه كان لَه أَجْرُمَا ما أَنقَقَتَ وَلِرَرْجِهَا أَجْرُ 
بمَا اكْنَسَبء وَلِلْحَازن مِثْلُ ذَلِكَء لا يَنقَصُ بَْضُهُمْ 


مُفْقّ عَلَيْهِ [البخاري .)١441(‏ مسلم ))1١74(‏ 

(وعن عائشة رضي الله عنها قالّت: قال رسول الله ي#لفؤ: 
«إذَا أنققت الْمَرأَة من طَعَام بها غَيِرَ مُفْسِدَق كأن الْمُرَادَ غَيْرٌ 

ركان لَهًا أَجْرُهَا بِمَا أَنْقَقَتَ وَلرَوْجِهًا أَجْرةُ بِمَا اكُتسّبً 

فيه دليلٌ على جواز تصلق المرأق من بيس زوجها. 

والمرادٌ إنفاقهًا من الطُعام الذي لَهَا فيه تصرّف بِصِفَيِهِ 
للزوج ومن يَتَعلَقٌ به بشرط أنْ يكُون ذلِك بغير إضرار وأن لا 

قال ابن العربي: قد اختّلفَ التَلفُ في ذلك فمنْهُمْ من 
اجارَهُ في النثيء اليسير الذي لا يُْبَهُ لَهُ ولا يظهَرٌ به النتقصان 


-٠“‏ بَابُ صدَقَةٍ التَطَوْع أي النقل 


- صدقةٌ المرأةٍ من طعام بيتها لل 


ومنْهُمْ من حملَهُ على ما إذا اذن الرُوجُ ولوْ بطريق الإجمال 
وَهْرَ اختبارٌ البخاريّ ويدلُ لَّهُ ما أخرجّةٌ الترمذيُ :0100 عن ' 
أبي أمامة قال: قال رسولٌ الله كلظ: «لا تفِقُ الْمَرْأةَ مِنْ يْنِتِ 
رَرْجِهًا إلا بِإذنِهِ قبل يَا رَسُولَ الله ولا الطمَامُ؟ قَالَ: ذَِكَ 

إل أنهُ قد عارضَّةُ ما أخرجَهٌ البخاري (5050) من حديث 
أبي هُريرة بلفظ «إذَا آنْفَقَتِ ْمَأ مِنْ كسب رُوْجِهَا مِنْ غَيْرِ 
مره فْلَهَا يْضْفُ أجروه 

ولعلهُ يُقالُ في الجمع بِْهُمًا إن إنفاقها مع إذنه تتح به 
الأجرّ كاملاً ومع عدم الإذن نصف الأجرء وإن لهي عنْ 
إنفاتهًا منْ غير إذنه إذا عرفت منهُ الفقر أو البخلٌ فلا يحل لها 
الإنفاقٌ إلا بإذنه بخلافي ما إذا عرفت منْهُ خلاف ذَلِكَ جا لَّهَا 
الإنفاق منْ غير إِذْنِهِ ولّهَا نصفُ أجرو. 

ومنْهُمْ من قال: المرادٌ بنفقةٍ المراةٍ والعبد والخادم الثفقةٌ على 
عيال صاحبهو المال في مصاليه. وَمُرَ بعيدٌ م لفظ الحديث. 

ومنهُم م فرق بين المرأةٍ والخادم فقال: المرأة لَهَا حنٌ في 
مال الزوج والتصرُفُ في بِيْتِه فجارٌ لَهَا أنْ تَتَصدَقَ مخلافي الخادم 
فلس لَهُ تصرّفْ في مال مولاهُ فيشترط الإذنُّ فيه. 

وبردٌ علبِه آنْ المراة ليس لَّهَا النُصرُفُ إلأ في القدر الذي 
تستحقَهُ وإذا تصدقت منهُ اخ ختصت بأجروه ئّ ظاهِرَهُ أنهُمْ توا 
في الأجر. 

ويحْتَملُ أن المراد بالكل حُصولُ الأجر في الجملةٍ وإنْ كان 


0 
“م مى 


أجروة فهر يشعرٌ بالمساواة 


4- صدقةٌ المرأةٍ على زوجها 
8 وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الخذري ذفن قَالَ: 
عات ويد آثراة انو مسدوق شالت: يا وول 
الله إن أَمَرْت الْيْمَ بالصدَقَة وَكَانْ عِنْدِي حُلِيْ 
لي تََرَدْت أن أَنَصّدْقَ ب فَرَعَمَ ابن مَسْعُودٍ أنه 
َوَلَدهُ أَحَقّْ مَنْ أَنَصَدْقُ به عَلَيْهمْ فَمَالَ الي : 


لوي 


ملمكرا 4- تقبيحٌ السّؤال 


98 دق ق-ابن مَسْعْودٍ رَوْجَك وَوَلَدُكِ أحَ مدن 

تمدقت به ع عَلَيْهِمْ». 

رَوَاهُ 50030 

فيه دلالةة على أن المدقةَ على مِنْ كان أقرب منّ 
الممَصدّق أنضلٌ وأول. 

والحديث ظَاهِرٌ في صدقة الواجبو. 

ويْتَملُ أن المراد بهَا النَطوُعٌ والأَوْلُ أوضحٌ ويؤيّدهُ ما 
أخرجّةٌ البخارئ 0455 عن زُيْنْب امْرَأوَ ابن مَسْعُودٍ أنّهَا 
قَالَت: يَا رَسُولَ الله أيُجْزِي عَنا أن نَجْمَلَ المْدَقَةَ فِي ردج 
قير وَآبنَاء أخ أينَامٍ في حُجُورنا؟ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ الله ل: 
لك أَجْء الصدَئَة وَأَجْءُ المثلّق. 

واخرجَة ايضاً مُسلم ٠٠٠١‏ وَهُوَ أوضح في صدقةٍ 
الواجب لقولِهًا: «أيجزي» ولقولِه: «صدقةٌ وصلةٌ؛ إذْ الصّدقة عند 
الإطلاق تُتَبادرٌ في الواجبةٍ 

وبهّذا جزم المازني وَهْرَ ديل على جواز صرفب زَكَاةٍ المرأة 
في زوجها وَهُرَ قول | لجمهور . 

وفِيه خلافٌ لأبي حنيفة ولا دليلَ ل َه يُّقاومُ النص المذكورٌ. 

ومن اتدل لَه بأنهَا تعودٌ ليا بالثفقةٍ فَكَأنّهَا ما رجت 
عنْهًا فقذ أورد علبِهِ ألّهُ يلزمُهُ مدمٌ صرنِهًا صدقة التُطوُع في 
زوجهًا مع أنْهَا يمور صرفهًا فيه اتفاقاً. 

وأمًا اللزوج فاتفقوا على أنْهُ لا يجوز لَهُ صرف صدقةٍ 
واجبةٍ في زوجَيِه قالوا: لأنْ نفقنّهَا واجبة عليه فتَسْتَغني بها عن 
الرْكاةٍ قالَهُ المصئْفُ في الفتتح «م/١سم‏ 

وعندي في هذا الأخير توقف؛ لأن غدى المرأة بوجوب 
لفق على زوجها لا يُصيّرُهَا غيّةَ الغنى الذي ينم من حل 
الرْكاةٍ لَهَا 

وني قولهِ (و) ما يدل على إجزاهًا في الولدٍ إلأ أنه اٌعى 
ابن المنذر الإجماعٌ على عدم جواز صرفهًا إلى الولد وحلرا 
الحديث على أَنْهُ في غير الواجبة أو أن الصّرف إلى الرُوجٍ وَهُوَ 
المنفق على الأولاد أو أن الأولاد للزرج و يكورنوا منهًا كما 
يُشعرٌ به ما وقمَ في روايةٍ أخرى «على زوجهًا وأينَام في 


-١‏ وجهُ السائل يوم القيامةٍ 


#- كتاب الزكاة 


حجرمًا» ولعلَهُمْ أولاد زوجهاء وسمُوا يناما باغبار اليْنْمٍ من 
الم 
0 


4 - تقبيحٌ السّؤال 
-١‏ وجة السائل يوم القيامة 


قَالَ رَسُولُ الله #6لا: 3 يرال جك ينان لحان 
حَتَى يَأنِيّ يَوْمَ الْقِيا َو وَلَيِسَ في وَجْهِه مُرْعَةَ لَحْم). 

مُنْفَنَ عَلَيِْ والبخاري (4 47 »)١‏ مسلم (40 ]0٠١‏ 

(وعن ابن عُمِرٌ رضي الله عنهما قالَ: قال رسول اللو 86ز: 
لا يزالٌ الرجل) والمرأة 

(يسال الناس) أموالَهُمْ 

حَنْى يأنيّ يومَ القيامة وليس في وجنهه مُزعة) بضم اليم 
وسُكون الزّاي فعينٌ مُهْمَلةَ (لحم مُتفق علهوع. 

الحدية دلي على تبح كثرة الؤال أن كل مسالةٍ 
ِب من وهو قطعةً لحم حَنّى لا بيقى فيه شية؟ لقولِه «لا 


يزال» ولفظ «الثاس؟ عام خصوص بالسلطان كما يأني. 


والحديث مُطلقٌ في قبح الستؤال مُطلقاً وقيّدَهُ البخاري بمنّ 


يسأل ترا كما أِي يعني من سال وَهْرَ هئ فإنهُ ترجم لَه 


ب(باب من سألٌ بَكثْرا) لا من سألٌ لحاجة فإِنْهُ يساح لَّهُ ذلِكَ 


ويأني قريباً بِيانٌ الغنى الذي ينع من السؤال 

قال الخطابي: معنى قوله: «وليسس في وجْهِهٍ مُزعة لحمو 
يكيل الابكرة الزنة وري كاه لا غدر نه ة ولا جاه أو 
يذب في وهو حََى يسقط حم ُقوبة له في موضع المناية 
لِكونِهِ أذل وجْهَهُ بالسّؤال أو أنهُ يُبعث ووجْهُهُ عظمٌ ليكون' 
ذلِكَ شعارَهُ الذي يُعرفُ به 
جه اللطبراني [«الكبير» ]0777/7٠(‏ 
وَالْبزَارٌ [«كشف الأستار» (419)) من حديث مسعودٍ بن عمرو «لا 
َال لبد يل وَهْرَ غَنِيْ حنّى يَخْلَقَ وَجْهَهُ قلا يكو لَهُ ند 


ويؤْيَدٌ الأول ما آخر. 


؟- من يسأل الناس تكثراً 


7- وَعَنَ أبي هُرَيْرَة #ه قَالَ: قَالَ رَسُولُ 
الله #ذ: «مَنْ يَسْأل الناس أَمْوَالَهُمْ تَكَثْراء فَإنْمَا 
يَسْآَلُ جئراء فَلَيِسْتَقِلَ أو لِيَسْتَكَيرَ. 

رَوَاةُ مسيم .)٠١41١(‏ 

قال ابن العربي: إِنْ قولّهُ (فإنما يسألٌ جمرا) معناه أنَّهُ 
يُعاقبُ بالثار. 

ويتَّملٌ أن ييكرن حقيقة أ أنَّهُ يصيرٌُ ما يأخذهٌ جمراً 
يُكوى به كما في مانم الوكاة. 

وقول «فليستقل) امسر للئهَ للتقكم ومئلُهُ ما عُطفّ عليه ار 
للتهديد من باب اعْمّلوا ما شيئتم» [فصلت: ]4٠‏ وَهُرَ مُشعرٌ 
بتحريم الستؤال للامنيكثار. 


+ العمل أفضل من السؤال 


7 وعن الي بن العزام ا 


- 


للد عل خرن تنلا كنا بها دحي 2ل 
مِن آنا يال النامن أخطوة أو موف 

روَاةُ البخاري (1471). 

(وعن الزّبير بن العرّام طلويه عن النيّ يَنيظذ قالَ: «لأن يَأخدَ 
الله بها/ أي: قِيمَتِهًا 

(وَجْهَهُ خيْرٌ لَهُ من أن يَس'ألَ الناسَ أَغطَرْةُ أو مَنَعُوةُ». روَاهُ 
البخاريي) 
| الحديث دل على ما دل قبلَهُ علفِهِ من قبح السّؤال ممّ 

الحاجة . 


4- تقبيحٌ السُؤال 


- من يسأل الناس تكثراً 000 

وزادٌ بالحث على الاكتسابب ولو أدخلَ على نفسِه المشقَة 
وذلِك لما يُدخلُ السائلٌ على نضيه من ذل السُّؤال وذلَة اليد إن 
م يُعطِهِ المسؤولٌ ولا يُدخلٌ على المسؤول منّ الفمّيق في ماله إِنْ 
أعطى كل منْ يسألُ 

وللشافعيّةِ وجْهّان في سُؤال م لَهُ قدرة على النَكَتُبٍ: 

أَصحُهُمًا أنَهُ حرام لظاهِر الأحاديث. 

والثاني: أنهُ مَكرُوهٌ بئلائة شروط: أنَّهُ لا يذل نفِسَهُ ولا 
يْلحٌ في السنٌؤال ولا يُؤذي المسؤول؛ فإنْ فد أحدُهَا فَهُرَ حرام 
بالاتفاق 


- المسألةٌ كد 


4 وَعَن سَمُرَة بن تدبو ضف قَالَ: قَالَ 
0 م 


رَوَاةُ التَرْمِِي (181) وَصَحُحَهُ 
أيْ سُؤالٌ الرجل أموال الئاس 
0 ىه مش م إرجم م : 00 ا 

(كذ) أي خدش وَهُوَّ الأثر وفي رواية «كدوح؛» بضم 
الْكَاف 

وأمًا سُؤالَّهُ من السلطان فإنْهُ لا مذمة فِيه؛ لأنّهُ إنْما يسالُ 
ما هُوَ حت لَهُ في بت المال ولا منةَ للسُلطان على السسائل؛ لأَنهُ 
كيل فَهُرَ كسؤال الإنسان وَكِيلَهُ أن يُعطيَهُ من حقَهِ الذي لديه. 

وظَاهِرُ أنْهُ وإنْ سال السلطان تكثراً فإِنّهُ لا باس فيه دلا 
الم لأنْهُ جعلهُ قسيماً للأمر الذي لاي منْهُ وقلا فر الأمرٌ 
الذي لا 8 منة حديث قييصة . 

وفيه «لا يَجِلُ السُوَالٌ إلا لِتَلانَةٍ: ذِي فر مُذْقِعِ أو دم 
مُوجع أو غَرْم مُفْظِعا الحديث [هو بهذا اللفظ من حديث أنس عند 
أحمد 4/9 )١١‏ أبو داود ,)١5141١(‏ ابن ماجه .)15١594(‏ ومن حديث 
قبيصة بنحوه: مسلم (4 5 0٠١‏ أحمد (47/7//7). أبو داود(٠54١).‏ النساني 
(88/5) وسيأتي برقم (5605)] الحديث : 


7 


وقول (أؤ في أمر لا بد من أي لا يَيِمٌ لَهُ حُصولهُ مع 


١‏ ه- بَابْ قِسْمٍَ الصَّقَاتٍ 


-١‏ من تمل عليه الصدقةٌ 


غ- كعاب الزكاة 


ضرورَيِه إل بسؤال ويأني حديث قبيصة قريب وَهُوَ مين ومفِسرٌ 
للأمر الي لا بد منْهُ أي: لايتم له حصوله مع ضرورته إلا 


بالسؤال 


ه- بَابْ قِسمّةٍ الصَدَقَات 


أيْ قسمة الله للمنّدقَات بِينَ مصارقِهًا 


١‏ من تحلٌ عليه الصدقةٌ 


- عَنْ أبي سَعِيددٍ الْخْذْريَ ## قَالَ: قَالَ 
رَسُولٌ الله :دلا ته الصدمَة لعي إلا لَحة: 
لِعَامِلٍ عَلَيْهَا أو رَجُلٍ اشبَرَاهَا بماك أو ا أو 
غار في دل الله او ينكين تيك" تَصَدَق عَلَيْهِ مِنهَاء 
فَأَهْدَى مِنْهًَا ا 


رَوَاةُ أَخْمَْدُ (05/7) وبر ذَاود (055 وَابْنُ مَاجَدْ »)1١8441(‏ 
وَصَحْحَه الْحَاكُم 00/١‏ 4). وأعِل بالإرْسَالٍ 
ظَاهِرُهُ إعلالُ ما أخرجة المذكورونٌ جميعاً. 


وني الششرح أن التي أعلْتْ بالإرسال رواية الحاكم الْبِي 
وقولُ: (لغني) قد اختَلفَتٍ الأقوال في حدٌّ الغنى الذي يحرم 
به قبضُ الصدقةٍ على أقوال وليس علا ما تسكن لَّهُ النفسُ 
من الامنتدلال؛ لأن المبحث ليس لُغْويَاً حَنَى يُرجِعٌّ فيه إلى 


ممه 


تفسير ل ولنهُ في الل أمرٌ نسي لا ينين في قدر 


ووردت أحاديث مُعيُنة لقدر الغنى الذي يحرم ب به السُؤال 
كحديثش أبي سعيلر عند النسائي (ه/14) امن 0 وَلَهُ أويّة ا 
َقَدْ أَلْحَف» وعند أبي داود (0574 «مَنْ سَألَ يكم وٌلَهُ أوقِة 
أو عَدَلْهَا فَقَدْ سَأَلَ إلحافاً». 

وأخرج أيضاً (057 همَنْ سأ وَلَهُ ما يغ نما يستكي 
من الثار قَاُوا: وما بُفْد؟ قال: كد ما يُعَشيه ويُمتَييه صححَة 


ابن حبّانَ (94*”) فَهذا قدرٌ الغنى الذي يحرم معَه السؤال. 


وأمًا الغنى اْذي يحرم مَعَة قبض م الزكاةٍ فَالظَامِرُ أنَهُ من 


تب عله الك َهْرَ من لِك مات درْهم لقوله 6 «أيرْت ' 
أَنْ آخذمًا مِنْ : أَغْيَائِكُمْ وَأَرْدُمَا فِي ُعَرَائِكُمْ» [أورده القرطبي في ” 
#تفسيرهة (7//ا") بدون مند بهذا اللفظ] فقابل بين الغنى 

وافاد أنه م تب عليْهِ الصدقة وبين الفقير وأخبرَ أنْهُ منْ 
ترد فيه الصدقةٌ. هذا أقربُ ما يُقالٌ فيه وفذ يناه في رسالةٍ 
#جواب سُؤالة 

وأفاة حديث الباب حلَّهَا للعامل عليْهًا وإِنْ كان عَباه لأنه 
ياخذٌ أجرَهُ على عملِهِ لا لفقره شْ 

وَكَذلِكَ من اشْتَرَامًا بمالِهِ فإنْهَا قاذ وافقَت مصرقَهَا 
وصارّت ملكا لَهُ فإذا باعَهَا فقذ باعَ ما ليس برْكَاةٍ حين البيع 
بل ما هُوَ ملك لَهُ 

َكَذلِكَ الغارمٌ تحلُ لَّهُ وإنْ كان غنا 

وَكَذَلِكَ الغازي يحل لَهُ أنْ يََجَهُرَ من الرّْكَاةٍ وإ كان 

ل يلح بو من كا قا مصلحة عائة مر 


ْ مصالح المسلمين كالقضاء والإفنّاء والتُدريسِ وإن كان غنياً. 


وأدخل أبو عَبِيدٍ من كان في مصلحة عامّة في العاملين» 
وأشارَ إِليْهِ البخاري حيث قال (بابُ رزق الحَاكِمٍ والعاملينَ 
عليهًا) وأراد بالرّزق ما يرزقة الإمام من بسو المال لمن يقسوم 
بمصالح المسلمينَ كالقضاء والميا واللّدِريس فْلَّهُ الأخذٌ من 
الركَاةٍ فيما يقومٌ به مُدة القيام بالمصلحة وإِنْ كان غنياً. 

قال الطبري: ِنْهُ ذهب الْجمْهُورٌ إلى جواز أخذ القاضي 
الأجرة على الحَكُم؛ لأنهُ يشغلَهُ الحَكُمُ عن القيام بمصاليِهٍ غير 
أن طائفةً من السسّلفم كرهُوا ذلِكَ ول يُحرمرة. - 

وقالَت طائفةٌ: أخد الرّزق على القضاء إِنْ كانَتْ جهَة 
الأخل, من الحلال كان جاتر إجماعاً ومن ترَكَهُ فإِنْما ترَكهُ تورعاً 
وأمًا إذا كانت هُنَاكَ شِبْهَةَ فالأول الثَرْكُ 

ويحرمٌ إذا كان المالُ يُوْخَدٌ لبيْتِ المال من غير وهو ' 

واختّلف إذا كان الغالبٌ حراماً. 


وأمًا الأخذٌ من الْتَحَاكِمِين ففي جوازو خلاف ومنْ جور 


4- كتاب الزكاة ه- بَابْ قسمّة الصّدَ 


قات ؟- لا تُعطى لغني أو قوي 


0" 


ساد إتمنا نا 


؟- لا يُعطى لغني أو قوي 

-١‏ وَعَنْ عُيَيْدِ اله بْنِ عَدِي بْن الْيَار 
«أن رَجْلَين حَدنَاهُ أنهُمَا تيا رَسُولَ الله كيز 
جَلْدَيْنء فقَالَ: إن شيثُمًا أَعْطَبْتّكمَاء ولا حَظ فيهًا 
حي 3 لِعَوِي 0 

(وعن عبيدٍ الله ؛ بن عدي بن الخيار) يكسرٍ الخاء المعجمةٍ 
فمثئاة يه آخرةُ را؛ وميد الله يُقَالٌ إِنْهُ وُلدَ على عَيْدٍ 
رسول الله ينظ يُعدُ ني الشَابِعِينَ رَوَى عن عُمرٌ وعشمانٌ 

(«أَنْ رَجْلَنٍ حَدَنهُ أَنْهُمَا نا رَسُولَ الله ييز يَسألانه بن 
المنقٍَ َب فيهمَا النظر») فسْرَتَ ذلك الرُواية الأخرى بلفظر 
افرفم فينا النْظرَ وخفضَة» 

(اقَرَآَهُمَا جَلْدَيْن فَقَالَ: إن شما أَغْطَيُكُمَا ولا حَظ فيهًا 
في ولا لقَوِي تكتسِبيه. روا أحمد وقرّاةُ أبو داود والنسائي) 
قال أحمد بن حنبل: ما أجوده منْ حديثر!. 

وقولهُ (إن شتما) أي أن أخدّ الصّدقةٍ ذل فإ رضيما بها 
أعطييكما أو أنْهًا حرا على الجلَدٍ (فإن شنْما) تناول الحرام 
(أعطيئُكُما) فَالَهُ توبيخاً وَتَغليظاً. 


والحديث مر أدلَةِ تحريم الصُدقةٍ على العف وَمُرَ تصريحٌ 
مفهُومٍ الآبةٍ وإن املف في تحقيق الغ كما سلف وعلى 
' القري المكُنّسبي؛ لأن حرق صِيْرَنهُ في حُكم الغ ومن أجاد لَهُ 
تأولَ الحديث با لا يُقبل. 


المسألة من حمالةٍ وفاقةٍ وعيش 


7 وَعَنْ قبيصّة بن مُخَارق الهلالِي ض 


قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله #6ذ: دإن الْمَسْألَةَ لا تجلا إلا 
ل تلات وجل مكل حكالك محلية له الف أله 
حتى يُصِيبْهَاء ثم يُمْسِكُ وَرَجُل أَصَابَنَهُ جَائِحَة 
اجْبَاحَتْ مَالَهُ فَحَلْت لَهُ المَسألة حَتى يُصِيب قِوَاماً 
مِنْ عيشء وَرَجّل أَصَابْتَهُ فاقة حَتى يُقومٌ ثلاثة مِنْ 
محل له البالة حت هيت 0 مِنْ عَيْشِء قَمَا 
مِيوَاهُن مِنَّ الْمَسْأَلَةِ يَا قييصّة سحت يَأكلّهُ صَاحهُ 
سحتاة. 

رَوَاةُ مُسْلِمٌ (4 64 )٠١‏ وَأبُو ذَاوّد (054 وَابْنُ خُرْيْمَةَ زوه 
وَابْنُ بان (791. 

(وعن قبيصة) بقح القافه فموحُدة مكسورة فمثناة تحزيّة 
فصادٌ مُهْمَلةَ 

(ابنٍ مُخارق) يضم اليم فخاء مُعجمة فراءً مُكسورة بعدَ 
الألف فقافٌ (الهلاي» 

وفدَ على الب يق؛ عدادَهُ في أَمْل البصرةء روى عله ابئهُ 
قطن وخيرة 

(قال: قال رسول الله ييتَؤ: «إن الْمَسألَة لا تَحِلُ إلا لأحَدٍ 
ثلالة: رَجُلِ)) بالكر بدلاً من «ثلائيه ويصحٌ رفعُهُ بتقدير 
أحذهم 

(تحمّلَ حمالم بمْنّح الحاء المهْمَلةٍ وَهُوَ المال يَتَحمّلهُ الإنسانٌ 
عن غير 

. (فحلتا لَه المسألة حَنى يُصِيبْهًا نم يُمِكُ ورجال أصابنة 
0 4 آفة (اجاخت) أي ملكت ا فحلّت لَهُ المسألةٌ 

(من عيشء ورجل أصابئهُ فاقة أي حاجة (ِحَنى يقوم ثلائة 
من ذوي الحجا) بكسرٍ المهْمَلةٍ والجيم مقصورٌ العقل 

(من قربه؛ لآنّهُمْ أخبُ اله يقولون أو قائلينَ (لقاذ 
أصابت فلاناً فاقة فحلا لَه لَهُ المسألةٌ حَتَى يُصيبَ قواما) بكر 
القاف (منْ عيش فما سرامن من المسألةٍ يا قبيصة سُحْت) بهم 


اسك ه- بَابْ قِسْمَةٍ الصَّقَاتٍ 
السنّين الهْمَل 
يأكُنّه) أي الصّدقة أنْث؛ لأنْهُ جعلَ السسّحْت عبارة عنْها 
وإلا فِالضّميرٌ لَه 
(سنا) السسّحْتُ الحرامٌ الذي لا يحل كسبّة؛ لأنهُ يُسحِتُ 
إرواة مُسلمٌ وأبو داود وابن خزيمة وابنُ حبّان). 
الحديث دليلٌ على أنه تحرمُ المسألة إلا لثلاثة: 
(لأَوُلَ) من تحمل حمالة وذلاك أن يُتَحمّلَ الإنسانُ عن 
غيرو دينا أو دي أو يُصالح بمال بينّ طائقتين فإنهًا تحلْ لَهُ 


المسألة. 


وظَاهِرُهُ وإنْ كان غيّا فإنْهُ لا يلزمُهُ تسليمُ من ماله وَمَذا 
هو أحدٌُ الخمسة الْذِينَ + يل لَهُمْ أخذ الصّدقة وإِنْ كانوا أغنياءً 
كما سلف في حديث أبي سعيلر. 


(والثاني) من أصاب مالَّهُ آفة سماويّة أو ارضيّةٌ كالبردٍ 


ا 0 لَهُ السألة 
(والثالث) من أصائتة فاقةٌ ولَكِنْ لا تحل لَهُ نَهُ المسألة ١‏ 


بشرط أن يِشْهَدَ لَهُ من مل بلدو؛ لأنْهُمْ أخبرٌ محاله - ثلاثة من 
ذوي العقول لا منْ غلب عَلَئِه الغباوة والتعَفِيلُ وإلى كونهم 
ثلائةٌ ذَمَبَتَ الختافعيّة للنْصٌ فقالوا: لا يُقبلُ في الإعسار أقل منْ 
ثلاثة. 


وذْهَبَ غيرهم م إلى كفاية الاثنين ن قياساً على سائر الشهَادَات 


وحملوا الحديث على الثدب. 

ثم هذا حمولٌ على منْ كان معروفاً بالغنى ثُمْ افتَقرَ 

ما إذا لم يَكُنْ كذلك فإنْهُ يحل لَهُ السُؤالٌ وإن لم يشْهّدوا 
لهُ بالفاقة يُقبلُ قوله 

وقذ ذهب إلى تحريم السُؤال ابن أبي ليلى وأنّهَا تسقط به 
العدالة 


والظَامِرٌ من ع الأحاديش تحريم 


أو أنْ يُكونّ المسؤولٌ السُلطان كما سلف 


؛ - لا تُعطى لآل محمار 


4- كتاب الزكاة 
4- لا تعطى لآل محمد 


اك 1 عبد الْمُطُلِب بن وا الْحَارثٍِ 


مَحَملٍ إِنْمًا هِي 0 5 مركلاء ايلات 0 

وفي روا يَهَ تمر /ا١‏ )54 ])١‏ انها لا تَجِل لِمحَمدٍ 
وَلا لآل مُحَمّاٍ ل يالا 

رَوَاةُ مسسلم(؟/ ١‏ ). 

(وعن عبد امطُلبو بن ربيعة بن الحارش) بن عبد الطّلبى بن 
هاشم. | 
سَكَنَ المدينة تم تحولَ عنْهًا إلى دمشق ومَات بها سنة اثنتين 
و ا 
عاملاً على بعض الرَكاةٍ فقال لَهُ رسول الل ف الحديث. 

وفِيه قصة 

(قال: قال رسول الله 1226: «إن المدقة لا تبي لآل 
مُحَمّد إِنْمَا هِيّ أُوْسَاحُْ الناس) مُوَ بيانٌ لعلةٍ النُحريِمٍ 

(ولي رواية أي لمسلم عن عبد المطّلب (١رإِنَهَا‏ لا نجل 
لِمْحَمّدٍ ولا لآل مُحَمَّدِه. روَاهُ مُسلمٌ) فافاد أن لفظ «لا تنبغية 
أراد به لا تحلُ فيفيدُ التحريم أيضاً وليسّ لعب المطّلب المذكور 
في الكشبم السّةِ غير هذا الحديث 

هر دليلٌ على تحريم الك على مُحمد َثط وعلى آله 
فأمًا عليه يي فَإنهُ إجماع 

وكذا ادُعى الإجماعٌ على حُرمُتِهًَا على آله أبو طالبج وابنّ 
قدامة ونقلٌ سرع ايك 

وقيل: إن مُنعوا حمس الخمس والنّحريم مُرَ الذي دلت 
عليه الأحاديث ومن قال مخلافِهًا قال مُنَاولاً لَهَا ولا حاجة 
للتَأويل» وإنْما يجب الشاويلٌ إذا قامَ على الحاجة إِليْهِ دليل 
والنَعليلُ بأنّهَا أوساخ الناس قاض بتحريم الصُدقة الواجبة 
لهم لا الفا لأنَا هي التي طهر ها من يرا كما قال 
تعالى: «خذ مِنْ أْوَالهمْ صَدَنَةَ تَطْهُرُهُمْ وَترْكيهِمْ بها [العربة: 
إلا أن الآية نزلّت في صدقةٍ التّلٍ كما هُرَ معروف في كنب 


ع- كتاب الزكاة 


التفسير. 

وقذ ذهب طائفة إلى تحريم صدقةٍ قو الثفل أيضاً على الآل 
#ضوء النهَار؛ لعموم الأدلَة. 

وفبه أله تل كرم آلَهُ عن أنْ يُكونوا محلا للغسالةٍ 
وشَرَفَهُمْ عنْهًا وَهَذِهِ هي العلّةٌ اللصوصة وقد ورد التُعليل عند 
أبي يم [«معرلة الصحابة» (/95417)] مرفوعاً بأن لَهُمْ في خمس 
ميم عن الخمسي أن ل لَه اا من مغ الإن عن ملع 
وقد لا را اه لَهُ مُحلّلاً ما حرم عليْهِ وقد بسسطنا القولٌ 
في رسالةٍ مُسبَقلَة. 


واختَرنَهُ في حواشي 


وفي المرادٍ بالآل خلافٌ والآقربُ ما فسرَهُمْ به الراوي 
وَهُوَ نيد بن أرقم 1 آل علي وآل العبّاس وآ جعفر وآل 
عقيل. انتَهى. 

قُلت: تب آل الحارث بن عبد المطّلبو لِهّذا الحديث فهو 
تفسيرٌ الراوي وَهْرَ مُقَدْمٌ على تفسير غير فالرّجوعٌ إلئِهِ من 
تفسير آل مُحمَّرٍ هنا هُرَ الظّاهِرٌ؛ لأنْ لفظ الآل مُشْبَرَكٌ وَتَفسيدُ 
زاددة ليل على الراو سن ماتيو؛ فهَؤلاء ان راقم به اد زيل 

بن ارقم يَهْرَ في صحيح مُسلم 60403 وإنما تفسيرُهُمْ هنا 
هاشم اللأزم منهُ دُخولٌ منْ أسلمَ منْ أولاد اعري 
فَهُرَ تفسيرٌ بخلافي تفسير الراوي وَكذلِك يدخل في تحريم الرَكَاةٍ 
عليْهمْ بنر المطّلب بن عبلد منافج كما يدخلون ممْهُمْ في قسمةٍ 
الخمس كما يفيدة: 


5- مَنْ يُعطى من الخمس من آل البي يري 
4- وَعَنْ جبَيْرٍ بن مُطْعِمٍ # قَال: مَشَيْت 
نا وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَانَ إِلَى النبيّ 18 فَقَلما: يا رَسُولَ 
َنَحْنْ وَهُمْ بمَنزِلَةِ وَاحِدوَ مَقَالَ رَسُولُ الله لظ: 
القاقر التط مور عاج حرة ارين 
رَوَاه الْبَعَارِيُ (340). 


رَهْرَ قول: (وعن جُبير) بم الجيم وقح الباء الموحٌدةٍ 


ه- بَابْ قِسْمَةِ المدَقَاتِ 


8- مَن يُعطى من الخنمس من آل البي او نَل 


وسكون الياء لتحي بن مُطعم) بضم الميم وسُكون الطاء وَكْسرٍ 
العين الهْمَلةٍ ‏ ابن نوفل بن عبلد منافي القرشي. 

أسلم قبل الَنحٍ ونزل المدينة ومَاتَ بها سن أربم وخمسينَ 
وقيل: غيرٌ ذلِك 

(قال: مشيّت أنا وعفماث بن عفان إلى اللي 2 فقلنا: يا 
رسول الله أعطيت بني المطلب من خمس خيبر وتَرَكنما ونحن 
وَهُمْ بمنزلةٍ واحدةٍ؛ فقالَ رسول الله آ: إنما بدو المطلب وبسو 
هاشم المرادُ يني هاشم: آل علي وآلّ جعفر وآلُ عقيل وآلٌ 
العبّاس وآلُ الحارث ول يُدخل آل ابي لهس في ذلك؛ لأنهُ م 


يُسلمْ في عصرو لظا احدٌ وقيل: بل اسلم منْهُمْ عَنْبِهُ وممْقَبُ 


ابنا أبي لَهَسٍِ وثبنًا معَهُ ين في خييرٌ 

(شيء واحدٌ روَاهُ البخاري». 

الحديث دليلٌ على أن بني المطّلبو يُشارِكُون بني هاشم في 
سَهْمٍ ذوي القربى وَتحريم الزْكَاةٍ أيضا دُونَ من عدَاهُمْ وإن 
كانوا في السب سوا وعلْلهُ تخي باسْتِمرارهِمْ على الموالاةٍ كما 
في لفظ آخرّ تعليله انهم لَمْ يُفَارفُونَا في جَامِلِيُةٍ رلا إسْلام؛ 
[أحمد (81/4) النسائي ])١11/7(‏ فصاروا كالثئيء الواحد في 
الأحكام رَهُوَ دليلٌ واضمٌ في ذَلِكَ 

وذَهَب إِلبِهٍ الشافعيُ وخالمَةُ الجمْهُورٌ وقالوا: إِنْهُ عاذ 
اعطَاهُمْ على جَهَةٍ التففلٍ لا الامنتحقاق وَهُرَ خلافٌ الظَامِرء 
بل قولَهُ: «شيء واحد» دليلٌ على أنْهُمْ يُشاركُونَهُمْ في انتحقاق 
الخمس وتحريم الركاة. 

واعلم أن بني المطّلب هُّمْ أولادٌ المطّلب بن عبد منافي 
أولادٍ عبد شمس بن عبلو منافي فبنو المطلب وبنو عبد شمسٍ 
وبنو نوفل أولادٌ عم ني درجةٍ واحدةٍ فلذا قال عثمانٌ وجبيرٌ بن 
مطعم للب ا لهم وبشو المطّلسي بمنزلةٍ واحدة؛ لأنّ الكل 
أبناُ ععم. 

واعلم؛ أنه كان لعبد مناف أربعة أولاد: هاشم والمطالب 


ونوفل وعبد شمس. وهاشم من الأولاد: عبد المطلب وصيفي 


أبو صيفى وأسد. ولعبد المطلب من الأولاد: عبد الله وأبو 
طالب وحمرة والعباس وأبو لهب والحارث وعبد العزى وحَججّل 


4 «- بَابْ قِسْمةٍ المدَقَاتٍ 


ومقوم والغيداق وضرار وزبير. 


5 مولى النبي له حكم آله 


6 وَعَنْ أبي رَافِمٍ ط «أن الي 6ز 
بَعَتْ رَجُلا عَلَى الصّدَفَةٍ مِنْ بي مَخْزُومٍ فقَالَ لأبي 
3 30 الى 2 مه . 2 7 
رافع: أصحبنى» فإنك تصيب منهاء فقال: لاء حتى 
آَبَئَّ الثبى' #ففء فَأْسْأَلَهُ. فأناهُ فَسَّأْلَهُ فَقَالَ: مَوْلَى 
الْقَرْمٍ مِنْ أنفسيهمء وَإِنْها لا تل لَنا الصّدقة». 

رَوَاهُ أَحْمَدُ (8/5) وَالْلامَةٌ (أبو داود ))0586٠(‏ البرمذي (8818): 
النسائي (ه/7١٠0)]‏ وَابْنُ خرَيْمَةَ (4 4 17) وَابْنُ حمانر519) 

(وعن أبي رافج) هر أبو رافم مولى رسول الله يكز قيل: 
أنه إبرَاهِيم» وقيل: هُرمنٌ وقيل: كان للعبّاس قوَهَبَهُ لرمسول 
الله يي فلمًا أسلم العبّاس بنثرّ أبو رافع رسول اللو ياي 
بإسلامه فَاعَتَقَهُ مَاتَ في خلافةٍ علي كما فَالَهُ ابن عبد الب 

(أن الب لينو بعث رجلاً على الصّدقةع أي على قبفيهًا 

(من بني مخروم) اسمهُ الأرقم 

(فقال لأبي رافع: اصحبني فإنك نصيبُ منهًا فقال: حَتى آنيّ 
لني ع فأسالة فأناهُ فسالَهُ فقال: «مَولّى الْقَرم من أنفسيهم وَإِنْهَا 
لا تَحِلُ لَنَا الصّدقَةُه. روه أحمدُ والثلائة وابنُ خريمة واب حبّان). 

الحديث دليلٌ على أن حُكْمَ مول آل مُحمُدٍ #ز حُكْمُهُمْ 
في تحريم الصّدقةٍ 

قال ابن عبد اليرّ في النّنْهِيدٍ 41/5 إِنْهُ لا خلاف بين 
المسلمينَ في عدم حل الصّدقةٍ لني عر ولبني هاشم ولمواليهم 

ذهب جماعةً إلى عدم تحرهًا عليِهمْ لعدم المشاركةٍ في 
النسبو ولأنه ليس لَهُمْ في ا لخمس سَهم: 

وأجيب بأن النْصْ لا تَقدُمٌ عليه هذه العلل فَهيّ مردودة 
فإنها ترفع النص. 

قال ابن عبد البئ: هذا خلافٌ الثّابت من النْصْ مم هذا 
نص على تحريم العمالة على الموالي وبالأولل على آل مُحمَّارٍ 


-١‏ مولى النبي له حكم آله 


غ+- كتاب الزكاة 


يي؛ لأنّهُ آراد لجل الذي عرض عنمى أبي رافم أن يُوليِهُ 
على بعض عملِه الذي ولأهُ الي يي فينال عمالة لا أنَهُ أرادّ 


أنْ يُعطيهُ من أَجِرَيَهِ فإنهُ جائرٌ لأبي رافسع أخذه إِذْ هُرَّ داخل , 


تحت الخمس الْذِينَ تحلُ لَهُمْ؛ لأنْهُ قذ ملك ذَلِكَ الرّجِل أَجَرَتَهُ 
سلف «ورجلٌ تصدق عليْهِ منهًا فأدى منهاه. 


لا حَرَج في العطاء وهو غيرٌ الصدقةٍ 


٠.‏ شصما م سم اه 
8 


وشو عو أن عواك ور 
بيه رضي اللّه عنهما «أَنُ رَسُولَ الله فز كان 
يُمْطِي عُمَرَ يْنَّ الْحَطَابٍ الْعَطَاءَ فيْقَولُ: أَعْطِه أَفْقَرَ 
مئي» فَيقُولُ: ذه فََمَوْلَه أو تَصَّدْقَ به وَمَا جَاءَك 
مِنْ هَذَا الْمَالك وَأَنْتَ غَيْرٌ مُشْرِفو وَلا سَائْلٍ فَجُِلدذف 
وَمَا لا قلا تيبِعْهُ نَفْسَك». 

َوه مسيم ره4١9).‏ 

(وعن سالم بن عبد الل بن عُمرّ عن أبيهٍ «أن رَسُولَ الل 
يخ كان يُغْطِي عُمَرَ الْعطَاءَ فَبقُول: أغطه أَْفَرَ مني؛ فَبْقُولَ: خذة 
قتَمَرَلَهُ أو تصدّق به وَمَا جَاءك من هذا الْمَال وأنت غَيْرٌ مُنترفي) 
بالشين المعجمة والراء والفاى من الإشرافي: وَهُرَ التعرضٌ 
للثثيء والحرص عليه 

زولا سائلٍ فخذهُ وما لا فلا تبِعْهُ نفسَلت) أي لا تُعلقهًا 
بطلبه (رواةٌ مسلم) 

الحديث أفاد أن العاملٌ ينبغي لَهُ أنْ يأخذ العمالة ولا 
يردُمَا فإِنْ الحديث في العمالةٍ كما صُرَّحَ به في رواية مُسلم. 

والأكئرُ على أن الأمرّ في قولِه: «فخذةٌ؛ للندب وقيل: 
للوجوب 

قبل: وَهُرَ مندوبٌ في كُلّ عيّة يُعطَامًا الإنسانُ فإنهُ يُندبُ 
َهُ قبولهًا بالرطين المذكورين في الحديث هذا إذا كان المال 
الف تس علد 7 


وأمًا عطيّةٌ التلطان الجائر وغيره من ماله حلال وحرام: 


غ- كتاب الزكاة ه- بَابْ قِسْمَةٍ المَّدَقَاتَ 


ا- لا حرج في العطاء وهو غير الصدقة 


5 ئ 


فقا ابنُ المنذر: إن أخحدمًا جائرٌ مُرحْضّ فبه 

قالَ: وحجّة ذلك أنّهُ تعالى قالَ في اليَمُودٍ سَمًاعُونَ 
لكب أكَالُونَ لِلستّحْتو» (انائدة: ؟4) وقذ رَهَنَّ تم دِرْعَهُ مع 
يَهُودِي مَعَّ عِلْمِه بذلِك وَكَذَا أحَد الجزية مِنهُمْ مَعّ عِلْمِهِ بدَبِكَ 
وإن كثيرا من أموالهم منْ ثمن الخنزير والمعاملات الباطلة. 

وفي «الجامع الكاني» أن عطيّة الستلطان الجائر لا رك أنه 
عه ادنك عي بان الن ود كرك و1 بن 
مالك وإن كان مُليسا فهر مظلمة يصرقهًا على مُسَْحفَهاء وإ 
كان ذْلِكَ عينَ مال الجائر فيه تقليلٌ لباطلِه وأخذ ما يسْبَعِينُ 
بإنفاقِهِ على معصيته؛ وَهُرَ كلامم حسنُ جار على قواعدٍ 
التزيلق إلا أله تشترط فق تذللك ايام القابفر” علق فيه 
من عبةٍ الحسن الذي جُبلَتِ النُوسُ على حُبْ من احسن إِليهَا 
آذ "لأ برق الغين اذ الللطاة هان الدوا يك مهن نا أعطَاهُ 
وقد بسطنا في حواشي #ضوء الْهَار؛ في كتَابٍ البيع ماهر 
أوسم من هذا. 


-١‏ باب صفة الصيام 


ه كتاب الضيام 
الصيام لغة: ا فيعم الإمساك عن القول والعمل 
وقال أبو عبيد [غريب الحديث: :]777-576/١‏ كل نممسك 
وفي الشرع: [مسَّاكٌ مخصوصٌ وَهُوَ الإمسَاكُ عن الأكل 
والشثرب والجماع وغيرهمًا ما ورد بهٍ التشرع في النقار على 
الوجْه المشروع. 
وينْبِعُ ذلك الإممَاكُ عن الأغو والرّفث وغيرِهِمًا من 
العَلام حرم والمكروهو لورود الأحاديث ؛ بالني عنْهًا 3 السرم 
زيادة على غيره في وقتر مخصوص بشروط عرص نفصلا 
الأحاديث الآزيق وَكَانّ مبدأٌ فرضِه في السنة الثاني من الهجرة. 


1١‏ باب صفة الصيام 


-١‏ لا يُقَدُمٌ رمضان بصيام يصلّه به 


ار مه م 


بي هُرَيْرَةَ يه قَالَ: قال رَسُولُ 
الله 92ذ: دلا 0 رَمَضَانَ بصومٍ وم وَلا يَومَيِنء» 
إلا رَجُلٌّ كان يْصوم وما فُلَيِصُمةُ. 

مُْفَنَ عَليِهِ [البخاري (4 0151 مسلم .]01١89(‏ 

(عن أبي هُريرةً طن قال: قال رسول الله #ز: «لا تَقَدْمُوا 
رَمَنَات) فيه دليلٌ على إطلاق هذا اللّفظ على شَهْر رمضان: 
وحديف أبي هُريرة عند أحمد [البيهقي في «السنن الكبرى» (01/4) 
ولم يخرجه أحمد) وغيرو مرفوعاً رلا َقُونُوا: جَاءَ رَمَضَانُ فَإِنْ 
رَمْضَانَ ا الل ؛ وَلَكِنْ قُولوا: و ركان 
تيك ضعيف لا يقاوم ما ثْبَتَ في | لصحيح. 


1ك عن 


(بصوم يوم ولا ومين 3 رجل) كذا في نسخ #بلرغ المرام» 
ولفظَهُ في البخاري إلا أن يكون رجل». 


قال المصتف «يكُونٌ» تامة. أي يُوجِدُ رجلٌ. ولفظ مُسلمٍ 


-١‏ لا يُقَدُمُ رمضان بصيام يله به 


ه- كتاب الصيام 
«إلا رجلاً» . 

قَلت: : وهو وَ قياس العربيّة؛ أنه أسينناء منص من مذكور. 

كان يصومٌ صوماً فليصمة متفق عليّه). 

الحديث دليلٌ على تحريم صوم يوم أو يومين قبل رمضان. 

قال التَرمِذِيُ بعد رواية الحديث: والعملٌ على هذا عند 
أَهْل العلم كرهُوا أنْ يَتَعجّلَ الرُجلُ الصيامٌ قبل دُخول رمضان 
لمعنى رمضانٌ اننَهَى. 

وقولة: (لعبى رمضان) تقييدٌ للنيي بأنهُ مشروط بكون 
الصُوم احْتياطاً لا لوْ كان المُومٌ صوماً مُطلقاً كالتفل المطلق 
والنذر ونحوو. 

(قلت): ولا يخفى أنه بعد هذا انيد يلم منهُ جوارٌ تقدُم 
رمضان با عر كاا زكر لات ظَامِر النهي فإنةُ عام م 
يتن منْهُ إلأ صُومَ من اعْتَاة صوم أيَامٍ معلومة ووافق ذلِك 
آخر يوم من شعبان ولو اراق 1 الصو المقيّدَ بما ذَكَرَ لقالَ: 
إل متَغْلا أو نحو هذا اللّفظ. 

وإنْما نَهَى عن تقدُم رمضان؛ لأنْ الشارِعَ قد علق 
الدُخولَ في صومٍ رمضانٌ برؤية هلالِه فالْتّقدُمُ عليه مُخْالفْ 
للنص أمرا ونهيا. 

وفِيه إبطالٌ لما يفعلّهُ الباطنبّة منْ تقدُم الصّوم بوم أو 
يومين قبل رُؤةٍ هلال رمضان وزعوهم أن اللأم في قوله 
«صومُوا لرُؤْيتوه سياتي برقم (ه.5)؛ في معنى مُسْتَقبلينَ لَهَا؛ 
وذلِكَ لأنْ الحديث يُفِيدُ أن اللأءَ لا يصحٌ حملّهًا على هذا 
المعنى وإنْ وردّت لَهُ في مواضع. 

ذهب بعضُ العلماء إلى أن النهِيّ عن الصُومٍ من يعاد 
ال لنصبة الأول من يوم سانسن عشرٌ منْ شعبانَ لحديث أبي 


هريرة مرفوعاً «إذًا انْنَصّفَ شَعْبَانُ فلا تَصُومُراة. 

أخرجَهُ أصحابُ السّين (أبو داود (58510). الزمذي (778)» 
ابن ماجه '(1581)] وغيرهم. 

وقبل: إِنهُ يك بعد الانتتصافي ويحرم قبل رمضانَ بيسوم أو 


يومين. 


ه- كتاب الصيام 
وقالَ آخرون: يجوز من بعد انتِصافِه ويجرمٌ قبلَهُ يبوم أو 
يومين. 
نا جوارٌ الأوّل فلأنهُ الأصلٌ وحديث أبي مُريرةَ ضعيف. 
قال أحدُ وابنُ معين: إِنَهُ مُنْكرٌ. 


وأمًا تحريمٌ الثاني فلحديث الْكِنَابٍ وَهُرَ ة 


١‏ لا يْصِامٌ يوم الشكٌ 


- وَعَنْ عَمّار بن يَاسِر ذه قَالَ: «مَنْ 
صَامْ الَيوْمَ الذي يُشَكُ فِيه فقذ عَصّى أبَا الْقَاسِم 
مر . 

ذْكْرَهُ الْبْحَارِيُ تغليقاً [كتاب الصوم. تحت باب 0))01١(‏ وَوَصلَهُ 
الْحَدْسَةٌ [أبو داود (774). الترمذي (585),. النسائي (087/4). ابن 
ماجه ,))١514(‏ وْصْحَحَهُ ابْنْ خرَيْمَةَ (4 091 وَابْنُ حَّانْ (480ه”), 

(وعن عمَّارٍ بن ياسرٍ ضيه قال: من صامَ اليم الذي يُسَلُ) 
مغْيْرٌ | لصينة مسد إلى (فيه ففلا عصى أبا الفا سم. ذَكَرَهُ البخاري 
تعليقاً ووصلَّةٌ) إلى عمار (الخمسة) وزادٌ الصف في الفقح 
0 عه 3 العف 01 0 وصلوة ص طريق ص 
مر َي باق مل فاك :كلا قط نه الم قال 8 
صَائِمٌ فقَالَ عَمَارٌ: مَنْ ضام إلّخ؛ (وصحُحَة ابن خزيمة واب 
حبّان) قال ابن عبد البن: هُرَ مُسندٌ عندَمُمْ لا يْتَلفْرنَ في ذلِك» 

وَهُرَ موقوفف لفظا مرفوعٌ حكما ومعناهُ مُسْتَقادٌ من 
أحاديث النهي عن اسَيّقبال رمضان بصوم وأحاديث الأمر 
بالصّرم لرؤيته. 

واعلم أن يوم الشنّك هُرَ يوم الثلائينَ من شعبان إذا لم يْرَ 
الهلالُ في لَيلِِ بنيم سَاتِرٍ أو نحوه فيجورٌ كونهُ من رمضانٌ 
وَكُونَُ من شعبان. 

والحديث وما في معناهُ يدل على تحريم صومه وإِليْهِ ذَمَبَ 
الشافعي [#ترتيب المسند» (09/71)] واختّلف الصحابة في ذلِك. 


منهُم من قال بجواز صومِه ومنَهُمْ منْ منمَ منهُ وعلدةُ 


-١‏ باب صفة الصيام 


؟- لا يْصامٌ يوم الشلك 

عصياناً لأبي القاسم والأدلة مع امحرمين. 

وأا ما أخرجَةُ الثنافعي عن فاطمة بنْت الحسين «أن علب 
عليه السلام قالَ: لأن أصومٌ يوماً منْ شعبان أحبُ إل من انْ 
أفطرَ يوما من رمضان» فَهُرَ أثْرٌ مَُطعٌ على أنه ليس في يوم 
شك مُجرْدٍ بن بعد أن شهد عندَهُ رجلٌ على رُؤْيةٍ الهلال فصامَ 
وأمرّ الئاس بالصّيام وقال: «لآن أصوم؛ إلخ. 

وما هُرَ نصُ في البابع حديث ابن عباس «فَإِنْ حَال يَينكُمْ 
وَبَْنَهُ سَحَابُ فَأَكْمِلُوا اده ثلائِين ولا تَسْتَفْبلوا الكُوْر 

أخرجَهُ أحمدُ (075/1) وأصحاب السئن [أبو داود (7751, 
الرزمذي (584) النسائي (87/4 03 ابن ماجه (0588)] وابنْ خزيمة 


تقلع 


وأبو يعلى (147/4) وأخرجّة الطَيالسيٌ (7ولاى بلفظ 
ولا تَستَقْبُوا رَمَضَانَ بِيوْمٍ مِنْ شعبان». 

وأخرجَّهٌ الدارقطنيْ (0167/7) وصِحُحَةُ ابن خزهة في 
صحيجه (0919) ولابي داود (7776) من حديث عائشة كان 
رَسُولُ الله ا يَتَحَفْظ مِنْ شحبَانَ ما لا يَتَحَفْظ ِل غَيْرهِ 
لي ا 0 
صامة. ١‏ 

وأخرجّ أبو داود (1875) من حديث حُذيفة مرفوعا :الا 
تقد مُوا الشهرٌ حَنَى تَرَوا الهلال أو تُكِْلُوا الْعِدَة ؟ م ترا 
0 الهلا أو تُكمِلوا الْعِدة. 

وفيا البابو أحاديث واسعة دالّة على تحريم صوم يوم 
الك من ذْلِك قولَهُ: ا 


إتمام عدة الشهر والتقديرٌ له 


5- وَعَن ابْنِ عُمّرَ رضي الله عنهما قَالَ: 
شين زوق الله كد و4 فإذا اجو لوقو 
وَِذًا 7 تَأَفْطِرُواء فَإن غم عَلَيْكُمْ فَاقَدُرُوا لَهُ. 

عن عَلَيْهِ والبخاري 15.٠‏ عسلم .]8(00١48(‏ 


وَلِمُسْلِمٍ )6400١4‏ دن أَغْمِي عَلَيِكُمْ فَافْدُرُوا لَهُ نلاِين» 


1 


وللبخاريّ :)٠١919(‏ «فأكملوا العدةً ثلاثِينّ» 


-١‏ باب صفة الصيام 


(وعن ابن عُمِرَ رضي الله عنهما قال: سمغت رسول الله 
ير يقول: 9إذا رأَيَْمُوهُ أي الهلال. 

قْصُومُوا وَإذَا ْمُه فَأفطِرُوا فين عَم بِضَم الْغَيِنٍ 
المُمْجْمَةٍ وَتَشْدِيدٍ المهم أي حَالَ بَنَكُمْ ويَْنْهُ غْلِمْ (عَلَيِكُمْ 
فَافْدُرُوا لَهُه مُتَفقَ عليُم. 

الحديث دليل على وجوب صومٍ رمضان لرؤية هلالِه 
وإفطار أَوْلَ يوم منْ شؤال لرؤيةٍ هلالِه. 

وظَاهِرُهُ اشتراط رُؤْيةِ الجميع لَهُ من المخاطبينَ لَكِنْ قامَ 
الإجماعٌ على عدم وُجوب ذَلِكَ بل المرادٌ ما يشِتُ به الحكُمُ 
الشترعى من إخبار الواحد العدل أو الاثنين على خلافي في 
ذليك. 

فمعنى «إذا ْمُه أي إذا وُجدَت فيما بكم الرّؤِيةٌ 
فيدلُ هذا على أن رُؤيسة بلو رُيةً للجميع أَهْلٍ البلادٍ فيازمٌ 
المحكم. 
وقيل: لا يُسَبرُ؛ لأن قلَهُ: (إذا رأَشْمُوم خطابْ لأناس 

وفي المسألةٍ أقوالٌ ليسَ على أحدمًا دليلٌ ناهيضُ والأقربُ 
لزومٌ أَهْلٍ بللد الرّؤية وما يتصل بها من الجهَات التي على 

وفي قوله: (لرؤتبه) [البخاري (5:؟1) من حديث أبي هريرة) 
دليلٌ على أن الواحدّ إذا انفردَ برؤيةٍ الهلال لزْمَهُ الوم 
والإفطارٌ وَهْرَ قولٌ أئمةٍ الآل وأئمَةٍ المذاهب الأربعة في الصّوم. 

واختّلفوا في الإفطار: 

فقَالَ الشافعي: يُفطرٌ ويخفيه. 

وقال الأكثر: يسْتَمدُ صائماً احتياطاً؛ كذا قَالّهُ في ع 
ولَكِنْهُ تقدُمَ ل َهُ في أوّل بابو صلاةٍ العيدين أْهُ لم يقل بأل يمر 
ل 0 


عه 


وأن الجمهررَ يقولون: إِنهُ ينعن عليه حُكْمٌ نفسيه فيما يِعَنْهُ 
فناقضّ هّنا ما سلف. 


وسببُ الخلافي قولٌ ابن عباس لكريب «إنهُ لا يعْتَدُ برؤية 


"- إتمام عدة الشهر والتقدير له 


ه- كتاب الصيام 


الهلال» وَهُوَّ بالثشام» بل يوافقٌ أضل المدينة فيصوم م الحادي 
وَالثْلائينَ باعتبار روي اللام؛ أنه يدم م الاين عند أمْلٍ المدينة 
وقال ابن عبّاس: إن ذلك من السنة. 

وَنَقدُمَ الحديث وليس بنص فيما احْتَجُوا به لاحْتِمالو كما 
تقدمَ فالحقئ ألْهُ يعمل بيقين نفسيه صوماً وإفطاراً ويحسل التكتم 
بها صوناً للعباٍ عن نيهم بإساءةٍ الظَنْ به. 

(ولسلي أي عن ابن عَمِرَ رَ فإ أَغْمِيّ عَلَيِكُمْ فَاقدُرُوا لَهُ 
تلازين وللبخاري) أي عن ابن عَمرَ (فأكملرا العدّة ثلاثين). 


َولَهُ: «فاقدروا لَه مّرّ أمر همرْتّةٌ همزة وصل وَتُكْسرٌ 
الدَالٌ وَتْضي وقيل: المّمٌ خطأء وفسْرَ المرادٌ به بقولِه: «فاقدروا 
ثلاثينَ» قوله: «وأكملوا العدّة ثلاثينَ». 

والمعنى: أفطروا يوم الثّلانينَ واحسبوا تمامَ الْشهْر وَهَدا 

وفيه تفاسيرٌ أخرٌ نقلهًا التتارح خارجة عنْ ظَاهِرٍ المراه من 
الحديث. 

قال ابن بطال: في الحديث و دفيع م لمراعاة المنجمينٌ» وَإنّما 
لمعل عليه رُؤية الأهِلة وقد تهينا عن الَكلّمو, 


وقد قالَ الباجي؛ في الردُ على منْ قال: إِنّهُ يمور للخاس بو 
لمجم وغيرِهِمًا الصُومٌ والإفطارٌ اعتماداً على النجوم: إن 
إماع الثلفو حُجْة علِهم. 

وقالَ ابن بريرة: هر دعَب باطلٌ فذ تهت اللشريعةٌ على 
الخوض في علم الثجوم؛ لأنْهَا حدس وَتَحْمِينٌ ليس بها قطع. 
قلت: والجوابُ الرافحٌ علهم ما أخرجة 
البخاري (141) عن أبن عمرٌَ َأنَهُ يذ قال: «إنا أَمَهٌ أمبّد لا 
كتْبْ ولا نَحْبْب» الشهرٌ هَكذا رَمَكَذَا يَعْنِي تسْعاً وَعِشْرِينَ 


قال الشارح: قلت 


ة وتلانيت ركه 


5 
ا 520 


© اوَّلَهُ ر4.و0 فِي حَدِيت أبي هُْرَيْرَة 
«فأَكَيْلُوا عِدةٌ شَعْبّانَ ثَلائينَ» 
قوله: (ولّم اي البخاري (في حديث أبي هريرة «فَأكولُوا 


ود عمييه 


عِدَةَ عبان ثلائينة) هُرَ تصريحٌ بمفادٍ الأمر بالصُوم ليده في 


ه- كتاب الصيام 


رواية فإن عُمْ (فأكملوا العدة أي عدّة شعبان. 


ك_ 


وَهلِوِ الأحاديث نُصوصٌ في أنَّهُ لا صومٌ ولا إفطارَ 
بالرؤية للهلال أو إكمال العدةٍ. 


4- شهادة الواحد في رؤية الهلال 


5١‏ وَعَنَ ابن عْمْرَ رضي الله عنهما قَالَ: 
«تَرَاءَى الناسُ الهلال» اخيرات الب # و أنى رَأَيتكُ 
قَصَامٌء وَأَمْرَ الناسَ بصيَايو). 

رَوَاُ أبو دَاوُد (؟41 87 وَصحُحَهُ الْحَاكِمُ (/470) وَابْسنَ حِبان 
5:”"). 


الحديث دليل على العمل بخبر الواحسد في المسّوم دُخولاً 


فيك وَهْرَ مذَهَبُ طائفةٍ من أئمةٍ العلم ود يشرط فيه العدالة. 


وذْهَبَ آخرون إلى أنَهُ لا بد من الاثنين؛ لأنهًا شهَادةٌ 
وامستدلوا بخبر رواة النسائي (17/4) عن عبد د الرحن بن زيد 
بن الخطاب 4 قال: جالست أصحاب رسول الله يلق وسالتهم 
وحدثوني: «أن رَسُولَ الله يط فَالَ: صُومُوا لِرَقْئئِه وَأمْطِرُوا 
ره فإ عْمْ عَليكُمْ ثرا عِدةَ شَعْبَانَ 
يشْهْدَ شاهدانه فدل عُفَهُومِهِ نه لا يكفي الواحد. 


ثَلائِينَ يَرْماً إلا أَنْ 


وأجيس عنة بأل منْهُومٌ والمنطوق الذي أفماده دبك ابن 
عُمرَ وحديث الأعرابي التي أقرى منْهُ ويدلُ على قبول خبر 
الواحد فيقبل بخبر المرأةٍ والعبلد. 
وأمًا الخروجٌ منْهُ فَالظَاهِرٌ أن الصوم والإفطارٌ مستويان ن في 
وَاحِدٍ عَلَى هلال رات وَكان 3 يُجِيرُ شهادَة ار إل 
بشَهَادةٍ رَجُلَيْنِ إن دك الدذارقطي ذل 6 وقال: : تفرد ب به 


مهمه 


حفص بن عُمرَ الأيلي وَهُرَ ضعيفف. 
وبدلُ لقبرل خبر الواحد في الصُوم دُخولاً أيضاً قولة: 
5- وَعَن ابْن عَبّاس رضي الله عنهما «أن 
عْرَابيَاً جَاءَ إِلَى النبي 326 فَفَالَ: إني رَآَيِت الهلالء 


-١‏ باب صفة الصيام 


4 - شهادة الواحد في رؤية الهلال ٠غ‏ 


َقَالَ: ااه لا إِلَة إلا اللهُ؟ قَالَ: نَعَمٌ قَالَ: 
أَنَثْهّدُ أن مُحَمداً رَسُوَلُ اللّهِ؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: فَأَذْنْ 
فى الناس يا بلال: أَنْ يِصُومُوا غَداه. 

رَوَاُ الْحَمْسَةٌ [أبو داود .)774٠(‏ الترمذي (591) ابسن ماجه 
(امكلم. 

وَصَحْحَهُ ابن خَرَئِمَةَ )١197(‏ وَابْنُ حَّانَ (445"), وَرَجّمَ النسّائيّ 
إِرْسَالَهُ (01/4). 

فِيهِ دليلٌ كالذي قبلَهُ على قبول خبر الواحدٍ في الصّوم. 

ودلالة على أن الأصلّ في المسلمينٌ العدالة إِذْ لم يطلب 
يذ من الأعرابيّ إلا الششهّادة. 

وفيهِ أن الأمرّ في الهلال جار مجرى الإخبار لا التتهَادةٍ. 

وأنهُ كفي في الإيمان الإقرارٌ بِالشهَادنَين ولا يلزمٌ الشيري 
منْ سائر الأديان. 


هو النيةٌ في الصيام 


مص همه آم م 9 ضيه 

*511- وعن ص َم المَؤمِنِينَ أن النبي ار 
2 ع د ٠‏ ومو ل ا ا 2 سرام كم 
قال: «من مك الصيام قبل الفجر فلا صيام له). 

رَوَاهُ الْحَمْسَةُ [أحمد (7810/68), أبر داود (7484), الزمذي 
(/). النسائي )١9/4(‏ ابن ماجه .]))١7٠٠0(‏ وَمَالَ الترِِْيُ وَالنْسَانِي 
إلى ترجيح. وقفه. 

وَصَحْحَهُ مَرْفُوعاً ان خَرَيْمَة (1978) وَابِْنْ حيان [امجروحسين 
(؟لكق. 

وَلِدَارَقْطِي 0/7/9 «لا ِيَامْ لِمَن لم يفْرةُ 2 اليل 

(وعن حفصة أُمّ المزمنينَ رضي اللّه عنها أن الي يذ قا 
دمن لم يُبيت يت الصِيامَ قَبْلَ الْفَجرٍ قلا صيَامَ لَهه. روَاةٌ الخمسة 3 
الترمذي والنسائيّ إلى ترجيح وقفِه) على حفصة. 

(وَصحُحَهُ مرفوعا ابن خزيمة وابنُ حيّان وللدارقطني) أي عن 
حفصة (لا صِيّامَ لِمَنْ لم يَفرِضَهُ من الليلِ). 

الحديث اختّلف الأئمّه في رفعِه ووقفه. 

وقالَ أبو مُحمَّدٍ بن حزم: الاختلافُ فيه يُرِيدُ الْحْبَرَ قَوة؛ 


لأنْ منْ روَاهُ مرفوعا قد روا موقوفا. 


-١ ١١‏ باب صفةٍ الصيام 


وقلا أخرجة الطّبراني الكبير» (055/97))] من طريق أخرى 
وقال: رجالهًا ثقَاث. 1 

رَهُرَ يدل على أنهُ لا يصحٌ الصِيامُ إلا بيت الديَةٍ وَهُوَ 
أن ينوي الصّام في أي جزء من الأيلٍ واوّك وقْبِهًا الغروبٌ 
ذلك لآنا المتوع عمل والأغمال بالثئات واجزاة التهار عند 
مُنفصلة من اليل بفاصل يِتَحقَقُ فلا يَنَحقَقُ إلا إذا كانت الِهُ 
من اليل َتُشْتَرطٌ اله ِكل يوم على انفراده 
وَهَذا مشهُورٌ من 5 أحمدَ وَلَهُ قول: إِنْهُ إذا نوى من أؤل 

وقوى هذا القولَ ابن عقيل أنه تفز قال: «يكل ائرئ ما 
نَوَى) [البخاري .)١(‏ مسلم (0607) وها قذ نوى جميمٌ غ الخو 
ولأث رمضان بمنزلةٍ العبادةٍ الواحدةٍ؛ لأن الفطرّ في لياليه عبادةٌ 
أيضاً يُسْتَعانُ بها على صوم نْهَارهٍ وأطالَ في الامنيّدلال على 
هذا بما يدل عل ل شدي 1 للفرض والثفل والقضاء 
والتذر م مُعياً ومطلقاً. 1 ا 


واقعة في جزء 


وفيه خلاف وَتَفاصيلٌ. 

واسسْتدلٌ من قال بعدم وُجوب التبِيِت بحديث البخاري 
[البخاري (7037), مسلم 0 مأل عق بَعَتْ رَجُلاً يُنَاوِي فِي 
اناس يَْمَ عاشُوراء إن مَنْ أكَلَ فَليِمْ او َليِصُمْ وَمَنْ لَمْ يَأكلْ 
ثلا يأكل». 

قلوا: وقد كان واجباً نم نسخ وُجِوبهُ بصوم رمضان 
ونسخ وجوه لا يرفع عو ام معو ريسان رن 
في حُكمِهِ من الذر امعيْنٍ والتَطوع فخص عُمرمٌ «فلا صيام لَه 
بالقياس وبحديث عائشة الآي فإِنهُ هُ دل على أَنهُ نيلي كان يْصُوم 
تَطَوُعاً مِنْ غير بيت النيةِ. 

وأجيب: بأنأ صومَ عاشوراء غيرٌ مُساو لصوم رمضان حُنَى 
قاس علي فإ نط ال الإستالك من قاذ أَكَلَ ون لم يأك 
فعلمَ أنه أمرٌ خاصٌ ولأنهُ إنْما أجزأ عاشوراءً بغير تبييته لتَعذْرهِ 
فيقاسُ عليْهِ ما سرّأهُ كم نام حَنّى أصبحء على أنْهُ لا يلزمٌ من 
تام الإسمّاك ووجوبه ألَهُ صومٌ مُجزئ. 


وأمًا حديث عائشة وَهُوَ: 


1- الإفطارٌ بعد نية الصيام 


ه- كتابة الصيام 
5 الإفطارٌ بعد نية الصيام 


4- وَعَنْ عَائَْةَ رضي اللّه عنها قَالَت: ' 
0 عَلَىْ النبي كز يز ذَاتَ ف َقَالَ: هَل عِنْدَكُمْ 

1 كُلنَا: لاء قَالَ: فإني إذا صَائِم. أثتانا يرمأ 
آخرٍ َثلنَا: أَهْدِيَ لَنا حَيِسُء فَقَالَ: أرينيي» َلَقَنْدَ 

صِْبَحْت صَائِما فَأكَل». 

50 0184ل 

وهو قوله: (وعن عائشةً رضي الله عنها قالت: «دَحل عَلَيْ 
الي ؤ ذَات يَوْم َقَالَ: هَل عِنْدَكُمْ .شَيءٌ قُلنَا: لاء قَالَ: فإني 
إذا صَائِمٌ م أنانا يَؤماً آخَرَ فَقلنا: أفدي لنَا حَيْسَ») بقَنْح الحاء 
اي ا 


واب م ل أو لا 
فيحمل على الِيتر لأن الحتمل يُردُ إلى العام ونمو على أن 
في بعض روايات حديئها «إني كنت أصبخت صائماة. 

والحاصل أنه الأصل عَموم حديث لتبييتو وعدم م الفرق 
بين الفرض والثفل والقضاء والنذر ول يقمْ ما يرفمٌ هذين 


سنة تعجيل الفطر 


امم 3 


6 وَعَنْ سَهْلٍ بن سَخْدٍ 4 أن رَسُولَ 
الله يذ قَالَ: «لا يَرَالُ اناس بِخَيْر مَا عَجْلُوا 
الفِطرًا. 

مُنفَقْ عَلَيِْ [البخاري »)١581/(‏ مسلم ])٠١44(‏ 

(وعن سَهلٍ بن سعددٍ ط) هُرَ أبو العبّاس مهل بن مسعاد 
بن ماليك. أنصاري خزرجي يُقالَ: كان اسمة 7 فسماة 


رسول الله يليك مهلا مَاتَ الي 2 ولَهُ حمس ء* 
ومَاتَ مهل بالمدينةٍ سنة إحدى وَيسعينَ وقيلَ: ثمان وثمانين», 


عشرة سئة 


وَهْرَ آخرٌ من مَاتَ من الصّحابة بالمدينة. 


ه- كتاب الصيام 
أن رسول الله يز قال: دلا يَرَالَُ اناس بِخَيْر ما عَجَلُوا 
الْفِطر» مُتفقٌّ عليه زادَ أحمدٌ (ه/377: «وآأخروا السسّحورَة زادٌ 
أبو داود (5*8: «لأن الْيَهُودَ وَالنْصّارَى يُوَخِوُونَ الإفْطَار إلى 
اشْيبَاك 0 
البدعةٌ ة 5 


والحديث دليل على اسْتحبابر تعجيل الإفطار إذا تحَقَىَ 
2 الشمس بالرّؤية أو بإخبار من يجورٌ العمل بقوله وقد 
كر العلّةَ َهِي مخالقة الود والتصارى. 

قال المْهَلْسُ: والكمة في ذُلِكَ أنْهُ لا يُزادُ في الْقَار من 
اليل ولأنهُ أرفقٌ بالصّائم وأقرى لَّهُ على العبادة. 

قال الششافعي: تعجيل الإنطار مُمْتَحبُ ولا يُكْرَهُ تأخيرةُ 
إلا ل تعمدَهُ ورأى الفضل فبه. 

تع في إياخيه ف الواصلة إلى لحر كما في حدين 
أبي سعيلر 2 (055) ما يدل على أنه لا كرَاهَة إذا كان ذلِك 
سياسة للنفس ودفعاً لشَهْرَتَهًا إل أن قوله: 


مم 


5- وَلِلتْرَيذِيّ 0٠0‏ مِنْ خيشو أبي هُرَيْرَة 
#5 عَن ابي تقذ قَال: «قَالَ اللّهُ عَرْ وَجَل: أَحَبُ 
عِيَادِي إِلَي أَعْجَلَهُمْ فِطرأ» 

وهو قوله: (وللترمذي من حديث أبي هريرة دنه عن الب 
ير قال: «قال الله عر وَجَلٌ: أَحَبُ عِبَادِي إِلَي أَعْجَلهُمْ ِطرا» 
دالٌ على أن تعجيلَ الإنطار أحبُ إلى الله تعالى من تأخيرو. 

وأن إباحة المواصلة إلى السحر لا تَكوِنُ أفضل من تعجيل 
الإنطار أو يُرادُ ب«عيادي؛ الذِينَ يُفطرون ولا يُواصلون إلى 
الل 

وأمًا رسولٌ الله يي فإنْهُ خارج عنْ عُموم هذا الحديث 
لتصريحه تف بأنّهُ ليس مئلَهُمْ كما يأنِي فَهْرَ أحبُ المسائمين إلى 
الل تعالل وإن ل يَكُنْ أعجِلَهُمْ فطرا؛ لأنّهُ قذ أَذنْ لَهُ في الوصال 
ولو أياما مُتصلة كما يأَتِي. 


-١‏ باب صفة الصيام 


8- بركةٌ السحور ١غ‏ 


48- بركةٌ السحور 

6117 وَعَنَ أنس بن مَالِكٍ #5 قَالَ: قَالَ 
رَسُولٌُ الله مَن: سوا إن في السنّحُور بَرَكةًا. 

ُفْقَ عَلَيْهِ [البخاري (19715). مسلم (9ه١٠1)]‏ 

(وعن ألس 5ه قال: قال رمول الله ييظؤ: تسحروا فإنّ 
في السمحور) بقح الهْمَلِ اسمٌ ما يتسخْرُ به وروي بالفُمٌ على 
أنه مصدر. 

(بركةٌ مُنْفقَّ عليه زادٌ أحمد )١17/5(‏ من حديث أبي سعيار: 
«فلا تَدَعُوهُ وَلَوْ أَنْ يَتَجَرَعّ أحَدْكُمْ جَرْعَة مِنْ مَاء فَإِن الل 
رَمَلائِكتَهُ يُصَلُونَ عَلَى الْمُبَسَحُرِينَ». 

وظَامِرُ الأمر وُجوب النّسِحُر ولَكِنْهُ صرفَةُ عنْهُ إلى اندب 
ما ثبت من مُواصلَيِهِ يي ومواصلةٍ أصحابه ويأَتِي الْكَلامُ في 
حُكُم الوصال. 

ونقلَ ابن المنذر الإجماعَ على أن النُسَحُر مندوب. 

والبرَكَةٌ المشانٌ اليا فيه انب الُنْةِ وغالفة أَهْلٍ الاب 
د ارك مرفوعاً «فصْل ما بَبِنَ صّاينا وَصيامٍ 


هل الْكِنَابٍ كُلّهُ السّحَرِه اتوي به على العبادة وزيادة 
النشاط والتسَيْبُ للمدقةٍ على من سأل وَقَق د السّحر. 


ب الإسراعٌ في الإفطار 


5 وَعَنَ ] سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضبِي عَن + النبي 
قَالَ: «إذًا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَليْفْطِرْ عَلَى تمر فَإِنْ 
لَمّ يَجِذ فَلْيْفْطِرْ عَلَى مَّاء َإِنهُ طَهُورً). 

رَوَاةُ الْحَمْسَةٌ [أحمد (ع//١١‏ أبو داود (هه8). الرمذي (568, 
النساني في «الكبرى» كما في «تحفة الأشراف» (4885):ابن ماجه 
(1199). وَصحُحَهُ ابْنْ خَرَيْمَةَ )3١110(‏ وَابِنُ حّانَ (18ه") وَالْحَاكِمْ 
الفضة 1 

(وعن سلماا بن عامر التي 4 قال ابن عبْدٍ الب في 
الاستيعاب: إنْهُ ليسَ من الصحابة بي غيرٌ سَلْمَانَ بن عامرٍ 
المذكور. 


١ * 

(عن رسول الله ل فال: (إذا أفطَرَ أَحَدكُم فَيفْطِرْ عَلّى 

تمر فبن لَمْ يَجذ قَليُمْطِرْ عَلَى مَاء نه طَهُور». روَاةُ الخمسةٌ 

وصحَّحَهُ ابن خزيمة وابن حبّان واخَاكم) والحديث قذْ روي من 
حديث عمران بن حُصين [ابن عدي كما في التلخيض (311/9)] . 


؟- باب ما يبطلٌ به الصيامٌ 


وفِيهِ ضعفٌ ومن حديث أنس روَاهُ التَرمِذيُ (394) 
وَالْحَاكِمْ )451/١(‏ وَصِحُحَهٌ وروَاهُ ايا التَرمذَي 5ف 
والنسائي' [«الكبرى» كما في تحفة الأشراف» (5؟١١)]‏ وغيرهم من 
حديث أنس من فعله تل قال: كان رَسُول الله ل يفْطِرُ 
عَلَى ُطَْاسم قَبْلَ أن يُصَلَيَ فَإِن َم يكن فعَلَى تَمْرَاه إن لم 
ب نم لاض ور اعنانا زورة و حيو اتن اجا ته 
وفي الباب ولا لض ذا ذَكرناهُ. ّ 

ودل على أن الإفطارٌ بما ذَكِرَ هُرَ السنة. 

قال ابن القيّم زهزاد امعاد» (680/7)]: وَهَذا من كمال شغْقَيَهِ 
يلي .على أَميهِ لمك فإن إعطاءً الطُيعةٍ الثشيءً الحلوَ مع 
عر المعدةٍ أدعى إلى بوه وانيفاع القوى به لا سيّما القرٌ 
الباصرة فإنّهَا تقوى به وأمًا الماءُ فإن الْكَبدَ يحصل لَهَا بالصّوم 
نوع يبس فإنْ رطبت بالماء كملّ انْتِفاعُهَا بالغذاء بعدَهٌ هذا مع يَ 
في التّمرِ والماء منَ الخاصية الي لا تير في صلاح القلبه لا 
يعلمُهًا إلا أطبَاءٌ القلربو. 


؟- باب ما يبطلّ به الصيامٌ وما يجوز 


١‏ النهي عن الوصال 


6- رَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي اللّه تعالى عنه 
قَال: «نْهَى رَسُولُ اللو #6 عَن الْوصّالء فَقَالَ رَجْلٌ 
ف المسلفين: َإنك 52 رول اللدة نقال: 
يكم يفلي؟ إني أبييث يُطمِمنِي ري تتنقيني ذلا 
أَبَوًا أنْ يتَهُوا ء عَنِ الْوصّال وَاصل بهم يَوْمأه ثم يما 
ثم رَأَوًا 0 َقَالَ: 0 2 الْهلالٌ ل زذتكم». 


-عومك» 


-١‏ النهيْ عن الوصال ه- كتاب الصيام 


عنمن عَلَيْهِ والبخاري (19356). مسلم ])١1١١(‏ 

(وعن أبي هُريرةَ رضي اللَّه تعالى عنه قال: (نْهَى رَسُولُ الله 
يي عَن الْوصّال») مو ترك الفطر بِالنْهَارٍ وني لبالي رمضان 
بالقصدل. 

(«قالَ رجل من المسلمين) قال الصف لم أقف على اسبه 
(«قَانك َوَاصلٌ ا رَسُولَ الله فَقَالَ: وليك مفلي إني أبين يطبي 
ري ويَسقيني لما با أن يَنسَهُوا عَنِ الْوصّال وَاصّل بهم م توما ل 
يما ث ثم رأَوًا الهلالَ َقَالَ: لو تأخرٌَ الهلا ل ذكُم كَالْمْكلٍ لَهُمْ 
حين أَبَوًا أن يَسَهُواه. مُنْفقٌ عليْو) الحديث عند الششيخين من 
حديث أبي هركزة زغره195» م 31١5(‏ وابسن عُمرَ [البخاري 
41١97‏ مسلم (؟١١0]‏ وعائشة [البخصاري .)١954(‏ صلم 
31١ (‏ وأنس [البخاري (1451) مسلم ])1١١4(‏ وَتَفْرْدَ مُسلم 
بإخراجه عن أبي. سعيد [البخاري (177) ولم يخرجه مسلم]. 

رَهْرَ ليل على تحريم الوصال؛ لأنْهُ الأصلٌ في النهي. 

وقنذ بح الوصالٌ إلى المتّحر لحديش أبي سعياو [خ 
(فتحدلة) هنايك أَرَادَ أَنْ يوَاصِلَ فلْيُرَاصِلٌ إلى السحرة. 

وفي حديث أبي سعيدٍ هذا دليل على أن إِمِسَاكَ بعض 
اللْيل مُواصلة. 

وَهْرَ يردُ على منْ قال: إِنّ اليل ليس محلا للمنوم فلا 

وني الحديث دلالة على أن الرصالَ مِنْ خصائصه يقي 
وقد اسلف في حقّ غيره. 

فقيل النُحرِيمٌ مُطلقاء وقيل: مُحرّمٌ في حقّ منْ يش عليِهٍ 
داح لمن لا يش علئِه الأول رأي الأكثر للني واصلّ 
التحريم. 

واستدل من قال: إِنهُ لا يحرم انه وق واصل بهم ولو 
كان لهي للَحريمٍ لا أقرهُمْ عليه فَهُرَ فرينة أنهُ للْكَرَامَةٍ رحمة 
َهُمْ وتَخفيفا عنم ولانهُ أخرج أبو داود (1774) عن رجل 
من الصحابة «نَهَى رَسُولٌ الله يذ عَن الْحِجَامَةِ وَالْمُوَاصلَةٍ 
وَلَمْ يُحَرْمْهُمَا إِزِقَاءُ عَلَى أَصْحَابِوه إسنادهُ صحيح «وإبقاءة 
مُتَعلّقٌ بقولِه: «نَهَى». 1 


ه- كتاب الصيام 


وروى البِرَارٌ [#كشف الأمستارة (84؟17١1)]‏ والطبرائي في 
الأوسطٍ [المعجم الكبير؛ (49/97؟)] منْ حديئ سمرة (نْهَى ابي 
تا عن الوصال وَلَيْسَ بِالْعَريَقه. 

ؤيدل لَه نضا مواضلة الضخابة فروى ابن ابي شيبة 
(51/1©) بإسناج صحيح أن ابن البير كان يُواصلٌ خمسة عشرٌ 
يوما وذكرٌ ذلك عنْ جماعةٍ غير فلو فَهِمُوا النحريمَ لا فعلوة. 

ويدلٌ للجواز أيضا ما أخرجَهُ ابن السّكن مرفوعاً «إنّ الله 
َم يكب الصيامَ ليل فَمَنْ ناه فلي ولا جر ل». 

قالوا: والتعليل بأنهٌ من فعل النصارى لا يقنّضي التحريم. 

واغْتّذرَ اللجمْهُورٌ عن مُوَاصلَتِهٍ ييز بالصحابة بان ذلِكَ 
كان تقريعاً لَهُمْ وتكيلاً بهمْ واْتَملَ جواز ذلك لأجل 
مصلحة الي في تأكيد زجرهم؛ أنْهُمْ إذا باشرُوةٌ ظَهَرَتْ 2 
حِكمةٌ النْهي وَكَانَ ذلك أدعى إلى قبولِه لما يَيَرَنَبُ عليه من 
الملل في العبادةٍ والتقصير فيما مُرَ أَهَم منْهُ وارجمٌ من وظائفي 
العبادّاتٍ والأقربُ من الأقوال مر النمصيلُ. 

وقرلة تابر دوايكم مثلي» اسيفهامُ إنكار وتوبيخ أي أيكم 

واختلف في قولِه (يطعمني ويسقيني) فقيل: هُمَ على 
حقيقيِهِ كان يطعم ويسقى من عند الله وَتَعَفَّبْ بأنّهُ لوْ كان 
كذليك لم يَكْنْ مُواصلاً. 

وأجيب عنة بأ ما كان من طعام الجن على جه لكريم 
فإنْهُ لا يُنافي التُكُليفَ ولا يُكونُ لَه حك طعام الدُنيا. 

وقال ابن القيم زقزاد المعاد» (937/9”#: المراد ما يَعْديه 
اللهُ من معارفِه وما يُفِيضُهُ على قلبه من لَه مُنَاجَابَِ وق عيبهٍ 
بقربه وَتَنشُمِهِ بحبّهِ والشوق لبه اراي ذلِك من الأحوال الْيِي 
هي غذاء القلرب وَتَنعيمُ الأرواح وقرة العين وبَهْجَة التفوسء 
وللقلب والروح بها اعظم غذاء وأجردة وأتفعة وقد يقرى هذا 
الغذاء حَنَى يغ عن غذاء الأجسام بُرْمَةَ من الزُمان كما قيلَ 
را 
0 00 تحرف تاها عن الثثراب وَتلهيها عن الرَادٍ 


007 أدنى معرفة أو ا الما الجسم بغذاء 


- باب ما يبطلٌ به الصيامٌ وما 


؟- بطلانُ الصيام بالمدكرات 5١‏ 


القلب والروج عن كثير من الغذاء الحيواني ولا سيّما المسرورٌ 
الفرحانٌ الظافرٌ بمطلوبه الذي قرت عينهُ بمحبوبه وَتَنعُمَ بقربه 
انه وماق هنا المعنى رك ا في الإطعام 
والإسقاء. ْ 

وأمّا الوصال إلى السّحر فقذ أذن لير فيه كما في حديث 
التخازعا عند اب منجو اللا سدم الذي ولق يترا فلا براغيلوا 
تَليكمْ أَرَادَ أن يُرَاصِلَ فَلْيْرَاصِل إِلَى السنّحره. 

وأمًا ديف عَمرَّفي في الصّحيحين [البخاري (1964)), مسلم 

لم مرفوعاً «إذًا أل اللي مِنْ هَاهُنَا وَأَدْبِرَ النهاث مِنْ 
هَاهنًا وَعْرَبَتَ الشّمْسُ فَفَدْ أَقْطَرَ الصّائِم» فإنْهُ لا يُناني الرصال؛ 
لأنْ المراد ب«أفطرّه دخلٌ في وقْت الإفطار لا أنَّهُ صار مُفطراً 
ختلقة كنا ويرذه لاه لو صاز امقطرا عقيقة للا نوزة :اللي غالى 
تعجيل الإفطار ولا النْهْيُ عن الرصال ولا اسْنَّقامَ الإذن 
بالوصال إلى الشّحر, ١‏ 


؟- بطلان الصيام بالمنكرات 
"٠‏ وَعَنْهُ فك قَالَ: قَالَ رَسُوَلٌ الله #ا: 
همَنْ لم 3 قَوْلَ الرُور وَالْعَمَلَ به وَالْجَهْلَ ملس 


م ضام مم 


لله ا في أن يدع طَعَامَهُ وَشُرَابةه. 

رَوَاهُ البْحَارِيْ (15037) وَأبُو ذاو (5855), وَاللفْطَ لَه 

(وعنة) أي أبي هريرة. 

(قالَ: قال رسول الله يي من لم بدغ قول الرُون أي 
الكذب. 

(والعمل به واجَهْل) أي السقة. 

(فليس لله حاجة) أي إرادة. 

(في أن يدع شرابَهُ وطعامَهُ رِوَاةٌ البخاري وأبو داود واللفظ 
لَه 

الحلديث دليلٌ على تحريم الْكَذبٍ والعمل به وَتحريم الف 
على الصّائم وَهُمَا مُحرّمان على غير الصّائم أيضا إلا أن 
التَحريمٌ في حقَهٍ آكدُ كتَأكد تحريم الرّنا من الشيخ والخيلاء من 


4٠‏ ؟- باب .ما يبطل به الصيام 


الفقير. 

والمرادٌ منْ قولِه (فليس للّه حاجة) أي إرادة يبان عظم 
ارْيَكَابٍ ما ذُكِرَ وأنْ صيامَةُ كلا صيام ولا معنى لاغتبار المفهُوم 
هنا فإنَ الل لا يْنَاج إل أحدر هر الغ سُبحانةُ؛ ذَكَرَهُ ابن 
بطّال. 

وقيل: هُرَ كناية عن عدم القبول كما يقول المغضب لنْ رد 
شيئا عليْهِ: لا حيلة لي في كذا. 

وقيل: إن معنا أن ثواب الصيام لا يُقاوم في حُكْم الموازنةٍ 
ما يسْتّحقْ من العقاب لما ذكِرَ 

هذا وقد وردّ في الحديث الآخر [البخاري (1904). مسلم 
دهاع «فَإِنْ شَائَمَهُ أَحَدٌ أو سَائَهُ ليقْلٌ: ني صَائِم) فلا تشم 
مُبْتَدئاً ولا مُجاوياً. 


جوازٌ التقبيل في الصيام 
5*١‏ وَعَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها قَالَت: 
32 آئ 2 35 4 2# 595 2 » 3 

«كان النبي #6 يُقبَل رَهُوَ صَّائِم وَلَكِنَهُ كَانَّ 
أملككم لإربه؛. 

مَُفْقَ عَلَيْهِ [البخاري (191717): مسلم 0٠١5‏ وَاللْفْظُ لِمُسْلِم. 

وَزَاذَ في روي (م :]0/1(013١5(‏ «في رمضان» 

(وعن عائشة رضي الله عنها قالّت: «كان رَسُولُ الأو ييز 
يُقَبْلُ وَهْرَ صَائِمْ وَيُبَاشِر)) المباشرة: الملامسة وقد ترد بمعنى الوطء 
في الفرج وليس مرا مُنا. 

(وَهْرَ صائمٌ ولكِنةُ أملككم لإربع بكسر الْهَمْرَة وسُكون 
الراء فموّدة وَهْرَ حاجة النفس ووطرهًا. 

وقالَ المصنّفٌُ في التلخيص (007/1) معناهُ لعضوو. 

(مُتفقٌ عليه واللفظ لمسلم وزاة) أي مسلم (في رواية: دفي 
رمضاة؛). 

قال الملجاه معني الحديث 1 ينبغي - 00 
ل عر نفسية 4 ويأمن من 0 اقب أن تود ع إنزا أو 


جوازٌ التقبيلٍ في الصيام 


ه- كتاب الصيام 
شَهْوة أو هيجانٌ نفس أو نحوٌ ذلِكَ وَأنتّمْ لا تأمنون ذلك 
نطريقكئخ كف النفس عن ذَلِكَ. 

وأخرج النسائئٌّ [«السنن الكبرى» كما في «تحفة الأشراف» 
(.هؤه1) من طريق الأسود «قلت لِعَائْشَة: أيبَاشِيِرٌ الصائِم؟ 
قَالَت: لا. 

قلت: أَلَبِسَ رَسُولُ الله يذ كَان يبَاشِرٌ وَهُرَ صَّائِم؟ 

وظَاهِدُ هذا أَنْهَا اعْنَّقدَتْ أن ذلِكَ خاصُ به ظ. 

قال القرطي: وَمُرَ اجْيِهَادُ منها. 

وقيل: الظَاهِرُ أنْهَا ترى كرّامَة القبلةٍ لغيرو تل كرّاهَةٌ تنزيه 
5 تحريمٍ كما يدل 0 قولهًا: «املككم لزربه؟. 

وفي كِتَابٍ «الصيام»؛ لأبي يُوسف القاضي من طريق حمادٍ 
بن سلمة: سُعلَتْ عائشة عن المباشرة للصّائم فُكَرمَتْهًا. 

وظَاهِدُ حديث الباب جوارٌ القبلةٍ والمباشرةٍ للصائم لدليل 
التَاسّي به يذ ولأئهًا ذَكَرَتْ عائشة الحديث جواباً عمْنْ سال 
عن القبلة و وَهُوٌ رَ صائم وجوابها قاض بالإباحة منْنَدِلةٌ بما كان 
قعل 2 وفي المسألة أقوال: 

الأَوّلُ: للمالكية أنهُ مَكرُوهٌ مُطلقاً 

الثاني: أنْهُ مُحرمٌ مُسْتَدلِينَ بقوله تعالى: لفَالآنَ بَاميِرْوَهُن» 
[البقرة: /141] إن ملع م المباشرة في النهّار. 

وأجيب بان المراد بها في الآيةِ الجماعٌ وقذ بِيّنَ ذلك فعلّهُ 
يقْ كما أفادَهُ حديث البابو. 

وقال قومٌ: إنهَا تحرُمٌ القبلة» وقالوا: إن من قَبِلَ بطل 
مواق 

الثالث: أنهُ مُباحّ وبالغ بعضُ الظَاهِريُة فقال: إِنْهُ مُستحب. 

الرّابغ م: : التفصيل فقالوا: يكرّهُ للشابٌ ويباح للشيخ» ويروى 
عن ابن عباس ودليلهُ ما أخرجة أبو داود لمأن آتاه ب : 
رَجَلَ ماله عن المباشرة لِلصَّائمٍ رضي َك وَأَنَاهُ آخر فسَألَهُ 
فَنهاهُ فَإِذًا لزي رخص َك شيخ وَائِْي نَهَاهُ شاب 


الخامس: أن من ملّكَ نفسَهُ جار لَهُ وإلأ فلا وَهُرَّ مروي 


ه- كتاب الصيام 


ال ل ا تناتان 
2 اللّهِ ا 1 وما 07 
إني أختاكم لله زم بلحمركلعم. 

فدل على أنه لا فرق بينَ النثابٌ والشبخ وإلأ لييْنَهُ متخ 
لعمرٌ لا سيّما وعمرٌ كان في انتداء تَكُليفِه. 

وقذ ظَهَرَ مما عرفت أن الإباحة أقوى الأقوال ويدلُ ذلِكَ 
ما 00 أحمد 0 00 2 اي ص حديثي ؛ اعُمر بن 
فَقَلْت: صنت الي ناك 0 ساي َقَالَ 00 
الله علير. أبنت د نتفلتفنت بناء وآنت صايم؟ قنت: لا 
لوراك عط ره شرو : فقِيمه» انتَهَى. 

قولهُ «قيئت» بف بقح الهَاء وَكسرٍ الثشين المعجمة بعدَهًا 
شن معجمة انتاكة معنّاةُ ريمت وخقفت. 

واختّلفوا أيضاً فيما إذا قبل أو نظرَ أو باشرٌ فانزلَ أو 
أمذى. 

فعن الشافعي وغيرهٍ أنْهُ يقضي إذا أنزلَ في غير النْظر ولا 
قضاءً في الإمذاء. 

وقال مالك: يقضي في كَل ذلك يُكَمْرٌ إلأ في الإمذاء 

ومَةُ خلافاث أخرٌ الأظْهّرُ أنهُ لا قضاءً ولا كمارةً إلا 
على من جامم وإلحاق غير الجامع به بعيد. 

(تبية) قولهًا: «وَهُرَ صائم؛ لا يدل أنّهُ لها وَهِيّ صائمة. 

وقد أخرج أبن حان ل 1و معن ماس «كَانَ 
يُقبلُ بَعْض نِسَائِهِ فِي الْفَرِيضَةٍ َالتطوُع؛ نم ساق بإسناوو «أن 
لني يلكا كان لا يدر وها وَهِي صَائْمَة ع هم. 

وقال: ليس بين الخبرين تضادً؛ لأنهُ كان يلك إِرَبَهُ ونه 
بفعله ذلك على جواز هذا الفعل لمن هُوّ بمثل حالِه وَتَرْكٍ 
اسْتْعمالِهِ إذا كانّت المرأةٌ صائمة علماً منهُ بما ركب في النّساء من 
العف عند الأشياء لني ترد عليِهن» الَهَى. 


7- باب ما يبطلٌ به الصيامٌ وما 


4- جوازٌ الاحتجام في الصيام 605 


4- جواز الاحتجام في الصيام 


1 وَعَن ابن عَبّاسٍ رضي اللّه تعالى 
َّ 7 1 لوت ضام اس ارام #ير اه 

عتهماء «أَن النبي 0 احْتَجم وهو مُحَرم وَاحْتَجَم 
وَهُوَ صَائِم؟. 

رَوَاةُ الْبحَارِي (05*4) 

قيل: ظَامِرَهُ أنهُ وقح منهُ الأمران المذكوران مُفْتَرقين وأنْهُ 
احتجم وَهْرَ صائمٌ واحْنّجِمّ وَهُوَ مُحرمٌ ولكنهُ م يقعٌ ذلك في 
وفْتٍ واحد؛ لأنْهُ لم يكن صائماً في إحرامه إذا أَريدَ إحرامُه رَهُرَ 
في حجةٍ الوداع إذْ ليس في رمضان ولا كان مُحرماً في سفرو في 
رمضان عام الفنْحِ ولا في شيء منْ عُمرهِ الْبِي اغتَمرَهَا وإن 
لخم اشرما ند إلا انل تحؤقة وريه وق ادم 
روايات. 

وقال أحمد: إن ؟ أصحابت ابن عباس لا يذكرون صياماً. 

وقال أبو حَاتَم [«العلل» :))80/1١(‏ أخطاً فيه شريك إنْما 
هر احْتَجِمَ وأعطى الحجّامً أَجِرَنَهُ وشريك حلاث به من حفظَه 
وقذ ساءً حفظهُ فعلى هذا الَّابتَ إِنْما هُوَ الحجامة. 

قلت: والحديث يُحْتَملُ أنْهُ إخبارٌ عنْ كل جُملةٍ على حدةٍ 
وأنْ المراد الحتجمٌ وَهْرَ مُحرمٌ في وقته واحْنّجم وَهُوَ صائمٌ في 
وقتم آخرّ. 

والقرينة على هذا معرفة أنْهُ لم يَنْمَقَ لَه اجْتِماٌ الإحرام 
والصيام. 

وأما تغليط شريك وانْقانُهُ إلى ذلك اللفظٍ فامرٌ بعيدٌ 
والحملٌ على صِحةِ لفظ روائته مع تأويلها. 

وقد اختلفَ فيمن احتجم وَهُرَ صائم: 

فدَهَبَ إلى أنْهَا لا تُفطرٌ الصّائم الأكثرٌُ منّ الأمي وقالوا: 
إن هذا ناسخ لحديث شدَادٍ بن أوس وَمُرَ: 


هم أفطر الحاجم وا محجوم 


*53- وَعَنْ شَدَادٍ بْن أؤْس «أَنْ النْبئ 6 


! 


1 


/ا١غ‏ 
أَفْطَرٌ الْحَاجِمْ وَالْمَحْجُومٌ». 


رَوَاةُ الْحَمْسَةُ رأبو داود م775 77454 النسائي في «الكبرى»كما 


؟- باب ما يبطلّ بها الصيامٌ 


في دتحنة الأشراف6 95؟4487) ابن ماجه (1541)] إل التزمذي» وَصّحُحَهُ 
أَحْمَدُ (4/؟؟1) وَابْنٌ خَرَيْمَة 0958 وَابْنُ حَِّان لاوم 

الحديث قد 2 البخاري وغيرٌهٌ وأخرجَة الأئمّة عن 
سيتة عشرّ من الصحابة. 

وقال التيوطي في الجامع الصّغير: إن مُتَاتِرٌ وَهُرَ دليل 
على أن الحجامة تفطرٌ الصّائم من حاجم ومحجوم لَهُ وقذ 
ََبتْ طائفة قليلة إلى ذلك منْهُمْ أحدد بن حنبل وأنباعٌةُ لحديث 


شداد. 
2 


وذَْهَبَ آخرون إل أنْهُ يُفْطر 


يُطرُ الحجومٌ أ 


لهُ وآمًا الحاجم فإنهُ لا 


يُفْطرٌ عملاً بالحديث هذا في الطّرفي الأول فلا أدري ما الذي 


أوجب العمل ببعضيه دُونْ بعض. 

وأمًا الجنْهُورٌ القائلون: إِنهُ لا يُفطرٌ حاجمٌ ولا محجومٌ لَهُ 
فاجابوا عن حديث شداوٍ هذا بأنّهُ منسوخ؛ لأن حديث ابن 
وشدادٌ صحبّهُ عام الفَنْم كذا حُكِيَ عن الشافعي قال: وَتَوفي 
الحجامة احتياطاً أحبُ إلي. 

ويؤيّد النسخخ ما أي في حديثي و أنس زالعالي برقم (519))] 
في قصةٌ جعفر ب بن أبي طالب وقد د أخرج الحازمي [«الاعتبار في 
الناسخ والمنسوخ» (ص7١3)]‏ من حديث أبى سعيا مئلهُ. 

قال أبو مُحمَّادِ بن حزم [اغلى: 0504/1 508]: إن حديث 
«أَنْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومٌ» ثابثُ بلا ريسو لَكِنْ وجدنا في 
يَحَرمُهِمًَا ِْقَاءٌ عَلَى أْصْحَابهِ [أبو داود (77194)] إسئادة صحيح. 

وقد أخرج ابن أبى شيبة ملح ا١”‏ وء” ما يويد حديث 
أبى سعيدٍ دنه رفز رض فى الْحِجَامَةٍ لِلصّائم» والرُخصة 
إنْما نَكُونُ بعد العزيمةٍ فدلٌ على النسخ سواءً كان حاجما أو 
ش وقيل: إنهُ يدل على الْكَرَاهَةٍ ويدل لَهَا حديث أنس الآتي. 


+- الرخصةٌ في الحجامةٍ 


ه- كتاب الصيام 

وقيل: إنما قال تاذ في خاص وَهُوَألهُ مي بهمَا وَهْمَا 
يغْتابان اناس روَاهٌ الوحاظي عن يزيد بن ربيعة عن أبي 
الأشعث الصّنعاني نْهُ قال: نما قال رسول الله يز «أَفْطرَ 
الْحَاجِمْ وَالمَخيكن م4 لأنهُمَا كَانَا يَعْتَابِان 00 

وقالَ ابن خزيمة في هذا التأويل: إِنْهُ أعجوبةٌ؛ لأنْ القائل به 
لا يقول: إن الغيبة تفطرٌ الصائم. ١‏ ّْ 

وقالَ أحمد: ومَنْ سَلِمَ من الغيبة؟ لو كانت الغيبة تَفْطدُ ما 
اانا عر 

وقذ وج الشافعي هذا القولَ وحمل الششافعيُ الإفطارٌ 
بالغية على سُقوط اجر الصُوم مهل «قرلِوِ ا لمتكم 


وعم 


َالْحَطِيبٌ يَخْطْبُ لا جُمُعَةَ لَه رابو داود (1ه١٠)]‏ وم يأمرهُ 
بالإعادة نفدل على أنْهُ أرادٌ سُقوط الأجر وحيتئذر فلا جه لجعلِه 
أعجوبة كما قال ابن خزية. 1 

وقالَ البغوي: المرادٌ بإفطارهمًا تعرضهمًا للإفطار. 

ما الحاجم. فلانة لا يامنُ وُصولَ شيء من اللم إلى جوفِهٍ 
عند المص. ١‏ 

وأمًا الحجومٌ فلانهُ لا يأمنُ من ضعفه قُرْيَهِ يخروج لدم 
فيؤول إلى الإفطار. 5 

قال ابن تيميّة في رد هذا الشأويل: إن وله يا «أفطرَ 
الْحَاجِم وَالْمَحْجُومٌ؛ لَهُ نص في حُصول الفطر لَهُمَا فلا يجورٌ 
أنْ يد بقاهُ صلويهمًا والْومْ لظ مُخيرٌ عنْهُمًا بالفطر لا سيّما 
وقذ أطلق هذا القولَ إطلاقاً منْ غير أن يُقرئَُ بقرينة تدل على 
أن ظَاهرَهُ خيرٌ مُرادٍ فل جار أن يريد مَُاربةَ الفطر دُونٌ حقيقةٍ 
لكَانَ ذلِكَ تلبيساً لا تبيئاً للحُكم انتهَى. 


(قلت): ولا ريب في أن هذا هُرَ الذي دل لَهُ 


5 الرخصة في الحجامة 


4 وَعَنْ أنّس بْن مَالِكٍ قَالَ: «أُوَلُ مَا 
رمت الْحِجَاَة ِلمائم: أن جَعْفَرَ بْنَ أبي طَالِبٍ 
احْنَجَمْ وَهُوَ صَائِمٌ فَمَرٌ بو البئْ #6 فَقَالَ: أفطَرَ 


ه- كتاب الصيام 


ا 0 7 كن 0 
هَذان. ثم رخص النبي #ا بَعْدُ فِي الْحِجَامَةٍ 
ا 8 لام دعم 
للصائم» وَكانَ أَنْسّ يحتجم وهو صائِم1. 
رَوَاهُ الدَارَقُطني وَقَوَاهُ ( امن 
قال: إن رجَالَهُ ثقَاتْ ولا تعلمُ لَهُ عل 


وَتَقدمَ نه من أدلةٍ النسخ لحديث شداد. 


/- الاكتحال في الصيام 
ه55 وَعَنْ عَائِشَةَ رضى اللّه تعالى عنهاء «أَنّ 
م مللتة 

البي 6 اكْتَحَلَ فِي رَمَضَانَ وَهّرَ صَاقِمٌ». 

رَوَاهُ ابْنْ مَاجَهُ (18074) يإسنَادٍ ضعِيفي. 

وُقَالَ الذي (35/9): لا يمح في هَذَا الاب شَيْءٌ 

تم قال: واختّلف أَمْلُ العلم في الحلٍ للمسائم كَرِمَهُ 
بعضهم وَهْرَ قولٌ سُفيانَ وابن المبارَك وأحمد وإسحاق ورخصَ 
بعض ) أَهْلٍ العلم في الكُحلٍ للصائم وَهْرٌ قول الشنافعي» انتَهَى. 

وخالف ابن برمة وابنٌ أبي ليلى فقالا: إِنْهُ يُفْطرٌ لقوله 
1 فز «الفيط” مِمًا دَخَلَّ وَلبِسنَ مِما رجا وإذا وجدَ طعمّه فقَذد 
دخل. 

وأجيب عنة بأنا لا نسلمٌ كونّهُ داخلاً؛ لأن العينَ ليِسَتْ 
مف وإِنّما يصلٌ من المسامٌ فإِن الإنسانٌ قد يُدلكُ قدميِهِ 
بالحنظل فيجدٌ طعمَهُ في فيه لا يُفطرٌ وحديث «الْفِطْرٌُ مِمًا دَخَلَ؛ 
عَلْقهُ البخاري عن ابن عباس [كتاب الصيام؛ تحت باب (9)], 
وَوَضلك ع أبن أبي ع كلف ١‏ ”م). 

وأا ما أخرجهُ أبو داود (0*79) عنهُ يذ قال في الإثمد: 
اليه الصّائمٌ» فقالَ أبو داود: قال لي يجبى بن معين: هُرَ مُنْكرٌ 


4 إعام الصائم إذا نسي 


#5ك وَعَنْ أ بق هُرَيْرَةَ ذه فَالَ: قَالَ رَمُوَلُ 
الله عن: «مَنْ نسِيّ وَهُوَ ا فأكل أو شَرِب» 


عمير 


مم صومَة ما أَطْعَمَةُ الله وَسَقَاة). 


- باب ما يبطلّ به الصيامٌ وما 


/- الاكتحالُ في الصيام فلك 


مُق عَلَيِْ والبخاري ,)١1588(‏ مسلم (88 011 . 

وَِلْحَكِمٍ )450/١(‏ «مَن أَفْطَرَ في رَمْضَانْ ناميا فلا قْضَاءَ ولا كفارة» 
وَهْرَ صّحِيحَ 

وف رواية التَرمذيَ :77١(‏ فإنْما هُوَ رزقٌ ساق اللّهُ إللِهِ 
مَُفقَ عليه وللحاكم) أي من حديث أبي هريرة. 
(«مَن أَفْطَرَ في رَمَضَان ناسِياً قلا قَضَاءً عَلَبْهِ وَلا كَقَارَة» 
وَهْرَ صحيح) وورودٌ لفظ «من أفطر» يعم الجماعَ وإِنْما خصّ 
الأكلّ والرب لِكُونِهِمًا الغالبَ في النْسيان كما قالَهُ ابن دقيق 
العيدٍ وعدي لل على أن من أكلَ العو أو جام ناسياً 
لصومِه فَإنْهُ لا يُفطرُهُ ذلِكَ لدلالةٍ قولِه «فلييَمْ صومّة؛ على أنْهُ 
صائم حقيقة وَهَذا قول الجمهور وزيا بن علي والباقر وأحمد 
بن عيسى والإمام يحبى والفريقين. 

وهب غيرهم إلى أنّْهُ يُفطنٌ. 

قالوا: لأن الإممَاك عن المفطرّات رَكْنٌ الصّوم فَحُكْمَهُ 
حُكُمٌّ مر نسي ركنا من الصلاة فإنهًا تب علئِهِ الأعادكٌ وإ 


وَتأولوا قولَهُ «فلييِمَ صومَةُ» بأ المراد فيكم إمِسَاكَهُ عن 
المفطرات. 


وأجيب بأن قولَهُ «فلا قضاءً علبِهٍ ولا كقّارة» صريحٌ في 
صِحَةَ صومِه وعدم قضائه لَهُ وقد أخرجّ الدارقطيّ 0109/6 
إسقاط القضاء في 7 أبي رافم وسعيدٍ المقبري والوليد 
عبلو الرّحمن وعطاء بن يسار كُلْهُمْ عن أبي هريرة. 

وافتّى به جماعة من الصحابةٍ منَهُمْ علي عليه السلام وزيدٌ 
بن نابتو وأبو هُريرة وابنُ عُمرَ كما اله ابن النذر وابنُ حزم. . 

وني سُقوط القضاء أحاديث يشدُ بعضهًا بعضاً ويم 

وأمًا القياس على الصّلاة فَهُرَ قياس فاسدُ الاغتبار؛ لأنهُ 
في مُقابلةٍ النص) على أَنْهُ مُسازِعٌ في الأصل وقد أخرج أحمدُ 
51/5 عن مولاةٍ لبعض الصحابيّات انها كانت عِنْدَ اللي 
ل َأ فطعو من ريد فكت مها ؛ 0 
فا تنا لت در ينين «الآنّ بَعْدَ مَا شُبعْت!؛ فَقَالَ لَهَا 
النبي 8 دتمي صّوْمَك نما هو ردق 3 حانة الل ِلَيِك1. 


4 #- باب الرّخص في الصيام 

وَروَى عبدُ الرراق (374/4: أن إنساناً جاءً إلى أبي مُريرةً 
فقالَ لَهُ: اصببخت صائماً وطعمت؟ فقال: لا بأسَ» قال: ثُمْ 
دخلت على إنسان فسييت فطعمّت؟ قال أبو هريرة: أنتَ إنسانٌ 
/ تتَعوّد الصيامَ . 


4 الإفطارٌ في القيء 


لودع ومن إن كوي رفي اللدمال عمد 


قضاءً عَليْه وَمَن اسنتقاءَ فعَليّهِ القضاء؛ة. 

رَوَاةُ الْحَيْمَةٌ [أبو داود .)7748٠0(‏ الترمذي (7/70), النسانئي في 
«الكبرىة كما في «التحفة؛ .)١45417(‏ ابن ماجه ))١5101(‏ وَأَعَلّهُ أَحْمَدُ 
418/9١‏ وَقَوَاهُ الذارقْطيي)(0184/9) 


(وعن أبي قريرة طبه قال: قال رسول الله #ؤ: من فرعة 
القيءٌ) بالذال المعجمة والراء والعين الهْمََنَينَ أي سبقّهُ وغلبَهُ 
في الخروج. ْ 

(فلا قضاءً عليْهِ ومن اسْتَقاء أي طلب القيء باختياره 
(فعليِهِ القضاءٌ روا الخمسةٌ وأعلهُ أحمد) بانْهُ غلط (و قرم 
الدَارقطي) وقالَ البخاري: لا أرَاهُ محفوظا وقذ رُويَ منْ غير 
وجْه ولا يصحٌ إسنادة. 1 

وأنكَرَهُ أحمدٌُ وقال: ليس من ذا بشيء. 

قال الخطابي: يُرِيدُ نه غيرٌ محفوظء وقال: يقال: صحيح 
على شرطهمًا. 

والحديث دليلٌ على أنّهُ لا يُفطرٌ بالقيء الغالب لقوله «فلا 
قضاءً عليْه؛ إِذْ عدم القضاء فرع المح 

وعلى أنهُ يُفطرٌ منْ طلب القيءَ وامنتّجلبَه . 

وظَامِرهُ وإن لم يخرج لَهُ قيءٌ لأمرهُ بالقضاء. 

ونقل ابن المنذر الإجماعَ على أن تعمد القيء يُفطرٌ. ٠‏ 

(قلت) ولكنهُ روي عن ابن عباس ومالك وربيعة والْهَادِي 
أن القيء لا يْفطرٌ مُطلقاً إل إذا 1 فإِنْهُ يُفْطرٌ 
وحجله ما أخرجة التُرمذيُ الف" والبيهقي (770/4) بإستاد 


ْ الإفطارٌ في السفر ه- كتاب الصيام‎ ١ 
-  .ةٌماليالاَو ضعيفي هثلاث لا يُْطِْنُ: الْقَيْمُ وَالْحِجَامَةُ‎ 

ويجاب عنْهُ حمله على منْ ذرعَهٌ القيء جمعاً بِيْنَ الأدلّةٍ 
وحملاً للعامٌ على الخاص على أن العام غير صحيح والخناض 
أرجحٌ من سنداً فالعملٌ به وإنْ عارضهُ البراءة الأصليّة. 


باب الرّخص في الصيام 


١‏ الإفطارٌ في السفر 
0 - 

4- وَعَنْ جَابر بْن عَبْدِ الله رضي الله تعالى 

عنهماء أَنّ رَسُولَ الله #ذ «خَرَّجَ عَامْ الفتح إلى 
6- 53 8 م مدا مير ١م‏ 

قصامٌ الناسُ» ثم دَعَا ِقَدَحٍ مِنْ مَاء فَرَفْعَهُ حت 
َظَرَ الا إِلَيْه َشَرب» ثم قِيلَ لَهُ بَعْدَ ذَِكَ: إن 
5-5 ك2 6“ 5 30 رين م 7 9 5 م دسم 5 
بعض الناس قل صام» فقال: أوليِك العَصّاق أولِك 
الْحْصَاةً. 

ال ل 0 ع بو دو 

وَفِي لفظٍ «فقيل له: إن الناس قذ شى عليهم 
الصِيَّامُ َنْما يَنْنَظِرُونٌ فِيمًا فعلت. َدعَا بِقَدَحٍ مِنْ مّاءِ 
بَعْدَ الْعَصْرٍ. فَشَربَ» 

رَوَاهُ مُسْلِم )01١8(‏ 

(وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رَسُولَ الله 
ييز حرج عَامَ المح إلى مَكْةَ في رمضائ) سنةً ثمان من الهجرة. 

قال ابن إسحاق وغيرُهُ: إِنْهُ خرج يوم العاشر منه. 

(فصامً حَتى بلغ كراع الغميم) بضم الكَافو فراء آخرْهُ 
مُهْمَل والغمِيمٌ بمعجمةٍ مفْتُوحةٍ وَهُّرَ واد أمامَ عُسفَانَ («قَصّامَ 
النَاسُ ثم دَعَا بقَدَحٍ من مَاء فَرَقْمَهُ حَتَى نَظرَ الناسّ إلَنِه فَشرب») 
ليعلم الناسُ بإفطارو. 

(انُمُ قِيل لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ: إن بَحْضَ الناس قد ضام فَقَالَ: أُوَيِك 
الْعصّاةُة). 

في لفظ «قيل إن الناسَ قد هئ عَلَنْهِمْ الام وإنما يَتَظِرُون 
فِيمًا فَعَلْت قَدَعَا بدح من مَاء بَعْدَ الْعَصْرٍ فشرب» ررَاة مُسلم. 


ه- كتاب الصيام 


الجديث دليلٌ على أن المسافرَ لَهُ أنْ يصومٌ ولَّهُ أن يُفطرٌَ 
وأن لَهُ الإفطارٌ ون صامً أكْثرَ الْهَار وخالف في الطّرفي الأول 
داود والإماميُّ فقالوا: لا يُجزئئٌ الصُومُ لقوله تعالى: 9فَعِدَةٌ مِنْ 
يام أَخر [البقرة: ١84‏ وبقولِه «أُوليئِكَ العصاةً؛ . 

وقولة الَيِسَّ مِنِ الي الصيّام في الفر» البخاري (15145)»: 
ملم .)١١١6(‏ 

وخالهُم الجمَاهِيرٌ فقالوا: يُجِرْئُةُ صومُهُ لفعله يمل والآية 

وقول (أولئِك العصاة إنْما هر لمخَالفَيِهِم؛ لأمره بالإفطار 

وفيه أنهُ ليسَ في الحديث أنه أمرَهُمْ وإِنْما يَتِمُ على أن 
فعلَهُ يقنضي الوجوب. 

وأمًا حديث «ليس من البر» فإنْما قالّهُ صلى اللّه عليه وآله 
وسلم فيمن شق عليه الصيام. 

نعم يتم الامنتدلال بتحريم الصُوم في الستفر على منْ 1 
ل نإِنهُ إنُما افطرٌ صلى اللّه عليه وآله وسلم لقولهم: إِنْهُمْ 
قذ شق عليِهم الصا والّذِينَ صاموا بعدَ ذلِكَ وصِفَهُمْ بِالْهُمْ 
عصاة. 

وأمًا جوارٌ الإفطار إِنْ صامَ أَكْئرَ النهار فدَمَبَ أيضاً إلى 
جوازه الْجمَاهِيرٌ وعلّقَ الشافعي القولَ به على صِحُةٍ الحديث 
في السفر. 


وَهُذا إذا نرى الصيام في 


فأمًا إذا دخل فيه وَهْر مم نم سافرٌ في أثناء يومه ندمب 


الْجمْهُورٌ إلى أنه ليس 
وَالظَاهِرٌ مِعَهُم؛ لأنْهُ مُسافرٌ. 


لَه الإفطارٌ وأجازة أحمد وإسحاق وغيرهم 


وأمًا الأفضلٌ هَدَمَبْتٍِ الْهَادويةُ وأبو حنيفة والثافعي إلى أن 
الوم أفضلُ للمسافر حيث لا مشقَة عللِهِ ولا ضررٌ فإن تضرّرٌ 
فالفطرٌ أفضل. ش 

وقالَ أحمد وإسحاقٌ وآخرون: الفطرٌ أفضلٌُ مُطلقاً وَاحْتَجُوا 
بالأحاديث الَتِي احْنْج بها من قال: لا يُجزئٌ الصُوم. 

قالوا: وَيَلْكَ الأحاديث وإن دلت على المدع لَكِنّ حديث 


1 باب الرّخخص في الصيام 


1- رخصةٌ الإفطار في السفر 4 

وقول «رَمَنْ أَحَبْ أن يَصُومْ قلا جُناح عَلَيْه أفادَ بنفيه 
الجناح أله لا باس به لا ألّْهُ مُحرمٌ ولا افضلُ واحَنّجْ 0 
بن الصّومْ الأفضلُ أنهُ كان غالب فعلِهٍ تل في أسفارو ولا 
يخفى أنهُ لا بْدُ من الدليل على الأكثرئة وَتَاوّلوا أحاديث المنع 
بأنّهُ لمن شىّ عليِه الصّوم. 

وقالَ آخرون: الصّومٌ والإفطارٌ سواء لتعادل الأحاديث في 
ذلك وَهْرَ ظَاهِرٌ حديث أنس (البغاري رعق ملم ]011١1١4(‏ 
سَافََا م رَسُول الله تنظ فَلَمْ يِب الصّائِم عَلَى الْمفْطِرٍ ولا 
الْممْطِرٌ عَلَى الصّائما. 


وَظاهِرهُ التسوية. 


؟ رخصةٌ الإفطار في السفرٍ 


8- وَعَنّْ حَمْرَّة بْن عَمْرو الأملمي #2 أنه 
قَالَ: يَا رَسُولَ الل إِنّي أَجِدُ في وه عَلَى الصيَامٍ 
فِي السّفرء فهَل عَلىَْ جناح؟ فقالَ رَسُولَ الله يَنظ: 

5-2 2 6 - ما 1 ون * - و 0 ٠.‏ 
لع ل لاي ا بجا التو رين 

حَبْ أن يصُومٌ قلا جُنَاحَ عَلَيْه). 

رَوَاهُ مُسْيِمُ (171ا0. 

وَأصلَهُ في المُفَقَ عَلَيْه [البخاري .)١947(‏ ملم (١5١1)]مِن‏ 
حَدِيثِ عَانِشَةَ أن حَمْرَةٌ إن عَمْرِو. 

(وعن حمزة بن عمرو الأسلمي) مُرَ أبو صالح أو مُحمّدٍ 
حمزة بالحاء الموْمَلةِ وناي يُعَدٌ في أَهْلٍ الحجاز روى غنة ابن 
محمد وعائشة م اعدف ون له تمائوة سل ران 
«قَال: َا رَسُولَ الل أجدُ فِيْ قُوَةٌ عَلَى الصّيام ذ في السُفر فَهَلٌ 
ل 14 نان رشن الله عق ع ونم رع للد تتذ 
أَخَدَ بها فْحَسَنْ وَمَنْ أَحَبْ أن يَصُومْ فلا جناح عَلَيِدِه. روَاه 
مُسلمٌ واصلَهُ في 
عمرو) سأل. وفي لفظ ملم «إنْي رَجُلَ أَمْرْدُ الصُومٌ أَقأصُومْ 
فِي السَفّر: قَالَ: صُمْ إِنْ شيئت وَأَفْطِْ إِنْ شيئت». 

نفي هذا اللَّمَظِ دلالةً على انْهُمَا سواءً وَتَّقَدْمَ الْكَلامُ في 
ذلِك. 


في افق عليه منْ حديث عائشة أن حمزة بنَ 


5 باب الرّخص في الصيام 


وقد اسْتّدلَ بالحديث من يرى أنَّهُ لا يِكْرَهُ صومٌ الدمر 
[البخاري ,)١591(‏ مسلم ])0١59(‏ وذْلِك أن أخيرٌ اند ا 
الصومٌ فأقرة و يُْكِرْ عليه وَهْرَ في السفر ففي الحضر بالأول 
وذلِك إذا كان لا يُضعفُ به عن واجب ولا يقُوتُ بسببه عليِهٍ 
حقّ وبشرط فطره العيدين والتشريق. 

وأمًا إنكارهُ يي على ابن عُمرَ صومٌ الدَهْرٍ فلا يُعارض 
هذا إلا 2 عل #6 اله سيضعفة عله مكنا كان فإله ضعف 
آخرٌ عُمرِو وَكَانَ يقول يا ليتتي قبأت رُخصة رسول الله تل 
وكان 8# يحب يُحبُ العمل الدائمّ وَإِنْ قل ويتُهُمْ عليه. 


و رخصة إفطار الشيخ الكبير 


8ه وَعَنَ ابن عَيّاس رضي الله تعالى عنهما 
قال: دوعص للشبع ابر أذ يُفْطرَ ويْطْيمَ عن كَل 
يَرْمٍ يسكينء ولا قَضَاءً عَلَيُوه. 

رَوَاةُ الدَارَقْطِي )٠١6/9(‏ وَالْحَاكِمٌ 40/١(‏ 4) وَصَّححَاةُ 

اعلمْ أنه اختَلف النْاسٌ في قوله تعالى «وَعَلَى الْذِينَ 
. يُطِيقُونَهُ فدَيَة طّمَامُ مِسْكِين4 [البقرة: 0084 والمشهُورٌ أنْهَا 
منسوخة وأنهُ كان أوّلَ فرض الصّيام أن من شاءً أطعم مسلكيئاً 
وأفطرَ ومن شاءً صامَ ثم نْسخَتْ بقولِه تعالى لوَأَنْ تَصُومُوا 
خش لكن» البقرة: 3085ع. 

وقبل بقوله لفَمَنْ شتهد منكم التهرَ فَليِصُمْهُ» (البقرة: 
546 

وقال قوم هي غير منسوخةٍ منهّم ابنُ عباس كما هّنا 
وروي عنْهُ أنْهُ كان يقرؤُهًا «رَعَلَى الْذِينَ يُطَوَكْنَهه (البقرة: 0144 
أي يُكَلْفُونَه ويقول: ليست بمنسوخة هي للنليخ ام لكبير والمرأةٍ 

الْهمّةِ وَهَذا هُوَ الذي أخرجَة عه من ذَكْرَهُ المصلف. 

وفي سنن الثارتطي افذتقهة عن أبن عباس لرَعَلَى 
لين يون ف فيد 0 00 واحدر 0 5 خيام 
نه 00 0 2 . لا 5 الصّيام. 

إسنادة صحبح ثابت . 


*- رخصةٌ إفطار الشيخ الكبير 


ه- كتاب الصيام' 


وفيه أيضاً (7007/5)الا يُرَخْصُ فِي هذا إل لكي الذي لا 
يُطِيق الصِيَامٌ أو مَريض لا يُنثفى؛ قال: يم وعيّن ني 
رواية [الدارقطني: 7017/1] قدرٌ رَ الإطعام ونه نصف صاع مَنْ 


وأخرجّ أيضاً [الدارقطني: 51 '] عن ابن عباس وابن عُمرَ 
في الحامل والمرضع أنّْهُمَايُفطران ولا قضاء. 

وأخرج [الداقطني: ]37٠١17/7‏ مثلةُ عنْ جماعة من الصحابة 
وأنَهُمًا يُطعمان كَُ سو مسكيناً. 


م لاس 


وأخرج 0١07/5١‏ عن أنس بن مالك أنْهُ ضْعُْفَ عاما عن 
المكرم مضع كفنا من تريلاقدها تاوق ميا افافبتيم: 

وفي المسألةٍ خلاف بينَ الستلفي: 

فَالجمهورٌ أن الإطعام لازم في حقّ من لم يُطقٍ الصّيام 
لكر منسوخ في غيره. 

وقال جماعة من الملفب: الإطعامٌ منسوح ويس على 
لكي إذا لم يُطق الصيامَ إطعام. 

وقال ماليك: يُسْتَحبُ لَهُ الإطعام. 

وقبل غير ذلِك. 

وَالأظْهَرٌ ما قالَهُ ابنُ عباس . 

والمرادٌ بالشيخ العاجرٌ عن الصُوم. 

ثم الظَاهِرٌ أنّ حديئّهُ موقوف. 

ويحتَملٌ أن المرادٌ رخص اللي تيا فغيرٌ الصّيغة للعلم 
بذلِكَ فإنُ التُرخيص إِنْما يَكونٌ توقيقاً. 

ويحْتَملٌ أنه فَهِمَهُ ابن عباس من الآية وَهْرَ الأقرب. 

4- كفارةٌ الجماع في نهار رمضان 

- وَعَنْ أبي هُرَيرََ رضي اللّه تعالى عنه 
تاف جل إل 2 قز ا يلكت 0 
رَسُولَ الله قَالَ: وَمَا أَهْلَكَك؟ قَال: وَقَمْتُ عَلَى 


امْرَأتي فِي رَمَضَانَ فَقَالَ: هَلْ تَجِدُ مَا تميق قُ رَكَيَّة 


6- كتاب الصيام 


قَالَ: لاه قال: فَهَلَ تسستطِيعٌ أن تَصُومٌ شهرَين 
مَُتَابعَينِ؟ قَالَ: لاء كَال: مهل جد 0 
ينكينا؟ قَالَ: لاء ثم جَلْسَ أي ابي 6/ مَرَةَ 

فيه تمْرٌ فَقَالَ: تَصّدْقَ بهذا فَقَالَ: أَعَلَى أَفْقَرَ وَينا؟! 
ماي لابَيِهًا أذ تبتر أخوج لَه مِناء فَضَّحِكَ 
النبي # حَتَى بَدَتْ أْبابكُء نم قَالَ: اذْمَبْ فَأطْيِمْةُ 
أَهْلّكَ1. 

رَوَاةُ الَبْعَةُ مد (508/95), البخاري (0985)), أبو داود 


(3578) النرمذي (84؟7) النسائي في «كبرى» كما في «تحفة الأشراف» 
)١17176(‏ ابن ماجه (01/1)] وَاللْفْظُ لِمُسْلِمر1 0111 


(وعن أبي هُريرةَ طبه قال: جاءً رجلٌ) مّرَ سلمةٌ أو سلمانٌ 


(لى اللي ييز فقال: «هلكت يا رَسُولَ الله قَالَ: وَمَا 
أهلَكّك؟ فَالَ: وَقَهت عَلَى امرأتي في رَمَضَان قَالَ: هَل تجدُ ما 
يق َه بالنمبه بَدَلَ مِنْ «مّاه. 

(قَالَ: لا قَالَ: فَهَلْ تمنتطِيع أن تضُومَ شهرَين مُتََابمينَ؟ قَال: 
لا 00 كب كد كه ل 
هر الع 

(البي َي بعرق) بِقَنْحٍ العين لمعمل والراء 5 ثم قاف (فيه 
40 ورد في روايةٍ [الدارقطني: ؟/110] في غير الصّحيحين «فِيهٍ 
خمسة عشِرّ صاعاً؛ وفي أخرى [الموطأ : 0000 

(فقال: تصدّق بهذا فقال: أعلى أفقرّ منا فما بين لابتنِهًا) 
تثنية لاب وهي : الحرة ويقال فِيهًا: ثوبة ونوبة بالثون وَهِيَ غيرٌ 
مَهْمُوزَةٍ. 

(أفل ين أخرج إل بنا فُصَحِلك النبي 6[ حَنَى بَلَت 
أَنَابَهُ ثم ثم قَالَ: اذْهَب فَأَطْعِمْهُ أَهلّك» روَاةُ السبعةٌ واللفظ لمسلم). 


الحديث دليل على وجوب الكفارةٍ على منْ جامعٌ في هَار 
رمضان عامدا. 

وذَكَرَ النووي أنهُ إجماعٌ مُعسراً كان أو مُوسراً فالمعسرٌ 
تيت في ذميه على أحد قولين للشافعيةِ ثانيهمًا لا تسَْقرُ في 


باب الرّخص في الصيام 


نفك 


4- كفارةٌ الجماع في نهار رمضان 
ذسيه؛ لأنه ينيط لم يبيْنْ لَهُ أنّهَا باقية عليه 

واختلفَ في الرّقبة فإنْهَا مُنا مُطلقة فَالْجمَهُورٌ قِيّدُوهَا 
بالمؤمنةٍ حملاً للمطلق مُنا على اميد في كقارة القثل 

قالوا: لأنّ كلام الله في حُكْم الخطاب الواحد فيترْنَبُ فيه 
المطلق على المقيدِ: 

وقالت الحنفيّة: لا يُحملُ المطلقٌ على المقيّدٍ فتُجَرَى الرقبة 
الكافرة: 

وقيل: يُفصّل في ذلك وَهُوَ أنْهُ يُقِيْدُ المطلقٌ إذا اْنَضى 
القياس التْقييدَ فيَكُونٌ تقبيدا بالقياس كالتشخصيص بالقياس وَهُرَ 
ِذْهَبُ الجمهور والعلّةٌ الجامعة هنا هّرَ أن جميعَ ذلِكَ كقارة عن 
ذنبي مُكَفّر للخطيئةٍ والمسألةٌ مبسوطة في الأصول. 

ثم الحديث ظَاهِرٌ في أن الْكَقارة مُرَْبِةٌ على ما ذُكِرَ في 
الحديث فلا يُجَِئٌ العدولُ إلى الثاني مم إمْكَان الأول ولا إلى 
الثالجر يع .إمكان الثاني لوتو عم رسا ودرواية المتجيسين 
وروى الزُهري الترْتِيب عن ثلائينَ نفسا أو أكثرٌ. 

ورواية النُيرٍ مرجوحة مع توت الثرِْيب تيب في المحيحين 
ويؤيد رواية لتيب 2 الواقعٌ في كقارةٍ الظَهَار وَهَلْهة الكفارة 
شيقا بها. 

وقولة: هنين مسْكيئا» ظَاهِرُ مفْهُومِهٍ أنّهُ لا يُجرئٌ إلأ 
إطعامٌ هذا العددٍ فلا يُجرَئٌ اقل منْ ذلِك. 

وقالت الحنفيّة: يُجزئئٌ الصرفُ في واحد. 

ففي «القدوري» من هم: فإن أطعم مسكيناً واحداً سين 
يوم أجزأهُ عندنا وإنْ اعطّاهُ في يوم واحد لم يُجزه إلأ عن 
يومة. 

وقوله: رَاذْهَب فأطعئة أهلك) فيه قولان للعلماء: 

أحَدهُمًا: أن هذه كار ومن قاعدة الْكَقَارَاتِ أن لا 
تُصرف في النفس لَكِنْهُ يي خصٌة بذَلِك ورد بأن الأصل عدم 
الخصوصية. 

الثاني: أن الكفارة ماقظة ع لإعسارو وبدل كُ حذيك 
علي عليه السلام [الدارقطني ]))5١8/7(‏ عليه السلام: «كلة أنت 


رف باب الرّخص في الصيام 

إل انه حديث ضعيف أو أنْهَا باقية في ذميِهِ والّذي اعطّاهٌ 
ييز صدقة عليه وعلى أَمْلِه للا عرقة يل من حاجتهم. 

وقالت الْهَادويةُ وجماعة: إن الكفارة غير واجبة أصلاً لا 
على موسر ولا مُعسر. 

قالوا: لأنْهُ أباحَ لَهُ أن يأكلَ منْهًا ولو كانت واجبة لا جار 
ذلِكَ وَهْرَ اْتدلالٌ غيرٌ نايض؛ لأنْ المراد ظَاهِرٌ في الوجوب 
وإباحة الأكل لا تدلٌ على أنْهَا كارة بل فِيهًا الاحتمالات الْيِي 

وامنتدل الْهْديُ في «البحرة على عدم وُجوب الكفارة 3 
يذ قال لِلْمُجَامِعِ: ١‏ حفر الله وَصم وم مكانة» د يذكرُهًاء 

وأجيب عنه بأنّهُ قذ ثبت رواية الأمر بهًا عند السّبعةٍ بهذا 
الحديث المذكور مُنا. 

واعلم أنْهُ ينظ لم يأمرهُ في هذرو الرواية بقضاء اليوم الذي 
جامع فيه ل أنه ورد في رواية أخرجَهًا أبو داود (ة7) من 
حديث أبي هُريرة بلفظ: «كُلَهُ أنت وَأَهْل بتك وَصُمْ يَوْماً 
وَاسْتَغْفِر اللّمه. 

وإ وُجوب القضاء ذَّهَبَت الْهَادويّة والثّافعي لعموم قوله 
تعالى: طفَعِدةٌ مِنْ نام أُخرَ4 رابقرة: عمل 140], 

وفي قول للثشافعي: إِنْهُ لا قضاء؛ لأنهُ تيا لم يأمرهُ إل 
بالكمارة لا غيرٌ. 1 

وأجيب: بأنهُ انَكَلَّ تي على ما علمَ منّ الآيةٍ. 

هذا حُكُمٌ يجب على الرجل. 

وأمًا المرأة الَّيِي جامعَهًا فقد امْتَدلَ بهذا الحديث أَنَّهُ لا 
يلزم إل كفارةٌ واحدة وانهَا لا تب عل الْرُوجَةٍ وَهُوَّ الأصح 
من قول الثثافعي وبه قال الأوزاعي. 
0 وذَهَب الجمْهُورٌ إلى وجوبهًا على المرأةٍ أيضاً قالوا: وإما 
| م يذكرهًا الب تي مع الزوج؛ لأنْهًا ل ترف واغَتِرافُ الروج 
لا يُوجَبُ عَلْهًا الحُكُمَ أو لاحتمال أن الراة ل تكن صائمةٌ باذ 
نَكُونَ طَاهِرةَ من الحيض بعد طُلوع الفجرء أو أن بان الحُكم 


ه- من أدرلة الصبحّ وهو جدبة 


ه- كتاب الصيام 
في حقّ الرْجل يبت الحَكُمَ في حق المراق أيضاً لما عُلمَ من 
تعميم الأحْكَام أن أنّهُ عرف فقرَهَا كما ظَّهَرَ من حال زوجها. 

واعلم أن هذا حديث جليلٌ كثيرٌ الفوائد. 

قال المصئف في فح الباري :)١77/4(‏ إن قد اغتنى بعض 
امَاخْرِينَ من أدرّكَ شيؤخنا بهذا الحديث فََكَلُمَ عليه في 
مُجِلَّدِين جمعَ فِيهَا ألفَ فائدةٍ وفائدةٍ التَهَى. 

وما ذَكرنَاهُ فيه كفاية لا فيه من الْأحَكَام وقد طوّل الششارح 


فيه ناقلاً منْ اقح الباري؟. 


ه من أدرك الصبحّ وهو جنب 

5- وَعَنْ عَائْشَةَ وَأَمّ سَلَمَةَ رضي الله تعالى 

ّ ًّ ىا 000 في 2-2 ل . /: 9 - 
عنهما: «أنْ النبي يآ كان يُصبح جنا مِن جمّاعء 
0 ع 5 

يغتسيل ويصوم». | 

مَُقَنٌ عَلَيِّْ البخاري (19175)) مسلم .]07/9()11٠١5(‏ 

وَزَادَ مُسْلِمٌ (7()0018/) في حَدِيث أَمّ سَلْمَة «ولا يُقْضِي» 

فيه دليل على صِحُةٍ صوم من أصبح أي دخل في الصباح 
وَهْرَ جنب منْ جماع وإلى هذا ذَمَبّ الجمهود, 

وقال النووي: إِنْهُ إجاعٌ. 

وقلا عارضَّه ما أخرجّة أحمد (؟/4١”‏ وابنْ حبَّانَ (*48*) 
من حديش أبي هري قال: قال رسول الله صلى اللّه عليه وآله 
وسلم: (إذَا نو دي للصّلاة- صلا المبْح - وَأَحَدُكُمْ جنب قلا 

وأجاب الجمهور أنه متسوخ وأنْ أبا هُريرة رجيع عنهُ نا 

ويدلُ للسلخ ما أخرجَةُ مُسلمٌ 01٠١(‏ وابنُ حبان 
(45”) وابنُ خزيمة (0014 عَنْ عائشة «أنْ رَجُلاً جَاءَ إلى 
النبي يذ يَستَفتِيهِ وَهِيَ تسْمَعْ مِنْ وَرَاِ حِجَاب فَقَالَ: يا رسُولَ 
الله تُذركني الصّلاة أَيْ صَلاة الصبح وَآنَا جُنَبْ فَشَالَ النبي: 
َآنَا تدْركنِي الصّلاة وَأنَا جُنْبْ فَأصُومٌ قَالَ: 


لَسمْت مِدْلََا يَا رَسُولَ الله قَدْ غَمَرَ اللهُ نك ما تَقَدُمَ مِنْ 


ه- كتابب الصيام 
ذلك ونا اع تاد دولل إني لاجر أذ أكون اعساكم 
وقذ ذهب إلى النسخ ابن المنذر والمخطابي وَغيرُهُمًا. 
وَهَدَا الحديث يدفم قولَ منْ قال إن ذلك كان خاصاً بهٍ 
ورد البخاري دي أ هُريرة: بأنّ حديث عائشة أقوى 
سنداً حَتَى قال ابن عبد الب: إِنْهُ صح وَبَوَائَرَ وأمًا حديث أبي 
هُريرة فَأَكيرٌ الرُوايات أنْهُ كان يفي به ورواية الرّفع أقلّ وممٌّ 
التعارض يرجح لقرةٍ الطريق. 


5 من مات وعليه صيامٌ 


54 وَعَنْ عَائْشَةَ رضى الله تعالى عنها أن 
ك0 تن < 5 ا كنا 75 7 ّ ا ل 
النبي يذ قال: «مَنْ مات وَعَلَيْهِ صِيّامٌ ضام عَنَهُ 
000 
وَلِيه1. 

مقن عَليِْ [البخاري (1987).: مسلم ])1١409(‏ 

:فيه دليلٌ على ألَهُ يُجِزَئعٌ امت صيامٌ ولبّهِ عنْهُ إذا مات 
وعليْهِ صومٌ واجب والإخبارٌ في معنى الأمر أي ليصم عنهُ وليه 
والأصلُ فيه الوجوبُ إلا أنْهُ قد ادُعيَ الإجماحٌ على أنْهُ للندبو. 

والمرادٌ من المولى كل قريسب وقيلَ: الوارث خاصة؛ وقيل: 

وفي المسألةٍ خلاف فقالَ اصحاب الحديث وأبو ثور 
وجماعة: إِنْهُ يُجزئٌُ صومٌ الول عن ايت لِهَذا الحديث الصّحيح. 

وذَهَبَسَا جماعة من الآل ومالِكُ وابو حنيفة أنه لا صيامٌ 
عن اليس وإِنْما الواجب الْكَفَارة لما أخرجَهُ النَرَمذَيّ (1/) من 
حديث ابن عُمرَ مرفوعاً «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيّامٌ أَطِْمَ عَنُْ مَكَانَ 
كل 2 مِسكين1. 

إلا أنْهُ قال بعد إخراجه: غريبٌ لا نعرفة إل منْ هذا 
الوَجْه والصّحيح أنه موقوفٌ على ابن عمرَ. 

قالوا: ولأنهُ ورد عن ابن عئاس وعائشة الفنّيا بالإطعام 
ولأنهُ الموافق لسائر العبادات فَإِنْهُ لا يقومٌ بها مُكَلْفُ والح 


4- يَابُ صم التطوّع 


"5 


-١‏ صيام عرفة وعاشوراء والاثين 
عضوم 

وأجيب بأن الآثار المرويّة من فنا عائشة وابن عباس لا 
اوم الحديث الصحيح. 

وأا قيام مُكَل بعبادة عن غير فقذ ثبت في الحج بالنْصّ 
النَابتِ فت في الصّوم به فلا عُذْرَ عن العمل بي واعْيِذارٌ 
الالكيّةِ عنهُ بعدم عمل أَهْل المديدةٍ به من على أن تركهُم 
العمل بالحديث حُجةٌ وليسَ كذلِكَ كما عرف في الأصولء 
وَكَذلِكَ اغتِذارٌ الحنفيّة بأن الراوي أفْنَى بخلافي ما روى عُذْرٌ 
غيرٌ مقبول إذ العبرة بما يروي لا بما رأى كما عرف فِيهًا أيضاً. 

ثم اختّلف القائلون بإجزاء الصّيام عن الت هل مص 
ذلك بالول أو لا. 

فقيل: لا يخْنَصْ بالول بل لوْ صامَ عنه الأجنيْ بامرو اجزأ 
كما في الحجٌ» وإنْما ذَكَرَ الول في الحديث للغالب. 

وقبلَ: يصحٌ أنْ يسْتقلَ به الأجني/ بغير أمر؛ لأنْهُ قذ شبّهَهُ 
الب كر بالدين حي قال: افَدَينُ الله أَحَنُ أَنْ د ) [سيأتي ' 
برقم (5001). 

نَكَما أن الدِينَ لا ينص بقضائهٍ القريبُ فالصُومٌ مئلهُ 
وللقريب أنْ يستيب. 


2 عور 


4- بَابْ صم التطوع 


١‏ صيام عرفة وعاشوراء والاثنين 


4ه عَنْ أبي ثَنَادَةَ الأنصَاريّ رضي الله 


تعالى عند «أَنْ رَسُولَ اللو يذ سيْلَ عَنْ صّوْمٍ يَوْمٍ 


عَنْ صُوْمِ يَرْمٍ عَاشُورَاءَ فَقَالَ: يُكَثْرٌ السئنة الْمَاضِية. 
وَسْئِلَ عَنْ صّوْم يَوْم الانْتَينِء فَقَالَ: ذَلِكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ 
فيه وَبُعِقْتُ فيه وَأَنزْلَ عَلَيْ فيد. 

َوَاهُ مُسْلِمُ 500 


قد استشكل تَكفِيرٌ ما لم يقعْ وَهُرَ ذنبُ السسنةٍ الآنية. 


6 ؛- بَابُ صُوام التطؤع 

وأجيب بن المراد أنْ يُوفقَ فِيهًا لعدم الإثّيان بذنبو وسمّاهُ 
تَكفيراً لناسبةٍ الماضية أو أله إنْ أوقم فيه ذنباً وفّقَ للإثيان بما 
0 

وأمًا صومٌ يوم عاشوراءً وَهُوَ العاشر من شَهْر المحرم عند 
الجمَاهِير فإنْهُ كان واجباً قبلّ فرض رمضان ثم صارٌ بعذهُ 
0 
عاشوراءً. 

وعلل ييا شرعيّة صوم يوم الاثنين بأنهُ ولِدَ فيه أو بعث 
فِيهِ او أنزلَ عليه فيه وَكَانْهُ شَلكٌ من الرّاوي وقد اثفقَ أنه ير 
وُلدَ فيه وبعث فيه. 

وفيه دلالةً على أنهُ ينبغي تعظيمٌ اليوم الذي أحدث اللّهُ 
فيه على عبدِه نعمة بصومه والتَقَيُبُ ل 
أسامة (أحمد (ه/١٠7).‏ أبو داود (475؟)] تعليل 2 1 9 
5-00 0 د 5 3 0 7 ِ 
يعرّض عَمَله وَهوَ صَائثِما ولا منافاة بين التعليلين. 


و5 صيامٌ ستة من شوال 


ساس هم 


6 وعن بي أَيُوبَ الأنصّارِي رضي الله 
تعالى عنه أن رَسُولَ الله يي قَالَ: «مَنْ ضام رَمَضَانَ 
ُمْ أتْبعهُ ميا مِنْ شَوال كَانَ كَصيَامٍ الدهر». 

رَوَاةُ مُسُيِم (11564) 

(وعن أبي أَيُوب الأنصاري ييه أن رسول الله اع 
من نام رتعالا كم أ ميته هذا ورة امُؤنْشاه معان 
مميرّة رَهُ «أيّام» وَهِي ملكي لأن ادم العددٍ إذا ) 2 مميزة جار 
فيه الوجهّان كما صرح به النحاة. 


(من شوال كان كصيام الدّهرٍ رِرَاةٌ مُسلم). 


)١(‏ يريدٌ أنه في مقام المؤنث؛ وإذا زيدت الناء كانت في مقام المذكرء 
وذلك ياعتبار الممبّز. أي: إذا قيل: (مست) صحب المؤنثء وإذا قيل 
(ستة) صحب المذكر. وما ذكرته من شرح العبارة هو المناسبُ للسياق. 


1- صيامٌ ستة من شوال 


م- كتاب الصيام 


2 00 


فيه دليلٌ على امنتحبابه صوم بيه أيامٍ منْ شؤال وَهُوَ 
ِدْعَب جماعةٍ من الآل وأحمد والشافعي. 

وقالَ مالك: يُكْرَهُ صومُهًا قال: لأنْهُ ما رأى أحداً من أَهْلٍ 
العلم يصومها ولثلاً يْظنّْ وُجوبُها. 

والجوابة: أنهُ بعد توت النْصّ بذليك لا حُكْمَ لَِذِ 
التُعليلات وما أحسنّ ما قالَهُ ابن عبد البرٌإِنْهُ لم يبلغ مالك هذا 

واعلم أن اجر صويهًا يحصل لمن صاتَها مُق أو مُتوالية 
ومن صامَهًا عقيب العيدٍ أو في أثناء الشهر. وني سنن الترمذي 
زياثر ح (ةه/ا)) عن ابن المبارَك أنه امار أن يكن هبه ة آيَامٍ من 
أوّْل شؤال. 

وقذ رُوي عن ابن البرك (نائر ح رول أنه قال: منْ صامٌ 
رثة يام من شوال ترقا فَهُرَ جائرٌ. 

(قلت): ولا دليل على اختتبار كونهًا من أوّل شؤال إِذْ من 
يا ا 
من شؤال. 

وإنما شبْهّها بصيام الدّمْر؛ لأن الحسنة بعشر أمثالهًا 
فرمضانٌ بعشرةٍ اششهر وميت من شؤال بشهرين. 

وليسَ في الحديث دليلٌ على مشروعيّة صيام الدهْرٍ ويأني 
بيانهُ في آخر الباب. 000 

واعلة لهُ قال النّقىُ السبكي: إِنْهُ قذ طعنّ في هذا الحديث 
من لا فَهُمَ [ َهُ مرا بقول الترمذي «إِنْهُ حي يُرِيدُ في رواية 
سعد بن سعيد الأنصاري أخي يحبى بن سعيلر 

قلت: ووجْهُ الاغترار أن التَّرَمذي لم يصفَهُ بالصّحَةٍ بل 
بالحسن وَكَانهُ في نسخة واللذي رآيناهُ في مسُئن الترمذي بعاد 
سياقِه للحديث ما لفظهُ: قال أبو عيسى: عويت ان ابر 
حديثٌ حسنٌ صحيحٌ ثم قال: وسعدٌ بن سعياد هُوٌ أخر يحيى 
بن سعيدٍ الأنصاري وق تَكَلَّمَ بعضُ أَهْل الحديثش في سعد بن 
سعيل من قبل حفظِهء التهَى 1 

قلْت: قال ابن دحية: إِنْهُ قال أحمدٌ بن حنبل: سعيدٌ ضعيفٌ 
الخديث. 


ه- كتاب الصيام 


وقال النسائي: ليس بالقوي. 


م قال ابن الستبكي وقد انَتى شيخنا أبو مُحمدٍ الُمياطي' 
مجمع طُرقِه فأسندهُ عنْ بضعةٍ وعشرينَ رجلاً روه عنْ سعدٍ 
بن سعيد وأكْرهُمْ حُفَاظٌ ثقَات منْهُمٌ السُفيانان وَنَابعَ سعداً 
على رواته أخوهُ يحبى وعبدٌ ربهِ وصفوان بن سَليمٍ وغيرهم. 

وروّاهُ أيضاً عن لني يكز ثوبانٌ وأبو هُريرةٌ [الطبراني في 
«المعجم الأوسط» (07/501] وجابرٌ [أحمد (708/6)] وابنٌ عباس 
[الطبراني في «المعجم الأوسط» (4547)] واليراء بِنُ عازب [الدارقطني 
في «العلل» 60١8/5(‏ وعائشة ولفظ ثوبان: «مَنْ صّامَّ رَمَغمَانَ 
هر بعَشرَوَ وَمَنْ صَامْ مه نام بَمْد الْفِطرٍ هَدَِكَ صيّامٌ 
السمْنةًة. 

روَاة أحمد زو/١.مى‏ والنسائي [النسائي «كبرى» كما في 
«التحفة) .))51١١17(‏ 


صيامٌ النافلة 


٠ م‎ 


55 وعن أبى سعيل الخدذري رضي الله 
”7 3 3 2 5 

تعالى عنه قالَ: قالَ رَسُولَ الله #: «مَا مِنْ عَبْرٍ 
م ممه 6 2 04 ا 3١‏ 
يصوم يوما فِي سبيل الله إلا بَاعَدَ الله بذلِك اليوم 
© ل . 51 ٠‏ قد 4 
عن وجهه النار سبِعِينَ خريفا». 

مُفْنَ عَلَيْهِ [البخاري :)78٠(‏ مسلم (0197 وَاللَقْدُ لِمُسلِم. 

(وعن أبي سعيدٍ الخدري طَيْهِ قالَ: قال رسول الله 06قز: 
هما من عَبْدٍ يَصُومٌ يَْماً في سيل الل هر إذَا أطْلِقَ يُرَادُ به 
الجهّادُ. 

(إلأ بَاعَدَ اللَّهُ بدَلِكَ اليْمٍ عَنْ وَجْهِهٍ النارَ سَبْعِينَ حَرِيفا» 
مُتفقٌّ عليه واللفظ لمسلم). 

فيه دلالةً على فضيلةٍ الصّوم في الجهَادٍ ما لم يضعف بسيبه 
عن قال عدو وَكَانَ فضيلة ذلِك لأنْهُ جمعٌ بينَ جهَادٍ عدر 
وجهَادٍ نفميه في طعايه وشرابه وشَهِرَتِك وَكَنى بقوله: مبَاعَدَ الله 


- بَابُ صم التطوّع 


'- صيامٌ النافلةٍ حي 
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ِِنَهُ وَييْنَ الثّار سَبْعِينَ ختريفا» عنْ سلامَته من عذابهًا. 
ع - الصيامٌ في شعباث 

7- وَعَنْ عَائْشَةَ رضي الله عنها قَالَْت: 
2 يو 420 ا نكيم 
«كانَ رَسُول الله 2 يُصوم حتى نقول: لا يفطرء 
و* اللو ده 3 2 031 2 ري .8 
وَيْفطِرٌ حَتى نقول: لا يصوم وما رأيت رسول الله 
598 0 عع عل ا و و ا ا د لاط 0 
استكمل صيام شهر قط إلا رمضان» وما رأيته 
في شهر أكثْرٌ مِنهُ صيّاما فِي شَعْبَانَ». 

مفْقَ عَلَيْه البخاري ,)١955(‏ ملم ))1١87(‏ 

َالَف لصم 

فيه دليلٌ على ان صومة 2# ل يكن مُخْنَصّاً بشهْر دُونْ 
شهر وأنْهُ كان يذ يسردُ الصّيامٌ أحياناً ويسردٌ الفطرّ أحياناً 
ولعلهُ كان يفعلٌ ما يقنَضِيه الحالٌ منْ تمروِه عن الأشغال فيُتَابعُ 
الصُومَ ومن كس ذَلِك فَينَابمُ الإفطارٌ. 

ودليل على أنهُ يخصُ شعبان بالصُوم أكثرٌ من غيره. 

وقذ نبت عائشة على علَةٍ ذْلِكَ فاخرج الطُّبرانيُ 
[«الأوسط» ]0١84(‏ عنْها «أنهُ تنيز كَانَ يَصُومٌ نَلانَةَ ليام في كل 
شهْر فَرْبْمَا أخرَ ذَلِكَ فَيجْتَمِعٌ صَوْمٌ الس قيِصُومٌ عبان وفيه 
ابن أبي ليلى وَهْرَ ضعيف» وقيل: كان يصومٌ ذلِكَ تعظيماً 
لرمضان كما أخرجة التَرمِذيُ (555) من حديث أنس وغيرو 
«أنْهُ سْبِلَ رَسُولٌ الله نت : أي لمزم أَفْضَل؟ َمَالَ: شَعْبَانُ 
لِتَْظم رَمَضَانَ» قال التُرمذي: فيه صدقة بن مُوسى وَهُوَ عندَهُمْ 
ليس بالقوي. 

وقيل: كان يصومُةء لأنه شهر يَعْفلٌ عَنْهُ الناس يَيْنَ وجب 
وَرَمَضَانَ؛ كما أخرجة اللنسائئّ (501/4) وأبو داود (4”5”) 
وصححة ابن خرية (115) عن أسامة بن زيلر قال: «قلت:يَا 


رَسُولَ الله لَمْ أَرَكَ نَصُومٌ في شَهْر مِن التشُور مَا تَصُومٌ في 


شَْبَانَ قَالَ: ذْلِكَ شهرُ يَعْفْلُ الناسُ عَنهُ بَيْنَ رَجَسَ وَرَمَضَانَ 
وَهُرَ شَهْرٌ ُرْقَمُ فيه الأْمَالَ إلى رب الْعَالَيينَ فَأُحِبُ أن يُرْقَعَ 
فيه عَمَلِي وَأَنَا صَّائِمً» 


قلت: ويختَمل أله كان يصومٌة لِهَذِه الهم كُلْهَا. وقذ 


لاع ه- باب ها نهى عن صومه 


عُورضّ حديث «إنْ صَوْمٌ شَعْبَانَ أفضَلٌ المكَوْم بَعْدَ رَمَضَانَ» 
بما أخرجَة مسلم )01١7(‏ منْ حديث أبي هُريرة مرفوعاً «أفضَلٌ 
الصو بَعْد رَمَضَانْ صوْمٌ الْمْحَرْمه وأورة عليه أنْهُ لرْ كان 
أفضل لحافظً على الإكثار منْ صياي وحديث عائشة يقنّضي 
أنهُ كان أَكثرُ صيامِه في شعبان. 

فأجيب بأنّ تفضيلَ صوم الحرّم بالنظر إلى الأشهر السرم 

وأمًا عدم إكثارو لصوم حرم فقال الثروئ: 4 إنما علم 
ذلِكَ آخر عُمرو. 


-5 صيام ثلاثة أيام من الشهر 
:0 2 00 0 5 
خ54- وعن أبى ذر رضى الله تعالى عنئه قال: 
01 ”< 0 34 5 1 . 5 ”< - . 4 0 

دَأَمَرَنَا رَسُولٌ الله يذ: أن نصوم من الشهر ثلاثة 
يام : ثلاث عَشْرَة وَأَرْبَعّ عَظْرَ وَخْمْسَ عَشْرَة». 

رَوَاهُ اساي (0777/4 378) وَالترْمِي (7/51) وَصَحُحَهُ ابن حِّان 
انهه 

(وعن أبي ذر ضيه قال: «أَمَرنَا رَسُولْ الل #6 أن نَصُومَ 
مِن الشهْرٍ ثلاثة أيام) وبِيْنَهَا بقوله: (ثلاث عشرة وأربع عشرة 
وحمس عشرة. روَاهُ النسائيّ والنرمدي وصِحُحَهُ ابن حبان). 

انث ورة من لق عدي من حديش بي ُررة لظ 
«فَإِنْ كنت صَائِماً قَصُم الْمْره أي البيض. 

أخرجّة أحمذد مم والنسائ (077/4 وابنٌ حبانَ 
6 ك"), 

وني بعض ألفاظِه عن السائيّ «فإن كنت صَائِماً فَمسُم 
البيض ثلاث عَشْرَة وَأرِيع عَشْرَة وخمس عَشْرَة. 

وأخرج أصحاب السنّن [أبو داود (4 44 7) النسائي (073714/4» 
ابن ماجه (97/07)] من حديث. قَتَادةَ بن ملحان (كَانَ رَسُولُ الله 
َي يَأمُرنَا أن نصُومَ الييض ثلاث عَشْرَةَ وَأَربِعَ عَشْرَةَ وَحْمْس 
عَشْرَةَء وَقَالَ: هِي كَهَيَْةٍ الذهر». 

وأخرج النسائيّ 071/4 من حديش جرير مرفوعاً «صيام 
لان كام مِنْ كل شَهْرٍ كَصريَامٍ الدُهر ثلاث الأيّام البيض: 


١‏ نهي المرأة عن الصيام إلا ياذن زوجها 


ه- كتابة الصيام 
الحديث. وإسنادٌة صحيح. 

ووردّت أخاديث في صيام ثلاثةٍ أيُام من كُُ شهر مُطلقةٌ 

وأخرج أصحاب السّئن [أبو داود .)54٠(‏ الرمذي (07/49): 
النسائي :)7١4/4(‏ ابن هاجه هلمم وصحَحَة ابن خزية وفكلىم 
من حديث ابن مسعودٍ «أنّ النِي عه كَانَ يَصُومٌ عِدَهَ ثََانَةٍ 

وأخرج مسلم (0160 منْ حديث عائشة «كَانَ رَسُولُ الله 
تف يَصُومُ مِنْ كل شهر نَلانَة أَيّامٍ مَا يَُالِي في أ الشهرٍ 
صام». 

وأمّا المعينة بغير الثّلاث فَهِيّ ما أخرجَةُ أبو داود ,)548١(‏ 
والنسائي' م 7 5008 حنصةً "كان رَسُولُ الله يف 
يَصُومٌ في كل شهْر ثَلائة كاب الاثين وَالْحَمِِسَ وَالاثيْنٍ من 
الْجُمُعَةِ الأخرى * 

ولا مُعارضة بين هنو الأحاديث فَإنّها كلها دالةَ على “ندب 
صوم كُلْ ما وردَ وَكُلّ منّ الرُواةٍ حَكَى ما اطَّلعَّ عليه إلأ أن ما 
أمرٌ 7 وحث عله ووصى به أؤلى وافضل. 

وأما فعلهُ لذ فلعلّهٌ كان يعرض لَهُ ما يُشغْلُهُ عن مُراعاةٍ 
ذَلِكَ وقذ عيّنَ الشارِعٌ يام اليبض وللعلماء في تعيين العلاضة 
الأيام الي يُندبُ صومُهًا من كَل شهْرٍ أقوالٌ شر سْرُهًا في 
التشرح. 


ه- باب ها نهي عن صومه 


١‏ نه المرأة عن الصيام إلا يإذن زوجها 


ما م © 


49 وَعَنْ أبِي هُرَيْرةَ رضي الله تعالى عنه» 
أن رَسُولَ اللَهِ ##ذ قَالَ: «لا يَحِلُ لِلْمَرأَةٍ أن تَصُومَ 
رَدُوْجُهَا شَاهد إلا بذِوه. 


وادَ أَبُو اود (7458) (َغَيْرَ رَمَضَان» 


ه- كتاب الصيام 
(وعن أبي شربرة ضيه أن رسول الله يني قال: «لا يحل 
للمرأق) أي المزوّجةٍ بدليل قولِه (أنا تصومٌ وزوجُهًا شاهِن) أي 
حاضرٌ (إلا ياذنه» مُتَفقٌ عليه واللفظ للبخاري زادَ أبو داود: غير 
رمضات). 
. فِبه دليل على أن الوفاء بحقّ الرُوجٍ من التطوع بالصُوم 
وامًا رمضان فإنهُ يجب علفِهِ وإن كر الرُوجّ ويقاسٌ علد 
القضاءٌ فلو صامّت التْفلَ بغير إذنِهِ كانّتْ فاعلة محرم. 


؟- النهي عن صيام العيدي 


مم ه٠‏ 


كه وعن أبي سَعِيادٍ الْخَذْري رضي الله 
تعالى عن أن رَسَول الله ا «نْهَى عَنْ صيّام 
ل و ار 

تفن عَلَيِْ زالبخاري (11417)» مسلم (8037)) 

فيه دليلٌ على تحريم صوم هذين اليومين؛ لأن أصل النفي 
للُحريم وإلَيهِ َب الهو فل نذرَ صوتهُمًا لم يتعقذ نذرة في 
الأظهّر؛ أنه نذْرٌ بمعصيةٌ وقيل: يصرمٌ مَكائهًا عَنَْهُمًا. 


النهي عن صيام أيام العشريق 


-0١‏ وَعَنْ نيْيِشَة الْهُذَلِيُ رضي الله تعالى عنه 
قالَ: قال رَسُولُ الله : يام التشريق أَيَامٌ أكل 
وَشْرْسو وَذِكْرٍ الله عر وَجَلَ». 

رَوَاةُ مسيم )1١41(‏ 

(وعن ار 6 الباء 0-6 وسكونٍ المثناةٍ 
ع 

(الْهُدلي ضَه قال: قال رسول الله يَنيلذ: أيامُ النشريق) رَهِيَ 

(«نْيامُ أكلٍ وَشرب وَذِكْرٍ الله عَرْ وجل ررَاةُ ُسلمم 
وأخرجَةُ مُسلمٌ (؟4١0)‏ أيضاً من حديث كعبي بن مالك وابن 
حبان [الإحسان (7507)] من حدياش أبي هركرة والنسائي 


5 باب ما ثهى عن صوهه 


1 النهي عن صيام العيدين 28 


0١4/8‏ من حديثو بشر بن سحِيمٍ واصحاب المسُئن [أبو داود 
(1419). الترمذي (/ا/ا), النسائي (07017/0] من حديشْ عُقبِة بن 
عامر والبزار زكما في التلخيص (147/7)] من حدياث ابن عم 
َم الُشريق أيَامُ كل وَشرْب وَصَّلاةٍ فلا يصومهًا أَحَد). 


وأخرج أبو داود [(1414) من حديث عمرئ من حدياث 


ومممء. 


عُمر في قصيه «أنهُ ذ كان يَأْمُرُهُمْ بإفطَارهَا وَبَنْهَاهُمْ عَنْ 
صَامِهَاه أي ايام التشريق. 

وأخرج الذارقطي (1417/9) من حديث عبلر الله 4 بن 
حُذافة لك المي «ليامُ النشريق يام أكلٍ وَشْرْب وبعال» البعال: 


والحديث وما سُقنَاهُ في معنّاهُ دالُ على النْهْي عنْ صوم 
يام التشريق وإنما اخثلفت هل هُوَ نَهَي تحريم أو تنزيه: 

فدهب إل انْهُ لِلنّحريم مُطلقاً جماعة من .املف وَغيِرُهُمْ 
َإِلبِهِ ذَمَبَّ الشافعيُ في اللشهور وَهَؤْلاء قالوا: لا يصرمُهًا 
لمعم ولا غيرة ملو 9 مُخصّصاً لقوله تعالى: ظثَّلاثةٍ يام في 
الْحَحْ» [البقرة: 155]؟ لأنْ الآية عام فيما قبل يوم النحر وما 
بعدَه والحديث خاص بِيّامٍ الُشريق وإنْ كان فيه عُمومٌ بالنظر 
ال رضي ورج عر ا 0 

وذَهَبّت الْهَادِويةٌ إل انه يضوْمُها ب الفاقدُ للْهَدي كما 
يفيده سياق الآية وان ذلك عن علي م ضيه قالوا: ولا يصومهًا 
القارنٌُ والمحصرٌ إذا فقدَ الْهَديَ. 

ذهب آخرون إلى أنّهُ يصرمُهًا انمع ومن تعذرٌ علِهِ 
الْهَديُ وَهْرَ الحصرٌ والقارنُ لعموم الآيةٍ وما أفادهُ: 

7- وَعَنْ عَابْشَة وَابْن عُمَرَ رضي الله عنهم 
قالا: لّمْ يُرَخص فِي أَيّامٍ التشريق أنْ يُصّمْنَ إلا لِمَنْ 
لم يَجدٍ الهَذي 

رَوَاهُ البْحَارِي وك 14ح 


وهو قوله (وعن عائشة وابن عُمرَ رضي اللّه عنهما قالا: لم 


يُرخْص) بصيخة الْجهُول (في أيّامِ الُشريق أن يُصمن إلأ لمن لم يجد 
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الْهَديَ روَاةُ البخاري). 

فإنهُ أفاد أن صوم أيّام الُشريق جائرٌ رُخصة لمنْ لم يجام 
الْهَديَ وَكَانَ مُتَمَنََا أو قارناً أو مُحصراً لإطلاق الحديث بناءً 
على أن فاعل ايُرخْص» هُرَ رسول الله تل وأنهُ مرفوعٌ وفي 
ذلِكَ أقوالٌ ثلاثة: 

ثالث أنهُ إن أضاف ذَلِكَ إلى عَهْدِهِ يذ كان حُجدَ وإلاأ فلا 
وقد ورد التَصريمٌ بالفاعلٍ في رواية الدارقطي (؟/0185 
و الحاو ي [دشرح معاني الآثار» (0147/5] إلا أنها بإسناحٍ ضعيفمٍ 
ولفتلّهًا «رَحْص رَسُولُ اللو ا لِلْمُتَممَمٍ إذا لَمْ يَجدٍ الْهَذِيّ أَنْ 
يَصُومَ لام التشريق» إلا ألّهُ خص الحَمنّمَ فلا يكُونُ حُجة؛ لأهل 
هذا القول وقد رَرَى البخاري )١1595(‏ من فعلٍ عائشة ناي 
بكر وفيا لعل عليه السلام وذَهَبَ جماعة إلى أن النَهِي ليه 
أله يجورُ صومُهًا ِكل واحدر وَهْرَ قو لا ينمض علئِه دليل. 


4- النهيْ عن صيام يوم الجمعةٍ 


61 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي اللّه تعالى عنه 
عَن اللي ##ذ قَالَ: «لا تَحْصُوا ليْلَة الْجْمْعَةٍ بقِيَامٍ 
مِنْ بَيْنِ الأيْاليء ولا تَحْصُوا يَوْمَ الْجْمْعَة بصيّام مِنْ 
بين الآيامه إلا أن يكون في صَرْمٍ يَصُومُه أحَدَكُمْ». 

رَوَاهُ ملم )١١44(‏ 

الحديث دليلٌ على تحريم تخصيص ليلة الجمعة بالعبادة 
بصلاةٍ وَتِلاوةٍ غير مُعْتَادةٍ إل ما ورد به النْصْ على ذَلِكَ كقراءةٍ 
سُورة الْكَهْف [اللستدركة لخدم فَإنهُ ورد تخصيص ليلةٍ 
الجمعةٍ بقراءًِا وسور أخرٌ وردت بها أحاديث فِيهًا مقال. 

وقذ دل هذا بعمومه على عدم مشروعيّةٍ صلاةٍ الرُغائب 
[«الموضوعات» لابن الجوزي ])٠١١48(‏ في أل ليلةٍ جمعة منْ رجبه 
ولو ثبت حديثهًا لَكَانَ مُخصصاً لَهَا من عُسوم النْهِي لَكِنْ 
حديئهَا تَكَلّمَ العلماءً علدِهِ وحَكموا بأنّهُ مرضوع. 

ودل على تحريم النفل بصوم يويهًا منفرداً. 

قال ابن لمنذر: ثبت النهِي عن صوم الجمعةٍ كما ثبت عنْ 


4- النهي عن صيام يوم الجمعةٍ 


ه- كتاب الصيام: 


وقالَ أبو جعفر الطُبري: يُفَرّقٌ بين العيدٍ والجمعة بأنْ 
الإجماع منعقدٌ على تحريم صوم العيدٍ ولو صامٌ قبلَهُ أو بعذهُ. 

وهب الجمْهُورٌ إلى أن النْهْيَ عن إفرادٍ الجمعة بالصُوم 
ليه مُسْتَدلينَ بمديث ابن مسعوج ١كَانْ‏ رَسُولُ الله َل يَصُومُ 
ين كل شهْر لاه كام وَقَلْمَا كان يُفطُِ يَوَْ الْجُمُعقه. 

أخرجة الترمذي فقفة 27 حكته: فَكَان فعله #إلا فرينة 
على أن النهي ليس للتحريم. 

وأجيب عله بأنهُ يُخْتَملُ أنْهُ كان يصومُ يوماً قبلَهُ أو بعدهُ 
ومع الاحتمال لا يْتِمْ الامنتدلال. 

واختلف في وجْهٍ حِكْمةٍ تحريم صومه على أقوال: 

أظْهرُهَا لهُ يوم عي كما رُويّ من حديث أبي هُريرة [أمد 
افذلفك2 مرفوعاً ايوم اجيم يوم عِيلركما. 

وأخرج ابن أبي شيبة (07/5) بإسناج حسن عن علي 
عليه السلام قال: «منْ كان منْكُمْ مُتَطوّعاً من الشهْر فليصم يوم 
الخميس ولا يصمٌ يوم الجمعةٍ فإنهُ يوم طعام وشرابب وذكر». 

رَهَذا ايضاً من أدلّةٍ تحريم صومِه ولا يلزمٌ أنْ يَكُرنْ 
كالعيدٍ من كَل وجْهِ فإنهُ تزولٌ حُرمة صرمِه بصيام يوم قبلة 
ويوم بعدَه كما يفيدة: 


4 


4 وَعَنْ أبي هريرة قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 
كذ: «لا يَصُومَنٌ أَحَدُكُمْ يَرْمّ الْجُمُعَق إل أن يَصُومْ 
يرما َلك أو ريَوْماً يَعْدَه. 

مُفَنَ عَلَيْهِ [البخاري -١14(‏ مسلم ])١١44(‏ 

فإِنهُ دا على زوال تحريم صويه ليكْمةٍ لا نعلمُهًا فلو 
أفرده بالصّوم وجب فطرهُ كما يُفِيدُهُ ما أخرجَّةٌ أحمد ١4/0‏ 
والبخاري (1545) وأبو داود )١1477(‏ منْ حديث «جْرَيْرية أن 
اَي ا دَحَلَ عليه في يَْمٍ جُمُعةٍ وَهِيَّ صَاِمَة فَقَالَ لَّهَا: 
أَصّنْت أنس؟ فَالَتْ: لاء قَالَ: نَصُومِينَ عدا قالّت: لاء قال: 
تَأنطرِي» والأصل في الأمر الوجوبب. 


ه- كتاب الصيام 
5 النهي عن صيام النصف الأخير من شعبان 
7 2 - 2 8 
قَالَ: «إذًا انْتَصّفَ 5 قلا تَصُومُوا». 
رَوَاُ الْحَمْسَةٌ [أححمد (5؟/؟44). أبو داود (80), الزمذي 
(8/)؛ السائي «كبرى» كما في «تحفة الأشراف» .)١4.05/(‏ ابن ماجه 
(01451) وَامْنْكَرَهُ أَحْمَدُ 
(وعنة) أي: أبي مُريرة طبه أن رسول الله ينيك قال: «إذًا 
انتصّف شَعَبَانُ فلا تصُومُواء. روا الخمسة وَاسْكَْكَرَةُ اعد 
وصحُحَهُ ابن حبّانَ (085”) وغيرة. وإِنْما امْدَدْكَرَهُ أحد؛ لأنّهُ 
من رواية العلاء بن عبد الرحمن. 
قلت: وَهُرَ منْ رجال مُسلم. 
قال المصئفُ في التُقريب: إِنْهُ صدوق وربّما وَهِمَ. 
والحديث دليل 
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انتِصافِه ولَكِنْهُ مقيد محديث دإلاً أنْ يُوافقَ صوماً مُعْتَادأه كما 
تقدم زبرقم (508)) واختلف العلماءً في ذلِك. 

َذَّهَبَ كثيرٌ من الثافعيةِ إلى التُحريم لِهّذا النهي. 

وقيل: إنه يكره إلا قبل رمضانٌ بيوم أو يومين فَإنْهُ مُحرْم. 

وقيل: لا يكرة. 

وقيل: إنَهُ مندوب» وأنْ الحديث مُؤْوّلٌ بمنْ يُضعفَهُ الصومٌ 
وَكَائهُم اسْتدنُوا بحديث «أنّْهُ يي كان يِل شَحْبَانَ برَمَفمَان» 
[أبسو داود (7775), الترمذي (775), النسائي .)١6٠0/4(‏ ابن ماجه 


354 ولا يخْفى أنه إذا تعارضّ القول والفعلٌ كان القولٌ 
ماما 


النهي عن صيام يوم السبتٍ 


5- وَعَنَ الصّماء بنته بُسْر رضى اللّه عنها 
أن رَسُولَ الله #6 قَالَ: «لا تَصُومُوا يَوْمَ الست إلا 
فِيمًا افترض عَلَيكُمْ فَإِنْ لم : يَجذ أَحَدُكُمْ إل إِحَاءً 


٠. 


عِنْبي أو عَودٌ شَجَرَةٍ فَليِمْضْعْهًا. 
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على الي عن الصّوم في شعبان بعاد ٠‏ 


ه- النهي عن صيام النصف الأخير من شعبان ار 

رَوَاةُ الْحَنْمَةٌ رأحمد (58/5”. أبو داود (7471). الزمذي 
(744). النسائي «كبرى» كما في «تحفة الأشراف» :)١881١(‏ ابن ماجه 
0775 وَرجَالَهُ بِقَاتَ إلا أنه مُصَطَربْ وَقَدْ أَنْكَرَهُ مَالِكَ وَقَالَ أبُو ذَاوه: 
هر سمو 

(وعن الصّمّاء) بالصّادٍ الْيْمَلَةٍ (بنت بسر ( عار حَدةٍ 
مضمومةٍ وسين مُهْمَلٍ اسمها ييه بضمٌ الموحدة وقح الْهَاء 
وَتَشَذِيدٍ الاق 1 لتحية 


وقبل: اسمُهَا بهِيمة بزيادة اميم هي أَحْتُْ عبد الله بن بسر 


روى عنهًا أخُومًا عبدُ الله (أنْ رسول الله يهن قال: «لا 


نصُومُوا يَْمَ الست إلا فيمَا عرض عَلَيُمْ فإن لم يَج أحَدُكُمْ 


إلا لحا بِقَنّم اللأم فحاء مُهْمَلةِ ممدودة. 

(عسبع بكسر المهْمَلةٍ وقح النون فموحّدة القَاكْيَة 
المعروفة . 

والمرادٌ قشرة 

رْ غود شجرةٍ فلممضغها) أ يطعمهًا للفطر بها. 

(روَاةُ الخمسة ورجالة ثقَاتْ إل أنهُ مُضطرب وقذ أنْكَرَهُ 
مالك وقال أبو داود: هُوَ منسوخ) أما الاضطرابت فلأنهُ رواة 
عبدُ الله بن بسر عن أَخيِهِ الصّمّاء. 

وقيلَ: عن عبد الله وليس فيه ذِكْرٌ أختتيه. 

قيلَ: ولِيسَتْ هذه بعلَةٍ قادحةٍ فإِنْهُ صحابي» وقيلَ «عنهُ 
عن أبيهِ بسر» وقيل «عن الصّمًاء عنْ عائشة». 

قال النسائي: هذا حديث مُضطرب. 

قال المصنف: يُحَْملُ أن يكون عند عبد الله عن أبيه وعننْ 
أخحيه 4 وعنئد أخته بواسطة وَهذه طزيقة متخيطة: 

وقذ رجح عبد الحئ الطريق الأول وَتبِمّ في ذلِكَ 
الدارقطى. 

لَكِنّ هذا التْلِرُنَ في الحديث الواحد بإسنادٍ الواح مم 
انّحادٍ المخرج يُوهِي الرواية وينبئٌ بقلَةِ التبط؛ إلا أن يكونٌ من 
الحفاظ المكثرينَ المعروفينَ بجمع طرق الحديث فلا يَكُونُ ذلك 
دالاً على قَلَةِ الفط وليس الأمرٌ هّنا كذلك بل اختلف فِيهِ 
على الراوي أيضاً عن عباد الله بن يُسرٍ 


1ع باب ما هي عن صومه 


وأمًا إِنْكَارٌ مالك لَهُ فإِنْهُ قال أبو داود عن مالِك: إِنهُ قال: 
هذا كذب. 


وأمًا قول أبي داود: إِنْهُ منسوح فلعلّهُ أراد أنّ ناسح ه قوله: 


مشروعيةٌ صيام السبت والأحد 


/الهخ"- وَعَن : آَم سَلَمَة ة رضي اللّه تعالى عنهاء 
دن ا 0 َصومٌ مِنَ الأيام 
يوم م السبتي وَيُوم الأحَن وَكانّ يقول: نُْمَايَرْمَا 


ش ركِين» وَأنا ريد أَنْ أعالتي:». 
أَخْرَّجَةُ النستسائي [ 1 كبرى» كما في «اتحفة الأضراف :])1815٠١9(‏ 


عِيد ل 


رَصَحْحَهُ ابْنُ خَرَيِمَة (7151)» وَهَذَا لفظة. 
فالنهيُ عن صومه كان أَوّلَ الأمر حيث كان ا يُحبُ 
مُوافقة أهْلٍ الْكتَابِ ثم كان آخرٌ أمرو يي مُخالفتَهُمْ كما و 


بو الحديث نفسةُ. 


وقبل: بل النْهْيُ كان عنْ إفرادهِ بالصُوم إلأ إذا صامً ما 
قبِلَهُ أو ما بعذّهُ. 


وأخرج التُرَمذِيُ أنحقة من حديث عائشة قالّت «كان 
رَسُولُ الله يي يَصُومٌ مِنَ التهْر السبّت وَالأحَدَ وَالانيْن وَمِن 
الشهْر الآخر الثْلانَاءَ وَالأرْبعَاءَ وَالْحَمِيسَ)». 

اليك لناب دال على اسيحياب صوم الست والأحد 


وظَاهِرَهُ صومٌ كل على الانفرادٍ والاجتماع. 


8 النهي عن صيام يوم عرفة بعرفة 


- وَعَنَّ أبى هُرَيْرَة رضى الله تعالى عنه 
0 لي كر د في رق اود ا 2 
«أن النبي َل نهَى عن صوم يوم غعرفة بعرفة». 
رَوَاهُ الْحَمْسَةٌ غَيْرُ المَرْمِذِيُ مد "٠4/8‏ أبو داود (0440)» 
النسائي في «كبرى» كما في «تحفة الأشراف) .)١41787(‏ ابن ماجه 
077 وَصَحَحَهُ ابن اخَرَيْمَةَ )51١1(‏ وَالْحَاكِمُ [المستدرك: ]474/١‏ 


وَاسْْكَرَه ْمَل [الضعفاء الكبير (١/44؟0]‏ 


/- مشروعيةٌ صياع-السبت والأحد 


ه- كتاب الصيام 


لأن في إسناده مَهْدِيَاً الْمَجِري ضعْفَهٌ العقيلي وقال: لا 


يتاب عليْهِ والراوي عنْهُ مُحْتَلفٌ فيه. ' 


قُلْت: في الخلاصة: إنَهُ قال ابن معين: لا أعرفة. 

وأمًا الحَاكِمٌ فصحُح حديفة وأقرهٌ المي في مُختصر 
المسْتَدرَكٍ ول يعد من الضعفاء ء في «الغنية وأمًا الراوي عنْهُ نه 
حوشبُ بن عبدل قال المصنّفُ في التُقريب: : إِنهُ ثقة. 

والحديث ظَامِرٌ في تحريم صوم يوم عرفة بعرفة وله 5 ذهب 
يحيى بن سعيدٍ الأنصاريُ وقال: يحب إفطارّة على الحاج. 

وقبل: لا بام به إذا لمْ يضعف عن الدعاء نُقَلّ عن 
الثافعي واختَارَهُ الخطابي. 

د 
حجيو ون لا يدلا ترك الوم على تحريد. 

نعم يدل؟ لأنْ الإفطارٌ هُوّ الأفضل»؛ لال 6 لا يفعل إلأ 
الأفضل إلا أنّهُ قد يفعلٌ المفضولٌ لبيان الجواز يكن في حقّهِ 
أنضل لما يه من الُشريع ابيع بالفعل ولكرن لسر 
التْحريم؛ لأنهُ أصلٌ النهي. 


كلهي غن رضيام النعرء ‏ 


٠# سم‎ 


564 وَعَنْ عبد اللَّهِ بْنِ عُمَرّ رضي الألّه 
عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله : دلا صامّ من ام 
الأبْدَ» 

َ_ عَلَيْهِ زالبخاري (/ا/191). مسلم .])١١84(‏ 

احتف في معنّاهُ قال شارحٌ المصابيح: ّرَ هذا مسن 
وجهين: 


000 


أَحَدُهُمًا أَنْهُ على معنى الدّعاء عليه 
والآخر عن صبيل الإخبار. 


والعنى أنه مُكَابدةٍ سُورةَ الجوع وحرٌ الظّم] لاغتيادِه 
عليه وم يفْتَقرْ إلى الصّير على الجَهّدٍ الذي 


الصّومٌ حَتى خف 


ه- كتاب الصيام 


تعلق لق بو الوا فَكَأنَهُ ل يصمْ ولمْ تحصل لَه فضيلة الوم 
ويؤيد د أنه للوخبار 


تكلس وَلِمسْلم 0159 مِنْ حَد 


بلفظر: «لا صامْ ولا َفْطرَ» 


يش أبي كَنَادَةٌ 


ويؤيده أيضاً خورف لثمي (59/) عنة بلفظ 1" يصم 
و0 يفطرً». 

قال ابن العربي إِنْ كان دُعاءً فيا ويح منْ دعا عليه اللي 
تفط وإن كان معناهُ الخبرٌ فيا ويح منْ أخيرّ عنْهُ اللي تن أنهُ 
مْ يصمْ وإذا لم يصم شرعاً فَكُيف يُكَتَبُ لَه ثواب. 

وقذااختلت الغلنة في طيام "لضو تال تعرعع كاف 
َهْرَ انيارٌ ابن خرمة لِهَذا الحديث وما في معنا 

وذَهَبّ طائفة إلى جوازه وَهُوَ اختيار ابن المدذر وَتَأولوا 
أحاديث الني عن صيام الدّهْرٍ بن المراد منْ صامٌَ مع م الأثام 
المنهيّ عنهًا من العيدين وأيّام التدريق وَهُرَ تأويل مردودٌ بيه 
ا لابن عمرو عنْ صوم الدهر. 

وَتَعَليلَهُ بان لنضيهِ عليه حا ولأهْلِهِ حقَاً ولضيفِه حمَاً 
[البخاري :)١917/8(‏ مسلم ])0١54(‏ ولْعَولِهِ [البخاري (08:057), مسلم 
١‏ أَمَا أنا فَأَصُومٌ وَأَفْطِرُ فَمَنْ رَغِبْ عَنْ سُنتِي فَلَِسَ 
مني فالتّحريمٌ هُرَ الأوجُهُ دليلاً. 

ومن أدلَيِه ما أخرجهٌ أحمدٌ )4١4/4(‏ والنسائيٌ زكما في 
«التحفة؟ (90/1)] وابن خرية )1١1854(‏ وابن حبان (584”) من 
حديث, ابي مُوسى مرفوعاً «مَنْ صَّامٌ ادر ضبقت علي جَهَْمْ 
وَعقِدَ بيَدِوا. 


م قبامده 


قال الجمهور: تحب صومٌ الثطر ل لا مُضعقةٌ عن حفَّه 
وَتَاولوا أحاديث النهي تأويلاً غيرٌ راجح وامنتّدلُوا بأنّهُ نقذ شئة 
خرة بيعار نولاج مانا رعرع دل 1م من كل 
شَهْرٍ بصوم الدَهرٍ فلولا أن صاحبَهُ يستَحق الثواب لا شب ب 

وأجيب بأن ذلِكَ على تقدير مشروعييه فإنهًا تُغنى عنْهٌُ كما 
اعكدز المي المتلوانة عن النمسية المشلاه الْبِي قاذ كانت 
ترمتتا امع لالز لها ٠‏ لحك لونجويها ل يمنت فرليا بل 


يتح العقانت: 


5- باب الاعتكاف وقيام 


5” 


-١‏ أجرٌ من قامّ رمضالا 
نعم أخرج ابن السني منْ حديث أبي هُريرة مرفوعا «مَنْ 
صَامَ الدَهْرَ فَقَدْ وَهَبَ نَفْسَهُ مِنَّ اللّهِ عَوْ وَجَل)». 


إلا انا لا ندري ما صحُنّهُ. 


ك5 باب الاعتكاف وقيام رمضادن 

الاغيكاف لَغة: روم الشيء وحبس التفس عليه. 

وشرعاً: المقامٌ في المسجدٍ من شخص مخصوص على صفةٍ 
مخصوصة. 

(وقيامُ رمضان) أي قيامٌ لياليه مُصليا أو تالياً. 

قال الُووي: قِيام رمضانَ يحصل بصلاة التراريج وَهُوَ 
إشارة إل أَنْهُ لا يُشتّرط امنتغراقٌ كل اللّمل بصلاةٍ الثافلة فيه 
يأنِي ما في كلام النووي. 


-١‏ أجرٌ هن قامّ رمضان 


0 عَنْ أبي هُرَيْرَة كه أن رَسُولَ الله يت 
قَالَ: «مَنْ قَامَ رَمَضَّانَ إيّاناً وَاحْيِسَاباً غَفِرَ لَهُ مَا 


ممق عَلَيهِ البخاري »)7٠٠(‏ مسلم (07/89] 

(وعن أبي قُريرة ضله أن رسول الله مونو فال: «من قام 
رمضان إيمانا) أي: تصديقاً بوعدٍ الله للثواب. 

(واحيساباً) منصوبٌ على أنْهُ مفعولٌ لأجله كالّذي عطف 
علئِهِ أي طلبأ لوه اللّهِ وثوابيء والاحْيِسابُ من الب 
كالاغْيِدادٍ منّ العددٍ وإنما قيلَ فيمن يدوي بعملِهٍ وة الله 
احْنّسبَه؛ لأنْهُ لَه حيننئر أن يعْنَّدُ عملَّهُ فجعلٌّ في حال مُباشرةٍ 
الفعل كانه مُحْتَدٌ به قالَهُ في النهَايةِ. 

(غفرَ لَهُ ما تقدمَ من ذنبه مُتَفق عليه يُحْتَملٌ أله يُِيدُ قيامَ 
جميع لاله وأا من قم بعضتها لا يحص لَه ما كر من المغفرة 
وَهْرَ الظاهِرٌ وإطلاقٌ الذنب شاملٌ للكبائر والصّغائر. 

وقال الثووي: المعروف أَنْهُ بخص بالصّغائر وبه جزمٌ إِمامُ 


م 


ا حرمين ونسبّهُ عياض لهل السسنة وَهُوَ مبي على أنْهَا لا تَغفِرٌ 


إرفرة 5- باب الاعتكاف وقيام 


الْكَبائرُ إل بالنُوبةٍ وقد زادّ النسائى [فكبرى» كما في «التحفة» 
5/1 007)] في روايَتِهِ «ما تقدّمٌ وما تأخره وقد أخرجَهًا أحمد 
086/5 وأخرجّت من طريق مالك وَتَقَدُمَ معنى مغفرةٍ الذنب 

والحديث دليلٌ على فضيلةٍ قيام رمضان والّذي يظِهَّرُ أنهُ 
يحصلُ بصلاة الوثر إحدى عشرةً رَكْعةٌ كما كان يم يفعلهُ في 
رمضانَ وغيره كما سلف في حدياثي عائشةً اخ 0140م 
877 

وأمًا التراويح على ما اعَتِيدَ الآن فلم تقمْ في عصرو 0 
إنْما كان ابنَدعَهَا عُمرُ في خلافيهِ وامرَ أَبيَاً أن يجمعّ الناس. 

فقيل: كان يُصلّي بهم إحدى عشرة ركعة وروي إحدى 
وعشرون وروي عشرون ركعة؛ وقيل: ثلاث وعشرون؛ وقيل 
غك ذلك وقد متنا فين ذيلك. 


2 5 
الحض على القيام في العشر الأواخر 
5 وَعَنْ عَائْضَةَ رضى الله عنها قَالَْت: 

٠٠ 2-2 ٠ 03 - 59 8 2 5‏ 
«كانَ رَسُولُ الله #6 إذا دَخل العَشْرٌ - أي العشَر 
الأخيرّة مِنْ رَمَضَانَ - شد مِتَرَرَهُ وَأَحْيًا لَيْلَهُ وَأيقَظ 

أهلة؛. 

مع عَلَيه [البخاري ))7٠١1754(‏ مسلم .)1١74(‏ 

(وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رَسُولْ الله يذ إذا 
دَحَلَ الْعَشرٌ أي الْعَشرٌ الأخبيرة من رَمَضَان) هذا التّفسيرٌ مُدرجٌ 
من كلام الرّاوي. 

(شدّ متررّة) أي اعْتَرلَ النساء. 

(وأحيا ليِلّهُ وأيقظ أَهلَهُ مُنْفْقّ عليه وقيلّ في تفسير «شدٌ 
مئزرة): ِنهُ كناية عن التُشمير للعبادة. 

قبل: ويجتَملٌ أنْ يَكُونَ المعنى أنّهُ شد متزرَهُ جمعَهُ فلخ يحللَه 
وَاغتّرلَ النّساء وشمرٌ للعبادة. إلا أنَهُ يُبعدُهُ ما رُويَ عنْ علي 
(«السنن الكبرىة للبيهقي (4/4 9١‏ طبه بلفظ «فَشدٌ متزرهُ واغَتّرلَ 


7- الحض على القيام في العشر الأواخر 


ه- كتاب الصيام 
النْساءً» فإن العطففّ يقتّضي المغايرة وإيقاعٌ الإحياء على اليل 
مجارٌ عقلي لِكَونِه زماناً للإحياء نفسيه. 

والمراد به السهر. 

وقوه رأيقظ أَهلَمُم أي للصّلاةٍ والعبادةٍ وإنما خصُ بذَلِكَ 
آخر رمضان لقرب روج وت العبادة فيجتهدُ فبه؛ لأنهُ 
َاتَمةٌ العمل والأعمالٌ مخرَاتِبيهًا. 

02000 م 01 “ع 5 

555 وَعَنْهَا رضي الله عنهاء «أنُ النبي ييز 
ا داه صر هد ع أو قايقات ساو أ ع ا فد كام 
كان يُعْتَكِففْ العَشرَ الأوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَء حَتى توفاه 
الله عَدْ وَجَلُ ثُمْ انكف أَزْوَاجُةُ مِنْ بَحْيوه. 

مُنَفقَ عَلَيْهِ البخاري (70175): مسلم (11171)) 

(وعنْها/ أي عائشة (رضي الله عبها «أن الب يذ كان 
يَْكِف الْقشرَ الأواخرَ ين رَمطتان حََى كَوَفَاهُ الله عَرْ وَجَلُ ثم 
اغتكف أَزْرَاجَهُ بن بدو متف علن فيه دليلٌ على أنْ 
الاغيِكَاف سنة واظب علبْهًا رسولٌ الل يفي وازواجُهُ من بعلده. 

قال أبو داود عنْ أحمد: لا أعلم عن أحدر من العلماء 
خلافاً أن الاغْيكافَ مسنونٌ وأمًا اللقصودٌ منْهُ فهو جممٌُ القلب 
على الل تعالى بالخلوة مم نخلرٌ المعدقء والإقبالٌ عليِهِ تعالى 
والنَنكُمُ بكرو والإعراضٌ عمًا عدَاة. 


الاعتكاف بعد الفجر 


45- وَعَنْهَا رضي الله عنها قَالَت: «كانٌ 
الب 6 إذًا أرَادَ أن يَحْتَحِفَ صلَّى الَْجْرَ ثُمْ دحل 

مُق عليه [البخاري (7077). مسلم ]0١1377(‏ 

(وعنها/ أي عائشة رضي الله عنها. 

(قالت: «كان النبي يز إِذَا أرَادَ أن يََكِفَ صِلَى الْفَجِرَ ثم 

فيه دليلٌ على أن أوَلَ وقْت الاغيكافي بعد صلاة الفجخر 
وَهْرَ ظَامِرٌ في ذلك 


م كتاب الصيام 


5- باب الاعتكاف وقيام 


5 - لا يخرج من الاعتكاف إلا لحاجة 4ع 


وقذ خالف فيه من قالَ: إِنْهُ يدخلُ المسجدّ قبل طُلوعٍ 
الفجر إذا كان مُعْتَكِفا نهَارا وقبلَ غروب الثشمس إذا كان 
تكن يلأ وول الحديث بنهُ كان يطلم الفجرٌ وَهُرَ 1 في 
المسجدٍ ومن بعدٍ صلايِهِ الفجرّ يخلو بنضيه في المْحلٌ الذي أعد 

(قلت) ولا يخفى بُعدُهُ فنا كانت عادَنهُ تقذ أنه لا يرج 
مر منزله إل عند الإقامة للصلاة. 


4- لا يخرج من الاعتكااف إلا لحاجة 


6- وَعَنْهَا رضي الله عنها قَالَتْ: إن كَانَ 
رَسُولُ الله 8 لَيدخِلْ عَلَيْ رَأْسَهُ - وَهُوَ في 
المنْجد - تَأَرَجَنُكُ وَكَانَ لا يَدَعُل الْبْنِت إل 
لِحَاجَقٍ إذَا كَانَ مُحْتَكِناً». 


متمق علي وَاللفْظ ِْبُحَارِيَ (اليخاري (015؟)» مسلم (01537. 


(وعنه/ أي عائشة رضي الله عنها (قالت: «إنا كان رَسُولُ . 


لله تنو يُدخلَ عَلَيْ رَأسَهُ وَهُوَ فِي الْمْجد فأَرَجْنُهُ وَكَانَ لا 
يَدْحْلْ الت إلا لِحَاجَةٍ إذَا كان مُفتكفأ».متفئ عله واللفظ 
للبخاري). 
ا في الدانيائو دلبل على انه لا يخرج المعْتَكِفُ من المسجدٍ 
بكلّ بدنْهِ وأنّ خروج بعض بدنِهِ لا يضرٌ. 

وفبه أنَهُ يُشْرِعٌ للمشتكفب النظافة والغسلٌ والحلق والتْرينُ. 

وعلى أن العمل اليسيرَ من الأفعال الخاصّةَ بالإنسان يجورٌ 
فعلهًا وَهُوَ في المسجد. 

وعلى جواز اسنتيخدامٍ الرجل لروجَته. 

وقول (إلاأ لحاجة) يدل على أنهُ لا يرج الممتَكِفُ من 
'المسجدر إل للأمر الفثروري والحاجة فسُرّهَا الرُهْريُ بالبول 
والغائط وقد انْعَقَّ على اسشينائهمًا وَاختلفَ في غيرهِمًا من 


الحاجّات كالأكل والثشرب وألحقَ بالبول والغائط جوارٌ الخروج 
للفصدٍ والحجامة ونحوهمًا. 


ه- ما يُمنع منه المعتكف 


5 وَعَنْهَا قَالَت: «السُنة عَلَى الْمُمتَكِفٍِ أَنْ 
لا يَعُودَ مُريضاء ولا يَشْهَدَ جتَارَة وَلا 00 
َلا اشرما ولا يَحْوجَ لحَاجَةٍ جَةَ إلا لِمَا لا بُدُ 


وَلا اعْيِكَافَ إلا بصّوْمٍ ولا ا اه 


جَامِعٍ». 
رََاهُ ُو ذاو 678 7) ولا يَأ بر جَلِهِ إلا أن الرَاجحٌ وَقْفْ آخيره 
(وعنْها) أي: عائشة رضي اللّه عنها (قالّت: المُنْةُ على 
امكف أن لا يَعُودَ مريضاً ولا يَهَدَ جتارَةَ ولا يََسَ امرأةُ وَلا 


مع ام 


يناشِرها ولا يَخْرجَ لِحَاجَةٍ إلا لِمَا لا بد لَه نهم ما سلف ونحرٌه 


زولا اغيِكاف إلا بصم ولا اغْيَكاف إلا في مَسنْجدٍ جَابِع»؛ روا 
أبو داود ولا بأس برجاله إلا أن الراجح وقفُ آخر) من قولِهًا 
«ولا اغْيَكافٌ إلا فوم 

وقال المصنّف: جزم الدارقطي أن القدرٌ الذي منْ حديث 
عائشة قولَهًا (لا يخرج إلا لحاجة) وما عذاهُ منْ دُونْهَاه الَهَى من 
َنْح الباري (977/4) وَمُنا قال: إن آخرهُ موقوف. 

وفيه دلالاً أنه لا يخرج الممْتَكِفُ لشيء ما عَيّشَهُ هذه 
الرواية. 

وألْهُ ايضاً لا يحرج لشُهُودٍ الجمعة وأنّهُ إن فعلّ - 
ذْلِكَ - بطل اعَيّكافةُ. 

وني المسألةٍ خلاف كبيرٌ ولَكِنّ الدَليل قائمٌ على ما ذكرناة. 

وأمًا ائلتراط المنُوم ففيه خلافٌ أيضاً وَمَذا الحديث 
الموقوفُ دالٌ على اشْتِراطِهِ . 

وفِيه أحاديث منها في نفي شرطييِهِ ومنهًا في إِنبَايِهِ والكل 
لا يينتهضُ حُجْة إلأ انا الاغيكاف عرف من فعلِه تل وم 
يمتّكف إلا صائماً. 

اك في ا الأول 3 0 0 5 صَامهًا 1 
رقلة اشرو إل الجمانة إلا هلا بقوع بمجرّدٍ الفعل حُجَةٌ 
على الشرطيَةٍ 


هه 


وأمًا امنتراط المسجد فالأكثرٌ على شرطييِه إلا عنْ بعض 
العلماء . 


5- باب الاعتكاف وقيام 


والمرادُ منْ كونِهِ جامعاً أن تُقامَ فيه الصّلرَاتُ وإلى هذا 

وقالَ الْجْهُورٌ: يجورُ ني كل مسجار إلا لمن تلزمٌة الجمعة 
فامتحب لَه الششافعي الجامع . 

وفِيهِ مدل ما في الصّوم من أنهُ تاذ م يمتكِف إلأ ني 
مسجدره وَهُرّ مسجدّ جامع. 


ومن الأحاديث, الدالَةِ على عدم شرطية الصُيام قولة. 


كك وَعن ابن عَبَاسٍِ رضي اللّه عنهما أن 
النبي 86ز قال: «لَيِسَ عَلَى الْمُحْتَكِف صام إلا أن 
عله عَلَى نفسيه»: 

َوَاهُ الدارَفطِي (115/7) وَالْحَاكِمُ )4/١(‏ وَالرَاجِحٌ وَلْفُهُ أْضاً 

وهو قوله: (وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن الني 66[ 
قال: «طَيْسَ عَلَى الْمُشَكف صِيَامٌ إل أن يَجِعَلَّهُ عَلَى نفسِده. روَاهُ 
الدارقطن وَالخَاكِمُ والرّاجحٌ وقمّهُ أيضا) على ابن عباس قال 
البيهقى (15/4): الصحيح أنه موقوف ورفعة وَهم. 

(قلت) وللاجْتهَادٍ في هذا مُصرحٌ فلا يقومٌ دليلاً على عدم 
الشترطية. 

وأمًا قولهُ: إلا أنْ يجعلة على نفسِه: فالرادٌ أن ينذرٌ 
بالصوم. 


5 ليلةٌ القدر في السبع الأواخر 
4- ورَحَن ابن عُمَرَ رضي الله عنهما: «أَنّ 
رجالا مِنْ أُصْحَابِ النبيّ 86 أَرُوا لَبْلَةَ الْقَدْر فِي 
الْمَنَام في السُبع الأرَاخيرء فَقَالَ رَسُولُ الله 6يز: 
أَرَى رُفْيَاكُمْ قَد نَوَاطَأتْ في السّبْعْ الأوَاخِرٍ فَمَنْ 
كَانَ مُتَحَريهَا فَلْيتَحَرُهَا فِي السبْع الأوَاخر». 


مَُفْقّ عَلَيْهِ البخاري (5016ي مسلم ])1١56(‏ 


-١‏ ليلةٌ القدر في السبع الأواخر 


ه- كتاب الصيام 


(وعن ابن عَمرَ رضي الله عنهما أن زجالاً من أصحاب 
لني #ذ) قال المصنّف: لم أقف على تسميةٍ أحلر منْ هؤلاء.. 
بضم الْهَمْزةٍ على البناء للمجهول. 

(ليلة القدرٍ في المنام) أي قبل لَهُمْ في المنام: هي (فٍ السبع 
الأواخر فقالَ رسول الله لز: أرى) بضم الْهَمْرَةٍ أيْ أظسن 
(رؤْيَاكُمْ قذ تواطآت) أيْ توافقت لفظا. 

ومعثى (لي السبع الأواخر فمن كان مُتحريهًا فليَتحرُهَا ني 
السُبع الأواخر متمق علي وأخرج مُسلمْ )1١78(‏ من حديث 
ابن عُمرَ مرفوعاً «التَمِمُوهًا فِي الْعَشْر الأرَاخِر فَإِنْ ضَعُفَ 
أحَدُكُمْ أو عَجَرَ قلا يُغْلْنَ عَلَى السبع البرَاقِيه. 

وأخرج أحمد (تمترأى رَجْلَ أن ليله القذر يله سَبْعٍ 
وَعِشْرِينَ أو كَذَا فَقَالَ النبي تاي الْتَمِسُوهَا في الْعْضْرٍ الْبرَاقِي 
في الور منهًاة. 

وروى اذ (/0) من حديث علي مرفوعاً «إن عَلِيتّمْ 
قلا تَعْلبُوا ءَ عَلَى السَيع الْبرَائّي». 

وجمع بين الرُوائات بان العشرٌ للاحتياط منهًا وَكَذَلِكَ 
السبع والنّسمٌ؛ لأنْ ذلك هّوّ المظنة وَهُّوَّ أقصى ما يُظرُ فيه 
الإدرالُ. 

وني الحديث دليلٌ على عظم شان الرّؤيا وجواز الاسْيّنادٍ 
لبا في الأمون الوجوديّة بشرط أنْ لا تخالف القواعد الشرعيّة. 


وقِولةُ أروا) بذ 


/ ليلة القدر في ليلة سبع وعشرين 


ير 


8-- - وَعَنْ عاو : من أب 

0 ره أبْو ماود (45م01» 250 وَقفَهُ. 

وقد اختيف في ليها على أربَسِينَ قُولاً أوْرَدهَا فبي قح 
البإرير؛ /757 0337) 

(وعن مُعاوبة بن أبي سُفياة رضي الله عنهما عَن النبي اه 
قَالَ في دلبل القدرٍ ْلَه سبع وَعِشْرِين». رواة أبر داود) مرفوعاً 
(والراجح وقفةُ) على مُعاوية ولَهُ حكم الرّفع. 


ه- كتاب الصيام 


(وقد اختلف في تعبيبها على أربعين قولاً أورذتهَا في قح 
الباري) ولا حاجة إلى سردمًا؛ لأنْ منْهًا ما ليس في تعبينهًا 
كالقول بأنّهًا رُفَمَتَْ والقول باِنْكَارهَا من أصلهًا إن هنو عدمًا 
2 من الأربعين. », 

وفِبهًا أقوال أخرٌ لا دليلَ علنِهَاء وَأظْهَرُ الأقوال أنه في 
السنبع الأواخر. 1 

وقالَ المصئفُ في نح الباري (17/4؟) بعدَ سردو الأقوال: 
وأرجِحُهًا كلُّهًا أنّهَا في وثر العشر الأواخر وأنْهًا تتَقلٌ كما يُنْهَمُ 
من حديث هذا الباب وأرَجَامًا 05 الو عند الشافعيةِ: إحدى 
وعشرين أو ثلاث وعشرين على ما في حديشيْ أبي سعيار [خ 
.)50١1١5(‏ م ])١١59(‏ وعبد الله شن حصي زمخمكاللرواكلعيع 
وأرجَاهًا عند الجمْهُورٍ ليله سبع 00 


4- ما يقال في ليلة القدر 


5 وَعَنْ عَائِشَةَ رضي اللّه عنها قَالَت: 
«قلت: يا رَسُولَ الله أرَأَيْت إن عَلِْتَ أ ليْلَهِ لبْلّه 
الْقَدرِ ما أقُولُ فِيها؟ قَالَ: قُولي: اللَّهُمْ إِنْك عَفُرُ 

روَاهُ الْحَمْسَةٌ غير أبي داودزأحمد (071/6). النسائي «عمل اليوم 


والليلة؛ زملالم: 4لام). ابن ماجه (7860) غَيْرَ أبي دَاوْد وَصَحْحَهُ 
التَرْمِذِي (م1ه” وَالْحَاكِمٌ (07./1). 


قبلَ: علامتهًا أن المطّلعَ علتِهًا يرى كل شيء ساجداً. 


وقيلَ: يرى الأنوارَ في كل مَكَان ساطعة حَنّى المواضع 
المظلمة. 


وقيل: يسمع سلاماً أو خطاباً من الملائكة. 

وقيل: علامنهًا انتجابة دُعاء من وقعَت لَهُ. 

وقال الطَّري ذلِك غير لازم فإنها قذ تحصلٌ ولا يُرى 
شيء ولا يسمع. 

واختلف العلماءٌ هل يقمٌ الاب المرَنَبُ لمن اثفي أنَهُ 
وافقهًا و ِظْهَرْ لَهُ شي أو يَتَوفَفُ ذلك على كشْفهًا؟. 


5- باب الاعتكاف وقيام 


8- ما يقال في ليلة القدر 5" 


ذَمَبَ إلى الأول الطبري وابنُ العربي وآخرون. 

وإلى الثاني ذَّمَبَ الأكترون ويدلُ لَهُ ما وقمَ عند مُسلم 
(0/) من حديث أبي هُريرة بلفظٍ «منْ يقمُ ليلةَ القدر 
فيراففهًاه قال النُوويُ أ يعلمٌ أنهَا ليل القدر . 

ويحتملٌ أن يراد يُوافقهًا في نفس الأمر وإن لم يعلم هُوَ 
ذلِك. 

ورجّحَ هذا الصنّفُ قالَ: ولا أَنْكِرٌ حُصول الُوابٍ الجزيل 
من قام لابتغاء ليلةِ القدر وان لم يُوفْقْ لَهَاء وإِنْما الْكَلامُ في 


حُصول القواب المعين الموعودٍ به وَهْرَ مغفرة ما تقدمَ من ذنبه. 
- لا تَشَدٌ الرحالٌ إلا إلى ثلاثة مساجد 


50١‏ وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الْخذري #5 قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله 6ا: «لا تْشَدُ الرّحَالٌ إل إِنَى ثَلامَةٍ 
مَسَاجِدَ: الْمَسْجدٍ الْحَرَام وَمَسْجِدِي هَذَاء وَالْمَسْجِدٍ 
الأقصّى». 

مَنَّ عَلَيِْ البخاري (115917)» مسلم (8037)] 

(وعن أبي سعيدٍ الخدري طَيْهِ قالَ: قال رسول الله يَكز: لا 
نُشْدُ) بضمٌ الال الْمَلةٍ على أله نفيّ ويروى بسكونِهًا على أنْهُ 


.م 


(الرّحال) جمم رحل وَهْرَ للبعير كالرج للفرس وشَدةُ 
هنا كناية عن السفر؛ لأنْهُ لازمَهُ غالباً. 

(إلاّ إلى ثلاث مساجد المسجد الحرام) أي الْحرّمٌ (ومسجدي 
هذا والمسجدٌ الأقصى مُتَفقٌ عليه اعلمْ أن إدخالَ هذا الحديث 
في باب الاغيَكَافر؛ لأنهُ قذ قيلَ: لا يصحُ الاعْيكافُ إلا في 
اللائةٍ المساجد ثُمَ المرادُ بالثفي النهيُ مجازاً كألهُ قالَ: لا ينيم 
شرعاً أنْ يُقصد بالزيارةٍ إل هذه البقاعٌ لاختصاصهًا بما اخنّصٌت 
به من الو الي نه له عل بها 

والمرادُ من المسجد الحرام هر الحرمٌ كله لما روَاهُ أبو داود 
الطّيالسي من طريق عطاء «أنْهُ قبل لَهُ: هَذَا الْفَضْلُ في الْمَمْجِدٍ 
الْحَرَام وَحْدَهُ أمْ ِي الْحَرّم؟ قال بل في الحَرّم كلوه. 


ماع - باب الاعتكاف وقيام و- لا يُشَدُ الرحالٌ إلا إلى ثلاثة مساجد 


ولأنْهُ نا اراد ينيل التّعينَ للمسجد قالَ: #مسجدي هذاه 
والمسجدٌ الأقصى بِيْتُ اللقدس سمي بذلِك؛ لأنهُ لل يكن وراءهُ 
مسجدٌ كما قالَّهُ الشري. 

والحديث دليلٌ على فضيلة المساجدٍ هاو ودل فوم 
الحصر أنْهُ يُحَوُمٌ شد الرّحال لقصد غير التْلائةٍ كزيارة الصالحينَ 
أحياءً وأموّاتاً لقصد التُقَرُب ولقصدٍ المواضع الفاضلةٍ لقص 
الك بها والصّلاةٍ فِيهًا وقذ ذَهَبَ إلى هذا التتّيخ أبو مُحمّدٍ 
الجويهي وبه قال القاضي عياض وطائفة. 

ويدلُ عليه ما روّاهة أصحاب السندن زهو عند أحمد: 6//ا) من 
إنكَار أبي بصرة الغفاري على أبي هُريرة خروجَةُ إلى الطور 
وقال: لو أدرَكتّك قبل أن تحرج ما خرجت. 

وامنتدل بهذا الحديث ووافقة أبو هريرة 

وذَهَب الجمْهُورٌُ إلى أن ذلِكَ غير مُحرم واسْتَدلُوا بما لا 
ينقَضُ وَنَاوّلُوا أحاديث الباب بتآويل بعيدةٍ ولا ينبغي التّأويل 
إل بعد أن ينْهَضَ على خلاف ما أوُلُوهُ الدليل. 

وقد دل الحديث على فضل المساجد الثُلائة وأن افضلّهًا 
المسجدٌ الحرامٌ؛ لان لِلتّقديم ذكْرأً يدل على مزيةٍ المقَدم ثم 
مسجار المديئة ثم المسجد الأقصى. 

وقد دل لهذا أيضاً ما أخرجّةٌ البزَارٌ ركف الأسغار» 
(455) وحسَّنَ إسنادة من حديثر أبي الدرداء مرفوعاً «الصّلاة 
ِي الْمَمْجِدٍ الْحَرَام بمائة ألف ضّلاق وَالصّلاة فِي مَسْجدِي 
بألفم صلاةٍ وَالصّلاة فِي بيت الْمَقِس بِحَمْيمائةِ صَلاقِه. 

وفي معناةٌ أحاديث أخر. 

ثم اختّلفوا هل الصّلاة في المساجدٍ تعمُ الفرض والنَفلَ أو 
تخص الأؤل؟. 

قال الطحاوي وغيرهُ: إِنَهَا تحص بالفروض لقوله 22 
«أَنْضَلُ اللاو صَّلاه الْمَرْء فِي بَِيِهِ إلا الْمَكتُوبَة» [البغاري 
الا مسلم ./41١(‏ 

ولا يخفى أن لفظ الصّلاةٍ المعروفي بلامالجنس عام فيشملٌ 
الثافلة إل أن يُقَالَ: إن لفظ الصلاةٍ إذا أطلقّ لا يَتَبادرُ منْهُ إلا 
الفريضة فلا يشملها. 


ه- كتاب الصيام 


5- كتاب احج 


كك كتاب الحج 
الحجم: بقح الحاء المهْمَلةٍ وَكسرمًا لغتان وَهُوَرُكنٌ من 
أزكان الإسلام الخمسة بالائفاق. 
وأول فرضيه سنةٌ ميت عند الجمهور. 


امار ابن القيّمِ في الْهَدي 001/5 أنْهُ فرضّ سنة تسع 
أو عشر وفيه خلاف. 


-١‏ باب فطل وان من قُرِض عله 


١‏ جزاءً الحج الجنةٌ 

7" عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ‏ أن رَسُولَ اللو 86 
قَالَ: دالْعُمْرَة إِلَى الْعُمْرَِ كَفَارَة لِمَا بَتِنَهُمَاء وَالْحَجْ 
الكو لشب له 22ذاء إل الجنة: 

مََُقْ َلَيِْ [البخاري (11/177), مسلم (1544)] 

(عن أبي مُريرةً ضيه أن رسول الله لز قال: «الْعُمْرَةٌ إلى 
الُْمْرَةِ كفارَة لِمَا يَهُمَا وَاْحَج الْمَبرُوُ قبل مُرَّ الذي لا 
يُخالطهُ شي من الاثم ورجحة النووي. 

وقيل: المقبول. 

وقبل: هر الذي تظهَرُ ثمرهُ على صاحبه بأن يَكُون حانّة 
بعدهُ خيراً من حال قبله. 1 

وأخرج أحمد رم/ه ام والحاكم )485/١(‏ من حديث جابر 
«قيل: يَا رَسُولَ الله مَا برُ الْحَجْ؟ قَالَ: إطْعَام امام وَإفْشَاهٌ 
السّلام». 

وفي إسنابو ضعف ولو ثبت لْتَعيّنَ بو التفسي 

(ليس لَهُ جزاءً إلا الجئة مُتْفْقَ عليهم 

العمرة لُْة: الرّيارة وقيلٌ: القصدُ. 


وني التشرع: إحرامٌ وسعيّ وطوافٌ وحلق أو تقصيرٌ 


-١‏ بَابُ قله وان مَنْ فُضَ 


8 جزاءٌ الحج الجنة‎ -١ 


سمت بذْلِك؛ لأنْهُ يُزَارُ بها البِنْتُ ويقصد. 

وفي قوله (لْعُمْرَةٌ إِلَى الْعُمْرَق دلِيلٌ على تكرار العمرة: ؤائنة 
لا كرَامَة في ذلِكَ ولا تحديد بوقتوه وقانّت الالكية: 0 قي 
النكنة اك مز عمرة واحدةٍ واسْتّدنُوا ل لَه بألهُ تر لم يفعلهًا إل 
من سنة إلى سنةٍ وأفعالّهُ يذ تحمل عندَهُمْ على الوجوبه أو 
التدب. 

وأجيب عنه بأنّهُ عُلمّ من احوالِه يكذ أنهُ كان ينَرُكُ التي 
وَهْرَ تحب فعلهُ ليرفمَ المشقة عن الأمّةِ وقد ندب إلى ذَلِكَ 
بالقرل. 

وظَاهِرٌ الحديث عُمومُ الأوقات في شرعيتِهًا وَإللِهِ ذَمَبٌّ 
الجمهور. 

وقبل: إلا للمتَلبْس بالحج وقيل: إل يام الننسريق وقيل: 

والأظَهَرُ أنْهَا مشروعة م مُطلقاً وفعلّة لذ لما في اشهُرٍ 
لح برد قو من قال برها فيه فإنَه ل لم يمر عمَرة 
الأربع إلأ في اشهُر الحجّ كما هُرَّ معلرمٌ وإن كانّت العمرة 
الرابعة في حجّه فإنهُ يط حج قارناً كما تظَاهَرَت عليه الأدلة 
وإِلبْهِ ذَمَبّ الأئمّة الأجلة. 


الحج جهادٌ المرأةٍ 
*510- وَعَنْ عَائِشَةَ رضي اللّه عنها قَالَتَ: 
«قُلت: يا رَسُولَ الله عَلَى النْسَاء جهَادٌ؟ قَالَ: نعم 
عَلَيهنُ جهَادٌ لا قِثَالَ فيه فِيه: الْحَْء وَالْمُحرَة. 
رَوَاةُ أَحْمَدُْ (016/5) وَابْنُ مَاجَهْ (091), وَاللْفْظُ لَه وَإِسْنادةُ 
ََصِنُهُ في المنْحِيح [البخاري (01851)] 
(وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «قُلت: يا رَسُولَ الله 


# لم 


عَلَى النسّاء جهَادٌ) هر و إخبان يرَادُ ب به الامنيفهام. 

(قَال: نَعمْ علَنهِنٌ جهَادٌ لا آَالَ فيه كَأنْهَا فَالَت: مَاهُرَ؟ 
َقَانَ (الْحَّ وَالْمُمْرَة اطلقّ عليِهمًا لفظ الجهَادٍ مجازاً شَبْهَهُمَا 
بِالجهَادٍ وأطلقَةُ عليْهِمًا بجامع الشقةٍ. 


- استحبابٌ العمرة 


وقول (لا قنَالَ به إيضاحٌ للمراد وبلركرو خرج عن كونِهٍ 
امنتعارة . 

والجواب من الأسلوب الحكيم. 

روَاة أحمد واب ماج واللّفظ لَه أي لابن ماجة. 

(وإسنادة صحيح وأصلة في الصّويح) أي ف تج 
البخاري وأفادت عبارَتَهُ ألهُ إذا أطلقّ الصّحِيِحٌ فالمرادٌ به 
البخاري أو أرادً بذْلِكَ ما أخرجَة البخاري (1451) من حديث 
عائشة بِنْت طلحة عنْ «عَائِسَةَ أُمّ المُؤِْنِينَ أَنّْهَا قَالَتْ: يا رَسُولَ 
الله نَرَى الْجهَاد أَفْمَل الْعَمَل أَفَلا نُجَامُِ؟ فَالَ: لاء لكِن 
أفضّل الجهَادٍ حَج مَبروره. 

وأفاد تقييد إطلاق رواية أحد للحجح. 

وأفاد أن الحجّ والعمرة تقومٌ مقامٌ الجهّادٍ في حقّ النساء. 

وأفادٌ أيضاً بِظَاهِروِ أن العمرةً واجبة إل أن الحديث الآتّى 


بخلافه وَهُوَ: 


"' استحباب العمرة 


ماس ٠#‏ 32 أ 9 . 8 

اكت وعن جابر بن عبد الله رضى الله 
عنهما قال: أتى النبي 2 أَعْرَابِي. فَقَالَ: يَا رَسُولَ 
الل أخبرْتى عَن الْعُمْرَق أَرَاجِبّة هِئ؟ فَقَالَ: لا. 
أذ تمر حير لك. 

رَوَاهُ أَحْمَدُ (61/6) وَاَرِْذِي (481) وَالرَاجح وَْفَه. 

َأَحْرَجَهُ ابن عدي ين وَجْهِ آخْرَ ضَعِيف دالكامل؟ ١1/80‏ 18)]. 

يُخالفُه وهو قوله: (وعمن جابرٍ ظييه قال: آنى النبي عا 
أعرابي) بِفَنْح الْهَمْزةِ نسبة إلى الأعراب وَهُمْ سُكَانٌ البادية الْذينَ 
يطلبون مساقط الغيث والْكلا سواءٌ كانوا من العرب أو منْ 
مواليهم والعربي من كان نسبّهُ إلى العربه ثابتاً وجممٌهُ أعرابٌ 
ويجمع الأعرابي) على الأعراب والأعارب. 

(«فقالَ: يا رَسُولَ الل أخبرني عن الْعمْرَ أي عَنْ حُكْوِهَا 
'كَمَا أََادهُ رَرَاجِبَةَ هِيّ قَالَ: لانم أ لا تجبُ وَهْرَ من الاكيفاء. 


(«وأن تَغْتَوِرَ خَيْرٌ لّك») أيْ منْ تركها. 


والأخيرية في الأجر تدلُ على ندبهًا وأنْهَا غير مُسْنوبةٍ 
الطرفين حَنَى تَكُونَ من الباح و اناك بهذ الجملةٍ لدفيع ما 
يُتَرَهُمُ ألْهَا إذا لم تجن تردٌّدتَ بين الإباحةٍ والندبه بل كان 
ظَاهِراً في الإباحة؛ لأنْهَا الأصلٌ فابان بها ندبّهًا. 

(روَاة أحمد والترمديُ) مرفوعاً (والراجح وقَقُُ على جابر 
فإِنهُ الذي سالَهُ الأعرابي رجات عن وق اللا له 
ا 

(وأخرجة ابن عدي من وجْهٍ آخر) وذلِك أله روَاهُ منْ 
طريق أبي عصمة عن ابن مكدر عنْ جابر وأبو عصمة كذبوة. 

(ضعيف؛ لأنْهُ في إسنادو أبا عصمة وفي إسنادو عند. أحمد 
والتّرمذيّ أيضاً الحجّاجٌ بن أرطاة وَهُرَ ضعيف. 

وقلا روى ابن عدي [الكامل: )١454/4‏ والبيَْقيُ [السن 
الكبرى: )”6٠:/4‏ من حديث عطاء عنْ جابر «الْحَعْ وَالْعُمْرَةٌ 
رشان ميأني ما فيه 000 1 

والقولٌ بان حديث جابر المذكور صحُّحَةُ المي مردودٌ 
بما في «الإمام» أن الترمذي برذ على قولِه: حسنُ في جميع 
الرُوليات عنْهُ وأفرط ابنُ حزم فقال: إِنْهُ مَكذوبٌ باطل 


٠. 
رم‎ 


ولي الباب 'أحاديث لا تقوم بها حُجَة. 

ونقلَ الذي عن الشافعي أنّهُ قالَ: ليس في العمرة شيءٌ 
نابت أنْهَا تطوّْعٌ وني إيجابهًا أحاديث لا تقومٌ بها الحجّة 
كحديث عائشة الماضي وكالحديث: 


4- الحيج والعمرةٌ فريضتان 


8ك عَنّْ جَابر # مَرْفُوعاً «الْحَج وَالْعُمْرَةٌ 
فريضّتان» [«الكامل» لابن عدي .])١4548/6(‏ 

وهو قوله: (وعسن جسابرٍ ضيه مرفوعا «الْحَج وَالْعَمْرَةُ 
فَرِبِتَانه) ولو ثبت لَكَانْ نضا على إيجاب العمرة إلأ أن 
المصنّف لم يذْكْرْ هّنا منْ أخرجَهُ ولا ما قيلَ فِيِه والّذِي في 
التلخيص (9/5؟, 04٠‏ أنّهُ أخرجَةُ ابن عدي والبيهقي من 
حديث ابن لَهيعةَ عن عطاء عنْ جابر وابن ليع ضعيف وقالَ 
ابن عدي: هر غير محفوظ عنْ عطاء. 


5- كتاب الحج 

وأخرجة أيضاً الذارقطي )١84/(‏ من روايةٍ زيد بن ثابت 
بزيادة «لا يضرّك بأيْهِمَا بدأت» وفي إحدى طريقيِهٍ ضعفٌُ 
وانقطاعٌ في الأخرى. 

ورواهُ البيهقيُ (51/4”) عن زيد بن ثابت منْ طريق ابن 
سيرينّ موقوفاً وإسنادُة أصح وصِحُحَهُ الحاكم (الكلاة). 

ولا اخَتَلفَت الأدلّة في إيجاب العمرةٍ وعدمِه املف 
العلماءً في ذَلِكَ سلفا وخلفاً. 

فدَهَبَ ابنُ عُمرَ إلى وُجوبهًا روَاهُ عن البخاري تعليقاً 
[كتاب العمرة؛ تحت باب ])1١(‏ ووصِلَهُ ع ابن خزيمة ركام 
والدارقطني (185/5) وعلّقَ أيضا عن ابن عباس أنْهًا لقريتتهًا في 
كاب الله لرَأَيَمُوا الْحَيْ وَالْمْرَةَ للك ركاب العمرة. تحت باب 
رك ووصلَه ع الشافعي [الأم: 4/7 ]١4‏ وغيرة وصرح البخاري 
بالرجوب وبوّب عليْهِ بقوله (بابُ وجوبب العمرة وفضلِهًا) 
وساق خبر ابن عَمرَّ وابن عبّاس. 

واملتدل غيرهُ للوجوبب محديث «حُجْ عَنْ أبيك وَاغْتَمِرْ 
[أمد »)٠١/4(‏ أبو داود .)08٠١(‏ النرزمذي (.47), النسائي (111/8, 
ابن ماجه .])75٠05(‏ وَهُوَّ حذيث صحيح. 

قال الشافعي”: لا أعلمُ في إيجاب العمرةٍ أجودٌ منه. 

وإلى الإيجاب ذَمَبَتمٍ الحنفيّة لما ذُكرَ من الأدلة. 

وأمّا الامنتدلال بقولِه تعالى لوَأَيَمُوا الْحَجْ وَالْعْمْرَة للهه. 

فقذ أجيب عله بأل لا يُِيدُ إلأ وُجوب الإنمام وَهْرَ مُنْفقَ 
على وجوبهٍ بعد الإحرام بالعمرةٍ ولو تطوعا. 

وذَقبْت النافعيةُ إلى أنّ العمرة فرضٌ في الأظهَر. 


والأدلّةٌ لا تنمض عند التُحقيق على الإيجاب الذي الأصلٌّ 


00 
عدمه, 


5 مَنْ يجب عليه احج 


مم ه 


وَعَنّْ أنس 4# قَالَ: «قِيلَ: يَا رَسُولَ 
اللى ما السَبيلٌ؟ قَالَ: الرَادُ وَالوَاجِلَة). 


َوَاةُ الدَارَقُطْبِيُ (؟/15؟) وَصحُحَةُ الْحَاكِمْ .)441/١(‏ وَالرَاجَمٌ 


-١‏ بَابُ فَضْلِه وَبْيّانَ مَنْ فُرضَ 


ه- من يجب عليه احج 65 


إْسَالَه . 

وَأَحْرَجَهُ الترْرِيْ )81١(‏ مِن حَدِيث ان عُمْرْ وَفِي سناد ضف 

وعن أنس ظلثثه قال: «قيل: يا رَسُولَ الله مَا السمِيل أي 
الذي ذكَرَ الله تَعَالَى في الآية قال: الرَادُ وَالرَاجِلَةٌ)». روه 
الدارقطي وصِحُحَةُ الخَاكِم) قلت والبيهققي (00/4 أيضاً من 
طريق سعيدٍ بن أبي عروبة عن قَنَادةَ عن أنس عن الي تلظ . 

(والراجح إرسالة) لأنهُ قال البيققي: الموابٌ عن قَنَادةَ عن 
الحسن مُرسلاً. 

قال المصنّف: يعني الذي أرجَةُ الدارقطني) وسندُه صحيمٌ 
إلى الحسن ولا أرى الموصول إلا وَهْماً. 

(وأخرجَهُ الترمذيُ من حديث ابن عُمرّ أيضا) أي كما 
أخرجة غيره من حديث أنس. 

(وفي إسناده ضعف) و إن قال الثرمذي” إِنْهُ حسنٌ وذَلِكَ أن 
فِيه راوياً ممْرُوكَ الحديش. 

والحديث لَهُ طرق عن علي [الدارقطني (؟/114)] وعن ابن 
عباس [ابن ماجه (748417)] وعن ابن مسسعودٍ [الدارقطني (517/9)] 
يكن عاكة [الدارقطني ])1١7/1(‏ وعن غيرهِم من طرق كُنّهَا 
78 

قال عبدُ الحق: طْرفهُ كلها ضعيفة. 

وقالَ ابن اللنذر: لا بيت الحديث في ذلِكَ مُسنداً 
والصّحيح رواية الحسن المرسلة. 

وقذ ذَهَبْ إلى هذا التفسير أكثرُ الأمْةِ فالرادٌ شرط مُطلقاً 
والفاخلة لتا علل لبان 

وقال ابن تيمية في شرح العمدةٍ (؟/175) بعد سردو لما 
ورك أ الله :هلال خابيك مهد عن عار عرسا ول 
وموقوفة تدلُ على أن مناط الوجوب الرادٌ لاون عه علم 
النيّ يذ أن كثيراً من النْاس يقدرونَ على المشي وأيضاً فإِنّ 
الله قال في الحيجٌ طمن استطاعَ لي مَبيلاً4 زآل عمران: 49) أما 
أن يعن القدرة المحَيرة في جميع السانانه تخد تللق ال أن 
قدراً زائداً على ذَلِكَ فإِنْ كان الحتَبرُ هُرَ الأول لم يجْنَخْ إلى هذا 
التقييدٍ كما لم يتَجْ إِلْهِ في آبة الصُوم والصّلاة فعلمَ أن المعثَيرَ 


-١ 4١‏ بَابُ فَضلِه وان مَنْ 
قدرٌ زائدٌ في ذلِكَ وليسَ هُرَ إلا الملل وأيضاً فإِنْ الحجّ عبادة 
مُفَْقرة إلى مسافةٍ فافتّقرَ وُجوبُها إلى ملك الزْادٍ والراحلةٍ 
كالجهّادِء ودليلٌ الأصل قولّهُ «وّلا عَلَى الْذِينَ لا يَجَدُونَ ما 
بُنقِقُونَ حَرَجٌ4 إلى قوله «وّلا على الْذِينَ إِذَا ما أَنَرْك 
لتَحْمِلَهُمْ4 الآية [التوبة: ؟4]. انتهَى. 

وفَهَبَ ابن الزبير وجماعة من النّابِعِينَ إلى أن الامنتطاعة 
هي المنّحَةٌ لا غيرٌ لقرله تعالى لوَتَرَوْدُوا فَإِنْ حخَيْرَ الرْادٍ 
النّقْرَى» (البقرة: 1917] فإنهُ فر الرَادَ بالتتقوى. 

وأجيب بِأنْهُ غيرٌ مُرادٍ من الآية كما يدلُ لَهُ سببُ نُزولهًا. 

وحديث البابٍ يدل أنْهُ أُرِيدَ بالرَادٍ الحقيقة وَهُرَّ وإِنْ 

وامرادٌ به كفاية فاضلة عنْ كفاية منْ يعولٌ حَتَى يعود 
لقوله اذ «كنَى بِالْمَْء إِنْما أَنْ يُضَيُمَ مَنْ يَعُولُ». 

أخرجة أبو داود (1591). 

ويجزئٌ الحج وإِنْ كان المال حراماً ويأئم عند الأكثر. 


وقالَ أحمدُ: لا يُجرئ. 


0 و 
- حج الصبي 
17ك- وَعَن ابن عَيّاس «أنْ الثبي 8# لَقَى 
َكْباً بالرّوْحَاء فَقَالَ: من الْقَرْمُ؟ فَقَالُوا: مَنْ أنتَ؟ 
كان رول اللد تدعت زليه امتراء عيبا شقالت: 
َلِهَذا حَج؟ قالَ: نعم وَلك أجَر». 
رَوَاةُ مسيم (075) 
(وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن الي 27[ لفي ركبا 
- بفتح الراء وسكون الكاف - قالَ عياض: يُحْتَملُ أنه لقيَهُمْ 
ليلا فلم يعرفوة تلكا . 
ويختملٌ أنه َهَاراً ولَكِنْهُمْ م روه قبل قبل ) ذلك. 
(ركْباً بالروحاء) براء مُهْمَلةٍ بعد الواو حاء تومل بزقئة 
حراء: محل قرب المدينة. 


- حج الصبي 5- كتاب المج 

(«قفَالَ: من الْقَرمُ فَقَئُوا: من أنت فَقَالَ: رَسُولُ الله فرققست 
لبه امرأةٌ صَيا قَقَالَت: أَلِهَدَا حَج؟ قَالَ: نعم ولك أخر) بسبب 
حلِهًا وحجّهًا به أو بسبب سُؤالِهًا عن ذلك الحكم أو بسبب 
الأمرين. 

(أخرجة مُسلم). 

والحديث دليلٌ ألَهُ يصح حي المي وينعقدٌ سواءً كان 
ميا ا لا حيث فعل ولي عنُ ما يف الحاج وى هذا ذهب 
الجمهرر ولَكِنُْ لا يجزيو عن حجْةٍ الإسلام؛ ؛ الحديث ابن عباس 
يما عُلام حَج به أله ثم بَلم فلي حَجة أخرى». 

أخرجَهُ المخطيبُ («تاريخ بغداد» (704/8] والعْمْياءٌ المقدسي 
منْ حديث ابن عباس . 

وفبه زيادة 

قال القاضي: أجمعوا على أله لا يُجزة إذا بلغ عن فريضةٍ 
لالسلا إلا فرقة شَذَتْ فقَالت: يُجزثة ه لقوله 0 فإن ظاهِرَه 
ألّهُ حجّ والحجّ إذا أطلقٌ يَتبادرٌ منة مايقط الواجب وَلَكِنَ 
العلماء ذَهَبوا إل خلاف ذلك: 

قال الثوويئ: والولٌ الذي يُحرم عن المي إذا كان غير 

مُميْز هو ولي ماله وَهوٌ هو أبوة أو جد 0 الوصي أي الخمصوب 
من جهةٍ الحاكهم. 

وأما لآم فلا يصح [حرامُهًا عنْهُ إلأ أن تَكُونَ وصيّة عله 
أو منصوبة منْ جِهَةٍ الحام. 

وقيلَ: يصحٌ إحرامُهًا وإحرامٌ العصبة إن لم يكن لَهُمْ 
ولاية المال. 


الحج عن الشيخ الكبيرٍ 
4- وَعَنْهُ رضي اللّه عنهما قَالَ: دكانَ 
الْقَضْلٌُ بْنُ عَبّاسِ رضي الله عنهما رَدِيفَ رَسُول 


الل © مَجَاءَت امْرَةٌ مِنْ عَم فَجَمَلَ الْمَْلُ يَنظرُ 
ِلَيْهَا وَتَنظُرٌ إَنْهِ وَجَعَلَ النبي 46 يَصْرِفُ وَجْة 


5- كتاب الحج 


2 58 - 32 6ن لاني 7 8 
الفضل: إلى الشّق الآخر فقالت: يا رَسُولَ اللي إن 
فريضّة الله عَلَى عاد في الج أَذْرَكتَ أبي شَيْخا 
كنا لا يشت عل ١‏ احِلَقَ أذا + د عَنُْ قَالَ: 0 
0 : يلق أفاحج تعدم 

وَذْلِكَ فى حَجَدَ الوَدَاع». 

مف عََيْهِ [البخاري 4)١817(‏ مسلم (3884)] وَاللْْظ للبحَارِي 

(وعنة) أي ابن عبّاس رضي اللّه عنهما. 

(قالَ: كانة الفضلٌ بنْ عبّاسٍ رديف رسول الله تت أ في 
حجَةٍ الوداع وَكَانَ ذلِكَ في منى. 

(فجاءت امرأةٌ من خفعم) بالمناء المعجمة ل فمسلة 
سَاكنةٌ فعينٌ مُهْمَلةٌ قبيلةً معروفة. 

(فجعلَ الفضلُ ينظ رٌ لها وتنظرٌ لبه وجعل النبي لز 
يصرف وجْة الفضل إلى الشّقّ الآخر فقالت: يا رسول الله إن 
فريضة الله على عباده في الحجٌ أدرَكْسا أبي) حال كونِه (شيخاً) 

وفولُ (كبير/) يصحٌ صفة ولا يُناني اثنتراطً كون الحال 
أكبرة إِذ لا يُخْرجُهُ ذلك عنْهًا (لا يشت صفة ثانية (على 
الرّحلة يصحٌ صفة أيضاً وجْتَملٌ الحال ووقع في بعض الفاظِهٍ 
«وإِنّْ شدذته خثييت عليُوا. 

(أفأحج) نيابةٌ (عنةُ قال: نعم) أي حَجّي عله. 

(وذلك) أ جميعٌ ما ذْكِرَ إفي حجَةٍ الوداع, متمق علفِهٍ 
واللفظ للبخاري) في الحديث روايَاتٌُ أخرٌ ففي بعضيهًا «أن 
السائلَ رجلٌ وأنْهُ سال هل يِحج عن أُمّمه فيجوثُ تعد القضبّة. 

وني الحديث دليلٌ على أنْهُ يُجزئٌ الحج عن الْكَلّفٍ إذا 
كان مأيوساً مْهُ القدرة على الحجٌ بنفسيه معلٌ التيخرخة فإنْهُ 
مأيوس زوالها. 

وأمّا إذا كان عدمٌ القدرة لأجل مرض أو جُنون يُرجى 
برَؤُهُمًا فلا يصح. 

وظَامِرْ الحديث مم الرّيادةٍ أنه لا بد في صحَّةٌ التُحجيج 
عنْهُ من الأمرين عدمٌ ثبَاتِهِ على الراحلةٍ والخشيةٌ من الضّرر 
علبْهِ مِنْ شَدَى فمن لا يضرهُ الشدُ كالّذي يقدرُ على الحَفَةٍ لا 


-١‏ بَابُ قله وان من فُرضَ 


8- الحج عن المت 5*١‏ 


إلا أنهُ ادُعى في «البحر» الإجماعَ على أن المّحَةَ رَهِيّ 
الّتِي يسْتَمسِكُ معَهًا قاعداً شرط بالإجماع؛ فَإِنْ صم الإجمامٌ 
فذَاك وإلا فالدليلُ مع من ذَكرنا. 

قيلَ: ويؤخد من الحدي أله إذا تيع أحدّ بالحج عن غيره 
لزمَهُ الحج عن ذَلِكَ الغير وإن كان لا يجب عليه الح ووجهة 
أن المرأة لم تَيّنَ أن أبَامَا مُسْمَطيمٌ بالرَادٍ والراحلة وم يسْتّفصل 

ورد هذا بأنّهُ ليس في الحديث إلا الإجزاءٌ لا الوجوبٌ 
فلم يتَعرْضص لَهُ وبأنهُ يجورُ أنهَا قذ عرفت وُجوب الحجّ على 
أبيهًا كما يدل لَهُ قولّهًا دن فَريضّة الله عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَحْ؛ 
فإنهَا عبارة دالة على علمهًا بشرط دليل الوجوب وَهُوَ 
الاستطاعة. 

وَانْمنَ القائلون بإجزاء الحجٌ عن فريضة الغير بِأنّهُ لا 
يُجزئٌ إلا عن موت أو عدم قدرةٍ من عجر وثحرو بخلافم النفل 
إنْهُ ذَمَبَ أحمدُ وأبو حنيفة إلى جواز اليابةٍ عن الغير فيه مُطلقاً 
ِلنُوسيع في الثفل. 

وذَهَبَ بِعظُهُمْ إلى أن الحجّ عن فرض الغير لا يُجِرَئُ 
أحداً وأن هذا الحكُمَ ينص بصاحبة هدرو القصكق وإِنْ كان 
الاختِصاصٌ خلاف الأصل إلا أنهُ امْيَدلٌ بزيادةٍ رُوََتْ في 
الحديث بلفظ «حُْجِي عَنْهُ وَلَيِسَ لأحَدٍ بَعْدَك؛ ورد بأن هاه 
الرّيادةَ رُوَيَتْ بإسنادٍ ضعيفب. 

دعا عضوم لقص بالود 

وأجيب عنة بأن القباس عليه ديل شرعي وقل نه كلظ 
على لعل بقوله في الحديث دقَدَيْنُ اللو أن بالْقَضَاء كما يأني 
فجعلَهُ ديناً والدِينُ يصحٌ أنْ يقضبَهُ غير الولدٍ بالاتفاق» وما 
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8 الحج عن الميتٍ 


8- ورَعَنْهٌ رضى الله عنهماء «أَنّ امْرَأَةٌ مِنْ 
جْهَيْنَةَ جَاءَتْ إلى النبئ # فقَالّت: إن أمّى نَذْرَتْ 


و -١‏ بَابْ فَصْلِهِ وَبَيّانَ مَنْ 


2 2 كه َظ ك5 ا 
نَعَبّ حُجِّي عَنْهَاء أَرَأيْت لَوْ كان عَلَى أمّكِ دين 
منت قَاميَهُ؟ اقْضُوا الله فَاللَهُ أَحَُ بالوّقاء». 

رَواُ البُخَارِي زفح 

(وعنة) أي عن ابن عباس (أنْ امرأة» قال الصلف: لم أقف 
على اسمها ولا اسم أمهًا. 

(من جهن بضمْ الجيم بعدهًا مُثْناة تمي فنونٌ اسم قبيلةٍ 

(«جَاءَت إِلَى النبي يز فَقَالَت: إن أمي نَذَرَتَ أن تَحُجْ ولمْ 
نَحْْ حنَى منت أَأححُ عَنْه؟ قال: نَم حُجي عَنْهَا أرَيت زا كان 
عَلَى أُمْكٍ دَيْنّ أَكُنْتِ قَاضِيَتَهُ افْضُوا الله فَاللّهُ أَحَقُ بالْرَفَاء روَاهُ 
البخاري) . 

الحديث دليلٌ على أن الثاذرَ بالحج إذا مَاتَ ولم يحجّ أجزأهُ 
أن يحج عنْهُ ولدُهُ وقريبة ويجزثهُ عنْهُ وإن لم يكن قذ حج عن 
نفنيو؛ أنه يلق لم يسالهًا حجّت عنْ نفيهًا أم لا؟ ولأنه نز 
شِبّْهَهُ بالذين وَهْرَ يحور أن يقضي الرجل دينَ غيره قبل دينه 
حج من لم يحج عن نفميه. 
غير وَهُوٌ مُطالبُ بدين نفسيهٍ 

وني الحديث دليل على مشروعيّةٍ القياس؛ وضرب امكل 
ليَكُونَ أوقم في نفس المثامع؛ وََشيه الجهُول حُكْمُهُ بلمعلوم فا 
دل أن قضاءً الدّين عن اميت كان معلوماً عندهُمْ مُتَقررأ ولِهّذا 
حسنّ الإلحاق به. 

ودل على وُجوب التحجيج عن ايت سواءً أوصى أمْ لم 
دص لذن عد قَأ وَكذا سائرٌ الحقوق الماليِة 

وإلى هذا ذَْهَبَ ابنُ عباس وزيدُ بن ثابتب وأبو هريرة 
والشافعي. 

ويب [خراج الأجرة من رأس المال عندهم . 


وظَامِرَهُ آله يُقَدْمُ على دين الآدمي وَمُرَ أحدُ أقوال 


4- للصي حَجّ وعليه أخرى 


5- كناب الحج 
الشافعي' ولا يُعارضُ ذلِكَ قوله تعالى «وَأَنْ ليس لِلإنْسَان إل 
مَا سَعَى» الآية» لأنْ ذْلِكَ عاءٌ خصهُ هذا الحديث أو لأنْ ذلِكَ 
في حق الكافر. 

وقيل: اللأم في الآية بمعنى «على؛ أي ليس عليه مشل 
لوَلَهُمْ اللّمَْةْ4 أي عليِهِمْ وقذ بسطنا القولَ في هذا في حواشي 
«ضوء النهّارة. 


9- للصبي حَجّ وعليه أخرى 
- وَعَنْهُ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولٌ 
الله 6: «يُمَا صّبِي) حي 0 أَنْ 


هد هم 26 


يحح حجة 
أن يَحْجّ يك اعم 
را اَن أبي شيّة [ر5/د هسم موقوفاً على ابن عباس وَالتهقِي 
(6/ ٠1م‏ وجا يقات. إلا آله اعتيف: في رفي وامسحفُوط أنه توقوف 
(وعنة) أ عن ابن عباس رضي اللّهِ عنهما رقالَ: فال 
رسول اللو 6 يما صب حبع م بلع الحسث) بسر المحاء 
الْمَلةِ وسُكُون الثون فمتلئة أي الاثم م أي بلغ أن يكنب علئِهٍ 


8 


ححيية . 


م وَأَيُمَا عَبِاوِ حَجٌ» ثم أَعْنَقَّ 


(فعليه أن يج حجةٌ أخرى» ريما عَبْدِ حَعٌ نُمْ أغتقّ فَعَلَيهِ 
أن يَحْجّ حَجْةَ أخْرّى» ررَاهُ ابن أبي شيبة والبنهقي ورجالة ثقَاتْ 
إل أنه املف في رفهه ومحفوظ أنه موقوف. 

قال ابن خزيمة: المحيحٌ أنهُ موقوف. وللمحدَثينَ كلام 
كثيرٌ في رفعِهِ ووقفه. 

وروى مُحمدُ بن كعبي القرظيّ مرفوعا قالَ: قال رسولٌ 
الله تيذ: «إني أَرِيدُ أَنْ أَجَدْدٌ في صُدُور الْمْؤِْينَ أَيْمَا عبي 
حَج به آهل قَمَاتَ أَجْرَأتَ فإِنْ أئرَك ممه الْحَي» ومئِلُهُ قال 
في العبدِ رواة سعيلٌ بن منصور وأبو داود 3 مراسيله زفضنلة 

وروى الشافعي حديث ابن عباس . 

قال ابن تبعية [قشرح العمده» 157/7]: والمرسل إذا عمل به 
الصحابة حُجَة اثفاقاً. 


5- كتاب الحج 
قال: وَهَذا مُجممٌ عليْهِ ولأنّهُ من هل العبادات فيصحٌ منْهُ 
الحم ولا يُجِزئَه؛ لأنْهُ فعلَهُ قبل أنْ يُخاطب به. 


٠لا‏ تسافر المرأة إلا مع ذي محرم 

5" وَعَنْهُ رضى الله عنهما قال يفت 

سول الله. 86 يحطي يَقول: الا يَخَلون وجل 
اي 2 2 2000 . غ9 2 . 2 01 

بَامْرَأَةٍ إلا ومعها دو محر ودلا تسَافِرٌ المرأة إلا مع 
ذِي مَخْرَمٍ فقامَ رَجُلُء فقالَ: يَا رَسُولَ اللَى إن 
امْرَأتِّي خَرّجَتْ حَاجَة وَإِني اكيت في عرو كذا 
وَكَذَاء فَقَالَ: انطّلئ فَحُجّ مَمَ امْرَأَيِك». 

مقن عَلَيهِ البخاري (7005), مسلم (01861]. وَاللقْظ لِمْسْلِم 

(وعنة) أي عن ابن عئّاس (رضي اللّه عنهما قال: سمغت 
رسول الله يت يخطب يقول: «لا يََلوَنْ رَجُلَ بارأ أ أَجْتيةٍ 
لَِرْلِهِ (الا وَمَعَهَا ذو مَحْرَم ولا نَسَافِرُ الْمرأةُ إلا مَعَ ؤي مَخْرَّم» 
فقامَ رجل) قال المصنّف: ل أقف على تسميَيه («قْقَالَ: يا رَسُوِلَ 
الله إن امرأتي ْرَجَتَْ حَاجةٌ وَإني اكيت في غَرْوَةٍ كُذا رَكَذَاء 
قَقَالَ: انطْلِقٌ فَحْجّ مع امْرَأتك4 مُنَفقٌّ عليه واللفظ لمسلم). 

دل الحديث على تحريم الخلوة بالأجديّة وَهُرَ إجماعٌ وقذ 
ورد في حدياث, فإن ثالتْهُمًا التيطانٌ زأحمد (م/5”), النسائي 
(الحمكلع. 

وَهَلْ يقومٌ غيرٌ الحرم مقامَهُ في هذا بأنْ يكون معَهُمَا من 
يزيل معنى الخلرة؟ 

الظَامِرُ ألْهُ يقومٌ؛ لأنْ المعنى المناسب للنَهِي إِنْما هّوَ خشية 
أنْ يُوقعَ بِّْهُمَا الشيطانٌ الفتنة. 

وقال القفال. لا بد منَ الحرم عملاً بلفظ الحديث. 

ودل أيضا على تحريم سفر المرأةٍ من غير محرم وَهُوَ مطلق 
في قليل السّفر وَكَتِيرهٍ وقذ وردّت أحاديث مُقَيّدةَ لِهَذا الإطلاق 
إل أنَهَا اختَلفَت الفاظها. 

ففي لفظر «لا تسَافِرٌ الْمَر صسبيرَة َيل إلأمَعَ ِي مَخْرّم 
زم جة "لع 


-١‏ بَاب قَصِْهِ وان مَنْ قُضَ 


45 لا تسافر المرأة إلا مع ذي حرم‎ -٠ 


وفي آخرّ «فوق ثلاثي؛ (م ياثر .))١774(‏ 
وفي آخرّ #لسدازة يومين» [البخاري (4)1854 مسلم بائر 


(04) وفي آخمرٌ ثلاثة أميال [الطبراني في «الكبير؛ ])0171/1١5(‏ 
وفي لفظر بريداً زأبو داود (©؟/ا1). 


وفي آخْرٌ «ثلاثة يام [البخاري ))٠١85(‏ مسلم (م177)] 

قال النووئ: ليس المرادٌ من التحديدٍ ظَاهِرُهُ بل كك ما 
يُسمّى سفراً فالمرأة منهية عنْهُ إلأ بالحرم وإنْما وقعّ النُحدِيدُ عن 
أمر راقم فلا يعمل بمفهُرمه. 

وللعلماء تفصيلٌ في ذلك قالوا: ويجورٌ سفرٌ المرأوّ وحدّها 
في الهجرةٍ منْ دار الحرب والمخافةٍ على نفسيهًا ولقضاء الذين 

واختّلفوا في سفر الحج الواجب: 

دحب الجنهُورُ إلى ألّهُ لا يجورُ للشب إلأ مع عرم ونقلَ 
قولاً عن الشافعي ألْهَا نسافرٌ وحدمًا إذا كان الطريق آمناً وم 
ينْهَمْنْ دليلهُ على ذلِك. 

قال ابن دقيق العيدٍ: إِنْ قوله تعالى إوللّه عَلَى الناس حِجج 
الئيِت» [آل عمران: 91 عموم شامل للرجال والنّساء. 

وقول «لا تُسَافِرٌ الْمَرَأة لمع ذِي مَحْرّم؛ عُمومٌ ِكل 
أنواع السفرٍ فتعارض العمومان. 

ويجاب بأن احاديث لا تُسافرُ المرأة للحج إلأ ممّ ذي 
حرم. مُخصّص لعموم الآية. 

ثم الحديث عامٌ لناب والعجوز. 

وقال جماعة من الأئمةٍ: يود للعجوز السسّرٌ من غير حرم 
وَكَنَهُمْ نظروا إلى المعنى فخصصرا به العموم. 

وقبل: لا يُخصّصُ بل العجورٌ كالشَائةِ وَهَلْ تقوم النساءً 
النْقَاتٌ مقامَ الحرم للمرأ؟. 

فاجارَه البعضُ مُسْتّدلاً بأفعال الصّحابةٍ ولا تنْقضُ حُجَةٌ 
على ذلِك؛ لأنَهُ ليس بإجماع. 

وقبلَ: يجوز لَهَا التفرُ إذا كانت ذَاتَ حشم والأدلّةَ لا تدلٌ 
على ذلِك. 


-١ 5‏ بَابْ فَضْْلِهِ وَبيَان مَنْ 


وأمًا أمرة يكز ل لَهُ بالخروج مع امرأيه فإِنْهُ أخد منهُ أحمدُ 
نهُ يجب خروج الزْرج مم زوجَيَهِ إلى الحجج إذا لم يكن معهًا 
0 

وغيرٌ أحمد قال: لا يب عليْهِ وحمل الأمرّ على النّدب. 

قال: وإِنْ كان لا يُحملٌ على النُّدب إل لقرينةٍ عليه 
فالقريئة عليْهِ ما عُلمّ منْ قواعد الدّين أنهُ لا يحب على أحار 
بِذلَ منافم نفِهِ لتحصيل غيرو ما يجب عليه. 

وأخدّ من الحديث أنْهُ ليس للرجل منمٌ امرأََهِ من حجّ 
الفريضة؛ لأنْهَا عبادة قد وجَبَت علتِهًا ولا طاعة لمخلوق في 
معصيةٍ الخالق سواءٌ قلنا: إِنّهُ على الفور أو التّراخي أمّا الأول 
فظاهِرٌ قيلَ: وعلى الثاني أيضاً فإِنْ لَهَا أن نُسارعَ إلى براءةٍ 
ذميِهَا كما أن لَهَا انْ تُصِلْيّ أوّلَ الوقت ولي لَهُ منعُهًا 

وأمًا ما أخرجّة الدارقط) (؟/577) منْ حديث ابن عُمرَ 
مرفوعاً في امرأةٍ لها يج ولَهَا مال ولا يُوْدْنُ لّهَا ا في الحج ليس 
َهَا أن تنطلق إلا بإذن زوجها. فإنهُ محمولٌ على حج التطوع 
جعاً بين الحدينين على أنهُ ليس في حديث اناب ما يدل أنْهَا 
خرجّت من دُون إذن زوجها. 

وقالَ ابن تيمية: إِْهُ يصيمٌ الحجٌ من المراة بغير حرم ومن 

وحاصلّةُ أن من لم يجب عليه لعدم الاسنتِطاعةٍ مثل المريض 
والفقير والمعضوب والمقطوع طريقة والمرأة بغير حرم وغير ذلك 
إذا تَكَلُّوا شُهُردَ المشَاهِدٍ أجزأهُم الحج ثُمْ منْهُمْ من هر مُحسنٌّ 
في ذلك كالذي يمي ماشياً ومنهُمْ من هُوَ مُسيءٌ في ذلك كالذي 
عار والمرأة تحج بغيرٍ محرم وإِنْما أجزأم؛ لأن الأهليِة 
امه والمعصية إن وقعّت فَهِيَّ في الطَريق لا في نفس المقصود. 


١‏ حُجّ عن نفسِك ثم عن قرييك 
7 وَعَنْهُ «أن الب 86ز سَمعَ وجلا و 


لبْيِكَ عَنْ يرمق قَالَ: مَنْ شَيْرْمَة؟ قَالَ: أخ لِي؛ أو 
0 حَحَِ لح للقيوتية 


-١‏ حُعْ عن نفميلك لم عن قربيلك 


5- كتاب الحج 

رَوَاةُ أبُو ذاوّد (0811) وَابْنُ مَاجَدُْ ,)75٠07(‏ وَصَحَُحَهُ ابن حَبَان 
(54”) وَالراجَحٌ عند أَحْمَدَ وَققُه 

(وعنة) أي عن ابن عباس (رضي الله عنهما «أنّ لبي 
6ل سمخ رلا وله كلك عن نزتم , بضم الثشين المعجمةٍ 

(قال: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي) شلك مسن 
0 (فْقَالَ: حَجَجت عَنْ نفسِك؟ قَال: لاء قَال: حُج عن ' 

نفك كك م حُجّ عن طُبْرْمَةه. 

روَاةٌ أبو داود وابن ماجَة وصِحُّحَة ابن حبّان والرّاجح عند 
أحمد وقفةُ) وقال الينوققي: إسنادهُ صحيح وليس في هذا الباب 
أصح منْهُ. 

وقالَ أحمدُ بن حنبل: رفع خطاً. 

وقال أبن المنذر: لا ينبت فعة 

وقال الدار قطبي: المرسلٌ أصح. 

قال المصنّف: هُرَ كما قال لَكِنْهُ يقري المرفوع؛ لأنّهُ منْ 
غير رجاله. ش 

وقال ابن تيميّة: إن أحمد حَكْمَ في رواية ابن صالح عنهُ أنه 
مرفرعٌ فيكونٌ قد اطلعَ على ثقةٍ من رفعة. 

قالَ: وقد رفعَهُ جماعة على أنَّهُ وإنْ كان موقوفا فليسَ 

والحديث دليلٌ على أنْهُ لا يصحٌ أن يحجْ عن غيرو من لم 
يح عن نفميه فإذا أحرمٌ عنْ غيره فَنهُ ينعقدُ [حرامةُ عن نفسيو؛ 
لأنهُ يي أمرَهُ أن يعلَهُ عن نفسيه بعد أنْ لبّى عنْ شبرمة فدل 
على أنّهَا لم تتعقد النيُّ عن غيره وإلأ لأوجب عله المضي فبدء 
وأنّ الإحرامَ ينعقدٌ مع الملحَةٍ والفسادٍ وينعقدٌ مُطلقاً مْهُولاً 
مُعلّقاً فجازٌ أنْ يقعّ عنْ غير ويكون عن نفِهٍ وَهَذاه لأن 
إحرامَهُ عن الغير باطل؛ لأجل النْهْي والنْهَِيْ يقنّضي الفساده 
وبطلانُ صفةٍ الإحرام لا تُوجبْ بُطلانٌ أصله. 

وَهَذا قولٌ كر الأمَةِ أنّهُ لا يصحٌ أن يحج عنْ غيرو من ل 
يح عنْ نضسيه مُطلقاً مُسْتَطيعاً كان أو لا؛ لأن ترْلكَ الامسيفصال 
والتّفريق في حِكَايةٍ الأحوال دالٌ على العموم ولأن الحجّ 


5- كتاب الحج 


- باب المواقيت 


١‏ هيقات المدينة والشام ونجد واليمن 


واجبْ في أوّل سنةٍ منْ سني الإمكان فإذا أمْكنَهُ فعلهُ عنْ نفسِهٍ 
مي أذ يفعلةٌ عن غيرو؛ لأن الأول فرضّ الثاني نفل كمنْ 
عذل ور رك ات نويف وزو قفر اك ل ا 
رتكا إل بق حمر كدي كر اجاح اللابصوة إل ولج 
عنْهُ فلا يصرفهُ إلى غيره إلا أن هذا إِنْما يَيِمّ في المستطيع. 

ولذا قيل: إِنْما يُؤمرُ بأ يبدأ بالحجّ عن نفيهٍ إذا كان 
واجبا عليِهِ وغيرٌ المستَطيع لم يجب عليِهِ فجارٌ أن يحجْ عنْ غير 
ولَكِن العمل بِظَاهِرِ عُموم الحديث أؤل. 


وجوب الحج لمرةٍ واحدةٍ 


587 وَعَنْهٌّ رضى اللّه عنهما قَالَ: خَطَبنَا 
رَسُولُ الله #ذ مَقَالَ: «إن الله كب عَلَيكُمْ الْحَجْ 
قَقَامَ الأقرَمٌ بن حَابسِ قََالَ: أفي كل غ يا رَسُولٌَ 
اللهِ؟ قال لَوْ قُلَهًا لَوَجَبَتْء الْحَج مََه فَمَا رَادَ 

م 0 » 
فهو تطوع». 

رَوَاهُ الْحَمْسَةٌ غَيْرَ التَرْمِذِيْ رأحمد راله78). أبو داود (71ا11)» 
النسائي (011/8). ابن ماجه (9845)]. 

وَأصلهُ في مُسْلِمٍ من حَدِيث أبي هُرَيْرَةَ 071 

(وعنة) أي ابن عباس (رضي الله عنهماء قال: خطبنا رسول 
الله يَيإيتؤْ فقال: «إنّ الله كنب عَلَيِكُم الْحَجّ فَقَامَ الأفرَعْ بْنْ 
حَابس فَقَالَ: أفي كُلّ عام يا رَسُولَ الله قال: لو قلتهًا وجيت 
الْحَجٌّ مَرْةٌ فَمَا زَادَ فَهْرَ تَطَرّعٌه. روَاةُ الخمسةٌ غير التُرمذي وأصلّة 
في مُسلمٍ من حديث أبي هُريرة) وفي روايةٍ زياوٍ بعد قرله: 
الرجبت»: «وَلْ وَجَبن الم تقوموا بهَا وَلَوْ لم تقَرمُوا بهَا 

والحديث دليلٌ على أنْهُ لا يجب الحج إلا مره واحدة في 

وقذ أذ من قرله عر «لْ قلّت: نعم لوجتت أله يجوز 
أن يرصن الله إلى الرسول ير شرع الأحكام ومحل المسألةٍ 
' الأصول وفِيهًا خلاف بينَ العلماء قد أشار إِليْهِ التشارح رحمه 
الله. 


؟- باب المواقيت 
جمع ميقات والميقات: ما حتدد وُوَكت للعبادةَ من زمان 
ومَكَان والتُوقِيت: التُحديدٌُ ولِهّذا يُذْكَرٌُ في هذا البابع ما حددَهُ 
التتارعٌ للوحرام من الأمَاكِن. 


-5١‏ ميقات المدينة والشام ونجد واليمن 


8- عَن ابن عَبّاسِ رضي اللّه عنهما: :أن 
الي وَهْتَ لأهل الْمَدِيَةِ؛ِ ذَا الْحُلَيْفْقٍ وَلَهْلٍ 
الام الحسنة وَْآَهْل لعجل فون : الْمَنازل» وَلأَمْلٍ 
اليَمَن يَلَمْلَمْ: هن لَهُنْ وَلِمَنْ أنَى عَلَيْهنٌ مِنْ غَيْرِسِنْ 

مِمرن مِمّنْ أَرَادَ المج أو العجرة وَمَنَْ كَانَ دُونٌ ذَلِكَ 
فَمِنْ عت أنقاء 5 أَهْلُ 5-6 مِنْ مكةه. 

من علَيِْ البخاري (4 18617 مسلم (1143)] 

(عن ابن عباس رضي اللّه عنهما أن الي يف وفت لأضل 
لمدينة ذا الحليفق بف الحاء ْمَل وبعدَ اللأم مُثناة تمية وفاء 
تصغير حلفةً والحلفة واحدة الحلفاء: نبت في الماء وَهِيَ مَكَانٌ 
معروفم بينهُ وبينَ مَكْة عشرٌُ مراحل وَهِيَ من المابدة على 
فرسخ ويها المسجدُ الذي أحرم منه تَيوكْذْ والبئر التي تسمى الآن 
ئرَ علي رَهِيَ أبعدٌ المواقيت إلى مَكَة. 

(اوَلأهل الام الْجُْحْفة)) رن يضم الجيم وسكون الحاء المْمَلةِ 
ففاء” سمت بذلك؛ لأن السَيلَ احتجف أُمْلَهًا إلى الجبل الذي 
اك وَهِيّ من مَكَةَ على ثلاث مراحل وَتُسمَى تؤيمة كانت 
قريةٌ قدية وَهِيّ الآنْ خراب ولذا يُحرمونّ الآنْ من رابغ قبلَهَا 
بمرحلةٍ لوجود الماء بها للاغئسال. 

(«وَلأهل نَجْد قَرْنَ الْمََازِلِ») بقح القافء وسُكون الرّاء 
ويقال لَهُ: قرنُ النُعالب بِنهُ وبينَ مَكة مرحلتّان. 

(«وَلأهْل الْيَمَنٍ يَلَملّم)) بِينُْ وبينَ مَكْةَ مرحلتّان. 

(هن) أي المواقيت. 

لَه أي للبلدان المذكورة والمرادٌ: لأَهلهًا. 


ا 


-- باب المواقيت 


ووقمٌ في بعض الرُوَايَاتِ هن لطر وني روايةٍ للبخاري 
:089 «مُن لأهْلِهن؛. 

(وان أتى عليِهِنَ من غيرسِن من أرادٌ الحج أو العمرةً ومن 
كان دُون ذلِك) المذكورٌ من المواقيت. 

(فمن حيث أنشاً حَتى أل مَكْه يُحرمون (من مَكُمَ بمج 
أو عمرةٍ (مُتفق عليه). 

هله المواقيت التي عينهًا تي لمن ذَكَرَهُ من أل الآفاق 
َهِيَ أيضاً مواقيث لمن أَنَى علتهًا وإن لم يَكُنْ من أَهْل تلك 
الآفاق العينةٍ نه يلزمُهُ الإحرامٌ منْهًا إذا أَنَى عَلئِهًا قاصداً 
لإثيان مَك لأحد السمكين فيدخلٌ في ذلك ما إذا ورد دَ الثشامي 
ثلا إلى ذي الحليفة فل بمب عل الإحرامٌ مها ولا كه حلَى 
يصل الجحفة فَإنْ أخيرٌ أساءً ولزمة دم عند الجمهور. 

وقالت المالكية: نه يجررآ 
الأفضلٌ لَهُ 

قالوا: والحديث مُحْتَمل فإنْ قولَهُ (هنٌ لَهُنْ) ظَامِرُهُ العمومٌ 
نْ كان من أَهْلٍ تلك الأقطار سواءٌ ورد على ميقَاتَهِ أو ورد 
على ميقات آخرَ فإِن ل لَهُ العدول إلى مياه كما لرْ ورد الثشامي 
على ذي الحليفة فَإنْهُ لا يلزمُهُ الإحرامٌ منهُ بلْ يُحرمٌ منّ 
الجحفةٍ وعمومٌ قولِه: (ومن أتى علئِهنَ من غيرِسِن) يدل على أنَهُ 
يَتَعيّنُ على التتّاميّ في مثالنا أنْ يُحرمَ منْ ذي الحليفة؛ لأنهُ من 
غير أفلون. 

قال ابن دقيق العيد: قولّهُ (ولأهل الثام الْجُْحْقَة يشما 
من مر من أَمْلٍ الثثام بذي الحليفة ومن لم ير. 

وقولهُ (ولن أتى لبن من غير أَهْلِهِن) يشملٌ النشامي إذ 
مر بذي الحليفةٍ وغيرّهُ فَهَاهنا عُمومان قاذ تعارضا التَهَسى 


عام 


لَهُ التّاخيرٌ إلى ميقَابَهِ وإِنْ كان 


قال المصاة سنف: ويحصل الانيكالكُ أن قولهُ: هن لَهُنْ» مُفْسُرٌ 
لقوله مغلاً: «وقلت لأَهْلٍ المدينةٍ ذا الحليفة؛ وأنْ المرادٌ بأهلٍ 
دين ساكِنوهًا ومن سلّكَ طريسق ميقَاتهمٌ فمرٌ على ميقَاتَهم 
التَهَى. 


(قلت): وإن صحٌ ما قذ روي من حديث عُروة «أنهُ يل 


-١‏ ميقات المدينة والشام ونجد واليمن 


5- كتاب الحخج 
وَقْتَ لأهل الْمَدِيَةِ وَمَنْ مَرُ بهم ذَا الْحُليْفَقه. 

تبيّنَ أن الجحفة إِنّْما هيّ ميقَاتٌُ للشامي إذا لم يأت المديدة ٠‏ 
ولأن هذه المواقيت مُحيطة بِالبيْتِ كإحاطة جوانب السرم فَكُلُ 
منْ مر يجانبو من جوانيه لزمةُ تعظيمٌ حُرمَيِهِ وإنا.كان بعض 
جوانبه أبعد من يعض 

ودل قول: (ومن كان هون ذلك فمن حيث أنش) على أن 
منْ كان بين اليقّات ومَكَةَ فميقَائهُ حيث أنشأً الإحرامٌ إمّا مِنْ 
أَهْلِهِ ووطيِهِ أو من غيرو. 

وفولة: («حتى أفلُ مَكة ين مَكةم دل على أن أَمْل مَكة 
يُحرمون من مَكةَ وألّهَا معَائهُمٌ سواءٌ كان م أَْلِهَا أو من 
امجاورينَ أو الواردينَ إِلِهًا أحرمَ بحج أو عُمرة. 

وفي قوله: (ثن أراة الحجٌ أو العمرة ما يدل أنّهُ لا يازمُ 
الإحرامٌ إل من أراد دُخولَ مَكَةَ لأحدٍ الشمكين فل لم يُردْ ذلك 
جارٌ لَهُ دُخوثَهًا من غير إحرام وقذ دخل ابن عُمرٌ بغير إحرامٍ 
ولأنهُ قذ ثبت بالاتفاق أن الحج والعمرةً عند من أوجبَهًا إنْما 
تب مر واحدةٌ فلو أوجبنا على كل من دخلّهَا أذ يمج آر 
يعْتَمرَ لوجب أكرٌ من مرةٍ. 

ومن قال: إِنّهُ لا يجودٌُ مُجاوزة الميقات إل بالإحرام إلا لمن 
امس مر أمْل الحاجَات كالحطَبِينَ فإن لَهُ في ذلك آثاراً عن 
اسلف ولا تقوم هَا حُجْةٌ فم دخل مُريدا مَكْة لا ينوي سكا 
م حج ولا مُهْرةٍ وجاورٌ ميقاتة بغير إحرام فإِن بدا لَّهُ إرادة 
احدٍ النسُكين أحرمٌ من حيث أراد ولا يلزمّةٌ أن يعسوة إلى 


واعلم أن ُولهُ: «حَتى أَمْلُ مكة مِنْ : مكمه يدل أن 
متم ا يي 

ولَكِنْ قال امحب الطبري: إِنْهُ لا يعلمُ احداً جعل مَكَةَ 

وجوابة: أنهُ صلى الله عليه وآله وسلم جعلَّهَا ميقّائاً لَهَا 
بهذا الحديث. 

وأمّا ما رُويَ عن ابن عباس أنه قال: يا أَهْلَّ مَكة من أرادٌ 
كك افير ابعل با ويها عط تيا ...+ 


5- كتاب احج 


7- باب المواقيت 


؟- ميقات العراق 


ل 


وقالَ أيضاً: من آرادة من أهل مَكَة أن يثْتَمرَ خرج إلى 
التنعيمٍ ويجاورٌ الحرم. 

فآثارٌ موقوفة لا تقاوم المرفرع. 

وأمّا ما ثبت من أمرو تع لعائشة بالخروج إلى التتعيم 
لِتَحرمٌ بعمرةَ فلم يرد إلا تطبيب قلبها بدخولِهًا إلى مكة مُغْتمرة 
كصواحبَاتهًا؛ لأنهَا أحرمّت بالعمرة مَعَهُ ثم حاضّت فدخلّت 
كه وم تطفا باليْت كما طَّْنَ كما يدل لَهُ قولها «قُلّت: يا 
رَسُوَلَ اللّهِ يَصدْرُ الث بسكي وَآَصْدُرُ بساك وَاجاٍ قَالَ: 
ار 5 فَاخرُجي نإل اليم فَأَمِلي مله الحديث [البخاري 
0 فإنْهُ مُخْتَملُ أنهَا إنما أرادَت أن تشابة 
الداخلينَ من الحل إل مَكَةَ بالعمرة ولا يدل أنْهَا لا تصحٌّ 
العمرة إل منّ الحلٌ لمن صارٌ في مَكْةَ وممٌ الاحْتمال لا يُقاومُ 
حديث الكتاب. 

وقذ قالَ طاوس: لا أدري الّذينَ ينَْمرونَ من اللتعيم 
يُؤجرون أو يُعذْبونَ قيل لَهُ: فلم يُعذْبِون؟ قال: لأنْهُ يدع الست 
والطُوافَ ويخْرجُ إلى أربعةٍ أميال ويحيءٌ أربعة أميال قذ طافَ 
احاح الوك ال داب العو قي 
عشى إلا أن كلامَهُ في تة تفضيل الطُوافيٍ على العمرة. 

قال أحمد: لعرة بج من الا مز فقا على الطّواف 
ومنْهُمْ من يار المقام ‏ بَكةٌ والطّواف. 

وعند أصحابه أحمد أن الَكي'ْ إذا أحرمٌ للعمرة ومن دكة 
كانت كهرة "متخريحة: 

قالوا: ويلزمُهُ دم لما ترّكَ من الإحرام من المِقَاتٍ ويأبّيك 
أن إِلزَامّه الدّمّ لا دليلَ عليه. 


؟- ميقات العراق 


- - 2 ع 
65- وَعَنْ عَائْشَّة رضي الله عنها: «أن النبي 
ل 3 ّ قت لأهْل العِرّاق ذَاتَ عِرق2. 
رَوَاهُ أبو ذَاوْد (01/9) وَالنسَائيٌ ره/ه 017 وَأصْلَهُ عند ملم 
(018)1185 مِنْ حَدِيثْ جابر #5. إلا أن رَاويه شلك في رَفْعِه. 


َفِي صحيح الِخَارِي )10١(‏ أن عْمَرَ هر الذي وَقْتَ ذَات عرق 


(وعن عائشة رضي اللّه عنها «أن لنب وَقتَ لأهلٍ 
الْعِرَاق ذَاتَ عِرْق») بكّسر العين الْهْمَلةٍ وسُكون الراء بعدَمًا 
قاف بِنهُ ونين مَكةَ مرحلتان وسمّىَ بذللك؛ لأ فيه عرقاً وَشّرَ 
ا ّ 

(رواهُ أبو داود والنسائي وأصلَّهُ عند مُسلم من حديث جابرٍ 
إلا أن راويه شلك في رفيه؛ لآن ني صحيح مُسلم عن أبي الزبير 
قسن جار مر لامعو لوز كرست 
احسبُّ رفع إلى الى يفي فلم يحزمْ برفيه (ولي صحيح البخاري: 
أن عُمرَ هُوَ الذي وقْتَ ذَاتَ عرق) وذَلِكَ أنها نا فتِحَتٍ البصرة 
والكونةٌ أئ أرضْهُمًا وإلا فإ الذي مِصْرّهُمًا المسلمون طلبوا 
من عَم اله ين لَُمْ يفنا فين َهُمْ ذا عرقي واجع علئدِه 
المسلمون. 

قال ابن تيميّة في «المنتفى:: والنص بتَوقِيِت ذَاس عرق 
ليس في القرة كغيرو فإن ثبت فليس سدع وقوعٌ اجْتهَادٍ عر 
على وفقه فإنهُ كان مُوفْقاً للمكواب وَكَانْ عُمِرَ م يبلغهُ الحدييث 
فَاجتَهُدَ بما وافنّ اص هذا وقدٍ انعقد الإجماعٌ على ذَلِكَ. 

وقذ روي رفعُة بلا شك منْ حديث ابن الزّبير عن جابر 
عند ابن ماج (141) وروَاه أحمدُ مرفوعاً عن جابر بن عبد 


الله الشضنية وابن عمروٌ (141/7) في إسنادو و الحجاج ب بن أرطاة. 


ورواه أبو داود (4“/ا١3)‏ والنسائي (ه/5؟١)‏ والدارقطني 
(15/1) وغيرهُم من حديث عائشة «أنَهُ تي وَقَتَ لأمْلٍ 
اراق ذَاتَ عِرق؟ باسناو جيّاد. 


وَرْوَاة عند الله:, بن أحمد أيضا عنها. 


وقد ات مُرسلاً عن مكحول وعطاء. 
قال ابن تيميّهً: وَهَذِ الأحاديث المرفوعة الجيادُ الحسانٌ 
يجب العمل بمثلِهًا مم تعدّدِهًا وبحيثِهًا مُسندة ومرسلة منْ وجو 


َس وأمًا: 
ميقات المشرق 


585 وَعِنْدَ أَحْمَدَ ”44/١(‏ وأبى ذَاوّد 0007480 


الذي 40 عَن ابن عباس رضي الله عنهما: أنا 


161 7- باب وجو الإخرام 


النبي دوقت لآأهْلٍ الم لمَثْرق الْعَقِيقَ» 

وهو قوله: (وعدد أحمد وأبي داود والترمذيّ عن ابن عباس 
أن الي تيز «وقت لأهل الْمشرق الْعَقِيِقَ») فإنهُ وإن قال فيه 
الترمذي: نه حسن فإن مداره على يزيد بن أبي زياد وقد تكلم 
فيه غيرٌ واحد منّ الآئمة. 

قال ابن عبد البر: أجمّ أَهْلٌّ العلم على أن إحرامٌ العراقي 
منْ ذَاتٍ عرق إحرامٌ منّ الميقات. 

هذا والعقيقٌ يُعدٌ منّ ذا عرق. 

وقذ قيل: إِنْ كان لحديث ابن عباس هذا أصل فيِكُونٌ 
منسوخاً؛ لأن توقبت ذَاس عرق كان في حجَّةٍ الوداع حينّ 
أكمل اللَهُ ديَهُ كما يدل ما أخرجَهُ الحارث بن عمرو السيْي؛ 
قال: دأتَيت الى“ يذ وَهُوَ بِمنى أو عَرَفَاتٍِ وَفَدْ أَظَّافَ به 
النْاسُ قَالَ: فَنَجِيءٌ الأعْرَابُ فَذًا رََوَا وَجْهَهُ قَانُوا: هَذَا وَجْهُ 
مُبَارَكُ قَالَ: وَوَْتَ ذَّاتَ عِرْق لأهل الْرَّاق». 


روَاة أبو داود (؟176١)‏ والدارقطنى (3575/1). 


*- بَابْ وجوه الإخرام وصفته 
والمرادٌ بها الأنواعٌ ابي يتلق بها الإحرامٌ وَهُوَ الحج أو 
العمرة أو يحموعُهُمًا. 


(وصفتة): كييتهُ التي يكونٌ فاعلهًا بها محرما. 


حجٌ المفرد والقارن والمتمتع 
417" عن عَائْشَةَ رضي اللّه عنها قَالَتَ: 
«خَرّجْنًا مَعّ رَسُول الله 8 عَامَ حَجةٍ الْوََاع» قينا 
مَنْ أَهَلَ بِعُمْرَقٍ وَِنًا بن أكل بحج رقخر وَمِنا 
مَنْ أَهَلّ بحجء وَأَهَلّ رَسُولُ الله تق بالْحَج. 
ما مَنْ أَمَلّ بعْمْرَةِ فَحَلَّ عِندَ قُدُويِه. وَأَما مَنْ 
مَل بحَجء أو ح جَْمَعَ بيْنَ الْحَحّ وَالْعُمْرٍَ قلح علدا 


-١‏ حجٌ المفرد والقارن والمتمتع 


5- كتاب الفج 
5 0 
حتى كان يوم النحر؟. 

مُنْفَقَّ عَلَيْه البخاري (715): مسلم (1711)] 

(وعن عائشة رضي الله عنها قالنا: خرجنا) أي من المدينةٍ 
وَكَانَ خَروجُةُ يط يوم الممّبتو لخمس بقينَ من ذي القعدةٍ بعاد 
صلاته الظرَ بلمدينةٍ اربعاً وبعد أن خطبهُمْ خطبة عَلْمَهُمٌ فِيها 
الإحرام وواجبَاتَه وسئئه. 

(معَ رسول الله يق عام حجةٍ الوداع) وَكَانَ ذلك سنة 
عشر منّ الهجرة سُمبْتْ بذلِك؟ أنه يذ ودع الشاس فيهَا ولم 

(فمنا من أَهَلَ بعمرةٍ ومنا من أَمَلّ بحج وعمرة فَكَان قارناً. 

(ومنا من أَهَلَّ بحج) فَكَانَ مُفرداً. 

(«وَأَهلٌ رَسُولُ الله صلّى الله علَنِهِ وَآلِه وَسَلْمَّ بالْحَجٌ قَأمًا 
مَنْ أهَل بِعُمْرَةٍ فَحَلُ عِنْدَ قُدُوده) مَك بعد إتيانِه ببقبّةِ أعمال 
العمرة. 

(دوَآمًا مَنْ أهَلُ بحَج أو جَمَعَ بَِنَ الْحَجٌ َاْعُمْرَةٍ فَلَمْ يَجِلوا 
حَنَى كان يَْمُ النخر» مُتَفقّ علزِو). 

قال العلماءٌ: هّرَ ّنا هنا رفع الصوْت بِالثلبيةٍ عند التُخول في 
الإحرام ودل حديئهًا على أنْهُ وقح من مجموعٍ اركب الذينَ 
صحبوة في حجَةَ هذزو الأول وقد ذ رُوَيَتَ عنْهًا روليات تَخالفُ 


هذا وجمع م بينهًا بما ذكرناة. 

وقد اختّلقت الرُولياتُ في إحرام عائشة بماذا كان لاختلافي 
الرُوايَاتِ أيضا. : 

ودلَ حديثُهًا على أنّهُ وقمّ من ذلِكَ الركب الإحرامٌ بأنواع 
الحج الثلاثة فاخرمٌ بالحج هر منْ حجٌ الأفرادٍ والمحرمٌ بالعمرة 
هر من حيع امم والحرمٌ بها من القار. 

ودلَ حديثُهًا على أن من آمل بالحجٌ مُفرداً لَهُ عن العصرة 
م يحل إل يوم النحر. 

وَهَذا يُخالفْ ما ث نبت من الأحاديث عن أربعة عشرّ 
صحاياً في المتحيحين [البخاري (.ا18). صلم (01115)] 


5- كتاب الحج 4- باب الإحرام 
وغيرهِمًا أنَهُ تلظ أمر من لم يَكْنْ معَهُ هدي أنْ يفسخ حجَّهُ إلى 
العمرة. 

قيل: فَينَاوُلُ حديث عائشة على تقبيده بمنْ كان معَةُ هدي 
وأحرمٌ بحج مفردا فإنة كمن ساق الهٌديَ وأحرمٌ بالحج والعمرة 
07 

وقد اختَلفَ العلماءٌ قدهاً وحديثاً في الفسخ للحج إلى 
العمرةٍ هل هُّرَ خاصٌ بِالّذِينَ حجُوا معَهُ يذ أو لا. 

وقد شط ذلِك ابن القيم في زاج المعماجح 5لا وأفردناة 
برسالة ولا يُحْتَملُ هنا نقلُ الخلافي والإطالة. 

واختلف العلماء أيضاً فيما أحرم به 16 : 

والأكدث أله أحرمم بحج وعمرة فَكَانَ قرناً. 

وحديث عائشة هذا دل أنَهُ تي أحرمٌ بالحج مُفرداً لَكِنْ 
الأدلّة ادال على أُنْهُ حجّ قارناً واسعة جداً. 

واختّلفوا أيضاً ني الأفضل منْ أنواع الحج والأدلّة تدلٌ 
على أن أفضلَهًا القرانُ وقد امْتوفى أدلّةَ ذلِكَ ابن القيّم. 


4-.ياب الأحرام 


الإحرامٌ: الدُخولٌ في احد النْسْكَين والتُشاغلٌ بأعماله 


-١‏ الإهلال من مسجد ذي الحليفة 


4ه عَن ابن عُمَرَ رضى اللّه عنهما قَالَ: 
0 200 00 7 6 اي 03 .8 .8 
«مَا أَهَلَ رَسُولَ الله يي إلا مِنْ عند المَسُجدا. 

مُق عَلَيْهِ زالبخاري .)١1641(‏ مسلم (1145)) 

(عن ابن عُمرٌ رضي اللّه عنهما قال: دما هَل رَسُوِلُ الله 
يي إلا مِن عِندٍ الْمَمْجِدِه) أ مسجدٍ ذي الحليفةٍ 

(مُتَفقٌ عليُم هذا قالَهُ ابن عُمرَ ردَاً على من قال: إِنهُ 
تلكذاحرمٌ منّ البيداء فَإنهُ قال: َبِدَاوُكُمْ هَل الْبِي تَكُنْمُونَ 
عَلَى رَسُول الله ييل أنه أُمَل مِنْهَا ما أَهَل» الحديث [مسلم 


ركتحكلعم. 


-١‏ الإهلال من مسجد ذي الحليفةٍ ع6 


وف رواية زم (04015) «أَنْهُ أَهَلُ مِنْ عِنْدِ الشْجَرَةٍ حينَ 
قَامَ به بَعِيرُهُ» والشتجرة كانت عند المسجد. 

وعندٌ مُسلم (مددى مأ عض رَكَعَ رَكُعتيْن بذري الْحُليْفَةٍ ش 
0 إذَا اتوت به الناقَةٌ قَائِمَةٌ عِندَ مَسمْجِدٍ ذِي الْحُلَيفَةِ أَمَل». 

وقذ جمع بين حديث الإلال باليداء والإملال بذي 
الحليفة بألهُ يط ا هل منهُمًا وك من روى أْلّهُأمَلْ بكّذا فَهُوَ 
رانك مني دن إعلدله ْ 

وقلذ أخرج أبو داود (1070) والحاكم (/401) من حديث 
ابن عباس «أنْهُ يذ لَمًا صَلّى فِي ممْجدٍ ؤي الْحُليْفَةِ رَكعيِنِ 
َل بالْحَجْ حن فَرَع مِنْهُمَاا فسمع قوم فحفظرهُ فلمًا امشتقرنت 
به راحلَتْهُ أَمَلُّ وأدرّكَ ذُلِكَ منه قوم 1 يشْهّدوا ني المرَة الأول 
تر عبن كاله انالا إن أقره ين التتعلت ب بر ال 
مضى فلمًا علا شرف البيداء أَهَلّ وأدرّكَ ذْلِكَ 00 يننهدوهُ 
قل كنا شم الدب 

ودل الحديث على أن الأفضل أنْ يُحرمَ منّ الميقَاتِ لا 
قبلّهُ فإنْ أحرمٌ قبلَهُ فقالَ ابن المنذر: أجمعٌ أَهْلّ العلم على أن 
من أحرمٌ قبل الميقات أنه مُحرمٌ وَهَلْ يُكْرَهُ قيلَ: نعم؛ لأن قولَ 
المتحابةٍ «رَقْتَ رَسُولُ اللو تلا لأهل الْمَديةٍ الْحليْفَه يقضي 
بالإهلال منْ هذه المواقيتب ويقضي بنفي النتقص والرٌيادةٍ فإِنْ , 
تكن الريادة مُحوّمة فلا اقل من أن يَكُون تركهًا افضلّ ولولا ما 
قيلٌ منّ الإجماع بجواز ذلك لقلنا بتحركِد؛ لأدلةٍ التوقيت ولأنث 
الزيادة على المقدرَات منّ المشروعّات كاعدادٍ الصّلاقٍ ورمي 
الجمار لا تُشرّعٌ كالتقص منْهَا وإِنْما لم نزم بنَحريمٍ ذلك لما 
ذكرنا من الإجماع ولأنهُ رُويَّ عن عدَةٍ منّ الصّحابة تقديم 
الإحرام على الميقات فأحرمٌ ابن عُمرٌ من بِيْسٍ المقدس وأحرمٌ 
أنسُ من العقيق واحرم ابن عبّاس من الشام وَأهَلْ عمران بن 
حُصين من البصرة وأَهَلُ ابنُ مسعود من القادسيةٍ. 

وورة في تفسير الآيةِ أن الحجّ والعمرة تَامُهُمًا أنْ تحرمٌ 
بهمًا من دُويرة أَهْلِكَ عنْ علي وابن مسعود وإِنْ كان قد تؤولَ 
بأنا مُراتهُمَا أذ يُنشئّ لَهُمَا سفراً مُفرداً منْ بليو كما أنه ا عبط 
لعمرة الحديبيةٍ والقضاء سفرا من بلدو. 


ويدلٌ لِهّذا الثأويل أن عليَّاً لم ينعن ذلك ولا أحدٌ من 


3 غ- باب الإحرام 


الخلفاء الرَاشدينَ ول يُحرموا بحج ولا عُمرةٍ إلا من الميقات بل 
ل يفعله تا فكيف يكن ذلك تام احج ول يفعلة تك ولا 
أحدٌ من الخلفاء ولا حَاهِيرٌ الصحابة. 

نعم الإحرام من بيت المقدس بخصوصه ورد فِيه حديث 
أمّ سلمةة سمعْت رسول الله تلك يقولٌ: «مَنْ أَهَلٌّ مِنَ الْمَسْجِدٍ 
الأقصى بِعُمْرٍَ أو بِحَجْة عر لَهُ ما تَقَدْمَ من ذلبيه. 

رواة أحمدث (5/وةى) 

ولي لفظر «مَنْ أَحْرَمَ من يسم الْمَفسٍ غير لَهُ ما تَقَدمَ من 


3 
دنبهة. 


رِرَاهُ أبو داود )١741(‏ ولفظَهُ «مَنْ أَمَلُ بِحَجَةٍَ أو عُمْرَةٍ 
مِن الْمَسّْجِدٍ الأقصى إِلَى الْمَسْجِدٍ الحا د لك ما مذ 
0 اا فلك عن الفارف. 

وروا ابنُ ماج (2001) بلفظر «مَنْ أَمَلَ بِعْمْرَةِ مِنْ يلت 
الْمَفْدِس كَانَتَ كَمَارَة لِمَا مَبْلَهَا مِن الذثوب» فَيكُونُ هذا 
عدرنها كن افيس جكرة الإتراء عل حاف ات من 
الإحرام من الواقيك ” 

ويدلُ لَهُ إحرامٌ ابن عُمرَ منهُ ول يفعل ذلك من المديئةٍ 
علن 1 ملك مز مركب اديت ونيم مت ناولة ربا اليراة 
ينشئٌ لَّهُمَا السفرٌ من مُنالِكَ. 


رفعٌ الأصوات بالإهلال 


م 1 
8- وَعَنْ خلادٍ بن السَائب عَنْ أبيه رضي 
- 6 3 كذ سراء 07 مابعىع 
الله عنهما أن رَسُولَ الله تي قالَ: «أتانيى جبريل» 
فَأمَرَني أن آمْر أَصْحَابي أن يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ 
بالإهلال». 
رَوَاهُ الْحَْسَةٌ زأحمد (5/4ه)». أبسو داود (18184). النسائي 
(ه/07). ابن ماجه (783717)] وَصَّحُحَةُ التَرْمِِي (819) وَابْسنْ ان 
رمم 
(وعن خلاد) بقح الخاء المعجمة وَتَشْدِيدٍ اللأم آخرة دال 
6 2 


1- رفع الأصوات بالإهلال 


5- كتاب الج 

(بن السسانبع بالسين الْهْمَلةِ. 
آمو صْحَابي أن يَرفَعُوا 1 أصواتهُم بالإطلال». 7 واه الخمسة و مِحُحَة 
التُرمذي وابنُ حبّان). 

وأخرج ابن مِاجَهُ (5574) «أنْ رَسُوَلَ الله نز سَأنَ أي 
الأغْمّال أَفْضَلُ قَالَ: الْعَجُ وَالنْمُ». 

وف رواية ركد (ع/دم)ع] عن الستائب ع 0-4 «أثاني 
جبريلٌ فَقَالَ: كُنْ عَجّاجاً نُجّاجا» 

والعججم: رفع الصوت والقيمٌ: نحرّالبدن كك ذلِك على 
امتحباب رفع المت بِالتّلبيةِ وإنْ كان ظَاهِرٌ الأمر الوجوب. 

وأخرج ابن أبي شيبةً (/007) «أَنّ أَصْحَابَ رَسُوا ل اللَّهِ 
كَانوا يَْفْعُون أَصوَاتَهُم بلقي حشى تبح أَص'رَاتهُم؟ وإلى 
هذا ذَهَبّ الجمهور. 

وعنْ مالك لا يرفعُ صوثَه بالتلبيةٍ إل عند المسجد الحرام 


ومسجد منى. 


*- تر لإهلاله وافصسل 
5-٠‏ وَعَنْ رَيْدِ يْن ثَابتر 4#: «أن النبي 6 
تَجَرْدَ لإِهْلالِه وَاغْتَسَل؛. 
َوه اللي وَحَسْنهُ )40٠(‏ 
وغربّهُ وضعَفَهُ العقيليُ [«الضعفاء الكبير» (174/4)] وأخرجّة 
الدارقطى (فؤليقة والبيهقي إنائضة والفُسبراني [«الكبيرة 
ره/ه3)] وررّاهُ الخَاكِمُ )440/١(‏ والبنْمقي (5/5”) من طريق 
يعقوب بن عطاء عن أبيه عن ابن عباس «اغْتَسَلٌ رَسُولُ الله 
لا نم لبس ثيب كلما أنى ذا الْحُليَْةِ صَلى رَكعديِنِ ثم قَعَد 
عَلَى بَعِيرِ فَلَمًا استرَى به عَلَى الْبيْدَاء أحْرّمَ بِالْحَجٌ» ويعقوبُ 
وعن ابن عُمَّرَ رضي الله عنهما قال: هين السسْئْةٍ أَنْ 
يَغْتَسِل إِذَا أرَادَ الإخرَامَ وَإذَا أرَادَ مُحْولَ مَكةَ) [المستدرك 


ركالاء 4)]. 


5- كتاب الحج 
ويسْتّحب امه ب قبل الإحرام لحديث هعَائْشَةَ كنت أَطبْبْ 
النبيّ تا بأَطْيب مَا أجده. 


5 - باب الإحرام 


وفي روابة «كنت أَطَبْبْ رَسُولَ الله تف بأطْيب ما أَقْدِرٌ 
عَلَيِْ قبل أن يُحْرمَ ثُمْ يُحْرمٌ» مُتَفقٌ عليْهِ (البخاري (0474). مسلم 
لالع ويأتي الْكَلامُ في ذلِك. 


4- لباس امحرم 


0- وَعَن ابن عُمَرَ رضي الله عنهما: نأَنّ 
ا و م ا لماه 4 
رَسُولَ الله يي سيل ما يُلبَسَ المُحْرمٌ مِن التْيَابِي 
فقال: لا يبس القييص. ولا الْعَمَائِمٌ وَلا 

5 0 . 5 ل 0 

السراويلاتءولا الْبْرَانِسَء ولا الخفاف, إلا أَحَدٌ لا 
٠. 06 5-8 98 7‏ ل" درن 2 5 3 
يجلد نعلين فيلس الخفين ول أسفلن من 
الكَعْبَين» ولا تَلْيَسُوا شيئا مِنَ الثْيَابِ مَسنّهُ الرُعْفَرَانُ 
رارض 

مق َيِه وَالَْظُ لِمْسْلِمٍ [البخاري :)١18439(‏ مسلم (011108)) 

(وعن ابن غَمرَ ييه «أن رَسُولَ الله يز ميل عَمًا يَْبِسُ 
الْمُخْرِم من اهاب قال لا يلس الْقَييِص ولا الْعَصَائِمَ ولا 
السراويلات ولا الْبَرَانِسَ وَلا الْخِقّاف إلا أَحَدٌ لا يَجَدُ نغليْن») أي 
لا يِجِدْهُمَا يُباعان أو يدُهُمَا يباعان ولَكِنْ ليس معَهُ ثمنُ فائض 
عنْ حوائجه الأصليّةٍ كما في سائر الأبدال. 

(«فليليِس الخفين وَلْيَقطَنهُمَا أُسْقلَ ين الْكَغبِنِ ولا تليِسُوا 
سينا من الثيّاب مَسنّهُ الرَغفرَانُ ولا الْوَرْس») بقح الواو وسكون 
الرّاء آخره سين مهمّلة. 

(متفق عليه والّفظ لسلم) وأخرج الشيخان [البخاري 
(1867): مسلم (11178) من حديث ابن عباس «سَيِعْت رَسُولَ 
الله تلط يَحَطّبُْ بِعَرَفَامٍ مَنْ لَمْ يُجذ إزَاراً فيلس سَرَاوِيلَ 
وَمَنْ لَمْ يَجِذ نعلي ليبس خفين». 

ومثلهُ عند أحمد (1/ه1) والظَامِدُ أنه اس لحديث ابن 
ابن عُمرَ كان في المدينة؛ قال ابن تيميّة في الممتقى. 


غ- باس ا حرم 6,3 


َاتْمقوا على أن المراد بالنُحريمٍ هّنا على الرّجل ولا تلحق 
به المرأة في ذليك. 

واعلم أنّهُ تحصّل من الأدلَة أنه يحرم على الحرم الخفُ 
ولبسْ القميص والعمامةٍ والبرانس والستراويل وثوب مه 
ورس أو زعفرانٌ ولبس الخ لخفين إلا لعدم غيرهِمًا فيشقهمًا 
ويلبِسُّهُمًا والطّيبُ والوطءٌ. 

والمرادٌ من القميص: كل ما أحاط بالبدن ما كان عن 

وبالعمامةٍ: ما أحاط بالرّاس فيلحق بهًا غيرُهَا مما يُغْطَي 
الرأاس. 

قال الخطابي: ذَكَرَ البرانسَ والعمامة معاً ليدلٌ على أنه لا 
يحور تغطيةٌ الرّأس لا بالمعمَادٍ ولا بالشادر كالبرانس وَهُّمَ كل 
ثوب رأسُةُ منْه مُلتّزقاً م جْيةِ أو دُرَاعَةٍ أو غيرهِمًا. 

واعلم أن المصنّف لم يأ بالحديث فيما يُحَرُمٌ على المرأة 
الحرمةٍ والّذي يُحَرُمٌ عليهًا في الأحاديث الانْتِقابْ أي لبس 
التّْقابٍ كما يُحرْمْ لبس الرّجل القميص والخفين فيحرْمٌ عليِهًا 
النْقابُ ومئلَهُ البرقمٌ َمُرَ الذي فُصُْلَ على قدر سّثْر الوجْه؛ 
مع جواز ميثر الرجل لبديْه بغيره اتّفاقاً فَكَذَِكَ المرأة الحرمة 
2 وجْهها بغير ما ذكِرَ كاخمار والثوبي. 

ومن قال: إن وجهها كرأس الرجلٍ امحرم لا يخطى شيء 
قلا دليل معة. 

ويحرم عليّهًا لبس القفازين ولبِسُ ما منُهة ورس أو 

ويباح لَهَا ما أحبْتْ منْ غير ذلك من حليةٍ وغيرِهًا 
والطيب. 

وأمًا الصيدُ وحلقٌ الراس فالظاهِرٌ أنْهُنْ كالرّجل في ذَلِكَ 
واللَّهُ أعلم. 

وأمّا الانغماسُ في الماء ومباشرة المحمّلٍ بالراس وسَتْرٌ 
الرّاس باليدٍ وَكذا وضعٌةٌ على المخدَةٍ عند الوم فإِنهُ لا يضر 
لأنه لا يسمّى لابساً. 


*“'مع 5 - باب الإحرام 


والخفافٌ جمع خف وَهُرَ ما يَكُونٌُ إلى نصفب السّاق. 

ومثلهُ في الحكم الجورب وَهُوَ ما يَكونٌ إلى فوق الركبةٍ 
وقذ ببح ان لم يجد النعلين بشرطر القطع إلا ألك قد سمت ما 
قالَهُ في المتقى من نسخ القطع وقد رجّحَهُ في الشئرح بعد إطالةٍ 
الْكَلام بكر الخلافي في المسألةٍ ثم الحق أنه لا فدية على لابس 
النقين لعدم التعلين. 

وخالفٌت الحنفيّةٌ فقالوا: تجبُ الفدية. 

ودلَ الحديث على تحريم لبس ما مه الرُعفراتٌ والورس. 

واختلف في العلَةٍ البِي لأجلهًا النَيْيُ هل هي الزيئة أو 
الرائحة؟. 

َذَهَبَ الجمْهُورُ إلى أنهَا الرائحة فلرْ صارّ النُوبُ بحيث إذا 
أصابَهُ الماء م يظْهَرْ لَهُ رائحة جار الإحرامُ فيه. 

وقد ورد في روايةٍ [#المصنف لابن أبي شيبة؛ (155/7)] إلا أَنْ 
يَكُونَ غسيلاً وإن كان فِيهًا مقال. 

ولبسُ المعصفر والمورس مُحَرّمْ على الرّجال في حال الحل 
كما في الإحرام. 


الطيب قبل الإحرام وقبل الطواف 

5- وَعَنّْ عَائْشَةَ قَالَتْ: «كنت أَطَيّبُ رَسُولَ 
اللو #6 لإخرّايه قَبْلَ أذ يُحْرِمَ وَلِِلْهِ قَبِلَ أذ 
يَطُوف بالبَيتو». 

مقو َلَيْه [البخاري (. ))١87‏ مسلم (0/4/5] 

فيه دليلٌ على امتحباب الطب عند إرادةٍ فعل الإحرام 
وجواز اسْتِدامِِ بعد الإحرام وأنْهُ لا يضر بقاءُ لونه وريجه وإنْما 
يُحَمُ ايده في حال الإحرام وإلى هذا ذَمَبَ ماهير الأئةٍ من 
الصحابة والتابعين. 

وذَهَب جماعة منْهُمْ إلى خلافِه وَتَكَلُُوا لِهَذِِ الرواية ونحومًا 
ما لا نِم به مُدعَاهُمْ فإّهُمْ قالوا: نه 12 تائيب نَم اغتسل 


بعد دمب الطَيبُ . 


قال الثوويٌ في شرح مُسلم بعد ذِكْره: الصُوابُ ما قالَّهُ 


«- الطيب قبل الإحرام وقبل الطوافو 


5- كتاب المج 


الْجنْهُورُ من أنّهُ يُمْتَحبُ الطب للإحرام لقولِه: (لإحراي» 
ومنّهُمْ من زعم أنا ذلك خاص به 8 ولا يم موث 
الخصوصيّة إل بدليل عليهًا بل اللي قائم على خلاهًا وَهْرَ ما 
2 نبت من حدين عائشة هنا ضح وُجُوتا يمنا امِب 
َبْلَ أن نُخرمَ فَمْرَقَ ويَسِيلُ عَلَى وُجُومِنَا وَنَحْنُ مَعْ رَسُول الله 

روا أبو داود (087). 

واحمدٌ (075/5 بلفظ «كنا نَخْرُجُ مَعَ رَسُول الأَه يثير إلى 
ِحْدَانَا سَالَ عَلَى وَجْههَا فياه النبي يي فلا ينهَاناه. 

ولا يُقالٌ:.هذا خاصٌ بالنّساء؛ لأثْ الرّجالَ والنساءً في 
الطيب سواء بالإغام فالطيب يُحَرُمُ بق الإحرام لا قبْلَّهُ وإث 
دام حالهُ فإنهُ كالتكاح؛ ؟ لأنه منْ دوا عِيهِ وَالنْكاحٌ نّم / يملع م حرم 
من انتدائه لا من اسِتِدامَتِهِ فَكَذَلِك الطّيِب؛ ولأن الطب منّ 
النظافة من حيث إِنْهُ يُقصدُ به ؛ دقع الرائحة الكَبوةٍ كسا يُقصدُ 
بالنُظافةٍ إزالةٌ ما يجممهُ النشع والظّرُ من الوسخ ولذا املتحبا 
أن ياخذ قبل الإحرام من شعرٍ وأظفار لِكَونِهِ ممنوعاً منْهُ بعد ' 
الإحرام وإنْ بقي ) أثرة بعدذة. ١‏ 

وأمًا حديث مُسلم 0180 في «الرُجُلٍ الذي جَاءَ ينأل 
الي ا كيف يَنَعُ في عمْرََه كان الرْجلُ قَذ أخرَمَ وَهُوَ 
مُتَمْحٌ اليب فقا يا رول اله ما مَرَى في رَجْلٍ أحْرَمَ 
الْزِي بك فَاغسيلَهُ ثلاث مَرَّاسية ‏ الحديث. 

فقذ أجيب عنهُ بأن هذا المسؤالَ والجواب كانا بالجعرانة في 
ذي القعدةٍ سنة ة ثمان وقد احج ار سنة ة عشرٍ وامستدام الطب 
وإنما يُؤْخرٌ الآخر من أمر رسول الله ذ؛ لأنهُ يَكُونُ ناسخاً 
للاول. 

وقوهًا: (خله قبل أنا يطوفف بالبئستع المرادُ لله الإحلالَ 
الذي يحل به كُلُ محظور وَعُرَ طوافٌ الزيارة. ٠‏ 

وقذ كان حل بعضُ الإحلال وَمْرَ بالمي الذي يحل به 
اليب وغيرُ ولا يُمنعٌ بعدهُ إلأ منَ الْساء. ' 


وظَاهِرٌ هذا أنه قد كان فعل الحلق والرّمي وبقي الطّوافً. 


5 - باب الإحرام 


5- كتاب الحج 
5- لا ينكح المحرم ولا يخطب 

- وَعَنْ عُشْمَانَ بن عَفَانَ #5 أن رَسُولَ 
الله يذ قَالَ: «لا يَنكِمُ الْمُحْرمُ وَلا يُكِمُ وَلا 

واه ملم ره .4 0١‏ 

(وعن غدمان ويه أنّ رسول الله #يثز قال: «لا ينكح) 
بفتح حرف المضارعة أ لا ينْكِحُ هُرَ لنفسيه. 

رارم ولا يُنكِح) بضمٌ حرفي المضارعةٍ لا يعقدٌ لغيرو. 

زولا يخطب) لَهُ ولا لغيره (روَاة مُسلم). 

الحديث دليلٌ على ريم البق على السرم ينه ولغتيرة 
0 الخطبةٍ كذيك» والقول بأنْهُ ييز روج ميمونة بت 
الحارث وَهُوَّ مُحرم لروايةٍ ابن عباس [البخاري (1877). مسلم 
)١4١(‏ لذلِك. مردود بان رواينة أبي رافع راد رتوم 
الزمذي (41 8 ١أنْهُ‏ يَرَوْجَهَا ير وَهْرَ حَلال؛ أرجح؛ لأنهُ كان 
سير بينَهُمَا أي بين الي وبين ميمونة ولأنهًا رواية أكثر 
الصحابة. 

قال القاضي عياض لم يرو أَنهُ تروْجَهًا مُحرماً إلأ ابن 
عامل وح 

حَنى قال سعيدٌ بن المسيْب: ذْهِلَ ابن عباس وإن كانت 
خالته ما تَرَوّجَهًا رسول الله إلا بعدما حل. 

ذَكرَهُ البخاري [هو عند د( )١84‏ ولم يخرجه خ)]. 

ثم ظَاهِرٌ الي في الثلاثة التَحريمُ إلا أنهُ قيل: إن النْهْيَ 
في الخطبة لِلشرِيهِ وإنهُ إجماعٌ فإ صحٌ الإجماعٌ فذَاك ولا أظنٌُ 
صِحنّهُ وإلاً فالظَاهِرٌ هُرَ التحريم. 

ثم رآيّت بعد هذا نقلاً عن ابن عقيل | لحنبلي أنهَا تَحرُمٌ 
الخطبة أيضاً. 

قال ابن تيميّة: لأن الي ييل نَّهَى عن الجميع نَهْياً واحداً 
' وم يفصلْ وموجبُ النهي التحريم وليس ما يُعارضن ذلِك من 
أثر أو نظر. 


4- لا ينكح اثحرم ولا يخطب ه؛ 


أكل ارم من صيد غيره 

4- وَعَنْ أبي قَنَادَةَ الأنصَاري يه - فِي 
قِضةٍ ضَيْدِهِ الحِمَارَ الوَّحْشِي» وَهُوَ غير مُحْرِمٍ - 
قَالَ: «فَقَالَ رَسُولٌ الله #ذ؛ لأصْحَابِهِ - وَكَانوا 
مُحْرِمِينَ - مَل مِنكُم أحَد أَمَرَهُ أو أَشَارَ ليه بشيء؟ 
َانُوا: لا قَالَ: فَكَلُوا ما بَقِيَّ مِنْ لَحْمِه؛. 

مُتَفْقُ عَلَيْهِ [البخاري (4 0741)؛ مسلم ])1١١95(‏ 

(رَعَن أأبي قَدَاَةً الأنصَارِي ضقي في قِصّةٍ صِدِه الْجمَار 
الوَحْشِيُّ وَهْرَ غَيرُ مُحْرِم) وَكَانَ ذَلِكَ عَامْ الْحُديَْة. 

َال لَقَالَ انب خذ؛ لأصحابه وَكَانُوا مُحْرِمِينَ: هل مِنَكُمْ 


َحَدَ أَمرَةُ أو أسَارَ ليه بشيء؟ فَقَانُوا: لاء قَالَ: فُكُلُوا مَا بَقِيّ من 
لَحْيِه مُنْفقَ علي قد استُشكِلَ عدم إحرام أبي قَنَادةَ وقذ جاور 


الميقات . 

وأجيب عنهُ بأجربة: 

منهًا أنه كان قذ بعنْهُ ير هرَ وأصحابَةُ لكشفب عدو لَهُمْ 
بالساحل. 

ومنْها أنّهُ لم يخرج مم النيّ في بل بعنّهُ أَهْل المدينة. 

ومنْهَا أنْهَا لم نكن المواقيت قذ وُنْنَتْ في ذلك الوقت. 

والحديث دليل على جواز أكل حرم لصيدٍ البى. 

والمرادٌ به إنْ صادَهُ غير مُحرم وم يكن منْهُ إعانة على كله 
بشيء وَهُرَ رأي الجمَاهِير والحديث نص فبه. 

وقيل: لا يحل أَكلَهُ وإنْ ل يكن منهُ إعانة عليْه. 

ويروى هذا عنْ علي طلأيه وابن عبّاس وابن عُمرَ وَهُوَ 
مدهب الْهَادويةٍ عملا بظَاِرٍ قوله تعال: وَحْرم عَلَيِكُمْ صَبِدُ 
الم ما دُمتمْ حُرُماً» [المائدة: 45 بناءً على أنهُ ريد بالصيد 
المصيدٌ. 

وأجيب عنْهُ بأد المرادّ في الآية الاصطيادٌ ولفظ الصيدٍ وإِنْ 
كان مُتّردداً بينَ المعنيين لَكِنْ بِيّنَ حديث أبي قَنَادة المراد وزادهُ 
بياناً حديث جابر بن عبد الله عله يف أنه قال: «صَيْدُ الْبر لَكمْ 


0-0 ع - باب الإحرام 


خَلالٌ ما لَمْ تَصِيدُوهُ أو يُصّذْ لَكُمه. 

أخرجّةٌ أصحاب السّن [أبو داود (1881) الرمذي (845)»: 
النسائي (1417//8))] وابنٌ خزيمة (0541 وان حبان ما 
والحاكم رامع إلا أن في بعض رُوَاتِهِ مقالاً بيْنَهُ المصلفُ في 
الللخيص امذكاظة 5" 

وعلى تقدير أن المرادٌ في الآيةٍ الحبوانٌ الذي يُصادٌ فق 
نبت تحريمٌ الاصطيادٍ منْ آيات أخرٌ ومن أحاديث» .دوقع البيانٌ 
بحديث جابر فإنهُ نص في المراد والحديث فيه زيادة وَهِي قولّةُ 

: #هل معَكُمْ من لحيو شي وفي رواية «مَل مَعَكُمْ يِنْهُ 
شي قَالوا: مَعَنَا جلَهُ فأحدمًا رَسُولٌ اللّد لق وَأَكَلّهًاة. 

إلا ند 9 خوج الششّيخان هلو و الزيادة وامنتدل المانع؛ لأكل 
ا حرم اليد مُطلقاً بقوله: 


رد المحرم هدية الصّيد 


6- وَعَنِ الصّغبو بن جنا 5-8 مة مَدَ البِي و أَنْهُ 4 
«أَهْدَى لِرَسُول الله #6 حِماراً وَحْشِيِيًا. وهو 
عَلْهِ وَقَال: ِنَا لم نَرُدهُ 


ملعم ع 


بالأيواء» أو بوَدَانَ فرده 
عَلَيْك إن نا حو حرم 

فق عَلَيْه 8 (ه؟1485ع مسلم (1159)] 

وهو قوله: (وعن الصّعبي) بقح الصاد المهُمَلةٍ وسكون 
العين امهْمَلةٍ فموحّدة. 

(ابن جثامة) بفتح انيم وَتَشْديدٍ المثلثةٍ الع (أنهُ «أهدى 
ِرَسُول الله يي حِمَارا وَحْئييا). 

ون رواية «حمارٌ وحش يقطرٌ دمأ» وفي أخرى هلجم مار 
وحشة وفي أخرى «عجر مار وحش» وف رواية «عضداً من 
لحم صيد» كلها في مسلم 643554 ورمححليرهم)ع. 

(وَهُوَ بالأبواء) بالموحّدةٍ تمدو ده 

(أَوْ بوداث) بقتْح الواو وَتَْدِيدٍ الذال الهْمَلَةٍ وَكَانَ ذَلِكَ 
في حجة الوداع. 

(فردٌةُ عليه وقال: إنا لم نردّة) بقح الثال روا الحدثون 


4- رد انحرم هدية الصّيد 


5- كتاب الحج 


وأنكَرٌهُ لحقّقون من أَهْلٍ العربيّق وقالوا: صوابَةُ ضِمهَاء لأنهُ 
القاعدة في تحريك السّاِن إذا كان بعدّة هُ ضميرٌ المذَكْرٍ الغائبء 
على الأصح. 

وقال نوي في شرح مُسلم: في ردُو ونحوو للمدَكر ثلائة 
أوجَه: أوضحها الفكم والشاني الْكَسَرُ رَحُوَّ ضعيفُ والشالث 
القَنّمُ وَهْرَ أضعفُ منْهُ مخلافي ما إذا انَصلَ به ضميرٌ المؤنث 
نحرٌ «ردَهَاء فَإنهُ بالفتتح. 

(علئك إلا ألا حُرم) بضمٌ الحاء والراء أي مُحرمون (مُتَفقّ 
عليه). 


وقال: دل على أنهُ لا يحل لحم المي للمحرم مُطلقا؛ لأنْهُ 
ط ده إكونه بر 0 لأجلِه؟ أو 

د بأنهُ محمولٌ على أنه صبد لأجله تاي 
فيكُونٌ جمعاً ينه وبين حديثو أبي قتادة. 

والجمعٌ بين الأحاديث إذا أمَكَنَ أولى منْ إطراح بعفيها. 

وقذ دل لِهذا أن في حديث أبي قَنَادةَ الماضي عند أحمد 
(ه/18417) وابن مجه )"٠55(‏ بإسناد جيار «إنمًا صذته لَهُ وَأنهُ 
مَرَ أَصْحَبَهُ يَكُنُونَ وَلّمْ يَأكل مِنْهُ حِين أخبرته أَنْي امْطذته 
لَه 

قال أبو بَكْر الُيسابوري: قولَهُ: «اصطدته لّك» وألهُ لم يأكل 
منهُ لا أعلمٌ أحدا قالَهُ في هذا الحديث غيدٌُ معمر. 

(قلت): معمدٌ ثقةٌّ لا يضر تفده هد للزّيادةٍ حديث 
جابر الذي قدماة. 

وني الحديث دليلٌ على ألَهُ ينبغي قبولُ الْهَديةِ وإيانة المانع 
مَنْ قبولِهًا إذا ردُمًا. 

واعلم أن آلفاظ الرُوايَات اختلفت: 

فقالَ الشافعي: إِنْ كان الممْعبُ أهدى الن تن الحمارٌ 
حا فليسَ للمحرم ذبح خمار وحشي» وإِنّْ كان أَهْدى لحم حمار 
فحتمل أنه كز قذ فَهمَ أنّهُ صادهُ لأجله 

وأما رواية «أنهُ 2 أكلّ ينك لبي أخرجها البيهقسي 


5- كتاب الحج 
١57/0‏ ققد ضعَفها ابن اليم [قزاد المعاد» (154/9)) ثم إنه 
استقو ى من الرُوايَاتٍ رواية الحم جمارة. 


ع - باب الإحرام 


قال: لأنهًا لا ننافي رواية منْ روى «حارأ»؛ لأنْهُ قذ يُسمِّى 
الجزءٌ باسم الكل وَهُوَ شائمٌ في اللّغَةٍ ولأن أَكْثْرَ الرُوائاتٍ 
اتمَقَتْ أنه 0 منْ أبعاض الحمار وإِنّما وقمٌ الاخيِلافٌ في 
ذلِكَ البعض ولا تناقض ينها فإ يُْتملٌُ ألا يَكُونَ امجْدى مسن 
التق الذي فيه العجرٌ الذي فِيهِ رجل. 


4- ما يجوز من قل الددواب في الإحرام 
5 وَعَنْ عَائْشَةَ رضي اللّه عنها فَالَتْ: قَالَ 
الى د ناوي م #مماس رمه 2 0 
يُقتَلْنَ في الْحِلّ وَالْحَرَم: الْعَفْرَبُ وَالْحِدََةٌ وَالْغْرَابٌ 
وَالْعَأرَة وَالْكَلْبُْ الْعَقورُ». 

مق عَليْه [البخاري (184*”), ملم ])011١94(‏ 

(وعن عائشة رضي الله عها فالتا قال رسول الم 186: 
«حَمْسٌ مِن الدُرَابٌ له فُوَاسِقٌ يقتلن في حرم الْغرَابُ 
وَالْجِدأة) سر الجاء المهْمَلةٍ وقنح الدّال بعذها همزةٌ. 

(والعقرب) يُقالٌ على الذْكّر والأنئى وقد يُقالَ: عقربة. 

(والفارة) بِهَمْرةٍ سَاكِنةٍ ويجورٌ تخفيفهًا ألفاً. 

والْكَلب العقور مُتفقّ عليه وني رواية في البخاري [هي عند 
صلم (075(00145) زيادة ذكر «الحيّةه فَكَانَتَ ميئاً. 

وقذ أخرجَهًا بلفظ ميت أبو عوانة وسرة الخمس مم 
أحية. 

ووقم عند أبي داود (1844) زيادة #السسيع العادي» 


ووقم عند أبن خزيعة ركككم وابن ن المنذر زيادة «الذّئب 
والثمر» فَكَانَتَْ تسعاً 

إلا أنه نقلَ عن الدهلئ أنّهُ ذَكَرَهُمَا في تفسير الكَلبٍ 
العقور. 


ووقمّ ذِكُرٌ الذئبر في حديث مُرسل [«مراسيل أبي داود» 


- ما يجوز من قتل الدواب في الإحرام هع 


(فضنة) رخال قَات. 

وأخرج أحمدٌ (/0) مرفوعاً الأمرّ للمحرم بِقَّل الذّئب. 

وفِيه راو ضعيف وقد دَلْتْ هذه الريادَات أن مفْهُومَ العددٍ 
غيرٌ مُرادٍ من قولِه: اخمس». 

(والدٌواب) بتشديد الباء جم دَابَّةٍ وَهُوَ ما دبْ مسن 
الحيوان . 

وظَاهِرَهُ أنه يُسمَّى الطَائرٌ داب وَهُرَ يُطابقٌ قوله تعالى لوَمًا 
مِنْ دَابْةِ فِي الأْض إلا عَلَى الله ررْقْهًا4 زهود: 0 (ِرَكَينْ مِنْ 
داب لا نَحْمِلُ ررْقَهًاك [السكبرت: .)6١‏ 

وقيل: يخرج الطّائرٌ من لفظ الدَابةِ لقوله تعالى: لرَمَا مِنْ 
ذَابَةَ في الأرض ولا طَائْرٍ يَطِيرٌ ِجَتاحَلِدِ» الأنعام: 4" ولا 
ا شيل اله كلف حاص فلن نا 

هذا وقد اخخص' في العرفي لفظ الدائةٍ بذوّات الأربيع 
القوائم وَتَسميّتهَا فواسئ؛ لأنْ الفسيّ لغة الخروجٌ ومنهُ #فَفَسَقَ 
صُْ مر ربو زالكهف: .هع أي خصرج ويسمّى العاصي فاسقا 
لخروجه عن طاعةٌ ربّه ووصفّت المذكورة بذلِك لخروجها عن 
حُكْمٍ غيرهًا من ال حيوانّات في تحريم قَثْلِ الحرم لهَا. 

وقبلَ: لخروجهًا عن غيرهًا من الحيوانات في حل أكلِهٍ 
لقوله تعالى: 9أَوْ فِسْقاً أُهِل لِْيْر الله بوك [الأنعام: 14) فسمى 
ما لا يُؤْكلُ فسقاً قال تعاللى: إوّلا تَأكلُوا مِمًا لَمْ يُذْكَر اسم الله 
عَلَيْدِ وَنهُ لَفِسْقْ» (الأنعام: اولع 

وقيلَ: لخروجها عنْ حُكُم غيرها بالإيذاء واللإفسادٍ وعدم 
الانتفاع. 

َهَذِهِ ثلاث علل اسْتَخْرجَهَا العلماء في حل قشل هذه 
المي 

َ 2 ختلف أَهْلُ الفثرى. 

فمنْ قال بالأوّل الحى بالخمس كل ما جارٌ كَنْنُهُ للحلال 
في الحرم. 

ومن قال بالثأني الحقّ كل ما لا يُؤْكَلٌ إل ما هي عنْ 


/اهع - باب الإحرام 


وَهَذا قذ يُجامعٌ الأرّلَ ومنْ قال بالثالث خص الإلحاق بما 
يحصلٌ منْهُ الإفسادٌ. 

قال المصفُ في نح الباري (40/4): قلّت: ولا يخفى أن 
عرو لبان لأادليل عاويا ويه النهان لشن السرس ريا 
والأحوط عدم الإلحاق وبه قالّت الحنفيّةٌ إل ا الحقوا اليه 
بوت الخبر والذذئب لشارَكيه كلب في الْكَِيةِ والحقوا بذك 
من ابتّداً بالعدوان والأذى من غيرمًا. 


قال ابن دقيق العيد: والنّعدّية بمعنى الأذى إلى كل مُوْذٍ 
قي باط إل "تركو آهل القابن وإلة اد من جه الإمناة 
بالتعليل بالفسق وَهْرَ الخروج عن الحد التهَى. 

(قلت): ولا يخفى أنْهُ قد اختّلف في تفسير فسقِهًا على 
ثلاثةٍ أقوال كما عرفت فلا يَيِمُ تعيينٌ زاعاق منا عله بالإقناء 
فلا َم الإلحاق به وإذا جار فته للمحرم جارٌ للحلال بالأولى 
وقد ورد بلفظ يقتلن في الحل والحرم» عند مُسلمٍ (0140) وني 
لفظر زابن خزعة (2513) «ِلَيِسَ عَلَى الْمُحْرِمٍ فِي قَْلِهِنْ جُناح؛ 
فدل أنهُ يقْلهًا الحرم في الحرم وفي الحل بالأولى . 

وقولة: ويقعلن) إخبارٌ بحل فَنْلِها وقد ورد بلفظ الأمر ويلفظر 
نفي الجناح ونفي الحرج على فَالينْ فد على حمل الأمرٍ على 
الإباحةٍ وأطلقّ في هذه الرُوايةٍ لفظ الغراب وقيدَ عند مُسلم 
وان من حديثي عائشة بالأبقع وَهُوَّ الذي في ظَهْره أو ل 
بياض فَذَهَبَ بعض أئمةٍ الحديث إلى تقبيد المطلق بهذا وَهِيَ 
القاعدة في حمل المطلق على المميّلد. 7 

والقدحٌ في هارو الزيادةٍ بالنذوذٍ وَتَدلِيِسُ الراوي مدفوعٌ 
بألُّ صرّح الراوي بالسماع فلا تدليس وبانّهًا زيادة منْ عدل ثقةٍ 
حافظ فلا شذوذ: 

قال المصنف: قد انق العلماءٌ على إخراج الغرابه الصُغيرٍ 
الذي يأكُلٌ الحب ويقالٌ لَهُ: غُرابُ الرّرع وقد احْنَجُوا مجواز 
أكلِهِ فبقي ما عداهُ من الغربان مُلحقاً بالأبقع. 

والمرادٌ ب«الكلب» هُرَ المعروف وَتَقيدُهٌ بالعقور يدل على 
أنهُ لا يُقَتَلُ غيرٌ العقوره ونقل عن أبي هُريرةَ تفسيرٌ الْكَلبٍ 
المقور بالأسدٍ وعن زيد.بن اسل تنسيئة بنليق وعن فيان 


أنه الذَّبُ خاصة. 


-٠‏ احتجم وهو حرم 


5- كناب الحج ِ 
وقال مالك: كل ما عقر الناسَ وآخائَهُمْ وعدا عليْهمْ مشالٌ ' 
الأسدٍ والثمر والقَهّ والدّئبُ هُرَ الْكلبُ العقورٌ. 
ونقل عن سيان وَهّرَ قولٌ الجمهُور وامنْتدلُ لذليك بقوله 
ل «اللّْهُم سَلْط عَلَيْهِ كبا مِنْ كلابك: فََتَلَّهُ الأسَدً؛ وَهُوَ 


500 حسٌ أخرجة الحاكم لولم. 


1٠‏ احتجم وهو محرم 


517 وَعَْن ابن عباس رضي اللّه تعالى 
عنهماء «أنْ الي 26 احْنَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ). 

مُق علَيِ [النخاري (ه088) مسلم (0705). 

(وعن ابن عباس رضي اللّه عنهما «أَنْ لبي يو احدجم 
َهْرَ مُخْرمٌ)) وذلِك ني حجةٍ الوداع بمحل يُقَالٌ لَّهُ لحي جبل ٠‏ 
ِينَ مَك والمدينةٍ (مُتَفق عليه . 

دل على جواز الحجامةٍ للمحرم رَمُرَ إجماعٌ في الرّاس 
وغيره إذا كان لخاجة فإِنْ قلع منّ الشّعر شيئاً كان عليه فدية 
الحلق وإن لم يقل فلا فدية عليه. ا 

وإِنْ كانت الحجامةٌ لغيرٍ عر فإن كانت في الرّاس خُرْمَت 
إن تع معهَا شعرٌ لحرمةٍ قطم الدع وإن كانت في موضع لا 
شعرٌ فيه فَهِيّ جائزة عند الْجْهُورٍ ولا فدية وَكَرهَها قوم. 

وفيل: تب فيا الفديةٌ وقد به الحديث على قاعدة شرع 
رَهِيَّ أن مُحرْمَاتٍ الإحرام من الحلق وقَثْل اليد ونحوهمًا باح 
للحاجة وعليهِ الفدية فمن احْتَاجَ إلى عن شير ربنع أو ببس 
قميصه مثلاً لحر أو برد أَبِيحَ لَهُ ذلِك ولزمَنْهُ الفدية وعلئِه دل 
قوله تعاق: لفَمَنْ كان ب مَريضاً أو به أَنى مِنْ رَأَسيِدِ» 
الآية رالبقرة: ]١45‏ وييّنَ قدرٌ الفدية الحديث: 


١١‏ مَنْ يلق رأسّه لعذر 
- أْرَعَنْ كنب بن عُجرَةَ # فَال: 


0 أو 8 عنمت ف ف 2 وق 52 
وَجْهِيء فَقَالَ: ما كنت أرَى الْوَجَمَ بَلَمْ بك مَا أَرَى؛ 


5- كتاب الحج ع - باب الإحرام 


أَتَجِدٌُ شَاة؟ قلت: ل قَالَ: قَصُم 5 3 يام أو أَطعِمْ 
00 506 5 2 . 0-0-7 

سيتة مسَاكِينَ لكل مِسْكين نِصْفْ ضاع. 

مُنْفَنّ عَلَيْدِ والبخاري (0415). ملم .])07١1(‏ 

(وَهْرَ قولهُ وعن كعب بن عُجرة) بضمٌ المهْمَلةٍ وسّكون 
الجيم وبالراء - وَكَعبٌ صحابي جليلٌ حليفُ الأنصار نزلَ 
الكوفة ومَاتَ بالمدينةٍ سنةً إحدى وحسين. 

(قال: حُملت) مُغيّرُ الصيغةٍ. 

(إلى رسول الله يط والقمل يائرُ على وجهِي فقال: ما 
كنت أرى) بضمٌ الْهَمْرةِ أي أظنُ (الوجعَ بلغ بك ما أرى) بقح 
الْهَمْرَةِ من الرؤية رأتجدٌُ شاةً قُلْت: لا قَالَ: تصومُ ثلائة أيّام أو 
تُطعمُ ب مساك لِكُلٌ مسنكين نصفُ صاع مُتفق عليه وفي 
روايةٍ للبخاري (1416) «مَرَّ بي رَسُولُ الله يق بِالْحُدَيييَةٍ 
رَرَأسِي يَتَهَافَتُ قَمْلاً ققَالَ: أنُؤِيِك هَرَامُك قُلْت: نْمَمْ قَالَ: 
فَاخْلِقَ رَأْمَكه ‏ الحديث. 

وفيه فقال نزلَتْ ف هذره الآبة: طفَمَنْ كان مِنْكُمْ مُريضاً أو 
به أَدى من رمه 4 الآيةً رالبقرة: 195ع. 

وقذ رُوي الحديث بالفاظ عديدة. 

وظَامِرهُ أنهُ يجب تقديمُ النّْك على النوعين الآخريين إذا 
وُجد. 

وظَامِرٌ الآية الْكَرَةٍ وسائر روايات الحديث أنْهُ مُخْيّْرٌ في 
اثلاث جميعاًء ولذا قال البخاريُ في أول بابب الْكَقَارَاتٍ (تحت 
باب (01]: «خيّر النبي ف كبا في الْفِديةَه 

وأخرج أبو داود (1461) من طريق الشعبي عن ابن أبي 
ليلى «عَنْ كسب بن عُجْرَةَ أَنَهُ يبي قَالَ: إن ثيئت فَانْسشك 
نسبيكة وَإِنْ شيثت قَصُمْ ثَلانة لام وَإِنْ شيئْت فَأَطْيِم - الحديث 
وَالظَامِرٌُ أنّ التخييرَ إِجاحٌ . 

وقوله: (نصف صاع) أخذ جَامِيرٌَ العلماء بظاهِره إلا ما 
يُروى عَنْ أبي حنيفة والثوري أنةٌ نصفٌُ صاع مِنْ حنطةٍ أو 
صاغ من غيرهًا. 
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-١‏ حرمةٌ مكة 
1 حرمةٌ مكة 


8- وَعَنَّ أبي هُرَيْرَةَ ‏ فَالَ: «لَمًا فتَحَ 
لله تَعلَى عَلَى رَسُولِهِ 18 مَك قَامَ رَسُولٌ الل 
ذ في الئاس فَحَمِدَ الله وَأثنَى عَلَيْى نُمْ قَالَ: إن . 
الل حَبْسَ عَنْ مَكْةَ اليل وَسَلْط عَلَيْهَا رَسُولَهُ 
َالْمُوْينينَ إنّْهَا لَمْ نَجِلْ لأحَل كَانَ قَِلِيء وإنْمَا 
أجلت لي سَاعَةَ مِنْ نَهَارِ وَأنهَا لَّنْ تَحِل لآحَدٍ 
بَمدِيء فلا يَُقّْرُ صَيْدْمَاء ولا يُختَلَى شَوكْها ولا 
ع النظَرَيْن فَقَالَ الْعَبّاسُ: إل الإذْخٌِ يَارَسُولَ 
لل كنا نجْعنُهُ في 5ُورنًا يونا ققال: إيأ 
الإذْخر؛. 

مُنفَنْ علَيْهِ [البخاري (4 "4 8). مسلم (هه1)]. 

(وعن أبي هُريرةَ قالَ: ل قَمَح اللّهُ على رسوله 22) أي: 
أراد فَنْحَ مَك وأطلقة؛ لأنْهُ المعروف. 

(قامَ رسول الله عي في الناس) أي خاطباً ركان قيام ثاني 
الفتح. 

(«لَحَمِدَ الله وَأتى عَلَيْهِ تُمّ قَالَ: إن الله حَبِسَ عَن مكة 
الْفِيل») تعريفاً لَهُمْ بالمةِ النِي منْ اللَّهُ تعالى بها لهم وَهِيَّ 
هله معزولة مذكوزة و القران: 2 

(وسلط عليْهًا رسولة والمؤمدين) ففَتَحُوهًَا عنوة. 

«وَنْهَا لَّمْ نَحِلُ؛ لأحَدٍ كان فَبْلِي؛ َنْما أْحِلْتْ لي سَاعَة 
مِنْ نهاره هي ساعة دُخْولِه إِيّاهَا. 

انها لا نَحِلُ لأحَد بَعْدِي قلا يفن بالبناء لِلْمَجْمُول 
زمتفقف ان وا رمك اله ول اسع عن اعرهيو ٠١‏ ” 

(ولا يَُْلى) بالخاء المعجمة مبف للمجهول أيضاً (شوكه0 
أي لا يُؤخذ ويقطع. 


رولا تح ماقطتهَ/ أ لُقَطتهَاوَهُرَ بهذا الفط في رواية. 


"66ظ 4 - باب الإحرام 


0 نشل أي مُعرّفمٍ لَهَا يُقَالٌ لَهُ: مُنشدٌ وطالبُهًا ناشد. 
(«وَمَنْ قُيِلَ لَه فيل فَهْرَ بحَيْرٍ النظريْنِ») ما أذ الدّيةٍ أو 
كنل القاتّل. 
(اقَقَالَ الْعبّاسُ: إلا الإذْخيرَ يَا رَسُولَ الله بكسر الْهَمْرةٍ 
وسكون الذال المعجمة فخاء معجمة يكشوزة نت معروف 
طيّبُ الرائحة («مَإنا لك فِي بويا وَبُورنا فَقَالَ: إلا الإذْجِرَ 


7 من عليه) فيه دليلٌ على أن قَنَمَّ مَكةَ عدوةً لقولنه هل تحل» 
وقولهُ (لا تحلث» وعلى ذلِك الجمَاهِير. 

وذَهب الثافعيُ إلى أنْهَا فْبِحَتَْ صُلحاً؛ لأنهُ نظ م 
يُقسسمْهًا على الغائمينَ كما قسّمْ خييرٌ 

وأجيب عنه بأنّهُ اذ من على أَهْل.مَكَةَ وجعلّهُم الطُلقَاءً 
وصائَهُمْ عن القَدْل والسبىي للنساء والذْرَيةٍ واغْتنام الأموال 
إفضالاً منْهُ على قرابته وعشيرَته. 

وفيه دليلٌ على أَنّهُ لا يمره 

قال الماوردي: من خصائص الحرم أَنْهُ لا يُحاربْ أَمْلْهُ ون 
بغرا على أَهْل العدل. 

وقالَت طائفة بجوازو وفي المسألةٍ خلاف. 


؛ القعَالٌ لأحلر بعدّهُ لل بكة. 


وَتَحريمُ القِتّال فِيهًا هُرَ الظَامِرُ. 

قال القرطئ: ظَاهِرٌ اليلد يني تنيت 18 بالقتَال 
لاغتذارو عنْ ذلِك الذي أبِيحَ لَه مع أن 0 مك 28 إِذ َل 
وَكفرَهِمْ وقالَ به غير واحدٍ من أَهْلٍ العلم. 

قال ابن دقيق العيد: يَتَأَكُدُ القولٌ بالتحريم بأد الحديث دل 
على أن الماذون فيه للي تأي لم ين فبه لغيره ويؤيّدُهُ قولّهُ 
:دفن تَرَخْص أَحَدَّ لقتال رَسُول الله ا فَفُونُوا: إن الله 
أن لِرَسُولِهِ وَلَم يَأذْنْ لَك [البخاري (4 ٠١‏ مسلم (0784)] فدل 
أن حل القتال فِيهًا من خصائصيه ل. 

ودل على تحريم تنفير صييعًا وبالأول تحريم 5 
تحريم قطع شوكِهًا ويفيدٌ تحريم قطع ما لا يُؤذي بالأمل. 


ومن العجب ألهُ فَمَبَ الثثافعي' إلى جواز قطع الوك منْ 


قتلِهِ وعلى 


-١‏ حرمة مكة 5- كتاب الجحج. 


5 جماعة غيرة ومنهُم 18 وعلّلوا ذلك أنه يُؤْذي 
فأشبَة الفواسق. ' 

(قلت): َهَذَا منْ تقديم القياس على اص وَمُوَ باطلُ 
على لك عرفت أله لم يقم دليل على ألا علَة لٍ الفواسقي هُوَ 
الأذيّة 

َائْمنَ العلماءٌ على تحريم قطم أشجارمًا لبي لم يُنبنهًا 
الآدميُونَ في العادة وعلى تحريم قطع خلامًا وهر الرَطبُ من 
الكل فإذا يبن فَهُوَ الحشيش. 

واختلفوا فيما يُنبَِهُ الآدميون: 

فقا القرطي: الجمْهُورُ على الجواز. 

وأفاد أنْهَا لا تحمل لَقطْنهًا إلا لمن يعرف بها ابد ولا 
يتمَكَا رَهْرَ خاص بلقطة مَكْةَ وأمًا غيرهَا فيجودٌ أن يلتقطَهًا 
ب اّمل بعد التُعريف بها نه وبأنِي ذِكْرٌ الخلاف في المسالق ‏ 
في باب اللُقَطةٍ إنْ شاءً اللّهُ تعالى. 

وفي قوله: «رَمَنْ قيِلَ لَهُ فيل فَهُرَ حير الْظريْنِ» دليل على 
أن الخيار للوي ويأتي الخلافٌ في ذلِكَ في باب الجناياتو.: 

وقولة: (نجعلّةُ في قبورنا/ أي نسدُ به خللَ الحجارة الْنِي 
تُجعلٌُ على اللّحدٍ وفي البيُوتِ كذْلِك يُجعلُ فيما بين الخشبب 
على السقوفي. 

وَكَلامُ العباس يُحْتَمل أنّهُ شفاعة لبه تف . 

ويحتَملُ أَنْهَا اجْتَهَادٌ منهُ لا علمَ من أن العمومٌ غالبَةُ 
النُخصيص كالَهُ يقولٌ: هذا ما تدعو إِليْه الحاجة وقد عَهِدَ.من 
الشرعيّة عدم الحرج فقرر يت كلام واشيئناة إنا بوجي وأو 
اجْتَهَادٍ مله #لظق. 

٠‏ رَعَن عبد الل بن ويل بن عَاميم طه 
أن رَسُولَ الله ] قَالَ: إن إبراهيم حَرُم 1 وَدعَا 
لأمْيهَاء وَإِني حَوُمْت الْمَدِينَة كُمَاحَرُمَ إبْرَاهِيمُ مَكَةَ 
دَعَوْت في صّاءها وَمئهَا يوذل مَا دعا يم 

ِيُرَاهِيم آهل مَك 


5- كتاب الحج 

مهن عَلَيْه [البخاري (119؟): مسلم.(1550)]. 

(وعن عب الله بن زد بن عاصم 2 أن رسول الله يتن 
قال: إن إِنْرَاهِيمَ حَرُمَ مَكْة) وني رواية «إن الله حَوُمْ مكمه ولا 
مُنافاة فالمرادٌ أن اللَّهَ حَكَمْ بحرمَتهًا وَإِبرَاهِيمٌ اظْهّرَ هذا الحكُْمّ 
على العبادٍ (ودعا لأهلِها حيث قالَ ظرَبْ اجْعَلْ هَذَا بَلَداْ آباً 
وَارِرُقَ أَهْلَهُ مِن الثُمرّاتٍ» [البقرة: 5؟7١]‏ وغيرَهًا من الآيات. 

(دوَإني حَرّنْت الْمَديئة) هي علمٌ بالغلبة لمديته يلظ البِي 
هاجرّ إِليْهًا فلا يََبَادرُ عند إطلاق لفظِهًا إل هي. 

(دكمَا حَرُمَ إبْرَاهِيمْ مَك وإني دَعَوْتَ في صَاعِهًا وَمُنَهَا) 
أي فيما يُكَالٌ بهمّاء لأنْهُمَا مكيالان معروفان. 

(«بيثل ما دعا إِنْرَاهِيمٌ لأهل مَكَدَ مُتَفقَ عليه). 

المرادٌ من تحريم مكة تامينٌ أَهْلِهًا من أنْ يُقَائَلوا وَتحريم 
من يدخلّهًا لقرله تعالى وَمَنْ دََلَهُ كَانْ آين» رآل عمران: 40) 
وتحريم صيدهًا وقطم شجرمًا وعضد شوكها. 
يحدث فِيها حدث. 

وني تحديل حرم المدينة حلاف وردٌ تحديدة بالفاظ كثيرةٍ 
ورجحت رواية «ما بين لابتبِمَاء [البخاري (181/7), مسلم 
(37) لتواردٍ الرُواةٍ عليِهًا. 


١‏ حرمة المدينةٍ 
١‏ وَعَنْ عَلِي بْن أبي طَالِسٍِ #5 قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله #6ذ: «الْمَوينة حَرَامٌ مَا بَئِنَ عَيْر إِلَى 
ثؤرا. 
رَوَاةُ مُسُلِم (/ا18). 

ع ان * عطي وه و 4 قل هفو ا 2426 به 2 62م 
(وعن علي ضيه قال: قالَ الب يَلي: «الْمَدبنَةُ حَرَامٌ ما بَِنَ 
(إلى تُوْرٍ» روَاةُ مُسلمٌ) ثورٌ بالثلئة وسكون الواو وآخرْهُ 

راءً. في القاموس إِنّْهُ جبلٌ بالمدينة قال: 


وفيه الحديث المّحيح؛ وَذَّكَرَ هذا الحديث. 


ه- بَاب صِفَةٍ احج وَدُْول 
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-١‏ حجةٌ الوداع 
م قال: وأمًا قولٌ أبي عُبيدٍ القاسم بن ملام وغيرو من 
الأكابر الأعلام: اهنا تسييدة والكراب إل 8 لأ شوراً 
ام د ا أخبرني الشجاعٌ البعلي اليخ الرَاهِدُ 
عن الحافظ أبي محمد بن عبد السسّلام البصري أن حذاءً أحد: 
جما بإووراه ع عضرا كان ل قر و ل 
طوائف من العربب العارفينٌ بِتِلْكَ الأرض فَكُلُ أخيرني أن 
اسمَهُ ثور ونا كنب إل للش عدي الثين المطري عنْ والدِه 
الحافظ الثْقةَ قالَ: إِنْ خلف أحدٍ عنّ شماله جبلاٌ مرا ملدوراً 
يُسمّى ثورا يعرفهُ أَهْلُ المدينة خَلَفٌ عن سلفم التَهَى. 
وَهُوَ لا يُناني حديث «ما بين لابَيْهَاه؛ لأنْهُمَا حُتَان 
يكسَفَانِهَا كما في القافرمن وعد زكر فيان بأدية ا عدي 


«عير وثور» يُفِسرٌ اللابتين. 


0 0 عع ها 


7 5 انيت ون اورفك اكور 8 
أرادٌ به بيان المناسيك والإتيان بها مُرَتبة وكيفية وُقوعِهًا 
وذَكَرَ حديث جابر وَهْرَ وافو بجميع ذلك. 


-١‏ حجةٌ الوداع 


بذاك وم كابر عن عد الله رهن الله 
عنهماء أن رَسُولَ الله #ز حَجّ فخرَّجْنا مَعَهُه حتى 
إذا أَتَبَنَا ذَا الْحُليِفََ فَوَلَدَتَ أَسْمَاءٌ بنت عُمَيِس 
فقال: «اغتسيلي وَاسَْتْفِرِي يثؤبي» وَأخْريِي» وَصّلى 
رَسُولُ الله #6 في الْمَسْجِدٍ ثم رَكِب الْقَصْوَاءً 
نحن [ذا حرق نواعلى البيداء أفل بدالراسن 
الْحَمْدَ وَالنْعْمَةَ لك وَالْملْكَ لا شَرِيكَ لَك؛. 

حَنَى إِذَا أَنينا البَيْتَ اسْتَلَمَ الرُكنَ» فَرَمَلَ ثلاثا 
وَمْشَى أريعا. 
اك أي قم زيم قلي م جع إلى امسن 
فاستلمة ثم خرج مِن البَاب إلى الصفاء فلمًا دنا من 


5١‏ ه- بَابُ صِفَةٍ الْحَجّ وَدُعُول 

الصّمًا قَرَاً إن الصا وَالْمَرُوَةَ مِنّْ شَعَائِر اللو (القرة: 
م «ابِدَووا بما بَدَأ اللّهُ بهن فرَقَى الصفاء ع رَأَى 
البْيْتَ فَاستقبل القِيْلَىَ قود د الله وَكَبْرَه وَقَالَ: دلا 
إِلَهَ إل الأّهَ وَحْدَهُ لا شريك لَكُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ 


الْحَنْدُ وَمْوَ عَلَّى كُلَ شيْءٍ قَدِينٌ لا إِلَّهَ إلا الله 
وحدة جر وَععدذف وَنصر عَبِدَة وَهَرْمْ م الأحَرّاب 
وحدَة) 4 دعا بين ذلِكَ قَالَ شَ هَذَا ثلاث مرا 


2 ثم نَل إلى اموق - 0 0 انميت قَدَمَاهُ سس 
الْمَرْوَة فُمَعَلَ عَلَى الْمَرْوَةِ كَمَا فَعَلَّ عَلََى الصّفّاه - 
وَذّكَرَ الْحَدِيث. 


رَيه: فَلَما كَانَ يوم لو نَوَجْهُوا إِلَى منىء 
وَرَكِب النبي 6 فَصَلّى بها الظّهْرٌَ وَالْعَصْنٌ 
وَالْمَغْربَ» وَالْعِشَاء وَالْفَجْنَ ُمْ مَكْثْ قَلِيلاً حَنَى 
طلغت لشن فَأَجَارَ حَنى أنَى عَرَقكَ فَوجَد ال 
قَذ ضرت لَه بِنَمِرَة فَتَرَكَ بهَاء حَنّى إِذَا زَاعَْتِ 
التشمن أَمَرَ رَ بِالْقَصْوَاء ول لَه فأتى بَطْنّ 
الْوَادِيء فَحَطْبّ الناس ثم أَذْنَ ثم أَقَام فَصَلّى 
لطن لم آقاء امكل املك زله لفك ينا 
شئاء نُمْ ركب حتى أَنَى الْمَوقِف فَجَعَلَ بَطْنَ ناقَيِهِ 
الْقَصْوَاء إِلَى الصّخْرَات وَجَعَلَ حَبْلَ الْمُشَاةِ بْبِنَ 
اشن وَدَهَبْتِ الصفْرَة قَلِيلاء حَتَى غَاب الْقَرْصُ» 
وَدَقَمَ. وَقَدْ شَنَقّ لِلْقَصْواء الرّمَامَ حَتَى إن رَأْسَهًا 
ليُعييب مَوْرِكَ رَخْلِد ويَقَولٌ بيده الْيمْنَى هيا أَيْهَا 
الْاسٌ» السَكِيتة السكيئة». 

وَكُلّمَا أتى جبَلاً مين الْجبَال أَرْخَى لَهَا قَلِيلاً 
حَتَى نَصْعَدَ حَتَى أَنَى الْمَُْلِفَة فَصَلَى بها الْمَعْرِبَ 


5- كناب الج 7 


1- ع الوداع 


2000 # برام‎ ٠ 


وَالْعِشَاتَ بأذان وَاجِلِ وَإقَامَيْنِ وَلَمَ يُسَبْح ينهْمَا 
ينين 
كين لَهُ المح بان وَإقَاةٍ 


2 يب على آنى التشكرٌ الْحَرَامٌ فاستفيل 
الْقَبْلَتَ فَدَعَاء وَكبِرَهُ ومَلْلَء فَلَمْ يَزْلْ وَاقِفَاً حَتَى 
أَسْقرَ جداء قَدَقَمَ قَبْلَ أن طلم الشمْس» : 
َطْنَ مُحَسْرٍ فَحَرك قليلا. 

م ساك الأريق الول اليِي مَشْرْع على 
6 الكرىء عن أنَى الْجَمْرَةَ الي عِنبدَ 
الشْجَرَةه فَرَمَاهَا بسَبْعِ حَصِيَاسوه يُكبْرُ مَعَ كل حَضَاةٍ 
مِنهَاء 5 ا لع 
الاي انصَرّفَ إلى الْمَنْحَرٍ بحن نَم رب" 
رَسُولُ الله 8 تَأَقَاض إلى الْبْنِس فَصَلّى بمكة 

َوه مُسْلِمَ مُطَولاً .)07١4(‏ 

(عن جابر بن عبد اللِّ رضي الله عنهما أن رسول الله ف 
ع مك بالماي: لأنهُ رُويَّ ذلِكَ بعد تقضي الح حينّ سال 
عله مُحمّدُ بن علي بن الحسين كما في صحيح مُسلم. 

(فخرجنا معَة) أي من المدينة. 

(«حعى إِذَا أَتَيْنا ذَا الْحُلَيمَةٍ فَوَلَدَتَ أَمْمَاءُ بنتُ عُمْيس) 
بصيمةٍ الصف انر أبي بكر يني مُحَمد بْنَ أبي بكر قال 
أي الي يي (اعتسلي وَاستَنفري؟) بسين مُهْمَلةٍ فمثناة فوقيِةٌ 
ْو هر شد لمرو على وسطها شيثا متاخ خرقة عريضة 
تمعلهًا في محل 2 وَنَشْدُ طرفيْهًا من ورائهًا ومن فُدَابِهَا إلى 
ذلك الذي شدَنةُ في وسطها. 

وقول (بنوببع بيانٌ لما تسْتتفرٌ بو. 

(وأحرمي) فِيهِ أنْهُ لا يمنمُ النفاسُ صِحَة عقد الإحرام. ٠‏ 

(وصلى رسول الله ##ك) أيْ صلاة الفجر كذا ذَكَرَهُ 
النُووي في شرح مُسلم واّذي في «الهَدي النبوي» ألْهَا صلاة 


5- كتاب الحج 
الظّهْر وَهْرَ الأول؛ لأنهُ ا صلّى حسَ صَلرَاتم بذي الحليفة 
الخامسة هي الظَهْرٌ وسافرَ بِعدَهًا: 

(فِ المسجد م ثم ركب القصواءً) بقح القافو فصادٌ مُهْمَلةٌ 
فوارٌ فالفّ ممدودة - وقيلَ: بضمٌ القافي مقصورٌ وخطّئَ منْ 
قالّهُ ‏ لقب لناقبد تلق . 

(حَتى إذا امنتوت به على البيداء) أسم محل آمل رفع 
صوتَهُ «التوحيد) أي إفرادُ الثَلبِيةِ للّه وحذهُ بقولِه («ببَكَ اللْهُمْ 
تي لبيك لا شربك لك لبيك رَكَانَت الَامِليْةُ ُزيدُ في التلبية: 
دإلاً شريكاً هُرَ لك مَلِكهُ وما ملّكَ». 

(إن الحمد) بقح الْهَمْْةٍ وَكَسِرهَا والمعنى واحدٌ وَهُرَ 

ز«وَالنغمَة لك وَالْمُلكَ لا شريك لك حَمَى إذَا تنا الت 
الم الرّكْن4) أي مسَحَّهُ بيده وأرادٌ به الحجرّ الأسودء وأطلقّ 
الوْكنَ عليه؛ لأنْهُ قذ غلب على اليمانىئ. 

(فرمل) أي في طوافِه بالبئْتٍ أي أسرعَ في مشيه مُهَرولاً. 

(ثلاثا) أي مزاتي. 

(ومشى أربعا ثم أتى مقامَ إبرَاهِيمَ فصلّى) رَكْعَتِي الطّوافي. 

(ورجع إلى الرّكْن فاستَلمَهُ م خرج من الباب) أيْ باب 
الحرم (إلى الصّفا فلما دنا) أيْ قرب (من الصّفا قراً: ظإنْ الصفًا 
وَالْمَرْرَةَ من شْعَائِرٍ اللو4). 

(أبدا) في الأخذ فِي المي «بمًا بدأ الله به قَرقَى) بقح 
القَاف (الصّمًا حَتى رَأى البَنِتَ فَاسَقبَلَ الْقِبلَةَ فَوَحْدَ الله وَكَبرَةُ) 
وَبَيّنَ ذلِكَ بقَرْلِهِ (رَقَالَ: لا إِله إلا الله وَحْدَهُ لا شريك لَهُ لَهُ 
الْملْك وله الْحَمْدُ وَهْرَ عَلَى كل شيء قَدِير لا إلّة إلا الله أنْجَرَ 
رَعْدَةُ») بِإظْهَارهٍ تعالى للدين. 

(ونصرٌ عبذة) يريد به نمه (وَهَزمَ الأحزاب) في يوم 
الخندق (وحدة) أي من غير قَتَال الآدميِينَ ولا سبب لانهزايهم 
كما أشارٌ إِليِْ قوله تعالى لتَأَرْسَلْنًا عَلَيهمْ ريا وَجُنُوداً لَمْ 
تَرَوْهَا» [الأحزاب: ذا أو المراذُكل من تحزب لحربه ل فَإئنهُ 

(ثمّ دعا بينَ ذلك ثلاث مرّات) دل أَنَهُ كير الذكرٌ المذكورٌَ 


ه- بَابُ صِفَةٍ احج ودُخول 


51 حجةٌ الوداع‎ -١ 


ثلاثاً. 

(لمّ نزل من الصّفا) مهيا لى المروة حَتّى انصبت قدماه في 
بطنٍ الوادي). 

قال عياض: فيِهٍ إسقاط لفظةٍ لا بد منهَا وَهِيَ احَنى 
انصبَّتْ قدمَاهُ فرملٌ في بطن الوادي» فسقط لفظ «رمل». 

قال: وقذ تنَتْ هذه اللفظه في روايةٍ لمسلم وَكُذا ذَكَرَهَا 
الحميدي في الجمع بين الصحيحين. 

(حَنى إذا صعد) من بطن الوادي. 

(مشى إلى المروةٍ ففعلَ على المروةٍ كما فعلَ على الصّفا) من 
اسْتِقبالِه القبلة إلى آخر ما ذَكرَ. 

(فذَكَنَ أي جابرٌ (الحديث) بتَمامِِ واقتصرّ المصنفُ على 
عل الحاجة. 

(وفيه) أي في الحديث. 

(فلمًا كان يومٌ الشروية) بَِنْح المثاةٍ الفوقيّة فراء وَمّرَ التامنُ 
من شهْرٍ ذي الحجَة سمي بذلِك؛ لأنْهُمْ يرون فيه إذا لم يكن 
بعرفة ماء. 

قم 1 3 0 > مَلاسة 1 12 5 01000 

(«توَجْهُوا إلى منى وَرَكِبْ َي فصلى بها الظهرٌ وَالْعَصْرٌ 
وَالْمَغْرِبَ وَالْعَِاء وَالفَجِرَ ثم مكحث») بقح الكاف ثم مثلئة 
لبث. 

(فليل) أيْ بعد صلاةٍ الفجر (حَنَى طلعقت الشُمسُ فأجان) 
أيْ جاور المزدلفة ولم يقفا يها. 

(حَتَى أتى عرفة) أي قرب منْهًا لا ألْهُ دخلّهًا بدليل (فوجد 
لبه خيمة صغيرة (قذ صربَت لَه بسمرة) بفتح النون وكسر اليم 

(فنزل يها) فإن هرةً ليِسَتْ من عرقات (حَمى إذا زات 
الشّمسُ أمرّ بالقصواء فرحلا لَهُ) مُغْيّرٌ صيغة مُحْقُْفُ الحاء 
امْمَلةٍ أي وضمٌ عليهًا رحلَهًا. 

(«فأتى بَطْنَ الْوَادِي) وَادِي عَرَفَةَ (فخطبّ الناسَ م هَ أَذْنَ ل 
كام فَصَلَى طهر قَامَ نَصِلى الْعَصْرَ) عا 02 غير أذان (وَلَمْ 


صل يما طيناً كم ركب حَنَى أتى الْترقف فَجَعَلَ بَطن ديه 


ه- بَابُ صِفَةٍ الْحَجّ وَدُخُول 
الْقَصْوَاء إلَى الصخرَات وجعل حبل المشاة) فِيهِ ضبطان بالجيم 
والمحاء الْْهمَلةِ والموحّدةٍ إِمًا مفْبُوحَةٌ أو سَاكنة بها ذَكَرَهُ في 
لهاب وفسرة: بطريقهم الذي يسلكونةُ في الرملٍ وقيل: أرادٌ 
صِنْهُمْ وجَْممَهمْ في مشيهم تشبيهاً بمبل الرملٍ. 

(بينَّ بده واستقبلَ القبلة فلم يزل واقفاً حَتَى غربّت الثمس 
وَذَمَبَتٍِ الصّفرةٌ قليلاً 4 غاب القرص). 
القاضي من 5 0 

قالَ: قيل: صوابهُ حينَ غاب القرصُ 

قال: ويتَملُ أن يَكُونَ قولهُ: (حَمّى غاب القرص) بياناً 
لقوله (غربّت الشّمِسُ وَدَهَبْتِ الصّفرةٌ) فإن هله قذ تطلقٌ مجازاً 
على مغيبٍ مُعظم القرص فازال ذلِكَ الاحْيَمالَ بقوله: احَنى 
غاب القرص». 


2. 


جميع الشسخ وكذا نقَلَهُ 


(ودفعٌ وقذ شتق) بتخفيفب النون ضم وضيق. 

(للقصواء الرْمامَ حتى إن رأسّهًا ليصيب مورك) بقح الميم 
وكسر الراءر 

(رحله) بالحاء الْْمَلةٍ الموضمٌ الذي بشني الرَاكِبْ رِجْلَيِهِ 

عليْهِ قُدّام وس الرحلٍ إذا مل من الُكوب. 

(ويقولٌ بيده اليمنى) أ يُشيرٌُ بها قائلاً (فيَا أيُهَا اناس 
السكينة السكِبنةه) بالنْصبٍ أي الزموا (كلْما أنى حبلا بِالهْمَلةٍ 
وسُكُون الموحدةٍ (من حبال) الرْمل وحبلٌ الرُملٍ ما طالَ من 
وضخم. 

(أرخى لَهَا قليلاً حتى تصعة) بقَنْح المثناةٍ وضمّهاء يُقال: 
عع وأضعة: 

(حَتَى إذا أتى المزدلفةً فصلّى بها المغرب والعشاءً بأذان واحل 
وإقامكين ول يُسبّح أي م يُصلْ (بنهُمًا شيئا) أ نافلة. 

لم امنطبجع حنى طلع لجر قصلى الجر حى كين له 
البح بأذَان وَقَامَةِ ثم رَكِبَ حَتى أنى الْمَظْعَرَ الْحَرَامَه) وَهُوَ 
وحاء مَهْمَلةٍ. 


5- كتاب الحج 

(«فاستقيَ القلة فَدعَا وَكَبْرَ وَهَللَ فلم يَرَلْ اما حتنى 
أَسْفرَ) أي الفجرٌ (جدا) يكسر اجيم إسفاراً بليغاً. 

قلع قل أل تع الشنئ حنى أتى عن مخترع. يضم 
اليم وقنْح المؤْمَلةِ وكسرٍ السئّين الْوْمَلةِ المشددةٍ سْميّ بذلِك؛ لأن 
ين أصحاب الفيل حُسرٌ فيه أيئْ كل واعيا. 

(فحرّك قلبلام أي حرك لدابيِهِ شرع ف لشي وذبك 
مقدار مسافة رهمية حجر 

(يمٌ سلّك الطريقّ الوسطى) وَهِيَّ غيرٌ الطريق الْبِي ذهب 
فِيهًا إلى عرقاتم. 

(لتي تخرجٌ على الجمرة الكُبرى) وَهِيَ جمرة العقبةٍ. 

حت أنَى الجبمرة الي عدد الثجرة) وَهِيَ حدٌ لمثى وليسَتْ 
نا والجمرة اسم لجتمع الحصى سّمَيْت بِذَلِك لاجتماع الناس 
يُقَالُ: أجمرَ بنو فلان إذا اجُتمعوا. 

(فرماها بسيع حصيّات يُكبْرُ مع كُلّ حصاقٍ منها كل حصا 
مث حصى الخذف) وقدره مثل حبّةٍ الباقلاء. 

(رمى من بطن الوادي) بان محل الرمي 

(انْمُ انصّرّف إلى الْمَنْحَرٍ فر م 2 رَسُولْ الله ايز 
َأقاض إِلَى البئِت فَصَلَى بمَكْةَ الظَفرح فيه حذف أي فافاضَ إلى 
اليْتِ فطاف به طواف الإفاضة نّم صلّى الظهْرٌ وَهَذا يُعَارضُة 
ا ل ل وق لا عل ار 1 ار [أحد 
فذ 56 
نْى لينالوا فضل الجماعةٍ خلقة. 

(روَاةُ مُسلمٌ مُطوّلا) وفيه زيااتٌ حذقَهًا الصف والْتصرٌ 
على محل الحاجة هناء 

الك ل ل لحار بج 

قال القاضي عياض قذ تََلْمَ الام على ما فيه من الفقه 
وأكترواء وصنْف افيه فيه ابو بكر بن النذرٍ جزم كبيراً ارج فيه 
من لفق مائةٌ ونيّقاً سين نوعاً. 


-١‏ حجةٌ الوداع 


أعادَهُ بأصحابه جماعة 


5- كتاب الحج 
قال: ولوْ تقصّى لزيد على هذا العددٍ أو قريبه منهُ. 
ولع زلبسل أن الأصل كل ماقت ت أنه فعلّه يلظ 
أحدهُمًا: أن أفعالَهُ في الحم بيانٌ للحج الذي أمرّ الله به 
والأفعال في بيان الوجوب محمولةٌ على الوجوبي. 

والثاني: قله يبت خذوا عي مناميككم [م (0)15917 فمن 
اذْعى عدم وُجوب شيء من أفعاله في الحيم فعليْهِ الدليل. 

ولنذكد ما تمل المختص من فوائدو ودلائله: 
ولغيرِهِمًا بالأولى وعلى امنيثفار الحائض والنفساء وعلى صحَةً 
إحرايهمًا وأنْ يكن اللخرام عقيبٌ صلاة فرض أو فرك 
فيل إل الَكعتّين لين آمل بِعدمُمَا فريضةٌ الفجر وألةُ يرفع 
صوتة بالتلبية . 

قال العلماءً: ويسْتَحبُ الاقْتِصارٌ على تلبية الى لذ فلو 
زادَ فلا بأسسَ فقذ زادٌ عُمرٌ طوبه ليْنِكَ ذا النعماء والففل 
الحسن لبْيِكَ مزهرباً منك ومرغوباً إِليِكه [الصف» لابن أبي شمية 
0" 

وابنُ عُمرَ أنه «سبيِكَ وسعديك والخيرُ بيديْك والرُغباءً 
إليك 0 ملم .)1١84(‏ 

وأنس م ضيه «يّك حفا حقاً تعدا ورقاً زاكشف الأستار» 
000 

وأنهُ ينبغي للحاجٌ القدومٌ ألا مَكَةَ ليطرف طواف القدوم 
وأنهُ يسْتَلمُ الركن قبل طوافِه ثُمْ يرملُ في الثُلائةٍ الأشواط 
الأول. 

والرْملُ إسراعٌ المشي ممّ تقاربي الخطا وَهُّرَ الحببُْ ثم 
بشي أربعاً على عادّتّه. 

وأنهُ يني بعد تمام طوافِه مقام إبرَاهِيمَ ويندو لرَانُخِدُوا 
مِنْ مام إِْرَاهِيمَ مُصَلَى». 

ثم يجعل المقامَ بيه وبين الت ويصلي رَكْمَتَين. 


وقذ أجمع العلماء على أنه ينبغي لِكُلّ طائفي إذا طاف 


- بَابُ صِفَةٍ احج وَدُُول 


5+ 


-١‏ حجةٌ الوداع 
بالبيْتٍِ أن يُصلْيَ خلف المقام رَكْعَنّي الطّوافي. 
واختلفوا هل هما واجبتّان أمْ لا. 
فقيل بالوجوب. 
وقيل: إِنْ كان الطّوافُ واجباً وجبنًا وإلا فسئة. 
وَهَلْ يجبان خلف مقام إبرَاهِيمَ حَثماً أو يُجزئان في غيره. 
فقيل: يجبان خلفَةُ وقيل: يُندبان خلفَّهُ ولو صلأمُمًا في 
الحجر أو في المسجد الحرام أو في أي حل منْ مكة جاز وثَاقَهُ 
الفضيلة. 


وورة في القراءة فِيهمًا في الأولى بعد الفَاتِحَةٍ الْكَافرونٌ 
والثانبة بِعَدَهًا الصّمدُ روَاه مُسلم (8١؟1١).‏ 

ودلَ على أنْهُ يشرعٌ لَهُ الاسْتِلامُ عند الخروج مسن المسجدٍ 
كما فعلَّهُ عند الدُخول. 

وَائَْقوا أن الاسستلامَ سْئْةَ وأنْهُ يسعى بعد الطُوافٍ ويبدأ 
الصا ويرقى إلى اعلا ويقفُ عله مُستَِِلَ القبلة ويذَكُرٌ الله 
تعالى بهذا الذكر ويدعو ثلاث مراتو. 

في الوط هعم خلإ المت قتا في بط 
الْرَادِي 06 ش 

وقذ قدمنا نك أن في رواية مُسلم سقط فدأت رواية 
«الموطا» أنه يرمل في بطن الوادي وَهوَّ الذي يقال به بين الميلين 
وَهُرَ مشروعٌ في كل مرَةٍ من السّبعةٍ الأشواط لا في الثلاثةٍ 
الأوّل كما في طوافب القدوم بالبيت. 

وأنْهُ يرقى أيضاً على المروة كما رقى على الصُفا ويذكدٌ 
ويدعو وبتَمام ذلِك بَيِمْ عُمرتةُ فإِنْ حلقَ أو قصّرّ صارٌَ حلالاً 
وَمَكذا فعلٌ الصحابة الْذينَ مرَهُمْ تيز بفسخ الحجٌ إلى العمرة 
وأمًا من كان قارناً فإنْهُ لا يحلقٌ ولا يُقِصرٌ ويبقى على إحرايه. 

ثم في يوم الْرويِ وَهُرَ نامنُ ذي الحجّةٍ يُحرمٌ من أراّ 
الحج مْنْ حل من عُمِرَتِهِ ويطلمٌ هّرَ ومنْ كان قارناً إلى منى 
كما قالَ جابرٌ «قَلَمًا كان يَوْمٌ الترْويَةٍ تَرَجْهُوا إِلَى مِنى؛ [م 
)١١14(‏ أي توجة من كان باقياً على [إحرايه لتمام جه ومن 
كاذ مار جلالة ار 0 


.1 ه- بَابُ صِفَةٍ الْحَجّ وَدْحُول 

وَنوجٌة يلي إلبْهَا رَاكِباً فنزلَ بها وصلّى الصّلرَاتٍ 
الخمسن: 

وفبه أن الئكوب أفضلُ منّ المشي في تلْكَ المواطن وفي 
الطّريق أيضاء وفِيهِ خلاف ودليل الأفخ فضلية فعلهُ #ز. 

وأن السنة أن يُصِلَيَ بمنى الصّلرَات الخمس وأنْ يبيت بها 
هو الليلة وَهِيَ ليله النّاسع منْ ذي الحجّة. 

وأن السنةَ أن لا يخرجوا يوم عرفة من منى إلا بعد طُلوعٍ 
الشمس. 

وأنّ السمنْةً أن لا يدخلوا عرفات إلا بعد زوال الكّمس. 

وان يُصِلُوا الظّهْرٌ والعصرٌ جميعاً بعرفَات فإنهُ ##ذ نزل 
بدمرة ولِيسَتْ من عرفَاتٍ و يدخل إلى الموقفي إل بعد 
الصّلاتين وان لا يُصِلْيَ بينَهُمَا شيثاً وأن السنةَ أن يطب الإمامُ 
اناس قبل صلاةٍ العصرين وَمَلِءِ إحدى الأربع الخطب المسنونةٍ 
لني يوم استايع من ذي المجْق يغطب عند لعب بعد صلاة 
لطر والثالئة يوم م الفح والرابعة يوم م الثفر وَهُوَ اليومٌ الثاني منْ 

ون قوله «نْمَ رَكِبَ حَتى أَنَى الْمَرْقِف إِلَى آخروه سنن 
وآدابٌ منْهًا أنهُ يمل الدّمَابَ إلى الموقفي عند فراغِهٍ 

ومنهًا أنّ الوقوف رَاكِباً أفضل. 

ومنْهًا أن يقف عند الصخْرّات وَهِيَ صخرَّات مُفْتْرشَاتٌ 
في أسفل جبل الرّحمةٍ وَهْوَ الجبلُ الذي بوسطٍ ارض عرفات. 

ومنها اسنتقبال القبلة في الوقوفي. 

ومنها أنهُ يبقى في الموقف حَنّى تغيب النشمس ويِكُونُ في 
وُقوفه داعبا دهت وَقَف عَلَى رَاِلَيهِرَكِياًيَدْعُو الل عَرْ 
وَجَلّ وَكَانَ في دُعَائِهِ رَافِعا يدَيْهِ إلى صَدرهٍ وَأَخَبَرَهُمْ أن خَير 
الدْعَاء دُعَاءٌ ع عَرَفَة وَذْكُرَ مِنْ دُعَائِهِ في الْمَرْقِفٍ اللّهُمٌ لَك 
الكنة لزي عو وَخيرً مما تقول اللْهُمّ نك صلاتي وَتْسْكِي 
وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي وَإليِك مَآبِي وَبك ترا الهم أي وذ بك 
مِنْ عَذَابٍِ لبر وَوَسْوَاس الصّدْر وَشْمْنَاتٍ الآمْرٍ للم إني أَعُودُ 
لو ا 2 2) ذَكَرَهُ التُرمذيُ ( ")2 


5- كتاب الحج 


ومنهًا أذ يدف بعد تق غُروبو الثم بالستكِينةٍ ويأمرٌ 
بهَا الناسَ إِنْ كان مُطاعاً ويضم زمامَ مرَكُوبه لشلا يُسرِعٌ في : 
الشي إلا إذا أنَى جبلاً منْ جبال الرّمال أرخحا قليلاً ليخف 
على مركويه صُعَودَهُ فإذا أنَى المزدلفة نز بها وصلَّى المغرب 
والعشاءً جمعاً بأذان واحل وإقامتين وَهَذا الجمع مُنقَ عله وإثما 
اختلفوا في سبيه فقيل: لأنْهُ نْسْلك» وقيل: لأجل نْهُمْ مُسافرون 
ونه لا يُصلي ينْهُمَا شيعا 

وقول (لمٌ اضطجع حَنْى طلع الفجرٌ) فيه سنن نبوية: ليست 
عزدلفة وَمرَ بجمع على اله ناك ما التلفوا هلن شو وجب 


-١‏ حجةٌ الوداع 


والأصلُ فيما فعلَهُ لظا في حُجْيِهٍ الوجوبُ كما غرفت 
أن الك ان يُصلَيَ المح بالمزدلفة ثم يدفعَ منهًا بعد ذلك 
فيأيِي المشعرٌ الحرامَ فيقفُ به ويدعو والوقوفُ عندهُ من المناميك 
نم يدفم مّهُ عند إسفار الفجر إسفاراً بليغاً تي بط مُحَسرٍ 
فيسرعٌ الثير فيوا أنه َهُ محل غضب الل فيه على أصحابب الفيلٍ 
فلا ينبغي الأناة فيه ولا البقاءً به فإذا أتى الجمرة - وَهِيَ جمرة 
العقبة - نز بيطن الوادي ورمَامًا سيم حصيّاتم كُلنُ حصاةٍ 
كحي الباقلاء يُكبْرٌ مم كُلّ حصاةٍ. ش 


م ينصرفبٌ بعد ذلك إلى النحر فينحرٌ إن كات عنهُ بدن 
يريد نحرّمًا وأمًا هر تفي فإنْهُ نر بيده الثريفة ثلاث وميتينَ بدنة 
وَكَانَ معَهُ مائةٌ بدنة فآمرَ عليًاً عليه السلام بنحر باقِبهًا ثم رَكِبَ 
إلى مَكَةَ فطافَ :طواف الإنافة وقد الذي يناك له طرافة 
الزيارةٍ ومن بعددو يحل لَهُ كل ما حرم بالإحرام خَنَى وطءً 
النساء. 

وأمًا إذا رمى جمرة العقبة ولم يطفْ هذا الطّرافَ فإنْهٌُ يحل 
لَهُ ما عدا النساء. 

َهَذِهِ الجملّ من ال والآداب التي افاهًا هذا الحديث 
الجليلٌ من أفعاله ل تب بين كيفيّة أعمال الحج. 


وفي كثير ' عا دل علي هذا الحديث الجليل ا سُقنَاهُ 'خلاف 
بِينَ العلماء كثيرٌ في وُجوبه وعدم وُجوبهِ وفي زوم الدم بتَركِهِ 
وعدم لوه وفي صم الج إن تك مله شيئاً وعدم صخ 


وقد طُولَ بكر ذلِكَ في التترح واقتصرنا على ما أفادَة الحديث 


5- كتاب احج 


الآتِي بما اشُْثَملَ عليه مُوَ المنتلٌ لقوله ل «خذوا عَنى 
مَنَاسِكَكدًا [مسلم (17917)] والمقتّدى به في أفعالهِ وأقواله. 


9 ما يدعو بعد فراغه من التلبية 


ا - صن 0 الب 
الله طرق وَالْجَنْةَ وَامتَعَاةَ 00 

رَوَاهُ 0 يإمنتادٍ ضَعِيفٍ [اترتيب المسند» (9/8137)). 
يَتَكَلّمْ عليه 

ووه ضعفِه أن فيه صالح بن محمد بن أبي زائدة أبا 
واقدٍ اللْيئئ ضعَفوة. 

والحديث ديل على اسنتحباب الدعاء بعد الفراغ من كل 
تلبيةٍ لبها امحرمٌ في أي حين بهذا اللّعاء ونحرو. 

ويحْتَملٌُ أن المراد بالفراغ منها انتَهاء وت مشروعييهًا وَهُوَ 
عند رمي جمرة العقبة والأول أوضح. 


٠"‏ منى منحرء وعرفة موقف 


ل «نْحَرْتُ ها هُنَاء ا فَانْحَرُوا فى 
م فوهك قد الوك وعدم وف بق بو ايك لم و 

رحالكم. ووقفت ههنا وَعرَفة كلها مَوْقِفٌ وَوُقَفَت 
عن اق 1 اعد فاده كم وح اك ها 
هاهنا وجمع كلها مُوقِف). 

رَوَاهُ مُسْلِم (184كل. 

(وعن جابر 5 قال: قال رسول الله يَلي: نحت ها هُنا 
من كلها مَنحَرٌ فَانْحَرُوا في رِحَالِكُمٌ)) جمعُ رحل وَهُرَ المنزل. 

0002 ا عا ين ف سك رع اموا 3 

(«وَوَقفت ها هنا وَعَرَفَةَ كلها مَوْقِفْ») وحل عرفة ما خرج 
عن وادي عرفة إلى الجبال المقابلة ما عما يلي بِسَاتِينَْ بني عامر 
(«رَرَكفْتَ ها هُنَا وَجَمْعْ كُلْهَا مؤقف». رواة 0 أفاد ا أنه 
لا يتَعيْنُ على أحدٍ مره حيث هر ولا وُقوفةٌ بعرفة ولا جمع 


ه- بَابُ صِفَةٍ الْحَجٌ وَدْعُول 


؟- ما يدعو بعد فراغه من العلبية ككع 


242 


حيث وقفة بل ذلك مومع عليهمْ حيث نحروا في أي بقع من 
بقاع منى فَإنهُ يُجزىئٌ عنْهُمْ وني أي بُقعةٍ من بقاع عرفة وجمم 
وقفوا أجزاً وَمَلِهِ زيادَاتٌ في بيان التُخفيفب عليْهِمْ وقذ كان 
تي أفاد تقريرُ لمن حج معَهُ من ل يقفا في موقنه ول ينحر 
في منحرو إذ من المعلوم أن حج معّهُ أمم لا تحصى ولا يتسع 
لَّهَا مَكَانُ وُتَوفهِ ونحرو. 

هذا والدمٌُ الذي َلّهُ منى مر دم القران وَالنْمنْعٍ 
والإحصار والإفسادٍ والتطوّع بالْمدي. 

وأمًا الذي يلزم المعْتَمرٌ و فمحله 0 

وأمًا سائرٌ الدّماء اللأزمةٍ من الجزاءًات فمحلّهًا الحرمُ احم 


4- دخول مك والخروج منها 


3 وَعَنْ عَايْشَةَ رضي اللّه عنها: «أَنّ النبي 
كذ لما جاء إلى مكة دَخلَهَا مِنْ أغلاها وَحَرَجَ من 
أسفلها». 

مُنقَنَ عَلَيْهِ [البخاري (لال81١)»‏ مسلم (848؟0)]. 

هذا [خبار عن دُخوله تنظ عام الح فإ دخلا منْ حمل 
يقال َه كا بقح كاف والمدّ غيرٌ مُنصرفي وَحِيّ اديه الْبِي 
ينزلُ منْهًا إلى المعلأةٍ مقبرةٍ آهل مَكْةَ وَكَانَتْ صعبة المرتتقى 
فسَهْلَهَا مُعاوية ثم عبدُ المِك ؟ م الهدي ثُمْ سْهُلَتَ كلهًا في زمن 
سلطان مصرّ المؤيّدِ في حُدودٍ عشرينَ وثمامائة. 

وأسفل مَك هي الدَيّةٌ السفلى يُقالٌ لَهَا كُدَا بضمٌ الْكَافٌ 
والقصر عند باب لتك ويقولٌ أَهْل مَكة: افْنَمْ وادخل وضمٌّ 
واخرجخ 1 

ووجْهُ دُخوله تف من الدةِ العليا ما روي «أنهُ قَالَ أبو 
سقيان: لا ألم حنى أرَى الْحَيْلَ تَطَلْعُ مِنْ كَداء تَقَالَ لَه 
العبادن م ما هَذَا؟ قَالَ: شي 0 قلي دَإِذ اله لا يُطلِعُ الخيل 
بِنْ هُنَالِكَ بدا قال العَبّاس: فَذَكرْت أبا سُفْيَانَ بذَلِكَ لَما مَل 
رَسُولُ الل تفز منهّاه. ١‏ 


وعند البِهَقَي [«دلائل النبرة» (44/0)) منْ حديث ابن عُمرَ 


2 ه- بَابُ صِفَةٍ الْحَج وَدْخُول 
قال: فَالَ رَسُولُ الله #ذ: «كيف قَالَ حَسَانُ» فَأنْشَدَهُ شيغراً: 
عَدِمْت بيني إن لَّمْ نَرَرْهَا ثُيِيرٌ القع مَطْلَعْهَاكَذَاءَ 
قبسم تلت وَقَاَ: «ادْخلُوهَا مِنْ حَيْثْ قَالَ حَسَان». 
واكلف في امنتحباب الدخول من حيث دخل از 
والخروج منْ حيث خرج. 
فقيل: يُستَحبُ وألهُ يعدلُ إِليْهِ من لم يَكُنْ طريقةٌ عليه. 
وقالَ البعض” إِنّما فعلّهُ يليز؛ لأنْهُ كان على طريقِهِ فلا 
يُستّحب ان لم يكن كذيك: 
وقال ابن تيميّة: يُشبهُ أن يكن ذلِك واللهُ أعلمُ أن الدْمّةَ 
العليا الي تُشْرفٌ على الأبطح والمقابر إذا دخلّ منْهًا الإنسانٌ 
فإنهُ يأتي من وُجْهَةٍ البلد والكعبة ويسْتقبلهًا اسيقبالا منْ غير 
انحراف, بخلاف الذي يدخلٌ من الناحية الستفلى؛ لأنْهُ يسْتَدِبرٌ 
البلد والكعبة فامْتُحبْ أنْ يَكُونٌ ما يليه منْهًا مُؤخراً لثلاً 


يستدبرٌ وجْهها. 
ه القادمٌ من مكة يبِيتْ بذي طوى 


0 : 5 32 مه 

«وَعَن ابن عُمَرَ رضي الله عنهماء أنه 
5 ب ب مم 0 5 #2 الى ياه 
كَانَ لا يَقَدَمُ مكة إل بَاتَ بذِي طُوَى حَتى يُصْبِحَّ 
يحل يدك ذلك عن اللي 18». 

مَُفْقَّ عَلَيْهِ [البخاري (101/7)) مسلم (1759))]. 

(وَعن ابن عْمَرَ طيْه أنه كان لا يَقْدمُ مكة إلا بات) ليْلة 
تُدُومِه. 

(بلوي طرّى) في القاموس مثلثة الطاء وينونٌ موضع قريب 

(حَتى يُصبح ويغتسل ويذكَرُ ذلك عن النبيّ تت أي نه 

فيه امنتحباب ذلِك. 

ونه يدخل مَك نَهَاراً وَهُرَ قو الأكثر. 

وقال جماعة من السُلفب وغيرهم: اللَيِلُ والنْهَارٌ سواءً 
وال تلك دخل مَكْةَ في عُمرةٍ الجعرانة ليلاً. 


ه- القادمٌ من مكة يبِيتْ بذي طوى 


5- كتاب الحج 


وفيه دلالةً على اممتحباب الغسل لدخوله مَكَةَ 


5 تقبيل الحجر الأسود 


- عه 

/ا٠ا-‏ وعن ابن عباس رضى الله عنهماء أنة ٠‏ 
كَانَ يُقيّلُ الْحَجَرَ الود وَيَسْجُدُ عَليِْ. 

رَوَاةُ الْحَاكِمْ (1/هه4) مَرْقُوعاً وَالهِقَي مَوقوفاً 0/4/١‏ 

وحسّئةُ أحد وقد رواة الأزرقى [«أخبار مكة» نفك نضية!! 
بسنده إلى مُحمَّدِ بن عبّادٍ بن جعفر قال: ريت ابن عباس جاءً 
يوم التروية وعليْهِ خُلة مرجلا رأسَّهُ فقبّلَ الحجرٌ وسجد عليه 

وروَاهُ أبنو يعلى )1917/١(‏ بسلدرو من حديث أبي داود 
الطّيالسيّ عنْ جعفر بن عُتِمانَ المخزوميّ «قَالَ: رََنِت مُحَمّدَ بن 
عباٍبْن جَعْفرِ قبْنَ الْحَجَرٌ وَسَجَد عَلَيْ وَقالَ: يت خالي أبن 
عَياس يُقَبْنْ الْحَجَرَ وَيَسْجُدُ عَلَيِْ وَثَالَ: رَأَيْت عُمَرَ يقبّلُ الْحَجَرَ 
وَيَسْجُدُ عَلَيْهِ وقَالَ: رَأَيْت رَسُول الله تير يفعلة». 1 


ويسجد عليه 


2 


وحديث ابن عُمرّ ف صحيح مُسلمٍ [نقفتة دنه هَ 
الْحَجَرٌ وَالَْرَمَهُ وَقَالَ: ريت رَسُولُ الله يي بك حَنِيَا' يويد 


هذا. 


فيه شرعيّة تقبيل الحجر والسجودٍ عليّه. 


٠‏ ثلاثة أشواط يرمُلٌ فيها 
4 وَعَنْهُ رضى اللّه عنهما قَال: «أَمَرَهُمْ 
النبِيْ #6: أن يَرْمُلُوا نَلانّةَ أشنوّاط وَيَنْشُوا أزبعاء ما 
ين الركنين ةر 
مُنفْنْ عََيِْ البخاري (15037)» مسلم (1155)] 
(وعنة) أي ابن عباس (قال: أمرَهُمْ ابي ق) أي أصحابة 
الْذِينَ قدموا معَهُ مَكَةَ في عُمرةٍ القضاء (أنا يرملوا) يضم الميم 
ثلاثة أشواط) أي يُهَرِولونَ فِبهًا في الطُواف (ويمشوا أربعا ما بسينَ 


الركنين مُتَفق علي. 


8 ل «وَعَن ابن عَمّرّ رضي الله عتهماء أَنهُ 


6- كتاب الحج 
كَانَ إذَا طَاف بِالْبْيْت الطُوَّافَ الأَوْلَ خحَبْ ثلاث 


20009 


ومشى ربعا [البخاري (1544). مسلم (17551). 


وَفِي روايةٍ يَةِ: ريت رَسُولَ الله قز ذا طَافَ في 
الْحَجّ أو الْعُمْرَةٍ 1 يَقَدَمٌ فَإِنْهُ يَسْعَى عَى ثلائة 
َطْوّافم بِالْبَيِتِ وَيمشِْي أربَعَة). 

قن عليه لخ (تلككى م رححكلى 

وأصل ذَلِكَ وَوَجْهُ حكمته ما زوَاءٌ أبن عباس قال: «قَدِم 
رَسُولُ الله قز وَأَصْحَابَهُ مَكَة فَقَالَ المُشْرِكون: ا يَقَدمْ 
ليم ند د يَهَهُمْ ختى يرب مر 18 أملحابة أذ 
َرمُُوا الأمنراط اللاثَة وَأ َمْشُوا ما : ينَ الركتين وَلَمْ يَمَْْهُ أن 
يَرْمُلُوا الأشوّاط كلْهًا إلا الإبقَامُ عَلَيْهِم). 


أخرجة الشبخان [البخاري (85؟4) مسلم (55؟1). 

ولي لف سبلم ردة 1ل أن الْمُعْرِكينَ جَلْمُوا مما يَلِي 
الْحَجْر وَإِنهُمْ حون رَأَرْهُمْ رمو قَاُوا: مَؤُلاء الْذِينَ رَعَمتْمْ أن 
الحين :وز وَهَتْهُمْ | أَنَهُمْ لأجْلَّدَ مِن كذا وَكَذَاه. 

ولي لفظ لخيره [أبو داود رهم ل) «إِن هُمْ إل كالغزلان» 
فَكَانَ هذا أصل الرّمل وسيبه إغاظة امشركينَ وردُ قولهمْ وَكانٌ 
هذا في عُمرةٍ القضاى ثم صار سن ففعلُ في حجّةٍ الوداع مع 
زوال سببه وإسلام من في مكة. 

وإنما ل يرملوا ؛ بين الركنين؛ لأنْ المشركِينَ كانوا من ناحيةٍ 
الحجر عند قعيقعان فلم يكونوا يرون من بين الركنين. 

وفِيه دليلٌ على أنهُ لا باس بقصد إغاظة الأعداء بالعبادةٍ 
أنه لا ينافي إخلاص العمل بل هُرَ إضافة طاعوٌ إلى طاعة ةِ وقنْ 
قال تعالى ولا يَانُونَ مِنْ عَدْْ نيلا إلأ كِب لَهُمْ به عَمَلٌ 
صَالِحٌ4. 


- استلامُ الركنين اليمانيين 


ا 0 رضي الله عيما 0 0 أرَ 
امون 


2 بس 


ه- باب صِفَةٍ الْحَجّ وَدُحُول 


4- استلامٌ الركنين اليمائين 454 
رَوَاةُ مُسْلِم (009). 
(وعنة) أي ابن عباس (قال «لَم أرَ رَسُولَ الله علخ يَسَْلِم 
مِنَ البَيِتِ غَيْرَ الركنين اليَمَائيْنِ» روَاةُ مُسلمُ اعلم أن للبت 
الرُكُنٌ الأسوف ثُمْ اليماني ويقالٌ لَهُمَا: اليماتيان بتُخفيف 
الياء وقد تُشَدَكُ وإِنْما قيل لَهُمَا: اليمانيان تغليباً كالأبوين 
والمكنان الآخران يُقالٌ لَّهُمَا الاميّان. 
وني الرركن الأسود فضِيآَتان كونه على قواعد إيرَاهِيمَ عليه 
السلام والدانية كونهُ في الميجر. 
وأا اليمانيُ فيه فضيلة كونِه على قواعد إِيرَاهِيمَ. 


وأمًا الشتاميّان فليسَ فِيهِمًا شيء منْ هَائَّين الفضيلتين فَلِهّذا 


خص الأسودٌ بسمتي التُقبيل والامنتلام للفضيلتين. 
وأمّا اليماني فِيسثَّلمُهُ منْ يطوفُ ولا يُقبلَهُ لأن فيه فضيلة 


واحدة. 
وَانْففَت الأمةٌ على اسستحباب ايلام الوكنين اليمانئين. 
وَانْمْقَ الجمَاهِيرٌ على أنهُ لا يمسم الطَّائففُ الركين 
قال القاضي: وَكَانَ فيه - أيْ في امنتلام م الركنين الآخرين 
- 3 0 الصحابة والتبعين اه 8 


النلاف وأجمعرا 


اتباعٌ السنة في تقبيل الحجر 


الات ووعن عدر أنه قل الْحَجَرَ وَفَالَ: إِنْي 
َعْلَمُ م ا عي نفع م» وَلَوْلا أني رَأنِتَ 
رَسُولَ الله كنظ يَُبَلّك مَا مَبلنّك». 

سفن عَلَيْدِ ولبخاري (19517): مسلم ٠.‏ 1717)) 

وأخرج مسلم (1771) من حديثش سُويد بن غفلة أنّهُ قال: 
«رَآيت عْمَرَ بن الْحَجَرَ ولْتَرْمَُوَقَالَ: رآيِت رَسُولَ الله عظ 


215 ه- بَابْ صِفَةٍ احج رَدُحُول 

وأخرج البخاريُ 0511 أن «رَجُلاً سَألَ ابِنَ عُْمَرَّ عَن 
امنيلام الْحَجَر قَقَالَ: رَآيْت رَسُولَ الله #ظ يسمه وعبلُ قَالَ: 
أرآيت إن غْلِْت فَقَاكَ: دغ أرآيْت باليِمن رَآيْت رَسُولَ الله عفظ 

وَروّى الأزرقي [«أخباز مكة» (897/1, 174)] حديث عم 
بزيادةٍ وأنْهُ قال لَهُ علي عليه السلام: بلى يا أميرَ المؤمنينَ هُوَّ 
يضر وينفم؛ قال: وآينَ ذلِك؟ قال: في كب الله قالَ: وين 
ذلِكَ من كناب اللَِّ عر وجل؟ قال: قال اللّهُ «وَإِذْ أَحَدَ رَبك 
بن ني آم من طُهُرهِمْ َُتهُمْ هته عَلَى نيهم ألّشت 
بِرْبَكُمْ فَالُوا بلَى شَهدنًاك [الأعراف: 175) قالَ: فلمًا خلي اللَّهُ 
آدمَ مسخ ظَهْرَهُ فاخرج فيه من صلب فقررهُمْ أله ارب وَهُمٌ 
لعبيد ثم َب مياتهُمْ في رق وَكَانَ لهذا الحجر عينان ولسانٌ 
فقالَ لَهُ: افْنَمْ فاك فالقمَهُ ذلِكَ الرّق وجعلّة ل هذا الموضع» 
وقال: تشْهّدُ لمن وافاك بالإيمان يوم القيامةٍ قال الراوي: فقالَ 
عُمرُ: أعودٌ بالل أن أعيش في قوم لست فِيهمْ يا أبا الحسن. 

قال الطَّرِي: إِنْما قالَ ذلك عُمرٌ؛ لأن الام كانوا حديني 
عَهْدٍ بعبادةٍ الأصنام فخشئ عُمِرٌ أن يفْهَمُوا أن تقبيل الحجر منْ 
بابو تعظيم بعض الأحجار كما كانت العربُ تفعلٌ في الَامِقةٍ 
ارا أن ع 1 اسْتِلامهُ انْباعٌ لفعلٍ رسول الله 
يي لا لأن الحجرّ ينفح ويضرٌ بِذَايِهِ كما كانت الجَاهِيّة تختقدهُ 
في الأوثان. 


٠‏ استلامٌ الركن بمحجن وتقبيل اخجن 
5 وَعَنْ أبي الطُمْيّل قَالَ: «رَأيِت رَسُولَ 
الل #6 يطوف بِالْبيْتِ وَيَسْئلِم الركنَ بمِحْجَر 
يُقبلُ الْمِحْجَنَ». 


رَوَاةُ مُسْلِم (ه/1١1)‏ 


مل 
معة) 


وأخرج الترمذيُ رككق وغيرة وحسكتة من حديث ابن 
عباس قال: قال رسول الله ير «يأني هَذَا الْحَجَرٌ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ 
َهُ عينان يُنْصرُ بهمًا ولْسَانُ ينطق به وَبَشْهدُ لِمَن املَمَةُ بحق». 
وروّى الأزرقي [«أخبار مكة» (73714/1)] بإستاج صحيح من 
حديث ابن عباس قال: إن هذا الركُنَ يِميِنُ اللّهِ عر وجل في 


-٠‏ استلامٌ الركن بمحجن وتقبيل انحجن 


5- كتاب الحج 
الأرض يُصافحٌ بو عبادهُ مُصافحة الرٌجل أخاة. 

وأخرج أحبد عنْهُ الرَكنُ مين اللَْهِ في الأرض يُصافمٌ بها 
خلقه والّذي نفس ابن عباس بيليو ما من امرئ مُسلم يساك :الل 
عندَهُ شيئاً إل اغطاهُ إيّاه. 

وحديث أبى الطّفيل دالٌ آله يُجرَئٌ عن اسْيَلامِهِ باليد 
اسْيِلامُهُ بآلة يقب الآلةَ كا حجن والعصا وَكَذَلِكَ إذا اسْتَلمَهُ 
بيده قبل يذه. 

فق روى الشافعي نه قال ابن جُريج لعطاء: هل رأيت 
أحداً منْ أصحاب رسول الله يذ إذا استلموا قبُلوا أيديهقم؟ 
قال: نعم رآيت جابرٌ بنَ عبدٍ اللهِ وابنَ عُمرٌ وأبا سعيو وأبا 
هُرِيرة إذا استلموا قيُلوا أيديَهُمُ؛ فإذا لم يُمْكِن اسْبَلامُة؛ لأجل 
الرّحة قامّ حيالَُ ورفع يده وَكبْرَ لما روى «أنهُ ا فالا عُمَرُ 
نك رَجُلٌ وي لا نرَاحِمُ عَلَى الْحَجَر فَنَؤْذِي الفمَفَاءَ إن 
وَجَدَت خَلرٌَ فسن وإلأ مله وَهَللَ وكيز». 

روَاهُ أحدُ 14/1١‏ والأزرقي تأخبار مكة» ]84-68/١(‏ 
وإذا أشارَ بيو فلا يُمَبلَهَا لأنْهُ لا يبل إل الخجرّ أو ما مس 
الددر. 


5 الاضطباعٌ في الطواف 


3 وَعَنْ يَعْلَى بْن أمَيّة قالَ: «طاف رَسُولُ 
0 50 .2 م 5 3 1 
الله :#6 مضطيعا ببرْدٍ أخضر. 
رَوَاِهُ الحَيْسَةٌ زأحمد (777/4). أبو داود (184). ابن ماجه 
[فيلظةا إلا النسائي» وَصْحُحَهُ التزمذي بققم). 


الاضطباعٌ: افيعالٌ من الضبع وَهُوَ العضرٌ ويسمّى. التأبط؛ 
نّهُ يُجعلُ وسط الرُداء تحت الإبط ويبدي ضبِعَةُ الأيمن. 

وقيل: يبدي. ضبعيه. 

وفي النهَابةِ: هو أن ياخدّ الإزار أو البرد ويجعله تحت إبطِهٍ 
الأيمن ويلقي طرفيه على كيَفه الأيسر من جهتي صدرهٍ وظَهْرِه. 

وأخرج أبو داود (18485) عن أبن عبّاس: اضطبع فَكَبْرَ 
واسْتّلمَ وَكَبْرَ نُمْ رملَ ثلائة أطوافي كانوا إذا بلغوا الركنٌ 
اليماني وَتَغيبوا منْ قريش مشوا ثم يطلعون عليْهمٌ يرملون 


5- كتاب الحج 
تقول قريش: كانهُم الغزلانٌ قال ابن عئاس: فَكَانَتَ ممنة. 
وأوَلَ ما اضطبعوا في عُمرةٍ القضاء ليسْتّعينوا بذلِكَ على 
الرّملٍ ليرى المشركون قَرتهُمْ ثْمٌ صارّ سُئْةَ ويضطبمٌ في الأشواط 
السبعةٍ فإذا قضى طواقَةٌ سوّى ثيابَهُ ولم يضطبع في رَكمْتي 
الطّوافٍ وقيل: في الثَلاثةٍ الأولى لا غيرٌ. 


التكبير في حين التهليل 

5 وَعَنْ نس #5 قَالَ: كَانَ يهل ينا 

تفن عَلَيِهِ [البخاري .)1١84(‏ مسلم (07848)). 

نعم أن الإْلالَ رفمٌ المت بِلتَبيةِ وأولُ وقيه من حين 
الإحرام إلى التتُروع في الإحلال رَهْرَ في الحجٌ إلى أن يأخدّ في 
رمي جمرة العقبةٍ ل العمرة إلى الطّوافي. 

ودلَ الحديث على أنه من كير مَكَانٌ التي فلا نَكِيرَ عليه 
بل هوسئئة) لأنه يريد انا اله3 كنائوا ينعدو ذلك رورسو 
الله تنظ فِيهمْ فيقر كُلاً على ما قالّهُ إلا أن الحديثٌ ورد في 
صفةٍ عُدرْهِمْ من منى إلى عرقاتو. 


وفبه رد على من قالَ: يقطمٌ التَلبية بعد صّبح يوم عرفة. 
١‏ الإسراغ بالضعفة من مزدلفة 


6م دوَعَن ابن عباس رضي اللّه عنهما 
فَالَ: َي الثم غظ فِي التّقلء أو قَالَ: في السْعَفَةٍ 

مُق عَلَيِْ [البخاري (/ا171): مسلم (00783). 

(وَعَن ابْنِ عَبّاسِ رضي اللّه عنهما قَال: بَعَتِي النبي ييز في 
٠‏ التقَل) - بقح امتل وقح القافي وَمُوَمْتَاءٌ المسافر كما في 


(أَرْ قال في الصّعفة) شك من الرّاري 


«- بَابْ صِفَةٍ الْحَجّ وَدُخُول 


١ح‏ التكبيرٌ في حين التهليل اع 


(من جمع) بفتّح الجيم وسكون الميمٍ على المزدلفة سمت 
2 لأنْ آدمَ وحواءً لا أهبطا اجُتمعا بها كما في النْهَايةِ. 

«ليل) وقذ عُلمَ أن منَ السةِ أنهُ لا بُدُ منّ امبيت بجمع 
وأنهُ لا يُفيضُ م بَاتْ بها إل بعد صلاةٍ الفجر بها ثم يقفُ 
ف للشعرا اكرام ولا يدقع مئة إلا بعة إمقان الفجر ذا ريدفكم 
قبل طُلوع التشمس رَقَدْ عنائت الحاجكة لا متيضون من جمع 
َنى تطلعٌ الشّمسُ ويقولون: أشرق ثبيرُ كيما غير فَخالَهُمْ 
تل إلا أن حديث ابن عباس هذا ونحرّهُ دل على الرخصةٍ 

والنْساءُ كالضعفةٍ أيضاً لحديث أسماءً بنت أبي بكر 
[البخاري (181/6), مسلم (1741)] رضي الله عنهما أن ا 
الله تل أن لِلظَمُنِه بضم الظاء والعين الهمَلٍ وسكُونهَا جم 
ظعينةٍ وَهِيّ المرأة في الْهَودجٍ ثم أطلقّ على المرأةٍ وعلى الْمَودج 
بلا امرأةٍ كما في «النهَايد. 


14 جوازٌ الدفع من مزدلفة قبل الفجر لعذر 
5 وَعَنْ عَائْشَةَ رضي اللّه عنها قَالَت: 
ث2( 9 000 - - 0 و لوة 0 5< 78 هم 5 ءَ. 

«استأذنت سَؤدّة رَسُولَ الله يط ليلة المَرْدَلِفة: أن 
تفع قَبْلَهُ وَكَانَتَ تُبْطّة - تغني تَقِيلَّة - فَأَذِنَ لَهَاه. 

مقن عليه والبخاري .)158٠0(‏ مسلم (-179)]. 

(وعن عائشةً رضي الله عنها قالمتا: اسْتَاذَنت سُؤْدَةٌ رَسُولَ 
اله َي ازول أنا تدقع قبله وكا نطق يقد الم 
وَسْكُون الْمُرَحْدَةٍ فَكْرَهَا قَوْلُهُ (تغبِي: َقَةٌ فَأذن لَهَاه متمق 
عليهمًا) على حديث ابن عباس وعائشة. 

وفِيهِ ديل على جواز الدّفع منْ مُزدلفة قبل الفجر ولَكِنْ 
للعذر كما أفادَهُ قولَهُ (وكانت ثبطة) وجمْهُورٌُ العلماء ألهُ يب 
اللبيت بمزدلفة ويلزمٌ من تركةُ دم. 

وذَهَب آخرون إلى ألهُ ممنة إن ترَكَهُ فَائْهُ الفضيلة ولا إثمَّ 
عليه ولا دم ويبيت أكثرٌ الليل. 

وقيلَ: ساعة منّ النصف العاني. 


وقبل: غير ذلك والذي فعلَهُ تلظ امببت بها إلى ان صلّى 


الاع ه- بَابُ صِفَة الْحَجّ وَدُحْول 
الفجرٌ. 


وقذ قال «عدوا عن منيكَكْ». 


6 رمي الجمرة بعد طلوع الفجرٍ 


7ك وَعَن ابْن عباس رضي اللّه عنهما قَالَ: 
قَانَ تنا رَسُولُ الله #: دلا تَرْمُوا الْجَمْرَةَ حَتى 
َطْلْمٌ الشمس)». 

رَوَاهُ الْحْمْسَةٌ إلا اللسائي [أحمد )784/١(‏ أبسو داود (.094): 
الرمذي (847). ورواه النسائي .)709١/0(‏ ابن ماجه (70178)]. 


َيه لقاع 

وَذلِكَ؛ لأن فيه الحسنّ العرني بجلي' كوف ثقةٌ انج به 
مُسلم وامْتّشْهَد به البخاري غير أن حديئهُ عن ابن عباس 

وفبه دليلٌ على أن وقْتَ رمي جمرة العقبة من بعد طُلوعٍ 
امس وإنْ كان الرّامي منْ أَبِيحَ لَهُ النّقَدُمُ إلى منّى واذن لَّهُ 
في. عدم المبيتم بمزدلفة . 

وفي المسألةٍ أربعة أقوال: 

(الأوْل) جوارٌ الرّمي من بعد نصفم اليل للقادر والعاجز 
قَالّهُ أحمدُ والشافعي. 

(القائي) لا يجورٌ إل بعد الفجر مُطلقاً وَمُوَ قولُ أبي 

(الثالث) لا يجورُ للقادر إلا بعد طلوع الفجرٍ ولنْ لَهُ عُذرٌ 
بعد نصف اليل وَمُوَ قولُ الْهَادوية. 

(والرابع) للثوري والنخعي أنه من بعد طلوع الث لشسمس 
للقادر؛ وَهَذا أقوى الأقوال دليلاً وأرجحُهًا قيلاً. 


5 من أجاز رمي الجمار قبل الفجر 


- وَعَنْ عَائِشَةَ رضي اللّه عنها قَالَت: 


- رمي الجمرة بغد طلوع الفجر 


؟- كتاب المج 


دأَرْسَلٌ لنْبِيُ 186 بأ سَلَمةَ لَبِلَةَ الدْخْرِء رقتو 
الجَمْرَة مَبْلَ الْفَجْرِ ثم دع مَضَتْ فَأَقَاضَت». 

وَاهُ أبُو دَاوّد )١5475(‏ وَإِسَْادُهُ عَلَى شرْط ملم 

الحديث دليلٌ على جواز الرّمي قبل الفجر؛ لآنّ الظَاهِرَ أنه 
لا يخفى عه ل ذلك فقرهُ وقذ عارضّة حديث ابن عباس. 

وجمع ينما بألّهُ لا يجو ارم قبلَ الفجر لمن لَه عَذرٌ 
وَكَانَ ابن عباس لا عُذِرَ ا ل 
لا يجو ارم للقادر إلا بعد الفجر ويجورٌ لغيره منْ بعد نصفم 
اليل إلا انهُمْ أجازوا للقادر قبل لو الشمس. 

وقلا ذَهَبَ الشنافمي إلى جواز الرْمي منْ بعد نصفم اللَبلٍ 
للقادر والعاجز. 

وقالَ آخرون: إِنْهُ لارمي إلأ من بعد طُلوع الثشمس 
للقادر وَهُوَ الذي يدل لَهُ فعلهُ 06 . 

وقولة في حديثو ابن عباس اعد قريب وَهُوّ وإِنْ كان 
فيه انقطاعٌ فقذ عضذهُ فعلهُ مع قوله «خذوا عني الحديث. 


وقد تقدْمَت أقوال العلماء في ذلِك. 


7 الحج: مزدلفة وعرفة 


59 وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ مُضَرُسِ #6 قَال: قَالَ 
رَسُولٌ الله ##ل: «من شهدَ صّلاتنا هَلْره - يَمْيِي 
المُْدَلِفَةٍ - فَوَهَفَ مَعَنَا حتى نَدقَمَ. وَقَدَ وَقَفَ 


ع شع ممالم 


عرَمَة ب لِك ليلا أو هارا ققد نم حَبُهُ وَقَنى 


وه 


تفنةا. 


رَوَاهُ الْحَمْسَةٌ زأحمد (06/4), أبو داود (ه089) التسسائي 
ره/05) ابن ماجه (0])7:15 وَصَمُحَهُ التَرْمِزي (491) وَائْنُ عَرَئْمَة 


| انهه 


(وعن غروة بن مُضِرّس) بضم اميم وَتشديدٍ الرّاء وبالضمادٍ 
العجده 0 الونلك ا خهد ححة 0 وصدرٌ 0 


ع وهه؟ 


5- كتاب 2 

حَجج د الحديث. 

(قال: قال رسول الله ييؤ: «مَن شهد صلاتن/ يَمْنِي صََلاةً 
الفَجْرِ (هَذِهِ بع يَعِْي: بالْمُرْدلفةٍ فَوَقفَ مَعَنَا) أَيْ في مُرْدَلِفَةَ (حَنَى 
نفع وَقَدْ وَقفَ بعرَقة قَبْلَ ذَلِكَ ليلا أو هارا فَقَد نَمْ حَجُهُ وَقَضَى 
تفة). 

واه الخمسةٌ وصحّحَةُ 5 وابن 0 
0 والوقؤديها يدنه الإمام وقد وقفْ 0000 
ذلِك في ليل أو نهَار. 

ودل على إجزاء الوقوفي بعرفة في نهار يوم عرفة إذا كان 
من بعد الزُوال أو في ليلةٍ الأضحى وأنْهُ إذا نعل ذَلِكَ فقَدٌ 
قضى تفْْهُ وَهُرَ قضاءٌ المناسيك,. 

وقبل: إِذْمَابُ النعرٍ ومفْهُومٌ الشرط أن من لم يفعن ذلك 
427 14 
م ينم حجه. 

فأمًا الوقرفُ بعرفة فإنْهُ مُجممٌ عليه. 

وأمّا مزدلفة فدَهَبَ الجمْهُورُ إلى أنَهُ ينم الحج وإ َانَهُ 
ويلزم فِيه دم. 

وذَهَب ابن عباس وجماعة من السلف إلى أنهُ رُكنُّ كعرفة 
وَهَذا مفهُومٌ دليلُّ ويدلُ 
قلا حَج لَه 

وقوله تعالى #فَاذْكُرُوا اللّهَ عِنْدَ الْمَمْعْر الْحَرَامِ» [البقرة: 
4 وفعله #ن , 

وقولَهُ «خذوا عَنَى مَناسكُكم. 

وأجاب الجمهور بأن المرادٌ من حديث غروة من فعلٍ جميع 
بالْكَمال من الحيجٌ ويدل لَهُ ما أخرجَة 
أحد 4/و.م وأَهْلُ السْئن [أبو داود (0544). الزمذي زىم). 
حبان ركحدمم والحاكم 
اويل والدارقطني (فذيتقة والببِهَقَى إحاليفة دنه أتاهُ يتفز 
وَهْرَ وَاقِف بِعَرَقَاسو نَاسْ مِنْ أهل تَجدٍ فَقَالُوا: كيِف الْمَج؟ 
قَالَ: الْحَجٌ عَرَفَةَ مَنْ جَاءَ قبِنَ صّلاةٍ الْقَجْر من ليل يْلهِ جَمْمٍ فقذ 


ما ذَكَرَ فقذ تم حجُهُ وأنى 


النسائي (784/8). ابن ماجه (7010)] وأبن 


ه- بَابْ صِفَةٍ الْحَجّ وَدُعْول 


لّهُ رواية اللسائي «وَمَنْ لَمْ يُذرلاً جَمْعاً " 


8- الإفاضةٌ قبل أن تطلعٌ الشمسْ اع 


َه د مم 
تم حجها. 


وني رواية؛ لأبي داود 0544 «منْ أَذْرَكَ عَرَفَةَ قَبْلَّ أنْ 


يَطْلَمُ الْمَجْرُ فَقَد أذْرَكَ الْحَيْ». 


ومن رواية الدارقطيّ (040/9 «الْحَجُ عَرَقَةَ الْحَحُ عَرَفَقه. 

قالوا: فَهّذا صريحٌ في المراد. 

وأجابوا عنْ زيادةٍ «رَمَنْ لَمْ يُذْرِكُ جَنْماً قلا حَجْ لَه 
بِاحتمالِها الول أي فلا حجٌ كاملَ الفضيلة وبانهًا روايةٌ الْكَرَهَا 
أبو جعفر العقيلي وألْفَ في إنْكَارهَا جزءا. 
لا على انه رك وبانّهُ فعلَّهُ يي بياناً للواجبه اللميكمل 
الفضيلة. 


الإفاضةٌ قبِلَ أن تطلعٌ الشمسٌ 

وكالات وَعَنْ 0 كين 
كان لون دن تطلع الشسمس .و قو 
6 شرق نين وَإِنْ الي 188 حَالمَهُمْ 0 
َطْلُمَ التشَمْنُ». 

َوَاهُ البْحَارِي (01384). 

(وعن عُمرَ طوبه قالَ: إن المشركِينَ كانوا لا يفيضون) أي 
ل 

(حَنَى تطلعَ الثمسُ ويقولون: أشرق) بمنْح الْهَمْزةٍ و فعل أمر 
من الإشراق أي امن في الشروق (لم) بقتّح الثأدة وَكَسرٍ 
الموحّدةٍ فمثثاةٌ يي فراء جبل معروف على يسار الذامِب إل 
منى وَهُرَ أعظمٌ جبال مَكة. 

وإ النبيّ يي خالفَهُمْ فَأقَاض قَبْلَ أن تَطَلّعَ الشّمْس». 

رواةُ البخاري). 

وف رواية بزيادٍ «كيما نَغيرُه أخرجهًا الإسماعيليُ وان 
ماجَة (055) وَهَرَ من الإغارةٍ: الإسراعٌ في عدو الفرس. 


وفبه ألْهُ يشرعٌ الدع وَمُْرَ الإفاضة قبل شروق النشمس 


اع ه- بَابُ صِقَةٍ الْحَجّ وَدُحُْول 


وََقَدمَ حديث جابر [م (0714))] لاحَتى أسفرٌ جدأ». 


التلبيةٌ حتى رمي الجمار 


0- وَعَن ابن عَبّاسٍ وَأُسَامَة بْن َيل رضي 
لمكي ل «لَمْ يل النبي 6 يبي حَتّى رَمَى 
حَعَرَة الْعَقَبّةِه. 

رَوَاُ البخَارِي (0586). 

فيه ا 0 ا في التلبية إلى يوم 2 
فراغِهِ 029 

هب الجمْهُورٌ إلى الأول وأحمدُ إلى الثاني ودل لَهُ ما روَاهُ 
النسائي اللظة ملم يرل لبي ختى رَمَى الْجَيْرَة لما رَجَمَ 

ونا رواء ايفن ابن خزيعة 58489 وقال: حدييت صحيح 
من حديث ابن عباس عن الْفَضْلٍ « أنه قَالَ: فضت مع رَسُولٍ 
لل ل من عرفا مي بي حَنّى رَمَى جَدرَة اعقب 
يُكَبْرْ مَعْ كل حَصَا نَم قَطَمَ اللي مَعَ آخر حَصَاوَا وَهُوَ يبن 
المراد من قوله: «احَتى رمى جمرة العقبة» أي أَتمّ رميّهًا وللعلماء. 

خلاف مَنَى يقطمٌ التلبية وَهَْوِ الأحاديث قذ بيِّنَتْ وففَت 
تزكه يذ لَهَا. 


:1 رمي الجمرة بسبع حصيات 


وكات لان نكترر رضي لك 
تعالى عنه: أنْهُ جَعَلَّ الْبَيتَ عَنْ يَسَارِى و 
.يَحمِينْهِ» وَرَمى الْجَمْرَةَ 00 حَصيًاتْي وَقَالَ: هَذَا 
مَعَامٌ الذي أنزلّت عَلَيْهِ سُورَة البقرةٍ. 

مُق عليه لازي (44 400 مسلم 0125 

روعن عبد الله بن مسعودٍ ضيه أنَهُ جعلَ الييْتَ على يسارو) 
عند رميهٍ جمرة العقبةٍ (ومئى عن بمينه ورمى الجمرة بسبع حصيّات 
وقال: هذا مقامٌ الذي أَنلَتَ عليه سُورَةٌ البقرة متف علي قامَ 


8- التلبيةٌ حتى رمي الجمار 


5- كعاب الحج 
الإجماعٌ على أن هذه الْكيفِيَْ ليست بواجبة وإِنّما هي مُسْتَحَةٌ 
وَهَذا قالَهُ ابن مسعودٍ رد على منْ يرميهًا من فوقِها. 

واتفقوا أن سائرٌ الجمار ترمى من فوقِهًا 

وخمصٌ سسورة البقرةٍ بالذكْر؛ لأن غالب أعمال الحج 

وفيه جوازٌ أنْ يُقالَ: سُورةٌ البقرةٍ خلافاً لمنْ قال: يكرَهُ ولا 
دليل لَهُ 


5 وقت رمي 


الجمرات 

ال وَعَنْ جَابر هأ قَالَ: «رَمَى رَسُولُ الله 
الجَمرَة يَوْمْ الذخر مَبّحّى. وَأَمًا بَعْدَ ذّلِكَ فَإذًا 
َالَتِ الشمس». 

رَوَاهُ مُسْلِمٌ (99؟0). 

تَقَدمٌ اكلام على وقْتٍ رمي جمرة العقبةٍ والحديث دليلٌ 
على أن وقْتَ رمي الثلاث الجمار منْ بعد زوال الثشمس وَهُوٌّ 
قول ماهير العلماء. 


7- رمي الجمرات الثلاث 


4- اوَعَنَ أبن عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنْهُ 
ا ؟ اليا ست حياس يعد علي 
ِكل حَسَق ميقم َم يُنول» فقوم مُسْتقيلُ 
الْقبِلَهَ 0 يَدْعُو رقع يد يه يهِ ويُقومُ م طّويلاء َم ري 
الْوْسْطَىء شم يبأل ذَاتَ امال مُسْهل» يَقَومُ 
مُسْتَفْيلَ الِْبِلَقِ ثُمْ يَدْعُو رفع يَذَيْهِ ويَقومُ م طَويلاًء 
َي جَدْرَة او التقبة من بَطْن الاي ولا 


كان يُرْمِي 


ل د .9 هم 00 
يَقِفُ عِتدَهَاء ثم ينصَرف» فيقول: هَكَذَا رَأيت رَمُولَ 


الله كل يفَعَلهُ». 


رَوَاهُ البخاري (1ه11/6). 


5- كتاب الحج 

(وَعَن ابن عُمَرَ رضي الله عنهما أنه كات يَرِْي الْجَمْرَة 
ادن بضمٌ الذال وبكسرمًا أي الدائية إلى مسجدٍ الخيفب وَهِيَ 
أوْلُ الجمرّات الْتِي تُرمى ثاني النحر. 

(«بسبع حَصيَات يكير على ألْرٍ كُلّ حَصاؤٍ ثُمْ يَقَدْمُ ُمْ 
يُسْهلٌ») بم حرفم المضارعة وسُكون اْهْمَلةٍ أيْ يقصدٌ السَهْلٌ 

(فيقومٌ فيستقبلٌ القبلة ثم يدعو ويرفعٌ يديْهِ ويقومٌ طويلاً مم 
يرمي الوسطى م يأخدٌ ذَاتَ الشمال) أي يمشي إلى جهّة شمالِه 
ليقف داعياً في مقام لا يصيبة الرمى. 

(فيسهلٌ ويقومٌ مُستَقبلَ القبلة ثم يدعو ويرف يِديْهِ ويقومٌ 
طوبلاً ثم يرمي جمرةً ذَاتِ العقبةٍ من بطن الوادي ولا يقفا عدتهًا 
ثم ينصرف فيقول: هكذا رأيت رسول الله به / يفعلة رواة 
البخاري). 
حصيّاو لِكُل جمرة وَالتْبيرِ عند كل حصاق. 

وفِيه زيادة أنه يسْتقبلُ القبلة بعدَ الرٌأمي للجمرتين ويقوم 
طويلاً يدعو اللّهَ تعال. 

وقد فسْرٌ مقدارٌ القيام ما أخرجَة ابن أبي شيبة [«الصف» 
3554/9 بإسناد صحيح أن ابنَ عمرّ كان يقوم عند الجمرتين 
بمقدار ما يقرأ سُورة البقرة. 

وأنهُ يرفمٌ يديْهِ عند الّعاء: 

قال ابن قدامة: ولا نعلمٌ في ذلِكَ خلافاً إلا ما يُروى عنّ 
مالك: ألْهُ لا يرفعٌ يديه عند الدُعاء وحديث ابن عُمرَ دليلٌ 
لخلافي ما قال مالك. 


5 التحليق والتقصير 
6- وَعَنْهُ رضي الله عنهما أن رَسُولَ اللَّهِ 
قَالَ: «اللْهُم ارْحَم الْمُحَلَقِينَ قَالُوا: وَالْمُقَصّرِيِنَ 
يَا رَسُولَ اللّهِ؟ قَالَ فِى الثالئّةِ: وَالْمُقَصَّرِينَ». 


مُق عَلَيْهِ [البخاري (11/737), مسلم (0103)] 


ه- بَابُ صِفَةٍ الْحَجّ وَدُخُول 


18- التحليق والتقصيٌ 4/4 
(وعنة) أي ابن عُمرّ رضي اللّه عنهما (أنْ رسول الله لز 
قال: «اللْهُم احم الْمُحَلْقنَ) أي الّْذِينَ حلقرا رُمُوسَهُمْ في حج 
أو عُمرةٍ عند الإحلال منْها. 
(قالوا): يعنى الستامعينَ من الصحابة. 
قال المصنفُ في الفح مركحم: نه ١‏ يقفا في شيء من 
المّرق على الذي تولَّى السنُؤالَ بعد البحث الكُديدٍ عنةُ. 
(والمقصرين) هُرَ منْ عطفب التلقين كما في قوله تعال 
طقَالَ وَمَنْ مره على أحد الوجْهّين في الآيةِ كانه قيل: وارحم 
المقصرين. 
يا رسول اللّهِ؟ قال في الثالئة: والمفصرين مُنَفق علي). 
وظَاهِرُهُ أنَهُ دعا للمحلّقينَ مرتّين وعطف المقصربنٌ في 
الثَالشةٍ وني رواات «أنَّهُ دعا للمحلّقينَ ثلاناأ» نم عطف 
«المقصرين» 
إِنهُ اختّلفَ في هذا الدّعاء مَنَى كان منهُ يق فقيل: في 
عَمرةٍ الحديبية وجزم به مام الحرمين. 
وقيل: في حجّةٍ الوداع وقواهُ النووي وقال: هُرَّ الصحيحٌ 
المشهور. 
وقال القاضي عياض: كان في الموضعين. 
قال الثووي: ولا يبعدُ ذلِكَ وبمثله قال ابن دقيق العيد. 
قال المصلف: وَهَذا هُرَ الْمَمَيّنُ لتطافر الرُوايَاتٍ بذْلِك. 
والحديث دليل على مشروعيَة الحلق والتقصير وأن الحلق. 
أفضلٌ هذا ويب في حلق الراس اميكمالٌ حلقِه عند 
لْهَادويةِ ومالك وأحمد. 
وقيل: هُرَ الأفضلٌ ويجرئٌ الأقل. 
فقيل: الربع. 
وقيل: النْصفُ. 
وقيل: أقل ما يجب حلق ثلاث شعرّاتم 


وقيل: شعرةٍ واحدةٌ. والخلاف في التقصير في النفضيل مثل 


هل/اء ه- يَابْ صِفَةٍ الْحَجّ وَدُعُول 

وأمّا مقدارُ فيَكُونُ مقدارَ أفلة. 

وقيلٌ: إذا امْتَصرٌ على دُونْهَا أجزأ وَهَذا كُلّهُ في حقّ 
الرّجال مم هُرَ أيضاً- أي تفضيلٌ الحلق على التتقصير أيضاً - 
في حقّ الحاج والمغتمر. 

وأما امم فإنّهُ تلط خيرهُ بينَ الحلق والنّقصير كما في 
رواية البخاريُ (0171) بلفظ لاثم يحلقرا أو يُقصّروا». 

وظَامِرُ الحديث امْتَواءٌ الأمرين في حقّ المَمْع. 

وفصّلَ المصنّفُ في القَنّح (014/5) فقال: إن كان بحيث 
يطلعٌ شعرهُ فالأولى لَهُ الحلق وإلا فالتقصيرٌ ليقع الحلق في احج 
وبين وجة التفصيل في الفتح. 

وأمًا النّساءُ فالمشروعٌ في حَفَهنٌ التقصيرٌ إجماعاً. 

وأخرج أبو داود (1544) من حديث ابن عباس اليس 
عَلَى النْسَاء حَلْقَ وَإِنْمَا عَلَى النْسَاء المَقصِيرٌة. 

0 ' 0 

وأخرج الترمذي (414) من حديث علي عليه السلام 
َهَى أنْ تحلق المرأة راسّهًاة. 

وَهَلْ يُجزئٌ لو حلقّت؟ قال بعض الشافعيّة: يجزئٌ ويكره 


55- الخلق قبل الذبح والنحر قبل الرمي 


5 وَعَنْ عَبْد اللو بن عَمْرِو بْنْ الْعَاصٍِ 
رضي اللّه عنهما «أنْ رَسُولَ الله 8 وَقَفَ ففِي 
حَجَةٍ الْوَدَاءٍه فُجَعَلُوا يَسْأَلُوك فَقَالَ رَجْلَ: لَمْ 
أَشْعْن فَحَلَقَت قَبْلَ أن أَذْبْحَ قَال: ادح وَلا حَرَجَ 
وَجَاءَ آخرٌ فَقَالَ: لَمْ أشعْن فتحَرْت قَبْلَ أن أَرْمِي» 
ثَالَ: ارْم ولا حَرَجّ فَمَا سل يَوْمَهو عَنْ شيْء قُدُمْ 
وَلا أَخْرَ إل قَالَ: افْعَلْ ولا حَرَجَ1. 

مُق عَلَيْهِ [البخاري (10/75), مسلم (105)] 

(وعن عبد الل بن. عمرو بن العاص ضيه أن رسول الله 
يَثيوْ وقف في ححجةٍ الوداع) أي يومٌ النْحر بعد الزُوال وَهُوَ على 


4 1- الخلق قبل الذبح والنحر قبل الرمي 


اليه يخطبُ عند الجمرة. 

(فجعلوا يسألوتة فقال رجل). 

قال اللصنْف: لم أقف على اسْمِهٍ بعد البحث الشتديلد. 

م أشعنن أي لم أفطن ول اعلم. 

(فحلفت قبل أن أذبح قال: اذبح) أي: الْهَديَء والذبحٌ ما 
يكرن في الحلق. 

ولا حرج) أي لا إثم. 

روجاءً آخرٌ فقال: لم أشعر فنحرْت) النْحرٌ ما يكن في الل 
(قبلَ أن أرمي) جمرة العقبةِ. 

(اقَالَ: ازْمٍ ولا حَرَجَ قَمَا سَيْلَ يماو عن شيء فم ولا 
حر إلا قال: افق ولا حرج مُتفق علي. 

اعلم أن الوظائف على الحاجُ يوم النحر أربع: الرُمي 
لجمرة العقبة ّم حرُ الْهَدي أو ذه ثُمْ الحلقٌ أو التقصيرٌ ثم 
طوافُ الإفاضة. هذا هُرّ الَرْتِبُ المشروعٌ فِيهًا. 

وَهَكَذا فعلّ يآ في حجُيِهِ نفي المكحيحين [مسلم (ه.1) 
ول يرجه البحاري دنه تلز أتى مِنى فَأنى الْجَيْرةَ مَرَمَامَا ثم أتى 
مَنِْلَهُ بينى فنْحَرَ وَقَالَ لِلْحَالِقِ: خَذه ولا نزاعَ في هذا للحاج 
مُطلقاً ونازع بعضٌ الفقَهَاء في القارن فقالَ: لا يلق حَتى 
نظوفة: 

والحديث دليلٌ على أَنهُ يجوز تقديم بعض هارو الأشياء 
وَتاخيرهًا وأنّهُ لا ضيق ولا إثمّ على من قدْمٌ أو آخر. 

فاختَلف العلماء في ذلِكَ فلمب الشافعي وجمهُورٌ الكلفي 
وفقَهَاءٌ أصحاب الحديث والعلماء إلى الجواز. 

وأنْهُ لا يجبْ الدْمُ على من فعلّ ذلِكَ لقولِه للسّائل (ولا 
حرج) فإنّهُ ظَاهِرٌ في نفي الإثم والفديةٍ معاًء لأن اسم الفيق 

قال الطَّمرِي ل يُسقط الي ينظ الحرج إلأ وقلا اجزأ 
الفعل إِذْ لو لم يُجر ْهُ لأمرَهُ بالإعادة؛ لأن الجَهْلَ والمْسيان لا 
يضعان عن الْكَلّف الحُكْمَ الذي يلزْمُهُ في الحجّ كما لو ترّكَ 
لومي وخرَهُ فإنّهُ لا يتم برك ناسياً أو جَاهِلاً لكِنْ يجب عليه 


5- كتاب الحج 

الإعادةٌ. 

وأمًا الفدية فَالأظْهَرُ سقوطها عن “الناتي والجاهل وعدم 
ُقَوطِهًا عن العالم. 

قال ابن دقيق العيدٍ: القولُ بسقوط الدّم عن الجاهل 
والئاسي دُونَ العامدٍ قوي منْ جهّةٍ أن الدُليلَ على وُجوبٍ 
اتباع أفعال الى ليخ في الحيج بقوله: «خذوا عَني مَناميككُمة. 

وَهَِو النؤالات المرخصة بالتقديم نا وقمّ السُؤالٌ عنْهُ إِنْما 
قُرنَتْ بقول السسائل ل أشعر؛ فِيحْيَص'ْ الحُكُمٌ بهذو الخَالَة. 
الناسي والجاهل ويبقى العامدُ على أصل وُجوب اتباع الرُسول 
تي في الحج. 

والقائلٌ بالتّفرقة بِينَ العامدٍ وغيرو قد مشى أيضاً على 
الفاعدة :ره الى إذا ل ملل ومس ا بان رن 
مرا لم ير إطراحُةٌ ولا شك أن عدم التُعور وصفٌ مُناسبٌ 
لعدم النَكُليف والمؤاخذةٍ والحُكُمْ عُلّىَ به فلا يُنْكِنُ إِطَرَاحُهُ 
بالحاق العامد بو إِذْ لا يساويه. 

قالَ: وأمًا النْمنّكُ بقول الراوي «فما سّعلَ عنْ شيء إلى 
آخرو لإشعار بان متيب مُطلقاً غير مُراعى. 

فجوابةُ أن هذي الأخبار من الراوي تَعَلّقُ بما وقمّ السنؤالٌ 
عنْهُ وَهْوَ مُطلقٌ بالنْسبةٍ إلى حال السائل» والمطلقٌ لا يدل على 
أحد الخاصينَ بعينه فلا تبقى حُجَةٌ في حال العمدٍ. 


6 النحر قبل الخلق 


الاك وَعَن الْمِسْوّر بن مَحْرَمَة #ك: «أن 
رَسُولَ الله كذ نَحَرَ قَبِنَ أن يَْلِق وَآَمْرَ أصْحَابَهُ 
بذَلِك». 
١‏ رَوَاهُ الْبُحَارِيْ رححولى. 
(وعن المسورٍ) بكسرٍ الميمٍ وسكون ْمَل وقح الواو فراءً 
(ابن مخرمة طه) 3-7 المي وسكون الخاء المعجمةٍ وشح 
الراء زُهْريْ قرشي مَاتَ الى تثظذ وَهْرَ ابن ثمان سنينَ وسمعَ 


ه- بَابُ صِفَةٍ الْحَج وَدْحُول 


8 النحر قبل الحلق غ3 

لتقل من المدينةٍ بعد قَنَلَ عُثمان إلى مَك ولمْ بزل بهَا إلى 
الا ع مرا مك يريد يكل حدر من عجار لقنن قر 
يُصلّي في أول سنةٍ اربع وميْينَ وَكانَ من أَهْلٍ الفضل والدين. 

(«أن رَسُولَ الله #يؤز نحَرَ قَبِلَ أن يَحْلِقَ وَأَمَرَ أَصحَابَهُ 
بدَلِك» روَاهُ البخاري). 

فِيهِ دلالةٌ على تقديمٍ النحر قبل الحلق وَتَقَدْمَ قريباً أن 
المشروعٌ تقديمٌ الحلق قبل الذبح. 

فقيل: حديث المسور هذا إِنْما هر إخبارٌ عنْ فعلِهِ صلى 
اللعله رالوس ل مار الحديييةٍ حيث أحصرّ قحلل 
صلى الله عليه وآله وسلم بالذبج وقذ بوب عليْهِ البخاري 
(باب النحر قبل الحلق في الحصر) وأشارٌ البخاريٌ إلى أن هذا 
الِب ينص بالحصر على جه الوجوبب فإنهُ أخرجَة بمعنَاه 


هذا. 
يا 


وقذ أرجَهُ بطوله في كاب الثشروط (51781 7171721 
مطولاً). 

وفيه «أنْهُ قَالَ لأصْحَابهِ: قُومُوا فَانْحَرُوا ثم احلقواه. 
كَلِمَة حَتى تَنْحَرَ بَدَنْك فَحَرَجّ فَْحَرَ بَدنَهُ نّم َعَا حَالِقَهُ فَحَلَقَهُ؛ 
الحديث. وَكَانَ الأحسنٌ تأخيرَ المصئفي لَهُ إلى باب الإحصار. 


الحلّ بعد الرمي والحلق 

4- وَعَنْ عَائْشَةَ رضي الله عنها قَالَت: قَالَ 
ا 4 يق عاط ا فد درط ب بوه كي 7 هك أت فا جص :افر 
رَسول الله ققظر: «إذا رَمَيتم وَحَلقَتم فقد حل لكم 
و 2 4 إىئ 
الطيبُ وَكل شَيْءٍ إلا النسّاءً». 

رَوَاهُ أَحْمَدُ 4/5 )١‏ وَأَبُو دَاود 51/4 0). 

وَفِي ماده ضَغف. 

لأنهُ من رواية الحجّاج بن أرطاة ولَّهُ طرق أخرٌُ مدارهًا 
عليه. 3 


وَهُوَ يدل على أنه بمجموع الأمرين رمى جمرة العقبةٍ 


/الاع ه- بَابُ مِيفَةٍ الْحَجَّ وَدُحُْول 


والحلقٌ يحل كل مُحرمٍ على الحرم إل النساء فلا يحل وطُوُمُنٌ 
إل بعد طوافب الإفاضة. 

وَالظامِرٌ أنهُ مُجمعٌ على حل الطَّنْب وغيره إل الوط بعد 
المي ون لم يحلق. 


0 على النساء التقصير 


89- وَعَن ابن عَبّاسِ رضي اللَّه عنهما أن 
الشى؛ ## قال: ليس على الثناء خَلْىَ وَإِنْمَا 
5 2 
روا أبُو ذَاوْد بإسْنَادٍ حَسّن (1184). 
تقدمَ ذكْرُ هذا الحكُم في الششرح وألهُ ليس في حفن الحلقٌ 
فإنْ حلقنَ أجراً. 


المبيت بمكة لياللي منى 


ا وَعَن ابن عُمَرَ رضى الله عنهماء «أَنّ 
2 جم #اداس مه ١‏ 8 0 5 5 م 0003 0 
العَبّاس بن عَبْدِ المُطلِب استأذنَ رَسُولَ الله #ذ أن 
بيت بمكة لَالِيَ منى» مِن أَجْلٍ ميقَائي فَأذْنَ لَهُه. 

مقن عَلَيهِ [البخاري ( 1517 مسلم ])١818(‏ 

وَهِيّ ماه زمزم فإنهُمْ كانوا يغترفونة بالليلٍ ويجعلونة في 
الحياض سبيلاً (فاذن لَه مُنْفْقَ عليوع. 

فيه دليلٌ على أنْهُ يجب المبيت بمى ليلة ثاني النحر وثالقِهِ 
إل لمن لَهُ عُذرٌ وَهَذا يُروى عنْ احمد. 

قيل: إِنْهُ يخْنَصُ هذا الحَكُمْ بالعبّاس دُونَ غيره. 

وقيل: بل ون يناج إليّهِ في سقايته وَمْرَ الأظهَرٌ؛ لأنة لا 
يَتِمُ لَهُ وحدهُ إعدادٌ الماء للشاربينَ وَهَلْ يخْنَصْ بالماء أو يلحقّ به 
ما في معناهٌ من الكل وغيره وَكُذا حفظ ماله وعلاج مريضيه 
وَمَذا الإلحاق رأ النشافعي ويدل للإلحاق الحديث: 


77 - على النساء التقصير 


؟- كتاب الحج 
- الرخصةٌ في عدم المبيت 


: وَعَنْ عَاصمٍ بن عَدِي: «أنْ رَسُولَ الله‎ ١ 
5 000 م‎ 2 3 2 5 5 8 5 5 

ييز رخص لِرعَاء الإبلٍ في البيتوتة عَن منى يُرمون 
يَوْمَ النخر ثم يَرْمُونَ الغدَ وَمِنْ بَعْدِ الغد لِوْمَيْنِء 
د ك1 3 . 
ثم يرمون يوم النفر». 

روَاهُ الْحَمْسَةٌ [أتمد (ه/.42). أبو ذاود (1916). النسسائي 
(ه/77). ابن ماجه (/78089)] وَصَّحُحَةُ التَرْمِِي (484) وَابْنْ حَيان 
(مخدم 

(وعن عاصم بن عدي 5 هُرَ أبو عبد اللَّهِ أو عُمرٌ أو 
عمرو حليفُ بني بيد بن زيلد من بنيى عمرو بن عوفه من 
الأنصار شهدَ بدراً والمشَاهِدُ بعدَمًا. 

وقيل: لم ينهد بدرا وإنما خرج إِلبْمَا معَه ليل فردة إلى 
أَهْل مسجد الضّرار لشيء بلعَهُ عنهُم وضرب لَهُ سّهْمَهُ وآجْرَهُ 
فَكَانَ كمنْ شَهِدَمًا مَاتَ سنة خس واربعين» وقيل: امتتظهد يوم 
اليمامةٍ وقد بلغ مائة وعشرينَ سنة. 

(«أن الي عَلتْ رَخْص لِرْعَاةٍ الإبل في لبود عَنْ منى 
يَرْمُون يَوْمَ النخر») جمرة العقبةٍ ثم ينفرونٌ ولا يبيتون بكنى. 

(نمٌ يرمون يومين) أيْ يرمون اليومٌ الشالث لذَلِك اليوم 
واليومٌ الذي فاتهُم الرّمي فِيه هُرَ اليومٌ الثاني. 

(ثمٌ يرموث يوم النفر) أي اليومَ الرابعَ إن لم يَتَعجلوا. 

(روَاةٌ الخفسة وصححَة الترمذيٌ وابن حبّان) فإن فيه ديلا 
على انَّهُ يجورٌ لآمْل الأعذار عدمُ المبيت بنى وأنْهُ غيرٌ خاص 
بالعئّاس ولا بسقاتته وأنْهُ لوْ أحدث أحدٌ سقاية جارٌ لَهُ ما جار 
لآأهْلٍ سقاية زمزم. 

هع الخطبة يوم الدحر 

""اا- وَعَْنْ أبي بكرة فيه قال: «خطينا. 
رَسُولَ الله يي يوم النخر» الحَدِيث. 

مُفْنَ عَلَيِْ [البخاري (11/41)» مسلم (09517/4] 


فيه شرعيّة الخطبة يوم الح وليسّت خخطبة العيد فإنهُ #6 


5- كتاب الحج 
ل يُصلّ العيدَ في حجْيِهِ ولا خطب خطبتة. 

واعلمٌ أن الخطب المشروعَاتٍ في الحج ثلاث عند المالكيّةٍ 
والحنفية. 

الأول سابع ذي الحجة. 

والثانية يوم عرفة. 

والثَالئة ثانّ النحر. 

وزادٌ الشافعي رابعة في يوم النحر وجعلّ الثَالشة في ثالث 
التْحر لا في الثانية قال: لأنْهُ ول الثفر. 

وقالّت المالكيةٌ والحنفيّة: إن خطبة يوم النحر لا تعدُ خطبة 
نما هي وصايا عامّة لا أَنْهَا مشروعة في الحج. 

ود عليِهِمْ بان المحابة سموْمَا خطبة وبأنْهَا الأْتَملَتْ 
على مقاصد الخطبةٍ كما أفادَهُ لفظُّهًا رَهُرَ قولهُ: «أَنَدْرُونَ أي 
َْمٍ هذا؟ فنا الله وَرسُولَهُ ألم سكت حثى طَنا أله سَنِيِسَمَيْه 
غير اشرو فقَالَ: ليس يَْمَ الدخر؟ قُلنا: بَلَى قال: أي شهْر هَدَا؟ 


5 


لما ال سول أل فكت حلى طنًا آله يسمه فير 


اليد فَقَالَ: لس ذي الْحِجة؟ قلنا: لطي قَالَ: أي بل هَذَا؟" 


قلا: له وَرَُولَُ غلم سكت حَنّى ظشًا أله سَيِسَمْيهِ بشي 
اسه فَقَاَ: ليس الْبْلْدَهُ الْحرَامٌ؟ فلن بَلَىء قَالَ: فَِنْ مِمَاءَكُمْ 
َأَْوَلَكُمْ حَرَامٌ عَليكُمْ كَحُرْمٍَ يَويكُمْ هَذَا ِي شهْرِكُمْ هَذَا فِي 
بَلِكُمْ هذا إلى َم تعن َبكُمْ آلا هل بَلْفْت؟ قَائوا: َعَم 
قَال: الهم اتلهَد فَلْيَلْْ اناد الْعَائِبَ قَرْبْ مبَلْْ أَوْعَى مِنْ 
سَايعٍ فلا يَرْجعُوا بَحْدِي كفارا يَضْرِبُ بَمْضْكُمْ رهاب بَْض». 


أخرجَهُ البخاري (0ههه) 


اّمل الحديث على تعظيم البلد الحرام ويوم النْحرٍ 
ار ذي الحجّةٍ والنهي عن الثماء والأموال والنّي عن 
ري و لهم بعضيهم بعضاً والأمر بالإبلاغ عِلْهُ 
َه من مقاصدٍ الخطب ويدلُ على شرعَيِ خخطبةٍ ثاني يوم 
النحر. 


- بَابْ صِفَةٍ احج وَدْخُول 


-١‏ الخطبةٌ ثاني يوم النحرٍ 4/اعء 


2 الخطبةٌ ثاني يوم الدحر 


“ااا وَعَنّْ سَراءَ بت اَذ رضي اللّه عنها 
قَالَتْ: ا رسو الل الله و الساراي فَقَالَ: 

رَوَاهُ أَبُو ذَاوْد ياسسادٍ حَسَن رثلاهو1) 

(وعن سرّاء) بمَْح الْهْمَلةٍ وَتَسدِيدٍ الراء ممدود (بنت تقَان) 
بفتح الثون وسُكون الموحَّدةٍ. 

(فالت: «حَطَبنَا رَسُول الله يت يَوْمَ الرُؤُوس فَقَالَ: يبس 
هَذَا أوؤْسط يام التُشثريق» الحديث روَاةٌ أبو داود ياسنادٍ حسن). 

َهَلِوِ هي الخطبة الرابعة #ويومٌ الرُؤوس» ثاني يرم النحر 
بالاتّفاق . 

وقولة: «أوسط يام النشريق» يختملٌ أنضلهًا . 

ويجْتَملُ الأوسط بن الطرفين. 

وفِيهِ دليلٌ على أن يوم النحر منهًا. 

ولفظ حدييث السشراء «مَالَت: سَمِمْت رَسُوَلَ الله تلق 
يَقَول: أَتَدْرُونَ أي : 2 هَذَا» فَالَت: وَهُرَ اليِوْمُ الِي يَدْعُونَُ يَوْمَ 
الرؤُوس؟ قَالوا: الله وَرول أَعْلم ؛ قَالَ: هذا وهل يام 
التثْريق قَالَ: أَنَدْرُونَ أي بَلّدِ هَذَا؟ قَالُوا: اللّهُ وَرَسُولَهُ أَعْلَمْ 
قَالَ: هَذَا الْمَشْعَرُ الحرامْ قَالَ: إني لا أذري لَعَلَي لا ألقاكم بَمْدَ 
كُمْ وَأَمْرَالَكُمْ َأعْراضكُمْ عَلَيِكُمْ حَرَامُ 
كَحُرْمَةِ بََدِكُمْ هَذَا حَتّى تَلْقَرْنَ رَبَكُمْ مسْألُكُمْ عَنْ أَعَْالِكُمْ ألا 
بدن إلا قليلا على تات». 


عَابِي هَذَا ألا وَإِن : دمَاء؟ 


الطواف والسعي يكفي الحج والعمرة 


4 وَعَنْ عَايْشَةَ رضي الله عنها أن النبِي 
قَالَ: «طَوّافك بَالدِحٍ رَسَمِّك بن الصفا 
وَالْعَروَةٌ 70 0 ِ 2 50 وَعَمَرَتٍ تك 


لم 


رَوَاهُ مُسْلِم (1701). 


اع ه- بَابُ صِفَةٍ الْحَجٌ وَدُخُول 

فيه ه دليل على أن القارن كقية طوافٌ واحد وسعي واحدٌ 
للحج والعمرة وإليه ذَهَبَ جماعة من الصحابةٌ والشافعي وغيرة. 

وذَقَبَت الْهَادويّة والحنفيّة إلى أنه لا بد منْ طوافين وسعيين 
فالأحاديث مُتواردةٌ على معلى حديث عائشة عن ابن عمرّ 
' وجابر وغيرهما. 

واستَدلٌ من قال بالطُوافين بقولِهٍ تعالى: 9وََنِمُوا الْحَجْ 
وَالْعُمْرَة لله» [البقرة: ]١51‏ ولا دليل في ذَلِكَ فإن التّمامَ حاصلٌ 
وإِنْ لم يطف إلا طوافاً واحداً. 
الحق. 

وَامْتَدلُوا أيضاً بحديث روَاهٌ زياد بن مايك قالَ في الميزان: 
زيادٌ بنْ مالك عن ابن مسعودٍ ليس بحجَةٍ. 

وقال البخاري: لا يُعرفُ لَه سماعٌ من عبد اللَّهِ وعنهُ رُويّ 
حديث «الْقَارنُ طرف طَوَافين وَيَسْعَى سَعْيَيْن! («التاريخ الكبير» 
اسالففة” 

واعلم «أنْ عَائْشَةَ كَانَتْ قد أَهَلْتْ بِعُمْرَةٍ وَلَكِنْهَا حَاضَتْ 
فَالَ لَهَا رَسُولُ الل تاذ: ارْقْضِي عُمْرَتكه 

قال النووي: معنى رفضيها إِيّاهَا رفض العمل فِيها وإتمام 
أعمالِهًا التي هي الطوافف والسعي وَثَه تقصيرٌ شعر الراس فامرّهًا 
يي بالإعراض عنْ أفعال العمرة وأنْ حرم باح فَنْصِيرٌُ قارنة 
وتقف بعرفات وَتَفعلٌ المناميلت كلها إلا الطُُوافَ مره ست 

ومن ادلَّةٍ نْهَا صارّت قارنة قولّهُ يكذ لَهَا: «طوافئك 
بالبِيِسَيه الحديث» إن صريحٌ انْهَا كانت مُيْسةَ بمج وعمر 
ويتعين تأويل قرله ت#يز: ارفضي عُمرْتك» بما ذكرهُ النووي 
0 ل 
لخروج وإنْما ب نعي لقال . نْهُمًا بعد نراهها. 


وجا 


"”# لا رمل في طواف الإفاضة 


ه_ وَعَن ابْن عَبّاس رضى الله عنهما: «أَنّ 


مل 


رملَ في طوافب الإفاضة 5- كتاب الج 


النبِي كز لم يَرْمُل في السبع الذي أَفَاضَ فِيه». 

روا الْحَبْسَةٌ إلا العرمذي[أبو داود :)35٠١1(‏ النسائي «الكبرىي» كما 
ف «تحفة الأشزاف» (511ه), ابن ماجه )761٠0(‏ وَصَّحِحَةُ الْحَاكِمْ 
[الممصدرك: ١/هلا2.‏ 

فيه دليلٌ على أله لا يُشْرِعٌ الرملٌ الذي سلفّت مشروعيتة 
في طوافٍ القذوم في طوافه الرّيارة وعليْهِ الجمهور. 


4" المحصب ثم طواف الوداع 
ل وَعَنَّ أَنْسٍ ذللنه: «أنّ ابي 4 صَلّى 


الظُهْرٌ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ 3 رَقَدَ رَقَدَةٌ 
ِالْمُحَصبوه ثم رَكِبْ إِلَى الْبيِْتِ فَطّافَ بِ». 

رَوَاهُ بعري [البخاري (1754)] 

(وعن : أنسس 5 أن ابي كذ متلى الطسر تعر 
وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءً م م رَقَدَ رَقْدَةٌ بالْمُحَصب) بِالْهملئين وقد 
برنة ة مكْرَمٍ اسم مفعول: الشتعب الذي مخرجة إلى الأبطح وَمُوَ رهاء 

(انمْ ركب إلى لبت فطافَ ب4) أي طوافي التردع (روَاةٌ 
البخاري). 

وَكَانَ ذلك يوم م التفر الآخرء و وهو هُرٌ ثالث أيْام التشريق فإنهُ 
يَيْرْ رمى الجماز يوم م الثفر بعد الظهرٍ وآخرٌ صلاة الظَهْرٍ حَنى 
وس لتب كم مان المكلوا جرر يد كما ور 

واخْتَلفَ السُلفُ والخلفُ هل التُحصيبُْ من آم لا؟. 

فقيل: سنة 

وقيل: لا إِنْما هر منزلٌ نزلةُ الب يي وقد فعلَّهُ الخلفاهٌ 
بعد تامياً به تفز 

ذهب ابن عباس إلى أنّْهُ ليسَ من المنامياك المسْتَحبّة وإلى 
مئله ذَهَبَتْ عائشةٌ كما دل لَّهُ الحديث. 


ه“- نزول الأبطح 


لي وَعَنْعَائِشَةَ رضي الله عنها: أنهَا لَمْ 


5- كتاب الحج ه- بَابُ صِفَةٍ الْحَجّ وَدُخول 


خ ان 2 2 0 2 2و 78 ٠.‏ + 2 7 
' تكن تفل ذلك أي النزُولَ بالأبطج - وتقول: 
إِنْمَا نَرَلَهُ رَسُولُ الله ذ؛ لأنْهُ كَانَ مَنْزلاً أسْمَحَّ 

رَوَاُ مُسْلِم )011١(‏ 
َهْر قول: (وعن عائشةً رضي الله عنها أنه م َك تفل 

ذلك أي: النزول بالأبطح-. وتقول: إنْما نرلّهُ رسول الله يَنيكز؛ 
لأنهُ كان منزلاً أسمح حخروجه. روَاةُ مُسلمّ أي أسْهَلَ لخروجه منْ 
مَكةَ راجعاً إلى المديئة. 

قيل: والحيكمة في نزوله فيه |ظْهَارٌ نعمةٍ الله باغيزاز دينه 
وإظهّار كلميِهِ وظَهُورِِ على الدين كله فإن هذا امحل هُوَ الذي 
تقاسمت فيه ريك على فيد 

القطيعةٌ في القصّدٌ المعروفة. 


بني هاشم وَكتّبوا صحيفة 


وإذا كانت: المكمة هئ هذه فَهِيَ نعمة على الأَمْهِ أجمعينٌ 
فينبغي نزولهُ لمن حججّ من الأمةٍ إلى يوم الدّين. 


البيت آخر أعمال الحاج 


- وَعَن ابْن عَبّاسِ رضي الله عنهما قَالَ: 
«أيرَ الناسُ أَنْ يُكُونَ آخرُ عَهْدِهِمْ بِالْبيْتِ إلا أنه 

تو علد ويفا ردهلا مسلم (018)]. 

(وعن ابن عبّاسِ رضي اللّه عنهما قال أمر) بضم الْهَمْزة. 

(الناس) نائبُ الفاعل. 

(«أن يَكُونْ آخِر عَهْدِهِمْ الت إلا أنه خقف عَن الْحَائْضِ» 
مُْفقَ عليه الآمرٌ للثاس مو اللي يذ رَكَذلِكَ المخقفُ عن 
الحائض وغَيّرَ الراوي الصّبغة للعلم بالفاعل. 


وقذ 0 0 (ففضلة 0 00 عن بن عباس 


يَنصَرِفُ أَحَدُ حَنَى يون آخيرٌ عه 56 


وَهْرَ دليل على وُجوب طرافه الوداع وبهٍ قال جمَاهِيرٌ 
الستلف والخلفب. 


5 البيث آخر أعمال الحاجج ٠م‏ 
وخالف الناصرٌ ومالك وقالا: لوْ كان واجا لما 0 عن 
الخائض . 
وأجيب بان النَخفِيفَ دليلٌ الإيجابه إِذْ لو لم يكن واجباً لما 
أطلقّ عليه لفظاً التُخفيف والتّخفيفُ عنهًا دليلٌ على أنه لا يحب 
عليهًا فلا تنَظرٌ الطّهْرٌ ولا يلزمُهًا دم بتركه؛ لأنهُ ساقط علهًا منْ 
أصله. 
ووقْتُْ طوافي الوداع منْ ثالث النحر فإِنْهُ يُجزَئٌ إجماعاً 
وَهَلْ يُجَرَىٌ قبلَهُ والأظْهَرُ عدم إجزائه؛ لأنهُ آخرٌ المناميك. 
واختّلفوا إذا أقام بعد هل يُعيدُهُ أمْ لا؟. 
قيل: إذا بقىّ بعدَهُ لشراء زادٍ وصلاةٍ جماعة لم يُعذهُ. 
وقبل: يُعيدُهُ إذا قامْ لتتمريض ونحوه. 
وقال أبو حنيفة: لا يُعيدُ ولو أقام شهرين. 
ثم هل يشرعٌ في حق المغتمر؟. 
قبل: لا يلزمُة؛ لأنهُ ل يرذ إلا في الحج. 
وقالَ النُوريُ: يب على الممْتمر أيضاً وإلأ لزمَهُ دم. 


ا فضل الصلاة في المسجدين 


وَعَن ابن الربَير رضي الله عنهما قَالَ: 
َالَ رَسُولُ اللو ذ: «صّلاة فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَل 
مِنْ ألفي صّلاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إلا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ 
وَصَّلاةَ في الْمَمْجِدٍ الْحَرَامٍ أَفضَلُ مِنْ صَّلاةَ فِي 
مُسُجِدِي هذا بمائة صَّلاوَا. 

ريه اختلارو ري وططعه ون عار اندم 


(وعن ابن الربيرٍ رضي الله عنهما) هُرَ عند الإطلاق يُرادٌ به 


(قال: قال رسولٌ الله يؤ: صلاةٌ في مسجدي هذا) الإشارة 
تيد أنّهُ الموجودٌ عند الخطاب فلا يدخلٌ في الحُكْمٍ ما زيد فيه. 

(أفضل من 
ألف صلاةا. 


ألفم صلاة) وفي روايةٍ «خيرٌ» وفي أخرى ااتعدل 


ه- بَابُ ميقَةٍ الْحَجّ رَدْحُول 


- فضل الصلاة في المسجدين 


(فِيمًا ميرَاهُ إل الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَضَّلاةٌ في الْمَسْجِدٍ الْحَرَام 
أَْصَلُ من صَلاةٍ في مَسْجِدِي هَذَا بوانةٍ صَّلاق) وني لفظر عند 
ابن مَاجَة (141) وابن زنخويه وابن عسَاكِرَ من حديث أنس 
«صَلاة فِي مَسْجدِي بِحَسِينَ ألفي صَلاتِه وإسنادة ضعيف. 

وفي لفظٍ عند أحمدَ (05/9) مر حديثو ابن عُمرّ #وَصَّلاة 
فِي الْمَسْجِدٍ الْحَرَام أَفْضَلُ مِنْ مِاثَةٍ ألفي صَلاةٍ فيمًا ميرَاة». 

وفي لفظ عنْ جابر «أفضلٌ منْ ألفه صلاةٍ فيما سوّاه» 
أخرجهًا أحمد 47/6 ”) وغيرة 

روه أحمدٌ وصِحُّحَهُ ابن حبّان) وروى الطُّبراني زكما في 
«نجمع؛ (0/4)) عن أبي الدّرداء قالَ: قال رسول الله تلظ: 
«الصلاة في الْمَسْجِدٍ الْحَرَام بمانَةٍ آلف صّلاوٍ وَالصّلاةٌ في 
مسمْجِدِي بألف صلاتٍ وَالصّلاة في بت الْمَقْدِس بِحَِْمِاَة 
صلاوًا. 


وروَاهُ ابن عبدٍ الي منْ طريق البزار ثم قال: هذا إسنادٌ 


حسن. 

(قلت): فعلى هذا يُحملٌ قولهُ في حديث ابن الرُبير "بمائةٍ 
صلا أي من صلا مسجدي فَنْكُونُ مائة الفء صلاق فيتُوافقٌ 
الحديثان. 

قال أبو محمد بنُ حزم: روه ابن الزُبير عن عُمرٌ بن 
الخطاب بسند كالكمس في الصّحّةٍ ولا مُخالف لَهُمَا من 
المحابة فصر كالإجماع وقد رُويّ بالفاظ كثيرةٍ عن جماعة مسن 
الصحابةٍ وعددُهُمْ كنا للقت عن لس بلق عتاي ور 
أسماءهم. 

وَهَذَا الحديث وما في معنّاهُ دالٌ على أفضليِّةٍ المسجدين 
على غيرهِمًا من مساجد الأرض وعلى تفاضلِهمًا فيما بِهُمَا 
وقد اسْتّلفتْ أعدادٌ المضاعفة كما عريْت والأكده دالٌ على عدم 
اغتبار مفْهُرمٍ الأقلّ واكم للأكثر؛ لأنّهُ صريحٌ نا 
إلى أن الأفضليّة في مسجدو َي خاصة بالموجودٍ في عصره. 

قال النُوويُ لقوله في «مسجدي» فالإضافة للمهدد. 

(قلت) ولقولِه هذا ومثلُ ما قالَهُ النوويُ من الاخقصاص 
قل المصنفٌ عسن ابن عقيل الحنبلي وقالَ الآخرون: هلآ 


اخْتِصاص للموجودٍ حال تَكَلّمِه #ل بل كل ما زيدَ فيه داجل 
في الفضيلةٍ وفائدة الإضافةٍ الدلالةً على اختٍصاصه دُونْ غيرو 
من مساجد المدينة لا أنْهَا للاخيراز عمًا يزيد فيه. 

(قلت): بل فائدة الإضافة الأمران معاً 

قال: منْ عمّمَ الفضيلة فيما زيد فيه: أنّهُ يشْهَدُ لِهَذا ما 
روا ابن أبي شيبة والديلميُ في مُسندٍ الفردوس (0161) من 
حديث أبي هريزة مرفوعاً دل مد هَذَا الْمَمْجِدَ إلى مُنْعَاءٌ 

َروَى الديلمي مرفوعاً ههَذَا مَسْجِدِي وما زيد فَهُوَ ينف. 

وفي سنارو عبد الله بن سعيدٍ المقبري وَهُوٌَ وَاو. 

وأخرج الديلمي أيضاً حديثاً آخرٌ في معنا إلا ألهُ حديث 
/ مُعضل. 

وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن عُمرٌ «قالَ: زادٌ عُمرٌ في 
المسجدٍ من شاميّةِ تم قالَ: لوْ زدنا فيه حَنَى يبلم الجبّانة كان 
مسجدُ رسول الله يفذ» . ا 

وفيه عبدُ العزيز بن عمران المدني مَنْرُوكٌ ولا يخفى عدم | 
ُهُوض هلو الآثار إذ المرفوحٌ مُعضلٌ وغيرهٌ كلام صحابي. 

0 هل تعمُ هذه المضاعفة الفرض والتْملَ أو تخسص 
بالأول. 

قال الثووي: إنهَا تعمُهُمًا. 


الْمَرْء في ينه إلا المكتويته [البخاري (1"/ا) مسلم (07/41]. 
وقالَ المصّف: يُمْكِنّ بقاهٌ حديث «أفضلٌ صلاةٍ المرء» على 
عُمومه فتَكُونُ الثافلكُ في بييِهِ في مَكَة أو المديدة نُضِاعفُ على 
صلاتِهًا في البيْتِ بغيرهًا وكذا في المسجد وإِنْ كانت في البيوتٍ 
(قلت) ولا يخفى أن الْكَلامَ في المضاعفة في المسجد لا ني 
اوت في المديئةٍ ومَكة إذا ل ترذ فيهمًا المضاعفة بل في 
مسجديهمًا. 


وقال الررْكَسيُ وغيرُه: إِنْهَا نُصَاعفُ النَافلةُ في مسج 


5- كتاب الحج 
المدينة ومّكةَ وصلائهًا في البيُوتٍ أفضلك. 
(قلت): يدلٌ؛ لأفضلية الثافلة في اليوت مُطلقاً مُحافظة 
كن على صلاة الثافلة في بيتِ وما كان يحرج إلى مسجدو إلا 
لأداء الفرائنض مع قرب بيه منْ مسجدو ثُمٌ هذا النُضْعِيِفُ لا 
يحص بالصّلاةٍ بل قال الغزال: كل عمل في المدينة بألفي. 
وأخرج البِهَقَي [دشعب الإماذ» (4147) عننْ جابر مرفوعاً 
المسمْجدَ الحَرَا وَالْجْمُعَةَ في مَمْجِدِي هَذا أَفْضَلٌُ مِن لف 
جُمُعَةٍ فِيمَا سِرَاهُ إلا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَشَهْرُ رَمَضَانَ فى 
مَسْجدي هذا أَفْضَلٌ مِنْ ألفي شَهْر رَمَضَانَ فِيمًا سِرَهُ إلا 
الْمَسْجدَ الْحَرَامَ. 
وعن ابن عَمرّ [اشعب الإيمان» ])4١448(‏ نحوه. 
وقريب منْهُ الطبراني )097/١(‏ في «الْكبيره عن بلال بن 
الحارثش. 


5 باب الفوّات والإخحصار 
الحصر: المنٌ قالَهُ أكثر أئمَةٍ اللّغةٍ. 
والإحصارٌ: هر الذي يُكُونُ بالمرض والعجز والخوفب 
ونحوهًا وإذا كان بالعدوٌ قِيلَ لَّهُ: الحصرًء وقيلٌ: هما بمعلى 


واحد. 


-١‏ حكمٌ من أحصرٌ 


74٠‏ عن ابْنِ عَبّاس رضي الله عنهما قَالَ: 
«قَدْ أخْصِرٌ رَسُولُ الله ل مَحَلَقَ رَأْسَكُ وَجَامَمَ 
نْسَاءَه وَنْحَرَ هَذَيْف حَتى اعْتَّمَرَ عام تَابلاً». 

رَوَاهُ البُخارِي (1815) ْ 

اختّلف العلماءً بماذا يَكُونٌ الإحصار. 

فقا الأكثر: يكونٌ من كُلّ حابس يبس الحاجّ مسن عدو 
ومرض وغير ذلك حَنَى أفتى ابن ره رجلاً لدع أنه 


2 5 


1- بَابْ الْقَرَاتِ وَالإحْصّار 


-١‏ حكمُ من أحصرٌ 
وإِليْهِ ذهب طوائفُ من العلماء منْهُم التادانة تفشك 7 
وقالوا: إِنهُ يَكُونُ بالمرض والكبر والخوف وَمَلِِ منصوصٌ عَلبْهًا 
ويقاس عليْهًا سائرٌ الأعذار المائعة ويدل عليه عُمومٌ قوله تعال: 
ٍِنَإن أَحْصِرْتمْ4 الآية (البقرة: 4190 وإن كان سببُ يرْولِهًا 
إحصار الي نظ بالعدوٌ فالعامٌ لا يُقصرٌ على سبيه. 


ذآك5 


وفِيه ثلاثة أقوال أخرّ: 

أحدها: أنْهَا خامر* به يي وأنّهُ لا حصر بعدَه. 

والثاني: أنْهُ خاصٌ بمثل ما انّفقَ لَهُ تفز فلا يلحي به إلأ 
من أحصرة عدو كافرٌ. 

الثالث: أن الإحصار لا يُكونٌ إلا بالعدرٌ كافراً كانّ أو 
باغياً. 

والقول المصدّرٌ هر اقوى الأقوال وليس في غيرو من 
الأقرال إلا آثارٌ وْتّاوى للصحابة. 

هذا وقذ تقدُم حديث البخاري «رَآَنهُ ملز نْحَرَّ قَبْلَ أن 

قالوا: وحديث ابن عباس هذا لا يقتّضي المَرْيِيبَ كما 
عرفت ولم يقصلهُ ابنُ عباس إِنْما قصدّ وصف ما وقمٌ منْ غير 
نظر إلى ترْتيبو. 

وقولة (وغرٌ هديّة) هُرَ إخبارٌ باه كان معَهُ تلك[ هدي غهرَهُ 

وقد اختّلف العلماءُ في وُجوب الْهَدي على المحصر. 

فدهب الأكثرٌ إلى وُجوبهٍ وخالف مالِكُ فقالَ: لا يجب 
والحق معَهُ فإنه لم يكن مع كل المحصرينّ هدي وَهَذا المَديُ 
الذي كان مع تير ساق من المديئة مُتَشَلاً بو وَهُوَ الذي أرادهُ 
الله تعالى بقوله: لِوَالْهَديَ مَعكوفاً أن لْم مَحِلّْهُ4 [الفح: 5؟] 
والآية» لا تدلُ على الإيجاب أعنى قوله تعالى: لفَإِنْ أُحْصِرْتمْ 
فُمَا لدم مِنْ الْهَدي> [البقرة: 195] وحتقفاة ف اامنحة الغمار 
حاشية ضوء النهارة. 

وقولة: (حتَى اغتمرَ عاماً قابلا قيل: إِنْهُ يدل على إيجماب 
القضاء على منْ أحصرٌ. 


م 1- بَابْ الْقَوَاتِ وَالإخصّار 


والمرادٌ من أحصرّ عن النْفلٍ وأمًا من أحصرٌ عنْ واجبه 
منْ حج أو عُمرةٍ فلا كلام ألهُ يجب عليه الإتانُ بالواجب إِنْ 
منع من أدائه. 

والحقٌ أنهُ لا دلالة في كلام ابن عباس على إيجاب القضاء 
إن ظَاهِرَ ما فيه أنْهُ أخبن أنهُ يذ اغْتَمرَ عاماً قابلاً ولا كلام 
نّهُ تنظ اغْتّمرَ في عام القضاء ولَكِنْهًا عُمرة أخرى ليسّتْ قضاءً 
عن عمرةٍ الحديبية. 

أخرج مالك («الموطا» (ص875)) بلاغاً «أَنّ رَسُولٌ الله 0 
حَل هُوَ وَأُصْحَابهُ الْحُدَيِييَة فَنَحَرُوا الْمَدْيَّ وَحَلَّمَوا رَؤُوسَهِم 
رَحَنُوا ِنْ كل شيئء قبل أن يَطُوُوا بيت وَقَبلَ أن يَصلَ إليِه 
الْهَدْي؟. 

م م يُعلمْ أن رسول الله تي أمرّ أحداً من أصحابه ولا 
منْ كانَ معَهُ بقضون شيئاً ولا أنْ يعودوا لشيء. 

وقالَ الشافعي: : فحيث أحصرٌ ذبح وحلُ ولا قضاءً علئِهٍ 
من قبل أن الله لم يذكرٌ قضاء. 

ا در 
كال ال مر روا شرولا م راز ل 
القضاء؛ لأمرهم م بأن لا يُتَخَلفوا عنه. 

وقال: إِنّما سُميْتْ عُمرَةً القضاء والقضيّة للمقاضاة الْيِي 
وقعت بين الب ف وبين فريش لا على أَنْهُ واجبٌ قضاءً تلك 
العمرة. 

وقول ابن عباس (ونحر هدي اختلف العلماءً هل غحرة يوم 
الحديبية في الحل أو في في الحرم ؟ 

وظامِرٌ قوله تعالى: لوَالْهَدَيَ مَكوفاً أن يَبْلُعَ مَجِله» 
[الفح: 15] أَنْهُمْ نحرُوهُ في الحل وني محل نمحر الهٌدي للمحصر 
أقرال: 

الأرل: للجئهور أنهُ يذبحٌ هديهُ حيث يمل في حل أو 

الثاني: للْهَادويةَ والحنفية أنْهُ لا ينحرٌهُ إلا في الحرم. 


الثالث: لابن عباس وجاعة أنْهُ إِنْ كان يسنطيعٌ البعسث به 


-١‏ عي ين حبست 


5- كتاب المج 
إلى الحرم وجب علذِهِ ولا يحل حَنَى ينحرّ في مله وإن كان لا 
يسْتَطيعٌ البعث به إلى الحرم خحرَهٌ في محل إحصاره. 

وقيل: ِنْهُ حرَهُ في طَرَفم الحدَيبية وَهْرَ ميين الحرم. والأوْلُ 
أظهْرٌ. 


ملي حيث حبستني 

/ا- تن عا رضي 0 ش 
الْمُطْلِبَ فَقَالَت: يا رَسُولَ 0 ني 5 بد الْحَيْ 
وَأنافاكة كفنا اللبسر : حُجي وَامْتَرطِي أن 

من عَلَيْهِ البخاري (89١ه)»‏ مسلم ])١7١37(‏ 

(وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ا لبي لز عَلَى 
صبَاعة) فم الفاد الْمُنْجَمَةِ ثم مُرَحْدة - مُحَفْفَة بتو الزتير بن 
َبْد ملب بن هَائيم بن عَبه مَنَافو بنْسوعَمْ رَسُولِ الله 
ل 

َروْجَهَا المفدادُ بْنُ عَمْرِو فَولَدَسَ لَهُ عبد اله وكريَة. 

رَرَى عَنْهَا ابن عباس وَعَاِمَة وََيْرهُمَا قَالَهُ ابن الأثير في 
الجا الكو + . 

(َقالْس: يا رَسُولَ الله إني أريد الح وأنا شاكة قَقَالَ النبي 
قظذ: حُجي وَاشترطي أن مَحلّي حَيْثُ حَبَسي» متفق عليهه. 

فيه دليل على أن الحرم إذا اه ترط في إحرايه ثم عرض لَه 
المرضرٌ فإ لَّهُ أن يَتَحلُلَ وإلئِهِ ذَمَبَ طائفة من المكحابةٍ 
والتَابعينَ ومن أئمَةٍ المذَاهِبٍ أحمدُ وإسحاق وَمُرٌ الصحيحٌ من 

ومن قالَ: إن عُْرَ الإحصار يدخلٌ فِيهِ المرض؛ قالَ: يصير 
المريضنُ مُحصرأً لَهُ حُكْمُهُ. ّ 

09 000 
حصرهُ المرضن ولا يلزمُُ ما يلزمٌ الحصرٌ من هدي ولا غيره. 


وقالت طائفة من الفقهّاء: إنّهُ لا يصح الاشنتراط ولا حُكُمَ 


5- كتاب الحج 
لَه 
08 وتكديكة ضباعة ل عين 0 مرجويحة ة أو 


منسوخخحة 9 أن الحديث ضعيف. 


وك ذلِكَ مردودٌ إذ الأصل عدم م الخصرصيَة وعدم النسخ 

526 في الصّحيحين وستن أبي داود (5/ا/11) 
والتّرمذيُ (١41ة)‏ والنسائي (ه/0"41) وسائرٌ كك الحديث 
المعتمدةٍ من طرق مُتَعَدّدةٍ بأسانيد كثيرة عن جماعةٍ من 'الصحابة. 


والحديث 


ودل مقَهُوم الحديث أن من لم يشتّرط في إحرامِه فليسَ لَّهُ 
التحللٌ ويصيرٌ مُحصرا لَهُ حُكَمْ اللحصر على مامُرَ المُوابٌ 
على أن الإحصارٌ يَكُونُ بغير العدو. 


-٠‏ من مرض بكسر أو عرج ونحوه 


47/- وَعَنْ عكرمّة عن الحَجّاجٍ بن عَمْرِو 
الأنْصّاريّ كه فَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله 4ذ: «مَنْ كين 
لما ارو و 


قَالَ عِكَرِمَّة َه فلت ابن عَبّاسِء وَأَبَا هُرَيْرَة عَنْ 
ذُلِكَ. فقالا: صَّدَقَّ 

رَوَاهُ الْعَنْسَةٌ [أحمد (40./5: أبسو داود (18517), النسسائي 
.)١54/(‏ ابن ماجه (لالا١‏ ")ع وَحَسْنَهُ الترْمِري (840) 

(وعن عكرمة) مُرَ أبو عبد الله عكرمة مولى عبد الله بن 
عباس اصلهُ من البربرٍ سممٌ من ابن عباس وعائشة وأبي هريرة 
وأبي سعيلر وغيرهِم ونسب إِللِه انه يرى رأي الخوارج وقد 
أطالَ المصنّفُ في ترجه في مُقدمةٍ الفح وأطال الذَهَيّ فِيه في 
الميزان والأكثرونَ على اطْراجِهٍ وعدم قبوله. 

(عن الحجّاجٍ بن عمرو) بن أبي غزيّة فلح الغين المعجمةٍ 
وكسر الرّاي وَتَشديلٍ المثاةٍ الّْيةٍ (الأنصاري) ضيه المازني 
سه إل يله ساون بن الخار: 

قال البخاري: لَهُ صحبةٌ رُويَ عنْهُ حديثين هذا أحَدُمُماء 

(قالَ: قال رسول الله #ؤ: من كُسر) مُميْرُ الصيغةٍ 


(أذ عرج) بقح الهْمَلةِ كر الراء وَهُوَّ مُحرمٌ لقوله: 


1- بَابُ الْقَوَاتِ وَالإِخْصّار 


6- من مرض بكسر أو عرج وجوه 5مك 
(فقذ حل وعلبِو الحج من قابل) إذا لم يَكُنْ قذ أَنَى بالفريضة. 
عن ذلك فقالا: صدق) في إخبارو عن الن مط (روَاة الخمسة ... 
وحسّنة الترمذي). 

والحديث دليلٌ على أن منْ أحرمَ فاصابَةٌ مانع منْ مرض 
مثلٌ ما ذَكَرَهُ أو غيرَهُ فإنهُ عجرو حُصول ذلك المانع يصيرُ 
حلالاً فافادت الثُلاثة الأحاديث أن المحرمَ يحرج عن إحرايهٍ 
بأحدٍ ثلاثةٍ أمور: 

إمّا بالإحصار بأ مانع كان؛ أو بالائنتراط» أو بحصول ما 
ذَكَرَ منْ حادث كسر أو عرج وَهَذا فيمن أحصرٌ وثَائَهُ الحج. 

وأمًا منْ فَاتَهُ الح لغير إحصار فإِنهُ انلف العلماءٌ في 

فدَهَبَ التاذرية وآخرون إلى أنهُ يتَحَلْلُ بإحرامِه الذي 
أحرمّة للحج بعمرة. 

وغن الأسودٍ قال: سألت عُمِرَ عمْنْ فَانَهُ الحج وقد أحرمٌ 
به فقال: يهل بعمرة وعلاِه احج من قابل ثم لقت زية بنَ 
ثابتم فسالتهُ فقال مثلَهُ أخرجهمًا البيققي (ه/ة/ا١).‏ 

وقيل: يهل بعمرةٍ ويسَْانفُ لَهَا إحراماً آخر. 

وقالت الْهَادويّة: ويجبُْ عليِه دم لفوّات الحج. 

وقالت الثتافعيّة والحفيّة: لا يب عليْه إِذْ يشرعٌ لَهُ الحلّلٌ 
وقد تحلل بعمرة. 


وَالأظْهَرٌُ ما قالوا لعدم الدليل على الإيجاب واللّهُ أعلم. 


-١ 6.1‏ بَابُ شرُوطِه وما هي عل 


كتاب البيوع 
اعلمْ أن اليكُمة في شرعيّةٍ البيع كما قال الصنفُ في «ق 
الباري (5480/4: أنه حاجة الإنسان تَعلّقٌ ما في يد صاحبه 
غالباً وصاحّهُ قذ لا يبذْلَهُ ففي شرعيّة اليبع وسيلةً إلى بُلوغ 
الغرض مِنْ غير خربء انتهى. 
وإِنّما جمعُهُ دلالة على اممتلافي أنواعه وَهِيَ ثمانيةٌ ولفظ 
ابيع والشراء ُطلق كل منهُمًا على ما يُطلقُ عله الآخرٌ فَهُمَا 
من الألفاظ المشْترَكَةٍ بين المعانى المتضادة. 
وحقيقةٌ البيع لغْة: تمليك مال بمال. 
وزاد فيه الشرِعٌ قيدَ التراضي. 
وقبل: مُرَ إيجابُ وقبولٌ في مالين ليس فيهمًا معنى التبرع 
ترج المعاطاة. 
وقبل: مبَذْلَةُ مال بمال لا على وجه الشبرُع فتدخل فِيه 
المغاطاة. 
والدليلٌ على انتراط الإيجاب والقبول أنّهُ تعالى قال: 
«يْجَارَةَ عَنْ تَرَاضُ» (النساء: 55ع. 
وأخرج ابن حبَّانَ [الإحسان (49517))] وابنْ مِاجَّهْ (88١؟)‏ 
عنهُ تل «إنمًا الْبِيِمُ عَنْ تَرّاض». 
ولا كان الرّضا أمراً خفيًاً لا يُطْلمُ عليه وجب تعلق الحكم 
بسبب ظَاهِرٍ يدل عليه رَمُوَ الصّيغة ولا بد أنْ يَكُونَ على 
صيغةٍ الجزم لفظهًا لَِم معرفة الرُضا. 
وقد استني الحفّر من ذلِكَ لجري عادة المسلمين: فيه 
بالدّحول فبه منْ غير لفظ وَهَذا عند الجمَاهِير منْ علماء الأمَة. 
وذَهَبّت الشافعيّة إلى أنّهُ لا بد من اللّفظين كغيره. 
وقد اخْمَارَ النووئ وأكْثْرٌ النَاخْرِينَ من الشافعيّةِ عدم 
اشنتراط العقدٍ في امحقّر. 
وامحفر: ما دُونَ ربع المثقال. 


وقيل: الَاِهُ من البقول والرُطبؤ والخبز. 


-١‏ فضل البيع المبرور 


- كتاب الْبيُوع 

وقيل: ما دُونَ نصاب الرّقةٍ والأشبّه باع العرفي. 

ثم الح أنه ل يدم دلي على اشنتراط الإيجاب والقبول بل 
حقيقة اليبع المبادلةٌ الصّادرةٌ عن تراض كما أفادّت الآيةٌ 
والحديث. 

نعم الرّضا أمرٌ خفي ينا بقرائنَ منهَا الإيجابُ والقبول 
ولا ينحصرٌ فيهمًا بل مَنَى انسلخت النفسس عن المبيع والشمن 
بأي لفظ كان. 

وعلى هذا مُعاملات الئاس تديماً وحديثاً إلأأمنْ عرف 
المذَاهِبَ وخاف نقض الحَاكِمٍ للبيع لاحظ الإيجاب والقبول. " 

و ل 
-١‏ باب شرُوطِه وما هي عَلْهُ 
يعني بالتروط: شروط البيع. 
والتثرط في عُرف الفقهّاء: ما يلزم مرخ عدمه عدم حك أو 
قد ار ع ب ل 7 1 0 7 

سببو سواه علق بكلمةٍ شرط أو لا وله في عرفي النحاقَ معنى 
آخك ١‏ 

وقذ جعلوا ششروط البيع أنواعاً منهًا في العاقاد وَهُوَ أنْ 
يَكُونَ عاقلاً مُميرَا ومنهًا في الآلةِ رَهْرَ أنْ يَكُونَ بلفظ الماضي. 

ومنْهًا ني الحل وَمُّرَ أنْ يكُونْ مالا مُتَقوْماً وأن يكون 
مقدور التسليمٍ. 

ومنهًا التراضي 

ومنْهًا شرط النّاذٍ وَهْرَ املك أو الولاية . 

وقول (وما نه عنة) أي منّ البيوع وسَتَانِي الأحاديث في 


-١‏ فضل البيع المبرور 
47 عن رفاعة بن رَافِعٍ «أن البي 6 
سْيْلَ: أي الكنب أَطْيِبْ؟ قَالَ: «عَمَلُ الرّجُل بيد 
وكل بَبِعٍ مَبْرُورِ». 
رَوَاهُ ليور #كشف الأستارة (1781) وَصّكحَهُ الْحَاكِمٌ )1١/9[‏ 


من حديث رافع بن خديج]. 


/- كتاب ب البيُوع 

(عن رفاعة بن ب رافع) هو زرقي انصاري شهد بدراً وأبوة 
رافم أحَد الثقباء الائني عشر وَكَانَ أوْلَ هن قدم المدينة بسورةٍ 
يُوسف وشتهد رفاصة الشاهة كلها وتشهة مع علي' لجسلل 
وصفَينَ توفي أوّل نَ زمن مُعاوية. 

(«أن اللبي عط سَيلَ أي اكب أطيسب؟ قسال: «عمَلُ 
لجل بيد ؤيئله الْمَرة َكل بنع مبْرُور) هُرَ ما خلص عن 
اليمين الفاجرة لِتنفيق السسُلعةٍ وعن الغشٌ في المعاملة. 

(رواة البرَّرُ وصحُحَة الخَاكِمُ) وروا المصنّفُ في الللخيص 
(7/") عن رافع بن خديج ومئلة في المشكاو اعم وعيرّاة 
لأحد4/ ١‏ 03 واأخرجة الستيوطي في الجسامع (7/1/) أيضاً عنّ 
رافم ذَكَرَهُ في مُسندرو 

:قيل: ويجتّمل أنْهُ ريد برفاعة: رفاعة برثُ رافع بن خديج 
فق رواة الطبراني” [«المعجم الكبير» (705/4)] عن عباية ب رافيع 
بن خديح عن أيه عنن جاذء وعبليً رن رفاعة بن راع بسن 

خديج فِيكُونُ سقط على المصلف قولُ عن أبيية. 

والحديث دليلٌ على تقرير ما ب جُبلَتْ عله الطبائعٌ من طلبٍ 
المكاسبي وإِنّما لعل تلاز عن أطبيها أي أحَلْهًا وابركهًا. 

زتقديمٌ عمل اليد على البيم البرور داك على ال الأفضل 
ويدلُ لَهُ حديث البخاري التي ودل على أطيبيَةَ التجارة 
الموصوفة. 

وللعلماء خلاف في أفضل المكاسب: 

قال الماوردي: أصولٌ المكاسبي الرّراعة والتّجارةٌ والمئفة: 

قال: والأشبَهُ بُدَهَبٍ الشافعي” أن أطيبهًا النُجارة. 

قال: والأرجع عندي أن أطيبَهًا الرراعة لأنْهًا أقربُ إلى 
لكل تقل ما أخرجَةُ البخاري(؟ل/ا١‏ ليه م حديث المقدام 
مرفوعاً دما كَل أحد طَمَاماً َع يرا مِنْ أن يَأكُلَ مِنْ عَمَلٍ يده 
َإِنْ ني الله دَاود كَانَ يكل مِنْ عَمَلٍ يديوه. 

قال النووي: والصّواب أن أطي الكاسب ما كان يعمل 
ا ا ا 
للأدمر” وللذواب ل 


-١‏ بَابُ شُرُوطِهِ وما نهى عَنْهُ 


9- تحريم ببع ما خُرَمَ أكله والعحايل فيها كلمع 
0 الحافظ ا و لك اي ادر 

لايد 0 رع كلمة الله تال الى 

قيل: وَهُرَ داخلٌ في كسب اليدٍ. 


م25 + 


"- تحريم بيع ما خُرَمَ أكله. والتحايل فيها 

4 وَعَنّْ جابر بْن عَبْدٍ الله رضي اللّه 
عنهما أنهُ سَوعَ َسُولَ اللو 16 َقُولُ عَم الفح 
وَهُوَ بِمَكَة «إِنْ الله حرم بَيِمَْ م الْحَمْرٍ وَالْمَبنَقٍ 
وَالْخنزي والأصننام ل يا وول الله آزانت 
يح شحُومٌ الْميَْةِ فَإِنْهَا تطلى بها السَفْنُ» وَتَدْمَنُ بهَا : 
الطدرة وَيَسْتَصْبحُ م بها النامن؟ فَقَالَ: «لاء مُوَ 

حَرَامٌ؛ ثم قَالَ رَسُولُ الله #ذ عِنْدَ ذَلِكَ: «قَائَلَ الله 
و ريا 
جَمَلُوهُ نم باعُوهُ فَعَُوا تمه 

مقن علَنورالبخاري 4017 مسلم(1980)] 

(وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنْهُ سمعَ رسول الله 
يي يفول عام القضح) كان القَنَحُ في رمضان سنة ثمان من 
الهجرة. 

(وَهُوَ بمكة: إن الله ورسولة حرم) وقعّفي روايةٍ 
المسحيجين هَكذا بإفراد الفتّميرٍ وفي بض المّرق «إن الله 
حرم». 

ول رواية في غيرهِمًا «إنا الله ورسولَهُ حرماه. 

وَتَقَدمَ وه الكَلام على جمع الفكميرين في باب الآنية. 

(بيعَ الخمر واليتةع بفنّح الميم: ما زالَتَ عنْهُ الحياة لا بذَكَاةٍ 
امبر عي 

(والختزير والأصنام). قال الجؤهّري: الصدم هو الوثن. 

وقال غيرٌهُ: الوئنُ ما لَهُ جنْةَ والصدمٌ ما كان مُصوراً. 


(فقيل يا رسول اللَّه: أرأنيت شحوم المَْةٍ فإنهًا ُطلى بها 


-١ 44‏ بَابُ شرْوطِه وَمَا هئ عن 


السّفنٌ وده بها الجلودٌ ويسستصبح بها النَاسُ قالَ: لا هر حرامٌ ُمْ 
قال رسول الله يذ عند ذلك: قَائَلَ اللَهُ اليَهُودَ إن الله لا حرم 
لبهم شحوتهًا جملُوةم نح الجيم واميم أي اذابُوهُ (لم باغوة 

في الحديث دليلٌ على تحريم ما ذَكِرَ. 

قيل: والعلهُ في تحريم بيع العُلاثة الأول هيّ النْجاسةٌ ولَكِنّ 
الأدلّهَ على نجاسة الخمر غير نَاهِضةٍ وَكَذا نجاسة الدْنَةٍ والخننزير 
فم جعل العلَّةَ اللجاسة عذى الحُكُمّ على تحريم بيع كل 

وقال جماعة: يجوز بِيمُ الأزبال النجسة. 

وقيلَ: يجورُ ذلك للمشتري دُونَ البائع لاحْتياج المشتري 
دُونهُ وَهِيَ عله عليلة وَهَذا كلَهُ عند منْ جعلٌ العلّةٌ اللْجاسة» 
والأظْهَرٌ أنهُ لا ينْفَضُ ديل على التُعليل بذَلِكَ بل العلّةٌ 
التحريمٌ ولذا قال يي ا حُرْمَتَ علتِهمْ الشحومُ فجعلَ العلة 
نفس التحريم ولم يذكر علة: 

هذا ولا يدخل في لَه شعرّمًا وصوفهًا ووبِرُهَا لأنْهَا لا 
لها الحباة ولا يصدق علهًا اسم الب 

وقبيل: إن النشعور مُنَدجْسة وَتَطْهرُ بالغسلء وجواد بييهًا 
مذْهْبُ الجمهرر. 

وقيلَ: إل من الثّلائة الْبِي هي نجسة الذّات. 

وأمًا عله تحريم بيع الأصنام فقيل لأنْهَا لا مفعة فيهًا 
مُباحة. 

وقيل: إن كانت بحيث إذا كسرّت المع بأكسارهًا جار بيُهًا 
والأولى أن يُقالَ: لا يجورُ بيعهَا وَهِيَ أصنامٌ لهي ويجورٌ بيع 
كسرمًا إِذْ هي ليست باصنام ولا وجْة لمنع بيع الأكسار أصلا. 

ولا اطلق تنظ تحريم بيع المبنَةِ جور السنامع أنه قذ يخص 
من العام بعضّ ما يصدق عليه فقال السائل: «آرايت شحوم 
تخصُ من التحريم لنفيهًا آم لا؟ فاجاب تي هأنه حَرَامٌ» فأبانَ 
َهُ أنهًا غبرٌ خارجة عن الحكم. 

والفميرٌُ في قوله هر حرامً؛ يُخْتَملُ أنهُ ليع أي بيع 


؟- تحريم بيع ما خُرُمَ أكله, والعحايل فيها 


- كناب البيوع 
التشُحوم حرام وَهَذَا مر الأظهَرُ لأن الْكَلامَ مسوق لَهُ ولأنهُ قذ 
أخرج الحديث أحد/711) وفيه: «فما ترى في بيعم شحوم 
ليده الحديث. 

ويتَملٌ أنّهُ للانتفاع المدلول عليه بقولهٍ «إنْهًا تطلى بها - 
السْفنٌ؟ إلى آخره. 

وحلهُ الآكْدُ عليه فقالوا: لا يتفم من اليْنَةِ بشيء الأ 
يجلدِمًا إذا دُبعْ لدليله الذي مضى في اول الْكِتَابٍ فَهُرَ بخص 
هذا العمومٌ وَمُرَ مني على عودٍ الضُمير إلى الاتتفاع: ومن قال: 
الضميرٌ يعودٌ إلى البيع استدل بالإجماع على جواز الام البنَةَ 
الكلاب ولو كانت كلاب الصيد ان ينتفع با وقد عرفت أن 
الأقرب عودٌ دُ الفمير إلى لع فيجوز الانتضاع بالجس مُطلفأ 
ويحرم بيع لما عرفت وقد يزيدهُ قوةٌ وله في ذم اليُوم: «إنْهُم 
جملوا الشحمُ 5 ثم باعوة وأكلرا ثمنذا نه ظَاهِرٌ في توجه النؤي 
لل البيم الذي ترَْبَ عليه َكل النُمن. 

وإذا كان اللُحريم للبيع جارٌ الانتفاعٌ بشحوم المنَة 
والآدْمَان لبد في كل شيء غير أكل الآدمي ودَهْن بدنِهٍ 
فيحرمان كحرمة أكلٍ اَم والتُرطْب بالنجاسة؛ وجارٌ إطعامُ 
شحوم البح الكلاب وإطعام توق انيجس التحلَ وإطعامة 
الدواب. 

وجواز جمبع ذلك مذَهَبُ الشافعي ونقلة القاضي عياض 
عن مالك وأكثر أصحابه وأبي حنيفة واصحابه والليث. 

ويؤيد دُ جوارٌ لانيفاع ما روا الطحاوي [دشرح مشكل الآثارة 
رع ه"مع] دان ا سيل عن فَأرةٍ وَقَعَتَ في سْمْنِ فقالَ: «إِن 
كان جَامِدا فَلقَوهًا وَمَا حَوْلَهًا وَإِنْ كَانَ مَائِعاً فَاسْتصْبحُوا به 
وَاتَفِعُوا به24. 

قال الطحاوي: إِنّْ رجالهُ ثقاث ورُوي ذلِكَ عنْ جاعم من 
المحابة منْهُمْ علي ذه وعمرٌ وابو مُوسى» ومن التابعينَ 
القاسمٌ بن مُحمّدٍ وسالم بن عبد الله رَهَذا هّرَ الواضحٌ دليلاً. . 

وأمًا التّقَرقةٌ بِينَ الاسسْتِهْلاكَات وغيرهًا فلا دليل لَهَا بل هُرَ 
رأيّ محض. 

وأمًا انجس فإِنْ كان يُمْكِنٌ تطهيرهُ فلا كلامَ في جواز 
بيده ون كان لا يُمْكِنُ فيحرمٌ بعُهُ قالَنَهُ الْهَادوئْة وأحمد بن 


- كِتَاب الْبُوع 
وفي الحديث دليلٌ على أَنهُ إذا حرم بِيمٌ شيء حرم ثمنهُ. 


وأن كل حيلة يُتَوَصّلُ بها إلى تحليل مُحرْم هي باطلة. 
الحكم عند اختلاف المتبايعين 


6- وَعَن ابْن مسْعُودٍ رضي الله تعالى عنه 
كال يكت رول الله ع يفرلة: ذإذا الف 
المُتَايعَان وََيْسَ يَِنّهُمَا بيده فَالْقَوْلُ مَا يَقُولُ رَبُ 
السَلْعَةٍ أو يَستَارَكَان». 

رَوَاهُ الْعَيَْةٌ ا (45/1). أبسو داود(7611, السزمذي 
)١77(‏ النساني(17/9٠7).‏ ابن ماجه 8 21)] وَصَحُحَهُ الْحَاكِمْ(؟/40). 

وفي رواية: «البَيّعانة وفي روايةٍ اردان زاد ابن ماجَة 
(01485) في روايته: : #والبيم قائم بعينها ولأمد رللككم: 
«والسّلعة كما هي». 

وأمًا رواية: «والمبيعٌ مُسْتَهْلّكَ؛ فهِيَ نعف 


(روّاةُ الخمسةٌ وصِحُحَهُ الخَاكِمُ) وللعلماء كلام كثيرٌ على 
: صحةٍ الحديث. 
وَهُوَ رَ دليل على د إذا وقع م اختلافٌ بين البائم والمثشتري 
قي الثمن أو المبيع أو في شرط من شروطِهمًا فالقرل قول البائع 
مم ينه لما عرف من القواعد الششُرعيّة أن منْ كان القول قولة 
فعلبُهِ اليم وللعلماء في هذا الحم الذي أفادهُ الحديث ثلائةٌ 
أقرال: 


الأول للهادي: أن القرل قول البائع مطلقا أ وَمُوَ ظَامِرُ 


الثاني: للفقهّاء أنْهُمَا يَتحالفان ويَثّرادًان المبيع. 

والثالث: فِيهٍ تفصيل وفرق بين الاختلافي في الشوع أذ 
الخدم ب أو الصّفةٍ وبينَ غيرهًا وَهُوٌ تفصيل بلا دليل مُسْتَرفَى في 
ىٍَِ الفروع؛ ونتَلَهُ ف الشرح. 

ومعنى بالتحالف: أن يحلف البائعٌ ما بغت منك كذا 
ويحلف المثتّري ما اشْتَرِيْت منك كذا وقيلٌ غير ذلِك. 


-١‏ بَابُ شُرُوطِه وَمَا نهى عَلْهُ 


- الحكم عند اختلاف المتبايعين 4م 3 


والوجْهُ في النُحالف أن كل واحدٍ مُدْعى عليْهِ فيجبُ على 


كل والح مها انمي لي ماقي علق وقد متتترة من 


قرله يتيز «اليينَةَ عَلَى الْمُدْعِي وَاليمِينٌ عَلَى الْمُْكِر؛ [«الستن. 
الكبرى؛ للبيهقي(١١/8617؟)].‏ 

والحاصل أن هذا حديث مُطَلقٌ مُقيّدُ بأدلّة باب الذعاوى 
وسيأتي. 


4- النهي عن تن الكلب ومهر البغيّ وحلوان الكاهن 

وَعَنْ أبى مَسْعُودٍ الأنصّاري ضفن «أن 
رَسُولَ الله #ذ«نهَى عَنْ ثْمَنِ الكلبيء وَمَهْرِ البفِي» 
وَحُلوَان الكاِن». 

مَُقَقّ عله [البخاري(/771): مسلم8917١)).‏ 

(وعن أبي مسعود الأنصاري طبه «أن النبي ين «نهى عَنْ 

ُمَنِ الْكَلْب ١‏ وَمَهْرٍ الْبَغِيّ0 ) بف بفتح الموحّدةٍ وَكسرٍ الغين المعجمةٍ 
وَتَشْدِيدٍ الثاةٍ التّحْئة أريد 0 الوانية. 

(وجلوان) بضمٌ الحاء الْمَلة. 

الَكَاهِنٍ - متمق عليه), والأصل في النؤي الّحريمٌ 
والصحابي قذ أخبرٌ أْهُ نظ نْهَىء أي أنى بعبارةٍ تَفِيدُ النهِي 
وَإِنْ ل يذَكرْهَا وَهْرَ دالٌ على تحريم ثلاث أشياء. 
الوم وَهْرَ عام لكل كلبم من مُعَلّمٍ وغيرٍ» وما يجورٌ. اقتناذه 
وما لا بجرزٌ. 

وعن عطاء والنخعي: يجررٌ بم كلب الصَيلد لحديث جابر 
انهَى رَسُولُ الله قط عَنْ ثَمَن للب إلأ كلب ضيب أخرجَة 
النسائي/١٠)‏ برجال ثقَاتٍ إلا أنهُ طعن في صحُيهِ فإ صحٌ 

والثاني: تحريم مَهْر البغي وهو فاتنانئلة الزانية في مُقابل 
الرّنى سمّاهُ مَهْراً مجازا فَهَذَا مال حرام وللفتهَاء تفاصيلٌ في 
حُكمِه تعودٌ إلى كيفية أخذرو. 


والذي اخمَارَةُ ابن العَيّم [قزاد المعادة (779/6)] أنة قُِ جميسع 


ظ21 -١‏ باب شرُوطِهِ وما نهى َه 


محمد 


في مُقابل عوض لا يُْكِنُ صاحبُ العوض اْتِرجاعَة تَهُرَ 
عل عر هي السك رول بساذ ملم افيه 


كينيايه يجب التُصدُقٌ بو ولا يُردُ إلى الذافع لان دفقة باختياره 


بحصول غرضيه ورجوع ماله. 

والثالث: حلوانٌ الْكَامِن وَمُرَ مصدرٌ حلوتة حُلواناً إذا 
أعطيته» وأصلّهُ من الحلاوة ثيه بالثشيء الخد دن محف إن 

وأجمع العلماءً على تحريم حلوان الْكَامِنء والْكَاسِنُ الذي 
يدعي علمَ الغيبه ويخبرٌ الناس عن الكوائن وَهُوَ شامل كل 
من يدعي ذَلِكَ منْ مجم وضرَابٍ بالحصباء ونضحو ذلك فَكُلُ 
هؤلاء داخعلٌ تحت حُكُمٍ الحديث ولا يمل أ لَهُ ما يُعطّاهُ ولا يحل 
لأحدٍ تصديقه فيما يَتَعَاطَاه. 


ه- لبي بشرط 

707 وَعَنّْ جَايرٍ ٍ بن عَبْدِ اللّوهأنة كَانٌ عَلَّى 
جَمَلٍ لَه قد أَغيَا فَأَرَادَ أَنْ يُسَيْبَهُ قالَ: َلَحَِنِي النبِي 
| فدعَا لي؛ وَعرَة مُسَارَ سَيْراً َم ير لَه 
قَقَالَ: «بغنيه بأوة يه قلت: لا ثم قَالَ: «بغنيه قبغْتنه 
تَرَطْت ٠‏ لان ته إلى أتلي .1 قَلَمًا بلغت 
أئْرِي فَقَالَ: 0 متاكرتك لخد جملك؟ عد 
جَمَلّك وَدَرَاهِمَك فَهُرَ لك». 

ممق عَلَِِ [البخاريز” 4٠‏ 7)» مسلوزه 2/1 وَهَذَا السيّاق لِمُسْلِمٍ. 

(وعن «جابرٍ بْن عَبْدٍ الله ضيه أنه كان عَلَى جَمَلٍ لَهُ قذ 
عب أي كَل عن السثير. ١‏ 

(فَأرَاد أن يُسَيَْهُ قال فَلَحِقَبِي رَسُولُ الله ين فَدَعَا لي 
صرب سار سير لم يي مِفلَهُ قال: «بغييه بأُوقيَةٍ قُلت: لا كُمْ 


بأوقيق» وا وَاشتر 


قَال: «بغبيه فبغنه بأوقية راشترطت حُمَلانَهُ بهم الحَاء الْمُهْمَلَةِ 
أي الخد عليه 
(لَى أهلي فَلَمًا بَلفت أتَبته بِالجَمَلٍ قَهَدنِي نْمَهُ كُمْ 


م 2 .- 
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فَأَرْسَلَ في ثري فقال: أتراني) بصم المثناةٍ الفوقِيّة أي تظنني. 

(مَاكْسكَ) الْمُمَاكْسَة: الممالكة في النقصٍ من الثْمَن. 

(لآخد جَمَلَك لا خذ جَتدك وَكربيتك فَهُوَ لك نمق 
عليْهِ وَهَذا السّياق لمسلي). 

فيه دليلٌ على أله لا باس بطلب البيع من لجل لسلعيه ' 
ولا باممَاكسةٍ ولّهُ يصمح البيُ للدابَةٍ واسينناه ركُوبهَا ولَكِنْ 
عارضَةُ حديث لني عن بيع الثنيا وسأيي (برقم (0/0) وعن 
بيع وشرطء ونا تغارضا الف العلماءٌ في ذْلِكَ على أقوال: 

الأول لأحمد أنه يصح ذلِكَ وحديث بيع الثنيا فيه «إلاً أنْ 
يعلمّ ذلِكَه وَهَذا منْهُ فقذ عُلمَت الثِيا فص الببعٌ وحديث 
لهي عنْ بيع وشرط يِه مقالٌ ممٌ احْتمال أنّهُ أراد التشرط 
الجهُول. 

والثاني الك أنّْهُ يصممٌ إذا كانّت المسافةٌ قريبةً وحده ثلائة 
يام وحُملٌّ حديث جابر على هذا. 

اثالث أن لا يجوز م 
رق إِلَيْهَا الاحتمالات 


مُطلقاً وحديث جابر مول أنه قصّة 
موقوفة ِ- ٠‏ 

قالوا: ولأنهُ يلظ آراد أنْ يُعطيَهُ النْمنَ ولم يُردْ حقيقة البيع 

قالوا ويحْتملٌ أن الششرط ليسَ في نفس العقد فلعلّهُ كان 
سابقاً فلم يُثّرُ ثم تبّع قط بإركابه. 

وأظهَرٌ الأقرال الأول رَهُوَ صحةٌ مثل هذا الشرط؛ وكل 
شرط يصمح إفرادهُ بالعقد كإيصال المبيع إلى المنزل وخياطةٍ 
الثوبٍ وسُكنى الذار. 

وقذ روي عن عُثمان ألّهُ باع دارا واسنتنتى سكتاهًا شهراً 
ذَكْرَهُ في الشفا. 


- منغ المفلس من التصرف في ماله 
5-4 وَعَنْهُ قَالَ: «أعْنَّقَ رَجُلُ مِنا عَبْداً لَهُ عَنْ 
كبر وَلَمْ يكن لَّهُ مَالَ غَيْرُهُ قَدَعَا به النبي' ع 


2 
فَبَاعَةُ». 


قن ل البخارييز» 7 1: مسلمو499)). 
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(وعنة) أي عن جابر (قال: دَعْمَقَ رَجْلَ بنا) أي مِنّ 
الأنصّار. 

بدا له عن دير بصم الثال الْمهْمَلَةِ وَضَمٌ الْموَحُدة 

لم يكن له مال غَيُْ فعا بو بم 6[ قبا مف علادي 
وأخرجّةٌ أبو داود (9100) والنسائي 0/0 4) عن جابر أيضاً 
00 والرجل 00000 0 َجُلاً من 
0-0 6 
يشريه فَاشرَاهُ عَئِمُ بْن عَبِدٍ اللّهِ بْنُ النحام بِتَمَانِمِانَةِ يِرْهَم 
فدَقْمَهَا إِلَيْهه زاد الإسماعيلي «وعليِهِ دينٌ». 

وقد ترجم لَهُ البخاري في بابر الامنتقراض فقال: من باع 
مال المفلس وقسّمَهُ بِينَ الغرماء أو أعطَاهُ إِيَاهُ حَتَى يُنفْقَهُ على 
نفسيه؟ فاشارٌ إلى علَة بيعِهِ وَهْرَ الاحْتِياج إلى ثمنه. 

امد بو بعضُهُمْ على منم اللفلس من لصيف في مال 
وعلى أن للإمام أن يبيعَ عنهُ وسيأِي بقبة أبحائه في بابه إنْ شاءً 
اللَّهُ تعال. 


- حكمٌُ السمن تَقَعْ فيه الفارة 


6 وَعَنْ مَيِمُونَةَ زَوْجٍ الب #6ز «أن فَأرَة 
وَمَعَسْ في سَمْنِء فَمَانَتْ فيو فَسْيِلَ النبي 16 عَنْهَا 
فَقَالَ: «ألقوهًا وَمَا حَوْلَهَا وَكلوة». 

رَوَاهُ الْبَخارِي370). 

وَزاد أَحْمَدُر5/ ١‏ م) وَالنسَائي0178/7): في «سَمْن جَامار . 

دل أمرهُ يذ بإلقاء ما حولَّهًا وَهُرَ ما لامسَنْهُ من السّمن 
على نجاسة الَةِ لأن المراد بما حولّهًا ما لاثَاهًا. ْ 

قال المصنّفُ في قتح الباري(»/370): لم أت في طريق 
صحيحة تحديدُ ما يُلقى لَكِنْ أخرج ابن أبي شيبة(١/88)‏ من 
مُرسلٍ عطاء «أنْ يُكون قدرّ الكَف»: وسندُهُ جِيّدٌ لولا إرسالَه. 

ودل مِفَهُومُ قوله #جامدا» أَنْهُ لو كان مائعاً لنجس كله 
لعدم مير ما لاقَاهًا. ما ل يُلاقِهًا. 


-١‏ بَاب شُرُوطِه وما ني عن 


الله #6ذ: «إذا وَفَعَسو الْفأَرَة في 
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ودلّ أيضاً على ألَهُ لا يم بالشطن الْدجْسٍ في شيء من 
الانتفاعَات إلا أنْهُ تقد الْكَلامُ في ذيك» وأنهُ باح الانتضِاعٌ به 
في غير الأكل ودُهْن الآدمي فيحملٌ هذا وما يأَنِي منْ قولِهٍ 
افلا تَقَربُوة» على الأل والدّمن للآدمي جمعاً بن مَُنَضى 
الأدلةٍ نعم. 1 ّْ 

وأمًا مباشرة النجاسة فَهُرَ وإن كان غير جاتر إل لإزالهًا 
عمًا وجب أو ندب إِزالَتهًا عنْهُ فإنْهُ لا خلاف بجنوازه لأنهُ 
لدفع مفسدَبَهاه وبقي الْكَلام في مُباشرَتَهًا إنسجير التشور 
باصلاح الأرض بها فقيل هْرَ طلبُ مصلحَيهًا ونه يْقَاسُ جوازٌ 
المباشرةٍ لهُ على اللمباشرةٍ لإزالة بنستيهة والأقرب أنْهَا تدخحل 
إزالة مفسدَيَهًا تحت جلبب مصلحَيهًا فد فتسجيرٌ التشور بها يدخلٌ 
فِيهِ الأمران: إزالةٌ مفسدةٍ بقاء عينهًا وجلي المصلحة لنفيهًا في 
النُسجير؛ وحيتثر فجوارٌ المباشرة للانيفاع لا إسْكَالَ فبه. 


#2 ال مه م 


6٠‏ لا- وَعَنْ أبي هريرة ونه قَالَ: قَالَ رَسُولَ 
السمن» فْإِنْ كان 
جابدا فَالعَوهَا ونا رلا إن كان نافع فد 
وم 

وقد حَكُم عليه شر [التاريخ الكبير ص198) وَأبُو حَاتِمٍ بِالْرَّهم 
[العلل: 7/97١9ع)‏ 

وذلِك لأنْهُ قال التُرمذي: سمعْت البخاريٌ يقول: مّرَ خطا 
والصّرابُ «الزُهْريُ عنْ عبد الله عن ابن عباس رضي اللّه 
عنهما عن ميمونةة رضي الله عنهاه فرأى البخاري أنه ابث عن 
ميمونة فحَكُم بالرَهْمٍ على الطريقٍ المرويّةِ عن أبي شريرة. 

وجزمٌ ابن حبّانَ في صحيجو(؛/17) وغيرٌه بألهُ ثابت من 
الوجهين. 

واعلم أنّ هذا الاخيّلاف إنما هر إتُصحيح اللْفظ الراردٍ 
وأمًا كم فهر ثابت» وإنْ طرحَهًا وما حولهاء والانتفاعٌ بالباقي 
لا يَكُونُ إلا في الجامد وَمُوّ نايت أيفاً في صحيح 
البخاري(578ه) بلفظ #خلومًا وَمَا 0 ركلوا نكما 

ويفْهَمُ منْهُ أن الذائب يُلقى ميمه إذ العلَّةٌ مُباشرة البنَةٍ 
ولا اختيصاص في الذائب بالمباشرة وَتَميرْ البعض عن البعض. 


-١ 65١‏ بَابُ شْرُوطِهِ وَمَا نه عَنْهُ 


وظَاهِرٌ الحديث أنه لا يقرب الستّمنّ المائم» ولرْ كان في 
غاية الكثرةٍ وقد تقَدُمَ وجة الجمع ينه وبين حديث الطّحاوي. 
ا كي الف لخر الكل للب واف من أل 
الب ونحومًا جائرٌ بو قال الإمامُ يجحمى وقواة اهدي وقال: إذْ ل 
فلت: بل واجب إن لم يُطمةٌ يرا كما يدل 1 له كدت 
«أنّ امْرَ َأ دَخَلَت الثارَ في هِرةة [البخاري(714)., مسلم(ة0951)] 
وفي خشاش الأرض ما مُرّ مُحرُمٌ على الْكلْفَهٍ وغيري» 
لخدي دل على اذ سد الأثرين [طعائيًا أو تركها تاك مز 
خناتي الأرف راح اوقبي ل قدت المرأةء وخشاشئ 
الأرض بالخاء المعجمة المفتوحة فين .معجمة ةَثمْ ألف فشينٌ 


مُعجمة: هُرّ هوام الأرض وحشرائهًا كما في النْهَايةِ. 


التهي عن شن السو ٍ والكلب 
-١‏ وَعَنْ أبي الرْبَيْرِ قَالَ: «سَأَلْت جَابراً 
ض عَنْ ثم َمَنِ السنؤر وَالْكَلْبِ فَقَالَ: رْجَرَ النبي 2 
عَنْ ف 
رَوَاهُ مُسْلِمر165) وَالنْسَائِي151/7) وَزَادَ: «إلا كلب صَيْده. 
(وعن أبي الؤبير) هُوٌ أبو الزُبِيرِ محمد بن مُسلم المي 
تابعي. 
٠‏ ورَوَى عن جابر بن عبد الله كثيراً. 
(قال: سالت جابراً عن من السنور) بكسر الْهْمَلةٍ وَتَشديدٍ 
الثون مُرَ الْهِرٌّ كما في القامرس. 
(والكلب فقال: زجرٌ النبيُ #6 عن ذللك. روَاة مُلمٌ 
والنسائي. وزاة إل كلب صيان وأخرج مُسلمٌ هذا منْ حديث 
جابر ر ورافع بن الخد يجور1614). 
وزادٌ النسائيّ في روايته اسسيئناء كلب الصيد ثم 2 قال: هذا 
قال المصنّفُ في الللخيص4/0): إِنهُ ورد الامينناءُ من 


8 النهي عن تمن السَنُورٍ والكلب 


- كناب الببُوع 
حديث جابر ورجالة ثقَاتُ انتَهّى: ورؤاية اجابر هذه ورواهًا 
أحخرم 1م والنسائي وفيها امتيثناء الكلب و المعلّم. 

إلأ أنه قال امناو في شرح الجامع الصغير مُتَعقباً لقرل 
المصئّفب: إن رجالَهًا ثقَاتْ بِأنهُ قال ابن الجوزي: فيه الحسينُ بن 

قال يحن: ليلن بشيء وَضعًفَهٌ أاحد. 

وقال ابن حبّان: هذا احبر بهذا اللْفظ باطل لا أصل لَه 

مم الب جو فج اب اليد م غير تدع م 
عمل من اله لقوله كل هن اقْتّى كلب الأ علب يد تقص 
سِنْ : جر كل يدم م قِيرَاطَان» [البخاري(١‏ 48 8), ملم( /ا6١)].‏ 

قيل: قبراط من عمل اليل وقبراطً من عمل النْهَارٍ وقيلّ 
من الفرض والنفل. 

هذا والنهي عن ثمن الكلبه مُتَفقّ عليه منْ حديث ابن 
مسعوج الم كان 0 ا مُسلم برواية 


ا في الستور. 
وقد ذهب إلى تحريم ببع المئور أبو مُريرة وطباوس 
وجاهِد. 


ذهب الجمْهُورٌ إلى خجواز ببِعِهِ إذا كان لَهُ نفع وحلوا 
النهيّ على التنزيه وَهُّوَ خلافةٌ ظَامِرٍ الحديث والقول بأنّهُ 
حديث قوع تدر بإخراج مُسلم له وغيره. 

والقول أنه لم يروه عن أبي الزبير غيرٌ حمادٍ بن مسلمة 
مردوة أيضاً به اخرج تُسلمٌ عنْ معقل بن عبد الله عن ابي 
الربِير فهّذان ثقتان رويا عن أبي الزبير رَهُرَ ثقة أيضاً. 


9- كل شرط ليس في كتاب اللّه فهو باطل. 
وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَت: 
جَاءَننِي بر يرّة» فقالّت: إني كاتبت يي عَلَى يَسْعِ 


راق فِي كُلّ عَامٍ أوية, قأعبنيني فَقَلت: إن أَحَب 
ملك أن أَعُدُ عُدْهَا لَهُمْ وَيَكُونُ وَلاوُك لِي فَعَلْتُ 


- كِتَاب الْبيُوع 
قَدَهْبْتْ بريرة أ أمْلِهَاء فَقَالَتْ هم فائزا عَلرياء 
فَجَاءَتَ مِنْ عِنْدِهِمْ وَرَسُولٌ اله #6 جَالِس 
َقَالَت: إني قَذ عَرَصت ذَلِك عَلَيْهِمْ فَأَبوًا إلأ أن 
يَكونَ الْوَلاءُ لهم فَسَمِعَ لي ل فَأَخَبْرَتْ عَائِشَة 
لبي 186 فَمَالَ: «حِيهًا وَاشتَرطِي لَهُمْ الْوَلاء فَإنْما 
0 من أ امن فَفَعَلَتْ عائقّة رضي الله عنهاء 


بِ-3 #أكا يتقف نما بال رتعال بخترطوة 
شزوطاً ليمت في كناب اللو تَعَالَى؟ ما كان مِنْ 

شَرْط لَيْسَ في كناب الله فَهُوَ بَاطِلُ وَإِنْ كان مائة َ 
شطب قَضَاءٌ اللو َي وَسَرْط الل أن وَإِنْما 


الْوَلام لِمَنْ أَعَتَقَّ 5 

ممَقَ عَلَنهِ [خ (1715), م )06١4(‏ وَاللَفْظُ لِلبُحَارِيْ - عند 
ملم قَالَ: «اشتريها وأغيقيها وَاشترطي لَه الوؤلاء». 

(وعن عائشة رضي اللّه عنها قالت: جاءنني بريرة) بقح الباء 
الموحدةَ وراءين بِينْهُمًا شنا عي مولاة لعائشة. 

(فقالت: إني كاتبت) من المكَانَةٍ وَهِيَ العقدُ بين السَّيدِ 
وعبدو «أهلي) هم ناس من الأنصار كما هو عند النسائي. 

(على تسع أواق في كُلٌ عام أوقيةٌ فأعينيني) بصيغة الأمرٍ 
للمؤث منّ الإعانة فقلت: إن أحبّ أهلكِ أن أعدهًا لهم ويَكُرنُ 
ولاؤك لي فعلت فذَهبَت بريرةٌ ة إلى أَفْلهًا فقالت لهم فأبوا عليهًا 
فجاءَت من عندِهِم ورسول اللّهِ صلى اللّه عليه وآله وسلم جالسَ 
فقالت: إني قذ عرضت ذَلِكَ علئِهم فأبوا إلا أن يَكُونَ لَهُم الولاءٌ 
فسمعٌ الي صلى الله عليه وآله وسلم فأخيرت عائشةٌ الي صلى 
اللّه عليه وآله وسلم فقال: «دربهًا وَامْترطِي لَهُم)). 

قال الثشافعي والمزني: يعنى املتّرطي عليِهمْ فاللام بمعنى 
على. 

(الوَلاءَ فَانَمَا الْوَلاءُ لِمَنْ أَغتَقَ فَمَعَلَتْ عَائْشَةٌ ثم ماقام ابي 
صلى اللّه عليه وآله وسلم في الناس فَحَمِدَ اللة وأثنى عَلَيِهِ ثُمْ 


-١‏ بَاب روط وما نهى عن 


9- كل شرط ليس في كتاب اللّه فهو ١‏ 
َالَ: «أما بَعْدُ فَمَا بَالُ رجال يَسْتَرطُونَ شروطا لَيِسَتْ في كاب 
الل تَعَاَى ما كان من شرط لَيِسَ في كاب اللّهه) أي في شرعِو 
الذي كبَهُ على العباده وَحُكْمُهُ أعمٌ منْ توه بالقرآن أو السَنْةٍ 
(«فَمْرَ بَاطِلَ ونا كَان مِانةَ شرْطٍ قَضَاءُ الل أَحَقْ») بالاتباع من 
الشروط المخالفة لحَكُم اللَّهِ. 

(«وَشَرْط الله أولَق وإنمَا الولاءُ لِمَنْ أَععَقَ مُنمَقَ عللِهٍ 
واللفظ للبخاري؛ وعند مُسلم قال «اشتريهَا وَأعبقِيهًا وَاشترطي 
لَهُم الْوَلاء)). 

الحديث دليلٌ على مشروعيّة الْكتَابةٍ وَهِيَ عقدٌ بين اليد 
وعبده على رقبَتِه وَهِيَ مُشّقة من الكتبب وَهُرَ الفرض والحكم 
كما في قوله «كيِب عَلَيكُم الصيامُ» [البقرة: *18) وَهِيَ مندوبة. 

وقالَ عطاءٌ وداود: واجبة إذا طلبَهًا العبدُ بقدر قيميِهِ لظامِر 

ُلت: إلا أنّهُ تعال فيد الوجوب بقوله «إنْ عَلِسمَمْ فيهم 
خيْرا» [النور: 57] نعم بعد علم الخسير يهم تب الكتّابة وفي 
تفسير الخير أقوال للسّلفب: 

الأول: ما جاءً في حديث مُرسل ومرفوع عند أبي داود 
[المراسيل (3188). 

نّهُ قال ت: «إنْ عَلِمْتُمْ فيهم حِرْقَة وَلا ترْسِلُومُمْ كلا 
عَلَى الثاس». 

والثاني: لابن عباس قال يرا المال. 

الثالث: عنْهُ أمانة ووفاءً. 

الرَابعٌ: عنهُ إِنْ علئت أن مَكاتَبّك يقضيك. 

وقولهًا «في كل عام أوقيّة» في تقريره صلى الله عليه وآله 
وسلم لذْلِك دليلٌ على جواز التنجيم لا على تحتمِه وشرطيته 
كما ذَمَبّ إِليْهِ الثتافعي والْهّادي وغَيرُهُمًا. 

وقالوا: النجِيمٌ في الْكمَابةٍ شرط وأقلُهُ نجمان. 
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وامعَدلُوا بروايات عن السلفب لا تَنْهَضُ دليلاً. 

وذَهَب الْجَمْهُورٌ واحمدُ ومالك إلى جواز عقد الْكِنَابةٍ على 
نجم لقوله طنَكاِبُوهُمْ» وم يُفصل وَهُوَ ظَاهِرٌ والقولٌ بأنهُ قَيِدَ 


-١ 44‏ بَابْ شرُوطِه وما هي نه 
إطلاقَهًا الآثارٌ عن السلف غيرٌ 
الآيات بآراء العلماء باطل. 


صحيح إِذْ ليس بإجاءء وَتقييدُ 


ودلّ قولَهُ صلى اللّهِ عليه وآله وسلم «خذريهًاه على جواز 
بيع امْكَانَبٍ عند تعسثر الإيفاء بمال الْكتَابة. 

وللعلماء في جواز بيع لكاتب ثلاثةٌ أقوال: 

الأول: جوارُه وَمْرَ مذمَبُ أحمد ومالك وحَجَنُهُمْ قولة 
تل «الْمُكَانَبْ رق ما بَقِىَ عَلَيِهِ دِرْهُم؟. 

أخرجهٌ أبو داودر53؟4”) وابنٌ ماجَّهرة101) منْ حديثر 
عمرو بن شعيبر عن أبيه عن جلو. 

واثني: أ مرزيكة برفية إلى من يُِْقَهُ مُحْتَجْينَ بظَاهِر 
حديث م 

والقولٌ الثالث: أنْهُ لا يجوز ببعة مُطلقا وَهُرٌ لأبي حنيفة 
وجماعة. 

قالوا: لأنْهُ خرج عن ملك السيّدٍ وَتَاوّلوا الحديثٌ والقولٌ 
الأو اشر أن لتقي 0 في قصّة بريرة 0 فيه ؛ دليل 

وأا القولٌ بأن بيعَهُ يُوجِبُ سُّقوط حق الله فجوابةُ أن 
حقٌ الل تعالى ما ثبت فإنُّ لا يبت إل بالإيفاء والفرضن ألهُ 

وقولة «رَاشتْرطِي لَهُمُ الْوَلاءه إن جُعلّت اللأمٌ معسى 
(على) من باب قولِه «وَإن أَسَأْتمْ فَلَهَا [الإسراء: 0] 
لوَيَخِدُونَ للأذْقَان4 ٠١4‏ كما قالَهُ النثافمي فلا إِشْكَالَ إلأ 
نه قذ م ا ا ا ار الولاء. 

ويجاب عنة نَهُ بن الذي أنْكَرهُ اشتِراطُهُمْ آ 

وقيلَ أراد بذلِكَ الرْجرَ والتُوبيخَ لَهُمْ لأنّهُ صلى الله عليه 
وآله وسلم كان قذ بِيْنَ لَهُمْ حْكُمَّ الولاء. وأنّ هذا الشرط لا 
يح فلمًا ظَهْرَتْ منْهُم المخالفة قال لعائشة ذلِكَ ومعتا: لا تال 
لأن اْيَراطَهُمْ مُخالفُ للحن فلا يَكُونُ ذلك للإباحة بل 
المقصودٌ الإمَانةٌ وعدمٌ المبالاة بالاشنتراط وأنْ وُجِودَهُ كعدمه. 


لَه أوْلَ الأمر. 


وبعد امعرفة هيو الوَجوو والاويل يؤول الإشكال بأنهُ 


' النهي عن بيع أمهات الأولاد‎ -٠ 


- كاب الْبيُوع 
كيف وقعّ منْهُ صلى اللّه عليه وآله وسلم الإذنُ لعائشة بالشترط 
َه هار أُ خداغ وغررٌ للبائع من حيث إن يقدٌ عسة 
ليم أله بقي لَهُ بعض المنافم , والكشف الأمرٌ على خلاف» 
ولَكِنْ بعد تمق وُجُرو التأويل يذْهَبُ الإشكال. 

وف قوله درَانْمَا الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتنَ» ليل على حصر الولاء 


فيمنْ أَعْنَقَ لا يتَعداهُ إلى غيره. 


٠‏ النهي عن بيع أمهات الأولاد 


وهب _ وَعَنِ ابْن عُمَرَ رضي اللّه عنهما قَالَ: 


نهَى عمَرُ عَنْ عَنْ بي هات الأولاد فقَال: : لا تبَاعُ ولا 
و ولا تورث يديم بها ما بدا ل فإذا أَمَاتَ 
هي حر 

رَوَاهُ مَالِكَ [الموطأ» (ص486)] وَالبتهقِي(» لكقفية وَقَال: رَقَعَةُ 
بَعْضْ الروَاةٍ فَوَهِم. 

وقالَ الدارقطيم: الصحيح وقفهُ على عُمرٌَ ومئلّهُ قال عبدٌ : 
الحق. 

قال صاحب الإلمام: المعرؤف فيه الوقف والذي رفتة ع 
وني الباب آثارٌ عن الصحابة. 


وقذ أخرج الحَاكِمُ:/4058) وابنُ عسَاكِرٌ وابنٌ المدذر عن 


بُريدةَ قال: كنت 'جالسا عند عُمرَ إِذْ سمع صائحة قال يا يرف 


انظرْ ما هذا الصرْتُ فنظرٌ ثُمْ م جاءً فقال: جاريةً من ريش تا 
عن عد لواحي اع 
حَتى امْتلأت الذَارٌ والحجرةٌ فحمد الله وأثنى عليْهِ نم قال: أما 
مذ ف كما جاة ب ل صلى اله عليه وأكه وسام 
القطيعة قالوا: لا قالَ: نهَا قذ اصبخت فِكُمْ فاشية نم قرأ 
دنَهَل عَسَيْتَمْ إِنْ رليم أن تَفْسِدُرا ففِي الأرّض وَتَتَطْعُوا 
أَرْحَاك» [تمحمد: "0 لم قال: واي قطبعةٍ أقط أذ باغ َم 
امرئ منْكُمْ وقذ أوسبع اللَّهُ لكي قالوا: : فاصنع ما بدا لَك 
فَكْتَبّ إلى الآفاق: ان لا باع َم حر فإنْهَا قطيعة: فإنْهُ لا يحل. 


فَهَذا ونحوة من الآثار. 


والحديث دليلَ على أذ الم إذا ولدَتْ منْ سيِّدِهًا حرم 


- كتاب الْيُيُوع 

بعُهًا سواءٌ كان الولدُ باقياً أو لا. 

وإلى هذا ذَمَب أَكْرُ الم وادئعى الإجماعَ على المنع من 
بيعهًا جماعة من الْتَاخْرينَ. 

وأفرد الحافظ ابن كثير الْكَلامَ على هذه المسالة في جُزء 
مُفرجٍ. 

قال: رَتَلخْصّ لي عن الثثافعي فيهًا أربعة أقوال. 

و المسالة من ححيث هن ثماتية أقوال: 

وقذ ذَهَبّ الناصرٌ والإماميّةٌ وداود إلى جواز بِيعِهًا لما أفادَهُ 
الحديث الآيّي: 

4 وَعَنْ جَابرٍ 5 قَالَ: «كنًا نبي م مسرَارِينا 
هات الأؤلاي وَالنبِي 4 #حَي؛ لايَرَى بِذَلِكَ 
َأسأ. ١‏ 


رَوَاهُ النسَائيّ [(كبرى) كما في «تحفة الأشراف» (08786))] وَابْنٌ 


مَاجَهُ/١81؟)‏ والدارقطني .)١76/64(‏ وَصححَهُ ابن حَّان(477). 

وأخرجَةٌ أحمد/١75‏ والثتافعي والبِهَقيُ 44/٠١‏ 
وأبو داود(؛ 6ة*) وَالحَاكِم:18/5). 

واد في زمن أبي بكر فلمًا كان عُمر نَهَانا فانتهّينا». 

وروَاةُ الحاكم؟/15) من حديث أبي سعيئر وإسسنادُهُ 
ضعيف قال البيهقي :)548/٠١(‏ ليس في شيء من من الطّرق أ 
صلى الله عليه وآله وسلم الدع على ذلك وأقرْمُمْ علق 
وَتردُهُ زواية النسائيّ [كبرى ))١55/7(‏ ] الي فيها والني صلى الله 
عليه وآله وسلم حي لا يرى بذلِكَ باساً. 

واستدل القائلون بجواز بها أبضاً بأنّهُ صحْ عنْ علي عليه 
السلام أنه رجمٌ عن تحريم بِعِهًا إلى جوازه. 

وأخرج عبدٌ الرراق91/2) عن معمر عن أَيُوبَ عن ابن 
سيرين عر عبيدة الثلمارة المرادي 520 علا يقول: 
انمع رابي ورأيّ عُمرٌَ في أَمْهَاتٍ الأولاد أنْ لا يُبِعنَ. 

نُمٌ رايت بعد ذلك أنْ يُبِعنَ - الحديث» رَهُوَ معدودٌ في 
أصح الأسانيد. 


واجاب في الشثرح عن هذه الأدلّة بأل يُحْتَملُ أن حديث 


-١‏ باب شرُوطِه وَمَا نه عن 


5 النهي عن ببع فضل الاء‎ -١ 
جابر كان في أوّل الأمر وأنّ ما ذُيِرَ ناس وأيضاً فإِنهُ راجمٌ إل‎ 
القرير وما 5 قولٌ وعند التُعارض , القرل أرجح.‎ 

لكان اط يع د در ا 
بالاحتمال فللقائلٍ بجواز بيِيِهًا أنْ يقلبّ الاسْتدلال ويقول: 


يُحْتَملَ آنا تحديك ابن عُمرَ (تقدم برقم (07/4 كان أوْلَ الأمر َ 


تس بحديث جابر وإنْ كان احْتمالاً بعيداً ثم قوة: إِنْ حديث 
جاير راجع إل لتقرير وَحَديك ابن عمرّ رَقولٌ والقول أرجح 
عند التُعارض. 

يقال عليْه: القرل لم يصحّ رفعة بل صرح ١‏ لصتف وغيرةُ 
أن رفعةُ وَهْمّ ولس في منع ببيها إلأ راي عُمرَ ض لا غير 
ومن شاورَهُ من الصحابةٍ وليسّ بإجماع فليس محجةٍ على أنه لو 
كان في المسألةٍ نص لما احْتَاجَّ عُمرُ والصحابة إلى الرأي. 

وأما حديث ابن عباس زابن ماجهر7615) أنها لما ولدت 
مارية ابنةُ إبراهيم فقال تليظ: «أعتقها رَلَدُعاء فإنه قال ابن عبد 
البر في «الاستذكار»: إنه روي من أوجه» لسن بالقري» ولا يثبته 
أهلّ الجديث. 

قال: وكذلك حديث ابن عباس [أحمد (#10).ابن 
ماجد(ة ١81؟)]‏ رَعْرِىّ اللَهُ عَنْهُ عنه يلظ أنه قال: «أيما أَمَةِ ولدت من 
سيّدها فهي حر إذا مات؛ لا يصمٌ» لأنه انفرد به الحسين بن عبد 
يسطتاه ف «احواشي ضوء النهارة. 


١‏ النهي عن بيع فضل الماء 
وها دعن جَابرِ بْن عَبَدٍ الله ضفنه قَالَ: « 
وول الله 2 عَنْ بيع فطل المّاء». 
رَوَاهُ مُسُبوره1656). 
وَزَادَ في رواية[ر67١85()1):‏ وَعَنْ بَيِعٍ ضراب الْجَمَل. 
وأخرجَّة أصحابُ النن زد زولا )ءات 


(4559). جه (7475) من حديث إياس بن عبر وصحّحَة 


التَرميْ وقالَ أبو القَنّحٍ القشيري: هرَ على شرطهمًا. 


407 اس 


عل -١‏ َاب شرُوطِه وما نه عن 


والحديث دليلٌ على أَنّهُ لا يجورُ بِيمٌ ما فضلٌ من الماء عنْ 

قال العلماءٌ: وصورة ذلِكَ أن ينبم في أرض مُباحةٍ فيسقى 
الأغلى ثم يفضلٌ عنْ كفاَتَهِ فلس لَهُ المنع» وَكَذا إذا نخد 
ا سوم 

ال 00 عن 
كفايته ليرت أو طهور أو سقي زرعء وسواءً كان في أرض 
مباحةٍ أو مملركةٍ. 

وقلا ذَهَبَ إلى هذا العموم ابن القيّمٍ في الهَدي 0000 

وقال: إن يجوز دُخول الأرض المملوكةٍ لأخد الماء والكلذ 
لأنا ل هُ حا في ذلك ولا هنم اعمال ملك الغير وقال: إن 
نص أحمدُ على جواز الرّعي في أرض غير مُباحم للراعي. 

وإل مثئلِهِ ذَهَبَ المنصورٌ باللَهِ والإمام يحيى في الحطب 
والحخشيش. 

ثم قال: إِنهُ لا فائدة لإذن صاحبه الأرض لأنهُ ليس لَهُ 
منعُهُ من الدخول بل يجب عليه نفكينة ويحرمٌ عليه منعٌهُ فلا 
يَتَوفّفُ دُخْولَهُ على الإذن وإِنْما يخْنَاجُ إلى الإذن ني الدأخول في 
الدار إذا كان فِيهًا سكن لوجوبب الامنيئذان. 

وأمًا إذا لم يكنْ فِيهَا سَكَنْ فقذ قال تعالى ليس عَلَيِكُمْ 
جاح أَنْ تَدْخْلُوا يُيوتاً غيْرَ مَسْكْوَةٍ فِيها منَاعٌ لَكُمْ» (النور: 85]. 

ومن احْتَفْرَ بثرا أو نَهراً د فَهُرَ أحقّ ماه ولا يمنعٌ الفضلة 
عن غير سواء. 

قُلنا: إِنْ الما حي للحافر لا ملك كما هُّرَ قولٌُ جماعةٍ من 
الغلماء. 

أو قلنا مَُ ملك فإ عليه بذلَ الفضلةٍ لغيرو لما أخرجَة 
أبو داودر*047 «أنْهُ قَالَ رَجُلٌ: يا ني الله مَا الشية الَّذِي لا 
يَحِلُّ منْعْهُ؟ قَالَ: الْمَاهُ قَالَ يَا نبي الله مَا الشيء الذي لا يَجِلُ 
مَلْعُهُ؟ قَالَ: المِلْمه. 

وأفاد أن في حُكْم الماء الملحّ وما شَاكَلّهُ ومئلهُ الخلا فمن 
سبق بدوابه إلى أرض مُباحةٍ فِيهًا عُشبْ فَهْرَ أحق برعيه ما 


7- النهي عن عسب الفحل 


-١/‏ وي 
دامت فيه دواية فإذا خرجّت منه نْهُ فليسَ لَهُ بيعة 


هذا وأما ا حروز في الأسقيةٍ م 
ذلك بالقياس على الحطب فقسذ قال تي «لآن يَأَخدَ أَحَدَكُمْ 
لا َع حزمة من حطب يع ذلك يكف بها جه حير 
لَهُ مِنْ أنْ يَسْأَلَ الئاس أَغْطِيّ أو مُنِمَ 

فيجورٌ بِيٌهُ ولا يب بذلهُ إلأ مضطر وَكَذلِكَ بع البثر 
والعين أنضيهما فإنهُ جائرٌ فقذ قال تك «مَنْ يشتري بر وُومَة 
2 عَلَى الْمُنَلِدِينَ لَه الْجنْة فار َرَامَا عُمْمَانُ» 


٠ 0‏ لا), المنساني(179/5)] والقصةٌ مدر وق : 


.]))1١ 2 الا١(يراخبلا[ ع4‎ 


وقولهُ (وعن ضراب الجمل) أ وَنَهَى عن أجرة ضراب 
الجمل وقد عير عَنْهُ بالعسبو في الحديث الآتِي. 


النهي عن عسب الفحلٍ 


5ه ا- وَعَن ابن عْمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: 
«نْهَى رَسُولُ الله 1# عَنْ عَسْبِ الفخل». ‏ 

روا البحَارٍئرة 074 ْ 

روعن ابن عُمرَ يه قال: «نَهَى رَسُولْ الل هلز عن 
عَسْب الْفَخلي4) وَهُرَ بقَنْحٍ العين ْمَل وسلكون السكين الهْمَلةٍ 
فباءٌ مُوحُدةٌ (رواةُ البخاري). 

وفِيهِ وفيما قبلهُ دليلٌ على تحريم امنتتجار الفحل للفشراب 
والأجرة حرام. 

قتاع مع الخلف إن أنه جدرة دليف إلا الله 
يسْتَاجرمُ للفئراب مُدَةٌ معلومة أو تَكُونُ الضربَاتُ معلومة. 

قالوا: لأن الحاجةً تدعو إِلبْهِ وَهِيّ منفعة مقصودة وحملوا 
لهي على اليه وَمْرَ خلافٌ أصلِه. 


- النهبي عن بيع يلاحل 


اقمة 


ها وَعَنْهُ «أنّ رَسُولَ الله #6 نَهَى عَنْ بيع 
حَبَلِ الْحَبَلقَ وَكَان بَبْغاً يبتَاعة أكل الْجَاهِية: كاذ 
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م 


ثم نشخ 1 


- كاب الْببُوع 

9 
التي فِي بطيهاه. 

مُق َلَيْهِ [البخاري(174): مسلم(4 »))١9١‏ واللقْظ للبخاري. 

(وعنة) أي ابن عمر. 

أن رَسُول الله # ل 
الحاء المهْمَلةِ والباء الموحّدةٍ فِيهمًا - 

ده بيع يَاعْهُ ْ امي ور قر 3 ١‏ لجل 
0 وَهْرَ مُوْنْثْ وإن : أطلق على كر تقو هذا 00 

إلى أن تنشج) بضمٌ أولِهِ وقح ثالئِه أيْ تلد الثاقة وَهَذا 
الفغلٌ لم أت في لَةٍ العرب إلا على بناء الفعل للمجهول. 

(ثم تنج الي في بطيه/ وَهَذا النمْسيرٌ من قولِه د«وَكَانَ 
بيعاء إلخ مُدرج في الحديش منْ كلام نافم وقيل من كلام ابن 

(مُتفق عليه واللفظ للبخاري» ووقم ني رواية وَلَدِ حَمْلٍ 
الثاقة» من دون اشتراطر الإنتاج. 

وني رواية «أن نج الثاقةٌ ما في بطيهًاه منْ دُون أنْ يَكُونَ 
جا قذ حمل أت 

والحبلُ مصدرٌ حبرت تحبلُ سمي به الحبول. 

والحبلةً جم حابل مدل ظلمة في ظال وَكَبِةَ في كته 
ويقال حابلٌ وحابلةً بالتاء. 

قال أبر عُبيو لم ير الحْبِلُ في غير الآدمبّات إلا في هذا 
الحديث وقال غيرة: بل ثبت في غيرة: 

والحديث ديل على تحريم هذا البيع واختّلف العلماءً في 
هذا المنهيّ عنْهُ لاختلاف الرُوايات هل هُّرَ من حيث يُوْجُلُ 
بشمن الجزور إلى أن يحل الاج المذكور أو أنهُ بيع منْهُ التّاج. 

ذهب إلى الأول مالك والشثافعي وجماعة قالوا: وَعَلَةُ النهي 
جَهَالةَ الأجل. 

وذَهَب إل الثاني أحمدُ وإسحاقٌ وجاعةٌ مر أئحَِ اللَغةَ وبه 
جزم التُرمذي قالوا: وعلة النهي هُرَ كونة بيع معدوم وعْهُول 
غيرٌ مقدور على تسليمه وَهُرّ داخل في بيع الغرر وقد أشارَ إلى 


-١‏ بَابُ شُرُوطِه وما نه عن 


-١ 4‏ النهي عن بيع الولاء وهبته كك 


هذا البخاري حيث صَدَرٌ الباب بي الغرر وأشارَ إلى التفسير 
الأرّل ورجحة 4 ايضاً ني بابو تفسير استلم بكُونه مُوافَقَاً 
للحديث. وإِنْ كان كلام أمْل اللندٍ مُوافقاً للثاني. 

نعم ويتَحصُلُ من الخلاف أربعة أقوال لأنَهُ يُقال: هل 
المرادٌ البيعٌ إلى أجل أو بيمٌ الجنين وعلى الأول هل المراةٌ 
بالأجل ولادةٌ الم أو ولادةٌ ولدِمَا. 

وعلى الثاني هل المرادٌ بيع 
فصارّت أربعة أقوال. 


الجنين الأول أو جدين الجنين 


هذا وحَكِيَ عن ابن كيسان وأبي العباس المبرّدٍ أنّ المرادٌ 
بالحبلة الكزمة وال ون عدر من دمر العيب قن ,إلا مايخ 
فاصلَهُ على هذا بسُكُون الباء الموحْدةٍ لَكنّ الروايات بالتُحريك 
إلا اله قذ حُكِيَ في الحبلة بمعنى الْكَرمةٍ حا ش 


4 النهي عن بيع الولاء وهبته 

- وَعَنْهُ رضى الله عنهما «أَنْ رَسُولَ الله 
16 نَهَى عن بنع ولاه وَعَنْ هنيد 

تفن علي [البخاريره 87 1). مسلمر .))١6 ٠‏ 

دن شرل الله يذ نَهَى عَنْ 2 اللولاءة بف بفتح الواو 
(وعن هبيه مُتفق عليه) والولاء هو ولاء التق أي وَهَرَ رَإذا مات 
الى ورلُ مُعَِهُ كانت العرب نَهَبهُ وَنيعُهُ فى عنه لآن 
الولاء كالنسب لا يزوك بالإزالة ذَكَرَهُ في النَهَاية. 


65 النهي عن بيع الحصاة والغرّرٍ 


4 وَعَنْ أبي هُرَيْرَة #ه قَالَ: «نهّى. رَسُولُ 
الله #6 عَنْ بَنِع الْحَصَاق وَعَنْ بَنِعِ الْغرّره. 

رَوَاهُ مُسْلير0818. 

اشْتَملَ الحديث على النهي عن صُورَتين من صُور البيع. 

(الأولى) بيمٌ الحصاةٍ وَاختلفَ في تفسير بيع الحصاة. 


/او4 -١‏ بَابْ شُرُوطِه وما نهى عَنْهُ 


قبل هو أن يقول: ارم بهل الحصاةَ فعلى أي ثوب وفكت 
فَهْرَ لّك بدرهم. 

وقيل: مرَ أنْ يبِيعَهُ من أرضيِه قدرّ ما الْتَهَتْ إِلبّْهِ رمية 
الحصاة. 


وقيل: هُرَ أن يقبضّ على كف منْ حصا ويقولٌ لي بعد 
ما خرجّ في القبضةٍ من الثيء المبي؛ أو ييعُهُ سلعة ويقبضٌ 
على كف منْ حصا ويقول: لي بكلّ حصاة درَهُم. 

وقيل: أنْ يمسِكَ أحدهُمًا حَصَاءٌ نيدو ويقول: أي وقتٍ 
سقطّت الحصاةً فق وجب البيع. 

وقيل: مّوَ أن يعْتَرضَ القطيعَ من الغدم فياخذٌ حصاة 
ويقول: أي شاةٍ اصابْها في لَك بكذا. 

وكل هذه مُتضمُنة للغرر لما في الثمن أو المبيع من الْجَهَالةٍ 
ولفظٌ الغرر يشملْها وإنّما أفرذت لِكونِهًا كانت ما يَاعُهَا 
الجَاهِليةُ فنَهَى يي عنهاء واضيف البيعٌ إلى الحصاةٍ للملابسةٍ 
لاعتبار الحصاةٌ فِيه. 

(والثانية) بيع الغرر - بفتح الغين المعجمةٍ والرّاء المكرّرة - 
: وَهْرّ بمعنى مغرور به اسم مفعول وإضافة المصدر إِليِهِ من 
إِضافَيِهِ إلى المفعول: 

ويحتَملٌ غير هذا ومعناهُ الخداعٌ الذي هُرَ مظة أن لا رضا 
بهِ عند تَحققَه فيِكُونُ منْ أكل المال بالباطل» وَيَتَحقَىٌ في صُور: 
إِمّا بعدم القدرةٍ على تسليمه كبيع العبد الآبق والفرس النافر أو 
بِكُونهِ معدوماً أو مهُولاً أو لا يَتِمٌ ملك البائع لَهُ كالكمَك في 
فيصحُ معْهُ البيعٌ إذا دعَتْ لبه الحاجة كالجَهّل بأساس الدار 
َكَيِم الجبةِ الحشوةٍ وإن لم ير حشرّهاء فإن ذلك مُجممٌ علئِهِ 
وَكَذَا على جواز إجارة الذار والتابّة شهراً مم أنّهُ قذ يكن 
الشهرٌُ ثلاثينَ يوماً أو تسعة وعشرين. 

وعلى دُخول الحمّام بالأجرة مم اخيلافي الناس في 
استعمالهم الماء وقدر مكثهم. 


وأجمعوا على عدم صححَةٍ بيع الأجنةٍ في البطون والطّير في 


- لا يُباعٌ الطعام حتى يُكتال 


- كناب الْبيُوع . 
الهّواء. 
واختّلفوا في صُورِ كثيرة الت عليْهًا كُنَبْ الفروع. 


- لا يُبا ع الطعام حتى يكتال 


وَعَنَهُ طليه أَنْ رَسُولَ الله هذ قَالَ: «من 
2 ا ار . 9 

اششْترَى طعَاما فلا يبعه حتى يكتالة» 

رَوَاةُ مُسْورم؟189). 

(وعنة) أي أبي هريرة رأن رسول الله و قال: دمن 
اشْتَرى طَعَاماً قلا يَبِعْهُ حَنَى يَكَْالَهُ» روَاةُ مُسلمٌ) وقد ورد في 
الطّعام أنه لا يبيعهُ من اسشترَاهُ حَنَى يسْتُوقيةُ من حديث جماعةٍ 
من الصحابة. 

وورة في أعم من الطعام حديث حك حَكِيمٍ بن حرام عند 
أحمدرم/؟40) قال: قلت يا رسول الله ال أشتري بيوعا فما 
يحل لي منهًا وما يحرم على؟ قال: إذًا اهلترَيْت شَيْئاً فلا تبغة 
شن َقْبضَةة. 

وأخرج الدارقطن/5١):وأبر‏ داود(445”) منْ حديث زيلا 
بن ثابت «أن الي تظ نْهَى أن باع السلعة حَيِثْ تبْنَاعٌ حَشى 
يَحُورَهَا التنجارٌ إلى رحالهم». 

وأخرجٌ ها لتبيعة [أمدر771/1), البخاري(؟١2)51‏ 
مسلو(ه )١87‏ أبو داود(495”) النسائي(188/9). ابن ماجه(17؟3311)] 
إلا التَرمذيأخرجه برقم (01741) منْ حديث ابن عبّاس أن النئ 
تنيت قال: «مَن اَاعَ طَمَاماً فلا يَبِمْهُ حَنى يَسْتَوْفِيهُه قال ابن 
عبانن ولا أحبب كل شي إلا مئله. 

فدلّت الأحاديث أنْهُ لا يمودُ بيمُ أي سلعةٍ ريت إلا بعد 
قبض البائم لَهَا وامنتيفائهًا. 

وذَهبّ قوم إلى ألهُ يخنَص هذا الحكُمْ بالطّعام لا غيرو من 
المبيعات. 

ذهب أبو حنيفة إل أنهُيخَْصُ ذلك بالمنقول دُونْ غيره 
لحديث زيل بن ثابتي فاه في الستلع. 


والجواب أن ذِكرٌ حُكْمٍ الخاصٌ لا يُخْصُ به العا 


- كناب البيُوع 
وحديث حَكيم عام فالعملٌ عليّه. 
وليه ذهب الْجمْهُورٌ وأنه لا يجورٌ البيعٌ للمشتري قبل 
عبّاس. 


(فائدة) أخرج الدّار قطبي 0/7 من حديث جابر انهتن 
رَسُولٌُ اللو يلي عَنْ يبع الطغام متي لحري فك العاغان صَاعٌ 
الْبَائِع وَصَاعٌ حشري وغوه اللبزار زفكفن الأستار» تكلم 
من حديث أبي هُريرة بإسنا حسن فدل على أنَّهُ إذا اتشتّرى 
الثية كاله وقبفتة َم باه لم ْ تسليمة بالْكيلٍ الأول حمَى 
ِكِيلَهُ على من اشْتَرَاهُ ثانياً وبذلِكَ قال الجمْهُورٌ. 

وقال عطاء: يجورٌ بِيمُّهُ بالكيل الأول وَكَانَهُ لم بيلف 


0 


الحديث. 


ولعل علّة الأمر بالكيل ثانيا لتَحقق ما يجورٌ من النقص 
بإعادةٍ الْكيل لإِذْمَابٍ الخداع. 

وحديث الصاعين دليلٌ على أله لا يجورُ بيمٌ الجزافب إلأ 
أن في حديث ابن عُمرَ أنْهُمْ كانوا ينَاعون الطّعامَ جُزافاً ولفظة 
5 ري عَم مِن الركبان جُرَافاً ََهَانَا رَسُولُ الله طنط أن 


تببعه 0 قله 
أخر جه الجماعة [أقدرا/"ه), البخاري7175). مسلي8؟018), 
.أبو داودر44 "7). النسائي(781//7). ابن ماجه(ة 7717)] إلا التّرمذي. 
قال ابن قدامة: يجورُ بيع الصبرة جُزافاً لا نعلمٌ فيه خلافاً. 
وإذا ث ثبت جوازٌ , بيع الجزاف من حديث الصناعين على 
أن المراد أنه إذا اشترى 5 كيلا وأريد بيعه فلا بد 07 إعادة 


7 النهي عن بيعتين في بيعة 


وَابْنُ حّانر/ا45). 


ولأبي ذَاود1 "4 #) «مَن باع بَبُعتيْن في بَيْمَةَ فَلَهُ أوَكْسُهُمَا أو الرباء. 


-١‏ بَاب شرُوطِه وَمَا نه عن 


7 - النهي عن بيعتين في بيعةٍ 5 
(وعنة) أي أبي هُريرة (قالَ «نَهَى رَسُولُ الله ينظ عن 

ين في بَنعَةِ0. روَاهُ أحمد والنسائي وصحُحَهُ الترمذي وابن حبَّانَ 

ولأبي داود) د أبي ير 

في بَيْعَة فَلَهُ أَوْكْسُهُمَا أو الربا»). 


قال 5 1 تأويلان: 


أحدهُمًا أن يقول: بعْتّك بالفين نسيئة وبالفم نقدا فأيْهُمَا 


شنْت أخذت بي وَهَذا بيع فاسدٌ لأنْهُ إِيهَامُ وتعليق. 


رع لني على الأول عدم امنتقرار االمسن ولزومٌ الرّبا 
عدم اق لوباك بسو وي لخر ار 

لع اثذني 3 لتعليقِهِ بشرط مُسْتقبل يجوز وُقوعُهُ وعدم 
وُقوعه ذ 

05 «فلَهُ أوْكَسُهُمًا أو الرباه يعنى أَنّهُ إذا فعلَ ذلك فَهُرَ 
لا يخلر عنْ أحدٍ الأمرين: ما الأوؤكرث الذي هُوَ أخدٌ الأقلُ أو 
الرباء وَهَذا مما يُؤيْدٌ د اللفَسيرَ الأول: 


يسَْقَرٌ املك . 


لا يحل سلف وبيعٌ ولا شرطان 


ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ماليس 
عندك 
عضا اس © ٠‏ ل 2 ع٠‏ 2 . 1 - ٠‏ 
5 وَعَنْ عَمْرو بن شَعَيْب عَن أبِيهٍ عن 
5 ا ل 
حك هو رضي الله عنهما قال: قال رَسُولَ الله 0 دلا 
عالد.ة» اه ٠.‏ 25 م عام 
يحل سلف وبيع» ولا قترطاح في بيع ولا ربخ ما 
لم يَْمَنْ وَلا بيع نم ما ما لَيِسَّ عِنْدَك1. 
رَوَاةُ الْحْنَة 0 أبو داود(ع 86٠‏ اللساتي 0184/10 
ابن ماجه(88١7)))‏ وَصّحُحَهُ المَرْمِذِي 4 17) وان خْرَيِمَة 
وَالْحَاكِوُر؟//010). 
وَأَعْرَجَهُ في عُلُومٍ الحَدِيث (ص0178) مِن روي أبي حَنيفَةَ عَنْ عَمْرِو 
النذكور بلفظ: نهى عن تيع وشرْط. 
وَمِنْ هذا الْوَجْهِ أَحْرَجَهُ الصُّرَانِي في الأؤْسّط(4 ١60‏ وَهُوْ غَرِبِب. 


طش -١‏ بَابُ شُرُوطِِ وَمَا نه عَنْه 


(وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد قال: قال رسول 
الل #ذ: «لا يَحِلّْ سلف وَبَيع ولا شرطان في بَنْعٍ ولا ربح ما لم 
يَضلمَنْ ولا بيعم ليس عندك». رَوَاهُ الخمسةٌ وصحّحَهُ الترمذديٌ 
وابنُ خزيمة واَاكِمٌ وخرّجَةُ) أي الَاكِمْ (في عُلومِ الحديث من 
رؤابة أبي حنيفةٌ عن عمرو اللكور ر بلفظ نهَى عن ببع وشرط ومن 
هذا الوجه) ي يعن الذي أخرجة الحاكم. 

(أخرجَةُ الطّبراني في الأوسطر وَهْوَ غريب) وقذ روّاهُ جماعة 
واسْتَغربَهُ النووي. 

والحديث اّمل على أربع صُورٍ نهي عن البيع على 

الأولى: سلف وبع وصورة ذلِكَ حيث يُرِيدُ التشخص أنْ 
يشتّري سلعة بأكثرٌ من ثمنهًا لأجل النْساءء وعنذهُ أن ذلِكَ لا 
يجو فيحْتَالٌ بن يسْتّقرض الثْمنَ من البائع لعجل ليه حيلة. 

والثانيةٌ: شرطان في بيم اختّلف في تفسيرهِمًا. 

0 0 بعت ل 

وقيل: هّوَ أنْ يقول بعشك هدرو السّلعة بكّذا. على أنْ 
تبيعني السلعة الفلائيّة بكذا ذَكَرَهُ في الششرح نقلاً عن الغيش. 

وفي النهَاية: لا يحل سلف وييعٌ هُوَ مغل أن يقول: بعْنّك 
هذا العبد بألفم على أن تسلفني ألفاً في مَنَاعٍ أو على أنْ 
تقرضنى الفا لأنْهُ يُقرضَّهُ ليحابيهٍ في الثُمن فيدخلٌ في حدٌ 
الجَهَالتِ ولأ كل قرض جر منفعة فَهُوَ رباًء ولأن في العقدٍ 
0 0 

وقولة درلا شَرْطان في ينم َه في النهَايِ بانّهُ كقويك: 
بعنّك هذا القُوبَ نقداً بدينار ونسيئة بديئارين وَهُرَ كالبيعنَين في 


ببعة. 
م 


والثالية: وله «ولا ربح ما ل يضمن قيل: معناهُ مالم 
لِك وذلك مر الخصب فإِنهُ غيرٌ ملك الغاصبي فإذا باعَهُ 
وربح في ثمنه لم يحل ل لَه الربح. 


وقيل: معناهُ ما لم يقبض لأن السسلعة قبل قبغيهًا ليست في 


النهي عن بيع العُربان 


/- كناب البييوع 
ضمان المنثتّري إذا تلفت تلفت من مال البائع. 

والرابعة: وله ولا ء 
حَكيم بن حزامٍ عن أبي داود (5١٠ه”)‏ والنسائي رمحذى (ألة 
قال: قلت يا رسول الله يأتيني الرُجلُ فيريدٌُ مني المبيع ليس 
منّ الستوق؟ قالَ «لا بع مَا لَيْسّ عِنْدَك» فدل 
على أَنْهُ لا يحل بيِعْ الشيء قبل أن ملك 


ْم ما ليس عِنْدَك» قن فسْرَهَا حديث 


النهي عن بيع العُربان 
6ل أي م 1 00 
"اكلا - وعنه : قال: لانهى رَسول الله ينيز 
عَنْ بيع العربان». 
رَوَاُ مَالِكُ [«الموطأ» (ص 77 قَالَ: بَلَفْبِي عَنْ عَمْرِو إن شُعَيْب به. 
(وعنة) أيْ عمرو بن شعيبو. 


(قال: «نهَى رَسُولْ الله 8 عَنْ بنع الْعُربّا») بضم العين 
الْمَلةٍ وسكون الرّاء وبالباء الموحْدةٍ ويقال: أربان. ويقال غُربون 


(رواةُ مالك قال: بلغني عن عمرو بن 
أبو داودز؟ ١ه‏ ) وان ماجَهر؟015). 


شعيب بو) وأخرجّة 


وفِيه راد ل يُسمٌ وسمي في روايةٍ فإذا هُوٌ ضعيف ولَّهُ 

طرق لا تخلو عنْ مقال. 
فبيع العربان فسْرَهُ ماك قال: هُرٌ أن يشتري الرُجلُ العبد 

أو الأمة أو يَكتَريَ ثم يقول لذي لقترى مله أو اكترى منةُ: 
أعطيْك ديناراً أو درْهَماً على أنّي إِنْ أخذّت السلعة فَهُرَ من 
مها والأ فهر لك. 

واختلفت الفقهّاءُ في جواز هذا البببع فابطلَهُ مالِكٌ 
والثّافعي لِهّذا النْهْي وما فيه من الثترط الفاسدٍ والغرر ودخوله 
في أكْل المال بالباطل. 


7 عام 5 ا 
وروي عن عمرٌ واينهِ وأحمد جواره. 


لا تبغ ما ليس عندلك 


4“ وَعَن ابن عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: 


7- كِتَابْ الْبيُوع 


ابتَعْتَ 5 0 فَلَمًا شرم ل 
لجل 06 ذل ب قي يزاين فَالتَفَت 0 


و َم . 


د صم 


تحوره ؛ إلى 3 يك «فإن سول | الله يز نَهَى أَنْ 
50170 000 ري فقوتو 5 م ايام واه 
تبَاعَ السْلعٌ حَيِْث تبتاعٌ» حَتى يُحُورّهَا التجارٌ إلى 
رحَالهم». 

رََاهُ أَحْمَدُره/91١)‏ وأَبُو دَاودوه؟ 84 وَاللّفْظٌ لة وَصَحُحَةُ ابن 
حجان 458 ) وَالْسَاكِمْ؟/79). 

(وعن ابن عُمرَ رضي الله عنهما قال: ابْتَنت زيناً في السّوق 
فلمًا اممْتَوجِيْته لقيني رجل فاعطاني به ربحاً حسناً فارذت أن 
أضرب على يه الرّجلِ) يعني يعقدَ لَّهُ البيع. 

فاخ رجلٌ من خلفي بذراعي فالتَقَتُ فإذا هُرَ زيدُ بن ثابت 
قالَ: لا تبغة حيث التَغْنَه حَنَى تحورّة إلى رحللك «قَإِنُ رَسُولَ الله 
اعت 22 اي الوا م ا 14 7 00 7 0 
ييز نَهَى أنا تباغ السُلَعُ حَيْث تباغ حتى يَحُورَهَا التجارٌ إلى 
رخَالهم» رواة د وأبو داود واللّفظ لَهُ وصِحّحَةُ ابن حجان 
والحاكم). 

يو م ا ده 

ترَاهُ قبل أنْ يحررَهُ إلى رحلي والظاهِدُ أن المرادٌ به التَبِضْ 
لَكِنْهُ عبّرَ عنْهُ بما ذْكِرَ لما كان غالب قبض المتشتّري الحيازة إلى 
المكان الذي يخنّصا به. 

وأمّا نقلهُ من مَكَان إلى مَكَان لا يخْنَصُ بو فعند الجمهُور 
أن ذلك قبض. 

وفصّل الشافعي فقال: إِنْ كان مما يتاولٌ باليدٍ كالدَرَاهِم 
والتُوبٍ فقبضة نقل وما يقل ف العادةٍ كالأخشاب والحبوب 
والحيوان فقبِضهُ بالنقلٍ إلى مَكَان آخرّء وما كان لا يُنقلُّ كالعقار 

والثّمر على الجر فقبِضُهُ بالتُخلية. 

قولَةُ (فلمًا املتوجبية) في رواية أبي داود «امنتوفيتهة , 

وظَاهِرٌ اللمظر أنه قبِضَة ول يَكُنْ قذ حارّهُ إلى رحلهء ويدلٌ 
لَهُ قوله «نْهَى أن تُباعَ السلعة حيث ببْنَاعٌُ حَشّى يحورّهًا التُجَارٌ 
إل رحالهم». 


-١‏ باب شُرُوطِهِ وَمَا هئ عله 


-١‏ التصرف بالنقد في حضور البائع :م 


5 التصرف بالنقد في حضور البائع 

56لا وَعَنْهُ 5 قَالَ: «قلت: يَا رَسُولَ اللي 
ني أَبِيمُ الإبل بالبْقيع أبِيعٌ بالدَثَانِير وَآخذ الدَرَاهِمَ 
وَأَبِيعُ بِالدَرَاهِم وَآخذ الدنانين آخذ هذا مِنْ هَذَا 
5 ا . 0 2 ع م ير و 0 0009 ء 
وَأَعْطِي هذا مِن هذاء فقالَ رَسول الله ل لا يس 
أن تأخذمًا بغر يَوْيِهًا مَا لم د تفتَرهَا وَبَيِنَكُمَا شَيْء. 

رَوَاهُ الخلنة [أحجدر؟/*”). أبو داودز؛ ”)4 الزمذي (49؟17)؛ 
النسائي(581/1): ابن ماجه؟775)] وَصَّحُحَهُ الْحَاكِمْ [المستدرك: ؟/4 4], 

رقال: قُلت يا رَسُولَ الله إني أبيعْ الإبل بالبقيع فَأيعُ بالدتائير 
وَآخيد الدْرَاهِمَ وَأَبيعٌ بالدَرَاهِمٍ وَآخدٌ الدنائيز مد هَذَا مِن هَذَا 
وَأَعْطِي هَذَا ين هَذَا فَفَالَ رَسُولُ الله قؤ: لا بَأسَ أن تَأَحَذَهَا 
بغر يَوْيهَا ما لَمْ َفترِهَا وَتَيَكُمَا شيء» رواةُ الخمسةٌ وصحُحَةُ 
الخاكم). 

هُرَ دليل على أنه يجورٌ أنْ يقضيّ عن الذّهَّبٍ الفضّة وعن 
الفضّةِ الذّمَبَ لأن ابن عُمرَ كان يبيمٌ بالدنائير فيلزمٌ المذتري في 
ذميِهِ لَهُ دنائيرٌ وَهِيَ الثمنُ ثم يقبض عنها الدَرَاهِمَ وبالغتكس. 

0 أبو 1 يل باب ا م 3 ا 
0 ازاجم . 9 رتغي "ليت وَأنهُ 03 0 ل الله تفيتز فقال: 
لا بأسن أن تَأَحدَهَا بغر يَرِْهَا مَا لَمْ د ترا وبيَكُمَا شي . 

وفبه دليلٌ على أن الُقدين جميعاً غير حاضرين والحاضرٌ 
حدُمُمًا فييْنَ ا الحُكْمْ بِأنّهُمَا إذا فعلا ذلِكَ فحقّهٌ أن لا 
ل م يرز 
الثاني ري عنْهًا ولا التكرة 0 ذباك م من بابي ارق 
والشتّرط فِبِهِ أن لا يفترقا وبينَهُمًا شيءٌ. 

وأمًا قولهُ في رواية أبي داود #بسعر يربِهًا» فالظّامِرُ أنه * 
غيرٌ شرط وإِنْ كان أمرا غلبا في الواقع يدل على ذَلِك قله 
ددا اِختَلَقَت الأصْنّافُ فَبيعُوا كيف شينتم إِذَا كَانَ يد بيلره. 


النهى عن النجحش 

وَعَنْهُ 2 قَالَ: «نْهَى رَسُولُ الله 6 
عَن النجْش». 

مُتْمْق عَلَيْه [البخاري(؟514). مسلمر5 181)]. 

(وعنة) أي ابن عُمر. 

(قال: «نهَى ا الله ر عَن النخش») بقح النون 
وسكون اجيم بعدها 0 0 

مق عليه 

التْجش لغة: تنفيئ اليد وَاسْيارَيَهُ من مَكَانْهِ ليصادً. 

وفي التشرع #الزباددل نمو فكي اروس لمع 0 
لِيشْتَريَهًا بل ليغر بذْلِكَ غير وسمي مي التْاجشُ في السلعةٍ ناجشاً 
لأنهُ يُديرُ الرّغبة فِيهَا ويرفعٌ ثمنها. 

قال ابن بطّال: أجمعَ العلماء على أن التاجشنَ عاص بفعله. 

واختّلفوا في البيع إذا وقعّ على ذَلِكَ فقالَ طائفة منْ أئمّةٍ 
الحديث: الببعٌ فاسدٌ ويه قال أَهْلُ الظامِر وَمّرَ المْشَهُورُ في 
مدهب الحنابلة ورواية عن مالكم. 

إل أن الحنابلة يقولون بفساده إن كان مُواطأة من البائع أو 

وقالت الالكية: ينبت لَهُ الخيارٌ وَهْْوَ قول الْهَادويةٍ قياساً 

على المصَرَاةٍ والبيعٌ 

قالوا: لأن النهيّ عائدٌ إلى أمر مفارق للبييع وَهُوَّ قصد 
الخداع فلم يقنَضٍ الفساةً. 

وأمًا ما نقلّ عن ابن عبد الببرّ وابن العربي وابن حزم أن 
النْحرِيمَ إذا كانت الرُيادةٌ المذكورة فوقَ ثمن المثل فلوْ أن رجلاً 
رأى سلعة تباعٌ بدون قيمَيهًا فزاد فيها لِتَتّهِي إلى قَيمَتهًا م يكن 
ناجشأ عاصياً بل يُؤْجِرٌ على ذَلِكَ بنئئه. 


صحيح عندهم وعند الحنفية. 


قالوا: لأنّ ذْلِكَ من النصيحة فَهُرَ مردودٌ بأنّ النصيحة 
تحصلٌ بغير إِيهّام أنهُ يُرِيدُ الشراءً. 


- النهي عن النجش 


البخاري(88١‏ ؟) منْ حديث ابن أبي أوفى في سبب نزول قوله 
تعالى إن الْنِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْد الله وََيمَانِهمْ نَمَناً ليلا الآية 
آل عمران: /3] قالَ: أقَامَ رجلٌ سلعَتَهُ وحلفت باللهِ لقاذ أعطى 


قال ابن أبي أوفى: الثاجش آكل ربا خائن. 

فجعل ابن أبي أوفى منْ أخبرٌ بأكثرٌ من اششتر 
ناجشن لمشارَكيه ن يُيدُ في السثلعة وَهُوَ لا يُريدُ أن يثلتريها في 
ضرر الغير فاشيَركًا في الحَكْمٍ لذليك وحيث كان الناجشّ غيرٌ 
البائع فقذ يكو آكلُ رباً إذا جعل للبائع جُعلاً. 


127 
ى بهو أنة:' 


رت 5 النهي عن الحاقلة والمزابية والمخابرة والثنيا 


/1ى/- وَعَنْ جابر #5 أن الثْبِي 16 «نْهَى عَن 
الْمُحَائَلةِ وَالْمُرَبَقِ وَالْمُخَبِرََ وَعَن الثيَاء إلا أن 

رَوَاهُ الْحَمْسَةُ إل ابْنَ مَاجَفْ وَصَححَهُ التَرْمِذِيُ [أحمدر/54") أبو 
داودره 71 الترمذي ,)١717(‏ النسائي(/45/1؟). ابن ماجهر"؟ ؟)]. 


(وعن جابر ظيه «أن النبسي #6 نَهَى عن الْمُحَافَلَةِ») 
مُفاعلة بالحاء الْمهْمَلةِ والقافي. 

(والمزابنة) بزَيهَا براي بعد الآلفي موحد فنون. 

(والمخابرة) بزنيِهَا بالخاء المعجمة فألفْ فموسُدة فراء”. 

0 50 موت ا ا 

(وعن الثنيا) بالمثلئة مضمومة فنون مفتوحة فمثناة تحزبة بزنةٍ 
ُريا: الاسنيئناة. 

لأ أن تُعلم) عائدٌ إلى الأخير. 

(روّاةٌ الخمسةٌ إلا ابن ماجَة وصحَّحَةُ الترمذي). 

الأول: الحاقلةٌ وفسُرَهَا جابرٌ راوي الحديث بأنَهَا بيمٌ 
الرّجل من الرْجلٍ الزْرعَ بمائة ة فرق من الحنطق. وفسْرَهًا أبو عبيلر 
بأنهًا بيع م الطَعام في سبل وفسْرَهًا مالك بأنْ تكرى الأرض 


ببعض ما تت وَعَِوِ هي المخابرة ويبعدُ هذا التّفسيرٌ عطفهًا 
عليْهًا في هذه الرواية وبأن الصحابي أعرفُ بتفسير ما روى. 


- كناب الْبيُوع 

وقِذْ فسْرَهَا جابرٌ ما عرف كما أخرجةٌ عنْهُ الشافعيا 
والسد: اللكمع. 

والثاني: المزابنة مأخوذة من الربن بقَنْح الاي وسكون 
الموحَدةٍ وَهُرَّ الدّفمُ الندِيدُ كأنّ كل واحدٍ من النايعين يدف 
ا رفنرعا به اعد 

ا ع الشمافعي ف 1 5/7 وقال: تفسيرٌ المحاقلة 
والمزابة في الأحاديث يُخجَملُ أن يكُرن عن اللي تلظ 
متفروضا. 

ويحْتَملُ أنْهُ مْنْ روَاف والعلة في النَهِي عن ذلِكَ هر الرّبا 
لعدم العلم بالتّساوي. 

والقالئ: المخابرة رَهِيَّ من المزارعةٍ رَهِيّ المعاملةٌ على 
الأرض ببعض ما يخرج منهًا من الرْرع ويأتي الكلامٌُ عليِهًا في 
المزارعة. 

والرابعة: الثُنيا فإنهُ منهي عَنها إلا أن تعلم. وصورة ذَلِكَ 
أن ببيمَ شيئاً ويسيَ بعضّة ولَكِنْهُ إذا كان ذلِكَ البعضّ معلوماً 
صحّت نحرٌ أن بيع أشجاراً أو أعنابا ويسْتَنيَ واحدة مُعِيّندَ فإن 
ذلك يصحُ اتفاقاً. 

قالوا: لوْ قال: إل بعضَهًا فلا يصحٌ لأنْ الامنتناء مْهُولَ. 

وظَامِرٌ الحديث اله إذا عُلمَ القدرُ الملْتّتى صمح مُطلقاً 
وقيل لا ب يصح أن يُستى ما يزيدُ على الثلث. 

هذا والوجْةٌ في النَهْي عن اليا هر الجَهَالَة وما كان 
معلوماً فقد التَفَت العلةَ فخرج عن حُكْم النْهْي وقذ نب النص* 
عن العلَةِ بقوله "إلا أنْ تُعلمَ». 


3-56 النهي عن المخاضرة والملامسة والمنابذة 
وَعَنْ أنس قَالَ: «نْهّى رَسُولُ الله تقذ 
عن الشغائلة: والجعا ضرق والخلامتة: والكائدة 
وَالْمُرَابئةِ». 


رَوَاهُ الْبْخَارَيُ977). 


-١‏ باب شُرُوطِه وما نهى عن 


مه 
(وعن أنس ضيه قال: «نهِى اللبيّ يط عن الْمُحَاقلَةٍ 
وَالْمُخَاضصَرَةِ) بالخاء والضَادٍ مُعجِمَيَنَ مُفاعلة من الخضرة. 
(والملامسة والمسابذقع بالذّال المعجمة (والمزابسة. روا 
البخاري). 


4 ؟- النهي عن المخاضرة والملامة والمنابذة 


نَمل الحديث على خخس ضُور من صُور اليم منهي 
عنهًا: 

الأولى المحائلة وَتَقدُمَ الْكَلامْ فِيهًا. 

والثانيةٌ المخاضرة وَهِيَ بيع النّمار والحبوب قبل أن يبدو 
صلاحهًا. ّ 

وقد املف العلماءٌ فيما يصحٌ بيعُهُ من الثّمار والزّرع. 

فقالت طائفةٌ: إذا كان قذ بلغ حداً يَُُمُ بو ولو لم يكن قد 
أخذ الثمرٌ ألوائهُ واشْتَدُ لحب صحْ البيعٌ بشرط القطع. 

وأمًا إذا شرط البقاءُ فلا يصح | اتفاقاً لأنهُ يل للك البائع 
أو لأنهُ صفقتّان في صفقةٍ وَهوَّ رَ إعارةٌ أو إجارة وبيع 

وأمًا إذا بلع حدٌ الصلاح فاته الحبُ واخد الثمرٌ ألوانةُ 

بيع صحيح وفاقاً إلأ أن يشتّرط المشرِي بقاءهُ فقيلَ: لا يصح 
البيع وقيل: يصح. 

وقيل: إنْ كانت المدّة معلومة صم وإنْ كانت غير معلومةٍ 
مْ يصمح فل كان قذ صلحّ بعضْ منهُ دُونْ بعض فبيعُهُ غيرٌ 
صحيح وللحنفيّة تفاصيلٌ ليس عليهًا دليل. 

والثالئة: الملامسة ينها ما أخرجّةُ البخاري(0850) عن 
هري أنَْا لس الرُجل الثُوب بيده بالْيلٍ أو النهار. 

وأخرج السائي/150/7) من حديث أبي هريرة هي أن 
يقولٌ الرّجل للرجل: أبيغكك ثوبي بشوبك. ولا ينظرٌ أحدٌ منْهُمًا 
إلى ثوب الآخر ولَكِنهُ يلمسة لما 

وأخرج أحدر/46) عن عبد الرزاق عن معمر: الملامسةٌ 
أن يلمس العُوبَ بدو ولا ينشرَهُ ولا قلي إذا مسَة ب البيع. 

ومسلءز161) من حديث أبي هُريرة أن يلم كل واحاٍ 
منهُمًا ثوب صاحبه من غير تأمّل. 


والرابعة: المنابذة فسَرَهًَا ما أخرجّة ابن ماجّذر١7١1)‏ من 


«.ه -١‏ بَابْ شُرُوطِهِ وَمَا نهى عَنْه 


طريق سُفِيانَ عن الزُهْرِي المنابذة أنّْ يقول: ألق إل ما ممّك 
وألقي إِلِييك ما معي. 

والنسائي)551/7) منْ حديث أبي هُريرة أن يقول: أنبدٌ ما 
معي وَبَبِدْ ما معّْك ويشتّري كل واحد منْهُمَا من الآخر ولا 
يدري كل واحدٍ منهُمًا كم مم الآخر. 

وأحمد/45) عن عبد الرزاق عن معمر: المنابذة أنْ يقول: 
إذا نبدّت هذا الدُوبَ فقذ وجب البيع. 

ومسلما 161 منْ حديش ابي هُريرة المنابذة أنْ ينبِدَ كل 
واحدٍ منْهُمًا ثوبَهُ إلى الآخر لم ينظز 5 كل واحد منْهُمًا إلى ثوب 
صاحبه. 

وعلمت من قَولِهٍ (فقد وجب البيع) أن بيمٌ الملامسةَ 
والمنابذة جُعلَ فيه نفس اللّمس والنبذٍ ببعا بغير صيعيِه. 

وظَامِرٌ النْي التحريم وللفقهّاء تفاصيلٌ في هذا لا تليقٌ 
بهذا المختصر. 

فائدةٌ: اسْنَّدلُ بقولِه «لا ينظرٌ إلئِه؛ أنّهُ لا يصمح بيعم 
الغائبي» وللعلماء ثلاثة أقوال: 

:لا يصحُ وَهْرَ قو النثافعي. 

والغائي: يصحٌ ويثئِت لَهُ الخارٌ إذا رَآهُ وَهُوَ للْهَادوئةٍ 
والحنفية. 

والثالث: إِنْ وصفَّهُ صصح وإلأ فلا وَهْوَ قولُ مالك واحماد 
وآخرين. 

اتدل به على بطلان بيع الأعمى. 

وفيه أيضاً ثلائةٌ أقوال: 

الأول بُطلاةُ وَهُوَ قوك مُعظم النشافعيِّ حَنَى من اجاز 
منْهُمْ بيع الغائب لِكون الأعمى لا يرَاهُ بعد ذلِكَ. 

والثاني: يصحٌ إن وصف لَه 


والثالث: يصحْ مُطلقاً وَهُوَ للْهَادويُةِ والحنفئة. 


النهي عن تلقي الركبان 


- كاب البيُع 


النهي عن تلقي الركبان 


م م »© 


1/68 وعن طَاوْسِ عَن ابن عَبّاسٍ رضي الله 
عنهما قَالَ: َال رَسُولُ الله عر دلا تَلّقّوا الركبَان» 
وَلا يبع حَاميرٌ ياد قلت لابن عَبًا د 
يبع ًِ ضير رَ لِيَادِ؟ قَالَ: له 1 

مُْفْقّ عَلَيْه والبخاري(28١71).‏ مسلم(5971١1)]»‏ وَاللفظ ِلبْحَارِي. 

اثتّمل الحديث على الْهِي عنْ صُورَئين من صُور البيع. 

(الأولى) النْهْيُ عن تلفي الركبان أي الْذِينْ يجلبون إلى 
البللد أرزاق العباد للبيع سوا كانوا رُكُباناً أو مُشَاةً جماعة أو 
واحداء وإِنْما خرج م الحديث على الأغلب في أن الجالبٌ يكرنٌ 


م ما كله دولا 
لَه مسار 1 


عدداً. 

وأمًا انتداء التلقّي فيِكُونٌ اداه من خارج الوق الذي 

وفي حديث ابن عُمرّ [البخاري(155 3 25151 
مسلم(/511١)]‏ «كنا نتلقى اران فنشتري مِنهُم الطعام َنَهَانَا 
رَسْوَل الله تفط أن نبيعَهُ حتى يَبلغْ به سوق الطعَام». 

وي لفظ آخرّ بيانُ أن التَلقّي لا يَكُونُ في السموق. 

قال ابن عُمِرٌ: كانوا ييْنَاعونَ الطّعامّ في أعلى الوق 
فييعوَهُ في مَكَائهِ فنَهَاهُمُ الذي يي أن ييمُوهُ في مَكَانِهِ حَنَى 
ينقلرهُ أخرجّةُ البخاري(5157). 

فدل على أن القصد إلى أعلى الوق لا يون تلقَياً وآن 
مُنتهَى التّلقّي ما فوق السكوق. 

وقالت الْهَادويةٌ والشافعية إنْهُ لا يَكونٌ التْلقَي إل حارج 
البلل. 

وَكَأَنْهُمْ نظروا إلى المعنى المناسبو للمنع وَمُوّ تغريرٌ 
الجالبي» فإنْهُ إذا قدمَ إلى البلدٍ أمْكنْهُ معرفة السسّعر وطلب الحظ 
لنفسيه فإن لم يفعل ذَلِكَ فَهُرَ من تقصيرو. 

اغبت المالِكيِّةُ واد وإسحاقٌ السّوق مُطلقاً عملاً 
بظَاهِر الحديش. 


/- كاب الْبْيُوع 


والنهيٌ ظَامِرٌ في التحريم حيث كان قاصدا التَلفَّي عالماً 
بالتهي عنهُ. 

وعنْ أبي حنيفة والأوزاعي أنه يجورٌ التلقي إذا لم يضر 
الثاس فإنْ ضر كر فإن تلقَاهُ فاششيّرى صحٌ البيمٌ عند الْهَادويةٍ 
والشافعيّةٍ وتبّت الخيارٌ عند الشافعي للبائع لما أخرجَة أبو 
داود(/477 *) والتْرمذي؟1؟017) وصححة ابن خزيمة من حديث 
أبى هُريرةَ بلفظ «لا تَلَقُوا الْجَلَبّ فَإِنْ تَلَفَاهُ إِنْمَانٌ فَاقمَرَاهُ 
فَصَاحِبهُ بالْخبار إِذَا أنّى السرق». 

ظَاهِرُ الحديث أن العلةَ في النَهي نفع البائع وإزالة الغرر 


3 
0 


عله. 

وقيل: نفمٌ أل السشرق لحديث ابن عُمرَ «لا تلقوا السُلعَ 
حَتَى تهبطوا , بهَا السوق». 

واختلف العلماء هل البِيع معَهُ صحيحٌ أو فاسد. 

فعنذ من ذَكَرناُ قرياً أله صحيح لأن النَهِيَ لم يرجع إلى 
نفس العقدٍ ولا إلى وصفم مُلازْم لَهُ فلا يقتّضي النْهِيُ الفساد. 

وذَهَبَتْ طائفة من العلماء إلى أنْهُ فاسدٌ لأنْ النَهَى يقتضى 
الفسادٌ مُطلقاً وَمُوَ الأقرب. 
للقي شرائط 

فقيلَ: يُشتَرط في التُحريمٍ أن يكذب اللي في سعر البلدٍ 
ويظتري منْهُمْ بأقلّ من ثمن المثل. 

وقبلَ: أن يُخْبرَهُمْ بكثرة المؤنةٍ عليهِمْ في الدذخول. 

وقيل: ان يُخبرَهُمْ بكساد ما معَهُمْ ليغبتهُمْ وَهَذِوِ تقبيادَات 
ل يدل عليِهًا دليلٌ بل الحديث أطلق النْهْي؛ والأصلٌ فِيهٍ 

والصُورة الثانية: ما أفادهُ قولهُ «ولا يم حاضرٌ لباد» وقد 
فسْرَهُ ابن عباس بقوله «لا يَكونٌ لَهُ سمسارا» بسيتين مُهْمْلَنَين 
وَهُرَّ في الآصل القيّم بالأمر والحافظء ثم اتهر في مولي البيسم 


0 1 اجر كذا يله البخاري وجعل حديث ابن 


وقد اشترط جماعة من العلماء لِتَحريمٍ 


وأمّا , بغير أجرةٍ فتجِعلةٌ من باب التضيحة والمغاونة'فاجاؤة. 


-١‏ بَابُ شُرُوطِه وما نهى عن 


النهي عن تلقي الركبان ؟5ءه 


وظَاهِرُ أقوال العلماء أن النْهْىَ شاملٌ لما كان بأجرةٍ وما 
كان بغير أجرة. 

وفْرٌ بعضّهُمْ صّررة بيع الحاضر للبادي بأن يميء للبلدٍ 
غريبٌ بسلعةٍ يُرِيدُ بيعَهًا بسعر الوقت في الحال فيأتِيهِ الححاضرٌ 
فيقولٌ: ضعْهُ عندي لأبِيَهُ لك على التّدريج باعلى منْ هذا 
السعر. 

ثُ من العلماء منْْ خص هذا الحكم بالبادي وجَعلَهُ قبداً. 

ومنْهُمْ من الحىّ به الحاضرّ إذا شاركهُ في عدم معرفةٍ 
السعر. 

وقال: ذِكْرٌ البادي في الحديش خرج حرج الغالب فأمًا 
أَمْلُ القرى الّذِينَ يعرفونَ الأسعارٌ فليسوا بداخلينَ في ذلك. 

ثم منْهُمْ من قَّدَ ذلك بشرط العلم بِالنْهِي وأنْ يَكُون 
الْنَاعٌ الجلوبُ مما تعم بو الحاجةٌ وأنْ يعرض الحضري ذلك على 
البدوي فلو عرضّةُ البدوي على الحضري لم يمع رَكُلُ هذه 
القيود لا يدلُ علنِهًا الحديث بل استَبِطُوهَا منْ تعليلهم للحديث 
بعلل مُنَصيْدةٍ من الحكم. 

ثم قذ عرفت أن الأصلّ في النهي النُحريمٌ وإلى هنا 
طائفة من العلماء. 

وقال آخرون: إِنّ الحديث منسوخ وإِنَْهُ جائرٌ مُطلقاً كتَْكيلِه 
ولحديث النصيحةٍ [مسلم(2177)] ودعوى النسخ غير صحيحةٍ 
لافتقارهًا إلى معرفةٍ التاريخ ليُعرف الَأخْرُ وحديث النصيحة 
«إذا 0 00 اخكاة 0 لَه رود فيه اله إذا 

وَكَذَلِكَ الحكُمُ في الثثراء لَهُ فلا 


وقد قال البخاري: باب لا يشتر 


يشْتّري حاضرٌ لباٍ. 

يِِ حاضرٌ لبادٍ بالسسّمسرة. 
قال ابنُ حبيسه المالكبي: الثراءٌ للبادي كالبيع لقوله 2 

دلا يبع عض بَحْضْكُمْ عَلَى بنع عض [البخاري(: )7١86‏ مسلم(١1841]‏ 

فإِن معناهُ الشراه. 


وأخرج أبو عرانة ف صحيجه [مسندهر"41414)] عن ابن 
سيرين قال لقِيتُ أنسن بن مالك فقلّت: لا يبع حاضرٌ لبادٍ أما 


-١ 00‏ بَابُ شُرُوطِه وَمَا نهى عَنْهُ 


و أنْ تبيعوا أو تبْنَاعوا لَهُمْ؟ قَالَ: نعم وأخرجَهٌ ابو 
داود(ر٠‏ ؟؛ "). 


ا م ا 1 

عد 5 
البادي؛ ولوحظ في النفي عنْ بيع الحاضر للبادي الرّفق بأَهْل 
البلد واعَيرَ في غبنُ البادي وَهُرَ تنافض . 

فالجواب: أن الشارعَ يلاحظ مصلحة الناس ويقدُمٌ مصلحة 
الو لو 
واشْتّروا رخيصاً ل التشارحٌ 
نفع أَهْل البلد على نفع البادي. 

رن كات في التلطي إلما يعم خامة رخو واجة م بكر في 
إباحةٍ الدّلفَّي مصلحةٌ لا سيّما وقذ تنضاف إلى ذلك عله ثانيةه 
وَهِيَ لحوق الضرر بِأَهْلٍ الوق في انفراد التلفّي عنهُمْ في 
الرُخص وقطع المواردٍ عليهم وَهُّمْ أكثرٌ من المتلقي - نظرٌ 
الشارِعٌ لَهُمْ فلا تاقض بين المالبّين بلْ هُما صحيحَتّان في 
الحكمة والمسألة. 


- النهي عن تلقي الخُلْبٍ 


٠لالا-‏ وَعَنْ أبي هُرَيْرَة تك قَالَ: قالَ رَسُولٌ 
اللّه كنز : «لا تَلَقُوا الْجَلَبَ فَمَنْ تَلَقَى فَاشترِي منة 
فإذًا أنَى سيدة السوق فَهُوَ بالْخيّاره. 

رَوَاهُ مُسُلِم(؟9 181): 

(وعن أبي هريرة ض# قال: قال رسول الل 6ن : «لا تَلقُوا 
الْجَلّبْ») ببح اللأم مصدرٌ بمعنى الجلوب. 
بالخيّار». روَاةٌ مُسلمٌ). 

تقذمَ الكَلامْ عليه وأنّهُ دليلٌ على تُبوت الخيار للبائع. 


وظَاهِرهٌ ولو شْرَاهُ المَلمّي بسعر الوق فإِنٌ الخيارٌ ثابت. 


النهي عن تلقي الجَلَبِ 


- كناب الْبيُوع 


الا لا بع الرجلٌ على بع أخيه 

١لا‏ وَعَنْهُ ذه قَالَ: «نَهَى رَسُوَلُ الله يز 
أن بيع حامر لاد وَلا َنَاجَشُواء وَلا ييِعٌ الرَجُلُ 
عَلَى بَنمٍ أ ل ا اح 5ك 
تَسْأَلُ الْمَرْأَة طَلاقَ أَخَيَهًا لبَكْمَاً مَا في ِنَائِهًاة. 

ممق عَلَْهِ [البخاري(: 715). مسلمره .])١861١‏ 

وَلِمُسْلِمٍ [زه4)161)) «لا يسم الْمْسلِمْ على سَؤم الْمُسْلِمه. 

(وعنة) أي أبي هُريرة (قال: انَهَى رسول الله لز أن تييع 
اضر لِبَانٍ ولا تَاجَُوا ولا بيعُ ارج عَلَى بَبِع أيه ولا يَخْطَبْ 
عَلَى خِطَبَةِ)) بكسر الخاء المعجمة. وأمًا في الجمعةٍ وغيرِهًَا 

(«أخيه رلا تسل الْمَرأةٌ طَلاقَ أخيها لَِكْقَاً ما في إِنائِهَاء) 
كفأتُ الإناة كته وقلته (مَُفَقَ عليه ولسلم ١لا‏ يَسْمٍ الْمُسْلِمُ 
َلَى سَؤم الْمُسيلِيه). 

الأول: نْهَى عنْ بيع الحاضر للبادي وقذ تقدم. 

الثانيةٌ: ما يُفِيِدَهُ قولّهُ «ولا تناجشرا؛ وَمُّرَ معطوفٌ في 
المعنى على قَولِهٍ انَهَىة؛ لأن معناه لا يبع حاضر لبادٍ ولا 
تناجشرا وَتَقَدمَ الْكَلامُ عليه قريباً في حديث ابن عُمِرٌ الَهَى 
رَسُوُ الله يط عَن النجشٍ» [تقدم برقم(0701]. 

القالئة: وله «ولا يبي لجل على بيع أخيه؛ يُروى برفع 
المضارع على أنْ «لاء نافية وبجزمِه على أنْهًا نَاهِية وإثباث الياء 
يُقرّي الأوّل؛ وعلى الثاني فبأنهُ عُوملَ المجزومٌ مُعاملة غير 
امجزوم فتكت الياء وفي رواية بحذفها فلا إشكال. 

وسورة البيع على البيع أنْ يكرن قد وقعٌ البِيمٌ بالخيار 
فيأيي في مُدَةٍ الخيار رجلٌ فيقولٌ للمشتّري: افسخ هذا البيعَ وأنا 
أييئك مئلهُ بأرخصّ من ثمنه أو أحسن مئْة: 

وَكذا الراءٌ على الثشراء هُوَ أنْ يقول للبائع في مُدَهٍ 
الخيار: افسخ البِيمَ وأنا أششتّريه منك بأكثرَ من هذا الثمن. 

وصورة السسُومٍ على السنُوم أن يكون قد انّفيَّ مالِكُ 


- كناب الْبيوع 

النلعةٍ والراغبُ فيهًا على البيع و يعقذ فيقولٌ آخرٌ للبائع: آنا 
أشتريه منك بأكثرَ بعد أن كانا قد اثفقا على الثْمنِ. 

وقذ أجمع العلماءً على تحريم هاه الور كلها وأنّ فاعلَّهًا 
عاص. 

وأمًا بيع المزايدة وَهْرَ البيعٌ منْ يزيدُ فليسَ من المنهي عنه. 

وقذ بِوْبَ البخاري [ك البيوع, باب(05)] باب بيع المزايدةٍ 
وورة في ذلك صريحاً ما أخرجة أحجذر/ 0١‏ وأصحاب السشئن 
[أبو داودر1541)., الترمذي (1718). اللسائي(769/7), ابسن 
ماجه(8 ١9‏ 7)] -واللفظ للتَرمذي وقال: حسنٌ - عنْ انس من 
تنظ باع حِلْسا وَقَدَحاً وَقَالَ مَنْ يَشبَرِي هَذَا الْجلس وَالْقَدَحَ؟ 
فَقَالَ رَجُل: آخَذَهُمًا ِدِرْهَم فَقَالَ مَنْ يَزِيدُ عَلَى دِرْهَم؟ فَأَعْطَاهُ 
رَجُْلَ وِرْهَمَيْنِ فََاعَهُمَا ينه». 

وقال ابن عبد الير: نه لا يحرم البيع من يزيد اثفاقاً وقيل: 
إِنْهُ يِكْرَهُ واسْتّدلٌ لقائله بحديث عن سُفيانَ بن وهس أنْهُ قال: 
سمغت رسول الله 0 انْهَى عَنْ بيْعٍ الْمُرَايِدَيَه [البزار وكشف 
الأستار» ])١17175(‏ ولَكِنهُ م رواية ابن لهيعة وهو ضعيف. 

الرابعة: قله (ولا يخطب على خطبة أيه زادٌ في 
مُسلم؟141١)‏ «إلأ أنْ يأذنَ له؛ وف رواية «حَتى يأذن»؛ والنَهيُ 
يدل على تحريم ذلِك. 

وقذ أجمع العلماء على تحريهًا إذا كان قذ صرح بالإجابة 
ول يأذنْ ولم ينْرُك فإن توج والحال هذهو عصى اتفاقاً وصحّ 
عند الجمهور. 

وقال داود: يُفسخ التكاح ونعم ما قال وَهِي رواية عن 
مالك. 


وإنْما اشتّرط التنُصريمَ بالإجابة وإنْ كان النْهِيُّ مُطلقاً 
لحديث فَاطِمَةَ بلسو قيس [سلور٠348]‏ فَإنْهَا قَالَت: خطيني أبو 
عق انناو نل نز زكرن الوك عل انزف على 
بَنْضٍ» 17 خطيهًا م ذلِكَ لأسامة. : 
:والقو انال يتن انه 1 يدنه اسقلنا عله الآخر وانه 
ين أشار بأسامة لا أَنَهُ خطب خلاف الظاهِر. 1 


وقولة «اخبيوه أي في الدين ومفْهُومُه أنْهُ لرْ كان غيرَ أخ 


-١‏ باب شرُوطِه وما هي عن 


4- زجرٌ مَنْ فرق بين والدةٍ وولدها مركن 


كأنْ يَكُونَ كافراً فلا يحرم وَهْوَ حيث تَكُونُ المرأة كِنَابِبُة وَكَانَ 
يسْتجيرٌ نِكَاحَهًا وبهِ قال الأوزاعي. 
وقالَ غيرهُ: يحرم أيضا على خطبةٍ الكافر والحديث خخرجٌ 
التقييدُ فيه تحرج الغالب فلا اعبار لفَهُومِه. 
الخامسةٌ: قولّهُ (ولا تسأل المرأة) يُروى مرفوعاً ومجزوما 
وعلبِهِ بكسر اللأم لالتقاء السناكنين. 
والمرادٌ أن المرأة الأجنييّة لا تسألٌ الرّجل أن يُطلَىَ امرأنَهُ 
وينْكِحَهًا ويصيرٌ ما هُرَ لَهَا من النفقةٍ والعشرة لَهاء وعبْرٌ عن 
ذلك بالإكفاء لما في الصحفةٍ من باب التّمثيِل كان ما ذَكِرَ لا 
كان مُعداً للرُوجةَ فَهُرَ في حُكْم ما قذ جمعْنَهُ في المتّحفةٍ لِتَتَمَعَ 
به فإذا ذَمَبَّ عنْهًا فَكَنْما قذ كفت المئحفةٌ وخرج ذلك عنْهًا 
فعبّرٌ عنْ ذلِك المجموعٌ المرَكُبُ بالمركب المذكور للشب بِْهُمًا. 
- زجرٌ مَنْ فرّقَ بِينَ والدةٍ وولدها 
سه 6.٠‏ 5 5 2 7 عطي 0 
١‏ /ا/ا- وَعَنَ أبى يوب الأنصّاري ذه قال: 
ه» - ل ا كر 5 
«سَمِعْت رَسُولَ الله ##آ يُقول: من فرق بين وَالِدَةٍ 
ه 2 لفد .ادم كو م22 22 وو و2 
وَوَلدِهَا فرق الله بينه وَبِينَ أَحِبْتِهِ يَوْمْ القِيامَة؟. 
رَوَاهُ أَحْمَدُره/417). وَصّحْحَهُ الَرْمِذي01787) وَالْحَاكِيْر؟/هه) 
َلَكِنْ في ماده مَقَال وَلَهُ تَاهِد. 
(وعن أبي أيُوبّ الأنصاري طَيِه قالَ: سمت رسول الله 
لي يقول: من قَرْقَ بين واد وولدِها فرق الله ينه وين أحييه 
يَْمَ الْقِيَامَده. رواهُ أحمد وصحُحَهُ الترمذييُ وَالخَاكِمْ لَكِن في إسناوو 
مقالٌ) أن فيه حي بن عبد اللَّهِ المعافري مُخْتَلفّ فِيه. 
(ولَهُ شاهِذ) كاله يُريدُ بو حديث عُبادةَ بن الصّامِتٍ «لا 
يرق بِنَ الم وَوَلَهَا قبلَ: إلى مَتى؟ قال حتى يَبْلغْ الغلامُ 
وَتَحِيض الْجَاريَةًه. 
أخرجَة الدّارقطن(*/58) وَالحَاكِمُ؟/هه) وفي سنو عندهمًا 
عبد اللِّ بنُ عمرو الواقفي وَهُّرَ ضعيف. 
ولا يخفى أن هذا الحديث والّذي بعدَهُ كان يسن ضَمُهُمًا 
إلى حديث ابن عُمِرَ الذي تقدُمَ زبرقم (4 0/4 في النفي عن بسع 
مات الأولاد أو يُوْخَرٌ هُرَ إلى هُنا. 


امه -١‏ بَابُ شرُوطِه وما نهى عن 

وَهَذا الحديث ظَاهِرٌ في تحريم التفريق بين الوالدةٍ وولدمًا. 

وظَامِرُهُ عام في المّك والجهّات إل أنْهُ لا يعلمٌ أنه ذَمَبَ 
أحدٌ إلى هذا العمرم فَهُرَ محمولٌ على التفريي في الملك وَهُوَ 
صريحٌ في حديث علي الآتي. 

وظَاهِرَهُ أيضاً تحريمٌ التفريق ول بعد البوغ إلا أنهي هُ يقد 
بحديكثب عُبادة. 

وفي «الغيث» أله خصهُ في الْكبير بالإجماع كما في النق» 

ثم الحديث نص في تحريم التفريق بين الوالدةٍ وولدهًا 
وفس عليه سائرٌ الأرحام المحارم بجامع الرُحامةٍ وَكْذلِكَ ورد 
النْصُ في الأخوة وَهْرَ ما أفادَهُ قولهُ: 


9 النهي عن بيع الأخوين بتفريق 
*/0- وَعَنْ عَلِيّ بن أبي طَالِبو #5 قَالَ: 
«أمرَتِي رَسُولُ الله 6 أن أبيع عَلامَيْنَ أَخَوَيْنء 


فعْتهُمَا فَفَرقت بَنْهُمَا فَذَكَرْتَ ذَلِكَ لي لل . 


:فقالَ: أذركَهُمًا فَارْتَجِمْهُمَاء ولا تبِعْهُمًا إلا جَمِيعاً؟. 

روه أحمَدُ/91)» وَرِجَاله ِقَات. 

وَفِد صحْحَهُ ابن خَرْئْمَة وَابن الْجَارُودِه /اه)» وابن حجان 
وَالْحَاكِمْ؟/4 0)» وَالطَبرَانِيّ وَابْنُ القن 

وحكى أبن أبي حَاتِمٍ في عن أيه ه في «العلل 085/12 نْهُ 
نما سمنة الدَكَمْ من ميمون بن أبي شبيبر وَصُوَ برويه عن 
علي ١‏ ينه وميمون 0 يدرك علياً. 

والحديث دليل على بطلان هذا البيبع ودل على تحريم 
التفريق كما دل عليِه الحديث الأول إلا أن الأول دل على 
التفريق بأ وجْهٍ من الوجُوءء وَهَدا الحديث نص في تحريه 
بالبيع. 

والحقوا به تحريمَ الثفريق بسائر الإنشاءات كالهبة والنذر 
وَهْرَ ما كان باخختيار المفرق. 


وأمًا التفريقٌ بالقسمة فليس باخختيارو فإنّ سبب الملّك تَهْري 


- النهي عن بيع الأخوين بتغريق 


- كِتَاب المبُوع 
وَهُوَ الميراث. 

وحديث علي نه قذ دل على بُطلان البيع ولَكِنْةُ 
عارضَّةٌ الحديث الأول حديث أبي أيُوبْ» فإنْهُ دل على صحّةٍ 
الإخراج عن الماك بامبيع. 

ونحوُهُ الممنتّحقٌ للعقوبةٍ إِذْ لوْ كان لا يصحٌ الإخراجُ عن 
المألك لم يَتَحقّق'النّفريقٌ فلا عُقوبةً ولذا اختَلف العلماء في ذلِك. 

فدَمَبَ أبو حنيفة إلى ألهُ ينعقدُ معّ العصيان. 

قالوا: والأمرٌ بالارتِجاع للغلامين يْتَملُ أنْهُ بعقد جديارٍ 
برضا الملتري. 

فائدة: في التفريق بن البهيمةٍ ووليمًا وجْهَان لا يصح 
لنهيه تت عن تعذيب البَهَائِمٍ ويصحٌ قياسا على الذبح وَهُّوَ 
الأول. 


ا إن الله هو لسع 

4ل وَعَنْ أَنْس بْن مَالِكٍ قَالَ: دغلا السَعْرُ 
في امد وين على عَهْدٍ 0 اللوعق 0 ا 
الله #: إن الله هُوَ ا الْقَابض» الباسِطء 
الرازقه ون لأرجو أن القى الله تغالق وَليْمِنَ أحْد 
منكم يَطليي بِمَطْلِمَةٍ في دَمٍ ولا مَاله. 

رَوَاهُ الْحَمْمَةٌ إلأ الْسَائي [أمدر/167١).‏ أبر داودراه4*), 
الرمذي 47 الع ابن ماجدرء 1٠١‏ 1). (4578)). 

(وعن أنس ضيه قال: غلا السسّعن الغلاءٌ مدو وهر ارتفامٌ 
السنّعرِ على مُعْتَادِو 

(في المدينةٍ على عَهْاٍ رسول الله 292 «قْقَالَ الناسن: يا سول 
الله غَلا السّمْرُ فَسَمَْ كنا قَقَالَ رَسُولٌ الله 1 : إن الله هُوَ 
الْمُسَعْرّة) يعبى يفعل ذلِكَ هُرَ وحدهُ بإراديه. 

(القابض) أي امقر 

(الباسط) الموميُ ماخوذ من قوله تعالى #واللُهُ يقبض 
ويبسط» [البقرة: 48 9 


- كِمَابُ البيُوع 

(الرَازقّ إني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منْكُمْ يطلبني 
بمظلمة في دم ولا مال روَاهُ الخمسة إلا النسائيّ وصحّحَهُ ابن 
حبان) وأخرجّهٌ ابن ماجَه والدّارمي041/92) والبزارٌ وأبو 
يعلى(777/4) من حديث أنس وإسنادة على شرط مُسلم 

١ 2‏ 2 
وصححه الترمذي. 

والحديث دليلٌ على أن النّسعِيِرَ مظلمةً وإذا كانَ مظلمة 
فَهُرَ مُحرَمٌ وإلى هذا ذَّهَبَ أَكْثرُ العلماء. ' 

وروي عر مالك أنه يجورٌ التسعيرٌ ولو في القوتّين. 

والحديث دالٌ على تحريم التسعير لكل مَنَاءٍ وَإِنْ كان 
سياقَهُ في خاص. 

وقالَ الَهْدي إِنْهُ اسْتَحسنّ الأئمّة الْنَخْرونَ تسعيرَ ما عدا 
القُونّينَ كالنْحم والسمن ورعاية لمصلحة الناس ودفع الضرر 

وقد اسْيّوفينا الَكَلامَ في هذه المسألةٍ في منحةٍ «الغفاره 
وبسطنا القولَ هُنَاكَ بما لا مزِيدَ عليّه. 


١‏ النهي عن الاحتكار 


ه/الا- وَعَنْ مَعْمّر بن عَبْدٍ الله #ه عَنْ 
رَسُول الله ## فَالَ: دلا يَحْتَكِرُ إل خَاطِىٌ. 

رَوَاهُ مُسُبوره .)1١١‏ 

(وعن معمر بن عبد الل هر بقَشْح اليم وسُكون العين 
وفتح اليم ويقالٌ لَهُ معمرٌ بن أبي معمر. 

أسلم قدا وَهَاجِرٌ إلى الحبشةٍ وَتَآخْرَتْ هجِرَّتَهُ إلى المدينةٍ 
ثم هاجرٌ إليهًا وسَكَنَ بها (عن رسول الله يي قال «لا يَحتَكِرُ 
إلا حَاطِئ») بِالْهِمْرَةٍ هُوَ العاصي الآثم. 

(روَاة مُسلم وفي الباب احاديث دالَّةَ على تحريم 
الاخيكار. 

وفي «النهَايةه على قولِهِ أي «من احتَكَرَ طعاماه قال: أي 
اْترَاهُ وحبسّةُ يقل فيغلو. 


وظَامِرُ حديث مُسلم تحريم الاحتكار للطّعام وغيره إلا انْ 


2 وهم 5 5 
-١‏ بَابْ شُرُوطِهِ وَمَا نهى عَنهُ 


أ النهيُ عن الاحتكار 
يدعي نْهُ لا يُقال: احْتَكَرَ إل في الطّعام. 

وفذ ذهب ابو يُوسف إلى عُمومِهِ فقال: كل ما أضرٌ 
بالئّاس َخبسُهُ فَهْرَ احيِكَارٌ وإِنْ كان ذَمَبا أو ثيابً. 

وفيل: لا احيِكَارَ إلا في قوت الناس وقوت البَهَائمٍ وَهُرَ 
قولُ الْهَادويةِ والشتافعيّة. 

ولا يخفى أن الأحاديث الواردة ف ملع الاحتكار وردّت 
مُطلقةٌ ومقيّدة بالطّعام وما كان من الأحاديث على هذا 
الأسلوب فإنهُ عند الججمهور لا يُقِيّدُ فيه المطلى بايد لعدم 
التُعارض بِينْهُمًا بل يبقى المطلقٌ على إطلاقِهِ وَهَذا يقتضي أنه 
يعمل بالمطلق في منع الاحيكَار مُطلقاً ولا يُقيّدُ بالقونَين إلأ على 
رأي أبي ثور. 

وقد ركه أنئة الأصول ركاذ المدهزر خصره بالقوتين 
نظراً إلى الِكْمةٍ المناسبة لِلتُحرِيمٍ وَهِيَ دفمٌ الفُرر عن عامّةٍ 
الناس. والأغلبُ في دفع الفرر عن العامة إِنْما يَكونُ في 
لقُن فقيّدوا الإطلاق بِالمِكْمةٍ المناسبة أو أنّْهُمْ قيْدُوهُ بمذهَبٍ 
الصحابي الراوي» فقد أخرج مسلمره١١1)‏ عن سعيدل بن 
المي أنْهُ كان يتَكِرُ فقيل لَهُ: فنك تتَكِرٌ فقال: لأنْ معمراً 
راوي الحديث كان مختَكرٌ. 

قال ابن عبد السبرٌ: كانا يمْتكِران الرْيتَ وَهَذا ظَامِرٌ أن 
سعيدا قَيّدَ الإطلاق بعمل الرّاوي. 

وما معمرٌ فلا يُعلمُ بم قيْدَهُ ولعلّهُ باليكمة المناسبة الْتِي 
يد بها الجمهور. 


النهي عن تصرية الإبل والغنم 


5د وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ د عَن النبي 6 
قَالَ: «لا نُصَرُوا الإبلَ وَالْعنَمّ فَمَنَ ابْتَاعَهَا بَعْدُ فَهُوَ 
بحي النظرَين ينْدَ أن يُحَلبهَ إن شاء أَمْسَكهًا إن 
شَاءَ رَدُهَا وَصاعَاً مِنْ تَمْر؛. 

مُنقْقَ عليه [البخاري(8 4 ١‏ اليو لولم 


رَلمُْلِمر4 0167 «َثَهّرُ بالخار ثلاثة أيام». 


١ه -١‏ باب شرُوطِه وا نه عن 

(وعن أبي هُريرة ضيه عن البي ل قال: لا تصروا) بضم 
المثناةَ الفوقيِة وقح الصاو المهمّلةٍ من صرّى يُصرّي على 
الأصح. 

(«الإبل والغتم َم التاعها بَغد فهَُ حير المْطرَينِ») الرأيين. 

(ابَعْدَ أن يَحَلَبّهَا إن شَاءً أنْسَك وَإِنْ شا رَدُهَا وَصاعا») 

(من تمر. تفي علئِهٍ ولسلم) أ عن أبي مُريرة («فَهُوَ 
بالخيَارٍ ثلاثة يام ولي روايةٍ لَهُ علْقَهَا البخاري «رَرَدُ مَعَهَا صاعاً 
من طَعَامٍ لا سَمْرَاءَه قال البخاري والُمر أكثر). 

أصلّ النصريةِ حبس الماء يْقالٌ: صِرَيِتُ الماء: إذا حبسلته. 

وقال الششافعي: هيّ ربط أخلاف النْاقةٍ والحاةٍ وَتَزْلكُ حليها 
حَتَى يتمع لبنهًا فيكثرٌ فيظن المنتّري أن ذلِكَ عادتهًا وم يذكرْ 
في الحديث البقرٌ والحكُمٌ واحدٌ. والحديث نَهَى عن النّصريةٍ 
للحبران إذا أريد بِيمُهُ لأنْهُ قد ورد تيده في روايةٍ 
النسائيّ/07؟) بلفظٍ «وَلا نَصّرُوا الإبل وَالْعَنَم ليع 

ول رواية لَهُ 4440 (إذَا بَاعَ أَحَدُكُم الثّاةً أو اللَفْحَةٌ 
ليباه وَهَذا مّوَ الرّاجحٌ عندٌ الجنهُور ويدلُ عليه التعلِيلٌ 
بالتّدِيسِ والغرر. 

كذا قيلَ إل أني لم أ التُعلِيلَ بهمًا منصوصاً. 

وأما الُصرية لا للبيع بلْ ليجْتَمعَ الحليبُ لنفع الماك فَهْوَ 
وَإنْ كان فيه إيذاءً للحيران إلا أنْهُ ليس فيه إضرارٌ فيجورٌ. 

وظَامِرٌ الحديث أَنّهُ لا يبت الخيارٌ إل بعد الحلبي ول 
ظَهَرّت النّضرية بغير حلسب فالخبارٌ ثابت؛ ووَتٌُ الخيار قاض 
بصحةً بيغ المصراة. 

وفي الحديث دليلٌ على أن الردٌ بالنّصريةِ فوري لأنْ الفاءً 
في قولِه «فَهُرَ بخير النظرين» تدك على التعقيب منْ غير ترا 
وليه ذْمَبْ بعضٌ الشافعية. 

ذهب الأكنرٌ إلى أنّهُ على التّراخي لقولِهٍ «فلَّهُ الخيارٌ 
ثلانا». 


7*- النهي عن تصرية الإبل والغدم 


- كناب الْببُوع 

وأجيب منْ طرف القائل بالفور .أن ذْلِكَ محمولٌ على ما 
إذا م يعلمْ أنْهَا مُصرّاة إلأ في الثالث لآن الغالب أنْهَا لا تعلم 
في اقل منْ ذلك لجواز التقصان باختلاف العلفب ونحوى ولأن 
ف رواية أحمدر؟/؟ 1 0 والطُّحاوي [اشرح معاني الآثار» أخاكطة 
فَهْرَ باحدٍ النظرين بالخيار إلى أنْ يحورّهَا أو يردُمًَا 

وأمًا ابتداُ اثلاث ففِيه خلافٌ قيل منْ بعد تين التصربةٍ 
وقيل: منْ عند العقدٍ وقيل: من التصَرّف. 

ودل الحديث أنْهُ يردُ عرض ابن صاعاً من تمر. 

وأمًا الروايةٌ التي عَلْقَهًا البخاري بذكر «صاعاً من طعاما 
فقذ رجح البخاري رواية الثمر لِكَونِه أَكترٌ وإذا ثبت أنه يرد 
المشيّري صاعاً منْ تمر ففى المسألةٍ ثلاثةٌ مذَاهِب: 

(الأول) للجمهُور من الصحابة والتابعينَ بإثبات الرّدُ 
للمصرًاة وردٌ صاع من تمر سواءٌ كان اللَّمنُ كثيرا أو قليلاً 
والثّمرُ قوتاً لأهْل البلدٍ أو لا. 

(الثاني) للْهَادويُةِ فقالوا: فَمْردُ المصرّاة ولَكِنْهُمْ قالوا برد 
الل بعينِه إن كان باقياً أو مثله إن كان تالفاً أو يميه يوم ار 
حيث لم يُوجد امثل. 

قالوا: وذلِك لأنْهُ تير أن ضمان الف إِنْ كان مثلياً 


فبائل وإنْ كان قيميّاً فبالقيمة واللْبنُ إن كان مثلياً ضُمنَ بمثله 
وإنذ كان قيميا قُْمَ باح التْقدين وضمن بذك فُكيِفَ يُضْمِنُ 
الثم أو الطّعام. 

قالوا: وأيضاً فإنهُ كان الواجبُ أن نلف الفثُمانٌ بقدر 
اللْنِ ولا يُقدْرٌ بصاع قل أو كثر. 

وأجيب بن هذا القياسَ تضمنَ العمومٌ في جميع الُلفَاتٍ 
وَهَذا خاصّ ور به النصٌ والخاص مُقَدمٌ على العام. 

ما تقديرٌ الماع فإِنْهُ قدْرَهُ التشارعٌ ليدفمَ التُشَاجِرٌ لعدم 
الرقوفي على حقيقة قدر اللِّن لجواز اختِلاطه محادئر بعد البيم» 
فقطع الارعٌ التزاع وقدرهُ يمد لا يبعدُ رفعاً للخصومة وقدرَهُ 
باقر شيء إلى الل فإِنّهُمَا كانا قوتاً في ذلك الرّمان ولِهّذا 
الحكم نظا ف الكريئة رمو مجان الحنايات كالرضحة فَإِن 
أرشهًا مُقدرٌ م الاختلاف في الْكِبر والصّغر والغرَةٍ في الجنين 


- كِتَابْ البيُوع 

ممّ اخيلافه» والميكمة في ذلِك كُلَهِ دف التُشاجر. 

(والثالث) للحنفيّة فخالفوا في أصل المسألةٍ وقالوا: لا يرد 
البيع بعيبب النُصرية فلا يجب رُ الصّاع من الثم واغْتّذروا عن 
الحديث باعذار كثيرةٍ بالقدح في الصحابِيٌ الرّاوي للحديث وبأنهُ 
حديث مُضطرب وبانْهُ مسوخ وبانهُ مُعارض بقوله تعالى لوَإِنْ 
عَاقتَمْ فَعَاقبُوا بيثل ما عُرقِتمْ بهو» (التحل: 5؟(ع. 

وَكلَهًا أعذارٌ دو 

وقالوا: الحديث خالف قياس الأصول منْ جهّات: 

(الأولى) من حيث إن اللّنَ التَالفَ إنْ كان موجوداً عند 
من البيع متم الرّدُ وإنْ كان حادثاً عند 
المنتري فَهُوَ غير مضمون. 


العقدٍ فقن نقصْ جزء 


وأجيب 


ولا بان الحديث أصل مُسْتَقَلٌ بِرأسِهٍ ولا يقال إِنَهُ 
خالفَ قياس الأصرل. 

(وثانيا) بأنّ النقص إِنْما بمنمٌ الرَدُ إذا لم يَكُنْ لاممْتعلام 
العيب وَهْرَ هنا لامنتعلام العيب فلا يمنع. 

(والثانية) من حيث إِنْهُ جعلَ الخيارٌ فيه ثلاثاً ممّ أن خيارَ 
العيبو وخيارٌ الجلس وخاز الرّؤية لا يُقدرٌ شيء منْهًا بالثلاث 

وأجيب بأن المصراة انفردٌت بالمدةٍ المذكورة أنه لا ينيسن 
كم التَصريةٍ في الأغلبب إلا بها بخلاف غيرهًا. 

(والثالية) أنه يلزمٌ ضمان الأعيان مم تقانه) حبك كان 
الل فو رد 

وأجيب عله بالهُ غير موجوح مَُميْرٌ لأنهُ مُختَلط باللّن 
الحادثى فقذ تَعدّرٌ ردُهُ بعينه يسبب الاختلاط فَيكونُ مثلّ ضمان 
العبد الآبق المغصوبم. 

(والرئبعة من حيث إِلّهُ يلزمٌ تباث الردُ بغير عيب لأنّهُ لز 
كان نقصانٌ اللَْن عيبا لثَبتَ به الرّدُ من دون تصريةٍ ولا امنتراط 
لأنْهُ لم يشترط الود 


وأجيب بِأنَهُ في حُكْم خيار الشترط منْ حيث المعنى فإِن 
الشتّري لا رأى ضرعَهًا ملوءاً فَكَانْ البائعَ شرط لَهُ أن ذلِكَ 


-١‏ بَابُ شُرُوطِهِ وَمَا نه عَنْ 


مم من رَدُ الحفلة وهم 


عادةٌ لََّا وقد بْتَ لِهُذا نظائر مثلٌ ما تقدّم في تلقّي الجلوبة. 

وإذا تقررٌ عندك ضعف القولين الآخرين علمّت أن الحق 
هُوَ الأوْلُ وعرفت أن الحديث أصلٌ في النهي عن الغشُ وني 
وت الخيار لمن دنْسَ عليه. 

وف أن النّدلِيسَ لا يُفْسدُ أصلّ العقد. 

وف تحريم التصرية للمبيع وثبوت الخبار بها 

وقذ أخرج أحمدُر١/457)‏ وابنٌّ ماجّة(41؟1) من حديث 
ابن مسعود مرفوعاً ابيع الْمُحَفَُلاتٍ غيلابة ولا تَجِلْ الخِلابة 

وني إسئادة ع 

ورد ابن أبي شيبة(4 /4مم) مؤقوفاً يلل صجيح + 

والحفلات جمع ميَحفلة بالحاء المؤْمَّلَدَ والفاء: لبي الجمع 


لبنْهًا في ضرعا والخلابة: كبر الخاء المعجمة رتخفيف اللأم 
بعدها مُوحدة: الخداع. 


#م_ مَنْ رَذّ الحفلة 


/الالا- وَعن ابن مَسْعُودٍ نه ذه قَالَ: مَنِ اشتر 
مُحَفْلَةَ فَرَدْمَا فَلْيَرُدٌ مَعَهَا صاعا. 

رَوَاهُ الْبْحَارِيُ2 4 0 

وَزَادَ الإسْمَاعِلي «ين ثَمْرِ». 

م يرف المصنّفُ بل وقفَهُ على ابن مسعوو لأنْ البخاري 
يرفعْه وقذ تقدمّ اكلام على معناهٌ مُستوفى. 


؛ * مَنْ عش فليس مني 


رمه ام 


وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ كته «أن رَسُولَ الله 
اوت را فنالت 
أصَابعُهُ بللا فَقَالَ: مَا هَدَا يا صّاحِبَ الطَّعَام؟ قَالَ: 
أَصَابَنه الْسَمَاءٌ يا رَسُولٌ الله قَالَ: أقلا جَعَلْتَهُ فُوْفَ 


ممه 


الطَعَام كَيْ يَرَاهُ الناس؟ مَنْ غش فَلَيْسَ مِني». 


أإه -١‏ بَابْ شرُوطِهِ وَمَا هي عَنْهُ 


رَوَاةُ لمر .)0٠١‏ 

(وعمن أبي شُريرة #2 «أن رَسُولَ الله لت مر عَلَى 
صُبْرَةِه) الصيرة بضمٌ الصادٍ الهْمَلَةٍ وسّكون الموسّدة: الْكَومَةٌ 
اجموعة من الطعام. ْ 

(«مِن طَعَام فَأَدْخْلَ يَدَهُ فيهًا قَنَالَت أَصَابعْهُ بللا فَقَالَ: مَا هَذَا 
يَا صاحِبّ الطّقام؟ قَالَ: أَصَابَتَهُ السَّمَاءٌ يا رسو ل الله قَال: أفلا 
جَعَله فَوْقَ الطمَامٍ كي يَرَاهُ اناس مَنْ عش فِلَنْسَ مني» رَاهُ 
مسلم). 

قال النروي: كذافي الأصول «منيا بياء تكلم وَهُوَ 
صحيحٌ ومعنّاة ليس من امْتّدى بهَدبِي وافْنّدى بعلمي وعملي 
وحُدْنٍ طريقتي. 

وكان سُفيانٌ بن عُيبنة يَكْرّهُ تفسيرٌ مل هذا ويقولُ: 
سيك عن تأويله ليكُن أوقع في التو وابلغ في الرجر. 

وا حليث دليل على تحريم الغش وَهُوٌ مُجممٌ على تحريه 
شرعا مذمومُ فاعله عقلا 


تحريم البيع لمن يقصد بالمبيع حراماً 


مم هامم 


8 7 كد - 

حفوة وَعن عبد الله بن برَيْدَة عَنْ أبيه قال: 
قال رَسُولُ الله #ل: «مَنْ حَبْس الْعِنْب أَيَامَ القِطّافٍ 
7 2 2-6 2 وى #.عرعى د ء 05 
حَتى يِبِيعَهُ مِمَنْ يتخِذه خمرا فقذ تقَحُمْ النارَ 12 
بصيرة؟. 

َوَاهُ الطَبرَاني في الأؤْسّط (0867) يإسنَاد حسن. 

(وعن عبد الله بن بُريدة هُرَ ابو سَهْل عبد اللّهِ بن بُريدةً 

. 7 

بن الخصيب الأسلمي قاضي مرو تابعي تق سمع أباة وغيرة. 

(عن أبيه ضيه قال: قال رسول الله ع «من حَبسَ الب 
ام الطافي») الأيَامُ التي يُقطفبُ فيهًا. 

(«حَنى يَبيعَهُ مِمّن يَنَخِذْهُ حمر فَقَد تَقَمُمّ النَارَ عَلَى 
بَصيرقة) أي على علم بالسبب الموجب لدخوله. 

(روَاةُ الطبراني في الأوسط ياسناد حسن) وأخرجّة الينققي' 
في شُعبب الإيمان:0018) من حديث بُريدة بزيادة «حتى يبه مِنْ 


تحريم البيع من يقصد بالمبيع حراماً 


/ا- كاب البيُوع . 
يَهُودِي أو نصرَاني أو مِمَنْ يَعْلَم أنه يَتَخِذْهُ خمرا فَقَد تَقَحُمْ في 
الثار عَلَى بَصِيروه. 

والحديث دليلٌ على تحريسم بيع العنبم من ينْخْذَهُ خراً 
لوعيدٍ البائع بالثار وَهُرَ مع القصدٍ مُحرُمٌ إجماعاً. 

وأمًا مع عدم القصدٍ فقالت الْهَادويّة: يجورُ البيعُ مم 
الْكرَاهَةَ ويؤوّلُ بآن ذلِكَ ممَ النّكّ في جعلِه خراً. 

وأما إذا علمَهُ فَهْرَ مُحَرْمٌ ويقال على ذُلِكَ ما كان يُسْتَعانٌ 

وأا ما لا يُفعلُ إلأ لمعصيةٍ كالمزامير والطُنابير ونحوهًا فلا 
يجوز بعْهًا ولا شراؤهًا إجماعا وَكذْلِك بيع السّلاح والكراع مسن 
كار والبغاةٍ إذا كانوا يستَعِينونَ بهًا على حربه المسلمين فإنهُ 
لا يور إلأ ان يباعَ بافضل منْهُ جار. 


5" الخراجٌ بالضمان 


ا 0 

- وَعَنْ عَايِشَة قالت: قال رَسُول الله 
يَيثْ: «الخراج بِالضّمّان؛. 

رَوَاهُ الْحَمْسَةٌ أحمدرة/؟4). أبو داودرم.8"). الزمذي(1788), 
النساني(/6/1 8 7), ابن ماجد(5؟ 4 377)]. 

وضع ضَعَفَةُ الْبُحَارِي وأبو ذَاوْف و صحُحَة التزمذي [العلل 1 لكبع 
ص 0151 157 وَابْنْ خَرَئْصَة ابن الْجَارُودٍ [المتهى(177)]. وَالبْنْ 
ججاذرا؟41)» وَالْجَاكِمْ؟/ه 1) وَابْن القَطان. 

(وعن عائشة رضي الله عنها قالتأ: قال رسول الله : 
(الْخْرَاجٌ بالصّمّانة.روَاةُ الخمسة. وَضْعْفَةُ البخاري) لأ فيه مُسَلمَ 
بِنَ خالد الرُنِى ذَامِبُ الحديث. 

(وأبو داود وصِحُحَهُ الترمدي وابن خزيمة وابن الجارود وابن 
حبَّانَ والحاكم وابنُ القطان). 

الحديث اخرجّةُ الشافعي واصحابُ المنّن بطوله وَهْرَ «أن 
رَجلا انترَى غلاما فِي رمن رَسُول الله يتيك وَكَانَ عِندَهُ مَا 
شَاءً اللَهُ ثم رَدْهُ مِنْ عَيْسٍِ وَجَذَهُ فَقَضّى رَسُولُ الله يق برد 
بِالعَئِبٍ فَقَالَ الْمَقْضئْ عَلَيْهِ: قَد اسْتَعْمَلَهُ فَقَانَ رَسُوَلُ الله #ظذ 
الْخَرَاجٌ بِالفئمَان» والخراجٌ هُرَ الل والكراهً. 


- كِتَاب الْبيُوع 

ومعناةُ أن المبيمَ إذا كانَ لَهُ دخلٌ وغَلَّةَ فإن مالك الرُقبةٍ 
الذي مُرَ ضامنٌ لَهَا بلك خراجَهًا لضمان أصلِهاء فإذا ابْناعَ 
ناسْتّخدمَهُ ثم وجد به عيبا فلَهُ أن يسردُ الرّقبة ولا شية علَئِهِ 
فيما الْتَُمّ بِهِ لأنْهَا لوْ تلفت ما بين مد الفسخ والعقدٍ لَكَانَتْ 
في ضمان المشبّري فوجب أنْ يُكون الخراجٌ لَهُ. 

وقد اخْتَلفَ العلماء في المسألة على ثلاث أقوال: 

(الأَوَلُ) للشافعي أن الخراج بالفّمان على ما قرّرناه في 
معنى الحديث وما وُجِدَ من الفوائدٍ الأصليِّةٍ والفرعيَة فَهُرَ 
للمثتري ويردٌ المبيمَ ما لم يَكنْ ناقصاً عمًا أخذهُ. 

(الثاني) للْهَادويْة ألْهُ يُفرَقٌ بِينَ الفوائد الأصليةٍ والفرعيَةٍ 
فيسْتّحق المثتّري الفرعيّة. 

وأمًا الأصليّة فَنصيرٌ أمانة في يدو فَإِن رد المشتري ابيع 
بالحكم وجب الرّدُ ويضمٌ الثّلفَ وإِنْ كان بالتّراضي لم يردُمَا. 

(الثالث) للحنفيّة أن المشتري يسْتَحقُ الفوائذ الفرعية 
كالكراء. 

وأمّا الفوائدُ الأصليّهٌ كالثّمر فإن كانت بافية ردُهَا مع 
الأصل وإِنْ كانت تالفة امَّْمَ الرْدُ واسْتحق الأرش. 

(الرابغ) لايك أنْهُ يُفرّق بين الفرائد الأصليّةٍ كالصوفم 
والشعر في 539 فتحقة المشنتتري والولد رده ممم مه وهذا ما م تكن 
مُنصلةً بالمبيع وقْت الرَدُ فإِن كانت مُنْصلةٌ وجب الردُ لَهَا إجاعاً 
هذا ما فَالَهُ المذكورون. 

والحديث طَامرٌ فيما دب إل الثافمة. 

وأمًا إذا وطىّ المشّري الأمة ثم وجدّ فِِهًا عيبا فقد اختّلف 
العلماءٌ في ذلِك. 

فقالت الْهَادويّة وأَهْلُ الرّاي والتُوريُ وإسحاق: عَّْمْ الرّدُ 
لأن الوطءًَ جناية لأَنْهُ لا يحل وطءٌ الأمةٍ لأصل المالتّري ولا 

قالوا: وَكَذا مُقدْمَاتَ الوطء يمْتَنٌ الرّدُ بعدَهَا لذلك. 


قالوا: ولَكِنهُ يرجمٌ على البائع بارش العيبو. 


-١‏ بَابُ شُرُوطِهِ وَمَا نهى عَنةُ 


ا 


؟ذه 


ا مَنْ تصرّف بشراء عالم يوكل بشرائه 
وقيل يردا ويردٌ مها َهْرَ ملهًا. 
ومنْهُمْ من فرق بِينَ اتيب والبكر. 
وقد استوفى المخطابي ذلك ونقلَّهُ التشارحٌ والْكُلُ أقوالٌ 
عاريّةٌ عن الاسئتدلال. 

ودغوى أن الوطءً ع دعرى غير صحيحة والتعليلٌ 
به مها بو على أُصولِه وفصوله فَكَانَتْ جناية علي فإنّهُ ل 


0" مَنْ تصرّف بشراء ملم يوكل بشرائه 


١‏ وَعْنْ عُرْرَةَ الْبِارتِيْ ذ# «أَنْ النبي 
© أَعْطَاءٌ ويناراً ليَتْبَريَ به أضحّة: أو شاق 
فَاشْتَرَى به شَائَيْنَء هْبَاعَ إِحْدَاهُمَا بدينار» فتاه بشَاةٍ 
وَدَِارٍ مَدَعَا لَهُ بالْبَرَكَةِ في بيه فَكَانَ لو اشترَى 
ثرَاباً لَرَبحَّ فيوه. 

زوه الْحَْمَةٌ إلأ اللُسَانِي [أدرع/ه/ام), أبو داودره594), 
الرمذي (64؟3) ابن ماجه(؟ 4١‏ ؟)]. 

وق أَحْرَجَهُ البخارير0 005 في ضطن حَديث. وَلمْ يلق لفطة. 

وَأَوَْد الترْمذِي لَهُ شاهداً مِنْ حَدِيث حَكيم إن حرَاو(10١1).‏ 

الحديث في إسنادو سعيدٌ بن زيم أخو حا مُختَلفْ فيه 

قَالَ المنذري والنووي: إسنادُهٌ حسن صحيح . 

وقال المصئْفُ [«التخليص الحبير» (8/8)]: الصّواب لد مُنصلُّ 
في إسناده مبهم. 

وفيٍ الحديث دلالة على أن عُروةَ شرى ما م يكل بشرائه 
وباعَ كذلك لأنهُ أعطّاهُ ديناراً لشراء اضعب الت فيك لان 
الأمر لشرى ببعض الدّيئار الأضحيّةَ ورد البعض وَهَذا الذي 
فعلَهُ مُرَ الذي مي الفقَهَاءُ العقد الموقوف الذي ينف بالإجازة 
وق زافق يهنا وللعلهاء اف فيه أقرال: 

(الأوْل) أنَهُ يح العقدُ الموقوفُ وذَّهَبّ إلى هذا جماعة من 
الستلف والْهَادويِ عملاً بالحديث. 


الوه -١‏ بَابُ شُرُوطِهِ وَمَا هئ عَنْهُ 


(والثاني) أنه لا يصح وإلئِهٍ ذَمَبّ الثشافمي وقال إن 
الإجازةً لا تَصِحُحُهُ مُحتَجَاً بحديث «لا تَبِعْ مَا ليس عِنْدَكه 
أخرجة [أبو داود(7 )”6٠‏ والترمذير؟17) والنسائي(0186/1)]؛ وَهُوَ 
شاملٌ للمعدوم وملّك الغير وَتَردْدَ اللشافعيُ في صحَةٍ حديث 
غُروة وعلقّ القرل به على صحَيه. 
وَكَانهُ فرّقَ بينّهُمَا بان البيعَ إخراجٌ عنْ ملك المايك وللمالِك 
حر في اسنتبقاء ملْكِه فإذا أجارٌ فقذ أسقط حقَهٌ مخلاف الثكراء 
فإِنْهُ إثباث نلك فلا بْدْ منْ توني الماِك لذلِك. 

(والرَابعٌ) لمالِك وَهُوَ عَكْسُ ما قَالَهُ أبو حنيفة وَكَانَهُ أرادٌ 
الجمع بينَ الحديثين حديث لا تبعْ ما ليس عندّك؛ وحديثر 
عُروة فيعمل به ما / يعارض. 

(والخامس) أنه يصح إذا ول بشراء شيء فيشتّري بعضّة 
وَهُوَ للجصّاص. 

وإذا صحّ حديث عُروة فالعمل به هر الراجحٌ 

وفيه دلي على صحْةٍ بيع الأضحيّةٍ وإن تعينت بالنشراء 
لإبدال المثل ولا تطيبُ زيادة الشمن ولذا أمرَهُ بالتصدق بها وني 
دُعانِه يط لَهُ بالبركةٍ دليل على أن شكرٌ الصّيع لمن فعل 
المعروف ومُكَانَاتَهُ مُسْتَحبةٌ ولو بالعاء. 


#4 النهي عن شراء بطون الأنعام 
والعبد الآبق والصدقات دون قبض 


وَعَنْ أبي سَعِيددٍ الخذري ‏ «أنْ النبيّ 
1 نَهَى عَنْ شيرّاء ما في بُطون الآنْعَامٍ حَتى تَفت» 
وَعَن بيع مَا في ضرُوعِهَاء وَعَنْ شيراء العَنْدٍ وَهُوَ 
آبق» وَعَنَ شيراء لمعا حَتى تُقَسْم وَعَنَ شراء 


الصدّقات 0 م وَعَِنْ ضربة الْعْائْص» 
رَوَاهُ ابْنُ مَاجَدْرِة؟ 1؟) وَالْيرَارُ ركما في «نضصب الراية» 4/4 821١ع‏ 
والدارقطني(8/7١)‏ اتاد صعِيفي. 


4- النهي عن شراء بطون الأنعام والعبد 


7- كِنَابْ البيوع 
كالئْضر ص ميل والنسائي وابن عدي وغيرهِم | 

وقال البخاري: شه حسنٌ الحديث وقوى أَمْرّه. 

وروي عنْ أحمد أَنْهُ قالَ: ما احسنّ حديئه. 

(الأولى) بيع ما في يُطون الحيوان وَهُوَ مُجَمعّ على تحركة. 

والانية اللنُ في الفكروع رَهُوَ مُجمعٌ علدِه إيضاً وقذ 
تقام. : 

والثالتة) العيدٌ الآبق وذليك تعر تسلييه. 

(والرابعة) شرا المغانم قبل القسمة ة وذلك لعدم الملك: 

(والخامسة) شراءٌ الصّدقات و قبل القبفي َإنْهُ لا ينقد ملك 
التَصدق عليه إلأ بعد القبض إل أله منتتى الفقهَاء © من ذلِكَ 
بيع الصدي للصئدقة قبل القبض بعد التخلية فاه سات 
جعلوا التُخلية كالقبض في حقه, 

(السنادسٌ) ضربةٌ الخائص وَهْرَ أن يقولَ أغوصٌ في البحرٍ 
غوصة بِكذا فما خرج فَهُرَ َك والعلُ في ذلك هُم الغررٌ. 


9" لا يُشرى 0 


از دلا تَشتروا اذيك فى الما إن غرَر 

رََاهُ أَحْمَدُ (5/ممم),. وأشر إلى أن المئواب وَققه. 

وَهُوَ دليل على حُرمة بيم السّمكو في الماء. 

وقذ عَلْلهُ بّهُ غررٌ وذلِك لأنْهُ تخفى في الماء حقيعنَةُ ويسرى 
الصخيرٌ كبيراً وعَنكْسُه. 

وظَامِرُه النَْيُ عن ذلِكَ مُطلقاء وفعسُل الفقَهاهُ في ذلك ' 
فقالوا: إن كان في ماء كثير لا يكن أخمله إلا يتصيب ويمول 
ا ل ٠‏ وإ ككان في ماء لا يضُوُ فهو 
سيد فبيع صحيحٌ وي فيه الحيلُ بعد اليب وان 
كان لا يناج إلى تصيّدٍ فالييعم صحيح يشت فيه خيبانٌ الْرؤيةٍ 
وَهَذا اللْمُصيلُ يُوْحَدٌ منّ الأدلّةٍ وَالتَعليلٌ لضي للإلحاق 


ويؤخل ب 


0- كناب البيوع 


يُخصص عُموم النفي. 


٠‏ 4- النهي عن بيع الشمرةٍ قبل صلاحها 


4- وَعَن ابْن عَبّاس رضي الله عنهما فَالَ: 
«نهَى رَسُولُ الله 18 أَنْ تباع ثَمَرَة حتَى تُطْعم وَلا 

َوَاُ الطَبرَاني في الأوْسَط رم ١‏ /ا) والدارقطني(4/7١).‏ 

وَأحْرَجَهُ أبو ذاوْد في الْمَرَاسِيلٍ (188) ليكرهة. 

وَأجْرَجَهُ أنْضأ في «المراسيل» (187) مَرْقُوفاً عَلّى ابن عباس بِإسْتَادٍ 
وي ورَجْحَةُ التْفقي(/١4").‏ 


(وعن ابن عبّاسِ رضي الله عنهما قال «تَهَى رَسُولُ الله 
صلى الله عليه وآله وسلم أنا باع كَمَرَة حت تُطهم) يضم المنشاةٍ 
الفوقيةٍ وَكْسرٍ العين الْهْمَلةٍ يبدو صلاحهًا («وَلا يَاعُ ضوف 
على ظَهْرٍ ولا بن في ضرع روا الطبراني) في الأوسط 
والدارقطني وأخرجَة أبو داود في المراسيل ليكرمة) رَمُنَ الراجح. 

(وأخرجَة أيضاً موقوفاً على ابن عباس ياسداد قوي وربْحَةُ 
البيهقي). 

امْشّملٌ الحديث على ثلاث مسائل: 

(الأولى) الي عن بيع الشمرةٍ سشسُ يبدو صلاحها ويطيب 
أكلهًا ويأي اكلام في ذلك. 

(والثانيةً) النهيٌ عنْ بي المُوف على الظهر . 

وفيه قرلان للعلماء: 

(الأوْل): أنهُ لا يصحٌ عملاً بالحديث ولأنهُ يق الاخْتلافُ 
في موضع القطمع من اخيوان فيقع مم الإضرار ب به وَهذا قول 
الْهَادويةٍ والشافعي وأبي حنيفة. 

(والقول الثاني): ألْهُ يصحْ البيعٌ لأنه مُشَاهَدَ يُمْكِنٌ تسليحُةُ 
نيص كما صحٌ من المذبرج وَهَذا قول مالك ومنْ وافقهُ 

قالوا: والحديث موقوفٌ على ابن عباس 

والقول الأول أظْهَرٌ والحديث قاذ تعاضد فيه المرسكٌ 


واللوقرفُ وقذ صح النهي عن الغرر والغررٌ حاصل فِبه 


-١‏ بَابْ شْرُوطِهِ وَمَا نهئ عَنْهُ 


س*ه 


-4٠‏ النهي عن بيع الشمرةٍ قبل صلاحها 5ه 


وا اراح ورد ام : 
جبير إلى جوازهٍ قال: لأنْهُ صلى الله عليه 
وله وجل سا القع حرم واترين فين عل ملأتي 
بغير إِذنِه اَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إلى حرَانَةِ أَخِيه رَيَأْحْدٌ مَا فيهًاه 


[البخاري(ه 47 7). مسلم(7775١)).‏ 


وذْهَبْ سعيدٌ بن + 


واب باط تسبيئة خزائة بجلا ولدن سم فييمٌ ما في 
الخزانة بيع غرر ولا يدرى بكميته وكيفيته. 


١‏ النهي عن بيع المضامين والملاقيح 


6 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ ضفه دن الي كيز 


0 عن بيع الْمَضَامِينَ ن وَالْمَلاقِبِح. 

رَوَاهُ الْبَرّارٌ دكشف الأستار» (075137)). 

في إسْادو ضغفا. 

(وعن أبي هُريرة 5 «أنْ رَسُولَ الله صلى الله عليه وآله 
وسلم نَهَى عَنْ بَبْعٍ الْمََامِين) المرادُ بها: ما في بُطون الإبل. 

(والملاقيح) هُرٌ ما في ظهُور الجمال. 

(رواة البزّارُ ولي إسناده ضعف) لأن في رُوَاتِهِ صالح بن 
أبي الأخضر عن الزْهْريُ وَهُّرَ ضعيف وررَاهُ مالك «الرطاء 
(ص5 ١‏ 4)] عن الزّهْرِي عن سعيدٍ مُرسلا. 

قال الدارقطني في العلل: تابعَهُ معمرٌ ووصلَهُ عُمرُ بن قيس 
عن الزُهْريُ وقول مالك هر 00 

وفي الباب عن ابن عمرّ أخرجة عبد ذُ ارد اق/١1)‏ بإسنادٍ 
قري. 

والحديث دليلٌ على عدم صحُةٍ بيع المضامين واللاقيح 
وقد تقدّم وَهُرّ إجماع. 


ا وَعَنْ أبي هُرَيْرَة ظييه قَالَ: 0 ا 
الله كيذ: «وَمَنْ أَقَالَ مُسْلِماً بَيْعنَهُ أَقَالَ الله 


وله -١‏ بَابْ الخيّار 


رَوَاهُ أو ذاؤدر841). وَابِن ماجسذ(1145), وَصَحْحَهُ ايبسن 
جباذر. ٠#‏ ه) وَالْحَاكِمْر؟/45؛). 
وَهُرَ عندهُ بلفظ «مَنْ أقَانَ مُسْلِماً أقَالَ الله عَثْرَنَهُ يَوْمّ 
القَسامة؟. 
قال أبو المَنْح القشيري: هر على شرطِهمًا وفي البابه ما 
يشدُهٌ من الأحاديث الدَالّةِ على فضيلة الإقالة وحقيقهًا شرعاً: 
رفم العقد الواقع بين المتعاقدين وَهِيّ مشروعةً إجمالاًء ولا بد 
مر لنظ يدل عليِهًا ُو رَ «اقلْتُ» أو ما يُقِيدُ معنّاهُ عُرفأ» 
وللاقالة شرائط ذُكِرَتْ في 5 الفروع لا دليل عليهًا وإنما دل 
الحديث على ألا نَكُونُ بين المتبايعين لقوله ابيعتَة». 
وأمًا كون المقال مُسلماً فليسَ بشرطء وإِنما ذَكَرَهُ لِكُونِهِ 
كما أغلياً ولا واب الإقالة ثاب في إقالةٍ غير المسلم وقاة 
ورد بلفظ «ميْ أقال نادم أخرجَةُ السبرادٌ ركسا في التخايص 
لقللم. 


بَابْ الخيار 
الخيارٌ: بكسر الخاء المعجمةٍ اسم مسن الاعؤيار أو التخيير 
' وَمْرَ طلبُ خير الأمرين من إمضاء الببع أو فسخْه وَهْرَ أنواعٌ 


ذَكَرَ المصنفُ في هذا لباب خيارٌ الشرط, وخيارٌ الجلس 
١‏ البيعان بالخيار مالم يتفرقا 


417 وَعَن ابن عُمرَ رضي اللّه عنهما عَنْ 
رَسُول الله 8 قَالَ: «إذًا َبَليِمَ الرُجُلانء كل وَاحِدٍ 
هما خا مالم يق كنا جعيما. او يحَيْ 
أَحَدُهُمَا الآخرٌ فَإِنْ خيّرَ أَحَدُهُمًا 07 فتَبَايَعَا عَلَى 
ياك تقد وَجَبَ الْبِيعٌ » وَإِنْ تفرٌ ترقا بَعْدَ أن تَبَائِعَا وَلَمْ 
بترلا وَاحِدَّ مِنهُمًا الْبْيِمَ فَقَد وجب 0 

ممق عَلَيِْ [البخاري(7١‏ )4 مسلم(١9١)]:‏ وَاللْفْظُ لِمُسْلِم. 

(عن ابن عُمرَ رضي الله عنهما ‏ عن رسول الله يتن قال 
«إذَا تبَِيَمَ الرجُلان») أي أوقعا العقدّ بِينْهُمَا لا تساوما منْ غير 


-١‏ البيعان بالخيار هالم يتفرقا 


كاب ليع 


عمد 

(«فْكُلُ وَاجِد بِنْهُمَا بالْخيَارٍ ما لم يَتَفَرْقَاه) وفي لفاظ 
«يفتّرقاه . 

والمرادٌ بالأبذان 

(ركانا جميعاً أو يخي من التخيير 

(أحدهُمًا الأبر فإن خير أحدهُمًا الآخرٌ) أي إذا اثشتر 
امم 00 مده لمارا إن ار لا ينقضي بالتفرق بل 


وقيل: المرادٌ. إذا امختَارٌ إمضاءً البيع قبل 0 لزْمَهُ البيع 


حينئظٍ وبطلٌ اغتبارٌ النَّدق ويدلُ لِهّنا قولةُ رفن خَيْرَ أَحَنُمًا 
الآخر قَتبَايعَا عَلَى ذَلِكَ فْقَدْ وَجَبّ الْبِبِع) أي نفل وتم. : 


زوإث تفرقا/ بالأبدان (بعد أن تبايعا) أي عقدا عَقَدَ عقدٌ البيع. ' 


(«ركم ترك رَاحِدٌ مِنهُمًا ابيع لَفَدُ وجب البَيْمُ» مُتفق عليه 
واللفظ لمسلي). 

الحديث ذليٌ علق شوك خبار الجلس للمتبايعين ا 
إلى أن يحصل الَمَوقُ بالأبدان وقد املف العلماء في توه على 
قولين: إٍْ : 

الأول تُونَهُ وَهْرَ لجماعة من الصحابة منهُمْ علي عليه 
السلام وابنُ عباس وابنُ عَمرٌ وغيرهم. 

إل ذهب أمْيد التابعينَ والشثافعي واحمدٌ وإسحاقٌ والإمامُ 
بحى قالوا: ارق الذي يطل به الخبارٌ ما يُسمى عادة ترقا 
ففي ال منزل الصغير مخروج اعيينا وني الكبير بالتحكل من 
مجلسيه إلى آخرٌ مخطوتّين أو ثلااشو ودل على أن هذا تفرّق فمل 
ابن عُمرٌ المعروففُ» فإنْ قاما معاً أو ذَمَبا معاً فالخيارٌ باق وَمَنا 
المذّهَبُ ذليلهُ هذا الحديث الْمّفقٌ عليه 

القول الثاني للْهَادويةِ والح ومالاشو والإمامية: أنه لا 
شت خيرٌ الجهلس بل مَتَى تفرّق المتبايعان بالقول فلا خيار إلا ما 
شرط مُْدلِينَ بقوله تعالى ليَجَارَةٌ عَنْ تَرَاضٍ» [النساء: اد 
وبقوله رَأَتْهنُوا إذَا يتم زالبقرة: 3141]. 


قالوا: والإِشهَادٌ إن وقم بعد تمق لم يُطابق الآميّ وإن 


-١‏ كاب التو :كب العار 
وقع قبلَهُ لم يُصادف محل وحديث «إذَا اخَلَفَ الْبَيمَان فَالْقَرْلُ 
قَوْلُ البَائِم» إتقدم برقم(ه67 ولم يُفصل. 

وأجيب بأنْ الآية مُطلقةٌ قدت بالحديشه وَكَخيار الجللس 
كما لا ينافيه سائرٌ الخيارَات 

قالوا: والحديت متسوخ محديات فالْمُسْلِمُونْ على 
شرُوطِهِمة (سيأتي برقم (871)) والخيارٌ بعد لزوم العقد يُفِيدٌ 
الشترط. 

ورد د بأن الأصل عدم الشسخ ولااث 


قالوا: ولْأنّهُ من روايةٍ مايك و يعمل به. 


يثبْتْ بالاحتّمال 


وأجيب بأنّ مُخالفة الرّاوي لا تُوجبُ عدم العمل بروايته 
لأ عملَهُ مي على اجْتِهَادِهِ وقذ يظهَرُ [ لهُ ما هُوَ أرجمح عنذَه 
ما روَاهُ وإن لم يَكُنْ ارجح في نفس الأمر 

قالوا: وحديث البابه يُحملٌ على التُساومين فإن اسْتَعمالَ 
البائع في المساوم شائع. 

وأجيب عنه بأنهُ إطلاقٌ مجمازي والأصلُ الحقيقة 

وعورض بِأنّهُ يلم ايض لَه على المجازي؛ على القول 
الأول فإنْهُ على تقدير القرل بأن المراد التفرقُ بالأبدان هو بعد 
مام الصيغةٍ وقذ مضى فَهُرَ مجازٌ في الماضي. 

وردّت هاه المعارضة بأنّا لا نُسلّمُ ألهُ مجازٌ في الماضي بلْ 
هر حقيقة فِيو كما ذَمَب إِلْه الجنهُورٌ بخلاف المسْتقبل فمجارٌ 
اتفاقاً. 

قالوا: المرادُ التَفرّقٌ بالأقوال. 

والمرادٌ بالتفرّق فيها هُرَ ما بينَ قول البائع: بعك بكّذا أ 
قول المشترى: سريت 

قالوا: فالمثلتري بالخيار ني قولِه التَرِيْت أو ترْكدء والبائع 
بالخبار إلى أن يُوجب المثنتري. 

ولا يخفى ركاكة هذا القول وبطلائهُ فإنَهُ إلغاءٌ للحدبث 
عن الفائدةٍ إذْ من المعلوم يقيئاً أن كلا مسن البائع والمنشتّري في 
هده الصُورة على الخيار إِذ لا عقد بِينَهُماء فالإخبارٌ به لاغ عن 
الإفادق وَيردٌهُ لفظ الحديق كنا لا فى قالكرة. هُوَ القولٌ 


-١‏ البيعان بالخيار مالم يتفرقا كاه 


الأول. 


وأمّا مُعارضة حديث الباب بالحديث الأتى: 


- وَعَنْ عَمْرِو بن شُعَيْبهٍ عَنْ بيه عَنْ 
جد رضي اللّه عنهما أن سي قَالَ: «الْبائِعُ 
وَالْمبنَاعٌ بالْخِيّار 5 تاقاء إلا أن تكوة علقة 
خيَار وَلَا يَحِل ل لَهُ أنْ يُعَارقَهُ حشية أن يُسَتَقِيلَةً؛. 

روَاهُ الْعَنْمَةٌ إلا ابن ماجه [أحمد187/9). أبسر داودز"ه74)., 
الرمذي 487 .)١7‏ النسائي (781/7)]. 

وَرَوَاُ الدارَقْطِيئ/00) وَائْن خَرْئمَة ابن الْجَارُودِره ؟5) وفي روائة 
(الدارقطني: /. ه) «حَتّى فقا عن مَكَانِهِمَا» 

وبحديث أبي داود عن ابن عمرز وبلفظل ليان بِالْخَِار 
نا َم يا إلا أذ تكُون صفق حار لا تجركه أن كارن 
صَاحِبَهُ خشية «أن يَستَقِيلُ 

قالوا: فقولَهُ أنْ يسْتَقيلَهُ دال على نُفوذٍ البيع 

فقذ أجيب علهُ بان الحديث دليلُ خيار الجلس أيضاً لقوله 
«بالخيار ما لم يتَفرئقاء. ا 

وامًا قله «أن يستَيلَُ» فالرادٌ به الفسخ لأنهُ لز أُريدَ 
الامتقالةٌ حقيقة لم يَكّنْ للمفارقة معنى فَعيّنَ لها على 
الفسخ. 

وعلى ذَلِكَ حملّهُ التُرمذيُ وغيرٌهُ من العلماء فقالوا: معنا 
لا يحل لَهُ أن يُغارقهُ بعد الببع خشية أن يَْارَ فسنم امبيم» فالمرادٌ 
بالاستّقالة فسخ النادم. 

وحملوا نفيّ الحلٌ على الْكَرَامَةٍ لأنّهُ لا يليقٌ بالمروءؤ 
وحسن مُعاشرةٍ السلم لا أن اختيارٌ الفسخ حرام. 

وأمًّا ما رُويَ عن ابن عُمرَ [خ "5٠١7‏ «أنّهُ كان إذا يايمم 
رجلاً فاراة أن يُيِم َه قامَ مشي مُنيهَة فرجمٌ إليْدِه فإِنّهُ محمول 
على أن ابنَ عُمرَ ل يبلغْهُ النهي. 

وقالَ ابن حزم: حمل حديث ابن عمرو هذا على التَفرّق 
بالأقوال تذْهَبُ ممَهُ فائدة الحديث لآنْهُ يلم معَهُ حل اللَّرْق 
سوا خشي أن يقي أر لا لأن الإقالكً نصح قب ارق 


/اأه باب الريًا 


وبعدَهٌ قال ابن عبد الب قذ أَكْثْرَ الملكبّةٌ والحنفيّة من 
الكلام برد الحديث بما يطول ذْكَرَهُ وأكثرةُ ؛ لا يحصل منة شي 
وإذا ث نبت لفظً كته ل( يسن لشاريل مجالله وبطل بُطلاناً 
ظَاهِراً حِلَهُ على تفرق الأقوال. 


؟- ما يقال للخاد ع في بيعه 


64 وَعَن أبن عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: 
«ذَكَرَ رَجُلُ لِرَسُول اللو #8 أنه يُخْدَعٌ فِي الْبيُوع 
قَقَالَ: إذَا بَايِمْتَ فَقَلْ لا خلابة». 

مَُفْقَّ عَلَيْهِ [البخاري(1117)» مسلمر01879)]. 


(وعن ابن عُمرَ رضي اللّه عنهما قال ذَكرَ رجل) هر حبَانٌ 
بقنْحَ الحاء الْمَلةٍ والباء الموحُدة ابن مُتقذر 

(للبي 86 أنه بخدغٌ في في اليموع ففال «إنَا بََفت قف لا 
خلايَةه) بكسر الخاء المعجمة وَتَخفيفب اللأم بموحّدة: أي لا 


خديعة 


ممق عليِبع زاد ابن إسحاق في روايةٍ يُونسَ بن 
بُكَبر[البيهقي(ه/17)] وعببدل الأعلى [الدارقطني(8/8ه, 85)] ع 
م أت بالخيَارٍ في كَل ميلمَة اها اث أيبال فَإِْ رَضيِت 
فَأَمْيك وَإِنْ سَخِطْت فَارْدُدْ َي لِك الرْجُلُ حَنَى أذْرَكَ زْمَانَ 
عُْمَانَ وَهْرَ ابن مائة وََلائِينَ سََْ فَكَْرَ لاس فِي زمَان عُْمَانٌ 
فَكَانَ إذَا اشيرَى شيئا فقِيل لَهُ: إِلكَ غبلت فيه رَجَمَ فَيشْهَدُ لَهُ 
رَجُد بن المكحَجةٍ آنا اللَيء 14# قد جَمَلَ لَه الْخَارَ ثلاثاء شين 
لَهُ دَرَاهِمَةً. 1 

والحديث دليلٌ على خيار الغين في البيع والشراء إذا حصلٌ 
الغبن. 

واختلف فِيه العلماءً على قولين: 

الأول تجوت الخيار بالغين وَهُوَ قولُ أحمد ومالك ولَكِنْ إذا 
عا القن سنا كر سوط عنية الشلفة رةه بيهن 
المالكيّةٍ بأن يبلغ الغينٌ ثُلثْ القيمةه وعلّهُمْ أخذوا اللّقييد ما 
عُلمْ ألهُ لا يَكَادُ يسلمُ أحدٌ من مُطلق الغين في غالب الأحوال» 
ولأن القليل يتامم بو في العادة وأنّهُ من رضي بالغين بعاد 


7- كاب البُوع 
معرَيه فإن ذلك لا يُسمّى غبئاء وَإنّما يَكُونُ من باب التسَاهُل 
في البيع الْذي أثنى يي على فاعلِهِ وأخبر أن الل يُحبُ الرُجل 
سَهْلَ البيع سَهْلَ الثلراء. 

وفَهبَت الْجمَاهِيُ من العلماء إلى عدم ثبُوت الخيار بالغين 
لعموم أدلَةٍ البيع نفو منْ غير تفرقة بينَ الغين أل 

قالوا: وحديث الباب إِنْما كان الخيارٌ فيه لضع عقلٍ 
ذَلِكَ الرّجل إلا أله : ضعف لم يخرج بو عن حدٌ اللْمسِيزٍ قتصرْفُهُ 
كتصرف الصى المأذون لَه ويثبْتْ لَهُ الخيارٌ مم الغبن 

تُلْتُ: ويدل لضعفب عقلِه ما أخرجَةُ أحثم/010 
وأصحاب اللئن [أبو داود(١ 76٠‏ الستزمذي (62؟2)1 
النسائي (/161/1): اين ماجه(7407)] من حدييث وأنس بلفظ أن 
رجلا كان يبايع وَكَانَ في عقلِهٍ ‏ أي أدراكه - ضعفٌ ولأنْهُ 
لقَنَهُ يا بقوله لا خلابةة اشتراط عدم الخداع فَكَإنَ شراؤة 
وبيعُهُ مشروطاً بعذم الخداع لِيكُون من بابو خيار التترط. 

قال ابن العربي: إن الخديعة في هذه القصّةٍ يمل أنْ 
تَكُونَ في الغيب أو في المأك أو في الثمن أو في الغين فلا. ييختج . 
بها في الغبن بخصوصهء رَهِيّ قصّة خاصة لا عُمومٌ فِيها. 

قلت في رواية ابن إسحاق ألهُ شَكًا إلى لني ل ما:يلقى 
من الغين وَهِيّ ترد ما قالَهُ ابن العربي. 

وقال بِعضُهُمْ: إِنْهُ إذا .قالَ الرجلٌ البائمٌ أو المنشتري ”لا 
خلابة» ثبت الخيارٌ وإنْ ل يكن فيه غبن. 

ورد بأنّهُ ميد بما في الرُواية أنْهُ كان يُعنُ 

وأتبت الْهَادوية الخيارٌ بالغين في صُورتين. 

الأولى منْ تصرّف عن الغير. 

ولثائية في الصني' امبر مُخد َب بهذا المديث وَمْطهلٌ 
لَّهُمْ على الصُورةٍ الثانية إذا ثبت 
الأولى. 


نت أنه كان في عقَلِه ضعفُ ذدُونَ 
# باب ارا 


لبا بكسر الرّاء مقصورة: : من ربا يربو ويقال: 2 بالميم 
والمد بمعناف داية بضم الرّاء والتُخفيف وَهُوَ رَّ الثيادة ومن هُ قوله 


- كناب الْبيُوع 


للا 


تعالى اهرت وَرْبَتْ» [الحج: 0]. 

ويطلق الرّبا على كل بع مُحرّم. 

وقذ أجمعت الأمّة على تحريم الرّبا في الجملةٍ وإن اتّلفوا 
في اللّفاصيل» والأحاديث في النهّْي عنْهُ وذمٌ فاعلِهٍ ومن اعانّهُ 
كثيرة جد ووردَت بلعنه ومئهًا: 


١‏ لعن آكل الرّبا 


تت ا ا © 

وهلا ب عن جابر 8-0 قال: الَعَنْ رَسول الله 
: آكِلَ الرباء وَمُوكِلَُ وكاتبَك وَسَاهِدَيْهِ وَقَالَ: هُمْ 
سواءة. 

رَوَاةُ مُسلمرم1869). 

وَللبُحارِي نَحْوَهُ من خديث أبي جُحَيفقرم:) 

أي دعا على المذكورينّ بالإبعادٍ عن الرّحةٍ وَهْرَ دليل على 
إنمٍ من ذَكرَ وَتَحريمٍ ما تعاطر وخص الأكل لأنَهُ الأغلبُ في 
الاتتفاع» وغيره مثلة. 

والمرادٌ من مُوكِلِهِ: اْذي أعطى الرّبا لأنّهُ ما تحصل الربا 
إل منْهُ فَكَانَ داخلاً في الإثم وإثمٌ الْكَاتبٍِ والشتاهدين لإعالَيهمْ 
على الحظورء وذْلِكَ إذا قصدا وعرفا بالربا. 

وورد في روايةٍ [أبو داودر”)] لعن الشْشاهِدٍ بالإفرادٍ على 
إرادة 0 ٠‏ 
رَحْمَةه [البخاري(5151), مسلم(١١36))]‏ أو نحوة وفي لفظر 0 
8 من حديث زيد بن ثابت مرفوعا) اما لعنت فعلى من لعنت» 
بدلُ على أَنْهُ لا يدل اللعنُ منْهُ يل على النُحريم وألهُ لم ير 
بو حقيقة الدّعاء على من أوقم عليه اللّعنَ. 

قلت: ذَلِكَ فيما إذا كان من أوقمَ عليِه اللْعنَ غيرٌ فاعلٍ 
حرم معلوم أو كان اللّنُّ في حال غضبٍ منْهُ #ل. 


1 مرتبة الربا بين الكبائر 


-0١‏ وَعَنْ عَبْلد اللَِّ بْنِ مَسْعُودٍ ‏ عَن 


النبي ييز قَالَ: «الريًا تله 
أن يَنْكِحَ الرْجُلُ أمْهُ وَإذ أ لبا عِرْضُ الرَجْلٍ 
التاق 


طُُ 


َوه ابن مَاجَفه 391) مُححَصْرا وَالْحَاكِمْ00/6) بِتْمَابِهِ وَصَحُْحَة. 
[قلت: لم يصح في رفهه إسناةً] 

وفي معنا أحاديث. 

وقذ فر الا في عرض المسلم بقولة: «السبان بالسيقه. 
لي دلي على هين لا على الفعل الحم وإ لم 


يَكنْ من أبواب الرّبا المعروفة وَتَشبِيهُ أيسر الربا بإنّان الجل 
أَمّهُ لما فيه من امنتقباح ذلِكَ عند العقل. 


لا تبيعوا الذهبّ بالذهب إلا مثلاً بمثل 


1 وَعَنْ اي مسسعِيل الخذري 0-3 أن : 
شي الله 2 ال دلا تبيعُوا الذَّهَبَّ بالذهبٍ وإلأ 
مثلاً بيثل» ولا تشيقو نوا يها على ببغضر» ولا يوا 
الْوَرقَ بِالْوْرق لهند بوثلء وَلا تشيقُوا بَعْضّهًا 
عَلَى بَخْضء ولا تَبيعُوا مِنهَا غَائِاً بناجز». 

مق ع اعري 0 000000 


(وعن أبي سعيدٍ الخدري ظَليه أن رسول الله 6 قال «لا 


بيعُوا اذهب بالذهَب إلا يثلاً بيثلٍ ولا تُشِفُوا»» بضم امناو 


الفويّة فشينٌ مُعجمة مُكْسورة ففاء مُشْدْدةَ أي لا تفضلوا. 

(ابَْستها على فض ولا نموا الَْرقَ اررق إلا بشلا بيشلٍ 
ولا نشِفُوا بَعْصهَا عَلَى بَعْضٍ ولا تيعُوا مِنْهَا اا بناجز») بالجيم 
والزاي أي حاضر (مَ علي . 

الحديث دليل على تحريم بيع الذّهَبٍ بِالذّمَبٍ والفضّةٍ 
بالفضةٍ مُتفاضلاً سواءٌ كان حاضراً أو غائباً لقرلهٍ «إلأ معلاً 
مثل» فإنهُ استتتى من اعم الأحوال كال قال: لا تبيعوا ذلك في 
حال من الأحوال إلأ في حال كونه مشلا بعشل أي مُتساويين . 
قدرا وزادهُ تأكيداً بقوله «ولا تشفواه أي لا تُفاضلوا وَهُوَ من" 
الثثف بكسر الثئين وَهِي الريادة هّنا 


616 *- بَابُ اليا 
وإل ما أفادَهُ الحديث ذَمَبت الجلّةٌ من العلماء والصّحابة 
والتَابِعِينَ والعِثْرةٍ والفْقَهَاء فقالوا: يحرم اللّفاضلٌ فيما ذَكَرَّ غائباً 
كان أو حاضراً. 
ذهب ابن عبّاس وجماعة من الصحابة إلى أنّهُ لا يحرم 
الربا إلا في النسيئةٍ مُسْتَدلينَ بالحديثو الصّحيح دلا ربا إلا فِي 
السيكَق» [البخاري(78١1):‏ مسليزة 0165). 
واجابّ الجَنْهُورٌ بأنّ معنّاهُ لا ربا أشد إلا في النسيئق 
فالمرادٌ ني كمال لا نفيُ الأصل» ولأنْهُ مفْهُومُ وحديث أبي 
سعيا منطوق ولا يُقاومٌ المفهومُ المنطوق فإنة مُطرح مع المنطوق. 
وقد ررى الحاكم41/2: 242 أن أبن عباس رجم عن 
ذلِكَ القول أي بِأنّهُ لا ريا إلا في النسيئة وامْتَغفرَ اللّة من القول 
بو 
ولفظ الدمَبِ عام لجميع ما يُطلقُ عليه منْ مضروبه 
وغيروء وَكَدْلِكَ لفظ الورق. 
. وقولَهُ هلا تبيعوا غائباً مها بناجز» المراد بالغائبع ما غاب 
8 و ني ل 0 
عن مجلس البيع مؤجلا كان أو لا والناجز الحاضر. 
وَعَنْ عُبَادَةَ بْن الصامِت قَالَ: قَالَ 
8 7 2 9 . 1 
رَسُولُ اللّهِ ذ: «الذْهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَة بِالْفِضُقٍ 
0 , 17 ّ 5 2 لم 31 ٠6‏ ه 
وَالْبْرٌ الب وَالشعِيرٌ بالشعِير» وَالتَمْرٌ بالتئرء والملح 
بالملح. مشلا بوثلء سَّوَاء بِسَوَاء يدا بْبَِ فَإذًا 
5 ممم 1 . م 1 1١‏ 06 14 0 2 2" 
اختلفت هَذِهِ الأصنافُ فبيعُوا كيف شيئتم إذا كان 
يدا بيه 
رَوَاهُ مُسْيِور186819). 
لا يخفى ما أفادَهُ من التأَكِيدٍ بقولهِ «مثلاً بمشل وسواءً 
بسواء». 
وفبه دليلٌ على تحريم التّفاضل فيما انّفقا جنساً من المّحَةٍ 
المذكورة الْيِي وقمّ عليِهًا النص. 
وإل تحريم الرّا فيهًا ذَمَبّت الْأمّةُ كافة واختّلفوا فيما 
عدَامًا. 


فنَمَب الجمْهُورُ إلى توه فيما عدَاهَا ما شارَكَهًا في العلَةٍ 


؛- الزيادةٌ ربا /- كناب البيُوع 


ولَكِنْ لم يجدوا علّة منصوصة اختلفوا فيا نولافا كدر يفو 
للثاظر العارف أن الح ما ذََبَتْ إِليْه الظَاهِريْةُ من ألْهُ لا يجري 
الرّبا إلأ في الس المنصوص عليهًا وقد أفردنا العَلامَ على نلك 


في رسالة مسقل سَمَينهًا «القول الجتّبى؟. 
0 ىن العلماء 0 


والفكةٍ بالشميروة وغيره من من المكيل. 


وَاتفقوا على أنْهُ لا يجوز ب 


مؤجل. 


بيع الثيء بجشيه ه وأحدَهُمًا 


الزيادةٌ ربا 


4 وَعَنَ أبي هُردْ ُرَيْرَةَ 2# قَالَ: قال رود 
الله 2 اذهب باذعب وَدْنا بوزن مِنْلاٌ بيثلٍ 
الفط ِالْفِضْةٍ وَرْنا بوزن مثلاً بوثلء فَمَنْ زَادَ أو 

د فَهُوَ رَ رياه 

.)١641رْوبْسُم‎ 0 

(وعن أني هُريرةً حت قال: قالَ رسسول الله ل «الذهَب 
اذهب ون بورَزْد) نصبٌ على الحال. 

(«مثلاً بوثلٍ وَالْفِضةٌ بِالْفِعطةٍ ونا بوزد ملا بيثلٍ من وَأ 
أو اسْترَادَ فَهُوَ را رواةُ مُسلم): فِهِ دليل على تعيين التقديرٍ 
بالوزن لا بالخرصن والتخمين بل لا بد من التعيين الذي يخصكك 
بالوزن. 

وقولهُ «فمنْ زاده أ أعطى الرّيادة. 

رأو امنتراة) أي طلب الرّيادة. 

(فقذ أربى) أي فعل الربا المحرّم واثترَك في إثمه الآخمة 
والمعطي. 


ه- لا تبع التمر بالتمر إلا مفلا بمثل ١‏ 


ورَعَنْ أبي سَعِيار الْحدرِيّ وَأبي هُرَيْرَة 


*- بَابْ الربًا 


كِتَابْ الْبيُوع 

رضي الله عنهما «أنّ رَسُولَ اللّهِ 8 امْتَمْمَلَ رَجُلاً 
على" خييرة فَجَاءَة بتثر جنيب فَقَالَ رَسُولٌ الله 
6ذ: أكن د تمر لر عير هجَ؟ فَقَالَ: لا وَاللّهِ يَا رَسُوَلَ 
الله إنا لَتأخذ الضاعَ مِنْ هَذَا بِالصاعَيْنَء وَالصاعَيْن 
اه 0 1 الله له 00 بع 0 
مد “0 

مقن علي رالبخاري(1١17)»‏ مسلمر89١0)]‏ 

وَلِمُسْلِمٍ 42)١85((‏ 4) وَكَذَلِكَ الْمِيرَان. 

(وعن أبي سعيدٍ وأبي شُريرة رضي اللّه عنهما «أنّ رَسُولَ 
الله ع امْتَغْمَل رَجُلأه) اسمة سَُوادُ بفشح السّين الْوْمَلةٍ 
وتحفف الراو ودال ما ابن غزية- بفشح الغين المعجمةً 
وَكْسرٍ الاي ومئناة عمييةٌ بزنة عطيّة وَهْرَ من الأنصار. 

(اعلَى ع د فَجَاءَهُ بشم جنيب4) بالجيم المفتُوحةٍ والشون 
بزنةٍ عظيم ني بيانُ معئاة. 

(فقال رسول الله ل َكل تمر خَيْبَر هَكَدَا؟ فَقَالَ: لا 
وَاللّهِ يا رَسُولَ الله إنا لَتأخخدٌ المناعَ من هَذًا بالمساعَيْنِ وَاُلامَةٍ 
قال البي: يي لا تفقل بع الْجَمْع) بدح الجيم وسكون الميم: 
لشم الرْديء. 

(بِالدرَاهِم ثم اب بالدَرَاهِم جيباً وقالَ في الميزان مهل ذلك 
مُقَ عليه ولسلم وَكَذلِكَ الميزل) الجنيبُ قبسل: الطُنبُ» وقيل: 
الم لصلب وقيل: الذي أخرج م ف ورديئةٌ وقيل هُوّ الذي 
لا يختّلط بغيرو. 

وقذ هدر الجممٌ بما ذَكَِنَاهُ آنفاً وفسّرَ في رواية لمسلم 
ركه لنحزكمق) أنه الخلط من الثُمر وسعناء بجموعٌ من أنواع 
0 لف 


والحديث دايلٌ على أن بع الجدس يمسيه يب فيه 
النّساوي سواء اثنقا في الجودةٌ والرداءةٍ أو اختلفا وأن الكل 
جنس واحد. 

وقولُ: (وقال في الميزان مئلّ ذلك) أي قالَ فيما كان يورت 
إذا بيع بحسيو مثلَ ما قال في المكيل إِنهُ لا يُبِاعٌ متفاضلاًء وإذا 


10 النهي عن بيع مجهول الكيلٍ‎ -١ 


أريدَ مثل ذلِك بيع بالدرَاهِمٍ وشرى ما يُرادُ باد والإجمامٌ قائمٌ 
على أنه لا فرق بينَ الْكِيلٍ والموزون في ذَلِكَ الحكم. 

وَاحْبَجّت الحنقيّةُ بهذا الحديث على أن ما كان في زَمَنهٍ 
ع تكيلاً لا يصحٌ أن يبع ذلك بالوزن مُتّساوياً بن لا بد من 
اغتبار كيلِه وَنَساويهِ كيلا وَكَذَلِكَ الوزن. 

وقال ابنُ عبد البر: إِنهُمْ أجمعوا أن ما كان أصلَّهُ الوزن لا 
يصحٌ أنْ يُباعَ بِالْكَيْلء مخلاف ما كان اصلْهُ الْكَبنَ فإِن بِعضَهُمْ 
يُجيرُ فيه الوزن ويقرك: إِنْ الممائلة تدرّكُ بالوزن في كل شيءء 
وغيرُهُمْ يخْتّرونَ الْكَِلَ والوزن بعادةٍ البلدِه ولرْ خالف ما كان 
عليْهِ في ذلِكَ الوقتي فإن اخْتَلفَت العادة اعْثَيرَ بالأغلب» فإن 
استوى الأمران كان لَهُ حُكُمْ لمكيل إذا ب بع بالكيلء وإِن بيع 
بالرزن كان لَهُ حُكُمُ الموزون. 

واعلم اله | يدر في هنم الرواية أنه تفي آمرَهُ برد البيبع 
بل ظَاهِرُهَا أنْهُ قررَهُ وإِنْما أعلمّهُ بالحكم وعذرَهُ للجهل به. 

إلا أنْهُ قال ابن عبد البرٌ: إن كوت الراوي عن رواية 
فسخ العقدٍ ورذة م لا يدل على عدم وُقوعه. 

وفذ أخرج من طريق أخرى وَكَانَهُ يُشيرٌ إلى ما أخرجّة منْ 
طريق أبي ضير عن سعيدٍ [مسلم(4 ))0١865‏ حر هذه القصّةٌ فقال: 
هذا الربا فرذة 

قالَ: ويجتَملٌ تعدُدٌ القضْةٍ وأنْ الْتِي لم يفم فِيهًا الرْدُ كانت 
متقدمة. : 

وي الحديث دلالة على جواز التّرفِيه على النّفس باختبار 
الأفضل 


- النهي عن بيع مجهول الكيل 
5- وَعَنْ جَابرٍ بْن عَبْدٍ اللَّهِ رضي الله 
عنهما قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللو 6 عَنْ بَئِعِ المصُبْرَةٍ 
الثَمْر). 
رو مُسْلو(. 186) 


ماه # باب الرا 

(وعن جابر اه قال: «نْهَى رَسُولُ الله 8 عن ينع 
الصُبرقه) يضم الضّاد اهمَلة: الطّام الجتمع (دين لمر الْيِي لا 
غلم مكيلها بلكل الْمُسَمّى مِن الشَمْرِه. روَاةُ مُسلمُ) دل الحديث 
على أنه لا بُدُ من الفساوي بين الجمصين وَبَقدمَ افر تراطة وَهُوَ 
وجْهُ النهْي. 


ل الشعير بالشعير 


مء .موه 


وسار مور :2 2 2 و ء 

رَوَاةُ مُسْلمر؟1691) 
لا يبِاعٌ مُتفاضلاً وإن اختّلف الجن والظَامِرٌ ألهُ لا يقولُ أحدٌ 
بالعموم وإنما الخلاف في البرّ والشتعير كما سيأتي عن مالك 
ولَكِنّ معمرا خص الطُّعامَ بالشعير وَهَذا من التخصيص بالعادةٍ 
الفعليّةِ حيث لم يغلبو الاسم وقذ ذَهَب إلى الخ لتخصيص بها 
الحنفية. 

والجمْهُررُ لا يُخْصّصون بها إلا إذا اْنَنَتْ غلبةٌ الاسم 
وإلأ حُملَ اللفظ على العموم؛ ولَكِنْهُ مخصوص بما تقدمٌ منْ 
قله «قَذًا املف الأصناف فبيعُوا كيف شييد» بعد عدو للبُرٌ 
والشعيرء فدلٌ على أَنْهُمَا صفان وَهَُ قولُ الجمَاهِير. 

وخالف في ذَلِكَ مالِكٌ واللِّت والأوزاعي فقالوا: هُما 
صنفٌ واحدٌ لا يجوز بع أحدهمًا بالآخر مُتَفاضلاًء و سبِقَهُم إلى 
ذلك معمرٌ بن عبد اللَّهٍ زاوي الحديث فأخرج مُسلم 
رقم روم عنهُ أنه أرسلٌ غْلامَةُ بصاع قمح فقال: عه ّ 

فذَهَبَ الغلام فأخذ صاعاً وزيادة بعض صاع فقال لَّهُ 
محمد لو بن 

0 ني أخاف أنْ يُضارع. 


رظَامِرَهُ أنَهُ اجْتهَادٌ منْهُ ويردُ عليْهمْ ظَامِرٌ الحديث ونصٌ 


/- الشعيرٌ بالشعير - كناب الببوع ش 
حديث 2 الك ام 0 0 0 حديث 


بالشير 0 رَهُْمَا يدا ده 


4- النهي عن بيع الذهب مع 
غيره بالذهب الخالص للجهالة 


سمه 


!]- وَعَن نضَانَة بن عُبَيِدٍ ف قال: 
ات نرت َو مير ولاقة بائتي شر وناراء ها 


ديتارأً» فَذَكرْت ذَلِكَ لني فَقَالَ: لا تُبِامٌ حْتَى 
تُنْصرَ». ْ 

رَوَاهُ مُسبِمر1 165) 

الحديث قد أخرجَهُ الطيرائي' في الْكَبيرو/707) بطرق كثيرةٍ 
بلفاظ مت حل قيل: إِلّهُ مُضطربية .- 1 

وأجاب المصنففُ [«التخليص الحبير» (/00) أن هذا 
الاختلاف لا يُوجبُ ضعفاً بل النْصْ من الامنيدلال محفوظ لا 

وأمًا جدسهًا وقدرٌ ثمنهًا فلا يتلق بهِ في هذه الحالةٍ ما 
يوجب ؛ الاضطراب وحينئار فيلبغي الترجيح بين رُوَاتِهَا وإن كان 
لجميع نقام فيكم بصحة رواء ب أحفظهم واضبطهم فَكُون 
رواية الباقينَ بالنةِ إِليْهِ شاذة وَهْرَ كلام حسنٌ يُجَابُ به فيما 
يشابة هذا مشل. حديث جابر[تقدم برقم (074)] وَقَضلة مله 
ومقداة المنه. 

والحديث دليلٌ على أنْهُ لا يجورُ بيع ذَهَبِ مع غيرو بِذَهَبٍ 
َت فصل ويباعً الذّهَبُ يوزنِه ذَهباء ويباعٌ الآخرٌ بما زادّء 
ومثلهُ غيرهُ من الربويات فإنّهُ ل قال: «لا تبَاعٌ حَتّى تَفْصَلَ» » 
فصرح ببطلان العقدٍ وأنهُ يِب التّدارُكُ لَهُ : 


وقد الف في هذا الحكم. 


- كتاب الْبَيُوع م ياب الوا 
َذَمَبَ كثيرٌ من السُلفب والثشافعيُ واحمدُ وغيرُهُمْ إلى 
العمل بظَاهِر الحديث. 
وخالف في ذَلِك الْهَادويةٌ واللنتئئة وآخرون وقالوا يجراز 
ذلِك بأكئرٌ ما فيه من الذَّمَبٍ ولا يود ع* 
قالوا: وذلِكَ لأنْهُ حصل الذَّمَبُ في مُقابلةِ الدّمَبِ والزائدُ 
من الذَّهَسٍ في مُقابلةٍ المصاحب لَهُ فصحٌ العقد. 


بمثله ولا بدويه. 


قالوا: لأنْهُ إذا احْثَملَ العقَدُ وجْة صحَةٍ وبطلان خُملٌ 
على الصّحَة. ١‏ 

قالوا: وحديث القلادةٍ الذَهَبُ فِبهًا أكئرُ من اث عشرٌ 
ديناراً لأنْهَا إحدى الرُوايات في مُسلم وصحُحَهَا أبر علي 
الساني. ولفظّهَا قلادة فيهًا اثنا عشرٌ ديناراً وَهِيَ أيضاً كروايةٍ 
الأكثر ني الحكم وَهُرَ على التُقديرين لا يصمٌ لأنْهُ لا بد أنْ 
يَكُنَ المنفردُ أكرَ من المصاحب ليكُونْ ما زاد من المفرد في 
مُقَابلةٍ المصاحببي. 

واجاب المانعون بأن الحديث فيه دلالة على عَلّةٍ النْهْي 
َهْرَ عدم الفصلٍ حيث فان: «لا يا على تصن 0 

وظَاهِرهُ الإطلاق في المساوي وغيروء فالحق ممّ القائلينَ 
نعدمٍ الصّحَة ولعل وجْة حِكْمةٍ الي هر سد الذريعةٍ إلى وقوع 
الفاضل في الجنس الربوي ولا يَكونٌ إلا تمزه بفصلٍ واختبار 
المساواة بالْكْيلٍ أو الوزن وعدم الكفاية بالظُنُ في التُغليب. 

والكٍ قرلٌ ثالث في المألةٍ وَهُرٌ ألَهُ يجورٌ يم السّيف 
الحلى بالدّمَبٍِ إذا كان الذَّمَبُ في الببع تابعاً لغيرو وقدرَهُ بان 
يَكُونَ الثلث فما دُونَهُ وعلّلَ لقولِه بأنْهُ إذا كان الجنسٌ المقابلٌ 
بمسيه الثْلثْ فما دُونَهُ فَهْرَ مغلوبٌ ومَكْشورٌ للجنس المخالفي 
دالأكثرُ يُزلُ في غالب الأحَكَامٍ منزلة الكل فَكَأنَهُ لم يبغ ذلك 
انس بجسيه» ولا تخفى ركه وضغنة: 

واضعفٌ ملهُ القول ارام وَهُوَ جوارٌ بيعهِ بالذّهَبٍ مُطلقاً 
مئلاً بمثل أو أقل أو ا أكثرٌ ولعل قائلَهُ ما عرف حديث القلادة. 


4- النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة 


2ه ام 


48 وَعَنْ سَّمُرَةَ بْن جُنَدُب «أن البيئ 86ز 


6- النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ااه 


نْهَّى عَنْ بِْمٍ الْحَيوَان بِالحَيْوَان نسييئة». 

رَوَاةُ الْحَمْسةٌ (أمدره/؟0), أبو داود(ه7). التزرمذي (170), 
النسائي (7513/87)» ابن ماجهرء 1713 37)]. 

وَصّحُحَهُ الترسلي/177) وابن الْجَارُودِر1 31) 

2 أحمدٌُ وابو يعلى والغّياء في المختارة كلَهُمْ من 
حديث الحسن عن سمرة. 

وقذ صحّحة الترمذي. 

وقال غيرّهُ: رجالَهُ ثقَاتْ إلا أن الحفاظ رجحوا إِرسالَهُ لما 

لس رواة ابن حبّان6018) والدارقطبى(7/١7)‏ من حديث 
ابن عباس ورجالَهُ ثقَاتْ أيفاً إلأ أنْهُ رجح البخاري واحمدٌُ 
إرسالّهُ. 

وأخرجَهُ الترمذيئ74؟1) عنْ جابر بإسناد ليّن. 

وأخرجة عبد الله بن أحمد في زوائد المسندره/؟4) عن 
جابرٍ بسن سمكترة والطّحاري [#شرح معاني الآثار؛ (50/4)] 
والطبرانيُ [«المعجم الكبير؟ (1817/9)] عن ابن عُمرَ وَهُوَ يعضد 
بعضُهُ بعضاً. 

وفِيه دليل على عدم صحهةٌ بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. 

إلا أنْهُ قذ عارضّهٌ رواية أبي رافم «أنهُ تقذ تسلف بعِيراً 
بكر وَقَضَى رَبَاءِيًه وسيأني إبرقم ))41١(‏ فاختلف العلماء في 
الجمع بينهُ وبين حديث سمرة. 

فقيل المرادٌ بحديث سمرة أنْ يَكُونْ نسيئة من الطرفين معأ 
فيكرنُ من بيع الكالئ بالكالئ وَهّرَ لا يصح ويهذا فسْرَهُ 
الثافعيُ جمعاً ينَهُ وبين حديث أبي رافم. 
والزيادة في القضاء تفضلاً منه يذ فلا تعارض أصلا . 

وذَعَبَت الْهَادوبَة والحنيّة والحنابلة إلى أن هذا ناس 
لحديث أي رافع. 

وأجيب عنهُ بأن النسخ لا يثْتْ إلأ بدليلٍ والجمعُ أول منْهُ 


«ددمابى, 


وقد أفكنَ يما قَالَهُ الشافعي ويؤيده آثارٌ عن الصحابة أخرجَهًا 


هه 


وفك ٠7‏ يابب الربًا 


البخاري شر ”). باب(48 0١١‏ قال: اشنترى ابن عُمرَ راحلة بأربعة 
أبعر مضمونةٍ عليه يُوفِيهًا صاحبها بالرّبذة. 

وَاشترى رافع بن خديج بغرا ببعيرين وأعطاة أحدَهمًا 
وقالَ آتِيك بالآخر غداً. 

وقال ابن المسيّب: لا ربا في البعير بالبعيرين والششاوٍ 
بالكاتين إلى أجل . 

واعلم أن الْهَادوبة يُعلْلونْ منع بيع الحيوان المورجردٍ 
بالحيوان المفقود بأن ابي القيمي لا بد 7 يكن موجوداً ون 
م يكن حاضراً مجلس العقده فلا بذ أن يكون مُتَميْراً عند البائع 
إِمًا بإشارةٍ أو لقبه أو وصفيي.ء وَكَذَلِكَ عللوا ملع قسرض 
الحيوان بعدم إمْكان ضبطه. 

وتجديك اي دا يزعمون تسح ويأتي تحقيق الكل م في 


النهي عن بيع العينةٍ 


وَعَن ابن در رضي الله عنهما قَالَ: 
سَمِعْت رَسُولَ الله 988 ر 5 إن تبنم بالعيتته 
وَأَخَذْئَمْ ناب الْبَقَرء ورتم م بالرْرْع» وترم 
١‏ ا ل ا ا 2 فى ل" 
الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا 
إلى ديد 

رْوَاهُ أو ذَاوْدر875") من رِوَائَة نافع غَنة, 

وَفِي إِسْنادِهٍ مَقَال. 

ولاحْمّد(1/؟4) نَحْرَةُ مِنْ روائة غطاىء وَرِ جَالَهُ بقَات. 

وَصَّحُْحَهُ ابن القَطان. 

(وعن ابن عُمرَ رضي الله عنهما فال سمغت رسول الله نز 
يول إذا تبائعكُمْ بالينةه) بكّسر العين الهْمَلَةٍ وسكون المثناة 
الي («وأخذثم أذتاب الْبَقَر وَرَضِسُمْ بالرّزع وترم الجهَاة 
سَلْط الله عَلَيكُمْ ذلأ بضمٌ الذال المعجمة والكسر: الامْيَهَانة 
والفك ٠.‏ م 

دلا يَنِْعُه شيءٌ سس تَرْجِمُوا إلى دِيكُم روَاةُ أبو داود من 
روابة نافع عنْهُ وي إسنادو مقال) لآنْ ني إسناده أبا عبد الرحن 


-٠‏ النهي عن بيع العينةٍ 


بات كناب البيورع 
الخراسانيّ اسمّهُ إسحاق عن عطاء الخراساني. 

قال الدّمَيُ في الميزان: هذا منْ مناكيره. : 

(ولأحند حر من رواية عطاء ورجالة ثقَاتْ وضحكة ابن 
القطان) قال المصئُففُ («التلخيص الحبير» (0170): وعنسدي أن 
الحديث الذي صحْحَةُ ابن القطان معلول لأنهُ لا يلزم من كون 
رجاله ثقات أن يكن متحيحا: أن الأعمش مُدلسٌ و يذَكُر 
أنّهُ سمعَةُ من عطاء وعطاءٌ يثَملُ أن يون سر الخراساني' 
فَكُونُ من تدليس؛التسوبة بإسقاط نافم بين عطاء وابئ عُمرٌ 
فيرجمُ إلى الحديث الأول وَهُرَ المثهور ا ه. 

والحديث لَهُ طرق عديدة عقد لَه | 

وعم أن بي ليخ ألا يبع سلعة بيسن معلوء لي 
أجل نم يشتري هًا من المثشتّري بأقل لييقى الكَدِيرُ في ذمْيِي 
وسميْت عينة لحصول العين أي التقدد فبهًا ولأنة يعودُ إلى البائم 
عينٌ ماله. 


وفيه دليل على تحريم هذا البيع. 
ذهب إِليْهِ مالك وأحمدٌ ويعضٌ الثتافعيّة عملاً بالحديث. 


يهُقوازه/15 باب وبين 


قالوا: ولما فيه مِنْ تفوبت مقصد التتارع من المع عن 
الربا؛ وسدُ الذرائم مقصوةٌ. 

قال القرطي: لأ بعض صُور هذا البيبع نودي إل بم 
الثمر بالّمر مُتفاضلاً ويَكونٌ الثمنُ لغوا. 

وأمًا الثشافعي فنقلٌ عنَهُ أنه قال بجوازه أخذا مر قوله 2 
في حديث ؛ أبي سعِيلٍ وأبي هُريرة الذي تَقدم م زبرفم0785] #بنع 
الْجَمْعٌ ِالدَرَاهِم ّ ابنَمْ بالترَاهِمٍ جنيباًة. 

قال: فإنهُ دالٌ على جواز بع العينةٍ فيص أن يشتري 
ذلك البائعٌ لَهُ ويعغودٌ لَهُ عن مالو؛ لأنة ما لم يفصل ذلِنك في 
مقام الاحتمال دل على صحَةٍ الببع مُطلقاً صواءً كان من البائعم 
أو غيروء وذْلِكَ لأنْ ترْكَ الاستفصال في مقام الاحتمال يجري 
محرى العموم في المقال. 

ويد ما ذَحَبَ إِلْهِ الثشافعي' بأنّهُ قذ قامً الإجماعٌ على. ججواز 
الببع من البائع بعد مدو لا لأجل التوصّل إلى عوده ليه 


7- كِتَاب الْبُبُوع بابب الوا 


بالرّيادة. 

وقالت الْهَادوية: يجوز البيع من البائم إذا كان غير حيلةٌ 
ولا فرق بن اللعجيل والشاجيل وبأن المعْثّيرَ في ذلِك وُجودُ 
الثثرط. في اصل العقدٍ وعدمه؛ فإذا كان مشروطاً عند العقدٍ أو 
قبلَهُ على عوده إلى البائع فالبيعٌ فاسدٌ أو باطلٌ على الخلافي 
وإنْ كان مُضمرا غير مشروط فَهُْرَ صحيمٌ ولعلْهُمْ يقولون: 
حديث العيئة في مقالٌ فلا ينْهَضُ دليلاً على التحريم. 

وقولة (رَأَحَدتمْ أذناب الْبَقٍَ كناية عن الاشنيغال عن الجهَادٍ 
بالحرث. 

و(الرّضا بالرّرع) كناية عن كونهِ قد صارٌ همهم هِمُهُمْ رَحِسْهُمْ. 

وَتسليط الله كناية عنْ جعلِهمْ أذلأ بالنُسليط لما في ذلك 
من الغلبة والقهر. 

وقول (حتى ترجعوا إلى ديبكم) أي ترجعما إلى الاتلتِغال 

وني هليه العبارة زجرٌ بالغ وَتَريعٌ شديدٌ حَنّى جعلٌ ذلِكَ 
بمنزلةٍ الرَدة. 


وفيه الحث على الجهاد. 


١‏ هديةٌ المشفع من الربا 
6٠‏ وَعَنْ أبى أُمَامَةَ #5 عَن الب 86 
فَقبلَهَاء فَقَدْ أتى بَاباً عَظِيماً 


مِنْ أَبْوَاب الريًا». 

رَوَاةُ أَحْمَدُْره/51؟) وَأَبُو ذَاودرا 4 ه"). 

وَفِي إسْنادِو مَقَالَ. 

فيه دليلٌ على تحريم الْهَديْةِ في مُقابلةٍ الشتفاعة . 

وظَامِرَهُ سواءٌ كان قاصداً لذلِيكَ عند الشّفاعةٍ أو غير 
قاصدٍ لَهَا وَتَسميَنْهُ رباً من باب الامنتعارة للشيّه بِينهُمَاء وذْلِكَ 
لأن الربا هوّ رّ الريادةٌ في المال من الغير لاني مُقابلة ة عرض وَهَذا 
١‏ ملف ولعل المراد إذا كانت الشفاعة في واجبهو كالشُفاعة عند 
التلطان في إنقاؤ المظلوم منْ يد الظّالم أو كانت في حظور 


-١‏ هديةٌ المشمّعٍ من الربا غ65 
كالشاعةٍ عندهُ في تولية ظالم على الع فإنّهَا في الأول واجبة 
فأخد الْهَدِيّةٍ في مُابلِهَا مُحرْمٌ والثَانيِةٌ محظورة فِقبِضُهًا في 

وأما إذا كانت الشفاعة في أمر مُباح فلعلّهُ جائرٌ اخذٌ 
الْهَدِيِّ لأنهَا مُكَافاة على إحسان غير واجبو. 

ويمتَملُ أنّْهَا تحرمٌ لأن الشفاعة شيء يسيرٌ لا تؤخد علَقِهٍ 
مكافاة. 

وإنما قال المصنفُ وفي إسناده مقال لأنْهُ روّاهُ القاسمٌ عنّْ 
أبي أمامة رَهُرَ أبو عبد الرّحمن مولام الأموي الشاميُ فِيِهٍ 
مقالٌ قالّهُ المنذري. 

(قلت): في الميزان قال الإمام أحمدُ: روى عن علي بن زيدٍ 
أعاجيبّ وما أرَّاهَا إلا من قبل القاسم. 

وقالَ ابن حبّان: كان عمْنْ يروي عن أصحاب رسول الله 
يذ ١‏ لعضلات ثم قالَ: 0 ونْقَهُ ابن معين. 


وقال التُرمذي: ثقة 


لعن الراشي والمرتشي 


7 وَعَنْ عَبْدِ اللو ن عَمْرِو بْن الْعَاصِ 
رضي اللّه عنهما قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ الله ع الراشبي 


رَوَاةُ أو داومو مه" وَالَرْمِذِيي17) وَصحُحَة. 

وروَاه أحمدٌ في القغاءر؟/4١1)‏ وابنُ ماجّة في 
الأخكام5915) والطبراني في :الصّغيرٍ(18/1) وقالَ الهيئنمي 
(جمع الزوائد: 9/4 ١ع‏ رجالة ثقات. 

وذَّكَرَ المصفُ هذا الحديث في أبواب الرّبا لأنْهُ أفاد لعن 
من ذَكَرَ لأجل أخذ المال الذي يُشبهُ الرّبا كذليكَ أخذ الربا. 

وقد تقدّمَ لعن آخذو أوَلَ الباب. 

وحقيقة اللْعن البعدٌ و مظان الرّحةٍ ومواطيهًا. 


وقل تت اللّعنُ عنهُ تيز لأصنافي كثيرةٍ تزيدٌُ على 


رك #- باب الريًا 
العشرينٌ. ' 

وفِيه دلالة على جواز لعن العصاةٍ منْ أَهْل القبلة. 

وأما حَدينث «الْمُؤْيِنٌ لبد 0-2 رمدرا/مء4» 
الرمذير//41 01 فالمرادٌ ب به لعن من لا يي ملتحق كن 1" يلعنةُ اللّهُ 
ولا رسولَهُ أو ليس بالككير اللُعن كما تَفِيدٌهُ صيغة «فمال» 

والراشي هُرَ الذي يبذلٌ المالَ لبَتَوصّلَ إلى الباطل مأخود 
من الرشاء: وَهُرَ الحبلُ الذي يُتَوصّلُ به إلى الماء في البثر. 

فعلى هذا بذلٌ المال لِلتُوصُل إلى الحق لا يكن رشوةٌ 
والمزئئشي آخد الرُشرة وَمُّرَ الْحَاكِمُ واملتّحقًا اللُّعنة جميعاً 
توصل الراشي ماله إلى الباطلٍ والمرتّشي للحُكم بغير الحق. 

روفي حديث ثوبان (أحمدره/1/4؟) زيادت «والرائش؟» يعني 


الذي عدي ِينَهُمًاه. 


١‏ جواز اقتراض الحيوان 


لعا عه "مام 
5 


ب ل :(- ». عه امي 

3٠*‏ وَعَنَهُ «أنْ المي 6 أَمَرَهُ أ 
جَيْشاً. فَنَفِدَت الإبل.فأمَرَهُ أن يَأَخدٌ عَلََى قلائص 
المَدَقَة. قَالَ: فكنت آخذ البَعِيرَ بِالبَعِيرَيْن إلى إبل 
الصّدقة؛. 

رَوَاةُ الْحَاكِمْ؟/6ه) وَالْبَِْقِي(ه//الم؟1» وَرِجَالُة بقات. 

(وعنة) أي ابن عمرو. 

(«أن وول الله 6 أَمَرَهُ أن يُجَهُرَ جَيْعا فنقات الإبل 
فَأَمرهُ أن يَأَخدَ على فايص الصَّدَقَة قَالَ فكُنت آخذ الْبَعِيرَ 
بالَْعِريْنٍ إلى ابل الصّدقَةِ». رراهُ اخَاكِمْ والبنهقي ورجالة نقَات). 

ذِكَرُ الصئفُ [ لَهُ هّنا لأنُ الحديث يدل أنْ لاا ربافي 
الحيوانّات وال فبابهُ القرض. 

وني الحديث دليلٌ على جواز اقتِراض الحيوان. 

وفيه أقرال ثلاث 

(الأوّل) جوارٌ ذلك وَهُوَ قولٌ الشافعي ومالك وجمَامِير 


1 العلماء من الكلف والخلفب عملا بهذا الحديث وبأن الأصل 


*- جواز اقاراض الحيوان 


- كِتَاب البيوع 
جوارٌ ذلِك إلا جاريةً لمنْ لِك وطأمًا فإِنْهُ لا يجوز ويجورٌُ لمنْ 
لا يلك وطأمًا كمحاريهًا والمرأة. 

(الثاني) يور مُطلقاً للجارية وغيرهَا وَهُرَ لابن جرير ' 
وداود. 


(الثالث) للهَادويةِ والحنفية: ألهُ لا يمور رض شيء من 


الحيوا اثات. 
وَهَذا الحديث يرد قولَهُمْ وَتَقَدمَ دعَوَاضُم النسخ وعندم 


قرفي الحيوان كما ذَكرنَاهُ 20 افوجدنا في 
سنن البيققي (ه/41؟) ما لفظهُ بعد سياقه بإستايو َال عَمْرُ3 
بن ريش لعب الل بْن عَمْرِو بن القاص: إِنَا بأْض لَيِسَ فِيهَا 
دمب ولا هه أنيمُ البَقرَة بِالبقرتين ع وَالْبَعِينَ رين وَالشَاةٌ 
بالثشائين قَقَالَ: ري رَسُولُ اللو 8 أ ؟ عه سات 
اخبيي المسطّر في الكتَابِو. 
ولي الفظر (البهني: وإخذىن افأَمرَهُ النبي كيز أَنْ ينع ظَهْراً 
إلى خروج الْمُصَدُقه. 
فسياقٌ الأول واضحٌ أنهُ في بيم. ولفظ الثاني صريحٌ في 
رد ا و ار عيلات نا دل عاد 
وقذ عارضّةُ حديث لتر 5 الحيوان بالحيوان نسينة 
كما تدم في الحديث السمبعمائة والتّسعين. ‏ ' ش 
وقذ علمّت ما قيل فيه 
والأقرب من باب الرجيح أن حديث ابن عمرو أرجح 
من حيث الإسنادٌ فإنهُ قد قال الشافعيُ في حديث سمرة: إنَةُ 
غير ابي عن رسول الله 2 كما رواة ع البيهُقَي186/0). 


وقرضصٌ الحيوان بالحيوان قذ صح عنْهُ 14 جوارة أيضاً. 


ب كاب الْبيُوع 


4 1- النهي عن المزابنةٍ 0-0 


4 1- النهي عن المزابنة 


1 0 00 الله 2 ل 
مسن اندر را وك اله 


م6 


يبيعه 2 تبيعه بزّبيبهٍ كيِلاء إن ؛ كان ذوعا أن يبِيعَهُ بكبل 
طَعًا طعام نْهَّى عَنْ ذَلِكَ كلوه. 
ممق عليه رالبخاري718). مسلمر؟4 18)). 
(وعن ابن عُمِرَ رضي الله عنهماقال «نَهَى رَسُولُ الله بز 
َن الْمُرَبنَة)م وفسَرَها بقوله دأ يَيعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ إن كان نخلاً 
بم كَيلاً وإ كان كرما أن يه برَييب كَبْلا وإن 
ل 
تقدمَ الكَلام على تفسير المزابنة واشنيقاتها 
ووجْه النسمية. 


كان َرْعا ]ا أن 


وقول «ثمرٌ» بامثلئة وقنْح اليم فشمل الرُطبْ وغيرَه. 

والمرادٌ: ما كان في أصلِهِ رطباً من هذه الأمور المذكورق 
وأراد بالكرم: العنب. 

وقد اختَلفَ العلماءٌ في تفسير المزابنةٍ وََقدمَ أن المعرّلَ عليه 
في تفسيرمًا ما فسرَهَا به المحابيُ لاحتمال أنّهُ مرفوعٌ وإلأ فَهوَ 
أعرفٌ بمراد الرُسول لير . 

ال ابن عبلد الي: لا مُخالف لَهُمْ أن مل هذا مُرْابنة وما 
اختلفرا هل يلحي بذلِك كَل ما لا يجوثٌ بيمُهُ إل مشلاً بمشلء 
اجهُورٌ على الإلحاق في الُكْمٍ للمشاركة في الع في ذلك 
وَهُوَ عدم العلم بالُساوي مع الانّفاق في الجنس والتقدير. 

وأمًا تسمية ما ألحن مُزابنة فَهُرَ إلحاق في الاسمء فلا يصحّ 
إلأ على رأي من ابت اللّغة بالقياس . 


النهي عن بيع الرطب بالتمر 


مام © اس » ل 01 م 8 
6 وَعَنْ سَعْدٍ بْن أبي وَقاص #5 قالَ: 


سودت رون اليه يان عن مكراد لطت 


الثَمْر. فَقَال: أينقصُ 


فَنْهَى عَن ؛ ذلِكَ؛. 

رَوَاةُ الخنَْة [أمدرا/ه17). أبو داود(ةه5). الترمذي 
(177). النسائي(71/17), ابن ماجدر4 7375)]: وَصَحُحَةُ ابن الْمَدِينِي 
وَاتَرْمِذِي(ه 1 17) وَاْنُ حِان49917) وَالْحَاكِمْر؟/1م) 


الطب إِذَا يسسَ؟ قَالُّوا: نَعَمْ 


6 عه 


وإنّْما صحُّحَةُ ابن المدي وإنْ كان مالِك عَلْقَّهُ عن داود 
بن الحسين لأنْ مالكاً لقَىّ شِيحَّهُ بعدَ ذلِكَ فحدث به مرة علنْ 
داود تم اسْتقرٌ رأيهُ على التُحديث به عن شيخه. 

قال ابن المديى: إن والدّهُ حدّث به عنْ مالك بتعليقه عن 
داود إل أن سماع والده عنّ مالك قديمٌ نم حلاث به مالك 
عن شيخِهٍ فصح من طريق مالكر. 

ومن اعلَّهٌ يجَهَالَةٍ خالدٍ ابي عياش فقذ رد علئِهِ بان 
الدارقطني قال: إِنْهُ تبت ثقة. 

وقال المنذري: قذ روى عنهُ ثقَاتٌ وقد اعْتَمدهُ مالك مع 
شَدُو نقلرؤ. 

قال الحَاكِمُ: ولا أعلمٌ أحداً طن فِيه. 

والحديث م عدم جواز ب بيع الطب بالمر لعدم 


النهي عن بيع الَذَيْنٍ بالدذين 


85 وَعَن ابن عُمْرَ «أن النبي 286 نَهَى عَن 
بيع الْكَالِ بالْكَالِىء يُحْنِي الدَيْنَ بالدين». 

رَوَاهُ إسْحَاق وَالْبرارُ وكشف الأستار ])178٠(‏ سناد صعيفي, 

وروَاه الحاكم 169/١‏ والدارقطني 07/6 منْ دُون تفسير 
لَكِن في إسناده مُوسى بن غبيدة الربذي وَهُرَ ضعيف. 

قال احدُ لا تمل الرُوايةٌ عندي عنْهُ ولا أعرفٌ هذا 
الحديث لغيرة. 

وصحُحَهُ الحَاكِمُ فقال: مُوسى بن عُنْبِةَ فصحّحَهُ على 
شرط مُسلم وَتَعَجْبَ البتِهَقيُ من تصحيفِه على الحاكم. 

قال أحمد: ليس في هذا حديث يصمح لَكِنّ إجماعٌ اناس نه 


و 


ع - يَابْ الرخصَةٍ فى الْعَرَاَا 
لا يجورٌ بيع دين بدين. 
وظَامِرٌُ الحديث أن تفسيرَهُ بذلِكَ مرفوعٌ والْكالئٌ من 
الدِينَ كلوؤا فَهُرَ كال إذا تآخرَ وَكَلأانهُ: إذا أنسأنه وقد لا يُهْمَرُ 
قال في النْهَايةِ: هُرَ أنْ يشتّريَ الرجلٌ شيا إلى أجل فإذا 
حل الأجل لم يجذ ما يقضي به فيقولٌ بغزيه إلى أجل آخرٌ بزيادةٍ 
شيء فيبيعُهُ ولا يجري بينهُمًا تقابض. 


والحديث دل على تحريم ذَلِكَ وإذا وقع كان باطلاً. 


ب الرّخصة مه في الْعَرَايَا 


الرخصة في بيع العرايا 


7ه عَنْ زَيْدِ بْنَ تابو رضي اللّه عنها «أنْ 
ف ا ل ف 2 ا 2 ٠.‏ 
رَسُولَ اللو #ظ رَخص في الْعَرَايا: أن تباع بخْرْصيهًا 
كيلا». 

مُنْمْقَ عَلَْهِ [البخاري(؟7191)» مسلمرة 167)). 

وَلمُسْلِمٍ زره31)16) «رخص فِي الْعَربَةٍ يعدم أل اليتم 
بخرْصيهًا ثرا يأكلونها رُطْأ». 

الُرخيصُ في الأصل: التسْهِيلٌ والّيسيرٌ. 

وفي عرف المتشرّعة: ما شرع من الأحكام لعذر مع بقاء 
دليل الإيجاب والتّحريم لولا ذْلِكَ العذرٌ. 

وَهَذا دليل على أن حُكْمَ العرايا مُخرّجّ منْ بين الْحرْمات 
مخصوص بالحكم. 

وقد صرح م باسثنائه في حديث جابر عند د البخاري(1894) 
بعت الك نول الو عن : يع لمر حنَى يليب لا يل 

ْ وني قوله «ني العراياة مضاف ممذوف أي في بيع لمر 

العرايا لأنْ العرية هي اللخلة وَهِيّ في الأصلٍ عطيّةٌ ثمر النغل 
دُونْ الرّقبةٍ كانت العربُ في الجدب يَتَطوَعٌ أَضْل للُخل منَهُمْ 


' الرخصة في بيع العرايا‎ -١ 


. ا كاب الييوع‎ ٠ 


بذِك على من لا ثمرّ لَهُ كما كانوا يترون بمنيحة الثاة 
والإبل. 

وقالَ مالِكٌ؛ العرية أن يُعريّ الرُجلٌ الرُجل النخلة ثم 
يَنَاذى لمعي بدمجول الْحَرَى لبه فرخصن لَهُ أنْ يشْتَريَهَا أي 
رَطبَها منهُ بتمر أي يابس وقذ وقم انفاق الجمهور على جواز 
رخصة ة العرايا» وَعْو بيع م الوُطبر على رُؤْوس النخل بقبر :كيله 
من الشّمر خرصا إفيما درن خسة ة أوسق بشرط التقابض. 

وإنما قلنا فيما دُونَ خمسةٍ أوسق لحديث أبي هريرة وَعُوَ: 

2 37 5 2 ل 
4- وَعَنَ أبي هُرَئِرَة 5 «أنْ رَسُولٌ الله 
جا الك لو ماو لات ا عل م لك 

يخي رخص في بَيْع العَرَايًا بخرصها مِن التمرء فيما 
عابي .”م سس كه مر 5 ممه ايه 3 
دون خخمسة أوسق. أو في خمسة أوسق». 

مُعقَقْ عليه [البخاري( ٠‏ 115) مسلمر؟ 4 19)).. 

ين تسلع انا الشف فيو عن ماره بن للضين وه ولح 
الاتفاقٌ بين الشسافعي ومالك على صَحييِهٍ فيما دُونٌ الخمسة 
اماع فيما فوقهَ والخلاف بهم بها والأقرببُ تحريمة فهنا 
لحديث جابر ممت «رَسُولَ الله #6 يَقْولُ حِيِن أَذِن 
لأمْحَاب الْعَرَايَا أنْ يَعُوهَا بِحَرْصِهًا يَقَولُ: الوق وَالْوَبِقيْن 
وَالثْلامَة وَالأربعه. 

أخرجة اندم وترجم لَهُ ابن حبان رحذ/را4: 
الاحتياط على أنْ لا يزيد على أربعةٍ أوسق. 

وأمًا امنتراط التقابض فلأن النُرخيص إِنْما وقعّ في بيع ما 
و 4 ىو ٠‏ 


وأمًا 0000ظ ال 0 
اغتبارو. ٠‏ 
ويدل لاشْتراطِه ما أخرجّة الثافعي [#ترتيب المسنده (815) 


ورهاه))] من حديث زيد بن ابتو دنه سَمى رجَالاً مُجْتَاجِينَ 
مِن الأنصّار شكوًا ان وسرل اله 16 رلا د فِي لهم 
يَتَاعُون به رُطَبا يكو مَعَ الناس» َحْتهُمْ ُضُولُ ُوتَهم مِن 
التمْر رخص لَهُمْ أن يَتَاعُوا الْعَرَيَا بَخَرْصِهًا ين الشمْرِه. 
وفيه ماخذ لمن يشترط التّقابيض» ولا لم يكن للك وُجود 


- كناب الْبيوع 

واعلم أن الحديث ورد في الطب تمر علاني ول ومن 
الشجر. 

وأمًا شراءً الطب بعد قطعِه بالثّمر فقالَ يجوازو كثيرٌ من 
النتافعيّةِ الحاقاً لَهُ بما على رُؤوس الشجر بناءً على إلغاء وصف 
كونِهِ على رُؤوس النتجر كما بوب بذك البخاري لآن حملن 
هُرَ الرُطبُ نفسُهُ مُطلقاً أعم من كوه على رُؤُوسِ 
الذخل أو قذ قطمّ فيشملَهُ النص ولا يَكُونٌ قياساً. 

ولا منم إذْ قذ تدعو حجكمة التُرخيص إلى شراء الطب 
الحاصل فإنهُ قد تدعو إِليْهِ الحاجةٌ في الحال. 


الرّخصة م 


وقذ يكو مم المشتّري عر فيأخذهُ به فيدفم به قولُ ابن 
دقيق العيد إِنْ ذلِكَ لا يمور وجهاً واحداً لأن أحد المعاني في 
الرّخصة أن يأكلَ الطب على التّدري بج طريًاء وَهَذا القصدُ لا 
يحصل ما على وجْه الأرض. 


"- النهي عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحُه 


8- وَحَنَ ابن عَمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: 
5 8 
انهَى رَسُولُ الله 8 عَنْ بَبِع اللَمَارٍ حَنى يَنِدَُ 
صَلاحُهًا نهَى الْبَائِمَ وَالْمُبْنَاعَ». 

مط عَلَْهِ والبخاري(4 519), مسلم4 .)١67‏ 

وَفِي رِوايّة [البخاري(445١))]:‏ «ركان إِذا سُبِلَ عَنْ صَلاحِهًا قَالَ: 
حَتَى تذهب عَافتُهَا». 

وَهِيَ الآفةٌ والعيبُ. 

واختلف السنُلفُ في المراد ببدم الصلاح على ثلاثةٍ أقوال: 

(الأول) أن يكفي بدو الماع في جنس الثُمار بشرط أنْ 
يكو الصّلاح متلاحقاً وهو و قول اللي والمالكية. 

(والثاني) ألَهُ لا بْدَ أن يَكُونَ في جنس تلك الثُمرةٍ المبيعة 
وَهْوَ قول لأحمد. 

(والثالث) أنه يُعْتَهُ الصلاحٌ في تلك التشجرة البيعة وَهُرَ 
قول الشافعيّة. 


يّْهُمْ من قوله «يبدو أنّهُ لا يُشترط تَكَاملهُ قفي زَهْرُ 


؛- بَابُ الرّحْصَةٍ فى الْعَرا تيع 


7- النهي عن بيع الشمر حتى يبدو صلاحٌه 6ه 


بعض الثْمرةٍ وبعض الثجر مم حُصول المعنى المقصود؛ وَهْوَ 
الأمانُ من العَاهَةَ. 

وق جرت حِكْمة الله أنْ لا تطيب الثْمارٌ دفعة واحدةٌ . 
لتَطول مده الَفَكْهِ بها والانتفاع. 
صلاحهًاء والإجماعٌ قائمٌ على أَنَّهُ لا يصمح بِيمٌ النُمار قبل 
خروجها لأنهُ يي معدو وَكَذا بعد خروجها قبل نفيها. 

إلأ انهُ روى المصنّفُ في القنح: ان الحنفيّة أجازوا بم 
لفمار قبل ُدر -- وبعذهُ بشرط القطع وأبطلرهُ بشرط 


البقاء د : قبلهُ وبعذه. 


وأمًا بعد صلاحهًا ففيه تفاصيلٌ: فإنْ كان بشرطٍ القطع 
صحّ إجماعاً وإنْ كان بشرط البقاء كان بيعاً فاسداً إن جُهلّت 
المدةٌ فإِن عُلمَتْ صح عند الْهَادِويُةٍ ولا غررٌ. 

وقال المؤيد: لا يصح للنفي عن بيع وشرط. . وإنْ أطلق 
صح عند نَ الْهَادِوبِ وأبي حنيفة ة إذ ميرد بين الصّحة والفسادٍ 
يُحمل على الح إذ هي الظَاهِرٌ إلأ أن يجري عُرف ببقائه مده 
جْهُولةَ فس 

وافاد نَهْيُ البائع والبّاع ما البائمٌ فلئلاً يأكُلَ مال أخيهٍ 
بالباطل. 

وأمًا المشتّري فلئلاً يضيع مالهُ. 

والعَاهَةٌ: هيّ الآفةٌ الَبِي صب التْمارٌ. 

وقد بين ذلك حديث زيدٍ بن تابتررابو داودر7101”)] قال 
«كانَ اناس في عَهْدِ رَسُول الله دم يبتَاعُونَ الْمَارَ فَإذًا 0 
لاسن و ومخظر تقافيو ' قال م إِنهُ أَصَّابَ 1 الثمان” 


َقَاكَ رَسُولُ الله فز لما كثْرَتَ عِنْدَهُ ْو فر في لِك اهما 
لا قلا تنَاعُوا َنّى يَبدَْ صَلاح اللْمَرََّا كَالْمَصُورَةٍ ير بهَا 
لِكَثْرَةٍ خصْومَاتِهِم. التهَى. 

وَأنْهُمْ قولَهُ «كالمشورة؛ أن النهيّ لزي لا لِلنُحريمٍ كانّهُ 
فَهِمَهُ ص السئياق وإلا فاصله التُحريمٌ» وَكانَ زيدٌ لا يسيم ثمارٌ 
أرضيه حَنَى تطلعٌ الثريا يتين الأصفرٌ من الآحمر. 


اه 4- بَابُ الرّخْصَةٍ فى الْعَرَاَا 

وأخرج أبو داود (هو عند أمدر؟/41") ولم يخرجه أبو داود] من 
حديث أبي هُريرة مرفوعاً «إذًا طَلَعّ النْجُمُ صَبَاحا رُفِمَتٍ الْعَامَة 
مِنْ كل بَلَده والنجمُ الثريًا. 

والمرادٌ طْلوعُهًا صباحا وَهُرَ في أوّل فصل اليف وذلِكَ 
عند اتنْتداد الجر ببلادٍ الحجاز وابتداء نضح النُمار وَهُّوَ لمحتي 

١ه‏ وَعَنْ أنّس بْن مَالِكٍ #5 «أنْ النبي #6 
ََّى عَنْ ب الما حَتَى تَزهى. قِيل: وَمَا زَهُوُهَا؟ 
قال: تَحْمَارٌ وَتَصفَارُة. 

مق عَلَيْهِ [البخاري(7157), مسلمرهه8١).‏ وَاللْفظ ِلبْحَارِي. 

(وعن أنس ضلأيه «أنا البِئْ ع نَهى عن تنيع الدمَارٍ حَمَى 
تَرْقَى قبل4) في رواية النسائيّ (429) «قيل: يا رسول اللي 
فافاد أن التمُسيرَ مرفوعٌ. 

(وما زَهْوُها) بفنح الرّاي (فال تحمارٌ وتصفارٌ. مُتفق عليه 
واللفظ .للبخساري) يُقبال: أَزْمَىٍ يَزْمَى إذا احمرٌ واصفرء وزّهَا 
النخْلٌ يرْهُو: إذا ظَهَرَتَ بعرت وقيل: هما بمعن, الامرار 
والاصفرار. 

ومنْهُمْ من انكر يرْهُو ومنْهُمْ من أنكرَ يَزْهى كذا ني 

قال المخطابي في هذه الرُواية: هي الصّرابُ ولا يُقالُ في 
الل يزْمُو إِنْما يقال يَْهى لا غير. 

ومنِهُمْ من قال: رَهَا إذا طال وَاكَْملَ وَأزْمَى إذا اجر 
واصفر. 

قال المخطابي: قولَهُ «تحمارٌ وَتصفانة لم يذ بذلِك الْلُونٌ 
حالم من امرة والصفرة إلما:آراذ حُمرة أو :صفرة ‏ يكمتودة 
فلذلِك قال تحمارٌ وَتصفارٌ. 

قال: ولو أراد اللْونَ الخالصّ لقال: تحمرٌ وَتَصفْرُ. 

قال ابن الثّين: أراد بقولء «تحمارٌ وَتَصفَارً» ظُهُورَ أوائلٍ 
الحمرة والصّفرة قبل أنْ ينضج. 

قال: وإنّما يُقالٌ يفعالُ في اللُون الْمَيّر إذا كان يزولُ ذليك. 


؟- النهي عن بيع الشمر حتى يبدو صلاحٌه 


- كناب الْبيُوع 
وقيلٌ: لا فرق إلا أنَّهُ قد يقال في هذا لحل المراد به ما ذَكِرَ 

بقرينة الحديث الآتي: ١‏ 
ألم وَعَنْ أنس رضي اللّه تعالى عنه أَنْ 

2 بن عتى يَسَوَف وَعَنْ 
رُوَاةُ الْحَنسَةٌ 55000 أبو داود(7”7!/1)/ الززرمذي 


(0774). ابن ماجه(77117) إلا الْسَائِيّ وَصحْحَهُ ابسن حجان419) 
وَالْحَاكِمْر0/9) 


وَهُرَ قولَهُ (وعن أنس) قياس قاعدَيِه: وعنة. 

(أن الي عخؤ «نهَى عَن بيع اهنب احَتى يَسْوَد وَعَنْ تع 
الْحَبْ حَتَى يَشَدُ». روا الخمسة إلا النسائي وصِحّحَهُ. ابن حبّان 
واخَاكم). 

المرادٌ باسودادٍ العنب واشْنتِدادٍ الحب: بُدرُ صلاجه. . 

قال النووي: فيه فيه دليلٌ مدهب الْكُوفيينَ وأكثر العلماء ء في 
أنه يجوز بيع السسنبلٍ المشجد. 

وأمّا مذَهينا فيه تفصيلٌ: 
حَائُهُ خارجة صح بيعُهُ ون كان حنطة أو نحوَهَا مما تسر حيائةُ 
بالقشور الي تزول بالدياس ففِيه قولان للنافعي الجديدٌ أنهُ لا 
يصح وَهُوَ ضح قوليّه والقديم له يصح. 

وأمًا قبل الامنتدادٍ فلا يصحٌ إل بشرط القطع كما ذكرنا. 

فإذا باع الزْرعَ قبل الاشنتدادٍ مع الأرض بلا شرط صح 
تبعاً للأرض وكذا الثُمارٌ قبل الصّلاح إذا بيعت مع الثنجر جار 
بلا شرط تبعاًوهَكَذا حُكُمُ القول في الأرض لا يمد يمهَا 
دُونْ الرْرِعٍ إلا بشرط القطع. وَكُذا لا يصح بيع البططيخ ونحره 


م م 


قبل بدو صلاحه. 

وفروع ع امسألة كثيرة وقنل نقكت مفاصتمنا في «روضة 
الطَالبِينَ» واشرح المهدّبِيه وجمعت فيهًا جُملة مُستكثرة وباللَهٍ 
التُوفيق. 


0- كعاب البيُوع 
من باغ ثرا فأصابته جائحةٌ 


1م َع ل 1 


© مم 


جَائِحَةٌ قلا ري “نك َ تَأَحنَ مِئة شيعا مم تأخذ 
0 

مَالَ أ خيك 1 09 

رَوَاهُ مُنْلو(4 .)١68‏ 

َفِي روَلة لَهُ رغ 6١/اى:‏ «أن اللبي يفيل أمرَ بوَضع الجرائح» 

(وعن جابرٍ بن عبدٍ الله ضوْه قالَ: قال رسول الله يت «لَو 
بغت من أخيك ثُمرأ فَأَصابَنَهُ جَائحَة») هي آفة تُصيِبُ الزرع. 

(«قلا يحل لك أن تأخذ من شين بم أذ مَالَ أخبيك بير 
حق؟0, روَاة مُسلم وفي رواية «أنْ النببسئ يي مر بو لسع 
الْجَوَانح») 

الجائحة: مشقة من الجوح وَهُوَ الايّتصالٌ ومنهٌُ حديث 
إن أبي يجتاح مالي؛ زدر؛ مه #), جدر؟9 57 


وفي الحديث دليلٌ على أن العّمارَ الي على رُؤوسٍ النشجرٍ 
إذا باعَها الملِكُ وأصابتْهًا جائحة أنْ يكون تلفهًا مر مال ٠‏ البائع 
ونّهُ لا يسْتَحقُ على الميّري في ذلك شيئاً. 

وظَاهِرٌُ الحديث فيما باعَهُ ببعا غير منهي عله وألْهُ وقع 
لبي بعد بدو الصلاح لأنْهُ مني عنْ بيعِه قبل بُدو. 

ويتمل وُرودُهُ أي حديش وضع الجوائح قبل النؤيء 
ويدل لَهُ ما وقم في حديث زيلو بن تابتوزأبو داودر؟710 أله 
قال «قَدمَ الي تلت المَديئة وَنَْنُ َامٌ الَمَارََبْلَ أذ يَنْدُوَ 
صَلاحهًا وَسَمِعَ خصُومَة فَقَالَ هما هَذَا؟؛ فَدَكَرَ الْحَدِيث وَأَنْهُ 
نَى عَنْ بها بل بثُْ صّلاحهاه إلا أنه أفاد مع ذِكْرٍ سببم 
النهي تاريخ ذلك» فِكُرنُ حديث وضع الجوائح مُتَاخْراً فيحملٌ 
أي ديك وضع الجوائج على البيع بعل بدو الصّلاح. 

وقد املف العلماء في وضع الجوائح فدَّمَبَ الأقلُ إلى أن 
الجائحة إذا أصابت الثْمرَ جميعَهُ أنْ يُوضْم الثْمِنُّ جميمُهُ وأن 
التلف من مال البائع عملا بظاهِر الخديش. 


وذَهَب الأكثرٌ إلى أن الثلف منْ مال المنشيّري وأنهُ لا وضع 


4- بَابُ الرّخصة فى الْعَرَايا وََيع 


ب من باع ثرا فاصابته جائحةٌ ووه 
لأجل الجائحة إلا ندباً وَاحْتَجُوا لَهُ بحديث ابي سعيد «أنهُ #إاظز 
أ اناس أَنْ ينَصدقُوا عَلَى الّذِي ميب في ثِمَارِوا وَسيائي 
برقم رهك4). 

قالوا: 

ووجْهُ تله من مال الماثتّري بأن التُخلية في العقدد -20 
بمنزلة القبض وقذ سَلْمَهُ البائع م للمثتري بالتخليةٍ فَكَالْهُ قبضة 

وأجيب عنة بأنّ قولّهُ «ثّلا يَحِلُ لك أن تَأَخَدَ مِنْهُ شَيْئ» 
الحديث دالٌ على التُحريم والّهُ تلفْ على البائع لقولِهٍ «مال 
اخبيك؛ إِذْ يدل أنّهُ لم يستحق منهُ لمن وأنْهُ مال آخييه لا مالهُ. 

وحديث النَصدُق محمولٌ على الاستحباب بقرينة قوله: دلا 
يمرا نّك» 

وفائدة الأمر بالنُصدُق الإرشادٌ إلى الوفاء بغرضين جب 
البائع وَتَعريضُ المشتّري لَكَارم الأخلاق كما يدل لَهُ قولُهُ في 
آخر الحديث ها طلبوا الوفاءً «لَّيِسَ لَكُمْ إل ذَلِكَ» فلرْ كان 
لازما لأمرّهُم بالنظرة إلى ميسرة. 


4- الشرط في النخل المؤئر 

وَعَن ابن عْمَرَ رضي الله عنهما عن 
النبي #6 أنهُ قَالَ: «مَن ابْبَاءَ نخلاً بَعْدَ أن تُوَبْرَ 
211 2 3 رمه > .ال ” ام كام 
فثمَرَتهًا لِلْبَائِعٍ الذي بَاعَهَا إلا أن يشترط الْمُبْتَاعٌ». 

مقن علَيِالبخاري(4 471١‏ مسلم(47 16)]. 

(وعن ابن عُمِرَ رضي اللّه عنهما عن لني #[ أنهُ قال «مّن 
بتاع خلأ هو اسم جنس يُذْكرٌ ويؤنث والجمع نخل.. 

ريغ أن توئره) والتَأبيرٌ التشقيق واد لتلقيح وَهُوَ شق طلع 
النخلة الأنثى ليذّر فِيهَا شيء من طلع النخلة الذَكرٍ. 

(«قتَمرهَا ِبَِعٍ إلا أن يشرط الْمُجَاعٌ» مُنفق علي 

دل الحديث على أن العُمرة بعد التَأبير للبائع وَهَذَا منطوقة 
ومْهُومُه إنهَا قبلَهُ للمشتّري وإل هذا ذَمَبَ جُمْهُورُ العلماء 


وقال أبو حنيفة: هي للبائع قبل التأبير وبعدهُ فعملٌ 


زلاه ه- باب السسُلم وَالْفَرْض 


بلمنطوق ول يعمل بامفَهُومٍ بناءً على أصلِهٍ منْ عدم العمل 
َفْهُرم المخالفة. 

ورد عليه بأد الفوائد المسْبَّترَةَ تَُخالفُْ الظَاهِرةً في البيع» 
إن ولدَ الآمةٍ المنفصل لا يَتْبِعُهَا والحمل يَتبعُهًا. 

وفي قوله «إلا أن يشترط البنَاعٌ» ديل على أنَّهُ إذا قال 
المشتّري اشتريْت الشتجرة بثمرَتِهًا كانت الثمرة لَهُ. 

ودلّ الحديث على أن الشترط الذي لا يناني مُقَتَضى العقل 
لا يُفسدُ البيعَ فيخص النْهي عنْ بم وشرط؛ وهذا النْصْ في 
الذخل ويقاس عليِهِ غيرهُ من الأشجار. 


ه باب السّلم وَالقرض وَالرّهنٍ 


١‏ حكم السلف في الثمار 


5 5 7 ا يا 7 

4ه عَن ابن عباس قال: «قدمٌ النبي 86 
الْمَدِينََ وَهُمْ يُسْلِفُون في التُمَار السسئة وَالسنتين» 
اد امم ل دن ا 0 
فقال: مَنْ أسْلف في ثمر فَليسَلِفْ في كيل مَعلومٍ 
رَوَرْن مَعْلوم إلى أَجَلٍ مَعْلوم». 

مُنفْقَ علَيْه والبخاري(١‏ 4 11): مسليز؛ .])16١‏ 

وَللبُحَارِير» 6 7) م ملف في شيء». 

(عن ابن :عباس رضي الله عنهما قال دقَدِمَ النبي 1 
الْمَدينَةً وَهُمْ يُسْلِفُون في الكمَارٍ السنةَ وَالسين») منصوبان بنزع 
الخافض أي إلى السنةٍ والسنتين. 

رفقال من أسلف في تر رُوي بامثثاة والمثللة فَهُرَ بهَا أعم. 

(«لَلسْلِفَ في كيل مَغْلُوم) إذا كان مما يكال 

(ووزن معلوم) إذا كان ما يُوزَنُ (إلى أجل معلوم. مُنفَئّ 
عليْهِ وللبخاري منْ أسلف في شيء) 

السّلفُ نتن هُرَ السنّلمٌ وزنا. ومعنى 

قيل: وَهُوَ لُغة أَمْلٍ العراق 

والسّلف: لغة أَمْل الحجاز 


-١‏ حكم اللف في الثماز 


- كناب البيُوع 

وحقيقثُُ شرعا: بِيعٌ موصوف في الدَمُةٍ يبدل يُعطى عباجلا 
وَهُوَ مشروعٌ إل عند ابن المسيّبد. 1 

َاتفقوا على أنْهُ يُشْتَرطُ فيه ما يبرط في الييمع وعلى . 
تسليم رأس المال في المجلس. 

إل أنه أجارٌ مالك تاجيل القّمنِ يوماً أو يومين ولا بد أن 
م يشر باحلر المقدارين كما في الحديث فإ كان نما لا يكَاكُ 
ولا بُوزكُ فقال الصف في َنم الباري: فلا بد فيه من عدج 

روا ابن بطّال واْعى عليه الإجماع 

وقال المصنّفُ أو ذَرْعٍ معلومٌ فإن العددّ والذَرعَ يلحقان 
بالوزن والْكَيل للجامع بيْهُمًا وَهُرَ ارْيَفاعٌ الجهَالةٍ بالمقداو... 

وَائْفقوا على اشنتراط تعبين الْكيل فيما يُسلمٌ فيه بِالْكَيلٍ 
كصاع الحجاز وقفيز العراق زر مسد غإذا أطلن قطني ل 
الأغلب في اله الي وقعَ فيهًا عق اللو | 

َاتْفقوا على أَنهُ لا بْدُ من معرفةٍ صفةٍ الثيء الم فيه 
صفةً تُميْرهُ عن غيره ول يَتَعرْض لَّهُ في الحديث لأنْهُمْ كانوا 
يعلمون به | 1 00 

وَظَامِرُ الحديث أن النّاجِيلَ شرطً في الستلم فإن كان خالاً 
مْ يصح أو كان الأجلٌ عهُولاً. 3 

وإل هذا ذَمَبَ ابن عبّاس وجماعة من اسلف 

وذقبا آخرون إلى عدم شرطية ذلك وأنهُ يمور السلمٌ في 
الخال. ١‏ 

وَالظَامِرٌ أَهُ لم يع في عصر النْبرةِ إلأ في المؤجله والحاق 
الحال بالمؤجلٍ قياس على ما خالف القياسَ إذْ هر بيع معدومٌ 
وعقدُ غرر. 

واخختّلفوا أيضاً في شرطيةٍ لكان الذي يُسلمْ فيه: 

فاه جماعة قياساً على الْكَيلٍ والوزن والتّاجيل. ١‏ 

وذَقبَ آخرون إل عدم تراط وفصلت الحنفيّة فقالّت: 
إن كان لحمل مؤونةٌ فيشترط وإلا فلا 


- كناب الْيُوع 
فيشتّرط وإلا فقولان. 
رَكُلُ هذه التفاصيل مُسْتَندُهَا العرف. 


مال مهاسه» 


ه86ل5- اوعن عبد الرّحْمَن بن أَيْرّى وَعَبْلٍ الله 
بْن أبي أَوْقَى رضي اللّه تعالى عنهما قَالا: كنا 
ميب 3 00 0 َسُوا : الم قز وكا يتين 8 
اليب - وَفِي روَايَةَ: رليك - 0 0 
مُسَمّى قِيل: أكان لَهُمْ زَرْعَّ؟ قَالا: مَا كنا نْسألهُمْ 
ذَلِكَ». 

رَوَاهُ البُخاري40 07). 

(وعن عبد الل بن ني أوفى وعبلد الرّحمن بن أمزى) شح 
الْهَمْرةٍ وسكون الموحّدة وقح الاي الخزاعي. سَكنَ الكرفة 
واسْتعملهُ علي بن أبي طالب عليه السلام على خراسانٌ وأدرَكَ 

(قال: كنا تعيب الْقَنائمَمَعَ رَسُول الله #تإتؤ وكان يَابِينَا 
أنْبَاطٌ من أَنبَاط الشّامٍة) هُمْ من العربو دخلوا في في العجم والسردع 
فاختَلطَتْ أنسابهم وفسدت ؛ السنتهُم وا سُمُوا بذْلِك لكثرةٍ ة معرفتهم 
بأنباط الماء أي اسنتّخراجه. 

(«فسسلِفهُمْ في الْحِنْطَة والشعيرٍ وَالرّبيب». وفي روايةٍ 
وَالرَيْتِ إلى أجل مُسَمْى قِبِلَ أكان لَهُمْ رَرْعَ؟ قالا: ما كُنا 
نسلهُمْ عن ذَلِكَ» روَاةُ البخاري). 

الحديث دليلٌ على صِحةٍ اسلف في حال العقدٍ إذْ لو كان 
من شَرطِه وُجودُ المسلم فِيِهٍ لاسْتَمْصلُوهُمْ وقلذ قالا:ما كنا 
نسالَهُمْ وَتَرُْكُ الامتفصال في مقام الاحتِمال يُنرْلُ منزلة العموم 
في المقال. 

وقذ ذهب إلى هذا الْهَادويّةَ والشافعيّة ومالِكُ واششتّرطوا 
إمْكَانَ وجوه عند حُلول الأجل ولا يضر انقطاعُهُ قبل حُضور 
الأجل لما عرفت من ترْكٍ الامنتفصال. كذا في الشرح 

(قلت) وَهُوَ انيدلا بفعل الصحابي أو ترْكِهٍ ولا دليل 
على أنه تي علمَ ذلك وأقره. 


ه- باب المللم وَالْقَرْض وَالرّهن 


1- زجرٌ من لا يؤدي الحقوق لأصحابها فرن 

واحسنٌ منْهُ في الامنتدلال نهذ أقرُ أل المدينةٍ على 
السنُلمٍ سنة وستينِه الطب يططع لي يله ويعارضُ ذلِكٌ 
حديث ابن عُمرٌ عند أبي داود(457”) «وَلا تُسَلِمُوا و فِي الدْخْل 
حَنى يَنْدْرَ صَلاحُهُ؛ فإن صمح ذلك كان مُتيْداً لتقريره لأمل 
المدينةٍ على سلم النةٍ والستتين والهُ أمرَهُمْ بأن لا يُسلفوا حَتى 
يبدرَ صلاحٌ النخل. 

يُقرى ما ذَهَب إل الناصرٌ وابو حنيفة من اله يشرط في 
المسلم فِيه أنْ يكن موجوداً من العقد إلى الحلول. 


. ؟- زجرٌ من لا يؤدي الحقوق لأصحابها 


5- وَعَنَ أبي هُرَيْرَةَ رضي اللّه تعالى عنه 
عَن النبي كي قَالَ: «مَنْ أخدذ أَمْوَالَ الناس يُرِيدُ 
أَدَاءَهَا أَدّى اللَهُ عَنْهُ وَمَنْ أخذها يُرِيدُ إِنَلافَهَا أَتلَمَهُ 
اللّهُ تَعَالَى». 

روا البخاري5787). 

التُعبينٌ بأخذر أموال اناس يشملٌ أخذَهًا بالامنتدانة واخدمًا 

والمرادٌ من إرادَتَهِ التّادية قضاؤُهَا في الثنياء وَتَادية الله عنهًا 
يشمل تيسيرَّهُ تعالى لقضَائِهًا في الدنيا بأنْ يسوقّ إلى المستدين ما 
يقضي به ديه وأداوُهَا عنْهُ في الآخرة بإرضائه غرمَةُ بمأشاءً 
الله تعال. 

وقد أخرج ابن ماججذره.4؟) وابنُ حبانَ(4.ه) 
وَالْحَاكِمُ:؟/55 مرفوعاً «مَا مِنْ مُسلِم يُدَانُ دَيْنا يَْلمْ أنه يُرِيدُ 
داه إلا أذاهُ الله عَنْهُ في الدنيًا وَالآخيرَق. ١‏ 

وقولهُ (يريد إتلاَها/ الظَامِرٌ أنْهُ من يأخدمًا بالامنتدانة مشلاً 
لا لحاجةٍ ولا لتجارة بل لا يُريِدُ إلا إتلاف ما عد على 
صاحبه ولا ينوي قضاءها. 

وقول (أنْلفَهُ الله الظَامِرٌ إتلافٌ التشخص نفسَهُ في الدُنيا 
بإهلاكه وَمْرَ يشملٌ ذلك ويشملٌ إتلاف يسم عيشيه وَتَضيقَ 
أموره وَتَعسرٌ مطالبه ومحق بركته. 


ه- باب السُلّم وَالْفَرْص 


ويحْتَملٌ إتلاقَهُ في الآخرة بتعذيبه. 


ف 


قال ابن بطال: فيه الحث على ترْك اميكال أموال الناس 
والتُرغيبُ في حُسن التادية إِلبْهِمْ عند المداينة وأنّ الجزاءً قاذ 
يَكونُ من جنس العمل. 
واخذ منْهُ الدَاوديٌ أن من عليْهِ دين فلي لَهُ أنْ يَتَصدَقَ 
ولا يعيق. 
ولي الحديث الحث على حُسن الي والترْهِيبٌ عن خلافيه 
وبيانُ أن مدارٌ الأعمال عليهًا. 
وأن من اسْتّدانَ ناويا الإيفاة أعانهُ اللَهُ عليْهِ وقد كان عبد 
الله بنُ جعفر يرغبُ في الدين فيسل عنْ ذلِكَ فقالَ: سمغت 
رسول اللَهِ عا يقولُ «إنْ الله مَعَ الذائن حَنَى يُقْضيَ دَينَه. 
واه ابن ماجدرة:04 والْحَاكِمُ وإسناده حمسن إلا أنهُ 
5 ختلف فيه على محمد بن علي. 
وروا الَاكِمُ:07/9) منْ حديث عائشة بلفظ هما مِنْ عَبِدٍ 
كَانَتْ لَه نيه في وَقَاء دَِبهِ إل كان لَهُ مِنَ الله عَوْنُ» قالّت يعني 
عائشة: فأنا النَمسُ ذلِكَ العون. 
(لإن قُلت) إنه قذ ثبت «أنه يُعْمَرُ لشهيدٍ كل ذَنْب إلأ 
الدْيْنَ) رمسلمر1885) وخنيندف «الآنَ بردت جِلَدَئُه 
(أخدرم/. م2 قَالَهُ لمن أدى ديئاً عنْ ميت مَاتَ وعليْهِ دين 
(فلت) يُحْتَملُ أن معنى لا يُغفرٌ للشهيد الدينُ أنْهُ باق 
عله حَنّى يُوفيَُ اللّهُ عنهُ يوم القيامة ولا يلزم من بقائِه علو أنْ 
ومعنى قولِهِ «بِردَتْ جلدَئَهُ؛ خلْصتَهُ من بقاء الدين عليّه. 


ويحْتَملٌ أن ذلِكَ فيمن اسْتّدانَ ول ينو الوفاء 
جواز بيع الثياب نسيئة 


/4611- وَعَنّ عَايْشَةَ رضى اللّه عنها قَالَت: 
«قُلت: يا رَسُولَ الل إن فلاناً قَدِمَ لَهُ بَرُ مِنَ الام 


©- جواز بيع الثياب نسيئة 


- كَِابُ الييُوع 15 
َو بعَْتَ إلَيِْ فأحذت منه نوين نسيئة إلى مَيْسَرْة؟” 
ف َبَعَث إِليْهِ فامتنع». 

َعْرَجَةُ الْحَاكمً0/6) وَالْبنْهقِئ70/0): وَرِجالَة بقات. 

فيه دليلٌ على بيع النسيئةٍ وصحّةٍ التُاجيل إلى ميسرق. 

وفِيه ما كان عليه نز من حسن مُعاملةٍ العبادٍ وعدم 
إكراهِهم على الثثيء وعدم الإلحاح عليهم. ٌ 


4-. الدابةٌ ترَهَنُ 


- وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولٌُ الله 
6 : «الظَهْرُ يُرْكْبْ بِنْقَقَقِهِ إِذَا كَانَ مَرُهُوناء وَلْبِنُ 


00006 اس . ”- 6 
ادر يُشْرَبُ بتَققَقِهِ إِذَا كَانْ مُرْهُوناًء وَعَلَى الَْلِي 
3 3 ممم 
يركب وَيَشرَب الققَةه. 
رَوْاه المُخارير؟ 761 06117) 


وهو منْ باب الرّْنِ وَهُرَ لغ الاحتباسُ من قولهم: رَهَنَ 
الثشيء إذا دام وتبت ومنهُ «كلُ نفس بمًا كَسَبْتْ رَهِيئة4 [المدثر: 
ممع . 

وني الشترع: جعلٌ مال وثيقة على دين ويطلقٌ على العين 
المزهُونة - 

(وعن أبي هُريرة ض#؛ه قال: رمول الله يف «الطهْسرٌ 
يُركُب») بالبناء للمفعول ومثلَهُ ُشرب. 

(«بنََقَيهِ إذَا كان مَرقونا ولبْنْ الر») بقح الدَال الْهْمَلَةٍ 
وَتَشديدٍ الوّاء:وَهُرَ اللّْنُ تسمية بالمصدر؛ قيل: هو من إضافةٍ 
النشيء إلى نفسيه؛ وقيلٌ: منْ إضافةٍ الموصوفي إلى صَفْبه 

(اُنرَبُ بق إذَا كان مَرهوناً وَعلَى اللي يركب وَيُشربُ 
التقَقَةَه. روَاة البخاري) فاعلٌ «يرْكبْ» وفيشرب؛ هو المرتَهسنُ 
بقرينة العرض وَهْرَ الرُكُوبُ إن كان جْتَملُ أنْهُ الرَاهِنُ إلأ أنهُ 
احْيمالٌ بعيدٌ لأن الْمقةَ لازمة لَهُ فإ المرْهُونَ ملكهُ وقذ جُعلَتْ 
في الحديث على الراكب والثتاربه وَمُّوّ غير الماك إذ الثفقة 
لازم للمالك على كل حال. 


والحديث دليلٌ على أنهُ يسْتَحقٌ المرْتَهنُ الانيفاع بالرطِنِ في 


- كناب البييوع 
مُقابلة نفقَيِهِ وفي المسألةٍ ثلاثة أقوال: 
(الأول) ذَهَبَ أحدُ وإسحاقٌ إلى الفيل بظَامِرٍ الحديث 
وخصوا ذَلِكَ بالركوب, والدَرٌ فقالوا: : ينتفع بهمَا بقدر قيمةٍ 
الثفقةٍ ولا 0 غيرُهُمًا عليِهمًا. 
أوَلهُما تجويرٌ الركُوس والثُرب لغير المالك بغير إذنه 
وثانيهمًا: تضميله ذلك بالثفقة لا بالقيمة. 
قال ابن عبد البر: هذا الحديث عند جُنْهُور الفقَهَاء ترد 
اسرا كد راز 0 ايكلف ن صحيّهًاء ويدلُ على 


تلسحه أخلايلة ابن ء عُمرّ «لا يَُخْلَبُ مَامْييةٌ امْرئ بغَيْرِ إذيهه. 


أخرجّهٌ البخاريئ في أبواب المظالم [إنما هو في كتاب اللقطة, 


باب(8)] 


(قلت): ًا الس فلا د لَهُ مْ معرفة التاريخ على أله لا 
يُحملُ عليه إلأ إذا تعذرَ الجمعٌ ولا تعدرٌ هّنا إِذْ يخخصُ عُمومّ 
الي بِالمرمُونةٍ. 

وأمًا مُخالفة القياس فليسّت الأَحْكَام الشرعيةُ مُطْردةَ على 
نسى واحد بل الأدلة فرق بينهًا في الأحكام والتشارع حَكمَ 
هنا ركوب المرْهُون وشرب لبنه وجعلِهِ قيمة النفْقةٍ وذ حَكَمَ 
الشارع بيع الحاجم عن الَْمِرْدٍ بغير إذنه وجعل صائعٌ التَمر 
عزما عن الل وغير ذلك. 

وقالَ الشافعي المرادُ أنهُ لا يُمنمٌ الرَاهِنٌ من ظَهْرهَا ودرُهَا 
فجعل الفاعل الرَاهِن. 

تعب بالهُ ورد بلفظ الرتّهن فتَيْنَ الفاعل. 

(والقولٌ الثالث) للأوزاعي والليث أن المرادٌ من الحديثش 
أن إذا ام متنم اراهن من الإنفاق على المرّهُون نياع كر 
الإنفاقٌ على الحيوان حفظا ليَاتَهِ وجعل لَّهُ في مُقابل التْفْقَةٍ 
الاتتفاع بالرركوب أو ترب اللَبن بشرط أن لا يزيد قدرٌ ذلك أو 
قِبمَنّهُ على قدر علفِهِ 


وقرى هذا القول في الشّرح ولا يخفى أنْهُ تقييدٌ للحديث 


- باب السلم وَالَْرْض وَالرهن 


ه- الرهن له غنمّه وعليه عَرمّه 


رن 
بما ل يُقيّدْ به الشارعٌ وإنْما قيّدهُ بالفتابط الْنصيّدِ من الأدلّة وَهُرَ 
أذ كل عين في يده لغيرو بإذن الشرع فإنْهُ يش عليْهَا بِيْةٍ 
الرجوع على الملِلك ولَهُ أن يُوْجِرَهَا أو يَنَصرفَ في لبنهًا في قيمةٍ 
العلف إلا أنْهُ إذا كان في البلدٍ حَاكِمٌ وم يسْتَأذنَهُ فلا رُجوعَ بما 
أنفق ويلزمُةُ غرامة المنفعةٍ واللّبن فإن يكن في البلد حَاكِم أو 
كان يَتَضررُ الحيوانٌ بمدةٍ الرّجوع فلَهُ أن يُنفْقَ ويرجعٌ بما أفى 
إلا أنهُ فذ يُقال: لنّجَا قاعدة عاثة مُحَمرا محديث الكَاب. 


ه الرهن له غنمّه وعليه غرمُه 


8- وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوَلُ الله ييز دلا 
يَعْلِقّ الرّهْنُ مِنْ صَاحِِهِ الذي رَمَْهُ لَه علْمُهُ وَعَلَيِه 


0 


غرمه؟ة. 

رَوَاهُ الدارَقطْي/7”) وَالْحَاكِمْ01/9). وَرِجَالَهُ قات إلا أن 
الْمَحْفُوظَ عِنْدَ أبي ذَاؤدر145. 187 وَغَيْرِهِ سال 

(وعنة أي أبي مُريرة (قال: «قَالَ رَسُولُ الله كز لا 
يَِْق») بفتح حرف المضارعةٍ وغين مُعجمةٍ سَاكِنةٍ ولام مفتُوحةٍ 
وقافي. 

يُقالُ: غلق الرهْنُ إذا خرج عن ملك الرَاهن واسستّول عليه 
المرْنَهنٌ بسبب عجزو عن أداء ما رَهَنهُ فِيِهِ وَكانَ هذا عادة 
العربر نَهَاهُم اللا 0 

كلق «الرّضن من صاحِبه اللي رَهَنَهُ لَهُ غنَمُهُ») زيادنة 
(وعليْه غرمُةُ) هلاكة ونفقته 

(روَاةُ الدارقطيُ والخَاكِمُ ورجالة ثقات إلا أن الحفوظ عند 
أبي داود وغيرو إرسالة) 

قال الحافظ ابن عبد البر: اخْتَلف في قولِه «لَهُ غَنمُهُ وعَلئِه 
غُرمُةه فقيل هي مُدرجة من قول سعيل بن المسيّب قال: ورفتها 
ابن أبي ذثبهٍ ومعمرٌ وغيرُهُمًا مع كونِهِم أرسلوا الحديث على 
اختلاف علي بن أبي ذئبه ووقفهًا غيرُهُمْ وقذ روى ابن وَهْبٍ 
هذا الحديث فجودَهُ وبين أن هذه اللَفظة منْ قول ابن المسيّب 
وَكذا أبو. داود في المراسيل قَرّى أنهًا من قوله. 


ومعنى «يغلقٌة لا يسْتَحقهُ المرْتَهنُ إذا عجر صاحبة عن 


نرف ه- باب السُلّم وَالْفَررْض 

والحديث ورد لإبطال ما كان عليْه الجَاهِليهُ من غلق الرّهْن 
غندٌ المرْتّهن وبيان أن زياد للمرتهن ونفقتَهُ عليه كما سلف 
فيما قبلَهُ وَهّرّ من باب القرض والأحاديث في فضلِهٍ والحثٌ 


*- الحث على قضاء الدين بأحسن منه 


وَعَنْ أبي رَافِمٍ «أن الب عاز 
الصَدَقَق فَأمّرَ أبا رَافِعٍ أَنْ يَقَمْيِيّ الرّجُل بَكْرَفُ 
قَقَالَ: لا أَجدُ إلا خارا رَبَاعِياء فَقَالَ: أَعْطِه إِيّاهُ فَإِن 
خيَارَ الئاس أَحْسَنَهُمْ قَضّاءه. 

ذاه 18 0 

وَهُوَ مِنْ أَحَادِيثٍ باب الْقَرْضِء وَالأَحَادِيتْ فِي نَضلِهِ 
وَالْحَث عَلَيِهِ كثيرّة 

(وعرة أبي رافع دن النبي لا امنتلف من رَجُلٍ بكرأ») 
نح المودةٍ وسكون الْكّافر: الصغير من الإبلٍ 

(«ققَدِمت عَلَيهِ إبلّ ين إل الصّدقةٍ قمر أنا رَافعٍ أن يَفْعبِيَ 
الرّجُلْ بَكْرَهُ قَالَ: لا أجد إلا ارا رَبَاعِيَ») هُرَ بقح الرّاء: الذي 
يدخلٌ في السنةٍ الستابعةٍ وتبقى رُباعيتة 

ردطقال: عط إِنَاهُ فَإن خِمَارَ الناس أَحْسْتهُمْ قَضَاءًه روَاةُ 
مُسلم) 

تقدمَ الْكَلامُ على الخلافم في قرض الحيوان والحديث 
دليل على جرازهٍ 

وأله يُنتَحب لمن عليه دين من قرض أو غيره أن يرد 
أجود من الذي علبْهِ وان ذلك من مَكَارم الأخلاق المحمودةٍ 
عرفا وشرعاً ولا يدخلٌ في القرض الذي عبد تفعاً لآنه لم يكن 
مشروطاً من المقرض وإنْما ذلك تبيعٌ من المستقرض. 

وظَاهِرُهُ العمومٌ للرٌيادةٍ عدداً أو صفة. 


وقال مالِك الرّيادةَ في العددٍ لا تحل. 


1- الجخ على قضاء الدين باحسن منه 


باب كناب اليو ع 
82000 ام رك 106 
-١/‏ كل قرّض جر منفعة فهو ربا 
ل ا 2 0 1 

5- وعن على قال: قال رَسول الله 2 
«كُلُ قَرْض جر مَنفعَة فَهُوَ ربا». 

رَوَاهُ الْحَارتُ بْنّْ أبي أسَامة “[هزوائد الحسارث» (455))' وَإسْنائةُ 
سَاقِط . : 

َلَهُ شاد متيف عَنْ فَسَلة إن عبد عند البنهقِيره/ 060١‏ 

وَآْرُ َقوف عن عَبْدٍ الل بن سلام عند الْبغارِي (4 064١‏ ' 

(وعن علي ضيه قالَ: فال رسول الله 28 «كل فض جر 
مَنْفْعَةَ َهُرَ ربأ»؛ روا الحارث بن أبي أسامة وإسَنادُهُ ساقط) لآن 
في إسناذو سور بن مُصِعبو الْهَمْداني المؤذّنَ الأعمى وَمّوَ 

وله شَاهِدٌ ضعيف عن فضالة بن عُبِيدٍ عند البتققي) أخرجة 
لبقي في المعرفةر؛ 78١‏ بلفظ «كُلُ قَرْض جر مَْفعَة فَهُوَ وَججْهٌ 
مِنْ وْجُره الريّاء ا 

روآخرٌ موقو عن عبد الله بن سلام عند البخاري) [حديث 
لد 1 أجذه في البخاري في باب الامليقراض ولا نسبَةُ ' 
المصنفُ في التلخيسص (4/5) إلى البخاري بل قال: نه روا 
البيهة 1 في الستن الكبرى (54/5* )”6٠‏ عن أبن مسعوج وأبي 
بن كعبو وعبد الله بن سلام وابن عباس موقوفا عليهم ائتهى. 

فلرْ كان في البخاري لما أَهْمَلّ نبَنهُ ليه في 
التلخيص (/84). 

والحديث, بعد صحْيِه لا بد من التوفيق بينَُ وبين ما تقادمَ 
وذلِك بأد هذا محمولٌ على أن المنفعة مشروطة من المقرض أو 
في كم المشروطة. 

وأما لرْ كانّت تبعاً من المفترض فقذ تقام أله يُسْتَحبُ لَهُ 
أنْ يُعطئّ خيراً ما أخذهُ 


8- كتاب التفليس وَالْحَجْر 


-١‏ المالْ عند المفلس صاحبّه أحق به خرن 


إلى أن .8 
8- كتابب التفْلِيس وَالْحَجئْر 
هر لَغة: مصدرٌ فَلْمْته نسبنّهُ إلى الإفلاس الذي هُّرَ مصدرُ 
أفلسَ أيْ صار إلى حالة لا يلِكُ فِيهًا فلا 
(واحجن) لغة: مصدرٌ حجر أي منع وضيق 


وشرعاً: قولٌ الَاكِم للمديون: حجرت عليِكَ النُصرُْفَ في 
مالك. 


١‏ الال عند المفلس صاحبه أحق به 
٠ 5 - 03 ©‏ م9 6 هس م © ءَّ 
ا ل م ال ا“ و ا قي 2 
هُرَيْرَة وك قالَ: «سَمِعْنا رَسُولَ الله #6 يُقول: مَنْ 
أَذْرَكَ مَالَهُ بعيْنهِ عِنْدَ رَجُل قد أفلّس فَهُوَ 
مَُفَقَّ عَلَيْهِ [البخاري(؟ ١‏ 4 9), مسلم(ةة9١)]‏ 
وَرَوَاهُ أبُو ذَاوْدره #9 وَمَالِكَ [والموطأه» رص١47: )493١‏ مِنْ 
روايَةِ أبي بكر بن عَبْدٍ الرْحْمَن مُرْسلاً بلفظ «يِمَا رَجْلٍ بَاعَ ماع فَأفل 
به وإنذا مات الْمُشْرِي فَصَاحِبْ الماع أمرَة الْعرمَاء». 


1ه 
حى بد 


وَوْصَلَهُ الْبَنهِقِي("/40)» وَصَعْفَهُ تبَعأ لأبي اود زتحت ح(077"). 

روه أبُو ذاوْدر7037) وَالنْ مَاجَئر95) مِن رواية عمَرَ بن علد 
قل دنا نا مير يه في متاجب آنا قد أفلذن, قفال: لأفْين فك 
بقضاء رَسُول الله ييز مَنْ فلس أو مات فَرَجَد رَجُلْ مَاعَهُ بيه فَهُوَ أَحَق 


بوه 

رَصّحُحَهُ الْحَاكِمْ؟/00: 0١‏ وَصَعْفَهُ ألو ذاود. وَضَمفْ أَيْضا هَذْهِ 
الريَادَة في ذِكْرٍ المُوات 

(عن أبي بَكْرٍ بن عبد الرمن) أي ابن الحارث بن هشام 
المخزومي قاضي المديئة تابعي سمع عائشة وأبا هريرة روى عنة 
لشو ولا 
«مَن أذرَكَ مَالَهُ بعينهِ) : ع بصفة من الصّقات ولا بزيادةٍ 
ولا تقضان 


(«عِندَ رَجُلٍ فَذ فلس ة فَهُوَ أَحَقْ به مِن غَيْرِوِه فق عليه 
وروا أبو داود ومالك من رواية أبي بكر بن عبلد الرحن مُرسلا). 

وقذ وصلَّهُ أبو داود منْ طريق أخرى 7ه فيهًا 
إسماعيل بن عياش لأنْهَا من روائ 
عَنْهُمْ صحيحة 

«ملفظ «أيمَا رَجُلٍ بَاعَ متاعا فس اللي الَاعَه وَلَمْ يَقْضٍ 
اللي بَاعَهُ ين لَمَبهِ سينا فرَجَد مناه بَلهِ فهْوَ أَحَ به ونا امات 
الْمُتَري فَصَّاحِبُ الماع سوه الْغرَمَاءه ووصلّة البنْهّفيُ وَطَعْمَةُ 
تبعاً لأبي داود) 


ينه عن الشاميين» ورؤوابة 


قد راجعنا سُئنَ أبي داود فلم ند فِيِهَا تضعيفاً للرُوايةٍ 
هذه بل قالَ في هذره الرُواية بعد إخراجه لها منْ طريق مالِك: 

يُرِيدُ أله اصح منْ رواية ابي بكر بن عبد الرحمن لبي 
ساقهًا ابو داود فِبها قال ابو بكر «قَضَى رَسُولُ الله تلظ أن مَنْ مَنْ 
وني ونه سِلْمَةُ جل بها لَمْ يَفْضٍ مِنْ لَمَبِهَا شينا 
فْصَّاحِبُ المسلعَة أ سوة العْرمَاء فيهاه ول يتكلم الشارح ر حمه الله 
على هذا بشيء 

(ورواةُ أبو داود وابنُ ماجَة من رواب عُمرَ بن خلدة بقح 
الخاء المعجمةٌ وسكون اللأم ودال” مهعلة: 

(قال: «أنَيْنا با هْرَئْرَةَ في صَاحِبٍ لنا قَذ أفلّس فَمَالَ: 
لأفضَنَ فيكم بقضّاء رَسُول الله 5 : من أفلسس أو امات فَوَجَدَ 
رَجُلّ مَنَاعَهُ بعَيدهِ فْهْوَ أَحَقٌّ بهه و صححة الخاكم وَصْعْفَهُ أبو داود 
في ذكر المؤنش) 

سكت عليِهِ التتارحٌ وقد راجغت سْنَ أبي داود فلم أجذ 
فيهًا تضعيفاً لرواية عُمرٌ بن خلدة بن قال ليقي بعد روايةٍ 
المصنّف" هنا بلفظ «ايُما رجل» إلى آخره أُنْهُ قال الشافعي رواية 
عُمرَ بن خلدة أولى منْ رواية أبي بكر هار 

قال: لأنْهَا موصولة جمع فِيهَا الل #ظ بين المت 
والإفلاس 


٠ 


وضعف أيضاً هذه الرّيادة 


قال: وحديث ابن شْيهَاسٍِ - يُرِيدُ بو رواية أبي بكر بن 


عبلد الرحن المذكورة - مُنقطم. 


اماه 


-١‏ الما عدد لفل سصاحبه أحِقُ به 


- كتاب التفليس وَالْحَجخْر 


وساقّ في ذلك كلاماً كثيراً يرجح بهو رواية عُمرَ بن خلدة 
نلينظز هذا والحديث اشْتّملَ على مسائل: 

(الأولى) أله إذا وجد البائمٌ منَاعَهُ عند منْ شرا منْهُ وقاذ 
أفلسن فإنْهُ اح جَنَاعِهِ. منْ سائر الغرماء فياخذهُ إذا كانَ لَهُ 
غرماءً وعمومٌ قولِه «منْ أدرّكَ مالَهُه يعم من كان لَهُ مال عند 
الآخر بقرض أو ببعء وإِنْ كان قد وردَتْ أحاديث مُصرّحة 
بلفظ. البيع فقذ أخرج ابن خزيمة ابن ع ال 
وغيرهُمًا الحديث بلفظٍ «إذَا ابنَاعَ الرَجُل ميلعَة ؟ نم أفلس وَمِيَ 
عِنْدَهُ بِعئيهَا فَهُرَ أَحَقّ بها مِن الْعْرَماءه 

فقذ عرف ني الأصول أن الخاصَ الموافق للعام لا 
يُخصُصُ العام إلأ عند أبي ثور وقذ زيُّوا ما فَّهَب إِلبِهِ من 
ذلك 

ولذلك ذَهَبَ الشافعي وآخرون إلى أن المقرض ّ أولى ماله 
في القرض كما أله أولى به في البيع. 

وذَهَب غيره إلى نه ينص ذبك بالبيع للنُصريح به في 
أحاديث الباب لَكِنْ قد عرفت أن ذلك لا يخصُ عُمومٌ حديث 
البابو. 

(المسألةٌ الثاني أفادٌ قولهُ لابعييْهِة نه إذا وجده. 

وقذ تغيّرٌ بصفةٍ من الصُفات أو بزيادةٍ أو تقصان فَإنْهُ ليس 
صاحبّةُ أول به بل يَكُونُ أسوة الغرماء. 

وقد اختّلفَ العلماءُ في ذلك. 

فَذَمَيّت الْهَادويُة و التانبي إلى أنّهُ إذا تخيّرَتَ صفتهُ بعيب 

فللبائع أخذهُ ولا كنآ له وإِنْ تغْيّرٌ بزيادةٍ كان للمشتري غرامة 
تلك الريادةٍ رَهِيّ ما انف علنِهِ حَنَى حصلت وَكَذَلِكَ الفوائدٌ 
للمشتري ولو كانت مُتصلة لأنهَا إنما حدئت في ملكه ويلزم 4 
قيمةٌ ما لا حد لبقائه كالشجرةٍ إذا غرسَّهاء وإبقاء ما ما لَّهُ خدٌ بلا 
جر كالزرع» وَكُذْلِكَ إذا نقصّت العينٌ فَلَهُ أل الباقي بحصيِهٍ 
من الثمن. 

والحديث يَتناولة أن الباقي مبيع باق بعينه. 


المرسل أن 
بعض النْمنٍ فليس لَهُ حقّ في امشترجاع 


ا الثالشق) دل لفظا 0 بكر بن عبد الرحمن 


0 01 0 


وءم وهو 


المبيع بل يَكُونٌ أسوة الغرماء ويهذا أذ جمهور العلماء : 

وعند الْهَادَويةِ وَهُوَّ راجح قو الشافم' أنه لا يصية 
البائعٌ بقبض بعض ثمنه أسوة الغرماء بل البائمٌ أولى بو.. 

وَكَانْ الشافعيّ ذَّمَبَ إلى هذا لاله لم يصح الحديث عندهُ 
ا وس وال موسترد كان 

وني وصلِهِ وعديه خلاف مِنْهُمْ من رجح إرسالَهُ وَهُمْ 
كر الحفاظ. 

(المسألة الرأبعة) وله دن مات الْمُتتَرِي فَصَاحِبُ الْمَتَمٍ 
مر َه العرّمَاه فيه حذفٌ تقديرة: : فَمَنَاعٌ صاحب التناع أسوة 
الغرماء. وَهذا دال على التفرقة بين نّ المت والإفلاس. وإل 
التُّرقةٍ بيهم ذَمَبَ مالك وأحمدُ عملاً بهَذِهِ الرُوايةٍ قالوا: لأن 
اليْتَ برئّت ذمُتّهُ وليسَ للغرماء محل يرجعون إِليْهِ فاسُتووا في 
لِك بخلافي المفلس وسواءٌ خلّف اليْتْ وفاءً أو لا 

ودَهبَت الْهَادويةُ إلى أله إذا لف وفاء فليس البائمُ أولى 
ناعِِ بل يُسلْم الورثة الثّمنَ من التْرِكَق و حجته] نه فد ورد 
في حديث أبي بكْرٍ بسن عبد الرّحنٍ زيادة لفظ «إلأ إن ترك 
صاحبها وفاء» 

لَِنْ قالَ النثائعي يُحْتَملُ أن الرٌيادة من رأي أبي بكر بن 
عبد الرّحمن» وقرينةٌ الاحتمال أن الذِينَ وصلُوهُ عن لم يذكروا 
قضيّةَ المت وَكِذْلِكَ الّْذينَ رووَهُ عَنْ أبي هريرة. 2 ' 

وذَهَبَ الثثافعيٌ إلى أله لا فرق بينَ لمأت والإفلاس ذأ 
صاحب الع أول مناه شموم ١ن‏ فل قال نه وجل - 
الحديث افق علي قال ولا فرق بين اموت والإفلاس والتفرقة 
بينَهُمًا برواية أبي بَكْر بن عبدو الرحن . 

وقول فِهَا (فان مَاتَ فصاحب تداع أسوة الغرباء) غيرٌ 
صحيحة لأا الحديث مُرسل ل يصح وصلَة فلا بُعمل ب بل في 
0 ا اللسوية نين اموت والإفلاس وَهْوَ عدييهة 


7- وَعَنَ عَمْرِو بن يد 
قَالَ: قَالَ رَسُوكُ الله 5ذ: لي الوا 0 


8- كتاب التفليس وَالْحَجْر 


و 
0 


وعفويته؟. 

َوَاهُ أبسو ذاؤْدر574”) وَالنْسَائَي//005) وَعَلْقَهُ الْبحَارِي [ك 
الاستعراض. باب(7١)]:‏ وَصَّحُحَهُ ابْنْ حبّان( ل ١‏ 8). 

(وعن عمرو بن الششرياد ضيه بِمَنْح الثلين المعجمةٍ وَكَسرٍ 
اراء تابعي سمعٌ ابنَ عباس وغيرَهُ عن أيه (قال: قال رسول 
أي مطل ضيفت إلى :غاعله وهر (الواجد) بالجيم يعنى من الوجدٍ 
الم أي القدرة 1 

(يل) بضمٌ حرف المضارعةٍ (عرضَةُ وعقوتتةُ روَاةُ أبو داود 
والنسائي وعلَقَسهُ البخاريُ وصحُحَة ابسن حبان) وأخرجَة 
أحمذر؛/؟؟؟) واب ماجَّذر7؟04) وَالبيهقَي("/01) وفرٌ البخاري 
[ك الاستعراض. تحت باب(١))‏ حل العرض بما علّْقَهُ عنْ سُفيانٌ 
قال: يقول: مطلني وعقوبتُ حبس وَهْرَ دليلٌ لزيد بن علي الّهُ 

وأجازٌ الجمْهُورٌ الحجرٌ ويم الحَاكِمِ عنه ماله وَمَذا أيضاً 
داخل تخت لفظل عقوتت لا يما وها با حبس ليس عرفوع. 

ودلّ الحديث على تحريم مطل الواجدٍ ولذا أَبيحَت عُقوبَئهُ 

وإنْما الف العلماء هل يبلغ إلى حد الي فيفسقي وثرهُ 
شَهَادَئَهُ بمطلِه مرة واحدة آمْ لا؟ فدهت الْهَادويةٌ إلى ألهُ يفسق 
بذلِك واختّلفوا في قدر ما يفسئ به 

فقالَ الجمْهُورٌ منهُح: إِنَهُ يفسئ بمطل عشرة درَاهِمَ فما 
فوقٌ قياساً على نصاب السترقة وفي كلام الْهَادي عليه السلام ما 
يقضي بأنهُ يفسىُ بدون ذلِك. ْ 

وَكَدَلِكَ ذَمَبَتْ إلى هذا المالِكِيّةٌ والشافعيّة إلا انْهُمْ تردّدوا 
في اشنتراط التُكرار. 

ومقتّضى ملعت الشافعي اشتِراطهُ. 

ُمْ يدل بمنهُوِه على أن مطل غيرٍ الواجد وَهُرَ المعسرٌ لا 
يُحل عرض ولا عوك واكم كذلبلك عدذ الجتَاهِير وَهُرَ 
ا الْذي دل لَهُ قوله تعالل لفَنظِرَة إلى مَيِسَرَةْ» [البقرة: 1 


؟- ليس للدائن على المفلس من سبل ممه 


ليس للدائن على المفلس من سبيل 

4ه وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الْخْدَرِيّ 5 قَال: 
«أصِيب رَجُلُ في عَهْدٍ رَسُول الله يز فِي ثُمَار 
ابتَاعَهَاء فَكدْرَ كنك كَأهْلَسَ فَقَالَ رَسُولٌ الله ©: 
َسَدُْوا عل مَصَدقَ النَاُ علي وَلَْ ين ذلك 


5 


وَفَاءَ دَيْئِه فَقَالَ رَسُولُ الله فز لِعْرَمَائْهِ: خذوا ما 
وَجَدْتم وَلِيس لكم إلا ذلِك». 

رَوَاهُ عُسْلِمر5ه18). 

تقدُمٌ زبرقم 4.0 الْكَلام في الجمم بيِنَ هذا الحديث 
وحديث جابر. 

وقولّهُ «فلا يَحِلْ لك أن تأخْدَه بأن هذا على جَهَةٍ 
الامتتحباب والحث على جير من حدث عليه حادث. 

ويدلُ أيضاً قولهُ «وَلِيِسَ لَكُمْ إلأ ذِْكَه على أن الثمرة 
غيرُ مضمونةٍ إِذْ لوْ كانت مضمونة لقالَ: وما بقيّ فنظرة إلى 
ميسرة أو مره إذ الدينُ لا يسقط بإعسار المدينء وإنْما تَخْرُ 
عنْهُ المطالبة في الحال ومَنّى أيسرٌ وجب علَيْهِ القضاءً. 


يُعطى الدائن من المفلس متاعّه 

6- وَعَن ابن كمْبه بن مَالِك عَنْ أيه 
رضي الله عنهما «أن رَسُولَ الله ا حَجَرَ عَلَى 
مُعَاذٍ مَالَهُ وَبَاعَهُ في دَيْن كان عَلَيّه). 

رَوَاةُ الدَارَطْنِي(64 ١‏ 37)» رَصَطْحة الْحَاكِمُ؟ /(ه). 

وَأَحْرَجَهُ أبُو ذاوّد مُرْسَلاً [دالمراسيل (171)]. ورْجّح 

(وعن ابن كعبي بن مالك) اسمةٌ عبد الرحمن سما عبد 
الاق ْ 

(عن أبيه «أن لنب ينيز حَجَرَ عَلَى مُعَاذِ مَالَهُ وَبَاعَهُ عن 
دَيْن كان عدي روَاة الدارقطئُ وصِحّحَةهُ الْحَاكم وأخرجَّةُ أبو 
داود مُرسلاً ورْجْحٌ) قال عبد الحق: المرسلٌ أصيمٌ من اْنُصلٍ 
وقالَ ابن المئلاح في الأحْكَام: هُرَ حديث ثابت كان ذلك في 


وممم 


سنةٍ تسع وجعل لغرمائه خمسة أسباع حُموقِهمْ «دَقَانُوا: يا رَسُولَ 

وأخرجَةُ البنهَتي(20/1) من طريق الواقدي. 

وزاد «أنْ النئ ا بعْهُ بعدَ ذلِكَ إلى اليمن ليجيرّة؛ 

والحديث ديل على اله يحجر الخَكِمْ على المدين النُصدُْفٌ 
في ماله ويبيعٌةُ عن لقضاء غرمائِه» والقولٌ بأنهُ حِكَاية فعلٍ غير 
صحيم فإ هذا فم لا َم إل بقوال تصدر عله احج" 
بها تصرقة والفاظ بع بها مال وألفاظ يقضي بها غرمِاءهُ وما 
كان بِهَذِهِ المثابةٍ لا يُقال: إِنْهُ حِكَايةٌ فعل إِنْما حِكَايةٌ الفعل مثل 
حديث «خلمَ نعلّهُ فخلعرا نعَالّهُمَ؛ (تقدم برقم (70] كما لا 

وَظَامِرٌ الحديث أن ماله كان مُسْتغرقاً بالئين فَهَلْ يلحق به 
من لم يستَغرق مالهُ في الحَجْر والبيع عنْهُ كالواجد إذا مطل. 
اختلفَ الغلماءٌ في ذلِك. 

نقال جُمْهُورُ الْهَادويّةَ والثثافعي إِنْهُ يلحقٌّ به فيحجرٌ علئِهِ 
ويباعٌ مالهُ لأنهُ قذ حصل المقتضي لذلبك وَهّرَ عدم المسارعةٍ 
بقضاء الدين. 

وقالَ زيدٌ بن علي والحنفية: إِنْهُ لا يلحىٌّ بهٍ فلا يُحجرٌ 
عليه ولا يُباعٌ عنةُ بل يجب حبسة حَنَى يقضي ديئهُ لحديث إِنْهُ 
«لا يَحِلُ مَالُ ائرئ مُسْلم إلا بطِيبَةٍ مِنْ نَقْيِوه راهدره ام 
لقوله تعالى «إلاً أن بَكُونٌ يَجَارَة عَنْ تَرَاضِ» [النساء: 5ع 
و مقتضى الحجر والببع إخراجٌ المال من غير طَيبةٍ مِنْ نفسيهٍ ولا 
رضا. 

(وامجواب) عله بأن الحديث والآية عامان خصصا محديثٍ 
مُعاذٍ لا يَتِمٌ لأنْ حديث مُعاذٍ ليسَ إل في الملْتّغرق مالَّهُ بديده 
والْكَلامُ في غيره وَمُرَ الواجدٌ الماطلٌ فالأولى أن يُقَالَ إِنْهُمَا 
خخصصا بقياس الماطل الواجدٍ على من اسْتّغرق ديئْهُ ماله إلا أنه 

نعم في حديث الي لاجد يُجل عِرْضَهُ وَعُقَونّدا ديل 
على ألهُ يُحجرٌ عليْهِ ويباعٌ عنْهُ مالهُ فإنّهُ داخل تحت مفْهُومٍ 
العقربة وَتَعْسيِرُهَا بالحبس فقط مُجِردُ رأي من قائله. 


- يُعطى الدائن من المفلس متاعّه 


- كتاب التقليس وَالحبثر 

هذا وقذ حَكَمَ عُمِرٌ في أسيفع جُهيدة كحكيه تلظ في 
مُعاذٍ فأخرج مالك [الموطارص١48))]‏ بسنا مُنقطمٍ وروَاهُ الدارقطي 
في اغرائبج مالئرة بإسناد مُنَصل أن رجلاً من جهيدة كان 
يشتري. الرُواحلٌ يخال يها يسرع المسيرٌ فيسيقٌ الحاجٌ فأفلس 
فرفع آمرُ إلى عُمرَ بن الخطاب فقال: أمّا بعد أيْهَا اناس فإن 
الأسيفع أسيفع جهينة قذ رضي من دينه وآمائيه أنْ يُقَالَ سبق 
الحاج. -وفيه- الأ أّهُ أدان مُعرضاً فاصبح وقذ دين به أ 
احاط به اين - فم كان لَهُ عليه دين فليأتدا بالغداٍ فتقسم 
مالَهُ بِينَ غرمائه وَإِيّاكُمْ والدِينَ فِإِنْ أوَلَّهُ هم وآخرَهٌ حرب 
انتَهَى. 

وأمًا عض جابر مم غرماء أبيو[البخارعيزه 1174)] وَهِي أنه نا 
َيِل آبْوهُ في أحرٍ وعليْهِ دين انمد الغرماءً في حُقوقِهمْ قال: 
اتيت الي خا نسَهُمْ أن يلوا نر حَائِطي وَيح1 نوا أبي 
فَلَمْ يُمْطِهم الي علط حَائِطِي وَقَالَ: سَنْفْدُو عَلَيك ننا عن 
جين أمتبخ فعاف في الدخل دعا في مها برق قمفتهَا 
فَقَضَيتهم وَبقِيّ لَنا مِنْ نَمَرهَاه 

فإ فيهًا دليلاً على أن الِظارَ الل والشَْكُنٍ منها.لا يُعَدُ 
مطلاً ْ 

قبلّ: ويؤخد سنا أن من كان لَهُ دخ ينظ إلى دخطيو وإذ 
طالّت مُدْئَهُ إِذ لا فرق بين المدَةٍ الطُويلةٍ والقصيرةٍ ة في حق 
الآدمي ومنْ لا دخل لَهُ لا يُنظرٌ ويبِيمٌ الحَاكِم مالَهُ لهل الدين 

نعمْووأمًا الحجرٌ على البالغ لسمٍَ وسوء تصرّفو فقالَ به 
الشافعي ول يقل به زيدُ بن علي ولا أبو حنيفة وبرّب لَه 
يوقي في «السسئن الكبرى» ركلك3 باب الحجر على البالغين 
بالسقَهِ وذَكَرَ فيو بسنددو أن عبد اللّهِ بن جعفر | اتشتّرى أرضاً 
سمال الف رهم فَهَمْ علي وعثمان انا يحجرا عليه قال: 
فلقيت الؤبير رَ فقال: ما أشتر: ما اميت قال: 
فذَكرَ لَهُ عبدُ الله الحجرّ قال لوْ أن عندي مالاً لشارَكّّك قال: 
فإنّي أقرضّك نصف المال قال: فإني شريكك. أنَامُمَا علي 
وعثمانُ وَهُما يتَراوضان قالا: ما تراوضان فذكرا ل لَهُ الحجرّ على 
عبد الل بن جعفر قال: أتحجران على رجل أنا شريكهُ قال: لا 
لعمري قالَ: فإني شريكة . 


وني رواية قال عُتَمانُ: كيف أحجرٌ على رجل في بيع 


- كتاب التفليس وَالْحَجر 

شريكة فيه الربير 

قال الشافعي: نعلي لا يطلب الحجرّ إلا وَهْرَ يرَاهُ والرْبِيرٌ 
ل كان الحجرٌ باطلاً لقال: لا يُحجِرٌ على بالغ وَكَذِكَ عنمن 
بل كُلُّهُمْ يعرفُ الحجرّ ثُمْ ساق حديتث عائشة [اليهفي: 51/5] 
بن الزلير الحجر عليهًا وغير رَ ذلك من الأدلَةَ من 
أفعال السلفي» ويستّدلك لَهُ له بالحديث الصتحيح رخا 1)) وَهُوّ 
2 عن إضاعة المال فإِن السَفِية يُضيعْهُ بسوء تصرّفِهِ فيجب 
الإنْكَارٌ عليْه بحجرو علهُ 

قال النووئ: والصّغيرُ لا ينقطع عنه حكم اليم بمجردٍ علو 


الس ولا بمجرّدٍ البلوغ بل لا بد أن يظْهَرَ منهٌ الرْشْدُ في دينِه 
وماله 


وإرادة عيل الله , 


وقال أبو حنيفة: إذا بلغ مسا وعشرينَ سنةٌ يجب تسليم 
ماله إلبْه وإنْ كان غير ضابط. 


4- من بلغ خم|س عشرة سنة صار له حكمٌ الرجال 


- وَعَن ابْن مُمْرَ رضي الله عنهما قَالَ: 
عضت عَلَى النبي قز يوم أ ونا اننُ ربع 
عَظْرَةَ مَنَ فلم , يُجِزّْنِي» وَعْرضت علي يَوْم الْخندق» 
وَأنَا ابْنُ حمس عَشْرَة سَنة» فَأَجَارَني». 

مغن عليه [البخاري97 ٠‏ 4). مسلمر4م185)) 

ذفي روانة لتقي 4/5 0) ببحوم: فلم يجني ولم يري بلفت. 

وصنططة ان رم 

وجْهُ ذكر الحديث هنا أن من لم يبلغ حمس عشرة سنة لا 

ومعنى قوله ل يُجزني» لم يع لي حُكُمارْجال لين 
في إيجاب الجَهَادٍ على وخروجي معَّةُ. 

وقولَهُ «فاجازني» أي رآني فيمن يِب عليه الجهّادُ ويؤذنٌ 
3 في الخروج إليه. 1 
وفيه دليل على أن 


مُكلفا بالخا ل لَهُ أحكامٌ الرّجال ومن كان دُونْهَا فلا ويدل لَه قولهُ 


000 


4- من بلغ خمس عشرة منة صار له حكم ين 


َم يري بَلَفْته وناقش في الامنتدلال به على بعض الَْاحْرِينَ 
قائلاً: إن الإذنَ في الخروج للحربب يدورٌ على الجلادةٍ والأهْليَةٍ 
فليسَ لَهُ في رد دليلٌ على انهُ لأجل عدم البلوغ؛ وفَهُمٌ ابن 
فوع 

(قلت) وَمُرَ احْتِمالٌ بعيدٌ والصّحابيُ أعرفف بما روَاة. 

وفيه دليلٌ على أل الخندق كانت سنة ة أرسع والقول بها 
سنة خس يردُهُ هذا الحديث وَلْأنّْهُمْ أجمعرا أن أحداً كانت سنة 
ثلاث 


37 وَعَنْ عَطِيْةَ الْقَرَظِيّ رضي الله تغالى 

د 11 ٠‏ 5 . نينت س #س د زه َه 
عنه قَالَ: «عُرِضْنا عَلَى النبي ع يَوْمَ فرَيْظَة فكان 

من أنبت يل ع لم ينيسن على سنبيلك دكت 

رَوَاهُ الأربَقَةٌ [أبوداود(44.04). اللستزمذي (1884))» 
النسائي(98/5١):‏ ابن ماجهر١7864).‏ وَصَّحُحَهُ ابْنْ حبان(:478) 
وَالْحَاكِمْ077/7) وَقَالَ: عَلَى شَرْطٍ الشتيخين. 

(وعن عطيّة القرطي 4#ه) بضمُ القافم فراء نسبة إلى بتي 
ريغة 

قال «عْرضنًا عَلَى لبي 18 يم قرط فكَان من أنْبت فيل 
َعَنْ َم ينبت على سَبيله فكُنت مِمْن لم ينبت فَخلى سببلي» رواة 
الأربعة وصِحُحَهُ ابن حبّانَ واَْاكِمُ وقال على شرط الششيخين) 
رَهْرَ كما قال إلا أنهُمًا لم يُخرّجا لعطيّةِ. 

والحديث دليلٌ على أنَّهُ يحصل بالإثبات البلوغ فنَجري 
على من أتبت احْكَامٌ الكلْفِينَ ولعلةُ إجماع. 


5 المرأة لا عطي إلا ياذن زوجها 


4- وَعَنَ عَمْرو بن شعَيْسِ عَنْ أبِيه عَنْ 
4 جد رضي الله عنهما أن رَسُولَ اللّد 1 قالَ: دلا 
و بكرو لامراة خطلة إل بإذن زُوْجهَا». 


مماأس 


وَفِي لَفْظ «لا يَجُورُ لِلْمَرَأَةٍ آمرٌ فِي مَالِهًا إذَا 


645 


مَلَْكَ رَرْجْهَا عِصْمَتهَاه. 


عنم ع قء 


داود(”4 7”6). النسسائي(7,/8/5؟), ابسن ماجسسه(75786)]: وَصحُحَةُ 
الْحَاكِمْ47/1). 


(وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدَهٍ أن رسول الله 
قال «لا يَجُورْ لامر عَطِيْةٌ إلا يإذن رَوْجهَاء). 

قال الخطابي: حملَهُ الأكثْرٌ على حُسن العشرةٍ واستِطابةٍ 
الس أو يُحملٌ على غير الرُشيدةٍ وقذ تبت هن النبِي' اق 
له قَلَ لشتاء َصَدَمْنَ فَجَملت الْمَرْآهُ قي الْقُرْط وَالْحَائم 
وَبلال لَه بردَائهه وَهَلِه عَطِيةٌ بير إذن الرُْج. انَهَى 

وَهَذا مذْهَبُ الجمهور مُسْتَدلنَ بمفْهُومَات الْكِتَاب والسسنةٍ 

وم يذَعَبْ إلى معنى الحديث إل طاوسٌُ فقال إن المرأةً 
محجورة عن مالِهًا إذا كانت مُروّجة إلا فيما أذن لَهَا فبه الرُوجُ 


ذهب مالك إلى أن تصرْقَهًا من التّلث. 


5- من تل له المسألةٌ 


3 


- وَعَنْ قَِيصّة بْنِ مُخَارِق 4# قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله #6ذ:“دإن الْمَسْأَلَةَ لا نَجِلا إلا لأحدٍ 

يها نم يسك وَرَجُلَ أصَابنهُ جَائِحَةٌ اجْمَاحَت 
َرَجُلَ أصَنهُ فَاقََ حنى يَقُولَ نان من ذَوِي الجا 
مِنْ قَوْمِهِ: لَقَذ أَصابَتَ فلاناً فاقَة فَحَلْتَ لَه 
الْمَسْألَةه. 

روَاهُ مُسْلِمٌ [(4 4 )٠١‏ وتقدم برقم (0631). 

(وعن قبيصة بقح القاف فموحدةٍ فمشاقٍ تي فصا مُهْمَلةٍ 
ابن مُخارق) بضمٌ الميم فخاءً مُعجمة فراء مُكسورة 

(قال قال رسول الله يز «إن الْمَسْألة لا جل إلا لأحَدٍ 
لا رَجُلُ تَحَمّلَ حَمَلَة - الحاء الْمَلةٍ وَتَحْفِيفم الميم 

(«فحلت لَه المَسآلهُ حَنَى يُمِسَهَا ثُمْ يُنيك وَرَجْلٌ أَصّلَنْهُ 


-١‏ من تل له المسألةٌ 


8- كتاب التفليس وَالْحَجْر 
جَائْحَة اجتاحتا مَالَهُ فَحَلت لَهُ المَسْألةٌ حَنَى يُصِيِب فراماً بن 
عَيْشٍ وَرَجُلٌ أَصآلَنة فَاقَةَ حتى يَقُولَ لا من ذَرِي الجا من فونه 
لَقَدْ أْصَابَت فلاناً فاقَةَ فُحَلْتَ لَهُ المسالة» روا مُسلم فذ تقدمَ 
بلفظِه في باب قسمة الصّدقَاتِ ولعل إِعَادَتَهُ هنا أن الرُجلّ الذي 
تحمل حمالة قد لزمَهُ دين فلا يكونُ لَهُ حُكُمٌ المفلس في الحَجر 
عليْهِ بل يُنْرَكُ حَتى يسأل النْاسَ فيقضي ديئهُ وَهَذا يسْتَقِيمُ على 
القواعدٍ إذا ل يَكنْ قد ضمنّ ذَلِكَ المال. 


8- كتاب المُلح 


8 كتاب الصلح 

قن قسّمَ العلماءً المُلحَ أقساماً: 

والصّلحٌ بين الرُوجين 

والصّلحٌ بين الفعةٍ الباغيةٍ والعادلةٍ 

والصّلحٌ بين المّقاضيين 

والصّلحٌ في الجراح كالعفو على مال 

واللج لقطع الخصومة إذا وقعَتْ في الأملاك والحقوق 
وَهَذَا القسم هو المرادٌ هنا وَهُوّ رَالْذي يذكرُهُ الفْقَهَاءٌ في باب 


الصلح. 
١‏ الصلح جائرٌ والمسلمون عند شروطهم 


مع مع لت ون الأب ان 0 

-٠‏ عَن عَمْرِو بن عَوَْفِوٍ المَرّنِي رضي الله 

قد 8د دالو وو لوي اه ؟أع دا 
تعالى عَنْهُ أنّ رَسُولَ الله عيذ قال: «الصلح جَايْرُ بِينَ 
الْمُسْلِمِينَ إل صُلْحاً حَوْمٌ خَلالاً أو أَحَلُ حَرَاما 
وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهمْ إلا شَرْطا حرم حَلالاء 
أو أَخَلُ حَرَاماه. 

واه الترْهذِيُ وَصَحُحَهُ؟9١0)‏ وَأنكَرُوا عَلَنْهِ لأن راوِيَهُ كَبِيرَ بن 
عند الله بن مرو بن غوف مهيف وكالة اخترةُ بكثرة طُرْقه. 


وَقَدْ صَحُّحَهُ ابن حَِّانْ من حَدِيثٍ أبي هُرْيْرَةر1وه6) رضي الله تعالى 


(عن عمرو بن عوفف المزنيّ ضيه أن رسول الله فز قال 
«المُلّحُ جَائِرٌ بين الْمُسْلِوِينَ إلا صلْحاً حَرّمَ حَلالاً أو أحَلَّ حَرَاماً 
وَالْمُسْلِمُوِدَه) وني لفظ لأبي داود (854”) ولفظه: المسلمونء من 
حديث أبي هربرة] «وَالْمُؤْينُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إل شَرْطا حَرْمَ 
حَلالاً أو أحَلَّ حَرَاماً» روَاهُ التُرمذي و11 وأنكروا عليه 
لأنّهُ من روايةٍ كثير بن عبد اللَّهِ بن عمرو بن عوف وَهُوّ 
سيق كني الطافير ركه الوق 7 1 


-١‏ الصلح جائرٌ والمسلمون عند شروطهم 4ه 


وفي الميزان عن ابن حبّان لَّهُ عن أبيبهِ عن ججدو سخة 
موضوعة. 

وقالَ الثثافعي وأبو داود هُرَ ركُنْ منْ أرْكّان الكذبٍ 

وَاغْتّذرَ المصئّفُ عن التّرمِذيّ بقوله (رَكَانُهُ اعَْبرَهُ بكَثرة 
طَرْيِهِ وقذ صحُحَهُ ابن حبّانَ من حديث أبي شُريرة) 

فيه مسالتان: 


الأولى ني أحْكَامٍ اللي وَهُوَ أن وضعة سوط فبلة 
المراضاةً لقوله «جائره أي أنهُ لسن كم لازم يقضي به وإن ل 
ليه فص زر عاد ليا بار للفو بي لتر 

وَإِنْما خص' المسلمون بالذكر لأنْهُم المعْتَّبرونَ في الخطاب 
المنقادون لأحْكام امه والْكِتّاب. 

ظَاهِرهُ عمومٌ صحُةَ المكّلم سواء كان قبلَ الاح الح 
للخصم أو بعدف وَينِدَل للاول قطة ة الرُبيرٍ والأنصماري 
[البخاري(8 ١‏ 117): مسلم(78917)] نه 5-3 ل يكن قذ أبان للربير 
ما امْتَحَفُهُ وأمرّهُ أن ياخدٌ بعضّ ما يسْتَحفَهُ على جِهَةٍ 
)2 جل الإساري 0 كلت 0 أبان 


واب الأ هن يس من الل مخ لان من 
املح مع كوت اللاعى عله وَهِيّ مسالة تقل وذك لأن 
الْبيرَ لم يِكُنْ عالاً بلح الذي لَهُ حَنى يدْعِه بالصلح بل هذا 
ول انريم في قدر السثقيا والنُحقِيقٌ أنَّهُ لا يُكُونٌ الصُلحٌ إلأ 
مَكَذا وأمًا بعدَ إبانةٍ الحنُ للخصم فإنما يطلب منْ صاحب 
كان :هسمه عفر عا سق 

وإلى جواز الصّلحٍ على الإنكار ذَهَبَ مالك وأحمدٌ وآأبو 
حنيفة وخالف في ذلك الْهَادوية والثشافعي» وقالوا: لا يصحٌ 
المُلحٌ مع الإنكار. 

ومعنى عدم صحُتِه أن لا يطيبٌ مال الخصم مع إِنْكَارٍ 
اللصالح وذلك حيث يدعي عله آخرٌ عيناً أو ديناً فبصالح 

يعض العين أو. الدين مع إِنْكَارٍ خصمه فإن الباقيّ لا يطيبُ لَمُ 
با يجب عليه تسليئة لقوله ل «لا جره َال امرئ مُسْلِم إلأ 


مه 


؟- لا يمنع جارٌ جارّه أن يغرز خشبة في 


8- كتاب الصلح 


بطي مِن نَفسيها رأعمد رهلا . 

وقوله تعالى لعَنْ تَرَاضَ »أ [الشاء: 76], 

وأجيب بأنّهًا قن وقعَت طيبة النفس بالرّضا بالصّلح وعقدٌُ 
الصّلح قذ صارٌ في حُكْم عقل المعاوضة فيحل لَهُ ما بقي 

(قلت) الأولى أنْ يُقالَ إِنْ كان المدّعي يعلمُ أن لَّهُ 
عند خصمهٍ جارٌ لَهُ قبن ما صُولح عليه وإِنْ كان خصمّهُ 
مُْكراء وإنْ كان يدعي باطلاً فإِنْهُ يُحرُمٌ عليْهِ الُعوى وأخذٌ ما 
صُولح به والمّعى عليه إِنْ كان عندَهٌ حقّ يعلمْهُ وإِنْما يُنْكِرُ 
لغرض وجب عليه تسليمٌ ما صُولح به عليه وإن كان يعلمٌ اله 
ليس عندة حقّ جار ل َهُ إعطاء جُزء من ماله في دقع شجار غريم 
وأذيتف وحرم م على المدّعي أخذ 

وبهذا نّمم الأدلَةٌ فلا يُقالُ: ١‏ : لمثُلحٌ على الإنكار لا يصمح 
ولا أنهُ يصحٌ على الإطلاق بل يُفصلٌ فبه. 

(المسألة الثاني ما أفادهًا قولَهُ «وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُروطِهم' 

- أي ثابئُون علبهًا واقفون عندمًا. 

ولي تعديْته باعلى» ووصفِهِمْ بالإسلامٍ أو الإيمان دلالة 
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على علو مرتبتهم» وأنهم لا يُخلون بشروطهم. 

وفِيه دلالةٌ على نُّزوم الشرط إذا شرطةُ المسلمُ إلأ ما 
اناه في الحديش. 

وللمفرّعينَ تفاصيلٌ في الششروط وَتَقَاسيمٌ منهًا ما يصحٌ 
ويلزم حكمةُ حُكَمَهُ ومنهًا ما لا يصح ولا يلزم ومنهًا ما يصح ويلزم 
5 قاذ العقّد وَهِيَ هُبَالِكَ مبسوطة بعلل ومناسباتم وللبخاري 
في كاب الشتروط تفاصيلٌ كثيرة معروفة: 

وقولة «إلا شَرْطاً حَوَمَ حلالأ» ولك كاتشتراط البائع أنْ 
لا يطأ الأمة «أو أخلٌ حراماً» مثلٌ أنْ يشترط وطء الأموٍ الْبَى 
حرم اللَّهُ عليْهِ وطأمًا. 


7 لا بمنع جار جارّه أن يغرزٌ خشبةً في جداره 


8١‏ وَعَنْ أبي مُرَيرَة أن النبي 106 قَالَ: 
«لا يَمْنمٌ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يغرزٌ خشبة قلتي تازه ف 


يَقَولٌ أَبو هُرَيْرَة: مَالِي أَرَاكُم عَنْهًا مُعْرضِين؟ وَاللّه 
لأرَمِينَ بها بِيْنَ َضَافِكم». ا 

مُنفْقْ عَلَيْهِ والبخاري(1457), مسلير"055)]. 

(وعن أبي هريرة طلأنه أن لني 122 قال: لا يمسغ) يروى , 
بالرّقع على الخبر والجزم على النقي 

(جارٌ جارَةٌ أن يغرزٌ خشبة) بالإفراذٍ وفي لفظ «خشبَّ 
بالجمع 

في جداره ثم يقولُ أبو هُريرة: مالي أرَاكُمْ عنْهُمَا مُعرضين 
الله لأرمين بها بينَ أَكَافِكُم بالذّاء جم كتفي (مُنمَنْ عليه ' 

وف لفظ لأبي داود(؛ 2751 «فتكسوا ووؤاتنء 


ممم 


ولأحدر؟/١014)‏ حين حَدَتهُم م بذْلِكَ فطاطتوا رموسهُم. 

والمرادٌ المخاطبون وَهَذا قَالّهُ أبو هريرةٌ نيام إماريَهٍ على 
المدينةٍ في زمن مروان نه كان يسْتَخْلفَهُ فِيْهَا فالمخاطبون من 
يجورُ أنْهُمْ جَاِلونَ بذك وليسوا بصحابة. 


وقد روى ا 0 00 0 حديث 


جارية 

والحديث فيه دليلٌ على أَنهُ ليس للجار أن يمنع جَارَهُ من 
وضع خشبةٍ على جداره وأنهُ إذا امْنَنمَ عنْ ذلِكَ أجبر لأنْهُ حق 
ثابتُ لجارو. 

وإلى هذا ذُْهَبَ أحمدُ وإسحاقٌ وغَيرُهُمًا عملاً بالحديث. 

ذهب إِليِهِ الشافعي في القديم» وقضى به عُمِرٌ في أيّام 
فور الصحابةٍ 

وقال الشتافعي: إن ع عُمرَّ لم يُخَالفَهُ أحدّ من الصّحابة: : وهو 
فيما رواه مالك [«الموطاًة (ص454)] بسار : أن الفحَاك 
بنّ خليفة سألَهُ مُحمّدُ بن مسلمة أن يسوق خليجاً لَّهُ فيجريه 
في أرض محمد ب بن مسلمة فاشتّعَ فُكَلْمَهُ عُمِرُ في ذلك فأبى 
فقال: والله لمر به ول على بطنك؛ وَهَذا نظيرٌ قصّةٍ حدياث 
أبي هُريرة وعَمُمَهُ عُمرُ في كل ما يتا الجارٌ إلى الانتفاع بو من 


دار جارة وأرضه. 


8- كتاب المتلح 


- تحريمٌ مال المسلم إلا بطيب نفس غ 4ه 


وذَهَب آخرون إلى أنه لا يجورُ أن يضعّ خشبة إلا بإذن 
جارو فإن 0 يأذن 0 يز 
نَفسيهة تملع هذا 3 فَهُوَ 5 

وأجيب عنْهُ بما قال البِهقَي: ل ند ني السنّتن الصحيحةٍ ما 
يُعارضُ هذا الحُكْمَ إل عُمومَاتٍ لا يُْكِرٌ أن يخصهًا. 

وقذ حملّهًا الرّاوي على ظَاهِرِهِ من التحريم رَهُوَ أعلم 
بالمراد بدليل قولِه «مالي أرَاكُمْ عنهَا مُعرضينَ» فإنْهُ اسْيَْكَارٌ 
لإعراضيهمْ دالٌ على أن ذلِك لِلتُحريم. 

قال الخطابي: معنى قولِه «بينَ أَكَافِكَمْ إِنْ لم تقبلوا هذا 
الحكم وَتَعملوا به راضينَ. لأجعلئْهًا أي الخشبة على رقابكم 
كارهِينّ: قالَ: وأرادٌ بذلِك البالغة 

(قلت) والذي يتبادرُ أن المرادٌ لأرمين بها أي هده الكُنة 
المأمورٌ بها بينكم بلاغا لما تحملته منهًا وخروجا عن كَمِهَا وإقامةٍ 
الحَجَة عليْكُمْ بها. 


تحريم مال المسلم إلا بطيبه نفس 

87 وَعَنَ أبي حُمَيْدٍ السَاعِدِيَ : قَالَ: 
قَالَ رَسُولُ الله ##: «لا يحل لامرئ أَنْ يأَخذ 

رَوَاهُ ابن حبّانْر06174) وَالْحَاكِمٌ في صَحِحَيْهِمًا. 

وفي البابٍ أحاديث كثيرة في معنّاةُ. 

أخرج الششيخان [البخاريزه747)»مسلم(1777) من حديث عبد 
الله بن عع من حديث عُمِرٌ «لا يَحْلِيْنْ أحَدّ مَائييّةَ أَحَدٍ بِغْيْرِ 
ِذنِهه. 

وأخسرج أب و داود(”0٠0.ه)‏ والثّرمذير. ا 
وَالبيْهقي(5/١٠٠)‏ من حديث عبد اللِّ بن السائب بن يزيد عن 
بيو و عن جد بلفظ دلا أذ أَحَدُكُمْ مَنَاعَ أخيه لاعباً ولا جاده 

والأحاديث دالّةَ على تحريم مال المسلم إلا بطيبة من نفسيِهٍ 
وإِنْ قل والإجماع واقم على ذلِك. 


وإيرادُ الصتّفو لحديث أبي حيار عقيب حديش أبي شُريرة 


إشارة إلى تأويل حديث أبي هزيرة و2 تحمولٌ على الثنزيو كما 
هُرٌ قول الشافعي في الجديد 


ويردُ عليه أنهُ إنْما يمتَاجُ إلى التأويل إذا تعذرَ الجمع وَهُرَ 
كانه اسيم لإا حنية اسن شير عاض ويلك 
الأول اث كما عرقت ويد أعطرج نيج نويه اهيا كدير 
كاخذر الرْكَاةٍ كرا وَكَالتُفْعةٍ وإطعام المضطرٌ ونفقة القريب 
المعسر والرُوجة وكير من الحقوق مالي البِي لا يُخْرجُهًا المالِكُ 
برضّاه فإنهًا وخ مله كرهاه وغررٌ الخشبة منْهًا على أله مُجردُ 
انيفاع والعينٌ باقية. 


م6 


٠‏ كتاب الخحوالة والضّمان 


يفتح الحاء وقد تكسوٌ. 

ينها عند الفقهّاء: نقلُ دين من ذمّةَ إلى ذم 

واتّلفوا هل هي بع دين بدين رخص فِيِهٍ وأخرجّ من 
لهي عن بيع الدين بالئين أو هي امنتيفاة. 

وقيلَ: هي عقدُ إرفاق مُستَقل ود يشترط فيهًا لفظُهًا ورضا 
الحيل بلا خلافي والمحال” عند الأكثر والمحالٌ عليْهِ عند البعض» 
وَتَمائلُ الصّفَات وأن تَكُونَ في الشيء المعلوم. 

ومنهُمْ من خصْهَا بما دُونَ الطّعام لأنهُ بر 


يستوفى. 


بيعٌ طعام قبل أن 


- مَطْلُ الغني ظَلمْ 

“87 عَنْ أبي مُرَيْرَة رضي اللّه تعالى عنه 

قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله : «مَطْلٌ الْعَبِيُ ظُلْمْ وَإدَا 
, أَحَدْكم على ملي ء و م فليتبع». 

فق عََيْهِ [البخاري(117417). مسلمر؛ 185)]. 

وَفِي رِوَائَة لأحْمّدر457/9) دَرَمَنْ أحيل فَلبَحخَن». 

(عن أبي هربرة ضإه قال قال رسول الله يَ: مطل العني» 
إضافة للمصدر إلى الفاعل أ مطل الغ غريّة؛ وقيل إلى 
المفعول أيْ مطل الغريم للغني. 

(ظلم) وبالأول مطلَهُ الفقيرَ 

(وإذا أنبع) بم الْهَمْرْةٍ ةِ وسُكون المماة ةِ الفوقيّةٍ وَكسر 
الموحدة 
رحدكُمْ على مليء) مأخود من الملاء بِالْهمْةِ يُقَالُ ملق 
الوجلٌ أي صارّ مليئاً 

(فلبتبع) بإسكان المثثاةٍ الفوقيّة أيضاً مبني للمجهّرل كالأوّل 
أيْ إذا أحيل فليحَْل (مُتْفقَ عليق. 

دل الحديث على تحريم المطل من الغني» والمطل هُوَ 


-١‏ مَطْلُ الغنيّ ظُلمّ -٠‏ كتابُ الخحوالة والممان 


المدافعة. 


والمرادٌ هّنا تأخيٌ ما امنتحقئ نْ أداوهُ بغير عُذْر من قادر على 
الآداء والمعنى على تقدير نه من إضافةٍ المصدر إل الفاعل أنه 
يحرم ع الغ القادر أن يمطلّ بالدين بعد اسمْيحقاقِه بحلاف 
العاجز. 

ومعئّاكٌ على التّقدير الثانى أنّهُ يجب وفا الدْيِن ولو كان 
ُتحمُهُ خا فلا يكُون خناُ سبي إَاخير فد وإذا كان ذليلك 
فيحن الغ ففي حقٌ الفقير أول. - 

ودلَ الأمرُ على وُجوب قبول الإحالة وحملَهُ الجمَهُورٌ على 
الامئتحباب ولا أدري ما الحامل على صرفِه عن ظَاهِرِو وعلى 
الوجوب حملهُ أَهلٌ الاجر 

كذ البح وذ الل غير عق عنما علد ة. 

َإِنْما اخْتّلفرا هل" يفسقٌ قبل الطّلب أو لا بد منْه والّذي 
يُشعرٌ بو الحديث أله لاب بد من الطّلب لأن المطل لا يَكُونٌ إلأ 
معَهُء ويشمل المطلٌ كل منْ لمَةُ حقّ كالزوج لزوجَيِءٍ والسَيّدُ 


في نفقةٍ عبلرو. 1 
ودل الحديث مَنْهُومِ المخالفة أن مطل العلجز عن الأماء لا 
يدخلٌ في الظلم ومن لا يقول بالمُوم يقول لا يُسمَى العاجزٌ 
ماطلا والغني الغائي عله ماله كالعدومء ويؤخدذ من هفا أن 
المعسرّ لا يُطالبُ حَتَى يُوسرَ. 

قال الشافمي: لو جات مُوْاخْدَيُهُ لَكَانَ ظالا. والفرضٌ أنه 
0 
الشجوع لين لا باط الغنى فائدٌ فلمًا شر له شرع لم 
له لل تقلا لا يُجوع له كما لو عُوْضص في دينه بعوض ثم 
تلف العرض في يد صاحب الدّين. 

وفأت الحفيً يرجح عنة اذو وسْبْهُوا الحرالة بالضُنان. 


وأمًا إذا جَهِلَ الإقلاس حال الحوالة ف لَه الرأجوع 


٠‏ كتاب الحوالة والضّمان 
؟- جواز تحمل الدين عن المدين 


5 *- وَعَنّْ جَابِر رضي الله تعالى عنه قَالَ: 
١تَوْفَيّ‏ رَجُلٌّ مِنا فَعْسَلَْاهُ وَحَنْطَْاهُ وَكَفنَاف ثُمْ أََيْنَا به 
رَسُولَ الله ل فَعَلنًا: تَصَلّي عَلِّهِ؟ فَخَطَا خطّى. 
نم قَالَ: عليه دين ؟ فقلنا: دينازان: فالصرفة: 
َتَحَمّلَهُمَا أبُو قَنَادَةَ فَأتَيَْافُ فَقَالَ أبُو قَنَادَة: الدُينَارَان 
عَلَيْ فَقَالَ رَسُولُ الله #6: حَق الْعْرِيبٍ وَبَرِىّ 
مِنَهُمًا الْمَيّتْ؟ قَالَ: 0 مُصَلَى عَلَيوِ». 


ابْن جبّان 705) ع 

(وعن جابر # قال «تُوْفِيّ رَجْلَ ينا فَمَسلَاُ وَحنْطَاة 
كفنا م آنا به رَسُولَ الله 6 فَُلنَا تُصلي علي فَخَطا حْطّى 
َ قَال: عَلَِهِ دَيْنُ: قُلَنا: ويناران فَانصّرّف») أي عن الصلاة عليْه. 

(«فتَحَمُلَهُمَا أبُو قََادَةَ فَآتْناهُ فَقَالَ أو قََادَةَ الديساران عَلَيْ 
فَقَالَ رَسُولُ الله ييز حَقَ القريم») منصوب على المصدر مُؤَكَلٌ 
لمضمون قَولِهٍ «الديئاران علي أيْ حق عليِْكَ الحق وتبَتَ عليِك 
وكنت غرهاً. 

(«ربَرَِ مِنْهُما الْمَيِتْ قَالَ نَم فَصَلَى عَلَيْها روا أححدُ وأبو 
داوده والنسائي وصِحُحَة ابن حبان واخاكم). 

وأخرجَةُ البخاري(1745) منْ حديث سلمة بن الأكرع إلأ 
أن في حديثه «ثلاثة دنانيرَ» ركنيك أخرجَّهُ أبو داود(74) 
والراني ا ال 0 بيئة وبين 00 0 أن 
ت32 0000 ومن قال «ديناران؛ اماه أو كان الأصل ثلائة 
فقضى قبل مويه ديناراً فم قال «ثلائده اغثَرٌ صل الدين ومن 
قال «ديناران؟ اعَتَِرَ الباقى. 

ويحْتَملٌ أَنْهُمَا قصّان وإِنْ كان بعيداً. 

ولي رواية الام أنْهُ تيز جعل إذا لقي أبا قَنَادةَ يقول: 
«مَا صَنْعَسٍَ الدّيئَارَان حَنَى كان آخيرَ ذَلبِكَ أن قَالَ تَميْتهمًا يا 
رَسُولَ الله قَالَ الآنّ بَرَدَتْ جَلَدَنَهُ. 


1- جواز تحمل الدين عن الدينٍ 65 

وروى الدارقطي/47) من حديث علي عليه السلام 
كان رَسُولُ الله تت إذا أي بجنَارة لَمْ يسن عَنْ شيء مِنْ 
عَمْل الرّجُل وَيَسْأل عَنْ دَيْنهِ فْإِنْ قِيل: عَلَيْهِ دَيْنٌ كف وَإِنْ قِيل: 
بس َب بن صَلىء أب بجنارةٍ فلم قَام لِيكَبرَ سَأَنَ: هَل 
عَلَيِْ دَيْنٌ؟ فَقَالُوا: دِينَاران فَعَدَلَ عَنْهُ فَقَالَ عَلِي: هُمَا عَلَُ يَا 
رَسُولَ الله يق وَهْرَ بَرِيءُ مِنهُمًا فَصَلَى عَلَيْهِ نم قَالَ: جَرَاكَ 
اللهُ خيراً وَقَكْ اللَهُ رَهَانَكَ» - الحديث 

فال اين بطال: دهت المشورة بل متهيو العبالة عن 
الت ولا رُجوعَ لَهُ في مال اميت 

وفي الحديث و دليل على أنه يصح أنْ يمل الواجب غينٌ 
من وجب عليه أنه ينفْعُهُ ذلِكَ ويدلٌ على شدَةٍ أمر الدين نه 
تنا ترك الصّلاة عليه لأنْهَا شفاعةٌ وشفاعَتهُ مقبولة لا ترد 
والدّينٌ لا يسقط إلا بالتٌادية 

وني الحديث دليلٌ على أنْهُ لا يتفي بالظاهِر من اللفظ بن 
لا بد للحَاكم في الإنزام بالحقّ من تحت ألفاظ العقودٍ 
والإقرارَات. 

وأنْهُ إذا اذعى مر عليْهِ الحكومة أنْهُ قصد باللفظ معلى 
يْتَمل» وإنْ بعد الاحْتمالٌ لا يُحْكَمُ علبِهِ بِظَاهِر اللُفظ وعطف 
«وبرىّ منْهُمًا البْتْ؛ على ذَلِكَ ما يُوْيْدُ هذا المعنى المستنبط 


9 قضاء النبي #تذْ الدين عن الميت 


وَعَنْ أبي مُرَيْرَة رضي اللّه تعالى عنه 
«أَن رَسُولَ الله ##ظز كان يُؤْتى بالرَجُل الْمُتَوَنَى عَلَيه 
الدينُء فيسل هَل رلك لديْبِه ين قَضَاء؟ فإِنْ حَدَث 
أ وك وَفَا ملى عليه ولاك منُوا على 
صَاحِبِكُمْ فَلَمًا و ْنَم الله عَلَيْهِ الفتوح قال: أنا أَوْلى 
د من توي عليه دي فعَلَي 
قَضَاوُة). 

مقن علَيورالبخاري 9 77). مسلمرة 0151)]. 


وَفِي رواية بِْبْحَارِيْ (771م) «فَمَن مات وَلْمْ يَترْلاْ وَفَاءَه. 


شك 

وفي رواية للبخاري فمن مَاتْ ول يَترُكْ وفاءً) إيرادٌ الصف 
لَهُ عقيب الذي قبلَهُ إشارة إل أنه #8 نسح ذلك الَكُمُ ا فيح 
علفِهِ نيا وَانْسمَ ال حال بتَحمُلِهِ الدُيرن عن الأمرّات فظَامِرٌ قوله 
(فعلي قضاؤة) أنْهُ يجب عليه القضاءً وَهَلْ مّرَ من خالص مالِهٍ 
أو منْ مال المصالح مُحتَملُ. 

قال ابن بطّال: رَعَكَذا يلزمٌ التُولَي لأمر المسلمينٌ أنْ يفعلّة 
فيمن مات وعليه دين فإن ل يفعل فالإثم عليه 

وقد ذَكَر الرّافعي في آخر الحديث ث: «قِيلَ يا رَسُّولَ الله 
وَعَلَى كل إمَامٍ بَعْدَكَ؟ قَالَ: وَعَلَى كل إِمَام بَعْدِي1. 
في الطُبرانيُ ؛ الْكبيرٍر140/1) من حديث 
0 قال 0 سول لل عا اذ ليييه سَبَايًا 
0 


وقد وقع نا 


وفيه راو مَبَرُودٌ مهم 


4- لا كفالة في حَد 


5 وعَن كرو إن الطاب عن أيو حن 
جَدَهٍ قَالَ: قال رَسُولُ الله هذ: «لا كَمَالَة فِي حك 

َوَاهُ الْتْهقِي بإسشَادٍ ضتعيف(8/0//5). 

وقال: إِنهُ متكي 

وَهْوَ دليلٌ على أنْهُ لا تح الكفالة في الحد. 

قال ابن حزم: لا تجورُ الضّمانة بالوجهٍ أصلاً لا في مال 
ولا حد ولا في شيء من الأشياء لِأنهُ شرطً ليس في كناب الله 
فَهُرَ باطل. 

ومِنْ طريق الأظر أن نسال منْ قال بصحِيهٍ عمّن تَكَفُلَ 
بالزئئه ققد فنات المكترك عله 'ماذا تمتهرة بالقامن بر عيتة؟ 
ونه غرامة ما على المضمون؟ فَهَذا جور وأكلُ مال بالباطل 
أن ل( يلْتَرمهُ قط. ْ اا 

أمْ ترَكُونَهُ فقذ أبطلتّم الفمان بالوجه؟. 


أمْ تَكَلفُونَهُ طلبهُ فهَذا تَكُليفُ الحرج وما لا طاقة لَّهُ به 


الل عا وعية -٠‏ كتاب الحوالة والطمات 
وما ل يُكَلَنهُ الله إهُ قذ؟. : 

واجار الْكمالةً بالوجْه جماعة من العلماء وَاستَدلُوا بألهُ عافظ 
كفل في نَهْمَب 

قال: وَهْرَ خبرٌ باطلٌ لِأنهُ من روابة ِيرَاهِيم بن يسم بن 
عرّاك وَهُرَ بوه في غاية الضّعف لا تجودٌ الرُواية عنْهُمًا 

م ذَكَرَ ثاراً عنْ عُمرٌ بن عبد العزيز وردُهَا كلها بأنّهَا لا 
حُجَةَ فِيهًا إذ الحجةٌ في كلام الله ورسوله لا غيرة وَهَذِهِ الآثارٌ 
قد سردّمًا في الشرح. 


-١‏ كتابب الشركة 


-١‏ شر الخيانةٍ في الشركة 4ه 


١‏ كتاب الشركة 


بفتح أوَله وَكْسر الراء وبكسرو مع سُكونهًا وَهِيَ يضم 
الشين: اسم للشثيء المششترك. 

والشتركة: الحالة الَبِي تحدث بالاختبار بين اثنين فصاعداً 
ون أريد الشركة بِينَ الورثة في المال الموروث حُذْقَتْ بالاخمتبار. 

والوكالة بفتح الراو وقذ تكسرٌ مصدرٌ وكلّ مُشْددا بمعنى 
التفويض والحفظ. وتخفف فتكونٌ بمعنى التفويض 


وَهِيَ شرعاً: إقامة الب“ لشخص غيرَهُ مقامٌ نفسِه مُطلقاً ومقيّداً 


-١‏ شر الخيانةٍ في الشركة 


8 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ظته قَالَ: «قالَ رَسُولُ 
> الل اس كم راك وم امي مر 1 1 

الله يَطْ: قال الله تعالى: أنا ثالث الشريكين مَا لم 

رَوَاهُ أو ذاوّدرم8”) وَصَحُحَهُ الْحَاكِمُر؟/07). 

واعلّهُ ابن القطان بالْجَهْل بحال سعيدٍ بن حيانَ وقذ ررَاهٌ 
عنهُ ولدهُ أبو حيّانَ بن سعير. 

لَكِنْ ذَكَرَهُ ابن حبّانَ في اللْقَاتٍ وذَكَرَّ أنْهُ روى عله 

إل أنهُ اعلَّهُ الدارقطي)/00) بالإرسال فلم يذَكرٌ فِيهٍ أبا 
هُريرة وقالَ إِنْهُ الصواب. 

ومعنى أن اللَّهَ مِعَهُمًا: أي في الحفظ والرّعايةٍ والإمداد 
بمعونيِهمًا في مالهمًا وإنزال البرَّكَةٍ في تَارَتِهمًا فإذا حصلّت 
الخيانة نْرِعَت البركة من مالهمًا. 


وفيه حث على التَُارٌكٍ مع عدم الخيانة وَتحَذِيرٌ منُْ ممَها. 


_- الشركة قبل الإسلام 

8 وَعَنْ «السسائب الْمَخْرُومِيٌ ذه أَنْهُ كَانَ 
شريك النبي 286 قبل البَعْثةِ. فَجَاءَ يَوْمّ الفح فَقَالَ: 
مَرْحَبا بأخي وَشريكي». 

رَوَاهُ أَخْمَدْر؟/8؟4) وَأبُو دارُدره 487) وَابْنُ مَاجَئْر09719). 

قال ابن عبد البرّ: السسائبُ بن أبي السّائبي من المؤْلّفَةٍ 
لوبهم ومن حمسن إسلامُةُ وَكَانَ من المعمّرِينَ عاش إلى زمن 
مُعاوية وَكَانَ شريك الى ياي في أوّل الإسلام في النجارةَ فلمًا 
كان يوم المح قال «مَرْحَباً بأخي وَشرِيكِي كان لا يُمَارِي وَلا 
يُدَاري». 

وصِحُحَة الحَاكِم51/9) . 

ولابن ماجّة (378417): اكت شريكي في الْجَامِليتَه: 

والحديث دليلٌ على أن الشركة كانت ثابةَ قبلَ الإسلام ثُمْ 
قرْرَهَا الشارِعٌ على ما كانت عليه. 


9 جواز شركة الأبدان 


9- وَعَنْ «عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُووٍ رضي الله 
تعالى عنه قَالَ: اشتركت أنَا وَعَمَّارٌ وَسَعْد فِيمَا 

رَوَاةُ النسائي01//87). 

تَامُهُ «فَجَاءَ سَعْدْ بأسِيرين وَلْمْ أجئم أنا وَعَمّارٌ بشيء؟. 

فيه دليلٌ على صِحةٍ الشركة في المكأسب وَتسمى شركة 
الأبدان وحقيقَئهًا أن يُرَكَلَ كل صاحبَّهُ أنْ يَتَقبْلَ ويعملٌ عنْهُ في 
قدر معلوم ويعيّنان الصّنعة وقذ ذَمَبَ إلى صحْيهًا الهَادويةَ وأبو 


ةم 

ذهب الشافعي' إلى عدم صْيهًا لبنائهًا على الغرر إذْ لا 
يقطعان بحصول الربح لِنَجويزٍ تعذر العمل وبقولِهِ قال أبر ثور 
وابنُ حزم. ش 


وقال ابنُ حزم: لا تجورٌ الشركة بالأبدان في شيء من 


لحن 
الأشياء أصلاً فإنْ وقعت فَهِيَ باطلةً لا تلزمُ ولِكلّ واحدٍ منْهُمًا 
ما كسب فإن اقْتَسمَاهُ وجب أنْ يقضيّ لَّهُ ما أخدّ ولأ بدُلّهُ 
لأَنْهَا شرطٌ ليس في كناب الله فَهُرَ باطل. 

وأمًا حديث ابن مسعود فَهُر منْ رواية وللرو أبي عبيدة بن 
فب الله وخر حي انطع لأ5 ايا عيدة ل يذكر عن أيه كديا 
فقد رياه منْ طريق وكيم عن شُعبة عن عمرو بن مره قال 
قُلْت لأبي عُبيدة: أتَذكرٌ عن عبد الله شيئاً؟ قالَ: لا ولوْ صحٌ 
لَكَانَ حُجَهٌ على مر قال بصحّةٍ هذه الشركة لأنهُ أوْلُ قائل 
مخنا ومح أسائر المسلمية إن هلرو شرك لا تهوط ةله 
أحدٌ من أمْلٍ العذكر با يُصيِبُ دُون جميم أَهْل العمْكرٍ إلأ 
سملب للقَاتِلِ على الحخلافم فإن فعل فَهُوَ عُلولٌ من كبائرٍ 
الوم ار شه الشركة لز مح حديثهًا ففذ أبطلهًا الله عد 
وجز' وانزلَ لثّل الأنْقَالُ لله وَالوْسُول4 الآيةً والأشال: )١‏ 
تسلا اللا خقال رمكتها زه ودين 

ثم إن الحنفيّة لا يُجيزون الشركة في الاصطيادٍ ولا يُجِيرُهَا 
لكيه في العمل في مَكائين فهو الشرعَة في الحديث لا تجو 
عندهُم اها ١‏ ش ١‏ 

هذا وقذ قسُمَ الفْقَهَاءٌ الشركة إلى أربعة أقسام أطالوا فِيهَا 
وني مُروعِهًا في كنب الفروع فلا نطيلُ بها. 

قال ابن بطال: أجمعوا على أن التركٌة الصحيحة أن يُخرجَ 
كل واحدٍ مثلَّ ما أخرجَ صاحبّهُ ثم يخلط ذلك حَنّى لا يَتَمَيْرَ 
م يتصرف جميعاً إلأ أن يُقيمَ كل منْهُمًا الآخرّ مقامٌ نفسره وَهَاه 
تسمى شركة العنان. 

وَنَصح إن أخرجّ أحَدُهُمًا اقل من الآخر من المال ويكرنٌ 
لح والخسرانُ على قدر مال كل واحاو منهُمَاء وَكَذِكَ إذا 
اشتّريا سلعة بِنْهُمَا على السئواء أو ابنَاعَ أحدُهُمًا أكثرٌ من الآخر 
منْهُمَا فالحُكُمٌ في ذلِكَ أن ياد كل من البح والخسران مقدار 
ما أعطى من الكّْمنء وبِرْهَانُ ذلِكَ أنْهُمَا إذا “خلطا المالين فق 
ماوت تلك اليل مداع يريما فاافثاعا بها مما مكنا 
وإذا كان كذلِك فتثمةٌ ورجحَةُ وعسوانة تشاع ينما وله 
: السلعة التي اشتريَاهَا فإنهًا بد من الشمن. 


*- جواز شركة الأبدان 


- كتاب الشركة 


-١‏ كتاب الْوَكَالَةِ 
7- كتاب الْوَكَالَةٍ 


١‏ شرعية الوكالة والعمل بالقرينةٍ 

-4٠‏ وَعَنْ «جَابرٍ بْن عَبْدٍ اللو رضي اللّه 
تعالى عنهما قَالَ: أَرَدْت الْحْرُوجّ إلى خيو قات 
الب 86 فَمَالَ: إذَا تيت وَكلِي بِحَيْبْنَ فَحْذ مِنهُ 
حَنة عَشْرَ وَمنقاً». 

رَوَاهُ أو ذاوْد وَصخُحَمر575م. 

مام الحديث: «فإن اَْمَى منك آية قَضعْ يَدَك عَلَى تَرْفرتهه. 

وفي الحديث دليل على شرعيّةٍ الوَكالةٍ. والإجماعٌ على 
ذلِك. وَتَعلى الأحَكَامٍ بالركيل. 
وَتَمامُ الحديث فيه دليلٌ على العمل بالقرينة في مال الغير 
ونه يُصدق بهًا الرُسولُ لقبض العين. ١‏ 0 

وق ذَهَبّ إلى تصديق الرُسول في القبض جماعة مسن 
العلماء وفَيدَهُ المهديُ في «الغيثية: 1 ظنُ 1 

وعندَ الْهَادوية أنْهُ لا يجورٌ تصديق الرئسول لأنْهُ مال الغير 


فلا يصحٌ النُصديقٌ فيه وقيل عنْهمْ إلأ أذ يحصل ال بصدق 
الرُسول جار الدفع إِليْه. 


؟- التصرف بمال الوكيل دون عليه 


-١‏ وَعَنْ «عُرْوَة الْبَارِتِيُ رضي اللّه تعالى 
عنه أن رَسُولَ الله 8 بَعَث مَعَهُ بيار يَضْتَرِي لَه 
أَضْحِة؛ الحَدِيث. 


َوَاهُ البَحارِي [(0049] في أثناء حَدِيث وَقَذ تَقَدُمَ [برقم 
رححلي 


َرَاهُ الَحَارِيُ في أثناء حَدِيثٍ وقد تَقَدَمَ أي في كناب 
ليع وَنَقَدُمْ الْكَلامُ عَلَى ما فيه من الأحَكام. 


666 شرعية الوكالة والعمل بالقرينة‎ -١ 


-845١‏ وَعَنْ أبى هُرَيرَة رضى الله تعالى عنه 
قَال: بعت رَسُولُ الله #6 عُمَرَ عَلَى الصدَقَةِ) 


مَُقَنْ عَلَيْهِ [البخاري(485 )١‏ مسلم(487). 

امه «فقِيل م َع ان جَمِيل وَحَالِدُ بن الْوَليدِ وَالعَُاسُ عَمْ 

رَسُول اللو قط مََاَ َسُولُ هط ما ينقمْ الب ججعيل إلا 
أنه كَانَ ف فَقِيراً فَأَغْناءُ الله 

وَأمًا حَالِدَ فنك تَظْلِمُونَ خَالِداً قد ان أدراة وَمْاَهُ 
اير اجات لو قي بلي يي 

والظايئ نه م بعث 0 ر لقبض الركاق وابن جميل من 
الأنصار كان مُنافقاً 2 تاب بعد ل ذلك. 

قال المصتف: وان جميل ل أقفْ على اسمه. 

وقول (ما ينقمٌ) بسر القافي ما يُنْكرُ 

(إلا أنّهُ كان فقيراً ا 0 رَهْرَ من باب تأكيدٍ الدج 
بما يبه الذمْ لأنّهُ إذا لم يكن لَهُ عُذْرٌ إل ما ذَكَرَ فلا عُلْرَ لَهُ. 

وفِيه التُعريضٌ بكفران التُعمةٍ والتقريع بسوء الصنيع. 

وقولة (أغتاد6 جمع عَتَدٍ بِْتحَتَينَ وَمْرَ ما يعدهُ لجل من 
السّلاح والدُواب وقيل: الخيلٌ خاصة. 

وحمل البخاري معناة على ألَهُ جعلهًا رَكَاةَ ماله وصرقْهًا 
في سبيل الل وَهْرَ بناء على أنْهُ يمو إخراج القيمةٍ عن الرْكَاة. 

وقولة (فهِي علي ومئلهًا معَها يُفِيدُ آنه ا تحَمُلَهَا عن 
العبّاس تبرعا. 

وفِيه صحُة تبرّع الغير بالرّكَاةٍ ونظيرهُ حديث ابي قَنَادة 
[تقدم برقم ])4١0(‏ في تبرعِهٍ بتَحمُل الدّين عن ارس وَهَذا أقربُ 
الاحتمالات 

وقذ ردي بالفاظ أخرّ تتَملُ الحتمالات كثيرة وقذ بسطَهًا 
المصئّفُ في الفتحر016 مم0 وَتبِعَهُ الشتارح. 

وأمًا حدية [أمدر١/؛ ٠١‏ أبو داودر4 ١595‏ الزمذي(5078)] 
أنهُ تي كان قذ تعجّل منهُ رَكَاةَ عامين فقذ رُويَ من طرق لم 
يسلم شيء منهًا من مقال. 


أهمه 

وني الحديث ليل على تؤكيل الإمام للعامل في قبضٍ 
الرّكاةٍ ولأجل هذا ذَكرَهُ المصنفُ هُنا. 

وفيه أن بعث العمّال لقبض الرْكَاةٍ سئة نبوية. 

وفيه نهُ يُذَكرٌ الغافلٌ بما أنعمَ اللّهُ عليْهِ بإغنائه بعد أنْ كان 
فقيراً ليقو بحقّ الله. 

وفيه جوارٌ ذِكرٍ من منعّ الواجب في غَييهِ بما ينقصٌة . 

وفِِهٍ تحمل الإمام عن بعض المسلمينَ والاغْتّذارٌ عن 
البعض وحسن التاويل. 


الوكالةٌ في الذبح 


47 وَعَنْ جَابر 4# أن «البئ 8 نَحَرَ 
ثلائا وَمِئْنَ وَأمَرَ عَلِيَا # أن يَذْبِحَ البَاتيَ؛ 
الحديث. 

رَوَاهُ مُسْيوْرم1؟0). 

تقدم الْكَلامْ عليه في كناب الحجج. 

وفيه دلالةً على صِحَةٍ التَوْكيلٍ في نر الهَدي وَمُرَّ إجماعٌ 

إذا كان الذابحُ مُسلماً فإن كان كافراً كتابيَاً صحّ عند الشافعي 


بشرط أنْ ينوي صاحب الْهّدي عنْهُ دفعَةُ إليْهِ أو عند ذبجه. 


4ه وَعَنْ أبي مُرَيْرَةَ فِي قِصّة الْعَسِيفء 
دقَالَ النبي 86ا: وَاعْدُ يَا أَنيِسُ عَلَى امْرَأةٍ هَذَا فَإن 
اعْتَرَقَتْ فَارْجُمْهَاه الْحَديث. 

من عَلَيْهِ [البخاري(4 779). مسلم1 355 1544)) 

(وعن أبي هريرة َيه في قصّةٍ العسيفع) بعين وسين 
مُهْمَلئِن فمثناة عيْة ففاء": الأجيرٌ وزناً. نا 

ومعنى (اقَالَ لبي يق اغْدُ يَا أَنْنِسْ عَلَى امْرأةٍ هَذَا فإن 
اغترقتا انهاه - الحديث َُ علطي سيأتي في الحسدود 
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مسنو فى ٠‏ 


*- الوكالةٌ في الذبح 9؟- كتاب الْوَكالة 


وذْكِرَ هُنا بناءٌ على أن المأمورٌ وَكِيل عن الإمام في إقامةٍ 
الحدٌ ووب البخاري (بابُ الوكالةٍ في الخدود) وأورد هذا 
الحديث وغيرة. 

وقال المصئّفهُ في الفتّج411/4): والإنامٌ لا ل ينول إقامة 
الحدٌ بنفسيه وولأهُ غيرَهُ كان ذلِكَ بمنزلة تؤكيله للغير. 


-١‏ كتاب الإقرَار 


٠‏ كتابب الإقَرّار 


الإقرارٌ لَعْةً: الإثباث. 

وني التترع: إخبارُ الإنسان بما عليِهِ وَهّرَ ضدُ الجحود. 

4ه عَنْ أبي ذَرٌ كه قَالَ: قَالَ لِي الب 
#يز: «قل الحَق وَلَّوْ كَانَ مُرَأ» 

صحْحَهُ ابن حا من حَدديث طَوِيلٍ(449) 

ساقهُ الحافظ المنذري في التُرغيب والتٌرْهِيب. وفِيهٍ وصايا 
نبوية ولفظة: فال «أرْصَائِي لي رَسُول الل ل أن أنْضرَ إَِى 
مَنْ هر أسْقلَ يني ولا أنظَرّ إلى من مُوَ فَرْقِيء وَآن جب 
الْمَمَاِنَ؛ وَأَنْ أَدْنوَ ينهم ون أصل رَحِمِي وَإن فَطْمُوني 
وَجُنُونِي؛ وَأنْ أَقْولَ الْحَره وَلَوْ كان مرَاء أ وَأَنْ لا أعاف في الله 
لَوْمَة لان وَأَنْ لا أسأن أحدا سيا وَآنْ أ ك2 مِنْلا حول 
ولا قرة إلا بالله فإنهًا مِنْ كنوز الجَنقه. 

وقول هل الحن» يشملٌ فولَهُ على نفسيه وعلى غير وَهّوَ 
مأخوذٌ من قوله تعالى #كونوا َوَامِينَ ِالْقِسْط ل شهداء لله وَلَوْ 
عَلَى أنْفيِكمْ أو الْوَالِدَينِ وَالأقرَيينَ» [النساء: يايالة ا ومن قوله 
تعالى «وَلا تَقُولُوا عَلَى الله إلا الْحَن» [النساء: 0070 وياغتبار 
شمولِه ذَكرَهُ المصنف هنا تبعاً للرافعي فإِنْهُ ذَكَرَهُ في باب 
الإقرار. 

وفيه دلالة على اعْتِبار إقرار الإنسان على نفسيهٍ في جميع 
الأمرر وَهُرَ أمر عام للجميع الأحْكام لأن قول الح على النفس 
هر الإخبارٌ بما علِهَا ما يلزمهًا النُخنْصُ منْهُ بمال أو بدن أو 

وقول «ولر كان مُرَا» من بابو التّشْبيهِ لأنث الحيَ قد 
يصعبُ إجراؤُهُ على النّفس كما يصعبُ علِهًا إساغة الم لمرارته 
ويأبّي في بابي الحدودٍ والقصاص أحاديث في الإقرار. 


7- الو كالةٌ في الذبح 


رحن 


إونن 


-١‏ ضمان العارية 


4 1- كتانب الْعَازَيَةٍ 


-١ 4‏ كتاب العَاريَة 


العاريةٌ نشدي الناة النّحيُةِ وَتَحْفيفِهَا ويقالٌ: عارة وهو 
ماخر دك عاذ الفرس إذا ذُهَبَ لآن العاريّةَ تذْمَبُ منْ يد 
المغير أو من العار لأنْهُ لا يسْتَعيرٌ أحدّ إلا وبهِ عارٌ من حاجة 


وَهِيَّ في الشرع عبارة عن إباحةٍ امنافع منْ دُون ملّك العين. 


١‏ ضمان العارية 


- 
مم دمي ٠‏ 


اللّد 86ا: «عَلَى الْيَدِ ما 


رَوَاهُ أَحْمَدُره/8) وَالأريَعَةٌ رأبو داود(6651). الزمذي (01755)» 


مَا أَعذت 0 َؤَدَيْةُ). 


النسائي «كبرى» كما في 9تحفة الأشراف» (4884). ابن ماجهز١ 4٠‏ 5)] 
وْصَّحْحَهُ الْحَاكمْر؟//41). 
بناء منْهُ على سماع الحسن منْ سمرة لأن الحديث منْ 
روابة الحسن عنْ سمرة وللحُفَاظ في سماعه منْهُ ثلاثةٌ مذاهيب: 
الأول أنّهُ مع منْهُ مُطلقاً وَمْرَ مِذْمَبُ علي بن المدين 
والبخاري والتُرمذي. 


بن معين وابن ع ححبان. 


واالث: سمخ من إلا حديث العقيقة وَهُوَ مذْهَبُ 
النْسائيّ واخَارَهُ ابن عسَاكِرٌ وادُعى عبدُ الحق ألّهُ الصحيخ. 

والحديث دليلٌ على وُجوب ردٌ ما قبضَهُ المرءُ وَهُوَّ ملك 
لغيرو ولا ييرأ إلأبمصيره إل ملاكد أو اصن يبو نقامة لقولنه 
«حَنّى رديه ولا حقو النّاديةٌ إلا بذلِك وَهُوَ رَعامٌ في الغصبٍ 
والوديعة والعاريّةِ وَذَكَرَهُ في بابب العاريّةٍ لشمولِه لَهَاء وريما 
يُفْهُمْ منهُ أنها مضمونة على المستعير. 

وفي ذلِكَ ثلاثة أقوال: 

لآل ها مضمونة مُطلقا وإلبْه دمب ابن عباس وزيد بن 
ما يُفِيدُ معنّاة. 


والثاني: للْهَادي وآخرينَ معَهُ أن العاريّة لا يِب ضمانهًا 
إل إذا شرط مُسْتَدِلينَ بحديث صفرانٌ [سياتي برقمر. 84 وبأتي 

والثالث للحسن وأبي حنيفة وآخرين: أنْهَا لا يُضْمنٌ وإِنْ 
عُمت لقوله ا «َيِسَ عَلَى الْمُستَعِير غَيْرُ الْمُْمْلّ وَلا عَلََى 
الْمُسْتوْدَع غير غَيِرُ الْمُغْلّ ضَّمَانٌ». 

أخرجّةُ الذارقطي41/52) والبيْهقي(11/5) عن ابن عُمرٌ 
وضمْفَاهُ وصحًحا وقَفَهُ على شريح. 

وقولة «المغل» بذ 

قال في النَهابةِ: أي إذا ل ين في العاريّة الوديعة فلا ضمان 
عله من الإغلال وَمُرَ الخيانة. 

وقيل: المغل المسْتَغلُ وأراد به القابض لأنّْهُ ببالقبض يكن 
مُسَْغْلاً والأولُ أولى. انتهى. وحيتثر فلا تقومٌ به حُجَة. 

على أله لا تقوم بو الحجةٌ ول صح رفعةُ لأن امراد لسن 
عليه ذلِكَ من حيث هد سيد لأنهُ لو الم الما للزمة. 

وحديث الباب كثيراً ما يسْتَدلُونَ منهُ بقوله «عَلَى الْيَهِمَا 
َحَدَتْ حَبّى يُوَميْهه على النُضمين ولا دلالة فيو صريحاً فإن اليد 
الأمينة يها عزياية اعرية تن و ولذلِك قلنا: وريمنا 
يُفْهَمُ وم يق دليلٌ على تضمين العاريّةٍ إل قولْهُ ييز «عاريّة 
مضمونةً» في حديث ران إنأني برقم .84 فإن وصفَهًا 
بمضمونة يتَملُ أنْهَا صفة مُوضّحة وأن المراد منْ شأنِهًا الفْمانُ 
فيدلٌ على ضَمانِهًا مُطلقا. 


بضمٌ اليم فين مُعجمةٌ 


َمل أنهَا صفةٌ ليد رَهْرَ الأظهرُ لأنهَا تاسين ولأنها 
كثيرة. | 
نم ظَاهِرُهُ أن المراد عاريّة قذ ضمنَامًا لك وحيهد يختمل 
أنَهُ يلزمُ . 1 

ويَْملُ أنه غير لازم بل كالوعدر وَهُوَ بعيدٌ فم الثليل 
بالحديث لقال إِنَّا من - ومو الأظهرٌ - بالتُضمين ما 
بطلب صاحيها لَهُ أو يتمع المتقعير. 


-١‏ كتاب العَاريَةٍ 


؟- أداءٌ الأمانة ه66 


أداء الأمانة 

/51- وَعَنَ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه 
قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله #ذ: «أدّ الأمانة إلى من 
التمتكء ولا تسن من خَانك6. 

رواه أبسو داود (ه07”), والتزمذي (1754) وَحَْسنْهُ وَصَحْحَةُ 
الْحَاكِم54/7): وَاسْْكَرَهُ أبُو حَاتِمٍ الرَازِي [العلل: .)”3//١‏ 

وأخرجه جماعة منّ الحفاظ وهو شامل للعاوية والوديعة 
ونحرهِمًا وأنْهُ يب أداءُ الأمانةٍ كما افادهُ قوله تعالى إن الله 
يأمُركُمْ أن يُوَدُوا الأمانَات إلى أَمْلِهَا4 زالنساء: مم . 

وقزله «وّلا تخ مَنْ خائك؛ دليلٌ على أنْهُ لا يُجازي 
بالإساءةٍ من أساءً وحلة الجنهور على انْهُ مُنْتَحبّ لدلالة قرله 
تعالى #وَجَرَاء سَيْئَةٍ سيئة ينلْهَا4 [الشورى: ]4٠‏ ولاك عَاقثمْ 
فَعَاتِبُوا بمثلٍ ما قم تك [التحل: 175] على الجواز وَهَر 

هي العروفة بمسألة الظّفر وفِيهًا أقرال للعلماء: 

هذا القول الأول وَهُوَ الآأشهَرٌ من أقوال الشافعي وسواءًٌ 
كان من جنس ما أخد عليه أو من غير جديه. 

والثاني: : يمر إذا كان من جنس ما أخدّ عللِ لا من غيره 
لظَاهِر قوله «بيئل ما عُوقيتَم بو». 


وقوه ليثْلهَا4 وَمْرَ رأ الحفية والمؤيد. 


والثالث لا يرد ذلك إلا مكم لايم لظَامِرٍ النفي في 


الحديث ولقوله تعالى «لا تأكلرا أمْوَالَكُمْ يكم الْباطِلٍ» 


رالبقرة: ماع , 


وأجيب أنْهُ ليس أكلاً بالباطل والحديث يُحملٌ فيه اللْفِيُ 
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الرّابع لابن حزم أنهُ يجب عليه أن ياخذّ بقدر حقَّهٍ سواءً 
كان من نوع ما هَُ لَهُ أو من غيره وييمُةُ سوق حقَّهُ فإن 
فَضّلَ على ما هُرَ لَهُ رده لَهُ أو لورَيِهِ ون نقص بق في ذمَةٍ 
من عليه الحئ» فإن لم يفعل ذلك فَهُرَ عاص لله عرٌ وجل إلأ 
انا يُحلْلَهُ وبيركة فَهْرَ ماجورٌ فإن كان الحزك الذي له لَهُ لا بَِةَلَه 
عليه وظفرٌ بشيء من مال من عنده لَهُ الح أخذَهُ فإن طُولبَ 


أنْكَرَ فإن امْتُحلفَ حلف وَهْرَ ماجورٌ في ذلك. 

قال: وَهَذا قولٌ الشثافعي' وأبي سسليِمانَ واصحابهمًا. 

وَكَدلِكَ عندنا كل من ظفرّ لظالم مال ففرضن عات أخذهُ 
وإنصافٌ المظلرم منة. 

واسْتدل بالآبئّين وبقولِه تعال لوَلْمَن الْتَصرّ بَمْدَ ظُلْمِهٍ 
فأُولّبيك ما عَلَيِهِمْ من سبل [الشورى: ]4١‏ وبقولِه تعالى 
لرَالَِينَ إِذًا ]ساي الْبغْيُ هُمْ م ينَصِرُونَ» [الشورى: 9*ع 
وبقوله تعالى لوَالْحُرْمَاتُ قِصّاص» (البقرة: 146) وبقولِهٍ تعالى 
لمن اغْتَدَى عَلَيَكُمْ فَاغْتَدُوا عَلَيْهِ بول مَااعْتَّدَى عَليِكْ» 
[البقرة: 64 1ع ١وَيقَْله‏ يز لهنار امْرَو ة أبي عفان «خلري مَا 
يفيك وَوَلَدِكُ ِالْمعْرُوف» فكدله أ ذُكَرتْ ل أن آنا سَفيانٌ 
رجل شحيح وله لا يُعطيني ما يكفيني ويف فَهَلْ علي من ناح 
أنْ آخذ منْ ماله شيئاً [البخاري0754). مسلم(4 011/1١‏ .وسيأني برقم 
0٠8 4(‏ ولحديث البخاري1177) «إنْ َم قَوْمٍ زم فَأمَرُوا كم 
21001011010101110101018ظ2 
الضيف». 

واسْتدل لِكُونِهٍ إذا لم يفعل يَكُونُ عاصياً بقولِهِ تعالى 
رَتمَاوَنُوا على الْرْ وَالَقْرَى ولا تَمَاوَنُوا عَلَى الإنْمٍ 
وَالْعُدوَانُ4 تدقع 7 ْ 

قال: فمن ظفرٌ ممثل ما طلم ذ فيه هر أو مُسلمٌ أو ذمي فلم 
يُلَهُ عن يدر الظالم ويردٌ إلى المظلوم حقهُ فَمْرَ أحدُ الظَالينْ و 
يُعنْ على الب والتقوى بل اعان على الإثم والعدوان» وَكَذَلِك 
أمرّ رسول الله ين من رأى منكراً أنْ يُغيْرَهُ بيده إن استطاعٌ 
(سلمه 4)) فمن قدرّ على قطم الظّلم وَكَفَّهِ وإعطاء كل ذي 
حن حقَُ فلم يفعل فقذ قدرَ على إِنُكَارٍ ادر ول يفعال فقاذ 
عصى اللَهَ ورسولَهُ نُمٌ ذَكَرَ حديث أبي هُرِيرة فقالٌ هر منْ 
رواية طلق بن غنام عن شريك وقيس بن الربيع َكُلْهُمْ 
ضعيف. 

فال: وله صحْ فلا حُةَ فيه لأنّهُ ليس التيصافم المرء مسن 
10101ظ2 
يون بالظّلم والباطل منْ لا حق لَهُ عندهُ 


(قلت) ويؤيّدٌُ ما ذَْهَبَ إلِيْهِ حديث [البخاري(47 4 ؟)] «انصرٌُ 


6ه 


6- عارية.مؤدّاة 4- كتاب العارية 


عاك ظَالِما او مَظْلُومأُه فإن الأمرّ ظَاهِرٌ في الإيجاب ونصرٌ 
الام بإخراجه عن الظّلمِ وذلِكَ بأخذ ما في يدو لغيره ظلماً. 


8 عارية مؤدّاة 


4- وَعَنْ يَعْلَى بْن أَمَيْدَ ## قَالَ: «قَالَ لي 
رَسُولٌ الله #ذ: إذَا أتنك رُسُلِي فَأَعْطِهمْ ثَلابِينَ 
ورها كلت يا رَيُول اللف أغارية تشدئونة: أو قارية 


- 
6». 


مُؤَدّاة؟ قَالَ: بل غَاريّة مُؤَذَاة». 


في «تحفة الأشراف» .)0١841(‏ وَصّحُحَهُ ابْنْ حان(١‏ 417) 


(وعن يعلى بن أيه ويقالٌ مُيهُ بضمٌ اليم ونح الذون 


وَتَشْديدٍ اللْحْيةٍ المثثاةٍ صحابي مشهور 

(قال: دقَالَ لي رَسُولْ الله 86 إذَا أتشك رُسُلِي فَأَغطِهم 
لانِينَ دزعاً قلت: يا رَسُولَ الله أعَارِيْةٌ مَصْمُونَة أو عَارِيَة مُوَداة 
َال بَلْ عَاريةٌ مُوَدَاةً» روَاهُ أحمد وأبو داود والنسائي وصحُحَةُ ابسن 
حبان) 

المضمونة التي تَضمنٌ إن تلفت بالقيمة والمؤداة الي تجِبُ 
تأديتهًا مع بقاء عينها فإن تلفت لم تضمن بالقيمةٍ. 

والحديث دليلٌ لمن ذَمَبّ إلى أنْهَا لا تُضمنٌ العارية إلا 
بالتُضمين وَنَقدمَ أنْهُ أوضحٌ الأقوال 


غ- عارية مضمونة 


8ه وَعَنْ صَفْرَانَ بن أُمَبةَ ضيه أن «النبي 
يذ اسْتَعَارَ مِنْهُ دُرُوعاً يَْمَ حنيْنِ فَقَالَ: أَعْصْبٌ يا 
لكك كال: بقاري مقر 

رَوَاةُ أبو 520 وَأَحْمَدُ ١3/8‏ 4) وَالنسَائَي «كبرىة كما فلي 
«التحفة» (46 45) وَصّحُحَهُ الْحَاكِمُ9//ا4) - وَأَخْرَجَ لَه شَاهِداً صبيفاً 


ص امن عباس رضي الله عنهما [الحاكم (7//ا4)]. 
(وعن صفوان بن أُميّة) فرشي من أشراف ريش هرب يوم 
الفنْحٍ واسننؤمنَ لَه فعاة وحضرٌ مع ال ل نينا والطّائف 


كافراً م أسلمَ وحسنٌ إسلامُة. 

(دأن النبِي تيز استعارَ ينه مرُوعاً يَْمَ نين فقال: أغصب 
يَا مُحَمِّدُ قَالَ: بَلّ عَاريْةٌ مَضْمُونَده روَاة أبو داود. وأحضد والنساتي 
وصحُحَه الَاكم وأخرج لَهُ شاهداً ضعيفاً عن ابن عبَاس) ولفظلّةُ 
بل عَاريةٌ مُوَداقه. 

وني عددٍ الدروع روايَاتٌُ فلأبي داود كانت ما بينَ الُلائين 
إلى الأربعين. : 

وللبقي44/51 في حديث مُرسلٍ كانت ثمسانينَ» 
وللحَاكِور48/7) منْ حديث جابرٍ كانت مائة دع وما يُصلحُهًا. 

وزادٌ أحمدٌ [أحمد: #/4031 كم رواية صفوان بن أمية) والشسائي 
[كبرى: 04/7 4: معه مرسل عطاء في روايةٍ ابن عباس «قضَاعً 
ْنَا فعَرَصَ علي ل 1 أن يَضمئهَا له هَل آنا اميا 
رَسُولَ الله أَرْغعْبُ في الإسْلام». | 00 

وقوه (مضمونة) تقدّمَ الْكَلامُ عليْهَا وأن اصلّ الرصف 
الْبيدُ وألهُ الأكثرُ فَهْرَ دليل على ضمانها بالنُضمين كما أسلفنا 
لا أنهُ مُحْتَملٌّ ويكون مُجملاً كما قبل قالَهُ النثارح. . 


6- كتاب الْغقملب 


-١‏ عَقَابُ الغاصب كةه 


16 كتاب الْغصب 


هو مصدر غْصبَهُ يَعْصِبُهُ: أخذه ظلماء كاغتصبت؛ كما في 


«القامورس»4. 
-١‏ عقاب الغاصب 
َه 0 
8-6٠‏ عَنْ سَّعِيد سَعِيد بْن ريد # أن رَسُولَ اللَهِ 


2 قَالَ: امن 00 ا سن 7 ظلماً طُوقَهُ 

مُق عليه [البخاري(487 7), مسلم(١‏ 0111] 

(عن سعيد بن زيدٍ أن رسول الله يت قال «من الْعَطْعَ يبرا 
من الأزض») أي من أخذه وَمّرَ أحدٌُ ألفاظ الصحيحين 

(«ظلما طَوْقهُ الله َم القياَة إَِاهُ من سبع أَرْضِينَ» متمق 
عليه اختلف في معنى النطويق 

00 ل اعد 
عمرٌ 2 (5484) خسف ب به يوم القيامةٍ إل سبع ا 

وقيل: يكل قن ما ظلمة نا مر القامة ل اشر 
ويك كالطّرق في عُنْقِهِ اانه طرق حقيقة ويؤيِّدُهُ جدايت 
يما رَجُلٍ َم شثراً من الأرض كَلْفَهُ الله أذ يَحْقِر ا 
يِل آحيرٌ سَبْعٍ أَرْضِين ثم يُطَرْقُهُ حنى يَقْضِي يبن الناسِء 
أخرجَة الطبراني [«المعجم الكبير؛ (770/55)] وابنْ حبّانَ(154ه) 
من حديث يعلى بن مره مرفوعاً. 

ولأحد !ان والطبرانيٌ [«المعجم الكبير» (7070/77)] «مَنْ 
أَعَدَ أزضاً بعر حَقَّهَا كلف أن يَحْملَ ثُربهَا إلى الْمَحْمَرِ». 

وفيه قولان آخران 

والحديث دليل على تحريم الظّلم والغصب وشدة عقويته 
وإمكان غصبٍ الأرض وأنهُ من الكبائر 


وأن من ملّكَ أرضاً ملّكَ أسفْلّهًا إلى ُخوم الأرض. ولَّهُ 


منمٌ من أراد أنْ يحَفْرَ تَحنَهًا سرباً أو بثراً 

وأنهُ من ملّكَ ظَامِرَ الأرض ملك باطتهَا بما فيه من 
حجارةٍ أو أبيةٍ أو معادن وال لَه أذ ينزل بالحفر ما ضاء مال ش 
يضر من يجاورة 

0 

وفِيه دلالة على أن الأرضّ تصيرٌ مغصوبة بالامئتيلاء عليْهًا 
وَهَلْ نُضمنٌ إذا تلفَتْ بعد الغصبيء فِيه خلافٌ 

فقيل: لا تُضمن لأنهُ إنما يضمي ما أذ لقوله يذ «عْلَى 
اليد مَا أخذت حَتى تَزَديْة زتقدم برقم (80). 

قالوا: ولا يُقاس ثُبوتُ اليد في غير المنقول على الثُقل في 
المنقول لاتّلافِهمًا ني النُصُف. 

وذَهَبّ الجمْهُورٌ إلى أنْهَا تضم بالخغصب قياس على 
دراك عن عد يد اقرفام الاستيلاء الحاصل 
في نقل المنقول وني بوت الي على غ غير المتقول بل الح أن 
جرت اليد اتيلاة وإذ ل ينقلا يُقا: امول الله على البلا 
وامتول زيدٌ على أرض عمرو. 

وقول «شبرأ» كذا ما فوقَّهُ بالأول وما دُونَهُ داخلٌ في 

وقد وقعٌ في بعض ألفاظِه عند البخاري [14017) اشيئاًة 
عرضاً عن «شبرأً؛ فعم. 

إلا أن الفْقَهَاة يقولون: إنْهُ لا بد أن يكوت المخصوب لَهُ 
قيمة فالزموا أله حينئٍ بأكلُ الرجلُ صاع تمر أو زبيب على 
واحدةٍ واحدةٍ فلا يضمن فيأكلٌ عُمِرَهُ من المال الحرام فلا 
يضمن وإنْ أثم كأكله من الخبز واللّحم على لقمة لقمةٍ من 
غير اسّتيلاء على الجميع. 


- إذا زال النفع عن المغصوب 


-66١‏ وَعَنْ أنس #ه أن ا 1 كان عِنْدَ 


باهه 

500 2 م و ٠‏ 
بَعْض نِسَائِهِ فَأَرْسَلَتْ إحدى أَمَهَات المؤْمِنِينَ م 
حَاوم لّهَا مم فيا معام فر ييا خسرت 
مم ورةه 2 لي 3 2< همه 
القصعة فضَمهاء و وَجَعَل فيهاا لطعام وَقال: كلوا 
وَدَفُْمَّ التَمْعَة المحِيححة للرسولء وحبس 
الْمَكْسُورَة». 

وَأ البُحَارِيأر1 م4 ؟) وَالسَرْيذِيرة 0 07). وَسْمّى الطارِبة عَائِشَة 
وَزاد: فَفَالَ الي يلب: «طَْامٌ بطََام وَإناءُ بإناء» وَصَحْحَةُ 

(وعن أنس ويه «أن رَسُولَ الله يز كان عند بَْض نِسَاه 
َأرْسَلَتَ إخدى أَمْهَاتِ الْمُؤْنِنَة) سمَامًا ابنُ حزم زيدب بنت 
جحشل 

رمع خادم َه قال المصفث: لم أقف على اسم الخادم 

(«بفَصعَةٍ فِيها طَعَامٌ صرت يها فَكَسَرت القَصْعَة افَصَمُهَا 
َجَعَلَ فِبهَا الطََامَ وقال: كُلُوا وَدقَعَ القمْعة الصّحِيحَة لِلرسُولٍ 
وَحَبس الْمَكْسُورَةَ» - روا البخاري والترمذي' وسقى الطاربسة 
عائشة , وزاة «َقَالَ النبي 0 طَعَامٌ بطّعَام وَإِنَاءٌ ياناء» وصِحُحَةُ). 

َانَمَقَتْ مثلٌ هذه القصّةٍ من عائشة في صحفة أَمٌ سلمة 
فيما أخرجَهُ النسائيّ/0”0 عن «أمٌّ سَلَمَة أنْهَا أنَتْ بطَعام في 
سَحْمَة إِلَى البِيْ نظ وَأَصْحَابِهِ فَجَاءَت عَائِشَة مُتَزرَةَ بكِمَاء 
مها فر قفا بو المخفةه - الحدي. 

وقذ وقمّ مئلّهًا لحفصة [الدارقطني (18/4) وأنّ عائشة 
كسرّت الإناءً 

ووقع مثلهًا لصفية زد رده" س (لاهةمم))] مم عائشة. 

والحديث دليلٌ على أن من امْتَهْلّكَ على غيرو شيئاً كان 
مضمونا بمثله وَهُوَ متمق عليه في المثلى من الحبوب وغيرهًا. 

وأمًا في القيميٌ فيه ثلاث أقوال: 

الأول للثثافعي والْكُوفيّنَ: أنَهُ يجبْ فيه المدلُ حيواناً كان 
أو غيرَهُ ولا تُجِرَءئٌ القيمة إلا عند عدمه. 

والثاني للْهَادويّةَ أن القيمي يُضْمسٌ بقيميِهِ 

وقال مالك والحنفيّة: أمّا ما يُكَالُ أو يُونُ فمثلّهُ وما عدا 
لِك من العروض والحيوانَات فالقيمة وامْمَّدلٌ الثشافعي ومنْ 


؟- إذا زال النفع عن المفصوب 


-١‏ كتاب الفصلب 


مِعَهُ بقرل الي علي دإنَاءٌ بإناء + وَطَْام يطعاو ا رواية 
ابن أبي حَاتَمٍ [«العللة 6/1 4)] «مَنْ كسَرَ شيعا و هُوَلَهُ عليه 
مِثْلهُ» زاد في رواية الدارقطي(167/4) فصارّت نضية ذَ أي من 
ل ا 
لَكَانَ لق َعَم بطنام وَإَِاءُ 5 كافياً يالل على 
نا وه لشم واضح في التشريع العام لأنهُ لا غرامة مُنا 
وأمًا العام فهر هدية لَهُ تاذ فإن عُدمَ المثل فالمضموث لَهُ 
ب بين أن يُمهلَهُ حَنّى يجد امثلّ وبين أن ياخذ القيمة - 1 
وامنتدل 0 (البحر 0 00 وغيره الن نات 


07 برقم ])١7(‏ قرا نلعن كلا ل 
وأجيبة بان المغيِقَ نصيبَةُ من عبد بينَهُ وبين آخرٌ لم 
تلا شيئا ولا غصب نين ولا ععئى أصلا بل امن 0 
الي أباح اللَهُ لَهُ عِتَقَهَاء م إن المَْهْلِكَ بزعم المنْتدل هنا 
الشقصُ .من العبليء ومناظرة شة 00 التْقَدُ 
أرب وابعدُ من الشجار على أذ لويم نمه يمل ادر 
باشل أو بالقيمة: وإنمًاخخِض ) اصطلاحاً بالقيمق وَكَلامْ التشارع 
يِفْسْرٌ يسو باللّغةٍ لا بالاصطلاح الحادش. 
وامشدل بإسنَاكِه لذ أكْسارَ القصعة في بير التي كسرّت 
للْهَادويُةِ والحنفيّةٍ القائلينَ بأن العينَ المغصوبة إذا َال بفعلٍ 
الغاصب اسمُهًا ومعظمٌ نفيهًا تصيرٌ ملكا للغاصبه. ١‏ 
قال ابن حزم: َه ليس في تعليم الظلمةٍ أل أموال اشاس 
أَكْثْرَ من هذا فيقالٌ لِكُلٌ فاسق: إذا ارت اعد نجع تيم أو 
غيره أو أل غنيه أو ايحلا ثاب فقطئها ثيب على اومن 
واذبخ غنم واطبخهَا وخذ الحنطة واطحنهاء وَكُلْ ذَلِكَ حلالاً 
ا ولي عليِك الأ قيمة ما أخذت وَهَذَا خلافٌ القرآن في 
هيه تعال أنْ تؤْكلَ أموال الناس بالباطل» وخلاف الْمَوَاتِر 
رسول الله يذ «إن أَمْرَالَكُمْ عَلَيِكُمْ حَرَامُ» (سياتي برقم 4١‏ 
اتج المخالفُ بقضيّةٍ القصعةٍ وقدذ تقلامَ الَكَلامُ فيهَا. ١‏ 


-١6‏ كتاب الْعَصب 


وَاحْتَجّرا مخير الاو وأمدره/؟؟1). أبو داودر؟*75)] المصروف 
وذ أذ كاذ وف يي إلى طَعَامٍ فَأَخبرَنْهُ أآنْهَا أرَادَت التتَامَ 
شَاوٍ فَلَمْ تجذمًا فَأَرْسَلْتَ إلى جَارَةَ لَهَا أن ابْمَئي لي الثاة الْيِي 
رَرْجك معنت بها إِليَْا مر رَسُولُ اللَّهِ تظ بالثئاة أن تُطْعَمَ 
الأسَارّى» قالوا: فَهّذا يدل على أن حنّ صاحبر المْناةٍ قذ سقط 
عنهًا إذا شويّت. 


وأجيب بان الخبر لا يصح فإنا صح فَهُوَ حُجْة عليهم أله 
خلافُ قولهم إذ فيه أله ل لم بيق ذلك اللْحمُ في ماك الْنِي 
أخذتهًا بغير إذن مالكهًا وَهُمْ يقولون: إِنْهُ للغاصبب وقذ تصدقَ 
4 كك يدير إذرهاء وكين عا الأسارى ونا مها وه 1ك 
الغثار 7 


-'٠‏ من زرغ في أرض قوم بغير إذنهم 

85 وَعَنْ رَافِعٍ بن خلويجج ضيه قالَ: قَالَ 
ما يم وي ام ل 0 6 ً. .6 :0 . 
رَسُولُ الله عذ: «مَن رَرَعَ في أرْضٍ ) قوم بغير إذنِهم 
فليس له من الدع شي وَلَهُ فقن 

َوَاهُ أَحْمَدُ إلا النَسَائيّ (*/460). وَالأربعةٌ زأبسو داودز.54), 
الرمذي (0755) ابن ماجهل04"5)). 

وَحَسسْتَهُ الترْماري072). 

ويْقَالُ إن البُحارِيْ صَعْفَة 

هذا القرلُ عن البخاري ذَكَرَهُ الخطابي وخالفَةُ التَرَمِذيُ 
فنقل عن البخاري تحسيئةُ [«العلل الكبير» له (ص؟١؟)]‏ إلا أنّْهُ قال 
أبو رُرعة وغيرة: ل يسمع ابن أبي رباج م رافم بن خديج. 

وقد اختّلف فيه الحفّاظ اختيلافاً كثيراً ولَهُ شرَاهِدُ تقويه 


وَهُوَ دليلٌ على أن غاصبً الأرض إذا زرغ الأرض لا 
ملك الزْرع وأنْهُ ماليكهاء ولَهُ ماغرم على الرَرِعٍ من النفقةٍ 
والبذر» وَهَذا مَذَهَبُ أحمد بن حنبل وإسحاق ومالكب. وهو قول 
أكثر عُلماء المدينة 3 والقاسم , بن إبرَاهِيمَ وليه ذَمَبَ أبو مُحمّدٌ 
بن حزم 1 لَهُ حديث الَيْسَ لِعِرْق ظَالِم حَنْ» وسيأني (وهو 
الحديث التالي) إذ المرادٌ بهو من غرس أو زرعً أو بنى أو حفر في 


*- من زَرَعَّ في أرض قوم بغير إذنهم مهمه 


وذَهَب الأكدرُ من الأمَةٍ إلى أن الرّ رع لصاحبر البذر 
الغاضب عليه أجرة الأرض واسْبَدنُوا بحديث «الرَّرعٌ للرارع 
وَإِنْ كَانَ غَاصِبأه [باطل لا أصل لمم. 

إلأ أنه لم يُخْرجْهُ أحدٌ 

قال في المنار: 

وقذ بحثت عله فلم أجذة والنتارح نقلَهُ وبيْض لمخرجه. 

واستَدنُوا بحديث اليس لِعِرق ظَالِمٍ حَنَظ ويأتي رَهّوَ 
لأهل القول الأول أظْهّرُ في الامنتدلال. 


4- ليس لعرق ظامٍ حق 


667 وَعَنْ غَرُوَة بْن الربئِر رضي الله عنهما 
قَالَ: قَالَ رَجُلُّ مِنْ أَصْحَاب رَسُول الله يلظ : «إن 
رَجُلَيِنِ اختصمًا إِلَى رَسُول الله ##ذ فِي أَرْضء 
عرس حدما فيه نَْلاً لاض للآحرء مَنَضَى 

سول اللّد #5 بالأرض لِصَّاحِبِهَاء وعد صَاحِبَ 
ار أَنْ يُخْرِجّ نَخْلَّهُ وَفَالَ: لَب لِعِرْق ظَاليِم 0 

َوَاهُ أو دود وَإِسَافُهُ حَسَن( )”0197/4‏ 

وَآخِرةُ عند أصْحَابٍ السّن [أبو داودر/1."). الترمذي (10/4), 
النساني (كبرىة كما في «تحفة الأشراف» (44077)] من رِوَائَةٍ عُرْرَةٌ عن 
سيد أن زئد. 

وَاختلِفَ فى وله وَإرْسلِه. 

وَفِي تغيين صّحَايُه. 

(وعن عُروة ؛ بن الرُسيرٍ ديه قال: قال رجلٌ من أصحاب 
رسول الله يوق 3 رَجْلَيْنٍ اختصمًا إِلَى رَسُول الله ملز في 


رض غْرَسَ أَحَدُهُمًَا فِيهًا نخل والأرضُ للآخر لَقَضَى رَسُولُ الله 


بالأرزض لِصاحِبها مر صَاحِب النخلٍ أن يُخْرٍ ج نخله وَقَالَ 
َيْسَ عرق ظَالِم») بالإضافة والتُوصيف والْكَرَ الخطّابِي الإضافة 
(حقّ روا أبو داود وإسنادُةُ حسن وآخرّةٌ عند أصحاب 
السَّنن من روايةٍ عُروةَ عن سعيد بن زيدٍ واختلف في وصلِه 
وإرساله وف تعيين صحابيه) فرواة أبو داود منْ طريق غُروة 
مُرسلاً (7074) ومن طريق آخرّ منُصلاً من روايةٍ مُحمَّدٍ بن 


مهمه ه- إن دماءكم وأموالكم حرامٌ عليكم 


إسحاق (ه10.) وقال: فقَالَ رجل من أصحاب النيّ عله 
وأكئرٌ ظني أنه أبو سعيل. 

وفي الباب عن عائشة أخرجّهٌ أبو داود الطّيالسيم004 
وعنْ سمرة عند أبي داود(/:”) والببْهَقَي141/10) وعنْ عُبادة 
وعبدٍ اللو بن عمرو عند الطّبراني زكما في المجمع: 88/6 1]. 

واختّلفوا في تفسير «عرق ظالم» 

ا ا ل 0 ل ١‏ ب اد 6ق اللو ويه 

فقيل: هر أنْ يغرس الرّجلٌ في أرضن فيستحقها بذلِك. 

وقال ربيعة: العرقٌ الظالم يَكُونُ ظَاهِراً ويَكُونُ باطداً 
فالباطن ما اخْتَفْرَ الرّجلُ من الآبار واْتَخْرجَهُ منّ المعادن» 
وَالظَاهِرٌ ما بِناهُ أو غرسَّة. 

وقبلَ: الظالم منْ بنى أو زرعَ أو حفرٌ في أرض غسيرو بغير 
حق ولا شَبْهَةٍ. 

كل ما كر من التّفاسير مُتقاربٌ ودليلٌ على أن السرارع 
في أرض غير ظالم ولا حق [ َهُ بل يَخيْرٌ بِينَ إخراج ما غرسّة 
وأخل نفقتِهِ عليْهِ جمعا بين الحديئين منْ غير تفرقةٍ بين زرع 
وشجر» والقولٌ بأنهُ دلي على أن الرْرِعَ للغاصب حمل لَهُ على 
خلاف ظَاهِرِ وَكْيِفَ يقولٌ الشارعٌ: ليس لعرق ظالم حق 
ويسمِيهِ ظالاً وينفي عنْهُ الح ونقول: بل الحق لَهُ 


إِنّ دماءكم وأموالكم حرامٌ عليكم 
14- 2 أبي 2 لت أن 0 0 كان 
000 كحر ار 
بَلَدِكُمْ هَذ41. 
مُنْفَنَ عليه [البخاري(/11): مسلمرة 1517)]. 
وما دل عليّْهِ واضحٌ وإجماعٌ ولو بداً به اللمصنّفُ في أوْل 
باب الغصبب لَكَانَ آليقّ أساساً وأحسنٌ افيتاحاً 


-٠‏ كتاب التملب 


- كتاب الشفعة 


-١‏ ما يجوز فيه الشفعة وما لا يجوة عكآه 


- كتاب الشفعة 

الشفعة , بضم الثثين المعجمة ةِ وسكون الفاء. 

في اسيِقاقِهًا ثلائة أقوال: 

قيل: من الشمع وَهُوَ الزُوجّ وقيل من الريادةٍ 

وفيل من الإعانةٍ 

وَهِيّ شرعا: التِقالٌ حصّةٍ إلى حصّة بسببي شرع كانت 
انتقلت إلى أجنى بمثل العورض المسمى. 

وقال أكثر الفتهاء : إنهًا واردة على خلافم القياس لأنهًا 
تؤخذ كزهاء ولأن الأذيْة لا دم عن واحار بضرر آخر وقيل 
خالفت هذا القياس ووافقَت قِياسّاتو ايلم اشر الغير 
بضرر آخرَ ثُمْ يُؤخذ حقّهُ كُرْهاً كبيع الْحَاكِمٍ عن الَمِرهٍ 
والمفلس ونحرهِمًا. 


-١‏ ما يجوز فيه الشفعةٌ وما لا يجو 


68 عَنْ جَابرِ بْن عَبْدِ اللو رضي اللّه عنهما 
قَالَ: «قَضَى رَسُولٌ الله 86: بالشفعَةٍ ني كل مَا لَمْ 
يِقِسَمْ فِإذًا وَقَمَتٍ الْحُدُودُ قم الطُرقٌ فَلا 


مُق علي وَاللَفْظُ بحري [البخاري1707). مسلمرم 0150 

وي رواية مُسلِم «الشُفْمَةُ في كل شِرْك: في أَرْضء أو رَبعِ أو حَائط, 
لا يَصْلح». 

رفي لفظ: «لا بحل - أنا يس حتَى فض على شريكي» - 

وفي روَاَة الطّحَاوِيْ [«شرح معاني الآثار» (177/4): ا«قَضَى البِيّ 
بِالشْفعَةٍ في كل شيء» وَرِجَالَهُ بِقَات. 

(عن جابر بن عبد الله ييه قال «قَصَى رَسُولُ الله نز 
ب لشف في كَل ما لم يُقَسَمْ ذا وَقَعَت الْحُدُودُ وَصُرقنا») بض 
الصَادٍ المهْمَلةَ وَتَسْديدٍ الراء ففاءٌ: معاهُ يينَسْ مصارف (الطّرة ق 
وشوارعُهًا (فلا شفعة مُتفق عليه واللفظ للبخاري وفي رواية 


مُسلم) أي من حديث جابر 


(«الشقعَةٌ في كََ شِرزْك» أي مُشْتَرَكْ 

(«في رض أو ريْع») بقح السرّاء وسكون الموحّدة: الدَارٌ ١‏ 
ويطلق على الأرض 

(أَوْ حَانِط لا يَصلَحْ وَفِي لَفْظ لا يَحِلْ أنا بِع)) الخليط 
لدلالةٍ السياق عليْهِ 

(احَتى يَعْرِضَّ عَلَى شريكد. ولي رواية الطّحاوي) أئ منّْ 
حديث جابر الى النبي | بالشفعة في كَُِ شيء) ورجالة 
ثقَات) 

الألفاظ في هذا الحديث قد تضافرَت في الثلالة على 
توت الشفعةٍ للشثريك في الور والعقار والبساتينء وَهَذا مُجممٌ 
عليِهِ إذا كان مما يُقسم. وفيما لا يقسمُ كالحمّام الصّغير ونحوو 
خلاف. 

دعب الْهَادويٌْ ‏ وفي البحر العِثْرةٌ - إلى صحةٍ التشفعةٍ 
في كل شيء. 

ومثلهُ في البحرٍ عن أبي حنيفة وأصحابه. 

وَبِدل ل عدي الطّحاوي» ومعلة عن ابن عباس عند 
التُرَمذي171712) مرفوعاً «الحفْعَة فِي كُ شيم1. 

وإن قيل: إن رفعَهُ خطأ فقذ ثبت 
وَهُوَ رَ شَاهِدٌ لرفعِه على أن 


إرساله عن ابن عباس 
مُرسل الصّحابي إذا صحت إِللِهِ 


الرواية حُجَة. 
وعن المنصور أنْهُ لا شُفعة في المكيل والموزون لأنْهُ لا 
ضرر فيه 


فأجيب بأن فيه ضررا وَهُوَ إسقاط حقٌ الجوار ولأنًا لا 
نُسَلْمٌ أن العلّةَ الممررُ 

وذَهَبَ الأكرد إلى 5 برها في المنقول مسَتدلن بقرله 
ددا وَقَمَتِ الْحُدُودُ وَصُرفَت اطق قلا شفْعَة) فإنهُ دالُ على 
نه لا بكرن إلأ في العقار وَتلحقٌ به الدَارٌ لقولِه في حديث 
مُسلم «أو ربم» 

قالوا: ولأنْ الفتْررَ في المنقول نادرٌ. 


وأجيب بأن ذِكرَ حُكْم بعض أفرادٍ العام لا يقصره عليه. 


أكهم 


؟- جارٌ الدار أحقٌ بالدار 


١١‏ كتاب الشفعة 


والبيققي(9/5١٠0)‏ من حديث أبي هريرة بلفظ. الحصر فيهمًا. 
الأول دولا شفْعَةَ إلأ في رَيْمِ أو حَائِطهء ولفظ الثاني «لا 
شُفْعَةَ إل في دار أو عَقَاره. 
إلا أنَهُ قال البيَِقيُ بعد سياقِه لَهُ: الإسنادٌ ضعيف. 
واجيبا لم 0 
تصح فيه القع ومُمْ من النتتى مل 3 : تصح 


فيه شفعة. 


ولي حديش مُسلم ديل على أنه لا يحل للنشريك بيع 
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عرضيي ومن حمل على الْكَرَامَةِ فَهُوَ حمل على خلافر اصل 
لهي بلا دليل. 

واغتلف العلماء هل للنثريك الشفعة بعد أن آذنّهُ شريكة 


2. 


ثم م باعة م غير 

فقيل: لَهُ ذلِكَ ولا بمنعٌ صحُتَهَا تفلم إبذائِه وَهَذا قولُ 
الأكثر. 

وقالَ الثورئ والحكم وأبو عُبيدٍ وطائفة من أَهْلٍ الحديث: 
تسقط شفْعَبْهُ بعد عرضره عليه وَهْرَ الأوفقٌ بلفظ الحديث وَهُوَ 
الذي اخْمّرئَهُ في حاشية ضوء الهار. 

وني قوله (أنا يبع ما يُشعرٌ بأنّهَا إْما تبت فيما كان بعقاد 
البيع وَهَذا مجمع عليه 

وني غيرهٍ خلاف. 


فأ في كْ شي يشم القعة في الإجارة وق سنا 
الْهَادديةُ وقالوا: إنّما نَكُونُ في عين لا منفعةٍ وضٌعف قولّهم 
لأن النفعة تُسبى شيئا وتَكُونْ مُشْركَة فشملهًا «في كل شرّله» 
أيضاً إذْ لو لم تكن شيئاً ولا مُشتَركَة لل صمح الاجر فِيهَا ولا 
القسمة بايا ونحر ذلك وي بم مخصوص فيشملها الا يل 
لَهُ أَنْ يِيمٌ» فالحقٌ توت الشفعةٍ فيهًا لشمول الذليل لَّهَا 
ولوجود عله نشد يها ان 


وظَامِرُ قوله (في كُلّ شرك أي مُشْتَرَك يبُونّهَا للدَمَيُ في 


المسلم إذا كان شريكاً لَهُ في لمك . 
وفيه خلاف والأظَهَرٌ ثبوتهًا للدّمٌي في غير جزيرةٍ العرب 


لآنْهُمْ منهيُونَ عن البقاء فيهًا 
جار الدار أحق بالدار 


- وَعَنْ أنس بن مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولَ 
اللّهِ #6فذ: «جَارٌ الدار أَحَقْ بالذار». 

رَوَاهُ النْسَانِيّ [«كبرى» كما في «تحفة الأشرافة (17717))]: وَصّحْحَهُ 
ابْنْ جِانر1419ه) وله عِلةُ. 

رَهِيَ أنه ار جَهُ أئحة من نشاء ا قَعَادة عن اكسي 
وقيل: هما 00 جميعاً قال ابن القطّان وَهُوٌّ رَ الأول وهذا 


َ* 
وإنْ كان فيه علة ف: 


"اجا أحق بصقبه 


/61- وَعَنْ أبي اع قَال: قَالَ رَسُولَ. 
الله يذ «الْجَارٌ أَحَنُ بصّقبو». 

أَخْرجَةُ البخَارِير 0378 . 

صحيح رَهْرَ قولهُ - (وعن أبي رافع 5 قال قال رسول 
الله #6 «الْجَارُ أَحَقْ بصَقبهِه) بالصّاد الْهْمَلةٍ مفتوحة وقح 
القافى القرب 

(أخرجَة البخاري. وفيه قضمٌ وَحِيَّ أنه «قَالَ أبو رَافِمٍ 
للنزر بن ةلا تأ هذ بوه للى تند أ مش يل 
3 تي الللبين فِي دارو فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ: وَاللّهِ لا أزيدك عَلَى 
أتيمانة مار مقط أو 9 مُنْجْمَةٍ فَقَالَ أبُو رَافِعِ: سْبْحَانَ اللَّهِ لَقَد 
هما ون خشيمائة دفولا أي سَبغت رَسُول الله 16 
يقل الْجَارُ أَحَن ِصَقَبهٍ ما بعتّك». 

والحديث وَإنْ كان ذَكَرَهُ أبو رافم في البيع فَهْرَ يعم الشفعة ' 
دَمَبَ إلى مُوبْهَا الْهَادويَةٌ والحتفيّةٌ وآخرون لِمَذِهِ الأحاديث 
ولغيرهًا كحديث الشريدٍ بن سُوِيدٍ قال «قلّت يا رَسُولَ اللّهِ: 


3 


- كتاب الشفعة 


؟كهة 


؛- الْجازٌ أحق بشفعةٍ جاره 


أَرْضّ لي لَيِسَ لأحَه فِيهًا شرك وَلا قِسْمْ إلأ اْجرَارَ فقَالَ 
الْجَادُ أَحَق بصقبوه. 

أخرجة ابن سعد (الطبقات: 1/8ه) عن قَنَادةَ عن عمرو 
بن شُعيبمٍ عن الشّريل وحديث جابر الآني. 

وذَهَبْ علي وعمرٌ وعثمانٌ والششافعي واحمد وإسحاقٌ 
وغيرُهُمْ إلى أله لا شفعة بالجوار 

قالوا: 

والمراد بالجار في الأحاديث الشريكُ 

قالوا: ويدكُ على أن المراد به ذلك حديث أبي رافع فإنْهُ 
سمى الخليط جاراً وَاسْنّدلَ بالحديث رَهُرَ منْ أَهْل اللّسان 
وأعرفُ بالمراده والقولٌ بِأنْهُ لا يعرفُ في اللّفَةٍ تسمية الشريك 
جارا غيرٌ صحيح فإن كَل شيء قارب شيئا فَهُرَ جارٌ. 

واي ,0 اراق عرد عريك: لبعد بل جارٌ أ نَهُ لأنهة 
كان لِك بن في دار سعد لا ألْهُ كان لِك شقصاً شائعاً من 
منزل سعلر. 

وامْتْدلُوا أيضاً بما سلف من أحاديث الشفعةٍ للثريك. 

وقول «نَإِذَا وَتَمْت الْحُدُودُ وَصُرْقَت الطُرّقٌ قلا شفْعَته 
وخْحرهُ من الأحاديث الْتِي فِيهًا حصرٌُ الشفعة قبل القسمة. 

وأجيب عنهًا بأن غاية ما فيهًا إثبَاتْ الشفعةٍ للشريك منْ 
غير تعرض للجار لا بمنطوق ولا مفهُوم. 

ومنْهُومٌ الحصر في قولِهِ (إِنْما جعلَ اللي نز الشفعة - 
الحديث) نما شن وسايل مدو ليع , بين المششتّري والثريك 
فمدلولَةُ أن البببة لل لقلا وهو صريح رواية «إنْمَا جَمَلَ 


النبي علق تفي الشفعة فِي كل مَا لم يُقَسَدْه واحاديث إثات الشفعة 
للخليط لا تل متها لجار بعد قيام الأدلة ليا الي مها ما 


سلف .ومنهاة: 
؛- امار أحق بشفعةٍ جاره 
- وَعَنْ جَابِرٍ ف قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 
5:7 2*5 - وَإِن 


كَانَ غَائِبَاً - إِذَا 0 شط تهنا د 


(159). النسائي [«كبرى» كما في «تحفة ره (0)5454 ابسن 
ماجد(ع 44 1)]» َرِجَالَه ئِقَاتَ 

(وهو قوله: وعن جابرٍ َيه قالَ: قال رسول الله يز 
الْجَارٌ أَحَى بِشْفعَةِ جَاره يَنعَظِرٌ بهَا وَإنا كان غَايِاً إِذَا كان 
بتوثيق رجالِه وعدم إعلالِدء وال فإِنْهُمْ قاذ تَكَلُموا في هارو 
الرُوايةٍ بأنهُ انفردٌ بزيادة قولِه «إِذَا كَانْ طَرِيقَهُمَا وَاجِدأ» عبد 
المبك بن أبي يمان العرزمي 

(قلت) وعبدٌ الملك ثقةَ مأمونٌ لا يضر انفرادُهُ كما صرف 
في الأصول وعلوم الحديث. 

والحديث مر أدلَةَ نفد شفعةٍ الجار إل أنه قيدَهُ بقوله «إذَا كَانَ 
طَريقَهُمًا وَاجِدأ» وقد ذَّهَبّ إلى اشنتراط هذا بعضُ العلماء قائلاً 
بأنهًا تيت الشفعة للجار إذا اشْيّرَكَ في الطريق. 

قال في التشرح: ولا يبعدُ تار أمّا من حيث الدليل 
فللتصريح ؛ به في حديث جابر هذاء ومفَهُومُ م الشترط أنه إذا كان 
مُخْتلفاً فلا شفعة. 

وأما من حيث التَعليلٌُ فلأن شر 
الفئرر» والفمّررٌُ بحسب الأغلبب إنما يكونُ مع شْدَةٍ الاختلاط 
وسْبَهَةٍ الانتفاع وذلِك إنما هُوَّ مم النشريك في الأصلٍ أو في 
الطريق» فنية الفغرر مع عدم ذلك» وخديَك جابر اميد 
بالشئرط لا يِحْتَملُ التأويلٌ المذكورَ أو لا لأنّهُ إذا كان المرادُ بالجار 
الريك فلا فائدة لان تراط كون الطّريق واحداً 

(فلت) ولا يخفى أنْهُ قذ آل الْكَلامُ إلى الخليط لأنهُ مم 
انَحادٍ الطّريق تَكُونُ الشفعة للخلطة فِيهًاء وَمّذا هّوَ الذي قرْرنَاهُ 
في منحة الغفار حاشية ضوء النهّار. 


عي لشفعة لمناسبة دفع 


فل 0 0 [إعلام الموقعين» ا 0 أعدل ا 
فيه» نه 5 الشفعة ره ح- م اتحاد واطضل ونقَاهًا ب به في 
حديئه و الآخر مع م اختلانها حيث ٠‏ قال «فَإِدًا وَقَعَتِ الْحدُودُ 


وَصُرْفَت الطَرقٌ فلا شفْعَةه فمفْهُومُ حديث جابر هذا هُرَ بعينِهٍ 


جه 
منطوقٌ حديه المتَقدّم فأحَدُهُمًا يُصدٌقُ.الآخرّ ويوافقةٌ لا يُعارضٌة 
ولا يناف وجابرٌ روى اللُفْظين فتواففّت السدنُ والفَتْ محمد 
اللّهِ انتَهَى بمعناة. 1 

وقول «ينتَظرٌ بهَاه دالٌ على أَنْهَا لا تبطل شفعة الغائب 
وإ تراخى واه لاحب عليه الي حيْن يمه النثراة لأجلِهًا. 


وأمًا: 
ه فورَيةٌ الشفعةٍ 


8- وَعَن ابن عُمَرَ عَنْ الي 46ز قَالَ: 
«السُفعة كحَلٌ الْعقَال». 

رَوَاهُ ابن مَاجَفْره ٠‏ واياق. 

وَرَادَ دولا شفعة لغَانب» وَإِسَْادُهُ ضَعيفَ 

وَهْرَ قولّهُ - (وعن ابن عمرَ 5 «الشفَْةٌ كَحَلَّ الْقَال». 
روا ابن ماجَة والبرَارٌ. وزاد دولا شْفعَةَ لِغَائبي» وإسنادُةٌ ضعيف) 
فإنهُ لا تقوم بو حُجة لما ستعرفهُ ولفظة من روانتهمًا «لا شفعة 
نفب ذلا لِصَغِيرِء وَالفعَةُ كحَلّ ِقَال» وضحفة الب 

وقالَ ابن حبّان: لا اصل لَهُ 

وقال أبو زرعة: كر 

وقال البيهقسي: ليس بشابت وفي معناه أحاديث كلها لا 
أصل لَهًا. 

واختلف الفقَهَاءٌ في ذليك. 

فعند الْهَادويُة والشتافعيّة والحنابلة أنْهَا على الفور ولَهُمْ 
تقاديرٌ في زمان الفور لا دليلٌ على شيء منَْا ولا شك أنَّهُ إذا 
كان وجْهُ شرعييهًا دف الضرر فِنهُ يُناسبُ الفورية لِأنهُ يقال 
كيف يُبالغ في دف ضرر الثقيع؛ ويبالغ في ضرر التي يبقاء 
مُْئْرَاهُ مُعلّقاً إل أنهُ لا كفي هذا القدرٌ في إثنات حكني 
والأصلٌ عدم امنتراط الفورية وإتائّهَا ياج إلى دليل ولا دليل. 

وقد عقد البيِهقيُ باباً في السّئن الكبرى لألفاظ مُنْكَرةٍ 
يدكرهًا عفر الفقوتاء وعية مقا ماقف كحل عقال» ودلا 
شفعة لصبي ولا لغائبية؛ و«الشفعة لا تكرت ولا ور 


ه- فوريةُ الشفعة -١5‏ كتاب الشفعة 


و«المئى على شُفعَيْهِ حَنّى يُدرك»: والا شفعة لنصراني»ولا 
ليهودي» ااولا للنضرانئ شفْعة؛؛ فعد مها حديث الباب 


-١١7‏ كتاب القِرّاض 


1١7‏ كتاب القِرّاض 


القراضُ بكْسر القافء وَهُوَ مُعاملةٌ العامل بنصيبي من 
البح وَهَلِوِ تسمِينُهُ في ل أَهْلٍ الحجاز. 

رَنُسمى مُضاربةٌ ماخوذةٌ من الفرب في الأرض ا كان 
الربحَ يحصل في الغالب بالسفر. 


أو من الضُرب في المال وَهُرَ التُصرف. 


-١‏ في القرض بركة 


ناه ارده 007 ©. > مضنت 2 

٠م‏ عن : صوهَبِب يك أن النبي يي قال: 
«نلاث فِيهن الْبَرَكَف الْبَيْمٌ إِلَى أجَلء وَالْمُقَارَضَة 
وَخلْط الْبْرٌ بالتشِير لِلْبَيْسَ لا لِلْبَيم». 

َوَاهُ ابن ماج يإسَْادٍ ضَمِيف(1145). 

وإنّما كانت البرَكَةٌ في ثلاشو لما في البيع إلى أجل من 
المساعةٍ والمسَاهَلةٍ والإعانة للغريم بالنأجيل وفي المقارضة لما في 
ذلك من انتفاع النّاس بعضيهم يبعض وخلط الب بالشعير قوت 
لا للبيع لأنْهُ قذ يكو فيه غررٌ وغش. 


9 الشرط في المقارضةٍ 


-١‏ وَعَنْ حَكيم بْن حِرَامٍ #5 أنه كَانَ 
يشترط عَلَى الرَجُل إذَا أَعْطَاهُ مالا مُفَارَضَة: أن له 
تَجعَلَ مَالِي فِي كب رَطْبق وَلا تَحْمِلَهُ في بحر ولا 

َوَاُ الدارقُطِي (/8). وَرِجَالُهُبِقَاتَ 

قال مالك في الْمُرَطْ (ص4707). غن الْعَلاء بن عَبِدٍ الرحْمَنٍ لمن 
يَقُوب عن أيه عن جد إل عمل في مال لِعْمَان عَلَى أن الرّلح هما وهر 
نوف منجيع ش 

لا خلاف بن المسلمينَ في جواز القراض وأنْهُ ما كان في 


655 في القرض بركة‎ -١ 


الجَاهِلبُة فاقره الإسلامٌ وَهُوَ نوع من الإجارةٍ إلأ اله عُني فِيهًا 
عن جَهَالةٍ الأجر وَكَانّت الرّخصة في ذلك الموضع الرّفقّ 
بالئاس ولَهَا أركَانُ وشروط فَارَكَائهًا العقدٌ بالإييجاب أو ماني 
حُكْمِهٍ والقبولُ أو ما في حُكْمِد رَهُوّ الامِْقِالٌ بينَ جائزي 
النُصرفي إلا من مال مُلم لاف على مال نقلو عند الجمهور. 

ولا كام ُجمع عايها 

منْهًا أن الهَالةَ مُمْتَفرة فيا 

ومنْهًا أنه لا ضمان على العامل فيما تلفّ منْ رأس المال 
إذا لم يتَعدُ. 

واختّلفوا إذا كان ديئاً 

فَالجمْهُورٌ على منعه: 

قيلَ لتجويز إعسار العامل بالدين فيكونُ منْ تأخيره عن 
لأجلٍ البح فيكونُ من الربا المنهي عنهء وقيل: لأن ما في الذْمَةٍ 
يتحول عن الضمانة ويصيرٌ أمانة 

وقيل: لأن ما في المٍ ليس بحاضر حقيقة فلم يََيْْ كونة 
مال المضاربة ومنْ شرط المضاربة أن تَكُونْ على مال منّْ 
صَاحِت المان 

اثفقوا أيضاً على أَنهُ إذا اششتّرط أحَدُهُمَا من الرّبسح لنفسيهٍ 
شيئاً زائداً مُعينا فإنْةُ لا يجوز ويلغى. 

ودل حديث حَكِيم على أنَّهُ يجورُ لماليك المال أن يحجرّ 
العامل عمًا شاءً فإِنْ خالفَ ضمِنّ إذا تلف المال وإن سلم المال 
فالمضاربةٌ باقية فيما إذا كان يرجم إلى الحفظ. 

وأمًا إذا كان الاشنتراط لا يرجمٌ إلى الحفظ بل كان يرجعٌ 
إلى التجارقه وذيك بأن ينْهاهُ أن لا يشتري نوعا مُعينُ ولا بيع 
م فلان فإنْهُ يصيرٌ فضوليًا إذا خالف» فَإنْ أجارٌ الماك نفد 
اليم وإنْ لم يز لم ينفذ. 

[وتقدم شيءً من هذا الباب في الببوع] 


656 
- كتاب الْمُسَاقَاةٍ وَالإجَارَةٍ 


١‏ المساقاة والمزارعة بشطر ما يخرج 


7 عَن ابن عُمَرَ رضي اللّه عنهما «أن 

سُولَ الله 1# عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بشَطْر مَا يَخْرٌجٌ 
ِنْهَا مِنْ ثَمَر أو زرْع؛. 

متفق عَليْهِ [البخاري(ة7719). مسلم(1881)). 

وَفِي رولية لَهُما رخ رمم م (1ه0)16): «فسأثوة أن 
بها غلى أنا يَكْفُوه عَمَلَهَا بف افش فا لف شوق اله لا 
قِرُكُمْ بها عَلَى ذَلِكَ ما شنا فَفَرُوا بها حَتَّى أجلاهم عْمَرٌ طانه». 

وَلِمسْلِم 1 ه6١)زه]:‏ «أن رَسُوَلَ الله لط دَقَعَ إلى يَهُودٍ خَيبرَ 
نَخْلَ حبر وأرْضها علَى أن يَحَِنُوها من أنوالهم؛ ولهُمْ شطَرْ مقا 

الحديث دليلٌ على صحَةٍ المساقاٍ والمزارعة وَهُرَ قولٌ علي 
هليه المبلام وأبي بكر وعمرٌ وأحمد وابسنٍ خزمة ة وسائر فقَهَاء 
الحدتين إِنْهُمَا تجرزان مُجْتَمعْتَين وَنَجورٌ دك زاحيد” مُنغردة 
والمسلمون في جميع الأمصار والأعصار مُسْتَمِرُون ن على العمل 
بالمزارعة. 

وقولُةُ (ما شننا) دليلٌ على صحُّةٍ المساقاة والمزارعق وإِنْ 
كانت المدةٌ مجهولة. 


يُقِرَهُمْ 3 


وقالَ الجمْهُورٌ: لا تجورٌ المساقاة والمزارعة إلا في مده 
معلومة كالإجارةٍ وَنَاوُلوا قولّهُ #ما شئناه على مُدَةٍ العَهّدٍ وأنّ 
المراد نُمَكنْكُمْ من المقام في خيبرَ ما شئنا ثم نُخَرجُكمْ إذا شئنا 
أنه يط كان عازماً على إخراج اليُودٍ من جزيرة العربو. 

وأمّا المساقاءٌ فإِن مُدَنَهَا معلوقة لأنهًا إجارة. 

وقد اتفقوا على أَنْهَا لا تمر إلأ باجل معلوم. 

وقال ابن لقم في [زادٍ المعاِرم/48): في قصّة خيبرٌَ دليل 
0 المساقاة ا ات 00 نه 


-١‏ المساقاة والمزارعة بشطر ما يخرج 


1- كتاب الْمُسَاقَاةٍ وَالإجارَة 
وثَاتِهِ ول ينسح اله واْتَمرٌ عمل خخلفائِه الراشدينٌ عليِْ ولِيسَ 
هذا منْ باب المؤاجرةٍ في شيء بل منْ بابو المشاركة وَهُرَ نظيرٌ 
اسار را فم أباح الضارسة وترم ذللكَ فقاذ فرق بين 
متمائلين» فإنهُ #6 دفع إليْهمْ الأرض على أن يمْتملُوهَا من 
امرالهم ول يدفع إليهم البذرٌَ ولا كان يحمل إليهم البذرٌَ من 
المدينةٍ قطعاً فدلٌ على أن هديّهُ عدم اشنتراط كون البذر منْ رب 
الأرضء واه يجورٌُ أن يَكونَ من العامل رَهَذا كان مدِيَّهُ 86 
رَهَديّ الخلفاء الرَاشْدينَ من بعلرو. ّْ 

َكَما أله هُرَ المنقولٌ فَهُرَ الموافق للقياس فإِن الأرضَ بمنزلةٍ 
راس المال في المضاربةء والبذرٌ يجري مجرى سقي الماء» ولهذا 
يوت في. الأرض .1 يرجم إلى صاحبه ولو كان بمنزلة راس 
المال في المضاربة لام شترط عودّه إلى صاحبه وَهَذا يفسد المزارغعة» 
فعلم أن القياس الصمحيح هُرَ الموافسقٌ لدي رسول اللو 16 
وخلفائه الراشدينَ انتهَى. 

وقذ أشارٌ في كلامه إلى ما يذّهَبُ إِليّْهِ الحنفية والْهَادويةٌ من 
أن المساقاةً والمزارعة لا تصمٌ وَهِيَ فاسدة» وَتَاوْلُوا هذا.الحديث 
بان خيبّ فُيِحَتْ عنوٌ فَكَانَ أَهْلَهُ عبيدا لَهُ كا فما أخذهُ فهرَ 
َهُ وما تركة فَهُرَ لَهُ وَهُرَ كلام مردودٌ لا يحِسِنْ الاعَتِمادُ عليه. 


1- كراءٌ الأرض 
*485 وَعَنّْ حَنْظَلَةَ بْن قيس # قَالَ: «سَألْتْ 
رَافِحَ بْنَ خلويج عَنْ كرَاء الآرْضٍ بالذْهَبه وَالْفِضَةٍ 
َقَالَ: .لا بَأسَ به إِنْمَا كَانَ الناسُ يُؤَاجِرُونَ عَلَى 
عَهْدِ رَسُول الله #ذ عَلَى الْمَاذِيَانَات وبال 
الْجَدَادِ ل أشنا مِنَالوْرْ زع مويك يَهْلِكُ هَذَا وَيسْلْمْ 
هَذَاء كك هذا وَيَهْلِكُ هَذاء وَلَمْ يَكَنْ للناس كِرَاءً 
إل هَذَا فَلِذَِكَ رَجَرَ ع فَأمَا ه َْ شي مَعْلُومٌ 
رَوَاةُ مُسِْور9؛ 08). ٠‏ 
وَفِِهِ يان لِما أجمل في الْمُّقَْوٍ عَلَبْهٍ زالبخارير" 4 57), 

مسلم(4 ])١8‏ مِن إطلاق النهي عَنْ كراء الأرض 


8- كتاب الْمُسَاقَاةَ وَالإجَارَةٍ 


(وعن حنظلة بن قيس م م 


هُوَ الزرقي الأنصاري منْ 


(قال: «مسآلت رَافِعَ بن خاويج عَنْ كراء الأرْض بالذْهَب 
َالْفِصْةٍ فَقَالَ لا بَأْسَ به إنْمَا كان الناس يُوَاجِرُونْ عَلَى عَهْدٍ رَسُول 
الله يي عَلَّى الْمَاذِيَانَاتٍ)) بذال مُعجمة مكسورة ثُمْ مُناةٌ ييه 
ثم ألف ونون ثم ألف ثم مثناة فوقيّة هي مسايل الميّاهٍ وقيل: ما 
يست حول السّواقي 

(وأقبال الجداول) بقح الْهَمْرةٍ فنقافٌ فموحّدة اوائلٌ 
الجداول 

(رَأشْيَاء من الززع فيَهِلِكَ هذا وَيَسْلّمُ هذا وَيَسْلّمُ هَذا 
لِك هذا ولمْ يكن بلاس كِراءً إلأ هذا. فلِدلِكَ رَجَرَ عَنْهُ قآما 
شيء مَعْلُومٌ فلا يَأْسَ به روَاةُ مُسلم. 

وفبه بيان للا أجمل في افق عليه من إطلاق النَهي عن كراء 
الأرض) 

مضمون الحديث دليل على صحة ة كراء الأرض بأجرةٍ 
معلومة من الذّهَبٍ والفضق ويقاسٌ عليِهمًا غيرهمًا منْ سائر 
الأشياء م 
رارع قد 4 م جود شرن لله لقا بجا فلن 
البن لا أذري ما هُرَه أخرجّة مسلم زهو 
بهذا اللقط عند النسائي(87/7). وبنحوه مسلم(4 ))١8‏ 


الأربعاء وَشَيْءٌ مِن 


وأخرج أيضاً )١18448([‏ من حديث رافع بن خديج بلفظ آخرع أن 
ابنَ عُمرَ كَانَ يُمْطِي أَرْضَهٌ بالثلْثِ وَالربْع تم َركَهُ» ويأني ما 


000 0 


يعار ضه. 
وقولة #على الأربعاء جمعٌ ربيم وَحِيَ السناقيةٌ الصغيرة. 
ومعناهُ مْرَ وحديث الباب أَنْهُمْ كانوا يدفعون الأرض إلى 
من يرْرعَهًا ببذر من عنددهِ على أن يكونٌ لمالِك الأرض ما ينبت 
على مسايل الميِاهِ ورؤوس الجداول أو هده القطعةٍ والباقى 
للعامل فنْهُوا منّْ ذلِكَ لما فِيهِ من الغرر فربما هلّكَ ذا دُونٌ ذَالهَ 


نهى عن المرارعة وأمر المؤاجرة كله 


نهى عن المرارعة وأمر المؤاجرةٍ 
1 هن مده ٠‏ 6ه عه 41 
65 وَعَنّ قَابت بن الفكماك طفن أن 
«رَسُول الله ## نهَى عَسن الْمُرَارَعَةٍ وَأَمَْرَ 
بِالمؤَاجَرَةا. 
رَوَاهُ مُمْلِمٌ يضار 4 18) 


وأخرج مسلم أيضاًز/؟4 16) أن «عَبِد اللَّهَ بن عَمَرَ كان 


يُكْرِي أَرْضَهُ حَتى بَلَغْهُ أن افع بن لبي الأنصّارِي كان يَنقَى 


عَنْ كِرَاء امار َلَقِيَهُ عَبْدُ الله فقَالَ: يا ابْنّ خلريج مَاذًا تُحَدثُ 
عَنْ رَسُول الله 7 في كراء الأرض فَقَالَ رَافِعَ لِعَبْدٍ اللّه: 
سَمعت عَم وَكانًا شَاهَدَا درا يُحَدُئان أَهْلَ الذار أن رَسولَ 
الله تيز نَهَى عَنْ كرّاء الأرض َفَالَ عَبْدُ اللو: لَقَدْ كنت أَعْلَمْ 
في عَهدِ رَسُول الله أن الأرْص تُكرَى َم حننَ عبدُ اله 
أن يَكُون رَسُولُ الله قط أخدث في ذَلِكَ سينا لَمْ يكن مَل 
كِرَاءَ الأرض». 

وفي النهي عن المزارعةٍ أحاديث ابن وقذ جُمعٌ بينهَا وبين 
الأحاديث الذَالةٍ على جوازهًا بوجُرو. 

احسئْهًا أن النْْيّ كان في أوْل الأمر لحاجة الناس وَكُون 
المجَاجِرينَ ليس لَهُمْ أرضُ فأمرَ الأنصارٌ بكرم بالمو اسَاق ويدلكة 
كُ ما أخرجة يد م حديث جابر قال: «كان إرجال 
مِن الأنصّار فْضُولُ أْضٍ وَكانُوا يُكْرُونَها اثلث والرشع قال 
النبي 5 : مَنْ كانت لَهُ أْض فَليرْرعْهًا او متها 8 فَإِنْ 
أبى فَليسيكهاء. 

وَهَذا كما نُهُوا عن ادّخار نُحوم الأضحيّةِ لَتَصدُقوا بذَلِكَ 
يٍّ بعد توسسم حال المسلمينٌ ال اتاج فأبيحَ لَهُمُ المزارعة 
وَتَصرفُ الماِك في ملْكِه بما شاءً من إجارةٍ وغيرهاء ويدلُ على 
ذلِك ما وقعٌ من المزارعة في عَهَدِهِ َي وعَهْدِ الخلفاء منْ بعدو 
ومن البعيد عَفلَهُمْ عن لني وَتَرْكِ إشاعةٍ رافم لَهُ في هنيو الم 
وذِكره في آخر خلافةٍ مُعاوية. 

قال الخطابي: قذ عقلَ المعنى ابن عباس وانّهُ ليس المرادٌ 
تحريمَ المزارعة بشطر ما تُخْرجُةُ الأرض وإنّما أريد بذلِك أنْ 


يتمانحوا وأن يرفق بعضهم ببعض انتهى. 


ا/اكم 

وعنّْ زيدٍ بن ثابتب [أبو داودز. 774 النسائي(00/9)» ابن 
ماجدر؟ 45 9)] يعفر الله لرافم أنا واللّهِ اعلمٌ بالحديث منةٌ إِنْما 
أنَاهُ رجلان منّ الأنصار قد اختّلفا فقالَ: إنْ كان هذا شائكُمْ 
فلا تَكْروا المزارعً» 

كان زيداً يقول: إن رافعا اقنطعَ الحديث فروى النْهِيّ غير 
راو أولَهُ فاحل بالمقصود. 

وأمًا الاعتّذارٌ عنْ جَهَالةٍ الأجرة فقذ صم في المرضعةَ 
بالْقَةٍ والكسوة مم الجَهَالةٍ قدراً ولأنهُ كالعلوم جُملة لأن 
الغالبَ ثقاربت حال الحاصل وقد حدٌ ٍ الْكَمَي ة أعني النصف 
الث وجاءً الت فقطع التَكَلّقَات 


6ه وَعَن ابْن عباس قَالَ: «اخْبَجَم رَسُولُ 
8 ب ات 0 5 000 

2 الي ِحَنِدمَه أبدزة وَلْوْ كان رامنا 

رَوَاةُ 32 [البخاري(١٠7),‏ مسلم(؟١١1)).‏ 

وف لفظر في البخاري (1974) ولو علم كراهية لم يُعطِهِ 
وَهَذا من قول ابن عبّاس كانه يُرِيدُ الرّدُ على منْ زعم أنهُ لا 
يحل إعطاءٌ الحجام أجرتة وأنْهُ حرام. 

وقد اختَلف العلماءً في أجرةٍ الحجام: 

فدهب الْجمْهُورٌُ إلى أنّهُ حلالٌ وَاحْتََجُوا بهذا الحديث 
وقالوا: هُوَ كسب فِيهِ دناءة وليس بمحرمٍ وعلوا النهي على 
التنزيو ومنْهُمْ من اذُعى النسخ وأنهُ كان حراماً * 
صحيح إذا عرف التاريخ. 

وذَهَبْ أحمدٌ وآخرون إلى أنَهُ يُكَرَهُ للحرٌ الاحمترافٌ 
بالحجامق ويحرمٌ علِهِ الإنفاق على نفسيه من أُجِرَيِهًا ويجورٌ لَهُ 
الإنفاق على الرّقيق والدُواب رحجتهم ما أخرجّة مالك لوطا 
(8؟) وأحمدره/ه؟؛) وأصحاب السُئن [أبو داودر(7477). الترمذي 


نم أبيح وَهُوَ 


)١777(‏ ابن ماجدر65١71))‏ برجال ثقَات من حديث مَُحيْظلة أنه 
'سَأَلَ رَسُولَ الله نظ عَنْ كَسْبٍ الْحَجّام فنَهَاهُ فَذَكَرَ لَهُ الْحَاجَةَ 
َقَالَ: اعَلِفَهُ نَرَاضِحَكَة وأباحُوهٌ للعيد مُطلقاً. 


4- أجرةٌ الحجام 4- كتاب الْمُسَاقَاةٍ وَالإجَارَةٍ 


فيه جوارٌ النّداوي بإخراج الدّم وغيره وَعُوَ إجماع. 
كراهةٌ أجرة الحجام 


- وَعَنْ رَافِعِ بن ريج ضيه قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ اللو : «كسْبُ الْحَجَامٍ حبيث». 
رَوَاهُ مُسْلور19"4). 
0 : يدل على تحرعدء الظاهٌِ أنه لا 
لَهُ فإنهُ تعلق قال طاولا بَيِمُمُو | الحييث ِنهُ تنِْقَون» [البقرة: 


6267 


لاكلع] فسمى رداك المال خبيفاً و يحرمه. 

وأمًا حديث «مِن التّحْت كَسْبُ الْحَجّام» رأحدر/6 04 
فقذ فرَهُ هذا الحديث وأنهُ أَريدَ بالشُحْت عدم الطب ويد 
ذلِك إعطاوٌه ينيل الحجَام اجرته 

قال ابن العربي: يُجمع بينهٌ وبين إعطائه يز الحجام 
أجرته بأن حل الجواز ما إذا كانت الأجرة على عمل معلرمف 
ول الجر ما إذا كانت الأجرة على عمل جهُول 

(قلت) هذا بناء على أنْ ما يأخذه حرام. 

وقالَ ابن الجوزي: إِنْما كُرهَت لأنْهَا من الأشياء 2 تج 

ىلا 0 بها عند الاحتياج فما كان ي: ينبغي أن 


5 الحث على إعطاء أجرة الأجير 


451 وَعَنٌّ أبي هُرَيْرَةَ ظيته قَالَ: «قالَ رَسُولُ 
الله : قَالَ اللّهُ ع َجَلَ: تلان أنَا خَصْمُهُمْ يوم 
الْقِيَامَةِ: مَةِ: جل أعْطى بي َ غدَرَ وَرَجُلُ 0 حرا 
فَأكل تَمَنَهُ وَرَجُلّ امتأجَرٌ أجيراًء فَاستؤفى مِنهُ وَلْمْ 
يَعْطِهِ أَجْرَة) 

رَوَاةُ مُسْلِم [هو عند البخاري(٠77؟)‏ ولم يخرجه مسلم] 

فيه دلالاً على شَدَةٍ جرم من ذَكَر وأنهُ تعالل يِخصمُهُمْ يوم 
القيامة نيابة عمّنْ ظلمُوه. 


8- كتاب الْمُسَاقَاةٍ وَالإجَارَةٍ 
وقولهُ (أعطى بي) أ حلف باسمي وَعَاهَدَ أو أعطى 
الأمان باسمي وبما شرعَتُهُ منْ ديني, وَتَحريمٌ الغدر والنُكُثٍ 
بيع الحرٌ مُجمع م على تحرعه. 
وقولة (استوفى منةُ) أي امْيَكْملٌ منهُ العمل و0 يُعطِهِ 
الأجرة فَهُرَ كل لمالِهِ بالباطل مع تعبه وَكَدهٍ 


مُجِممٌ علي وَكُذا ب 


٠‏ أحق ما فيه أجرٌ 
4- وَعَن ابْن عَبّاس رضي اللّه عنهما أن 
رَسُولَ اللّهِ 6 قَالَ: «إن أحَقْ مَا أخذئم عَلَيْهِ أَخِراً 
كِتَابُ اللّوه. 


أَخْرْجَةُ الْبخاري 17 /ه) 


وقد عارضّة ما أخرجّهُ أبو داودر5١4”)‏ من حديث عُبادة 


بن الصامِت. ولفظّهُ «عَلْمْت ناس مِنْ أهْلٍ المُفَّةٍ الكِنَابَ 
لمان فَأمْتَى لي رَجُلٌ مِنْهُمْ قوسا فقلت: َس ِي بمَالٍ 
َأرِْي عَلَيهَا في سبيل الله فَأئْته فقْلْت: ينا رْسُول الله ريل 
أَهْدى إِلَيْ فَوْساً مِمنْ كنت أَعَلْمُهُ لتاب وَالْقَرْآنَ وَلَيِمَتْ لي 
بمَال فَأَرْمِي عَلَيْهَا في سَبيل الله فَقَالَ: إن كنت تحب أن تَطَوْقَ 
ا ار َاتْبََْه فاختلف العلماء في العمل بالحديثين: 

فذَهَب الْجمْهُورٌ ومالك والثثافعي إلى جواز أخدٍ الأجرةٍ 
على تعليم القرآن سواءً كان الْمَعلَمُ صغيراً أو كبيراً ولو تعبّنّ 
تعليمُةُ على المعلّم عملاً بحديث ابن عباس ويؤيده ما يأني في 
التكاح [سيأتي برقم ره م يله ل تعليمَ الرجل لامرأَيِهِ 
القرآن مَهْرا لَهَا. ْ 

قالوا: وحديث عُبِادةَ لا يُعارضُ حديث ابن اين ]د 
حديث ابن عباس صحيحٌ وحديث عغُبادة في رواية مُغيرة بن 
زياد مُخْتَلفُ فيه واستتكر أحمدُ حديئة . 

وفِيه الأسودُ بن تعلبة فِيهٍ مقالٌ فلا يُعارضٌُ الحديثٌ 
الثابت. 

قالوا: ول صمح فإِنْهُ محمولٌ على أن عُبادة كان مُبَبرْعاً 
بالإحسان وبالتعليم غير قاصد لأخذ الأجرة فحدّرَهُ لز من 


إيطال أجره وَتَوعْدَهُ. 


ا- أحقم ما فيه أجرٌ 654 


وفي أخذ الأجرةٍ منْ أَهْل الصّفُةَ بخصوصهم كرَاهَة ودناءةٌ 
أَنْهُمْ ناس فُقراءً كانوا يعيشونٌ بصدقةٍ اناس فل المال م 
مكروة. 

وذَهَب الْهَادويّةُ والحنفيّة وغِيرُهُمًا إلى تحريم أخذ الأجرة 
على تعليم القرآن مُسْتَدلِينَ بحديث عُبادة. 

وفيه ما عرفت فيه قرياً 

نعم امسْتّطرد البخاري ذِكْرَ أخد الأجرةٍ على الرقية في هذا 
الباب فأخرج منْ «حَدِيثْ أبي سَعِيدٍ [البخارير7775)) في رَقْيَةٍ 


بَعْض ١‏ الصّحَابَةِ لض الْعَرَبِ وَأَنْهُ لَمْ يَرْقِهِ حَنَى شَرّط عَلَيْهِ 


ليما من غنم قَمْلَ عَلَِه رثرآ عله الْحَنْد لله رَبْ 
الْعَالَينَ4. كنا نيع من قال فتن ني رما به قلي أ 
عِلْك فََوَْهُ ما شرّط وَلَمَا ذَكرُوا ذَلِكَ لِرَسُول اللو #ظ قَاَ: قد 
أَصَبْتُم اقْسِمُوا َاضْرِبُوا ِي مَعَكُمْ سَهْما». 

وؤِك البخارئ لَِذِهِ القصّةٍ في هذا الباب وَإنْ لم تَكنْ من 
على التْعليمٍ وَإنّما فيهًا دلالةً على جواز أخل العرض 
في مقابلةٍ قراءةٍ القرآن لِمَأَبِيدٍ جواز أذ الأجرةٍ على قراءو 
القرآن تعليماً أو غير إِذْ لا فرق بين قراءيَه للتعلِيِمٍ وقراءيَه 
لطب 


الأجرةٍ على 


- أعطوا الأجيرَ أجره قبل أن يف عرقه 

8- وَعَن ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: 
قَالَ رَسُولٌ الله 8# : «أغطوا الأجيرَ أَجْرهُ قَبِل أن 
يَجف عَرَفَةُ». 

رَوَاهُ ابن مَاجَر؟4 4  )7‏ 

وَفِي الاب عن أبي هُرَئِرَة نه عند أبي يَنلّى(1589) 
وَالَِِيّر1/5؟1): وَجَابر عِنْدَ الطُبرَِي «المعجم الكبير» (81/1) وَكُلهَا 

لآن قتعديك ابن غمر شرا : بن قطامي وححمّدُ بن زيادٍ 
الرّاوي عنة وَكذا ف مسيد أبي يعلى والبيققي» ؤتمافة عند 
البيْتي1/١٠0‏ اوَأَعْلِمْهُ أَجْرَهُ وَمُّرٌ في عَمَلِهه قال البيْهفي 


عقيب سياقِه بإسناوو: وَهَذا ضعيفٌ بمرة. 


]2 4- تعيينُ الأجرة -١4‏ كتاب الْمُسَاقَاةٍ وَالإِجَارَةٍ 


6 تعيينُ الأجرةٍ 


وَعَنْ أبي سعد الخذري #5 أن النبئ 
قَا: تن اجر أجيا َس له أجرةه. 

َوَاهُ عَبْدُ الرراق(576/4) 1 القِطاعَ, وَوَصلَهُ الْتْهِقِي/07) 

قال البيهَقي: كذا روَاهُ أبو حنيفة وَكذا في كتَابِي عن ابي 
هريرة وقيل من وجْهٍ آخخرٌ ضعيفي عن ابن مسعود. 

وفي الحديث دليلٌ على ندبه تسمية أجرةٍ الأجير على 
عمِلِهِ لثلاً نَكُونٌ مجْهُولةَ فَتَؤْدي إلى الششّجار والخصام 


8- كتاب إِحْيّاء الْمَوَاتِ 


8 كتاب إِحْيَاء المّوَات 
الموّاثُ بقْنح الميم والواو الخفيفة: الأرض الْبِي لم تعمرٌ 
شبهَت العمارة بالحياة وَتَعطيلُهًا بعدم الحياةٍ وإحياؤُهًا عمارتهًا. 

واعلمٌ أن الإحياءة ورد عن التتارع مُطلقاً وما كانّ كذلِكَ 
وجب د الرُجوعٌ فيه إل العرفي لأنْهُ قذ ييْنُ مُطلقَات لكام كما 
في قبض المبيعات والحرز في السرقةٍ عا يكم بهِ العرف» والذي 
يحصل + به الإحياء في العرفي أحدٌ خحسة أسباب تبييض الأرض 
وَتَتقييهاً للرّرع» ويناء الخائط ل على الأرض وحفر ر الخندق القعير 
الذي لا يطل منْ نزلَه إلا بمطلم» هذا كلام الإمام يحبى. 


١‏ أحقيةٌ الأرض التي لا صاحب لا 


اخ عر عن أعايقة ري اللّه عنها 
أذ النبيئ 2# قَالَ: «مَنْ عَمْرَ أَرْضاً لَيِسَتْ لأحَانٍ 
فَهْرٌَ أَحَقْ باه 


قَالَ عُرْوَة: وَقَضَى به عُمرُ في خيلاقَيِه 

رَوَاُ البحَارئره 078). ْ 

(عن عُروة عن عائشة رضي الله عنها أن «النبي كنيز قَالَ 
مَنْ عَمْرَ أرضأ») بالفعلٍ الماضي ووقع «أعمر؛ في روايةٍ [خ 
(376) والصحيح الأول. 

(اليِسَت لأحَدٍ فَهرَ أَحَق بهاه قال غروة وقضى به عُمِرٌ في 
خلاقتهِ. روا البخاري). 1 ١‏ 

وَمْرَ دليلٌ على أن الإحياء َلك إن لم يَكُنْ قذ ملَكَهًا 
مُسلم أو ذم أو ثبت فِبهًا حقّ للغير. 

وظَامِرٌ الحديث أنْهُ لا يُشْتَرطٌ في ذلك إِذنُ الإمام وَهُوَ 
قول الجمهور. 

وعن أبي حديفة أنّهُ لا بد من إذنه. 

ودليلٌُ الجنهُور هذا الحديث والقياس على ماء البحرٍ 
والنهر وما صيدَ من طير وحيوان وانهُم اثفقوا 8 أنْهُ لا 


-١‏ أحقيةٌ الأرض التي لا صاحب لها ولاه 


يُشترط فِيه إذنُ الإمام. 

وأمًا ما تقلدم عليه يد لغير مُعيّن كبطون الأودية فلا يجورٌ 
إل بإذن الإمام مما لِيسَ فيه ضررٌ لمصلحة عامٌم ذَكَرَهُ بعضُ 
المادوية: 

وقال المؤيّدُ وأبو حنيفة: لا يجورُ إحياوُمًا محال لجريهًا محرى 
الأملاك لِتَعلّقَ سيول المسلمين بها إِذْ هي مجرى السيول. 

وقالَ الإمام الْهْديُ: وَهُرَ قوي فإنْ تمحرلَ عنهًا جري الماء 
جارٌ إحياؤُهَا بإذن الإمام لانقطاع الحقّ وعدم تعيّن أَمْلِهه وليس 
للإمام الإذنُ مم ذْلِكَ إل لمصلحة عام لا ضررٌ فِيهاء ولا يجو 
الإذنّ كاف بالإحياء لقوله يط دعَاري الأرْض لله وَلِرَسُولِهِ ثم 
هِي لَك [البيهقي(147/1١)]‏ والمنطابُ للمسلمين. 

وقولهُ #وقضى به مر قيل مُرَ مُرسلُ لأنا غروة ولد في 
آخر خلافةٍ عمرَ. 


؟- هن أحيا أرضا هيتةً فهي له 


1 وَعَنْ سيد تعد بن زد عن الب ا 
قَالَ: «مَنْ أحيا أرضا مَيتة فهِيَ لَهه. 

َوَاهُ الاك رَحَسْْهُ الترْصذِيْ إتقدم برقم (4 84)). 

وَقَال: روي مُرْسَلاً وَهْوَ كما قَال. 

وَاخْملِفَ في صَحَاه ققيل: جاب وقيل: عالِشة. 

َقِيل: عبد الله بن عُمََ وَالراجِحْ الأؤل. 

(وعن سعيلد بن زيد) تقلدامت ترجميهُ في كناب الوضوء 

(عن النبيّ يز فال «مَن أحْيًا أرضاً مَيْنَة فهي لَه روا 
الثلائةٌ وحسنَهُ الترمذيُ وقال: روي مُرسلاً وَهْرَ كما قال واختلفَ 
في صحاييه) أي في راويه من الصحابة 

(فقيل جابرٌ وقيل عانشةٌ وقيلَ عبد الله بن غمر الراجح» 
من الُلاثةٍ الأقوال (الأوْل). ١‏ 

وفيه أن «رَجْلِنٍ اخمَصّمًا إِلَى رَسُول الله 6ط غْرَسَ 
أَحَدُهُمًا نخلاً في أَرْضٍ الآخر فَقَضّى لِصَّاحِبٍ الأرْضٍ بأَرْضِهٍ 
وَأْمَرَمَاخِتَ النْخْلٍ 0 بُخرِج نَخْلهُ مِنْهًا قَالَ: فَلَقَدْ 5 ًا 
تُعرَبْ أَصْرلَهًا بالْفؤُوس َنَْا لنخل عُمّْ حَنَى أَخْرجَت - 


ذلاه 


وَنَقَدم الْكَلامُ على هه وأنْهُ الِب لِعرْق ظَالِم حَقٌ 


لا حى إلا لله ولرسوله 


417 وَعَن ابْن عَبّاسٍ آذ لفقي عا 
0 2 
الليبي أخيرة أذ ابي 26 قال: «لا حِمَى إلا لله 
وَلِرَسُوَلِهِ؛ 

رَوَاهُ الاريك 8037) 

(وعن ابن عباس رضي الله 6 أن العلميع ,+ 5 المنادٍ 
المْمْمَلةٍ وسكون العين المهْمَلةٍ فموحدةٌ (ابن جثامة) بقح الجيم 
فمئلنة مُشْددةٌ (أخبرة أن ؟ اللي 6 فال: دلا حمر إلا لله 
وَلِرَسُولِهِه. روَاهُ البخاري) الحمى يُقصرٌ ويد والقصرٌ أكْثْرٌ وَهُوَ 
لكان الحمي وَهرَ خلافُ المباح ومعناة أن يمن الإمامٌ الرّعي في 
أرض مخصرصة لِنَخْنَصْ برعيهًا إبلٌ الصّدقةٍ مثلاء وَكَانَ في 
الجَاهِليةِ: إذا أراد الرئيسُ أن ينم النْاسَ من عل بره يدُ اختِصاصٌةُ 
اسنتعوى كلباً من مَكَان عال فإلى حيث ينهي صوئة ماه هن 
كل جانبي فلا يرعَاهُ غيرة ويرعى هو مع غيره فأبطل الإسلام 
ذلِك زاثبت الحمى لله ولرسوله. 

وقال الشافعي: يحتمل الحديث شيئين: 

أحدُهُمًا ليسَ لأحر أن يحمي للمسلمينَ إل ما حَاه ان 

والآخرٌ معّاهُ إل على مثل ما حمَاهُ عليه الله نز 

فعلى الأول 0 لأحدٍ من الولاةٍ بعدَهُ أن يحمي 

وعلى الثاني مر يختص الحمى بن قا مقامٌ رسول الله يتن 
وهو الخليفةٌ خاصة ورجح هذا الثاني بما ذَكَرَهُ البخاري عن 
الزُهْريّ تعليقاً تحت 707١‏ أن عُمِرَ حمى الترفَ والربذة. 

وأخرج ابن أبي شيبة:ه/6 باسناح صحيح عن ناقم عن 
ابن عُمرَ أن عُمرَ حمى الربذة لإبل الصدقة. 

وقد الحىَ بعضُ الشَافعيّة وُلاة الأقاليم في ألْهُمْ يحمون 
لَكِنْ بشرط أن لا يضر بِكَافَة المسلمين. 


واختلف هل يحمي الإمامٌ لنفسيهِ أو لا يحمي إلا لما هُنَ 


#- لا حمى إلا لله ولرموله 


8 كتاب إِْيّاء الْمَوَاتٍ 
فقالَ الموْدي: كان لَهُ 
وقالَ الإمامٌ يحبى والفريقان: لا يحمي إلا لخيل المسلمين 

ولا يحمي لنفسيه ويحمي لإبل الصّدقة ومن ضعف من الاين 

عن الانتيجاع لقولهِ «لا حِمّى إلا للّهه الحديث. 


ولا يخفى أنْهُ لا دليل فِيهِ على الاختصاص أمًا قصّةٌ عُمرٌَ 
إنهًا دانّةٌ على الاخقصاص تلن قا ار جة ات شين 
[«الأموال» (74)] وابنُ شيبة والبخارئاره هم والبيْهّقَي145/1) 
عنْ أسلمٌ أن عُمرَ بنَ الخطابه انتعمل مولى لَهُ يُسمَى ميا 
على الحمى فقَالَ لَّ :يا م اضمم جناحك عن المسلمين وَانيٍ 
دعوةً المظلوم فإِنْ دعرة المظلوم مُجابة وادخل رب المثريةٍ 
ورب الغنيمةٍ وإيّاكَ ونعم ابن 57 ونعم ابن عفان فإنْهُمَا إِنْ 
َهْلِكْ ماشيّنهُمَا برجعان إلى نل وزرع وإنا رب الصُرهة ورب 
الغنيمة إن تَهلِكَ ماشيتهُمًا يأنني بريد 


يقول: يا أميرٌ المؤمنين , 
َارِكهُمْ أنا لا ابا َك فالماءً والكّلا أيسرٌ علي من الذّمَبٍ 
والورق» واي الله إِنهُمْ يرون أنَي ظلمْتهم وإنْهًا لبلائُهُمْ قَائلوا 
عليْهًا في الجَاهِليّة وأسلموا عليْهًا في الإسلام والّذي نفسي بيسليو 
لولا امال الذي حمل عليْهِ في سبيل الل ما حميْت على الئاس في 
بلايهم التَهَى هذا صريح أنْهُ لا يحمي الإمامٌ لنفسيه. 


4- تحريم الضّرر 

4- وَعَنْهُ رضي الله تعالى عنهما قَالَ: قَالَ 

سول الله قز دلا ضَرّرَ ضرَرَ ولا ضيرار؟. 

رَوَاهُ أَحْمَدْر1/1”) وَابْنُ مَاجَئرِا 4  )97‏ 

وَلَهُ زابن ماجها١‏ 6 1/8) من حديث ابن عباس] مِنْ حَلييث أبي سَعِياٍ 
يلك وَهُوَ رَ في الْمُوَطْإرص414) مُرْسُل 

(وعن ابن عَبّاسِ رضي اللّه عنهما قالَ: قال رسول الله 5 
دلا ضَرَرَ وَلا ضيرَارَ». روا أحمد وابن ماجَذ وله أي لابن ماجَّة . 

(من حديث أبي سعياد مثلةُ وَهْوَ في الموطا مُرَسلُ) وأخرجّة 
ابن ماجّئر 0774 أيضاً والبيهقئ 078/6 من حديث عبادة 
بن الصاوتم 


8 كناب إِحْيّاء الْمَوَاتٍ 


- امتلاك الأرض ليس نا صاحب ؟لام 


والشرجة فايلد عن عتترو بن عزى لازن عن الوا رسيا 
بزيادةٍ «مَنْ ضار ضَارَهُ اللَهُ وَمَنْ شَاقّ شَاق اللَهُ عَلَيِده. 

وأخرجة بها الدارقط 018/4 والحَاكِمٌ اه 0 
والبيْهَقَي15/10) عن أبي سعيلٍ مرفوعاً 

واخرجَة عبدُ الاق وأحمدر/؟1) عن ابن عباس أيضا. 

وفِيه زيادة «وَلِلرَجُل أَنْ يْضَعَّ حَشَبَبَهُ في حَائِط جار 
وَالطَرِيقٌ الْمِيَاءُ سبِعَة أذرْع». 

وقول (لا ضرر)» الفررٌ ضدٌ النفع يقال ضره يضرة ضرا 
وضراراً وأضر به يضرا إضراراء ومعناة لا يضر الرأجل خا 
فيتقصٌةُ شيئاً منْ حقَهه والفرارٌ فعا منّ الظرٌ أيْ لا يُجازِيهٍ 
بإضرار بإدخال الضْرٌ عليه فالضُرٌ اْتِداءُ الفعل والفْسُرارٌ الجزاء 

(قلْت) يُبعدُهُ جوارٌ الانتِصارٍ لمن ظلمْ «وَلَمَن انتصّرّ بَعْدَ 
ظُلْيو4 الآية والشورى: )4١‏ لوَجَرَاءُ سي يه متها (الشورى: 
46 

وقيل: الفمررٌُ ما تضرٌ به صاحبّك وَتََُعُ أنْتَ بوه والضرارٌ 
أن تضره من غير أن تنتفع. 

وقيل هما بمعنى» وَتكرارُهُمًا للتأكيد. 

وقذ دل الحديث على تحريم الضرر لأنْهُ إذا نفى ذَانَهُ دل 
على النهي عنهُ لأن النْهِيَ لطلب الْكَفْ عن الفعل وَهَُْ يلزمٌ 
منهُ عدمٌ ات الفعل فاستعَملَ اللأزمّ في الملزوم. 

وَتَحريم الضرر معلومٌ عقلا وشرعا إلا ما دل التشرعٌ على 
إبِاحَيهِ رعاية للمصلحة الْتِي تربو على المفسدةء وذْلِكَ مثلٌ إقامةٍ 
الحدود ونحوها وذلك معلوم في تفاصيل الشريعة. 

ويحتَملٌ أن لا تسمى الحدودٌ من القتل والفترب حرو 
ضرراً من فاعلِهًا لغيرو لأنْهُ إنْما امْتَتلَ أمرَ الله لَّهُ بإقامة الحدٌ 
على العاصي فَهُرَّ عُقَوبةٌ من اللَِّ تعالى لا أنه إنزالُ ضرر من 
الفاعل» ولذا لا يُذْمْ الفاعل لإقامةٍ الحدّ بل يُمدحٌ على ذَلِك. 


ه. امعلاك الأرض ليس ها صاحب 


5 
ماه هم 


6 ا4- وَعَنْ سَمرة بن جُنْدُب رضي اللّهَ تعالى 
عنه قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله #: «مْنْ أخَاط حَائِطا 
عَلَى أَرْضٍ فَهِي له 

رَوَاهُ أبُو ذاؤدر/9/١‏ #). وَصَححَهُ ابن الْجَارُودٍ [الممشى؛ ])0٠١18(‏ 

وَتَقدُمَ ان من عمّرٌ ارضاً ليست لأحد فهي لَهُ وَهَذا 
الحديث بِيْنَ نوعاً منْ أنواع العمارة ولا بد من تقييد الأرضي 
بأنّهُ لا حقّ فِيهًا لأحد كما سلفت. 


5 حريم البئر 


رطا واروةة 1 9 َ 

ا وََنْ عَبْدٍ الله بْن مُغفل أن النبي يفي 
قالَ: «مَنْ حَفْرٌَ بثرا فلهُ أَرَبَحُونَ ذِرَّاعا عَطنا 

رَوَاهُ ابن مَاجَْ يإسناد ضَعيفي148). 

(وعن عبد الله بن مُعَفْلٍ ضيه أن الي عليز فال امن حَفَرَ 
بثرا فَلهُ أَرعُون ؤراعاً عَطَّنأ») بقَنْح العين الهْمَلةٍ وقح الطّاء 
فنون. 

في القاموس: العطنٌ مُحركة : وطن الإبل ومبرّكهًا حول 
الحوضي 

(لاشيته روا ابن ماجّة ياسناد ضعيفم) لأن فِيه إسماعيل بن 
سلم وقد أخرجّهُ الطبراني منْ حديث أشعث عن الحسن 

ولي الباب عن أبي هريرة عند أحمد [((454/5) بلفظ مغاير] 
«حَريمٌ ار البيءٌ خحَنسّة وَعِشْرُونَ ذِرَاعا وَحَرِيمُ البئر الْعَادِي 
خَنْسُرنٌ ذِرَاعا. 

وأخرجة الدارقطي(4/١77)‏ م طريق مسعيل بن المسيت 
عنْهُ وأعلَّهُ بالإرسال وقال: من أسندهُ فقذ وَهِمَ. 

وفي سئدو محمد بن يوسف المقري شيخ شيخ الدارقطي 
وَهْرَ مُتهُمٌ بالرضع 


وررَة اليَقيئ5/ه16) من طريق يُونس عن الرْصْرِيْ عن 


ونوك 
ابن المسيّب مُرسلاً . 

وزاد فيه «رَحَرِيِمٌ بثرٍ الرْرْع تَشياَةٍ ورَاعٍ مِنْ نَرَاحِيهَا 
كلها 

وأخرجة الحاكمر؛ //91) من حديث أببي هرو سارل 
ومرسلاء والموصولٌ فيه عُمرٌ بن قيس ضعيفف. 

1 7 0 

والحديث دليل على ثبوت, الحريم للبثر. 

والمرادٌ بالحريم ما يُمنمٌ منْهُ ا حبي والحتَفرٌ لإضراره. 

وفي النْهَاية: م سْئِي بالحريم لآنَهُ يحرم من صاحبه منهه 
ولأنهُ يحرم على غير النُصرُفُ فِيه. 

والحديث نص في حريم البثر. 

وَظَاهِرُ حديث عبد الله أن العلّهَ في ذلِكَ هي ما يجْتَاجُ 
إِليْهِ صاحبُ البثر عند سقي إِبلِه لاجْتماعِهًا على الماء. 

وحديث أبي مُريرة دالٌ على أن العلّةَ في ذلِكَ هّوَ 
بناج إِلِهِ البيرٌ ئلا تحصل المضرة عَليْهًا بقرب الإحياء منْهَاء 
ولذْلِكَ اختّلفَ الحالٌ في البدء والعادي. 

والجمعُ بين الحديثين ألْهُ يُنظرٌ ما يِحتَاج إللِهِ إما لأجل 
السّقي للماشيةٍ أو لأجل البثر: 

وقد اختّلف العلماءً في ذلك فَدَّمَب الْهَادي والشافعي 
وابو. خنيفة إلى أن خريمٌ البثر الإسلاميّة أزبعون. 

ذهب أحمد إلى أن الحريمَ خمسةٌ وعشرون. 

وأمًا العيون. فدَهَبَ الْمّادي إلى أنْ حريم العين الْكَبِيرةٍ 
الفوارة <مسماثةٍ ذراع من كل جانبو امنتحسانا 

قبل: وَكَانَهُ نظرٌ إلى أرض رخوة تناج إلى ذلك القدر. 

وأمًا الأرضّ الصلبة فدون ذَلِك والدرٌ النفردة حريُهًا 
فناؤُهًا وَهُوَ مقدارٌ طول جدار الذآر 


وقبل: ما تصلٌ إليْهِ الحجارة إذا الْهَدمَتْ وإلى هذا ذَمَبَ ' 


زَيدٌ بن علي وغيرة. 
وحريم النْهّر قدرٌ ما يُلقى منْ كسحهء وقيل مثلُ نصِفِهِ 
مَنْ كل جانبه وقيل بل بقدر أرض النهر جميعا. 


- الإقطاعٌ ببعض الأرض 


المواتم - كتاب إِحْيّاء' الْمَوَاتِ ' 
وحريمٌ الأرض ما تناج إلئِهِ وقت عملهًا وإلقا كسحهاء 
وَكذا المسيلٌ حريمّةُ مثلُ البثر على الخلافي. ش 
وَكُلُ هذه الأقوال قياس على البثر بجامع الحاجة رضنا في 
الأرض المباحة. 
وأمًا الأرضٌ المملوكة فلا حريمْ في ذَلِكَ بل كل يعمل في 
ملكه ما شاءً. 


٠‏ الإقطاغ ببعض الأرض الموات 


417 وَعَنّ عَلَقَمَة بن وال عَنْ أيه أن 
«النبى' 18# أَقْطّعَةُ أرْضاً بِحَظْرَمَوْتَ». 

رَوَاهُ أبُو ذاؤدرمه:) وَالتَرْيذِيرم07). 

وَصّحْحَُ ابن حباذزه .08/1١‏ 

وَضَحْحَهُ ايضاً التُرمذيُ والينْهقي (044/5. 
الموات فيختصا بقن ش 
ويصيرٌ أولى بها بإحيائه من لم سبق ليها بالإحياء؛ واخنتٍصاص 
الإحياء بالموات فق عَليْهِ في كلام الشافعيّة والْهَادويةٍ وغيرهم. 


وحكى القاضي عياض أن الإقطاع تسويغ الإمام سن نمال 
الله شيئاً لمن يراه أهلاً لذلِك 


ومعناء نه خضّة يبعض الأرض 


قال: وكير ما يُستَملُ في الأرض وَهُرَ أن يُخرجَ منها لمن 
رَاهُ ما يحور إِمّا بأنّ يُملَكة إِيَاهُ فيعمَرٌهُ وإمًا بأنْ يجعل له لَهُ غلتهًا. 


3 
مالم 


مدة 

قال: والثاني هُرٌ الذي يُسمَى في زماننا هذا إقطاعاً وام آرَ 
أحداً من أصحابنا ذَكَرَهه وَتَخْرِججُهُ على طريق فقهي مُشكلٌ 
والّذي يظْهَرٌ أنهُ يحصلٌ للمقطم بذلكَ اختٍصاص كاختٍصاص 
النَحَجْرء ولَِنْهُ لا ملِكُ الرّقبة بذك انتهى. 

ونه جزم احب الطبري. ْ 

اي 0 لدت ل 0 تخصيص الإمام عض 

قال ابن الّين: إنْما يُسمَّى إقطاعاً إذا كان من أرض أو 


عقار وإنْما يَُطِعٌ من الفيء ولا يُقطعٌ من حق مُسلمٍ ولا ' 


- كتاب إِْيّاء الْمَوَاتِ 


8- إقطاعٌ الإمام الأرض الموات لاه 


01 


مُعَاهَدٍ. 
قال: وقد يُكُونُ الإقطاع تليكا وغيرَ علِيك. 
وأمًا ما يُقطمُّ في أرض اليمن في هدرو الأزمنةٍ المْنَأئخْرةِ من 
إقطاع جماعةٍ من أعيان الآل قر منّ البلادٍ العشرية ياخذون 
رَكَانَهَا وينفقوتهًا على أنفبيهم مع غَنَاهُمْ فَهَذا شيء مُحِرْمٌ لم 
تأت به الششريعة الْحمديُّ بل أَنَتْ مخلافه رَهْرَ تحريمُ الرْكَاةٍ على 
آل مُحمَّدٍ وَتَحرمُهًا على الأغنياء من الأَمّةٍ فإنا للّه وإنا إِليِهِ 


- إقطاعٌ الإمام الأرض الموات 


- وَعَن ابن عُمَرَ رضي اللّه عنهما «أَنّْ 
النبي ع1 أَفْطَمَ الرْيْرَ حُضْرٌ فَرَسهه فَأَجْرَى الْفَرَسَ 
حَنَى قَامَ َم رَمَى بِسَوْطِهِ فَقَاَ: أعْطُوهُ حَيِت بَلْمْ 
السؤْط». 

رَوَاهُ أو ذاود رالا ”). 

َي ثفن 

(وعن ابن عُمرَ رضي الله عنهما أن «النبي 8[ أفطَمَ الربيِر 
حُصْرَ) بضمٌ ال حاء المهْمَلةٍ وسكون الضادٍ المعجمةٍ فراءٌ 

(فرسيه) أي ارْيَفاعَ الفرس في عدو 

(«فأجرى الْقَرَسَ حَمى قَامَ نم رَمَى بسَْطِه فقَال: أغطوة 
حَيْثْ بَلَعْ الستُْط». روه أبو داود. وفيه ضعف) لأن فيه العمري 
لكر وَهْر عبد الل بنُ عُمرَ بن حفص بن عاصم بن عُمرٌ بن 
الخطابو . 

وفيه مقال 

وأخرجَهُ أحمذره/” من حديث أسماءً بنت أبي بكر. 


وفِيه أن الإقطاعَ كان منْ أموال بن النضير 


قال في البحر: وللإمام إقطاع الموّات لإقطاع ا فز 
لير حْضرٌ فرميه ولفعل أبي بكر وعمر. 


4- الناسُ شركاءٌ في ثلاث : 


9 وَعَنْ «رجُل مِنّ الصحَابَة #2 قَالَ: 
2 ءًّ 2 0 5 و ل 
غزّوْت مَعْ الي يذ فسَمعتة يُقول: الناس شركاء 
فِي ثلاث: فِي الكلاء وَالْمَاءء والنار». 

رَوَاهُ أَخْمَدْره/654) وأبُو ذاوّد(477 06 وَرِجَالَهُ قات 

(وعن (رَجْلٍ من الصُحَابَةِ فال غَرَوْت مع الب 6 
َسَيِغته يَقُولُ الا شرَكَاء في فلالة اكلا مَهْمُورٌ ومقصورٌ 

(«وَالْمَاءُ وَالنَارٌه, روَاةُ أحمد وأبو داود ورجالةُ تقَات) 

وروى ابن ماجّةر47؟) من حديث أبي هويارة مزفوعنا 
ثلاث لا يُمَْمْنَ: اكلا وَالْمَاهُ وَالئارُه وإسنادُهُ صحيحٌ 

وني الباب روايات كثيرة لا تخلر من مقال ولَكِنُ الكل 
ينْهَضُ على الحجية. 

وَنِدل للماء بنصوصيه أحاديث في مُسلم [ر656١)‏ وغيره. 

والكلا: التْبَاتُ رطباً كان أو يابساً. 

وأمًا الحشيش والْهَشِيمٌ فمختص باليابس. 

وأمًا الكلا مقصورٌ غير مَهْمُوز فيختّص بالطب ومثلة 
العشب. 

والحديث دليل على عدم اخيصاص أحدٍ من الناس بأحدل 
الْلائةٍ وَهُرَ إجماعٌ في الْكَلا في الأرض المباحةٍ والجبال التي لم 
يُحررْهَا أحدَ» فإنْهُ لا يُمنعُ من أخذٍ كليهًا أحدّ الأ ما حْماهُ 
الإمام كما سلف. 

وأمًا الثابثُ في الأرض المملوكة والمْتَحَجُرةٍ ففِيهِ خلاف بين 
العلماء. 


فعند الْهَادويةِ وغيرهِمٌ أن ذلِكَ مُباح أيضاً 

وعموم الحديث دليل لَهُم. 

وأمًا الثْرُ فاحتلفَ في المرادٍ بها فقيل أريدَ بها الحطبْ الذي 
يحطبُةُ الناس. 


وقيل: أريدَ بها الاميصباحٌ منْهًا والامنيضاءة بضويهًا 


وهباه - الناسُ شركاءٌ في ثلاث 


قبل الحجارة الَيِي تُورى منْهًا النارُ إذا كانت في مرا 
والأقرب أنهُ أريدَ بهَا الثارٌ حقيقة. 

فإ كانت من حطبم لوك فقيل حُكْمُهَا حُكْم اصلهًا 

وقيل مْتَملُ أنّهُ يني فيا الخلافٌ الذي في الماء وذلِكَ 
لعموم الحاجةٍ وَتُسامح الثاس في ذلك. 

وأما الما فقذ تقد الْكَلامٌ فيه وأنهُ يحرم منمٌ اميا الجتمعةٍ 
من الأمطار في أرض مُباحةٍ والُ ليس أحدٌ اح بها من احا 
إل قرب أرضِه منهًا ولوْ كان في أرضٍ تملوكة فَكَذَيِكَ إلا أن 
صاحب الأرض الملُوكةٍ أحقي به يسقيهًا ويسقي ماين وجب 
بذلهُ لما فضلَ منْ ذلِكَ فلوْ كان في أرغيه أو داره ين نابعة أو 
7 الرفالاة اميق لابن سن وواسي و لاضع به 
على غير وللغير ير دخول أرضه كما سلفف. 

فإن قبل: فَهَلْ يِجورُ بيع العين والبثر نفسيهمًا؟ 

قيلٌ: يجوز بيع العين والبئر لأنْ النهي واردٌُ عن بيع فضلٍ 
لماء لا البثر ر والعيونٌ في قرارهِمًا فلا نَهْيَ عنْ ببيهمًا والممشتّري 
َهُمَا احق مائِهمًا بقدر كفايته وقد 5 ثبت شراء عَُمانَ لبثر رُومة 

من اليمودي بأمرِه ا وسبُّلّهَا للمسلمينَ (الرمذيرم. لام 
النسائي(8/1 7 ؟)] 

فإ قيلَ: إذا كان الماءٌ لا يُملّكُ فكيف تحجر اليَهُودي البئرٌ 
حَتَّى باعَهًا من عُئمان؟ 

قيل: هذا كان في أوّْل الإسلام حينَ قدمَ الي لذ المديدة 
وقبل تقرر الأخكام على اليودي» والنبي تايلا أبِقَاهُمْ أوّلَ 
الأمر على ما كانوا علي وقرْرَهُمْ على ما تحت أيديهم. 


8- كتاب نيا الْمَوَاتَ 


-٠‏ كتابُ الوقفي 


٠‏ كتاب الوقف 


الرقف لَعْة: الحبسُ يُقال: وقَفتُ كذا أي حبسنته 


وَهُرَ شرعا: حبس مال يُمْكِنُ الاتتفاعٌ به مم بقاء عينه 
بقطع التصرّفب في رقبته على مصرفي مُباح. 


١‏ انقطاعٌ عمل ابن آدمٌ إلا من ثلاث 


5٠‏ وَعَنْ أبى هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنهء 
#2 4 7 8 8 2 5 0 8 ا 6م م 
ع 1 صَدَقَةٍ جَاريق ل 
به أو وَلَدِ صَالِح يدعو لَهُ). 

واه مُسْيّر03815 

ذَكَرَهُ في باب الوقف لأنْهُ فرَ العلماءٌ الصّدقة الجارية 
بالرقفي 

رَكَانَ أو وَقْفٍ في الإسلام وَكْف عُمرَ طبه الآبِي حديئهُ 
كما أخرجّة ابن أبي شيبة (/510) أن أو حبس في الإسلام 

قال التُرمذي: لا نعلمُ بينَ المتحابة والمَقدّمِينَ من أل 
الفْقَهِ خلافاً في جواز وقف الأرضين» وأشارٌ الشافعي أنَّهُ من 
خصائص الإسلام لا يعلم في الجاهلية. 

وألفاظة: وَقنِك وحيسلت ستاك وائذت فَهَدِهٍ صرائح 
ألفاظه. 

واختلف في حرمت فقيل صريحٌ وقيل غيرٌ صريح. 

وقول أو علم يُنَفع به المرادٌ النْفمُ الأخروي فيخرجٌ ما لا 
نفع فيه كعلم النُجوم من حيث أحْكَامُ السعادةٍ وضِدهًا يدخلٌ 
فيه منْ ألْفَ علماً نافعاً أو نشرَهُ فبقي من يرويه عنهُ ويشّفمٌ به 
أو كْنَبَ علماً نافعاً ول بالأجرةٍ ممّ اليّهِ أو وقف كتبأء ولفظ 
الولو شاملٌ للأنثى والذكَرٍ وشرط صلاجِه لُكون الدعاءٌ 


-١‏ القطاغٌ عمل ابن آدمَ إلا من ثلاثو كلاة 


مُجاباً. 

والحديث دليلٌ على أنهُ ينقطمٌ أجرٌ كُلُ عمل بعد اموت 
إل هليه الثلاثة فإِنهُ يجري أجرّهَا بعد المت ويَتَجِدْدُ ثوابها. 

قال العلماء: لأنُ ذْلِكَ من كسبه. 

وفيه دليل على أن دُعاءً الرلدٍ لأبويهِ بعد المت نلحقيقتاة 
وَكَذلِكَ غيرٌ الدُعاء من الصّدقةٍ وقضاء الدّين وغيرهمًا. 

واعلح أَنهُ قاذ زيدَ على هدرو الثلائةٍ ما أخرجَهُ ابن 
ماجَن140) بلفظٍ «إن مِمًا يَلْحَقٌ الْمُؤْينَ مِنْ عَمْلِهِ وَحَسَناتَهِ بعْدَ 
مَوْتهِ عِلماً نَشْرَهُ وَوَلَّداْ صَالِحاً بَرَكَهُ أو مُْصْحَفا وَرُنَهُ أو م مسسْجداً 
بَناهُ أو ْنَا لابن السبيل بَناهُ أو نَهراً أَجْرَّاهُ أو صّدَقَة أخرّجَهًا 
مِنْ ماله في صِحْيو وَحََاتِِ لحف بَغْد مَوْيَوه 

ووردَتُ خصالٌ أخرٌ تُبلعْهًا عشراً ونظمَهًا الحافظ 
السيوطيّ رضي الله تعالى عنه قال: 
إنا نات ابن آم لبنس مسري نومير نجلا ف يبتر 
علوم بنْها وداه نجل وغرس ) الذخل والصُدقَات تجري 


وراثئة مُصحفهي ورباط ثفر وحفيٌ البثرٍ أو !إجضراء تَهبِحَر 
وبِيْت للغريبه باه .ياري إلئِه أو بناء محل ذكر 


- الوقف لا يُباعٌ ولا يوهب 


أرفا شير ا لي 6ل يَستَأمِرهُ فبهَا فَقَالَ:يَا 


- وَعَن ابْن عُمْرَ قَالَ: «أصَّابَ 


رَسُولَ الله ني أصَبْت أرضاً بِخَييْرَ لَمْ صب مالا 
لكو لقي متو ريل قان عن نت 
أمْلَهًا وَتَصَدْفْت بها َال فنَصَدْقَ بها عُمَوُ: أنه لا 
يا أنه ةي فَتصدّق بها في 
الفُقرَا وَفِي العَرينه َفِي الرّقَاب وَفِي سبيل الله 
وَابْنِ السبيل» وَالفتيفي لا جُناح عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أن 
يَأكُلَ مِنْهَا بالْمَْرُوفن وَيُطْهِمَ صِيقاً غَيْرَ مُنَمَوَل 
مَالاً». 


مقن عَلَْهِ [البخاري(/4)71/17 مسلم(7 20057 وَاللْفط ِمُسْلِم. 


ااه 
وَفِي رِوَائَة للْبُحَارِيّ (57164): «تصٌدق بأَصله: لا ياغ ولا يُوَهبُ 
بخَيَيرَه) ني رواية النسائي أله ار ير 
مائة سَهُمٍ من خييرٌ. 
(«قَأتَى النبي يز سيره فيا قَقَالَ يا رَسُولَ اللّهِ إني 
أَصَبت أزضاً بخَييرَ لم أميب مالا قط هْوَ أنفَسْ عندِي بِنْه قَقَالَ: 
إن فينت خبسلت أمثلها وتصدفت يها قال: قَتصَدَق بها عُمَرُ وأنة 
لا يناع أَصِلَهًا ولا يُورَثْ ولا يُوهَبُ ؛ قَتصّدّقَ بها على الْفُقَرَاء في 
القرَى)) أي ذوي قربى عُمرَ 
(دوفِي الرقَابٍ وَفِي سَبيلٍ الله وَائْنِ السُِيلٍ وَالصُيِفي لا 
جاح عَلَى من وَلتهَا أن يَأكلَ منها بالمغرُوف أو يُطهم صديقاً غير 
ُتَمَول مَالا» متفق عليه واللفظ لمسلم وفي رواية للبخاري «تَصَدقَ 
أله لا يَاعٌّ ولا يُوهَبْ وَلَكِن يُنفق لَمَرَةُ) 
أفادت روايةٌ البخاري أن كونّهُ لا يُبِاعٌ ولا يُومَبُ منْ 
كلاه يي وأن هذا شأنٌ الوقفم وَهُّرَ يدفعٌ قولٌ أبي حنيفة 
بجواز بيع الوقفم 
قال أبو يُوسف: إِنْهُ لو بل أبا حنيفة هذا الحديث لقالَ به 
ورجمٌ عن بيع الوقفب 
قال القرطبي: رد الريف تخالقة للإجماع فلا يُلتَقَتْ إلِه. 
وقولة «أن يَأْكلَ مِنْهَا منْ وَلِيهَا بالْمَْرُوفوك قال القرطبي: 
جرّت العادة أن العام كل من شمرة الوقف حَنّى لو امشترط 
الواقف أنْ لا يأكل منْهُ لامتقبح م ذلِكَ منهُ. 
والمرادُ ب«المعروفي»! القدرٌ الذي جرّت به العادة وقيل: 
القدرُ الذي يدفمٌ النتهوة وقيل المرادٌ أنْ يأخذ منْهُ بقدر عملِهٍ 
والأول أول. 
وقولة (غير مَُمرّل) أي غير مُنُخذ مها مالا أ ملكاً. 
والمرادُ لا يَتَملّكُ شيئاً من رقابهًا ولا ياخذٌ من عَلْتِهَا ما 
يشتّري بدلَهُ ملكا بل ليس لَهُ إلأ ما يُنفقة. 
وزادٌ أحمدٌ في روالته «أنّ عُمرَ أوصى بها إلى حفصة أُمْ 
المؤبنينٌ نم إلى الأكسابر مسنْ آل عُمرَه ونمحوهُ عند 


7- صحةٌ وقف العروض 


كتاب الرقف 


الدارقطئ؛ /184). 


صحةٌ وقف العروض 


8 وَعَنْ أبي هُرَيْرَة رضي اللّه تعالى عنه 
قَالَ: هبَعَت رَسُولٌ اللّهِ # عُمَرَ عَلَّى الصَدَقَت» 
الْحَدِيث: وَفِبْهِ قَأمًا خَالِدٌ ققد ادن أَنْرَامَةُ 
وَأعْتَادَهُ في سَبيل اللّهِه. 

مُق عَلَيهِ 555 لام ةع 

وفيه («وَمَا خَالِدٌ ققد اعبس أذرَاعَه وََغْتَادَةُ في 6 اللهه 
مُتَفْقَ عليه) قم سير الأغتاد والحديث دليلٌ على صِحَةٌ وقفي 
العين عن الرَكَاةٍ وَانهُ ياخذ بِرْكَاتَهِ آلات للحربه للجهام قُِ 
سبيل الل وعلى ألْهُ يصح وقفُ العروض. 

وقال أبو خنيفة: لا يصح لأن العروض تبذل وَتغيرٌ 
والوقف موضوعٌ على التَأبِيدِ والحديث ؛ حُجةٌ عليّهِ ودل على 
صخ وقفي الحيوان لأنْهَا قذ سرت الأعتَادُ بالخيلٍ وغلى جواز - 
صرف الرْكَاةٍ إلى صنفي واحاو من التنانية. ا 

وَتَعقَبَ ابن ادقيق العيد جيم ما ذُرَ بال التقمئة مُحْتَمْلةٌ :ا .. 
ذَكِرَ ولغيره فلا يتتْهضُ الامنتدلال بهًا على شيء ما ذكِرَ 

قال: ويجتَمل أنْ يَكُونَ تحبيسٌ خالاو إرصاداً وعدم ث تصرّئر 
ولا يكون وقفاً 


١ك‏ كتاب الْهبَةٍ 


5" كتاب الْهِبَة 


الهبة 5 بكس الْهَاء مصدر وَهَبْتَ 
وَهِيَ شرعا: تيك عين بعقدٍ على غير عوض معلوم في 
الحياةٍ ويطلقٌ على الشيء المؤْهُوبه ويطلق على اعم منْ ذلِك. 


١‏ هبة الأولاد مع العدل بينهم 


«841- عن النعمَان بْن بَشِير أن أباهُ أتى به 
رَسُولَ الله ف فَقَالَ: إن نَحَلْت ا قن علانا 
كَانَ لِي» فَقَالَ رَسُولُ اله : أكُل وَلَدِك نَحَلته 
مِئْلَ هَذَا؟ فَمَالَ: لا فَقَالَ رَسُولُ اللو ©: فَارْجِعْةُ». 


ل 0 2 2 - إلى 2 5 

وَفِي لفظ: «فانطلقَ أبي إلى النبي 46 لِيَشْهِدَهُ 
0 ا م2 هم - 2 م - 
عَلَى صَدَقَتِي فَقَالَ: أفعلت هذا بوَلَّدِك كلهم؟ قَالَ 

8 6 8 5 2 » 7 ها سم 3 5 لي ع 1 

لا قال: اتقوا الله وَاعَلدِلوا بَيْنَ أَوْلادِكمْ فَرَجَمَّ أبي» 
فَرَدّ يَلْكَ الصدَقة». 

فق عَلَيْهِ والبخاريز5 47868 مسلمر157)). 

وَفي روَايَةِ لمُسْبيرم؟07)15] قَالَ: «تأحهذ عَلَى هَذَا غْيْرِي» 
م قَال: يسرك أن يَكُونُوا لك في لبر سَوَاء؟ قَال: بَلَى قَالَ: فلا إِذَنْه» 

الحديث دليل على وُجوبب المساوأة بين الأولادٍ في الْهبةٍ 
وقد صرح به البخاري وَهُرَ قولٌ أحمد وإسحاق والشوري 
وآخرينَ وإنها باطلة معّ عدم المساواة وَمُّرٌ الذي تفده الفاظ 
الحديث من أمرو يي بإرجاعه ومن قولِهِ «اتقوا اللّة. 

َقَوْلهِ «اغدلوا بيْنَ أؤلابكم». 

وقوله «فلا إِذَنْ». 

وقوله «لا أَشْهُدُ عَلَى جور 

واختلف في كيني النّسويةٍ فقيل: بأن تَكُونَ عطيّةٌ الذّكر 
والأنثنى سوك وَهُوَ ظَاهِرٌ قولِه في بعض الفاظِه عند 
النْسائي531/5) «ألا سريت عنقم وعندّ ابن حبّان(054ه) 


-١‏ هبة الأولاد مع العدل بينهم ملاهة 


«سَوُوا بَْنْهُم ولحديث ابن عباس «سَوُوا بْئِنَ واكم ففِي 
الَْطِيةِ َل كنت مُفَضْلاً أحداً لََملْت النسَائَه. 
أخرجّة سعيدٌ بن منصورء والبيِهَقي(177//1) بإسناحٍ حسن. 
وقيل: بل النسوية أن يُجعلَ للذكر مثل حظ الأنثيين على 
حسب التُوريش. 
وذهب الجنْهُورُ إلى أنْهَا لا تب اللسويةٌ بل تلدب 
وأطالوا في الاغتذار عن الحديثه وذْكِرٌ في الشرح عشرة أغعذار 
وقذ كتَبنا في ذلِكَ رسالة جواب سُؤال أوضحنا فِيهَا قُرَةٌ 
القول بوجوب التُسريق وأن الهبة مع عدمها باطلة. 


؟- الزجرٌ عن الرجوع في الحبةٍ 


4- وَعَن ابْنِ عَباسٍ رضي الله عنهما قَالَ: 
قَالَ النبي 168: الْعَائِدُ في مِبَيِهِ كَالكلب يقِيءٌ ثم 

مهن عَلَيِْ [البخاريز؟701). مسلمر؟؟051). 

في روائة لاير0575 «ليِس آنا مَمَلْ السُوْء, الَذِي يَعُوُ في 
جيه كالكلب يقي لم جع في ليده 

فيه دلالةً على تحريم الرجوع في الْهبةِ وَهُرَ مدهب جماجير 
العلماء» وبوب لَهُ البخاري: (بابْ لا يحل لأحد أنْ يرجم في 
هبت وصدقته). 

وقد استنتى الجمهُورٌ ما يأِي من الْهبةٍ للولد» ونحرو. 

وذَقبّت الْهَادويٌْ وأبو حنيفة إلى حل الرّجِوِع في الْهبةٍ دُون 
الصدقة إلا الهبة لذي رحم 

قالوا: والحديث المرادٌ به التُغْلِيظٌ في الْكرَامَةٍ 

قال الطّحاوي قولُهُ «كَالْمَائِدٍ في يده وإن اقتضى 
التُحريمَ لَكِنّ الرّيادة في الرُواية الأخرىء وَهِيَ قولُهُ «كالكلب» 
تدلُ على عدم التحريم لأنا الْكَلبَ غير مُتَعبّدٍ فالقيءٌ ليس 
جراما عليه. 


والمرادٌ الَدُهُ عن فعل يُشْبهُ فعلَ الْكَلبو. 


4بله 
وَتْعقَب بِاسْتّبعادٍ النأويل» ومنافرة سياق الحديث لَك 
وعرف التشرع في مثل هرو العبارة الجر النّديدٌُ كما ورد النهِي 
في الصّلاة عنْ إقعاء الكلبي. ونقر الغراب. والتفات التعلب» 
ونحوى ولا يُقَهَمُ 0 اللقام إلا لتُحريِيُ والتّأويلٌ البعيدُ لا 
بلق ليه ويدلُ على التُحريم الحديث الآتي؛ وَهُرَ: 


عدم الجواز في الرجوع عن العطية إل لوالد 
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186 وَعَن ابن عْمَنٌ وَابْنٍ عَبّاسِ عَن ا لنبي 
6 قالا: «لا يَجِلُ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أن يَعْطِي العَطِيّة ثم 
اس © - ”< 4- 5 < 53 0 إلى 5 
يَرْجِعَّ فِيها إلا الوَالِدَ فِيمًا يَعْطِي وَلَدَهُ». 

رَوَاهُ أَحْمَه(7717/1). وَالأرْبَمَة [أبو داود(ة8). الرمذي 
يكفككلى النسائي(758/5), ابن ماجه(71717)]. وَصحُحَةُ الترْمدي وَابِنٌ 
جّانر17م» وَالْحَاكِمْر؟/47) 

فإن ولَهُ «لا يَجِل» ظَامِرٌ في التحريمء والقول بأنْهُ يجار 
عن الْكَرَامَةٍ الشديدة صرف لَه عنْ ظَاهِر. 

وقول دإلا الْرَادَه دليلٌ على أنْهُ يجورُ للابه الرجوعٌ فيماء 
وَهْبَهُ لابنه كبيراً كان أو صغيراء وإِخَتَصَة الْهَادويةٌ بالطّفلء وَهُوَ 
.خلافُ ظاهِر الحديثش. 

وفرقَ بعض العليماء فقال: بحل الرْجوعٌ ف الْهبةٍ دُونَ 
المُدقةٍ لأن الصّدقة يُرادُ بها ثوابُ الآخرق وَهْرَ فرق غيرٌ مُؤثْر 
في الحكمء وَحُكْمْ الأم حُكُمْ الأب عند أَكْثرٍ العلماء 

نعم وحص الهادي ما وَهَبْتَهُ الرُوجة لزوجها من صداقِها 
بأنهُ ليس لَهَا الرجوعٌ في ذَلِكَ» ومثلهُ روَأهُ البخاريُ (ك اهبة باب 
(14)] عن النخعي وعمرٌ بن عبد العزيز تعليقا 

وقال الزهري: يُردُ ليها إن كان خدعَها. 

وأخرج عبد دُ الرّرّاقر6/5١1)‏ يسن طم إن المْسَاءَ يَعْطِينٌ 

رَغْنَة وَرهبة ة فَيّمَا امْرَو أغطت زُوْجَهَا فَشَاءَت أن ترم 


رَجَعَت. 


6- عدم المواز في الرجوع عن العظية إلا 


كاب الْهبَةِ 
4- قبولٌ الهدية والإثابةٌ عليها 


رضي اللّه عنها قَالَت: 
«كَانَ رَسُولُ الله 6ل يَقَبَلُ الْهَدِيْى ويُثيبُ تلوف :5 
رَوَاهُ البعَارِئيره0688. ١‏ 1 
فيه دلالة على أن عادَتَهُ لا كانت جارية بقبول الْهَدِيْنةٍ 
وَامكَافاة عَللِهًا. ' اا 


- وَعَنّْ عَائِشَة 


وفي رواية لابن أبي شيبة(4 /445) «وثيِبُ عَلَيْهَا مَاشْوَ 5 

وقد اتدل به على وُجوب الإثابة على الْهَديّةِ إِذْ كونة 
عادةً لَه اذ متم يقتّضي لَزومَة ولا يم بو اميد لال على 
الوجوب لأنْهُ قذْ يُقال: نما فعلّهُ 1827 م مُستَمراً لما جبلَ عليه من 
مكارم الأخلاق :لا لوجوبه. 


وقد ذُهَبَتَ الْهَادويَة إلى وُجوبٍ المكَافاةَ سبع لسر 
قالوا لأنْ الأصلّ في الأعيان الأعواض. 


قال في البجر: ويجب تعويضهًا حسبّ العرفى. 


وقال الإمام يجبى المثلي مله والقيمي قيمَنَه وه 
الإيصاءُ بهَا. 


وقالَ الشثافعيُ في الجديه: الهبة للثُواب باطلة لا تتعقدُ 
لأنهَا بِيعٌ بثمن يْهُوله ولأن موضع 1 م الْهبةٍ بنع فد أوجبناة 
لَكَانَ في معنى المعاوضة. 
وقذ فرق النثرع والعرفٌ بين الْهِةٍ والييع فما يستحق 

العوض أطلق علب لفظ البيع مخلافر الْهِبةٍ 

قيل: كأ من أجازْا للثواب جعال السرفف فبيًا متزلٍ 
الشرط أوَهُوَ وعوانة مثلها. 

وقال بعضٌ الماإكبة: يجب الشُوابُ على الْهبةٍ إذا أطلقّ 
الرَاهِبُ أو كان مُنْ يطلب مثلهُ الثُوابَ كالفقير للغيّ بخلافن ما 
يَهِبْهُ الأعلى للأدنى فإذا لم يرضَ الوَاهِبٌ بالثُواب فقيل: تلرم 
الي إذا أعطّاهُ للرْهُوبُ [ لَهُ القيمة. 


وقيل: لا تلم إلا أن يُرضِيَةُ بك الشهورٌ عن مالا 
رحمه الل ويردة الحديث الآتي» وَهُوَ 7 


-١‏ كتاب الْهبّة 
هه اشتراط رضا الواهب 


817 وَعَن ابن عَبّاس رضي الله عنهما قَالَ: 
«رَهَبَ رَجُلَ لِرَسُول الله 6 نَاقَة فَنَمَهُ عَلَيْمَا 
فَقَالَ: رَضيِيت؟ قَالَ: لا فَرَادَه فَقَالَ: رَفييت؟ قَالَ: 
لا فَرَادَهء فَقَالَ: رَضيِيت؟ قَالَ: نَعَم). 

رَوَاهُ أَخْمَدُره/ه5) وَصَّحِحَهُ ان جَنانَ5824 وَرَوَاُ 
التَرْمِزِيره 754 وَيَيْنَ أن الْعِرَضٍ كان بسيت بكرَات. 

َفِبِهِ ذلِيل عَلَى اشِْرَاطٍ رضا الْرَامِبِىِ وَأنهُ إن سَلْمَ إِلَيِهِ 
َدْرَ مَا وَهَبه وَلّمْ يَرْضَ زيدَ لَه وَمُوَ دَلِيلٌ لأحَد الَْرلّين 
ماضن وَمُرَ قل بن عُمَرَ قَانُوا فإ الشتُرط فيه الرْضًا 
دن قال تيم اعفدم" ل 


العغمرى لمن وُهبت له 
مم هام 2 - 9 

: دالْعُمْرَى لِمَنْ وُهِبْتَ لَه 

مف عَلَيْهِ [البخاري(ه 7517). مسلمره 159)]. 

وَلمْسْلِمٍ زره10(011)] «أضيكوا عَليِكُمْ أمْوَالَكُم ولا تفُسِدُوهاء 
فَإنه مَنْ أَغْمَرٌ عَمْرَى فَهِي لِلْذِي أغيرَها حا وما وَلَقيه. 

وَفي لظ [م (7570170)] «إلمًا الْممْرَى التي أَجَارَهَا رَسُولُ الله 
يي أن يقُول: هي لَك وَلِعقيك, فَأمًا إذا فَالَ: هِيّ لَك ما عئلت فَإنها تزجع 
إلى صَاحِيها». 

ولأبي ذَاوْد (60857). وَالْسَائِي (37//5) هلا ترقبواء ولا َعْمِرُوا 
من أرقب دنا أو أغور مين فهو يوَركيده. 

(وعن جابر ذه قالَ: قال رسول الله ل[ العمرى) بض 
المهملة وسكرن الميم» والف مَقَضورة 

(الِمَن ومسا لَه مُتفق عليه ولسلم) أي منْ حديث 
جابر «أَشيكُوا عَليكُمْ أمْرالَكُمْ وَلا ُفْسِدُومَا فَإِنْهُ مَنْ أَعْمِرَ 
ُمْرَى فهِي لِذِي أغررَهَا حا وميْنا وَلمقيوه. 

ولي لفظ («إنْمَا الُْمرَى التي أجَارْهَا رَسُولُ الله ف أن 
يَقرلَ مِيّ لَك. وَلِعَقِِك فَأمّا إذا قَالَ هِيّ لك ما عشت فَإنْهًا 
تَرْجِعُ إلى صَاحِبِهاه ولأبي داود؛ والنسائي) أي منْ حديث 


6--اشرَاظٌ رضا الواهبر مه 


جابر 

(«لا تُرْقِبُوا ولا وروا فُمَن أزفب شيناً أو أغمِرَ شنا فَهُوَ 
لورئيه»). . 

الأصلُ في العمرى. والرُقبى أنَْهُ كان في الجَاهِليةٍ يُعطي 
الرجلٌ الرُجلٌ الدّار ويقولٌ: اعمرّئك إِيّامَا أ أجمتهًا لك مده 
عُمرك فقيل لَهَا: عُمرى لذلِكَ كما أنْهُ قِيلَ لَهَاا رُقبى لأن كلأ 
منْهُمَا يرقب مرْتٌ الآخره وجاءت الشريعة بتقرير ذَلِكَ 

ففي الحديث دلالةٌ على شرعييهاء ونهَا مُملَكَة لمن ومنت 
لَه وإليِْ ذَمَبَ العلماءُ كافة إلأ رواية عنْ داود أنْهَا لا تصح. 

واختلفوا إلى ماذا يَنَوجَهُ الّملِيكُ 

الجنْهُورٌ اله يرجه إلى الرقبةٍ كغيرهًا من الْهبَاته. 

وعند النشافعي ومالك إلى المنفعةٍ دُونَ الرقبة وَتَكُونُ على 

مُوْبْدةٍ إن قال: ابداً 

ومطلقةٍ عند عدم التقييدد. 

ومقيّدةٍ بأ يقول ما عت فإذا مِتْ رجِعَت إلي. 

واختّلف العلماء في ذليك» والأصحٌ أنّْهَا صحيحة في جميع 
الأحوال» ون المؤْهُوب لَهُ ملِكهًا ملكا تاماً يََصرْفُ فِيهًا بالبيعء 
وغيرو من النُصرفَاسَيه وذلِكَ إتصريسح الأحاديث بأنهَا لمن 
أعمرَهًَا حيّا وميناً. 

وأمًا قوله” («قَاذًا فَالَ هِيّ لك ما عشت قَإنْهَا ترْجع إلى 
صَاحِبِهَاة) فلانّهُ بهذا القيدٍ قد شرط أنْ تعنودٌ إلى الرَاهِب بعد 
به فيكُون لَهَا حْكُمْ ما إذا صرح بذلِك النرطء وَهِيَ كما ل 
اعمرّهُ شَهْرا أو سنةٌ فإِنْهًا عاريةٌ إجماعاً. 

وقوه ««أنيكُوا عَلَيِكُمْ أنرالكُم). 

وقول (لا ترقبوا) محمول على الْكَرَامَةٍ والإرشادٍ لَّهُمْ إلى 
حفظ أموالهم انهم كانوا ُعمرون ويرقبون» ويرجع إليْهم إذا 
مَاتَ منْ أعمروة وأرقبوه فجاءً الشرِع بمراغميهم. 

وصحّمَ العقد وأبطلّ الششرط المضادٌ ذلك فإِنهُ اشبّة 
الرُجرعَ في الهبةٍ. ١‏ 


مه 


1 النهي عن شراء الب 


"١‏ كناب الْهبَة 


(«الُْمْرَى لمن أغيرهاء وَالرقبَى لِمَن أَرقهَاء وَالعَائِدُ في هَِِهِ 
كَالْعَائْدِ في 02 
وأمًا إذا صرح بالشرط كما في الحديش. 
وقال: ما عننت فإنْهًا عاريّة مُؤْقْنَةَ لا هبةٌ» ومرٌ حديث 


«الْعَائِدُ في ميته كَالْحَائِدٍ فى 0 رجحخة 30 م ركككل)ن ومثلهُ: 


-٠‏ النهي عن شراء الب 

5- وَعَنْ عُمَرَ قَالَ: «حَمَلْتُْ عَلَى فَرَسٍ في 
سيل الل فَأَضَاعَهُ صَاحَِهُ فظنت أنه د بابك : 
برخص فسأت رَسُولَ الله 8 عَنْ ذَِكَ فَقَالَ: لا 

فق عَلَيْهِ [البخاريز7171): مسلمر.111)] 

مامه «قَإن الْعَائِدَ في صَدَقَِِ كَالْكَلْب يَعُودُ في فَيده. 

وقول (فاضاغة) أي قر في مُوْنيِف وحسن القيام به. 

وفولة (لا ته أي لا تشتريه 


ولي لفظٍ «وَّلا تَعْدْ ني صَدَقتِك» ذ 
الصّدقة. 


فسمى الششراءً عوداً في 


قيل: لأنُ العادة جرت بالمساحة في ذلك من البائع 
للمشتّري فاطلق على القدر الذي يقعٌ به التُسامحٌ به رُجوعاً. 

ويْتملُ أْهُ مُبالغة: وأن عودهًا إِليْهِ بالقيمةٍ كالرُجوع -. 

وظَاهِرٌ النهي التحريمء وإلنِه ذَهَبَ قوم. 

وقال الجمهور: إن للتنزيه» وَتَقلمَ أن الرجوع في الهبةٍ 
مُحَرْمْ وألّهُ الأقرى دليلاً إلا ما استئقي 

قال الطبري يُخْضُ من عُموم هذا الحديث من وَهَبّ 
بشرط التُوابه وما إذا كان الوَاهِبُ الوالد لولديء والهبة الي لم 
عبض واليبي ردُهًا المهراث إلى الوَاهِب لشبوت الأخبار بامتيئناء 
ذلك وما لا رُجِوعَ فيه مُطلقاً الصُدقة يراد بها ثوابُ الآخرة 


(قأت) هذا في الرُجوع في الّْهِبةٍ فأمًا شراؤمَاء وَموَ الذي 
فيه سياقٌ هذا الحديث فالظَاهِرٌ أن النهئَ ازيب وَإثّما اعم 
في الرّجوع فِيها. , 
ويحتَملٌ أنهُ لا فرق بِنّهُمًا لهي وأصلهُ التحريم. 


الحض على الإهداء 


وه الى 


٠884م‏ وِعَن 0 هريرة أَعَن الي #6 قال: 
«تَهَادَوًا تَحَابُوا». 1 


رواة ه البُعَاريُ في الأب الْمُفْرَدٍرص14), وأو يفلى ب يإملتاد 
حسْن(531484). 


وأخرجّةُ الببهّقي(015/1)) وغيرة. 
وفي كَ َوَاتِهِ مقا والمصّفُ قد حسن شاتت مَكانّهُ 
لشواهِدة التي منهًا: 0 


١ه‏ ورَعَنْ نس 5ه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله . 


عذ: «تَهَادَوَاء إن الْهَدية تسل السَّخِيمّة». 

رَوَاهُ البَرارُ ركشف الأسعار (39319)] يسناج ضيف 

َإِن كان عبَعيفا وَمُرَ فَوَهُ: (وَعن آنس 495 قال: قال 
رَسُولُ الل تق «تهَادوا فإ الْهَمَة تَسُل السُخِيمقم 'بالسّين 

وفِي الْقَامُوس السَخِيمَةُ والسُحَيمَةُ بالفكم: الْحقدُ 

(روَاهُ الْيَارُ سناد ضتعيفو) لأنا في روَاَهِ مَنْ ضُعُفته وَلَهُ 
طرق كلها لا تَخْلُو عَنْ مَقَال. ْ 

دفي خض قاط ِب َحَرْ المطذر بت اله 
وَالْحَاء الْمُهْمَلَتَ رَهُوَ رَ الْحِقَدٌ أيضاً. : 

وَالأَحَادِيثٌ َإِذ لَمْ تخل عَنْ مَقَال فَإِنْ له في 
الْقَلُوبٍ مَوقِعا لا يخفى. 

3 وَعَنْ أبي هر مُرَيْرَةَ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ الله 
ار يا نِساء لْمُسْلِمَاسَ لا تَحْق تَحَقِرَن او لِجَارَتَهَاء 


ولو فِرْمِينَ شَاف). 


كتاب الْهِبَةٍ 

مَفْقَّ عَلَيْهِ والبخاري(65"1؟): مسلمرء 118)]. 

روعن أبي هريرة نه قال: «قَالَ رَسُولُ الله ذ: يا نسَاءً 
الْمُسْلِمَاتٍ)) قال القاضى: الأشْهَرٌ نصبٌ «النّساء» على أنْهُ 
مُنادى مضاف إلى المسلمَات منْ إضافة الصفقٍ) وقيل: غيرٌ هذا 

(لا تحقرث) بالحاء الهْمَلةٍ سَاكندَ وقَنح القافي وَكسِرهًَا 

(«جَارَةٌ بِجَارَتهاه َو فِرْينَ شاقه) مسر الفاء» وسكون 
الرات وَكسرٍ السنّين المهْمَلةَ آخرة نون وَهُوَّ من البعير بمنزلةٍ 
الخافر من الذائق وريما امتعيرٌَ للثاة (مُنْفْقَ عليه) 

في الحديث حذف تقديرهُ لا تحفرن جارة لْارَيَهًا هديق 
ولو فرسن شاةٍ. 

والمرادٌ من ذِكرو المبالغة في الحث على هدي الجارة لارَتِهًا 
لا حقيقة الفرسن لأنْهُ لم تبر العادة بإهْدائِه. 

وظَاهِرُهُ النْهَىُ للمُهْدي (اسمْ فاعل) عن اسنتحقار ما يُهلدِيه 
بحيث يدي إلى ترك الإهداء. 

و 01 أن للج ى إِليْه. 

والمرادٌ لا يحقرثُ ما أُمْديّ إِلبْ ولوْ كان حقيراً. 

ويختمل إرادة الجميع. 


وفيه الحث على التْهَّادي سَيّما بِينَ الجيران» ولو بالثيء 
الحقير لما فيه من جلب البق والتّائيس. 


9- من ذهب إلى جواز الرجوع في اغبةٍ 


47 وَعَنِ ابْن عُمّرَ رضي اللّه عنهما عَن 
النبي 86 قَالَ: «مَنْ وَهَبّ مِبَةَ فَهُوَ أَحَنْ بها مَالَمْ 

َوه الْحَاكِمٌ 01/6 وَصَحْحة؛ والْمَحفوظ من روائة ابن عَمَرَ عن 
عُمَرٌ ‏ قَوْلُهُ رالبيهقي("/1091). 

قال المصنفُ صحُّحَهُ الاك وابنُ حزم. 

وفيه دليل على جواز الررجوع 3 الْهِبةٍ لني م يب علنِهاء 


وعدم جواز الرُجوع في الْهبةٍ الّبِي أثاب عليْهًا الموْهُوبْ لَه 
الرَاهِب؛ وَتَقدْمَ الْكَلامُ في ذليك. 
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كمه 


- من ذهب إلى جواز الرجوع في افبةٍ 
وني شم الْهِبٍ للكوابيء والمكافأة. 
ونا عمق فزق ذف رن النامل لا يعمل إلا خرن 
الهبةُ للأدنى:كثيراً ما تَكُونُ كالمئدقة؛ رَهِيْ غرض مُهِم؛ 
وللسازي مُعاشرة لجلب اللومّة: وحسن العشرق وُمِيَ مل 
عطيّةِ الأدنى إلا أن في عطيّةِ الأدنى تَرَهُمَ الصدقةٍ. 
والعرفُ جار بتخالفب الْهَدايا باعقبار حال مهدي والْمْدى 
إليْهِ فإذا كان الغرض الطمع لصي كنا و الكل 
لمك يُْحفُ بشيء يرجو فضلَةُ فلو افقصرٌ املك على قدر 
قِيمَبِهًا لذم والذّمٌ دليل الرجوع بل إِمّا أنْ بردُمَا أو يُعطَبَهُ خيراً 
مناه وإنْ كان غرض اهدي تحصيلَ الانّصال هما والمخالفة 
الحسنة وَنَصفية مات البين أجزأء من المكَااةٍ أدنى شيء قل أو 
كر بل الأمزة أننسية الأشعارو بان لبس اعرش العارهنة بل 
تَكميلٌ المودُق ونه لا فرق بينَ ما َلك نت وما أميكة أنا. 


ابره 


: حكمّ اللقطة لآل البيستو‎ -١ 


9- كاب الْلْقطَة 


كتابْ اللقطَةٍ 


اللْقطةُ بضمْ اللأم وقَمْح القاف قيل: لا يجودُ غيره. 

وقالَ الخليلٌ: القافُ سَاكِنةٌ لا غير 

وأمًا بِعنحِهَا فَهُرَ اللأقط 

قيل: وَهَذَا هُّرَ القياسٌُ إل ألهُ اجممّ أَمْلُ النّعَةٍ والحديث 
على القَنْحه ولذا قيل: لا يجورُ غيرهُ. 


حكم اللقطة لآل البيت 


4ه عَنْ أنّس قَالَ: دمر النبِي' 6[ بتَمْرَةٍ و في 
الطريق فَفَالَ: لا أي َخَافٌ أنْ بَكُنَ مِنَ المُدَقَةٍ : 
لأكلتها». 


مُنفْقَ عَلَيْهِ [البخاري(471 7): مسلم(1 00١١1‏ 


: دل على جراز أخلر الشيء الحقير الذي يُتسامحٌ به ولا 


يجب التَعريفُ بده وأن الآخذ بملِكهٌ بمجرّد الأخل لَهُ 

' وظَامِدُ الحديث أنه يمر ذلِكَ في الحقيرء وَإِنْ كان مالك 
معروفاًء وقيلٌ: لا يجوز إلا إذا جُهل. 

. وأمًا إذا عُلمّ فلا يجررٌ إلا بإذنَء ون كان يسيراً. 

1 وقذ أورد عَليِهِ سؤال اَهُ تر قف تركهًا في الطريق مم 
أن على الإمام حفظ المال الضّائع» وخفظ ما كان من الركاق 
وصرفةٌ في مصارفه. 

. ويجاب عنه بانّهُ لا دليل على أله #6 لم ياخذّمَا للحفظء 
وإِنْما ترّكَ أكلَهَا تورعاً أو أنهُ تركهًا عمدا لاما من يمر عن 
تحلُ لَه الصدقة» ولا يِجِبْ على الإمام إلا حفظ المال الذي يعلم 
طلبَ ضاحبه لَهُ لا ما جرّت العادة بالإعراض عنهُ لحقاريّه. 


ْ وفيه حث على النُورُعٍ عن أكل ما جبوٌ فيه أنَهُ حرام. 


م 


' ؟- ما توصف به اللقطة 


سدم ه يه 


6 وَعَنْ رَيْدِ بْن خَالِدٍ الْجْهَنيّ فَالَ: «جَاءًَ 
رَجُلّ إلى النبيّ ل ماله عَن اللْمَطَةٍ فَقَالَ: اعرف 
عِفَاصَهًا وَوكَامَهَا نّم عَرفْهَا سن فإنْ جاءَ م”َاحيهَاء 
إلا 55 بها قَالَ: فَضَالَُة الْعَنم؟ قَالَ: هِي لك أو 
لأخيك أو لِلدَئْب قَالَ: فَضَالَة الإبل؟ قَالَ:مَا لك 
7 َعَهَا 0 وَحِذَاوْمَاه ثَرِ دُ الْمَاء وَتأكله 


ع عَلَيْه [البغاري(؟ 47 17), مسلم(؟ 77 .])١‏ 


ير ماس 


(وعن زياد بن خالد الجهَيَ) مو أ ْ 
رحن نز لوف وتات با سعة نمان وسبعوئه وهر : 


خخس وثمانينَ سنة. وزوئ عله جماعة 


قال جاءً رجل إلى الي 88 ل 
الرجلٍ 

دقسآلة عن الْقَطَدَ) أئْ عن حُكْيِهًا شرعاً 

ردقال اغرف عِفَاصَهَاه) بكْسرٍ العين الْمْمَلَةٍ قفاء وبعد 
الألف عاذ همل وعاءقاء ووقع في رواية دخركتهًاة 

(ووِكَاءَهَ) بكسرٍ الواو مدوداً: ما يُربط به 

دنم َوه يتشد الرّاء (سَنة فَإذ جَاءً مَاحهه ولا | 
فشأنك بها َال فَفالةٌ ٍ الغالَة تقال على الحيوان وما 


6لوء 


يق بماك على سين 


ليس محيوان ن يقال لَهُ ٠‏ ش ا 


(قالَ 0 لايك أو لِلدنب قَالَ قَصَالَةُ اليل قال 
ما لكء وَلَهَا مَعهَا مقَاوهَاه) أي جوفهَاء وقيل: عُنقَهًا. ا 

(وحذاله) بخْسرٍ اللحاء الْوْمَلةٍ فذالٌ مُعجمة اي خفْهًا 

(اترِهُ الاب َاكُلُ الشجتر حَنى يَلْقاها رُهاه تفن عله . . 

اختّلفَ 06 في الاليقابل هل هُرَ أفضلُ أ لكر 

فقالَ أبو حديفة الأنفنل الالتقاط لأن مسن الؤاجب على 
ع حير ايه ومثلّهُ قال الشافعي. 


| 


ع * 
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؟- كتاب اللقطة 
حَرْقَ الثاره [أحمد: 8٠/0‏ ولما يخافُ من التُْضْمِين والدين. 


وقالَ قومٌ: بل الالتتقاط واجبء وَتَاولوا الحديث بأنّهُ فيمن © 


اراد اخدّمَا للانتفاع بهَا من أل الأمر قبل تعريفه بها 
هذا وقد اتْتَملَ الحديث على ثلاث مسائلٌ 


(الأولى) ف م اللّتطق وَهِيَ : الضتائعة الي الت يحيوان 
إن ذلك يقال ل لَهُ ضالّة فقذ امن يك المأتقط أن يعرف وعاءمًاء 


وا تل ل 


وظَامِرُ الأمر وُجوبُ التعرْفه لما ذُكِرَ ووجوبُ التعريفي 
ويزيدُ الأخير علبِهِ دلالة قوله: 


*- تعريف الضالةٍ 


عر الولف ا الك لال 20 

5 وعنه 1-3 قال: قال رَسول الله 1 
م 6مس عه ل ا الي 
«مَنْ آوَى ضالة فهُوَ ضَالء ما لم يُعَرفهًاء. 

رَوَاةُ مُسُبِمْره 7 107) 

(وعنة) أي عن زيد بن خالار 

(قال: قال رسول الله يَنيؤ: «مَن آوَى ضَلَةَ فَهُرَ ضَالٌ ما 
م يها روَاةُ مُسلم) فوصفَه بالفئلال إذا لم يُعرْف بها. 

وقد اختلف في فائدو معرفَيِهِمًا فقيل: لتر للواصفب لَهَاد 
ونه يُقبلُ قولّهُ بعد إخبارو بصفْيهًاه ويجبْ ردُمَا إِلبْهِ كما دل لَهُ 
ما هناء وما في رواية البخاري ل «فَإِنْ جَاءً أَحَدٌ يُخْبرُك 
بهاه. 

وَفِي لَفْظٍ بِعَدَدِهَا وَوعَائِهًا وَوكَائِهًا مَأعْطِهًا ياه مر5؟19). 

وإلى هذا ذَهَبَ أحدُ ومالك. 

وائْتّرطّت الالكيّة زيادة صفةٍ الدنائير والعددّ 


قالوا: لورودٍ ذلِكَ في بعض الرّوايات. 


وقالوا: لا يضرهُ الْجَهْلٌ بالعددٍ إذا عرف العفاص والوكاءَ' 


فأمًا إذا عرف إحدى العلامَئَين المخصوص عليُهًا من العفاص 
والوكاء؛ وجَهِلَ الأخرى 


*- تعريفُ الضالَةٍ 4م68 

فقيل: لا شيء لَهُ إل بمعرقيِهِمًا جميعاً. 

وقبل: تدع إِليِْ بعد الإنظار مده 

تم اختّلفَ هل ثدفمٌ إلبهِ بعد وصفِه لعفاصيهًا ووكائِهًا 
بغير ينه .أم لا بد من اليمين 

فقيل: تَدفمٌ إلبِهِ بغير يمين لأنْهُ ظَاهِرٌ الأحاديث. 

وقيل: لا ترد ليه إلا بالبييةٍ. 

وقال منْ أوجب البيّنة: إن فائدة أمر الملتقط بمعرفتِهمًا لدلاً 
لبس ماله لا لأجل ردّمَا لمن وصقَهًا فإنْهَا لا ترد إلئِهِ إلا 

قالوا: وذْلِكَ لأنهُ مدع لا يلم إلبْهِ ما ادْعَاهُ إلا بالبية. 

وَهَذا اصل مُقَررٌ شرعاً لا يُخرجُ عنهُ بمجرد وصفي 

0 بأن ظامِرَ 52000 وُجوب الرَدٌ ؟مجرد الرصفبي 
فَإنْهُ قال تنليذ ذأغطها إيَاهُ. 

وني حديث الباب يُقَدْرٌ بعد قوله «فإن جََاءَ صَاحِبّهَاه أي 
فاعطه إِااء وإنْما حُذذفَ جوابُ الشرط للعلم بده وحديث 
«اليينَةُ عَلَى الْمُدْعِي؟ [البيهقي(١١/107))‏ ليسّت لين مقطورة 
على الشهادة بن هي عامة ِكل ما تين بو الحئ» ومنها وصف 
العفاص والوكاء على أَنّهُ قذ قالَ من اششترط البيّنةَ أنه إذا ثبت 
الرّيادم وَهِي درل «فاعطهًا إيَاهة كان العمل عليْهًا والرّيادةٌ قد 
عمدت كما حققة المصدفنة ف فيجبُ العمل بهْناء يجب ارد 
بالوصفيه وَكما ارجب كز الُعريف بها فقن حدٌ وقْنَهُ بسدٍ 
فاوجب التَعريف بها سنة. 

وأمّا ما بعدَهًا فقيل لا يجب النعرِيِفُْ بها بعد السنقٍ 
وقيل: يجب والدليل مع الأول. 

ودل على أنْهُ يُعَرْفُ بها سنة لا غير حقيرة كانّت أو 
عظيمة ثُمْ لتُعريفُ يَكُونُ في مظان اماع الئاس من الأسواق» 
وأبواب المساجد» وامجامع الحافلة. ْ 

وقولهُ ردلا فشأنك بهاه) نصب «شائك» على الإغراءء 
ويجورٌ رفعة على الانتبداء. وخبرة بها وَهُوَّ تفريض لَهُ في 


مه 


> الانتفاعٌ باللقطة بعد مرور مدة التعريف 


كاب اللْقطَة. 


حَفظِهًا أو الانتيفاع بها. 

واسسْدلٌ به غلى جواز تصوّف الملتقط فيهًا أي تصرّفم إِما 
بصريِهًا على نفسيِهِ غاً كان أو فقيراً أو التَصدُق بها إل أنه قن 
ورد من .الأحاديث: ما يقتضي انّْهُ لا يتَملْكَهًا فعند مُسْلم 
[(42)01717) لانم عَرْفْهَا اسّئةَ فَإِنْ لَمْ يَجئْ صَاحُِّهًا كانت 
وَدِبِعَةَ عِنْدك». 

وي روي (١1073)رم»‏ شم عَرفْهَا سَنْةَ فَِنْ لَمْتْمْرَفْ 
َامسفْقهَاء وَلتَكنْ وَدِْعَةَ عِنْدَك فَإِنْ جَاءَ طَالِيُهَا يَوْماً من الدّطر 
نما إلَيده. 

ولذلِك اتَلف العلماء في حُكْمِهَا بعدَ السنةٍ 

قال في يْهَابةٍ الجتهدة /10): إِنَهُ انْفقَّ فَقَهَاءُ الأمصار مالك 
والثُوريّ والأوزاعي والشافعي أن لُ تلكماء ومئلةُ عن عُمرَ 
وابنه وابن مسعوج. 


وقالَ ابو حنيفة ليس لَهُ إل أن يتَصدق بهَا. 


ومثلهُ يُروى عن علي وابن عبّاس» وجماعة من التابعِينَ» 
َكلُمْ مقن على أنه إن لها مها لصاحبهًا إلا أل 
الظاهِر فقالوا: تحلُ لَهُ بعد اسن وَنَصِيرٌ مالامن مالي ولا 
يضمئهًا إنْاجاء صَاحُهًا 0 

(قلت). ولا أدري ما يقولون في حديث مُسليٍ ونحوو 
الدال على وُجوب ضمائهًا؟ 

وأقربُ الأقوال ما ذَمَبْ إل انثافعي» , ومن معَهُ لأنْهُ اذن 
تل في استبقائها ولم ولم يأمرة بالنُصدق بها د 
في الاسنتتفاق أن يردُمَا إلى صاحبهًا إِنْ جاءً ون عن مه 

١‏ (المسألةٌ الثانية) في ضالَةٍ الغنم فقد انْفقَ نَ العلماء على أن 
لواجد الغنم في الَكَان القفر البعيدٍ من العمران أن يأكلّهًا لقرله 
2 دمي لك أو لأخبيك أو للذئبية فإِن 1 ألْهَا مُعوْضَة 
للْهَلاك مُتَردُدةَ بِينَ أن تأخدهًا أو أخوك. 


ثم أمرة بعد الإذن 


والمرادُ بو ما هُوَ اعم من صاحبهًا أو من مُلتقطٍ آخرّ. 


والمرادٌ من الذئب جَنسُ ما يأكلٌ الّاة من الستباع. 


وفيه حث على أخذيه إاَاء رَهَل يجِبُ عليه ضما قيمَتها 
لصاحبهًا أو لا. 

فقال الجدهُورُ إِنَهُ يضمن قيمنَها. 

والمانهُود عن مالك أنه لا يضمنٌ واحْمّج بالسوية بين 
الملتقط والذّتبي والذَّبُ لا غرامة عليه فَكَذْلِكَ الملتقط. 

وأجيب بأن اللأمَ ليست لِلتَملِيكٍ لأن الدب لا ملِك. 

وقذ اجمعوا على أنَّهُ لوْ جاءَ صاحبهًا قبل أنْ يأكلَهًا الممتقِط 
هي باقية على ملك صاحيهًا 

روالمسالة القالعةم في ضَالَةٍ الإبل. 
وَتَردُ د المياة 0 بأنيّ مايا 

قالوا: وقد نه يذ على أَنْهَا غ: غيةٌ غير مُحَْاجِةٍ إلى , الحفظ 

بما رَكْبَ اللهُ في طباعِهًا من الجلادة على العطشء ٠‏ وتساول الماء 

بغير تعب لطول عُنهَاء وها على المشي فلا ناج إلى اللتقط 
مخلافب الغنم. 

وقالت الحنفيّك وغيرُهُم الأولى اليقاطها. 

قال العلماءٌ: والحكمةٌ في النّهْى عن الْتِقاط الإبل أن بقاتها ٠‏ 
حيث ضَلْتْ أقربُ إلى وجدان مالِكهًا لَهَا من تطلبِهٍ لَهَا ني 
رحال الئاس. 


4- الانتفاغ باللقطةٍ بعد مرور مدة التعريف بها . 


0 وَعَنْ عياض بْنِ حِمَّار رضي اللّه تعالى 
عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله #ذ: «مَنْ وَجَد لُقَطَةَ 
َلِْعْهِدْ ذُوَيْ عَدْل وَلِحْنَظ عِفَاصّهَا وَوكَاءَمَاء 3 
ل يكم ولا يبه قإذ جاة يها فهُوَ أحئ ف بهَاء 
وَإِلاَ فَهُوَ مال الله يُوْتِيهِ 0 


رَوَاةُ أَحَمد بَعَهُّ [أبو داودرة 11/٠‏ السائي ذكرقة 
كما في «اتحفة الأشبراف» 2١1١١1١5‏ أبن ماجهره ])88٠١‏ 0 التزيذي 
وَصَحَحَم ابن عَرَبِمَة وَائِنْ الْجَارُودٍ [دالمهى» (171)]) وَائِنْ يان 


القكللم 


«7- كتاي اللقطَةٍ 

(وعن عياض) بكسر المهْمَلةِ آخرهُ ضادٌ مُعجمة؛ (ابن حمار) 
بلفظ الحيوان المعروفي صحابي معروف 

(قال: قال رسول الله 8[: «من وَجَد لفط ينهذ ذَرَئْ 
عَذْلء وَلْيَحْفْظ عِفَاصّهًا وَوكَاءَهَا ثُمْ لا يَكْنْمْ وَل يُعَيِبْ فَإن جَاءَ 
بها قَهْرَ أَحَق بها ولا قهرَ مال الله ييه من يَشَاءً) روَاةُ حش 
والأربعة إل الترمذي. وصحُحَة ابن خزيمة» وابنٌ الجارودء وابنُ 
حجان 

قم الْكَلامُ في اللّقطةٍ والعفاص والوكاء. 

وأفاد هذا الحديث زيادةً وُجوب الإنشْهَادٍ بعدلين على 

وقذ ذَهَبَ إلى هذا أبو حنيفة؛ وَمُرّ أحدٌ قولي الشافعي 
فقالوا: يجب الإشْهَادٌُ على اللّقطةٍ وعلى أوصافهًا. 

وذَهَب الْهَادي ومالك رَمْرَ أحدُ قولي الشافمي إلى أنه لا 
يجب الإشهاد. ش 

قالوا: لعدم ذكْر الإِشْهَادٍ في الأحاديث المتحيحةٍ فيحملٌ 
هذا على الندب. 

وقالَ الأولون: هرو الرّيادة بعد صحَيَهًا يجب العمل بها 
فيجبُ الإشْهَادُ ولا يُداني ذلِكَ عدم ذِكَرهِ في غيرو مسن 
الأحاديش والحق وُجوب الإشهاد. 

وفي قوله («فهُرَ مال الله يوي مَن يَسَاء») دليلُ للظاجريّة في 
أنَهًا تصيرٌ ملكا للملتقط ولا يضمئها. 

وقد يجاب بأن هذا مُقيّدٌ بما سلف منْ إيجاب الضّمان. 

وأمًا قوله ين «يْتيه من يشاء» فالمرادٌ أنهُ يحل انْتِفاعُةُ بهَا 


3 5 
بعد مرور سنةٍ التعريفي. 


6 النهي عن لقطة الحاجٌ 


4- رَعَنْ عَبْدِ الرّحْمَن بن عُنْمَانَ النيِمِيّ 
ضيه أن النبي 16 «نْهَى عَنْ لُمَطَةِ الْحَاحِ». 
رَوَاةُ مُسْلِم (4 175). 


(وعن عبد الرّحمن بن مان التيمي) هُرَ قرشي؛ وَمُوَ ابن 


ه- النهي عن لقطة الحاجج كمه 
أخي طلحة بن عُبِيد الله صحابي» وقيل: إِنهُ أدرَك الني تلقل 
وَلتنت لَه وؤية وأسلمٌ يوم الحديبية» وقيل: يوم الفقحء وقْيِلَ 
مع ابن الزبدر 

أن الي عليز «نَهّى عَن لُقَطَِ الْحَاحٌ» روَاةُ مُسلم) أي عن 
التتقاط الرّجل ما ضاعَ للحاج. 

والمرادٌ ما ضاعَ في مَك لما تدم من حديث أبي هُريرة أنْها 
«لا نَل لْقَطْنْهَا إلا لِمُنْشِيِده وَتَقدمَ ألْهُ حلّه الجمْهُور على أنْهُ 
َهَى عن الْتِقَاِهًا لِلتَملّكٍ لا للتُعريفي بها فإنهُ يل 

قالوا: وإنما اخنّصّت لُقطةٌ الحاج بذَلِكَ لإمكان إيصالهًا إلى 
أربابهًا لأنّهَا إن كانت لَكَيَ فظَامِرٌ وإنْ كانت لآفاقي فلا يخلو 
فق في الغالب من واردٍ منهُ إِليِهًا فإذا عِرقّهَا واجمًا في كل 
عام سَهُلَ التَرصُلُ إلى معرفة صاحيهًا؛ 

قاله ابن بطال. 

وقالَ جماعة: هي كغيرهًا من البلا وإنّما تنص مَكَة 
بالمبالغة في التُعريفي لأن الحاج يرجع إلى بلدره. 

وقذ لا يعودُ فاحْنَاجَ المأتّقط إلى المبالغةٍ في الُعريفب بها 

الظَاهِرٌ القولُ الأول وأنّ حديث النَهى هذا مُقبْدُ بحديث 
أبي هُريرة بأنْهُ لا يحل التَقاطّهًا إلا نشم فالّذي اختصّت به 
لقطة مَكَةَ أنْهَا لا تلتقط إلا للتعريفب بِهًا أبدا فلا تحور تملك 

ويحتَملٌ أن هذا الحديث في لقطةٍ الحاج مُطلقاً في مَكْقّ 


+ اللقطةٌ من مال المعاهد كاللقطةٍ من مال المسلم 


4ه ورَعَن الْمِقَدَام بن مَمْدِي كَرِبَ #5 
قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله #©: «ألا لا يَحِلْ ذو نَابِ من 
السباع» وَلا الْجِمَارُ الأَهْلِي؛ وَلا اللْقَطَة مِنْ مَال 
مُعَامَد إل أن يَسْتَغْنِي عَنهًاه. 

رَوَاهُ أبُو ذَاومرء .)7”8٠١‏ 

ِأئِي الْكَلامٌ على تحريم ما ذُهِرَ في باب الأطعمق وَذْكِرَ 
الحديث مُنا لقوله (وَلا اللقَطَة من مَال مُعَاهَ) فدلٌ على أن 


باه - اللقطةٌ من مال المعاهد كاللقطة من مال 


التقطة من ماله كاللّقطة من مال المسلمء وَهَذَا محمولٌ على 
الََْاطِهًا من ل غالب أَمْلِهِ او كلْهُمْ ذمبُونْء وال فاللّقطة لا 
تعرفُ من مال أي إنسان عند الْيَقاطِهَا 
وقولة: ردإلاً أن يُستغنى غَنهَاه) مُؤوُلٌ بالحقير كما سلف في 

لمرو ونحوهًا أو بعدم معرفة صاحبهًا بعنذ التُعريفب بها كما 
الأغلب فإنهُ لرْ لم يتَْنٍ عنها لبال في طلبهًا او نحرٍ ذللك. 

فائدةع قال اللو وي في شرح المهدبيرة/وه): اختَلف 
العلماءُ فيمن مرٌ يسنان أو زرع أو ماشية. 

فقالَ الجمْهُورٌ: لا يأخذ منهُ شبيئاً إلأ في حال الفّرورةٍ 
فيأجل» ويغْرّمٌ عند الشافعي والجمهور. 

وقال بعض السلفب: لا يلزمة شيء. 

وقالَ أخمد: إذا لم يكن للبسنتّان حائط جار لَهُ الأكلُ من 
الَاكِهَةٍ الرطبةٍ في اصح الرُوايتينء ولو لم يمْنَجْ إلى ذلِك. 

وني الأخرى إذا احْنَّاجَ ولا ضمان عليه في الخالين» 
وعلّقَ الثشافعي القول بذْلِكَ على صِحَةٍ الحديث 

قال الببمقية/ه) يعني حديث ابن عمرٌ مرفوعاً «دإذًا مًِ 
أَحَدُكُمْ بحائط فليأكل» ولا يَنَخِذْ خبئ. 

أخرجَة الترمذي(0787) واستغرية 

قال الْهقي: لم يصح» وجاء من أوجه أخر غير قو 

قال الصنف: والحق أن مجموعَهًا لا يقصرٌ عن درجةٍ 
الصحيح. 

وقد احْتَجُوا في كثير من الأحكام بما هُوَ دُونهًا. 

وقذ بينْت ذَلِكَ في كْتَابِي المنحةٍ فيما علّقَ الشافعي القول 
به على الصّحَةٍ | ه. 

وفي المسالةٍ خلاف» وأقاويلٌ كثيرة قد نقلّهًا الشارِحُ عن 

هدس ولمْ يتَلخْص البحث لتعارض الأحاديث في الإباخةٍ 
والنْهّى فلم يقر نقلٌ أحاديث الإباحة على نقل الأصلء وَهُوَ 
حُرمة مال الآدمي» وأحاديث النَهي أَكْدَتْ ذَلِكَ الأصل. 


++ كناب النْقطة 


7 كتاب الْفْرَائْض 


7 كتاب الفرائض 
الفرائض جمع فريضة وَهِيَ فعيلة بمعنى مفروضةٍ من 
الفرض؛ وَهُرَ القطع. 
وخصت المواريث باسم الفرائض من قوله تعالى لنَصِيباً 
مَفْرُوضاً» [النساء: 9] أيْ مقداراً معلوماً. 
وذ ورت أحاديث كثيرة ف الحث على تعلع علم 
الفرائض؛ وورة أنَهُ أوّلُ علم يُرفمُ جه (5715؟6. 


-١‏ ها بقي من الفرائض فلأولى رجل ذكر 
عَن ابْنِ عَباسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 
6: «ألجقوا الفرَاِضَ بِأهْلِهَاء هَمَا بَقِي فَهُوَ لأوْلَى 
رَجُلٍ ذكر». 
مُعفَقَ عَلَيْهِ [اليخاري(11/77). مسلمره 0111 
(عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول اللو #6: 
«الْحِمُوا الْفَرَايِضَ بأهليهَاه). 
. والمرادُ بها السسّتُ المنصوص علئْهَاء وعلى أمْلِهًا ني القرآن 
(دفَما بَفِي فَهُرَ لأولى رَجُلٍ ذكر» اختلف في فائدة وصفب 


الرجل باكر والأقربث نه تأكيد ونقل في الششرح كلاماً كثيرأ» 
وفائدَتهُ قليلةٌ مف علي 


والفرائض م المنصوصة في القرآن ميست: الصف وطن 
ونصفُ نصفِه والثلئان ونصفْهُمًا ونصف نصفهمًا. 

والمرادٌ من أَمْلِهًا: منْ يستّحقهًا بنصٌ كناب اللو '. 

قال ابن بطّال: المرادٌ ب«أؤْلى رجل» أن الرّجَالَ من العصبةٍ 
بعد أهْلٍ الفرانض إذا كان فِيِهمْ من هُرَ أقربُ إلى البْتِ اسْتّحق 
دُونَ من هُوَ أبعدٌ فإن اسْتووا اسْتركواء ولم يقصذ من يدل 
بالآباء والأمْهَات مثلاً لأنْهُ ليسَ فِبهمْ منْ هّرَ أولى من غيرو إذا 
امنتووا في المنزلة. 


وقالَ غيرهُ: المراة به العمّة مع العم وبنَتُ الأخ مع ابن 


-١‏ ما بقي من الفرانض فلأول رجل ذكر ممه 


1 وبنت © العم حابن العم وخرجّ من ذلك الأ 
والأخت لأبوين أو لآب لهم يرثون بنسص قوله تعالى 9وَإِنْ 
كَانُوا إِخْرَةٌ رجَالاً وَنْسَاءٌ فَلِلذكر مَثْلُ حَظ الأَتتيِن» [الساى: ' 
وأقربٌ العصبَات البنون ثم برهم ون سفلوا ثم الآ 
ثم الجدُ أبو الأبيه وإِنْ علا. 

وَتَفاصيلُ العصبّات وسائر أَهْلٍ الفرائض مُسْتَوفى في كب 
الفرائض. 75 ١‏ 

والحديث مبيّ على وُجودٍ عصبةٍ منّ الرجال فإذا لم تُوجذ 
عدب الايد أن ا ادر ا 


"- لا وراثة بينَ دينين 


55 0 0 75 375 0 

#6 وَعَن أسَامَة بْن رَيْدِ # أن الب‎ ١ 
ا ا"‎ 5 2 ٠ م 7 5 بر‎ 
قالَ: هلا يرث المَسْلِم الكافِر وَلا يرث الكائِرٌ‎ 
المَسْلِم؛.‎ 

مُْقَنَ عَلَيْه [البخاري(4 01/5). مسلم؛ 151)). 

المسلمٌ في صدر الحديث فاعل؛ والْكَافرٌ مفعول. 

وفي آخرو بالعكس. وإلى ما أفادَهُ الحديث ذَهَبّ الجمَاهِيرٌ. 

وروي خلافة عن مُعَاذٍ ومعاوية ومسروق وسعي بن 
المسيّب وَإِبرَاهِيمَ النخعي وإسحاق. 

وذَهَب إِليْه الإماميّة والئاصرٌ قالوا: إِنْهُ يرث المسلمٌ من 
الكافر منْ غير عكسء واحْتج مُعاذ بان سمع النبئ لير يقولٌ 
«الإِسْلامُ يزيد وَلا ينقص». 

أخرجَهُ أبو داود(؟111)» وصِحُحَهُ الحاكمر؛ /ه4م). 

وقذ أخرج مُسددٌ أنْهُ اخمّصم إلى مُعَاٍ أخوان: مُسلمٌ 
ويمُردي مَات أبوهمًا يَهُودياً فحازٌ أبنهُ ايودي ميرانةٌ فنازعة 
المسلمٌ فورّث مُعاذْ المسلم. 

وأخخرج ابن ابي شيبة من طريق عبد الله بسن 
مُعفلٍ584/1) قال: ما رأيت قضاء أحسنٌ من قضاء مُعاوية 
نرث ٠‏ أَهْلَ الْكِتَابِي ولا يرثوننا كما يحل لنا النَكَاحٌ مهي ولا 


3ه 
)لير 
يحل لَهُمْ منا. | 
' واجاب الجمْهُورٌ بن الحديث الْمَقَ عليِهِ نص في منع 
التُوريشه وحديث مُعاذٍ ليس فيه دلالة على خصوصيُة الميراث 
إنّما فيه الإخبارٌ بأن دينَ الإسلام يفضل غيرَهُ منْ سائر الأديان: 
ولا يزالٌ يزدان ولا ينقص. 


#ب في بنت وبدت ابن وأخحت 


7- اوَعَن ابْن مسْعُوٍ رضي اللّه تعلل عنه 
٠ 7‏ . 5 5 0 7 000 
- في بنتو وبنت ابن وأختر - فقضّى النبي #6 
إلابنة املف ولائئة الابن اشاس بك 
لين - وَمَا بَقِيّ ِلاخت». 
رْوَاهُ البُخَارير" /61). 
فيه دلالةً على أن الأخت مع البنتو وبنت الابن عصبة 
تُعطى بقية المإراشك وَهُرَ مجموعٌ على أن الأخرات مع البشات 
وقذ كان أفتَى ابو مُوسى أن للأنضت النصف ثُمْ أمرّ 
الكائل أن يسألَ ابنَ مسعودٍ فقضى ابن مسعودٍ بقضاء الي 
فقال أبو مُوسى: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم. 
ضبط أئمّة اللّعدٍ الخير بكسر الخاء وفتَحِهَاء ورواية امحدثين 


قال أبو عُبيدٍ: 9 5 - 9 وتحيه 


زَادٌ 000 قُلوب الناسء ومن آثار أفعالِهِ الحسنةٍ 
المقتدى بها. 


0ه وَعَنْ عَبْد الله بْنِ عَمْرِو رضي الله 
عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله ##ذ: «لا يَبَوَارَثْ أَهْلُ 
مِلتين6. 


*- في بست وبدت ابن وأخمتو 


"مب كتاب الْفرَائْضٍ 


د إل الرمذي [أبسر ناودر؟911؟ي4 
النساني (كبرى» كما في «التحفة) (4 الام ابن ماجهز١‏ 187)]. ١‏ 


رَوَاهُ أَحْمد(078/1): والأريعة 


وَأَخْرجَة الْحَاكِمْ (4/ه4 6 بلقط أُسَّامَة. 
َرَوَى الْسَائِيَ كما في «تمفالأهراف» (015)] حَلِيث أسائة بهِنَم 


ا ا 


اللْفْظِ 0 : 
والحديث 00 
بالكفر أو بالإسلام والكفر. 


وذقب الجبنهورٌ إلى 3 المرادٌ باللتّين الإسلام والْكسرٌ 
كن كحديث برلا يرث ؛ الْمْمْلِم الكَافِرّه الحديث ١‏ 
قالوا: وأمًا ترريث ملل الكفرٍ بعظهُم من بعضٍ فإِنةُ 
ثابس» ول يقل بعموم الحديث للماسل كلّهًا إلا الأوزاعية فإنة 
قال: لا يرث اليَهُوديُ من النُصراني» ولا عَكْسُة» ذلك مسائرٌ 
الملل. 
وظاهرٌ الحديث مع الأوزاعي وَهُرٌ مذْمَبُ الْهَادوي. 7 
00 2 20000 03 الوم 
والحديث مُخصّصْ للقرآن في قولِه يُوصكم اللَّهُ في 
أزلايك]» [النساء: 0 فإِنْهُ عام في الأؤلادٍ فيخص منه الو لد 
الْكَافرُ بأنهُ لا 50 من أيه السلي والقرآن ب ُخْصُ باخبار 
الآحادٍ كما عرف ف الأصول. 
ه ميراث الخد 0 
4 وَعَنَّ : عِنْرَانَ بن حُصَيْنٍ ط قَال: اجا 
رَجَلٌَ إلى النبيئ 3-2 ذْقَالَ: إن أبن بْنِي مات 54 
لي مِن مِيرَائهِ؟ فقَالَ: لَك السدس : فَلَمًا ِلَما وَلبى واه 
فَقَالَ: ل 
َوَاهُ أَخْمثر) /41) وَالأرَةٌ رأبز داودر" 141)؛ النساني, 0 كر 
كما ف «التحفة» خم )٠‏ وَصّحَحَةُ يئر ؟ )٠ ١‏ وَهْوٌ 8 


الْحَسن البُصطري عَنْ عِمْرَانا. 
وفيل: ا 
ْ قال قَنَادة: لا ادري معَّ أي شيء وركه: 


وقال: أقل” شيء ورك الجد السدس. 


7 كتابب الْفْرَائْض 


يوم 


6- ميراث الجَدَةٍ 


وصررة هذه المسألةٍ أنْهُ تر الت بين وَهَذا السّائل» 
وه الججدُ فللبشين الثلشان» وبقفيّ تلت فيفة اللي عا إلى 
المائل السُدسَ بالفرض لأنّهُ فرضٌ الجدٌ مناء ول يدفم لبه 
ادس الآخر لثلاً يظدءً أن فرضّةُ الثلث» وَبَرَكَهُ حَنّى ولى أي 
ذَهَبَ فدعَاهُ فقا «لّك سُدسس آخرٌ»؛ وَهّرَ بقبّة التَرَكَةِ فلمًا 
ذَْهَب دَعَاهُ فقالَ «إنّ السّدسٌ الآخرّه - بكسر الخاء - «طُعمةة 
أي زيادة على الفريضة. ان 

والمرادُ من ذَلِكَ إعلامٌه بِأنّهُ زائدٌ على الفرض الذي لَه 
فلَّهُ سدس فرضأء والباقي تعصيباً. ١‏ 


5 ميراث الْجِدةٍ 
65- وَعَن ابن بُرَيْدَةَ عَنْ أبيه رضى اللّه 
- 00 5 3 9 29 ” 0-7 
عنهما «أنْ النبي ا جَعَلَ لِلِجَدَةَ السدس. إذا لم 
َوَاهُ بو ذَاوّدرهة86)) وَالْسَانِي [«كبرى» كما في «التحفة» 
يمحكقع. 


وَصْعْحَة ان يمه وان الْجَارُودٍ [«المتضى» 0470 وَقَرَاه الب 
عدي 

(وعن ابن بريدة طلنه عن أبيهٍ 46) هر بُريِدةبنُ 
الخصيب 
رواة أبو داود. والنمساني» وصِحُحَهُ ابن خرمة, وابن الجارود, 

عم م 0 0 1 4 ا 

وقواة ابن عدي) فِيه عَبِيدٌ الله العتجي مُختلف فِييء وثقَهُ أبو 

والحديث. دليلٌ على أن ميراث الجدةٍ السسدسنٌ سواءٌ كانت 
أمْ أم او أَمْ ابي ويشتّركُ فيه الجدتّان فَأكْترُ إذا اسْنَوينَ فإن 
اخْتَلفْنَ سقطت البعدى من الجهتّين بالقربى؛ ولا يُسقطْوُر' إل 
الأمٌ وإلآ الأب يُسقط منْ كان منْ جهته. 


١‏ الخال وارث من لا وارث له 


- وَعَن الْمِقَدَامٍ بْنِ مَعْدي كرب قَالَ: قَالَ 


ض م 500 ا 2 و« م 
رَسُولَ الله #6آ: «الخال وَارث مَنْ لا وَارث له). 

أَخْرَجَة أَحْمَد(071/4), والأَربَعَةٌ سرَى الرمذيرأبو ذاودرة 46؟» 
الساني [«كبرى» كما في «التحفة» .))١١255(‏ ابن ماجه(75674): 
وَحَسنهُ أبُو رُرْعَةَ الرّازي وَصَحُْحَةُ الْحَاكِمُ4 /4 4 7). وَابْنُ جره 50). , 
العصبة» وذري السهام والخال من ذوري الأرحام. 

وقد اختّلف العلماءٌ في توريث ذوي الأرحام فَذَمَبتْ 
طائفة كثيرة منْ علماء الآل وغيرهم إلى توريثهم. 

فمن خلّف عمْنَّهُ وخالتةُ ولا وارث لَهُ سوًَاهُمًا كان 
للعمَة الثلثان» وللخالة الثلث . 


واسْتّدلُوا بهذا الحديثه وبقولِه تعالى 9رَأُونُو الأرْحَام 


بعضهم أوْلى يعض »© [الأنفال: ملاع 


وخالفَت طائفة من الأئمَةِ وقالوا: لا يعبت لذوي الأرحام 
ميراث لأنّ الفرائض لا تبْتْ إلا بكتّاب الله أو مسَنةٍ 587 
أو إجماعء الكل مفقودٌ مُناء ايزا عن حديث البابي بِأنَّهُ 
نص في الخال لا في غيروه والآبة مُجملة ومسمّى أولي الأرحام 
فيهمًا غيرُ مُسمَاهُ في عُرفم الفقهاء. 

وقذ وردّت أحاديث بأنْهُ لا ميراث للعمّة والخالة زأبو داوه . 
في «المراسيل6 (07501]: [الدارقطني: 4/4 وَإِنْ كان فِيهًا مقالٌ لَكِنْهًا 
مُمْتّضدة بان الأصلّ عدمٌ الميراث سَنّى يقومَ الدليلُ ناض كما 
كن 

والقائلون بانّهُ لا ميراث لذوي الأرحام يقولون: يَكُونٌ 
مال من لا وارث لَهُ لبيْت المال إذا كان مُنْتظماء رَهُّرَ إذا كنان 
في يد إمام عادل يصرفًه في مصارفٍ أو كان في البلد قاض قائمٌ 
بشروط القضاء مأذونٌ لَهُ في النُصرُفٍ في مال المصالح دُفمَ إِللِهٍ 

وتفاصيل بقيّةٍ مواريث ذوي الأرحام على القول به 
مُستوفاة في كنب هذا الف فلا تطؤل بها. ١‏ 0 


7 وَعَنْ أبي أَمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ # قَال: 
كتب عُمَرُ إلى أبي عَبَئْدَةَ رضي اللّه عنهما: «أن 
رَسُولَ الأَّهِ 8 قَالَ: اللّهُ وَوَسُولَهُ مَوْلَى مَنْ لا 


ذلك 


مَوْلَّى لَهُ وَالْحَالٌ وَارث مَنْ لا وَارث لَهُ). 


رَوَاهُ أَخْمَّدُ18/1): وَالأربَمَةٌ سوى أب داود [الترمذي 2)071١7(‏ 


النسائي. [فكبرى» كما في (التحفة» ))٠١*84(‏ ابسن ماجهدز/110771)]؛ 
وَحْسنَةُ الترمذي(١007).‏ 

وَصحْحَهُ ابْنْ حمان1071) 

الحديث يرد قولَ منْ قال إِنْ المرادٌ بالخال في حديث 
المقدام السّلطات ولو كان كذلِكَ لقال أنا وارث م لا وارثٌ 


2. 


وقد أخصرج أبو داود (5444)» وصححبة ابن حبان 
رو/."ه) «أنَا وَارثُ مَنْ لا وَارثُ لَهُ أَعْقِلُ عَنُْ وَأرنهُ 

فالجمعٌ بِينَهُ وبينَ حديث المقداهه وحديث أبي أمامة 
الذالّين على ثرت ميراث الخال حيث لا وارث لَهُ أله أراد به 
لْهُ تل وارث من لا وارث لَهُ في جميع الجهّات من العصبات 
ردي المنهام والخال. 

والمرادٌ من إرنه يط أله يصيدُ امال لمصالح المسلمينٌ وانهُ 
لا يَكُونُ الما لبي المال إلأ عند عدم جميم منّ ذُكرَ من الخال 
وغيره. 


4- ميراث المولود 


2 5 إلى ين #٠‏ 
4 5- وعن جابر ذيك عن النبىّ #هلا قال: 
4 32 9 . 8 7 3 1 

«إذا استهل المُولودُ وَرّث). 

رَوَاهُ أبُو دَاوْد [(19417) من حديث أبي هريرة]؛ وَصَحْحَةُ السن 
جا 01 

والاسْيَهْلالٌ رُويَ في تفسيرو حديث مرفوعٌ ضعيف 
دالا سْتِهُلالٌ الْعُطّاس». 

أخرجة البزّارٌ زدكشف الأسار» (079)]. 


وقالَ ابن الأثير: اسْتَهلُ المولودٌ إذا بكَى عند ولاديه وَهُوَ 
كناية عنّ ولادَيّه حيأء وإن لم يستَهلَ بل وٌجدَت منهُ أمارة ندل 
على حيَايَه. 

والحديث دليلٌ على أنه إذا اسْتَهَلُّ السّقط تبت لَهُ حُكمْ 
غيرو ني أنّهُ يرث» ويقاس علئِه سائرٌ الأحْكَامٍ من الغسل 


© كعاب ان 
والتكُفين والصكلاز 04 علي ويلزمٌ من قَتلِهِ القوَدُ أو الدية 


واختّلفوا هل يَكْفي في الإخبار بامتهلاله عَدْنَّةَ 0 
من عدلتين أو أربع: 


- ميراث المولوو 


الأول لْهَادويُ والثاني للْهٌادي؛ والثالث للثتافعي» وَهنذا 
الخلافث يجري في كل ما يتَعلَقٌ بعورّات النساء. 


وآفاد مفهُومٌُ م الحديث أله إذا لم يهل لا يُحَكَمْ ميا باب 
يت لَهُ شيء من الأحكام البِي ذُكْرِنَاهَاء 


- ليس للقاتل ميراث 


64. 0 0 
الْمِيرَاثٍ ْ | 

رَوَاةُ شي زدكبري» 4/لاىع: والدارقطني(47/4, 1 وق ان 
عَبْدٍ الب وَأَغَلهُ السالي» وَالصوّاب وق على غطرد. 

والحديث [ لَهُ شُوَاهِدٌ كثيرة لا تقتصر رٌ عن العمل 000 

وإلى ما أفادة دَهُ من عدم إرش القَاتِلٍ غمداً كان ا 
ذَهَب الشتافعي وأبو حنيفة» هَّ وأصحابة َك العلماء -قمالوا. لا 
يرث من الدية» ولا من المال. 


وَذَهبَت الْهَادوية ومالك إلى أنه إن كان الل ع ورث 
من المال دُونَ الدية. ْ 


لاتيم لم يل ايض على هاو المرقة يل ار 
النهقيئ::/190] عن خلاس أن رجلاً رمى بحجر فاصاب أنه 
نت من ذلك فاراد نصيةٌ من ميرائهًا فقال لَه إويُ: لا:احقة 
ك فارتفموا إلى علي عليه السلام فقال ‏ لَهُ علي عليه السلام: 
حقّك من ميرائهًا الحجرٌ فأغرمَة الديق ولم يُعطِهِ من ميرائِهًا 
شيئا. 


وأخرج أيضاره/: 7 من خار ا ركد قالَ: جل 
رما ناوعا را ا را 0 
مياه وما امرأٍ قَنَلَتَْ رجلاً أو امراءً عمداً أو خط خلا 
ميراث لَه منُْمَاء وإنْ كان القَدْلُ عمداً.فالقودُ إلأّ أن يعفر 
أولياءٌ المقول فإ عفواً فلا ميراث لَهُ من عليه ولا مسن ماله 


7 كتاب الْفْرَائْض 


قضى بِذْلِكَ عُمرَ بنْ الخطاب وعليّ وشريح؛ وغَيرَهُمْ منْ قضادٍ 
المسلمين. 


٠٠ها‏ أحررٌ الوالد أو الولد فهو لعصبته 


6 وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَلَْابٍ #5 فَالَ: 
سَمِعْت رَسُولَ الله # يَقَولُ: «مًا أَحْرَّدَ الْوَالِدُ أو 
الوّلَدُ فَهُوَ لِعَصبْيِهِ مَنْ كَانّ». 

رَوَاهُ بو ذَاوُدو9 51 0, وَالنْسَائِيُ [«الكبرى» كما في «التحفة» 
٠١281‏ وَابْنَ مَاجَئز70779). وَصحُحَهُ بن الْمَلدِيبي» وَابْنٌّ عَبْدٍ ابر 

المرادٌ بإحراز الوالد أو الولد: أن ما صارّ مُسْتَحقَاً لَهُمَا من 
الحقوق فإنهُ يكونٌ للعصبةٍ ميرائاً. 

والحديث فيه قد ولفظه في المن «أن رناب بْنَ حُديْفَة 
روج م امو فَوَلَدَتَ لَهُ ثَلاةَ غِلْمَةِ فَمَانَتْ مهم َوُه ربَاعهًا 
وَوَلاءً مُوَالِيها. وَكَانّ عَمْرُو بْنُ اْعَاصٍ عَصَبََة بَنيهَا ق) ري 
إلى لم فَمَانُوا فقوم عَسْرُ بن الْعَاصٍ» 0 
وَتَرَكَ مالا فَخَاضَّمَةُ إِخْرَيهًا إلى عُمَرَ بْنِ الْحَطَابٍ فَقَالَ عُمَرُ عَمَرٌ: 
قَالَ َسَوَلُ الله تبه «ما أحررّه ‏ الحديث قال: فكتب لَهُ 
فيه شَهَادةٌ عبلد الرّحمن بن عوفي. وزيد بن تابنو ورجل 3 

والحديث دليلٌ على أن الولاءً لا يُورث. 

وفِيه خلاف وَتَظْهَرٌ فائدة النلافي فيما إذا أعْمّقَ رجلٌ 
عبداً نّم مات ذلك الرجل» وَتَرَكَ أخوين اد انين ثم مَاتَ أحد 
الابنين» 0 ابا 3 أحد الأخوين وَتَرَكَ دار كرد 
037 القول بعدمِهٍ 5-0 للاين. وحدةٌ. 


-الولاءً لا يباعٌ ولا يوهَب 
-0١‏ وَعَنْ عَبْدٍ الله بْن عُمَرَ رضى اللّه تعالى 
عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 18# د«الْوَلاءٌ لْسْمَة 
كَلْحْمَةٍ السب لا يَُاعٌ ولا يُوهَبْ». 


رَوَاهُ الْحَاكِمر/41) من طَرِيقٍ الشاِييّ عَن مُحَمّدِ بن الْحَسَنٍ عَنْ 


أبي يُوسْف: وَصَحُحَةُ ابن حِّانْ. 446). وَأَعلهُ البِهِقَيُ [دالسين الكبرى» 7 


٠‏ ما أحرزٌ الوالد أو الولد فهو لعصبيه كن 


ةب 1" 

وللعلماء كلام كثيرٌ في طرق الحديشك وصحْيِ وعديهًا. 

وقد تقدُمٌ في كتاب البيع. 

ودلَ على أن الولاءً لا يُكْتَسبُ بسع ولا هبةٍء ويقاس 
علنِهمًا سائرٌ التْملِيكات من النذرء والوصيِّةٍ لأنهُ قذ جَعلَّهُ 
ين والنسبُ لا ينتقل بعوضء ولا بغير عوض. 


أفرضكم زيد بن ثابتٍ 

5- وَعَنْ أبي قِلابَة عَنْ أَنْسِ #5 مَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله 1: «أفرضكم زَيْدُ بْنُ تَابتو». 

أَخْرَّجَةُ أَحْمَدُ(0184/7). والأربَعَةٌ سرّى أبي داود. النسائي [«فضائل 
الصحابةة :)١8(‏ أبن ماجد(4 .))0١8‏ رَصَّحُحَهُ التَرْمِذِي (9171"). وائره 
حجان 1/. وَالْحَاكِمرم/477). وأعِلٌ بالإرْسّال 

(وعن أبي قلابة) بكسر القافي وَتخفيفي اللأم بعده الف 
فموحدة تابعي' جليلٌ 

(عن أنس نه قال: فال رسول الله يز «أقْرْضُكُم ريد 
بن تابت». أخرجَة حك والأربعةٌ سوى أبي داو وصِحّحَة 
التُرمذي وابن حبّان, واكم وأعل بالإرسال) بأن أبا قلابة 1 
يسممْ هذا الحديث منْ أنسء وإِنْ كان سماعٌهُ لغيرو منّ 
الأحاديث عن أنس ثابتا. 

وهذا الذي ير قطعة 
ذِكرٌ سبعةٍ من الصُحابة يخْنَصْ كُلْ منْهُمْ بخصلة خير فذَكَرَ 
المصنفُ من ما آ تعن ياب لك ا له 
عند 00 وَاعَمدَهُ ته التشافعر* ف في الفرائض ورجحة 5 على 


من الحديث نه حديث طويل فيه 


غيره. 


وه 


-١‏ الأمرٌ بالوصية 


4 ؟- كياب الْوضَايًا 


4 ؟- كتاب الْوََايًا 


الوصايا جمعٌ وصيَّةٍ كهّدايا وَهَدي وَهِيَ شرعاً عَهْدٌ خاص 
يضاف إلى ما بعد الموتي. 


١‏ الأمرٌ بالوصية 


عن ابن عُمَّرَ رضي اللّه عنهما أَنّ 
جا لت 006 . . 0 
رسول الله يي قال: «مَا حقّ حق. امرئ امل لَه شي ب 
يُرِيدُ أن يُوصي فيه بين بي يقت إلا ززم تكثربة 
عِنْدَه. 

مُقَقَّ عليه [البخاريز/77): مسلم1579)]. 

كلمةٌ «ما» نافية بمعنى ليسّ» واحق» اسمياء وخيرَّهَا ما 
بعد «إلأ4» والواوٌ زائدةٌ في الخبر لوقوع الفصل ب«إلآ» 

قال الشافعي: معنَاهُ ما الحسزمٌ والاحتياطٌ للمسلم إلا أن 
تَكُرنَ وصِيَتَهُ مكتوبة عندةُ إذا. كان لَه شيء يُرِيدُ أن يُوضيّ فِيهٍ 
لأنهُ لا يدري مَنَى تأيه مننهُ قتحول بِينْهُ وبينَ ما يُرِبِدُ منْ 
ذليك. 

وقال غيرهُ: الحق لَغةً: النيء النَابتْ» ويطلقٌ شرعاً على ما 
يعبت به الحكُمه وَالحَكُمٌ الاب اعم من أن يَكُونَ واجباً أو 
مندؤباء ويطلقٌ على الباح بقل فإن اقترن به «على»» ونحرُه كان 
ظَامِراً في الوجوب» وإلاً فَهُرَ على الاختمال. 

وني قوله (ِيُرِيدُ أن يُوصي) ما يدل على أن الوصيّة لينَتْ 
بواجبة عليه وإنما ذلِكَ عند إرادَتِه. 

وقذ أجمعَ المسلمون على الأمر بهَاء وإنما اختّلفرا هن هي 
واجبةٌ أمْ لا 

دعَب الجمَاهِيرٌ إلى أنهَا مندوبة. 

وَذَهَبّ داود» وأَهْلٌ الظَامِر إلى وُجريهَاء وحْكِيَّ عن 
الثافعي في القديم. 


واذعى ابن عبد الب الإجماع على عدم وُجوبهًا مُسْتَدلاً 


من حيث المعنى بأل لؤ لم يُوص لقَسِمْ جمبيعٌ مله بين وريه 
بالإجماع فلو كانت الوصيّةُ واجبة لأخرج من ماله سَهُمٌ ينوب 
عن الوصيّة. 

والأقرب ما َمْبَ إِليِهِ الْهَادويةٌ وأبو ثور من وجويهًا على 
منْ علنِهِ حقّ شرعيٌ يخشى أنْ يضيمَ إن لم يُوص به كوديعة 
ودين لله تعال أو لأدسي» وحل الرجوب فيمن عليه حق؛ 
وَمعَهُ ماله ول يُمْكِنْهُ تخليصٌةُ إلأ إذا أوصى بد وما فى فيه 
واحدّ من ذلِكَ فليس بواجب. 

وقولة «ليلتين) تريب لا لإتُحِدِيِ وإلأّ فقد رُوَي «ثلاث 
ليال» زم (420(5537)]. 0 

وقال الطب : : في تخصيص الأنِ والثلانشع تسامح في إرادة 
المبالغْة ة أي لا ينبغي أن يبيت زماناً. 

وقد سامحتاة ذ 
ذلك. 


0 


في الللنَين والشلاش فلا لا بغي ألا يجاوز 


وروى مسلم2؟05) عن ابن عُمرَ راوي الحديثو أنه قال: 
و أبت ليلةَ إلأ ووصيّني مَكُْوبَةً عندي. 

زالاها لترجا نين الث بحن سطع ع م أنّهُ بل 
لابن عمر في عرضس: : مويه ألا توصي؟ قالَ: أمّا مالي الله أعلم 
ما كنت أصنع فيه 

فيجممٌ بِينْهُ وبين ما قبِلَّهُ بأنّهُ كان يكب وصيّهُ 
ويَعَامَدُهَا وينجزٌ ما كان يُوصي به حَنَى وفد عليِه الموْت» ولم 
يكن ل شيءٌ يُوصي به 

وف قوله :دأمّا مالي فاللّهُ أعلمٌ ما كنت أصنمٌ فيده ما يدل 
لهذا الجمع. 0 
ادل بقوله (مَكْتوبة عند على جوز الاغْتمادٍ على 
الْكِابٍ والخطء. وإن لم يقترن بِشَهَادٍٍ 1 

وقال بعضُ أئمةٍ النتافمية: إن ذلك خاصُ بالرصيّة أنه 
يور الاعتمادٌ على الخط فيهًا من دُون شَهَادةٍ لشوت الخبر فِيهاء 
ولأن الوصيّة نا امر الشارعٌ بها وَهِيَ تَكُونُ ما يلزمٌ من حُقوق 
ولوازمَ كان حفْهًا أنْ نُجِدْدَ في الأوقات. واممتِصحابُ الإشهادٍ 


في كل لازم يُرِيدُ أنْ يتَخلْصّ منْهُ خشية مُاجاوَ الأجسل مُتَعسسرٌ 


4 ؟- كتاب الْوَضَايًا 


7- أكثرٌ ها يُوصى به الثلث +64 


بل يتعذر في بعض الأوقّات فيلزمٌ منهُ عدم وُجوب الوصيِّة أو 
شرعييها بِالْكِتَابةٍ من دُون شَهَادةٍ إِذْ لا فائدة في ذلِك. 

وقذ ثبت الأمرُ المذَكُورٌ في الحديث بها فدلٌ على قبولِهًا 

وقال الجمَاهِيرٌ: المرادٌ مَكتوبة بشروطهاء وَهُرَ الشهادة. 

واستّدلُوا بقوله تعالى لشَهَاَه بَِكُمْ إذَا حَضَرٌَ أَحَدَكُمُ 
الْمَرْتُ» (للائدة: ٠٠5‏ فَإِنْهُ دال على اغَتبار الإثْهَادٍ في الوصيّة. 

وأجيب بانهُ لا يلزمٌ من ذكر الإنْهَادٍ في الآية أنْهّا لا 
تصحٌ الوصيّة إل به. 

والتحقيقٌ أن المعْتَينَ معرفةٌ الخط فإذا 00000 
عمل ب ومئلّهُ خط الاك وعليْه عمل الئاس قدياً وحديثاً. 

وقذ كان رسول الله يي يبعث الكنّب يدعر فِيها العباد 
إلى الل وَتقومُ علئِهِمٌ الحجّةٌ بذلِك» ول يزل الناس يكنب 
بِعضُهُمْ إلى بعض في امات من الدييِاتٍ والدنيويات» 
ويعملون بها وعليّ العمل بالوجادة كه لِك من دون إِشْهَام. 


والحديث دليلٌ على الإيصاء بشيء َتعلَقْ بالحقوق» ونحوهًا 
لقوله الَهُ شي يُريدُ أَنْ يُوصِي» فيه 
وأمًا 2 الشهادتين» ونحوهمًا 5 جرت به عاد الناس 


فلا يُعرفُ فيه حديث مرفوعٌ. 


وإنْما أخرج عبد الرر اق(07/4) بسئل صحيح عن عن انس 
موقوفاً قالَ: كانوا يَكْْبِونَ في صُدور وصاياهُم: بسم الله الرمسن 
الرحيم هذا ما أرصي بو فل بن لان ل به اذل ةيأ 
اللَّهُ وحذه لا شريك لَهُ وأنّ ميد عبدة ورمسولة «وَأَنّ 
فِي القبور»» 
وأوصى من ترك من أَملِهِ أن ينوا الله ويصلحوا ات ينه 
ويطيعوا الله ورسولَهُ إِنْ كانرا مُؤمنينَ» أ وأوصاهُم بما أوصى به 
ابرَاهِيم بنيه ويعقوبُ إن الله اصْطْفَى لَكُمْ الدينَ قلا تَمُوتَنْ 
إل وَنُمْ مُسْلِمُونَ4 [البقرة: 09). 

وضميرٌ «كانوا؛ عائدٌ إلى الصّحابةٍ إذ المخبر صحابي. 

واختلف العلماءٌ هل أوؤصى رسولٌ الله ع أو لم يُوصٍ 
لاخيّلاف الرُوايَاتِ في ذَلِكَ 


اسئاغة آي لا َنْب فياه وَأ الله يقت مَنْ ذ 


قفي البخاري(١174)‏ عَنَ ابن أبي أوفى أنة لم وص 

قالوا: لذن لم ينْرُكُ مالاً. 

وأمًا الأرض فقذ كان سبَلَهَا. 

وأمًا السنّلاحٌ والبغلة فقذ كان أخيرّ أنْهَا لا تررث. كذا 
ذَكَرَهُ النووئ 

وفي المغازي لابن إسحاق «أنه يقر لم يوم عِلِدَ مَوْيَهِ 
إلا بعلاث + يكل من الدَاريينَ وَالرْهَاوتِينَ وَالأْعَريينَ بِجَاد مال 
ولق من ره وَأنْ لا يُْرَكَ في جَزيرة الْعَرَبٍ وينان» ون ينقد 

بَمْث أسَامَةك. 

وأخرج 0 ص حديثو ابن عباس «أُوْصّى على كز 
بلاث: أجيرُوا الوَفْدَ بوثل ما كنت أجِيرُهُمْ ب الحديث. 

وفي حديثب أبن أوفى رخ :)"17١‏ أُوْصّى كناب الله 

وفي حديث أنس عند الننسائي [#كبرى» كما في (تحفة 
الأشراف» (441)]» واحميد ومماتليمن وابن سعد [والطبقات» 
1 "كانت وَصِينهُ از حِينَ حضره رَهُ الْمَوْتُ: الصّلاة وَمَا 

وقذ تْنَتْ وصينه بالأنصارء وبأهْل َه لَكِنْهًا ليست عند 
الموتء وروي غير ذلِك. 

قلت: وقذ تبت أنْهُ تلز أراد في مرضيه أن يَكْتّبَ كتَابأ» 
وَهْرَ وصِيْنَهُ للأمة إلا أنْهُ حيل بِنهُ وبيئهُ كما أخرجَّهُ البخاري 


الشدن لفدن” 


أكثرٌ ما يُوصى به الثلث 


4 وَعَنْ سماد بن أبي وَقّاصٍ رضي الله 
عاق يعت قال قُلت: يا يا رَسُولٌ الل أَنَا ذو مال وَلا 
رك إلا ابه لي احتف قاد نصَدَقَ بُُِنَيْ مَالِي؟ 
قَالَ: لا قلت: أفَأتَصّدْقُ بشَطره؟ قَالَ: لا قلت: 
فا نَصَدَق بِلئه؟ قَالَ: الثلثء وَالثْلْتْ كَبِينٌ إنك إِنْ 


- ممم 
ا “ممم 


در وَرَقنك أغَْا خيرٌ مِنْ أن تَذَرَهُمْ عَا عَالَةَ يَتَحَفْفُونَ 


ان 
الناسَ؟. 
ممق عََيْهِ [البخاريز 5 :)١7‏ مسلم6 0151)] 
ْ (وعن «اسَغْلد بن أببي وقاصٍ قَالَ: قلت يا ر 
فو مَال») وقمّ في رواية م (8()074): اكثير» 


رَسُولَ الله 2 آنا 


دولا رثني إل ؟ ابن لي وَاحِدَةٌ أفَآنصَدق لني مالي قَالَ: ل 
ألت: ألآتصَدق بشطر مَالي؟ قَال: لا فلت: أفاتصذق بتلبِه؟ قال: 
اثلث وَالئنْتْ كبر إنلك إن) يُروى بقح الَْمْرْةِ وَكَسرمًا فالقتحٌ 
على تقديرٍ لام ال لتعليل» والكسرٌ على أنْهَا شرطيّة وجوابة 
«خيره على تقدير فَهُوَ خيرٌ 

(«ندَرْ وَرَلنَك أَغْبياءَ حَيْرٌ من أن تَدَرَهُمْ غَالَةَه) جم عائل 
هر الفقي 

تَكَقفو) يسالون «الناس) بأكفّهم (متفقَ عليه 

اختلف مَنَى وق هذا الحكمْ 

فقيل: في حجةٍ الوداع بَكَةَ فإنَْهُ مرض سعدٌ فعاده 86ز 
فذَكرٌ ذيك» وَهرَ صربحٌ في رواية الزهْري. 

وقيل: في قن يك أخرجَة التّرمذييرة )1١‏ عن ابن عُبينة 
وَانَفَنَ الحفاظ ألْهُ وَهْمْ وأن الأوّلَ هُرَ المحيح. 

وقيل: وق ذلك في الرثين معسأء وأخذ من ممْهُومٍ قولبه 
«كثير؛ ألهُ لا مُوصضى من مال قليل ردي هذا عن علي وابن 
عباس وعائشة. 

وقولَهُ (دلا يري إلا النةَ إبي») أي لا يرئني من الأولاده 
وإلا إن سعدا كان منْ 8 زُهْرةَ وَهُمْ عصبَيَه وَكَانَ هذا قبل 
أنْ يُولِدَ ل لَهُ الذكررُ وإلا فإنهُ ذَكَرَ الواقدي أنه وَلْدَ لسعدٍ بعد 
ذلك أربعة بنين» وقيل: أكثرٌ من عشرةء ومن البئات امنا عشرة 

وقولة (افاتصدق) يختملٌ أنهُ اسْتَاذنَهُ ف تنجيز ذلك ني 
الحال أو أرادٌ بعد الموؤت إلا أنه في رواية بلفظر «أوصي» وَهِيَ 
نص في الثاني فيحملٌ الأول عليه. 

وقول (بشطر مالي) أرادٌ به النّصف. 


0 م . 8 
وقولة «والئلث كنير» يروى بالمثلثة وبالموحَدةٍ على أنة 


؟- أكثرٌ ما يُوصى به العلنث 


؟- كعاب الْوْضَايَا ٠‏ 
شك من الراويا وقعٌ ذلِكَ في البخاري (744؟)» ومثلهُ وهم في . 
النسائيز/141)) وأكْرٌ روليات الئل ووصف الثلش ب الككثرةٍ 
بالنسبة إلى ما دونه 

وف فائدة وصفه بذلِك احيمالان: 


الأول بيانٌ أن الأولى الاقتِصارٌ عليه مث غير زيادهاً انا 
هُوَ المبَادرُ وفَهِمَهُ ابن عباس فقالَ: وددت أن الثامنَ فوا من 
الثلث إلى اربع في الوصية 

والشاني: بان أن التصدق بالثلث هُوَ لاقمل ان كدير 
جرم ويُكونٌ من الوضفه محال متَعلّق. 

ولي الحديثُ دليلَ على منع الوصئة بأكثرَ من الثلث لين له 
وارث» وعلى هذا امتّقرٌ الإجاءٌ وإثما طترامل يه 
الثلث أو أقل 


فم فَذَحَب ابن عباس والنثافمي» وجاغة إلى أن السبَحب ان 


دُونَ الثلث لقرله «والثلث كبر 
قال قتادة: أوصى أبو بكر بالخمس» وأوصى عُمرٌ بلئيم ش 


والخمس أحب إلي. 

ذهب آخرون إلى أن الممستحب 2000 لله 
جَعَلَ لَكُمْ في ل ين 
وسيأتي قريباً زبرقم (ى١5)]‏ نه حديث ضعيف. 

والحديث ورد فيمن لَهُ وارث 

ل 
َهُ الزيادة على الثلشى 7 

واجازت الْهَادويةُ والحنفيّة َهُ الوصيّة بالمال كله وَهُو قولٌ 
ابن مسعود فلو أجارٌ الوارث لوي باكر من للش تفلا 
لإسقاطهح حتَهُم. ش 

وإلى هذاإِذَمَبَ امور وغالثت الظامرقة والاتنيةة 
وسيأئي [برقم (401)) في حديث ابن عباس 0 أن يتا : 
الْوَرَتتَى وله حسنٌ يعمل به. : 

نعم فلوْ جع الورئةٌ عن الإجازة فذَمَبَ جماعة إلى أنه لا 
رُجوعَ لَّهُمّْ في حياةٍ الموصيء ولا بعد وفاته. 


4 7- كتاب الْوضايًا 


وقيل: إِنْ رجعوا بعد وفَاتِه فلا يصمح لأن الح قد انقطمٌ 


بالمرْتو مخلافي حال الحياةٍ فإنهُ يَتَجدْدُ لَهُمْ الحق. 

وسببُ الخلافي الاخختلافٌ في المفَهُوم من قوله ف #إك 
إن تَدَْ إِلَى آخرو» هل يُفْهُمْ منة علّة المنم من الوصيّة بأكثر من 
الثلثه وان السب في ذلِكَ رعاية حقّ الوارش» وأنهُ إذا التفى 
ذلك الحَكُمُْ بالنم أو أن العلّة لا تتَعَدّى الُكُمَ او يُجملٌ 
المسلمون بنزلةٍ الورثة كما هر أحدّ قولي الشافعي» والأظهّرٌ أن 
العلة مُتعدية» وأنْهُ . يتفى المُكمٌُ في.حئ مِنّْ ليس لَهُ وارث 


.مم 


*- الصدقةٌ عمّن لم يوص 


سام م 


6- وَعَنْ عَائِشَة «أن رَجُلا أنى النبي يتل 
َقَالَ: يَا رَسُولَ اللّْد إن أمّي الْتَلِنَت نَفْسُهَا وَلَمْ 
8 عرف 262 2 
توصء وَأظنها لوْ تكلمَت تصّدّقت. أفلها أَجْرَ إن 

تَصَّدْقُ- قت عَنْهًا؟ قَالَ: نَعم). 

مُتَفْقَّ عَلَيْه وَاللفظٌ ملي [البخاري( ١‏ 707/5), مسالم(؛ ])٠١١‏ 

(وعن عانشة رضي اللّه عنها أن رجلا جاء مين ألَهُ سعد 

بن عُبادة 

(«أتى لني #خز فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله إن أمي افتلشت») بضم 
المنثاةٍ بعد الفاء السساكنق وكسرٍ اللأم (نفسها) أخحذت فلتة («ولم 
تُوصء َه 07 تَكُلْمَتَ تصّدّقت أَفْلَهًا أَجْرٌ إن تصّدّفت عَنْهًا 
قَالَ: نمم مُتفقّ عليه واللفظ لمسلم) 

في الحديث دليلٌ على أن الصّدقة منّ الولدٍ تلحق الت 
ولا يُعَارضُهُ قوله تعالى لوَأَنْ لبس للإنسَان إل مَا سَعَى» 
[النجم: 8 توت حديث (إنّ أَزْلاكُمْ مِنْ كبك [أبو 
داود(ء 07*69 أبن ماجهزر؟ 4 17 17)]) ونحوو فولدة من سعية) وروت 
«أَوْ وَلَدِ صَالِحٍ يَدْعُو لَه [مسلم0585): وقدمنا الْكَلامَ في ذلِكَ 
في آخر كناب الجنائز. 


7- الصدقةٌ عمْن لم يوص 55ه6 


4- لا وصية لوارث 


تعالى عنه قَالَ: شتوو ال سريت إن 


ا 0 
لوارثة. 

رَوَاهُ أخْمَدره//061 ولأربَعةٌ إلا النسَائيَ [أبو داودزء 341 
النزمذي )57١(‏ ابن ماجهرلا. 8٠‏ إلا النْسَائيَ وَحَنَهُ أَحْمَكُ والتزمذرئي» 
وَقَواهُ ابْنُ حَرْئِمَةَ وَائْنُ الْجَارُووره 44) - 

وَرَوَاهُ التارقْطِي61/4١)‏ مِن حَلِيث ابْن عَبّاس رضي اللّه عنهما. 

وَزَادَ في آخرو «إل أنا يَشاء الْوَرنَةُه. وَإِسنَادْهُ حَسَنَ 

وفي الباب عن عمرو بن خا جكة عند الّرمذيُ(؟51)» 
والنْسائي)47/5؟)» وعنّ أنس عند ابن ماجّه(17714» وعن 
عمرو بن عيبو عن أبيه عن جد عند الدارقطني(؛ /848), وعنْ 
جابر عندّة أيضا /1ة). 

وفال: المُوابُ إرسالهُ؛ وعنْ علي عند ابن أبسي 
شيبة04/5١6).‏ 

ولا يخلو إسنادٌ كل واحدٍ منهًا عن مقال لَكِنْ مجموعَهًا 
ينْهَضُ على العمل به بلْ جزم الشثافعيئ في الأم4/4١0:‏ أن هذا 
تن مرق فلك فال ]2 نفل كاله عن كال وش وَ اقوى من نقل 
واحار 

(قلت) الأقربُ وُجوبُ العمل به لِتَعدهِ طَرقَدِ وما قالَّهُ 
الثثافعي» وإنْ نازع في تواثر و الفخرٌ الرازيي ولا يضيٌ ذَلِكَ 
ببُوتهِ فإنْهُ مُتَلقَى بالقبول منّ الأمةٍ كما عُرف. 

وقد ترجم 4 البخاري [ك الوصاياء باب(5) فقالَ: باب لا 
وصيّة لوارشن وَكانه م يت على شرطه فلم يُخْرجْه ولكنة 
أخرج بعدَهُ عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس موقوفا في 
تفسير الآيق ولَهُ حُكُمْ المرفوع. 

والحديث دليل على منع الوصيِّةٍ للوارث» وَهُرٌَ قول 
الجمَاهِير منّ العلماء. 

وذَهَب الْهَاديء وجماعة إلى جوازهًا مُسْنَدلينَ بقوله تعالى 
كيب عَلَيكُمْ إذَا حَضْرٌَ أَحَدَكُم الْمَرْتُ4 الآية زالبقرةة 0048 
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قالواء ونسخ الوجوب لا يُناني بقاء الجواز 


قُلنا: نعم لو لم يرد هذا الخديث فإنْهُ ناف لجوازهًا إِذْ 
رهاق عل تسحة من آي المواريث كما قا لين عئاس: كا 
مال للولب والوصيّةُ للوالدين فنسم الل سْحَلَُ من ذلك ما 
أحبْ فجعل اللذَكرٍ مثل حظ الأنثيين»» وجعلٌ للأبوين لكل 
وَاحدٍ منْهُمًا السُدس» . وجعلٌ للمرأة العْمنَّ والربع» وللروج 
الشطرٌ والوبع. 

وقول («إلاً أن يَساء الْوَرَككُم دل على أنّهَا تصح؛ وَتَعَذٌ 
الوصبّةٌ للوارث إن أجَارهًا الورنةه َتَقَدُمَ الكلامُ في إجازة 
الورثةٍ ما زادّ على الث هل ينف بهَا أو لاء وأن الظَاهِريَة 
عبت إلى أنهُ لا أثرَ لإجازتهم. والطَامِرٌ مهم لألهُ ذا نهَى 
عن الوصيّة للوارث فَبْتهَا بقوله «إلا أن يشَاء الْورنَقَه وأطلق 
ا من عن الوصيّة بالزائد على التشيه وليسسَ لنا تقييدٌ ما 
أطلقة» ومن قَيْدَ هُنالِكَ قال نه يول القيدٌ من العلل بقوله 
(إنّك إِنْ تذرْ إلخ) فإنْهُ دل على أن المنع منّ الزيادة على الثُلث 
كان مُراعاة لحقّ الورثة فإنْ أجازوا سقط حَمّهُمْ ولا يخلو عنْ 
قر هذا في الوصيّة للوارش. 

واختّلفوا إذا أقرْ المريضٌ للوارث بشيء من ماله فاجازهُ 
الأوزاعي؛ وجماعة مُطلقاً. 

وقال أحبدُ لا يجورُ إقرارٌ المريض لوارثِه مُطلقا واحْتَج بأنه 
لا يُؤْمنُ بعد لمنع من الوصيّة لوارئه أن يحعلهًا إقراراً. 

وَاحْتَجٌ الأول بما يضمن الجواب عن هذه الحجةٍ فقال إن 
التّْمَة في حق الْحتّضر بعيدة» وبأنّهُ وقمَ الاتفاق أنه لؤْ أقرٌ 
بيوارشو آخرٌ صم إقرارة مع .أنه يَتضمَنٌّ الإقرار بالمالة وبأ 
مدارً الأحْكَامٍ على الظاهِرٍ فلا يثرَكُ إقرارُهُ لظن الحتمل فإن 
أمرَهٌ إلى الله تعالل. ١‏ 

(قلت) وَهَذا القول أقوى دليلاء واسْنّتنى مالك ما إذا أقرٌ 
به وممهًا من يُشارِقهًا من غير الوللد كاين العم قال: لأنَهُ 
نَّم ني أهُ يزيد لابه وينقصٌ ابنَ الع وَكَذِك التَتى ما 
إذا قر لوجي لمعروف بحيو لها وميله ليها وَكان بين وبين 
ولدِه من غيرهًا تباعدٌ لا سيّما إذا كان [ لَهُ منْهَا ولنٌ في تلك 
الخال 


- شرعية الوصية بالطلثع 


9- كتانب الْوحيَايَا 
(قلت): والأحسنٌ مناقيل عن بعض املق واعقارة: 

الرُويانيُ من الافعية: أن مدارٌ الأمرٍ على التهْمَةٍ وعديها:فنان. 

فُقَدَتْ جا وإلأ فلاء وَهِيَّ يُعرفُ بقرائن الأحوالء وَغَبِرهَاء :.: 


وعنْ بعض الفقهاء أنهُ لا يصح إقرارهُ إلا للؤوجة جَهرِهَا. . 
ه- شرعية الوصية بالعلث 


عنه 0 قاد بي 8 ب لله تمدق د ليك 


وا الدارقْطِي60/64١)‏ وَأَعْرجَهُ أخمثر/١62)‏ والْيرَارُ وكشف 
الأستار (007819 مِنْ احَلِيث أبِي الرقاء. 

واْن مَاجَْره ٠‏ 097 من حَديث أبي هَرَيْرَةَ ته مط ميف كن 
قَذ يُقَري بَنْصها بَمضاً: والله هلم ٌْ 

وفلل لأن في إسناو إسماعيل بنّ عيّاشء وشيحَة عنبة 
بن حميب وَهُمًا ضعيفان» عاذ كان لَهُمْ في رواية سمال 
َيل معروف. . 

والحديثُ دليلٌ على شرعية الوصية باللشبه وأ لا يمع 

وظَاهِرُهُ الإطلاق في حقّ من لَهُ مال كني ومن قل ماه 
وسواءً كانت لوارش أو غيريء وَلَكِن يُقيِّدهُ مااسلفة من 
الأحاديث الي هي اصح مْهُ فلا تنفد للوارثع وإللِهِ دعَب 
الفْقَهَاءُ الأربعة وغِيرُهُمْ والمؤيّدُ بالل وروي عن زيدا بن علي. 

وذَقبت الْهَادويّة إلى نفوذِهَا للوارث؛ وادعى فيه إجماعٌ 
َمل البيْسَ ولا يصحٌ هذا. 

واعلم أن قوله تعالى لين بد وَصِية يُوصى بها أو دين 4 
الساء: لوقع يقتّضي ظَاهِره أنه يُخرج الدين» والوصيّةٌ ص اترِكَةٍ 
اميت على سواء فتشاركُ الوصيّةٌ الدّينَ إذا امنتَغرق المال. 

وقد اتفىّ العلماءٌ على أنه يُقدُمُ إخراج الدّين على الوصيّةٍ 
لما أخرجة أحذرأ/؟/» والترمذي(56١؟»‏ رامنا من حنينث 
علي عليه السلام منْ رواية الحارث الأعور عنهُ قال «قَضَّى 
مُحَمّد تلا أن الدينَ قبل الْوَصِيُة وََثْمْ تفرؤُونَ الْرَصيّة قبِلَ 


4 17- كتاب الْوَصَايًا 

الدين؛ وعلّقَهُ البخاري رك الوصاياء باب (5). وإسَنائُهُ ضعيفٌ 
َكِنْ قال الْرمذيئ: العمل عليْهِ عند أَهْل العلم؛ وَكَانْ اببخاري 
اغْتَمدَ علَيْهِ لاعْتِضادهٍ بالاثفاق على مُقْتَفَةُ ‏ 

وقذ أورد لَهُ شاهداء وم يختلف العلماء أن الذِينَّ يُقَدُمٌ 
على الوصيَّة. 

فإنث قيلَ: فإذا كان الأمرُ هَكَذَا فلم قُدْمَت الوصيّةٌُ على 
الذين في الآية؟ 

(قلت) اجاب السُهيلي بأنهَا نا كانّت الوصيّةٌ تقمٌ على 
وجْه الب والصّلةٍ والدّين يق بتَعدي اليس مسبو الأغلبو بدأ 
بالوصيةٍ لكونهًا افضل. 

وأجاب غير بأنّهَا ما قُدْمَتو الوصية لأنهَا شيء يوخ 
بغير عوض» والدينُ يُؤْخذٌ بعوض فَكَانْ إخراجٌ الوصيّةٍ أشق 
على الوراث من إخصسراج الثين وَكَانَ أداوُهَا مظنة اللفريط 
بخلافي الدين فقدّمت الوصيّة لذيك؛ ولأنْهَا حظ الفقير 
والمسكين غالبا والدين حظظ الغريم يطلبَهُ بقويٍ ولَّهُ مقال؛ ولأن 
الوصيّة يُنشئهًا الموصي من قبل نيه فقئقت تحريضاً على 
العمل بها بخلافي الدين فَإنهُ مطلوب منه ذَكَرَ أو لم يذْكرْ أو 
لذن الوصية دك من كل احد تل بيه ما ندب لو وجوباً 
فيثلتركُ فِيهًا جميمٌ المخاطبين» وَتَقِعٌ بالمال وبالعمل؛ وقلٌ منْ 
يخلو ص ذلِكَ مخلافي الدينء وما يَكثرٌ وُقَوصٌة أَهَمّْ بان يُذْكَرَ 
أكلاً ما ما يقل وقوعة. 


ه- شرعية الوصية بالغلثو 


ذه 


احاحن 


كتاب الْوَدِيعَةٍ 


الوديعة: هئ العينٌ التِى يضعْهًا مالِكهًا أو نائِهُ عند آخرٌ 
ليحفظهَاء وَهِيَ مندوبة إذا وثق منْ نفسيِه بالأمانةٍ لقوله تعالى 
#وَتَعَاونو ١‏ عَلَى البر وَالتقوّى» [الائدة: 7 . 
وقوله يذ «رَالَهُ في عَوْن الْمبِمَا كان الْمَنِدُ فِي عَوْنْ 
5 | 

أخرجة مسلم(ة014). 

وقذ تَكُونٌ واجبة إذا لم يكن من يصلحٌ لَه غيرَهُ وخافت 
الَلاك عليها إن لم يقبلهًا. 


-١‏ لا ضمان في الوديعة 


ما هاس . 


4ه عَنْ عَمْرو بْن شُعَيْبو عَنْ أبيه عَنْ اَذه 
رضي الله عنهما عن النبِي 186 قَال: «مَن أودع 
وَذِيعَة ة فَلَبِسَ عَلَيْهِ ضَّمَانٌ؛. 

أَخْرّجْةُ ابْنُ مَاجَئْرا 4١‏ 7). 

. وَفِي إسْادو ضخف. 

وتاب قَسْم العْدقَات تدم في آخيرٍ الركاةٍ. 

وباب قَسْم الفيء وَالْفِيمَةٍ تأني عَقِبّ الْجهَادٍ إنا شَاءً الله تَعَالى. 

(عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد عن الي 22[ قال: 
دمن أودع رَديعة فلس عَلَِهٍ صَمَاده. أخرجّة ابن ماجة. وفي 
إسنادو ضعف), وذلِك أن في رُوَاتِهِ المشّى بن الصاح وَهْرَ 
مرو 

وأخرجة الدارقطني/41) بلفظر الِيِسَ عَلَى الْمُستعِير غَيْر 
الْمُذِلٌّ ضَمَان وَلا عَلَى المُستَوْدَعٍ + ير الْمُفِلَّ ضَمَان». ش 

وفي إسنادء ضعيفان قال الدارقطني: وَإِنْما يُروى هذا عن 
شريح غير مرفوع؛ وفسرٌ المغل. 

في روايةٍ الدارقطي بالخائن» وقيلَ: هر المستغل. 


وفي الباب آثارٌ عن أبي بكر وعلي وابن مسعودٍ وجابر أن 


-١‏ لا ضما في الوديعةٍ 


97- كياب الْوَدِيعَةٍ 
الوديعة أمانة. ' 

وفي بعضيهًا مقا ويغني عن ذلِكَ الإجماعٌ فإِنْهُ وقعٌ على 
نهُ ليس على الوديعة ضمانٌ إلا ما يُروى عن الحسن البصريً 
له إذا اششترط ليه الضمان فإنْهٌ يضمن .. 

وفذ مو به مع للفريط. 

والوديعة قد تَكونٌ باللّفظر كامتودغتك» ونحوه من" الألفاظ 
الذائةٍ على الامنتحفاظع ويكفي القبولُ لفظاً. 

وقد 211111 في ارقي وَهُوَ حاضرٌ : 
ول ينمه من ذلك أو في المسجدء وَهُرَ غرٌ مُصل. 

وأمّا إذا كان في الممُلاة فلا لأنَهُ لا يُْكنهُ إِظْمَارٌ 
الْكَرَامَةِ.وفي باب الوديعةٍ تفاصيلٌ في الفروج كثيرة. 
قولهُ وباب فسم الصّدقات) بين الأصئافي التُمانية - 
تدم في آخر الرُكاق وَهّرَ أليق بالاتصال به 
(وبابٌ 1 الفيء والغنيمةٍ بأني عقب هد إث شاء الله 

وَهُرَ أو بأ يلي الجهَاد لأنهُ من تواببء وإلما ذُكَرَ | 
المصئف هذا لأنها جرت عاد كب فوع التافميّة على جسنلٍ 
هذين البايين يل كناب و التكاح» والمصئف خالفهم ِالحَقَهُما ما 
هو هُوٌ أليق بهمًا. : 


7 كتاب الكاح 


5- كتاب النكاح 


التْكاحٌ لغة: الفكم والتُداخلٌ ويستعمل في الوطء وني 
العقدٍ 


قيل: مجازٌ من إطلاق اسم المسبّب على السبب. 

وقيلَ: إِنّهُ حقيقة فِيهمّاء وَمُوَ مُرادُ منْ قال إِنّهُ مُشْتَرَكُ 
فِيهمًاء وَكَْرَ اسْتِعمالَهُ في العقلد فقيل إِنّهُ فيو حقيقة شرعية ول 
يرذ في الْكتَابِ العزيز إلا في العقلد. 


ذ- باب الحلال والحرام في النكاح 


١‏ الحضُ على الزواج 


م اسم . ٠.‏ م ير : 
6- عن عبد الله بن مُسْعْودٍ رضي الله 
2 - 2 م 

تعالى عنه قالَ: «قالَ لنا رَسُولَ الله #6[ يَا مَعْشَرَ 
الشْبَابِ مَن امستَطاعَ مِنكم الْبَاءَة فَلْيَرَجْ فَإِنَهُ أَعْضْ 
لل مر وآ 32 لله 9 وَمَنَ لم يَسْتَطِعْ فَعَليهِ 

>< 6 .6 

مقن عَلَيهِ [البخاري(0 15), مسلمر١ )0١ 4٠١‏ 

(عن ابن مسعودٍ رضي الله تعالى عنه قالَ: «قَالَ لَنَا رَسُولُ 
الله 28 : يا مَعْشَرَ الشبَاب من اسْعَطَاعَ مِنْكُم الْبَاءَة) بالباء 
الموحّدة والْهَمْرَةِ والم 

فلوج فإنة أفص للْبِصَرٍ وأخصن للقرج ومن لم 
يَسَْطِعْ فَعَليهِ بالصّوم قنْهُ له وجَاءً») بكسر بكسر الواو والخيم والمد 
تق عل وقع الخطاب منهُ للشباب. اليم نه ووه 

وقد اختّلفَ العلماءً في المراد بالباءة والأصحٌ أن المراد بها 
الجماعٌ فَتَقَديرُهُ: من امسيَطاعَ منْكمُ الجماعٌ لقدرَتَهِ على مُوْنَةٍ 
التكاح فليتزوْج» ومن لم ينتطع الجماع لعجزه عن مُونَيِهِ فعلئِهِ 
بالصوم لدفع شَهوَبَهِ ويقطم شر مائِه كما يقطعة الوجاء. 


-١‏ باب الخلال والحرام في 


5 الحض على الزواج‎ -١ 

ووقعّ في رواية ابن حبّاند4075) مُدرجاً تفسيرٌ الوجاء بألهُ 
الإخصاء. 

وقيلَ: الوجاءٌ رض الخصيتّينء والإخصاءٌ سَلّهُمًا. 

والمرادٌ أن الصُوم كالوجاء. والأمر بالتزوج يقتّضي وجوبَة 
مع القدرة على تحصيل مُوْنتِه. 

وإل الوجوب ذَّمَبَ داوده وَمّرَ رواية عن أحمد. 

وقال ابن حرم: وفرض على كل قادر على الوطء إن 
وجد أنْ يَروْجَ أو يَتَسرَى فإن عجر عن ذلك فليكئرْ منّ 
الصّوم. 

وقال: إِنْهُ قولٌ جماعة من السلفي. 

رقب الود إلى ا لمر لدبم مسن به تال 
أيِمَانْكُمْ4 [الساء: +] والْسري لا يجب إجماعاً فَكذا النْكَاحُ لأنهُ 
لاه يخيّر بِينَ الواجبهي وغير واجبي إلا أن دعوى الإجماع غينٌ 
صحيحة لخلافي داود وابن حزم. 

وذَكَرٌ ابن دقيق العيدٍ أن من الفقَهّاء منّ قال بالوجوب 
على منْ خاف العنْتَ» وقدرٌ على النّكَاح وَتَعَذْرَ علئِه اللْسري. 

وَكُذا حَكاهُ القرطي فيجبُ على منْ لا يقدرٌ على ترك 
الزنا إلأ بهِ ثم ذَكَرَ من يحرم عليه ويُكرَه ويندبْ لَه ويباحُ 

فيحرمٌ عليه من يُخْل بِالزُوجةٍ في الوطء؛ والإنشاق مم 
قُدرَيِهِ عليه وَتَوقائِهِ إلئه. 

ويِكْرَهُ في حقُ مثل هذا حيث لا إضرارٌ بالزُوجة. 

والإباحة فيما إذا التَفَتٍ الذُواعي والموانع. 

ويندبُ في حق كل من يُرجى منهُ النسل؛ ولو لم يكن لَهُ 
في الوطء شهُوة لقرله كَل «فإني مُكَائْرٌ بكم الأممّه رامد , 
/58) ولظوَاهِر الحث على التكاحء والأمر. 

وقولهُ («فْعَلَيْه بالصُم») إغراء بلزوم الصّومء وضميرٌ «عليّه» 
يعودٌ إلى منْ هو مخاطب في في العنى, نما جُعلَ الصُومٌ وجا 
أ ليل العام والثثراب يحصل للنفس الكسارٌ عن التشهوة. 
ولسرٌ جعلَّهُ اللهُ تعلل فى في الصُومٍ فلا ينفمٌ تقليلٌ الطّعامٍ وحدهُ 


لاه -١‏ باب الحلال والحرام في 


من دون صوم. 

واسْتَدلَ به الخطّابيُ على جوز التداوي لقطع الشهْوةٍ 
بالأدويق وحَكاهُ البغوي في شرح السنوره/1. ولَكِن ينبغي أنْ 
يُحِملَ على دواء يُسَكنُ الشَهْوة ولا يقطعُهًا بالأصالةٍ لأنْهُ قد 
يقرى على وُجْدان مُؤن النكَاح بل قذ وعد اللّهُ من يستَعفُ أن 
يغيَهُ من فضله لأنَُ جعال الإغناء غايةٌ للامتعفافي ولأنهُم 
تفقوا على منع الجب والإخصاء فيلحق بَذْلِكَ ما في معاة. 

وفيه الحث على تحصيل ما يغضض به البصرٌ ويححصيٌ 
الفرج. 


وفيه أنه لا يَدَكَلْفُ للتْكاح بغير بغير الممكن كالامنتدانة. 


وامْتدل به القرا على أن التنُشَرِيك في العبادة لا يضيب 
بخلاف الرياء لَكِنْهُ يُّقاك: إن كان المشرك عبادة كالشرّك فِيهِ فلا 
يضر فإنه يحصلُ بالصوم تحصينٌ الفرج» وغض البصر. 

وأمًا تشريك المباح كما لوْ دخل إلى الصّلاة لِمَرْكِ خطاب 
من يحل خطابةُ فهُرَ حل نظر يمتملٌ القياسَ على ما ذَكرَ. 

ويجْتَمل عدم صحْةٍ القياس نعم إِنْ دخل في الصّلاق لِتَرْكُ 
الخوض في الباطل أو الغيبة» وسماعِهًا كان مقصدا صحيحا. 

وامنتدل به بعض الالْكية على تحريم الامْيمناء لأنْهُ لو 
كان مُباحا لأرشذ إل لأنهُ اسْهّل. 


وقد أباح الاستمناء بعض الجنابلة» وبعض الحفية. 


- الزواج من السنة 


3 وَعَنّْ أَنّس بن مَالِكٍ و «أن النبي عليز 

عَلَيْهَ وَقَالَ: لَكِنى نا أْصّلّي» وَأَنَامُ 

وَأْصُومٌ وَأَفضِرٌ وَأَتَرَوْجٌ النسَاء فَمَنْ رَعِْبَ عَنْ 
مض عَلَيْهِ [البخاري(08:057): مملم(3 01١4.0‏ 


حَمِدَ الله وَأدْنَى 


١‏ هذا اللنظ لمسلم وللحديث مسبب» َهُوَ أنه قال أنسٌ 
لجا ثَلامَة رهط إلى ب يوت أذماج النبي يز يَسْألُونَ عَنْ 


عِبَادَبَهِ ل فَلَمًا أخبرُوا كَنَهُْ تَقَالُوهَا فَقَالُوا: أبن نَمْنٌ مِنْ 


9- الزواجٌ من السنةٍ ا 5- كتاب التكاح 


رَسُول الله 1# قد غَمَرَ اللّهُ لَهُ ما تقد مِنْ دنه وَعَنا ناخ 
َمَالَ أَحَدْمُمْ: أمًا أنا فَإني صني اللْيْلَ أبدا. 


وَقَالَ آخرُ: وَآنَا أَصُومٌ الدَهْرٌَ وَلا أَفْطِرٌ. 

َقَالَ آخحرٌ: وَآنا تر الما فلا أتَرَمج فَجَاَ رَسُولُ الله 
يذ لبهم مَقَال: أَنتم لدم كَدَا وَكنَا؟ أما وَاللّه ني لأخشاكم 
لله وَأَتْقَاكمْ لَه وَلَكِنِي آنا أُصَلَي وَآنَابُ وَأْصُومٌ - الْحَدِيثُ». 

رَهُوَ دليلٌ على أن المشروعَ مرَ الاقِصادٌ في العبادات دُونٌ 
د والإضرار اليه وَهجر هجر المألوفات كلما وأن.هنِه 
الملّهَ الححديّة مبية يٍَ شري ع الاتيصادٍ و النْمْهِيلٍ و ليسي 
وعدم التعسير يد لم بتر وَلا يبه يكم الشنيه 
[البقرة: ومقع 

قال الطبري: في الحديث الك على مين منغ مساق 
الحلال من الطَيبّات مأكلاٌ وَمْليا: 

ال القاضي عياضٌ: هذا ما تف فيو سكلف فمهُم ط 
ذَهَبَ إل ما قَالَهُ الطّري» ومنهُم من عَكْس. . 


وامنتدل بقرلِه تعالل لكر طيْبَائِكُمْ في بكم شاه 
[الأحقاف: 0] 


قال: و 5 أن الآية في الما 


وقذ أحذًا لني ار بالأمرين» والأولى التُوسمط ف 5055 
وعدم الإفراط في مُلازمةٍ الطَببَاتٍ فهُيُؤدي إل التق والبطر» - 
ولا يأمنُ من الوقوع في التشبات فإِن من اغَنادٌ ذلك قذ لا 0 
يده أحياناً فلا سطع الصّيرَ عن فيقمٌ في الحظور كما أن مين.. 
منع من تساول ذلك أحراناً قاذ يفضي به إل التطم وَمي 1 
لكلف المؤدي. إلى الخروج عر السنةٍ النهي علة. 

ويردُ عليه 3 م قوله تعالل 50 مَنْ حَرْمٌ زينة ة الل :ابي 
أَخْرّجَ لِعِبَادِهٍ الات من الرزق» [الأعراف: 0 

كما أن الخد بالتشديدٍ في العبادةٍ يُؤْدّي إل الل القناطع. ش 
لأصلِهًاء وملازمةٍ الاقييصار على الفرائض مثلآء وَتَرْكُ التقبل 
يُفضي إلى البطالة وعدم النُشاطٍ إلى العبادة وخيارٌ الأمور. ' 


وأراد يألا بقوله (قَمَنْ رَغِب عن منني) عن طريققي”. 0 


5- كتاب النكاح 
(فليس مني) أي ليس من أَمْل المفبة | لمَيلةٍ بل الذي 
يَتعيْنْ عليه أن يفطرّ ليقوى على الصُوم وينامٌ ليقرى على 
القيا» وينكحّ النْساءَ ليعف نظرَهُ وفرجة. 
وقيل: إِنْ أرادٌ من خالف هديّهُ يف وطريقتَهُ أن الذي 
أنَى به منّ العبادة ارجح نما كان عله يف فمعنى ليس مني أي 
اليس منْ» أهل ملْتي لأنْ اغيَقادٌ ذلك يودي إلى الكفر. 


*- تزوّجوا الودود الولود 
-0١‏ وَعَنَُ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ الله 6ل يَأمرْنَا 
الباق و عَنِ ال 6 ديد تقول 
دجُو الْوَلُود الْوَدُود فَإِني مُكَائرٌ بكم الأنبيَاة يَوْمَ 


رَوَاهُ أَحْمَدُرط/168١).‏ رَصَحُحَهُ ابن جّانْر407). 

وَلَهُ شَاهِدٌ عند أبسي ذَارّده8١7)‏ وَالنسَانيُ6/0) وَائْن 
حِانر4001) مِن حَدِيث مَعْقِلٍ بن يَسَارِ 

(وعنة) أي عن أنس 

7 * عون رقو وه 0 ٠.‏ .82 م 0» 

(قال دكان النبي ير يمنا بالبَاءَة وَيَنْهَى عن التبشل نهياً 
شيبداء وبقول: ترَوْجُوا الْوَدُود الولُودَ قإني مُكَائِرَ بكُمْ الأليَاءً يَوْمَ 
الْقَِامَه روَاةُ امد وصِحُحَهُ ابن حبّان, ولَهُ شَاهِدٌ عند أبسي داود, 
والدسائي» وابن حبانت أيضاً من حديث معقل بن يسار). 

الل الانقطاعٌ عن النُساء ترك الاح اتقطاعاً إلى عبادةٍ 


اللّه. 

واصلٌ البتل: القطم؛ ومنهُ قيل: لمريم: البَنّولَء ولفاطمة 
عليها السلام البَتُولٌ لانقطاعهمًا عنْ نساء زمانهمًا ديناً وفضلاً 
ورغبة في الآخرة. 

والمرأة الولودٌ: كثيرة الولادة» ويعرف ذلِكَ في البِكرٍ محال 
قرَابتهًاه والودودٌ: الحبوبة بكثرة ما هي عليه من خصال الخير» 
وحسن الخلقء والنْحبْب إلى زوجها. 

والمكائرة: المفاخرة. 


وفِيه جِوارُهًَا في الذار الآخرة. 


-١‏ باب الخلال والحرام في 


*- تروّجوا الودوة الولوة هله 
ووجْهُ ذلك أن من أَمنْهُ أكثرُ فنوابة أكْرُ لأن لَهُ مثلَ أجسر 


ورَحَنْ أبى هُرَيْرَةَ ضيه عن النبئ 
قَالَ: «تنكحٌ الْمَرأة ريع : لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا 
َلدِينِهَاه فَاظْمَرْ يات الدين تربَت يْدَاكه. 

مُْفَقَ عَلَهٍ [البخاري(٠904),‏ مسلم(473١)]‏ مَعَ بي السَبْعَةٍ 
[أحمد؟/478). أبو ذاود(47 .)7٠١‏ النسائي(58/5). ابن ماجه(88/6١)]‏ 

(وعن أبي هريرة ده عن الي ينيز فال: تنْكَحْ المرأ أي 
الذي يُرغبُ في يكاحهاء ويدعو إِليْهِ خصال أربعٌ . . 

(الِمَالهَاوَحَسَبهَا وَجمَلِهَا وها فَاظَْْ بات الدين تريس 
يَدَاكه متف علي بين الثشيخين (مع بقيّةٍ السُبعة الْذِينَ تقدمٌ 
ذِكَرُهُم في خطبة الْكْنَابِ 

الحديث إخبارٌ أن الذي يدعو الرجالَ إلى النَروْجٍ أحد هاه 
الأربع» وآخرُهَا عندَمُمْ هذَاتُ الدين» فَأمرَمُمْ تل أنْهُمْ إذا 
وجدوا ذَّاتَ الثين فلا يعدلوا عنْهًا. 

وقد ورد د النهيُ عن نِكَاحٍ المرأةٍ لء لغير دينها فأخرج ابن 
ماجَثر؟ 188)) والبزارر41/5)» والييهقى//. 4 0 حديث عبد 
اللّهِ بن عمرو مرفوعاً «لا تَْكِحُوا النْسَاءً لِحُسْيِهن فَلَعَلَهُ 
يُرْدِيهن ولا لِمَالِهِن فَلَعلَهُ يُطْفِيِن وَالْكِحُومُنْ للدينء وَلَمَةَ 
سَوْدَاءُ خَرْقاه ذَاتُْ دين أَفضَلُ» 

وورة 1 صفة خير الفساء ما أخر جه الاير 010 عن 
أبي هَرَيْرة وف أنه قال «قيل: 8 رَسُول الله ه أي النساء 
قَالَ: التي تَسْرَهُ إنْ نَظَرَ وَتطِيعْةُ إِنْ أَمَ ولا تُخَالفَة في 08 
رَمَلِهًا بمَا يَكرة. 

والحسب: هو الفعلٌ الجميل للرجل وآبائه. 

وقلذ فسّْرَ الحسب بالمال في الحديت الذي أخرجَةُ 
التّرمذَي71؟*)2 وحسُتَهُ من حديثو سمزة مرفوعاً «الْحَنَبُ 
الْمَالُ؛ وَالْكَرّمّ التَقَرَى». 


(«6 


إلا أنْهُ لا يُرادُ به امال في حديث الباب لليكرو يجنبهِ فالمرادٌ 


_| لوكا 
فِنه المعنى الأول. 
ودلٌ الحديث على أن مُصاحبَة أل الدّين في كل شيء 
هي الأولى لأ مُصَاحبَهُمْ يسْتفِيدُ من أخلاتهم» وبركتهم» 
وطرائقهم» ولا سيّما الزُوجةٌ نهِيّ من يُحَرُ ديئة لأنْهَا ضجِيعَتْة 

وم أولادىء وأمينهُ على ماله ومنزله وعلى نفميها. 
وقولُهُ (تّرت يداك أي التصقّت بالتراب من الفقره 
وَهَذِهِ الْكُلمةُ خارجة مخرج ما يعنَادهُ الناسُ في المخاطبات لا أنه 
َي قصد بها الدّعاءً. 


-١‏ باب الال والحرام في 


ه ما يُدعى للمتزوّج من المباركة 
5 ل لآ و م 02 26ر ٠‏ م 
7 وَعَنَهُ أن النبي # كان إِذَا رَفا إنسَانا 
2 1 2 ,0 
إذا ترَوْجَّ قال: بَارَكَ الله لك. وَبَارَكَ عَليِك وَجَمْع 
2-2 - 
بينكما فى خير؛. 
رَوَاهُ أَحْمَد؟/881, وَالأربعَةٌ (أبو داودز:79), السائي [«عمل 
اليوم والليلة» الطيةان ابن ماجه(58١1)]‏ وَصّحَحَهُ العَرْمِذِي ركثله 0 
ابن خرَيِمَةُ وَائْنُ حّانر؟ه:4) 
(وعنة) أي أبي هُريرة 
مقصورة 
(«إنساناً إِذَا روج قَالَ بَارَلكَ اللّهُ للك وبَارَكَ عَلَيِك وَجَْمَعَ 
بَينَكُمًا في خير» روَاةٌ أحمكن والأربعة, وصِححَة الترمذي» وان 
خرعة وابن حبَان) 
الرْقَاً: الموافقة» وحسرٌ المعاشرة وَهُرَ منْ رفاً النُوبَ» 
وقيل: من رفوت الرّجلّ إذا سكنت ما به من روع 
فامرادُ إذا دعا نظ للمُتَروّجٍ بالموافقة بينهُ وبين أَمْلِي 
وحسن العشرة بيْهُمًا قال ذَلِك. 


8 


7 


66 


وقذ أخرج بقي بن مخلدٍ عَنْ رَجْلٍ مِنْ بني تجيم 
َقُولٌ في الْجَاهِلِةِ بارْقاء وَالبِينَ فعلَمَنا رَسُولُ اله يأ فَقَالَ 


2 


ُولُوا..». الحديث. 


وأخرج مُسلمره1/) من حديث جابر دنه ## قال لَه: 


ه- ما يُدعى للمتزوّج من الباركة 


9 كتاب الكاح 
تَرْوجْت؟ قَالَ: َعَم قَالَ: بَارَكَ اللّدُ نّك». 

وفيه أن الدّعاءً للمتروج 8 
عمرو بن شعي عنْ أبيه عن جد عن اللي ينا دإذا أفادّ . 
أحَدُكُم امْرَة أو خخايماً أو ده دل بنَاصييها وليل اللّهُمْ إني 
أنألك خيْرَهَا وَحَيْرَ مَا جبلَتْ عَلَيِقِ وَأَعُودُ بك مِنْ شرمَاء 
وَشْرُ ما جلت عَليْهه. ش 

رواة أبوأ داودز 015 والنسائي [«#عمل اليوم والليلة» 
(50 7 وابنْ مَاجَة0514). 


ٍ ها يقال في خطبة البكاح 


4د ورَعَنْ عَبْدٍ الله بن مَسْعُودٍ #5 قَالَ: 
«عَلْمَنَا رَسُولُ اللَّهِ 8 النْشَهُدَ فِي الْحَاجَة إن ' 


لاوس 0" 2-0 م جو له . 55. مم يكم 5 10 
لَحَمدَ لله نحمذه ونستعينة وَنستغفيره ونعوذ باللو. 


مِنْ شُرُور أنفسيئا مَنْ يَهْدِ اللهُ فلا مُميِل لَك وَمَنْ , 
00000 2 اه اه 516 23 و 
يُْلِلْ قلا هَادِي لَكُ رَأَْهَّدُ أن لا إِنَّهَ إل الله 


. 
.ل 


2 2 / . .2 م م 3 
َأَشْهَدُ أذ تُحَمْدا عَبِنهُ وَرَسُولكُ وَيَقْرَأ قلاث 


رَوَاهُ َحْمَده/؟4"4 والأربَعةٌ وأبر داودره 711 النسائير/84)» 
ابن ماجهر144): وَحَسُنهُ الترْصِرِي (ه ٠١‏ 0 وَالْسَاكِمْر؟/047)- 

(وعن عبد الله بن مسعود ضيه قال «عَلْمَا رَسُولَ الله 
يز التشهّد في الْحَاجَةِه) زادَ فيه ابن كشير في «الإرشابة: «ني 
التكاح» وغيروا 06 


(«إن الحمند لله نَحْمَدهُ وتستهينة وتستفِْهُ وتعُوذ بالله من 


شرُور فنا من بهد الله قلا مُضيلٌ لَك َم يُصلِل قلا هادي لَك 
أَشهَدُ أن لا له إلا الله رأشهة أن محمد عبئة ورسولك ورا 
ثلاث آيات» روَاةُ أحمَدُ والأربعةٌ وحستَةُ الترمديٌ والخَاكِمي . 


0 عمج ل 


والآياث: ليا أَيْهَا الا اتقوا ربكم الْنِي خَلَقَكُمْ مِنْ | 
َفْس وَاحِدَةٍ» إلى لرَقيبا» [النساء: ]١‏ : 


7- كتاب الكاح 

والثانية: يا أيهَا الذِينَ آمنوا انوا الله حَقَ تقَاتي» - 
آخرهًا زآل عمران: ؟١٠ع.‏ 

والثالعة: «يا أيهَا الذِينَ آمنوا انَقُوا اللَّهَ وَقْولُوا قَرْلاً 
سَديداً» - إل قوَلِهٍ - لعَظِيساً» [الأحزاب:/. الام كذا في 
الشرح. 1 

وني «الإرشاد» لابن كثير عد دٌ الآيات في نفس الحديث ل 
أنه جعلّ الأولى «يا ب الذين آمو انقوا الله حَن تَقَابَدِ)... 
الآية» والثالئة كما هنا. 

وقول (في الحاجة عامٌ لكل حاجة» ومْهًا النْكَاحُ. 

وقذ صرح به في روايةٍ كما ذَكْرنَاه. 

وأخرج البتيمقي :47/7 ١‏ أنَّهُ قال شعبة: قلت لأبي إسحاق 
هذه في ختطبةٍ النْكَاح وغيرهًا؟ قال: في كل حاجة. 

وليه دلالةً على سي ذلك في الْكّاح وغيروه ويخطبُ بها 
. العاقدٌ بنفسيه حال العقدء وَهِيُ منّ السمئن المهجورةٍ. 

ودبت الظَامريُْ إلى أنهَا واجبة» ووافقهُمْ من الشافميّة أبو 
عوانة».وَتَرَجِمْ في صحَيحِه (بابُ وُجوبٍ الخطبة عند العقد) 


النظر إلى ما يدعو إلى نكاح المخطوبة 

68- وَعَنْ جابر قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله #8ذ: 
«إذًا خطب أَحَدُكم الْمَرفَ قإن اسْتطاعَ أن يَنظْرَ مِنهًا 
إلى ما يَدْعُوهُ إِلَى نكاحهًا مَلفْمَلَه. 

رَوَاهُ أَحْمَدُر*/4 77) وأَبُو قاوّد(89 47١‏ وَرجَالَةُ قات؛ وَصَحْحَهُ 
الْحَاكمُ056/0) 5 ش ا 

وله شاجِدَ عند الترْيذيئ(0١٠)‏ وَالنسَائي19/0) عن الْمُقيرَة ‏ 

وَعِنْدَ ان كاجَفره 041 وَابْن. حّان(47 ٠‏ 4) من حَدِيث مُحَمدٍ بن 


وَلِمُسْلِور141) عن أبي هُرَئِرَةَ «أن البي يز قال ِرَجْلٍ تزوج 
نرأة: آنطرات إِلَيهَا؟ قال: لا قَالَ: اذهب فالظر إليها». 


(وعن ) جابر طَويه قال: : قال رسول الله هذ «إذَا حَطُبّ 
0 الْمَرَأة إن امنتطاع أن يَنظر ب بِنهًا إلى ما يَدْعُوَهُ إلى نِكَاحِهًا 


-١‏ باب الحلال والحرام في 


/ا- النظر إلى ما يدعو إلى نكاح المخطوبة *+.5 
فَلْيْفْعَلْ». وَتَمامُهُ: قال جابرٌ: فخطبت جارية فكنت أتخيًا لَهَا حَنى 
أت منْهًا ما دعاني إلى نِكَاجِهَة قتروْجتها 


(رواة م أحجن وأبو داو ورجالةُ قات وصححه الخَاكِمُ ولَهُ 
شَاهِدَ عند الُرمذيّ والنسائيئ عن المغيرةع ولفظة أنّهُ هقَالَ لَهُ. 

وَقَدْ حطب ارَآة: انظرْ إليهًا َه أَحْرَى أن يُْدَمْ يتَكُمَا 

(وعيد ابن ماجة وابن حّان من حديث محمد بسن مسلمة 
ولسلم عن أبي هُريرة (دأن النبيّ ييز فال ِرَجْلٍ تَروّج امْرأة) 
أي أراد ذلك («آنظزت إِليْهَا قَالَ لا قَالَ اذهب فَانظْ لهام 

دلت الأحاديث على أنْهُ يُندبُ تقديمُ النظر إلى من يُرِبِدُ 
يِكَاحَهَاء وَهُوَ قولُ جَاهِير العلماء. 

والنظرٌ إلى الوجْه والكفّين لأنْهُ يُسْتَدلُ بالوجه على الجمال 
أواضدم والكقين علق اخخصوية البدن أو عديهًا. 

وقال 0 ينظرٌ إلى مواذ ضع اللّحم. 


وقال داود: ين ينظرٌ إلى جميع بديها. 


والحديث مُطلقٌ فينظرٌ إلى ما يحصل لَهُ المقصودٌ بالنظر لله 
ويدلٌ على نيم الصحابةٍ لذلك ما رواه عبد دُ الرّراق07/5» 
وسعيدٌ بن منضور [#السنن» (19/7/1)] أن عمرّ كشف عن ساق 
أ هوم نتم علي ا بعث بها علي ليه لينظرهاء ولا بشترط 
رضا المرأةٍ بذك النظر بل لَهُ أن يفعلَ ذلك على عَفلبِهًا كما 
فعلّهُ جابرٌ 

فال أصحَابُ النشافعي: ينبغي أنْ يُكُونَ نظرّ إليْهَا قبل 
الخطبة حَتَى إِنْ كرهها ترَكَهًا من غير إيذاء مخلافه بعد الخطبةٍ. 

وإذا ل يُمْكِنْهُ النظرٌ إِليهَا استحب لَهُ 
بها تنظرٌ ليها وَتُخبرهُ بصفيهَا فقذ روى أنسن أنه قط بَعَثَ أمْ 
سيم إلى امْرَأةفقَك: ري إلى عرقُويهَاء وشم مَعَاطِتهه. 

أخرجة د01 والطسبراني» والحساكم؟/153)» 
والبتهقي810/7). 


وفيه كلام. 


أنْ يبعنث آمرأة يشىٌ 


ول رواية همي عوارضهاك وَهِي الأسنان التي في عرض 
الفم رَهِيَ ما بين الثّنايا والأضراس واحدُهًا عارض. 


-١ 5.6‏ باب الخلال والخرام في 


والمرادٌ اختبارٌ رائحة الْكهَة. 

وأمًا المخاطف هَهِيَ ناحيّا العنق. 

ويب مثلٌ هذا الحكُم للمرأةٍ فإنهًا تنظرٌ إلى خاطبهًا فَإِنهُ 
يُحجِبُهًا منْهُ ما يُعحبهُ منْهًا كذا قيل؛ ول يرذ بو حديث» والأصل 
تحريمُ نظر الأجنيْ والأجنيةٍ إل بدليل كالذليل على جواز نظر 
الرجل من يريد خطبتها. 


8 لا يخطب أحذكم على خطبة أخيه 


- وَعَن ابْن عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: 
قَالَ رَسُوَلُ اللّهِ #: «لا يَحْطْب أَحَدَُكمْ عَلَى خطبَةٍ 
أجيه حََى يدرك الْحَاطِبُ فَبْلَكُ أو يدن لَه). 

مضق عليه والأفظ لبُحارِيّ [البخاري(؟7 84 81), مسلم(4117١)]‏ 

(وعن ابن عُمِرَ رضي الله عنهما قال: قال رسول الله كيز 
«لا يَخْطْبْ أَحَدْكُمْ عَلَى خِطَبَةٍ أخيه؛) تقدم أنهَا بسر الخاء 

(«حنَى يَنْرْك الخَاطِب قَبْلَهُ أو يَأَذْنَ لَه مُنَفقْ علي واللّفظ 
للبخاري) 
. النْهَي أصلْهُ التُحريمُ إلا لدليل يصرفةُ عن وادعى الثروي 
الإجماع على أنْهُ لَه 

وظَاهِرَهُ أنه منهي عنهُ سواءً أجيبْ الخاطبُ آم لاء وقدمنا 

في البيم أن لا يحرم ل بعد ل الإجابة» والذليل حديث فاطمة 
شك قيس » وَتَقِدْم والإجماعٌ تائم على تخريه بعد ب الإجابة؛ 
والإجابة من المراة المكلفة في الكفء» ومن ول الصغيرة. 
ْ :وان ير الكاك» ا 00 
وأمًا إذا كن ف مرق ام عدم لتحي ٠‏ وَكَذَلِكَ 
إذا ل يخضلرة ولا إجابة. 
ونصض الشافعيء أن سكوت البكر رضاً بالخاطبو فَهْْوَ 
إجابة. ْ ْ 


-لا يخطب أخذكم على خنطبة أخية 


- كتاب النكا 


وأمًا العقل: - تحريمٍ الخطبة فقال الجمهور: يصح: 

وقال داود؛ يفخ التكاح قيل الدّخول وبعذه. 

وقول دأو يَأَذْنَ لَه دل على أنه يجوز لَه الخطبة بَعَدَ ١‏ 
الإذن؛ وَحِوارُهَا للمأذؤن لُ بالنصك ولغيرو بالإإلجاق لو إذنة. 
قذ دل على إضرابه قنور خطنهَا لِكُلْ من بُريد يكَاحَها. 

وَتَقَدُم الكلامُ على قولِه (أخيه)» وان أفادٌ التحري يم م علبي 
خطبةٍ المسلم لا على خطبة الَْافِ وعدم الحلافٌ فيم. 

وأمّا إذا كان الخاطث فاسقاً قا فهَلَ يجوز للعفيفي الخطبة 0 
خظيته؟ / 


قال الأمبرٌ الحسينُ في «الشفاء» نه يسول الخطبة على 
خطبة الفاسق» ونقل عن ابن الاسم ا مالل وَرَجْبحَةُ ١‏ ابره 1 
العربي» وهر رَ قريب فيما إذا كانت الخطوبة عفيفة فَتكُودُ 


الجمْهُورٌ بذلِكَ إذا صدرّت عنْهَا علامة لقبول. 


:- جولز أن يكوة اموز سور م قر 


الإ بوَضنْ سل بن سخ الكاعيي 0 1 
قَالَ: «جّاءَت امْرََة إلى رَسُول الله 5" تَقَالَت:يا 
رَسُولَ لل نت أَهَبْ لَك تفسسيء فَنظَرَ إلَيْهَا وَسُولُ 
الله #للء فَصْمَدَ النظَرَ فِيهًا وَصَوَبَة ثم أبن رَسُول 
الل لا رسك فَلَئا رأث المرأة أنه لَمْ ب تقض فيها 
شيا اه 0 بدي يمن أمنْحَابهٍ كانه ا 


شيناء فَقَالَ و اللو 16 ف 3 
حَدِين شيك لم و 0-0 
الل وَلا خائما مِن رياه تكن عن لا 


5_-- كتاب التكاح 


. 


سَهْلّ: مَا لَّهُ ردّاءٌ غيره - فَلَهَا نِصفِهء فَقَالَ رَمُوَلُ 
الله ق#ا: ما تنم بإرّارك؟ إن لبستهُ لَمْ يكن عَلَيْهَا 
نه شي وَإِنْ لسلْنَهُ لْمْ يكن عَلَيِك ينه شية. 
فَجَلَسَ الرجُلُء حَتى إذَا طَالَ مَجْلِسُهُ قَامَّ فَرَآهُ 
رَسُولُ اللو 8 مُوَليا قمر بع فَدْعِيَ بي قَلَمًا جَاءً 
ال اذا كتين التران؟ ال نين ور كذ 
وَسُورَّة كَذَاء عَدَدَهَا فَقَالَ: تَقَرَؤمُنَ عَنْ ظَهْر قَلبِك؟ 
قَالَ: نَعَمْ قَالَ: اذْهَبْء فَقَدْ مَلْكْتَكهًا بمَا مَّمَك مِنّ 
الْقَرآن؟. 

9 عَلَيه وَاللفظ لِمُسْلِم [البخاري(ه817), مسليزه .])١47‏ 

َفِي روَائةٍ لدره417١)‏ قال: «انطلق ققد رَرْجُكهَاء فََلَمْهَا من 
القرآن». 

رفي روَاَة بحري رانظر الفعح: 814/4] وَأمْكَاعَهَا با نمك مِنَ 
الْقرْآن» _ 

ولأبي ذَاؤْدر0115) عَنْ أبي هَرَيْرةَ كته قَال: دما تحفظ؟ قال: سُورَة 
ابرق ولي للها قَالَ: كم فَمَلمها رين كيذه 

(وعن سَهْلٍ بن سعد السّّعدي ويه قال: جاءت امرأة قال 
المصنّفُ في القَنّح: لم أقف على اسيهًا 

(«إلى رَسُول الله يذ ققالت: يا رَسُولَ الله جئْت أَهَبْ للك 
نفسي») أي أمرٌ نفسي لأن لحر لا تُملّكُ به 

(«دقنظر لها رَسُولْ الله تق فصع النظر فيها وَصَربَة في 
النْهَاية: ومنهُ الحديث افصعَدٌ في النظرٌ وصوبة» أي نظرٌ أعلاي 
واسفلي نامي وَهُوَ من ادلَّةٍ جواز النظر إلى من يُرِيدُ 
زواجها. 

وقال المصنف: إِنْهُ تحير عندَهُ أله تينظ كان لا يحرم عليِهِ 
الْظرٌ إلى المؤمئّات الأجنييّات بخلافم غيرو 

الم طَاطَا رَأْسَهُ فَلَمًا رَأت الْمَرةٌ أنهُ لم يَقْض فِيِهَا سينا 
جَلَسَت فَقَامَ رَجُلُ من الصّحَابَةِ») قال المصنف: لم اقف على 
أسمِد 

(«ققالَ يا َسُولَ الله إن لَمْ يكن للك بها حَاجَةٌ فروجْيهَا 
فال: فْهَل عندك من شيء؟ فقَال: لا وَاللّهِ يَا رَسُولَ الله قَالَ: 


-١‏ باب الحلال والحرام في 


9- جوازٌ أن يكوذ المهرُ سوراً من القرآن كا 
اذب إلى ألك فَانطْ هل جد مين فَتَهَب م رَجَعَ فَقَالَ لا 
وَاللِّ ما وَجَدْتَ سينا قَقَالَ رَسُولَ الله #ز انظ وَلَوْ حاتم أي 
ولو نظرْت خَائّماً («ين حَدِيدِ فَذَهَب ثم رَجَعَ فَقَالَ: لا وَاللّهِ يَا 
رَسُولَ الله ولا انما مِنْ حَدِيدٍ») أي موجودٌ فَحَائَم تّدأ 

(اوَلَكِنَ هذا ِزَارِي قال») سَهْلُ بن سعد الزاوي (امًا لَهُ 
رداءً غره قَلَهَا نِصفَهُ فَمَالَ رَسُول الله قز ما تصغ بإزارك إن 
لِسَتَهُ) أي كله 

(الَمْ يكن عَلَيْهَا نه شيئة, وإ لبسلتة») اي كَلَهُ ر«لم يكن 
عَلَنِك ينه شية)»). 

ولعلّهُ بهذا الجواب بيّنَ لَهُ أن قسمة الرّداء لا تنفعُفُ ولا 
تنفع المرأة 

(«فَجَلْسَ الرَجُلُ حَنّى إِذَا طَالَ مَجْلِسُهُ قَامْ قَرَآهُ رَسُولٌ الله 
مولي فَدَعَا به فَلَمّا جَاءَ قَال: مَاذَا مَعْك مِن الْفُرْآن؟ قَال: 
مَعِي مُوَرَةُ كذَا وَسُورَةٌ كذًا عَدُدَهَا فَقَالَ: تقْرَؤْمْنَ عَنْ ظَهْرٍ قُلبك؟ 
قَالَ نَعَمْ قَالَ اذْهَبْ فَقَذ مَلْكْتكَهَا بمَا مَعَك مِن الْقُرآن؛ مُنْفَقّ 
عليه واللفظ لمسلم. وفي رواية قال «انْطِق قَقَذ رَوْجَكَهَا َعلَمْهَا 
من الْفرْآن». وفي رواية للبخاري «أَمْكَنَاعَهَا بمَا مغك من الْقْرآن», 
ولأبي داود عن أبي هُريرةَ قال) أي رسولٌ الله يل هما تحفظ 
َال سُورة الْبقَرَةٍ ولي َلِهَا قَالَ قُمْ فعَلَمْهَا عششرين آيةهم 

دل هديك على مدال علو * 

وقذ تبعَهَا ابن التّين. 

وقال: هذه إحدى وعشرون فائدة برب البخاريُ على 
أكثرها. 

قلت: ولنأت بانفيهًا وأوضحهًا 

(الأولى) جوازٌ عرض الما نفسَهًا على رجل من أَهْلٍ 
الصّلاح» وجوارٌ النظر من الرجل» وإن م يكن خاطباً لإرادة 
توج بريد أنه ليس جوازٌ النظرٍ خاصاً للخاطب بل يجورٌ لمنْ 
تطبه المراة فإِن نظرَهُ ين إِلبْهَا دليل أنَهُ أراد زواجَهًا بعد 
عرضيهًا عليه نفسهاء وَكالْهُ لم تعجبَهُ فاضرب عنهًا 


(والثانيةم ولاية الإمام على المرأةٍ الْيِي لا قريب لَهَا إذا 


-١‏ باب الخحلال والحرام في 


أذْنَتْ إل أن في بعض الفاظ الحديث أنْهَا فَوْضَت أمرّمًا إِلبْقِ 
وذلِك تزكيل؛ ونه يعقدُ للمراة منْ غير سُؤالٍ عن ولئْهَا هال 
هُوَ موجودٌ أو لا حاضرٌ أو لاء ولا سُوْالِهَا هل هيّ في عصمة 
رجل أو عدمه. 


قال الخطابي: 


وإل هذا ذَهَبَ جماعة حملاً على ظَاهِرٍ الحال. 

وعندُ الْهَادويّة أنهًا تحلفُ الغريبةٌ احْتياطاً 

(الالتة) أن الهبة لا تثبْتْ إل بالقبول 

(الرابعَة) نه لا 2 ؛ من الصّداق في النْكَاحء وأئهُ يصح أن 
يَكُونَ شيئاً يسيراً فإن قله «رَلَوْ خائماً مِنْ حَدِيده مُبالغةٌ في 
تقليله فيصعٌ ِكل ما تراضى عليه الرُوجان أو من إِلِهِ ولاية 
العقدٍ ما فيه منفعة وضابطهُ أن كل ما يصلحٌ أنْ يَكُون قيمةً 
وثمناً لشيء. يصحٌ أن يكون مَهراً. 

ونقلٌ القاضي عياض الإجماعٌ على أنه لا يصح أنْ يَكُونَ 
ما لا قيمة لَه ولا يحل به النكاح. 

وقالَ ابن حزم: يصح بكلّ ما يُسمّى شيئاء ولو حبّة من 
شعير لقوله :3 «هل تَجِدُ شيئا». 
وأجيب بان قرلَهُ تلظ «وَلَوْ خائماً مِنْ حَدِيد؛ مُبالغةً في 
الُقليل ولَهُ قيمة. 

وبأنة قولهُ في الحديث «من امنطاع منكم الباةه وَمَنْلَم 
يَنتَطِمْه دل على أنْهُ شيءٌ لا يسْتطِيعُهُ كل واحده وحبّةٌ التشعير 
مستطاعة لكل أحب وَكَذْلِكَ قوله تعاق لوَمَنْ لَمْ يَسنَطِعْ منكم 
طلا والساء: ولع 

وقوله تغاق طأَنْ بََعْوا بأَْرَالِكُمْ» (النساء: 14] دالُ على 
اغتبار الماليِّ في المّداق حَنَى قال بِعضُْهُمْ اقلهُ خسون» وقيبل: 
أزيعونٌ» وقيل: خمسة دراهم. 
وإث كانت هذه التُقادِيدٌ لا دلِيلَ على اعْيبارهَا بخصوصيهاء 
والح أنَّهُ يصحٌ بما يَكُونٌ لَهُ قيمة» وإن تحرَتْ» والأحاديث» 
والآياتُ يُحْتَملٌ أنْهَا خرجّت رج الغالب» وأنْهُ لا يقعُ الرضا 
هنا من الرُوجةٍ إلا بكُونِهِ مالا لَهُ صورة» ولا يُطيق كل أحدٍ 
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4- جوارٌ أن يكون المهرٌ سوراً 


95- كتاب النكا. 


من ؛لقرآن 


(الخامسة) أله ينبغبي ذِكْرٌ المّداق في العقد لأنْهُ أقطع 
للتزاع» اع؛ وأتقعٌ للمراة فلو مُق بير ذِكْرٍ صداق صصح العقدة 
ووجب لَهَا مَهْرُ المثلٍ بالدأخول» ونه يحب تعجيلٌ المهر : 

(المسّادسة)' أنه يجورٌ الحلف» وَإِنْ لم يِكنْ عليه اليمِينُ 2 
يجوب الحلفُ على ما يظٌهُ لأنهُ م قال لَه بعد مده «اذْقَبَ 
إلى أَمْلِك فَانظرْ هَل تَجدُ شيئا» فدل أن يينهُ كانت على ظشنف 
ولز كا لا تكو إل على العلم ل يكن للأسر بلي لل 
أَمْلِهِ فائدة 

(السابعةٌ أنهُ لا يجو للجل أن يُخرج منْ ملْكه ما لا بذ 
لَهُ منهُ كالذي يسْمُرٌ عورتهُ أو يس خَلَتَهُ من الطّعام والتشرابه . 
ِأنّهُ تن عَلْلَ هِنمَهُ عن قسمة ثوبه بقوله «إن لسلنه لم يدان 
عليِك منْهُ شي ش 
يُصدَفْهُ في اول 
1 الأسياد عر لز يان صدقِهء وهو مْوَ دليل على الَنْهُ 

ا شي | 


(الثامنة) الختباث مدعي الإعسار إنهُ ما ل يُصد 


مننْ طرق الحديش وَتَقدْم أن الظاهِريّة تقول بوجويهاء وَهَذا ير 
قولَهُم. 

وأنْهُ ب يصحٌ ان يكن المثداق مفعةً كالمليم ننه نقفة 
ويقاس عليْه غير ويدلُ عليْهِ قصّةُ مُوسى مع شعيبو. . : 

وقذ ذهب إلى جواز كونه منفعةٌ الْهَادويْك وخالقت الحنفية». 
كوا لتَأويل الحديش وادْعوا أن الموج بغير مَهْرٍ من 
خواصطه تل زَمْرَ خلافُ الأصل 

(العاشرة) أقولة اما مَعَكُ من الْرْآن» يمل كما قال ٠‏ 
القاضي عياض وجْهين 1 


ظْهَرُهُمًا: أن يُعلَمَهًا ما معَهُ من القرآن أو قدرا معنا مله 0 


وَيكُونَ ذلك صداقاء ريؤيذهة قوله في بعضٍ طْرقَهِ الصحيحة .. ١‏ 
ها من الَرآنه. : 1 
وني بعظيًا تييح عشر من الآياتو. 


ويختمل : الباء لإتَعايل» وأنه جه يها بغ مداو ٠,‏ 
1 هعون حافظا لبعض من القرآن. ُ 


- كتاب التكاح 


-١‏ باب الخلال والخحرام في 


-٠‏ إعلان التكاج 


ويؤيد هذا الاحَتّمال ع َم ع ْ م أبي سليم؛ وذلك 
أنه 0 فَقَالَتْ ولو ما مثلك يرث ولكِنك ار وأنا 
0 غيرَهُ فاسلمَ فَكَانَ ذلك مَهْرَهَا اخرجَة 0 
1 عن ابن عبّاسء وَتَرجِمّ لَّهُ النسائيّ (بابُ المَّر ديج 
على الإسلام) وترجم مم على حديث خورعر بقوله (باب 
التَرويج على سُورةٍ و البقرةً)» وَهذا ترجيح 2 هُ للاحتمال الثاني 
والاحتمال الأول أظْهَرُ كما قَالَهُ القاضى لسوت رواية «َعلَنهًا 
منّ القرآنة 

(الحادية عشرة) أن النْكَاحَ ينعقدُ بلفظ التمليكب وَمُوَ 
مدهب الْهَادويةِ والحنفيّ ولا يخفى أنْهَا قد اختَّلفَت الألفاظ في 
الحديث فروي بالتمليك وبالرويجٍ وبالإمكَان 

قال ابن دقيق العيد: هذه لفظة واحدةٌ في قصّةٍ واحدةٍ 
اتَلفَتْ مع انحادٍ مخرج الحديث والظَاهِرٌُ أن الواقعَ من اللي 
2 لظ واجد فالمرجم في هذا إل الترجيح. 

وقد قل عن الدارقطي أنّ المّواب روايةٌ منْ روى «قاذ 
زوجت جتكياف وانهُم أكثر وأحفظ. 

وأطالَ المصف في الفتّحر4/5 5١‏ الْكَلامَ على هذهو التلائة 
الألفاظ 0 قال: فرواية اللرويج والإنكاح أرجح. 

وأمًا قولُ ابن النّين: إِنْهُ اجنّمعَ أَهْلُ الحديث على أن 
الصّحيحَ رواية "زَوْجتَكَهَاه وأن رواية ملَكبْكَها وَهِمْ فِيهِ فق 
قال المصلفث: إن ذلك مبالغة منْه. 

وقال البغري: الذي يظَْرُ ألّهُ كان بلفظ التَرويجٍ على وفق 
قول الخاطب «زوْجنبهاك إذ هرَ الغالبُ في لفظ العقودٍ إِذْ قلّما 
يحتف فيه لفظ المتُعاقدين. 

وقذ ذَمَبْتِ الْهَادوية والحنفية والمشهورٌ عن الالِكِيّةٍ إلى 
جواز العقدٍ بكلّ لفظ يُنِيدُ معنَاهُ إذا قُرِنَ به الصّداقٌ أو قُصدَ به 
احاح كالتمليك ونحوو ولا يصحٌ بلفظ العاريّة والإجارةٍ 


والوصبة. 


3 إعلان‎ ٠ 


إن الجر عَنَ 
00 النَكَاح». 


000 


رَوَاةُ أَحْمَدُ؛ /ه) وَصَحْحَهُ هُ الْحَاكِمْر187/1). 


ولي البابو عن عائشة «أَعْلُِوا النَكَاحَ وَاضْربُوا عَلَيِهٍ 
بالغِربال» أي الدْفْ أخرجّةُ التُرمذيُ )٠١85([‏ بلفظ: «واضريوا عليه 
بالدفوف8]. 

وفي رُوَاتِهِ عيسى بن ميمون ضعيفف كما قالَهُ الُرمذي. 

وأخرجة ابن مَاجَدُره086) والبنهقي(//150). 

وفي إسنادهٍ خالدُ بن إياس مُنْكَرُ الحديث كما قالّه أحمد. 

وأخرج الترمذي رقوثل أيضاً مرخ حديث عائشة 

وقال: حسسنٌ غريبٌ «أَغْلِئْرا هَذَا اللْكَاحَ واجتلرة :في 
الْمَسَاجِدٍ وَاضرِيُوا عَلَيِْ بالدُقُوف وَلْيُولِمْ أحَدُكُمْ وَلَْ بشَاةٍ فَإذَا 
حَطب أَحَدُكُم ادر وَقَدْ حتضب بِالسْرَادٍ مَليمْلِْهَا لا يمرم 

دلت الأحاديث على الأمر بإعلان النَكَاحء والإعلان 


خلاف الإسراره وعلى الأمر بضرب الغربال وفسْرهُ بالف 
والأحاديث فِيه واسعة, وإِنْ كان في كل منهًا مقالٌ إلا أنَهَا 


ويدلُ على شرعيّة ضرب الدّفْ لأنْهُ أبلغ في الإعلان منْ 
عدمه. 

وظَامِرٌ الأمر الوجوب» ولعلّهُ لا قائل به فون مسنونا 
من إلتخنّي بصوت رخيم مسن 
امرأةٍ اجسيز يتبقر قد مارح الذ القدودٍ والخدود بل يُنظرٌ الأسلوب 
العربي الذي كان في عصره ” 


ولكن بشرط أنْ لا يصحبه محرم 


فهر المأمورُ به. 

وأمّا ما أحدنهُ 570000 ب 
ولا كلام في أنه ني هذه الأعصار يقترن بمحرمَاتر كثيرة فيحرمٌ 
لذلك لا لنفسيه. 


-١‏ باب الخلال والحرام في 


١لا‏ نكاح إلا بوني 


>. 1-2 


16- وعن بي 7 بن ن أب م موسى عن أبِيهٍ 
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«لا َكَاحَ إل بوَلِي". 

١‏ رّوَاهُ أَخْمَد(84/4”). وَالْأربَمَةٌ (أبو داودزهه١7).‏ الزمذي 
(1١1ل0»‏ ابن ماجه(1841]. وَصْحَحَهُ ابن الْمِيبِي وَالسَرْميك1 401 
ابن حبّان (صخيحه ])١567(‏ وأعلّه بالإرسال. 
وغيرهم من حديث إسرائبل» وأبو عوانة» وشريك القاضي» 
وفيس بن الربيع» ويونس بن أبي إسحاق. وَزُهَيرٌ بنْ معاوية 
كلهم عن أبي إسحاق كذلِك قال الترمذي. 

ورواة شع والثوري عن أبن إسحاق مُرسلاً قال: والأول 

7 4م 000 ا ولء. أن 1 
عندي أصح هكذا صححه عبد الرحمن بسن مهدي فيما حَكاه 
ابن خزيمة ع ابن المثنى عنة. 

وقال علي بن المدييئ: حديث إسرائيل ني التكاح صحيحء 
وَكَذَا صحّحَهُ البيهَقَي وغيرٌ واحدٍ من الحقاظ 

قال: وروا أبو يعلى الموصلي في مُسندو(؛/70) عن جابر 
مرفوعا 

قال الحافظ الضياءُ بإسنادٍ رجالَهُ كلهم ثقَاتٌ 


مه 


َلْت: وباي [برقم (*9)] حديث أبي ل دلا توج 
الْمرْأة الْمَرْآمَ وَلا تَرُوْجُ الْمَرْأه نَفْسَهَاه وحديث عائشة زهو 
الحديث الآتي] «إن التكاح ص غير وَلِي يَاطِلَ؛ 

قال الخَاكِم: وقذ صحّتٍ الرُوايةٌ فيه عنْ أزواج الذي غز 

عائشة وأم سلج وزينب بت جحش قال: وي البابب عن 

والحديث دل على أنْهُ لا يصمح النْكَاحٌ إلأ برل لأن 

يصح التماح إلا بول 

الأصل في الثفي نفيُ الملْحّة لا نفي الكمالء والولٌ هُوَ 
الأقرب إلى المرأةٍ من عصبَتهًا دُونَ ذوي أرحامهًا. 
ْ واختلف العلماءً في اشنتراط الول في. التكاح 


الجمْهُورٌ على اتنتراطه» وأنهُ لا ترْوّج المرأة نفسّهًا 


١١-لا‏ نكاح إلا بوي 


5 +- كتابُ -- 


خلاف ذلِكَ 0 3 الا 


وقالَ مالك: احفر حر الرضيعة فَلَهًا ان 
روج نفسَها. 

وذَهَبَتِ الحنفيُّ إلى أله لا يُشْتَرط مُطلقاً مُحْنَجْينَ بالقياس 
على البيع فإِنهَا تسل بيع سلميها وَهْرَ قياس فاسد الاغتبار 
هرَ قباس مع نص؛ ويأتي الْكَلامُ في ذلك مستوق في شوح 
حديث أبي هزيرة < روج الْمَرْأمُ 5 الحديث 

وقالت الظاهِرية يمر الول في حقّ البكر لحديث ه«الِّبُ 
أولى بنفْسيهًاة وساي [سيأتي برقم ])85٠(‏ أن المراذ 2 اعِتِبَارٌ 
رضَامًا جمعا بيه وبين أحاديث اغتبار الولي. 

وقالَ أبو ثور: للمرأة أن تكِحَ نفسَهًا بإذن وليّهَا لمهم 
الحديث الأتى. 


1 بطلات. النكاح بغير 


إذن 57 


٠ه‏ وَعَنْ عَائِشَّة قَالَتْ: مانارسوة الله 

«َيْمَا امْرَأقٍ تكحَت بِغْيْرٍ إِذْن وَلِيّهَا َيكَاحْهَا 
بَاطِلَء رذ كن بها كلقا لون بكا لمشتل بدن 
هاه إن الوا فَالشْلْطَان ولي من لآ.لي 
لَه 


رجه الأربئة إلا النسائي [أبو داود(508) التزمذي 41١١5(‏ 
ابسن ماجه(ة/41١1]]:‏ وَصحْحَنَة أو عَوَانة. وَابْنْ جبادرة/ا١4)»‏ 
وَالْحَاكوْر؟/154). : 
قال ابن كر وصِححُحَهُ يحبى بن معين» وغَيرَهُ من الحفاظ 
.1 م 


منهُ أنَهُ إذا أذن. 


قال أبو ثور: : فقول بغر إِذن وَلِيُهَم ينهم 
لَهَا جار أنْ. تعقدَ ل النفسيهًاء ٠‏ 

وأجيب بأنهُ مفهُوم لا ملا يقوى على ررم 

نير اطِه. : 

المآ الحضة طعنوا هذا اللديث اله روه ستتليماق: 
بن مُوسى عن الؤْهْرِيْ وسئل الزُهْرِي عن فلم يعرفة»والذي ' 


5ا- كتاب اا لكا 
الرادي عنْ سَليمانَ 2 3 الأطرية . عنه نهُ أئْ عن المدية 28 
يعرفة. 

وأجيب عن بألهُ لا يلزمٌ من نسيان الرُهْرِي لَّهُ أن يكُونَ 
سَلِيمانٌ بن مُوسى وَهمّ عليه لا سيّما وقذ أثنى الرُهْريُ على 
سَليمانَ بن موسى. 

وقد طال كلام العلماء على هذا الحديش. وَاسْسَوفَاهُ 
البييققي 5 السكدن الكبرى(97/ه. )2 

وقد عاضدَبَهُ أحاديث اغْتبار الول وغيرُهَا ما يأَتِي في 
شرج حديث أبي قريرة! 

وفي الحديث ٠‏ دليل على اغْتِبار إذن الوني في النَكَاح وهو 
يعمدو لها أو عقد م وكيله. 

وظَامِرُهُ أن الرأة تمسح الْهْرَ بالخول. وإنْ كان النْكحَاحٌ 
باطلاً لقولِه («َان دَحَلَ بها فَلَهَا الْمَهْرُ ما استَحَلٌ من فَرْجهاه). 

وفيه دلِيلٌ على أنْهُ إذا اختل رك من أزكان النَحَاح فَهُوَ 
باطلَ ممّ العلم والجَهْلِء وأن النَكَاحَ يُسمَّى باطلاً وصحيحاًء 
ولا واسطة. 

وقذ أثبَت الواسطة الْهَادويُ وجِعلُومًا العقدَّ الفاسد 

قال: وَهْرَ ما خالف مذَهَب الُوجين أو أحدهمًا جاملينء 
م تكن الخافا في أمر مُجمم علي تن عله احكَام ميد 2 . 
ل في الفروع. 

والفئميرٌ في قولِه (دفإن اشْتَجَرُوا») عائدٌ إلى الأولياء الدَالٌ 
عليِهمٌ كر الو والسياق. 
٠‏ «المرادٌ بالاشنتيجار 3 الأولياء من العقدٍ عليْهَاء وَهَذا هوّ 
العضل» وبه تقل الولاية إلى الُلطان إِنْ عضل الأقرب. 

رقيل: بل تقل إلى الأبعدء وانتقالهًا إلى السلطان مبنئ على 
منع الأقربب الأبعد» وَهْرَ مُحتمل. 

ودل على أن السلطان ولي من لا ول لَهَا لعديه أو لمنييء 
: ومئْلهُمًا غيبة الولي. 


ويويد حديث اباب ما أخرجة الطبرائي [«المعجم الكبير» 


-١‏ باب الخلال والحرام في 


53٠١ الأَيْمُ تستأمر والبكر تستادن‎ -١7 


)١17/1(‏ من حديث ابن عباس مرفوعاً دلا نكا إل برَلي» 
وَالمُلَطَانُ وَلِيْ مَنْ لا وَلِيّ لَى وإنْ كان فِيهِ الحجاج بن أرطاأة 
فقاذ أخرجَهُ سُفيانُ في جاميه. ومن طريقه الطُبرانيُ في 
الأوسط(١07)‏ بإسنادٍ حسن عن ابن عباس بلفظ «لا يماح إلأ 
يولي مرْسْيارٍ أو سُلْطّانَة 

م المرادٌ بالستلطان من إِلئِهِ الأمرٌ جائراً كان أو عادلاً 
لعموم الأحاديث القاضية بالأمر لطاعة الستلطان جائرا أو عادلاء 
وقيل: بل لمرادٌ به العادل الْتُولي لمصالح العبادٍ لا سلاطيئ 
الخرو توم لسرا امن لتيل 


١‏ الْأيْمُ تستأمر والبكر تستأذنُ 


ه. 


خر كك وعن أبي هَريرة رضي الله تعالى عنه 
أن رَسُولَ الله 6ذ قَالَ: دلا تنكم الأيم ين 
متام ولا تنَكَحٌ البكرٌ حَتَى تُسْتَأذْنَ قَانُوا: ها 
رَسُولَ الى وَكيِفْ ِذْنهًا؟ قَالَ: أَنْ تسكت". 

مُتفْقَّ عَلَيْهِ [البخاري(0175)؛ مسلمرة .])١641١‏ 

(وعن أبي هُريرة ضيه قال: فال رسول الله ينو لا تم 
0 مغْيْرٌ الصّيغة بجزوماً. ومرفوعاً. ومثلهُ الذي بعده (الأيم) الْيِي 
فارقت زوجَهًا بطلاق أو مؤْت 

(ختى تستأمر) من الاسنتتمار طلبب الأمر («ولا تخ البكر 
حَنَى نَأ قَالُوا يا رَسُولَ الله كيف إِذنْهَا؟ فَالَ: أن تسلكت» 
مُنَفق علئِه) 

فيه أنْهُ لا بد م طلبب الأمر منّ اليب وأمرمًا فلا يُعقدُ 
عليْهًا حَنى يطلب الول الأمرّ منهًا بالإذن بالعقد. 

والمرادُ من ذلك اعتبارٌ رضَاهاء وَهْرَ معنى ايها بنسيها 

وقولة (والبكْر أرادٌ بهَا البكرّ البالغة؛ وعبّْرَ هُنا بالاسيئذان» 
وعبرٌ في اليب بالاستتمار إشارةٌ إلى الفرق نيما وآنة اكد 
مُشاورة مين ويختَاجُ الول إلى صريح القول بالإذن منْهَا في 
العتّدٍ عليْهًا والإذنُ من البكر دائرٌ بِينَ القول لتكت بخلاف 
الأمر فإنهُ صريح في القرل؛ وإِنْما اكسنيّ منْهَا بالسُكرت لأنّهَا 


لحان -١‏ باب الخلال والحرام في 


ل ل 0 


البكرٌ تسستتجي ل 39 صْمَائهًاك. 
أخرجة الشتيخان [البخاري(/2177), مسلمر١ .])١47‏ 
ولَكِنْ قال ابن المنذر: يُسْتَحبُ أن يُعلمَ أن سُكُونَهًا رضاً. 
وقال سُفيانٌ: يُقال لَّهَا ثلاثاً: إن رضي ضيَّت فاسكتى؛ وإنْ 
كرمْت فانطقي فامًا إذا لم تنطئء ولَكِنْهًا بَحَتْ عند ذلِك فقيلَ لا 
يَكُونُ سُكْونُهًا رضاً مم ذلك. 
: وقيل: لا أئرَ لبْكَائَِا في المنم إلا أن يقترن بصياح وحره. 
وقيل: يُعْتِرٌ الدُمعٌ هل هُرَ حار فَهُوَ يدل على المنع أو باردٌ 
فَهُوَ يدل على الرّضا. 
. والأمل أن يُرجمّ لل القرائن فإنّهًا لا تخفى. 
والحديث عام للأولياء منّ الأبم وغيرو في ألهُ لا بد من 
إذن البكْر البالغةء وإِلبِهِ ذَمَبَ الْهَادويّة والحنفيّة وآخصرون عملاً 
بعموم الحديث هُناء وبالخاص الذي أخرجَةُ مله ؟14) بلفظ 
«والبكر يَستَأذِنّهًا أبُومَاهء ويأتي ذِكْرٌ الخلافي في ذلك واسْتَفاهٌ 
الْكَلامٍ علي في شرح الحديث السابع عشر. 


5ه وَعَن ابن عَبّاسِ أن النبي 86 قَالَ: 


دالبب أحَا بنفسيها مِنْ وَلِيّهَا وَالبكرُ تَستَام َِذنْهَا 
سكرتهاة. 
رَوَاهُ مُسْلمر1؟4١1).‏ 


| في أفظ «لين للوليّ مع اليب أئ وَالييمةُ ستامره. 
رَوَاهُ أو ذاؤدر. 00١‏ واللسَائي(40/5). وَصَحُحَهُ السنْ 
جباذرو4١؛)‏ 

(وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن الي ييز قال: «الليِبْ 

يم 0 م لمم سرح م دسم امإ ا م ده 02 

أحق بنفبها من وليها وَالبكرٌ تستامر وإذنها سكورتهاه. رواة 

مُسلم. وفي لفظ) أي منْ روايةٍ ابن عبّاس 

31 2 ع كه 887 مقي اع 

(دلئِس لِلوَلِيّ مَعَ اليب أُمْرٌ وَالتِيمّة 

والنْسائيٌ وصِحْحَهُ ابن حبّان) تقدُمَ الْكَلامُ على أن المراد باحمَيّةٍ 
الب بنفسيهًا اغيبارٌ رضًامًا كما تقد على اسنتتمار البكر. 

: 0 


تستَأمرُة روه أبو داود 


١6‏ لا تروّج المرأة امرأةٌ أو نفسها 


ل كتانب التكاح 

وقول «دليس ولي مع الب أمرَهم أي إن لل رضن تنا 
سلف من الليل على اغتبار رضَاهَاء وعلى أن العقد إلى. الول'. 

وأمًا قوله (وَاليِمَةٌ نُسْتَمن فالتتيمةٌ في التشرع: المكغيرة: 
الي لا اب لَهَاا وَهْرَ دليلٌ للناصر والتشافعي في أنّهُ لا مج 
الصغيرة إلا الأب لأنه اذ قال ل التيمةق ولا امسجتمارٌ 
إل بعد البلوغ إِذْ إلا فائدة لامتتمار الصغيرة.٠‏ 1 

وذَهَبّ الحنفية إن نه يجوز زُ أن يُروْجَهَا الأولباء مسْتَدلين 
بظَاهِر قوله تعالل ٍابَإِن متم أَنْ لا تفسيطُوا في الينَامَى» الآية 
[النساء: #] ومسا ذكِرَ في سيب ؛ نزولههار بلطريرار» 
مسلمر7018)) في أنه يَكُونُ في حجر الول نتيمة ليس له رغبة في 
ِكَاحِهَاء وإنْما يرغبُ في مالِها مَتَرَوْجُهَا لذيِك فنهُواء وليس 
بصربح في نَهُ ينئِحَهًا صغيرة لاحتمال أنه يمنعُهًا الأزواج حَمَى 
تبلغ د م | ترجا 0 

7 وها بعد ابلوغ ال الخيارٌ قياسباً على الآ نيا مناه 
إذا أَْيِقَتْ عَتِقَت وَهِي مُزوّجة والجامع حُدوث ملك ارده 

ولا يخفى ضعف هذا القول» ومسا يتفرع م: ملة من جاواز. 
الفسخ وضعفُ القياس؛ ولِهّذا قال أبو يُوسف: لا خيارٌ لَه مع . 
قوله بجواز تزويج| غير الأب لَهَا دنه بحل اجا لافج 
القياس فالأرجح ما ذَمَبّ إِلبْهِ الشافعي. 


4 لا تروج المرأة المرأة أو نفسّها 


قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله - دلا 3 الع 5 
وَلا روج الْمَرأة نَفسّهاة. 

رَوَاةُ ان ماجشٍْ18418). والدارقطني 117/5 وَرٍجالة هقاس . 

فيه دليلٌ على أن المرأة ليس لَهَا ولاية في الإنكاح لتفسينهاء 
ولا لغيرمًا فلا عيرة لها في التكاح إيجابا. .ولا قبولاً فلإ يروي 
نفسَها بإذن الول ولا غير ولا توج م غيرَهًا بولايةٍ ولا 
بوكالق ولا تقبلٌ الاح بولاية ولا وَكالَ وَهْرَ قول الجمهُور. 

وذَهَب أبو حنيفة إلى تزويج العاقلةٍ البالغة نفبَهًا. وابتّهًا ‏ 
الصُغيرة» وَترَكُلٌ عن الغير لَكِنْ لوّ وضعغت نفْسَهًا عند غير 


كتاب التكاح 
كفء» فلأوليائهًا الاغتراض. 
وقال ماليك: توج الدنيّهُ نفسَهًا دُونَ الريفةٍ كما تقدم. 
وانتدل الجمْهُورٌ بالحديش. وبقولِه تعالى ثلا تَمْضلُومُنْ 
أنْ يَنكِسَْ أَرْوَاجَهُنُ» [البقرة: 189] 
قال الثثافعي: هي أصرحٌ آيةِ في اغتبار الول وإلأ لا كان 
وسبب نُزولِهًا في معقل بن يسار يت أختهُ فطلْقَهَا زوجُهًا 


طلقةٌ رح وتركها 1 انقفنت عدَتهًا ورام رَخِمَتهَآ فحلفف 
أنْ لا يُرْوْجَهَا قال: ففِيهِ لت هذه الآية روَاهُ البخاريئر.17ه) 


زادَ أبو داود(890١5):‏ 

0 عن يمني وَنَكْحْتهًا 1 
ولَكَان نزول الآبةٍ لبيان قا تزوج تن 

ويسبب نزول الآيةِ يعرف ضعف قول الرّازي: إن الضّمييَ 
للأزواج» وضعف قرل صاحب بهَاية الجتهدر/1): أن ليس 
عن العضل» ٠‏ ولا يُفْهَُمُ منْهُ اشنتراط إذنهم في 
صن العقد لا حقيقة» ولا مجازاً بل قذ يُفْهَمُ منْهُ ضدُ هذاء 
وَهْرَ أن الأولياة ليس لَهُمْ سبيل على منْ يلونَّهُم ا ه 

ويقال عليِه: قذ فهمَ السلفُ شرط إِذنِهمْ في عصرو تلك 
وبادرَ منْ نزلّت فِيه إلى التُكفير عن يِه والعقد. ولرْ كان لا 
سبيلَ للأولياء لأبان الله تعالى غاية البيان بل كرّرَ تعاللى كونٌ 
الأمر إلى الأولياء في عدةٍ آيَاسَب و يأت حرف واحد أن للمرأةٍ 
إنْكَاحَ ننسيها. 

ودلْتْ أيضاً على أن نسبة النَكَاح إليهن ني الآيات مشل 
«(حتى تنكيح زوج غير (ابقرة: مُرادٌ به الإنْضَاحْ بعقدٍ 
الول إذ لو فَهمّ ع الها نِم نفسهَا لأمرّهَا بعاد تُزول الآيةٍ 
بذليك» ولآبانَ لأخيهًا أنه لا ولاية لَه ول يُبِحْ لَّهُ الحدث في ينه 


00 


والتكفير. 


في الآية إلا نيف 


ويدل لاتنتراط الول ما أخرجّهٌ البخاري0177)» وأبو 
داودر؟71؟) من حديث عْروة «عَنْ عَائْضَةَ نهنا رك أن 
النكاح فِي الجَامِلِيّةِ كان عَلَى أَرَبَعَةَ أنمَاء ِنهًا يكاح الناس 


-١‏ باب الحلال والحرام في 


1 لا تروّج المرأة المرأة أو نفستها‎ -١4 


1 نت في اجر فلا لوت شخكة بلعو عدو طاح 
الْجَامِلِيُةِ كلهُ إلا نِكَاحَ الناس الْيَرْمَ» 

فَهَذا دالٌ ألَهُ يلي قير ذلك النَكَاحَ المعتَيرَ فيه الول وزادهُ 
تأكيداً بما قد سمعْت من الأحاديثش: ويدلُ لَه يِكَاحُهُ عن لام 
سلمة (أحدرة/ه؟ 0 النسائي(81/5). 

وقولها: إنهُ ليس احدٌ من أوليائِهَا حاضراًء ول يقال عل 
الكحي أنتٍ نفسّك مم أَنْهُ مقامُ البيان ويد قوله تعالى رلا 
تَنكِحْرا الْمُتْركِينَ4 (البقرة: )07١‏ فَإنّهُ خطابٌ للأولياء بأ لا 
يكِحرا المسلمات المشركين» ولو فرض أنّهُ يجررُ لَهَا إنَكَاحٌ 
نفسيهًا لما كانت الآيةٌ دالّة على تحريم ذباك عليهِنْ لأذ القائلٌ 
بِأنْهَا نِم نفسنها يقول به ينْكِحُهَا وليّهَا أيضاً فيلزم ان الآية م 
تف بالذلالةٍ على تحريم إنكاح المشركينَ للمسلمّات لأنها إنما 
دلت على تَهِى الأولياء عن إنكاح المشركِين لا على نَهي 
المسلمّات أنْ يُْكِحنْ أنفسَهِن منهم. 

وقذ عُلمَ تحريمٌ يكاح المشركينَ المسلمَاتٍ فالأمرٌ للأولياء 
دالٌ على أنَهُ ليس للمرأةٍ ولاية في التكاح. 

ولقذ تكَلَمَ صاحب بَهَابة الجَهدٍ على الآيةٍ يكلام في غايةٍ 
الستُقرط فقال: الآيةٌ مَتَردّدة بين أنْ ون خطاباً للأولياء أو 
لأولي الأمر 

ثم قال: فإِنْ قيلٌ: هّرَ عام والعامٌ يشملٌ أولي الأمر 
والأولياء 

قُلنا: هذا الخطاب إِنْما هر خطاب بالمنع؛ والمدعٌ بالتشرع 
فيلتري فِيهِ الأولياء وغيرَهُمْ. وَكرنُ الول ماموراً بالمنم بالتشرع 
لك يرجن له ؤلاية بحام بالانة 

ولو قلنا: إِنْهُ خطابٌ للأولياء يُوجبُْ امنتراط إِذنِهمْ في 
أصناف الأولياء» ولا مرَاتبهمْء والبيان لا يجورُ تاخيره عن وقتٍ 
الحاجة ا ه. 

والجواب أن الأظْهّرَ أن الآية خطاب لِكَافَةٍ المؤسينْ 
مين الْذينَ خرطبوا بصدرمًا أعني قولَّهُ ولا تَكخُوا 


مه 
وامرادٌ لا يْكِحْهُنّ من إِليْهِ الإنْكاح وَهُم الأولياءً أو 
خطابٌ للأولياء» ومنْهُّم الأمراء عددّ فَقدِهِمٌ أو عضِلِهِمْ لما 
عرفت من قوله «فإن امتّجروا فالشلطان ولي من لا ول لَهَاه 
[تقدم برقم (4917)] فبطل قولَهُ إِنهُ مُتَردَدٌ بين خطاب الأولياف 
وأولي الأمر. ْ 


وقولهُ: قلنا هذا الخطاب إِنما هُرَ خطاب بالمنع بالشترع 


-١‏ باب الحلال والحرام في 


(قلنا) نعم . 
قولة: والمنم بالشترع يسنْتوي فيه الأولياةء وغيرَهُم 

(قلنا) هذا كلام في غايةٍ السُقوط فإِن المنمَّ بالتشرع مُنا 
للأولياء الّذينَ يَتْونُونَ العقد إِما جوازاً كما تقولّهُ الحنفيّة او 
شرظاً كما يقولهُ غيرُهُمْ فالأجنى بمعزل عن المنع لأنْهُ لا ولاية 
لَهُ على بئات زيلو مثلا فما معنى نَهْيِهٍ عن شيء ليس منْ 
كبزر نينا كرد بشن الأرراذ خور حدق الذوا م الكوالء 
وف انكر عنَ لبج فلدْكَاليفُ الشرعية يه مها ما يخص 
الذكونٌ ومنْهًا ما يحص الإناث» ومنْهًا ما يخنصُ بعضاً منّ 
الفريقين أو فرداً يما ومهاء ما يعم الفريقين. 

وَإنْ أراد نَهُ يب على الأجنىّ الإنَكَارٌ على من يُزوُجٌ 
مُسلمة بمشرك فخروجٌ من البحث. 

وقولة: ولو قلنا إِنهُ خطابُ للأولياء لَكَانَ مُجملاً لا يصمٌ 
به عمل. 

جوابة: أنّهُ ليس > بمجمل إذ الأولياء معروفون في زمان من 

وقذ كان معروفاً عندَهُمْ ألا ترى إلى قول عائشة: يخطبُ 
الول إل الرّجل ولينهُ فإنّهُ دالٌ على أن الأوليا معروفون. 

وَكَذلِكَ قولٌ أَمّ سلمة لَه تي «ليسَ أحدٌ من أوليائي 
حاضرا» وإِنْما ذَكَرنَا هذا لأنهُ نقلَ الشارحٌ رحمه اللّه كلام 
النْهَايقَ وَهْوَ طويل» وجنح إلى رأي الحنفية وَاسْتَقوَاهُ الشارح؛ 
وم يقرّ في نظري ما قالَهُ فاحينت أن أَنبَّةَ على بعض ما فِيِهٍ 
ولولا عَيّةٌ الاخيصار لنقلته بطولهء وأبلت ما فِيه. 

ومنّ الأدلّةٍ على اعبار الوني قولَهُ يلك «الِّبْ أحَق 
بنَفسيهًا مِنْ وَلِيّهَاه تقدم برقمره؟8) فإنْهُ أنبتَ حقاً لول كما 


6- النهي عن الشغار 


؟- كتاب التكاح 


يُفيدُهُ لفظ «احق»؛ وأحمَيُهُ هي الولاية» وأحمَينُهَا رضَاهَا فَإنّهُ لا 
يصحُ عقدهُ بها إل بعد فحقها بضيهًا آكدُ من َه لتَويُفِ 
حو على إفنقا. . 


ش 6 النهي عن الشغار 


4- وَعَنْ نَافِمٍ عن ابن عُمَرَ رضي الله 
عنهما قَا: لهَى رسو اله ل عن الشفَارا 
وَالشغَار أن يُرَوْجَ الرَجُْل ابننَهُ عَلَى أَنْ يُرَّوْجَهُ الآخر 
ابتك وكيس يما صدَاق» 

ممق عَلَيْهِ [البخاري(7١81):‏ مسلمزة .])١ 4١‏ 

وَنَقَا [البخارير١‏ 1945), لاي وَجْهِ آخْرْ على 
أن تفْسيرٌ الشغارٍ مِنْ كلام نافع 

(وعن نافع عن ابن عُمرَ قال الهَى رَسُولَ الله 86[ عن 
لار) فسْرهٌ بقرله أذ يوج الرّجل ابنَُ على أنا يوه الآخر 
ابن وليس بنَهُمَا صداق. ممق عليه ١‏ 

قال الثتافعي': لا دري التمْسيرَ عن البّْ ب أو عن ابن 
عُمرَ أو عن نافع أو عنْ مالك. حَكَاهُ عنْهُ البيْهقَيُ في المعرفة 
61/١‏ . ش 

وقالَ الخطيبة: نه ليس من كلام الل اقل نّم هو 
قرول مالك وُصل بان المرفوع: | 

وقد بين ذلِك ابن مَهْدي» والقعنى» ويدلٌ أله مر كلام 
مالك 4 أخرجة الدَارقطي زكما في «الفتحة ])١57/9(‏ من طريق, 
خالد بن علد عبن مالك قالَ: سمغت أذ التتُغارٌ أن يروج 
الرّجلٌ إلخ. : 

وأمًا البخاري فصرّح ف كِتَابٍ و الحيل(5950) أن فت 
الشغار من قول ؛ نافم 7 

قال القرطيي: تفسيرٌ الشغار بما ذُكِرَ ضحيحٌ مُوافق ل ذَكَرَهُ 
أَهْلُ اللّةَ إن كان مرفوعاً ل ا ا ل تر 
المُحابي" فمقبولٌ ايضاً لأنهُ أعلمُ بالمقال: وأفقَهُ بالحال ١‏ هن * 

وَإِذْ كد ست التي عله 
أو غير باطلٍ 


عنْهُ فقد اختلف الفقَهَاءُ 50 بالك 


- كتاب المكاح 
فدَهَبْت الْهَاهوبُةَ والشافعي ومالك إلى أنْهُ باطل لني 
عنْهُء وَهُرَ يقّضي البطلان» وللفقَهَاء ٠‏ خلاف في عِلّةٍ النهِْي لا 
نطول به فَكلَهَا أقرال تحميية. 
ويظْهَرُ من قوله في الحديث (دلا صَدَاقَ بَيْنَهُمَا) أنه علّة 
وَذَهبَتِ الحنفئة وطائفة لل أن امكاح صحيح) ويلغوما 
ذكِرَ فيه عملاً بعموم قوله تعال لتَانْكِحُوا ما طَابَ لَكُمْ من 
النسَاء» [النساء: "ع 
ويجاب أنه : 


خصة النهي 


- حكم الإكراه على الزواج 


وَعَن ابن عَبّاسٍ رضي اللّه عنهما «أَنّ 
ار بكرا أَنَتِ النبي #ظذ ذذكرّت: أن أَبَاهَا رَوْجَهَا 
وَهِي كَارهَة فَخْيّرَهًا رَسُولَ الله . 

رَوَاهُ أَحْمَدْر/917) وَأَبُو ذاؤدرك؟ ١‏ وَابْنُ مَاجَفْره /041), وَأَعِلُ 
بالإرسّال. 

وأجيب عنة بانهُ روَاهُ أيُوبُ بسن سُويدٍ عن الور عن 
أيُوب مرصولاء وكذلِك روه معمرٌ بن سُليمان الرنيُ عن زياد 
بن حبّان عن أيُوبَ موصولاً. 

وإذا اختّلف في وصل الحديث» وإرسالِه فالحكُمٌ لمن وصلَهُ 

قال المصّف: الطّعنُ في الحديث لا معنى لَهُ لأن لَهُ طرقاً 
يقري 1 بعضها نعف اه 

وق تقدْمْ [برقم (؟41)) حديث أبي هُريرة افق عَلئْد 
وفيه: «ولا نكم لبك حَتَئَ تَسْتَأدْنَه. 

وَهَذا الحديث أفادَ ما أفادَهُ فدلٌ على تحريم إجبار الأب 
لابنتِه البكر على النكاح؛ وغيرو منّ الأولياء بالأول. 

وإلى عدم جواز إجبار الأب ذَهَبَتَ الْهَادرية والحنفيَةٌ لما 
دكن ولحخديث مُسلم(؟4١)‏ ا اليك يَسْتَاوِنَهَا أَبُوهَاف وإنْ قال 
الببقي: زيادة الأب في الحديث غير محفرظة فقذ رده الصف 
نا زيادة عدل يعني فيعملٌ بها. 


-١‏ باب الخلال والحرام في 


- حكمٌ الإكراة على الزواج 14 

وذَهَبَ أحمدُ وإسحاق والثتافعي إلى أن للآب إجبار ابتيِهِ 
البكر البالغةٍ على التكاح عملاً مَفْهُوم «اليِّبْ أَحَنَْ بنَسيهَاء كما 
قم ربرقم (995) فَإنْهُ دل أنْ البكرٌ بخلانِهاء وأنّ الول أحقٌ 
بها ويردُ بالّهُ مفْهُومٌ لا يُقاومٌ المنطوق» وبأنه لو أخذ بعمومِه 
لزم في حق غير الأب من الأوليا وأنْ لا يخص الأب بجواز 
الإجبار. 

وفال البنهقيُ في تقوب كلام التشافعي: إن حديث ابسن 
عئّاس هذا محمولٌ على أله زوْجَهًا من غير كفء. 

قال المصنفُ: جوابٌ البيِهَيَ هُرَ المعتَمدُ لأنهَا واقعة عين 

(قلت) كلام هذين الإمامين مُحاماة عر كلام النشافعيئ 
ومدَميهم؛ د! ولأ نويل البيفقي لا دليل عليه ركان كينا قال 
لذَكرّنهُ المرأة بل قالّت: نه زوجّهاء رَهِي كارهةٌ فالعلة كرَاهَنُهًا 
فعليِهًا عُلْقَ التَخيِيُ لأنْهَا المذكورة فَكَانهُ قال تيز إذا كنت 
كارمة فأنْت بالخيار. 

وقول المصتّفب «إنْهًا واقعة عين؟ كلام غيرٌ صحيح بل 
حُكمْ عام لعموم عَلْيِ فأينما وُجدَت الكرَاهة ثبت الحكم. 

وقذ أخرج النسائي85/57) «عَنْ عَايِشَةَ أن فاه دَخلَتْ 
ليها تقال إن بي وجني من لفن أعيه يرق بي حمست 
وَأنَا كَارهة قَالَت: الي حَنّى يَأْتِيَ رَسُولُ اللَّهِ تأ فَجَاءً 
رَسُولُ الله تاظذ فَأَحبرَنْهُ فَأَرْسَلٌ إلى أبيهًا فَدَعَاهُ فَجَمَلَ الأمرَّ 
ليها فقَالَت: يا رَسُولَ اللو قد أَجِرْتُْ مَا صنْمْ أبي. وَلَكِنْ 
أَرَدْت أن أَعْلِمَ النْمَاءَ أن لَيِسنَ للاباء مِنَّ الأمر شَيْء» 

والظَّامِرٌ أنْهَا بكنٌ ولعلّهًا البكرٌ الْبِي في حديث ابن 
عبّاس. وقذ زوْجَهَا أبُومًا كفئاً ابنَ أخيه؛ وإ كانت تيبا فقذ 
صرحت أنْهُ ليس مُرادِهًَا إلأ م النساء أنه ليس للآباء من 
الآمر ر شيء» ولفظ النساء عام للب والبكْر. وقد قال هذا 
عنذه ا فأقرّهًا عليه. 

والمرادُ بنفي الأمر عن الآباء: التروييٌ للْكَرَامَةٍ لأنْ السياق 
في ذلِكَ فلا يُقالُ: هّرَ عام لِك شيء. 


-١‏ باب الحلال والحرام في 
7 من زوّجها وليّان 

8 وَعْنْ الخشن غن مَجْرَة رضي الله 
تعالى عنه عَن النْبيّ #6 قَالَ: «أيْمَا امْرَأَةٍ زُوْجَهًا 
وَلِيّانَ فَهِيَّ للأول مِنْهُمًاء. 


رَوَاهُ أَحْمَدْه/4) والأربعة [أبو داودرهخ )١١‏ النسائي(714/7): ابن 
ماجه(1 ١4‏ 7)] وَحَسنَهُ الترْمِذِيا 119). 


(وعن ا ا ا بن أبسي ار 0 


البصرة بعد مقبّل عُثْمانَ. 
وقبل: إِنْهُ لقي علياً بالمدينة. وأمًا بالبصرة فلم تصح رويس 
يه 


وَكانّ إمام وقتِهِ علما وزُهْدا وورعا مات في رجب مسنة 


عشر ومائةٍ 
رعن سمرة عن الي يي قال «أيمَا امأ رَوْجَهَا وان هي 


للأوّل مِنهُمَاء. ررَاهُ أحمدُ والأربعة وحسسنهُ الترمذيم 
تقد تقم ذِكرٌ الخلافي منْ سماع الحسن عنْ سمرة. 
1 ورد الشافعي («ترتيب المسند»  ])79(‏ وأحمدره/ه) والنسائي 
الحسنٌ عنْ سمرة في هذا أصح 
قالَ ابن المديي: لم يسمع الحسنٌُ من عُقبة شيئاً. 
' والحديث دليلٌ على أن المرأة إذا عقدَ لَّهَا وليّان لرجلين؛ 
وَكَانَ العقدُ مُترَتبًَ أنهَا للأوؤل منْهُمًا سواء دخل ها الثاني أو لا 
أما إذا دخل بهًا عالاً فإجماعٌ أنْهُ زئى, وانّهًا للأوؤل. 
وَكَذلِك إِنْ دخل بها جَامِلاً إلا ألهُ لا حد عليه للجهْل 


فإِنْ وقم العقدان في وقت واحدر بطلا. 

ركذا إذا عُلمَ ثم م التبسن فإنهُمًا يبطلان إل أنهَا إذا أقرّت 
الرّوجة أو دخل بها أحدٌ الرُوجين برضامًا "فإِنُ ذَلِكَ يُقرّرُ العقدَ 
الذي أقرّت بسبقه إذ.الحق عليْهًا فإِقْرارُهَا صحيحٌ رَكَذا 


الدخول برضَامًا فَإِنْهُ قرينة السبق لوجوبو ا السسلامة. 
'خول بر قرينة السبق لوجوبب الحملٍ على ا 


7- من زوجها وليان 


+++ كتاب التكاح 
قلات زواج العبد , ياذان مواليه 


451 وَعَنْ جَابرٍ رضي الله تعالى عنه قال 
قال رَسُولٌ الله #ز: «أَيْمَا عبد و تَزُوّجَ م عير إذن 
مَوَالِيهِ أو أَهْلِهِ فَهُوَ غَا 

روه أخمئر0/9..) وأبسو اودر/١‏ 1 وَالسترْياري1 111 
وَصَحْحَه وكذَلِكَ ان بان 3 

(وعن جابر طييه قال: قال رسول الله لذ «أَيُمَا عَبْدِ ترَوْج 
بَِيْرٍ إذن واه وأهْلِه َهُوَ عَاهِره) أيْ زان (روكة “مض وأبو 
داود. والتُرمدي وصحُحة وَكذلك) صِحُحَهُ (ابنُ حبّان) ورواهُ 
ليد السرزاق 
4510 وألهُ وجد عبداً لَهُ تزوج بغير إذنهِ ففرق ينهُمًا 
وأبطل عقدّه وضرية الحد. الا 

والحديث ذليلٌ على أن يِكَاحَ العبد بغير إذن مالكو باطلٌ» 
وحُكْمُهُ حُكْم انا عند الجمهُور ال أنْهُ يسقط عله الحدُ.إذا.كان 
جَاهِلاً بالتُحريمء ويلحق به السب 

وذَهَبّ داود إل أن نِكاحَ العبدٍ بغير إذن مالْكِه بقع ' 
أ الم نه فرض عين فهر كسا ُروضي لعي ل يفتقرٌ 
إلى إذن السب وَكانهُ 1 يشت ٠‏ لديه الحديث. 


وقالَ الإمامٌ يجبى: إن العقدّ الباطلّ لا يَكُون ل عم 7 
هُناء ول كان عالاً بالتُحريم لأن العقد شبهَة شُبْهَةُ درأ بهَا الث 
وَهَلْ ينفذٌ عقدٌهُ بالإجازة منْ سيد 


مَنْ حديث ابن عُمرٌ موقوفاً زهو في #اللصف» لبند 


فقال الناصيّ والشافعي”: لا ينفذ بالإجازة لأنْه سمًّاهُ الي 
وأجيب بأن المراد إذا ' تحصلٍ الإجازة إلا أن التتيإدمي ل ١ش‏ 
يقولٌ بالعقدٍ الموقوفي أصلاً: 


اشجة الن 
3 


والمرادُ بالعَائِر أنّهُ كالعَاهرء وألّهُ ليس بزان حقيقة. '” 


لا يُجمع بين المرأةٍ وعمتها ولا بين المرأة وخالتها 
4 وَعَنْ أبني هُرَيرَةَ 5 أذ رَسُولَ الل 
6 فَالَ: «لا يُجْمَعٌ بَئِنَ الْمَرأَو وَعَمَيمَاء وَلا بين . 


- كتاب التكاح 

الْمَرْأَةِ وَحَاليَهَاه. 

فق عَلَيهِ رالبخاري(؟١01),‏ مسلمرم ])١ 4١‏ 

(وعن أبي هريرة ضيه أن رسول الله ييز قال: لا يُجمع) 
بلفظ المضارع الب للمجهول» والا» نافيةٌ فَهْرَ مرفوعٌ ومعناهُ 
النهئ. 

وقد ورد في إحدى روايات الصّحيح غ(١٠01)‏ بلفاظ 
انْهَى رَسُولٌ الله يوت أن يَجْمَعَ). 

ين الْمَرَةٍ وَعمُه ولا بين الْمَرةٍ رَحَاِهاه مُتفق عليه فيه 
دلي على تحريم الجمع بين من ذُكرَ 

قال الثافمي: يحرم البمع بين من ذَك وَهُرَ قولُ من لقيته 
من الفتِنَ لا خلاف بِنَهُمْ في ذلِك؛ ومئلهُ قال التُرمذيي. 

وقال ابن المنذر: لسلت أعلمُ في منع ذلك اختلافاً الوم 
وإنْما قال بالجواز فرقة من الخوارجء ونقل الإجماعَ ايضاً ابن 
عبد الب وان حزم والقرطي والنووي. 

ولا يخفى أن هذا الحديث خصّص عُمومٌ قوله تعالى 
لوَأَحِل لَكُمْ مَا ورَاءَ ذلك الآيةَ [النساء: 04). 

قَيل: ويلزمٌ الحنفيّة أن يُجوزوا الجمعٌ بين من ذَكِرَ لأن 


ره مام 


إل أنه أجاب صاحبُ الهدايةٍ بأنهُ بف مشهور» 


والمشهورٌ لَهُ لَهُ حُكم القطعي سيّما مع الإجماع من الأمةٍء وعدم 
الاعْتدادٍ بالمخالفي. 


الا ينكح امحرم 

وَعَنْ عُثْمَانَ رضى الله تعاللى عنه قَالَ: 
َال رَسُولُ اللو #6ذ: «لا يَنَكِمٌ الْمُحرمٌ ولا يُنَكِم». 

واه مُسْبِوّره ٠‏ 018. 

في رَوَية لَهُ )41()1١4١5(‏ درلا يَحْطْبْ». 

وَزاذْ ابْنْ حبَّادْرع 17١64)دؤلا‏ يُخْطّبْ عَليْده. 

(وعن عُدمان طن قال: قال رسول الله 96 لا يكم 
بقح حرفي المضارعة من نكم 


-١‏ باب الخلال والحرام في 


٠لا‏ ينكح اخرم 
(اغغرم ولا يُنكِح) بضمه من الْكَحّ 
(رواةُ مُسلم. ولي رواية لُ) أي لمسلم عن عُثمانَ 
(ولا يخطب) أي لنفسيه أو لغيرهِ 
(زاد ابن حبَّان: ولا يُخطبْ عليه وَتَقَدُمْ مَذلِك ف كاب 
احج إل قولَهُ «ولا يخطبُ عليْها . 


والمزادُ أنْهُ لا يخطبُ أحدٌ منْهُ ولينّهُ. 


١‏ زواج النبي عي محرما 


-4٠‏ وَعَن ابْنِ عَباسٍ رضي اللّه عنهما قَالَ: 
«تَزوْجّ النبي تيز ار وَهُوٌ مُخْرم'. 

فق عَلَيْهِ [البخاري(/187). مسلور١ 01١141‏ 

الحديث قن أكثرَ اناس فِيِهٍ الْكَلامَ لمخالفةٍ ابن عباس 

قال ابن عبد البر: تلفت الآئارٌ في هذا لمكم لحن 
الرُواية له تروٌجَهاء وَمْرَ حلالٌ جاءت من ؛ طرق شَئى؛ وحديث 
ابن عباس صحيحٌ الإسناد لَكِنْ الرَهُمَّ إل الواح أقنوي من 
الرَهْم إلى الجماعة فأقل أحوال الخبرين أن يتُعارضا فطلب 
الحجةٌ منْ غيرهِمَاء وحديث عُثمان صحيحٌ في منع بكَاحٍ المحسرم 

وقالَ الأثرمٌ: قَلْت لأحمد: إن أبا ثور يقولٌ بأ شيء يُدفمٌ 
حديث ابن عباس؟ أي ممع صِحِيِهٍ قال اللّهُ المسْيَعانُ ابر 
الب يقول: وَهم ا اس ومتمزة تقول تزوجي وَهُوَ 
حلال انَهَى. ْ 


1 بقرل فيموئة نما روا عَنهًا مُسلم وَهُرَ: 
ا زواجُه وهو حلال 


١‏ وَلِمُسْلِم 040١‏ «عَنّْ مَيمُونَة نَفْسِها 
رضي الله عنها أن الي نظ تَرَوْجَهَا وَهْرَ حَلالَ» 


وعد حديئهًا حديث عُثمانَ زم .]0١405(‏ 


جع -١‏ باب الحلال والحرام في 


وقذ تؤوّل حديث ابن عباس بان معنى؛ «وَهُرَ مُحرم» أيْ 
داخلٌ في الحرم أو في الأثهّر الحرم جزم بهذا التاويل ابن حبَان 
في صحيجه [الإحسات: 005 58 تأويلة بعيدٌ لا 5ُساعكُ عليه 
ألفاظ الأحاديث. 


وقذ تدم الْكَلامُ في هذا في الحج. 


أحق الشروط ما استحللتم به الفروج 
947 وَعَنْ عُقبَةَ بن عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ 
الله #: «إن أَحَنَ الشروط أن يُوَفْى بومًا 
حلت المزون. 
مُفْقْ عَلَيْهِ والبخارير١‏ 71/7 ), مسلمر41١)]‏ 
أيْ أحق النُروط بالوفاء شُروط الماح لأن أمرَهُ أحوط: 
وبأبة أضيق. 
والحديث دليلٌ على أن الششروط اللأكررة في عقد الَكَاحٍ 
يتْعيّن الوفاءً بها سواءً كان الشُرط عرضاً أو مالا حيث كان 
الشترط للمرأةٍ لأن استحلال افع إنما َكُونُ فيما يَتَعلّىٌ بهَا 
أو ترضاهٌ لغيرهاء وللعلماء في المسألة أقوالٌ 
قال الخطابي: الروط في الاح مُخْتَلفٌ فِيهَاء فمنهًا ما 
يب الوفاء به انفاقاء وَهُرَّ ما أمرَّ اللّهُ تعالى به منْ إمَالٌ 
بمعروفو أو تسريح بإحسان» وعليه مل بعفهم هذا الحديث» 
ومنها ما لا يُوُى به اثفاقاً كطلاق أَتها لا ورة من النفي عن 
ومنْهًا ما اختلف فيه كاشتراط أنْ لا يتزوج م عليْهَا ولا يَتَسرّى: 
ولا ينقلّهًا منْ منزلِهًا إلى منزله. 
وأمًا ما يشْتَرطهُ العاقدٌُ لنضيهٍ خارجاً عن الصّداق 
فقيل: هُرَ للمرأةٍ مُطلقاء وَهّرَ قولٌ الْهَادويّةِ وعطاء وجماعة. 
وقيل: هُوَ لمن شرطة. 
وقيل: يخْنصُ ذلِك بالأب دُونَ غيرو من الأولياء. 
رقالَ مايك: إن وقمّ في حال العقد فَهُرَ من جُملةٍ الَهْرٍ أو 
خارجاً عنْهُ فَهُرَ لمن وُهِبَ لَهُ ودليلهُ ما أخرجة النسائي51/١؟1)‏ 


منْ حديث عمرو بن شعيبو عن أبيه عن جد يرفعه بلفظ 


؟1- أحنُ الشروط ما استحللكم به الفروج 


- كتاب امكاح 
«أيْمَا امْرأٍ نكِحَت عَلَى صَّدَاق أو حِباءٍ » أو عِذَةٍ قَبْلَّ عِصْمَةٍ 
ا 
وأخرج خحرَهُ التَرَمذَي (باثر ح(0177)] منْ حدياش غُروة 
عنْ عائشة 
نّم قال: والعملٌ على هذا عند بعض أَمْل العلم من 
المحابة منْهُمْ عُمرٌ قالَ: إذا ترج الرْجلُ المراة بشرط أن لا 


يُخرجَهَا لم ويه يقولٌ الثثافمي واحدُ وإسحاقٌ 


إل آنهُ قذ يُعمّبَِ باذ نقلَهُ عن الشافعي غريبُ؛ والمعتزوق 
عن الششافعية أن المراة من الشروط هي التي لا ثنافي ايانم بال 
نَكُونُ مر مُقَْضيَاته ومقاصده كاشنتراط حُسن العشرة والإنفاق 
والكسوةٍ والسكنئ» وأنذ لا يُْقصر ني شيم ٠‏ من حقهًا من قسمةٍ 
ونفقة» وَكَشْرطِهِ علبِهًا الأ تحرج إل بإذنه» رالا لا تصرب في 
مَتَاعِهِ ونْحوَ ذلك 

(قلت) هذه الشروط إن ارق بسر مايا اغرود 
فق قلّلوا فائدتهُ لآن هذه أمورٌ لازمة للعقد لا تفتّقرُ إلى شرط» 
وَإِنْ ارادوا غيرَ ذلِكَ فما هُوٌ؟ 

نمم ل شرطن ما باق العفة كاذ لا يمسم لقا ولا: 
يَتَسرَى عليْهًا فلا يجب الوفاء به 0 

قال الترمذي: قال علي طه: سبق شوط الله لطا 

فالمرادٌ في الحديث الششروط لجائزة لا لهي لها . 

فأمًا شرطْهًا أن لا يُخْرجَهًا مِنْ منزلِهًا فَهّذا ره 
منهي عنْهُ فَيتَعيّنُ الوفاء به. 


4 ؟- الترخيص في المتعة والتهي عنها ' 

44 وُعَنْ سَلَمَةَ بن الأكْوَعٍ قَالَ: رخص 
َسُولُ الل 1 عام أَرْطَاس في الْمتْمَِه َكانه يام 
تت خلا 

رَوَاهُ مُسْيوْره140). 35 

اعلم أذ حفيفة لتم كما في كنب الإماميّة هي الاح 


5 كتاب التكاح 
المؤقّتُ بأمدٍ معلوم أو حجْهُول وغاتيُهُ إلى غسة وأربعين يوماء 
ويرْتفمٌ النَكَاحٌ بانقضاء المؤقْتٍ في المتقطعةٍ الحيضء وبحيضتَين في 
الخائنض» وباربعة أتنهُر وعشر في الْحُونى علْهًا زوجُهًا. 

وحْكْمَهُ أذ لا يبت لها مَهْرٌ غير اللشروط» ولا تتبث لَهَا 
نفقةٌ ولا توارث ولا عد إلا الامتبراءُ بما ذْكِرٌ ولايشِت به 
نسب إلأ أن يُشترط؛ وَتَحرمٌ المصَاهّرة بسببه هذا كلامُهُم. 

وحديث سلمة هذا آفاد أنّهُ تلظ رخص في المنْعةٍ نم نَقهَى 
عنهاء واسستمر لهي كيت الأخصة وإلل نسخها ذَمهَبَ 
الجمَاهِيرٌ من السُّلفب والخلفب. 

وقذ روي نسخهًا بعدَ الُرخيص في من مواطن: 

الأول: في خييرٌ 

الثاني: في عُمرةٍ القضاء. 

الثالث: عام الفئح. 

الرابع: عام أو طاس. 

الخامس: غزوة تبُوك. 

السّادس: في حجَة الوداع 

هه لني ورت إلأ أن في يوت بعفرهًا خلافاً. 

قال النووي: المدراي أن تحريَهًا وإباحَتهًا وقع مرتين 
كانت مباحة قبل خيير ثم خرصت فيها َم أييضتا عام الفنَحٍ. 
وَهُوَ و عام أوطاس د لم حرمت تحرياً مُؤْيداً. 

وإلى هذا التُحريم ذْهَبَ أكئْرٌ الأمة. 

وذَهبّ إلى بقاء الرّخصةٍ جماعة منّ الصحابة. 

وروي رجوعهم. 

| لم 23 ومن : أولئك ابسن عباس روي علة بقَاء 

قال البخاري زتحت رحدمم: 0000000 ا 
أنه منسون. 


وأخرج ابن ماجّة(1517) عن عُمرَ بإستاد محم انه 
خطب فقال: : «إن رَسُولَ الله تن أَذِنَ لَنا فِي الْمُنمَة ثّلانا ثم 


-١‏ باب الخلال والحرام في 


©- النهئ عن التعةٍ 14 


حَرْمَهَا ولا أَعْلمُ أخداً نَم وَمْرَ مُحْصْلٌ الأرجِته 


بالْحِجَارَقه. 


وقال ابن عُمرَ: «نَهَانَا عَنْهَا رَسُولُ الله تل وَمَا كنا . 
مُسَافِحِينَ؛ إسنادة قوي. 

والقولُ بان [بِاحَتَهَا قطعي» ونسحهًا ظني غيرٌ صحيح لأن 
الرّاوينَ لإباحَتِهًا رووا نسخهاء وذلك إن طعي في الطرفين أو 
ظني في الطرفين جميعاً كذا في الشرح. 

وفي نِهَايةِ الجتهد: أنهَا ترَائَرَتٍ الأخبارٌ بالتحريم إلا انها 
للف في الوق الذي وق فيه الحريم الى 


وقد بسطنا القول في تحريهًا في حواشي لاضوء النهَاره. 


6 النهي عن المعةٍ 


4- وَعَنْ عَلِي رضي الله تعالى عنه قَالَ: 
و رَسُولَ الل كا عَن الْمُنْعةِ عَامَ خيبرَه. 


لوعو اا د وى ا َمُيْمَةِ ون 
الْحُمْرِ الأهلِيةِ ز 00 بالخاء المعجمة أولَهُ والرّاء آخرة. 
اخرجَةُ النسائئّ والدارقطنى ركما في ل 5 ونبّهَ على 
أنه وَهْمْ 

م الظَامِرٌُ أن الظّرفَ في رواية البخاري مُتَعلُقٌ بالأمرين 

وحكى البيهقي [011] عن الحميدي أنهُ كان يقول 
فيان بن عبينة: «في خييرَ» تعلق بالحمر الأهلية لا بامنعةٍ 

قال اليْْقيئ: مُرَ مُحْتَملٌ ذللك؛ ولك أكثر الروايات يُفيلة 

وف رواية عقوا 01 ماعن طريق منمه ييه أنْهُ بلعَهُ 
أن ابن عباس رخخص في مُنعةٍ النساء كمال 1 لَه: «إِن رَسُولَ الله 
علا نَهَى عَلَهُ َم حير وَعَنْ لُحُوم الْحُمُرٍ الأطلئ». 


إل نه قال السهيلي: إِنْهُ لا يُعرفُ عن أل السّير ورواةٌ ٠‏ 


-١ 516‏ باب الخلال والخرام في 


الآثار ألهُ نهيَ عن نِكاح الْمْعةٍ يومَ خيرَ قالَ: والذي يظَهَرٌ أنهُ 
وق عل زناعية - 

وقذ ذَكَرَ ابن عبار البرّ أن الحميدئ ذَكرَ عن ابن عُيينة أن 
اله زمنَ خييرَ عن لحوم الحمر الأهلية. 

وأما الْعة فَكَانَ في غير يوم خيير. 

وقالَ ابو عوانة في صحيحه: سمغت أُهْلَ العلم يقؤلون: 
معنى حديثو علي ألهُ َهَى يوم خيبرٌ عن لُحوم الحمر: وأمًا 

والحاملٌ لهَؤلاء على ما سمغت توت الرُخصةٍ بعد زمن 
بن ولا تقوم لعلي الح على ابن عباس إلا إذا وقع الي 
اخ الأ ل يمك الانفصا عن ذللك إلا علبأ #* م تيلشةُ 
يوم ]اليج لوقو الي عن قرب وين أن علا 
عرف بالرخصة يوم م اتح ولَكِنْ فَهمْ توقيت الثْرخيص» وَهُوَ 
يام شد الحاجة مع العزويقه وبعد مُضيْ ذلك فَهِي باقية على 
اصل التُحريم الْتَقَدمٍ فُتَقومٌ لَهُ الحجةٌ على ابن عباس. 

وأمًا قول ابسن اقيم زهزاد المعاد» ("/ 4 48 7)): إن 
امسلمين م يكُونوا يمون تايا يريد أنه يتقوى به على 
ان الي لم يقع عام خيير إذ لم يقع ماك يكاح منعة. 

فقذ يجاب عنهُ بأنهُ قد يكونُ مُنَال 


الخصة فيه 


مُشْركاتُ غير كبا 
فإنّ أَهْلَ خبير كانوا يُصَّاهِرِونَ الأو والخزرج قبل الإسلام 
فلعلَهُ كان مُنَاكَ منْ نساء الأوس والخزرج منْ يستَمْتِعونَ منهُن. 


اكات لعن امْحلّل وَالّل له 


6 وَععن ابن سسْكُردٍ ظله “قَال: «لَعَنّ 
رَسُولٌ الله 86 الْمُحَلّلَ وَالْمُحَلْلَ لَهُ). 


رَوَاهُ أَحْمَد١/48‏ 4). وَالنسْائي44/10١)‏ وَالسترْمِذيئ: ؟11) 
وَصَحُحَةُ 

زفي الباب عَنْ عَلِّ أَعْرجَة الأربَعةُ إلأ النَسَاليَّ [أبو داودرة07؟), 
الرمذي (0115) ابن ماجفرة 1057 7 

(وعن ابن مسعودٍ و فال: «لَعَنَّ رَسُولُ الله فز الْمُحَللَ 
وَالْمُحَلْلَ لَهُ». روّاةُ أحد والنسائي والثرمذي.. وصحُحَهُ وفي الباب 


- لعن الحَلّل واملّل له 


الات كيابية - 1 
عن علي 0 | 

ان ما عا ل أشن اشع وات د 
(أخرجَة الأر بعة إلا النساتي) 0 

وصحّحَ حديث ابن مسعود ابن القطان واب دقيق اليد 
على شرط البخارئي. 3 ش 

زقن ارتل شيع عو عيا وقنال موه 
أذ العلم مهم مرُ وما وعبة ال بسن سه مسر نو 
الفقهّاء من التابعين. 0 


وأمّا حديث ' علي ونه ففي إستادة مُجَالدٌ وَهُوَ ضعيف 
وصححة ابن السكنِه واعلهُ الترمذي ورواة ابن ما ش05 
وَالحَاكِم؟/155) 07 حديثو عُقبَةَ بن عآمرء وَلفَظُّهُ قالَ؛ 0 


رسولٌ اللي دألا أخبركُم بالئيس الْمُسْبّمَا ر قَالوا بْلَى يآ 
رَسُولَ الله قَالَ: هْرَ امحل لعن الل الْمُحَلَلَ لمحلل لك 

والحديث ديل على نحريم التحليل أن لا يكو الل إلا 
على فاعل انْحرم؛ َكل مُحرمٍ مني عنقه والنهيُ يقتضني فسا 
العقدٍ واللّعنٌ وإ كان ذلِكَ للفاعل َكِب علق بوصفو يمح 
أنْ يَكُونْ علَةَ الحكمء وذكروا للتُحليلٍ ضوراً: 3 

منها أن يقول لُ في العقد: نا احلا هلا يماح. َجَنا 
مئلٌ يكاح المْعةٍ لأجل الوقيتو. 

ومنهًا أن يقول في العقار: إذا احللتها طلقها. 

ومنهًا ا ُو مُشمراً عند العشا بال نوا علسى 
الُحليل»ء ولا يكون الماح الدائم هُرٌ المقصوة. 2 

وظَامِرٌ شمول اللّعن فساةٌ. العقان. كي 0 ار 3 


الا لا يتح الزانئ إلا مله 
5 وعَنْ أبي هَرَيْرة َالَ: قَالَ وَيشول الله 
ف «: لا يكم لزاني الْمَجُلُودُ إل مِْلهُ». 


رَوَاهُ أَحْمَدر؟/4 77 وأبُو ذَاودر؟8١‏ 405 وال ثقات. 


الحديث دليلٌ على أنه يحرم على المرأةٍ 3 تزوج كن ع 


5- كتاب التكاح 


نا ولعل الرصف بالجلود بناء على الأغلبب في حق من ظَهرَ 
منْهُ الرّنى؛ وَكَذْلِكَ الرْجِلُ يحرمٌ علئِهِ أن يُتَروْجَ بالانية الْيِي 
ظَهْرَ ناماه وَهَذا الحديث يُوافُِ قوله تعالى 9وَحُرُمَ ذَلِكَ عَلَى 
الْمُؤْمِنينَ4[القور: *] 

إلا أنَهُ حمل الحديث والآية الأكثرُ من العلماء على أن 
معنى 'لا يكم لا يرغبُ الزاني الجلودٌ إلا في مئلهه والزانية لا 
ترغبُ في نِكَاح غير العَاهِرٍ هَكذا تَأولُوهُمًا. 

والّذي يدل عللِهِ الحديث والآبة النْهِيُ عن ذلك لا 
الإخبارٌ عن مُجردٍ الرُغبة وأنّهُ يحرم نِكَاحٌ الزاني العفيفة 
والعنيف الزَانِيفَ ولا اصرح من قولِه ظوَحُرُمْ ذَِْكَ عْلَى 
الْمُؤْمِنينَ4 [انور: *] أي كاملي الإيمان الْذِينَ هُمْ ليسوا بزنات 
وإلأ فإث الزانيَ لا يخرج عن مش لمان عند الأكثر 


8" لا حتى يذوق الآخرٌ من عُسَيلتِها 


41 - وَعَنْ عَائْشَةَ رضي الله عنها قَالَت: 
2 3 مم ت 0-7 مم و 014 

«طلق رَجْلَ امرأتهُ ثلاثا فتَرُوْجَهَا رَجَلَ ثم طلقم 
قبْلَ أن يَدْخلَ بهَاء فََرَادَ رُوْجُهَا الأول أن يُتَرَرْجَهَا 
2 ع ين ل -76 2 َ. 6 
فسّآال رَسُولَ الله تر عن ذلك فقال: لى حتى 
يَذوقَ الآخرٌ مِنْ عُسَيْلَتهَا ما ذَّاقَ الأول». 

مف عَليْه وَاللفْظ لِمُسْلِمٍ [البخاري(9 771), مسلم(47 .]))١‏ 

(وعن عائشة رضي الله عنها قالت «طَلْقَ رَجْلْ امرآنةُ ثلاناً 
فترْوجَها رَجْلَّ نم طلقا قبْل أن يَدْلَ بها فَأرَادَ رَرْجْهَا الأول أن 
يَترَْجهَا سل رَسُولَ الله بل عَن ذَلِك قََالَ: لا حنَى يَدُوقَ 
الآخرُ من عُسَيلَاة) مُصغر عسلء وأنّث لأن العسل مُؤْنّث» 
وقيل: إنه يُذْكر ويؤنث 

(ما ذاق الأوّل. -مُتَفقٌ عليه واللفظ لمسلم) 

اختلفَ في المرادٍ بالعسيلة فقيل: إنزالٌ المنى» وأن التَحليلٌ 
لا يَكُونْ إلا بذيك. 

وَذَهَب إِلبِهِ الحسن. 

وقالَ الجمْهُورٌ: ذوقُ العسيلةٍ كناية عن الجامعة وَمُرَ 
تغيِيبُ الحشفةٍ من الرجل في فرج المرأةء ويكفي منه ما يُوجِبُ 


؟- بَابُ الْكَفَاءَةٍ وَالْخيّار 


4 لا حتى يذوق الآخرٌ من عُسيليها ال 
الحدّء ويوجب الصّداق. 
وقالَ الأزهري: الصُوابُ أن معنى العسيلةٍ حلاوة الجماع 
وقالَ أبو عُبِيدٍ: العسيلة لذ الجماع؛ والعرب سمي كل 
والحديث مُحْتملٌ. 
الصحيح فقا ابن النذر: لا نعلمُ أحداً وافقهُ عليِه إل الخوارج» 
ولعلّهُ م يبلغهُ الحديث فاخذ بِظاهِر القرآن. 
في كِنَاسرٍ إِنْما نقلهُ أبو جعفر النْحّاسُ في معانى القرآن؛ وَتَبِعَهُ 
عبد الوَهّابٍ المالجي في شرح الرّسالة. 


وقذ حَكى ابن الجوزي مثلَ قول ابن المسيّب عنْ داود 


؟- بَابْ الْكََاءَةٍ والْخيار 
الكفاءة: المساواةٌ والممائلة. 


والكفاءة ف الذي مُعْيَرة فلا يحل ترِوَّجٌ مُسلمةٍ بكافر 
إجماعاً. 


-١‏ كفاءةٌ العرب والموالي 


4ه عَنَ ابْن عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عيز: 
١الْعَرّبُ‏ بَعْضوُ أكناء بخة وَالْموَالِنَ يحضو 3 
6 بَعْضٍ» إلا حائكا أو حَجاماا. 
َوَاهُ الْحَاكِم [هو عند اليهقي )١74/7(‏ من طريق الحاكم]. 
في إِسْتادو راو لم يسم 
وَاسْسْكَرَهُ أبُو حَايِم [«الملل» ١7/1‏ 4)] 
وَلَهُ شَاهِد عند الْبرَار [دكشف الأستار» ])١474(‏ عَن مُعَاذٍ بن بل 
بد مقطع 


وسال ابنُ أبي حَاتَم عن هذا الحديث أبَاه فقال: هذا 


لدي ؟- بَابْ الْكَفَاءَةٍ وَالْخيَار 
كذبُ لا أصل لَهُ. 
وقال في موضع آخرٌ: باطل. 
وروَاهُ ابن عبد الب في التّمْهِيِدٍ (154/19): قال الدارقطنيُ 
في العلل: لا يصح. 
وحدث به هشامٌ بن عُبِيدٍ الرّاوي فزادٌ فيه بعد «أو 
حجاما»: «أو دباع فِاجْتَمعَ عليه التبّاغون وَهَمُوا به 
32 َو 9 . و - َ. 2 3 2 هه 5 
' قال ابن عبد البرٌ هذا منكرٌ مرضوعء وله طرق كلهًا 
وَاهِيةٌ. 
والحديث دليلٌ على أن العربت سواءٌ في الْكفاءةٍ بعظهُمْ 
لبعض» وأن الموالّ ليسوا أكفاءً لَّهُمْ. 
| وقد اختلف العلماءٌ في المختبر من الكفاءةٍ اخيّلافاً كثيراء 
والذي يقرى هو ما ذَهَبَ إليه 4 زيد 9 علي ومالك ويروىف عن 
عُمِرَ وابن مسعودٍ وابن سيرينَ وعمر بن عبد العزيزء وهر أحدٌُ 
قولي الناصر أنْ المْتَِرَ الذي لقرله تعالى «إنّ كْرمَكَ عِنْدَ الله 
أتقاك:» [الحجرات: يلها ولحديث «الناسُّ كك وَلَدُ آدَمَف وَتَمَامَُهُ 
«وَآدمْ سن تراب 
أخرجّة ابن سعد [«الطبقات الكبرىية ])911/1١(‏ من حديئو 
أبي هُريرة وليس فِِهِ لفظ كلهم و «الناسُّ كأسْتان الْمْقْطٍ لا 
فَْلَ لأحَدٍ عَلَى أَحَدٍ إلا بالتقرىه. 
أخرجَّهُ ابن لال زكما في «كبز العمالة (14877)] بلفظر 
قريب من لفظ حديث سَّهل بن سعد 
وأشارٌ البخاري [ك التكاح؛ باب (16))] إلى صر هذا القسول 
حيث قال: باب الأكفاء في الدين. 
وقوله تعال 9وَهّرٌ الّذِي خَلَقَ مِن الْمَاءِ بَشرأ» الآية 
فامْيّبِط من الآيةِ) [الفرقان: 606 الْكَريَةٍ المساواة بين بنى آدم 
أب [أي البخاري برقم رمه ١ه‏ 00 بي حُذيفة مسن 
م 0 
وقذ تقد [برقم (43] .حديث «قَعَلَيِك بذّات الدين». 


وفذ خطب النُْ تلظ يومَ فح مَكَة فقالَ «الْحَمْدُ لله 


5-395 اده 


الْذِءِ ي ذهب عَْكم عي يك افوا رديه : لجَامِلِية: 
وَتَكَدرَهًا. يا ليها اناس إِنْمًا اناس رَجُلان مُؤْيِنَ تي كريم 
عَلَّى اللى وَفَاجرٌ شَفِي هين عَلَى اللو رأسر داودر١11م»‏ 
الومذييره 67568 ثم نم وَأ الآية. 1 
كال يز همَنْ سه أن يَكُون أَكْرَمَ الاس قَلينيِ الله 
تحمل يذ الالينَات إلى الأنساب منٌ سيت 
تَكبرها َكيف يها المؤمن؛ وين عليهًا حُكُماً شرعيا؟!. 
ولي الحديث «أرْبَعٌ مِنْ أمُور الْجَاهِلِيُةٍ لا يرَكهًا الناس... 
تُمُ ذكرَ مِنهًا الْفَخْرَ بالآنْسَابه. 1 
أخرجَة ابن جربر منْ حديث ابن عبّاس. 
وني الأحاديث شيءٌ كثيرٌ في ذم الالْيِفَات إلى الترع بها. 
وقذ «أمر تلظ يبي بَياضَة بإنْكاح آبي هنم إلْحَجَامٍ وَقنال: 
إِنْمَا هُوَ امْرُوٌ مِن الْمُسْلِمينَ» 0 ران برقم زكر ل 
على الوجهٍ المقتّضي 00 وهو وَ الاثفاق ف وصفو , 
الإسلام. ل 
وللناس في هذه الال عجائبُ لا تدوز علبى دلبل غير 
الكبرياء ٠‏ والترقمء .ولا إل إلا الله كمْ حُرمَْتِ المؤمنَاتُ النَكَاحَ 
لكبرياء الأولياء واسستعظايهم أنفسهُم اللْهُمٌ “كانيا إلنِك من 
ط ولْدَهُ القرى» ورباهُ الكبرياك ولقد مُنَمَتْْالفاطحيّاتٌ في 
97 ابم ما جل اله لق من النكَاح لقنول بعفض أَمْلٍ 
مدعب الَْادوئة: نه يحر م يِكَاحٌ الفاطميةٍ إلا من فاطمي منْ غير 
دليلٍ ذَكَرُو وليس مذهياً للإمام الْهَادي عليه السبلام بل زوج 
انه من الطبرين» وما نشأ هذا القولٌ من بعد في أيَامٍ الإمام. 
أحمد بن سُليمانَ؛ وَتَبعَهُمْ بِْتْ رياسَيهَا فقالوا بلبسان الحال: تحرم 
شرائفهُمْ على الفاطميّينَ الأ من مه َكَل ل ميا غيم 
ل 0 بت خخلافٌ ما قالُوه عن 
سيار البشر كما ذل له 


؟ كفاءَةٌ الدين 


٠. 2م‎ 


4ه وَعَنْ «فَاطِمَة بنتو قيس رضي اللّه : 
تعالى عنها أَنْ النِْيْ يذ قَالَ لها لَهَا: انكحي أَسَامَةَ 


- كتاب النكاح 


؟- بَابْ الْكَفَاءَةٍ وَالْخيَار 


7 إنكاح الحجام 5 


واه ملم 0144 

وفاطمة قُرسْيُة فهِريةٌ أحتْ الضّحَاكٍ بن قيس؛ وَهِيَّ من 
المَاجرَاتٍ الأول كانت ذَاتَ جمال وفضل كمال «جَاءَت إلى 
َسُول اللو تل بد أن طَلْقهَا أبو عرو بن حفص بن الْمُغيرةٍ 
بَنْد الْقَقناء عِديهَا ِنْهُ حبرت أن مُعَاويَة بْنَ بي سُفَيان وبا 
هم طلم قل رسو اللو 8 :أنا بر جَهْم فَلايَصَمْ 
عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ وَأَمًا مُعَاويَة قَصُمْلُوك لا َال له انيجي أسَامَة 
بْنّ ريده - الحديث 

فامرَهًا بتكا أسافة مولاه ابن مولا وَهِيّ فُرشيّفٌ وقدمَهُ 
على أَكْفاهًا منْ ذَكرَ ولا اعلمٌ ألَهُ طلب منْ أحدٍ منْ أولياتِهًا 
إسقاط حقه. 

:وَكَانْ المصلف رحمه اللّه أورة هذا الحديث بعد بيان 
ضعفب الحديث الأول للإشارة إلى أنْهُ لا عبرة في الكفاءةٍ ع 
الدّينِ كما أورة لذلِك: ش 


إنكاح الحجام 


-6٠‏ وَعَنْ عَنْ أبي ير رضي الله تعالى عنه 
قات 18 ند «يا بي بَيَاضَة أَنْكِحُوا أيَا هنش 
وَانِكِحُوا ليه وَكَانَ حَجّاماً. 

رَوَاهُ أو ذَاوّدر؟ 7١١‏ وَالْحَاكِمُر؟/154) بسسنادٍ جيه 

(وعن أبي هُريرة ضيه «أن النبي كز قال يَا يبي بيَاضَةَ 
أُنكِحُوا أن هِنده) اسمّةُ يسار رَمُرَ الذي حجمٌ البْى لذ وَكَانَ 
مولى لبي بياضة 

(اوَائكِحُرا لبوق ركان حجّاماً رواةُ أبو داود, واكم 
بسن جِيَاو فَهُرَ من أدلَةٍ عدم اغْيْبار كفاءةٍ الآنسابه. 

وقذ صح أن بلالاً نَكُحَ هالة بنْتَ عوفرم أخت عبدٍ 
الرّحمن بن عرفيء وعرض عُمرُ بن الخطاب ابَقَهُ حفصة على 
سلمان الفارسي. 


4- تخبيرٌ بريرة بعد العتق 

. ارَعَنْ عَائْشَةَ رضي اللّه عنها قَالَتت:.‎ -١ 
خيرت بَرِيرَة عَلَى رُوْجِهَا جين عَتَقَتَ».‎ 

من عليه في حَديث طَويل [البخاريرلالأه). مسلمر» 016١‏ 

وَلْمُسْبِير؛ ٠6١)رة)‏ َنْهًا رضي الله عنها: دأنْ رُوْجَهَا كان غَبْدا». 

َفِي رِوَائَةِ عَنَهَا [ابخاري(4 770) من قول الأسود منقطعاً. أبو 
داودزره7177), السائي(4 751), الترمذي(ه5١١)‏ ابن ماجه(104١7)]:‏ 
كان حراء, 

الأول ألبت. 

وَصَّح غن اإن عَبّاسِ رضي اللّه تعالى عنه عِندَ الْبحَارِي [حعلكم) 
ببحوه] أنهُ كان عَبْدا 

(وعن عائشة رضي الله عنها فالتا «خَيّرت بَريرة عَلَى 
زَوْجَهَا حين عَتْقَا. مُنَفقَ عليه في حديش طويل. ولسلم عنْهًا أن 
زوجَهًا كان عبداً. ولي روابة عَنْهَا كان خْرَ», الأول أتبت) لأنه 
جزم البخارئ ألّهُ كان عبدأ. ولذا قال (وصح عن ابن عباس عند 
البخاري «أَنهُ كان عَبْدا») وروَاءُ عُلماءٌ المدينق» وإذا روى عُلماءٌ 
المدينةٍ شيئأ وراؤهُ فَهُرَ أصح. 

وأخرجّةُ أبو داود(؟077) من حديث ابن عباس بلفظ «إن 
دج بير كان عَبْدا أسْوَّدٌ يسم مُغِيثاً فَخيْرَمًا لبي يز 
وَأَمَرَهَا أَنْ نَحْبَدُه. 


وني البخاري (0785) عن ابن عباس هذَاكَ مَغِيث 2 بي 


ثلان» يعني زوج بريرة. 

ولي أخرى عند البخاري (؟8؟ه) «كان زوج برئترة عبداً 
أسود يقال لَهُ مُغيثْه 

قال الدارقطيم: لم تختّلف الرُواية عنْ عُروة عن عائشة أنّهُ 
كان عبداً. 

وَكذا قال جعفر بن مح مد عن أبيه عنْ عائشة 

قال الثووي: يُؤيْدُ قول من قالَ: «كان عبدا» قولُ عائفةً 
كانَ عبداً فاخبرّت وَهِي مناعة القصّة بأنهُ كان عبدا قفصح 1 
رُجحانُ كونه عبدا قَرَةٌ وَكَرةَ وحفظا. 


والحديث دلي على بوت الخيار للمتقةٍ بعد عِنْتهَا في 


وذ ا - ياب الْكفَاءةٍ وَالخبار 


زوجهًا إذا كان عبدأء وَهْوَ إجماعٌ. 
واخشلف إذا كان حرا فقيل: لا بد 
الدمهور 


قالوا: لأن العلّهَ في تجوت الخبار إذا كان عبداً مر عدم 


يشت لَهَا الخيا وَهُوَ قولٌ 


المكافأةٍ من العبدٍ للحرَة و في كثير من الأحكامٍ فإذا عَتََتْ مت 
لَهَا الخيارٌ من البقاء في عصمَيهِ أو المفارقةٍ لأنهَا في وقست العقدٍ 


ليها لم َكُنْ من مل الاختيار. 

دعبت الْهَادويةٌ والشّعي وآخرون إلى أله يت لَهَا الخيانٌ 
وَإنْ كان خُراً. 

واحْتّجّرا بأنهُ قد ورد في رواية إدره؟1). س(6 751١‏ 
دعرهه اي جدر؛ ])1١1/‏ أن زوج بريه كان َ ورذة الأولرن 
بأنها رواية مرجوحة لا يُعمل بها. 

قالوا: ولأنهًا عند تزويجهًا لم يكن لَهَا اختيارٌ فإِن سيّتَمَا 
يُوْجُهَاه وإن كرت فإذا عبت تجادة لَهَا حال لم يَكُنْ قبل 
ذلك. 

قال 'ابنْ القَيمٍ [هزاد المعاد» لكتاا: في تخييرهًا ثلاث 
مآخذ» وذكْرٌ مأخذين وضْعَفَهُمًا ُّ م ذكرَ لالت وَهُوَ وَ أرجحهًا 
َتحقِيفَُ ألا اليد عفد عليِهًا ممْكْمٍ اذك حيث كان مايكاً 
لرقبتها ومنافعهاء والعنقٌّ يقنّضي ليك الرّقبة الم لمعت 
وهذا مقصود د اليتق وَحَكمَتهُ فإذا ملكت رَِنْهًا ملكت بعفها 
ومنافتهاء ومين جما ماق البضع فلا يُملَكُ ليا إل 
باختيارها فخيرَهَا التشارع سين الأمرين البقاء تحت الزوج أو 
الفيع منة. ْ 

وقذ جاءً في بعض طرق حديث بريرة هملكت نَفْسَكَ 
كاري 

قلت وَهُرَ منْ تعليق الكْم؛ وَهُرَ الاتبارٌ على ملكهًا 
لنفسيهًا فَهُوَ إشارة إلى عَلَةٍ الَخييرِء وُهذا يقتّضي 2 الخيارء 
وإن كانت تحت حر وَهَلْ يقمُ الفسخ بلفظ. الاختيار؟ 

قيل: نعم كما يدل لَه قولهُ في الحديث اخيّرتَ». 

وقيل: لا بُدْ من لفظ الفسخ ُمْ إذا اخمَارَتْ نفسهَا ل يكن 
للرُوج الرّجعةٌ علئهَاء وإنْما يُراجعُهًا بعقلر جديد إِنْ رضيت بيه 


غ- تخييرٌ بريرة بعد العمق 


5؟- كتاب النكا 


ولا ايزا لَهَا الحيارٌ بعد عليهًا مالم يطأقا لا أخرجةُ 
أجذرة /دبام عله تلز «إذًا عَنَقَتِ الأمَة فهي بالْخِيَارٍ ما لدم 
يَطَأَمًا إن َنأ فَارَكتْك َإِنْ'وَطِنْهَا فلا حيار لها معي ا 
وأخرجَهُ الأرقطي)144/5) بلفظ عن وَطِعَاك فلا خيَارَ ‏ 
لتك م 

وأخرجة أبوا داودر7775) بلفظر 3 قَارَبِك” فلا خَيَارَ لّكة 
فدل أن الرطءْ مائعٌ من الخياره وليه فَّحَبّ الحتابلة. اا 

واعلح أن هذا الحديث جليل فد ذَكَرَهٌ العلماءً عراضم 
من كنبهِمْ في الرَكاة. 

وفي الينق. 

وفي البيع. 

وني النْكَاحِ وذَكرَهُ البخاري في الببع. 

وأطالَ المصدفُ في عدَةٍ ما امتخرج م من النؤائد حتى 
بلفّد مائةٌ وائتين وعشرينَ فائدة فنذْكُرٌ ما ل لَهُ تعلق بالباب 
الذي عن بصديه 

(منها) جوز بيع أخد , الوجين اقيق دُونَ الآخر. 

وأن ب الأمة لمزوجة لا يكون طلاقاء راعيقا لا 
يكن طلاقاء ولا فسخاً. 

وأن للرقيق أن يسعى في فِكَالدَ رقبته من الرّق. 
في الحريّة 

(قلت) قد أشارٌ الحديث إلى سبو يرما وَمُوَ ملكا 
نفسَها كما عرفت فلا َم هذاء وأنّ اغْتبارهًا يسقط برضتنا المرأو ' 
لبي لاوني لها ومًا در في قصةَ بريرة أن زوجها كان يتبثهًا 
في ميكك للمديئةٍ َتَحِدْرٌ دمعٌهُ لفرط عحييه لَهَا. . 1 


وأن الكفاءة مُعْتيرة 


قالوو تزع 8 31 اش بيب دليف واه يعدز سن 
كان كذلِكَ إذا كان بغي اختيار منّْهُ فيعذرٌ لهل امب ني الأسه إذا 
حصا َ لَهُمْ الود عن سماع ما يفهَمُود من الإطشارة لق 
احوالهم حيث يُفْتَِرُ منْهُمْ ما لا يحصلُ عسن اخقيار كالرُقص» 
وخحوء 0 0 


(قلت) لا يخفى أن زوج بريرة بَكى من فراق مين يحبُه 


5- كتاب النكاح 
فمحبٌ اللَّهِ يبي شوقاً إلى لقائه وخوفاً منْ سخطِه كما كان 
رسول الله تك يبي عند سماع القرآن» وَكَذلِكَ اصحابة 
ومن تَبعْهُم بإحسان. 

وأمًا الرّقصُ والتْصفيقٌ فشان أهل الفسيء والخلاعقٍ لا 
شأنُ من يحب اللَّىَ ويخشاه فأعجب لهذا در الذي أخنذوة 
من الحديشي وذَكرَهُ المصنْفُ قّ الفتّحة/ 46) ئٌُ سرد فيه غير 
ما ذَكْرَاه وأبلغ فوائدهُ إلى العددٍ الذي وصفتاه. 

وني بعضهًا خفائ وَتَكَلُفْ لا يلي بمثل كلام رسول الله 


ه طلاق إحدى الأختين 


7 وَعَنْ «الضّحَاك بْن فَيْرُورٌ الدَيْلَّمِيُ عَنْ 
بيه رضي اللّه تعالى عنه قَالَ: قَلْت: يا رَسُولَ اللَّهِ 
إني أمْلّمْت 2 0 فَقَالَ رَسُولُ الله 6: 
طَلَقَْ أيْنَهُمًا شت 


رَوَاهُ أَخْمدر؛/07» والأربفة 0 النسسائي[أبسو داودر374), 
الرمذي .)1١79(‏ ابن ماجه(14861١)‏ وَصحُحَهُ ائْنُ جبانره418).. 
والدارقطني (6/ 0797 وَالْتهَقِيئ84/1١).‏ وَأَعَلُ البْخَاري. 

(وعن الضّحَاك) تابعي معروفٌ روى عن أيه 

ابن فيروز) بفلح الفاء وسكون المثثاةٍ النَديةٍ وضم الراء 
وسكون الراو وآخرهُ زاي مر أبو عبد الله (الثيلمي) ويقال: 
الحميري لنزولهِ مير وَهُوَ منْ ابناء فارس من فرس صنعاة. 

كان من وفدَ على الل تني: وَهْرَ الذي قَثَلَ العسي 
الْكَذَابَ الذي ادُعى النْبرةَ في سنةٍ إحدى عشرة؛ وأَنَى حينٌ قله 
لني ا وَهْرَ مريض مرض موت وَكَانَ بين مور وقنَلِهِ 
أربعة أشهرٍ 

(عن أبيه قال «قُلت يَا رَسُولَ الله إني ألمت وَتَخْتي أَتان 
فَقَالَ رَسُول الله يت طلق: يتما شنت». روَاهُ أحمد والأربعة إلا 
النساني» وصِحَّحَة ابسن حجان والدارقطبي, والبنهقي, وأعلة 
البخاري) بأنّهُ روّاهُ الضحَاكُ عن أبيه. 


وزوّاة عنة ابو وَهْسٍ الجيشانيُ - بقح الجيمٍ وسُكون 


؟- بَابْ الْكَفَاءَة وَالْخيّار 


ه- طلاق إحدى الأختين "5 
الا الي والثين العجمة فنوئ. 

قالَ البخاري: لا نعرفٌ سماعَ بعضهم منْ بعض. 

والحديث دليلٌ على اغيبار الكِحة الكثّار. وإِنْ خالتّت 
نِكَاحَ الإسلام. 

أنه لا تحرج المرأة من الروج إلأ بطلاق بعد الإسلام» 
وأنّهُ ييقى بعد الإسلام بلا تجديدٍ عقب وَهَذا مذَمَبُ مالك 
وأحمد والشافعي وداود. 

وعندذ الْهَادويتَ والحنفية أنه لا يق 2 إل ما وافسق 
الإسلام» وَتَأوْلوا هذا الحديث بأن المرادٌ بالطّلاق: الاعْيّزالٌ 
وَإمسَّالكُ الأخت الأخرى البِي قبت عنذه بعقد جديدٍ ولا 
يخفى أنْهُ تاويلٌ مُنَعسّف؛. وَكيفَ يُخاطبْ رسول الله 42 من 
دخل في الإسلام. ولم يعرف الْأحْكَامَ بمثل هذاء وَكَذلِكَ تأؤلوا 
مثل هذا: 


5 طلاق ها زاد عن الأربع 


0 َعَنْ سَالِمٍ عَنْ أبيه #5 «أن غيْلان بن بن 
سَلْمَةَ أَسْلْم وَلَهُ عَشْرٌ يِسْوَق فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ فَأَمَرَهُ 
الي ظزأة سر ميا التملام 


َالْحَاكِمر؟/097). وَأَعَلَهُ ع [«دعلل الزمذي اله 2025 
وَأبُو رْرْعَةَ وَأبُو حَتِمٍ [دالملل» 00/١١‏ 4)). 


وهو قوله: (وعن سام عن أبيه) عبد الله بن عُمرَ (أن غيلان 
بنَ سلمة) هُرَ مْنْ أسلم بعد فتح الطائفي ول يُهَاجِن وَهُرَ من 
أعيان ثقيفبء ومَّاتَ في خلافةٍ عمر 

(«أسللم وَلَهُ عَشْرٌ بِسُوَةٍ فأملمن مَعَهُ فَأْمرَهُ لبي تيز أن 
يبر هس أزتعأء رزاة أحمك والعَرمديُ وصحْحة ابن حبالاه 
واخَاكِم وأعلةُ البخاري. وأبو رُرعة وأبو حَاتِمٍ) 

قال التترمذي: 

قال البخاري: هذا الحديث غيدُ محفوظ. 


وأطالَ الصف في التلخيص 055/5 الْكَلامٌ على 


0 


6ه ؟- بَابْ الْكَقَاءةٍ وَالْخيّار 


الجديث واخصرٌ مبْهُ واحسنٌ إفادةً كلام ابن كثير في 
«الإرشاد؛ قال عقب سياقِهِ لَّهُ: روَاهُ الإمامان و الله 
لدي رم اكد ولجة ب حبر مرف د 
مِاجَهْ وَهَذا الإسنادٌ رجالَهُ على شر ط الششيخين إلا ان التّرمذي 
بكرن سكت شار بكرن جنا عسنه غيدُ عفرظ 
والصحيحٌ ما روى شعيب» وغيرة 

محمد بن شُعيبب النْقَفيّ أن غيلان. 


عن الرُهْري قال حدثت عن 

5 فذَكرَهُ 

قال البخاري: وإنْما حديث الرُهْريُ عنْ سالم عن أبيه أن 
رجلاً من ثقيف طلّقَ نساءَهُ فقالَ لَّهُ عُمرٌ: لَتَراجِعنْ نساءك 
الحديث 

قال ابن كثير: قلت قذ جم الإمامُ أحمدُ في روائدِه لِهَذا 
الحديث بين هذين الحديثين بهذا المندٍ فليسَ ما ذَكْرَّهُ البخاري 
قادحأء وساف رواية النسائيّ ل لَهُ برجال ثقاتٍ إلا أنه يرد دُعلى 
1 ابن كثير ما نقله الأثرمٌ عن احمد أنه قال: : هذا الحديث غير 
صحا و والعملٌ عليه. 

رَهْرَ دليلٌ على ما دل عليه حديث الفَحَاكِ ومنْ تأولٌ 
ذلِك تاولَ هذا. 

(فائدة سبقَت إثارة إلى قصّةٍ تطليق رجل من ثقيفم 
نساءَه: وذلِك أنّهُ اختَارَ اربعاً فلمًا كان في عَهْدِ عُمِرَ طَلّقَ نساءَه 
وقسمٌ مالَهُ بين ديو فلمًا بلغ ذلك عُمرَ قالَ: إني لأظنْ الثثيطان 
ما يسترقٌ من المع سمعٌ بموْتّك فقذفه في نفسيكء واعلمّك 
أنك لا مَكْثْ إلا قليلاء وايمُ الله لَيْراجعنٌ نساءك؛ ولْتُرجعنٌ 
مالك أو لأورتهُن منك» ولآمرن بقبرك فليرجم كما رُجمَ قبن 
أبي رغال الحديث. 

ووقعَ في الوسيط «ابنُ غيلان»» وَهُرَ وَهْمْ بل هر غيلانٌ» 
وأشدُ منه وَهْما ما وقمّ في مُخْتَصرٍ ابن الحاجبي "ابن عيلانٌ» 
بالعين الْهمَلةٍ. 

وني 0 أبي داودر؛ 4 ؟؟5) أن قيس سس الحَارث أسْلم 
وَعِنْدهُ نَمَان ِسرة فَأمرَهُ ابي عل أن يَخمَارَ أربعا». 

وروى الثشافعي [#ترتيب المسندة (ح4 4). واليبهٌقيُ(185/9)] 
عن نَوْفل بْن مُعَاويّة أنَهُ قَالَ: «أسلَئْت» وَتَحْنِي حمس يِسْرَةٍ 
فَسَألت النبي تن فَقَالَ: فارق وَاحِدَةٌ وَأَسيِك أَربَعاً فَعَمَدْتَ 


0 


/- إقرارٌ النكاح إن تأخْرَ إسلامٌ أحخد الزوجين 


- كياب التكاح 
إِلَى أَفْدَِهِنٌ عِبدِي عَاقِر مُنْذ مين سن فَارَفنهَاه وعاشَ نوفالٌ 
بن مُعاوية مائة وعشرينَ سنة يِمَينَ في الإسلام:و ل 

وفي كلام عُمرٌ ما يدل على إبطال الحيلة لمنع الثوريث. 

وأن الشيطان قد يقذفٌ في قلب العبدٍ ما يسْترقهُ من 
السّمع من أحواله. 

ولهُ يُرِجِمُ القبرٌّ عُقوبة للعاصي؛» وإهانة» وتحذيراً عن 
مثل ما فعلَهُ 


إقرارٌ البكاح إد إن تأخر ات الزوجينه ‏ 


64-- وَعن ابسن 5 قان: رُُ ابي 35 
ابتتَهُ ريب عَلَى أبِي الْعَاصٍ : بن الاعء يكت 
مينين بالتكاح الأول وَلَم يُحْدث يِكاحاً». 

روَاهُ أخمك71717/1), والأرئغة إلا النسسائي [أبسو داويزه 1594)» 
الستزمذي (1147). ابسن ماجه(ة .056 وَصَحْحَة أَحْمبِك 
وَالْحَكِمْر/80). 

قال الترمذي: حسنْء وليس بإسنادو بأس. 

وني لفظٍ لأحمد «كان إمْلامُهَا قَبِلَ إللامه بسيت مبِنين؛ 
وعنى بإسلايهًا: هجرّتهاء وإلا نبي أسلمّت مم سائر بنائَهِ 
تل رَهُنْ أسلمن ميد بع الك وَكَنَتْ هجرتهًا بعد وقعةٍ بدر 
بقليل ووقعة بدر كانت في رمضان من الس الثاني من هجريه 
6-8 وحرّمت المسلمَاتُ على الكَفَار في الحدببية مننة سيت من 
ذي القعدةٍ منْهَا فيكونُ مُكنْهَا بعد ذلِكَ وا من سكتين» ولِهّغا 
ورد في روايةٍ أبي داود رَدُهَا عليه بعد ستتّين» وَهَكَذا قور 
ذلك أبو بكر البيهقي 

قال التّرمذي: لا يُعرفُ وجْهُ هذا النديث - يُشيرٌ إلى أنه 
كيف رههَا عله بعاد ميت سنِينَ أو ثلاثو أو ستين» وهو 
مشكلن لامتيعاد أن تبقى عَدَنْهًا هله المدة. 1 

و ينع أحدٌ إلى تقريرٍ السلمة تمت الْكَافر إذا تأخرٌ 1 
إسلامة عن إسلامها نقل الإجماع ٍِ ذلك أبن عبد الب ٠‏ وأشار 
إل أن بعض أهْلٍ الاير جوزة. 


5- كتاب التكاح 


ورد بالإجماعء وَتَعَقّبَ بوت الخلافر فِيهٍ عنْ علي 
والنُخعي أخرجّة ابن أبي شيبة [المصنف: 41/8 عِنْهُمًا. 

وبهِ فى حمادُ شينح أبي حنيفة فروى عنْ علي ألّهُ قال في 
الروجين الْكَافرِينَ يُسلمٌ أحَدُهُمًا «همّرَ أملّكُ لبضيهًا ما دامَتْ 
في دار هجرتها؛ . 

ول رواية «هو أولى بها ما 1 تخرج من مصرها' وفي رواية 
عن الزُري: أنْهُ إن اسلمت» ول يُسلمْ زوجُهًا فَهُمَا على 
يِكاحِهمًا ما لم يُفرّق بينهُمًا سُلطانٌ. 

وقال الجمْهُورٌ: إن أسلمّت الحرييك وزوجُهًا حربي» وَهِيَ 
مدخول بها فإن أسلم؛ رَهِيَ في العدةٍ فالْكَاحٌ باقء وإنْ أسلمَ 
بعد انقضاء عدَبِهَا ومسو الفرقة بِينَهُمّاء وَهَذا الذي ادُعى عَلئِهٍ 
الإجماغَ في البحرء وادّعَاه ابن عبد ال كما عرفت. 

وَتَأَوْلَ الجمْهُورٌ حديث زيب بأن عدتهًا لم تكن قد 
انقفنت» وذلك بعد نزول آبةٍ التُحريم لبقاء السلمةٍ تحت 
الْكَافرء وَهُوَ مقدارٌ سنتين وأشهر أن الحرعن كذ اع مم 
بعض النْساء فردُهَا يلكا عليه نا كانت العدةَ غير مُنقضية 

وقيلَ المرادٌ بقوله 'بالنْكَاح الأول؛ أنهُ لم يُحدث زيادة 
شرط ولا مهر. 

ورد هذا ابن القَيّم زهإعلام الموقعين» (781/1)). 

وقال: لا نعرف اعَيِبارَ العدّةٍ في شيء من الأحاديش. ولا 
كان الي يني يسألٌ المرأة هل انقضّت عدنّهًا أمْ لاء ولا ريب 
أن الإسلامَ لو كان بمجرّدو فرقة لَكَانَتَ فرقة بائنةٌ لا رجعيّة فلا 
: ثر للعدة في بقاء الاح نما ئرما في منع يكَاحِهًا للغير فلو 
كان الإسلامٌ قذ مر الفرقة بِينّهمًا ل يكنْ أحئ بها في العدٍُ. 

ولكِن الذي دل عليه حُكْنْهُ بز أن الاح موقوفٌ فإِن 
أسلم قبل انقضاء عديها فهِيَ زوجت وإن انقفنت عدنُهَا فلَهًا 
أن تنكم من شاءت؛ وإنْ ابت الْنظَرَنَهُ فإِن اسلمَّ كانت 
زوجْتهُ من غير حاجةٍ إلى تجديد نِكَاحٍ ولا يُعلمُ أحدٌ جدة بعد 
الإسلام نِكَاحَه لبه بل كان الواقعٌ أحد الأمرين إمًا افِْرانُهُمَا 
ونِكَاحُهًا غيره. 


وإمًا بقاهُمًا علي وإنْ تاخرٌ إسلامة. 


؟- باب الْكَفَاءَةٍ وَالْخيّار 


8- نقضُ الدكاح بكفر أحد الزوجين ها 


وأمّا تدجيرٌ الفرقة ومراعاةٌ العَدّمَ فلا يُعلمُ أن رسركٌ الله 
قضى بواحد مهما مم كثرة من أسلمٌ في عه وقرب 
إسلام أحدٍ الرُوجين منّ الآخر وَبُعْدِهِ منه. 

قال: ولولا إقراره تن الرُوجين على يَكَاحِهِمًا وإن تأخخرٌ 
إسلامٌ أحدهمًا عن الآخر بعد ّلح الحديبية وزمنّ التَح لقلنا 
بتعجيل الفرقةٍ بالإسلام منْ غير اعْتبارِ عد لقرله تعالى «لا 
هُنْ جل لَهُمْ ولا هُمْ يَجِلْنَ لَهُنْ [المستحة: ٠١‏ 

وقوله تعالى ؤولا تَضيكوا بم بعصم الكَرَافِرٍ» [الممتحسة: ]٠١‏ 
تأمرة ايا لوقه عنمت إكى وخر أفرم الأقرلال 
المسألة. 


- نقض النكاح بكفر أحد الزوجين 


8 وَعْن عرو بن شَعَيْبو عن أيه عر 
جَدَءٍ «أن الب 86ز رَدَ انه يِنَب عَلَى أبي الْمَاصٍ 
باح جَدريد) [أخد(/107) التزرهذي(؟4١١).‏ ابن 
ماجهرء 01 09]. 

قال الَرْصلِي: حدديث ابن عباس أَجْوَد إستاداًء العمل أَجْوَدُ على حَدديث 

قال الحافظ ابن كثير في الإرشاد: قالَ الإمامٌ أحدُ: هذا 
01 م50 
مليف من تتسكر بن عبر الله التورسي: والغرز سر الا لاي 

قال: والصحيحٌ حديث ابن عباس - يعني الَْقدمَ. 

وَمَكَذا قال البخاري. والترمذي» والدارقطي. والبيْهّقي» 
وحكاة عن حُفاظ الحديث. 

وأمًا ابن عبد الب فإنهُ جنح إلى ترجيح روايةٍ عمرو بن 
شُعيسره وجمع بِينْهُ وبينَ حديث ابن عباس فحمل قَولَهُ في 
حديث ابن عباس الاح الأول أيْ بشر وه 

ومعنى «لمْ يُحدث شيئء أ لم يزذ على ذلك شيئاً. 


ا" ؟- بَابْ الْكَفَاءَةٍ وَالْخّار 

قال: وحديث عمرو بن شعيب. تعضدة الأصول. 

وقذ صرح فبه بوقوع عقا جدي ومَهْر جديد؛ والأخذ 
بالمتربح أولى من الأخد بالحتمل انتَهَى 

(قأت) يرد تأويل حديث ابن عباس تصريح ابن عباس 
في رواية «هَلَمْ يُحْدِث شهَادَ ولا صداقأه. 

رواة ابن كثير في الإرشادء ونسبه إلى إخصراج الإمام أحمد 
9 

وأمًا قول الترمذي: والعملٌ على .حديث عمرو بن شعيبو. 
فإنْهُ يُرِيدُ عمل أهل العراق؛ ولا يخفى أن عملَهُمْ بالحديث 
الفعيفي. وَهَجِرٌَ القوي لا يُقري الضّعيف بل يُضعْفُ ما ذَهَبوا 
إليْهِ من العمل. 


9- إذا تروّجت المرأة على زوجها 
الأول دون أن يُطلقها 


- وَعَن أبن عَيْاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: 
«اتلمس امراة فعو شك فضاة وو قا تفال 
رَسُولَ الله إني كنت أَسْلَمْتْ؛ وَعَلِمَتْ بإسْلامي 
َانتَرَعَهَا رَسُولٌ الله فا مِنْ رَرْجِهَا الآخْر وَرَدْمَا 
إلى رُوْجهًا الأول». 

رَوَاهُ أخمثر ا وَأبْو ذاؤدرم؟8) والرمذي (44 ذلئع» 
وَابْنُ ماجَئرم١١٠).‏ 
7< وَصحْحَةُ ابن جره .)4١8‏ وَالْحَاكِمر؟/١0)‏ 

الحديث دليلٌ على أَنْهُ إذا أسلمٌ الرُوجُ وعلمَت امرأثة 
بإسلايه فَهِيَ في عق يِكاجِهء وإن تروجّت فَهُوَ تزوّجّ باطل 
َع من الرُوجٍ الآخر. 

وقولة (وعلمّت باسلامي) يخْتّمل ألَهُ أسلمٌ بعاد انقضاء 
عديهًا أو قبلهًاه وأنّْهَا ترد إِلئِهِ على كُلّ حال؛ وأنْ علمّهًا 
ياسلامه قبل تزوجهًا بغيره يُبطلُ يكَاحَهَا مُطلقساً سواء انقفتست 
متها أمْ لا فَهَرَ من الأدلَةِ لِكَلامٍ ابن اليم الذي قدمنَاهُ لأن 
ترْكهُ تي الامنتفصال هل علمَتْ بعد انقضاء العدةٍ أو لا دليِلٌ 


4- إذا تروّجت المرأة على زوجها الأول دون 


؟- كتابيُ التككاح. . 
فلن أنه وان للعدو إل أنْهُ على كلام ابن القيّممٍ الذي 
تمه أنهَا بعذأ انقضاء عديهًا تُرْوُجٌ من شائبت لا. تي هبو 
القصٌّ إلأ على تقدير ٍِ وُجهًا في العدُةٍ كذا قالَّهُ الشارح ره 
الله. 3-0 

ولا يخفى أنه مُتْكِلُ لأنْهُ إِنْ كان : عق الآخن بعد انتفساء 
عديها 0 : الأول فيِكَاحُهًا صحيح وإنْ كان قبل انقضباء عِديَهًا 

فهِرٌ باطل إلا اذ يُقال: إِنْهُ اسل وَهِيَّ في العدقٍ 67 
رَهِيّ فيهًا الَكاحُ باق بِيهُمَا فَتردجُهَا بعد إسلامه بإطل لأنْه!ا 
باقية في عقد نْكَاحِهِ فَهُذا أقرب. 


٠‏ رد المرأة إذا علم عيبا 


1 1- وَعَنْ زيل لد بن كَمْبو بْن عُجْرَةَ عَنْ أيه 
قال: : اوج 0 الله ل الَْالِيَةَ مِنْ بَنِي غِفَارء 
بَيَاضأَء فَقَالَ الج ا: البَيِي ثيَابكء وَالْحْقِيَ 
بأَخْلِكء وَأمَرْ لَهَا بالصّدّاق». : 0 
١‏ 0000| 

وفي ما جيل بن ويد وهو مبنهول. 

واختلفَ عله في شيخ اعنيلافاً كثيراً 


مه م صه 


(وعن زياد بن كعب بن عُجرةً عن أبيه فال (مَروْج تشرل 
الله ييز الْعَالِدَ مِنْ يبي غِفارة) بكسر الغين المعجمة ففاء خفيفنة 

ردقلا دعلت عَلَيِْ وصقت ليها رأى بكشجهم بيع 
الكاف فشينٌ مُعجمةً فحاةٌ بزل رك بن الحماصرقين ٠.3‏ 
الضّلم كما في القامرس. ١‏ 3 

(«يياضا قال: لبي بيَابَك وَالحقي ابلنيه وَأخر لَهينا 
بالصّداق». روَاةً الخَاكمْ.. وني إسناده جميل. بن زيدٍ وَهُوٌ جهو 
واخمُلف عليْهِ ف شيخيه الخيلافاً كيرا ١‏ 5 


احتف في الحديث عن جميل فقيل: عه كما قال الصف 


وقيل عن ابن عُمرَء وقيل: عن كعسيم بن عُجرةه وقيل: عن 
كعب بن زيرة! 


75- كتابب التكاح 


والحديث فِيهِ دليلٌ على أن البرص مُنفٌْ ولا يدل الحديث 
على ألَهُ يُفسخ به النَكَاحُ صريحاً لاحدمال قولِه 2 «الْحَقِي 
بأَمْلِك؛ أنَّهُ قصدّ بهِ الطّلاقَ 
اا قن دي يكار للداعددنا عزو إلى كتتييا 
رَضَحاً فَرَدْهَا إِلَى أَمْلها. 

قَال: «دَنْسُْمْ عَلَي» فَهُرَ دليلٌ على الفسخ. وَهَذا الحديث 
ذَكْرَهُ ابن كثير في بابو الخبار في التكاح والردٌ بالعيبه. 

وقد اختّلف العلماهٌ في فسخ النْكاح بالعيوبب فَذَعَبَ أكثرٌ 
الأمةِ إلى مويه وإن اختّلفوا في التفاصيل 

فروي عنْ علي وعمرٌ أنهَا لا ترد النْساء إل من اربع من 
الجنون. والجذام» والبرصء والذاء في الفرج» وإِسنادُه منقطع. 

وردى البنهَي6/77١0)‏ بإسناد جيّدٍ عن ابن عباس طلنه 
أريع لا يجزن في بيع ولا ناح الجنونة والمجذومة؛ والبرصاف 
والعفلاء. والرّجلٌ يُشارك المرأة في ذلك» ويزيد بالجب والعئةٌ 
على خلافم في العنةٍ. 

وفي أنواع منّ المفْرَاتٍ خلاف. 

واخمار ابن اقيم زهزاد المعادة ))08٠/8(‏ أن كَُ عيبام يشر 
الرُوجٌ الآخرٌ من ولا يحصل به مقصودٌ التكاح من المودٌقٍ 
والرّحمةٍ يوجب الخيارَء وَهْرَ أولل من البيسع كما أن التشروط 
المشروطة في الاح أولى بالوفاء من الشتروط في البيع 

قال: ومن تدبّرَ مقاصدّ الشترع في مصادره وموارده وعدلِه 
وحِكْمَيِد وما اشْتَملَتَْ عليه منّ المصالح لم يخفْ عليْهِ رُجِحانُ 
هذا القرلء وقربة منْ قواعد الشريعةٍ 

قال: وأمًا الافْتِصارٌ على عيبين أو ثلاثةٍ أو أربعةٍ أو خسةٍ 
أو مينَةٍ أو سبعةٍ أو ثمانية دُونَ ما هُّرَ أولى منْهًا أو مُساويهًا فلا 
وجْهَ لَه فالعمى؛ والخرسر» والطّرش وَكُونْهًا مقطوعة اليدين 1 
الرّجلين أو إِحدَاهُمًا من أعظم المنقرّات» والسّكوت عنهُ منْ 
أقبح التدلييس والغش؛ وَهُوَ منافي و للدينء» والإطلاق إنما 
ينصرف إلى السلامة فَهُرَ كاالشروط غرفاً. 


قالَ: وقد قال أميرٌ المؤمنِين عُمَرٌ ب بن الخطّاب لمن تزوج 


؟- بَابْ الْكَفَاءَة وَالْخيّار 


58 


-١‏ إذا وَجَدَ عيبا هل يدقع المداق 
امرأة وَمُْرَ لا يُولدُ لَّهُ «أخبِرْهًا أك عقيمٌ» فماذا يقولُ في 
العيوب الذي هذا عندمًا كمال لا نقص التَهَى. 

وذهَبَ داود دابن حزم إل أنْهُ لا يُفسخ الاح يعيب 
لبد وَكانهُ لما لم بك بت الحديث به ولا يقولون بالقياس لم 


يقولوا بالفسخ. 


١‏ إذا وَجَدَ عيبا هل يدفٌ الصداق 


مه «.ام وم # أن عُمَّرَ بن 


4648- رَعَنْ سَعِيدِ بن الْمُسَيِبٍ عمر بن 
الْخَطَّابٍ #5 فَالَ: أَيْمَا رَجُلٍ روج ار فَدَحَلَ بهًا 


- ©ضم 
ممم 


فوجدها يَرْضاء أو و أو مض فلها 
الصّدَاقٌ بِمِيسِهِ إيَامَاء وَهُوَ لَهُ عَلَى مَنْ غرهُ مِنهًا 

أخرجَة سْعِيدُ بن مَنصُور [«منته» .)148/1١(‏ وَمَالِكَ [«الموطأ» 
(ص77). وَائْنُ أبي شهَيّة (0/6م4). 

وَرجَالَهُ بقات. 

تقدمٌ الكلامٌ في الفسخ بالعيبب. 

وقوله (وَمَُ اي الْهْرٌ لَهُ أي للروج على منْ غرَهُ منهَا أي 
يرجم عليه وإِلْهِ ذَمَبَ الْهَادي ومالك. واصحاب الثشافعي» 
وذلِك لأنْهُ غرمٌ لحّهُ بسببه إلا أنْهُم اشتّرطوا علمَهُ بالعيبٍ فإذا 
كان جَامِلاً فلا غرمٌ عليه 

وقول عُمرَ (على من غرَُّ) دالٌ على ذلِك إِذْ لا غررَ منهُ 
إل مع العلم. 

وذَهَبْ : أبو حنيفة والشافعىٌ إلى أنه لا رُجوعَ إل أن 
الشتافعي قال بهذا في الجديلر. 


قال ابن كثير في «الإرشاد»: 

وقذ حَكى الشافعي في القديم عن عُمرَ وعلي وابن عباس 
في المغرور يرج بالَرٍ على من عر ويّضة بما تقد من قوله 
ؤي «مَنْ شنا فَلَيِسَ مناه [مسلمر 0٠١‏ 

نم قالَ الشافعيُ في الجديد: وإنّما تركنا ذلك لحديث 
مدر ؟/غ). أبو داود(8١7)‏ الترمذي 4)١١١17(‏ ابن ماجصهدرة/41م١)‏ 


وتقدم برقم 411 يما امْرَأةٍ نَكْحَت بغيْر إِذْن وَلِيْهَا فنِكَاحُهَا 


١‏ أن 0 م باب الْكفَاءَةٍ وَالخيار 


بَاطِلّ فَإِنْ أَصَابِهَا فَلَّهَا الصّدَاقٌ بمَا اسْتَحَلُ مِنْ فَرْجِهَاه 

قالَ: فجعلّ لها المداقٌ في النَكَاح الباطل» وَهِيْ الْتِي 
غرَنُهُ فلان يُجِعلّ لَهَا المّداقٌ بلا رُجوع على الغارٌ في النَكَاحٍ 
المحيح الذي الرُوجُ فيه مُخيْرٌ بطريقي الأول التهَى. 


ع رده 


وقد يُقَال: هذا مُطَلّقٌ مُقيّدٌ بحديث البابب. 


. سم 


84- وَرَوَى سعِيدّد؟6) أَيضاً عَنْ عَلِيْ نَحْرَه 
وَزَاد: وَبِهَا قرنٌء فَرَوْجُهَا بالخيّارء فإن مَسُهَا فلهًا 
الْمَهُرُ ما اسْتَحَلٌ مِنّْ قر و جهًا 

(وروى سعيد أيضا) , يعني ابنَ منصور (عن علي 3-8 غرف 
وزاة: وبها قرث) بشتح القاف وسكون الراء هو الْعَقلة بقح العين 
المهْمَلةِ وذح الغاء واللام» وَهِيّ تحرج في قبل السام وخناه 
الثاقةٍ كالأدْرَة في الرّجال 


(فروججُهًا بالخيار فإن مسهًا فلَهَا الهْرٌ مما استحل من فرجها) 


الحكمُ في العنين 

شو طريق مين بحن الستنتت 
أيضاره 0٠١‏ قَالَ: قَضَى عُمَرُ طه في انين أنْ يُوَجَلَ 
سَنْة وَرجَالَهُ ِقَاتْ 

رومن طريق سعيلو بن المسيّب أيضام أيْ وأخرج سعيدُ بن 
منصور من طريق ابن المسيب 
(قالَ قضى عُمرٌ أن العنين يُوبَجُلُ مسن ورجائة نقات) 
بالهْمَلٍ فنون فمثئاة تي فنوث» بزنة ميكين: هو من لا يأني 
النْساء عجرا لعدم التيشار ذَكَرِي ولا ا والاسمٌ العنانة 
والعنين والعِنْينةُ بالكّسر ويشددُ؛ ولع بالفمُمٌ الاسم أيضاً منْ 
عُنْنَ عن امرأبه حَكَمَ عل القاضي بذلِكَ أو مُنعَ بالحر. 

وَهَذا الأثرُ دالٌ على أنْهَا عيب يُفسخ بهَا النْكَاحٌ بعد 

وَاختّلفوا ني ذيك» والقائلون بالفسخ امختّلفوا أيضاً في 
إمْهَالِهِ ليحصل التُحقيقٌ 


الحكمٌ في العنين : 


- كتاببُ النكاح 


فقيل: يهن سن وَهرَ مرو عن عُمرٌ وابن مسعوٍ. 


وروي عر عُئمان أله ل يُوْجُلْهُ 


ع مم 


وعن الحارث بن عبد الله يُوْجْلٌ عشرة أشهرٍ. 
وذَهَبَ أحمدٌ والهادي» وجماعة إلى أنه لا فسخ في ذليك. 
وامَدلُوا بان الأصل عدم الفسخه وَهَذا أئرٌ لا حَجة فيب 
وبأنهُ مذ لم يُخيْر امرأة رفاعة. 
وف كي مل لله وهر في موضع العليم. 0 


وقد أجاب في البحر بقولِه: قُلنا: لعل زوجهًا الك 
وَالظَامِرُ مع 

(قلت) لا يخفى «أن امْرَأةَ رفاعَة لَمْ تنك مِنّْ رفاعَة فَإنْهُ 
كان قذ طَلْقََا َتَرَوْجَهَا عَبِدُ الرْحْمن بْنْ الزْبِيْرِ فَجَاءَتْ نشكو 
ليه 1 وَفَالَتْ إِنمَا مَعَهُ مِثْلُ هُدْبَةٍ الوب فَقَالَ :2 : يسن 
أن تَرْجيِي إِلَى رفَاعَة؟ لا حَنى يَذُوقَ عُسَيْلَك وَتذُوقي 
عُسَيْلتَهُه [البخاري(؟ 81/6): مسلمز؟"4١)].‏ 

وف رواية امو طارص م01 «أَنّ رفاعَة طَلْقَ اْرَأنَُ نَمِيمَة بدح 
دَضبم في عَهْدٍَسُول الله ا لان فح عبد امن بن 
الور فَأَعْرَضَ عَنْهَا فلم يَنَطِعْ أن يَسْْهَا فَارقََا فَأَرَادَ فَاعَة 


أن نكمي ٠‏ وهو وَ زُوْجَهًا الأول فَتَالَ منج أنْيدِينَ - الخييت». 


وبهّذا يعرف عدم صحةٍ الامنتدلال بقصكة رفاعة نام 
تطلب الفسع بل فم مها عل لقا ريد أن يُراجعَهَا رفاعة 
فأخبرَهًا أن عبد الرْمن حيث لْ يُذقَ عُسيلَتهَاد ولا ذاقت 
عُسيلتَهُ لا يُحلّهًا لرفاعة. 


َكيف يُحملُ حديثُها ,على طلبهًا الفسخ. 

وقذ أخرج مالك في الموطًا «أَنْ عَبْدَ الرحْمَن لم يَسْيَطِعْ أنْ 
يسَمْهًا فَطَلََهَا فَأراد رفَاعَ أن يَنْكِحَهَاء وَهُرَ رَوْجْهَا الأول 
فَجَاءَتْ تَسْتَنتِي رَسُولَ الله تفي فَأَجَابها بأنّهَا لا تجلا لَدُهِ 

وأمًا قصّة أبي رُكَانقٌ وَهِيَ «أَنْهُ نَكَمَّ المرَأة مِن مُرْينَة 
َجَاءتَ إِلَى الي تلظ فَقَالّت: ما يَفْنِي عَني إلا كَمَا نفني علي 
هلو الثرَة - السَغْرَةٍ أحَدَنُها مِنْ رَأِهًا - فَفرق ينبي وين 
َأَحَدت الى“ 8# حَمِة فَدَعَا بركانة وَإِخْرَيَهِ ثُمَّ قَالَ لِجُلَّسَإلِه: ' 


6 كتاب النكاح 
نرَوْنَ فلانا يمني وَلْدا لَهُ يُثْبهُ مِنهُ كذا وَكَذَا مِنْ عَبِدٍ يزيت 
رَفلاناً لابن الآخر يُحْبهُ مِنْهُ كذا وكذًا قَالوا: نَمَمْ قَالَ المي عليز 

خر نعم 

لِعَبْدِ يُزِيدَ طَلَقَها فَمَمَلَه ‏ الحديث 

أخرجَة أبو داودرة 15 عن ابن عبّاس. 

والظَاهِرٌُ أله لم يثبْتْ عندَهُ يف ما ادْعَمْهُ المرأة منّ العنَةٍ 
لأنْهَا خلافٌ الأصلء ولْأنْهُ تلز تعرف أولادَهُ بالقيافة» وسألٌ 
عنْهًا اصحاَهُ تلط فدل ألَهُ لم يثبْت لَهُ ألْهُ عنِين فأمرَهُ بالطّلاق 
إرشاداً إلى أنْهُ ينبغي لَهُ فراقهًا حيث طلبْتْ ذَلِكَ منْهُ لا أن يجب 

(فائدةٌ) قال ابن المنذر: اختّلفوا في المرأة تطالبٌ الرُجلٌ 
بالجماع. 

فقالَ الأكثرون: إِنْ وطتهًا بعدَ أن دخلٌ بها مرّة واحدة لم 
يُؤْجْل أجل العنين» وَهْرَ قولٌ الأوزاعي والشوري وأبي حنيفة 
ومالك والشافعي وإسحاق. 

وقال ابو ثور: إن ترك جماعها لعل أجل لها سند وإنذ كان 

وقال عياض: انَفَقَ كافة العلماء على أن للمرأةٍ حقَاً في 
الجماع فيثبتُ الخبارٌ لَهَا إذا توجَتم الجبوب» والممسوخ جَاهِلة 
بهمّاء قو 0 أجل سنةٍ 3 زوال ما به لتم 


إنما يذكرُ الفْقَهَاءُ أنه لأجل أن تمر به والفمترة ا 5 ل 
حيلثار حالة. 


#- بَابُ عِشْرَةٍ النسّاء 


بكسر العين وسكون الثين المعجمة 
-آأي: الأزواج 9 النْساءً أي: الرُوجَات. 


- أي عشرة الرُجال 


١‏ النهي عن إتيان الدبر 


-0١‏ عَنْ أبي هُرَيْرَة 4 قَالَ: قَالَ رَسُولُ 


الله : «مَلْعُونٌ من أنَى امْرَأَةٌ ف دبرهًاا. 


*- ياب عِظرَةٍ النسّاء 


6 النهي عن إتيان اللدبر‎ -١ 

روا أَبُو ذَاودر؟51 401 وَالنسَاني [عشرة المساء (155)ن» الفط ل 
وَرِجالة قات لحن أَعِلَ بالإرْسّال. 

رُويَ هذا الحديث بلفظِه من طرق كثيرةٍ عن جماعةٍ من 
المحابة منْهُمْ علي بن أبي طالبوزاهد١/66)‏ ضيه وعمرٌ 
[النساني اعشرة النساء» (0))177 وخزية (ابن ماجد(غ 1417)]: وعلي 
بن طلق [الترمذيز74١١))»‏ وطلق بن عليء وان مسعووٍ [ابن 
عدي في الكامل: #/51١٠ع.‏ 

وجاب: واب اس وَابن عُمِرَ واللزاة وعقية بر عتامرة 
وأنسء وأبو ذر. 

وفي طَرقَهِ حييها كاد ولَكنْهُ مم كثرة اشرق واختلاف 
الرُواةٍ يشْد بعض طرقه عضا 

ويدلُ على تحريم إتيان النساء في أدبارهن. 

وإل هذا ذَمَبَتِ الأمَّةٌ إل القليلٌ للحديث هذاء ولآنْ 
الأصلّ تحريمٌ المباشرة إلا ما أحلّهُ الله وم يُحلْ تعالى إل القبل 
كما دل قَولهُ (نأئرا حَرْنُكُم أنى شت [البقرة: 7 للاع. 

وقوله مِنَأنُوهُنُ ص ع أمْرَكُمْ اللّهُ» [البقرة: 577] فأباح 
موضع الحرث. والمطلوبُ من الحرث نبَاتُ الرّرِعٍ فَكَذلِكَ النْساء 
الغرضُ منْ إتيانِهنٌ هُرَ طلبُ النسل لا قضاءً الشْهْوقٍ وَمُوَ لا 


يَكُونٌ إل في القبلٍ فيحرمٌ ما عدا موضمٌ الحرشد ولا يُقاس 


عليْهِ غيرهُ لعدم المشابهَةٍ في كونه حلا للزرع. 


وأمًا حل الامْتِمْبَاع فيما عدا الفرج فماخوذ من دليل 


آخرء وَهُوَ جوارٌ مُباشرة الحائض فيما عدا الفرج. 


وذَهَبَتٍ الإماميّةٌ إلى جواز إتيان الرُوجة والأمة بل 
اممو في الشبر. 2 

وروي عن الثثافعي أنْهُ قال: لم يصحْ في تحليله ولا تحرهه 
شي والقياسٌ أنّهُ حلالٌ. 

لَكِنْ قال الربيعٌ: واللّهِ الذي لا إِلَّهَ إلأهُرَ لقذ نص 
النافعي على تحرعه في مبئة كتبو. 

ويقال: إنهُ كان يقولٌ بل في القديم. 

وفي الْهَّدي النْبوي عن الثافعي أنّْهُ قال لا أُرخْصْ فِيهٍ 


الوه - ياب عِشرَةٍ النسّاء 


؟- الوصيةٌ بالعسام ' 


ْ 5؟- كعاب التكاح 


وقال: إن منْ نقل: عن الأئمَّةٍ إِبِاحَتَهُ فقدْ غلط عليِهم 
أفحشّ الغلط واقبِحَةُء وإنما الذي أبِاحُوهُ أن يُكون الدُرٌ طريقاً 
إلى الوطء في الفرج فيطأ من الدُبر فاشَبَة على السنامع انتهى. 

ويروى جوارٌ ذلك عنْ مالك وأنكَرَهُ اصحابة. 

وذ أطال الشارح القولٌ ني المسألةٍ بما لا حاججة إلى 
امتفائه هُناء وقرْرٌ آخراً تحريم ذليك» ومن ادلَةِ تحرعه قولهُ. 

5- وَعَن ابن عَبّاس رضى الله عنهما قَالَ: 
2 ا 000 ع َت 
فَالَ رَسُولُ الله ع دلا ينظرٌ الله إِلَّى رَجُل أتى 

َوَاُ لاير7 )١١8‏ وَالمْسَانِي (جشرة النساء(10١)]‏ وَابْنْ حِمْان 
[الإحسان ٠‏ ؟4)» وأعِلٌ بالْرفى 

على ابن عباس ولكِن المسالة لا مسرح للاجتهاد فِيهًا 
سْيّما ذِكْرٌ هذا النُوع من الوعيد فإنهُ لا يُدرَكُ بالاجيهَادٍ فلَهُ 


- الرّفع. 
5 الوصيةٌ بالنساء 


وَعَنْ أبي همُرَئِرَةَ # عن النبي 186 
قَالَ: همَنْ كَانَ يُؤينُ بالل وَاليْوْم الآخر قلا يُوْذِي 
جَارَه وَاسْتَوْصُوا بالنسَاء حيرا فَإنْهُنْ خَلِقَنَ مِنْ 
ضيلم» َإِنْ أَعْوَيّ شيء في الضلم غلا إن ذَمَبْت 
تقِيمُهُ كسزته. وَإِنْ تركته لَمْ يَرَلْ وج فَاسْتَوْصُوا 
ِالنْسَاء 3 

. - علد وَاللَقْظُ لبَُارِيْ البخاري0140): مسلمز00474. 
وَلمُسْبم[رم47 ابرده)) «فإن شتت بها اممتططت بؤساء زبقا 
عج» وإنا ديت قيطا سراد رقا طلافهاء 00 
(وعن أبي هريرة طإه عن البي ككل قال «من كان يون 
بالل وام الآخر فلا يفي جار وَاستْصوا بالنسناء ير فإِنْهنَ 
عْلِفْنَ من ضِلْه)) بكسرٍ الفادٍ المعجمة وقح اللأم وَإسْكانهًا 
واحدٌ الأضلم 


(«فإن أغوّج شيء مِن المع أغلاهُ إِذَا منت تُقيمه 


كسرته وإنا رتنه َم يرل وج وَاستوْصُوا بالسَاء اخبوام أي 
اقبلوا الوصيّة فيهن. 

والمعنى 2 أوصيكم بهن خيراً أو المعنى: يُوصي بعضكم 
بعضاً فيه خبيراً (متَضَق علبِهء واللفظ للبخاري ولسلم «قبإن . 
لسغت بها املتطتغت بهاء بها عِرَخْ0) هر بِكْسر الله على 
الأرجح . 

(«وإت ذَهَيْت لُقِيمُهَا ئها 58 طَلاتُهاه). . 


الحديث دايل على عظم حبق الجارة ا الجار 
فليس نّ بمؤمن بالل واليرم الآخرء وَهَذا وإنْ كان يلزمُةُ منة كفرٌ 
من آذى جارة إن أنْهُ محمولٌ على المبالغةٍ لأن من حدق الإيمان 
ذلِكَ فلا ينبغي لمؤمن الانّصافُ به. ٍ 
وقذ عد أذئ الجار من الْكبائر فالمرادٌ من كان يُوْمِننٌ لهاناً 
وقد وصّى اللّهُ على الجار في القرآن. وح اللبنار إلى 
أربعينَ دارا كما أخرج الطَبراني كما في الجمع: 005/4 نه «أتتى 
لبي 6 جل َل با َسُولَ الله ني نَرْلْت في محل يني 
فلان. إن أستمُم لي أذ أفْرهُمْ إل ذارا منت اللي عر 
نا بر وَعَْرَ ولا رضي الله عنهم يَأُون انج 
تميكوة على أن ارين كارا جار ولا يدل الْجَنة مَنْ خخاف 
جَارُهُ بوَائِقة. . 
خرج خرج الطبراني في الكبير والأوسط(١8١4)‏ فإنّ الله 
باش المي م بَنْسْومِنْ جيرَانه» وَهَذا فيو 
زيادة على الأول. ١‏ 
والآذيّةُ للمؤمن مُطلقاً مُحرّمة قال 'تعالى «رالزين ب يُؤفُودٌ 
المُؤْمنينَ وَالْمُؤينات بغي ما اكتسبُوا فيد احْتَمَلُوا بُهنَانا وَإيْما 
مُبينأك [الأحزاب: مه] ولَكِنْهُ في حقّ لجار أشبدٌ تحرها إفِلإ يُشَفَرٌ 
منْهُ شي وَهُرَ كل ما يد في العرف أَذى حَنّى ورة في الحديشو 
نه لا يذب بقار در إلأ أن يَغْرِفَ لَه مِنْ مرفي ولا يُحْجِرْ 1 
عَنْهُ الرُيحَ إلا بذ ون اشر نَرَى فَايِهَة أنتى إِلبِه ينهَاه [الطيواني . ْ 
كما في المجمع: 0١16/4‏ وحقوق الجار مُسسجوفاٌ في «الإخياءة 
ذك ا تيافة للغزلي. 


وقول 007 تَقدّم بان معئاف وعلْلهُ 55 اهن 


*7- كتاب الدكاح 
خَلِمَنَ مِنْ ضيلع» يُريدُ خلقنَ خلقا فِيِهٍ اعوجاج لأنهِنْ خلقن 
م أصل معوج. 

والمرادُ أن حرا أصلّهًا خُلقَتَ من ضلع آدمّ كما قالَ 
تعال رَخَلنَ مِنّْهَا زُرْجَهَا4 [الساء: )١‏ بعد قوله «َلَفَكُمْ مِنْ 
نفس وَاحِدَة4 

وأخرج ابن إسحاق منْ حديث ابن عباس «إن حََاءً 
خلقّت مِنْ غلم آدَمَ الأقصّرٍ الأيسَرِء وَهُوَ نَائِم». 

وقول «وَإن أعْرَجَ مَا في الضلْم؛ إخبرٌ بأنّهَا خلقَتَْ من 
أعوج أجزاء الفلم مُبالغة في بات هذه الصّفةٍ لَهُنْ وضميرٌ 
قوله اتقيمة». و«كسنه؛ للضلمء وَهْرَ يُذَكْرٌ ويؤنلث» وَكَذَا جاءً 
في لفظ البخاري اتقيمُهَاك «ركسرتهًا. 

ويْثّملٌ ألهُ للمراق» ورواية مُسلم صريحة في ذلك حيث 
قال «وَكْسْرُهًا طَلاقها. 

والحديث فيه الأمرٌ بالوصيَةٍ بالنْساء والاختمال لَهُنْ 

ونه لا سبيل إلى إصلاح أخلاقهن بل لا بد من العوج 
يها وأنْهُ من أصل الخلقةٍ وَتَقَدْم ضبط العرج مُنا. 

وقذ قال أَمْلٌ اللّةٍ العَرَجُ: بالقنْحِ في كَل مُنعَصبٍ كالحائط 
والعرد وشبههمًا وبالكسرٍ ما كان في بساط م أو محاسن أو دينء 
ويقال: فلانٌ فق دينه عوج م بالْكَسرٍ 


٠‏ المهلةٌ في الدخول على النساء من سفر 


4- رَعَنْ جَابر قَالَ: «كنا مَعَّ النبي كار في 
غَرُوَةٍ فَلَمًا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ ذَمَيْنا 0 فَقَالَ: هوا 
عي الذعرا لتب د ين عشاء ب لكي تبط 
الشَعتق وَتماتجَد المُمة). 

مُق عَلَيْهِ [البخاريرة/١‏ 0), مسلم ياثر (01974]. 


َفِي رواية لِلبْحَارِيْ ( 4 01: «إذا أَطَالَ أخذكم القْيَةَ فلا يَطْرْقْ 
أَهْلَهُ ليلأ». 


(وعن جابر نه قال «كُنا مَعّ النبيّ ع في غَروَةٍ قَلَمًا 


- بَابُ عِشرَةٍ النسّاء 


*- الهلهُ ني الدخول على النساء من سفرٍ نض 


يخي عن لِك نشي لشم بِقدْحٍ الثثين المعجمة وَكْسرٍ 
العين المهِمَلةَ فمثناة 

(وَتستحة) بسين وحاء مُهْمَلئين 

(المغيّبة) بن بضم الميم وَكسرٍ المعجمة بعذها مُثناة ٍَ سَاكِنة 
فموحّدة مفتوحة: التي غاب عَلْهًا زوجْهًا (متفق علي 

فيه دليلٌ على ألْهُ يمسن الثاني للقادم على أَمْلِهِ حَنَى 
يشعروا بقدومه قبل وُصولِه بزصان يَنْسِعٌ لما ذُكِرَ من تحسين 
هيئات من غاب علْهُنُ أزواجُهن 9 الامتتضاط وإزالة الشعر 
بالموسى مثلاً من المحلأت لني يح إِزالتَة منهاء وذلِك لملا 
يَهُجِمّ على أَمْلِهِ وَهُمْ في هيئة غير مُناسبة فينفرٌ لوج عنمن 

والمرادٌ إذا سافرٌَ 000 فيه الغيبة كما دل لَهُ قولة: 

وني رواية للبخاري) أي عن جابر ((إذَا َطَالَ أَحَدكم الْفَيَة 
فلا يَطرْق أَهلَهُ لَيْلام قال أَمْلُ اللَغةِ: اررق الجيء بالليل من 
سفر» وغيره على غفلةٍ ويقال لِكُلٌ أت اليل طارق» 0 يقال 
ف الَار إلا مجازً. 

وقول (ليلا ظَامِره تقبيدُ المي بِاللَيلِه وأنهُ لا كرّاهة في 
مُخوله إلى أَهْلهِ نََاراً منْ غير شُعورهم. 

واختلف في علَةِ النّمرقةٍ بين اليل والنهار 

فَعلّلَ البخاريُ في ترجمة البابم بقولِهِ (بابُ لا يطرقٌ 
الرجلٌ أَمْلَهُ ليلاً إذا أطالَ الغيبة مغخافة أنْ يَنْحْوَتَهُمْ أو يلْنَمسَ 
عْرَاتَهم) فعلى هذا التُعليل يَكُونٌ اللْيلُ جُزءَ عِلْةٍ؛ لأن الريسة 
تغلبُ في الأب وَتَندْرُ في النهَارِ وَإِنْ كانت العلَّةَ ما صرح بي 
وَمْرَ قولهُ (لِكَي تمتشط إلى آخرو) فَهْوَ حاصل في اللَيل؛ والنْهَار 

قبل ويْتَملٌ اذ يكُون مُنشَرا على كلا التقديرين فإن 
الغرض من التظيف والثّزيين مُرَ تحصيل لِكَمال الغرض منْ 
قضاء الشَوْف وك في الأغلب بكري اللْبِلٍ فَالقادم في 
النقَار يَنأنَى ليحصلٌ لروجَيْهِ التظيفُ والنْزيينُ لوقت رةه 
رَمُرَ الل بخلاف القادم في اللَيلِ وَكَدَلِكَ ما يُخشى منهُ مِنَّ 
العثور على وُجودٍ أجني مر في الأغلب يَكُونُ في اللبل. 


وقذ أخرج ابن خزيمة عن ابن عُمرٌَ قال انَّهَى رَسُوِلُ الله 


فر مس ياب عِشْرَةٍ النْسّاء 


عن أن نَطْرْقَ النساء لَْلا فطَرَقَ رَجُلان كلاهُمًا فَرَجَدَ - يُرِيِدُ 
كُلّ وَاجِدٍ مِنْهُمَا مَمْ امْرَأبْهِ مَا يكْرّهُة. ١ ١‏ 

وأخرج أبو عوانة في صحيحه [المند: ]١14/8‏ من حديث 
جابر «أن عَبْدَ الله بْنَ رَوَاحَةَ أتى امْرَآنَهُ لبلا وَعِنْدَهَا امْرَأٌ 
عا نَهَى أن يَطْرْقَ الج أمله لَله. ش 

وفي الحديث الحث على البعد عن تع عورّات الأملء 
والحث على ما يجلب الُودٌدَ والنُحَاب بينَ الوجين وعدم 
التُعررْض ا يوجب سُوءً الظّنٌ بالأمل» وبغيرهم أولى. 

وفيه أن الامنتحدادٌ ونحرَهُ ما تَتَريّنُ به المرأة لزوجهًا 
محبوب للتترعء وأنْهُ ليس منْ تغيير خلق اللَِّ النهي عله 


اك انه ع لسرا يه 


8 0 بي سَعِيلٍ د الْخذرِي ا ل قَالَ 
القِيَامَةِ ليزه يُقْضِي ل 31 وَتَقْضِي 5 ّ 
يَنشرٌ ميرُهًاة. 

أَخَرَجَةُ مُسْلِم49١).‏ 

(وعن أبي سعيدٍ الخدري طبه قالَ: قال رسول الله 
إن شر الناس عِنْد الله مَنِلَةُ َم الْقِيَامَةٍ الرَجُلُ يُْضِي إِلسى 
امرَأتِهه) من أفضى الرّجلُ إلى المرأةٌ جامعَهًا أو خلا بها جامع 
أو لا كما في القاموس: 

(دوتفضي إِلَيِْ ثم يدشر ميرهَاة) أي وتنشر سرهُ 

(أخرجة مُسلمٌ إلا أنهُ بلفظر «إن مِنْ أَشَرٌ الناس» 
هْلُ النحو عرلو ا يوز اشر 
وأخيرٌ وإثما يقال: :هو خيرٌ منةه وشِرٌ من 


قال القاضي عياض: : وَأَهْلٌ 


قال: وقد جاءت الأحاديث الضحيحة بِاللْميّين جيعاء وَهِىَ 
والحديث دليلٌ على تحريم إفشاء الرّجل ما يقعٌ بِينهُ وبينَ 
امرأَيّهِ من أمور الوقاع ووصفب تفاصيل ذلِك» ومايجري من 


؛- النهئّ عن نشر المثرْ ينها 


- كتاب التكاح 
المرأة فيه من قوؤل أو فعل ونحوو. 

وأمًا مُحرَدُ ذِكْر الوقاع فإذا لم يَكْنْ لحاجة فذِكُرْهُ مَكروة 

وقذ قال تتا من كَان يمن الله وَالْيَوْمٍ الآخجر مَلبَقلَ 
خيراً أو لِيِصْمُتْ» [البخاريزه541)» مسلم(47)] 

فإنْ دعت إِليْهِ حاجة أو ترَئْبْتَ عليْهِ فائدة» بأنْ كان يُنكِرٌ 
إعراضَّةُ عنهًا أو تدّعي عليه العجرّ عن الجماع أو غبرٌ ذَلِكَ فلا 
كرَّاهَة في ذِكْرِهِ كما قال تلظ «إني لأفْعَلُهُ أنا وَمَذِيه 
[مسلمر٠‏ 6 95)]. 

وقال لأبي طلحة «أَعْرْسْكُمُ اللّيْلَّدَه (البخارير. 47ه), 
مسلم4 4 .])5١‏ 

وقالَ لجابر «الْكَيْسَ الْكيسَ» [البخاري( 4 837)] ينيك ألراةٌ 
لا يجوز لَه إِفشاءٌ سرو. 


وقذ ورد به نص أيضاً. 
3 5 
حق الزوجة 
5- وَعَنَ حم بن 
قَالَ: «قلت: يا رَسُوَلَ اللّهِ ما 
قَالَ: نَطْعِمُهَا إِذَا أكلْت وَتَكْسُوهًا إذَا اكتسَيْت 


تغرب الْوَجْة وَلا تعب ولا تَهْجُرَ إلأ في الْبتَينة. 


واه أَحْمَدُزْ)//اغ 4). وأبو ذاؤدر؟ 4 ال والنساني [فكبرىة كما 


عه 


مَا حَقْ زُوْج أَحَدِنا عَليد؟ 
كتسَيْت» ولا 


في «تحفة الأشراف» (0 014 وَالْنُ مَاجَدْره 1488 وَعَلّنَ البعاري بنْسة 
زك النكاح؛ باب(417), وَصحُحَهُ ابْنْ حبّانْره/4307): 00 
فمكناةٌ عي 0 فدالٌ ميلك ومعاويةٌ 002 روى عِنْهُ انه 
فزاي : 
(عن أببه قال «قُلت يا رَسُولَ الله مَا جَق رَوْجٍ أَحَينَاه) 
هكذا بعدم العّاء هي اللْعدٌ الفصيحة: وجاء #زوجة» بالثّاء 1 


2 


- كتاب النكاح 

(عليِه ل تطيذها إِذَا أكلت وَتَكْسُوهًَا إِذَا اكَْسَيْتء وله 
تَضْرب الْوَجْة ولا تبح ولا نَهْجُرْ إل في اليت» روَاةٌ ار 
والنسائي» وأبو داو وابن ماجة وعلّقَ البخاري بعضة) حيث 
قال: باب هجر البْىّ تلظ نساءهُ في غير ييريَهنٌ» 7 
مُعاوية بن حيدة رفعة 

(درَلا تَهْجْرْ إلا في الْبيتٍ»»» والأول اصح 

(وصحُحَهُ ابن حبّان والحاكم) 

دل الحزيت على وجو ننقة الأوجحة وكوي وان 
الثفقة بقدر سعَيَهِ لا يُكُلْفُ فرق وسعِه لقوله «إذا أكَلت». كذا 

وفي أخذه من هذا اللّفظِ خفاء فمَنَى قدرٌ على تحصيل 
الثفقةِ وجب عليْهِ أن لا يخنَصُ بها دُونَ زوجَيَه ولعلَهُ مُمَيْدَ ها 
زَادٌ على قدر سد خليه لحديث «ابدأ بنفسيك؟ [مسلي(؟!؟ 4)]» 
ومئلّهُ القرلٌ في الكسوة. 

وني الحديث دليلٌ على جواز الضّرب تاديياً إلأ اه منهي 
عن ضربب الوجْهِ للرُوجة وغيرهًا. 

وقوه دلا تمه أي لا تسمئهًا ما تَكْرَه وَتقول: تَبِْحَك 
اللُّ وحرَهُ من الْكَلامٍ الجاني. 

ومعنى قولِه «لا تَهْجِرْ إلأ في البيْته أنه إذا أراد هجرّهَا 
في الضجع تادييا لَهَا كما قال تعالى ل9وَاهْجُرُومُنُ في 
الْمَضَّاجم» (النساء: 6 "] فلا يهْجِرْهَا إل في البيْسيه ولا يَتَحولْ 
إل دار أخرى أو يُحولْهًا إِلْهَا إلأ أن رواية البخاري الي 
ذكرناهًا دلت أنه يكز هجر نساءه في غير بِريَهن» وخرج إلى 
مَسْريَةٍ له. 

وقد قالَ البخاري: إِنْ هذا أصح منْ حديث مُعاوية. 

هذا. 

وقد يقال: دل ع على جواز هجرهِنٌ في غير الببوت» 
غير مرادٍ. 


واختلف في تفسير الهجر 


#- بَابْ عِشرَةٍ النسّاء ٠‏ 


1*4 مَنْ أنى إمرأته في قبلها من دبرها‎ -١ 


فَالجمْهُورُ فسَرُوهٌ بَرْكٍ الأحول عَلئِهِنُ والإقامةٍ عندِمِن 
على ظَاع الآيق َمُوَ من الهجران بجمعدى العف وقيسل: 
يُضاجِعْهَاء ويوليهًا ظَهْرَه وقيل: ينو جماعهاء وقيل: يجامعهّاء 
ولا يُكَلّمْهَاه وقيل: منّ الْهَجر: الإغلاظ في القولء وقيلَ: من 
الفجاره ور الج الذي يريط به 'البنية ا اوتطرش: في التوات 


واسْتدل لَه ووّمَاهُ ابن العربى” 


- من أتى إمرأته في قبلها من دبرها 

/51 6 وَعَنَ جَابرٍ بن عَبْدٍ الله قَالَ: «كانتٍ 
البَهُودٌ تََوكُ: إِذَا أن 
ُيِهَا كَانَ الْوَلَدُ أَحْوَلَ فَنَرَلَتْ لِنِسَاوْكمْ 
َأنُوا حَرْنُكُمْ ألى شنم 

فق عَلَيْهِ [البخاري(407), مسلمزه 47 :])١‏ وَاللْفظٌ 00 

وَلَمْظل الْبحَارِي: سَمبعت جَابرا َعَوٍْ كانت مود تقر 
ذا جَامَعَهَا مِنْ وَرَائِهَا أي في ُلِهَا كَمَا رن ايه 0 
جَاء الْوَلدُ أخوّل فَنرلَتْ لنِسَاوْكُمْ حَرث لَكُم فَأنُوا حَرْنْكُمْ أنى 
شيتم» [البقرة: 3ع 

وَاخَلَ ختلفت الرٌوَاياتَ فِي سبب نوها عَلَى ثَلائهِ أقرَال: 

(الأَوّل) ما ذَكَرَهُ المُصَنْفُ مِنْ روَايةَ التيّخين أنه فِي إثيان 
المرَأة مِن وَرَائِهَا فِي كبِلها. 

وَأخرّج هَذا الْمَمْنَى جَمَاعَةَ مِنّ الْمُحَدْئِنَ عَنْ جَابر 
وَغَيْرِه فاخم فيه سيتة وَنَلائُونَ طرِيقا صرح فِي بَعْضِيهًا أَنْهُ لا 
يحل إل ذ في الْقبلٍ. 

وَفِي أَكتْرهَا الرُّ عَلَى الْيَهُودٍ 

(الثاني) أنه نرَنَسْ فِي حل إثيان دُبر الرْوْجَةٍ أَخرَجَهُ 
جَمَاعَة عَنْ ابْن عُمْرَ مِن اننيْ عَشَرَ طَرِيقا 


نى الوجُلُ امْرَأَنَهُ مِنْ دُبْرهَا فِى 


حَرث لكم 


«لثالث) أنْهَا َرَت فِي حل الْمَْل عن الرْوْجَةٍ أخْرَجَهُ 
َئِمّة مِنْ أَهْلٍ الحَدِيش عن ابن عَبّاسِ وَعَن بن عُمْرْ وَعْن ابن 


لوم #- ياب عِشرَةٍ النسّاء 


وَلا يَحْقَى أن مَا في الصُحِبِحَين مُقَدمٌ عَلَى غير فَالراجح 
َو المَوك الأو وائرة قوت ساقت هه الززالف رالقرك بال 
أريد بها الْعَدْلُ لا يُنَاميهُ لَفْظ الآية. 


هَذا. 


َقَدْ رُوِي عن ابن الْحَتَقِّةٍ أن مَعْنَى قوله تعالى «أَنى 
نيتم إِذا شيم هران لَِْ «ألى»» دنه بمَتنَى «إذاه فلا 
د عَلَى نتينء مما كر له سب الول على أن يان الج 
توكو إلى مي الج. 


/ا الدعاء عند الجماع 


4- رَعَن ابْنْ عَبّاسِ رضي الله عنهما قَالَ: 
قَالَ رَسُولُ الله #ذ: «لؤ أن أَحَدَكُمْ إذَا أَرَادَ أنْ 
يني هْلَهُ قَالَ: بسْم الله اللْهُّمّ جَنْنَا الشيْطَانَ 
وَجَنْبو الشيطَان ما رَْقْتنا فإِنْهُ إن يُمَدْرْ بدِهُمَا وَلَدَ 
فِي ذَلِكَ لم يْضِره الشيْطانٌ أبدأ». 

مُق عَلَيْهِ [البخاري(١ )١4‏ مسلمر» 47 ])١‏ 

هذا لفظ مُسلم. 

والحديث دليلٌ على أنه يَكُونٌ القولٌ قبل المباثسرة عند 
الإرادق» وَمَليِ الرٌواية تَفْسَرٌُ رواية «لوْ أن أحدكم يقول حين 
يأئِي أَمْلَهُه -. أخرجّهًا البخاريره01) - بأنّ المراد حينٌ يُرِيِكٌ 
وضميرٌ #جتبنا للرجل وامرأته. 

وفي رواية الطُسبراني [«العجم الكبير» (165/8) «جَتينية 
وجِنْبْ ما رزقتني» بالإفراه. 

وقولة ««لْم يَصرَهُ الشيطاث أبدا» أي لم يُسلْط علب 

قال القاضي عياض نفيُ الفترر على جهّةٍ العسوم في 
جميع أنواع الفرر غيرٌ ماد وإن كان الظَّامِرٌ الغمومٌ في جميع 
الأحوال من صِيِخْة النفي 2 م الابيد وذلِكَ لا ثَتَ 
من أن «كل ابن آدَمْ يَطْعَنُ الشَيْطَانُ في بَطْبِهِ حِيِنٌ يُولَّدُ إلأ 
ريم وَابنيَاه [البخاريز8085): مسلوز575)] فإن في هذا الطعن 
نع ضر في الجملة مع أن ذلك سبِبُ صراخيِ 


بت في الحديث 


- الدعاءً عند الجماع 


+ كبابب التكاح 


قُلْتَ: هذا من القاضي مبنيّ على عُموم.الضّرر الديي 
والنيري.. 

وقيلَ: ليس المرادٌ إلا الدّيي» أله يكُونُ من جُملة العباو, 
الذينّ قال تعال فيهم إن عِبْاذِي ليس نك طيخم 
سُلَطَانُ4الحجر: ؟4]. 

ويؤيد هذا أنه أخرج عبد الْرر زاق4/1 05 عن الحسن. 

وفيه ان * يرجى إن حلت به أن 6 ولدا صالحأك» 
وَهُوٌَ هُوٌ مُرسل» لَكِْهُ لا يقال من قبل الرّأي. 

قال ابن دقيق العيد: يُحْتَملُ أنه لا يضيرُهُ في دينب ولَكِنْ 
يلزمٌ من العصمة» ولِيسَت إلا للأنبياء. | 

وقاذ أجيب بأنّ العصمة في حقّ الأنبياء على جهبة 
الوجوبم. 

وني حقّ من دعي لأجله بهّذا العاء على جَهَةٍ الجواز فلا 
يحذ أذ يوج بمن لا يصدرٌ منة معصية عسدأء و م يكين 
ذلك واجباً لَهُ 

وفيل 0 يضرةا ل يفيه في دينه إلى الكفرء وليك المراد 
عصمَتَهُ عن المعصية. 

وقيل: سُُ يضرهة لمشاركة التشيطان لآببه في جماع.أئب 
ويؤيدَهُ ما جاء عن مُجَاهِدٍ أن الذي يُجامعُ» ولا يسمي لشف 
الشّيطانٌ على إحليله فيجامع مع 


قيل: ولعلّ هذا أقرب الأجوبة.. 

قلت: الاق ل يدك من اخرجَة عن مُجَاهمٍ شُوْعمْرْ 
مُرسل ثم الحديث سيق لقائدة تحصل للولدء ولا تحصل علتئ 
هذاء ولعلَهُ يقول: إن عدم مُشارَكة الشيطان لأببه في 3 أَمْه 
فائدة عائدة على الولد أيضاً. 

وفي الحديك امتتيحباب التسميق ويا بِرَكَيهًا في كل حال» 
وأن يخقصم الله وؤِكره من النيطان» والشَبرُك باسيف 
والامنتعاذة ب به 00 جميع الأسواء. 

وفِيه أن التيطات لا يفارق ابن آدم في حال .من الأحوال 
إل إذا ذَكَرَ الله 


ع كعاب التكاح 


#- ياب عِشْرَةٍ النسّاء 


8- حرمةٌ امتناع المرأةٍ عن الفراش مه 


- حرمةٌ امتناع المرأةٍ عن الفراش 


مم ٠.‏ رمه 


64 رَعَنْ أبِي مُرَيِرَ 5 عن الب 46ل 
قَالَ: «إذا دعا الرجل امْرَأَنَهُ إلى فِرَاشِهِ فَأبت أَنْ 
- 7 5 م ايه ٠.‏ مو 3 و 
تجيء) فبِات غضبان لعنتها الملائكة حَتى تصبح». 

مقن عَلَيِْ [البخاري(117"): مسلم( 48 0١‏ وَاللْفْظ للبْحَارِيْ 

ونُسلوز” :)١4*‏ (كان الّذِي في السّمّاء سَاخطاً عَلَيْهَا حَتْ يَرْضَى 
55 
حَتَى تمبح») أي وترجع ن السيا ف نف ألفاظ 
البخاري احَنَّى َرْجِعَ (مْفَيُ عليه واللفظ للبخاري ولسلمٍ 
«كَانَ الي فى السّمّاء سَاخيطاً عَلَيْهَا سَُ يَرْضَى عَنْهَاه) 

في الحديث إخبار بأنهُ يب على المرأةٍ إجابةٌ زوجهًا أيْ إذا 
دعَاهَا للجماع لأنْ قولهُ "إلى فراشيه» كنايةً عن الجماع كما في 
قرله «الْوَلَدُ للْفراش؛ رغرطحهة) مده 0. 

ودليلٌ الوجوبب لعن الملاتكة لَه إذْ لا يلعنون إلا عن أمر 
الله ولا يَكُرنُ إلا عُقربة ولا عُقوبة إل على ترك واجبر. 

وقولهُ («حَتى تطبح») دليل على وُجوب الإجابة في الليل» 
ولا مفْهُومٌ لَهُ لأنْهُ خرج ذِكْرُهُ مخرج الغالبب» وإلأ فإنْهُ يبْ 
ليا إجابتة نَهَارا. 

وقذ أخرج غير مُقيّدٍ بالليل ابن خزية440). وابنٌ حبانَ 
مرف عازه 08) تلام لا 0 ىم صَلاق ولا تَصْعَدُ لَهُمْ إلى 
الطكاة حنم ب االيكة الأني حي ام وال 
يَصْحُرَ وَالْمَرْأَة الساخيط عَلَيِهَا رَوْجُهَا حَنى يَرْضَىهء وإِن كان 
هذا في سخطه مُطلقاء ولوْ لعدم طاعَيِهًا في غير الجماع» ولِيِسَ 
فِيهِ لعن إلا أنّ فيه وعيداً شديدا يدخلٌ فِيهِ عدم طاعَيِهًا لَهُ في 
جماعهًا من ليل أو تهَار. 
: وراد البخاري في روايئه في بدء الخلق7*؟”): «فات 
غضبَانَ عَلَيِهَاا اي زوجُها. 

وقيل: وهذه الزيادة يتجهُ وُقوعٌ اللعن علتِهًا لأنهَا حيقدٍ 
يَتَحقّقُ يبوت معصيَتهًا بخلافي ما إذا لم يغضب من ذلك فإنْهًا 


تيجو تشحقُ اللّعنَ. 

وف قوله رلعننْهَا الْملايكَة دلالة على أن منعَ من علدِهٍ 
لحن عمْنْ هر له - وقذ طلبَهُ - يُوجَبْ سخط الل تعلل على 
المانع سواءً كان الحقٌ في بدن أو مال 

قيل: ويدلٌ على أنه يجوز لعن العاصي المسلم إذا كان 
على وَجْهِ الإرْهَابٍ عليه قبل أنْ يُواقم م المعصية فإذا واقعهًا دُعيَ 
لَهُ بالتُوبق والمغفرة. 

قال المصنّفُ في المتحر294/5) بعد نقله لِهَذا عن الَلْب: 
ليس هذا التْقييدُ مُسْتَفاداً منَ الحديث بل من أدلّة أخرى. 
منمٌ اللّعنّ أرادٌ به معنا اللُغري وَهُوَّ 
على المسلم بل 


والح أن من 
الإبعادُ من الرّحمةء وَهَذا لا يليق أن يدعى به 
يطلب لَهُ الهداية والتوبةٌ والرُجوعٌ عن الم 

والّذي اجارْهُ أراد معنّاهُ العري» وَمُرَّ مُطلقُ الب ولا 
يخفى أنْ عَلّهُ إذا كان بحيث يرْنّدعٌ العاصي به وينزجرء ولعنْ 
الملائكة لا يلزم منْهُ جوارٌ اللُعن ما فإن التُكليف مُخْتَلفْ النَهَى 
كلامهُ. 1 

(قلت) قول الْهَلْسِ: إِنْهُ يعن قبل وُقرع المعصية للإرْهَابٍ 
كلام مردوةٌ فإنّهُ لا يجورُ لعثهُ قبلَ إيقاعه لَهَا أصلاً لأن سبب 
الذّعن وُقوعُهَا منْهُ فقبل وُقوع السسبب لا وجْة لإيقاع المسبّبه. 

ثم إِنهُ رَنْبَ في الحديث لعن الملائكةٍ على إباء المرأةٍ عن 
الإجابة واحاديث لعن اللّهُ شارب الخمر [أبر داود4 /31م), ابن 
ماجدر.588] ينُب فيها اللْعنُ على وصفو كونه شارباً. 

وقول الحافظ بلهُ إن أَريدَ معناهُ العرق جارٌ لا يخفى انَهُ 
غيرٌ مُرادٍ للنتارع إل المعنى اللغوي. 

والتُحقيقٌ أن اللَّهَ تعلل أخبرنا أن الملائِكَة تلعنُ منْ ذُكِنَ 
وبانهُ تعالى لعن شارب الخمرء ْ يأمرنا بلعيِهٍ فإِنْ ورد الأمرٌ 
بلعب وجب علينا الاميئالٌ» ولعنهُ ما لم تعلن تونشهُ» وندب لما 
الدّعاءً لَهُ بالتوفيق لِلتُوبةِ والامنتغفار له 

وقذ أخبرٌ اللّهُ تعالى أن الملائكة تلعنٌ منْ ذُكِرَ ومعلومٌ أنه 
عن امر الل واخبرٌ أنّْهُمْ يسْتَغفرونَ لنْ في الأرضء رَهُوَ عامٌ 
كدق 5 مرك عن هل الإماف وش الترانون في الأنة اذ 


قفد #- باب عِشْْرَةٍ النسّاء 


- لعن الواصلة والمستوصلة والوائمة 


5*- كتاب الفاح . 


المرادٌ من عُصَاةٌ أخلٍ الإيمان لانْهُم الْحتَاجون إلى الامنتغفار لا 
أنَهَا مُقيّدة بقرله «رَبْنا يعت كل شيء رق لما اه 
لِلْذِينَ تأبوا» - الآية [غافر: 7] كما قيل لآن الثّائبَ مغفورٌ لَك 
وإنْما دُعَاوُهُمْ لَهُ بالمغفرة تعيّدٌ وزيادة تنويه بشأن التَائبي. 

وأمًا شمولٌ عُمويهًا الْكُفَارَ فمعلومُ ألهُ غير مُرابِ ويهّذا 
يُعرفُ أن الاك قاموا بالأمرين كما أشرنا إلل. 2 7 

وفي الحديث رعاية الله لعبددو» ولعنٌ منْ عصّاهٌ في قضاء 
شَهُوَيَه من وأي رعاية أعظم من رعاية املك الكبير للعيدٍ 
الحقير فليكن لنعتم مولا ذَاكرء ولأياويه شاكرأء ومن بمافوية 
تحائزا ولِهَذ الك الشريفةٍ منْ كلام رسول الله مُذَاكِراً. 


9- لعن الواصلة والمستوصلة والواهشمة والمستوشهمة 


476 وَعَن ابْنِ عُمَرَ رضي اللّه عنهما دأَنْ 
لبي لَعَنَ الْوَاصِلَة وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاِمَةَ 
الْتْضِتق. 

مقن علَيِْ والبخاري(١‏ 4 04). مسلم(» 117)) 
(وعن ابن عُمرٌ رضي الله عنهما «أن ابي تآ لعن 
الوراصلة») بالصّاد المهمَلةٍ 

(«وَالْمستَوْصِلَة, وَالْوَاشِمَةه) بالثّين المعجمة (اوَالْمستوشة» 

الواصلة: هي المرأة الَتِى تصلٌ شعرّهًا بشعر غيرهًا سواءٌ 
فعليّهُ لنفسيهًا أو لغيرهًا. 1 0 

والممستوصلة الي تطلبُ فعلٌ ذلِك. 

وزاد في الشرح. «ويفعل بهاك ولا يدل علتِهِ اللفظ. 

والواشةٌ: فاعلة الوشمء وَهُوَ أنْ تغرزٌ نر ونحومًا في ظَهْرٍ 
كنا أ شيا أ وهنا من بدا حنى يسيل الام كم تحشر 
ذَلِكَ الموضم م بالكحل والثورة فيخض" 

والمستوشمة: الطالية لذيك. 

والحديث دليل على تحريم الأربعةٍ الأشياء المذكورة في 
الحديث فالوصلٌ مُحَرّمٌ للمرأةٍ مُطلقاً بشعر مُحرُمٍ أو غيرو آدمي 


أو غير سواءٌ كانت المرأة ذَاتَ زيدة أو لا مُزْوُجَة أو غير 
مُروجةٍ. ْ 

وللْهَادوي والشافميّة خلاف» وَتَفاصيلٌ لا ينهَضْ علهًا 
دليلُ بل الأحاديث قاضية بالتُحريمٍ مُطلقاً لوصلٍ الشعرٍ 
وَاسْتِيصالِهِ كما هيّ قاضية بتحريم الوشم وسَؤالِهٍ 2 اللْعنٌ 
أن هذرو و المعاصي م : انار 

هذا وقذ لل الوشم في بعض الأحاديث به تيد حلت / 
الله ولا يُقال: إن الخضابَ بالحشاء ونحوه تشمله العلّف وإنْ 
مله فَهُرَ غصوص بالإججاعء وبأنهُ قذ وقح في عصره و ييز بل 
أمرّ بتَغيير بياض أصابع المرأةٍ بالخحضاب كما في قصّةٍ هنر [ابو 
داودرهة؟١4)]‏ 

فأمًا وصلٌ الشعر بالحرير ونحوو منّ الخرق فقالٌ القناضي 
عياض: اخْتّلفَ العلماء في المسالةٍ فقالَ مالِكُ والطْيرَي» 
وَكدِيرونَ أو قال الأكثرون: الوصلٌ ممنوعٌ كل شيء عر 
وصِلنَهُ بصوفي أو حرير أو خحرق» والتكرا ميم 
لم01 عن جابرٍ دن ابي 1 جَرَ أَنْ نَمِل ف 
ِرَأسهًا شيئأه. 

وقال الليث بن سعد: الي م 
باس بوصلِهٍ بصوفي أو خرق» وغير ذلِك. 


مُخْتصْ بالوصل بالشعرء ولا 


وقال بعضهم: يجوز بكل شيء» وَهُوَ مرويئ عن عائشة» 
ولا يصح عنها. 


قال القاضي: وأمًا ربط خيوط الحرير الملونةٍ ونحومًا عاالا ' 


يُشبهُ التشعرٌ فليسَ بمنهي عنةٌ لأنْهُ ليسَ بوصلء ولا لمعنى 


مقصود من الوصلء وإنْما هُرَ لِلنَجمّلٍ والتحسين انتهّى. 
ومرادُه من المعنى المناسبب هُوّ ما في ذلك من الخداع 
للرُوج فما كان لونهُ مُغايراً للون الشّعرٍ فلا خداعَ فيه. 


١٠‏ جواز الغيلة والعَرّل 
0١‏ وَعَنْ جُدَامَة بنته وَهْبٍِ رضي الله 
00 00000 .0 6 230 2 
عنهما قالت:* «.حضرت رسول الله 3 في أناسء ْ 


براسم م 


وَهُوَ يقولُ: لَقَدْ هَمَمْتُْ أن أَنْهَى عن الْغِيلَةٍ فَنظَرّت 


٠‏ كتابة التكاح 


يَغْبُرُ ذَلِكَ أَوْلادَهُمْ شيئاً؛ ثُمْ سَأَنُوهُ عن الْعَرْلء فَقَالَ 
رَسُولٌ اللّهِ ##: ذَلِكَ الْوَأَدُ الْحَنئ». 
رَوَاهُ مسيم( ,)١6‏ 
(وعن جُدامة بنت ؛ وَضب) بضم اليم وذالٌ مَعحَمَة ويروى 
بالثال الْهمَلةَ قيل: رَهْوَ تصحيف هي أخث عُكَاشَة بن مُحصن 
من أَمهِ هاجررت مم قريهاء وَكَانَتْ تحت أنصن بن قَنَادةَ 6 
أنس 
(قالت: «حَصترت رَسُول الله يخ في أناس, وَهُوَ يقُوَ لق 
هَمَمْت أنا أنه عن الْفِلَةِ بكْسرٍ الغين المعجمةٍ فمثاة ري 
(اقنظرت فِي الرُوم وَقَارسَ فَإِذَا هم يُغِيلُونَ أَرْلاقَهُمْ قلا 
َعر ذَلِكَ أزلاتهم ينا ثم سَألُوهُ عن الْمَْل فَقَالَ رَسُولُ الله 
يز : ذَلِكَ الْوَأد الْحَفِي» روَاهُ مُسلمم 
اّمل الحديث على مسالئَّين 
(الأولى) الغيلة تقَدّم ضبطْهًاء ويقالُ لَّهَا ابل بفلح الغين 
مم قح الماةٍ النَّحْي والغِيالٌ بكسر الغين. 
والمرادُ بهَا: مُجامعةٌ الرّجل امرأنه وَهِيَ نُضَعٌ كما قالَهُ 
الله والا مسر وغ فنا 
وقبل: هي أن ترضمٌ الراق, وَهِي حامل» والأطباء يقولرن: 
إن ذلك داع والعربث تَكْرّهُهُ وك ولكِن الى 0 رد ذلك 
عليِهم؛ وبِيّنَ عدم المئُرر الذي زعمّهُ العرب؛ والأطبَاء أن 
فارسا والرُوم تفعلٌ ذلِك» ولا ضررٌ يحدث مم الأولاد. 
وقرلة («فإذا هم يُِيلُونه) من أغال يُغيل. 
والمسألة الانيةٌ: العزل وَهَُ بقنْح العين المهْمَلَةٍ وسكون 
الرّديء وَهْرَ أن ينزعَ الرّجلّ بعد الإيلاج لينزل خارج الفرجء 
َهْرَ َل لأحد أمرين: 
: أمّا في حقّ الأمةٍ فلئلاً تحمل كرّاهَة مجيء الولد منّ الأمَق 
ولأنهُ مع ذلك يَتََذُْ بيمهًا. 
وأمًا في حق الحرَةٍ فلكراهة ضرر الرُضيع إن كان أو لتلا 
تحمل المرأة. 


*- بَابْ عِشْرَة-النْسَاء 


- جوازٌ الغيلةٍ والعَزل كرام 


وقولةُ في جواب سُوْالِهِمْ عنهُ (إنَهُ الوَأد الْحَفِي») دالٌ على 
تحر لأنْ الوأدّ دفن البنتر حيّة. 

وبالتحريم جزم ان حرم [«اتخلى» ل لف اع محديث 
الباب هذاء ش 

وقالَ الجمْهُورٌ: يجوز عن الحرَة بِإذنَهًا وعن الأمة السَريْةٍ 
بغير إذنِهَاه ولَهُمْ خلافٌ في الأمةِ المزوّجة بحر 

قالوا: وحديث الْكِتَابٍ مُعارض محديثين 

الأَوّل: عن جابر قال «كَانْتَْ لَنَا جَوَار وَكنا نمزل فَقَالَت 
البيُودُ: بلك الْمَوْمُودَة المْذْرّى فَسْبِلَ رَسُولُ الله تلا عَْ ذَلِكَ 
َقَال: كَدَبْت الْيَهُوكُ وَلَرْ أرَادَ الله لْقَهُ لَمْ تَتَطِم رَدْمه. 

أخرجة النسائيّ [لعشرة النساءة (0917)]» والتّرمذي)50١‏ 0 


و 3 ُُ 


والثاني: أخرجَّة النسائيّ [عشرة النساءة (154)] من حدياث 
أبي هُريرة خحرَهُ 

قال الطُحاويٌ [«مشكل الآثار؟ (ه/1171))]» والجمع نين 
الأحاديث يحمل النْهيَ في حديث جُذامة على التنزيه. 

ورجح ابن حزم ف «المحلى؟ )/170/٠١(‏ حديث جُذامة 
وان الي فيه للتحريم بأن حديث غيرهًا مجح لأصل 
الإباحة» وحديثْهًا مانع فمن ادُعى أنْهُ أ بعد المع دنه 
البيانٌ. 

ونوزغ ابن حزم في دلالة قولِه عاذ «ذَلِك الْوَأدُ الْحنِي» 
على الصّراحةٍ بالنُحريم لأن النّحرِيمَ للواد امحقّق الذي مر قطمْ 
حياقٍ مح والعزلك وإذ شب ا ب فإما مر قطع لا يُؤذي 
إلى الحياق والشيّهُ دُونَ المشئه بهء وإِنْما سه وأدأ لما تعلَّىّ به 
من قصدٍ منم الحمل. 

وأمًا علّة الي عن العزل فالأحاديث دالَةَ على أن وجْهَهُ 
لَهُ مُعاندة للقدرء وَهْرَ دالٌ على عدم التَرقةٍ بِينَ الحرَةٍ والأمةٍ. 

(فائدة) مُعالَةٌ المرأةَ لإسقاط النْطفةٍ قبل نفخ الوح يَتَقرْعُ 
جوازه وعدمة على الخلافي في العزل» ومن أجازرّة أجازٌ المعالجة. 


ومن حَرمَهُ حرم هذا بالأول. 


3 - بَابْ عِشرَةٍ النسّاء 


ويلحق بهذا تعاطي المرأةٍ ما يقطع الحبل منْ أصله. 


وذ الى بعض الشافعية انم ور مك على قولهم 
بإباحةّ العزل مُطلقاً. 


33_- جواز العزل 


807 وَعَنْ ) أبي معي و الخذري ذي دأن 
رَجُلاُ قَالَ: يا رَسُولَ اللو إن لي جَاري وَأنا أغرِل 
عَنْهَاء وَأَنَا أكَرَهُ أنْ د 
الرّجَال وَإنْ الْيَهُودَ تَحَدّث: أن الْعَرْلَ الْمَوْؤُودَة 
الصُخْرَى قَال: كَذَبّت الْيَهُودُ لَوّ أَرَادَ الله أن يَخْلَفَةُ 
ما استطغت أَنْ تصرفة؛. 

رَوَاهُ أَحْمدر/1م» ور ذاؤدر3111) واللَفظُ لك. والثسانئي 


اعشرة النساء» (0964), وَالطْحَاوِيُ («مشكل الآثارة (15415)]: وَرجَالُهُ 
قات 


تَحْمِلء وَأنا ارك كي 


الحديث قد عارضٌ حديث النميء وَنَسمِيْتهُ ينظ العزل 
اواة الخفي. 

وفي هذا كدرب يهودٌ في تسميَيْهِ الموءودة الصغرى. 

وفذ جُمع بينَهُمَا بأن حديث النْهْي حُملَ على التِيهٍ 
وَتَكُذِيب اليَهُودٍ لأنْهُمْ أرادوا النُحريمَ الحقيقي. 

وقولة («لوْ أرَادَ أن يَحَلْقهُه ‏ إلى آخرو معناه ألهُ تعالى إذا 
قدْرٌ خلق نفس فلا بد من - خلقهاء وأنهُ يسبقَكمُ الماءٌ فلا 
تقدرون على دفهي» ولا يكم الحرص على ذلك فقَدٌ يسبقٌ 


الماء من غير شعور العازل لتمام ما قدرة اللهُ. 


وق أخرج أحمدر/:04)» والبزّارٌ زدكشف الأستارة (835)] 
من حديث أنس» وصِحُحَهُ ابن بان أن رَجُلاً سََنَ عَن الْعَزْل 
ََانَ الي :18 : «لَوْ أن الْمَاه الَدِي يَكون مِنْه الوَلَدُ ممه 
كان علد لأخْرَج اللَّهُ مِنهَا وَلّدأ» ولَّهُ شاهدان في الكبير 
للطبراني [كما في «اجمع» 0 من حديث ابن ا عن 8 
عبّاس. ش ١‏ 


0 


وي الأوسط [(5855) من حديث ابن عباس] لَهُ عن ابسن 


١‏ جوز العزل ' 5 كتاب التكاح 


“ا/81- وَعَنْ جَابر قَالَ: دكن نَعْزِلٌ عَلَى مهد 
رَسُول الله كل وَالْقَرَآنُ يَنْز وَلَوْ كان شيا يُنقى 
ع لَتَهَانا ع القَرَآن». 

من علَيِهِ [البخارعيرة ٠‏ 1ه)» مسلمر» 44 .١‏ 

وللم: «يَكمَ ذلك ني الله بز لم يهنا علذه 

(وعن جابر ط# قال: كنا َعزِلُ عَلَى عَهِدٍ رَسُول الله 
08-4 وَالْقُرْآنُ يَنزِلُ 7 كان شيء يُنْهَى غَنَةُ أنهانا عَنَهُ هُ الشرآان» 
تق عله الأ أن قولهُ َو كان شي يُنْقَى عَنْهُه إلى آخرو لم 
دك البخاري؛ وإثما رواة مُسلم 0 كلام سَفيانٌ أحلر روَابَه 

وظَاهِرَهُ ألْهُ قالَهُ امنتنباط. 

قال المصة صنف في الفتسره/6.8): تيمت المسانيذ فوجدات 
أكثرَ رُوَاتهِ عن فيان لا يذكرون هذه الزيادة اتتهى. 

وقد وقع لصاحب العمدةٍ شل ما وقعَ للمصنف هّنا 
فجعل الرّيادة ص الحديشن وشرحها ابن دقيق الْعيلٍ؛ وامستغربة ١‏ 
استدلال جابرٍ بتقرير الله لهم ١‏ 

(ولسلي) أي عن جابر «قبلغ ذلك ابي 6ل فلم نينا 
نه فدل تقريره تف لَهُمْ على جرازه. 

وقذ قيل: إِنْهُ اراد جابرٌ بالقرآن ما يقرأ اعم من المَعبّدٍ 
ل : فعلنا في زمن 
التشريع» ولو كان حراماً ل نقرُ 

قبل: زوق اسيغرابٌ ابن دقيق العيندٍ إلا نهُ لا بذ بن 
علم الى علط به فعلوة. : 


والحديث دليلٌ على جواز العزل» ُنافيه كرَاهَة النزيه ش 
كما دل لَّهُ أحاديث النهي. 


الطوافُ على النساء بغسل واحد. . 
4ه وَعَنْ أنْس بْن مَالِك طه «أن الي 48لا 
كان تطوقة عُلَى نِسَايَهٍ يشل , وَاجِلرِ). 


ع كتاب التكاح 


4 - بَابُ المّدَاق 


- جعل العين هو الصداق 546 


َخْرَجَاةُ [البخاري(186): مسلمزة ٠‏ 0009 وَاللَقْظُ لِمُسْلِم 

قم الْكَلامُ عليْهِ في باب الغسل. 

وامْتدل بو على أنْهُ لم يكن القمُ بين ناه تلظ عله 
واجباً. ْ 

وقال ابن العربي” إِنّهُ كان للب تلظ ساعةً من النْهَار لا 
يِب عله فيا القسمُ وَهِيَ بعد العصر فإن اسل عنْهَا كانت 
نه السزني زقائه اشيره حن ع ماف ال 1 
البخاريٌ (0915 «أَنهُ تلظ كان إِذَا الْصَرَفَ مِن الْعَصْر دَخَلَ 
عَلَى نْسَائهِفَيدنْو مِنْ إِْدَامُنَ» ش 

فقولُها «فيدنو؛ يتَملُ أنه للوقاع إل أن في بعض 
رواياتِورأبو داودره11) «منّْ غير وقاع» فَهُرَ ١‏ تم ماخذا لين 
العربي. 

وقذ أخرج البخاريره١01)‏ من حديث أنس أنه نر 
كان بون على كناب فى الله الرالينه ونه بره مقع 
يوَةه» ولا يَنِمُ أنْ يُرادَ باللْيلة بعدَ المغربب كما قالَّهُ لأنْهُ لا 
ينسم ذلِكَ الوقْتُ سبّما مع م الاتيظار لصلاةٍ العشاء لفعل ذَلِكَ 
كذا قيل وَهْرَ مُجِردُ اسنتبعابه وإلا فِالظاهِرُ الباق لذلِك فقد 
كان ياي يُؤْخخْرٌ العشاءً أو لأنْهُ أعطي قُرْةَ في ذلك لم يُعطَهًا 
7 

والحديث دليل ألّهُ كان لا يحب القسمٌ عليْهِ لنساتِك وَهُوَ 
ظَامِرٌ قوله تعالى 9تُرْجِي مَنْ نَشَاءُ مِنْهْنْ» - الآية [الأحزاب: 


امع 

وذَهَب إِليْهِ جماعة من أهل العلم. 

والْجمْهُورٌ يقولون: يِب عليْهِ القسم؛ وَنَاوُلوا هذا الحديث 
بأنْهُ كان يفعلٌ ذلِكَ برضاء صاحبة التُوبق وبِلّهُ يتَملُ أنه فعلّهُ 
عند استيفاء القسم ثم يسْتَانفُ القسمة؛ وبانْهُ يتَملُ أنَهُ فعلٌ 
ذَلِكَ قبل وجوب القسم. 

وقوله («وَلَهُ يَوْمئدٍ اتَسْعٌ نَسْوَةِه) في روايةٍ البخاري5) 
«وَمُنّ إِخْدّى عَشْرَةه. 

ويجمغ بينَ الرْوايتين بان يُحملَ قركُ من قال «تسع) نظراً 
إلى الرُوجَات اللاتي اجْتمعنَ عند وم يِجْنَمعْ عنذَهُ أكثرٌ من 


تسم والّهُ مَاتَ عنْ تسم كما قال أن اخرجَة الفْياء عن في 
«المختارية» ومن قال «إحدى عشرة» أدخل مارية القبطية. 
وريحانة فيه وأطلق عليّْهِمًا لفظ نسائهِ تغليبا. 

وفي الحديث دلالة على أنْهُ تا كان أَكُملّ الرُجال في 
الرُجوليّة حيث كان لَهُ هذرو القرة. 


ثى” » 


وقد أخرج البخارئ4؟ 'أَنْهُ كَانَ لَهُ َه ثلائِينَ رَجُلاً». 

وفي رواية الإسماعيلىُ [انظر «الفصح» ])7074/١(‏ انز 
أَربَعِينَ»: ومثلهُ لأبي نعم في «صفة الجنقه. 

51507 

وقد أخرج أذ 1م والنسائي؛ [«الكبرى» كما في «تحفة 
الأشراف» (756048)]» وصححة الحاكم مر حديث زيدٍ بن أرقمم 
«أن الرْجُلَ في الْجَنْةَ لَيُمْطَى قُرة مِانَةٍ فِي الأكل وَالشُرْبٍِ 
وَالْجِمَاع وَالشَهْرَةه. 


#- بَابْ الصّدّاق 
الصّداق: بقح الصّادٍ الْهْمَلة وَكْسرِهَا مود من الصّدق 
لإشعارو بصدق رغبة الزُوج في الرُوجِةَ. 
وفيه سبع لَغَاتٍ وله لمانية أسماء يِجمعُهًا قوله: 
صَدَاقَ ومَهْرٌ نَخْلة وفريضة حَاءٌ ا ثم عقر علائق 
وَكَانْ الصّداقٌ في شرع مر قبلنا للأولياء كما قال صاحبُ 
«المستعذب على المهُدّسي». ْ ١‏ 


- جعل العنق هو الصداق 


ه/ا- عَنْ نم طفه عَن النبى يز «أنة أَعْمَوَ 
صَفِيْةَ وَجَعَلَ عِتَقَهَا صَدَاتَهًا؛. 

مَُفْقَ عَلَيْهِ [البخاري(08:85). مسلم(75١))‏ 

هي أمْ المؤمنينَ صفيّة بت حُِيْ بن أخطب من سبط 
هارون بن عمران كانت تحت ابن أبي الحقيق وقَتِلَ يومٌ خيبرٌ 
ووقمت صفيّةٌ في المي فاصطفَاهَا رسول الله عن فاغتقهًا 
وَتَرْوْجَهًا وجعل عِتَقَهَا صدافها ومَانَت سنة خم سين وقيلَ غير 


>5١‏ ؛- بَابْ الصّدّاق 


+ ذلك 
والحديث دليلٌ على صصح جعل الهنْق صداقاً بأي عبارة 
تت كه ذلات وللفتهاء عكة عباراس في كيفية النارة في هتنا 
المعنى. 
وذَهَب إلى صحّةٍ جعل اليلق هرا الْهَادويْة وأحدٌ 
وإسحاق وغيرهُم وَامْتّدلُوا بهذا الخديث وذَهَبَ الك إلى عدم 
صبِحُةٍ جعل اليتق هر 
وأجابوا عن الحديث بأنهُ كز اعتقَهَا بشرط أن يَتَرِوْجَهَا 
جب لَهُ عليه ينها وَكَانَتَ معلومة فََروٌجَهَا بها 
ويردٌ هذا التاويلٌ نه في مُسلوره""1) بلفظ تت م تَرَوْجَهَا 
وَجَعَلَ متها صَدَاتَهاه. 
وفِيه أنْهُ قال عبدُ دُ العزيز راويه: «قالَ ثاب لاسن بعد أنْ 
رؤى هذا الحديث: ما أصدقهًا؟ قال: نفسّهًا وَاغتقَهَا فإنهُ ظَاهِرٌ 
نهُ جعل نفس انق صداقاً. 
وأمًّا قل منْ قال: إن هذا شيءٌ فَهِمَهُ أنس فعبْرَ به ويجور 
أذ فَْمَهُ يد صحيح فجواة اله اعرف باللفظ وافهِمُ لَهُ وقاذ 
ع إل علا جل المي مدنا قر راو اهيلو +2 رسن 
الظْن به لثقيه يُوجِبْ قبول روايته للأفعال كما يوجبُ قَبِرنُهًا 
للأقوال وإلا لزمٌ رد دُ الأقوال والأفمال إِذْ م ينقل المتحابة 
. اللفظ النبوي إلأ في شيء قليل وأكثرٌ ما يروونَه بالمعنى كما هّوَ 
معروف ورواية المعنى عُمِدَتَهَا فَهْمُهُ. 
وقول «إنهُ لم يرفعهُ أنسّ بل قالَهُ «نظتدا» خلاف ظَاهِرٍ 
لفظِه فإنْهُ قالَ: «جعل» - يُرِيدُ الي يز «صدائهًا عِقَهَاه 7 
وقذ أخرج الطَّرانيُ [«المعجم الكبيرة (4 ؟/77)] وأبو الشّيخ 
عا سق دالت مقن الل علق يتن متي 
صَدَاقِي» هر صريحٌ فيما روَاهُ أنس ل يقل ذلك تظناً كما 
قبل وإنّما خالف الجمْهُورُ الحديث وَتَولُوُ؛ قالوا: لآنهُ الف 
القياسَ لوجهين: 
أحَدَهُمًا: أن عقدَهًا على نضيهًا إِمَا أن يقمَ قبل عِنْقِهَا وَهْرَ 
محال وإما بعدَهُ وذلِك غيرٌ لازم لها. 


والثاني: أنّا إن جعلنا الِمْقَ صداقاً فإمًا أنْ يتَعَرَرٌ الِنْقٌ 


؟- الصداق خمس مئة درهم 


ىت كتابب التكاح 


حالة الرّقّ وَهُرَ مُحالٌ أيضاً لِتناقضِهمًا أو حالة الحريّة فيلزمٌ 
سبقهًا على العقدد فيلزمٌ وُجودٌ اليتق حال فرض عدمه وَمُرَ 


حا لأ المداق لا اا يم تقزثه على الزوج إثا.نمتا 
ونا حُكْماًحنى تلك الؤوجة طلبَهُ ولا يشأنى من مدل ذلِلك في 
العنْق فامتَحالَ أنْ يكون صداقاً. 

وأجيب : 

أولاً أنه بعد صحُةٍ القصّةٍ لا يُبالي بها المناستبات. ٠‏ 

وثانياً: بعد تسليم ما قالُوهُ فالجواببُ عن الأول أن العقد 
يَكُونُ بعد العِنى' وإذا اْتَعَتْ من العقد لها السشعاية بقينيهًا 
0 عذود في فلك ازعن الثأني بل 0 
الذار وخدمة الرُوج ونحو ذلِك. 

وأمًا قولٌ مِنْ قال: إن ثواب ' العِنّى عظيمٌ فلا ينبغي أن 
قوت بجعلِه صداقاً وَكَانَ يكن جعل الْوْرٍ غيم . 

فجوابة يز أنه يه يفعل المفضولٌ لبيان ٠‏ المُرِيم كر ثوابة 
أَكْرَ من ثواب الأفضل فَهُرَ في حقَهِ أفضلٌ 

وأا جعلٌ حديث عائشة في قصّة جُويرية مُؤيّداً لحديث 
فيه ولفظله د«أنْهُ يلظ قَالَ لِجُرَيْربَةً لَمَا جَاءَتْ تْعَبِيئهُ في 

أخرجّة أبؤ داودر753) فلا يخفى أنه ليس فيه تعدرْض 
للمَهْرٍ ولا غيرو فليس عا نح فيه. 


5 الصداق خمس مئة درهم 


5ه وَعَنْ أبي سَلَمةَ بن عَبْد الرَحْدْنْ ظه 
أنْهُ مَالَ: «سَألْت عَائْشَةَ رضي الله عنها: كَمْ كَانَ 9 
صَدَاقَ رَسُول الله ذ؟ قَالَت: كَانَ صَدَاقَهُ لأَزْوَاجِهٍ 
ال عضر أوقيّةَ وَنْشَاه قالّت: أتذري ما النْخية؟ 
قال: قلت: لا َانَت: يِف أرئة: فيلك خمسهاتةٍ 


دِرْهُمٍ ٠‏ هذا صَدَاقَ رَسُول الله ا لأرُواجهة: 


- كتاب التكاح 


- بَابْ الصّدَاق 


*- درغ الصداق 545" 


رَوَاهُ مُسنْبون1147). 

(وعن أبي سلمةٌ بن عبد الرّحمن) هُرّ: أبو سلمة بن عبادٍ 
امن بن عوفر الرُهْريُ القرشيٌ أحدُ الفقهَاء السبعةٍ المشهُورِينَ 
بالفقه بالمدينة في قول م مشاهير التَابعِينَ وأعلايه] يقال إن 
اسمّهُ كيت وهو كثير الحديث واسم الرواية سممٌ عن جماعة من 
الصّحابة وأخذ عنة 6 


مات سنة أربع وسبعين وقيلَ اربع ومائةٍ وَهُّرَ في سبعينَ 


سئه 

(قال «مألت عَائْسَةَ زَوْجَ النبي كذ كم كان صَداق رَسُول 
الله #؟ قالت: كان صَذاقُهُ لأزواجه الَْئ عَسْرَة أُوقِيُة») بِضَمٌ 
الهم وتَشديد لماز النْخْي 

5-00 7 0 

(ونشا) بفتح النون وشين معجممٌ مُشْدَيةٍ 

(وَقَالَت: تي ها النشّ قلت لا “قالت: نمف أوقية فيلك 
خمْسُمالة 3 دِرهَمٍ فَْهَذَا صّدَافقٌ رَسُول الله لز لأزواجي» رواةٌ 
مُسلم) 

المرادٌ في الحديث أُوميةٌ الحجاز» رَهِيَ اربعون درْهَماء وَكَانَ 
كلامٌ عائشة هذا بنَاء على الأغلبي. وإلأ فإِنْ صداق صفيّة 
عِقَهًا قيل: ومثلهًا جويرية. 

وخدية ل يكن صدافَهًا هذا المقدارٌ وآمٌ حبيبة اصدثّهًا 
الُجاشي عن الب تَْ بأربعة آلافي ؛ درّهَمٍ وأربعة الافي دينار 
إلا ألهُ كان تبعاً مله. إكراماً لرسول الله ل. ع 
أمرو كل. 

وقد امْتّحب الشتافعيّة جعل الَهْر حمسمائةٍ درْهَم تامياً. 

وأما أقل المهْرٍ الذي يصحٌ به العقدٌُ فقذ قَدْمنَاهُ أما أَكْترهُ 
فلا حدٌ لَّهُ إجماعاً قال تعالى 2 تينم إِحَدَاهن قِنطَاراً» [النساء: 
ليها والقنطارٌ قيل: نه آلف ومائًا أوتية ذَهَباً وقيل: ملء ملك 
ثور ذَهْباء وقيل: سبعون آلف مثقال» وقيل: مائةٌ رطلٌ ذَمَباً. 

وقذ كان أرادٌ عُمرٌ قصرَ أكثرو على قدر مُهُور ازواج النيّ 
ل ورد اريك إلى بيت امال تكلم بو في الخطبةٍ فردّت عليه 
امرأةٌ مُحْنْجُةَ بقوله تعالى لواب ْنم إِحَدَاهِن قَنطاراً» فرجم وقال: 
كلك أفَقَهُ من عَمرَ رٌ [البيهقي: لإ 


درغ الصداق 


اكد وعل ان عل عذ ملكا كزوج عرز 
قَاظِمَةَ قَالَ لَهُ #ل: أَعْطِهًا شما قَالَ: معدي كيه 
قال: فَأَيْنَ دِرْعُك الْحُطَمِيد؟؛. 

رَوَاهُ أبُو ذَارّدره517). وَالْسَائِي175/5), وَصّحُحَهُ الحَاكم. 

(وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما تَرَوُجَ عَلِيْ 
فَاطِمَة رضي الله عنهما) مِيّ سَيْدَة نساء اْمَالَينَ تَرَيْجَهَا عَلِيْ 
ضيه في الس الت مَِ الْهِجْرَ في شَهرٍ رَمَضَان وَبَى عَليْهَا 
في ذي الْحِجَةٍ وَلَدَسْ لَهُ الْحَسَنَ وَالْحْسَيْنَ وَالْمُحْينَ وَزْيْنْبَ 
ورف وَأ كم وَمَانَتْ بالحَِينةٍ بعد مُوْيَهِ لز بثلاثة أشهْر». 

وقذ بسطنا ترجتَهًا في الرٌوضة اندي 

(«قال لَهُ رَسُولَ الله ايذ: أعْطِهًا سينا وَقَالَ: ما عدي 
شيءٌ فَالَ قَأيْنَ دِرْعُك الْحُْطَمُةُ) بضم الحاء الهْمَلت وقح الطاء 
نسبةً إلى حُطمة منْ مُحارسبم بط منْ عبدٍ القيس كانوا يعملونٌ 
الدروع 

(رواة أبو داوة, والنسائي» وصِحَحَةُ الخاكم). 

فيه دليل على نه ينبغي تقديم شيءٍ للرُوجةٍ قبل الدُخول 
بها جبراً لخاطرهاء وَهُرَ العروفٌ عند الناس كاقة؛ ول يُذَكَرْ في 
الرواية هن أعطامًا درعه هُ المذكورة أو غيرّها. 

وقذ وردّت روايَات في تعبين ما أعطى علي فاطمة رضي 
اللّه عنهما إلا أنْهَا غير مُسندة. 

4- لمن الصداق 

4- وَعَنّ عَمْرِو بْنْ شُعَيْبِو عَنْ أيه عَنْ 
جَدهِ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُول الله ييز: 
أء تيقد عدي فدات او مواد أو يدف 
قَبْلَ ءِ عِصْمَة النكاح فَهُوَ لَّهَاه وَمَا كان نخد عَضْمْة 
النكاح, فَهُوَ لِمَنْ أَعْطِيْهُ وَأَحَقْ ما أكرمَ الرّجُل عَلَيْ 


- عم 
بنتة أو أختة1. 


«يمَا امْر 


11 4- بَابُ المدَاق 


شفع وه 


النسائي(5/١7١)؛‏ ابن ماجدزه 0568)) إلا ذ اتزيي 

(وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد قال: قال رسول 
الله ف «أَيّمَا امرأةٍ نَكَحَت عَلَى صّداق أو جبّاءه) بكسر الحاء 
الهْمَلةَ فموحٌدة فَهَمْرِةَ ممدودةٌ: العطيّة للغير أو للرُوجة زائدةٌ 


على مها 
أو عدق بكسر العين الهْمَِ: ما وعد به الرُوجٌ؛ وإن لم 
ا 


(«قبل عصمة امكاح فهر لَهَاء وما كان بَعْدَ ع عِصمة الاح 
هر لِمَن أَغطية, وأَحَقُ ما أكْمَ الرجُلُ عَلَيِِ ابه أو أخنة» رواة 
جد والأربعة إل الترمذي). 

الحديث دليلٌ على أن ما سمًّاءٌ الرُوجُ قبل العقد فْمُرَ 
للزُوجةِه وإنْ كان تسمينهُ لغيرهًا من أبره وأخ؛ وَكَدلِكَ ما كان 
عند العقد. 

وفي المسألة خلاف 

فدهب إلى ما أفادَهُ الحديث الْهَادي ومالك وعمرٌ بن عب 
العزيز والثوري. 

وذَّقَبّ أبو حنيفة واصحابُ إلى أن النترط لازم لمنْ ذُكِرَ 
من كك أو أب والنكاح صحيح. 

ودب الثشافعي إلى أن تسمية الَهْر تَكُونُ فاسدةٌ ولَهًا 
صداق المثل. 

وذَهَب مالِكُ إل أنه إنْ كان النترط عند العقد فَهُوَ لابتتيه 
وإِنْ كان بعد الكاح فَهُرَ لَه 

قال في يْهَايةِ امجتهد (07-07/6): وسبب اخلافهم تشبنية 
النكَاحٍ في ذلك بالبيع فمن شبْهَهُ بالوكيل بيع المتلعةٍ شرط 

قال: لا يجوز الْكاحٌ كما لا يجورٌ البيمٌ» ومن جعل النْكَاح 
في ذلك مُخالفاً للبيع قال: يجورُ. 

0 تفريقٌ مالك فلانهُ انْهَمَهُ إذا كان الشرط في عقدٍ 

اح أن يكون ذلك ان شترط لنفسيه نقصاناً عنّ صداق مثلهاء 
7 همه إذا كان بعد انعقادٍ الاح والاتّماق على الصّداق 


75 - كناب لتك 


وإنّما عَلّلَ ذلِك بما سمغت ول يذكر الحديث لان فِيْدٍ 


هذا؛ وأا ما يُعطلي الرُوجٌ في العرفو ما هُوٌ للإثلافم 
كالطعام ونحوو و فإ شرطً في العقد كان مَهْرا وما سْلْمّ قبل 
العقد كان إباحة فيصم الرجَوعٌ فيه مع بقائِه إذا كان في العادةٍ 
ْم ِل وإ كان يلم للبقاء رجم في قيتيه بعد لينو الأ 
أن يتمئعوا من تزويم يجه رجع بِقيمَبِهِ في الطرفين جميغاً. 

وإذا مَانَتٍِ ع الؤوجة آو اشع عر من المي فال له | 
ليجو فيما سلْم للبقاءه وفيما تلفت قبل الوفت الذي يَُْاد, 
لدف فيه لا فيما عدا ذلِكَ» وفيما سَلْمَهُ بعاد العقنو هبةأو 


٠6‏ ماهم 


هديةٌ على حسبو الحال أو رشوة إذمْ تلم إلا ببٍ وإن كان 
العم الذي يُفعلُ في وليمةٍ العرس يما ساقة الرُوج إلى ولا 
الزُوجِةَ َكان مشروطاً مع العقل لصغيزو وفعل. ذيك جار 
الَناولٌ منْهُ لمن يُعتَادُ لمنلِه كالقرابة وغنيرهم؟» لأن الرُوجَ إنْما 
شرطك توميلنة عكر ذينلت لا ليف ملا اللادج», والعنرّفُ 


عه م 


معتبر في هذا. 


ه صدق المثل 


8 وَعَنْ عَلْقَمَةَ عن ابْن مَسسْعُودٍ: «أنْهُ سَألَ 


هام 


عن رَجُلٍ َروْجَّ م مرق وَلَمْ يَفْرضْ : لَهَا صَدَاقا وَلَمْ 
يَدْخْلْ بها حَبّى مات» فَقَاَ ابن مَسْعُوو: لَهَامِثَلُ 
صداق نِسَائِهَاء لا وَكس» ولا قطط 0 الهائة 
لها الْميرَاث فَقَمَمَْقِلُ بن مئان الأشجعِي فَقالَ: 
قَضَى رَسُولُ الله » كا في برْوعَ م بحو وَائيق . - ائرَأة 
000000053 رن 116 كور 
رَوَاهُ أَحْمَبد4/١٠08‏ وَالأربَعَةٌ [أبو داودزه 0001١‏ الزمدي 
رمعفكنم انسائي111/50): ابن ماجدر١‏ 14ح وَضَحُحَةُ الترمِزِي وَحَسْلهُ 
جَمَاعَة 


(وعن علفعة) أي ابن قيس؛ أبو شبل ابن سالئر مين بني 


َكْرٍ بن النخم. 


- كتاب الشكاح 


4- بَابْ الصّداق 


545 


ه- صداق المثل 


رُويَ عن عُمرَء وابن مسعوبٍ وَمُوَ تابعي جليلٌ اممْهرَ 
بحديث ابن مسعودء وصحيته. وَهُوَ عم الأسودٍ النخعيً مات 
سئة إحدى وبين 

(عن ابن مسعودٍ أنه سألَ عن رجل تزوّج امرأة ول يفرض 
ها صداقاء ولم يدخل بها حنّى ات حر امار 
صداق ؛ نسانها لا وَكْس) بقْنَحٍ الواو وسُككُون الكّافيٍ وسين 
مَهْمَلة: هُرَ التقصْ أي لا بنقصُ من مَهْرٍ نسائهًا 

(ولا شطط) بقح الشين المعجمةء وبالطاء الْهْمَلبٍ وَهُوَ 
الجورٌ أي لا يُجارٌ على الرُوج بزيادة مَهْرهَا على نسائهًا 

(وعليها العدةٌ ولَهًا الميراث فقام معقل) بنَنْحٍ اميم وسُكون 
العين المهْمَلةٍ وَكَسرٍ القاف 

. (ابنُ سنان) بكْسر السئين الهْمَلةٍ فنون فألفْ فنونٌ 

(الأشجعي) بفلح الْهَمْرةٍ وشين مُعجمةٍ سَاكِنةٍ. 

ومعقل مُرَ ابو تُحمدٍ شهد قح مَكْمَ ونزل الكُوفة, 
وحديئهُ في أفْلٍ الكوفق فيل يوم م الحرةٍ صيراً 

(لقال: «قضَى رَسُولَ الله يني في بزوغ») بقح الباء 
الموحّدةٌ وسكرن الراء وقح م الواو فعين” مُهْمَلةَ 

(بشتم واشق) بواو ممْنُوحةٍ فال فشن مُعجمةٌ فقافٌ 

(امرأةٌ منا) بكسر الميم فنونٌ مُشْدَدةٌ فألفُ 

(«بثلَ ما قصيْت فَفَرحَ بها الْنْ مسْعُودٍه. روَاه أحمدُ والأربعة 
وصحٌحَهُ الترمذي وجماعة) منهُم ابن مَهْدي وان حزم. 

وقالَ لا مغمرٌ فيه لصحةٍ إسنادو» ومئلّهٌ قال الينققيُ في 
الخلافيات. 

وقال لكاي لا احفظهُ من وجْهِ يشت مثلة وقال: لو 
كت حليك: بروعٌ لقلت به. 

وقالَ في الأم/3081: إِنْ كان يشتُ عنْ رسول_ الله يت 
َهُرَ اول الأمور, ولا حُجْةَ في أحدٍ دُونَ رسول الله يق وإنْ 
كبن ولا شيء في قوله إلأ طاعة الله بللْسليم لَه ول احفظة 
عنهُ من وجْه يثبْتْ مل مرة يقال «عن معقل بن سنان» ومرة 


اع معقل بن يسارهء ومرّة «عنن ب عق اف لالس 


هذا تضعيففُ الثثافعيّ بالاضطرابء وَضعَّفَهُ الواقديٌ َل 
حديث ورد إلى المدينة من أَهْل الكوفةٍ فما عرقَهُ علماءٌ المدينة. 

وقذ رُوي عن علي طوبه أنْهُ ردُهُ بان معقلّ بن سنان 

وأجيب بأن الاضطراب غيرٌ قادح لأنهُ مُتَردُدٌ بين صحابي 
وصحابي» وَهَذا لا يطعن به في الرُواية وعنْ قولِه: إِنّهُ يروي 
عنْ بعض أشجم» فلا يضر أيضاً لأنهُ قد فَئْرَ ذْلِك البعضٌ 
بمعقل فقذ تبيْنَ أن ذَلِكَ ال لبعض صحابي. 

وأمّا عدم معرفةٍ عُلماء المدينة فلا يقدح بها مم عدالةٍ 
الرّاوي. 

وأمًا الرواية عن علي ضع يبه فقال في «البدر الممير»: الويصح 


وقذ روى الحاكم(180/9) من حديث حرملة بن يحى أنه 


قلت به 

قال الاكِمٌ قللت: صح فقل به. 

وذَكَرٌ الدارقطي الاختلاف فيه في العلل ثُمْ قالَ: وأنسبهَا 
إسناداً حديث قَنَادةَ إلا أنْهُ لم يحفظ اسم الصّحابِي 

قُلت: لا يضر جَهَالةَ اسمِه على راي الْحدّئينَ» وما قالَ 
المصنفُ في «تلخيص الحبير؛ (107/7؟) من أن لحديث بروعٌ 
شاهداً من حديث عُقبة بن عامر «أنا رَسُولَ اللو تل زوج 
امْرأَةٌ رَجُلا فَدَخْلَ بهَاء وَلَمْ يَفْرضْ لَهَا صّدَاقاً مَحَضَرَئَهُ الْوَقاةٌ 
نَا: أشهدئمْ أن سَهْمي بِخَيرَ لَهاه. 

أخرجّةُ أبو داود(0117) وَالحَاكِمر؟/141) 

فلا يخفى أن لا شّهّادة لَهُ على ذلِك لأنْ هذا في امرأةّ 
دخل بها زوجهَا نعم فيه شَاهِدُ أنهُ يصمٌ النْكاحُ بغير تسمية. 

والحديث دليلٌ على أن المرأةَ تستحق كمال الَهْرٍ بالمرنته 
ون ليم لَّهَا الزُوجُ؛ ولا دخلَ بهاه وَتَسْتَحقَ مَهرَ مثليها. 

وني المسآلة قولان 


الأوْلُ العمل بالحديث. وأنْهَا تسبّحقُ الَهْرَ كما ذُكِرَ وقول. 


,6 55 ع - بَابْ الصّدّاق 


ابن مسعوخ اجِتَهَادٌ موافقٌ للدليل» وقول أبي حنيفة وأحد 
وآخرينَ والدَليلٌ الحديث» وما طُعنّ به فِيه قد سمغت دفعَةُ. 

والثاني: لا تسستّحق إلا الميراث لعلي وابن عبّاس وابن عُمرَ 
والْهَادي ومالك» وأحدٌ قرلٍ الشافعي 

قالوا: لأنْ الصّداقَ عوض فإذا ل يسْتوفو الَرُوج امرض 
عله ل يلزمْ قياس على ثمن المبيع 

قالوا: والحديث فِيِهِ تلك المطاعيٌ 

قُلنا: المطاعنٌ قد دُفْعَتَ فَنَهَضَ الحديث للامسُتدلال فَهُوَ 


أولى من القياس: 


الاستحلال. بالصداق 


تلفت ومن خاب بن عند اللدرقني الله 
عنهما أَنّ النبي #6 قَالَ: «مَنْ أَعطّى فِي صّدَاق 
امراء سوهاء أو كخرا فقذا امتكلة»: 

أخرجة ُو ذاؤدره 51١‏ وَأشَار إلى تْجيح وققه. 

(وعن جابر بن عبار الله رضي الله عنهما أن الي ع قال 
«مَنْ أغطى في صذاق امرَأةٍ سَويقأ») هُوّ دقِيقُ القمح المقلرٌ أو 
الذْرةٍ أو الشعير أو غيرمًا ْ 

(«أَوْ ترا قَقَد اسْتحَل) أخرجَةُ أبو داود وأشارَ إلى ترجسح 
وقفو) 

وقال المصنفُ في لتخي (/8١؟):‏ فِبِهِ موسى بن مُسلم 
بن رُومان» وَهُرَّ ضعيف وروي موقوفاء وَهُوَ أقرى التَهَى. 

فَكَانَ عليْه أنْ يُشِيرَ إلى أن فيه ضعفاً على عادته. 

وأخرجةُ النكافعي بلاغاً. 

والحديث دليلٌ على انه يصحٌ كونُ مر منْ غير الدَرَاهِمٍ 
والدتائير ؛ ولهُ يُجزئٌ مُطلقُ الوبق والثمر. 

وظَامِرُهُ وإنْ قل وَتَقَدْمَتْ أقاويلٌ العلماء في قدر اقل 
الَهْر في شرح حديث الرَاهِية نفسَهًا [برقم (6814. 


5- الاستحلال بالصداق 


5- كانت الماح 


9 جوازٌ الصداق بنعلين 


عم هام ا 9 


0- وَعَنْ عَيّدِ الله د بْن عَامِر بن رَبِيعة عمسن 
أبيه 5 «أن البئ عر أَجَارْ يِكَاحَ امْرَأَوٍ على 

أخريجة اير 01١1‏ وصحخة, وولف في ذلك 

(وعن عبد الل بن عامر بن ربيعة) هُوَ أبو مُحمدٍ عباد الل 
بن عامرٍ بن ربيعة العري بقح العين لْهْمَلةٍ وسُكون النون 
وبالراي. وفي نسيه خلافٌ كثيرٌ قبض الب كي وَهُرَ في أريع 

سنِينَ أو خس مَاتَ عبدٌ الله الذكُورٌ سنة حمس وثمانين» وقيلٌ 


نه تسكن 


(عن أبيه دن النبيّ ييز أَجَارَ نكاح المرأةٍ عَلَى رو 


أخرجَة الذي وصِحُحَهُ وخولف) أي الترمذيُ 


(لي ذلك) أي في التصحيح 

فط اشيك ان ل 0 
نع فج 7 

وقذ سلف أن كُلّ ما صحْ جعلَهُ ثمنأ صح جعلَهُ مهراً. 

وفة ماعد لا ورة ف غير مز “انها ألا يتصرف الدراة فى 
مالِهًا إل براي زوجهًا. 


8- جوازٌ الصداق بخاتم من حديد 


6 سم 


5- وَعَنْ سَهْلٍ بن سَعْدٍ نه قال: «رَرجَّ 
النبي 46 رَجُلا ١‏ امْرَآةَ بحا اتم من خَلديايه. 

أخرجَة الْحَاكمر17/4/5): وَهْرْ طَرْفَ مِن الخديث الطُويل النتهدم في 
أُوَائل اللكاح 

قاذ تقدُمَ حدييث سه يرقم (114) في الوَاهِيةٍ نفسِهًا 
بطوله. 

وفبه لَه يذ أمرّ من خطبها أن ينْنَمسَ ولو خَائَماً من 


5 كتاب التكاح 


حديد فلم يذه فزوجَة إِيَاهَا على تعلييهًا شيئاً من القرآن. فإِنْ 
كان هذا مُرَ ذلك الحديث فلم يي جعل اله خَائَماً منْ حديد 
كما عرفت. وإِنْ أريدَ غيرهُ فيحْتَمل» وَهْرَ بعيدٌ لقول المصنّف 
(وَهُرَ طرف من الحديث الطُويلٍ الْتَقدّم في أوائل النكاج) 

وعلى تقدير 5 أريد ذلك أخديك َأويلَهُ نه ينك اذن 
في جعل الصداق خخائماً من حديد» وإِنْ لم بِتِمٌ العقدُ عليه. 


9 لا مهرَ أَقَلّ من عشرة دراهم 


مم هام . م ع 9 

*38 وَعَنَ عَلِي #9 قَالَ: لا يكونٌ الْمَهْرُ 
أقل مِن عَشْرَةٍ دَرَاهِم 

أَخرّجَهُ الدَارقْطيم/5 4 ؟) مؤقُوفاً. 

وَفِي سَْدِهِ مَقَالٌ 

أيْ موقوفٌ على علي 2ه. 

وقذ رُوي من حديث جابر مرفوعاً [الدنرقطني(4/6 4 01] ولم 

6“ 
وت . : 

والحديث مُعار ص للأحاديث المْقدمة :ار فوعةٍ الدَاأّةٍ على 

1121 وا 


أحمد: كان يضع م الحديث [«معرفة السنن والآثار» (7/4/9")ع 


٠‏ خيرٌ الصداق أيسره 


4- وَعَن عُقبَّة بن عَايِر # قالَ: قال 
507 5 04 570 9 2 
رَسول الله يَل: «خير الصداق أيسرةة. 

أَخْرّجْةُ بر ذاودر51119). وَصّحْحَهُ الْحَاكِم؟/145) 

(وعن عقبة بن عامرٍ طبه فال: فال رسول الله تز: «خَيْرُ 
المسّداق أَنْسَرْهُ) أ اسْهَلُهُ على الكجل (أخرجَةٌ أبسو داود, 
: امم الحَاكم) 

فيه دلالة على استحباب تخفيفب لمر وأن غير رَ الأيسر 
على خلاف ب وإِنْ كان جائزاً كما أشارَت إليه الآية الكريمة 
في قولِه لوَائَينم م إِخْدَامُنُ قِنطاراً» [الساء: ١ع‏ وَتَقَدَمَ في شرح 


- بَابْ الصّداق 


- لا مه أل من عشرة دراهم 545 
رقم (6507)] أن عُمرَ نَهَى عن المغالاة في المجُور فقالّت امرأة: 
ليس ذلك إِليِك يا عُمرٌ إن الله يقول: «رَآئَيْيَمْ إحَدَامُنْ قنطاراً 
من ذَهَبِيه قال عُمرٌ: امراة خاصمّت عُمرَّ فخصِمشُةُ. أخرجَةُ . 
عبد الررّاق084/50). 

وقول ق الرواية امن ذَهَبِيه هي قزَاءة أبن مسعود» ولَهُ 
طرق بألفاظ مُخْتلفة. 

ويحتَملُ أن الخيرية بِرَكَةٌ المرأةٍ في الحديث «أبرَكَمُنُ 


أَيُسَرَهُنَْ مُؤْنَه رد ركركم). 
0١‏ صداق المطلقة قبل الدخول 


6- وَعَنْ عَائْشَةَ رضي اللّه عنها «أَنْ 0 
بست : الْجَوْن تَعَوْدْتَْ مِن رَسُول اللّهِ قز جين 
أت عليه تَنِي لا ردج - فَقَالَ: لَفَدْ عدت 
بَمَمَاد فطلفهاء وَأَمَ أسّانَة كمه بثلائة أنْوَابِوه. 
1 أَخْرَجَةُ ابْنُ مَاجَا/507). 

رفي إِسسَاده رَاوِ مَترُوك - وَأَصْل الْقِضّةٍ في الصّجبح [خ(4 078)) 
مر حديث أبي أُسَيْدٍ السَاعدِي 

(وعن عائشة رضي اللّه عنها «أن عَمْرَةَ بنت الْجَوؤن») بقح 
الجيم وسكون الواو فنون” 

(اتعَودتَ من رَسُول الله كر حِن الت عل 
نح الميم ما يُستَعاد ب به 


ل ينبي لما 


تَروْجَهًا فَقَالَ قد عُذت بِمعَاذِة) به 


وات 


«قَطَلْقَهًا َأَمَرَ أسَامَة يمتعها بثلاثة أَنْرَابِ »6 أخرجّة ابن ماجة. 
وفي إسنادهٍ راو تروك وأصلٌ القع في المُحيح من حديث أبي 
سيد . الستّاعدي) وقد سمَامًا في الحديث عم دوقع مم ذلِك 
اختلافٌ في اسيهًا ونسبهًا كير ولَكِنَهُ لا يَتَعلْقَ ب بوحكم 
شرعي. 

واختلف في سبب تعوَذِهًا منهُ 

ففي رواية أخرجَهًا أبن سعد [الطبقات الكبرى: ])٠١4/8(‏ 
أنْهُ ل لَما دَخَلَ عَلَِهَاه وَكَانْتْ من أَجْمَلٍ النساء فَدَاعَلَ 
اده تي غَيْرَة ققِيلَ لَهَا: نما َخظى الْمرأةٌ عند رَسُوْل الله 
ع أن تقول إِذَا دَخَلَتْ عَلَيِْ: أَعُودُ بالل ينك». 


اه ه- بَابْ الْوَلِمَةٍ 

ولي رواية أخرجَهًا ابنْ سعد [الطبقات الكبرى: ])0٠١4/8(‏ 
أيضاً بإسنادٍ البخاري أن عائشة وحفصة دخلنًا عليْهًا أوْلَ ما 
قدمّت مشطَنَاهَا وخضمنَاهاء وقالّت لَهًا إحَدَاهُمًا: إن اللي تلز 
يُعجبّهُ من المرأةٍ إذا دخلّ عليْهًا أن تقول: أعودٌ باللّهِ منك. 

وقيل في سببه غيرٌ ذلك. 

والحديث دليلٌ على شرعيَة المْعةٍ للمطلّقة قبل الدُخول» 
َائْفقَ الأكثرٌ على وُجوبهًا في حق من لم يُسمٌ لَهَا صداقا إلا 
عن اللي وماللئ. 

وقد قال تعالى طلا جاح عَلَيِكُمْ إن طَلْقَنمُ المَاءَ مَالَمْ 
تَمَسُوهُنٌ أو تَمرِضُوا لَهُنّْ فريضّة وَمَتَعُوهُنُ عَلَى الْمُوسِع قَدَرهُ 
وَعَلَى المُقيّر قَدَرَهُ [البقرة: 75؟). 

وظَاهِرٌ الأمر الوجوبث. 

وأخرج البيَِقَيُ في سنن [(144/7) دون قوله «المس التكاح 
والفريضة الصداق»] عن ابن عباس قالَ: الم النَكَاحُ؛ والفريضة: 
الصّداق. 

لومَتَعُومُن4 قال: هُوَ على الرُوجٍ يتزوّج المرأة ولم يسم 
لَهَا صداقاً ثم يُطلْتهًا قبل أن يدخل بها فأمرهُ الله ان يُمَْعَهًا 
على قدر عْسرِهِ ويسرء 3-5 الحديث. 

وقذ أخرج عنهٌ ابن جرير في «تفسيرهة (0880/1)» وان 
المنذرء وابنُ أبي حَاتَم: مُنْعةَ الطّلاق أعلامًا الخادم ودون ذلك 
الورقٌ» ودون ذُلِكَ الْكِسوة 

نعم هذرو المرأة الْبِي مَتَعْهَا تلز يمل أنَهُ لم يم لها 
صداقاً فمَنّمَهَا كما قضّت به الآية. 

ويْثَملُ أنّهُ كان سمّى لَهَا فمَنعَهًا إحسانا من وفضلاً. 

وأمًا مِيُ من لم يُسمْ الزُوج لا مهراً ودخل بها نم فارقها 
فقد اتلفَ في ذلِكَ 

ذَّمَبَ علي وعمرٌ والثافعيُ إلى وُجوبهًا أيضاً عملاً بقوله 
تعالى طوَلِلْمُطَلْقَات مَنَاعٌ بالْمَْرُوفي» [البقرة: 54١‏ 

ودَهَبَ الْهَادويّة والحنفيّةٌ إلى أنْهُ لا يجبْ إلا مَهْرُ المدل لا 
غيرٌ قالوا: وعمومٌ الآيهِ خصوص بمن لم يكن قد دخل بهَاء 


-١‏ الأمر بالوليمق 5- كتابي التكاح 
والّذي خصّهُ الآية الأخرى التي أوجب فيهًا المنعة لأَنْهُ شرط 
فيها عدم المس» وَهِذا قد من 

وأمًا قوله تعالى طفتَمَالَينَ أمتَمْكر 5 52 مي خانم 
يحْتَملُ نفقة العديّه ولا دليل مع الاحْتمال هذا. 5 

وقد سبق إشارة إلى أن اللَِثُ لا يقولٌ بوجوب الممعة 
مُطلقاً. 

واسنتدل [ بها لو كت 7 كانت مُقائرقٌ ودفع م بأن 


نفقة القريب واضة ولا تقديرٌَ لَهَا 


ه باب الوليمة 
مدت من الول بح الواو سكن ١‏ اللأم» وهو 3 أن 
الزُوجين يجتمعان َالّهُ الأزري» وغيرة. 
والفعلٌ منْهّنا أول» 5000 
حادث. 
ووليمةٌ العرس: ما بُنّخُْ عند الدُخموله وما يُنَجْنذٌ عدذ 
الإملاك. 


١‏ الأمرٌ بالوليمة 


- عَنْ أنس بْن مَالِكٍ #5 «أن لبي ف 


أى علَى عبد اسمن بْن عفر أ فر قل نا 
هَذَا؟ قَالَ: يَا رَسُولَ الله ني تَرَوْجَتْ امْرَأَةٌ عَلَى 
وَزْن نُوَاةٍ مِنْ ذَهَسِوٍ قَالَ: : بارا الله لّكء أَوْلِم وَلَوَ 
بشّاق». ١‏ 
/ مقن عَلَيْهِ [البخارير0151). مسلم(479١0)).‏ 

والأقط سيم 

جاءً في الرُولياتِ تفسيرٌ الصُفرة بِأنّهَا ردغ منْ زعفران: 
وم بقح الرّاء ودالٌ مُهْمَلةَ وغينٌ مُعجمة: أْرُ الرُعفران: 

فإن قلت: قد عُلمَ النْهِيُ ا ْ 
د 


كتاب التكاح 


ه- بَابْ الْوَليمَةٍ 


-١‏ الأمرٌ بالوليمة 


546 


(قلت) هذا مُخصّص للنهي جوازو للعروس. 

وقيل: يخْتَملُ أنْهَا كانت في ثيابه دُونَ بدنِه بناءٌ على جوازو 
في الثوبي.. 

وقد منم جوازّه فِيهِ أبو حنيفة والشافعي» ومن تبعهمًا. 

والقول جوازهٍ في المْبِابٍ مرويّ عن مالِك» وعلماء المدينة. 

واستدل لَهُمْ بمفهوم النهي الثابتى في الأحاديث الصّحيحةٍ 
كحديث أبي مُوسى مرفوعا «لا يُقبَل الله صَّلام رَجُلٍ فِي 
جَسَدوِ شَىئء مِنْ مِنّ الْحَلُوق» (أحمد 4٠١/4‏ أبو داودر4794)]. 

وأجيب بأن ذلِكَ مفْهُومٌ لا يقاوم الى الأابت في 
الأحاديث الصحيحة وبأن قصّة عبد الرحمن كانت قبل النهْى 
في أوّل الهجرة. 

وبأنهُ يْتَملُ أن الصفرة الى رَآهَا # كانت مر جِهَةٍ 
امرأَيَه علقت به فَكَانٌ ذلك غير مقصوو لَّهُه ورجّحَ هذا 
النووي» وعزرّاة للمحققين» وبنى عليه البيضاوي. 

وقول (على وزن نواةٍ من ذضبع) قيل المرادٌُ واحدة نوى 
لتم قيلَ كان قدرُمًا يومثلر ربع دينار 

ورد بن نوى الثمر يحتف فَكيف يُجعل معياراً لما يُوزن؟ 

وقيل: إن النواة من ذَهَسِوِ عبارة عمًا فته خمة دَرَامِمَ 
من الورق». وجزمٌ به الخطابي» واخبَارَهُ الأزْهَرِيُ» ونقلهُ عياض 
عن أكثر العلماء. 

ويؤيدة أن في رواية البتمَقي://5707): «وزنُ نواة من ذَمَبِهٍ 
قَوْمَتْ خسة دراهِم». 

وف رواية عند الستيمقئ/7//ا1؟) عن قاد لقَوْمَتْ ثلائة 
درَاهِمَ وثلثه» وإِسنادُهُ ضعيف لَكِنْ جزم به أحمث وقيل في 
قدرهًا غيرٌ ذليك. 

وعنْ بعض. امالك أن النواة عند أَهْل المديئة ربع دينار. 

والحديث دليلٌ أنهُ يُدعى للعروس بالبرَكَة. 

وقلا نال عبدُ الرحمن برَكَة الدعوة الْبويّةِ حَنى قال: فلقد 
رآيتي لوْ رفغت حجراً لرجْت أن أصبب ذَمَباً أو ففمّة روَاهُ 


البخاريٌ عَنْهُ في آخر هذه الرُوايةٍ [الزيادة عند أحمد في «مسنده» 


[مذلفقة” 

وفي قوله «أَوْلِمْ وَلَوْ بشَاقه دليلٌ على وُجوب الوليمة في 
العرسء وليه ذَمَبْ الظَامِريُة 

قيل: وَهُوٌ نص الثافعي في «الأم» [» ويدلُ لَهُ ما 
أخرجّة أحدٌُ من حديث بُريدتّره/9 هم «أَنْهُ يل قَالَ لما خطّبْ 
عَلِّ فَاطِمّة: لا بد مِنْ وَلِيمَةه» وسندُهُ لا بأس بد وَمهُوَ يدل 
على لزوم الوليمق وَهْرَ في معنى الوجوبب. 

وما أخرجَةُ أبو الشيخ والطبرانيُ في الأوسط(م754 منْ 
حديث بي هُريرة مرفوعاً 'الْوَِِمَهُ حَق وَلنة فَمَْنْ دُعِي وَلَمْ 
يُجبْ فَقَدْ عَصّىه والظّامِرُ منّ الحقّ الوجوب. 

وقال أحمد: الوليمة سند 

وقال الجمهُورٌ: مندوبة. 

وقال ابن بطّال: لا أعلمٌ احداً أوجبّهًا. رَكَنْهُ لم يعرف 
الخلاف. 

وامنتّدل على الندبيةِ بما قال الافعي لا أعلمُ أمرّ بذلِكَ 
غير عبد الرحمنء ولا أعلمُ أنهُ يلط ترَلكَ الوليمة روَاهُ عنهُ 
ليقي [#معرفة السنن والآتار» (407/9)] نعل ذيك مُسْماً إلى 
كون الوليمةٍ غيرٌ واجبةٍء ولا يخفى ما فِيه. 

واختّلف العلماء في وفك الوليمة هل هي عند العقد أو 
عمَبَهُ أو عند الدُخول. 

رَهِيَ أقوالٌ في مذّهَب المالِكيْةِء ومنْهُمْ من قالَ: عند العقب 
وبعد الذخول 

وصرحَ الماوردي منّ الشافعية بأنها عند الذخول. 

قال ابن السبكي: والمنقول من فعلٍ الني م تن أنْهَا بعد 
الدخول» و2 2 إلى قصّة 1 زواع زينب بنلتي حش 
م1 0ع لقرل أنس «أَصبمَ يَخْنِي لحي 2 عَرُوسَاً رنب 
َدَعَا القَرْم». 

وقذ ترجم عليْه الببِهَتيُ (باب وقت الوليمة):050/7. 

وأمّا مقدارُهًا فظَامِرُ الحديث أن الثاةَ أقل ما يُجرىٌ إلا . 
لَه قذ ثبت «أله تفي أولَمَ عَلَى أمْ سَلَمَفَ وَغَيْرهَا بقل مِنْ شا 


54.5 - بَابُ الْوَلِيمَةٍ 

رامد /وة). ابن ماجعرء 151). وَأَوْلَمَ عَلَى رَُيْنْبَ بشَاة. 
وك ونان كرون راق يتارت قا 

[العارير تا مسلم ياثر (43717 ])١‏ إل له أَوْلمَْ عَلَى فعونة 

بلثك الْحَارثٍ لَمًا تَرَوْجَهَا مك عَامٌ الْقَميئُق وَطَلَبَ مِن أهل 


نه أن يَحْضُرُوا فَاسمُوا باكر مِنْ وليه عَلَى رُيُنسي» وكان. 


انساً يريد ُ أنه وفع في وليمةٍ زينب بالشاةٍ من البرَكةٍ في الطعامٍ ما 
م يق في غبرهَا فإنهُ أشبعَ النْاسَ خخبزاً ولحماً فَكَانَ المرادٌ ل 
يُشْبِعْ أحداً خبزاً ولحماً في وليمةٍ منْ ولائمه ا أكثرَ ما وقع 
في وليمةٍ زينب. 


؟- وجوب الإجابة إلى الوليمة 


417 وَعَن ابْن عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: 
قَالَ رَسُولُ الله ييظ: «إذا دعي أَحَذَكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ 


٠ مه‎ 


فق عليه [البخاري /911)» مسلمرة 40 .)0١‏ 

وَلِمُسْلِم ررة؟؛ 0٠٠)‏ (إذَا ذَعَا أَحَدَكُمْ أَخَاهُ َليُجبْ عُرْساً كان 

(وعن ابن غمرٌ رضي الله عنهما فال: قال رسو الله 6 
وإِذًا ذُعِيّ ) أَحَدكُمْ إلى وَلِمَةِ فَليأتَاه. متفق عليه ولسلي) أي عن 
ابن عُمرَ مرفوعاً ((إِذًا دَعَا أَحَدَكُمْ أخاةٌ ليجب عُرْساً كان أو 
نَخرَة) 

الحديث الأول دالٌ على وُجوبب الإجابةٍ إلى الوليمة. 

والثاني دال على وُجوبهَا إلى كل دعوقء ولا تعارض بين 
الرُواينينء وإنْ كانا عنْ راو واحدٌ. 

وقذ اخدّت الظَاهِريّة وبعضٌ الشافعيّة بظَاهِره فقالوا: تجِيُ 
الإجابة إلى الدّعوة مُطلقاء وزعم ابن حزم أنَهُ قول جمهور 
الصحابةٍ والتابعينَ. 

ومنهُمْ من فرَقَ بينَ وليمةٍ العرسء وغيرهًا 
0 فنقلَ ابن عبد الببرٌ وعياض والنووي الاتّفاقَ على وُجوبٍ 

إجابةٍ وليمة العرس. 


وصرح جُمْهُورٌ الشافعيّةِ والحنابلة بأنهًا فرض عين» ونص 


7- وجوب الإجابة إلى الوليمةٍ 


75- كتاب التكاح 


وعن البعض فرض كنا 

وفي كلام النثافعي' ما يدل على وُجرب الإجابة ف وليمةٍ 
العرس» وعدمٍ الرضة في غيرهًا إن قال إتيانٌ دعوة الوليمةٍ 
حقٌ والوليمة: الِّي ترف وليمةٌ العرس» وَكُلُ دعوة دُمي لها 
رجلٌ وليمةٌ فلا أرخُصُ لأحدٍ في تركهًاء ول تركهًا ل يَنيْنْ أله 
عاص كما تبيْنَ لي في وليمةٍ العرس. 


وني البحر ِلمَهديّ حِكَايةٌ إجماع الِترةٍ على عدم وجوب 


الإجابة في الولائم كلها 
هذا؛ وعلى القول بالوجوب فقد قال ابن دقيق العيدٍ في 
شرح الالمامة: 


وقد سوغ ترك الإجابة لأعذار: مها أنْ يَكَونٌ في الطّعامٍ 
سهد 1 و يُخص بها الأغنياء أو يُكُونٌ 05 من يَتَيذُى بحضورة 

مه أو لا يلين مجالسيه أو يدُوهُ لخرف شر أو لطمع في جام 
أو ليعاونهُ على باطل أو يكون مُنال مُْكرٌ من خمر او لَهْوٍ أو 
فراش حرير أو لتر لجدار البيْت أو صّورةٍ في البيت أو يعمَدِرٌ 
إلى الذاعي رك أو كانت في العالٍ كما يأني فَهلرهِ الأعذاة 
ونحومًا ني تركِهًا على القول بالوجوب. وعلى القول بالندب 
بالأول. - ْ 00 

َهَذَا ماخودٌ ع عُلمّ من التشريعة» ومن قضايا وقعست 
للمحابةٍ كما في البخاري: أنّ أبا آيُوبَ دَعَاُ ابنُ عُمرَ فرأى في 
اليَيْت ميثراً على الجدار فقالَ ابن عُمرٌ: غلبنا عليّهِ النْساءٌ فقال. 
م كنت اخشى عليه فلم أن اخعشى عليبك» واللَه لا أطت 
لَك طعاماً فرجمٌ 

أخرجة البخاري تعليقاً [ك النكاح. باب (85)]» ووصلَهُ أحمدُ 
[«الورع6 (87)]» ومسدَدٌ في مسندهٍ [كما في «فتح البارية (0159/9]. 

وأخرج ّ الطبراني كما في «المجمع» (84/4)] عن سال بن عبسل 
الله بن عُمرٌ قال: عملت في َه بي فنا النامن فُكَان انو 
أَيُوبْ فيمن آذنا. 

وقذ مستروا بتي بجاو أخضرٌ فأقبلَ أبو أيُوبَ فاطّلعَ فرَآهُ 
فقالَ: يا عبد الله أَتَسْتْرونَ الجدرً! فقال أبي -و امشتّحيا سر:. غلينا 


5- كناب التكاح ه- بَابْ الْوَلِمَةٍ 


عليْهِ النْساءُ يا أبا أيوبَ فقالَ: من خدييت أنْ تغلبَهُ النساءُ 
فذكرة. 

وني روايةٍ: فأقبل أصحاب الل تلظ يدخلون الأول 
فالأولَ حَنَى أقبلَ أبو ايُوبَ. 

وفِيه: فقالَ عبدٌ اللو أقسئت عليِك لَتَرَجِعنْ فقال: وأنا 
أعزمُ على نفسي أنْ لا أدخلٌ يومي هذا ثم انصرف. 

وأخرج أحمد ف كناب الرُهْدِر9ة 0 أن رجلا دعا 9 عم 
إلى عرس فإذا بِيْهُ قذ سير بالكُرور فقالَ ابن عُمرٌ يا فلانُ متَى 
حولت الكعبةٌ في بتك ثُمْ قال لنفر معَهُ من أصحاب مُحمَّدٍ 


2 


عل : ليَيْتكَ كل رجل ما يليه. 

والحديث وما قبلَهُ دليل على تحريم سَثْر الجدران. 

وقد أخرج أبو داود وغيرّة )١440([‏ بنحومم من حديثو ابن 
عباس مرفوعاً «لا تَسْترُوا الْجُدُرَ باليّابه. 

وفيه ضعفا وَلَهُ شَاهِد. 

وأخرج البتمقي 0717/7/1 وغيره من حديث سلمان موقوفاً: 
لهُ الكرٌ سَيْرَ ايت فقا امَحمومُ ينْكُمْ أو تحولت الكعبة 
عندكم؟! ثم قال: لا ادخلّهُ حَنَى يُهْنَكَء والمسألةٌ فِيهَا خلافٌ 
جزم جماعة بالنُحريم لسَيْر الجداره وجْهُورُ النشافعيّة على أَنَّهُ 
كرو 

وقذ أخرج مسلم(/ ١‏ د «أنة ريز قال إن الله كك را 
أَنْ نكسو الْحِجَارَة وَالطَّينَ؛ وجذب السئرٌ حَنى هَنَكَهُ. في قِصّةٍ 
معروفةٌ. 

وقذ كنا كنا في هذا رسالةٌ جواب سُؤال في مُدَةٍ قديةٍ 

أخرج الطبراني في الأوسط(١44)‏ منْ حديث عمران بن 
الحصين «نْهَى رَسُولُ الله لظ عَنْ إِجَابةٍ طَعَام الْفَاسِقِينَ». 

وأخرج النسائىّ [«السنن الكبرىة كما في «تحفة الأشراف» 
(0845) منْ حديث جابر مرفوعاً «مَنْ كَانَ يُؤْمِنْ الله وَالْبوْم 
الآخير قلا يَقَعُدْ عَلَى مَائِدَةٍ يُدَارُ عَلَيْهَا اْخَمْرُه وإسناده جيذ 

وأخرجَة التَرمذيُ180) منْ وجْهِ آخرٌ عن جابر. 


وفيهة ضعفا. 


#- شر الطعام الوليمةٌ و56" 


: وأخرجة أحمذر١/١٠)‏ من حديث عمر. 
وبالجملة: الدعوة مُقْنَضية للإجابةء وحصول المدْكّر مانم 
عنْهًا فتعارض المائم والمقتضي» والحكمٌ للمانع. 


7 شر الطعام اوليمة 


/8- وعن أبي هُريرة 0-3 قال: قال رسول 
اللَِّ : «شَرٌ الطّعام طَعَامٌ الْوَلِيِمَةِ: يُمْنَعُهَا مَنْ 
يها وَيُدْعَى إِلَيْهَا مَنْ يَأبَامَاء وَمَنْ لَّمْ يُجبٍ 


ع م 3 


الدّعْوَة فَتَدُ عَصَى الله وَرَسُولَةُ». 


أخرجَةُ مُسلم )١477([‏ وبنحوه البخاري(/0197)]. 

(وعن أبي هُريرة َه قال: قال رسول الله يق «شْرٌ 
الطقام طَقَام الَْيِمَةِ ينعا مَنْ َتِيهاه) وَهُمْ الفقراءُ كما يدل لَهُ 
حديث ابن عباس عند الطُّبراني [«العجم الكسيره (0199/15)] 
#بنس الطَّمَامٌ طََامُ الْوَلِيمَةِيُدْعَى إِلَيهَا الشبْعائ» وَيُْنَعُ عَنْهَا 
الْجِيعَانُ ا ه. 

فلو شملّت الدّعرةٌ الفريقين زالّت الكريةٌ عنْهًا 

(« يدع إِلََِا مَن يَأياهَا) يعني الأغنياءً (دوْمَنَ لَمْ يُجب 
الدّغوّة) بفتح الدال على المشهور وضمُها قطربٌ في مثلئشه 
وغْلّط (ِلَقَدْ عَصَى الله وَرَسُولَهُه وأخرجّة مُسلم 

المرادٌ منّ الوليمةٍ: وليمة العرس لا تقدمَ قريباً من أنّهَسا إذا 
صلقت منْ غير تقيياد انصرفَتَ إلى وليمةٍ العرس. 

وشرية طعايهًا قذ بين وجْهَهُ قولهُ (يُدعى إِليهَا من اهام 
فَإنّهَا جُملةٌ مُستَائفة يان لوجهِ شري الطّعام. 

والحديث دليلٌ على أنْهُ يجب على منْ يُدعى الإجابة وإنْ 
كانت شر طعامء وأنَه يعصي اللَّهَ ورسولَهُ من لم يُجبْء وَتَقدمٌ 
الْكَلامُ على ذَلِكَ 


لك ه- باب الْوَلِيمَةٍ 


«إذًا دُعِيَ أَحَدُ حَدُكُمْ ليجب فَإنْ كَانَ صَائِماً فليصَلَ» 
وَإِنْ كان مُفْطرا فَلَيطْعَم». 

أَخْرَّجَةُ مُسْلِوَر1 47 )١‏ أيضا. 

< (وعنة) أي أبي هريرة 

(قال: قال رسول الله يكز «إذا دعي أَحَدَكُمْ فَلْيُجبْ فإن 
كَانَ صَانِما فَلْيْصَلٌ وَإِن كان مُفْطِرأ فَليِطْمَمْ» اخرجَة ملم 

فيه دليلٌ على أنه يجب على من كان صائماً أن لا يعْتَذْرَ 
بالصوم. 

تُمْ إِنهُ قد اختّلف في المرادٍ من الصّلاةٍ 

فقالَ الجمْهُورٌ: المرادٌ فليدعٌ لأهْل الطُّعام بالمغفرة والبرَكة. 

'' وقيل: المرادٌ بالصلاة المعروفة أيّ: يسْتَغْلُ بالصّلاة ليحصّلَ 

فضَلَهك ويئال برَكَتهًا أَمْلٌ الطّعام والحاضرون. 

وظَامِرهُ أنهُ لا يُلزْمُهُ الإفطار ليجيب فإِنْ كان صومُهُ فرضاً 
فلا خلاف أنْهُ يحرم عليْه الإفطارٌء وإنْ كان نفلاً جازٌ لَهُ 

وظَامِرٌ قوله («فليطعم) وُجوبُْ الأكل. 

وقد اختّلف العلماء في ذلِك» والأصحٌ عند الشافعية ألهُ لا 
يب الأكلٌ في طعام الوليمةٍ ولا غيرها. 

وقيل: يجب لظاهِر الأمر وأقلهُ لقم ولا تجب الزيادة. 

وقال: منْ لم يُوجب الأكْلَ: الأمرٌ للشدبيء والقرينة 
الصتارفة إليُْه. 


- وَلَهُ مِنْ حَدِيشٍ جابرن:*04 نَحْوَهُ وَقَالَ: 
«َإِنْ شَاءٌ طّعِمٌ وَإِنْ شَاءً تَرْك» 

قولهُ روك أي لمسلم (من حد يخ جابر ضيه نحرة. وقال 
دإن شاءً طَيِم ٠‏ وَإِنْ شاءً ترَك4) فإنهُ 8 وَالتَخِيسيرٌ دليل على 
عدم الوجوب للأكل» ولذلِكَ أورهُ المصئفُ عقيبَ حديث أبي 


01 


هريرة 


- جوارٌ تعدّد أيام الوليمة إلا اليوم الثالث . 


كتاب التكاح 


- جوازٌ تعد أيام الوليمة إلا اليوم اثالث :خالة. 


-0١‏ وعَن ابن مَسْعُودٍ قَاَ: قَالَ رَسُوكُ الل 
ك2 طْحَامُ الْوَلِيمَةِ أَولُ , م حَقء ٠)‏ وَطَعَام : 0 الثاني 


00 


0 وَطْعَامُ يوم اثالث ع ومين مجع سحجع 
اللّهُ بوه. إ 00 ع 

وه الترمِذِي 93 )٠١‏ وامتغربَة وَرجَالة رجا اللجيي. . 

وَلَهُ شَاهِد عن أنس عِنْدَ ابن مَاجَهُ زره 141) من حديث أبي هريرة] 

وعن ابن مسعودٍ طلته قال: قال رسول الله ايو «طَعيامٌ 
ول يَرْمٍ حَقَ») أ واجبْ أو مندوب ل 1 

(وَطَْعَامُ يوم الثاني سُنْةُ وَطْعَامٌ يَوْمٍ اثالث سُحْعَة ومن 
سَمْعَ سَمُعَ الل بوه رواة الَرمذيي واستتغرتة) وقالَ: لا نعزقة إلا 
من حديث زياهٍ بن عبد اللّهِ البكائي» وَهُْوَ كتين الغرائيه 
والمتاكير 0 

قال المصئْفةٌ كالرادٌ على التّرمذَيّ ما لفظهُ 

(ورجالةُ رجال الصّحييح) إل آنه قالَ الصف إن ؤياذاً 
مُخْتَّلفٌ فيه وشيحُهُ عطاء بن السائب اختّلط» وسماعٌةُ منْهُ بعد 
تلاط اننهَى 

قلْت: وحيبزٍ فلا يصحُ قولَهُ إن رجالّة رجال المخيح» 

تم قال (ولهُ شاجِدٌ عن أنس عسد ابن" ماجّة) وني شنار 

عبد 0 بن حسين» وهو ضعيف. 

وفي البابٍ أحاديث لا تخلو عنْ مقال. 

والحديث دليلٌ على شرعيّة الضئيافة في الوليمة يوفون ففي . 
أو يوم واجبةً كما يُِيدُهُ لفظ «حق؛ لأنْهُ النَّابتْ اللأزمُ وَتعمْ 
الْكَلامُ في ذلِك. 

(وني اليوم الثاني سُنْةُ) أي طريقة مُسْسّمرّة يعْتَإِدُ الناس 
فعلّهًا لا يدخلُ صاحيَها الرياءُ والتسميغ. 

دفي اليوم؛ |القالث رياءٌ ومعْعة ة فكُونُ نعلمًا عراين 
والإجابة إِليْهَا كذليك: وعلبه أكثرٌ العلماء 


قال النُووي: إذا أو نيسا لجاب في اليوم الالث 


- كتاب النكاح ه- باب الْوَلِيمَةٍ 
مَكروهّة. 

وني اليوم الثاني لا تجبُ مُطلقاًء ولا يكُونٌ اس تحبابهًا فيه 
كاستحبابهًا في اليوم الأوّل. 

وذَهَبّ جماعةٌ إلى أنْهَا لا تُكْرَهُ في النّالكٍ لغير المدعرٌ في 
اليوم الأول» والثّاني لأَنّهُ إذا كان المدعرونٌ كثيرينَ؛ ويشق 
جممُهُمْ في يوم واحلد فدعا في كل يوم فريقاً لم يَكُنْ في ذلك 
رياء ولا ع وَهذا قريب. 

وجنحّ البخاري إلى أنّهُ لا باس بالفئيافة؛ ولو إلى سبعةٍ 
يام حيث قال (ك النكاح: باب (071) باب حق إجابةٍ الوليمةٍ 
والدعرق ومن اوم نلغة يام ونحوف و يوقت الى بك يونا 
ولا يومين. 

. وأشارٌ بذلِك إلى ما أخرجّه ابن أبى شيبة0:1/5) من 
طريق حفصة بن سيرينٌ قالّت: لما تزوّجَ أبي دعا المحابة 
سبعة أيّام. 

وف روايةٍ ثمانية أيّام وإلئِهًا شار البخاريٌ بقولِهٍ «أو 
نحوةة. 

وفي قولد, دوم يُوقَتَ» ما يدل على عدم صحّةٍ حديث 
الباب عندة 

قال القاضي عياض: اسْتّحبْ أصحابنا لأهل السّعةٍ كونّهًا 


- الوليمة بمدين من شعير 


- وَعَنْ صفِيّة بنت شيب رضي الله عنها 
قَالَتْ: أرْلَمَ النبي #6 عَلَى بَمْض نِسَائِهِ بِمدَيْنِ مِنْ 


شعير؟ة. 


. 


أَخْرَجَهُ الْبْخَارِير017) 

(وعن صنفيّة بنت ؟ شيبة) أي ابن أبي عثمان بن 
الحجَبي منْ بني عبد الدار قيل: ها رأت ال م 
لم ترد وجزم ابن سعد بأنها تابعية 


(قالت «أولم النبي يي عَلَى بَْض نِسَانِه مدي من شعير» 


لوقيل إنْهَا 


+- الوليمةٌ بمدين من شعير ؟ 56 


أخرجَهُ البخاريي) 

قال المصنّف: لم أقف على تعيين اسيهًا يعني «بعضٌ 

قال: وفي اليباب أحاديث تدل على أنْهَا 1 ةا وقيل: 
إِنّهَا وليمة علي بفاطمة رضي الله عنهماء وأرادٌ ب'بعض» 
نسائه» مر تسب إليْهِ من النساء في الجملة» وإِنْ كان خلافٌ 
انسار إل أنه يدل [ له ما ا الطّبرانيُ [«الممعجم الكبيرة 
(045/14) من حديث أسماءً بِنْتٍ عُميس فَالْتَْ لقذ أوم علي 
بفاطمة فما كانت وليمة في ذلك الرّمان أفضلٌ منْ وليمَته رَهَنَّ 

ولعلُ المرادً: مُدين من شعير لأنْ المدين نصفُ صاع فَكَانهُ 
قال شطرّ صاع فينطبقُ على القصّة التي في الباب» ويكون نسبة 
الوليمةٍ إلى رسول الله ييا مجازية إِما لِكُونِهِ الذي وفى الَهُودي 
من شعيره أو لغير ذْلِكَ ٠‏ 

(فلت): ولا يخفى انه يكلف ولا مانم أن يوم عليز 
بمدين» ويومّ علي أيضاً بمدين» والمذكورُ في البابد وليمتة علظ. 


وليمةٌ بلا لحم ولا خبز 


٠ مس‎ 


17 وَعَنْ أنْس قال: ام النببي بين 
يو وَالْمَدِيئَةِ ئَلاث لال ب يننى عله بصّفِلِة 
فدعَوْتُ الْمْسْلِمِنَ إلى وَلِيمَته 4 فمَا كان فيهًا مِنْ 
خبز وَلا لح وما كان فيا ةيا أن أَمَرَ بالأنطاع 
مبسيطت» فَألْقِي عَلَيْهَا الثَمْرُ وَالأقِط وَالسمْنُ» 

مُتفْقَ عَلَيْه [البخاريزه8 ١‏ 0). مسلمره 15)]. واللَفْظُ للبحَارِي. 

(وعن أنس ضيه قال د«أقامَ رَسُولْ الله مذ بين حَيْبرَ 
لْمَِيَةٍ قلات آيال يت») مَُيْرُ المليغة (علفِه بصفيّة أي يينى 
عله خباة جديدٌ ب صفيّةٌ أو بمصاحهًا («قدعوت المُسلونَ 
إلى ويم فا كلا فا بن عبرلا خم وَمَا كان فيهًا إلا أن 

عرز ااا قبُسِطت لقي 2 عَلَيْهَا المي وَالأقِط») في «القامرس» 

الأقط كَكتفم وإيل: شيء يُتَخذَ من المخيض الغنمي (والسّمن) 
ومجموعٌ هذه الأشياء يسم خيساً ْ 


“وم ه- بَابُ الْوَلِيمَةٍ 


(مُتَفْقٌ عليه واللفظ للبخاري) 


فيه إجزاءٌ الوليمةٍ بغير ذبح شاةٍ والبساءً بالمرأة في السّفرء 
وإيثارٌ الجديدةٍ بثلاثة أيّامء وإِنْ كانوا في السفر 


8- إجابةٌ أقرب الداعيين 


5ه وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابٍ اللي #6 
َالَ: «إذًا اجتَمَعَ دَاعِيَانَ فَأَجِبْ كَرَيَقمَا بابناء قن 
عق اعذحنا تأخي الذق سن 

رَوَاهُ أبُو اودر 5-7 وَسَنَدُهُ ضَعِيف 

(وعن رجل من أصحاب ابي مذ قال (إذا اجتمع ذَاعِيَان 
جب أفْربَهُمَا بابأ») زاد في التلخيص فإن أقربَهُمَا إليك باباً 
ريما إليك جواراً 

(«إن سَبَّقَ أَحَدُهُمَا فأجب الْلِي سَبّقَ». روَاهُ أبو داودء 
وسندةُ ضعيف) لَكِنْ رجال إستادو مُونّقَون ولايدري ما وجّة 
ضعفي سئدو فإنهُ روّأهُ أبو داود عن هناد بن الكري عن عبد 
السلا بن حربه عن أبي خالد الدالاني 17 أبي العلاء الأوديّ 
عن حُمِيدِ بن عبد الرّحمن الحميري عن رجل منْ أصحاب 
النِىّ رك هؤلاء 7 عه الأئمّةٌ إل ابا خالدٍ الذالاني 
فَإنهُم اختّلفوا فِيه فوثْقَهُ أبو حَاتِم. 

وقال أحمذء وابن معين: لا باس هص 

وقال ابن حبّانَ: لا يجورُ الاحْتِجاج به. 

وقال ابن عدي: حديثةُ لسن 

وقال شريك: كان مُرجتاً. 

والحديث على سياق المضئفب ظَاهِرهُ الوقف. 

وفيه دليلٌ على ألْهُ إذا اجْتمعَ داعيان فالأحق بالإجابةٍ 
الأسبقٌ فإن اسْمّويا قُدُمَ الجارٌ والجارٌ على مرَاتِبَ فَاحقُهُمْ 
أقريهُمْ باب فإن امنتويا أقرع بينهُم. 


8- إجابةٌ أقرب الداعيين 


ف كناب النكد 


9 الأكلٌ متكا 


جُحَيْفَةَ كه قَالَ: ا 
الله #6ذ: «لا آكل. مُتْكنا». 


رََاهُ الْبْخارٍ رذ 7ه 


6- وَعَنْ أبي 


الاتكاءٌ مأخوذ من الركا اليا به : بد عن بن الواره والوكاء: 
هر ما يشدة به اكيس أو َه كاهُ از مقعدنه وشسثقا 


بالقعود على الوطاء الذي نحنف ومعناة الامشيراء على وطاء 


0 
اي 


قال الخطابي امَك هنا ا مر تكن في جُلومي من للع 
وشبههٍ المعَْمدُ على الوطاء ححنَهُ 

قال: ومن امنتوى قاعداً على وطاء فَهْرَ كه والعامة: لا 
تُعرْفُ المكِئّ ] لأ مين مال على أحاد فيو وام اسعرة 
رس/راممنع. 

ومعنى الحديث إذا أكَنْت لا اقعدُ مكنا كفعل من يُرِيدُ 
الاستعخا من الأكل» ولك أكلن بل فيكو خودي موف 
ومن حمل الانّكَاه على الميل على أحد الشقين تأولَ ذلناك علنئ 
مب أل ابا بالا ذلك فيه ضرر فلهُ لا يتحدر في يجماري 
الطّعام سَهْلاًء ولا يُسيعْهُ هنيئاء وربّما َأذى به 


٠‏ آداب الطعام 


٠ من‎ # 


- وَعَنْ عُمَرَ بن أبي سَلَمَة قَالَ: قال لبي 

سُولُ الله : هيَا عْلامُ سم الله وَكلْ بَمِينِكِ 
ط مما يُلِيك». 

مُْفَقَّ عَلَيْهِ [البخاري(8937/7). مسلمز؟؟ +06١‏ 

الحديث دليلٌ على وُجوب النّسميةٍ للأمر بها 7" 

وفيل: إِنّهَا مُستَحٌْ في الكل ويقاُ عليه الشربة, ٠|‏ 

اال لا كر بسحي اسم لير 
وينبِهَهُ عليهًا فِإنْ تركهًا لأيّ سببم نسيان أو غميره في أوْل 
الطّمام فليقل في أثنائه بسم الله وله وآخرَةُ لحديث أبني 


- كتاب التكاح 


ه- بَابُ الوَلِيمَةِ 


-١‏ البركةٌ في وسط الطعام غ56 


داود(/ا"/ا)» والتْرمذي08» وغيرهِمًا قال التّرمذي: 5 
و م أنه جلافز قالَ «إِذًا أكل شك ليذَكر املسم الله ه فَإِنْ 
نسب أن يَذَكْرَ الله في أله مليفل سم الله أَولَّهُ وَآخِرَهُ». 

وينبغي أنْ يُسمِيَ كل أحدٍ من الآكِلينَ فإِنْ سمّى واحدٌ 

قال الشافية: : ويسْتَدل ل لَه باه #إنز أخبرَ أن الثشيطان 
يسْتّحل الطّعامٌ الذي لم يُذكّر أسم اللو عليه فإنْ ذَكْرَهُ واحدٌ منّ 
الآكِلينَ صدق عليه أنْهُ ذكِرَ اسم الله عليه 

وفي الحديث دليلٌ على وُجوب الأكلٍ باليمين للأمر بهٍ 
أيضاًء ويزيده تأكيداً أنَهُ تفي أخيرٌ بأن الششيطانٌ يأكلُ بشماله 
ويشرب بشماله [سلم١؟0٠).‏ وفعلٌ الشيطان يحرم على 
الإنسان» ويزيده تأكيدا دأ جلا أن ننه ا َل قا 
كل يمك ثَقَالَ: لا أسْتَطِيعُ فال: لا اْتَطَنْت ما ممه مَنَمَهُ إلأ 
الكبرُه فَمَا رَفْمَهَا إِلَى فيه أخرجَةُ مُسلبر؟: 

ولا يدعر تيت إل على من ترك الواجب. 

وأمًا كونٌ الدعاء لتكبرو فَهُرَ مُحْتَملٌ أيضاء ولا يُناني أن 
التّعاء عليه للأمرين معاً. 

وفي قوله؛ «وكل مما يليك؛ دليلٌ أنهُ يب الأكلٌ ما يلي 
وألْهُ ينبغي + حَسنُ العشرةٌ للجليس. وأن لا يحصل من الإنسان 
ما يسوءٌ جليسة مما فيه سُوءٌ عشرةٌ ةَ وَتَرّْكْ مُروءةٍ فقذ يَتَقَذْرُ 
جليسُهُ ذلك لا سيّما في الثريد والأمراق ونحرهًا إلأ في مشل 
القَاكِهّةَ فإِنَهُ قد د أخرج التّرمذَيم084؛ وغيره من حديث 
ِكْرَاشَ بن فويس دقَالَ: ينا حفن كثيرَةٍ اليد اودر ل وَهُوٌ 
بفتح الوا َح الذال ا ةِ فَرَامٍ جَمْمُ وَؤِرَة: : قِطْعَة مِنَّ 
اللَّحْمٍ لا عَظْمَ فِيهًا - فَحْبطْتُ بدي نََاحَهَاا وَََلَ يسول الله 
ا من بين يديه فيض بده السْرَى عَلَّى يدي اليِمْنَى ثُمْ 
قَال: يَا كراش كل من مَوْضيع وَاجدٍفَّهُ طَمَاٌ وَاحد ثم ينا 
بطق فيه ألوَانُ لمر فَجَعَلْت آكلُ مِنْ بن يَدَيْ وَجَالَتَْ يَدُ 
رَسُول الله لذ في الطُبّق فَفَالَ: يَا عِكْرَاشنُ كُلْ مِنْ خَنِتُ 
شينت فَإنهُغيرُ رن وَاجرة + 

هذا يدل على النّْرقةٍ بينَ الأطعمة والفرَاكهٍ بن يدل على 
أنّهُ إذا تعدّد لون المأكول منْ طعام أو غيره فلَهُ أن يأكلٌ من أي 


جانبب» وَكَذْلِكَ إذا لم يبقَّ تحت يد الآكل شيءٌ فلَّهُ أن يبِعَ 
ذلك ولوْ من سائر الجوانب 

فقدْ أخرج البخاري("047) ومسلمُ41١٠7)‏ من حديث 
أنس «أَن خياطاً دَعَا الي تك لِطَعَام صَذْعَهُ قَال: فَذَهَفِت مَعَ 
ثرا عل قرب تحير عير ورك فيه قاذ فيد ذرَكيت النبية 
لكا يَتَبْعُ الدباة مِنْ عرقي الْقَمْعَةٍ - أي جَرَانِيِهَا - فلم رذ 
تب ادبا مِنْ يَوْمَئِه وَفِي الْحَدِيثٍِ قال أنسُ «فلمًا رآيت 
ذلِكَ جعلّت ألقِيه لي ولا أطعمُةُ» وَهُرَ دليلٌ على تطأْبه لَّهُ 
من جميع القصعة بيه لَهُ. 1 


هذا وما نَهَى عنْهُ الأكلٌ منْ وسطٍ القصعةٍ كما يدل لَهُ 


١‏ البركةٌ في وسط الطعام 


ِء ٠.‏ 054 كع ل" © موت كد - 

561 وَعَن ابن عباس أن النبي ا أتِي 

2 403 0 م- امم مس 7 0 
بقصعَةٍ مِنْ ثريد. فقالَ: كلوا مِنْ جَُوَانِبِهَاء ولا تأكلوا 
00 9 اس د الاو د مع 2 
مِنْ وَسَطِهَاء فإن البرَكة تنزل فِي وَسَطِهَاء. 

رَوَاهُ الأربَعَةٌ (أبو داود(7/7/ا0), التزمذي )١8٠١©(‏ النساني [9السنن 
الكبرىة كما في «تحفة الأشراف» (2655)). ابن ماجه(77117)] وَهَذَا 

دل على النْهي عن الأكل من وسط القصعة» وَعَلْلَهُ بألهُ 
تنزل البرَكَةٌ في وسطِهاء وَكانَهُ إذا أكلَ منْهُ لم تتزل البرَكة على . 
الطعام؛ والنْهِيُ يقتّضي النّحريمَ وسواءً كان الآكِلُ وحدهُ أو 
مم جماعةٍ 


جوازُ استحباب طعام. وكره آخر 


4- وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: «مَا عَابَ رَسُولٌ 
الله #ذ طَعَاماً قطء كَانَ إذَا اشْتَهَى شيعا أَكَلَدُ وَإِنْ 

فق عَلَيهِ والبخاري(؟ 4١‏ 0 مسلم4 705)) 

فيه إخبارٌ بعدم عيبه تي للطّعام وذمه لَهُ فلا يقولٌ هُوَ 
تالح ان ايقن أو و ل 


مه- ه- بَابْ الوَلِيمَةٍ 

وحاصلْةُ أنّهُ دل على عدم عنايته تي بالأكل بل ما اشْنَهَاُ 
كله وما لم يشْتَههِ ترك وليسَ في تركه ذلك دليل على أنَّهُ 
يحرم عيب الطّعام. 


١‏ النهي عن الأكل بالشمال 
89- وَعَنَ جَابر رضي اللّه تعالى عنه عَنِ 
اللبىّ اللّهِ فز قَالَ: لا مَأكُنُوا بالشُمّالء فَِهْ 
الشيطَانَ يَأكلُّ بالشّمّال». 
رَوَاةُ بير :. (١‏ ْ 
تقَدُم م أنهُ من ذل ةِ تحريم 
الْجمَاهِيرٌ إلى كرَامَتِهِ لا غيرٌ. 


وقذ ورد في اشرب كذلك أيضاء وَهُرَ دليلٌ على أن 


والأكل بالتشمال» وإِنْ ذَمَبَ 


١‏ النهي عن التنفس في الإناء 


3 وَعَنْ أبي ناد 5 أذ النبي 6 
قَالَ: «إِذًا شرب أَحَدكُمْ فلا يسنَفْسْ فِي الإناء». 

مُق عَلَيْه البخاريي: 0015), مسلم(1110)]. ْ 

وق أخرج الشيخان [البخاريز؛ 087). مسلم78١1)]‏ من 
حديث انس «أنْهُ تنظ كان يَنَفْسُ فِي الرَّاب ثَلائأه أ في 
أثناء اراب لا ألهُ في إناء الشئرابو. 

وورد تعليل ذلِكَ في رواية مسلم (0018 أنه «أروىة أي 
اقمع للعطشي» «وابرأ؛ أئ أكير رما لا فيه من الْهَضمٍ ومنْ 
سلامَتِه من التَأثير في برد المعدق «وأمرأ» أي أكثرُ مراءة لما فِيهِ 
من السهرلق وقيلٌ: العلةٌ خشية تقذيره على غيرهِ لأنهُ قذ يحرج 
شيءٌ من الفم فِينْصلُ بالماء فيقذرُهُ على غيره 


ل وَلأبي ذَاوّدر؟/ام) ع ابن عباس 


رضي الله تعالى عنهما و ٠‏ وَزَادَ وَيُنشخ فيه كية 


وَصحْحَةُ هُ الترْمِذِي 88/8 0( 


-١6‏ النهي عن الأكل بالشمئل 


5- كتاب الاح 


(ولأبي تارق ونْحوةُ عن ابن عبّاس) أي مرفوعاً (وزاة) على 
ما دي (ويتفخ فيه وصِحُحَة الترمديج) فِيِهِ دلالة على ريسم ' 
التفخ فق الإناء. ' 

وأخرج لمن هد من حديث أبي سَغيفٍد أل لني 
تا «نهَى عَن النْفْخْ في النشرّاب فََاَ رَجُلْ: الْقََاةْ أرَاهَا في 
الإناء ققَالَ: هر 5 قَالَ: فَإني لا أزوَي. مِنْ ننس وَاحِدٍ قَالَ: 
أبن الح عَنْ فيك كُمْ تَتفّسَ». 1 يه 

وني الشثرت ثلاث مرات من حديث ابن عبان هدم 
رضي الله عنهما قالَ: قال رسولٌ الله تت دلا ب 
أيْ شيا وَاحِداً كَشْرْبِ لبي رَلَكِن اتشربوا مَى وَنُلاث 
وَتْهُوًا ذا ثم شرت وَاحْمَدُوا إِذا ام وك وَافادٌ ان 
المرتين سْنْةٌ أيضاً : 


تَشْرِبُوا وَاجِداً 30 


27 قذ ورد النْهيُ عن التشرب من فلم السسّقاء' فأخرج | 
الشيخان [البخارييزة 2)0117 وم يخرجه مسلم] من جديش ابن: عباس 
«أن رَسولَ اللو لظ نَهَى عن الشرب مِنْ قم السنقاء. .+ 

وأخرجا [البخاريزه0117): مسلم(7١3)]‏ 0 حيدياثو أببي 
سعيدٍ قال انَهَى رَسُولٌ الله تنظ عَن اختيناث الأملقية 
رواية [مسلمر811)] اوَاسْيَائُهَا أن يُقَلَبْ رَأْسَهَا ثم يقر شرب 


ب هنةه: 


وقذ 0 000000 
علا ترب من قم قَربةِ ممق اما قت إلى فيها فتَطئته ١‏ 
أيْ أخذته - شيفاءً ترك بوه نشي بده. 


أخرجة التَرَمذَي2؟045. 


فى السقاء لعي ولقربةٌ هن المكغيرة د أن 2 تزيم لفلا 
9 ْحذ الس عادةً ُون تدر وله الي انها قاذ تكنو فيه 
دابَةٌ فتخرج م إلى في شاربب فيتلعَها مع الماء كما روي [ابين 
ماجدرة 6849 أن شرب وجل من في السثقاء فخرججت هله حي / 
وَكُذبِكَ بت النَهْيُ عن الثشبرب قائماً فتلعرج 
مُسلم(4 507 مِنْ حديث أبي هُريرة قال: قال رسولٌ الأو 2# 
«لا يَسْرَبَن أَحَدُكُمْ نَئِماً فَمَنْ نسي فَلينتنئ أي يتعيأه.. 


مقي زاة في 0 


5- كتاب الدكاح 
وف رواية [م3017(5074)] عن أنس «زجرّ عن التثُرب 
قائماً «قَالَ قَادَهَ: قلنَا: قالأكل قَالَ: أشن وَأَخَبت». 
ولَكِْهُ عارضّة ما أخرجة مسلم(117()07077) من حديث 
ابن عبّاس قال «سقَيت رَسُولَ الله :1 مِن رَمْرَمَ فتترب» وَهُوَ 
قَائِمٌ». 
وفي لفظ 0140077 «أنُ رَسُولَ الله 8# شرب مِنْ 
ره وهر َم 


ال «أن علا طنه طبه شرب قَايْماً 


تي فَعَلَ كما رَليسمُوني». 


ل 
فَهُوَ واجبْ في حفَه تلظ لبيان التشريع. 


وقذ وقمَ منهُ يا مثلّ هذا في صور كثيرة 

وأما ُو لمنْ شرب قائماً فإنهُ يُسْتَحبُ للحديث المحيح 
[4 22307 الواردٍ بذلِك. 

وظَاهِرٌ حديث التْقيو أ نَهُ يُسْنَحبُ مُطلقاً لعامٍ وناس 

وقال القاضي عياض: إِنْهُ منْ شرب ناسياً فلا خلاف بين 
العلماء أَنْهُ ليس عَليْهِ أن يُتَقياً. 

نعم ومن آداب الشُرب أن إذا كان عند الششارب جلساء 
وأراد أن يُعمّمَ الجلساءً أن يبدأ بمن عن ينه كما أخرجّ 
الثثيخان [البخاري(؟ 051): مسلمزة ])7١7‏ حديث أنس «أنهُ أغلي 
كثظ الفح قرب وَعَنْ يسار بو بكر وَعَنْ ينه أربي فتال 
عَمَرٌ لاخر ل أبَا بكر يَا رَسُولَ الله 5 الأعرَابى 2 


عمل م 


قَال: الايمن فَالأَيمَنٌ. 


وأخرجا [البخاري(: 057): مسلم(١‏ 0707 من حدياث سَّهْل 
بن سعد قال «أنِي الي ل بِقَدَح فَشْرِب مله وَعَنْ ييه عَلام 
ضر َم هر عبد الله بن عباس والأشباع عَنْ يَسَارِوٍ قََالَ: 
يَا غُلامُ تَأَدْنُ أن أَعْطَِهُ الأشياخ َقَالَ: ما كنت لأوثِرٌَ يفل 
مِنْك أحَدا يا يا رَسُول الله تيك فَأَعْطَاه إياه». 

ومن مَكرُومَات الشربو أن تشرب من ثُلمةٍ القدح لما 


7 


-١‏ بَابْ الْقَسْم بْنَ الزّوْجَاتٍِ 


* 


55 يعدل فيما يملكُ‎ -١ 


أخرجَة أبو داود(977”) من حديث أبي سعيدٍ الخدري انَهَى 
َسُولُ الله تا عَنِ الشرْب من ثلمَةِ اْقدتحه. 


"- باب الْقَسلْم بَيْنَ الروْجَات 


١‏ يعدل فيما يملك 


ل ا 


«كَانَ رَسُولٌ اللو #6 يسيم لِنِسَائِهِ فيِعِْل وَيَقَولُ: 


اللّهُعْ هَذَا قَسْمِي فِيمًا أَمْلِكُ» فلا تَلْْنِي فِيمَا نَنِكُ 
وَلا أَمْلِك». 

رَوَاهُ الأربَعةأبو داود(غ ,)71١‏ التزمذي .)١١40(‏ النسائي(58/7): 
ابن ماجه91/1١)],‏ 

وَصَحْحَهُ الَنْ حِبان )47١0(‏ وَالْحَاكِمْ180/6) وَلَكِنْ رجح 
الذي إزسالة 

ع اله رسي الله عنها قالت «كَانسرَيُ سول الله 6 
َيقْوِلُ اللَّهُمُ هذا قُسْمي) بفتح القافم 
(«فيما أنلل)) رَهْرَ اليب مع كل واحدة في نويا 


ماموام 


يَقْسِمْ بين نسائه وَيَعْدِل و 


دفلا تَلْسِي فِيمَا تَمْلِك, ولا أَمْلِك») قال التَرمذي: يعنى به 
الحب والمودة 

(رواة الأربعة, وصِحُحَهُ ابن حبّان, والحاكم لكِنْ رجسح 
الترمذي إرسالَة) 

قال أبو رُرعة: لا أعلمُ أحدا تسابعَ حمادَ بنَ سلمة على 
وصله 1 

لَكِنْ صحّْحَهُ ابن حبّانَ من طريق حمّادٍ بن سلمة عن 
أيُوبَ السّخْتباني عن أبي قلابة عن عبد اللّهِ بن يزيد عن 
عائشة قالَ التُرمذي: المرسلٌ أصح 

قُلْت: بعد تصحيح ابن حبّانَ للوصل فقذْ تعاض الموصولٌ 
والمرسل 

دل الحديث على أنْهُ يلظ كان يقسمٌ بينَ نسائه؛ وَتَقدُمت 
الإشارة إلى أنْهُ هل كان واجباً علبِه أمْ لا؟ 


لاه" 5- بَابُ الْقَسْم بَيْنَ الروْجَاتٍ 

قيل: وَكَانَ القسمُ علبِهِ تيلا غير واجسه لقوله تعالى 
ا 5 0 [الأحزاب: 81] 
0 500207007 
وبطأ من يشاءٌ في غير نوبَتهاه ون ذلك منْ خصائصه تل بناءً 
عن انا الفكدر فق امون ارجا 

وإذا ىس ثبت أله لا يب القسم عله يل فإنهُ كان يقسمّ 
هن من حُسن عشْرَيَه رَكُمال حُسن خلقِه تاليف قُلوب 
نسائه. 

والحديث يدل على أن الح وميل القلب أب ير مَقَدود 
للغبد بل هّرَ منّ الله تعالى لا يملِكَهُ العِدُء ويدلُ ل[ نَهُ إوَلي؟ 
اللّهَ لف ينهم [الأفال: 8] بعد قولِه دلو أنْقَفّت ما فِي 
الأرْضٍ جميعاً ما آلْفْت بَيْنَ قلُوبهم» وبه فْسْرَ لوَاغلَمُوا أن 
الله يَحُولُ بْيْنَ الْمَْء وَقَلْبوك (الأنفال: 06]. 


تحريم الميل إلى إحدى الزوجتين 


3٠‏ وَعَنْ أبي هْرَيْرَة ظلله 
قَالَ: «مَنْ كانت لَهُ امْرَأنَانَ فَمَالَ إلى إِحْدَاهُمًا جَاءَ 
يَوْمْ الْقِيَامَةٍ وَشِْقَهُ مَائِلٌ». 

رَوَاهُ أَحْمّدُر؟/50؟)؟//ا4 7). وَالْأَربَعَةٌ زأبو داود(71*5), الترزمذي 
(1141) النسائي(/ا/2)5 ابن ماجدزة 0155 وَسَنْدُةُ صحِيح 

الحديث دليلٌ على أنْهُ يجب على الرُوج السوية بين 
الزُوجَاسس ويحرمُ عليه الميل إلى 0 

وقذ قال تعالى #فلا تَمِيلُوا 5 كل الْمَبْلِ» زالساء: كلع 

والمرادٌ: اميل في القسمٍ والإغات لا في المْحبّةٍ لما عرفت من 
أنْهَا عا لا مِلِكهُ العبدُ. 

ومفهومٌ قولِه #كل المبل» جوارٌ الميل اليسيرء ولَكِنّ 
إطلاق الحديث ينفي ذَلِك . 


وججَملُ تقييدُ الحديث بمفَهُومٍ الآية. 


1- تحريم الميل إلى إحدى الزوجعين 


عن النبي 6ق 


-- كتاب البكاح 
ا الإقامةٌ عند البكر والثيب 


4ل وَعَنْ أنس 5ه قال: «مِنّ تار" 
رض لل الِكْرَ عَلَى الب أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعا ثُمْ ‏ 
“ 34 ا منققو2 لم كيو وات عدم 

مُتَفْقَّ عَلَيْهِ رالبخاري(4 1 7ه).. مسلمر471 »])١‏ وَاللفْطُ ِلبحَارِي 

يُريدٌ من م لي 16 فل حُكُمْ ارقي ولذا قال بو 
قلابة رواية عنْ أنس: ولؤْ شئْت لقلت: إن © أنسا رفعة إلى الي 
بُريدُ فتكون روايته بالمعنى ِذْ معنى من المئثة هُرَ الرّفع إل 
نه رق امحافظة على قول أنس أولى» وذلك لأنّ كوتة مرفوعاً 
إِنْما هّرَ بطريق اجْتِهَادي مُحْتمل» والرفع نمض وليس تلراري 
أاكفل ماخر فطل إل تاشر هة غير يشملل جنافلة 
ابن دقيق العيلٍ [إحكام الأحكام: 1/4 4]. 0 

وبالجملة إِنْهُمْ لا يعنوث بالسةٍ إلا سْنةَ الني تلظ 

وقد قال سال: ل - بذلِك إلا . 
سن الي علظ. 

والحديث فذ أخرججة أئمة من المحدثين عن أنس مرفوعاً من 
طرق مُخْتَلفة عن أبي قلابة. 

والحديث ذليكٌ على إيثار الجديدة لمر كانت عندهُ زوجة. 

وقال ابن عبد البرٌ جُمْهُورُ العلماء على أن ذلك حقّ 
للمرأة بسبب الرّفاف سواءً أَكَانَتْ عندهُ زوجة أمْ لا [الاستذكار: 
ل 3 واخْتَارَهُ النووي [شرح صحيح مسلم: ]48/٠١‏ 

لَكِنْ الحديث دل على أَنهُ فيمنْ كانّتْ عندَهُ زوجة. 

وقذ ذَهَبْ إل التفرقة , بين البكر والتبّب بما ذَكَرٌ الجمْهُورُ 
فظاهِرٌ الحديث أنه واجبء وأنْهُ حقّ للرُوجةٍ الحديدة. . 

وفي الكل خلاف ل يقمْ عليه دليلٌ يقاوم الأحاديث. 

والمرادٌ بالإيشار في البقاء عندمًا ما كان مُتعارفاً حال 
الخطابء والظَافِرُ أن الإيثار يكو بامبييسوه والقيلولة لا امتخراق 
ساعات اللْيلِء والنهار عندَهَا كما قَالَهُ خاعة حَنَى قال ابن دقيق 
العيد: افر بعض الفقهَاء حنى جعل مُقامهُ عنَا درا في 
إسقاط الجمعة؛ وَتَجبْ الموالاة في السسبع» » والشلاث فلو فرق 


5- كتابُ الدكاح 
وجب الامليئناف» ولا فرق بينَ الحرةٍ والأمةٍ فلو تزوج أخرى 
في مُدُةٍ السبع أو الثّلاثِ فَالظَامِرُ أنه يم ذلك لأنهُ قذ صارٌَ 
م 2 لَّهَا. 


4 ثلاثة أيام أو سبعة للروجة الجديدة 
8 وََنْ أمّ سَلَّمَّةَ رضي اللّه عنها أن 
ئ حت وت 0 . 5 . 2 8 

النبي 1226 لما تَرَوْجَهَا أَقَامَ عِنْدَهًا ثلاثأء وَقَالَ: «إِنْهُ 
لَبِسَ بك عَلَى أَهْلِك هَوَانٌ إن شيئت سَيَمْت لَك 
وَإِنْ مَْعْتُْ لَك ين لِنِسَائَى). 

رَوَاةُ مسْلمر. )١45‏ 

(عن «أُمّ سَلَمَةَ رضي الله عنها أن رَسُولَ الله يز لَمًا 
روه أَقَامَ عندهَا ثَلاثا. وَكَالَ: إن َيِسَ بك عَلَى أطبك)) يُرِيدُ 

(«هَوَان إن شت سَبْعْتُ لك)») أي منت عندك سبعاً 
(«وَإن سَبّعْتْ لك مَِبءْ سبّعْت لِنِسّاني» رواةٌ مُسلم). 

وزادٌ في رواية40١4770))]‏ «إن شكت ثلقت ثم درت» 
قالت: ثلث. 

وف رواية [(000001410]: «دّخل عَلَيَهَا فلَمًا أرَادَ أن يَخْرُجَ 
أخحذت بوبه فَقَالَ رَسُولُ الله #: إن شِئت زذتُ لك 
وَحَاسَبتكَ للبكر سَبِمٌ وليب ثلاث». 

دل ما تقدّمٌ على انتتحقاق البكر والّّْبٍ لِمَا ذَُكِرَ من 
العدد. 

ودلت الأحاديث على أَنْهُ إذا تعذى الرُوِج المدَة اللقدرة 
برضا المرأةٍ سقط حقهًا من الإيثار» ووجب عليه القضاء لذلِك. 

وأمًا إذا كان بغير رضَامًا فحقهًا ثابتك وَهْرَ مفْهُومٌ قوله 
ييز «إنْ شئت». 

ومعنى قولِهِ «ليسَ بك على أَمْلِك هوانٌ أنَّهُ لا يلحقّك 
ما هوانء ولا نْضِيُمُ مما تسْتحقَيئهُ شيئاً بل تأخذيتة كاملاً ثُمْ 
أعلمّهًا أن إِلَبْهَا الاختيارٌ بين ثلاش بلا قضاء وبين سبعء 
ويقضي نساءه. 


- بَاب الْقَسلم بَْنَ الُوْبَاتٍ 


ع - ثلاثة أيام أو سبعة للروجة الججديدة مه" 
وفيه حُسنُ مُلاطفةٍ الأهل. وإبانةٍ ما يجب لهي ومالا 


يجب واد لتخيير لهم فيما هُوّ لَهُم. 


ه- جوازٌ أن تهب المرأة يومّها لضرتها 


٠٠5‏ وَحعَنْ عَائِشَةَ رضى اللّه عنها دأن 
: لِعَائِضَةَ وَكَانَ الم * 


م «م 


سود 


ماين «صس ممم ماس همم 


زمعة وهبت يومها 


٠» م‎ 
0 


5 
مم هم 


ير يقسيم لِعَائْشَّة يُوْمَهَا وَيوْمْ سَؤدّةا. 

ممق عَليرالبخاري( 871). مسلمر45١)].‏ 

(وعن عائشة رضي الله عنها «أن سَوْدَةَ بشت زَمْعَةه) بقح 
الاي والميمٍ وعينٌ مُهْمَلةَ وكان يذ تزوْجَ سودة بمكة بعد 
مرت خديجة ونوكت بالمدينة سنة أربع وخسين 

(ارَهبتا يَومهَا لِعَاِشَة وَكَان النبي يثظذ يَفْسِمْ لِعَائِشَة 
يرما وَيْمَ سْدَةَ» مُتفق علي زاد البخاري «وليلَتَهَاه. 

وزادٌ أيضاً في آخرو اتَبْتَفِي بدَلِكَ رضًا رَسُول الله لفذ». 

وأخرجَةُ أب داودره517)» وذَكَرٌَ فيه سبب الهبةٍ بسكاو 
ونال رنعاة دك 0# تا نين لسن رعانع أن بتارتيا 
رَسُولُ الله تل قَالَت: يا رَسُولَ الل يَوْمِي لِعَائشَةَ فَقَبِلَ منهَاه 
يها وأشبّاهِها نزت إن امْرَأةَ حافت مِنْ بَعْلِهَا نشوزا أو 
إِعْرَاضاً» الآية زالنساء: 338 

وأخرج أبن سعد في «طبقاته؛ (5/8”) برجال قات من 
رواية القاسم بن أبي برْة مُرسلاً «أن النبي ين طلْقَهَا يمْنِي 
سَوْدَةَ فقَعَدَت عَلَى طَريِقك وَقَالَت: وَالِي بَعَنْك بِالْحَقّ مَالِي 
في الرّجَال حَاجَةه وَلَكِنْ أحِب أن أبعت مَمّ ِسَائِك يَرمَ الْقَامة 
َأَنْشْدُك بالّذِي أَنْرَكَ عَلَيِكَ الْكِتَاب مَل طَلَقْتتِي برَجْدَةْ وَجَدْتَهًا 
عَلَيْ؟ قَالَ: لا قالّت: فَأنشدك الله لَمَا رَاجَعْتَنِي فَرَاجَمَهَا قَالَت: 
إني جَعَلْت يَرْمِي لِعَائِمَةَ جيه رَسُول اللو #فذ». 

وني الحديث دليلٌ على جراز هبة المرأةٍ نوبَتّهًا لضريّهًاء 
وَيخَْيرُ رضا الرُوج لأن لَهُ حقاً في الرُوجةٍ فليس لَّهَا أن تُسقط 
حقهُ إل برضّاة. 


واختلف الفقهَاءُ إذا وَهَبَتْ نوبتهًا للزّوج 


ل 
- 


264 1- باب اقلم بين الات 


فقالَ الأكتر: تصحٌ» ويخصُ بها الرُوج منْ آرات وَهَذا هُوَ 
الظَامِرٌ 

وقيل: ليس لَهُ ذلك بل تصيٌ كالمعدومةٍ 

وقيل: إن قالّت لَهُ: خص' بها مِنْ شئْت جاز إلا إذا 
أطلقت لَهُ 

فالوا: ويصممٌ ادوع للمراٍ فيما وَهَبَتْ منْ نوئتهًا لأنث 
الح يَتَجِدَدُ 


5 جوازٌ الطواف على الساء في ليلة واحدة 


07 وَعَنْ عُرْوَةَ # قَال: «قَالَت عَائِْشَةٌ 


رضي الله عنها: يا ابْنَ أختي كَانَ رَسُولُ الله 6 
يفضكل ينعا على ينض في القيكم ون مكنم 
ِنْدَناه وَكَانَ كَل يَْمَ إل هُوَ يَطُوفُ عََيْنَا جَمِيعاً 
ُو من كل امْرٍَ من عَْرٍ َيسِء حَتَى يل اليِي 


مس م ميرم 


هو يومها بيت عِنْدَهَاه. 

رَوَاهُ أخنشر://. ل وبر داؤدره51): وَاللْقْظ له. 

وَصّحَُحَهُ الْحَاكِمْ9؟/185). 

(وعن عُروة قال «قَالْتَ عَائِسَهُ يا ابْنَ أختي كان رَسُولُ الله 
عي لا يفَصْلْ بَعْضنا علَى بَْض في الْقَسْمٍ في مُكْيِهِ عندناء وَكَان 
قل بوم إلا هو يَطوف علينا بجَيعا فيانو بين كل وَاحدةٍ ين غَبْرٍ 
تميس ؟) وفي رواية [دره١5)]‏ بير وقَاع؟ فَهُوَ فهو المراد هنا 

(احَتَى يَبلْعَ التي هُرَ يَوْمهَا يت عِنْدَهَاه روا أحمدء وأبو 
داوه» واللفظ له وصِحّحَهُ الخاكم) 

فيه دليلٌ على أنه يجورٌ للرْجل الدخول على من لم يكن 
في يومِهًا من نسائهء والتانيس لَهَا واللمسٌ والتقبيل. 

وفيه بيان حُسن لق يط أنْهُ كان خيرَ الئاس لأهْلِه. 

وفي هذا رد لما قالّهُ ابن العربي. 

وقذ أشرنا إِلِيْهِ سابقاً أنهُ كان لَهُ ##ذ ساعةً من النْهَار لا 
يب عليْهِ القسم فيه وَهِيّ بعد العصر 


5- جوازُ الطواف على النساء في ليلة واحدةٍ 


كتايبت التكاجح 
قال المصتفث: ل أجد لما قالَهُ دليلاً. 
وقد عينَ السسّاعة الي كان يدور فيهًا الحديث: 
مك وَلِعْسْلٍٍ .)١41774([‏ وأخرجه ابعارينة1؟0] 
عَنّْ عَائْشَةَ رضي الله عنها قَالَت: كان وَسُو سول ا 
© إذَا صَلَى الْعَصرٌ كار عَلَى يِسَائِهِ ثم يُدنُو 


الحَديث. 


22 


7 ل 
مهن 


(ولسلم عن عائشة كان رَسُولُ الله عت إذا د 
ار على نس كمي نه أئ تنو مس وتفييل صن ون 
وقاع كما عرفت. 


الاستئذان في أن يُمرّضّ عند إحداهُنٌ ” 


8ه وَعَنْ عَائِشَةَ رضي اللّهحنها «أنْ 
5 ر قري ره م عقره ام م 0 موده 

سول الله تايا كان يُسألَ فِي مَرَضِهِ الذي مات 
فيه: أَينَّ 1 غَدا؟ يُرِيدُ يَرْمَ عَائِشَةَ فََذِنَ لَهُ أَرْوَاجْيهُ 
و حَيِث ٠‏ ناي فكانٌ فِي بيت عَائْشَّة). 

مضًْ عَلَيْهِ [البخاري(/١7ه).‏ ملم("7؛ 4 1)]) 

ولي روابة «ركان أَوْلُ مَا بد به مِنْ مَرَضِهٍِ في بيت 

أخرجَهًا البخاري في آخر كِتَاب المغازي (418) بلفظ: «أول 
ما اشتكى مل في بيت هيموفة..2.]. 

وقول ««قؤن لَهُ أَْوَاجُهُم. وقمَّ عند أحمدر/؟01 عن 
عائشة «أنْهُ كذ مَالَ إِنّي لا أطي أنْ أَدُورَ يوتَكنْ فَِنْ شسِتتِن 
أَذِنئْنْ لى فََذِنُ لَكه. 

ووقع عند أبن سعد [فٍ تطبقاتهة (111/7)] بإمسناج د صحيح 

عن الزْهْري «أَنْ فَاطِمَةٌ هِي اليِي خاطّت أََهَاتٍ الْمُؤْمِنِينَ 
وَقَالَتْ إنهُ يلق عَلَيْهِ الاختِلاف ريمن أنه امْتَادّن ل 
وَامْتَأدنت كُ َاطِمَة رضي اللّه عنها» فيجتمع م الحديثان. 


ووقع في رواية أنه دحل بيت عَائْشَة يَوْمَ م الاثتينء قات 


يَْمَ الاين الْذِي يليه 


5؟- كتاب التكاح 5- بَابْ الْقَم يَيْنَ 


والحديث دليلٌ على أن المرأة إذا أذْنَتْ كان مُسقطاً 0 
منّ الثوبة وألْهُ لا تَكُفي القرعة إذا مرضن كما تَكْفي إذا سافْرَ 
كما دل لَهُ قوله: 


- القُرعةٌ بينَ النساء في السفر 

وَعَنْهَا قَالَتْ: «كَان رُسُولُ الله #6 
إذَا أرَادَ سَفرا أفرَعَ بيْنَ نِسَائِىِ فَأيتَهُنُ خَرَجَ سَهْمُهَا 
خوج بها مَعَة1 

مقن عَلَيه (البخاري(16947). مسلم(ء 923717 )]. 

(وعنها) أي عائشة (قالت «كان رَسُولُ الله يت إِذَا أَرَادَ 
سرا فرع بن نسائه فتْهُنْ َرَجَ سَهْمُهَا حَرَجٍ بها مَقَة» مُنّفَقَ 
علي. 


وأخرجة ابن سعد 

وزادٌ فِيهِ عنْهًا فَكَانَ «إذًا خَرَجَ سَهُمُ غَيْرِي عْرِف فِيِهِ 
الكراهَة». 

دل الحديث على القرعة بين الرُوجَات لمن أرادٌ سفرأء 
وأرادٌ إخراج إِحَدَاهُنْ معَهُ وَهَذا فعلٌ لا يدل على الوجوبه. 

وذَهَبّ الششافمي إلى وجوبه. 


وَذَهَبَتِ الْهَادويٌ إلى أن ل له السفر يمن شاءً وأنهُ لا تلزمُةُ 


القرعة 

قالوا: لأنهُ لا يجب عليِهِ القسمٌ في السفره وفعلهُ ###ز إِنْما 
كان من مَكَارم أخلاقه» ولطفب شمائله وحسن مُعامليه فإِنْ 
سافرٌ بزوجةٍ فلا يجب القضاء لغير منْ سافرٌ بهًا. 

وقال أبو حنيفة: يجب القضاءً سواءٌ كان سفْرَهُ بقرعة أو 
بغيرهًا. 

وقال الثشافعي: إن كان بقرعةٍ لم يجب القضاء؛ وإِنْ كان 
بغيرهًا وجب علبْهِ القضاء ولا دليلٌ على الوجوب مُطلقاء ولا 
ص ا 

والاسنْتِدلالٌ بان القسمّ واجب» وأنْهُ لا يسقط الواجبُ 
بالسفر 


جات . 8- القُرعةٌ بين النساء في السفرٍ 006 


جوابة: أن السّفرَ أسقط هذا الواجب بدليل أن لَهُ أنْ 


يُسافرَ ولا يُخرج منْهُنْ أحداً فَإنْهُ لا يب عليِهِ بعد عوده قضاءً 


يامٍ سفره لَهُنْ اتفاقاء والإقراعٌ لا يدل الحديث على وُجَوبهٍ لما 
عرقت أنه فعل. 

ولي الحديث دليل على اعبار القرعة بينَ الترَكاء. ونحوهم 
والمششهورٌ عن الالِكيّةِ والحنفيّةَ عدم اعبار القرعةٍ 

قَالَ القاضي عياضن: مر مشْهُورٌ عنْ مالك وأصحابه لأنْهُ 
من باب الخطر والقمارء وحُكِيَ عن الحنفيّةِ إجازْتَهًا ١ه.‏ 

واحْتَج من منم القرعة بان بعض النْساء قذ تَكُونٌُ أنفعَ في 
السفر من غيرهَا فلو خرجَّت القرعة للْتِي لا نفعَ فِيهًا في السّفر 
لأضرٌ محال الرُوج» وَكَذَا قذ يقومٌ بعضْ النْساء برعاية مصالح 
بيس الرّجل في الحضر فلو خرجّت القرعة عليّهًا بالّفرٍ لأضرٌ 
محال الرُوج منْ رعايةٍ مصالح بيت الرّجل في الحضر. 

وقالَ القرطي تنص مشروعيّةٌ القرعة بما إذا انْمقَتْ 
أحوالّهُنْ لثلاً ينص واحدة فيكو ترجيحاً بلا مُرجُحٍ 

قِيل: هذا تخصيص لعموم الحديث بالمعنى الذي شرع 
لأجلِه الحُكُمُ والجريٌ على ظَاهِرهٍ كما ذَمَبَ إِلئِهٍ النشافعي' 
أقرم. 


4- النهي عن ضرب المرأة بشدة 

٠ 1‏ وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ رُمْعَةَ ده قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله #8 «لا يَجَلِدُ أَحَدُ حَدُكم امْرَآنة جَلْدَ 
الْعَبْلِ؛. 

رَوَاهُ الْبُخاري )007٠١‏ 

(وعن عبد الله بن زمعة طه) هُرَ ابن الأسودٍ بن عبد 
المطُلبو بن أسدٍ بن عبد العرى صحابي مشهُورٌ ويس لَهُ في 
البخاري سوى هذا الحديثء وعداده في أَهْلٍ المدينة 

(قال: قال رسول الله يَيْ: دلا يَجْلِدُ أحَدكم امْرآنةُ جَلْدَ 
الْعَب) بالنصبي على المصدريٍّ 


(روَاةُ البخاري) وَتَمامُهُ فيه سَ يُجامعهًاء. 


ك5 5- بَابْ الْقَسلم بَيْنَ الروْجَاتِ 4- النهي عن ضرب المرأة بشدة 


وفي رواية 4447١‏ «ولعلّهُ أنْ يُضاجِعَهًاه. 

وفي الحديث دليلٌ على ججواز ضرب المرأةٍ ضرباً خفيفاً 
َقَزلِهٍ «جلد العبد»» ولقَولِهٍ في روايةٍ أبي داودر؟4١)‏ ولا 
ترب طَهِيتّك رَبك أَمَبكه. 

وفي لفظ للنسائي [«عشرة الساءة (544) كما نَضْربُ الْعَبْدَ 
أو الأمة؛. 

ولي رواية للبخاري4 0 «َضَرْب الْفَْحْل أو الْمَبْد 

فإنْهَا دان على جواز الفكرب إلا أنْهُ لا يبلغ ضرب 
الحيوانات والمماليك. 

وقد قال تعالى «وَاضربرهُن» [الساء: 4م 

ودلُ على جواز ضرب غير الرُوجَاتٍ فيما ذُكِرَ ضرباً 
شديداً. 

وقولة «دُمْ يُجامعُهًاه دالٌ على أن عله النْهْي أن ذلك لا 
يسْتَحسئْهُ العقلاءُ في مجرى العادّات لأنْ الجماعَ والمضاجعة إِنُما 
تليق ممّ ميل النفس والرّغبةٍ في العشرق والجلودُ غالبا ينفرٌ عمن 
جلدهُ بخلاف التَاديبٍ المستحسن فإنْهُ لا يقر الطباغ. 

ولا ريب أن عدمَ الفتْربٍ والاغتفار والسماحة أشرفُ منْ 
ذلِكَ كما هُّرَ أخلاقٌ رسول الله #ل. 

وقد أخصرج النائيّ [اعشرة النساءة (581)] من حدياث 
عائشة «مَا َرَبَ رَسُولُ الله ا امْرَآةَ لَه ولا خادماً قل وَلا 
رب بيد قَطْ إلأ في سل الل أو هك مَحَارِمُ الله قم 
للهه. 


7 - كتابب النكاح 


7- كتاب الطلاق -١‏ ياب الخلع 


١‏ كتاب الطلاق 


9- باب الخلّع 
عنم مسيم وسكرن اللأم: هر فراقٌ الزُوجة على مال؛ 
تأختوذ عر خلع القُوب لأن المراة لباسّ الرّجل مجازاء وضم 
المصدرٌ تفرقة بينَ المعنى الحقيقي وامجازي» والأصلُ فِيهِ قوله 
تعال لفن حِفُْم ألا يُِيمَا حُدُودَ الله قلا جاح عَلَيهمَا فِيمَا 
افْتَدَتْ به (البقرة: 774 


-١‏ جواز اليوض في الخُلعٍ أو رد الصداق 


1 عَن ابن عيّاسٍ رضي الله عنهما ؛أن 
تر النبي 6 فَقَالت: يا 
يم ل لي 

سُولُ الله 6ذ: أَتَرْدُينَ عليه حَدِيقََه؟ الت َعَم 
م اقل الْحَديقة يَقَه وَطَلْقَوا 


©» سم 


تطليقة4. 


يس 


امْرَأةَ نابت بْن قيس أنت 
ول الك ابت إن يتن ذا أعيبا عله في 


رَوَاهُ البحَاري03707). 

وَفي رِوايّة لَه /1؟م): «َوأمرَةُ بطلاقِهاه . 

ولأبي ذاودرة 177؟) والتَرمِِي1180) وَحْسنَهُ «أن امرَأَةٌ ابت بن 
يس اختلعت مه فجَعل اللي لآ علاتها خيْضة. 

(عن ابْنٍ عَبَّاسِ رضي الله عنهما أن امْرأَةَ ابت بن قيس) 
سَمّاهًا الْبُخَار يا جَمِيلَة ذَكرَهُ عَنْ عِكَرمة ات 

0 النِهَقَي/4 01 مُرْسَلا أن اسمهًا زيب ب نت عد 

ا ابن سَلَولة وَقِيلَ ع رٌ ذلك 

ل فلج رو الك بْنْ قنس) هُرَ 
خَزْرَجِي ؛ أنصَارِي شَهد د أَحُداء وَمَا بَعَدَمَاء وَهُوَ من : أغيان 
الصحابة كان خطيباً نضا وَلِرَسُول الله ل وَشَهد لَه 
الي ا بالج 


3-7 جوازٌ اليرض في الخُلعٍ أو رد الصداق‎ -١ 


(مَا أعِيب) ردي المثناةٍ الَْرْقيّة مَضْمُومَة وَمَكْسُورَةَ من 
الْعَنْبِ وَبالْمُئاةٍ الّحْيبُةِ سَاكِنَةَ مِنَ الْعَيِبِ وَهُرَ أَوْفَقْ بِالْمُرَادٍ 

َلَنهِ في خلق) بِضّمْ الْخاء المُعْجَمَةٍ وَضَمّ اللا وَيَجُورُ 
سْكُونهَا 

(اوَلا دين وَلكني أكرَة الْكُفْر في الإملام فَقَالَ رَسُولُ الله 
أتردْينَ عَلَِهِ حَدِيقنهُ فقَالتَ نَعَم قَقَالَ رَسُولْ الله ##ذ اقببل 
الْحَدِيقَة وَطَلْقَهًا تَطَلِيقَة». روَاةُ البخاريٌ وفي رواية لَه (وَأَمَرَهُ 
بطْلاتًِاه, ولأبي داود والترمذي) أي منْ حديث, ابن عباس 

(وحسنه «أَن امْرأَة ثابت بن قيس اختلغت من فُجَعَلٌ النبي ٌْ 
يز عِدنَهَا حَيْضَة) 

قولهًا (َكْرَهُ الْكُفرَ في الإسلام) أي أكْرَهُ من الإقامةٍ عندَهُ 
أنْ أقع فيما يقتضي الكفرٌ. 

والمرادُ ما يُضادٌ الإسلامٌ منّ النشوز وبغض الرُوجء وغير 
لِك أطلقَتْ على ما يُناني خلق الإسلام الْكَفرَ مُبالغة. 

ويختملٌ غيرٌ ذلك. 

وفولة (حديقت) أ بُسنَانَهُ ففي الرُواية: ألْهُ كان تزوْجَهًا 
على حديقةٍ نخل. 

الحديث فِيهِ دليل على شرعيّة الخلع وصحيك وأنهُ يحل 1 
أخذ العرض من المرأة. 

واختلف العلماءٌ هل يُشْتّرط في صِحَيَهٍ أنْ تَكُون المرأةٌ 
ناشزة أمْ لا 

فَدَهَبَ إلى الأول الْهَاديء وَالظَامِريّة و اعمَارُ ابن النذر 
مُسْنَدلنَ بقَصةٍ ة ابم هلو فإِن طلب الطّلاق شوب وبقوله تعالى 
دن أَنْ يَحَانًا أ لا يْقِيمَا حَدُودٌ د الله» [البقرة: 079]. 

وقولة «إلا أن يَأنِينَ بفَاحِشَةٍ مين [الساء: ١1١‏ 

257 لو سينة الثاني والمؤيّكٌ وأكتر أَهْل العلم إلى 
الثاني؛ وقالوا: ب يصمح الخلمٌ مم التُراضي بين الرُوجينء وإِنْ 
كانت الحال مُستّقيمة بينّهُمَاه ويحلٌ العرضّ لقوله تعالى ظفَإِنْ 
طِسُ لكم عَنْ شيء مله نفسأ» الآية [النساء: 4ع و تفرق» 
ولحديث «إلا بطِيبَةٍ مِنْ نَقيهه [أجدره/؟087. 


ع -١‏ بَابْ الْخُلْع 


وقالوا: إِنْهُ ليسَ في حديث ثابت هذا دليلٌ على. الاشستراط 
والآية يتّملُ أن الخوف فِيهاء وَهّرَ الل والحسبانٌ يُكُونُ في 
المستقبل فيدلٌ على جرازوء وإنْ كان الحالٌ مُسْتَّقيما بينَهُمَا 
وَهُمَا مُقيمان لحدودٍ اللَهِ في الحال. 

ويْثَملُ أنْ يراد أن يعلما ألا يُقيما حُدودَ الله ولا يَكَونُ 
العلم إلا لِتَحمَقِهِ في الحال كذا قيل. 

وقد يُقال: إن العلم لا يناني أنْ يكون الُشورٌ مُسْتقبلاً 

والمرادُ إِنْي أعلم في الحال أني لا أحَتَملُ معَهُ إقامة حُدودٍ 
الله في الاسنتقبال» وحيئز فلا دليلَ على اثنتّراط التشوز في 
الآية على التُقديرين. 

ودل الحديث على أله ياخذٌ الرُوجٌ منْهًا ما أعطَامًا من غير 
زيادة. 

واختلف هل تَجررٌ الزٌيادة أمْ لا 

دَّهَبَ النشافعي ومالك إلى أنْهَا تحمل الرّيادة إذا كان 
2 
النشوزٌ من امرأةٍ 

فال مالك لم أزل أسمعٌُ أن الفدية تجرد بالصّداق» وبأكثرٌ 
منْهُ لقرله تعال لفلا جُنَاحَ عَلَيْهِمًا فِيمًا الْنَدَتْ بو» [البقرة: 
مقة 

قال ابن بطّال: ذهب الْجنْهُورٌ إلى ألَهُ يجورُ للرّجل أن 
يأخذ في الخلع مرا عا أعطامًا. 

وقال مالك لم أرَ أحداً منْ يُقتَدى بو منمَ ذلِك لَكِنهُ ليس 
من مُكارمٍ الأخلاق. 


وأما الرّواية التي فِيهًا أنهُ قال يي «أمًا الرَيَادَةَ فلاه فلم 


وذْهَبَ عطاءً وطاوسٌ وأحمدُ وإسحاق؛ والهَادويةٌ 
وآخرون إلى أنْهَا لا تجورُ الرْيادةَ لحديث البابيه ولا ورد منّْ 
روايةٍ «أمّا الريادة فلاه فإنْهُ قد أخرجَهًا في آخر حديث الباب 
البتْهَقَي/714)» وابن ماجَّهر5*١٠)‏ عن ابن جُرِيج عن عطاء 
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مُرسلا. 


ومثلَهُ عند الدارقطيئ/هه؟ أنهَا قالّت «لَمًا َال لَهَا النبيُ 


- كتاب الطلاق 


-١‏ جوازٌ الهوض في الخُلع أو رد الصداق 
قز «أتَرْدينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟ قَالَتْ: : وَنيَادَة كال الي ع : أما 


الويَادَة قلاه الحديث» ورجالهُ ثقَاتْ إلا أنهُ مُرسل. 

وأجاب من قال بجراز الريادةٍ أنهُ لا دلالة في حديث 
الباب على الرّيادةٍ نفياء ولا إثَاتء وحديث «أمًا الزيادةٌ فلا قد 
تقدمَ الجوابُ عنْهُ بأنهُ ل( يشت رفعٌهَاء وأنْهُ مُرسلء وان ثبنيت 
رفعُهًا فلعلَه خرج مخرج المشورةٍ عليْهاء والرّاي» أنّهُ لا. يلزْمُهنا 
إلا أله خرج مخرج الإخبار عن تحريهًا على الرُوج. 

وأمًا امد لذ بتَطليقِه لَهَا فإنّهُ آم إرشاد لا إينابن كذا 
قبل والظَاهِرُ بقاؤهُ على أصلِهٍ منّ الإيجابء ويدلٌ لَهُ قوله 
تعالى لفَِمْمَاكٌ بمَعْرُوفٍ أو تسْرِيحٌ بإحْسان» [البقرة: 114] فإن 
المراد يجب علتِهِ أحدُ الأمرين» وَهُنا قذ تعذرٌ الإسمَاكُ بمعروفي 
لطلبهًا للفراق ق فِيتَعيْنُ عليه ؛ التسريح باحسان م اظاهرٌ أنه يقح 
الخلع بلفظ الطّلاق» وأنّ المواطأةً على رد د ار لأجل الطّلاق 
يصير بها الطلاقُ خلعاً. 

زاكترا لناحاح بافتر اخلع متحت الْهَامرئ وصور 
العلماء إلى أنْهُ طلاقٌ» وحجتهُ] أنه لفظ لا كه إلأًشالرْوج 
َكَانَ طلاقاء ولرْ كان فسخا لما جار على غير الصّداق كالإقالق . 
َهْرَ يجو عند الور بما قل أو كثر فدل أله طلاق.. 

وذبا بن عباسء وآخرون إلى أله فسخ وَهُوَ مشهُور 
مدهب أحدء ويدل لَّهُ لَهُ أنَهُ تن أمرّهًا أن تعْنَّدٌ بحيمسة. فال 
الخطابي في هذا أقوى دليل لمنْ قال: إن الخلم فسخ» وليسَ 
بطلاق إِذْ لز كان طلاقاً ل يتف محيضة للعدة. 

واسدلٌ القائلٌ بِنّهُ فس باله تعال ذَكّرَ في كتَابهِ الطّلاقَ 
فقالَ #الطّلاقٌ مَرتَان» [البقرة: 1179 ُ م ذكَرَ الافيداة نم قال 
ؤي لعا لا نَل من بنذ على تيح زعأ :4 
[البقرة: 87٠‏ فلو كان الافتداءُ طلاقاً لَكَانْ الطّلاقٌ الذي لا. تمل 
لَهُ إلا من بعد زوج هُرَ الطّلاق الرابع. 

وهذا الايد لال مروي عن ابن عباس [المصيف لبد الرزاق 
ركلمحق)] فإنهُ سَأَلَهُ رجلٌ طَلَقَ امرأنّهُ طلقتين ّ اختلمَهًا قال 
نعم ينْكِحُهًا فإن الخلم ليس بطلاق» دَكَرَ اللّهُ الطّلاق في أول 
الآية وآخخرمّاء والخلعٌ فيما بين ذلِك فليسَ الخلم بشيء َّ م قال 
«الطّلاقٌ ران فإِمْسَاكٌ بِمَعْر وفي أو د تسريح م بإخسان»ا [البقرة: 


/الاب كتاب الطلاق -١‏ بَابُ الخلع 


5 ثم قرأ لفَإِنْ طَلْقَهًا فلا تَحِلُ لَهُ مِنْ بَمْدُ حَنّى بي تَكِحَ 
رُوْجأْ غير (البقرة: 1] وقذ قرّرنا ألّهُ ليسَ بطلاق في «منحةٍ 
الغفار حاشية ضوء النهّارة؛ ووضّحنا هناك الأدلّق ويسطنامًا 

تم من قال: إِنْهُ طلاقٌ يقول: إِنْهُ طلاقّ بائنٌ لأنْهُ لْ كان 
للرُوج الرّجعة لم يَكُنْ للافتٍداء بها فائدة. وللفقهّاء أبحاث 
طويلة وفسروعٌ كثيرة في الكتسم الفقهيّةٍ فيما يَتَعَلْقٌ بالخلم» 
ومقصودنا شرحٌ ما دل عليه الحديث على أنه قاذ زدنا على 
ذلِكَ ما مِحْنَاحْ إللْه. 


"'- جوالٌ الخلع لقبح الوجه 


0- وَفِي روَايَةِ عَمْرو بْن شُعَيِبِعٍ عَنْ أَبِيهٍ 
عَنْ جَدو رضى الله عنهما عِنْدَ ان مَاجَدْروه.0 (أَن 
كان دهِيماء وَأَنّ امْرَآَنَهُ قَالَتْ: لَوْلا 
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مَحَافَةَ اللِّ إذا دَخَلَ عَلَىُ لَبَصّقْت فِي وَجْهد). 

وفي رواية عن ابن عباس « أن امْرَأة ابت أَنَتْ رَسُول اللَّهِ 
لق شلك ا شرن اللدلة متي داب ترات تيك اننا 
ني رَقَنتُ جانب الْختاء فرأيته أن في عدو فَإذَا مُوَ أَشَدُمُن 
سراد مرق ثانة: واجكي زبنيا» ادبع رفدن طون 
51/7ق) ١‏ 


فصرّح الحديث يسبب طلبها الخلع وابان. 


"- أول خلع في الإسلام 

4- وَلأَحْمَدَ/0 مِنْ حَدِيثِ سَّهْل بْن أبي 
حَنْمَة: وَكَانَ ذَلِكَ أَولَّ حلم فِي الإمملام. 

وهو قوله: (ولأحمد من حديث سَهْلٍ بن أبي حدمة) بقح 
الحاء المهْمَلةَ فمثلَئة سَاكنة 

(وَكَانَ ذلك أوَلَ حل في الإسلام أنه أو لم وقم في 
ضار تلك 

وقيل: إِنّهُ وق في الجاِلية وَهْرَ أن عامرٌ بن الطب بققْح 
الظاء ١‏ لمعجمة وَكْسِرٍ الراء ثم مُوحدة زوج ابتَهٌُ من ابن أخيهٍ 


- جوازٌ الخلع لقبح الوجه 5 


عامر بن الحارث فلمًا دخلّت عليْهِ نفرّت منهُ فشكا إلى أبيهًا 
فقال: لا اجمعٌ عليِك فراق أَمْلِكِ ومالك. 
وقد خلمْمهًا منك بما أعطيْتهًا. 


زعم بعض العلماء أن هذا كان أوّلَ خلم في العربم. 


ه55 1- باب أحكام الطلاق 


-١‏ أبغضُ الحلال الطلاقٌ 


كتاب الطلاق 


9 باب أحكام الطلاق 


هر لَغْة: حل الوثاق مُنْتَنُ منّ الطّلاقء وَمُرَ الإرسال 
والتَّرْكُ وفلانٌ طلقٌ اليدين بالخير أي كثيرٌ البذل والإرسال لَهُمًا 
بذلِك. 

وفي الشترع: حل عَقَدة التزويج 


قال إمامٌ الحرمين: هُوَ لفظاً جَاهِليٌ ورد الإسلام بتقريرو. 
1 أبغض الحلال الطلاق 


6- وَعَنَ ا الله عنهما قَالَ: 
قَالَ رَسُولُ الله 6 [: ابض الْحَلال إلى للعو 
الطّلاقٌ». 

رُوَاةُ بسو ذَاودو01419) وَابْنُ مَاجّك(0018) وَصحَحَهُ 
الْحَاكِمْ57/8١).‏ وَرَجِّحْ أَبُو حَاتِم إِرْسالَهُ [العلل: 471/١‏ 

و5 كذا الدارتطفيفئى [كمافي «التلخيصص» (١؟/77)],‏ 
والبِمَقي717/1) رجّحا الإرسال. 1 

الحديث فيه دليلٌ على أن في البلال أشياءً مبغوضة إلى 
الله تعالى» وأنّ أبغضَها الطّلاقٌ فيِكُونُ مجازاً عن كونِهِ لا ثواب 
فِيهه ولا قربة في فعلهه ومثّْلَ بعضّ العلماء المبغرضٌ منّ الحلال 
بالممّلاة المكتُوبةِ في غير المسجد لغير عُذر. 

وني الحديث دليلٌ على ألَهُ يمسن تنب إيقاع الطّلاق ما 
وجدّ عِنْهُ متلوحة: 

وقذ قسنم بعضُ العلماء الطّلاقَ إلى الأحْكَام الخمسة: 

فالحرامُ: الطّلاقٌ البدعي 

وَالمْكرُوهُ: الواقمٌ لغيْر سببه ممّ استقامةٍ الحالك وَهَذا هُرَ 
القسمٌ البغرضُ مم حل 


؟- طلاق المرأة وهي حائضٌ 


5م وعَن ابن حمر «ألة طلقّ امرآتة»: وَعِيّ 


رمم مم 


2 0 وا ل ا 2 
حَائَضُ فِي عَهْدٍ رَسول الله 01# فسَألَ عمر رَسُولَ 
7 ف ادل كا وريم “م عه دا لت 552 
الله 0 عن ذلِك» فقال: مره فليراجعهاء تك : 
فرع بكر ار ورور لحر ف ام ل اومان 
ليمسيكهًا حتى تطهرء ثم تجيضء ثم تطهره ثم إن 
1 اه م سا لز إن هع َل ونا أن مد 2 
شَاءً أَمْسَك بَعْدُ وَإِنْ شاءً طلق قبل أن يمْسء نيلك 
الْعِدَةٌ الي مر اللّهُ أَنْ تَطَلّىَ لّهَا النْسّاءُ». 1 

عق عَلَيْ [البخاري(؟ هع مسلم(2171١))].‏ 

رفي روائة لِمْسلِمٍ 4 ١ه‏ دثرة فَلراجنهاء لم ليُسَلفهَا طاجراً 
أو خاملأة ٠‏ 

رفي روالة أخْرَى للْبحَارِيرم6 1ه «وخيت تَطليقةه. 

وفي روائّة لِمُسْلِمٍ زرالا 1)1)). 

َالَ ابن عَمَرَ: «أمًا أنت طَلفتهَا وَاجِدَة أو انين فإن رَسُولَ الله ع 
ل ل ال 

وما أنت طَلْقْتهًا بون قد مح رونك يخا ادرنا ين كلا 
امرأتك» ‏ و 

وَفي ررَاةِ أخْرَى [مسلمر١‏ 49 501 :0١‏ قال معد الله إن شر : 
َرَدُهَا عَلّيَ وَلَمْ يَرَهَا شينا». 

وقَالَ وإذًا طَهُرتْ قَليِطَلقَ أو 0 8 لِيمْسيِك» 

في قوله (مرهُ فليراجنق) دليلٌ على أن الآمرّ لابن صُمِرَ 
بالراجعة الي تلظ فإنا مر مأمور بالتبليغ عن الي 1 إلى 
ابه بِأنَهُ مأمورٌ بالمراجعة فَهُوَ نظيرٌ قوله تعالى تل لَاويٍِ الِْينَ 
آمَئْوا يُقِيجُوا الصّلاة» (إبراهيم: ١ع‏ فإنهُ ##يظ مأمورٌ بأنْ يأمرنا 
بإقامة الصّلاة ة فنحن مأمورون من > الله ه تعالى» وابن عَم كذلِك 
مأمورٌ من الب ل فلا وهم ألا هيو امسالة من باب مسال 
هل الأمرٌ بالأمر بالثئيء أمرٌ بذلِك الشىء؛ وإنْما تلك المسالة 
مث قوله تفي «مُرُوا أَوْلادَكُمْ بالصّلاة لِسَبْءه الحذيث [أبو 
داودرةة4) لا مثل هذرو. 

وإذا عرفت النَهُ مأمورٌ منهُ ل بالمراجعة فَهَل الأمرٌ 
للوجوب فَنَجُ الرّجعة أمْ لا 

ذَهَبّ إلى الأول مالك وَهُوَ روايةٌ عن أحمد. 

وصحّحَ صاحبُ الهداية من الحنفيّة وُجربَهَاء رَهُّرَ قولٌ 
داود» ودليلَهُم الأمرُ بها 


. /ا/ا- كباب الطلاق 

قالوا: فإذا امْتَنمَ الرّجلٌ منْهًا أدب الْحَاكِمٌ فإن أصرٌ على 
الامتناع ارتجم الحاكم عنة. 

وذْهَب الجمْهُورٌ إلى أنّْهَا مُستَحبَةَ فقط 

قالوا: لأن ابْتِداء الاح لا يب فاسْيِدامَيْهُ كذلِك فَكَانَ 
القياسٌ قرينة على أن الأمرّ للندب. 

وأجيب أن الطّلاقٌ 1 كان م ما في الحخيض كان امستدامة 
الشكاح اواك 

وف قوله (حتى تطَهْرٌ ثم تحيض ثم تطهرَ) دليلٌ على أنه لا 
يُطْلْقٌ إلا في الطّهْر الثاني دُونَ الأول. 

وقذ ذهب إلى تحريم الطّلاق فيه مالك وَهُرَ الأصح عدد 
الشافعية. 

ودب أبو حنيفة إلى أن الانْيِظارَ إلى الطّهْر الثاني مندوبْ» 
وَكَذا عن أحمد مُسْنَدلَينَ بقولِه (وفي روايةٍ لمسلم) أيْ عن 
عُمرَ (امُرَة فَلْيرَاجعْهَا ثم يُطَلْقْهَا طاهِرً أو حَامِلاً» ناطلق الطّوْرٌ 
ولأنْ التّحرِيمَ إنما كان لأجل الحيض فإذا زالَ زا مُوجبُ 
التُحريم فجارٌ طلاقهًا في هذا الطّهْر كما جارٌ في الذي بعد 
رَكما يجورُ في الطّهْر الذي لم يََقدْنْهُ طلاقٌ في حيضق ولا يخفى 
قري ,ما قالوة: 

وني قوله (قبل أن بيعس) دليل على أنه إذا طَلْقّ 
بعد الم فإنهُ طلاقٌ بدعي مُحرْم وبه صرح الجمهور. 

وقال بعضٌ المالِكيةَ: إِنْهُ يُجبيرُ على الرّجعةٍ فِيهٍ كما إذا 
لُق وَهِيَ حائض. 

وف قوله (ثمّ تطهر) . 

وقولَهُ (طاهِرا) خلافٌ للفقهّاء هل المرادٌ به انقطاعٌ الم أو 
لا بد من الغسل 

فعن أحمد روايتان» والرّاجحٌ أنه لا بْدْ من اغتبار الغسل لم 
مر في روايةٍ النسائيز04:0/5 «فَإِذًا اغْتَسَلَتْ مِنْ حَيْضَبَهَا 
الأخْرّى فلا يَمَمّهَا حَنَى يُطَلْقَهَاء وَإِنْ شاء أن يُنْسِكَهًا 
أَنَْكَهَكف وَهْرَ مُفِسْرٌ لقولِه «طَاهِرأ» وقوله «ثُمْ تطْهرٌ». 


وقولة فيلك العدّةٌ التي أمرَ اللّهُ أن تطلق لها النسام) أ 


في الطّمْرٍ 


- باب أحكام الطلاق 


؟- طلاق الرأة وهي حائض 55 


أذن في قوله 9تَطَلقَومُنٌ لِعِدْتِهِن» [الطلاق: ]١‏ ولي رواية ملم 
١42149‏ قال ابن عُمنَ «وَقَرَأ اق نك «يأيُهَا النبِي» 
الآية. 

وفِي الْحَدِيث دَلِيلُ عَلَى أن الأقرَّاء الأطْهّارُ للأئر بطَلاتِهًا 
في الطهر 

وَقولَهُ نَطَْقوسُْ لِيِدْتِهِنْ» أي وَقْت اْتداء عِدبِهن. 

وفِي قَوْلِهِ (أو حَامِلاً دَلِيلٌ عَلَى أن طَلاقَ الْحَايِل سني 
وَل ذَمَبَ الْجُنْهُورٌ. 


3 
#سا ام ممه 


وَإِذا عَرَفْتْ ١‏ أن الطُّلاقَ ل 


يقع؟ قتا الجموود: : يِقَعٌ 
مُْتَدِلنَ بِقَولِهِ في هذا الْحَدِيثٍ 0 أخرى) أي فِي ررَايَةٍ 


اخثليف فيد هَل يََع وي بوم لا 


أُخْرّى 

ِلبحَارِيّ وَحْسِبَت تطليقة) وَهْرَ بِضَمٌ الحَاء المُهْملَةِ مني 
لِلْمَجْهُول مِنْ الْحِسَاب. 

وَالْمْرَادُ جَمْلْهَا وَاحِدَةَ مِنَ التُلاث النَطْلِيفَاتِ التي يَمْلِكُهًا 
الرُوْج لكِنْهُ لَمْ - بِالَْاعِلٍ 54 إن كَانَ الْفَاعِلُ ابْنَ عُمَرَ فلا 
حُجةَ في وَإِنْ كَان الب 1286 5 ْو احج إلأ ألَهُ قد صَرْحَ 
لقال فِي غير َل الروَايةٍ كَمَا في مسد ابن وَهْسه بلفْظ. 


«وَرَادٌ ابن أبي ذِنْبٍ ١‏ في الْحَدِيث عن المي ل وَهِي 


وَاحِدَة» 8 


وَأَخْرَجَهُ الدَارَقطنِيُ [4/4] مِنْ حَدِيثِ ابن أبي ذِنْسيه وَابِن 
ِسْحَاقَ جَمِيعاً عَنْ نَافِمِ عَن ابن عُمَرَ عَن الي بك قَاَ «يِي 
وَاحِدَيَه . 


3 


وَقَدْ وَرَدَ أن الْحَاسِب لَهَا هُرَ النبي ملي مِنْ طرق يُقَرْي 


بَعْضُهًا بَعْضاً 


(رفِي روَائةِ إلِمُسلِمٍ قَالَ ابْنْ عُمَرَ) أي لما سَألَهُ سَائِلُ 

(«أمًا أنت طَلفْهَا وَاجِدَةٌ أو اَن فَإِن رَسُولَ الله يكز 
ني أن أزاجها م أنيكها حنى تحيض حيعتة أطزى كم أنهنقا 
رَبّك فيمًا أَمَرَك به ص طلاق امْرَأتك6) دل على تحريم الطلاق 
في الحميض. 


ىب ؟- باب أحكام الطلاق 


وقذ يدل قولّهُ (أمرني أن أراجقها) على وُقوع الطّلاق إذ 
الرّجعةٌ فرع الوقرع. 

وفيه بج وخالقة فيه طاوس» والمنوارج» والرُوافض» 
وحَكَاهُ في البحر عن الباقرٍ والصادق والناصر قالوا لا يقمٌ 


و 


١6 سين‎ 

ونصرٌ هذا القول ابن حزم؛ ورجّحَهُ ابن تيميّة وابنٌ القيِم. 

واسيَدنُوا بقولِه («وفي رواية أخرى)) أي لمسلم عن ابن 
عُمرَ (قالَ عبد الله بن عُمرَ فردُهَا علي ولم يرَهَا شيئً. وقال: إذا 
طَهُرَتَْ فليطلق أو ليمبسِك) ومثلهُ في رواية أبي داود افْردُهًا 
علي» ولم برها شيئأه وإسنادهُ على شرط الصّحيح 

إل أنهُ قال ابن عبلد الب في قوله «ولم يرَهَا شيئأ مُنَكِرٌ لم 
يقلهُ غيرٌ أبي الرُبِيره وليسَ بِحجةٍ فيما خالفه فيه مثلهُ فَكيفَ بن 
هُرْ ثبت مه ولرْ صحٌ لَكَانْ معنَامّاء واللَّهُ أعلم» ول يرَهَا شيئاً 
مستقيما لكونهًا لم تق على السنةٍ, 

وقال الخطابيُ في قال أَهْلٌ الحديث لم يرو أبو الربير حديفاً 
ألكرٌ مر هذا. 

ويْثَملٌ أن معناه ل يرَهَا شيئاً تحر معَهُ المراجعة أو لم يرَمَ 
شيئاً جائزاً في السْةِ ماضياً في الاختيار» وإِنْ كان لازما لَهُ 

ونقل البيضي في المعرفة(ه/4517) عن الشافعي نَهُ ذَكَرَ 
رواية ابي البير فقال: نافمٌ أنبتْ من أبي الرُبير والأثبِتْ من 
الحديئين أولى أن يُوْخدَ به إذا تخالفا. 

وقد وافق نافعاً غيرهُ من أل التيْتٍ 

قالوا: وحمل قوله «وم يرَهَا شيئأة على أنه لم يعدُهَا شيئاً 
صراباً غير خط] بل يُؤْمرٌ صاحبهُ الأ يُقِيِمٌ عليه لآنْهُ أمرَهُ 
بالمراجعةٍء ولو كان طلْقَهَا طَاهِراً لم يُوْمرْ بذلِك فَهُرَ كما يُقَالٌ 
للرّجل إذا أخطاً في فعلِهِ أو أخطأ في جوابه: إِنّهُ لم يصن شيئا 
أي: لم يصنع شيئاً صواباً. 

وقذ أطالَ ابن اليم في «المدي؛ (ه/051 الْكَلامَ على 
عر عدم الوقوع» ولكِنّ بعل رت كُ وت «احسبها تطليقة» 
تطيح كل عبارة» ويضيْمٌ كل صنيع. 


وقذ كنا تفي بعدم الوقوع؛ وَكَتبنا فيه رسالة وَتَوقُفنا ماده 


-٠‏ طلاق المرأة وهي حائض 


7 - كتاب الطللاق 
كه راينا وقرغة. : 

تبي كمه قرئ عندي ما كنت أَفْيِي به أولاً من عدم 
الوقوع لأدلة قَوبُةٍ سُقَتهًا في رسالةٍ سمِيئاهًا «الدليل الشرعي في , 
عدم وقرع الطّلاق البدعي», ومن الأدلة أن مسوب ومسمى 
لنسبيه إلى البدعةٍ وَكُلْ بدعةٍ ضلالة والفئلالة لا تدل في 
قوذ حُكُمٍ شرعي» ولا يقمُ بها بل هي باطلة» ولأن الرواة 
الحديث ابن عُمرٌ الثفقوا على أن المسند المرفوعٌ في الحدييش غير 
مذكور فيه أن اللي 26 حسب تلك التطليقة على ابن عُمرّ . 
ولا قال لَه قذ وقت» ولا روا ابن عُمرَ مرفوعا بل في صخي 
مُسلمٍ الاك ازع ما دل على أن وُقَوعَهًا إنْما هُوّرأي لابن 
عُمر وألهُ سلَ عن ذلك فقال: «ومالي لا أعمَدُ بهَاء وإن كنت 
فد عجرّت» وامتّحمقت». 

هذا يدل عن أنه لا يمل فى :تكله نما ريا لآنهة ل 
كان عنده لم َْرْ رويك على بهذ العلّ العليلةٍ إن العجرّ 
والحمقّ لا مدخلٌ لَهُمّا في صحَةٍ الطّلاق» ولو كان عنذهُ نص ٠‏ 
نبويّ لقال: وماني لا أَعَتَدُ بهًا. 

وقذ أمرني رسولٌ الله تفلا أن اعتَد بهَا. 

وقذ صرح الإمامٌ اكير أحمدُ بن إيَاهِيمَ الوزييٌ بأنهُ ققد 
انَفْقَ الرواةٌ على عدم رفع الوقوع في الرُواية ليه ل . 

وقذ ساق السَيدُ م محمد ميت عشرة حُجُة على عدم وُقبوعٍ 
الطّلاق البدعي» وسخْصِنَاهًا في رسالَينا المذكورة» وبعدَ هذا .تعرفٌ 
رُجوعنا عمًا هنا فليلحق هذا في نسخ هسبل السلام؟. 

وأما الامنتدلال على الوقوع بقولِه «فليراجمْهَاك ولا رجعة. 
إلأ بعد طلاق فَهُر غ ناض لأن الرجعة اليد بعد الطلاق 
عرف شرعيي مُتَاعرٌ إِذْ هي لغة أعمُ من ذلاك. 

ودل الحديث على تحريم الطّلاق في | لحيض. 

ويأن الرجمة ينتقل بها الزُوج من دون رضا 7 والولي 
لأَنْهُ جُعلَ ذَلِك ليه ولقولِهِ تعال لوَيُعُولتهُنَ أحَنُ برَدِْن في 
ذَلِكَ4 [البقرة: 574 

وبأن الحاملٌ لا تحيضُ لقولِه «ظَاهِراً أو حاملأه فدل على 
ها لا تحيضُ لإطلاق الطّلاق فِبه. 


/77- كعاب الطلاق 
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-٠‏ طلاق الغلاث مرة واحدة 


وأجيبة بالا حيض الحامل لا لم يَكنْ أ لهُ أئرٌ في تطويل 
العدةٍ لم يُخْتيرْ لأن عدتهًا بوضع الحمل» ٠»‏ وأن الأقراءً في العدةّ 

قال الغزالي: ويسلتتنى من تحريم طلاق الحائنض طلاقُ 
المخالعة لأن النَىَ تفي لم يستفصل حالَ امرأة ثابتم هل هي 
طَاهِرةٌ أو حائض مع أمرو لَهُ بالطّلاق 

والشافعي عي إلى أن ت ترك الاسُيفصال في مقام 
الاحْتمال ينزلُ منزلة العموم في المقال. 


طلاق الغلاث مرة واحدة 


7 وَحَن ابْن عَيّاس رضى اللّه عنهما 
َالَ: «كَانَ الطّلاقٌ عَلَى عَهْدِ رَسُول الله وَأبي 


م 020 


ع وسنتين 0 لجلافة 0 طَلاق الشلاث َاحِنَةَ 
لَهُمْ فيه أنَاق ؛ ل ا 3 عَلَيِهِم؟ فَأَمْضَاهُ عَلَيهِمْ؛. 

رَوَاةُ مُسْلِمُر475١).‏ 

(وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الطّلاقَ عَلَى 
عَهْدِ رَسُول الله يني وأبي بكر وَسَنتينٍ من خخلافة عُمَرَ طَلاقَ 
الثلاث وَاحِدَة فَقَالَ عُمْرُ بن بْنُ الخطاب: إِنّ الناسَّ قد امْتَعْجَلُوا في 
بقح الْهَمْرْةٍ أَيْ ل َو أَمْصِيْنَاةُ 
عَلَيْهمْ فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ). 2 ا 

الحديث ثابت من طرق عن ابن عبّاس. 

وقد امششكل ألْهُ كيف يصمٌ من عُمرَ مُحْالفَةٌ ما كان في 
عصرو تي نُمٌ في عصر أبي بَكْر ثم في أوّل أيَامِه. 


َم كانت لهم فيه ؛ ناف بد 


وَظَامِرٌ كلام ابن عباس نهُ كان الإجماعٌ على ذَلِكَ . 

وأجيب عله بسيئّةٍ أجوبة: 

(الأوْلَ): أنّهُ كان الحَكُمْ كذلك ثم نخ في عصرو تل 
بق ابرع نابو حارورة م1 من طريقا برية لخر عن عكرمة 
عن ابن عبّاس قال: كان الرجل إذا ظلى امراتة فهو اح 
جع ون لتنا ثلاثاً فسخ ذلك اه. 


إل أله لم يشتهر الس فبقيّ الحُكُمْ المنسوخ معمولاً به إلى 
00 ش 

(قلت): إن مت رواية النسخ فذَاكَ وإلأء فإنهُ يَضْعُْفُ هذا 
قولٌ عُمِرَ «إِنْ النّامنَ قد اسْتعجلوا في أمر كانت لَهُمْ فيه أناد» 
إلخ فَإنهُ واضحْ في اله رأيّ عضن لا سُنْةَ فيه وما في بعض 
ألفاظِه عند مُسلم و47 لعزم أنَهُ قال ابن عباس لأبي 
المتهباء دنا يَابعَ اناس في الطّلاق في عَهْدٍ عُمرَ فاجائ 
عليهم». 

(ثانيهًا): أن حديث ابن عبّاس هذا مُضطرب 

قال القرطي في شرح مُسلم(141/4): وقمّ فِيومم 
الاختلافي على ابن عباس الاضطراب في لفظِهِ فَظاهِرٌ سياقِهِ أن 
هذا الحَكُمٌ منقول عن جبيع أل ذلك العصر بد حي 
يظْهَرَ ذلِكَ ويتتشرً ولا ينفرد به ابن عباس فَهَذا يقتنضي 
التُوقّفَ عن العمل بِظَاهِرِه إذا لم يقنّض الة مَ ببطلايه ا ه. 

(قلت): وَهَذا مُجردُ اسْتيعابه فإنْهُ كمْ من سُنْةٍ وحادثةٍ 
انفرد بها راو ولا يضرٌ سيّما مثل ابن عباس حبر الأمةٍ 


ويؤيّدُ ما قالَهُ ابن عيّاس مر أُنْهَا كانت الّلاثْ واحدة ما 


يأي من حديث أبي ركانة» وإِنْ كان فِيهِ كلام وتات 

(الثالث): أنّ هذا الحديث ورد في صُورةٍ خاصّةٍ هي قولٌ 
المطلق: أنْتٍ طالقٌ أنتٍ طالقٌ وذلِك أنْهُ كان في عصر انبر وما 
بعدّه هُ حال الئاس محمولاً على السلامةٍ والصّدق فيقبل قول مسن 
اذُعى أن اللّفْظ الثاني تأكِيدٌ للأوّل لا تأسيس طلاق آخر 
ويصدّق في دعراه ف فلمًا رأى عُمرٌ تغيرٌ أحوال الناس وغلبة 
الدّعاوى الباطلةٍ رأى منّ المصلحةٍ أنْ يجري ْتَكَلَم على ظاهِر 
قرله: ولا يُصدّق في دعرى ضميره. 

وَهَذا الجوابُ ارْتَضَاهُ القرطئ 

قال الثووي: هُوَ أصحٌ الأجربة. 

(قلت): ولا يخفى أنهُ تقريرٌ لون نَهي عُمرَّ رأيا محضا 
وممَ ذلك فالناسُ مُختَلفُونَ في كل عصر فِيهم المنسادق 
الْكَاذْبُ وما يُعرفٌ ما في ضمير الإنسان إل مِنْ كلامِه فيقبِلٌ 
قله وإن كان مُبطلاً في نفس الأمر فيحْكَمْ بِالظَّاهِرٍ واللَّهُ 
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وله السترائرٌ مم م أن ظَاهِرَ قول أبن عباس «طلاق الثلاث 
واحدةً» اك كان ذلك أيه عبارةٍ وقعت. 

(الرَابع): أنْ معنى قولِهِ «كان طلاق الثُلاثِ واحدةً؛ أن 
الطّلاقّ الذي كان يُوقغ في عَهْدِهِ تل وعَهَدِ أبي بكر إِنْما كان 


سم 


يُوقمٌ في الغالب واحدة لا يُْقَعٌ ثلاشاً فمرادٌهُ أن هذا الطَّلاقَ 
الذي توقعونه ثلاث كان يُوقمٌ في ذَلِكَ العَهدِ واحدةً ف واقره 
«فلو أمضيئاهُ هُ علئِهم بمعنى لوْ أجريئاهُ على حُكْمٍ ما شرع من 
وقوع الثلاث. 

وَهَذا الجواب يَنََرّلُ على قَولِهٍ اتعجلوا في امرٍ كانت لَهُمْ 
فيه أناد» ؛ تنزّلاً قريباً من غير تَكَلُمهٍ ويَكُون معناهُ الإخبارٌ عن 
اختلاف عادّاتي الئاس في إيقاع الطّلاق لا في وَقَوعِهِ فَالَكمُ 

وقذ رجح هذا التاويل ابن العربي ونسبَّهُ إلى أبي رُرعة 
وَكَذا البيْهُقَئ أخرجَةٌ عنْهُ الم 

قال: معناهُ أن ما تُطلّقرن أنّْمْ ثلاث كانوا يُطلّقَونَ واحدة. 
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(قلت): وَهَذا يُيِمْ إن اتفق على أنهُ لم يقَعْ في عصر النبؤةٍ 
إرسال ثلاث تطليقات ك2 واحدةٌ وخب تا أبى ركانة 
در ة9١7).‏ وسيأتي برقم ])٠١٠١9(‏ وغيرهٍ يدفعة وينبو عنة 
قولُ مر «فلا أمضيئاة»» فإنه ظَاهِرٌ ني أنّهُ ل يَكُنْ مضى في 
ذلك العصر حَنَى رأى إمضاءف وَهُوّ دليل وُقعِهٍ في عصر 
البو 2 مض ل فيد ل كلا تر الاي قبا را 

(الخامس): أن قولَ ابن عباس «كان طلاقٌ الثلاث؟ ليس 
لَهُ كم الرفم» فَهُرَ موقوف عليه وَهَدا الجوابُ : ضعيفُ لما 
قررٌ في أصول الحديث واصول الفَقْهِ أن كنا نفعلٌ» - و«كانوا 
يفعلون» لَهُ حُكُمْ الرفع. 

(السّادس): أنه ريد ِقَوَلهِ «طلاق الثلاث واحدة؛ هُرّ لفظ 
لبه إذا قال: نت طالقٌ اله وَكّما سيأتي في حديث ركانة [برقم 
(9١٠6م‏ فَكَانَ إذا قال القائل ذلك قبل تفسيره بالواحدةَ 
وباللاث فلمًا كان في عصر لم يُقبل منْه سير بالواحدة 

قيل: وأشارَ إلى هذا البخاري فإنَهُ أدخل في هذا الباب 
الآثارٌ التي فِيهَا الب والأحاديث فِيهًا النصرِيحٌ بالثلاث كانه 


يُشيرٌ إلى عدم الفرق بيهم وأن الَنّهَ إذا أطلقَت حُملَتْ على 
التْلاثْ إلا إذا أراد المطلَقّ واحدةٌ فيقبلٌ فروى بعض”ٌ الوُواقٍ ال 
بلفظ الثلاث يُرِيدُ أن أصلّ حديث ابن عباس «كَان طلاق أنه 
عَلَى عَهْدٍ رَسُول الله علي وَعَهَدٍ أبي بكر إلى آخرو. 

(قلت): ولا يخفى بعد هذا الشاويل وَتَرْهِيم الراوي في 
لديل ويبعده أن الطّلاقَ بلفظ أله في غاية الُدورء فلا يُحملٌ 
علي ما وق كيف وقول عُمرَ «فد استعجلوا في ام كانت لَُمْ 
فبه أناة» يدل أن ذلِكَ واقم أيضاً في عصر التْبِوَةٍ والأقرَبُ أن 
هذا رأيّ من عُمرٌ تجح لَهُ كما منعَ من مُنْعَةٍ الحجّ وغيرهًا 
َكل أحدٍ يُوْخَذ من قوله ويُتَرَكُ غير رسول الله مخز 

وَكُوهُ خالف ما كان على عَهْدِِ تاف فَهُرَ نظيرٌ مَُعْةٍ 
الحج بلا ريب والتْكَلْقَاتُ في الأجوبة ليوافق ما ثبت في عصرٍ 
لكرذة لانيل :ققد تت عن من اجزهانانة يع تطيقها على 
ذلِك نعم إِنْ أمْكنَ التُطبيقٌ على وجْهِ صحيح فَهُرَ المراةُ. 


© صدا مي 


0.16 “داوع تحتو إن لب لها ان: «أخبرٌ 
0 الله 2 عن ل 00 امْرَأتَهُ تلات 
بكِتاب اللّى وَأَنَا , سس تن اهرك 0 5 5 فَقَالَ: 
يا رَسُولَ الله ألا أَفتلّه؟ 

رَوَاهُ النسَائي(/437١)‏ وَرُوَائهُ مُوتقُون. 

(وعن محمودٍ بن لبيدٍ #) اسن أبي رافسم الأنصاري 
الأشهّلي 

وُلدَ على عَهْدِ رسول اللَّهِ يبا وحدث عنْهُ أحاديث قبالَ 
البخاري: لَّهُ صحبة. 

وقال أبواحَاتِم لا نعرفُ لَهُ صحبة وَذَكَرَهُ مُسلم في 
التابعينَ 

وَكَانَ من العلماء مَاتَ سنة ميث وَيسعين. 

م 

(قال «أَخبرٌ النبي كز عن رَجُلٍ طَقَ 5 ثلاث تطليقات 
جَمِيعاً فَقَامَ عُصْبَان ثُمّْ قَال: أيُلْعَبْ بكتاب الل وأنا ي يبن أظْهْركُمْ 
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حَنَى قَامَ رَجُلٌ قَال: يَا رَسُولَ الله ألا أَفتلّهُ» رواه النسائي وروانة 
مُوئقون). 

الحديث دليلٌ على أن جم القُلاثِ التُطليقَات بدعةً 
واختّلف العلماءُ في ذلِكَ 

فذّهبت الْهَادويّةٌ وأبو حنيفة ومالك إلى أله بدعةٌ 

وذُهَبْ الشافعي وأحمد والإمام ‏ 
ولا مَكرْوهٍ 

واسْتدل الأولون بغضبه تل وبقوله «أيْلْعَبُ بكِتَابٍ اللّده 


يحبى إل أنَهُ لخدن ببدعقٌ 


وبما أخرجَة سعيدٌ بن متصور لاسنةة 1/1 6 بسار سنس 

عن أنس أن عمرٌ كان إذا ني برجل طَلْقَ امرأَنّهُ نما أوجمٌ 
ظَهْرَهُ ضرباً وَكََه أخذ تحرقةُ من فَرْلِهِ لظ يلعب بكِتَابٍ 
اللو ' 

اسْتَدل الآخرون بقوله تعالى 9تَطَلقُومُنْ لِمِديَهن» 
(الطلاق: ]١‏ وبقَوله #الطّلاقٌ مَرتَان» [الطلاق: 774 وبما 1 
في حديث اللّعان نهُ طلَقَهًا الرُوجُ ثلاثاً بحضرَتو تنك ول يُنْكِرْ 
عليه. 


وأجيب بان الآينّين مُطلقَمَان والحديث صريمٌ بتحريم 
الثلاث فَتْميْدُ به الآيئان 

وبان طلاق الملاعن لزوجَيِهٍ ليس طلاتاً في محلَه؛ لأنْهَا 
بانَتْ بمجردٍ اللّعان كما يأَني. 

واعلم أنّ حديث مود لم يَكنْ فِيِهٍ دليلٌ على أنَهُ تلظ 
أمضى عليه الثلاث أو جَعلّهًا واحدمٌ وإنْما ذَكَرَهُ الصنّفُ 
إخباراً بأنْهَا قد وقعت التَطليقَاتُ الثلاث في عصره. 

8- وَعَن ابن عَبّاس رضي الله تعالى 
عنهما قَالَ: «طَلْقَ بو رَكَانَةَ أُمٌ رُكَانَق فَقَالَ لَهُ 
رَسُولٌ الله ##ز: 2 امراتلف قال إن طلقدينا 
ئلانا قَالَ: قَدْ عَلِْتء رَاجِعْهًاه. 
ش رَوَاةُ أَبُو ذَاؤدل؟ 15 0). 


وَفِي لَفْظٍ لأحمّد/775): «طَلق أبُو ركان امرأنهُ في ميس وَاحرٍ 
ثلانا. كَحَرِن عله ققالَ له رَسُولُ الله يليكذ: فَإنّهَا وَاحدده. 


وَفي سَنْدِهِمًا ابْن إسْحَاقَ. وَفِيهِ مَقَالَ. 

وَقَدْ رَوَى أَبُو داوْدرة 0070 مِن وَجْهِ آخْرَ أَحْسَن منة: «أن ركانة 
طن امرأتةُ سهَيْمَة أنه فَقَالَ: وَاللهِ ما أَرَدْتُ بها إلا وَاحِدَمّ فَرَهَا إِليْهِ النبي 

(وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال «طَلْقَ بو ركانة») 
يضم الرّاء وبعد الألفه نون 

(أمّ ركان «فْقَالَ النبي قي راجع ائرآنكء فَقَال: إني 
طَلقْمهَا ثلاث قَالَ قَدْ كت رَاجعْهَا» روَاةُ أبو داود ولي لفظٍ 
لأحمد) أي عن ابن عباس («طلق رَكَانَةُ امرآنة في مَجْلِسِ وَاحِدٍ 
لان فَحَزِن عَلَيْهَه فقَال كُ رَسُوَلُ الله لق فَانْهَا وَاَجِدَة) وفي 
سندهِمًا) أي حديثش أبي داود وحديث أحمد (ابنْ إسحاق) أي 
مُحمِّدَ صاحبٌ السرةٍ (وفيه مقال) قد حققنا في #لمرَّات النظر 
في علم أَهْل الأثر» وفي «إرشادٍ النقَادٍ إلى تيسير الاجْتِهَاِه عدم 
سك اق ما جرخ مر 

(وقذ رواهً أبو داود من وَجْه آخرٌَ أحسن - «أنّ ركانة 
طَلْقَ امْرَأنهُ سْهيِمَةة) بالسين المهملة -تصخيرٌ سَهْمّة 

(«ألنَكَ فَقَالَ وَاللّهِ مَا أَرَدت إلا وَاحِدَةٌ فَرَدُهَا إِلَيِهِ النبي 
ينؤا) وأخرجَهُ أبو يعلى [مسنده» ))١8717(‏ وصحّحَة وطرقٌة 
كلها من رواية مُحمّد بن إسحاق عن داود بن الحصين عن 

وقذ عمل العلماءً بمثل هذا الإسناد في عدّةٍ من الأحكام 
مث حديث «أنْهُ ل رَد امه عَلَى أبي الْمَاص بالنَكَاح الأزل» 
تَقدّمّ ربرقم (ه54)]. 

وقذ صمّحَهُ أبو داود؛ لأنْهُ أخرجَهُ أيضاً من طريق أخرى 
َهِيَ ابي شار إلا الصف بقوله احسن مله وَعَِ أله أخرجة 
من حديث نافع بن عُجير بن عبد يزيد بن ركانة أن رُكانة 
الحديث. 


مع م 


وصححه أيضاً انحن حبانَ [اصحيحهةا (75؟4)] 
وَالحاكِم015/9. 

وفِيه خلاف بِينْ العلماء بين مُصحّح ومضعفم 

والحديث دليلٌ على أن إرسالَ الثُلاثِ النُطليقَاتِ في مجلس 
وأاحدٍ كر طلقة وانخنة. 
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. وقد اسلف العلماءً في المسألةٍ على أربعةٍ أقوال: 

الأزّل: إِنهُ لا يقعُ بها شيء لأنّه طلاقٌ بدعة وَتََدمَ ذِكْرْهُمْ 
وادلتهم. 

الثاني: له بقع بو الألاث وَإِللِهِ ذهب عُمرٌ وابنُ عباس 
وعائشةٌ ورواية عنْ علي والفقَهاءٌ الأربعة وجمهورٌ الكلفر 
والخلفي وَاسْنَدلُوا بآيات الطّلاق» ونهًا 1 تَفرّق بين واحدق ولا 
ثلاث 

وأجيب بما سلف أنْهَا مُطلفَاتْ تحتَملُ اليد بالأحاديث 
وَاسْتَدلُوا بما في الصحيحين [البخارية6؟ه). مسلير499١))‏ (أَنّ 
َيه فد على إباحةٍ جم اللا وعلى رُقوعهًا. 

وأجيب بن هذا لريرَ لا يدل على الجواز؛ ولا على 
دقوع الثلاث؛ أن انه نما هُوّ فيما يَكُونُ في طلاق ؛ راقم 
بك كان مطلوب الدُوام والملاعن أوقع اللاق على ظنْ اله 

بقي لَهُ إمسَاكهًا وم يعلم ألَهُ بالُعان حصلّت رق الأبدٍ سواءٌ 
00 أن تربع الْحَاكِب فلا يدل على 
المطلوب 

وَاسْتَدلُوا بما في لفق علَيْهِ [مسلم٠48١)‏ ول يخرجه البخخاري] 
أيضاً في حديث «َاطِمةٌ بتو فَيْسٍ أن رُوْجَهَا طََْهَا ثلاناء وَنَهُ 
تل لما أخبر بذَلِكَ قَال: يْسنَ لَهَا فد وَعَلَيَْا الْعِدمه. 

وأجيب بِأنهُ ليسَ في الحديث تصريحٌ بأنهُ أوقع الثلاث في 
مجلس واحترء فلا يدل على المطلوب 

قالوا: عدم اسنيفصاله نأا هل كان في مجلسء أو مجالس 
دا على له لا فرق في ذلك ويجاب عله به ل فصل لأنهُ 
كان الراقع في ذلِكَ العصر غالباً م إرسال الثلاش كما تقدم 
وقولنا: غالباً لثلاً يُقالَ: قد أسلفنا أنهَا وقّت اللاث في عصرٍ 
التبوةٍ؛ لأنا نقول: نعم لَكِنْ نادراً ومثل هذا ما اسْنَدلُوا بهِ من 
حديث عائشة «أن رَجُلاً طَلَّىَ امْرَآَنَهُ ثلاناً فََرَوْجَت فَطَلْقَّ 
الآخرٌ فسْيِلَ رَسُولُ الله ريز : أنَجِل للأؤل؟ قَالَ لا حَنَى 
يَذُوقَ عُسَيْلتَهَا. 


أخرجّة البخاري(68751). 


والجواب علْهُ هُوَ ما سلف ولَهُمْ أدلّةَ من السُيْق فهًا 
ضعف فلا تقوم بِهَا حُجِّةَ فلا نُعظّمٌ بها حجم الْكِتَاسِو 
وَكَذْلِكَ ما اسْتَدلُوا به من قَنَاوى الصحابة أقوالٌ أفراج لا تقومُ' 

(القول الثالث): أنهَا تم تع بها واحدة رجعيّقٌ رَمُرَ مروي 
عن ؛) علي وأبن عبّاس ونَحَبَ إِللِهٍ الْهسادي والقامسمٌ والمنادق 
والباقر ونصرهُ أبو العبّاس بِنْ تيميّة وَتبعَهُ ابن القيّمٍ تلميذة على 
نصرهٍ وَاستَدلُوا بها مر من حديثي ابن عباس وَهُمًا صريحان في 
المطلوب وين أدلّةَ غيره منّ الأقوال غيُ ناِضة أمّا الأول 

(القول الرّابع): أنه 7 بين الدخبول بها وغيرهًا فتقع 
الثلاثْ على المدجول بها وَتَقَمٌ على غير المدخول بها واد 
وَهْرَ قولُ جماعةٍ مِنْ اصحاب ابن عباس يِه ذَمَبَ إسحاق بن 
رَاهُويه ‏ ش 

استدلُوا بما وقعّ في رواية أبي. داودرة 3715) «أمَا عَلِمْتَ أن 
الرّجُلَ كَانَ ذا طَلقَ انه ئلاناً قَئِلَ أن يدحْلَ بها جَتُوهًا 
وَاحِدَةً عَلَى عَهْرَسُول الله 3 الْحَدِيثَ» ١‏ 

وبالقياس» فإنهُ إذا قال: نت طالق. بانت مله 0 فإذا 
أعادٌ الفا لم يُصادف علا للطلاق فكان لغواً. 

5 ذلك في خقٌ اللدخولة وغيرهًا 
فَمفْهُوم حديث أبي داود لا يُقاومٌ عُمومَ أحاديث ابن عبّاس. 

واعلم أن ظَامِرَ الأحاديث أَنّهُ لا فرق بين أنّْ يقولّ أنتي 
طالقٌ ثلاثاً أو يُكَوّرَ هذا اللّفظ ثلاثاً. 

وني كنس الفروع أقوالٌ وخلافٌ في التُفرقةٍ بينَ الألفاظ لم 

وقذ أطالَ الباحثون في الفروع في هارو المسألةٍ الأقوال. 7 

وقذ اطبق أَهْلُ المذَاهب الأربعةٍ على وُقوع الثلاث مُتَابعَة 
لإمضاء عُمِرَ لَهَا واشسَد نَكِيرُهُمٌ على منْ خالف ذلِكَ وصَارَتْ 
هذه و السالةً علماً عنمُم للرّافضة والمخالفينَ وعوقب يي 
المتما با شيخ الإسلام لبن تبمية د الحافظ 0 


/7- كتاب الطلاق 
الأمةِ وَحَلفهَه فلا نَكِيرَ على من ذَمَبَ إلى قول من الأقوال 
المحتلف فِيهًا كما هر معروفٌ وَهَاهنا يََميْرُ الصف من غيرهٍ 
مر فحول النظّار والأثقياء منّ الرُجال. 


- لا هَرْل في التكاح والطلاق والرجعة 
- وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ نه قَالَ: قال رَسُولُ 
7 وي 6 « و ةك 0 

الله قير : «ثلاث جَدهُنٌ 1 وَهَرَلهِن جد: التكاح» 
37 : -. 4 
وَالطلاق والرجعة». 

رَوَاةُ الأرَمةٌ إلا النساني [أبو داود(4 515), الترمذي (1184). ابن 
ماجه(ة ١7‏ ؟)] وَصّحَحَهُ الْحَاكِمُر؟//1910). 

َفِي واي لابن عَدِيْ [«الكامل» (7058/5) مِنْ وَجْهِ آخْرَ ضيف 
«الطلاق وَالْنَاقَ وَالَكاحُه. 1 

(وعن أبي هُريرةَ يِه قال: قال رسول الله ينك «لّلاث 
جَدُهُنَ جد وَمَرْلَهُنَ جد اللَكَاح َالطّلاقٌ وَالرْجْعَة». روَاةُ الأربعة 
إل النسائيّ وصِحُحَهُ الَْاكِمُ وفي رواية) عن أبي مُريرة (لابن 
عدي من وجْه آخرَ ضعيف الطلاق والعَنَاقٌ والنكاح). 
١‏ وَلِلْحَارت بن أبي أسَّامّة مِنْ حَدِيث 


السرم . 


باده بن 


يَجُورُ اللَعِبُ في ثلاث: الطّلاق» وَالنْكَاحُ» وَالْعَتَاقَء 


الصّامت رضي الله عنهم حرفقة الا 
ا ا وا “وق لعا اموعايت عامكقه .2ه 
كمن قالهن» قملكل وجبن» وسئده ضعيف. 

وهو قوله: (وللحارث بن أبي أسامة من حديث عُبادة بن 
الصّامِت يرفمُهُ «لا يَجُورُ اللْعِبْ في قلاث: الطَّلاق وَالنَكَاحٌ 
وَالْعَتَاقَ فَمَنْ قَالْهُن فَقَدْ وَحَسن» وسندهُ ضعيف)؛ لأنّ فِيه ابن 
لفيعة وفِيهِ انقطاعٌ أيضاً 

والأحاديث دلت على وُقوع الطّلاق من الْهَازل وأنّهُ لا 
يجْنَاجُ إلى الي في المكريح وإلئِهِ ذَمَب الْهَادويْةٌ والحنفقة 
والنتافعيّةٌ 


. وذَهَبْ أحمدُ والناصرٌ والصادقٌ والباقرٌ إلى أنَهُ لا بد من 


؟- باب أحكام الطلاق 


4- لا هَزْلَ في النكاح والطلاق والرجعةٍ هه 


اليه لعموم حديث الأعمال باليّات, 
وأجيب بِالهُ عامٌ خصهُ ما ذُكِرَ من الأحاديث ويأتي الْكَلامُ 


3 


في اليتق. 


ه- تجاوز الله عن وساوس الأمةٍ إلا أن تعمل بهًا 


رَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنَّ اللي عا قَالَ: 
«إنْ الله تَعَالَى تَجَارَرَ عَنْ أَمْتِي مَا حَدْكْتَْ به أَنْفسَهًا 
مَا َم تَعْمَلُء أو تَكَل. 

مُنفْقَّ عليه [البخاري(0755). مسلم(79١)].‏ 

وروَاهُ ابن ماجَئر؛ 04 منْ حديث أبي شُريرة بلفظ «عَمًا 
ُرَسْوسُ بو صُدُورُهَاه بدلَ ما «حدنّت به أنفسَهًاه. 

وزادٌ في آخرو «وَمًا امنتكرهُوا عَلَيْوِه 

قال المصنّفُ [«فح الباري» (151/0)] وأظن الرّيادة هده 
مُدرجةً كانّهَا دخلّت على هشام بن عمّار من حديث في 


والحديث دليلٌ على أنَّهُ لا يقمٌ الطَّلاقٌ بحديث النفس» 
رَهُوَ قولُ الجمهُور وروي عن ابن سيرينٌ وَالرُهْرِيُ ورواية عنْ 
مالك بأنهُ إذا طق في نفسيه وقمّ الطّلاقٌ وقراهُ ابن العربي بان 
من اعَتَقدَ الكُفرٌ بقلب ومن أصرٌ على المعصية أثم وَكَذلِكَ من 
ونه تيلم عد ركز كلت مز اعمال( القلي كو اللنات: 

ويجاب علْهُ بأ الحديث الدَكُورَ أخبر عن الله تعالى بأنهُ 
لا يُؤْاخذٌ الأمّهَ بحديث نفسيهاء وأنهُ تعالى قال «لا يُكَلْفُ اللّهُ 
نفااإلاً رُسْعَهًا» [البقرة: 085 وحديث انس يمخرج عن 
الوسع نعم الامنترسالٌ مع النّْس في باطل احاديئهًا يُصيْرُ العبد 
عازماً على الفعل فيخافُ منْهُ الوقوعٌ فيما يحرم فَهُرَ الذي 
ينبغي أن يُسارعَ يقطيه إذا خطر. ش 

وأمّا احْتِجاجُ ابن العربي بالك والرٌياء فلا يخفى أنّْهُمَا 
من أعمال القلبٍ ل مخصوصان 2 الحديث على أن الاعَيِقَاد 
رقطة لاعس جاسة حريه القن 


وأا المصنُ على المعصيةٍ فالإثمٌ على عمل المعصية الْنَقَدُمُ 


بود ؟- باب أحكام الطلاق 


على الإصراره فَإنْهُ دال على أنْهُ لم يَنْبْ عنْهًا واسْتّدلٌ به على 
ال كد الطو طلقّت امرأَتّة؛ لأنهُ عزمَ بقبه وعملٌ 
تابه وَهْرَ قو الجَهُور وشرط ماللك فيه الإنهَاد على ذلك 


5 العفو عن الخطأ والنسيان والإكراه 


اواك رعو سرحي لعفل 
عنهما «عَن الي 86 قَالَ: إن الله تعَالَى وَضَمَّ عَنْ 
متي الْحَطَأً وَالنسَيَانَء وَمَا استُكْرهُوا عَلَيْه. 
رَرَاةُ ابْنُ مَاجَذْه 6 )9٠١‏ والخاجير 501 0). 
وَقَالَ أبُو حَاتِم [العلل: (6473/1)): لم يَشبت. 
وقال النوويٌُ في «الرّوضة» في تعليق الطّلاق: إِنهُ حديث 


حسرع وَكذا قال في أواخر الأربعينَ م لَهُ اه 

وقال ابن أ بي حَاتم: إِنهُ سأل أباة عن أسانيدوء.فقالَ هذه 
أحاديث ٠‏ مَك كلها موضوعة: 

وقال عبد الله بن أحمد في العلل(031/1): سالت ابي عله 
فأنكرَهُ جذاً. 

وقال: ليس يُروى هذا إلا عن الحسن عن النْي ليذ 

ونقلَ الخلألٌ عن أحمد أنَهُ قال: منْ زعم أن الخطاً 
وَالنْسيانَ مرفوعٌ» فقذ خالف كِنَابَ الل وسئْةَ رسول الله يلقل 
فإن اللّهَ أرجب في قَثْل النفس الخطإ: الكفارة. 

والحديث دليل على أن الأحْكَامٌ الأخرويّة من العقاببٍ 
معفرةٌ عن الأمَةِ الْحمديّة إذا صدرّت عن خطإء أو نسيان» أو 
إكراو. 

وأمًا ابتناء الأحكام والآثار التشرعيّةِ عليه قفي ذَلِكَ 
خلاف بين العلماء ٠‏ فاختّلفوا ف طلاق الناسي ذ فعن الحسن أنه 
كان يراه كالعمد 7 إذا اشترط 586 ابن أبي شيبة(01177/4) 
عنهُ وعنٌّ غطاء. 


وَهْرَ قول الجمهور أنه لا يكو طلاقاً للحديث 


+- العفو عن الخطأ والنسيان والإأكراة 


1 - كتاب الطلاق 

وَكَذا ذَمَبَ الجمَامِيرٌ أنهُ لا يقمٌ طلاق الخاطئ". 

وعن الحدفيّة يقع 

واخاف في طلاق ارين تقو لاب 

ويروى عن الخعي ويه قالت الحنفئة نه بقع قد 
الْجمْهُررٌ بقوله تعالى «إل مَنْ : أكرة وَقَلْبْهُ مُطْمَيِنّ بالإقان» 
[التحل: 7.0095 ا ا 

وقال عطاء: ارك أعظمٌ من الطّلاق 

وقوْرٌ الشافعيُ الاسنتدلالَ بأن الله تعالى لما وضع الْكفرَ 
عمِّنْ تلقْظ بو حال الإكْرَاٍ وأسقط عنْهُ أحْكَامْ الكفر كذَلِكَ 
سقط عن اذُكرّو ما ون الكثر؛ لأن الأعظم إذا سقط سقط ما 
هُرَ دُونهُ بطريق الأولى. ْ 


تحريم الزوجة ليس طلاقا 


364 وَحَن ابْنِ عَبّاسِ قَالَ: إِذَا حَرُمْ امْرََنَهُ 
لط بشيء. وَقَالَ: لَقَدْ كَانَ لَكم فِي رَسُول الله عاذ 
أمنوّة حَس» [الأحراب: 931]. 

رََاةُ الْبحَارِيير0755). 

وَلِمْسْلِِد1477) غن ابن عَّاس: إذَا حَرْمْ الرّجُلْ ائرأنة فَهْوَ يبن 

الحديث موقوف. 


وفِيه دليل على أن تحريم. الْزُوجِةَ لا يكونٌ طلاقاء إن 
كانَ يلزم فيه كقارة مين كما دلت لَهُ روايةً مُسلمٍ فمراده «الييسن 
بشيء؛ ليس بطلاق لا أنه لا حُكُمَ لَهُ ألا 

وقذ خرن عه البخاري هذا الخذيث بلفظ «وإذا حرم 
الرْجلٌ امرأَتَهُ فإنُما هي مين يُكفَرهَاة فدلُ على أنْهُ المرادٌ بقوه 
اليس بشيء؟ أن ليس بطلاق ٠‏ 


ويختملٌ “ انه أرادٌ لا يلزم فيه شية وَتَكونُ رواية أننْهُ بين 
روي أخرى فِكْرنُ لَهُ قولان في المسألة. 

والسالٌ اتتّلف فِيهَا الْمَلفُ منّ الصّحابة وَالتَابعِينَ 
والخلفُ من الأئمةِ الْجتّهِدِينَ حَنّى بلغت الأقوالُ إلى غلائة شر 


1؟- كتاب الطلاق 
قولاً أصولاً وَتَفرْعَتْ إلى عشرينٌ مذهباً: 
(الأَوْلَ): أنَهُ لغرٌ لاا حُكْمَ لَهُ في شيء من الأشياء وَهُوَ 
قولٌ جماعةٍ من الستّلفٍ وقول الظَاهِريِّ والحجّةٌ على ذلك أن 
التحريمٌ والتحليل إلى الله تعال كما قالَ #وَلا تقولوا لِمَا 
نعف ألسيتكم الكذِب هذا حَلالَ وَهَذَا حَرَام» [التحل: .)01١‏ 


وقد قال لبي تل للم يد تَحَرُمُ ما أحَلَْ اللّهُ لّك» [التحريم: 


وقال تعالى #يَأيهًا النِينَ آمَنوا لا تُحَرْمُوا طَيناتٍ ما أَخَلا 
الله لكن» زالمائدة: المع 

قالوا: ولأنهُ لا فرق بينَ تحليل الحرام رَتَحريمٍ الحلال فلمًا 
كان الأول باطلاً فليكن الثاني باطلاً. 

ثم قولهُ «هيّ حرامٌ؛ إن أراد به الإنشاءً» فإنشاءٌ التُحريم 
ليس إِلَيْه وإنْ أرادّ به الإخبار فَهُوَ كذب. 

قالوا: ونظرنا إلى ما سوى هذا القول يعنى منّ الأقوال الَنِي 
عي ل لجال فوجدنَامًا أقوالاً مُضطربة لا بُرْمَانَ عليْهًا منّ الله 

فَعيْنُ القولُ بهذا وَمّذا القولٌ يدل عليه حديث ابن عباس 
وَتَلاوَيهُ لقوله تعالى لد كَان لَكُمْ في رَسُول الله 00 
ا 10 ا 

وظَامِرُهُ أنْهَا لا تلزمٌ الكفارة. 

وأمًا قوله تعالل قد فَرَض اللَّهُ لكُمْ تَجِلَّةَ أَيِمَانِكُمْ4 
[التحريم: 1]» فإِنْهَا كفارة حلفِه يلط كما أخرجَه الطَرِيُ (تفسيره: 
6 بسلا صحيح عن زيد بن أسلم التابعيّ المتلهور قال: 
«أَصّاب رَسُولُ الله 82 أَمْ إبْرَاهِيم ولد في بيس بَخْض يْسَائِه 
فَقَالَت: يَا رَسُولَ اللَّهِ في بَيْتِي وَعَلَى فِرَاشِْي ي! فَجَعَلَهَا عَلَئِهِ 
حَرَاما فَقَالَتْ: يا رَسُولَ اللَّهِ كيف تَحَرُمُ الحَلالَ؟ فَحَلَفَ باللَّهِ 
لا يصربهًا فترَلّتْ». 

هذا جد القولع :فيمااخجرقة 8 وساي القولة لاحر في 

والحديث وإن كان مُرسلء فقذ أخرج النساني001/17 بسنل 
صحيح عن انس ضيه «أن الي تلز كانت لَهُ أ مَهيَطَؤْهَا فَلَمْ 


؟- باب أحكام الطلاق 


8- جواز الكناية عن الطلاق 0000 


َرْلْ به حَفْصَةُ وَعَائِسَةُ حَنى حَرْمَهَا فَْرَكَ اللَّهُ ليا أيهَا الي لم : 
تَحَرُمُ4: وَهَذا 0 طرق سَببٍ ازول َالْمُرْسَلُ عَنْ ربد قَذ 
شَهدَ نَ لَّهُ هَذَا فَالْكَقَارَةٌ لين لا لِمجَرْدِ التَحْرِيمٍ. 

وق فج شاؤية تن اللي كان تند راق الففتة الترن 
الوَجُلُ لامْرَأَيه: نت عَلَىَّ حَرَامٌ موه وَنمَا رمد كاه بين إن 
علق رحد الأشرة برشرل اتلك عله اناه تحسم 
وَالئَكْفِيرٌ إن حَلْفَ ع الْقَوُْ أقَرَبُ الأفْرّال الْمتذكّر رِ 
وَأَرْجَحُهَا عِنْدِي فَلَمْ أسْرُدْ منها شيا سراه. 


- جوازٌ الكناية عن الطلاق 


6 وَعَنْ عَائْشَةَ رضي الله تعالى عنها 
«أَن ابَْةَ الْجَوْن لَحَا أَدْخِلَتْ عَلَى رَسُول الله هذ 
وَدَنَا مِنْهًا قَالَت: أَعُودُ الله منك. فَقَالَ: لْقَد عُذت 
1 رَوَاة لبعاريئر؛ 16ه). 

الف في اسم ابنةٍ الجون المذكورة اختلافاً كثيراً ونع 

أخرج ابن سعدر(47/8١)‏ من طريق عبد الواحد بن أبي 
عون قال «قَدِمَ النمْمَانُ بْنُ أبي الْجَوْن الْكِنْدِي عَلَى رَسُول الله 
ا فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله أَروجُك ل يم فِي الْعَرْسٍِ كَانَتْ 
1-0000 

َف رَغِبسْ فيك؟ قَالَ: نَمَمْ قَال: بعت مَنْ يَحْمِلهَا لِك 
ُبْعَث مَعَهُ أبَا أُسَيْدٍ الساعِدِي قَالَ أبُو أُسَيْدٍ: فَأقَنْت نَلانَة أيام 
م حملت بها نهي في محف تلت بها حَنَى قلت المدينة 
ًا في بي سَاعِدَةَ وَوَجْهْت إلى رَسُول الله ا رَهْرَ في 


بَنِي عَمْرو بْن عَوْف فَأَخبرتهه الحديث 


1 
3 


قال ابن أبي عون: وَكَانَ ذَلِكَ في بيع الأؤل سنة سبع نَ 
أخرج ذلك من طريقين. 

وفي تمام القصة «قِيلَ لَهَا: اسْتَعِيذري هنك فَإِنْهُ أخطى لك 
ِنْدَهُ خضت لِمَا ري من جمَاِهَا ودر إرَسُول الله لظ من 
حَمَلَهَا على ما فالتا َال إنهُنْ راحب يُوسف وََدُمنا 


هلا" 

والحديث دليلٌ على أنْ قولَ الرّجل لامرأَيهِ: الحقي بِأَمْلِك 

طلاق؛ لأنْهُ ل يروَ ألَهُ زاد غيرٌ ذلك فيَكُونُ كناية طلاق إذا أريد 
به الطّلاقٌ كان طلاقاً 


؟- باب أحكام الطلاق 


قال البْهَقيُ7/؟4”) زاد ابن أبي ذئبي عن الزُّهْريُ الحقي 

ويدلُ على أله كناية طلاق أنهُ قذ جاء في قصّةٍ كعبم بن 
مالك (البخاري(8/ 4١‏ 4)» مسلم(ة175)] أَنْهُ نا قيل لَهُ: اغتزل 
امرأنّك قال: الحقي بَِهْلِك فَكُوني عندَهُمْ ول يُرد الطَّلاقَ فلم 
تطلق 

وإل هذا ذَّمَبَّ الفقَهَاءُ الأربعة وغيرهُم. 

وقالت الظاهِرية: لا يق الطّلاقٌ ب«الحقى بِأمْلِك؛ قالوا: 
والني ع لم يكن قذ عقد بابدةٍ الجون وإنّما أرسل إِلبِهَا 
ليخطبهًا إذ روليات قد احَتَافَتْ في قصيها ويدلُ على أنه ل 
يكن عقدَ بهًا ما في صحيح البخاري(ه15ه) آنه تنيز قَالَ: 
هبي ل كه قَالَّتْ: وَمَلْ نَهَبْ الْمَل 0 كاوق 
َأهْرَى لِيِضَمْ يَدَهُ عَلَيَا تسكن فَقَالَت: أَعُودْ بالله منك» قالوا: 
فطلب الْهبةٍ دالٌ على أَنْهُ لم يَكْنْ عقد بها ويبعدٌ ما قالوهُ. 

قولَهُ: «ليضم يدَه؛ ورواية «فلمًا دخلٌ علئْمَاك فإِنْ ذَلِكَ 
إنْما يَكُونٌ مم الزُوجِةٍ. 

وأمًا قولهُ هبي لي نَقْمَكه فإنْهُ قالَّهُ تطييا لخاطرهًا 
واستمالة لقليهًا ويؤيدهُ ما سلف من رواية أنّهَا غبت فيك. 

وقد روي [9الطبقات؛ لابن سعد ])٠١1/8(‏ اتَافَةُ مع أبيهًا 
على مقدار صداتِهَاء وَهَلِوِ وإن ل تَكْنْ صرائح في العقد بها 
إل أنَهُ اقرب الاحتمالين. 


أ لا طلاق إلا بعد 0 


فى ٠‏ وَعَنْ جَابر #5 قَالَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ 
: لا َلاق إلا بد يكاب : وَلا عِمَقَ إلا بَمْدَ 
مِلْك؛. 

رَوَاهُ أو يَنْلَى ركمافي «التلخيسص» (/788)] وَصّحْحَهُ 
الْحَاكِمْ؟/4154). وَمْرَ مَنْلُولٌ 


؟- لا طلاق إلا بعد نكاح 


7 ؟- كتاب الطلاق 

(وعن جابرٍ َه قالَ: قال رسول الله 8 «لا طلاق إل 
بَعْدَ يَكَاحِء ولا علق إلا تند يلك». رواة أبو يعلى وصحئة 
الخاكم. 1 

وقال: نا متَعَجٌبْ من النشيخين كيف أَمْمَلاهُ ادقن 
على شرطِهمًا من حديث ابن عُمرَ وعائشة وعبد الله ؛ بن عباس 
ومعاذٍ بن جبل وجابر انتهَى 

(وَهُرَ معلول) بما قالَهُ التارقطو؛ ز«الطل» (4/5 للع المنجنج 
مُرسل ليس فيه جابر 

قال يحبى بن معين لا يصحٌ عن ابي[ «لا طّلاق قَبلَ 
يكاح». 

وقال ابن ميو البر: رُويَ من وُجُرٍ إلا ' انها عند أَهْلٍ 
العلم بالحديث معلولةٌ التقَى 


ولَكِنهُ يشهَدُ لَهُ: 


ا وَأَخرَجَ ابْنْ مَاجَهرم؛ ٠‏ عن الْمِسْوْر ‏ ش 
بْن مَخْرَمَة مله وَإِسْنَادُهُ عت ليه تخلول أيضاً. : 

وهو قوله: (وأخترج ابن ماجّه عن المسور) - بكسر اليم 
وسكون السين الهْمَلةٍ وقنْحٍ الواو فراء” - 

(بن مخرمة) بقح الميم فحاءً مُعجمةٌ سَاكئة 

(مثلهُ وإسنادٌة حسنٌ لَكِنْهُ معلولٌ أيضا» لأنهُ 7 
على افر قال عليه بن الحسين بن واقاو عن هشام عي 
حدس ارطع شر عو الور ساي 1 1 

وقال ماد بنُ خالد عن هشام عنن سعيلو عن الزهريي عل 
عُروةَ عنْ عائشة 
الأشعري وأبي أسعيلر الخدريّ وعمران بن حُصين وغيرهم. 


: وعن أبي بكر وعنّ أبي شريرة وأبي مُوؤسى 


عن أبيه عن جدهٍ 0 
قال التٌرمِذي0145: هُرَ أحسنٌ شيء رُويَ في هذا البابٍ 
ولفظّهُ عند أصحابي الئن [أبو داودرء ااي الرمذي 

ركخالي ابن ماجدرلاء ])9١‏ «لَّيِسَ عَلَى رَحجَلِ طلاق فيِما له 

يَمْلِكُ؛ الحديث هش 


707- كتاب الطلاق 


قال البتققي: فَالَ البْحَارِيُ أصَحٌ نتيء فيه وَأَشْهرُهُ حَدِيث 
0 .3 5-5 ع و 
عَمْرِو بن شُعَيْبٍ عَنْ أبيه عَنْ جَدُهِ؛ٍ وَيَأتِي. وَحَدِيث الزُهْري 
عَنّْ عَائْشَةَ وَعَنْ عَلِي مَدَارُهُ عَلََى جُوَيبرٍ عَن الفَّحاك عَن 


ندم م ثم 


الال بن سَبرَة عَنْ عَلِي وَجْوَييِرَ مُتَرُودٌ 

ل قال الْمِيهتِي: وَرَوَاهُ ابْنُّ مَاجَهُ بإمْنَادٍ حَسَن. 

وَالْحَدِت دَلِيِلٌ عَلَى أَنهُ لا يَقَمُ الطَّلاقٌ عَلَى الْمَرٍَ 
الأجتيِْ فَإِنْ كَانَ تنجيزا فَجْمَاءٌ» وَإِنْ كَانَ تليق بلنَحَاحٍ كَأنْ 

فيه ثَلانةُ أكوَال: 

الأوّل: ل لا َعَم مُطلقاء وَهُوَّ رَقَوْلُ الْهَادَويةٍ وَالشَافِعِيةَ 
وَأَحْمَدُ وَدَاوْد وَآخْرينٌ 

َرَواهُ البَحَارِيُ عن اثثين وَعِشْرِينَ صّحَابيَا 

َكَلِيلٌُ هَذَا الْقَرْل حَدِيث الْبَابِنِ وَإِنْ كَانَ فِيه مَقَالٌ مِنْ 
قبل الإسْتاي فَهَُ ميد بكر ارق وم شمن :ما فال انن 
عَنّاس [البخاري ك الطلاق, باب(94))] قَالَ الله تَعَالَى ليها الْذِينَ 
آمْنُوا إذَا نكَحْتمُ الْمُؤْيئَاتِ ثم طَلْقتمُوهُنُ» [الأحزاب: 40] وَلْمْ 
قل إذَا طَلْقتَمُومُنَ ثم نَكَشْمُومُنَ وَبِأنَهُ إِذَا فَالَ الْمُطَلَىٌ: إِنْ 
تَرَوْجْت فلانّة هِي طَالِقَ مُطَلْنّْ لأجْبِيّة فإنْهَا جِينَ إنشاء 
الطّلاقٌ أَجديّة َالْمُمَجَدْدُ هْرَ نِكَاحُهَاء فَهُرَ كَمَا ل َال لأجَنية: 
إِنْ وَخَلْتَ الات 586 طَالِقّ نَدَحَلَت وَهِي رح ل َطْلو 
إِجْمَاعا. 


وَذْهَب أبو حَبيفةَ وَمُرَ أَحَدُ قَوْلَي الْمُوَيْدٍ باللّه إلى آنه 
يَصِحٌ اللي مُطْلّقاً وَذَمَبْ مَالِكُ وَآَخَرُونَ إلى اللَفْصِيلِء 
فعَالُوا: إن خص بِأنْ يَقَول: كل امرَةٍ أَرَرجُهَا مِنْ بَِي لان أو 
مِنْ بَلّدِ كَدَا فَهِيَ طَالِقٌء أو قَالَ فِي وَقْتٍ كا! وَقَمَ الطلاق. 


وَإِنْ عَم وَقَالَ: كَل امْرَأةٍ نَرَرَجْهَا فهي طَالِقَ لم يَقَمْ 


امه 
0 


سي 
وَقَالَ و فى «نهاية الْمُجْتهدِا ع الخلاف هَل من شَرْط 
وُقوع الاق وَجَودُ دُ الْمِلّكِ مَُقَدُماً عَلَى الطّلاق بِالرّمَانء أو 


لَيْسَ مِنْ شَرْطِهِ فْمَنْ قَالَ: هُرَ مِنْ شَرْطِهِ قَالَ: لا يَمَذّنُ الطُلاقٌ 
ِالأجْنَييُة وَمَنْ قَالَ: ليس مِنْ شَرْطِه إلا وُجُودُ الملك قَقَطْ قالَ: 


؟- باب أحكام الطلاق 


4- لا طلاق إلا بعد نكاح ماك 


00 


َقعُ. 
لاملل ما ْ 

ثم قَالَ: وَأَما الْمرْقُ بيْنَ الُخصِيص َنِم فَاسْتِحْمَانُ 
ترا خلى الممالحة ذلك ِنَم فاليم ناوج 


باب النذر بالْمَعْصِيَةِ وما إذَا خصصء قلا يَمْتيمُ مِنهُ ذَلِكَ ا ه. 


(قلت): سَبَنَّ الْجَوَابٌ عَنْ هَذَا بِقيَام الدليل عَلَى الشريية 
هَذَا َالخِلافُ في المني يدل الحخلاف في الطّلاق فيصِحُ عِنْدَ 
أبي حَيِفَةَ وَأَصْحَابِهٍ: وَعِنْدَ أَحْمَدَ فِي أَصّحٌ فَرْليهِ وَعَليِهِ 
أمنحَائه. 1 

َينهُم ابن اليم فَإنْهُ فرق بَيْنَ الطلاق وَالْمناق فَابِطَلَهُ في 
الأوؤل. 00 ّْ ّْ 

قال به في الثاني مُسْتَوِلاً عَلَى الاي بن لين 
سرف فَهُ ندري إلى مِذك المَثر ونه : ا 
ْمك سيا لق كما لو اشر رق ددا ةن كنا ار 
ندر أو اشَرَاهُ بشَرْط انق ولق المت "ميزه كائق القترات 
وَالطّاعَا َهْرَ يَصِح النذرُ بها َإِنْ لم يكن حَالَ النذر به 
مملوكاً كمَرْلِك لَيْنْ آثَانِي الله مِنْ فَصْلِهِ لأصّدقن بكَذَا وَكَذَا 
ذَكْرَهُ في الْهَدِي الْبري518/9. 1 


م لايش تاقد نبإة اصرق ار 


بالسُرَايَةِ لِعَدَم 0 اليتق. 


آنا ْلَه ونه يَصِحٌ أن يُجْعَلَ املك سيا مق كَمَا لو 
اشترَى عَبْداً ل جه 

يجاب عنه: 4: بأنهُ لاه ع هَذا الذي اشْترَاةٌ إلا غنات كما 
قال لِيُعْيِقَهُ وَهَذَا عط لما تملكة. 

وما قولهُ: إِنْهُ يَمبِح النذرٌ. وَمِثْلهُ بقَوْلِه: لَينْ آَانِي الله مِنْ 
فَضْلِك فَهَذِهِ فيهًا لاف وَدَلِيلُ الْمُخَالِف أنْهُ قَنْ قَالَ بلك دلا 
نَذْرَ فِيمَا لا يَمْلِكُ ابن آدَمَ؛ كما يُفِيدُه: 


> 1- باب أحكام الطلاق 


٠‏ لا طلاق فيما لا يملك 


- رَعَنْ عَمْرِو بْن شُعَيْبِ عَنْ أبيه عَنْ 
جَدّوِ رضي اللّه عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ذ: دلا 
ا 
يَمْلِكُ ولا طَلاقَ لَهُ فِيمًا لا يَمْلِكُ». 

أَخْرجَةُ بو ذاوُدره 319) وَالتَرْمِذِيُ(0181) وَصَحُحَةٍ 

نْقِلَ غن البخارِي أله ص ما ورَه فه. 

تدم الكّلامُ في ذلِكَ مُستوفى. 


5 ثلانة رَفِعَ عنهم 


عنهم القلم 

2-5 وَعَنْ عَائْشَةَ رضي الله تعالى عنها عَن 
الي 6ط قَالَ: «رُفِمَ الْقَلّمُ عَنْ ثَلانّةِ: عن الناثم 
حتى يُسْتَيْقِظ وَعَنِ الصّفِير حتى يكبر َعَم 
الْمَجنُون حَنَى يَحْقِلَ او ابفية». 


رَوَاةُ أَحْمَدُر/١٠٠0‏ وَلأرْبَمَةٌ إلا الرمذي زأبو 
النساني 67/5 .)١‏ ابن. ماجه(١‏ 4 ])7١‏ وَصّحُحَهُ د الْحَاكِمُ85/19). 


داود(54؟84)» 


وَأَخْرّجَةُ ابْنُّ حَِّانْ [اصحيحهه (0437)). 
(وعن عائشة رضي الله عنها عن النبيّ ل «رفِعَ الْقَلَم) 
أي ليس يجري أصالة لا ألَهُ رع بعد وضع . 
والمرادٌ رَفعُ قَلّمٍ عدم المؤاخذةٍ لا قلمُ ألشُواب فلا يُنافِيِهِ 
صِحُةٌ إسلام المبيّ المميّر كما ثبت في «الغلام الْيمُودِيٌ 07 
كان يَخْدُ م الي لا فرص علي لبي ل الإشلا فأ 
3 2 


فقَالَ: الْحَمْدُ لله الْذِي أنقَدَهُ مِن الثارء [البخاري(85١)]‏ 


وكذلك م نبت أن «امرّأة رَقَقت إِلَبِه 8 صَببَاء فَقَالَت: 
ألِهَدَا حَجَّ 9 فَقَالَ: :نكم : وَلَك أَجْر) [م(5؟0) ونحو هذا كثيرٌ في 


0 
(عن اثلاث عن النائم حَتى يَسْتقِظَ وَعَن الصّغِرٍ حتى يَكُبْر 
وَعَن الْمَجْمُونَ حَمَى يَعْقِلَ أو يُفِيقَ). رواهُ أحمد والأربعة إلا 

الترمذي وصِحُّحَةُ الخَاكِمٌ وأخرجَة ابن حبّان). 


٠‏ لا طلاق فيما لا بمللكُ 


١؟-‏ كعاب الطلاق 


الحديث فيه كلام كثيرٌ لأئمّةِ الحديثش. 


ع امم 


وفِيه دليلٌ على أن الثلاثة ة لا يتلق بهمْ تَكُليف وَهُوَ في 
الثائم المستَغرق إجماعٌ والصغير الذي لا تمييرَ لَهُ. 

وفيه خلاف : إذا عق وميرٌ والحديث جعل غاية رفع القلدم 
عَنْهُ إلى أنْ يكبن 

فقيلَ: إلى أنْ يطبق الصّياءَ ويخصيّ الصّلاة» وَهَذا لأحمد 

وقيلَ: إذا بل اثتتّئ عشرة سنة 

وقيل: إذا ناهر الاحْتلام ْ 

وقيل: إذا بلع والبلوع يكو بالا يلام في حق الذكر ع 
إنزال الي إجماعاً وني حق الأنئى عند الْهَادويْقَ وبلوغ مس 
عشرة سنة» وإنْبَات الشعر الأسود الْمَجِمَّدٍ في العانةٍ بعد تسم 
سنين عند الْهَادوبَةٍ وَكَذْلِكَ الإمناء في حال اليقظة إذا كان 
لشهوة. 

وني الْكلّ خلافٌ معروففث. 

وأمًا الجنرنٌ فامرادٌ بو زائلُ العقلٍ فيدخلٌ فيه السكراث ‏ 
والطّفلٌ كما يدخلُ الجنرن. 

وقد اختّلفَ في طلاق السكران على قولين: 

(الأَوّل): أنه لا يقع وَإِليْهِ ذَهَبَ عُثْمانُ وجابرٌ وزيدٌ وعمر 
بن عبد العزيز وجماعة منّ السلفي رَهُوَ مدعب أعمة وهل 
الظَامِرٍ لهذا الحديث ولقولِهٍ تعالى ظلا بَقْرْبُوا المُلاة وَأشّمْ 
سْكارَى حَتَى تَخْلَمُوا ما تقولون» [النساء: 4ع فجعل قولَ 
المتكران غير مُختَرِ لأنّهُ لا يعلمُ ما يقولٌ وبأنَّهُ غيرٌ مكلف 
لانعقاد الإجماع على أن من شرط التي العقل ومن لا يعقل 
ما يقولٌ فلِيس مُكَلّفي أو بأهُ كان يلزمٌ أذ يع طلا إذا كان 
مكرّهاً على شربهاء أو غير عالم بأنهًا خش ولا يقولَهُ المخالفت.. 

(والثاني): وقوعٌ طلاق السمكران ويروى عن علي وابن 
عباس وجماعة منّ الصحابة وعن اهادي وأبي حنيفة والشافعي 
ومالك وَاحْنّجٌ لَهُمْ بقوله تعالى لا : تَفْرَبُوا الصّلاة وَأَبَمْ 
سْكارَى 4 هن لَهُمْ عن قربايها خَاك السشكر والنهَي يقتضي 
ألهُمْ مُكَلْفَونَ حال سْكَرِيِم الَف يصحٌ منه الإنشاتات وبأن 
إيقاع الطلاق عُقوبة لَهُ وبن ترتيبَ الطلاق على التُطليق منْ 


/7- كاب الطلاق 
باب ربط الأحكام بأسبابهّاء فلا يُؤثْرُ فيه السّكرٌ وبأن الصّحابة 
أقامُوهُ مقامٌ الماحي في كلايهء فَإِنّهُمٌ قالوا: إذا شرب سَكِرٌَ 
وإذا سَكرَ هذى, فإذا هذى افتّرى وحد المي ثمانون 

وبأنهُ احرج بوه بن كه ون [«سنةار 1ا)] عله لك 
«لا فَيُولَةَ في الطّلاق». 
م الصّلاةً حالة أنْهُمْ لا يعلمون ما يقرلون 
فَهِيّ دليل لنا كما سلف وبان جعل الطّلاق عُقوبة يناج إلى 
دليل على المعاقبة للستكران بفراق أَمْلِد فإن الله 0 يجعلٌ عُقربَتهُ 
إل الحد وبآن ترتِيب الطّلاق على التطليق حل التزاع. 
ا 
غيرهُ على أله يلمهُم القول بتَرْتبِ الطلاق على التُطليق صخ 
طلاق الجنون والثائم والسمكران غير العاصي بسُكْره و والصبي 
وبان ما نُقلَ عن الصّحابةٍ بأنَهُمْ قالوا: إذا شرب إلى آخره. 
فقالَ ابن حزم [«اخلى» )91١/٠١(‏ إِنْهُ خيرٌ مَكْذْوبٌ باطلٌ 
مُتناقض» فإ فيه يجاب الحد على منْ هذى والْهَاذِي لا حد 
وبال حديث «لا ميلو في طلاق» خيرٌ غينٌ صحبحه إن 
صح فالمرادٌ طلاق المكَلّف و العاقلٍ دُونَ منْ لا يعتل 


ولَهُمْ أدلّه غير هذه لا تنمض على الملاعى. 


الإشهادُ على رجعة المطلقةٍ 


َه 


2-٠‏ عَن عِمْرَانَ بن حُصينِ 4 أنه سئل 

عَن الرّجَل يَطْلْق 2 ثم يُرَاجع) ولا يشهِدُ فَقَالَ: أشهذ 
عَلَى طَلاتِهاه وَعَلَى رَجْعَيَا. 

روا أبُو دَاوّدر0185) هَكَذَا مَوقُوفا. وَسنَدُهُ صحِيح. 

َأَحْرَجَه التوْقَيْ7*/7”) بلفظ: إن عِسْرَان بن حُصَيِن 5ه سُيِلَ 
َم راجع امرأته َم ينهذ قَفَا: رع في غير سس ينهد الآنا. 

وَزَاَ لي [«امعجم الكبير» (081/18)] في رَوَايَ: وَيستَفْفِرٍ الله 

دل الحديث يث على شرعيةِ الرّجعةٍ والأصلٌ فِيهًا قوله تعالى 
#وَبَعُولتهُن“ أحقّ بِرَدْهِن» الآية رالقرة: 7748ع. 


7- باب أحكام الطلاق 


الإشهادً على رجعة الطلقةٍ 1 


وقد أجمم العلماء على أن الرُوجَ يملِكْ 
الطّلاق الرُجعيم ما داقت في العدة من غير اغتيار رضاهًا ورضا 
الها نا كا الطلاواابمة انين 161 للق إميشع لجع 
مُجمعاً عليه لا إذا كان مُخْتَلفاً فيه 


2 زوجته في 


والحديث دل على ما دلَْتْ عَليْهِ آيةٌ ممُورةٍ الطّلاق رَهِيَّ 
قولُهُ لوَأَشْهدُوا ذَرَيْ عَذْلِ مِنْكُمْ) [الطلاق: 1] بعد ذكْرهٍ 
الطّلاق . 

وظَاهِرٌ الأمر وُجوب الإشْهَادٍ وبه قال الششافعي في القديم 
وَكَانهُ اسْتَقرٌ مذْمَبُ على عدم وُجوبده فإنَهُ قال الموزعي في 
«تيسير البيان». 

وقد انق النّاسُ على أن الطّلاقَ منْ غير إِشْهَادٍ جائز. 

وأا الجعة فحتمل أنْهَا نَكُونٌ في معنى الطّلاق؛ لأنْهَا 
قري فلا يِب فيهًا الإشْهَادُ لأنْها حقُ للزوج؛ ولا يِجِبْ عليه 
الإشْهَادُ على قبضه. 

ويحتَملُ أن يجب الإسْهَانُ وَهْرَ ظَاهِرٌُ الخطابب التْهَى 

والحديث تمل أنّهُ قالَهُ عمرانٌ اجْتَهَاداً إِذ للاحِيَهَادٍ فِيهِ 
مسح إل أن قولّ: «ارجمٌ في غير سْنْةٍ؟» قذ يُقال: إن السْة إذا 
أطلئّت في لسان الصّحابي' يه بها سل اللي عا فيكو 
مرفوعاً إلا له لا يدل على الإيجاب لِتْردْهٍ كرنه من سه ليخ 
بين الإيجاب والندب والإنشْهَادُ على الرُجعة ظَامِرٌ إذا كانت 
بالقول الصّريح وَاتَفقوا على الرّجعةٍ بالقول واخْمّلفوا إذا كانّت 
الرّجعة بالفعل. 

فقالَ الشافعيُ والإمامُ يحى إِنْ الفعل مُحَرُم فلا تحل 5 
ولأنْهُ تعالى ذَكَرَ الإِشْْهَادَ ولا إِشْهَادَ إل على القرل. 

(وأجيب) بأنّهُ لا إلمّ علئِه؛ لأنْهُ تعالى قال «إلأ عَلّى 
أَرْوَاجِهِم* [المؤضون: 1] وَهِيَ زوجة والإشْهادٌ غير واجبب كما 

وقالَ الجمهُورٌ يصححّ بالفعل 

واختّلفوا هل من شرط الفعل اليد 

فقال مالك لا يصحٌ بالفعل إلا مع الّْةِ كأنهُ يقولٌ لعموم 
الأعمال باليّات. 


> ؟- بابب أحكام الطلاق 


وقال الجَمْهُورٌ يصح؛ لأنَْا زوجةٌ شرعاً داخلةً تحت قولِهٍ 
«إلا عَلَى أَزوَاجِهمْ4» ولا يُشترط التي في لمس الزُوجة تقلا 
وغيرهِمًا إجماعاً. 
' واعتلف هل يِحبُ عله إعلامهابأنَُ قذ راجمهًا لثلا تَروْجَ 
غيرة 
دهي الجَمْهُورٌ من العلماء أنْهُ لا يجب عليه 
وقيل: يجب وَتَفرْعَ منّ الخلافي لو تزوّجّت قبل عليهًا بان 
راجعها. 
فقال الأولون: امكاح باطل وَهِيّ لزوجهًا الذي ارْتَجِعَهًا 
وَاسْتدلوا بإجاع العلماء على أن الرّجعة صحيحة؛ وإنّ ل تعلمْ 
بهَا المرأة وبانهُمْ أجمعوا أن الرُوج الأو احق بهَا قبل أن تزج. 
ون مايك: إِنْهَا للثائي دخل بهّاء أو لم يدخل واسْتّدل بما 
رواة أبن وهب عر يونس عن ابن شيهابج عن ابن المسيثك أنة 
قال: مضت الئنْة في الذي يُطلق امرآتَةُ ثم يُراجعُهَا م يَكْمُهًا 
زتها قمر تل زربا هرا زا ين لذ كرا لرخاهرة 
لَكِنْهَا لمن تروجهًا («المصف» لابن أبي شيبة (110/4) عنام 
إلا ألهُ قبل: إِنْهُ لم يُرِوَ هذا إلأ عن ابن شيهَابٍ فق وَهُوَ 
الزْهْرِي فيكونُ منْ قولِه وليس بحجَةٍ 
ويشهد لكلام الجمهور حديث التَرمذيٌ١١١1)‏ عن سمرة 
بن ندب أنه نظا قال: «يْمَا امْرةِ تَرَوْجَهَا انان فهيّ يلاول 
ِنْهُمَاه فإنهُ صادق على هذه الصّورة. 
واعلم أنهُ قال تع لوَُْولتهُْ أحَئ بِرَمِْنْ في ذَلِكَ إن 
أرَادُوا إصلاحاً» (البقرة: 874] أي أحق بِردّسِنُ في العدُةٍ بشرط 
أنْ يُرِيدَ الرُوج بِردُهَا الإصلاح؛ وَهُوَّ حُسنْ العشرةٍ والقيام 
بحقرق الرُوجِيةٍ. 
فإنْ أرادٌ بالكجعةَ غير ذلك كمن يُراجعٌ زوجَتَهُ ليطلقهًا 
كما يفعلَهُ العامة فإنهُ هُ يُطلّى * يقل من موضيه فيراجع م 
يُطلّقُ إرادةً لبينونة المرأق» فَهَذِهِ المراجعة 1 يُردْ بها إصلاحاًء ولا 
إقامةَ حُدودٍ الله فَهِىَ باطلة إذلآية ظَاهِرةٌ فى أنَهُ لا تَبَاحُ لَهُ 
! ود الله فهي , : ره ور ف 
المراجعة ولا يَكُونُ احقّ بردٌ امرأيه إلا بشرط إرادةٍ الإصلاح 
وأيُ إرادة إصلاح في مُراجِعَتِهًا ليطلَقهًا. 


-١'‏ رجعةٌ المطلقة لأنها حائضٌ 


١‏ - كتاب الطلاق 


ومن قال إن قولّهُ «إنْ أَرَادُوا إصلاحاً» ليس بشرط 
للرجعق فإنْهُ قولٌ مُُخَالف لظاهِر الآية بلا دليل. 


١‏ رجعةٌ المطلقة لأنها حائضٌ 


3١‏ وَعَن ابن عُمْرَ رضي الله عنهما تأنه 
لما طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قَالَ المي ر: مره فليرَاجِمْهّاه. 
مُتْقَقٌ عَلَيْهِ [البخاري(0767), مسلم(١‏ 47 )١‏ وتقدم برقم .])9١١5(‏ 


تقد الْكَلام عله بما يكفي من غير زيادة. 


4- كتاب الإيلاء 


-١‏ للإيلاء كفارة و5 


كتاب الإيلاء 


الإيلاع لْغةٌ: الخلف. 

وشرعا: الامْتِناعٌ باليمين منْ وطء الرُوجة. 

والظَهَانُ بسر الظاء مُنتَقٌ من الظّهْر لقول القائل: أنْتٍِ 
علي كظهر أمي. 


(والكفارة) وَهِي من التكفير: التغطية. 


١‏ للإيلاء كفارة 


3-37 عَنْ عَائْشَةَ رضى الله عنها قَالَتَ: 
«آلى رَسُولُ الله 6 مِنْ نِسَائِهِ وَحَرّبَ فَجَعَلَ 
٠. 7 50 9‏ 8 ” 

. الحرام خلال وَجَعْل لِليمِين كفارة». 

رَرَاُ الترْمِذِي1١١1)‏ وَرُوَائَُ بقَات. 

ورجح التَرمِذَيُ إرسالَهُ على وصله. 

والحديث دليل على جراز حلفب الرجل من زوجَيِهِ وليس 
فيه تصريح بالإيلاء المصطلح عليه في عرفي الششرع؛ وَهُوَ الحلف 
من وطء الرُوجةَ. 

واعلم أنهَا اختلقت الرُوايات في سببب إيلائه 2 وفي 
الشيء الْذي حرمة على رواياتتب: 

(أحدها): أنه بسببي إفشاء حفصة للحديث الذي أسرة 
لها واختلف في الحديث الذي اسرهُ لبها أخرجة 
البخاري(0151) عن ابن عباس عن عمرَ في حديشس و طويل 
وأجمل ف رواية البخاري هذهو و وفسرة في رواية أخرجَهًا الشيخان 
[هو عند الطبراني في (الأوسط» )١1*15(‏ ولم يخرجه الشيخان] بأنهُ تحريمة 
لارية» وأنّهُ أسرهُ إلى حفصة فاخبرّت بو عائشة أو تحرمُة 

3 

وقبل: بل 
ير 


وقال: لا تخبري عائشة بتحريمي مارية. 


أسرٌ إل حفصة أن أَبَاهًا يلي أمرّ الأمّةِ بعد أبي 


(وثانيهق/: السب في إيلائه «أَنْ فَرَقَ هدي ججَاءَت لَهُ بن 
ْسَائِهِ فلم ترْض زَيْنَبُ بنتُ جَحْش بِنْصِيبهًا فَزَادَهَا مَرّة أخرّى 
َلَّمْ تَرْضَه فَقَالَتْ عَائِشَة: لَقَدْ أَقْمَأتَ وَجْهَك تَرْدُ عَلَيِكَ الْهَدِيْنَ 
َقَالَ: أن أَهْرَنُ عَلَى الله مِنْ أنْ يَمْمْبِي لا أذخل عَلِيكَمْ 

أخرجّةُ ابن سعد [«طبقاته» (05/8)] عن ع عن عائشة. 

ومن طريق الرّهْرَيُ عن عمرة عنْ عائشة نحرة. 

وقال: ذبح ذبحاً. 

رثالقهًا): أنه يسبب طلبهن النفقة أخرجَهُ سا من 
حديثي جابر. 

َه أسبابُ ثلاثة 

نا لإفشاء بعض نسائه لسر وَهِيَ حفصة والسُرُ أحدٌ 
ثلاثة إمّا تحريُهُ مارية» أو العسل. 

أو بتحريج صدرءٍ 0 قبل ما فرقَهُ بيهن من الهديّقٌ أو 
ث2 تضييتهرة ف طلبب النفقةٍ 

قال المصئف: واللائقٌ بكارم أخلاقِه يميق وسعةٍ صدره 
وَكْرةٍ صفحِه أنْ يَكُونَ مجحموعٌ هذه الأشياء سبباً لاغتَزالهن. 

وقولهًا (وحرّة) أي حرم مارية أو العسلّ وليس فيه دليل 
على أن التحريمَ للجماع حَنى يَكُونَ من باب الإيلاء التشرعي» 
فلا وجة لجزم ابن بطّال وغيره أله تلظ انع من جماع نسائه 
ذلِكَ الشَهْرَ إِنْ أخذهُ م هذا الحديث. ولا مُتَندَ لَهُ غير فإنْهُ 
قال المصنّفُ لم أقف على نقل صريح في ذَلِكء فإنّْهُ لا يلم من 
عدم دُحْولِهِ علئِهِنَ أن لا تدخل إِحَدَامُنٌ عللِهِ في الَكَان الذي 
اعْتَركَ فيه إلا إن كان الَكَانُ المذكورٌ منّ المسجد فَييِمٌ اممتِلزامَ 
عدم الدّخول عليهن معّ استمرار الإقامة في المسجد العزم على 
ترْك الوطء لامتناع الوطء في المسجد. 


3- مدة الإيلاء وبيان أنه ليس بطلاق 


3٠‏ وَعَن ابن عُمَّرَ رضي الله عنهما قَالَ: 
ذا مضت أَريَعةٌ أشهرٍ وَقف الْمُولِي حَنَى يُطَلّقَ ولا 


ة 


يِقَعْ عَليْهِ الطلاق حتى يطلق 

أَخْرّجَة البَخَارِيئر0991). 

الحديث كالتفسير لقوله تعالى لللَذِينَ يُؤُونَ مِنْ نِسَاتِهمْ 
رآ بِعَِ شه ر» رالبقرة: 5؟5). 

وقد اخْتَلف العلماءً في مسائل من الإيلاء: 

الأولى) في اليمين» فَإنهُم اختلفوا فيهًا 

فال الجمْهُورٌ: ينعقد الإيلاء ِكل يمين على الامْتناع من 
الوطاء سواء حلف باللّى أو بغيرة. 

وقالت الْهّادوية: إِنَهُ لا ينعقدُ إلا بالحلفي باللَّهِ قالوا: لأَنْهُ 
لا ييكونُ بميناً إلا ما كان باللّهِ تعالى» فلا تشملٌ الآيةٌ ما كان 

(قلت): وَهّرَ الحق. 

(الثانيةٌ) في الأمر الذي تعلق بو الإيلا وَهُرَ ترك الجماع 
صريحاًء أو كناية» أو تزلكُ الكلام عند البتعض. 

والجمْهُورُ على ألهُ لا بُدْ فيه من التُصريح بالامتناع من 
الوطء لا مُجِرّدٌ الامتناع عن الرُوجِةٍء ولا كلام أن الأصل في 
الإيلاء قوله تعالى لللِينَ يُؤلُونْ مِنْ نِسَاهمْ َرْيْصُ أَريعةٍ 
أثشْهّر4 الآية» فَإنْهًا نلَتَ لإبطال ما كان عله الَاِليهُ من إطالةٍ 
مُدَةٍ الإيلاء» فإنْهُ كان الرّجلُ يُولي من امرأَبَه سنة وستتّين فابطلٌ 
اللَهُ تعالى ذلِكَ وأنظرَ المولي أربعة أشهّر فإمًا أنْ يطاء أو يُطلّق. 

(الثالعة) اختلفو | في مَدَةَ الإيلاء: 


فعند الجمهُور والحنفيّة ألهُ لا بد أن يكون أكْثرَ من اربعةٍ 


وقال الحسنٌ وآخرون ينعقدٌ بقليل الزُمان وَكدِيرِهٍ لقوله 
تعالى حِيُوُْونَ مِنْ نسَاتِهم» 

وردٌ بأنهُ لا دليلَ في الآيةِ إِذ قد قدرَ اللَّهُ اده يها بقوله 
تعالى «أَرْبعَةِ أَشْهّر» فالأربعة قد جعلّهًا اللَهُ مُدهَ الإمهّال وَهِيَ 
كاجل الدين؛ لأنهُ تعالل قال لِقَاِنْ فَاوُوا4 بفاء ليسي وَهُوَ 
بعد الأربعة فلو كانت المدهٌ أربعةً أو اقل لَكَانت قد انقت: 
فلا يُطالبُ بعدَمَا والتَعقيبُ للمدةٍ لا للإيلاء لبعدده. 


7- مدة الإيلاء وبيان أنه ليس بطلاقف 


-١4‏ كتاب الإيلاء 

(والرابعةٌ): : أن مضي ) المدة لا يكن طلاقاً عند د الجمهور. 

وقالَ أبو خنيفة: بل إذا مفينَت الأربعة الأشلهَرُ طلقبت 
المرأة. 

قالوا: والدليلٌ على أنه لا يكونُ بمضيّهًا طلاقاً أنه تعالى: 
خيرَ في الآية بينَ الفيئةٍ والعزم على الطّلاق فيكونان في وقتم 
واحدء وَهُّرَ بعد مُضيّ الأربعةٍ فلرْ كان الطّلاقٌ يقمٌ بمضِي 
الأربعة والفيئة بعتمَا لم يكن تميرً؛ لآ حق المخيّر فِيهمَا أنْ 
يقع م أحذهمًا في الوقتي الذي يصح فيه الآخر كالكمارة ولأنهُ 1 
تعالى أضاف عز م الطّلاق إلى الرّجل وليس مُضي الم من فغلٍ 
الرّجلء ولحديث ابن عُمرَ هذا الذي نحن في سياقِهه وإن كان 

(الخامسة): الفيئة: : هي ل 5 ثم اختلفو ١‏ بماذا تَكُون نَ 

فقيل: تَكُون بالوطاء على القادر والعذور مين ره قوله: 
لوْ قدرْت لفئت؛ لأنْهُ الْذي يقدرٌ عليه لقرله تعالى «لا يُكُلّفُ 
اللَّهُ نفساً إلا ومعهًا» 

وقيل: بقولده: رجعمت عن بميني وَهَذا للْهَادويةٍ كان 
يقولون المرادٌ رْجِوعَهُ عن ينه لا إيقاعٌ ما حلف عليم , 

وقيل: تَكُونُ في حق المعذور بالئيّ؛ لأنهَا توبة كني فيهَا 
لعزم 

ورد بأنهَا توبة ض حقّ مخلرق» فلا بد من إفْهَاي اجو 
عن الأمرٍ الذي عزمٌ عللِه 

(السّادسة) احتّلفوا 0 تجب الكفارة على 7 فا 


00 ع و 0 حَلَفَ على نه يمين فى . 
وقيل: لا 2 لقوله تعالى 57 قاؤوا فَإِنْ الله عَفُورٌ 
رَحِيم 4 . 
وأجيب بأن الغفران ص بالذنب له بالكقارة ويدل 
للمسألة الخامسة: 


35 1 وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْن يمار ضيه قَالَ: 


4؟- كتاب الإيلاء 

كه اه ا 26 2 و 
أذرَكت بضعة عشر رجلا مِنْ أَصحَاب رسول الله 
058ظ 00 و ل ا 
كلهم يُقِمُونَ المولي. 

رَوَاهُ الحافِعِي [9ترتيب المسندة .))١9(‏ 

(وعن سُليمان بن يسار) بفتح المثناة فسينٌ مُهْمَلة مُخففة 
بعد الألفب راء: هُرٌ أبو أيُوبَ سُليمانٌ بن يسار مولى ميمونة 
زوج رسول الله يمو وَهُوَ أخو عطاء بن يسار 

كان سُليمانٌ من فَقَهَا المدينة وكبار التّابِعينَ ثقة فاضلاً 
ورعاً حُجَةَ هر أحدٌ الفقَهاء السبعةٍ 

روى عن ابن عباس وأبي هُريرة وآمٌ سلمة 

مَاتَ سنة سبع ومائة) وَهُوَّ ابن ثلاث وسبعير سل 

(قالَ أدركت بضعة عشرَ رجلاً من أصحاب رسول الله 
َي كُلْهُمْ يقفون اولي روه الشافعي). 

وفي «الإرشاده لابن كثير أُنّهُ قالَ الشافعي بعد روايةٍ 
الحديث وأقلُ ذلك ثلاثة عشرَ ١‏ ه. 

يريدُ أل ما يُطلقٌ علنِِ لفظ بضعة عشرّ. 

وقولة: «يقفون» بمعنى يقفونة أربعة أشهّر كما أخرجَةُ 
إسماعيلٌ هُرَ ابن أبي إدريس عن سُليمانَ أيضاً أنّهُ قالَ: أدركنا 
الناسَ يقفون الإيلاء إذا مضّت الأربعة. فإطلاقٌ رواية الْكتَابٍ 
محمولة على هارو الرّواية المقيّدةٍ. 

وقذ أخرج الدارقطي(11/4) من طريق سْهيلٍ بن أبي 
صالح عن أبيهِ أنْهُ قال: سالت اثئْ عشرٌ رجلاً من الصّحابةٍ 
عن الرْجل يُوليء فقالوا ليس عليْهِ شيء حَنّى تمضي اربع اشهر 
فيوقف؛ فإنْ فاءً وإلاّ طلَقّ 

وأخرج إسماعيلٌ المذكورٌ منْ حديث ابن عُمِرٌ أنَهُ قال إذا 
مضت أربعة أشهّر يُوقفُ حَنَى يُطلَقَء ولا يقمٌ عليِهًا الطّلاقٌ 

وأخرج الإسماعيلي أثرَ ابن عُمرَ بلفظ أْهُ كان يقول: أيُما 
رجل آل من امرأَتهه فإنْ مضّت اربعة اشهّر يُوقفُ حَنّى يُطلْقَ 
أو يفية؛ ولا يقمٌ علبِهًا طلاقٌ إذا مضت حَنَى يُوقف. 


وفي الاب آثارٌ كثيرة عن السّلف كلها قاضية بأنّهُ لا بد 


7 بين إيلاء الجاهلية والإسلام ا" 


بعد مضي الأربعةٍ الأشهر من إيقاف المولي. 

ومعنى إيقافِهِ هرّ أن يُطالب إِمّا بالفيء وإمًا بالطّلاقء ولا 
يقَع الطّلاقٌ بمجرّدٍ مضي المدَةِ وإلى هذا ع الا ل 
دل ظَامِرُ الآبةِ إِذْ قوله تعالى لوَإِنْ عَزَمُوا الطلاق فَإِن الله 
منَمِيعٌ عَلِيه» [البقرة: 711ع يدل قولة ااسميمة على أن الطّلاقٌ 
يق بقول يِل به السّمع» ولرْ كان يقعٌ مضي المة لحَفَى قولَه 
«عليمٌ؛ لما عُرفَ منْ بلاغةٍ القرآن» وأن فواصل الآيات تُشيرٌُ إلى 
ما دلت عليه الجملةٌ التابقكُ فإذا وقمَ الاق فإِنْهُ يَكُرِنُ 
رجعياً عند الجمْهُوره وَمُرٌ الظَامِرٌ ولغيرِهِمْ تفاصيل لا يقومٌ 


# بين إيلاء الجاهلية والإسلام 


ه*٠-‏ وَعَن ابن عباس قَالَ: كَانَ إيلاءٌ 


6124 كاك م‎ 5374 200 75 ١ 
الْجَاهِلَةِ الستةَ وَالسنتَيْن فَوّقت الله أَرْبعَة أشهرء‎ 


فَإِنْ كان أَقَلُ مِنْ أَربَعَة أشهر فَلَيْسَ بإيلاء 

أَخْرَجَهُ البنْهقَى/781/7). 

وأخرجة الطبراني أيضاً [9المعجم الكبير» (194/11) عنةُ. 

وقالَ الششافعئ: كانت العرب في الجامِليةٍ تحلفف بثلاثةٍ 
أشياء. 

وفي لفظر: كانوا يُطلْقَونَ الطَّلاقَ والظّهَارَ والإيلاء فنقل 
تعالى الإيلاءً والظَهَارَ عم كان علب الجَاهِليةٌ منْ إيقاع الفرقةٍ 
على الرُوجِةٍ إلى ما اقم عليه حُكَمُهُمَا في الشترع وبقي حكم 
الطّلاق على ما كان عله 

والحديث دليلٌ على أنّ أقَل ما ينعقدٌ به الإيلاء أربعة 


أثهر. 


,1" 
736 كتاب الظهار 


-١‏ لا يمس في الظهار حتى يُكفْرَ 
لخر ٠‏ وَعَنْهُ دك أن رَجْلاً ظَاهَرَ من 
0 عَلَيْفَاه فأتى ان 5 ُقَاَ: إِنْي 
قَعْت عَلَيْهَا قَبْلَ أن أَكَفَرَ قَالَ: قلا 7 ْنَا حَنّى 
ا 


رَوَاةُ الأربقة [أبسسو داود(777), الستزمذي (11898): 
السنائي(1//1١).‏ ابن ماجدزه37١70)])‏ وَصَحُْحَةُ -التْرْملِي وَرَجِْحَ النسَائي 
إِرْسَالَه 

وَرَوَاهُ الْبرْارُ كما في «تلخيص الحبيرة (245/7)] مِنْ وَجْهِ آخرَ عن 
ابْنِ عَبّاسِ رضي الله تعالى عنهما. 

وراد فيه «كَفْنُ ولا تَعذ». 

5 7 5 و - 
هذا من بابي الظهّار والحديث لا يضرٌ إرسالةُ كما كرّرناة 
0 7 الى ا ل 5 ا . 7 ش 5 عه لم 
من أن إتيانةُ من طريق مُرسلةٍ وطريق موصولة لا يُكونٌ علة 


م ده 


بل يزيده فرة. 

0 مسق 0-8 لطر أنه 0 5 لامرابة انت 
يُسبَهْجنُ 8 0 إلى الآم؛ 9 َم الحرمات. 

وقد اجمعّ العلماهٌ على تحريمٍ الظهَار وإثم فاعله كما قال 
تعلل ينهم لَيقُولُونَ منكراً م مِن الْقَزل وَدُوراً» [امجادلة: ؟]. 

وأمًا حْكْمُهُ بعد إيقاعه فبأتي. 

وقد انق العلماهُ على أنَهُ يم بنَشْبِيه الرُوجة بظَهْر الأمْ 
ثم اختّلفوا فيه في مسائل: 

(الأولى) إذا شبّهَها بعضو منْهًا غيره فَذَمَبَ الأكثْرٌ إلى أنَهُ 
يَكُونٌُ ظِهَاراً أيضاً 

وقبل: يَكونُ ظِهَارا إذا شبّهَها بعضو يحرم النظرُ الله 


وقذ عرفت أن النص لم يرد إل في الظهر. 


-١‏ لا يمس في الظهار حتى يُكفرٌ 


8- كتات الظهار 


(الثانية): نهم اختلفوا أيضاً فيما إذا:شبّهَها بغير الأمْ من 
الحار م 


فقالت الْهَادوية: الا 0 ظهاراه لأن الم ورة في الأ .+ 


وذَهَب آخرون منْهُم مالك والشافعي وابو حنيفة إل أنّهُ 


يكن ظِهَارا ولو شبْهَها بمحرّم منّ الرُضناع ودليلهم القياس» 


إن العلةَ النَحرِيمُ المؤيّث وَهُرَ ثابث في لحارم كثبوتِه في الأم. 

وقال مالك واحد: إِنَهُ ينعقٌ وإن لم يكن الشبّة. به مود 
التُحريم كالأجنيةٌ بن قال أحمدُ حَنى في البَهِيمَيِه ولا يخفى أن 
النْصُ لم يرد إلا في الم وما ذكِرَ من إلحاق غيرهًا فبالقياس 
وملاحظة المعنى» ولا يض دليلاً على الحكم. 

(الثالقةم: أنّْهُم اختّلفوا أيضاً هلل ينعقدُ الظَهَارٌ من الْكَافر 

فقيل: نعم لعموم الخطاب في الآية 

وقيل: لا ينعقدٌ منة؛ لأ من لوازمه الْكَفَارةَ وَهِيَ لا تصحٌ 
منّ الكافر؟ ومن ' قال: ينعقدٌ منة قالَ: يكَرْ باليتي أي اللطسام 
لا بالصُوم لِتَعَرِ في حقّه. 

وأجيب بان المنْنَ والإطعامَ إذا علا لأجل الْكَْارةٍ كانا 
قُربفٌ ولا قربة لِكَافر. 

(الرابعة): انهم اخختّلفوا أيضاً في الظهّار منّ الأمَةِ المملوكةٍ . 

َدَمَبْت الْهَادويةٌ والحنفيّةُ والتشافعيّة أنهُ لا يصح الظْهَارٌ 
منَْا؛ لأن قوله تعالى لمِنْ ِسَائِهم» لا يتناولٌ المملوكة في عرف 
اللّةِ للائفاق في الإيلاء على أَنّْهَا غيرٌ داخلة في عُصوم النساء 
وقياساً على الطّلاق. 

ذهب مالك وغيرهُ إلى أنهُ يصممٌ منّ الأمَةِ لعموم لفظ 
النّساء 

إلا آنْهُ اختلف القائلون بِصحُيه مئهًا في الْكمارة 0< 80 

فقيل: لا تحب إل نصف الْكَفَارة فَكَانهُ تان ل على ش 
الطّلاق عنذة. 

(الخامسةٌ): الحديث دليلٌ على أله يحرم وطهُ الروجة الْتِي 
ظَاهَرَ منْها قبل التكفيرء ؛ وَهْرَ مُجممٌ علذِ لقوله تعال «إمِنْ قل 
أَنْ يَنَمَاًا» راغادلة: "ا 4ع فلو وطئ 1 يسقط الكفين ولا 


8- كتاب الظهار 

يتضاعف لقرلِه ينل «حَنَّى تَفْعَلَ ما أَمَرَك الل 

قال الصُلْتُ بن دينار: : سات عشرةٌ من الفقهاء عن المظَاهِر 
يجامع قبل التكفيرء فقالرا كمارة واندنة) وهو قول الفقَهَاء 
الأربعةٍ 

وعن ابن عُمِرٌ أن عليّهِ كمَارَتين إحدَاهُمَا للظمّار الذي 
اقْتّرنَ به العودٌ والثانيةٌ للوطء حرم كالوطء في رمضان نهَارء 

وعن الزُغري وابن جبير: أنْهَا تسقط الكقارة أنه فاتَ 
وقتهاء فإنْهُ 5 قبل قبل المسيس. 

وقد فَاتَ. 

(وأجيب) بأنّ فرّاتَ وفتم الأداء لا يُسقط الثابت في الذَمَةٍ 
كالصلاة وغيرهًا من العبادّات. 

فقيلَ: حُكْمُهَا حُكُم المسيس في التحريم؛ لأنه شبهّها من 
يحرم في حقّهًا الوطءٌ ومقدمَائكُ وَهَذَا قولٌ الأكثر 

وعن الأقلّ لا تحرمٌ المقدّمَات؛ لأنْ الممسيس هر الوطم 
وحده فلا يشملٌ المقدّمَات ل يجازاء ولا يصح م أن يُرادا؛ لأنة 
جمع بينَ الحقيقة والمجاز 


وعن الأوزاعي يحل لَهُ الامْيِمْتَامٌ بما فوقَ الإزار. 


د كفارة من واقع من ظهارٍ وفي رمضان 


م ٠‏ وَعَنْ «سَلَمَةَ بن صّخْرٍ #ه قَالَ: 
3خل وَيَعَئَانَ دفددان أميية انرَتِي؛ امت 
مِنهًا فَانِكَشَف لِي شَيء مِنْهَا لَبْلَهَ فَوَقَ: قغت عَلَيْهَا 
َقَالَ لي رَسُولُ الله #6ذ: حَرَرْ رَقَبَهَ فَقلْت: مَا أَمْلِكُ 
إلا قبتي َال: قَصُمْ شَهْرَينِ مُنَابعَينَ فلت: وَهَلْ 
أْصَبْت الْذِي أَصَبْت إلأ مِنَ الصيّام؟ قَالَ: أَطْهِمْ 


َعْرْجَه / مدر //ا) وَالأربَعَة إل النسائي [أبو داودز" 0971 


؟- كفارةٌ من واقعَ من ظهار وفي رمضان 585 
العزمذي (11548). ابن ماجه(519١7)]‏ إلا النساني. 

وْصحْحَه ابن عَرئِمَةَ [وصحيحهة (771/8)] وَابْنُ الْجَارُودٍ [دالمى» 
0075 

00 1# 2 : - . 

(وعن سلمة بن صخر) هو البياضي بفتح الموحدة وتخفيف 
المناةٍ اللْجْيةٍ وضاد معجمة أنصاري خزرجى 

كان أحد البَكائين روى عله يمان بس يسار وابنُ 0 
الى 


وقال البخاري: لا يصحٌ حديثةُ يعني هذا الذي في الظهار 


(فال «دَعَلَ رَمَصَانُ فَخيفت أن أصبب انرأتي»). 

وني الإرشاد: قالَ «إني كنت امرَأ أُصِيبُ مِنْ النْمَاء مَا لا 
يُمِيبُ غَيْرِي (فَطَاهزت مِنها فَلْكَسَف لي شي ينها للَُ قفنت 
لَه قَقَالَ لي رَسُول الله يذ : حَرّر رَقبَةَ ققْلت: ما أنبلك إل 
قبتي قَال: قَصُمْ شهرين مُتَابمَيْنِ قُلت: وَهَل أُصبت الذي أصَبت 
إلأ ِنَ الصيّام قَالَ أَطْهِم قَرَقَا من تمر ميتين ميسلكينا). 

(أخرجَة أحمدُ والأربعةٌ إل الْسائيّ وصححَةُ ابن خزيمة وابن 
الجارود). 

وقذ اعلَّهُ عبد الحقّ بالانقطاع بين سُليمانَ ببن يسار 
وَسَليةه 1 نتلنان [ درل جتلمة حك ولنلة الترمذي بعتن 
البخاري. 

(الأولى) أنه دل على ما دلت عليه الآية منْ تريب خصال 
الكفارق والترْتِبِبُ إجماعٌ بين العلماء. 

(الثانيةً) أنهًا أطلقت الرقبة في الآية وفي الحديث أيضاً و 
تيد بالإبمان كما فَيّدَتْ بهِ في آي القنْل فاختَلف العلماءً في ذَلِكَ 

ذهب زيدُ بن علي وأبو حنيفة وغيرُهُمًا إلى عدم التقييدٍ 
لها ُجزئٌ رقبة ذمُبّة وقالوا: لا تقيِدُ بما في آبةٍ الققلٍ 
لاختلافي السببه. 

وقذ أشارٌ الرُغشري إلى عدم اعبار القياس لعدم الاشْيرَاكُ 
في العلةِ فإن المناسبة ألهُ لا أخرج رقبة مُؤْمنةَ من صفة الحياةٍ 
إلى الموْتٍ كانت كَفَارَتَهُ إدخال رقبة مُؤْسَةٍ في حياةٍ الحرَيَةٍ 


: وإخراجُهُ عنْ مرت الرقبة» فإن المرّقّ يفضي سلب الُصرُف 


و14 

عن المملُوك فاشبّة الموْتَ الذي يقتّضي سلب التصرّفي عن 
البِّت فَكَانَ في إِغْنَاقِهِ إِْبَاتُ النصرُفي فاشبّة الإحياءً الذي 
يقتّضي إِثبَاتَ النصرُف للحي. 

وذَهبَت الْهَادويٌّ ومالك والنافعي إلى أنْهُ لا يُجزىٌ إِعْنَاقٌ 
رقبةٌ كافرة. 

وقالوا: بََيّدُ آبة الظهّار كما فيِّدَتْ آي القَنْل وإن اخْتَلفَ 
السنبب 

قالوا: وقد أيْدَتْ ذَلِك السنة فإِنْهُ «لَمًا جَاءَهُ تل السَائِلٌ 
يتفي في عد رَكبةِ كانس عليه سل ع الْجَاريَة أئْنَ الله 
فَقَالَت في السسّمّاء فَقَالَ: مَنْ أناء فَقَانَت: آنت رَسُولُ الله قَالَ: 

أخرجّةُ البخاري [م يخرجه البخاري. وأخرجه مسلم(070) مطولاً] 
وغيرة 


ا ا ل 8 عن الإيمان ف وف سول ع صفةٍ 


سببي؟ تا قد تقرر د أن 53 الامتفصال ديع ] قام | لامجمال ينل 
منزلة العموم في المقال كما قل تَكَرٌ 

قلت: الشناذ فعي قائل بهلرو القاعدة, فإن قال بها من َع 

من المخالفين كان الدّليلٌ على التَقييدٍ هو رَالكُئة لا الْكِتَابْ؛ 

لأَنهُمْ قرّروا في الأصول أنه لا يُحمل المطلق على المقيّدٍ الأمع 
انَحَادٍ السنُبب ولَكِنْهُ وقع في حديث أبي هُريرة عند أبي 
داود(# 58" ما لفظهُ: فقال: يا رسول الله إن علي رقب مُؤْمنة 
الحديث إلى آخرو 1 

قال عن الدين الذَمَ: هذا الحديث صحيمٌ وحيثتر فلا 
دليل في الحديث على ما ذَكِر فإنهُ تلظ لم يسالْهًا عن الإيما 
إل لأنْ المسائل قالَ: عليه رقبة مُؤمنة. 

(الثالئة) اختلف العلماءٌ في الرقبةِ المعيبة بأيّ عيبه. 

فقالّت الْهَادويةَ وداود تجزم المعيبة لتناول اسم الرقبةٍ لَهَا 

وفَهَبَ آخرون إلى عدم إجزاء المعيبةٍ قياساً على الْهَدايا 
والضتّحايا بجامع اقرب إلى الله. 


وفصلَ الشافعئ فقال: إِنْ كانت كاملة المنفعةٍ كالأعرر 


؟- كفارةٌ من واقَعَ من ظهارٍ وفي رفضان 


94 كتاب الظهار 
أجزأت؛ وإِنْ نقصّت منافعٌة ل تر إذا كان ذلِك يُنقضهًا تقصاناً 
ظَامِراً كالأقطم والأعمى إذ لمق تيك المنفعةٍ. 

وقلا نقصت. 

وللحتفيةٍ تفاصيلٌ في العيب يطول تعدادُهًا ويعرٌ قيام 
الأدلّةَ عليهًا. 

(الرابعةم أن" فرلهُ تن «فصم شهرين مُشابعين؛ دا عَلَىْ 
وُجوب التتابع وعلله دلت الآية وشرطّت أن تَكون قبل السيس 
فلو مسن ) فِبهِمًا اسْتانف» وَهُوٌ إجماع إذا وطبهًَا هارا تعجار ؛ 

وَكَذا ليلاً عند الْهَادوبة وأبي حنيفة وآخريَ؛ ولي ناسياً 

وفَهَب الشتافعي وأبو يُوسف إلى أنْهُ لا يضيٌ ويجنزدٌ؛ لأن 
علّةَ النفي إفسادٌ الصّوم؛ ولا إفساة بوطء الأيل. 1 

وأجيب بأن الآية عامةٌ 

واتّلفوا إذا وطئ نَهَاراً ناسياً 

عند الثشافعي وأبي يُوسف: لاي م فد لفثرة. 

وقالت الْهَادِوية وأبو حنيفة: :بل يسْبَانفُ كما إذ 2 
عامداً لعموم الآبة 

قالوا ولِيسَت العلّةَ إفسادَ الصُوم بل دل عُمُومُ الدليل 
للأحوال كلها على أنْهَا لا نَيِمّْ الْكقارة إلا بوقوعِهًا قبل 
المسيس: 

(الخامسةٌ) اختّلفوا أيضاً فيما إذا عرض لَهُ في أثناء ضيائَهٍ 
عَذْرٌ ميؤوس ثم زالٌ هل يبن على صويدء أو يستائف. 

نقالّت الْهَاويهُ ومالك واحمد: إِنْهُ يبنى على صومه؛ لأنهُ 
فرَقَةُ بغير اختيارو. 

وقال أبو خنيفة وَهُوَّ 
لاختياره التفريق. 


وأجيب بأنّ العذرٌ صِيّْرَهُ كغير المختار. 
وأمًا إذا كانَ العذرٌ مرجواً 


فقيل: يسني 'أيضاً 


وقيل: له يبني؟ أن رجاء زوال العذر صَيرَه كالمختار. 

وأجيب بأنهُ مع العذر لا اختيارَ لَه 

(السّادسة) أن ترْتيب قوله يررك «فصم؛ على قول السسائل 
اما أملكُ إلأ رقتني» يقضي بما قفتن به الآية من أله لا نعل 
إلى الصُوم إل لعدم وجدان الرقبةء فإِنْ وجد الرّقبة إل أنَهُ 
يحتَاجُهًا لخدمَبِه للعجز فإنهُ لا يصحٌ منْهُ الصُوم. 

(فإنث قيل:) إِنْهُ قذ صح النيسُمُ لواجدٍ الماء إذا كان يناج 
. إلبه فهلا قسكمْ هذا علبه؟ 

(قلت): لا يْقاس؛ لأن الْبحُمَ قد شرع مع العذر فَكَانَ 
الاحْتِياجَ إلى الماء كالعذر. 

(فإن قبل:) فَهَل يُجِعلٌ البق إلى الجماع عُذراً يكون لَهُ 
معَهُ العدولٌ إلى الإطعام ويعدُ صاحبٌ الثشبق غير مُسْنَطبعٍ 
للصُوم؟ 

(قلت): هُرَ ظَاهِرُ حديث سلمة. 

وقول في الاغيّذار عن التكفير بالصيام: «وَمَلْ أصبْتْ الذي 
أصبت إلا من الصّيام» وإقرارة - على عُذْرِهِ. 

وقولة: 5 يدل ا عدر يعدل معة إلى 07 
كي كنا عا لزي لزي ب 7 

واختلفّ العلماءً هل لا بُدُ منْ إطعام سبِئَّينَ مسلكينء أو 
يكفي إطعامٌ مكين واحدٍ مين يوماً 

فدَمَبّت الْهَادويُة ومالك واحمد والشافعي إلى الأول لظَاهِر 
الآيةّ 

وذَهبَت الحنفية وَهْرَ أحدٌ قولي زياد بن علي والناصر إلى 
الثاني» وأنْهُ يكفي إطعام واحر عبتن يوم أو أكثْرٌ من واحدٍ 
بقدر إطعام ميئّينَ مسنكينا 

قالوا: لأنْهُ في اليرم الثاني سُسَْحقّ كقبل الدذفم إلبْه. 

وأجيب بأن ظَامِرَ 1 َغايرٌ الماكِينَ 0 
وجد غيرَ المنكين لم يز الصُرفُ لله إلا جر إعادة امكف 


؟- كفارةٌ من واقعَ من ظهار وني رمضان ال 


(الثامنة املف في قدر الإطعام لكل منكين 

دَّهَبّت الْهَادويّةَ والحنفيّةٌ إلى أن الواجب مينُونَ صاعاً من 
تمرء أو ذرةٍء أو شعيرء أو نصف صاع من بر 

وذَهَب الثنافعيُ إلى أن الواجب لِكُلّ مكين مد والمدُ ربع 
الضاع وَاسْتّدلَ بقوله في حديث الباب «أَطْهِمْ عَرَقاً مِنْ ثَثْرٍ 
مين مسكينأة والعَرّق: ِكَل باخ خمسة عشرّ صاعاً من تمر 
ولأنه كو الرّوايات في حديثب سَلْمةُ هذا 

واسْتَدلَ الأولون بأنَهُ ورد في روايةٍ عبدٍ الرّراق «اذْمَبْ 
إلى صَاحب صَدََةِ بي رُريق فَفَل لَه فَلْدفنََا إلئِك فَأَطْيمْ 
عَنك مِنْهًا وَسنْقاً مينّنَ مسْكيناء قالوا: والوسق: ميتُون صاعاً. 

وف روابة لآبي داود١؟57)‏ والتّرمذي(55؟) «نَأطْيمْ 
وَمْقأ من َم مين لكين وجا في تفسيرٍ العسرق أنه مون 
صاعاً. 

وف روايةٍ لأبي داود )79١0(‏ «أن العَرَقَ مِكثَلُ يسم ثلائين 
صاعاً» قال أبو داود: وَهذا أصح الحديثئين ش 

ولا اختلف في تفسير العرق على ثلاثةٍ أقوال واضطرئت 
الرُواياتُ فيه جنحَ الشافعيُ إلى الترجيح بالكثرةٍ وأكثرُ الرُوائييات 
خسة عشرّ صاعاً. 

وقال الخطابيُ في معالم السنّتن 577/5 العرقٌ السفيفة التي 
بن :خرص نجل وا لكك قال ونساء سي اندر 
صاعاً وفي رواية لأبي داود يسع ثلاثين صاعاً. 

وف رواية سلمة زدرة١57))‏ يسع خسة عشر صاعاً فذكِرٌ 
أن العرق يتف في السنّعةٍ والفميق قال: فدَهَبْ الشافعيُ إلى 
رواية الخمسة عشرٌ صاعاً. 

(قلت): يُؤْيّدُ قولهُ أن الأصلّ براءة الدَمَةِ عن الزائ وَهُرَ 
وجْهُ الترجيح. 

(التاسعةٌ): وني الحديث دليلٌ على أن الْكَقَارةَ لا تسقط 
جميع أنواعهًا بالعجز. 


لم5" 
' فَذَهَب الثشافعي وأحدٌُ الرُوايتِين عن أحمد إلى عدم 
سقرطِهًا بالعجز لا في حديث أبي داود )77١4(‏ عن «خوَيْلَة 


نت مَالِك : إن كه قن عام ولي زوجي ومن إن ع الصّامِت 
إلى أن قَالَ لَّهَا رَسُوكُ الله علخر : يُعْيَقُّ رَقَبَةَ فَالَتْ: لا يَجِدُ قَالَ: 


يَصُومُ شهرين مُنَابِمَيْن قَالّت: إِنّهُ شخ كير مَا به مِنْ صيّامٍ 
قَال: يُطْعِمُ سينّينَ مسكيناً فَالَت: ما عِنْدَهُ شَيْء يَنَصَدْقُ به قَالَ: 
فَإنْي عي بعَرّق» الحديث 


فلو كان يسقط عنهُ بالعجز لأبانه ؛ ير ولم يُعنْهُ من عند 


وذَمَب أحدٌُ ني رواية وطائفة إلى سُقَوطِهًا بالعجز كما 
تسقط الواجبّاتُ بالعجز عنْهًا وعنْ إبدالِهًا. 

وقيل: إِنْهَا تسقط كقارة الرطء في رمضان بالعجز عنْهًا لا 
غيرُهًا. منّ الْكَمَارَاتٍ 

قالوا: لأن الي يز أمرّ المجامم في نْهَار رمضان أنْ يأكل 
الكمَارة مُرَ وعيالَهُ والرْجلُ لا يكُونُ مصرفاً لِكََارَته. 

وقالَ الألون: إِنّْما حلت لَه لأنهُ إذا عجر وَكَفْرَ عله 
الغيرٌ جارٌ أن يصرفَهَا إِلِه وَمُرَ مدْمَبُ أحمد في كمارةٍ الوطء 
في رمضائ ولَهُ في غيرها من الْكَفارَاتٍ قولان. 

وَهُرَ نظيرٌ ما قالتهُ الهَادويّة من أنه يجورُ للإمام إذا قبض 
الرّكَاة منْ شخص أن يردَّمَا إلئْه. 

(العاشرةٌ) قالَ النطابي: دل الحديث على أن الظّمَارٌَ اليد 
كالظْهَارٍ المطلق» وَهْوَ إذا ظَامَرَ من امر أَبَهِ إلى مُدَةٍ ُ شم أصابَها 
قبل انقضاء تلك المدة 

واخّلفوا فيه إذا بر ول يحنث» فقالَ مالِكٌ وابنُ أبي ليلى: 
إذا قال لامرأتِه: أنْتٍ علي كظهر أُمّي إلى الأيل لرْمسْهُ الكقارة» 
وإنْ لم يقربها. 

وقال أَكيرُ ل العلم: لا شية عليه إذا لم يقربها 

وجعل الثئافعي في في الظهَار المؤقت قولين أحدُهُمًا: أنه ليس 
بظهَار. 

(فائدة): قل ل ينَوَهُمْ أن سبب نزول آية الظْهَارٍ حديث سلطة 
هذا لاثّفاق الحكمين في الآيةِ والحديث وليس كذلِك بل سبب 
ْزولِهًا قصّة أوس بن الصامِت ذَكَرَهُ ابن كثير في «الإرشاده منْ 


؟- كفارة من واقعَ من ظهار وفي رمضان 


5- كتاب الظهار 


سور جد 0 22 كيرا قَذ ماه 


0 


وقد مَجِرٌ قَالَت: فدَحَلَ علي يما فراجسه بتي 
فَْضيِب» فقَالَ: أنت عَلَي' كَظَهْرٍ أمي قَالَت: م حرج جسن في 
نَادِي قَوْمِهِ سَاعَةَ 8 م دَخْلٌ عَلَيْء َإِذا هُوَ رَ يُرَاودْنِي عَنْ تفي 
قَالَت: قلت: كلا الي نَفْسُ ريل َو لا َخْلْصُ إلي. 

وَقذ ملت ما قلت مَحَكَمْ الله ررَسُول هماه 'الحديث 

روَاهُ الإمنام أمدرة/١٠4)‏ وأيو داود(1734) وإستتادة 
مشهرر إ! ة 

وأَخيدَ مْهُ أنهُ إذا قصد بلفظ الظهّار الطّلاقَ لم يقع الطّلاق. 
كان كارا وز[ اهنا حكن اعد والجالم وعييهها :+ 

قال الثثافعي: ولو ظَاهَرَ يريد به طلاقاً كان ظِهَاراء ولزْ 
طلّق يُرِيدُ ظِهَاراً كان طلاقاً. | ا 

وقالَ أحمدُ: إذا قال أنت علي كظهر أَمي. ٠‏ وعلى بو الطّلاق " 
كان ظِهَاراء ولاا تطلّق 

عله ابن اليم زهزاد العاده ره/ه1] بن الظّّارٌ كان 
طلا في الجا نسم فلم يج أن يعاد إلى الأمرٍ لويخ 
وأيضاً فاو إِنْما نرى به الطّلاقَ لا كان عليِهِ فأجرى هليَهٍ 
حك الظَهَارٍ دون ن الطلاق وأيضاًء فإنه صريح في حُكيهِ + فلم مر 
جِعلَهُ كناية في الحكم الذي أبطل اللّهُ شرعة وقضاءٌ الله واحق 
وحُكم الله أوجب. 


. #- كياب اللّعَان 


٠م‏ كتتاب اللعان 

ود د اللّنِ؛ لأنّهُ يقولٌ لوج في الخاصسة: لعدة 
الله عليْهِ إِنْ كان من الْكَاذْبينَ 

ويقالٌ فِيه: اللعانُ والالتِعانٌ والملاعنة 

9 وَاختلفَ في وجوبه على الروج» فقالَ في «الختفاءة للأمير 
الحسين: يجب إذا كان ثمَةَ ولد وعلم أله م يقربهًا. 

وفي «امْهُذُب» و«الانتتصار» أنه مع غلبةٍ الظَُنْ بالزّنا من 
المرأق أو العلم يجورٌ ولا يجب وممَ عدم الظَنُ يحرم. 


١‏ التفريق باللعان 


4- عَن ابن عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما 
قَالَ: «سَألَ فلان» قَقَالَ: يَا رَسُولَ الل أَرَأَيْت أن لَوْ 
وَجَدَ أَحَدُنَا امْرَأَنَهُ عَلَى فَاحِشَتٍ كيف يَصْنَمْ؟ إِنْ 


لِك فلم يُجِبْفُ َلَمًا كان بَعْدَ ذُلِكَ أَنَافُ فَقَال: إن 
الْذِي سَألتك عَنْهُ قد ابتْلِيتْ بدء فَأَنْرَنَ اللّهُ الآيات 
في سُورَةٍ الثور فَتَلاهُنَ علي وَوَعَظَهُ وَدَكَرَهُ وَأَخبرهُ 
أن عدا الذنا أَهْرّة ين عذاب الأفورقة 

قَالَ: لاء وَالْذِي بَعَنَك بِالْحَىٌ ما كَذَبْت عَلَيْهَا 
ثم دَعَاهَاء فَوَعَظَّهَا كَذَلِكَء قَالَت: لاء وَالّذِي بَعَنَك 
بِالْحَقَّ إِنْهُ لَكَاذِب مدأ بِالرْجُلِء فشهد أَرَبَعَّ 
شَهَادَاسو بالل ثُمْ تن بِالْمَرَق ُمْ هرق بّهُمَاه. 

رَوَاةُ 550 0 1 

(عن ابن عُمرَ رضي اللّه عنهما قال «سَأَلَ فلاث4) مر عُوءٍ 
العجلاني كما في أكثر الرُوايات 

(اقَقَالَ يا رَسُولَ الله أَرَأنت أن لو وَجَدَ أَحَدُنَا امْرَأنَهُ عَلَى 
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-١‏ التفريق باللعان 
عَلَى مِدْل ذَلِك) أي عَلَى أمْر عَظِيِم (قْلَمْ يُجِبِهُ فَلَمّا كان بَعْدَ 
ذَلِكَ ناك قَقَالَ إن الذي سألتك عَنَهُ قد ابتليت به فَأَنرلَ الله 
الآيات في سُورَةٍ النوره) والأكئرٌ في الرُوايات أن سبب نزول 
الآيّاتٍ قصّةٌ هلال بن أميّةَ وزوجَتَهُ وَكَانْتْ مُتَقدّمة على قصَةٍ 
عُويمر» وإِنّْما تلامًا ياي لأن حُكْمَهَا عام للأمةٍ 

(«قَلامنُ رَرَعَظَهُ ارَذَكْرَة) عطفُ تفسير إذِ الوعظ هُوَ 

(وَأَخبَرَهُ أن عَذَاب الدنيًا أَهُوَنُ مِن عَذَابِ الآخرة») 
المرعود به في قولِه ظلُمِنُوا فِي الدُنيا وَالآَخِرَة وَلّهُمْ عَذَابٌ 
عَظِيم» [التور: 50 

(«قَالَ لا وَالذي بَعَنْك باحق مَا كَذَبْت عَلَيْهَا نم دَعَامَا 
فََعَطَهَا كذَلِك قَلَت: لا الاي يعنك بالحق إنه لَكَاذِبْ قبدا 
بلجل فشهد أَربَعَ شهادات بالله ثُمْ قنى بالْمرةٍ ثم فرق ينهُمَاه. 
رواة مسلم). 

في الحديث مسائل: 

(الأولى) قولَهُ «فلم يَجِبِهُ؛ ووقمّ عند أبي داودره4؟5): 
كر تلظ المسائل وعابهًاء 

قال الخطابئ”: يُرِيدُ المسألة عمًا لا حاجة بالسائل إللْه. 

وقالَ الشافعي: كانّت المسائلٌ فيما لم ينزل فيه حُكُمْ زمنّ 
نزول الوحي ممنوعة لئلاً ينزلَ في ذلك ما يُوقعهُمْ في مشقَةٍ 
وَنَنْتَمٍ كما قال تعالى «#لا تَسْأَنُوا عَنْ أَنْيَاء إن َبِدَ لَكُمْ 
تسؤكم» [المائدة: حدلع, 

وفي الحديث الصحيح «أَعْظمْ اناس رما 
شيء لم يُحَرْمْ فَحُرْمْ مِنْ أجل مَسْاَلتده [البخاريرهم؟/, 
مسلمز(مه ؟5)]. 

وقال الخطائة [معالم السنن: 580/7] قد وجدنا المسألة في 
كِتَابٍِ الله على وجهّين: 

أحَدُهُمًا: ما كانت على وجْه التَبِيين والتُعليم فيما يلزمٌ 
الحاجة ليه منْ أمر الذين 


والآخرٌ: ما كان على طريق الندْتٍ الكل فأباح النُوع 
الأول وأمرٌ بِهِ واجاب عنْهُ ققال طقَامْألُوا أَهْلَّ الذكر» [التحل: 


وقال طنَاسآل الْذِينَ يَقرَءُونَ الْكِنَابَ مِنْ قَبْيِكَ» [يونس: 
4 ة) وأجاب تعالى في الآيات طيَسأَنُونَكَ عَن الأهِلّةِ4 [اليقرة: 
4 ويسألْرنكَ عَن الْمَحِيِض» (القرة: 7؟؟] وغيرها. 

وقال في النوع الآخرٍ «وَيسْألُونَكَ عَن الرُوح قل الرُوحٌ 
ص أمْرٍ رَبِي 4 [الإسراء: 88]. 

وقال ليسْأَلُونَكَ عَن الساعَةٍ أيّانَ مُرْسَاهًا فِيِمَ أنت مِنْ 
ذِكْرَامًاك [النازعات: ٠١‏ 4؛ 7ع 

تكلا ما كان منّ المكؤال على هذا الوجْب فَهُرَ مَكررٌ 
فإذا وق م السكوت علردّ جوابها فإئمنا هُرَ زجرٌ ورد للسائل» 
فإذا وق «الحرات) فور عقرب وتتليظ: 

(لنَني في قوله «فبداً بارّجل؛ ما يدلُ على أنه يبدأ بيه 
وَهُوَ قياس الحم الششرعي؛ لْأنْهُ الملأعي فيقدمٌ وه وقغكت 
البداءة في الآية. 

وقد وقعَ الإجماعٌ على أن تقدّة ننه واختلفت هل هب 
البداءةٌ به آم لا؟ 

مب الْجمَاهِررُ إلى وُجوبها لقوله تل يهلال « بيه وَإلا 
َُ في ظَهْرك» [البخاري(/ 4 47)] فَكانت البداءةٌ به لدفع الحد 
عن الرّجل فلو بدا بالمرأَ كان دافعاً لأمر لم يثبْتْ 

وذَهب أبو حنيفة إلى أنْهَا تصمٌ البداءة بالمرأة؛ لأن الآية لم 
7 على زوم البداءةٍ و بالرّجل؛ أن العطف فِيهًا بالراو وَهِيَ لا 

تقتّضي التَرتِيب. 

وأجيب عنْه بأنهَاه وإنْ لم تقض التَرْتِيب» فإنْهُ تعالى لا يبدأ 
إل بما هّوَ الأحيُ في البداءةٍ والأقدمٌ في العناية وييّنَ فعلهُ عار 
ذلِك؛ فَهُوَ مثلٌ قولِه «ندأُ بما بدا الله يوا [مسلم(7148١)‏ مطولاً من 
حديث جابرع في وجوبب البداءة بالصّفا. 


الال قله «نْمْ م فرق بِينْهُمّاة دالٌ على أن الفرقة بِينَهُمًا 

لا تقعٌ إل بتفريق الحَاكِمٍ لا بنفس اللّعان وإلى هذا ذَهَبّ كشيرٌ 
مُسْتَدلِينَ بهذا الل في الحديث. وأنهُ ثبت في الصّحيح بأن 
لجل طلْقهَا ثلاث بعد مام اللّعان واقره الي :2 على ذلِك» 


ولرْ كانّت الفرقةٌ تقح بنفس الأعان لين * تي أن طلاتهُ في غير 


-١‏ العفريقٌ باللعان , «- كتاب اللْعَان 


وقالَ الجمهُورٌ: بل الفرقة تق بنفس اللّعان» وإِنْما اختلفرا 
هل تحصلٌ الفرقة نمام لعايهء وإذ لم تلتعن هي؟ 

فقال الشتافعي: تحصل به. 

أوقال أحدُ: لا تحصل إلا بتمام لعاتِهمًا 

وَهُوَ المشهور عند المالِكيّةِ وبه قالّت الظَاهِريُة 

واسْتّدلُوا يما جاءً في صحيح ملمد5ة14) من قوله تي : 

وقال ابن العربيٌ اخبرٌ يذ بقوله «ذلِكُمْ» عن قرلهٍ «لا 

قال: وكا حُكُمْ كل مُتلاعنين» فإِنْ كان الفراقٌ لا يكونٌ 
لأ مك فقذ هذ الم فيه من الام الأعظم 1 بقولو: 
«ذلكُم التفريق بين كل مُتلاعنين» 

قالوا: 

وقرلة: (فرّق بنَهُمَا) معنا إظْهَارٌ ذلك وبيانُ حُكم النشرع 
فِيِهِ لا أنّهُ انشاً الفرقة بِينْهُمًَا 

قالوا: فأمًا طلاقهُ إِيَامَا فلم يَكْنْ عن أمرو كلظ وبأنه | يزد 
التحريم الراقع باللعان إل تأكيداً» فلا يختَاجُ إلى كار وبأنهُ لو 
كان لا قُرقةَ إلا بالطّلاق لحار ( َهُ اواج بها بعد أن تنكيِحَ زوجا 
ير 

وقذ أخرج أبو داود<5؟؟) عن ابن عباس الحديث. 

وفِيهِ «وقضى رسول الله تل أن لا بيت لَهَا عليِدء ولا 
قرت من اجل ألْهُمًا يران من غير طلاق» ولا مُتوفى عنها 

وأخرج أبو داود(6؟؟) منْ حديث سْهل بن سعد في 
حديث المَلاعنين «قالٌ: مضت اله بعد في المتلاعنين أنْ فرق 
بيَهُمَا ثم لا يجتمعان أبدأ» 

وأخرجَةُ الينْهّقي'/420) بلفظ «فرقَ رسول الله كلظ 
ينها وقال: لا يجْتمعان أبدأ» 

وعنْ علي وابن مسعوج قالا مفتت السُنةُ بين الحلاعنين 
أنْ لا يتمعا أبداً [مصدف عبد الرزاق: 111/9] 


٠.‏ مس كتاب اللّعَان 


؟- لا حقّ للملاعن في الصّداق 0 


وعن عُمر: يُفْرقٌ بِينُْمَاء ولا يجتَمعان أبدا [مصنف عبد 
الرزاق: 1/4ه"). 

(الرَابعةٌ) اختّلف العلماءً في فرقةٍ اللُعان هل هي فسخ أو 
طلاق بائن؟ 

نبت الْهَادويُْ والثثافعي وأحمدُ وغِيِرُهُمْ إلى الْهَا فخ 
مدن بانّهَا وجب تحرها مُؤيدا فكَانْتْ فسخاً كفرقة الرُضاع 
إِذْ لا يجتمعان أبداً ولأن اللْعان ليس صريحاً في الطّلاق» ولا 

وذْقب أبو حديفة إلى أنّهَا طلاق بائنٌ مُسْتّدلا بأقَا لا 
كر لأ من زوجة قوس . كل ور 

وأجيب م 
كما أنْهُ لا يلزم ذِيهِ نفقة ولا غيرُهًا. 


الخامسة: وهي فرع للرابعة» اختلفوا لو أكذب نفسَة بعد 
اللعان» هل تحل له الزوجة؟ 

عل لضفه عل 1 ازول الع زكر ترك يمكيواين 
المسيّبيه إن قال: فإنْ أكذبَ نفسة فإنهُ خاطب من الخطابر. 

وقال ابن جُبير: ترد إِلِيْهِ ما دامَتْ في العدةٍ. 

وقال الششافعي واحمد: لا تحلُ لَهُ أبدأ لقوله 2 «لا سَبِيلَ 

قلت: قن يجاب عله بأنّهُ يلق يذ قالَهُ لمن التعن وم يُكَذْبْ 

(السادسة) في حديث لعان هلال بن أميّهَ أنَهُ قذف امرآنَةُ 
داود(4»ه؟5) وغيره 

قال الخطابي: فِيِهِ من الفقَهِ أن الرُوجَ إذا قذف امرأنَةُ 
برجل بعينه ثم تلاعناء إن اللّعان ؛ يُسقط عِنْهُ الحد فيصيٌ في 
القدير ذ َك الملقذوف بِهِ تبعاء ولا يُغْثَرُ حُكُمُهُ وذلك أنّهُ هقَالَ 
تك لهلال بن أَمَبْة: لَه او حَدُ فِي طَمْرِك فَلَمَا تََاعَنَا لَمْ 
يَتََرْضْ لهلال بِالْحَدَى ولا يروى في شيء ء منّ الأخبار أن 


شريك ابن سحماءً عفا عنهٌُ فَعُلِمَ أن الحدٌ الذي كان يلزْمُهُ 
بالقذني سقط عنْهُ باللعان وذلِكَ 0 لطر إل وكر امن ابتدنها 
ل ان 
بالقذفي وإدخال الفترر عليه 

(قلت): 0 ضرورة في تعبين من قذفْهًا به 

وقالَ الثتافعي: إِنْما يسقط الحد عَنْهُ إذا ذَكَر ارنجلَ وسمَاهُ 
ل 0 
لَهُ وللرجلٍ مُطالبتةُ بو. 

وقالَ ماليك: يُحَدٌ للرّجل ويلاعنٌ للرُوجةٍ التَهَى. 

(قلت): ولا دليلٌ في حديث هلال على سُقوط الحدٌ 
بالقتذفف؛ لأنّهُ حقّ للمقذوفب ول يرذ ألهُ طالب به حَتّى يقول ل 
بيخ قد سقط باللّعانء أو يُحَدّ القاذف فين الحَكُمْ والأصلُ 
ُبُوت الحدُ على القاذفي واللَعَانٌ إِنْما شُرعٌ لدفع الحدُ عن 


وقالَ أبو حنيفة: الحدُ لازم 


الزرج والرُوجة. 
؟- لا حق للملاعن في الصّداق 


8ه وَعَنْهُ رضي اللّه عنهما «أن رَسُولَ 
الله #ذ قَال لِلْمتَلاعِمّن: حِسَابْكُمًا عَلَى الأْفِ 
دعم كان لا متيل للف عَلبهَا قال نا سول 
الل مَالِي فَقَالَ: إن كنت صَدَفْت عَلَيَهَاء فَهُوَ بمَا 
ل سن 

بِعَدُ لك مِنْهًا؟. 

مقن َلَيْهِ والبخاري(0717). مسلم(49 .))١‏ 


(وعن ابن عُمرَ رضي الله عنهما «أنْ رَسُولَ الله يلقؤ قال 


للْمَلاعِْن حِسَابِكُمَا عَلَى اللوه) يْنهُ بترلهِ («أَحَدكُمَا كَاذِب»), 


فإذا كان أحدُهُمًا كاذباً فاللّهُ هُرَ الْحُولّي لجرائه 
دلا سبيلَ لك عَلَيِهَاه) هُرَ إبانة للفرقةٍ بِنّهُمَا كما سلف 
(«قالَ با رَسُولَ الله مَالي؛) يُريدُ به الممداق الذي سلْمَهُ 
ليها 
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- جوازٌ لعان المرأةٍ الحامل 


, "ا كتابب الْلْعَان 


ردقال إن كلت صَدفت علَنِهَاء قَهّرَ بمَا اممتخللت من 
فَرْجهاء إن كنت كايا عليه لِك أَْعَدُ لك مِنْهَا متف علي. 

الحديث أفاد ما سلف من الفراق بِينْهُمَاء وأنّ أحَدَهُمًا 
كاذب في نفس الأمرٍ مقياه عن الأعرراة لا يرجم بشيء ما 
سِلْمَهُ منَ الصمُداق؛ لأنْهُ إن كان صادقاً في القذفيء فقد 
امْتّحِقّت امال بما ا منْهّاء وَإِنْ كان كاذباء فقدٍ اسْتَحقتهُ 
أيضاً بذليك ورجوعّة لبه ابعد؛ لأنهُ هضمَهًا بالكَذب عليْهًا 
فَكيف يرْتَجِمٌ ما أعطامًا! 


" جوازٌ لعان المرأةٍ الحامل 


٠ 6‏ وَعَنْ أنس 5ه أن النبي #6 قَالَ: 
«أبصِرُومَاء فَإِنْ جَاءَتْ به أَبيِضَ سبطاء فَهُرَ لِرَرْجِهَاء 
وَِنْ جَاءَتْ به أكَحَلَ جَعْدا فَهُوَ لِلّذِي رَمَامَا بهِ» 

مُنفْقَ عَلَيْه [مسلم"44١)»‏ ولم يخرجه البخاريع. 

(وعن أنس ضيه قال: قال رسول الله ييخ «أبْصِرُوهَاء فَإن 
جَاءْتْ به أَنِيْضَ سبطأ») بقح السسّين الهْمَلةِ وَكسر الباء الموحّدةٍ 
بِعدَمًا طاءٌ مُهْمَلةً: وَهُوَ الْكَاملُ الخلق من الرّجال 

(«ثَمُرَ لِرَوْجهَاء وإن جَاءَتَْ به أكحل)») ب حَ الْهَمْرةٍ 
وسكون الكافي وَهَوَ رَ الْذي منابت اجفانه كلها سود كأن فِيهًا 
كحلا وَهِي خلقة 

(جعدا) بذ بفتح الجيم وسكون العين اللْوْمَلةٍ فدال تيبل 
وَهُوٌَ من الرّجال التي 

(«ثَهْر لَِذِي رَمَاهَا بو» متف علط 

ولَهُمًا [البخاري(ة :)0٠‏ ولم يخرجه مسلم بهذا اللفظ] في أخرى 
«فجاءت به على النْمْت المكرووه. 

وني الأحاديث تبنت لَهُ عدّة صفاتي. 

وف رواية لَهَمهما [البخاريز"071), مسلور01497] 
وللنسائي)/17) نه قال يذ بعد سرد صفات مافي بطيها: 
«للَّهُمْ بيْنْ» فوضغت شيهاً بالذي ذَكَرَ زُوجْهَا أنْهُ وجدهُ 


عندّها. 


وفي الحديث دليلٌ على أنْهُ يصحٌ اللّعانُ للمرأةٍ الحامل» ولا 
يُوْخْرُ إلى أن تضعٌ وإِليِهِ ذَّمَبَ الْجمْهُورٌ لِهذا الحديش. 

وقالت المادوئة وأبو يُوسففّ ومحمّدٌ ويروى عنْ أبي حنيفة 
وأحمد: لا لعان لنفي الحمل لجواز أن يَكُونّ ريحاء فلا يَكُونٌ 
للّعان حيتت معنى. 

(قلت: وَهَذا رأيّ في مُقابلة النص وَكَانْهُمْ يُريدونَ أَنَّهُ لا 
لعان بمجرد ظنٌ الحمل منّ الأجني' لا لوجدانه:ممهًا الذي هُوَ 
صُورة النص. 

وفي الحديث ليل عللى أنه يتفي الول باللعان دإذ م 
يُذَكَرِ النفي في اليمين وإل هذا ذَّهَبَ أَهْلٌ الظاهِر 

وعنة بحشى الكل وف امدات اليد 401لا بسي 
اللْعانُ على الحملٍ إلا بشرط ذِكر الأ لنفي الولدٍ دُونْ المرأو» 
وأنهُ يصح نة نفَيُ الولدء وَهُوَ حمل ويؤْخرٌ اللّعَانُ إلى ما بعد 
الوضعء ولا دليلٌ عليهمًا بل الحؤه قرل الظَاهِريّة فإنْهُ لم يق 
في اللعان عند لي نفي الولد ول نرَهُ في حديث هلال» ولا 


وأمّا لعانُ الحامل» فقث ثْبْتَ في هذه الأحاديث.: 


وقذ أخرج مالِكُ [#الموطا» ر(ص00") عن باقع عن ابن عُمِرٍَ 
«أن النبي تل لاعَنَ عو تمرك بين رَجُل وَامْرَأَتَهِ وَانتَفّى مِنْ وَلَدِهٍ فَفَُرْقَ 
بْنَهُمَا وَأَلْحِنَ الوَلَدُ بالتزأ. 

ولي حديث سَهْلٍ وكانت حاملاً فأنكْرٌ حلّهًا وذكر أننهة 
التفَى مر ولو ولَكِنْةُ لا يدل على اذ ا 

وقال أبو حنيفة: لا يصح نفي الحمل واللُعانُ عليه فإن 
لاعنهًا حاملاً نّم أَنَتْ بالولد لزمَهُ ول يُمَكْنْ منْ نفيهٍ أصلاً؛ 
لأنْ اللّعان لا يَكُون إل بين الرُوجينء وَمَلِِ قذ بانّتْ بلعانهمًا 
في حال حلهاء ' ' 

ويجاب بأن هذا رأيٌ في مُقابلة النْص الثَابت في حديث. 
الباببي. ١‏ 

وفي حديث ابن عُمرَ هذاء وإنْ كان البخاري قذ بِبِنَ أن , 
قولَهُ فب «رَكَانَتْ حاملا» من كلام الرُهْرَي لَكِنّْ حديث”البابٍ 


٠.‏ #- كتاب الْلْعَانَ 
ضخبح صريح: 
وفي الحديث دليلٌ على العمل بالقيافةٍ وَكَانَ مُقَنَضَاهَا إلحاقٌ 
الولد بالرُوج إنْ جاتن ب على صفَيها لأنْهُ للفراش لَكِنْهُ بين 
تيز المانم عن الحكم بالقيافةٍ نفياً وإثبّاناً بقوله دلولا الأيمانٌ 
لكان لي ولَهًا شأنٌ». 


4- اللعنةٌ الخامسةٌ واجبةٌ في الفرقة والعقاب 


0- وَعَن ابن عباس رضي 000 
أذ رَسُولَ اللو #ز: أَمَرَ رَجْلاً 


أَنْ 1 “يمع يَذَه عِندَ عند 
فِيهِء وَقَالَ: إِنْهَا مُوجِبةً). 

روَاه 1 ذَاوُدره 6 17) ا 0 بقَات 
خحشية 1 يَكُون كاذياء نه 0 منم بالقول اكير والوعظل 
كما سلف ثم منع مَامنا بالفعلٍ ول يُروَ أنه أمر يوضع يلد احدٍ 
على فم المرأق وإنْ أوَهَمَهُ كلام الرافعي. 

وقولة: نا الموجبة) أي للفرقة ولعذاب الْكَاذبٍ. 

وفِيه دليلٌ على أن اللّعنةَ الخامسة واجبة. 

وأما كينيّة التُحيِفي و فأخرج الجاكمر/؟. 0 
البيقي 40/90 من حديث ابن عباس في تَحْلِيف هلال ب بسن 
أت أنْهُ قَالَ ز له رَسُولٌ الله : الف بالل الْذِي لا لَه إل 
هو رَ إني لَصَادِقٌ؛ يَقَرلٌ ذلبِكَ ربع مرّاتِ» الدرية بطوله 


قال الحاكم: صحيحٌ على شرط البخاري. 
ه الاعتراف بالكذب بعد اللعان 


047- «وَعَنْ سَهْلٍ بْن سَعْدٍ ض# - في قِصَةٍ 
الْمُتَلاعِنِين - قَالَ: نان من ينا قا 
كَدَبْتُ عَلَيْهَا يا رَسُولَ الله إن أمسَكْتها مَطَلَقََا ند 
بِنَ أن يَأمرهُ رَسُولُ الله كلز». 


مق عله [البخاري(هم ١‏ م), مسلم(؟49١).‏ 


ال لس وات ا اه 51 


(اوَعَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ ضهله طَييه في قصّة الْمَلاعِنيِنِ قال أي 
الرجل 

(دلَمًا فَرَعَا من تلاعْنِهمًا كَدَنْت عَلَيْهَا يَا رَسُولَ الله إن 
أنسكنها فَطَلقّهَا ددا قبل أن يمره رَسْولَ ال قز» متْفق علي 
قم الْكَلامُ على تحقيق المقام. 


5 إن امرأتي لا تردٌ يد لامس 


2٠١ 4*‏ وَعَن ابْنٍ عَبْاسٍ دن رَجُلا جَاءَ إلى 
النبيّ كيذ فَعَالَ: إِنْ امْرَأَتِي لا تَردُ يَدَ لايس قَالَ: 
غْرَيْهًا قَالَ: أخاف أن تَتبَعَهَا نَفسِي قَال: فَاسْتمْيع 
بها». 

رَوَاهُ أبُو داؤُدرة 4 03١‏ وَالْبزارُ وَرِجَالهُ بقَات. 

َأحْرَجَُ الْسائي(117/1) من وَجْهٍ آخْرّ عن ابن عَبّاسِ رضي اللّه 
عنهما بنفظ قَالَ: طَلقْهًا قَالَ: لا أصبرٌ عَنْهًا قَالَ: فَأَمبِكهاء» 

(وعن ابن عبّاسِ رضي اللّه عنهما «أن رَجُلاً جاءَ إلى رَسُول 
الله يبي فَقَالَ إن امرأتي لا تَرْدُ يَدَ لايس قَال غَرْبْهَاه) بالغين 
المعجمةٌ والراء وباء وي 

قال في النْهَاية أيْ أبعذمًا يُرِيدُ الطّلاقَ 

(دقَالَ أخاف أن تَبَعَهَا نفسِي قَالَ فَامْتَمْيِعْ بهَاء روا أبو 
داود والبرّار ورجاله قَات) وأطلقّ علدِهٍ النُووي المّحة لَكِنهُ 
نقل ابن الجوزي عن أحمد ألهُ قال لا يشت عن اللي تلا ني 
هذا الباب شيء وليسّ لَهُ أصل فَتَمسنكَ بهذا ابن الجوزي وعدهُ 
في «الموضوحَات» مع أنه أورده باسناو صحيح 

(وأخرجةُ النسائيّ من وجْهٍ آخرّ عن ابن عباس بلفظ «طَلقَهَا 
قَالَ: لا أَصبرُ عَنْهًا قَالَ: فَأَمْيِكْهَا»). 

اختَلف العلماءُ في تفسير قولِهِ «لا تردٌ يدَ لامس» على 
قولين: 

(الأوَلَ) أن معناه الفجورُء وأنْهَا لا تمدمُ من يُرِيدُ 6 
الفاحشة 0 قول بي 2 عَبِيلٍ راعلا والنساني دابن الأعرابي 
فسقت بالرّنا إذا كان الرجلُ لا يقدرٌ على مُفارقيهًا. 


9# 

(والثاني) أنهَا يُبذْرُ مال زوجهاء ولا تمنمُ أحداً طلب منهًا 
شيئاً من وَهَذا قولُ أحمد والأصمعي ونقلَهُ عن عُلماء الإسلام. 

وأنْكَرَ ابن الجوزي على من ذَمَبَ إلى الأول 

قال في النْهَابِةَ: وَهُوَ أشبّةَ بالحديث؛ لأنْ المعنى الأول 
يشْكُلُ على ظَامِرٍ قوله تعال لوَحُرْم ذلك عَلَى الْمُْيبِين» 
[النور: 48# وإنْ كان في معنى الآيةِ وجوه كثيرة. 

(قلت): الوجْهُ الأول في غايةٍ من البعد بلْ لا يصمّ للآيةٍ 
ولأنهُ يلي لا يأمرٌ الرجل أنْ يكون ديُوثاً فحملهٌُ على هذا لا 
يصحٌ والثاني بعيدٌ؛ لأ النّبَذِيرَ إنْ كان بالِهًا فمنهًا مُمْكِنْ 
وإنْ كان منْ مال الزوج فكذلِك» ولا يُوجِبُْ أمرهُ بطلاقِهًا على 
الجود, 

فالأقربُ المرادٌ أنْهَا سَهْلةُ الأخلاق ليس فِيهًا نفورٌ وحشمة 
عن الأجانب لا أنّْهَا تبي الفاحشة وَكَتيرٌ من النّساء والرّجال 
ِهذه المثابةٍ مم البعد منّ الفاحشةءكما قالَ أبو الطيب: 
بيضاء يطمع فيها تحت حلتها وعز ذلك مطلوب إذا طلبا 

ولو أراد به أنْهَا لا تمنمُ نفسَهًا عن الوقاع من الأجانبٍ 
لَكَانَ قاذفا لَهَا. 


لا عقوبةٌ اللعان الكاذب 


4 وَعَنْ أبي هْرَيْرَة وه أنه «سَّمِم 
رَسُولَ الله فا يَقولُ - حِينّ نَرَلْتَ آية المُتلاعتين: 
يما مَأ دلت عَلَى قَوْمٍ مَنْ ليس مِنهُمْ فلئِسَت 

0 5 50 000 5 6 7 242 
مِنَ الله في شيء؛ وَلَمْ يُدْخِلْهَا اللهُ جَشَهُ وَأيِمَا 
رَجُل جَحَدَ وَلَدَهُ - وَهُوَ ينظ إِلَيِْ - احْتجَب اللَهُ 

عَنهُ وَفْضّحَهُ عَلى رُؤُوس الأَوَلِينَ والآخرينٌ». 
وَصَحَّحَهُ ابْنْ جَّانْر4١١4).‏ 
(وعن أبي هربرة ضيه آنه «سَمعَ رَسُول الله يي يَقُولَ 


- عقوبةٌ اللعان الكاذب 


.م كتاب اللّقَان 
جَحَد وَلدهُ وَهْرَ ين يِه أ يعلمُ ألهُ ولد 

(«احجب اللَهُ عَنْهُ وَقَضَحَهُ عَلَى رُمُوس الأولِينَ والآخرين». 
أخرجَةُ أبو داود والنسائيّ وابنُ ماجَة وصِحُحَةُ ابن حبّان). 

وقذ تفرد به عبد الله بن يُونسَ عنْ سعيد المقبرئ عن أبي 
هُريرة» ولا يُعرفٌ عبدُ اللَّهِ إل بهذا الحديث» ففي تصحيجهو 
نظرٌ وصحُّحَهُ أيضاً الُارقطي مع اغيرافهِ تفرد عبد الله 

وفي الباب عن ابن عُمرَ عند البزَار [«كشف الأستار» 
ركهلم). 

وفِيه إبرَاهِيم بن يزيد الخوزي ضعيفة ' 

وأخرج أحمد(؟/؟1) من طريق مُجَامِدٍ عن ابن عُمِرٌ محوة 
أخرجّهُ عبد الله بن أحمد ني زوائد المسند عن أبيه عن وكيم. 

وقال: تفرد به وكيع . 


ومعنى الحديث واضح. 


8 الإقرارٌ بالولدٍ 


4ن وَعَنْ عُمَرَ ف قَالَ: مَنْ أَقَرُ بِوَلَْدِهِ 
طَرْقَةَ عَيْن فَلَيِسَ لَهُ أَنْ يَنفِبَهُ 

أَخربجَةُ الهقر411-411/9): وَهُْوَ حَسَنّ مؤقوف. 

فِيهِ دليلٌ على أله لا يصحْ النفي للولد بعد الإقرار ب . 
وَهُرَ مُجممٌ عليه واختلف فيما إذا سَكْتَ بعد عله به وم ينفه. 

فقال.المؤيّدُ: إِنهُ يلزمُة وإنْ لم يعلمْ أن لَهُ النفي؛ لأنْ ذلك 
حقٌ يبطلٌ بالسُكوت وذلِك كالثفيع إذا أبطلّ شفعتَةُ قبل علمِهٍ 
باستّحقاقها 

وذَهَب أبو طالب إل أن لَهُ النّْميّ مَنَى علم إذْ لا يشت 
ّي من دون علم فإن سكنت عند العلم لزمَ وم يُمَكنْ من 
الثني بعد ذَلِك» ولا ير عندَهُ فورٌ ولا تراخ؛ بل السّكوت 
كالإقرار. 0 

وقالَ الإمام يحبى والثتافعي' بل يَكُونُ نفيْهُ على الفور .| 


قال: وحدُ الفور ما لم يعد تراخياً عُرفاً؛ فَلّو اشْتّغْلَ بإسراج 


# كباب اللّعَان 


ه- الشلك في الولدٍ غ94 


دابيِء أو نس ثيابهه أو نحو ذلك لم يعد تراخياً 
ولَّهُمْ في المسألةٍ تقاديرٌ ليس عَليِهًا دليلٌ إل الرَاي وفروعٌ 
على غير اصل أصيل. 


9- الشكُ في الولدٍ 


قَالَ: هَل لك مِنْ إيل؟ قَالَ: نعم 

قَالَ: فَما أَلْوَانْهًا؟ قال حمر 

قَالَ: هَل فِيهًا مِنْ أَوْرَقَ؟ قَالَ: نعم. 
قَال: فأنى ذَلِك؟ قال: لَمَلَهُ نَرَعَهُ عِرق. 


قَالَ: فَلَعَلُّ ابتك هَذَا بَرْعَهُ عِرْقٌ». 

مُق علَيهِ [البخاري ره ١‏ 17ه). مسلمر. .)16٠‏ 

في رِوائة لِمُسْلِم زر١ ])١5)015١‏ : دوَهْرَ يُعَرَضْ بأنا يَنفيَهُ». 

قال في آخبره: ول يُرَحْصْ لَهُ في الانيقاء ينة». 

(وعن أبي شريرة ضيه أن رجلا قال عبدُ الغى: إن اسمَهُ 

(«قَالَ يا رَسُولَ الله إن امرأتي وَلْدَتْ غُلاماً أمئرَة قَالَ: هَل 
للك بن إبل؟ قال: َعَم قَال: هما ألْوَاه؟ قَال: حْمْرُ قالَ: هَل فيها 
بن أُؤْرَقَ») بالراء والقافي بزنة أحمرّء وَهُرَ الذي في لونه سوادٌ 
لبن مالف 7" 

(«قال: لَعَمْ قَالَ: فأنى ذَلِك؟ قَالَ: لَعَلَهُ نْرَعَهُ) بالثون فزاي 

(اعِرْقَ قال فلمل ابلك هذا تَرَعَهُ عِرْقَ) ممق عليه ولي 
رواية لمسلم) أي عن أبي شُريرة (هر) أي الرّجلّ (يعرّض بأن 
ينفيُ. وقال في آخره وم يُرخصْ َهُ في الاثيفاء من 


3 


قال الخطابيُ: هذا القولُ منّ الرّجل تعريضٌ بالريةٍ كانه 
يُِيدُ نفيّ الولد فحَكَمَ النيئ مت بأ الول للفراش ول يُجعلْ 


خلاف الحْبهِ واللُون دلالة يبُ الحُكْمٌ بهَا وضرب لَه المدلّ بما 
يُوجِدُ من اختّلافٍ الألوان في الإبل وَلقَاحُهًا واحدٌ. 

وفي هذا الباب إِنْبَاتُ القياس وبِبانٌ أن الممُشَابقَين حُكْمْيُمًَا 
من بحيث الثيّه واحدٌ 

ثم قال: 

وفبه دليلٌ على أن الحد لا يجب في المكائي» وإِنْما يب في 
القذفب الصريح [معالم السنن: 4/9 59], 

وقال الُهَلْبِ: التُعريضُ إذا كان على جَهَةٍ السّزال لا حهة 
فده وإنما يجب الحدٌ في التُعريض إذا كان على المواجَهَة 
والمشائمة. 

وقال ابن كثير: يُفرّق بينَ الزوج والأجني في التعريض أن 
الأجني يقصدٌ الأذيّةَ الحضة والرُوج قذ يُعذرٌ بالنْسبة إلى صيانةٍ 

وقالَ القرطيُ لا خلاف أَنْهُ لا يجورُ نفيّ الولد بالختلاف 
الألوان الْتّقاربةٍ كالسّمرةٍ والأدمةٍء ولا في البياض والسّواد إذا 
كان قد أقرٌ بالوطء ولم تمض مده الاستبراء 

قال ني الشرح: كانه أرادّ في مدْمَبِهِ وال فالخلافٌ نابت 
عند النشافمية بتفصيل؛ وَهُرَ إن ل( ينضمُ إليْو قريدة زنى ل يز 
النفي» وإن انْهَمَهَا برل على لون الرجل الذي انْهَمَهَا به جار 
الثفي على الصّحيح. 

وعند الحنابل يجورٌُ الثفىُ مم القرينةٍ مُطلقاً والنلافٌ إِنْما 
هر عند عديهًا والحديث يِمتَملُهُ لأنهُ لم يذْكْرْ أن معَهُ قرينة الرّناء 
وإنما هُّرَ مُجِردٌ مُخالفَةٍ اللون. 
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العدةٌ: بكسر العين الْهمَلةِ: اسم ده تتَريْصْ بها المراة عن 
الترويج بعد وفاةٍ زوجهاء أو فراتِه لَهَا إِمّا بالولادة» أو الأقراءء 
أو الأشهر. 

والإحدادُ بالحاء الْهْمَلةِ بعدَمًا دالان مُهْمََانِ بِينَهُمًا ألف. 

وَهُرٌ لغة: المنع 


وشرعاً: ترّْكُ الطَيب والزينةٍ للمعْمَدُةٍ عنْ وفاة. 


1١‏ انقضاء العدة بوضع الحمل 


ا عَن الْمِسْوَر بْن مَخْرَمَة «أن سبَيْعَة ع 


الْأسْلَميّة رضي الله عنها نْفِسَتْ بَعْدَ وَفَاةٍ رُوْجِهًا 


م 


يال فْجَاءَت التي #ذ فاستادنتة أن تنكم فَأَدِنَ 
لَهَاء ا 

رَوَاةُ البخارير» ؟“ام. وَأَصْلُ في الصحِيحَيّْنِ [البخاريز؟ 41 
مسلمرة8؛ .)١‏ 

وَفي لَقْظٍ [البخارير؟ :))44٠‏ «أنهَا رَضْعْت بَمْدَ وَلَاةٍ رَوْجِهَا بأرتين 

وي لَفْظ لِمُسْيِمر014. 

َال الرّهري: لا أرى بأسأً أن تُرَوْجَ وَهِيّ في ذَمِهاء غَيْرَ أنه لا يَقْرْبُها 
رُوْجْهَا حَتَى طهر 

(عن المسور) بكسر اميم وسكون السسّين الْهْمَلةٍ فسواوٌ 
ممْتّوحة فراء - 

(بن خرن بقح الميم وسكون الخاء المعجمة وقح الرّاء 
تَقْدْمَت رجت 


(أن سُبيعة) بضمٌ السنّين ْمَل فباء مُوحّدةٌ فمثناة تحييِة 
تصغيرٌ سبع وَنَاهُ الثاني 

(الأسلميّة نُفسّت) , بضمٌ الثون وَكسرٍ الفاء (بعد وفاة 
زوجها) هُرَ سعيدٌ بن خولة توفي بمَكةَ بعد حَجّةٍ الوداع 


-١‏ انقضاء العدة بوضع 


الحمل كناب الْعِدَةٍ وَالإخْدَادٍ 


«بليال) وقعّ في تقديرهًا خلافٌ كبيرٌ لا حاجة إلى ذِكْرِهٍ 
ويأتِي بعضة قريبا 

(فجاءت إلى الي #لز فامستاذنتة أن تنكم فأذن لَهَا فَكْحَت 
روَاهُ البخاريٌ وأصِلُ في المحيحين وفي لفظر) للبخاري («لأنهَا 
وَضْعَسا بعد وََةٍ زوْجها بأربعِينَ ْلَه ولي لفظٍ لمسلم) أ عن 
المسور 

(قال الرهْرييُ ولا أرى بأساً أن ترج وَهِيّ في ديه0 أئ.دم 
نفاميهًا (غرّ أنه لا يقريها زوجْهًا حَنى تطهن. 

الحديث دليلٌ على أنْ الحامل التَونى عنهًا زوجهًا تنقضي 
عدنّهًا بوضع الحمل» وإِن لم يمض عَلبهًا اربعةٌ أشْهُرٍ وعشرٌ 
ويجورٌ بعدهُ أن تتكيح. 

وفي المسألةٍ خلاف» فَهّذا الذي أفائهُ الحديث قرلُ جاهِيرٍ 
العلماء منّ الصّحابةٍ وغيرهِمْ لِهَذا الحديث ولعموم قولبه تعالى 
ؤزأو لام الأحْمّال أَجَلْهُنُ أن يِضَحْنَ حَمْلَهُنُ» رالطلاق؛ 4) 

والآيةً ون كان ما قبلهًا في المطلْقات لَكِنْ ذلِك لا يخص 
عُمِوتَهًا ويد بقاة عُمويِهًا على أصلِهِ ما أخرجَةُ عبد الله بن 
أحمد ف رواية المسندره/0115) والضياء في «المختارة» أبن هردويه 
عن «أبيْ 006 تُلت: يا رَسُوِلَ الله لذ «رأولاث 
الأحْمّال أَجَلهنْ أنْ د يَفْدْنَ حَدْلمُن» هِيّ المُطَلْقَةَ ثلاناً أم 
المَُرَنى عَنْهَا؟ قَالَ مِي الْمُطَلقَهْ ثلاثا َالْموَنى عَنْهَاه. 

وأخرجّة ابن جرير [اتفسيرهة السفيد يف وابنٌ ا حَاتِمٍ 
وابنُ مردويّه والدارقطني )5١*”/5‏ عن أبي من وجه 0 قال 
لا َرَت هلو الآيٌ قَلْت يا رَسُولَ الله هنو الآيهٌ مُشْتَركة أمْ 
يقَة؟ قال رَسُول ار :د آيَة؟ لت: «وأولاتث 
الأحْمّال أَجَلْهُنُ أَنْ يَفَعْنَ حَمْلَهُن» المُطَلْقَةٌ وَالمُتَرَفَى عَنْهَا 
زُرْجْهَا؟ فَالَ: نَعَبَ ْ 

وتبت عن ابن مسعود طَ عد روليات دالةَ على قولهٍ 
بهذاء 00 

واخترج :عله ابن عفر نيخت شرن الللساء 
القصرى كُلْ عدَةٍ ظوَأُولاتُ الأخمال أَجَلّمنَْ ان 
حَمْلَهُنْ» اجل كل حامل مُطُلّقَق أو مُتَونّى عنْهَا زوجُها أن 
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؟- العدةٌ بثلاث حِيَضٍ 55 


وأخرج ابن مردويه عنْ ابي سعيدٍ الخندري قال: نزت 
ور النساء القصرى بعد التي في البقرة بسبع سنين. 

وأخخرج الشّْيسَان [البخاري(4509), مسلم(0488)] وأبو داود 
والتُرمذي4 0115 والمُسائي050/52 وابنُ مِاجَه وابن جرير وابنُ 
النذر وابنُ مردونه عَنْ أبي سَلَمَةَ ين عبد رمن قال كنْت 
نا وَابِنُ عَبّاسِ وَأَبْو هُرَيْرَةَ رضي الله عنهم فَجَاءَ رَجُلْ فَقَالَ 
أنيتي في امْرَأٍ ولد بَمْد وف زوْجِها أبن لله أحلْت؟ فا 
ابن عَبّاسٍ تَعْنَدُ آخِر الأجَلَيِنِ ثُلت: أن «رأولاتٌ الأحْمّال 
أَجَلَهُنُ أَنْ : يَضَعْنَ حَمْلَهُن فَالَ ابن عَبّاسِ: ذلك فِي الطّلاق 
قال أ وم ارك 1 اال عات لب ل ا ا 
قَالَ ابن عُبّاس: آخيرُ الأجَلِينِ قال أبو هريرَة: :أنَا مع ابن أخجِي 
يني أب سمه َل إن عباس غُلانة كريب إلى َم سَلَمَةَ 
يَسألهًا أَنْضَتْ في ذَلِكَ سَنْة؟ فَقَالَتْ: ف روج سييْعَة الأسلية 
وَهِيّ حُبلى فَوَضَمن بَمْد مزه أربي ليله فُخطيت فَالْكَحْهَا 
رَسُولُ اللو ز». 

وأخرجَة عبد بن حُميدٍ منْ حديث أبي سلمة. 

وفِيه أنْهُمْ أرسلوا إلى عائشة فسالُومَاء فقالَت ولدتْ مسبيعة 
مثل ما مضى إلا أنْهَا قالَتْ بعد وفاةٍ زوجها بليال. 
ولي البابه عه روايات عن السُلفه دالّة على أن الآية 
باقية على عُمومِهًا في جع العداد ون عُمومّ آبةِ البقرة منسوخ 
هذه الآيةِ الْكريَةٍ ومع م تاخرٍ نزِولِهًا كما صرحت به الرُواياتٌ 
ينبغي أنْ يكون النمخصيص» ٠‏ أو النسخ مُتفْقاً علبه. 

وذَهَبت الْهَادويّة وغيرَهُمْ ويروى عن علي أنّهَا تيد بآخر 
الأجلين إِما وضع ال حمل إن تأر عن الأربعة الأشهر والعشرء 
أو بالمدة المذكورةٍ إن تاخرت عن وضع الحمل مُسْتَدئِين بقرله 
تعالى لوَالَذِينَ يُتَوَفْوْنَ ملكم َيَذَرُونَ أَزْوَاجا يَنَرَبَصْنٌ ] بأَنشسِهِنٌ 
أربعَة أثثهْر وَعَشْراً» قالرا: فالآية الْكَرِهَ فيهًا عُمومٌ وخصوصٌ 
من وجْو وقول: «وَأولاث الأخمّال أَجَلُّهُنْ4 كذلك فجمع بين 
الذليلين بالعمل بهمًا والخروج من العهْدة بيقين مخلافي ما إذا 
عْملَّ باحدهمًا. 


وأجيب عنة بان حديث مبيعة نص في الحم مين بأن آبة 


النساء القصرى شاملة للسرنى عنها زوجهنا ويد سديكها مهنا 


شععة من 0 والآثار. 


علي بن أبي ا كانَ يقوك: عد التَونَى عَلْهًا زوجِهًا آخر 
الأجلين 


مكدة 


هذا وَكَلامٌ الرْري صريح أنه يُعقَدُ بها وإن كانت ل 
تطهر من دم نفاسيهاء وإِنْ حرم وطوؤُمًا لأجل عله أخرى هي 
بقاء الدّم. 

وقال الووي في شرح مُسلم: 

قال العلماءٌ من أصحابنا وغيرهِم: سواء كان الحملٌ ولداأء 
أو آمو كاملّ الخلفة أو ناقصّهًّاء أو علقةً أو مُضغفٌ فإنْهًا 
تنقضي العدةٌ بوضعِهٍ إذا كان فِيِه صُورة خلقةٍ آدمي سواء كانّتْ 
صُورة خفيُة تنص النساءً بمعرقبِهًا أو صُورة جليّة يعرفهًا كُ 


أحد 


َنَوقْفَ ابن دقيق العيد فيه من أجل أن الغالب في إطلاق 
وضم الحمل هُرَ الحمل الام امتخلق. 

وأمًا خروجُ المضغةٍ والعلققٍ فْهُرَ نادرٌ والحمل على الغالب 
أقرى. 

قال المصّف: ولِهّذا نقل عن الثشافعي قولٌ بأن العدْةً لا 

وظَامِرٌ الحديث الا الإطلاق فيما يَتَحقَقٌ كونهُ حملاً. 
تَحَقَقُ كونُهُ حملاء فلا لجواز نَهُ قطعة لحم 

تنقضي بمشكُوك فيه. 


وأمًا ما ل 
والعدة لازمة بيقين» فلا تد 


- العدةٌ بغلاث حِيَض 


46 وَعَنْ عَايْشَةَ رضي اللّه عنها قَالَت: 
امرك روه أن تنه نوس ومن 

ا ان مابجف!/. ؟) وَروَئة إقات, ليه متُون. 

(وعن عائشة رضي الله عنها قالت أُمرّت) مُغيّرُ الميغةٍ 
والآخر هو هُرَ لني 8 


(بريرة أن تند بعلاث حيض رواةٌ ابن ماجّة وروائة قات 


5ه 
لكِنْهُ معلول). 
وقد ورد ما يؤيدَه. 
وَهُرَ دليلٌ على أن العدة تعبِّرٌ بلمراةٍ عند من يمل علدة 
المملوكةٍ دون عدَةٍ الحرةٍ لا بالرُوج على القول الأظْهَرٍ منْ أن 


زوج بريرهة ء كان عبداً. 


المطلقةٌ ثلاث ليس لها سكن ولا نفقةٌ 


-٠ 8‏ وَعَن الشمبِي' عَنْ قَاطِمة يندتو فيس 
رضي الله عنها عن الي 186 - في الْمُطَلقة لان 
الما نكي ول لك 

.)١ 48 ١روبُسُم رَوَاةُ‎ 

(وعن الشعي) هُوَ أبو عمرو عامرٌ بنْ شُرحبيلَ بن عبد 
الله الشعي' الْهَمَاني الكُوفم تابعي جليلُ القدر ا 

قال ابن عُيينةَ كان ابن عباس في زمانه والشعي في زمانه. 

مرْ ابن عُمرَ بالشعي» وَهْرَ يُحدّث بالمغازي؛ فقال: شهدت 
القوء وَهْرَ أعلمٌ بهَا مني. 

وقالَ الرُهْرِي: العلماءً اربعة: ابن المسيّب بالمديدة والشّعي 
بالكُوفةٍ والحسنٌ البصري بالبصرة ومَكْحولٌ بالثثام 

وُلدَ الع في خلافةٍ عُمرَ كما في الكاشف للذَميُ 

وقول لسيت خلّت من خلافة عُشمانَ ومَاتَ سنة أربع 
ومائة ولَّهُ انان وميتون سنة 
يس لَهَا ممكتى» ولا تققد رواة مُسلم. 

الحديث دليلٌ على أن المطلّقة ثلاثاً ليس لها نفقة: ولا 

وفي المسألةٍ خلاف: 

ذَمَبَ إلى ما أفادَهُ الحديث ابن عباس والحسنٌ وعطاءً 
وَالتْتّعئ واحمدُ ني إحدى الرُوايَاتٍ والقاسم والإناتة وإسحاق 
وأصحابةُ وداودٌ وَكَافَةَ أفل الحديث مُستَدلينَ بهذا الحديث. 


#- المطلقةٌ ثلاثاً ليس لها سكن ولا نفقة 


-١‏ كتاب الْعِدَةٍ وَالإِخْدَادٍ 


وَهَب عُمرٌ بن الخطاب وعمرٌ بن عبد العزيز والجنفيّة 
والثوري وغيرهم إلى أنهَا تجث لَهَا النفقة والسككنى مُسسْنْدلْينَ 
على الأول بقَولِه تعالى 9فَأنقِقوا عَلَيهِنُ حَتى يَضَعْنَ حَتْلَهُنْ» 
[الطلاق: 5 وَهَذا في الحامل وبالإجماع في الرجعيةٍ على أنهًا 
تحب طا النفقة. 

وعلى الثاني بقوله تعالى #أَسَكِنومُن مِنْ حَيث سكتم». 

وذَهب الْهَادي وآخرون إلى وُجوبب الفقةٍ دُونَ المسكنى 
مُسَْدلِينَ بقولِهِ تغالى طوَلِلْمُطَلْقَاتَ مََاعٌ4 ولأنْهَا حُبِسَتْ بسبيه 
كالرَجعيّةٍء ولا يحب لَهَا التُكنى؛ لأن قولّهُ «مِنْ حَيِسث 
سكت (الطلاق: 5] يدل على أن ذلِكَ حيث بكرن الرُوجُ؛ 
رَهْرَ يقتّضي الاختلاط» ولا يَكُونُ ذلِكَ إلأ في حق الرجعية. 

قالوا: وحديث فاطمة بنات قيس قذ طُعنّ فيه بمطاعنَ 
يضعفُ ممه الاسمْتِجاجٌ به وحاصلَهَا أربعة مطاعن: 

الأول: كول الراوي امرأة و قثن بشاهدين عدلين 
يُتَابِعانِهَا على حديثهًا. 

الثاني: أن الرُوايةَ تُخالفُ ظَامِرَ القرآن. 

الثالث: أن خروجَهًا منّ المنزل لم يَكُنْ لأجل أنّهُ لا حق 
لَّهَا في السمكنى بل لإيذائهًا أَهْلَ زوجهًا بلسانهًا. 

الرَابعٌ: مُعارضة روايتِهًا برواية عُمِرَ. 

وأجيب بأنّ كون الراوي امرأة غيرٌ قادح فَكَمْ منْ سُئن 
بْنَتْ عن النساء يعلم ذلِكَ منْ عرف السينَ وأسانيد الصحابة: 

وأمًا قولُ عُمرَ «لا تيوك كاب ربّنا وسئة نييّنا لقول امرأةٍ 
لا ندري أحفظت أم نسيت» رمسلم(١48‏ )6 فَهَذا تبره مَنهُ ف 
حفظها الل فإنْهُ قد قيل عن عائشة وحفصة عد أخبار وَتَردُدُةٌ 
في حفظِهًا عُذْرٌ لَهُ في عدم اسمن بالقديف ولا يكرة هك 

وأا قولَهُ «إِنَّهُ مُخَالفْ للقرآن» وَهُرَ قوله تعالى «لا 
تُخْرِجُوَهُنٌ من بُيوتِهنْ4: فإن الجمعٌ مُمَكِنْ حمل الحديث على 
اللشخصيص لبعضن أفراد العام. 


وأمّا روايةٌ عُمِرٌ فأرادوا بها قولَهُ «وسئة نييّناه. 


-١‏ كتاب الْعِدَةٍ وَالإِحْدَادٍ 

وقد عرف من علوم الحديث أن قولَ | لصحابي من السَنةٍ 
كذا يُكونٌ مرفوعا. 

فالجواب: أنّهُ قذ ألْكْرَ أحمدُ بن حنبل الرّيادةَ من قول عُمرٌَ 
وجعل يُقسمٌ ويقول: وأينَ في كِنَابِ الله يجاب الثفقة والكنى 
للمطلّقَةٍ ثلاثاً؟ وقال: هذا لا يصِحٌ عن عُمرّ قالَ ذِلِكَ 
الدارقطي. 

وأمًا حديث «عْمَْرَ سَمِعْتْ الني 22 ل يقر لُ: لَهَا الشكنى 
وَالتَقْققى فإنهُ من روايةٌ إبِرَاهِيم النخعيّ عن عَمرَ رَ وإبراهيم لم 
يسمعْهُ من عُمر فإنْهُ م يُولِدْ إل بعد مت عُمرٌ بسنِين 

وأمًا القولٌ بان روج فاطمة منْ بيس زوجهًا كان لإيذائهًا 
لأهل بْيِهِ بلسانهًا فكلامٌ أجنىّ عما يفيدة الحديث الذي روّت» 
ولو كانت تسْبَحقُ السُكتى لما أسقطهُ #ذ بذاءةٍ لسانهًا 
ولوعظهًا وَكمهًا عن إذاية أَهْلٍ زوجهًا. 

ولا يخفى ضعف هذه المطاعن في ردٌ الحديث فالحق ما 
أفادَهُ الحديث. 

وقذ اطال ابن اليم في ذلك في الْهَّدي النبويره/51م 
ناصراً للعمل محديث فاطمة. 


الحدادُ أربعة أشهر وعشراً 


0 وَعَنْ َم ء د و 
رَسُولَ الله #6 قَالَ: 50006 ميك قوق 
اانه إلا فل وضع انا أخير وفك اونا للب 
تُوْبا مَصَيُوغاء إلا تَوْب عَصْبِي وَلا تَكتَجِلُ ولا 
2 ِ 8 2 010 و و 11 
تمس طيباء إلا إذا طهُرَتْ ننِذة مِن قط أو 
أظفار؛. 

مَُفَقّ عَلَمِهِ [البخاري(١‏ 4 07), مسلم بإثر 0441 وَهَدَا آفظٌ 

ولأبي داؤدر؟ ١‏ 7) وَالنْسَائَي4/5 ٠‏ هن الزْيادَة دولا تختضِب» 
وَلْسَائِي707/5). دولا تَمتَسِط». 

(وعن أُمّ عطيّة رضي الله عنها) اسمُهًا نسيبة بضم الثون 
ونح المُهْمَلةٍ صحابية لَهَا أحاديث في كب الحديث 


ع- الحدادٌ أربعة أشهر وعشراً بم 


(أنث رسول الله يي قال لا تحدم بم حرفي المضارعةٍ 
وَكُسر الحاء الْهْمَلةٍ ويجورٌُ ضضم الدال على أنْ «لاه نافية 
وجزمُهًا على أنهَا نهَي 

(2امْرة عَلَى ست بفَوْقَ ثلاث إل عَلَى زوج رك أشهر 
وَعَشراء ولا لس توب مَصْبُوغاً إل ثوب عَملب؛) بتشح العين 
الهْمَلةٍ وسكون الصادٍ الهْمَلةِ فباء مُوحْدةٌ 

في النهَايةِ: أنَهَا بُرودٌ بمنيّة يُعصب عَزلْهًا أ يجممٌ ويشدُ 
م يُصبغ وينشرٌ فيبقى مُوتْشّى لبقاء ما عُصبّ منهُ أبيض لم 
ياخذه الصبغ 

(دوَلا تَكتَحِل ولا تس طِياً إلأ إذَا طَهْرَنا الِدَة») بم 
الثون وسُكون الباء الموحّدةٍ فذالٌ مُعجمة أي قطعة 

(من قُسط) بضمٌ القافء وسُكون السثين الهمَلةٍ 

في النْهَايةِ ألَهُ ضربٌ من اليب وقيل: العودُ 

(أؤْ أظفار) يأتي تفسيرة 

(مُتفقّ عليِب وَهَذا لفظ مُسلمٍ ولأبي داود والنسسائي من 
الزّيادة» ولا تختضبُ وللنسائي» ولا قتشط). 

الحديث فيه مسائل: 

(الأول) تحريم إحداد المرأة فوقّ ثلاثةٍ يام على أي ميت 
من بوه أو غيرو وجرارهُ ثلاث علي وعلى الرُوجٍ فقط أربعة 
أشهر وعشرا 

إل أنه أخرج أبو داود ف المراسيل(5 ٠‏ *8) م حديث عمرو 
بن شعيبو عن أبيه عن جده «أن الي تلظ رخص لِلْمَرْة أَنْ 
نَحِد عَلَى أببهًا سْعَة يام وَعَلَى مَنْ مياه َلائه ناه 

فلرُ صحٌ كان مُخصّصاً للأب من عُموم النْهي في حديث 
أ عطيةَ إلا أنهُ مُرسلٌ لا يقوى على الشخصيص. 

(الثانيةٌ) في قوله «امرأبه إخراج ] لصغيرة عقهُومة» فلا عب 
علئِهًا الإحدادٌ على الرُوج؛ فلا تنْهّى عن الإحدادٍ على غيرهٍ 
كر من ثلاثة وإليّهِ ذَهَبَ الحنفيّة والهادي 

وذَهَب الْجمْهُورٌ إلى أنّهَا داخلة في العمومء وان ذَكْرَ المرأة 
خرج ترج الغالب والتَكْلِيفُ على وليّهًا في منيهًا من الطيبٍ 


5-1 


غ- الحدادٌ أربعة أشهر وعشراً 


١‏ كتاب الْعِدَةٍ وَالإسْدَادٍ 


وغيره ولأن العدم وألخية على الصغيرة كالكبيرق ولا تحل 
لالم في قولِهِ «على ميس دليلٌ على أنْهُ لا إحداد على 
المطلْقةِ فإن كان رجعياً فإجماعٌ» وإِنْ كان بائناً هدَهَب الْجنْهُورٌ 
إلى أنَهُ لا إحدادٌ علئْهًاه وَمُرَ قولٌ الْهَادي والشّافعيّ ومالك 
ورواية عنْ أحمد لظَاهِرِ قوله «على ميّت»» وإنْ كان مفهُوماء 
فإنهُ يُؤيدْهُ أن الإحدادٌ يغ ع لقطع ما يدعو إلى الجماع وَكَانَ هذا 
ف حق المحتُوفى علْهًا تعر رَجِوعِهًا إلى الرّوج. 
وأمًا الطلقة بائنأء فإنّهُ يصح أنْ تعود معّ زوجهًا بعقد إذا 
' وذَهَبْ آخرون منهم علي وزيادُ بن علي وأبو حنيفة 
واصحاة إلى وُجوب الإحدادٍ على المطلقة بائناً قياساً على 
التوفى عنهًا؛ لأنْهُمَا اشْترَكًا في العدةٍ واخْبَلفنًا في سببهًا ولأن 
العدةٌ تحرّمٌ الاح فحرمّت دواعيهِ والقول الأول أظْهَرُ دليلاً. 
(الرابعةم أنْهُ لا دلالة في الحديث على وجروب الإحداق 
وَإثْما دل على حَلْهِ على الروج اميت وذَهَب إلى وُجِوبهٍ كبر 
العلماء لا أخرجة أبو داود(ه ١٠1؟)‏ من حديث 1 ملم أنَهَا 
قانت: دعل لم رمنُولُ الله تلظ جين نرْفَيَ أبو سلمة. 
وَقَدْ جَعَلْت عَلَيْ صَبرأه الحديث سيأتِي وروَاهُ النسائيّ 
إلى 
قال ابن كثير: وني سئدرو غرابةٌ 
قال: ولَكِنْ روَاهُ الشافعيُ عن مالك أنْهُ بلمْهُ عن أُمّ سلمة 
وَهْرَ عا يتقَرى به الحديث ويدل على أن ل لَهُ أصلاً ولا 
أخرجة عنْهَا أيضكا مك7 ره وأبو داود(4 ١٠7؟)‏ 
والنسائي:/"0٠)‏ أن رسول اللَّهِ يي قال «الْمنَوَفْى عَنْهَا 
رَوْجُهَا لا تَلْبِسُ الْمُمَصْفَرَ مِن الاب وَلا الْمُمَشقَفَ وَلَا 
الْجُلِي وَلا نَحْنَضِبُ ولا نَكَّْحِلْ» 
قال الحافظ ابن كثير: إساتُهُ جد لَكِنْ ررَاهُ 
الهقي440/7) موقوفاً عليهًا. 
ذهب الحسنٌ والشّعيُ أن المطلّقة ثلاثاً والتُوفى عَلْهًا 


زوجُهًا تَمحلان وَتَمَشْطان وَتَطيسِان وَتَقلّدان وَتتَعلان 
وَتصبغان ما شاءًنًا وامستّدلاً بما أخرجَةٌ أحمدرة/59” وصِحُحَهُ 
أبن حبّانٌ [#صحيحهة (7148)] من حديششر «أَمْمَاءَ بنك عَميِس 
ثَالَتَ دَحَلَ عَلَيْ رَسُولُ اللو ا الْيرْمَ الثاليث من قثل جَتْفَرِ 

بْن أبي طَالِبِء فََالَ: لا تَحِدِي بَمْدَ يَرْيِك؛ هذا لفظ أحمد ولَّهُ 
الفاظاً كله دالةٌ على أمرِه اك لَه يعدم الإحدادٍ يعد ثلالشي 
وهذا ناسخ لأحاديث أمٌ سلمة في الأحداد؟ ليه يعدهاء فإنث أ 
سلمة أُمرَتْ بالإحدادٍ بعد مرت زوجها ومؤتة هُ متقدُمٌ على فقتل 

وقذ أجاب الجمْهُودُ عن حديث أسماءً بأجوبة سبعةٍ كلها 
تَكَلّفٌ لا حاجة إلى سردمها. ش 

(المسألةٌ الخامسة) في قوله «أربعة اشر وعشرأ» 

قيل: الميكمة في التقدير ِهذه امد أن الولد تَكَاملُ علق 
وينفخ ف فيه الروح بعد قفي ماله وعشرين يزماً وَهِيَ ازيادة على 
أربعة أشهر بنقصان الأِلَةِ فجيرٌ الكَْرِ إلى العقدٍ على طريق 
الاحتياط وذِكرُ العَشرٍ مون باغتبار الليالي . 

والمرادٌ 
الحادية عشرة. 

(المسألةٌ السّادسة) في قولِه «ثوباً مصبوغاً» دليلٌ على النهي 
عن كل مصبوع بايا لون إل ما اسْشنَاهُ في الحديث. 

وقال اب عبد الب أجمع العلماء على أنْهُ لا يجوز للحاذة 
لبس لتاب المعصفرةٍء ولا المصبوغة إل ما صُبعْ بسوادٍ رص 
فِيهِ مالك والثتافعي لِكَونِهِ لا ينْحْذْ للزينةٍ بل هر من لباس . 
الحزن 

واختّلف في الحرير فَذَمَبَت التافعيّةٌ في الأصح إلى المع 
ع للنّساء رن به ولحلا منوعة من التزين. 

وقال ابن خزم: : إنْهَا تسب العْباَ المصبوغة فقط ويحلُ لَه 
أن تلبس ما شائءت من حرير أبيضن» أو أصفرَ من لونه الذي ل 
يُصبغ ويباح لا أن تلبس النسوج بالذُب والحلي كُلَهُ من 
الذّهَبٍ والفضَةٍ والجؤْهر والياؤوت. وَعَذا جُمودٌ منهُ على لفظ 


مع أيَابهَا عند الجمْهُورِء فلا تحلُ حَنى تدخل اللْيلة 


قالوا: أي 


-*١‏ كتاب الْعِدَةٍ وَالإِحْدَادٍ 


ه- ما تفعَله الْحادة 


النْص الوارد في حديث أَمْ عطيّة. 

وأمًا حديث أمّ سلمة الذي فِيه النهِيّ عن لُبسيِها الاب 
المعصفرة ولا الممشّقة ولا الحلي» فقال إِنَّهُ لم يصح لأنهُ من 
رواية إيرَاهِيمَ بن طَهْمَانَ 

وردٌ عليْه بأنهُ منَ الحفّاظ الأثبات النْقَاتٍ. 

وقذ صحٌحَ حديئَهُ جماعة من الأئمّةٍ كابن المبارَكِ وأحماد 
وأبي حَايِمٍ. 

وابن حزم أدارٌ التحريم على ما ثْبَتَ عند بالنص 

وغيرَةُ من الأئمَةِ أدارَهُ على التُعليل بِالرينةِ فبقي كلامهم 
لا شرب العصب إذا كا فيه زيدةٌ تعن مه ويفطصوف 
«النّْهَايتَه وللعلماء في تفسيرهٍ أقوالٌ أخرُ. 

(المسألةٌ السابعةٌ) في قولِهء «ولا تكتحاة دليل على منيهًا 
من الاكتحال, وَهُرَ قولٌ الجمهور. 

وقال ابن حزم: ولا تَكتّحل؛ ولو ذَهَبَتْ عينَاهًا لا ليل 
ولا َهَاراً ودليلهُ خويك لباب و وحدييث أم سلمة الْنْفَيّ عله 
[البخاري(77؟), مسلم(1488)] «أنّ امْرَأَة رفي عَنَهَا روجا 
نَحَافوا عَلَى عَيْنِهًا فَأنَا الي تي دَاسْتَاْذنُوهُ فِي الْكُسمْل فَمَا 
أَذْنَ فِيهِ بَلْ قَالَ: لا مَرَتَيْنَ أو ثلاثا». 

وذَهَب الْجمْهُورُ ومالك واحمدٌ وابو حنيفة وأصحابةُ إلى أله 
أخرجّةٌ أبو داودره:47 أَنْهَا الت في كحل الجلاء لا سالنُهًا 
امرأة أنّ زوجهًا توفي وكانت تشكبي عينهًا فارسلّت إل أمْ 
سلمة فسالتْهًا عن كحل الجلاء؛ فقالّت أَمٌ سلمة: لا يُكْتَحلٌ منْهُ 
ا ل 
بالتهار : لم قالتْ 1 سلمة: دخل علي رسولٌ اللَّهِ كز حين 
وني 1 سلمة وذَكَرَت حديث الصبر 

قال ابن عبد البر: وَهَذا عندي» وإِنّْ كان مُخالفاً لحديئهًا 
الآخر النَاهِي عن الكُحل مم الخوفي على العين إلا أنَهُ يُمْكِنٌ 
الجممٌ بأنّهُ تا غرف من الحالة الَّتِي نَهَاها أن حاجَتّهًا إلى 
الكحل خفيفة غير ضروريَّةٍ والإباحة في الليل لدفع الضّرر 


بذلك. 
(قلت): ولا يخفى أن قَنُوى أَمّ سلمة قياس منهًا للكحل 
على الصَيرٍ والقِياسُ مع النْصّ الثابت والنهي الْتَكَرْر لا يُعملٌ 


به عند منْ قال بوجوب الإحداد. 
ه ما تفعله الحادّة 


3١‏ وَعَنْ فم ب سَلَّمَة رضي الله عنها 
ا 0 
ملت كنال يشو الله 6 ]نه يقب الوشة: كد 
تَجعَلِيِهِ إلا بِاللَّيل وَانزَعِيهِ بان ول تمتشيطي 
بالطيبي وَلا بِالْحناء فَإِنْهُ خضَابُ قلت: بي ثنيء 
أَمْتَغيِط؟ قَالَ: بالسّذْر». 

رَوَاهُ أبو 0 وَالْسَانيُ4/52 07١‏ وَإِستَادُهُ حَسْن 

(وعن «أُمٌ سَلَمَةَ قالَت: جَعَلْتْ عَلَى عَيْنِي صبراً بَغْد أن توفي 
ُو سَلَمَكُ فََالَ رَسُولْ الله 8ل إن يشب الْوَجْةه بقح حرفم 
المضارعة (فلا تَجِمَلِيهِ إلا باللَيلِ واترعيه بِالنهَارٍ ولا تَمتَضِطِي 
بالطيبيه ولا بالْحناء, انه خِصَاب قلت: بأيّ شيء ؛ أششِط قَالَ 
بالستّدْر». وَاة أبو داود والنسائي وإسنادُةُ حسن). 

فيه دليلٌ على تحريم الطيبيه رَهْرَ عامٌ لكل طيبه. 

وقد ورد في لفظ «لا تمس طيأ» ولَكِنْهُ قد اسْتتيّ فيما 
سلف حال طْهْرهَا منْ حيفيهًا واذن لَهَا في القسطر والأظفار 

قال البخاري: القسْط والكسنت: مثل الكافور والقافور يجورٌ 
في كل منْهُمًا القافٌ والْكَافُ ْ 


قال النُووِي: القَْطُ والأظفارٌ نوعان معروفان منّ البخور. 


5 الكحل للحادّة 


9 وَعَنْهَا رضى اللّه عنها أن امْرَأَةَ 
قَالَتَ: يَا رَسُولَ الله إن ابنتي مات عَنْهَا رَوْجُهًا. 
وَنَدِ اشتّكت عَيْنَهَاه أَفتَكْحُلهًا؟ قَالَ: لا2. 


ادا 

مفَق عَلَيْه [البخاري(8875), مسلم(88؟ 00 

(وعنها أ أمّ سلمة («أن انرأ فالتا يَا رَسُولَ الله إن 
انتِي مَات عَنْهَا رَوْجْهَا وَقَدٍ اشتكت عَيَْهَا ألَكْحلُهَاه) بضمٌ الحاء 
(قال لا متفق علي 

تدم الْكَلامُ في الكحل . 

وظَامِرٌ الحديث أنْهَا لا ُكَدَلْهَا لِلنّداوي فمنْ قال إِنهُ 
تّمنمٌ الحادة منّ الكحل بالإثمد؛ لأنْهُ الْذي تحصلٌ به ارين فأمًا 
الكحل التُوتياءٌ والعنزرُوت وحْحوُهُمَاء فلا باس به لأنّهُ لا زية 
فيه بل يْصِحُ العين: يرد عليْهِ لفظ الحديشن فإِنْهًا سالَّت عنْ 
كحل تداوي به العينّ لا عر كحل الإثمدٍ بخصوصه إلا أنْ 
يُدُعى أن الكحلّ إذا أطلقّ لا يَتَادرُ إلا إليّْه. 


/ا- جواز خروج المعتدة للضرورة 

9٠١8#‏ وَعَنْ «جابر ضيه قَالَ: طَلَقَتْ خالتى» 
فَأَرَادَتَْ أن تَجُدْ نَخْلَهًا فَرَجَرَمَا رَجُلُ أن تَخْرُجَء 
ّ< 8 لين -. 5 مم »م 
فَأَنَتِ الننئ ل فقال: بلي 3 جَدى نخلك» فإنك 
عَسَى أن تصّدّقِي» أو تفعلي مَعْرّوفا». 

رَوَاةُ لم487 ). 

(وعن «جَابر قَالَ طلم طلْقَتَْ خَالِي فَأَردَتَ أن تَجُذم بالجيم 
والذال المعجمةٍ هُرَ القطمٌُ اللمسْتَاصلٌ كما في القاموس. وفي 
النْهَايِ: بالذال الْهْمَلةَ صرامٌ الذخل؛ وَهُرَ قطمٌ ثمرمًا (اقَرَجَرَهَا 
رَجْلٌ أن تخرّج قآنت النبيّ يو فَقَالَ بل جُدَي نخلكء فإنك 
عَسَى أن تصٌدقي, أو تفلي مَعْرُوفاه. روَاةٌ مُسلم في باب جواز 
خروج المعْتدةٍ البائن كما بوبهُ النروئ 

وأخرجّة أبو داود0797) والنسائ :009/5 بزيادةٍ «طَلَّقَتْ 
خالتى ثلاثا». 

والحديث دثيل على جواز خروج المحتَدَةٍ من طلاق بائن 
منْ منزلِهًا في النهقار للحاجة إلى ذلِك» ولا يجورُ لغير حاجة. 

وقذ ذَهَبّ إلى ذلِكَ طائفةٌ منّ العلماء. 


وقالوا: يجورُ الخروجٌ للحاجةٍ والعذر ليلاً وتهَاراً كالخوفي 


- جواز خروج المعتدةٍ للضرورةٍ 


-"١‏ كتاب الْعِدَةٍ وَالإِحْدَادٍ 


وخشيةٍ الهدام المنزل ويجورُ إخراجُهًا إذا تَأذْتْ بالجبيران؛ :أو 
تأذوا بها أذى شديدا لقوله تعالى «لا.تخرجوهن من بيهن 
وَلا يَحْرّجْنَ إلا أنْ يَأْنِينَ بفَاحِشَةٍ ميينْدِ؟ (الطلاق: 0١‏ وفسٌّمِرَ 
الفاحشة بالبذاءق على الأحماء وغيرهم 

ودَهبََا طائفة منْهُمْ إلى جواز خروجهًا نَهَارا مُطلقا دُونْ 
اليل للحديث المذكور وقياساً على عدَة الوفاة. 

ولا يخفى أن الحديث المذكُورٌ عُلَلَ فِيه جوارٌ الروج 
برجاء أنْ تصّدّق؛ أو تفعلٌ معروفاء وَهَذا عُذْرٌ في المخروج. 

وأمًا لغير عُذرء فلا يدل عليْهِ إلا أنْ يقال إنما رجاه فعل 
ذلِك. 

وقد يرجى ني كل خروج في الغالبه. 

وفبه دليلٌ على امنتحباب الصّدقةٍ من الشّمر عند جداده 
واستحباب التُعريض لصاحبه بفعل الخير والتّذْكِير بالمعروفو 
والبر. 


4- عدةٌ المتوفى عنها زوجها في بيتها 


34 وَعَنْ لقريِعَة بنْتو مَالِئو أن رُرْجَهَا 
حرج فطلب عو له كتتلوة :فتاكت رَسْولَ 
الل #6 أن أرْجمَ إِلَى أهلي؛ فَإِنْ رَوْجِي لَمْ يَنْرَاا 
لِي مكنا يَمْلِكَهُ وَلا نفَقَة فَقَالَ: نَعَمَ قَلَمّا كلت 
في الْحُجْرَةٍ نَادَاني» فََالَ: امكيِي في بيتك حَتَى 
يلم الكِنَابْ أَجَلَّهُ قالّت: فاعتدذت فيه أَرْبَعَة أشهر 
وَعَشْراَ قَالَت: َقَضَى به بَعْدَ ذَلِكَ عُثْمَانُ». 

أَخْرَجَةُ أخترة/. لام والأربقة [أبو داودز١ ٠‏ 77). الزمذي 
(0704)؛ النسسائي(55/5١).‏ ابسن ماجسه(7071)]. وَصَّحخُحَةُ 
الترْمِذِيرك 0٠١‏ وَالذَهْلِيُ وَابْنُ جَانر475) وَالْحَاكِوْر؟/08 رَغَيْرهُمْ 

(رعن قُربعة بضم الفاء وقَنْح الراء وسكون المناة النْحْمةٍ 
وعينٌ مُهْمَلةَ أخت أبي 5 الندري شهدت ببعة الرُضوان 
ولَهَا رواية 1 


(بنت مالك «أَنْ رَوْجَهَا حَرَجَ في طَلب أَعبُدٍ لَه لََتلُوِهُ 


١‏ كتاب الْعِدَةٍ وَالحْدَادٍ 


5- خروجٌ المطلقة ثلاثاً من بيتها 


قلت: فسألت رَسُول الله يي أن أرجع إلى أهلي فَن رَوْجِي لم 
الْحُجْرَةٍ نَادَاني» قَقَالَ: مني في بَنِتِك حَنَى يْلْعْ الكتاب أَجَلَهُ 
التا: فاعدذت فو أرئعة أشهر وَعئئرا قلت فقَى به بَغد ذلك 


و" ا 00 ع 2 عه 2010 000 
عْثِمَانُ) أخرجَة أحمَدٌ والأربعة وصحَحَة الترمذي والذهلي) بضم 
الذّال المعجمة 
ه00 6 يه 9 1 0 و ال-0 7 

(وابن حبان والحاكم وغيرهم) أخرجوه كلهم من حديث 
سعد بن إسحاق بن كعبو عن عمَيِهِ زينب بنت كعبر بن 
عجرة عن الفريعةٍ 

قال ابن عبلو البرّ: هذا حديث معروف مشْهُورٌ عند عُلماء 
الحجاز والعراق واعلّهُ عبدُ الحقّ تبعا لابن حزم ججَهَالَةٍ حال 
زينب وبأن سعد بنّ إسحاق غيرٌ مشهور العدالة 

رتحقت بآنا :يت هدودمرة التائعئات وه امزاة أبن "سعند 
روى عنهًا سعدٌ بن إسحاق وذَكَرَهَا ابنُ حبّانَ في كِتَابِ النْقَات. 

وقد روى عنهًا سَليمان بن مُحمّد بن كعب بن عجرة 
فهي امرأة تابعيّة تحت صحابي ثم روى عنهًا الثقات ولم يطعن 
فِيهًا بحرفه وسعدٌ بن إسحاق وثقَه ابن معين والنسائي 
والدارقطي وروى عنه حمّادُ بن زيدٍ وسفيانٌ الثوري وابن جريج 
ومالك وغيرهم 

والحديث دليل على أن المتوفى عنها زوجْهًا تناد في بنتهًا 
الذي نرت فِيهِ العدة ولا تحرج منْهُ إلى غيره وإلى هذا ذَمَبّ 
جماعةٌ منّ الستلف والخلفي. 

وني ذلِكَ عدّة روايات وآثار عن الصّحابةٍ ومن بعدهم. 

وقالَ ابن عبد البرّ: وب يقول جماعة من فُتَهَاء الأمصار 
بالحجاز والشام ومصر والعراق وقضى به عُمرٌ بمحضر من 
المهاجرينَ والأنصار. 

والدَلِيلٌ حديث الفريعةٍ ولم يطعن فيه أحدُ ولا في رُوَاتِهِ 

وقد دفع. 


ويب لَهَا السُكنى في مال زوجهًا لقوله تعالى لغَيْرَ 


إخرَاح» [البقرة: 6 ؟] 

والآيٌ وإن كان قذ نح فِيهًا اسْتَمرارٌ النفقة والْكسوةٍ 
حولاً فالسكتى باق حُكْمُهًا مُدَةَ العدة. 

وقذ قَرْرٌ الثشافعيُ الامنتدلال بالآبةٍ بما فيه تطويل. 

وذَهَبَسَ طائفة منّ السسّلفم والخلف إل أنَّهُ لا سكنى 
للمُتَوفى عنهًا. 

روى عبدُ الراق//05 عر عُروةٌ عن عائشة أنْهَا كانت 
ني الْتونُى علْهَا بالخروج في عديها. ٠‏ 

وأخرج أيضار//15) عن ابن عباس أنّهُ قالَ: إنما قال اللَّهُ 
2ن 

ومئلَهُ أخرجَةُ/0) عن جابر بن عبد الله 

ومثلهُ عن جماعة من الصحابةٍ 

| وإللِهِ ذَهَبَّ الْعَادي؛ فقالَ: لا تجهب لَهَا السسكنى ويجب أنْ 
تبيت إلأ في منزلهًا. 

ودليلُّهُمْ ما ذَكرَهُ ابن عباس من ألْهُ تعالى ذَكَرَ مده العذةٍ 

والجواب أنّْهُ ثبت بالنةِ وَهْوَ حديث الفريعة وبالكتابٍ 
أيضاً كما تقدّمَ إلأ أن حديث الفريعة صرحت فيه أن البِتَ 
ليس لزوجهًا فيؤخد منْهُ أنْهَا لا تحرج منّ اليئِسم الذي مَاتَ 
وَهِيّ فيه 1 كان لَك أمْ لا. 

وقذ أطالَ في الْهَّدي المْبويّ (ه/9/ى الْكَلامَ على ما يَتََرْعٌ 
من إثبات السمكنى وَهَلْ على الورثةٍ مسن راس الْرِكَقٍ أو 
لا؟ وَمَلْ تحرج من منزلهًا للفترورقه أو لا؟ وَذَكَرٌ خلافاً كثيراً 
بين العلماء في ذلِكَ ليس لِلتُطويل بنقله كثيرٌ فائدةٍ إذ ليسَ على 
شيء من تلك الفروع دليلٌ نَاهِض. 


9- خروجٌ المطلقة ثلاثاً من بيتها 
٠١66‏ وَعَنْ «فَاطِمة بنْتٍ مو قَالَت: قلت: 


ا سول الم إن زوعى طللفدج كلوناء واف أن 


الا 


-٠‏ عدةٌأمٌ الولدٍ 


-١‏ كتاب الْعِدَةٍ وَالإِخْدَادٍ 


قحم يُقَتَحَم عَلَي. فَأَمَرَهَاء فتَحَوَلَت». 

رَوَاهُ مُسْيِمٌ0485). 

(وعن «فَاطِمَةَ بت قيس قات قلت يا رَسُولَ الله إن زوجي 
طَلْقَنِي ثلاثاً وَأخافُ أن يُقتَحَم)) مغْيّرٌ الصيِغْة 

(علي) أي يَهْجمْ علي أحدٌ بغير شعور 

(فأمرها فتحولت روَاةُ مُسلم) تقدمَ قم الحَلام على حدياث 
فاطمة وحكم ما أفادة ولا وجة لإعادةٍ المصنفب لَهُ 


٠‏ عدةٌ أمّ الولدٍ 


6 اعمْرِو بْن الْمَاصٍ 5 قَال: لا 
ليسا عَلَينَا *؛ ممنة ينا : عِدَة أَمّ الْوَلَدِ ذا نوْنَيَّ عَنَْا 


ا 


0 - 


هَا أَرَبَعَةٌ أشهر و 
رَوَاهُ أختذ رع / 0 وأبو ذاؤُدرم ١‏ 1) واب ماجَترم .207 
وَصَحْحَهُ الْحَاكِمُ8/1١7),‏ وَعَلةهُ الدَارَقُطْيي [«الستن» (/ة. )ع 
بالاققطاع. 
العاص ول يسمع منْهُ؛ قاله الدارقط. 
وقال أبن المنذر: 1 احد وأبو عبيلر. 
وقال مُحمَّدُ بن مُوسى: سألّت أبا عبد الله عند فقالَ لا 
0 
وقالَ الميموني: رايت أبا عُبِيدٍ الله يعجب من حديث 
عمرو بن العاص هذا ثم قال: : أي سه لبي تنظ في هذا! 
وقال: أربعة أشهر وعشراً ِنْما عي عد الحرة عن النكاحء 
نما هرو أمدّ خرججّت عن الرّق إل الحريّة. 
وقلقة المنذري: في إسنادٍ حديش عمرو مطرٌ بن طَهْمَانَ أ 
رجاء الوراق. 
وقذ ضمٌفَهُ غير واحدٍ ولَهُ عله ثالئة هىّ الاضطراب؛ لأَنَهُ 
روي على ثلاثة وَجُوو. 


وقال أحمد: حديث كر 


وقذ روى خلاس عن علي مثل رواية قبيصة. عن عبرو 
لحن خلاس بنّ عمرو قذ تتكلّمَ في حديثِه كان ابن معين لا 

وقالَ أحمدٌ: في روايته عن علي يُقَالٌ إنهَا كِتَاب. 

وقال البهَقي: رواية خلاس عنْ علي ضعيفة عدد أَهْل 
العلم 

والمسألةٌ: فِيهًا حلاف ذَمَبّ إلى ما أفادهُ حديث عمرو 
الأوزاعي والناصرٌ والظاهِريّةٌ وآخرون. 

وذَهَب مالِكُ والثافعيُ واحمدٌ وجماعة إلى أن عدهًا حيضة 
لأنّهَا ليت زوج ولا مُطَلْقةً فليسَ إل امْتيراء رحيهًا وذلِكَ 
بحيضة تشبيهاً بالأمةٍ يمُوتُ عنهًا سيّدْهَا وذلِكَ ما لا خلاف فيه. 

لط فإنْ كانت عُنْ لا تحيضُ اغْتَدُتْ بثلاثة 

وقال أبو حتيفة: : عاتهًا ثلاث حيض» وَهُوٌ قولُ علي وابن 
مسعرة وذلك؟ لأن العم إنْما وجبت ؟ عليهًا َوْهِي حرة ولبست 
بزوجةٍ فتَحْتَدُ عد الوفاقٍ ولا بأمَةِ فتَحْتَدُ عدة الأمةٍ فوجب أن 
يُسْراً رحمّهَا بعدَةٍ الحرائر» قلنا: إذا كان المرادٌ الاممتبراءٌ كفت 
حيضة إذ بها يتحفق. 

وقال قوم لَدتَهَا نصف عدو الحرَةٍ تشبيهاً لَهَا بالأمةٍ 
المزوّجة عند منْ يرى ذَلِك وسيأتي 


نه أشهر 


وقالت الْهَادويّة: عدنهَا حيضنان تشسييهاً بعدةٍ البسائع 
والمنشتّريء فإِنْهُمْ يُوجبون على البائع الاسْتِبراءً بحيضةٍ وعلى 
المثتري كذلِك والجاممٌ زوالٌ الملك. 

قال في يْهَايِ الجتهدد/181: سببُ الخلاف أنْهَا مشكوث - 
عنْهًا أي في الْكتَابِ وال وَهِيَ مُتَردّدةٌ الشبه بين الأمةٍ والحرق 
فأ من شيّقها بالزوجة الآمةٍ فضعيفُ وأضعف مله من شبهها 
بعدةٍ الحرو المطلّقَةٍ التَهّى. 

(قلت): وقد عرفت مافي حديث عمرو من المقال 
فالأقربُ قولُ أحبد والششافعي نا تخد بحيضق رَهُوَ قولُ ابن 
عُمرَ وعروة بن الرُبير والقاسم بن مُحمَدٍ والشعي والزّهُوي؛ 
لأن الأصلّ الب 0 ك0 عدم حبسيهًا عن الأزواج؛ 


-"١‏ كتاب الْعِدَةٍ وَالإخْدادٍ 


الأقراءٌ هي الأطهارٌ ع .ا 


واسْتبراءً الرّحم يحصل بحيضة. 


١‏ الأقراءً هي الأطهارٌ 


3-7 وَعَنّ عَائِشَةَ رضى اللّه عنها قَالَتْ: 
إنمًا الأقرَاء: الأطهَارٌ 

أَخْرجَةُ مَالِكٌ في قِصّةَ بسكل صّحيح [الموطأً» (ص55 7)]. 

والقضكة هر اما أفاده متاق التديف 

قال الثافعي: أخبرنا مالك عن ابن شيهَاب عن عُروة عنْ 
عائشة أنْهَا قالّت. 

وقد جادلًّا في ذلِكَ ناس» وقالوا: إِنْ اللَّهَ يقول: ثلائة 
قُروءء: فقالَت عائشة: صَدكتم وَهَلّ تدرون ما الأقراء؟ الأقراء: 
الأطْهَارٌ 

قال الثافعيُ أخبرنا ماِك عن ابن شِهَّابٍ: ما أدركت 
احداً من فقَهَائنا إلا رَهْرَ يقوكُ هذا. 

يريدُ الذي قَالّتْ عائشة التَهَى. 

واعلم أن هلو مسألة الف فِيهَا سلف الْأمةِ وخَلَفَهَا مع 
الاتّفاق أن القرءً بِقنْح القافم وضمّهًا يُطلٌ ثُمَةٌ على الحيض 
والطّهْر وأنّهُ لا خلاف أن المرادٍ في قوله تعالل طثَلانة قُرُوء»ك 
[البقرة: 974 أحدهمًا لا جموعهمًا إلا انْهُم اختلفوا في الأحد 
المرادٌ منهُمًا فِيهًا: 

ذهب كثيرٌ من الصّحابة وفقَهَاء المدينةٍ والشافعيُ وأحمدُ 
في إحدى الرّوايئين» وَهُرَ قول مالك. 

وقال: هْرَ الأمرُ الذي أدركت عليه أَمْلّ العلم ببلدنا أن 
المراد بالأقراء في الآية الْكَرعِةٍ الأطْهَّارٌ مُسْبَدلينَ بحديث عائشة 
هذا. 

وقال الشانعي: إِنهُ يدل لذيك الْكنَابْ واللَانُ أي اللّغة 
أما الْكِنَابُ فُقولَهُ تعالل لَطَلْقَومٌن لِعِدْتَهن» [الطلاق: ١‏ 


مسلم(١501١)]‏ 0 1 ثم إن شاءً أننتكت وَإن شاءً طَلىَ 
ِلك الْعِدة التي أَمَرَ اللّهُ أن تطَلّقٌ لَهَا التسَاء». 


وني حديث «ابن عُمَرَ لَمّا طَلّقَ امرَنَهُ حَائْضاً قَانَ رَسُولُ 
الله تي إذَا طَهْرَت فَليِطَلَقْ أو يُمْيِك وَبَلا يل «إذًا طَلْقئُم 
اا ل 0 12 6 0ت 2 2 
النسَاءَ فطلقومُن» لِقبل عِدَبَهِنٌ أو في قبل عِدْيَهِنَ» 

قال الشافعىٌ [2ترتيب المسند» ])9١5(‏ أنا شككت. 


فاخب تنيز أن العدة الطَهْرُ دُونَّ الحيض وقراً افطْلْقُومُنُ 
تل عدَيِهنٌ»: رَهْرَ أن يُطلَْهًا طَامِراً وحيتتل يسْتَقبل عدنَهًا فلز 
طلقت حاضاً لم تَكُنْ مُستقبلةً عدبا إل بعد الحيض. 

وأمًا اللْسانٌ» فَهُرَ أن القرءة اسم معنّاهُ الحبسّ تقول العربُ 
هُرَ يقرا الملة ق حوفي وق ستقائه وَتَقنولك؛ يمر الطعام في 
شدقِه يعنى يحبسٌ الطّعامَ فيه وَتَقَولُ إذا حبس الثشيءة: أقسرآهُ أي 
أخبأة. 

وقال الأعشى: 
افي كل يوم أنتَ جاشم غزوةٍ تسد لأقصّامًا عزيم عزائِكا 
مُورئةٍ عر وفي الحي رفمة لما ضاعّ فِيها من قروء نسائكا 

فالقرء في البيْتِ بمعنى الطّهْرِ؛ لألهُ ضيَّ الْهَارمُْ في عََائه 
وآئرَهًا عليهن أي آثر رَ الغزوٌَ على القعودٍ فضاعَت رو نسائه 
بلا جماع فدل على أنه الأطهارٌ. 

وذَهَب جماعة منّ السُلفم كالخلفاء الأربعةٍ وابن مسعودٍ 
وطائنة كثيرة منّ الصّحابةٍ والتَابِعينَ إل أنْيَا الحجيضّ ّْ 

وبهِ قال أئمّهُ الحديث وإليْهِ رجمَ أحمدٌ ونقل عنْهُ ألّهُ قال: 
كك امرك نوا افطيان انالوم انعت إل اولشف 

رَهْرَ قولُ الحنفيّة وغيرهِم وامْتَدلُوا بأنهُ لم يُْتَعمل القرمُ 
في لسان التتارع إلأ في الحيض لقوله تعالى «إوّلا يَجِلُ لمن أن 
كسمن ما خَلَّقَ اللَّهُ في أَرْحَابِهِنٌَ14البقرة: 4 ورَهَذا هر 
الحيضُ والحمل؛ أن المخلوق في الرُحم هُوَّ أحَدُهُمًا وبهذا 
فسّرَه السسّلفُ والخلف. 

وقولة: ليذ «دَعِي الصلاة يام أَقرَائِك» رأحمدر/١؟4).‏ أبو 
داودز١748).‏ النسائي(١171/1)]‏ و يقل أحذ أن المرادٌ به الطّيْدُ 
رلك يلف وما احرج انعد وأو دازف ف" انا أوطاس ا 
ُوطأ حَايلٌ حَنّى نَضَعْ ولا غَيْرُ ذاتٍ حَمْلٍ حَتى تَحِيض 
حَيْضَة وسيأتي زبرقم (6 .))0١8‏ 


وأجابت الأؤلون عن الآية أن الآية أفاددت تحريم م كمان 


م.ب؟ 


7- عدةٌ الأمةّ حيضتان 


كتاب الْعِدَةٍ وَالإحْدَادٍ 


ما خلق اللَهُ في أرحامِهن وَهّْرَ الحيض؛ أو الحبلٌ» أو كلامّمَاء 
ولا ريب أن الحيض داخلٌ في ذلك ولَكِنٌ تحريم كنْماِهِ لا يدل 
على أن القرءَ المكورٌ في الآيةٍ مر الحيض فَإِنْهًا إذا كانت 
الأطْهَانُ فإنْهَا تنقضي بالطّعن في الحيضة الرابعقٍ أو الثالعَةٍ 
كنْمانُ الحيض يلزم من عدم معرفة انقضاء الطّهْرِ الذي نِم به 
العدةٌ فَكُونُ دلالة الآية على أنّ الأقراء: الأطهائ أظهُرٌ وعن 
الحديث الأول بأن الأصح أن لفظّهُ كما قال الثشافعي: أخبرنا 
مالك عن نافع بن ليما بن يسار عن أم سلمة أن الي - 
قال «لِتمَظرَ عِدَادَ اليْلِي وَالايَم الي كانت تَحِضْهُنْ من الشهْر 
قبل أنْ يُصِيبَهًا الذي أصَابَهًا * ثم لِتدعَ المكلاة َنم لَشَِلْ 
وَلَْصّل» [أبو داود(/1؟) النسائي(115/1: 0087 وَهَلْرو رواية 
نافمء ونافمٌ أحفظ منْ سيان بن يسار الؤاوي لذلِك اللفظ. 
هذا حاصل ما نْقلّ عن التافعيٌ منْ رد للحديث الأول. 

وعن الحديث الثاني بِأنْهُ لا شك أن الاسْتبرا ورد محيضتٍء 
وَهْرَ النصُ عن رسول الله تل وَهُرَ قولُ جُنْهُور الأمّةٍ 
والفرق بين الامنتبراء والعدة أن العدة وجيت قضاءً لح لوج 
فاختصّت بزمان حقّدء وَمُوَ الطَهْرُ وبأنهَا تَكَرْرٌُ فيعلمٌ فِيهًا 
البراءة بواسطة الحيض مخلافب الامنتيراء. 

واعلم أنْهُ قذ أَكْثْرَ الامْيدلالَ المتنازعون في المسألةٍ منّ 
رفن مك على ما قب إل 

وغاية ما أفادّت الأدلَةٌ أنْهُ أطلقٌ القرءُ على الحيض وأطلقٌ 
على الطُهْرِ رَهْرَ في الآبة مَُملٌ كما عرفت فإن كان مُشتركا 
كا قال علد قله كا من يمه جد مكييا إن كاذ ف 
أحدِهِمًا حقيقة وفي الآخر مجازاً فالأصل الحقيقة ولَكْهُم 
مُخْتَلفْونَ هل هُرَ حقيقة في الحيض مجارٌ في الطْرِء أو المتكس. 

قال الأكترون بالأوّل. 

وقال الأقلُون بالثاني 

فالأولونَ يحملونهُ في الآية على الحيض؛ لأنْهُ الحقيقة 
والأتُونَ على الطُّمْره ولا ينْهْضُ دليلٌ على تعيّن أحدد القولين؛ 
أن غاية اللوجود في ال الاستعماكٌ في امعنيين.. ّْ 

وللمجاز علامَاتُ من التبادر وصحّة الثفي ونمو ذَلِك» 
ولا ظُهورَ لها هنا 00 


وقذ أطال ابْنُّ القيّم الامنتدلال على أنّهُ الحييضُ واملتوفى 
المقال. ش 
قال السَيّدُ رحمه اللّه: ول يقهّرنا دليلّهُ إلى تعيين ما قالهُ. 


ومن أدلّةٍ القول بأنّ الأقراء الحميض:.. 
1١‏ عدةٌ الأمة حيضتان 


1١٠١4‏ وَعَن ابن عْمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: 
«طَلاقٌ الأمَةِ تَطْلِيقتَان وَعِدَنُّهَا حَيْضَنانَ». 

رَوَاةُ الدَارَقْطنِي. ْ 

وأَغْرْجَةُ مرْفُوعا وَصَتْفَدُر 01م 

وَأَعْرَجَهُ أب قاوّدره114) وَالتَريذِيكُر1185) وَابْنْ مَاجَفر8١9)‏ من 
حَدِيث عَائْشَةٌ رضي اللّه عنهاء وَصّحّحَهُ الْحَاكِوُ ٠5/9‏ 2 وَعالفرة فاقوا 

قوله: (وعن ابن عُمرّ رضي الله عنهما طلاق الأمة) المزوّجةٍ 

2 ان ذي * ف ويف 0 2 قرب_أني 
(نطليقتان وعدتهًا حيضتان رواة الدارقطني) .موقوفا على ابن عمر 

(واخرجة مرفوعاً وَضَفْقَة؛ لأنهُ من روايةٍ عطيّة العوقي. 

وقذ ضَعْفَهُ غيرُ واحلر من الثم 

(وأخرجَةُ أبو داود والترمذيُ وابنُ ماجَه من حديث عائشة) 
بلفظ «طَلاقٌ الأمَةٍ طَلَقنَانَ وَفْرْوُهَا حَيِضَنَانَك» وَهُرَ ضعيف؛ 
لقث مر "سيف علي بن قل قال فيه اوكا كر 
الحديث. 

وقال ابن مغين: لا يُعرفٌ 

(وصحُحَهُ اناكم وخالفوةٌ فاتفقرا على ضعفه) لما عرفت _: 
فلا يتم به الاسنتدلال للمسالةٍ الأولى. 

واسنتدل به هنا على أن الآمَةَ تُخَالفُ الحرة و بين على 
الرُوجٍ بطلقتين تَكُونُ عدئهًا قرأين. 

واختلف العبلماءً في المسألةٍ على الأربعةٍ أقوال: 

أقرَاهَا ما ذَمَبّ إِلبْهِ الظَاهِريّةٌ من أن طلاق العبدٍ والمرٌ 

* 2 55 " 0 5 

سواء لعموم النصوص الواردة قي الطلاق من عير عرق بين حر 
وعبار وادلّةٌ التفرقة كلّهًا غير َاِضةٍ. 


1"- كتاب الْعِدَةِ وَالإِحْدَادٍ 

وقد سركغااق الكرع» قله جاببة بالإطالة بذِكْرهَا مع عدم 
نهُوض دليل قرل منهًا عندنا. 

وأمًا عدَنّهًا فاختّلف أيضاً فيهًا 

دَهَبَتَ الظاهِريّة إلى أنْهَا كعدةٍ الحرةٍ 

قال أبو مُحمَّدٍ بن حزم: لأنّ الله علّمنا العددّ في الْكِتَابِنِ 
فقالَ 9دَالْمُطَلْقَاتْ ص أشن لان و4 [البقرة: 574 
لِرَالَذِينَ , يُتَوَفُوْنَ يكم وَيُلرون أَزْرَاجاً يَتَرئَصْن بيهن أرر ع 
أشهُر وَعَشْراً» البقرة: 4 77), 

وقالَ «زاللاثي يَِسْنَ مِنّ الْمَحِِض مِنْ ناكم إن ارْشْمْ 
فَيِدَنهُنْ تلام أشهُرٍ وَاللئِي لم يَحِضْنَ : وَأُولاتُ الأخْمَال 
أَجَلْهُنَ أَنْ يَضَعْنَ 4 [الطلاق: 4]. 

وقد علمٌ اللهُ تعالى إذ أباحّ لنا الإماءً أن عليهن العددٌ 
المذكررَات وما فرق عر وجل بِينَ خْرِْ ولا أمةٍ ني ذلك وما 
كانَ ريك 2 

وَتَعّبَ اسستدلالهُ بالآيات بأنّهًا كلها في الرُوجَاتٍ الجرائرء 
فإن قرلَهُ طقلا جْنَاحَ عَلَيْهمَا فِيمًا اقْنَدَتْ بو [البقرة: 974 

في حق الحرائر, فإن افْيّداءَ الأمةٍ إلى سيّدِهَا لا إِليْهَا وَكَذا 
قَولهُ طقلا جْنَاحَ ع عَلَيْهِمًا أن يترَاجَعَا» [البقرة: ]1٠١‏ فجعل ذلك 
إل الزُرجين . 

والمرادٌ به العقد. 

وف الأمر ذَلِكَ مر سيا 0 قي 1 من 
(البقرة: © 7ع ا لا فعل 00 في 0 

قلْت: لكِنهًا إذا لم تدخل في هذه الآبانتب ولا تل نشت فيهًا 
من صحيحةً؛ ولا إجماعٌ ولا قياس نَاهِضّ هّنا فماذا يَكُونُ 
حُكْمُهَا في عديهًا فالأقربْ أنّْهَا زوجةٌ شرعاً قطعاً. فإِن الشارع 
قسمّ لنا من أحل لنا وطوُّهًا إلى زوجةء أو ما ملّكّت اليمينُ في 
قوله دإلاً عَلَى أَزْوَاجِهم م أو ما مَلَكَتْ أنمَائهم» ال مؤمموت: 05 
مده ابي هي عل الأراع ليست ملك مين ساني زرجة 
تَشْمليًا الآيات وخروجهًا عن حم الحرائر فيما ذَكِرَ من 
الافتداء والعقدٍ والفعل بالمعروفب في نفسيها لا ببق دُخْولَهَا ف 


-١‏ تحريم وطء الحامل من غير الواطئ كلا 
ا ا 0 0 


وعدة. 


تحريم وطء الخامل من غير الواطئ 


6- وَعَنْ رُوَيْفِعٍ بْنِ تابترم #ه عن النبي 
57000 5 1 5 ع فد 7 
قَالَ: دلا يَحِلّ لامرئ يُؤْمِنُ بالله وَاليُوْمٍ الآخجر 
أن يَسْقِيَّ مَاءَهُ زرْعَ غيروه. 

أَخْرَجَهُ أَبُو ذَاودرم0١1)‏ وَالتَرْمِذِيُ111). وَصَّحَّحَهُ ابن حجان 
[موارد الظمآن (15178)). وَحَسُنَهُ الْبَرارٌ. 

(وعن رُويفع) نَصْغِيرٌ رافم بن تابتع منْ بني مالك بن 
النجار عداده في المصريين 9 ف سنةٌ سبيت وأربعين 

(عن الي 12: «لا يَحِلُّ لامرئ يون الله َالْيَوْمٍ الآجرٍ 
أن يَسْقِيَ مَاءهُ رَرْعَ غَيْرِو أخرجَة أبو داود والترمذيُ وصحُْحَةُ 
ابن حبَّانَ والبرارٌ). 

فيه دليلٌ على تحريم وطء الحامل من غير الواطئ وذلك 
كالأمةٍ المثثَراةٍ إذا كانت حاملاً منْ غيرو والمسبئة. 

وظَامِرهُ ان ذلِكَ إذا كان الحمل مُتَحمَقاً 

أمًا إذا كان غير 5 مُتَحقَوَ ومل ملكت الأمةٌ يسبي» أو نشسراء» أو 
غير فسيأتي أنهُ لا يجورٌ وطوٌّهًا حَتى 

وقد املف العلماءً في الزانية غير الحامل هل تَِبُ علئْهًا 
العدٌَّ أو َرأ بحيضة 


تسترا بحيظ 7 


فذَهَب الأقل إلى وُجوب العدَةٍ عليْهًا 

ذهب الأكثرٌ إلى عدم رُجوبهًا عليها 

الدَليلٌ غير َاحِض مم الفريقين» فإِنْ الأكثرٌ اتَدنُوا بقوله 
ع «الْوَلَدُ لِلْفِرّاش وللعاهر الجر [البخاري(5814): 
مسلم408١)0‏ ولا دليلَ فيه إلأ على عدم تُحوق ولد الزّنى 
بالرّاني والقائلُ بوجوب العدُةٍ اتدل بعموم الأدلْقٍ ولا يخفى 
أن الزَانِيةَ غير داخلة فِيهَاء فَإِنّْهَا في الرُوجَات 


نعمْ تدخلٌ في دليل الامنتبراء» وَهُّوَّ قولهُ # «لا تُوطَّأُ 


لادلا 


حَامِلٌ حَتى نَضْمٌ) وَلا غَيرٌ ذا حَمْل حَتى تَحِض حَيِضَة» ابو 
داود(ل 0 1١‏ 5)] 

قال المصنفُ في التلخيص 10/5 : إِنّْما اسْتَدلْتٍ الحنايلة 
بحديث رُويفم على فسادٍ يَكاح الحامل من الزّناء واحْتَج بهٍ 
الحنفيةٌ على امْتناع وطيها. 

قال: واجاب الأصحاب عنهٌ بأنهُ ورد في السبى لا في 
مُطلق النساء 


وَتَعقَبَ بن العبرة بعموم اللفظ. 


١ 4‏ المفقودُ لها تتربص أربعٌ سنين وتعتد 


٠ -‏ مم 
قله تر عا كفي امزاو الممدود 
327 الل 131 ع 

> تر بض ) ربع مينين 2 تعتد أربعة أشهر وَعَشْرا 

َخْرَجَهُ مَالِكَ [«الموطأ» (00) وَالشافِهي [الأم: /141]. 

وله طرق أخرى. 

وفِبه قمة أخرجَهًا عبدُ الرّذاق الضف (85/8) بسنو في 
الفقيد الذي فقدَ قالَ: دخلت الشعب فاسْتَهْوَئى الج فكت 
أربعَ سنن فأَنّس امرأتِي عُمرٌ بن الخطاب ظَيه فامرَهَا أن 
تريئص أربع سنينَ من حين رفت أمرها إِليِه ثم دعا وليه - أي 
ول الفقيد - فطلْقهَا ثم أمرّهَا أن تخْنّد اربعة اشهر وعشراثُمْ 
جنت بعدما تزوجّت فخيرني عُمرٌ بينهَا وبينَ الصٌداق الذي 
أصدقتهًا 

وروَاهُ ابن أبي شيبة [المصضف (5748/4) عن عمرو وروَاهُ 
البتيمقي(//445). 

وفبه دليلٌ على أن مَدَّمَبَ عُمرً: أنّ امرأة المفقودٍ بعد 
مضي أربع سنينَ من يوم رفقت أمرّهًا إلى الحماكهم تبي من 
زوجها كما يِفِيدة ظَاهِرٌ رواية الْكِنَابِيه وإِنْ كانت رواية ابن أبي 
شم ة دالّة على أنه يأمرٌ الحاكم وَل الفقيدٍ بطلاق امرأَبَه. 

وقذ ذَهَبَ إلى هذا مالِكٌ وأحمدٌُ وإسحاق؛ وَهْرَ أحدُ قولي 
الشافعيّ وجاعةً من الصحابةٍ بدليل فعل عُمرَ 


وذهب أبو يوسفً ومحمدٌ ورواية عن أبي حنيفة وأحدُ 


-١‏ المفقودٌ لها تزبص 


أرب سنين وتععة ١‏ كتاب الْعِدَةٍ وَالإخنادٍ 


تولي الثثافعي: إل أهَا لا تحرج عن الزُوجيةٍ ْةِ حَنَى يصح لَهَا 
ره 4 أو طلاقكٌ أو ردت ولا بْدُ من تيقن ذلك 

قالوا: لأن عقدَمًا ثابتُ بيقين» فلا يرت إلأ بيقين وعلدِهٍ 
يدل ما زواة الثثافعي (الأم 0 عن علي موقوفاً «أمرأةٌ 
المفقودٍ امرأةٌ انيت فلتصب حَنَّى يها يقي مرْته؟ 

قال البيهقي: هْرَ عنْ علي مُطولاً مثشهُوراً 

ومثلهُ أخرجَةٌ عنْهُ عبد الوذ زاق(/١‏ 3 

قالت الْهَادوية: إن لم يمحصل اليقينُ بوبه ولا طلاقه 
ترئصّت العمرّ الطبيعيّ مائة وعشزيرة أسنة 

وقيل: مائة وحمسين 

مر بلقو ملو 1 دا 
الإسلامُ منْهًا إذ الأعمارٌ قسمّ من الخالق الجبّار والقولُ بأنّهًا 
العادة غير صحيح كما يعرفهُ كل مُميرْ بل مُوَ أندرٌ النادر بل 
مُْتَرَكُ المنايا كما أخبرٌ به الصادق بين السنينَ والسبعين. 

وقالَ الإمامٌ يحيى لا وجْة للتريْص لَكِنْ إن ترك لَهَا 
الغائبُ ما يقومٌ بها فَهرَ كالحاضر إذ لم يفنهَا إلأ الوطك؛ وَهّرَ 
حر لَهُ لا لَهَا وإلأ فسحَهًا الْحَاكِمُ عند مُطالبتِهَا منْ دون المفقود 
لقوله تعالى ولا يكوه غيرّاراً» [البقرة: 771ع ولخديف ذلا 
ضَرَّرَ وَلا رار في الإسلام» [أحدرا/71). ابن ماجد(١‏ 4 719)]. 


إلى ماتتين. 


والحاكم وُضمٌ لرفع المضارُةَ في الإيلاء وا الظْهَار وَهَذَا أبلغ 
والفسخ مشروعٌ بالغيب ونحوو. 

قلت: وَهَذا أحسنٌ الأقوال وما سلف عن علي وعمرٌ 
أقوالٌ موقوفة. 

وني «الإرشادة لابن كثير عن الشافعي بسنده إلى أبي 
الرّنادٍ قالَ: سالّت سعيد بنّ المسيّبٍ عن الرجل لا يج ما يُنفق 
على امرأَيَهِ قال: يُفْرق بينّهُمَا قُلت: منْة؟ قال: ممئة. 

فل لحاس الذي يُشبهُ أن قول شعيار سمنة أن يكون سْة 
الب علكا. 

وقد لزنا اكلام يناي حراني ي #ضوء النقارة 
واخمّرنا الفسخ بالغيبة» أو بعدم قدرةٍ الزوج م الإنفاق. 


-"١‏ كتاب الْعِدَةٍ وَالإخْدَادٍ 

وقصّةٌ المفقودٍ أخرجَهًا ليقي وفيهَا أنَّهُ قال لعمرٌ نا 
رجع: إِني خرجْت لصلاةٍ العشاء فسبَئني الجن فلبثت فيهمْ زمانا 
طويلاً فغْرَاهُمْ جنٌ مُؤْمنونَ» أو قال مُسلمون فقَائَلُوهُمْ وظَهّروا 
عليْهِمْ فسبوا منهُمْ سبايا فسبوني فيما سبوا منْهُمْ فقالوا: نرّاك 
رجلاً مُسلماً لا يحل لنا سباك فخيُروني بين القامٍ وبين القفرل 
فاختّرت القفول إلى أَهْلي فاقبلوا معي ناما اَمِل فلا 
يحدثوني. 

وأما النْهَارُ فإعصارٌ ريح انمه فقا لَه عُمرٌ: فما كان 
طعامّك فِيهم؟ قالَ: الفولٌ وما لا يُذَكَرُ اسم الله عليه قال: فما 
كاذ رتلف ان اكد فالكاة رشيف بل ةده 


الشتراسب. 


نعم ل ثبت قولة: 


المفقودُ لها تنتظر حتى يأتيها البيان 
ذ6- وَعَن الْمُفِيرَةِ بن شُعْبّة قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله ذ: «امرأة الْمَفقود امرَنة حَنى يَأْنَهَا 
البَيَانُ). 
أَخْرّجَهُ الدارَقْطي بإسنَادٍ صَعيفي(م/017). 
لَكَانَ مُقرياً لِتِلّْكَ الآثار إلا أنْهُ ضمْفَهُ ابو حَاتِم والبيققيُ 


500 0 وا م2 
وابن القطان وعبد الحق وغيرهم. 


تحريم الخلوة بالأجنبية 


مم هام 5 و ل واد دعا ار لك 2 

55ه- وعن جابر طايه قال: قال رَسول الله 
ق: «لا ين رَجُلْ عند امْرٍَ إل أن يكون تاكِحاء 
أو ذا مَحْرَما. 

رَوَاةُ مسُبمر1/ا1؟). 

وف لفظ لمسلم 1/ا0كهرة 0 أيضا زيادةٌ ااعندَ امرأة ثيّبية 

قيل: نما خص الثْيّب؛ لأنْهَا الي يُدخلٌ عليِهًا غالباً. 

وأمًا البكرٌُ فَهِىَ مُنَصونة في العادةٍ مُجانبةً للرُجال أشَدٌ 
مُجانبةٍ ولأنهُ يُلم بالأولى أنهُ إذا ني عن الُخول على اتيب 


- المفقودُ ها تنتظر حتى يأتيها البيان 
الِّي يَتسَاهَلُ الناسُ في الدّخول عَلتهًا فبالأولى البكرٌ. 
والمرادٌ من قولِه «نَاكِحاً» أئ متروجاً بها 


وفي الحديث دليلٌ على أنَهَا تحرمٌ الخلوة بالأجنِيِةٍ وأنهُ 


يُباحُ لَهُ الخلوة بالحرمء وَهَذان الحكمان مُجِممٌ عليِهمًا. 


وقلذ ضبط العلماءً ا حرم بأنّهُ كل منْ حرم عللِهٍ يِكَاحْهًا 
على التَابيادٍ بسببي مُباح يُحرْمُهَا فقولهُ «على الثابيد؛ احترازٌ منْ 
أت الرُوجةٍ وعمّبِهًا وخالَيهًا ونحوهن. 

وقولة: (بسببم مباح) اْترارٌ عن أمْ الموطوءة بو وبنتهاء 
ًا حرامٌ على الابيد لكِنْ لا بسببه مُباحء فإن وطء الشبْهةٍ 
لا يُوصف بِانهُ ماح ولا مُحرْمٌ ولا بغيرهِمًا من احْكَام الششرع 
الخمسة؛ لأنْهُ ليسنَ فعلٌ مُكَلْفي. 

وقولة: رُحرّمُهَ) احْترارٌ عن الملاعنة فإنهَا مُحرمة على 
النَبِيدٍ لا لحرميهًا بل تغليظاً عليهًا. 

ومفْهُومٌ قولِهِ (لا بِيَنْ) ألْهُ يجورُ لَهُ البقاهُ عند الأجديّةٍ في 
الها خلوة أو غيرّهًا لَكِن قولّه: 

9 وَعَن ابن عَبّاس رضي الله عنهما عَن 
الي ف قَالَ: «لا يَخْلْوَدْ رَجُلّ بامْرََةِ إلا مَعَ ذي 
مَحَرم؟. 

َخْرَجَهُ البُخاري(0077). 

دل على تحريم خلويَه بها ليلأء أو نَهَاراَء وَهْوَ دليلٌ للا دل 
عليه الحديث الذي َبِلَهُ وزيادة وأفاد جوارٌ خلوة الرأجل 
بالأجنيّة مع حريهًا وَتَسمِيْنُهَا خلوة تسامحٌ فالاسسيناء مُتقطع. 


17 وجوب استيراء المسبيّة 


4 وَعَنْ أبي سَعِيدٍ # أن الب عا 
َال في سََايَا أَؤْطاس: «لا تُوطأ حال حَنّى تَفتعَ» 
وَلا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَنّى نَحِيِضَ حَيِضّة». 

أعرجة بو ا ؟). وَصّحٌحَهُ الْحَاكِمُ155/9) 


وَلَهُ شَاهِدٌ عَن ابن عباس رضي الله عنهما في الدَارَقْطبِي01//7 1). 


0 


8- لبوت نسب الولد بالفراش من الاب 


1م كتاب الْعِدّةٍ وَالإِخْدَادٍ 


(وعن أبي سعيد طَليه أن الي لذ فال في سبايا أوطاس) 
اسم واد في ديار هوازن» وَهْرَ موضع حرب خُنِينَ وقيل: وادي 
أوطاس غير وادي حُنين 
«لا نو ايل حلى تع ولا عي م خضل خنى 
نَخِيِض حَنِْضَةه أخرجَةُ أبو داود وصِحُحَةُ الخَاكِمُ وله شَاهِد عن 
ابن عباسٍ) بلفظ «لَهَى رَسُولُ الله 1 أن تُوطَأ حال حَنَى 
نَضَمَ أو حَائِلٌ حَنّى تَحِيض» 
(في الدَارقطني) إلا ألْهُ م رواية شريك القاضي وفيه كلام 
قله لين كبر في الإرشارى 0000 
والحديث دليلٌ على أنْهُ يجب على الستابي اسْتَبراء المسييّةٍ 
إذا أرادٌ وَطأهًا بحيضة إِنْ كانت غير حامل ليَتَحقَقَ براءة رحيهًا 
وبوضع الحمل إِنْ كانت حاملاً وقِيسَ ان غير المسبيةٍ الملتَراقٍ 
والْملْكةٍ بأي وجْهِ من وجوه التملّك جام ابتِداء التُملّك. 
وظَامِرٌ قوليء «ولا غير ذَاتِ حمل حَنَى تحيض حيضِة» 
عُمومٌ البكر والّيْبٍ فالئيّبُ لما ذَكَرَ والبكرٌ أخذاً بالعموم وقياساً 
عل الفخزه فإيا م غالى تازه 3 العلم ببراءة الو 
وإلى هذا ذَْهَبّ الأكثرون. ١‏ ْ 
وذَقب آخرون إلى أن الامنتبرا إِنْما يَكُونُ في حق من لم 
يُعلمْ براءة رحيهًا. 
وأمّا من عُلمّ براءة رحهّاء فلا اسْتَبراءً علئِهَاء وَهَذا روَاهُ 
عبدٌ الراق(797/9؟) عن ابن عُمِرَ قالَ: إذا كانت الآمة عذراءً لم 
يستَيرنهَا إن شاة 1 
وروّاهُ البخاري في الصحيسح عله وأخرج في 
الصحبح(: 4”"9) مئلهُ عن علي طوبه منْ حديث بُريدة 
ويؤيّدُ هذا القول مفْهُومٌ ما أخرجَهُ أحد/4١٠)‏ من 
حديث رُويفم «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالل واليَرْمٍ الآخيرٍ قلا َنم نيا 
من ابيا حَتى تَحِيضَ» 
وإلى هذا ذَهَبْ مالك على تفصيل أفادهُ قولُ المازري منّ 
:. اللكّة في تحقيق مدهب حيث قال: إن القول الجاممَ في ذلك أن 
كل أ أمن علا الحملُ فلا يلزمٌ فهًا الاسْتبراء وَكُلُ منْ 
غلب على الظْنّ كونهًا حاملاء أو شك في حملِهَاء أو ترود فيه 


فالاستبراء لازم فيهًا وَكُلُ من غلب على الظْنّ براءة رحيهًا لكِنه. 
يجوز حُصِولَهُ المأْهَبُ على قولين في ثُبُوت الامتتبراء وسقوطه 

وأطال بما خُلاصهُ: أن مأخد مالك في الاستبراء إِنْما هُوَ 
العلم بالبراءة فحيث لا تعلم» ولا ب البراءة وجب الاممنتيرا 
وحيث تعلمُ؛ أو نظن البراءة فلا اسستبراة 

وبهّذا قال ابن تيميّة وَيِلمِيدَهُ ابن القَيمٍ والأحاديف الواردة 
في الباب د تشين د إلى أن العلّةَ الحمل؛ أو تجريزة. 

وفذ عرفت أن النْصْ ورد في السبايا وقيس عائِهٍ انتِقَالٌ 
الملّك بالشراء أو غيرو. 

وذَهَبّ داود الظاهِرِيُ إلى أنه لا يجب الاممتيراء في غير 
الستبايا؟ لأنْهُ لا يقولُ بالقياس فوقفَ على محل النْصرٌ ولأن 
الشثراءَ ونحوه عنذة هُ كالترويج. 

واعلمْ أن ظَامِرَ أحاديث السّبايا جوارٌ وطيهن» ذم 
يدخلنّ في الإسلام» فإنهُ تل لم يدك في حل الوطم إلا 
00 بحيضةٍ؛ أو بوضم الحمل» ولو كان الإسلامٌ شرطاً 

وإلاّ لزم تأخيرٌ البيان عن وقَتٍ الحاجة ولا يرن والني. 
قضى ب به إطلاق الأحاديثر وعملّ الصحابة في عَهْدِ رسول الله 
لز 1 الوطء للمسبيّة من دُون إسلام. 

وقذ ذَهَبّ إلى هذا طاوس وغيرة. 

واعلمْ أن الحديث دل بمفَهُوبِهِ على جواز الامْيَمتَاع قبل 
الامنتيراء بدون اللجماع وعليّه دل فعلُ ابن عُمرَ أنه قال: وقحَتْ 
في سَهْمِي جاريةٌ يوم جلولاء كان عُنقَهَا إبرين فضةٍ قالَ:فمًا 
ملكت نفسي أن جعلت أَقبْلَا والثاسُ ينظرون أخرجّة .البخاري 
[التاريخ الكبير .))415/1١(‏ 


ثبوت نسب الولد بالفراش من الأب 
8 أبي هُرَيْرَةَ ضيه عن اللي ل قَالَ: ‏ 
الْوّلَدُ لِلْفِرَاشء وَلِلْعَاهِرٍ الْحَجَرُه. 
مُنْفَىَّ عَلَبْهِ من حَدِينهِ [البخاري(1818). مسلمز408١)].‏ 


وَمِنْ حَدِياف عَائِشَة في قِصّة مستأتي قرياً[البخاريز87١):‏ 
مسلم(لا8 4 .])١‏ 


مس كتابة الْعِدَةٍ ة وَالإِخْدَادِ 


ال٠١‎ 


-١4‏ ثبوت نسب الولد بالفراش من الأب 


وَعَن ان مَسْعُودٍ عِنْدَ النسائي181/5). 

وَعَنْ عْثْمَانَ عِند أبي اودر 771). 

(وعن أبي هريرة طبه أن اللي يذ قال: «الْوَلّدُ لِلْفِرَاشِ 
وَلْعَاهِرٍ الْحَجَرًه. مُتفق عليه من حدييه) أي أبي هريرة 

قال ابن عبلو البر: إنّهُ جا عنْ بضع وعشرينَ نفساً من 
الصحابةٌ. 

والحديث دليلٌ على تُبُوسٍ نسب الولد بالفراش منّ الأبه. 

واختلف العلماء في معنى الفراش 

فدَهَبَ الجمْهُورٌ إلى أنّهُ اسم للمرأة. 

وف يي ب عي حال لراش 

وذَهَب أبو حنيفة إلى أنه اسم للروج 

شم انختّلفوا بماذا يبت 

فعند الجمهور إِنْما يت للحرةٍ بإنْكَان الوطء في يَكَاحٍ 
000 أو فاسد» وَهُوَ مده الْهَادريةٍ والششافعي وأحمدَ 
يشت بنفس العقد» إن علمَّ أن ل 
ايل ول ئها غنيب الند في الجدس 

ذهب ابن تيميّة إلى أنه لا بْدُ من معرفةٍ الدخول الحقّق 
واخْتَارَهُ تلميذهٌ ابن القيّم قال: وَمَلْ يعد أَهْلُ اللّغةٍ وأَهْلك 
العرفي المرأة فراشاً قبل البناء بهَا؟ وكيف تأَنِي الشريعة بإلحاق 
نسب من لم يبن بامرأيهِ ولا دخلَ بهَاء ولا اجْنَمعْ بهَا مجرّدٍ 
إمْكان ذلِك؟ وَهَذا الإمْكَانُ قذ يُقطمٌ بانتَفائه عادفٌ فلا تصيرٌ 
المرأة فراشاً إلا بدخول مُحقق. 

قال في «المنار»: هذا هر الِْفَنُ ومن أن لنا الحُكُمٌ 
بالدُخول بمجردٍ الإممّانء فِإِن غَايَهُ أنَْهُ مشكرلك فِيِهِ ونحنٌ 
مُتَيِّدونَ في جميع الأحكام بعلم أو ظنْ والمدكِنٌ أعمّ منّ 
المظنون 

والعجبُ من تطبيق الجمْهُور بالحكم ممّ الك فظَهَرَ نك 
َوه كلام ابن تيميّ وَهّرَ رواية عن أحمد هذا في ثرت فراش 


الحرة. 


وعندٌ أبي حنيفة ألّهُ يعبت 


800 ا 0 00 د 


يبْتْ الفراشٌ للأمةٍ بالوطء إذا كانّت عمُلُوكَة للواطىئ؛ أو في ' 
ل ا اغْتَرفَ السد اذجت بوك والحديث واردٌ في 
الأمة ولفظُهُ في رواية عائشة 


ساصم ا .مه 


قالتْ «اخيّصَمَ سعد بن غ2 أبي 
رقاصٍ عَيُْ بن ْْعَةَ في غلام» فَقَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ الله هَذَا . 


عهد إل ل ابنهُ م إلى ث شَبههٍ 


أبن أجي ع2 عَتبَة بن أب و 
د لحك د ال وحن ذل تيا 
عب فَقَالَ: هُوَ لّك ايا عَنِدُ بْنَ رَمْعَةَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاش َلِلْعَامِرٍ 
الْحَجَر وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَؤْدَة؟ فأئبت لني ا الرلد لفراش 
زمعةً للوليدة المذكورة. 

فسببُْ الحُكم وله نْما كان في الأمةٍء وَهَذا قولٌ الجمهُور 
وليه ذْهَبْ الشافمي؛ ومالك والنخعي وأحمدٌ وإسحاق ْ 

وذَهْبَتِ الْهَادويةُ والحنفيّة إلى أنه لا يشت الفراشُ للأمَةِ إلا 
بدعوى الولدٍ. ولا يُكفي الإقرارٌ دلرهه فإن ل يدّعِفِ فلا 
نسب لَهُ وَكَانَ ملكا مالك الأمَيٍ وإذا ىَ فراشّهًا بدعسوى أول 
ول ًا فما ولدنهُ بعد ذلك حدق بالسيّده وذ لم دع الماللكُ 
ذلِكَ 

قالوا: وذلِكَ للفرق بين الحرَةٍ والأمة فإن الحرة تُرادُ 
للامتفراش والوطء بخلاف ملك اليمين» فإن ذلِكَ تابعٌ وأغلبُ 

وأجيب بان الْكَلام في الأمة الْبِي اتخذت للرطى فإِن 
الغرضّ من الاسنتفراش قد حصل بهاء فإذا عرف الوطءٌ كانت 
فراش ولا ياج إلى اتلحاق والحديث دالٌ لذلك: فإنَهُ لا 
قال عبد بن زمعة ول عن دافن أبي" الحقة الي ار بز 
صاحب الفراش ول ينظرٌ إلى المكبّه ليبن الذي فِيهٍ المخالفة 
للملحوق بو - 

وَتَاولْتِ الحنفيّة والْهَادوَيةٌ حديث أبي هُريرة بتأويلات 
كثيرة وزعموا أنهُ ينيط لم يُلحق الغلامٌ الَنازمٌ ف اي 
وامتدلوا فبألة 6ف أت سَوقة نت وَْمَةَ بالامتجاب هننه. 

وأجيب بألهُ أمرَهًا بالاحْتجاب منهُ على سبيل الاحْتِباط 
والورع والصيانة لأمْهَاتٍ المؤمنِينَ من بعض الباعات ف الشبهَة 
وذلِك لما رآه تيكْزْ في الول من البو الكّن بكتبة بن أي 


4ح ثبوت نسب الولد بالفراش من الأب 


-١‏ كتاب الْعِدَةٍ والإخداد 


وللمالكية هنا مسلّكُ آخية: 

فقالوا: الحديث دل على مشروعيَةٌ حكم بين حكمين» وَهُوٌَ 
ان ياد الفرمٌ شبّهأً من أكثرَ منْ أصل فيعطى احَكَاماء فإ 
الفراشس يقتّضي إلحاقة بزمعة ة والشبة يقتّضي إلحاقة ع فأعطى 
الفرع حكما بن ع حُكمين فروعي الفراش في إِثبات السب 
وروعي البّهُ البيّنُ بعتبةَ في أمر سودة بالاحتِجاب 

قالوا: وَهَذا أولى التقديرّاسء فإنٌ الفرعَ إذا دارٌ بِينَ أصلين 
فالحقّ باحيهمًا فقطء فقذ أبطل شْبَهَُ بالداني منْ كل وجي فإذا 
لحن بكلٌ واحدٍ منْهُمًا من وجْهِ كان أولى من إلغاء أحدهِمًا في 
كُلّ وجْه فيكونُ هذا الحكم وَهُرَ نات السو بالنظر إلى ما 
يجب للمدعي منْ احْكَامٍ البنوة ابت بالنظر إلى ما يتَعلَىُ بالغير 
من النْظرٍ إلى لحارم غير ثابستو. 

قالوا: ولا يتَنعُ النْسبْ منْ وجْهٍ دُونْ وجْهٍ كما ذَمَبَ أبو 
حنيفة والأوزاعي وغيرُهُمْ إلى أنه لا يحل ان يمَتَرَوْجَ بشّه من 
الرّناء وإِنْ كان لَهَا حُكْمْ الأجنية 

وقد اعْترض هذا ابن دقيق العيدٍ بما ليس بنايض. 

وني الحديث دليلٌ على أن لغير الأبه أنْ يْتَلحقّ الولد 
فإن عبد بن زمعة استلحق أخاهُ بإقرارو بأن الفراشَ لأبيه 

وظَامِرٌ الرواية أن ذلِك يصحٌ؛ وإن لم يُصِدَقَهُ الورئة فإِن 
سودة ل يُذَكَرْ منهًا تصديق؛ ولا إنْكارٌ إلا أنْ يُقال: إن سُكوتَهًا 
قائم مقامٌ الإقرار. 

وني المسألة قرلان: 

الأوّل: أنْهُ إذا كان الممْتلحقٌ غير الأب ولا وارث غيرُهُ 
وذلِكَ كأن يستلحقّ الجدُء ولا وارث سوَّاهُ صصح إقرارُهُ وثبت 
نسب امقر به وَكَذْلِكَ إِنْ كان المستَلحقٌ بعض الورثئة وصدقة 
البافون. 

والأصلّ في ذلِكَ أن من حارٌ المالَ ثبت النْسبُ بإقراره 
واحدا كانء أو جماعة؛ وَهَذا مذَمَبْ أحمد والشافعي؛ لأن 
الورثة قاموا مقامً اليس وحلُوا حل 


الثاني: للْهَادوة أنه 0 يصح الانتلحاق من غير الأب 


نما امقر به يُشارك المي في الإرثه دُونْ السب ولَكِنُ قرْلَهُ 
بك فض أخرك كما أخخرجّهُ البخاري (4505) دليلٌ 
بوت السب في ذلك 

تم اختلف القائلون بلحوق النْسبه بإقرار ير الأبِهَلْ 
هر إقرارٌ خلافة ونيب عن الت فلا ترط عداللة للحتي 
بل ولا إسلامٌة أو هُرَ إقرارٌ شَهَادةَ فته فيه أَمْلبِهُ الشْهَادةِ؟ 
فقالت الشافميةٌ واحمد: إِنّهُ إقرارٌ خلافة ونيابة. 

وقالت المالكيّة: إِنّهُ إقرارٌ شهَادة. 

واسْتّدلُت الْهَادويةٌ والحفيّة بالحديث على عدم وت 
للُسب بالقيافة لقولِه «الْوَلدُ لِْرَاضشء 

قالوا: ومشلٌ هذا التُركِيب يُقِيدُ الحصرّ ولأنهُ 
بالقيافة لَكَانَتْ قد حصلّت با رَآهُ من شبّهِ المأعى به بِعْثبِة ولم 

وذَهَب الثافعي وغيرُهُ إلى ميُوتَهِ بالقيافة إلا أله إنْما يشت 
با فيما حصل مسن وطاين مُحرْسين كامشتري والبائع يطآن 
الجارية في 0 قبل الاشجيراء وامْندلُوا بما أخرجَةٌ الشيخان” 
[البخاريزه 0700 مسلمزة 40 ])١‏ من «اسْوْشَاره ف بِقَؤْل مُجَرْ م ر 

وذ رَأَى قَدَمَيْ أُسَامَة بْن ريد وَرَيْد: إِنْ هَذهِ الأقدَامَ 
َنفئها من بض فَتبْشَرٌ علط بِقَرْلِهِ وَقَْرهُ على قيفي 
وسيأني الْعَلامْ فيو في آخرٍ بابه الذعاوى 

وما ثبت من قوله هذ في قصّةٍ الأعان «إن جات به 
على صفةٍ كذا فَهُوَ رَ لفلان» خرخطم مزلاةغ 40 أو على 
صفة كذا فَهُوَ لفلان» فإنهُ لي الإلحاق بالقيافة» ولَكِنْ منعلة 
الأيمانُ عن الإلحاق ندل على أن القيافة مُقنَضٍ لَكِنْهُ عارض 
العمل بهًا القع بن ع قال لام سيم [ لَمًا قالت: أَوَ تَحتَيِم 
المَرَْة؟ فقال: : فَمِنْ ٠‏ أَيِنَ يَكونٌ الشه؟ة [مسلمر11] ولأنة أمنّ 
سودةً بالاحْتِجابٍ كما سلف لما رأى منّ الشبّه ويأنهُ «قَالَ لِلْذي 
ذَكْرَ لَهُ أن امْرَأتَهُ أن ؛ ولو عن غَْر لَوْنِهِ لَعَلَهُ نَرَعَهُ عِرْق» 
تخرم لم مر تعلق فإنهُ مُلاحظةٌ لبه ولَيِلْهُ لا حُكمَ 
للقيافة مم تُبُوسو الفراش في تُبُوسو النسب. 


وقاذ أجاب النفَّاءٌ للقيافة باجوبة لا تلو عن تَكلفي 


١‏ كتاب الْعِدّةِ وَالِإِحْدَادٍ 

واكم الثرعي يبه الدليلٌ الظَامِرُ والَكَلُفُ لردٌ الظْرَاهِرٍ من 
الأدلة لحان عن الاين ين منْ شأن 00 
وعن رسوله 206. 

وأمًا الحصرٌ في حديث الولدُ للفراش فنعم هر لا يَكُونُ 
الولدُ إلأ للفراش مم ييُوتِه والْكَلامٌ مم الْيَائِهِ ولأنهُ قذ يَكُونٌ 
درا رن علاط ان من الحصرء فإن الحصرٌ 
الحقيقي قليل؛ فلا يقال قذ رجعتم تَمْ إلى ما ذتَم من التاويل. 

وأمّا قولهُ «وللمَاهِر» أي الرّانى «الحجرٌ» فامرادُ لَّهُ الخيية 
والحرمانٌ 

وقيل: [ لَه الرُميْ بالحجارةٍ إلا أنهُ لا يخفى أنَهُ يقصد 
الحديث على على الرّاني المحصن والحديث عام. 


4- ثبوت نسب الولد بالفراش من الأب 


لله 


الا 


9 كتابب الرّضّاع 
. بكسر الوا وقَنّحِهَا ومئلّهُ الرّضاعة 
-١‏ لا تحرمٌ المصةٌ والمصتان 
5ه عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها قَالَت: قَالَ 
رَسُولُ الله #ذ: «لا تْحَرَمْ الْمَصّهُ وَالْمَصّنَان». 


أَخْرَجَُ مُسْلِمر 48 .)١‏ 


المصةٌ الواحدةٌ من المص» وَهُوَ و أخل اليسير 
ف لالضئياء؟. 


من الثثيء كما 
وني القساموس: تعس بالكير أَمَمِْهُ وتَصْصيه أمصهة ُ 
كخصِطُيهُ أخصٌة: شر ته شرباً زفيقا: 

والحديث دل على أن مص الي للدي مره أو مرتين لا 
يصيرٌ به رضيعاً. 

وفي المسألة أقوال: 

الأوْلَ: أن الثلاث فصاعداً حرم وإلى هذا ذَّمَبّ داود 
[مسلمر ١40‏ الآخر بلفظ «لا تَحَرُم الإملاجَة وَالإِمْلاجَتَانَ» 
فأفاد بمَفْهُومِهِ تحريمَ ما فوق الائنتّين. 

والقولٌ الثاني لجماعة منّ السّلف والخلف: وَهُوَّ أن قليلَ 
الرضاع وكير يُحرْم وَهَذا يُروى عن علي وابن ن عباس 
وآخرين من الستلفي وَمُرَ مِذْمَبُ الْهَادويةَ والحنفية ومالك 

قالوا: وحده ما وصلّ الجوف بنفسيه. 

وقد اذُعى المع على أنه ,ٌ يُحسرم من نّ الرُضاع ما طبر 
1 الصائم وامَتدلُوا بأنةُ تعالى عَلّقَ التُحريم 0 الرُضاع حك 
وُجِدَ اسمة وُجِد 3ك وورد د الحديث مُوافقاً للآيق فقال يفير 
شَحْرُمٌ مِنَ الرْضاع ما يَحْرّمُ مِنّ النْسَسر؛ (البخاريره 054 
ملم( 2 .])١4‏ 


ولحديث عُقبة الآتَى ربرقم (1/ا١6)1.‏ 


-١‏ لا تحرمُ المصةٌ والمضتان 


"٠‏ كتاب الرضناع 

وقوله ل : «كيِف وَقَدْ رَعَمَت أَنْهَا أَرْضَعنْكُمًا؟» ول 
يسمتفصل عن عدهٍ الوُضعّاتع فَهَذِه أدِلنهُمْ ولَكِنْهًا اضطربت 
أقوالّهُمْ في ضبط الرُضعةٍ وحقيقيِهًا اضطراباً كثيراً ولم يرجننع إلى 
دليل 

ويجاب عمًا ذَكرُوهُ من التُعليق باسم الرُضاع أنه مُجمِلٌ 
بينهُ الام بالعدد وضبطّهُ به وبعذ البيان لا يقال إِنَهُبترّك 
الاستفصال. 

القول الثالث: أنهَا لا تحرُمْ إلا خسن رضعَاتء وَهُوَ قول 
ابن مسعوة وابن الزبير والشافعي وروا عن أحمد وَاسْيَدنُوا يما 
أي من حديث غائشة وَهُرَ نصُ في الخمس وبا سَهْلة بت 
سهيل أرضعًت سالا هس رضعَات ويأئِي أيضاً زبرقم (4ه١٠).‏ 

وَهَذا إِنْ عارضَة مفْهُومٌ حديث المصّةٍ والمصتّانه فإ 
الحَكُمَ في هذا منطوق؛ رَهُرَ أقوى منّ المفهُوم» فَهُرَ مُقَدُمٌ عليه 
وعائشةٌ وإنْ روت أنْ ذلِكَ كان قرآناء فإن لَهُ حُكُمَ خبر الآحاد 
في الغمل به كما عُرفَ في الأصول. 0_8 

وقذ عضدَهٌ حديث سَهْلةَ زمرمهعد» فَإِن فيه انها . 
أرضعَت سالا حمس رضعَات تحر عليه وإ كان فعل 
صحابيّةق 6 دال ل قد كان د عندهُم ‏ : أنه لاد يحرم أ 


وأمّا حقيقة ةُ الرّضعة فَهِيَّ امرة من الرضاع كالفئرية من ْ 
الضربيو والجلسةٌ من الجلوس فَمَبّى الْتَقم الصبّي الثديّ راقص 

م ثم لا ذلك باخياره من غير عارض كان ذلك رضعة 
والقطمٌ لعارض كنفس» أو اسسْتراحةٍ يسيرةه أو لشيء يُلْهيهِ ثمْ 
يعودُ من قريبو لا يُحْرجهَا عن كونهًا رضعة واححدةً كما أن 
الكل إذا قطع أَلهُ بذاك ُمْ عاد عن قريب كان ذلك أكلة 
واحدة. م 

وَهَذا مذْهَبُ الثثافعيّ في تحقيق الرضعة الواحدق وَهُوَ 
مُوافقٌ لله فإذا حصلَت حمس رضعَاتم على هايو الصُفةٍ 


عدر صببيةة 


00 


#- كتاب الرّضّاع 


071+ 


7- إنْما الرضاعةٌ من المجاعةٍ 


- إنما الرضاعةٌ من المجاعة 


3-07 وَعَنْهَا رضي اللّه عنها قَالَت: قَالَ 
رَسُولُ الله #6 «انَظُرْنَ من إِخرَائئُن؛ فَإِنْمَا 
الرّضاعَة مِنّ الْمّجَاعَدَه 

مقن لَه [البخاريز؟ ,)0٠١‏ مسلمره 40 .])١‏ 

(وعنهًا) أ عن عائشة (قالَت قال رسول الله كذ «انطرّن 
مَنْ إخوالكن َنم - من الْمَجَاعَة) مُنْفقٌّ عليه). 

2 0 عَلَى عَائِْثَةَ وَعِنْدَهَا 
رَجُلْ ذَكالهُ تَيرَ وَجْهُهُ كأنهُ كر ذلك فَقَالّت: إِنْهُ أخجي, فَقَالَ: 
انْظرن من راك َإِنْمَا الْضَاعَة مِنّ الْمَجَاعبَ» 


قال المصنّف: لم اقفن على اسمِه وأظدهُ ابن لأبي المَعَئيس. 


في الحديث قصّق وَهُوَ أنه عرض 


وقولُ: (انظرث) أمرٌ بالتحقيق في أمر الرضاعة هل هُوَ 
رضاعٌ صحيح م بشرطة من وقوعِهٍ في زمن السام ومقدار 
الإرضاع» فإن لحك اْذي ينشأ منَ الرّضاع إنما يَكُونُ إذا وقع 
الرضاعٌ المشترط. 

وقال أبو عُبيدوِ: معنا أنه الذي إذا جاع كان طعامّهُ الذي 
يُشبعُهُ اللّنَ من الرْضاع, لا حيث يُكُونٌ الغذاءٌ بير الرْضاعء 
رَهْرَ تعليلٌ لإمعان التحقق من شأن ؛ الرُضاعء ون الرْضاعَ الذي 
تبت ب الحرمة نحل به الخلوة هو حيث يكو لضي طفلاً 
يسدٌ اللْنُ جُوعَهُ لآنْ معدَتَهُ ضعيفة يَكْفِيهًا اللْْنُ ويشّتُ بذلِك 
َحمُهُ فيصيرٌ جُزءاً من المرضعة فيشّركُ في الحرمةٍ ممّ أولادمًا 

فمعناه لا رضاعة مُحْبَرةَ إلا المغنية عن الجاع أو المطعمة 
من الجاعت فَهُرَ في 1 حديث ابن مسعوج الآنِي (برقم 
4 1< رَضاعَ إل ما أ: نز الَظم» وَأَنبتَ اللْحْم» وحديث 
1 سلمة الا يَحْرُمُ مِن الرْضّاع الأ مَا قَنَّنَ الأمْعَاة» أخرجَة 
مذي )1١61([‏ ومياتي برقم (01015 وصحُحَُ 

واسْتُدلٌ بهِ على أن التَعْدَيَ بلين المرضعةٍ مُحرْمٌ سواء كان 
شُرباء أو وجوراء أو سَعُوط أو حُقنة حيث كان يسدٌ جُوعَ 
الصبى» وَهُرَ قول الجمهور. 

وقالت الْهَادويْهُ والحنفيّة لا تحرم: الحقئة وَكَأنُهُمْ يقولون: 


نْهَا لا تدخلٌ تحت اسم الرّضاع. 

قلت: إذا تُوجظ المعنى منّ الرضاع دخخلٌ كلما ذَكَرواء 
وإنْ توحظ م مُسمى الرُضاعء فلا يشملُ إلأ التِقامَ ادي وص 
الل منْهُ كما تقولّهُ الظَاهِري فإِنّْهُمْ قالوا: لا يحرم إل ذلك ولما 
عرق اللنتيك ماده غان با كان بو ااطاعة كواقة 
عرفت. 


وقد وردّ حديث عائشة معارضاً لذلك وهو 


*- رضاغٌ الكبير 

4- وَعَنْهَا رضي اللّه عنها فَالَتْ: «جَاءَتْ 
3 8 با سه ٠‏ فَقَالّت: يا 0 
0 فَقَالٌَ: 00 تحرمِي 00 

رَوَاهُ مُسْبمر649١).‏ 

(وعنه أي عائشة (قالت «جَاءَت سَهْلَةٌ بنتْ سْهَئْل؛ فَقَالَت 
يا رَسُولَ الل إن سلما وى أبي حُدَيْفة معنا في بَنتنا. وَقَ بََعَ ما 
يَِلُعْ الرَجَالُ فَقَالَ أَرْضِعِيه تَحرمي عَلَنْه. 

وفي سنن أبي داود(53١٠)‏ افَأَرْضِعِيه حمس رَضْعَات» 
فَكَانْ بمنزلةٍ ولدِهًا من الرْضاعةٍ 

رواه مسلم) وَكأنَهُ ذَكَرَهُ ا لصنفُ كالمشير إلى أنْهُ قد 
خصّص هذا الحكُمُ بحديث سَهْلة فإِنْهُ دالٌ على أن رضاعً 
الكبير يُحَرُمٌ مم ألْهُ ليس داخلاً تحت الرضاعة منّ المجاعةٍ وبانُ 
القمكدٌ أن أبا حُذيفة كان قذ تبئى سالاً وزوّجَةُ وَكَانَ سام مولى 
لامرأٍ من الأنصار فلمًا أنزل اللَّهُ اذْعُوهُمْ لآبَائِهم» الآية 
[الأحزاب: ه] كان من لَّهُ أبْ معروفٌ نسب إلى أبيه ومن لا أب 
لَهُ معروفٌ كان مولّى واخاً في الدين فعندَ ذلك جاءت سَهْلةٌ 
تذكرُ ما نصّهُ الحديث في الْكتَاب هنا. 

وقد اختّلف المسّلفُ في هذا الحكُم فَدَمَبْتْ عائشة رضي 
الله عنها إلى جوت حُكْم اللُحريمه وإِنْ كان الواضمٌ بالغاً عاقلا 
قال عروة: : إن عائشة 1 المؤمنينَ اخعذت بهذا الحديث فكانت 
تامرُ أَحتهًا أ كلثوم وبئات أخِيها يُرضعنّ من أحبت أنْ يدحل ١‏ 


7*6 


عليْهًا من الرجال رواه مالك [الوطا (7)) ويرؤى عن علي 
وعروة؛ وَمُرَ قولٌ اللَيثٍِ بن سعد وأبي محمد بن حزم ونسبة 
في البحر إلى عائشة وداود الظاهِريّ وحجلهم دي ل ل 
مثو جنيك شدي لااطل فى منت ويدقانة ابض قزله 
تعالل ددَأمْهَائَكُ اللأتِي أَرْضَعْدَكُمْ وَأخوَائَكُمْ مِنَ الرْضَاعَةٍ» 


فا ملم 


[النساء: 7ع فإنْهُ مُطلقٌ غير مُقَيّدٍ بوقتٍ 

وذَهَبَ الجمْهُورُ من الصحابة والتَابِعِينَ والفقّهّاء إلى أنَهُ لا 
يُحرُمُ من الرُضاع إلا ما كان ني الصّغرِ» وإنّما اختّلفوا في تحديد 
الصغر 

فَالجمْهُورٌ قالوا: مَهُمَا كان في الحولين» فإن رضاعة يحرم 
ولا يحرم ما كان بِعدَهُمًا مُسْْدلَينَ بقولِه تعالى حَولينِ كَايلينٍ 


لِمَنْ أرَادَ أن تم الرضاعَة» [البقرة: #«03], 


وقال جماعة: ارضاح الْحرُمٌ ما كان قبل الفطام ولم يُقَدُرُوهُ 
بزمان. 

وقال الأوزاعي: إن فم ولَهُ عام واحدٌ وامْتّمرٌ فطامٌة تم 4 
رضم في الحولين لم يُحرُمْ هذا الرْضاعٌ شيئاء ون تمادى رضاعُة 
ول يفطم فما يرضمُ؛ وَهُرَ في الحولين حرم وما كان بِعَدَهُمَا لا 
يُحرّمٌء وإنّ تمادى إرضاعة. 

وفي المسألةٍ أقوالٌ أخرٌ عاريّةَ عن الاسستدلال؛ فلا نطيلٌ بها 
المقام. 

وَاسْتَدل الجمْهُورٌ بحديث «إِنْمَا الرْضَاعَةٌ مِنْ الْمَجَاعَبَه 
وََقدُمَ إبرقم 0067 فإنّهُ لا يصدق ذلِكَ إل على من يُشبِعُُ 
اللْنُ ويكونٌ غذاءَه لا غير فلا يدخل الْكَبيرٌ سيّما وقَذْ ورد 
بصيغةٌ الحصر. 

وأجابوا عن حديثش سال بِأنّهُ خاص بقضّة سَهْلكَ فلا 
يَتَعدى حُكْمُهُ إلى غيرهًا كما يدل ل قو أ سلمة أ الؤمسينَ 
لعائشة رضي الل عنهما: لانرى هذا إلأ خاصّاً بسالٍ ولا 
ندري لعلَّهُ رُخصة لسالم. 

أ ألهُ منسوخ. 

وأجاب القائلون بتَحريم رضاع الكبير بأنْ الآية وحديث 
«إِنْمَا الرَضَاعَة مِبِنّ الْمَجَاعَتَه واردان لببان الرضاعة الموجبة 


- رضاغ الكيو اس كتانب اوناع 


للنفقةٍ ة للمرضعة والْتي يُجبرٌ عليْهًا الأبوان رضيا آم ع 
ولد د إليهِ 0 الآييٍ وَهَرٌَ قوله تعالى رَعَلّىٍ المَوْلُوهِ لَهُ 
رْتهُنْ ؛ وكسوننَ ؛ بِالْمَْرُوف» [البقرة: 7ع وعائشة هي الراوية 
لحديث «َإِنْمًا الرضَاعَةٌ مِنْ الْمَجَاعَبَه وَهِيَّ الْيِي قالت برضاع 
لكي وألهُ يُحرُمٌ فدل أنهَا فَهِمَتْ ما ذَكرِنَاهُ في معني الآيةٍ 
والحديث. 

وأمًا قولٌ أ سلمة «إِنهُ خاصٌ بساله» فذلِك تظنٌ منهًا. 

وقد اعابت عليهًا عائشة فقالّت: أما لَك في رسول الله 
أسوة حسنة [البخاريز؟ هه ه): مسلم(1551)] فسَكنت 0 سلمةة 
ولو كان خاصاً لِينَهُ تل كما بِبِنَ اختصاص أبسي بردة 
بالتضحيةٍ بالجذعةٍ في المعر. 


الحولين» فإنها ل شولا لاخر فزع : كيف أَرْضِمُة 


2 يا 


وَهُوَ رَ رَجْلُ كبير؟؟ 

قال: هذا الستؤال منهًا اسنْكَارٌ لرضاع الْكَبير 59 
التُحلِيلَ بعدَ اعْيَقَادٍ التحريم. 

(قلت): ولا ين انا الزتضامة ما تصدق على مي 
كان في سن الصغر وعلى اللّعَةٍ وردت آي الحولين” رُحديث 
«إِنّما الرضاعة منّ الجاعة؛ والقولُ بأنْ الآية لبيان الؤضاعة 
الموجبة للثفقة لا يُناني أيضاً أنْهَا لبيان زمان الرضاعة بل.جعلة 
اللهُ تعالى زمان:منْ أرادّ تام الرُضاعةٍ وليس بعاد النَمامٍ ما 
يدخلُ في حم ما حَكَمَ النثارم بأل قذ تم 

والأحسنًا في الجمع بين حديش سَهْلة وما عارضة: كلام 
ابن تيميّة فإنهُ قال: إن يَعْترٌ الصّغْرٌ في الرضاعةٍَ إل إذا دعت 
إل الحاجة كرضاع اَي الذي لا يسْتَغني عن دُخولهٍ على 
المرأوةٍ وشو شق احْتِجابهًا عنهُ كحال سال مع امرأة أبي حُذيفة فمثلٌ 
هذا الْكَبير إذا أرضعَتّةُ للحاجة أثْرَ رَرضاعة. 
من الصغر انتهى. 

إنهُ جم بين الأحاديش حسنّ وإعمال لَهَا من غير 
مُخالفة ة لظاهِرهًَا باختصاص» »ولا نسخء ولا إلغاء لما اغرَنَهُ 
اللّغةٌ ودلْتْ لَهُ الأحاديث. 


8 و اوم 2 6 03 
قصة سّهلة متأخرة عن نزول آيةٍ 


.ا مم 


2 


وأمًا سس عداف فلا د 


9"- كناب الرّضّاع 
4- التحريم بالرضاع كالنسب 


6 وَعَنْهَا «أن أَفلَمَ أَخَا أبي الْقَعَيِس - 
جَاء يدن علزها يكذ الججات فالتا نايت أن 
ل اي سه و 1 * 1" 4 

. 22 مب وم مكآ ها عه م 1 
صنعته. فَأْمَرَنِى أن آذن لهُ على وَقالَ: إنهُ عَمُكه. 

مُتَفْقّ عله [البخاري(” :)69١‏ مسلم(ه 4 .))١١‏ 

(وعنهًا) أي عن عائشة أن أفلح) بفتح الْهُمْرةٍ ففاء آخرة 
حاء مُهْمَلةَ مولى لرسول الله يي وقيل: مولى لم سلمة 

(أخا أبي القعيس) بقافر مضمرمة وعين وسين مُهْمْلتَين 

(«جَاءَ يَستأَذِنُ عَلَيْهَا بَعْدَ الججَاب قالت: فَأبنْت أن آذن لَه 
قَلَما جَاءَ رَسُولْ الله قط أخبرته الذي صتغته فَأَمَرَني أن آذَن لَهُ 
عَلَي. رقَال: إِنْهُ عَمُك الأرّل» مُعْفقٌ عليى. 

اسم أبي الفعيس وائل بنْ أفلحّ الأشعري» وقيلَ اسمّهُ 
الجعدٌ 

فعلى الأول يكو أخوةُ وافقّ اسمُةُ اسم أببه 

قال ابن عبد البر: لا أعلمُ لأبي القعيس ذِكْراً إل في هذا 
الحديش. 

والحديث دليل على تبرت حُكُم الرُضاع في حق زوج 
المرضعةٍ وأقاربهِ كالمرضعةٍ وذلِك لأن سبب اللّين هْرَ ماه الرُجل 
والمرأةٍ معأ فوجب أنْ يكون الرْضاعٌ منْهُمًا كالجدٌ لا كان سب 
ولد الول أوجب تحريمَ ولد الولد لَهُ لَِلْقهِ بولدو ولذيلك قال 
ابن عباس في هذا الحكم: اللّقاحُ واحدٌ أخرجَّهُ عنْهُ ابن أبي 

إن الوطء يُدرٌ اللَِنَ فللرّجل منْهُ نصيب وإلى هذا ذَمَبَ 
الْجِمْهُورٌ منّ الصحابةٍ والتّابعينَ وهل المذاهب. 

والحديث دليل واضمٌ لما ذَهَبِوا إليّه. 

وفي رواية أبي داود(57١٠0)‏ زياد تصريح يف قالّت: 


ال عر اللخ تدتتزت ينه قن اتترين مي رأنااشذك 


4- التحريم بالرضاع كالنسبو 20135عى0 
قُلْت مِن أيْنَ؟ قَال: أَرْضَعَنْكِ امْرَآة أخبي قلت: إِنْمَا أَرْضَعَييِي 
الْمَرَُْ وَلَمْ يُرْضِعْتِي الرَجُلُ» الحديث. 

وخالف في ذلك ابن عُمرَ وابنُ الرُبير ورافمٌ بن خديج 
وعائشة وجماعة من التّابعينَ وابنُ للشو ايه وا 0 
لا يت حُكْمُ الرضاع للرجل؛ لأن رماغ إنْما هُوَ للمرأة الي 

قالوا: ويدلُ عليِهٍ قوله تعالى وَأَمهَائَكُم اللأتّي 
أَرْضحَْكمْ» الساء: #لع, 

وأجيب بأن الآية ليس فِبهًا ما يُعارضُ الحديث» فِإِن ذِكْرَ 
الأمْهَاتٍ لا يدل على أن ما عدَامُّنٌ ليس كذلِك ثُمْ إِنْ دل 
بُفهُرمِهِ فَهْرَ مفْهُومُ لقب مُطْرحٍ كما عَرفَ في الأصول. 

وقد اسْبّدلُوا بفَنْرى جماعةٍ منّ الصّحابةٌ بهذا المدمَبِي ولا 
سن الاي حك تدرف ّْ 

وقذ أطال بعضُ الأخْرِينَ البحث في المسألةٍ وسبقَةُ ابن 
القيّم في الْهَديره/005) واسْتّحسئهُ ابن تيميّةَ والواضح ما ذَهَبَ 
إن امور" 


5 التحريم بخمس رضعات 
3٠‏ وَعَنْهًا رضى الله عنها قَالَت: كان 
فِيمَا أنزلَ مِنَ القرْآن: عَشْرُ رَضَّعَاتَ مُعْلُومَات 
00000 2 2 لها عرزن هع ماسم 0 
0 590585 5 1 5 وكير 2 مس 
الله عن وَهِيَ فِيمَا يقرَأ مِنَ القرآن». 
رَوَاهُ مُسْبم؟48١).‏ 
(وعنها) أي عائدة (قالت «كان فِيمَا أنزل مِن الْقْرآن عر 
رَضصَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرَمْنَ ثم نسحن حمس مَغَلُومَات قوفي 
رَسُولَ الله يت وَهْرَ فِيما يقرا مِنَ الْقرآنْ روَاة مُسلج. 
يقرأ بضمٌ حرف المضارعةٍ 
تريدُ أن النسخ بخمس رضعَاتم تآخر إنزالهُ جداً حَنى نه 
توفي رسول اللَهِ يذ وبعض الناس يقرأ حمس رضمات 
ويعلهًا قرآناً مَثْلوَاً لِكُونِهِ لم يبلغْهُ الخ لقرب عَهْدٍِ فلمًا 


بالل 
لنّهُمُ اللسخ بعد ذلِكَ رجعوا عن ذلك واجمعوا على أنه لا 
يثلى» وَهَذا من نسخ الثلاوة دُونَ الحكم وَهُوَ أحدٌ أنواع 
النسخ» نه ثلاثة أقسام: 
نسح الثلاوة والحكُم مثلٌ «عشرٌ رضعَاته يُحرْمِنَة. 
والشاني: سم الثلاوةٍ دون الحكم كامس رضعات 
وك«التيخ» والشتيخة إذا زنيا فارجموهمَّاه. 
والثالث: : نع الحم دُونَ نّ الللاوق وَهُوَ كخيرٌ نحو قوله 
تعالى طوَالَذِينَ , يتَوَفُوْنْ مِكمْ وَيَدَرُونَ أَزْوَاجاً» الآية [البقرة: 
ينه 
وقذ تدم تحقيقٌ القرل في حُكْم هذا الحديثش» وأنّ العمل 
على ما أفادَه هر أرجمٌ الأقرال 
والقولٌ بان حديث عائشة هذا ليس بقرآن لأنّهُ لا يعبت 
بخبر الآحاد» ولا هر حليك! لذنهًا لم تروه حديعاً - مردود به 
وإنا م تت فرآيثة ويجري عليه حُكُمْ الفاظ القرآن» فقد روك 
عن الني كز فلَهُ حَُكُم الحديث في العمل به. 
وقذ عمل بمثل ذلِكَ العلماءً فعمل به الشافعيّ وأحمدٌ ني 
هذا المرضم وعمل به الهَادوية والحنفيّة في قراءةٍ ابن مسعرد في 
ْ صيام الكفارةٍ اثلاثة يام مَُتَابِمَاتية وعمل مالك في فرض 
الأخ من الأم بقراءة أبي ) هولهُ أخْ أو حت من أ 
والاسٌ كلم احْنَجُوا بِهَذِهِ القراءةٍ والعملٌ بحديث الباب 
هذا لا عُذْرَ عنْهٌ ولذا اختّرنا العمل به فيما سلف. 


يحرم من الرضاع ما يحرم من النسبٍ 


3-01 وَعَن ابْنِ عَبِاسِ رضي اللّه عنهما 
«أن الثبي #6 أريدَ عَلَى الْنَهِ حَمْرَفَ فَقَالَ: إِنْهَا لا 
تَحِلْ لي إنهَا ابئة أخي مِنَ الرْضَاعَةِ وَيَحْرُمٌ مِنَ 
الرّضاعَةٍ مَا يَحْرُمُ مِنّ النسّبية. 

ممق عَلَيْهِ زالبخاريزة 4 75): مسلمر/ 2 91))]. 

(وعن ابن عبّاس رضي الله عنهما أن الي # أرية) ببضمٌ 
الْهَمْرْةَ مي للمتريل 


-١‏ يحرم من الرضاع ما يحرم من النسبو 


-"٠‏ كتاب الرّضّاع 

(على ابنة حمرة) أي قيل: لَهُ تزوّجْهًا 

(«فَقال إِنْهَا لا تحلُ لي إِنْهَا النَهُ أخجي مِن الرْضَاعَةٍ وَيَحْرْمُ 
من الرّضاغَةٍ مَا يَخُْمُ مِن النْسَبو» مُتْفقَ عليه). 

اختَلف في اسم ابن حمزة على سبعةٍ أقوال ليس فِيها ما 
لجز بيه رما كنت اي انيه از لأنّهُ رضم من ُوية أمَةٍ 

وقذ كانتت أرضعَت عمَهُ الحمزة: 

واحْكامٌ ارضاع هي حُرمة تكح وجواة لتر والخلوةٍ 
والمسافرةٍ لا غيرٌ ذلِك من الثوارث ووجوب الإنفاق والمشتي 
بالملّك وغيره من أحْكَام النسبه. 

وقولة: يل «ويحرمٌ من الرضاع ما يحرم من النسبية يراد 
بو تشيهةُ بو في التحريم. 

ثم النُحريم ونحوهُ بالنظر إلى المرضمء فإن أقاربَةُ أقارب . 
للرضيع. انو ري ل 

وأمًا قرب ما عدا أولادَهُ؛ فلا علاقة بِينْهُمْ وبين 
المرضعء فلا اث يبت لَهُم شي من الأحكام لهم. 


1- تيم الرضاع قبل الفطام 

؟/ا1- وَعَنْ آَم 8 سَلَمَة سلمة رضي الله عنها قَالَت: 
قَالَ رَسُولُ الله #6ا: «لا يحرم مِنّ الرْضَاعٍ :إلأامَا 
فقَ الأمعاف وَكَانَ قبل الْفِطام. 


رَوَاهُ المَرْعذِي69١1)‏ وَصَحْحَهُ هر وَالْحَاكِمٌ هو عمد ابن خبان 
(74؟4). 


(وعن أُمّ سلمة رضي الله عنها قاأنن: قال رول الله 8 
دلا يُحَرُمُ من الراضتاع إل مَا قنق) بالقَاء فَمُثناة فَوْقية فَقَاف. 

الأمْعَاتم) جم المعى بكسرٍ اميم وفحِهًا 

وَكَان قبل الفطام. روه التُرمذي وصحَحَةُ هُرَ والخاكم. . 

والمرادٌ ما سلّك فيهًا من افق بمعنى الثق. 


والمرادٌ ما وصلٌ إلئِهَاء فلا يحرم القليل الذي لا يتشد 


؟ م كتاب الرضّاع 
إليها. 
ويحتملٌ أن المراد ما وصَلَهًا وغذَامًا وَاكَقْتَ به عن غير 
بكرن دليلاً على عدم تحريم رضاع الْكبير ويدل على أن المراد 
هذا قولهُ في الحديث «رَكَانَ قبل الفطامة؛ فإنهُ يراد ب به قبل 
الحولين كما ورد في هذا الحديش الآخر «إن ابني ا مَاتَ 
في الذيء وإن ؛ لَه يم في الْجَنْته [ينحوة مسلم(" 371؟). 
وأخرج شطره الشاني البخساري(31785)] وَتَقدَمٌ الْكَلامُ في 
الأمرين ويدل لهذا الأخير: 


4- لا رضاع إلا في الحولين 


7ع وَعَن ابْن عباس رضى اللّه عنهما 
١ -‏ 6 3 . 2 4 
قال: «لا رَضَاعَ إلا فِي الحَوليُن؛». 

واه الدارقْطْنِيُ177/4) وَابْنُ عَدِي («الكامل» (3071/8)] مَرْقُوعاً 
وَمَؤقُوفء وَرَجْحا الْترقوف. 

لأنهُ تفرد برفهه الْهَيشمٌ بن جميل عن ابن عُيدة؛ قالَهُ 

ف سا شه 1 ١‏ 

الدارقطي. 

وقال: كان ثقة حافظاً 

ورواة سعيدٌ بن منصور عن ابن عُيبنة فوقفة. 

قلْت: وَهَذا ليس بعلّةَ كما قررتاهُ مراراً. 

وقال ابن عدي: إن الْهَينْمَ كان يغلط. 

وقال البنمَقي: المنحيحٌ أنّهُ موقوفٌ 

وروى البنيمقي(//457) التُحديدَ بالحولين عن عمرّ وابن 
مسعوج 

والحديث دالٌ على اعبار الحولين» وأنهُ لاه يسمّى الرُضاعٌ 
رضاعاً إلا في الحولين. 

وقد تقدم نه الذي دلت عليه الآية والقول بنهَا إنْما دلت 
على كم الواجبب من النفقة ة ونحوهًا لا على مده ةِ الرضاع تدم 
دفعة ويدل لهذا المحكم: 


همهم 2 
يعحيى د 
ً“ 


8- لا رضاع إلا في الحولين 000 


5- لا رضاع إلا ما أنبت اللحم 


٠4‏ وَعَن ابن مَسْعُودٍ ذه قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله #ذ: «لا رَضَاعَ إلأ مَا أَنْشّرٌ الْعَظْمّ 
وَأَنْبَتَ اللْحْمَ). 

أَخْرَجَهُ أبْر دادر 06 8). 

وهو قولة: (وعن ابن مسعودٍ يه قال: قال رسول الله 
ييز «لا رَضَاعَ إلا مَا أنشره) بشين مُعجمةٍ فزاي أي شد وقؤى 

(العظيّ وأنبَتَ اللْحمّ أخرجَةٌ أبو داودم, فإِن ذلك إِنّْما 
يَكُونُ لمن هر في سن الحولين ينمو بالذّين ويقوى به عظمّةُ 


٠‏ قبول شهادة المرضعة 


ولاك 2وَعَنْ عَُبَةَ بْن الْحَارث أنه تَرُوْجَ أَمْ 
نت أبي إهَابي فْجَاءَتِ درا فَقَالَت: لَقَدْ 
0 لك ف سوير 2 وواوت ‏ لوبو “روا 8 2 
ارا فسأل النبي ل فقال: كيف. وقد قل 
ارقا عقب كحت زؤجاً غيرَة». 

أَخرجَةُ ا فلم 

(وعن عقب بن الحارش)» وهر أبو سروعة عُقبة بن الحارث 
بن عامر القرشي النوفلي' أسلم يوم الفح يُعدُ في أهْل مَكة 

أنهُ تزؤج م يحى بنت أبي إهابع بكسر الْهَمْةٍ 

(فجاءت امرأة) 

قال المصنّف: لم أعرف اسمَّهًا 

(«فَقَالَت قَذ أَرْصْعَنَكُمًا فسأل النبئ يف فَقَالَ كيف. وقد 
يل فَرقَها فحنا زوج ير أخرجة البخاروم. 

الحديث دليلٌ على أن شَهَادةَ المرضعة وحدَما تُقَبلُ وبرْبَ 
على ذَلِكَ البخاري وإِلبِهِ ذَمَبَ ابن عبّاس وجماعة من الستُلفم 

وقال أبو عُبيدٍ: يجب على الرّجل المفارقة؛ ولا يجب على 


ملف النهي عن استرضاع الحمقى 


الحَاكِم الحَكُم بذيك. 

وقال مالِك: إِنْهُ لا يُقبِلُ في الرُضاع إل امرأنَان وذَهَبتٍ 
الْهَادويٌّ والحنفيّة إلى أن الرُضاغ كغيرهٍ لا بْدْ منْ سَهَادةِ رجلين» 
أو رجل وامرأتين» ولا تَكُفي شَهَادةَ المرضعة؛ لأنهَا تقرْرٌ فعلها. 

وقالَ الششافعي تقل شَهَادة المرضعةٍ مع ثلاث نسو بشرط 
أن لا تَعرْض بطلب أجرةٍ 

قالوا: وَهَذَا الحديث محمولٌ على الامرْتحباب والتّحوز عن 
مظان الاثثياء. 


وأجيب بان هذا خلافُ الظاهِر سيّما. 


وقذ تَكَرْرَ سُؤْالَهُ للنْ تا أربعَ مرّات وأجابَهُ بقولِه 
«كيفَ وقد قيل» وفي بعض ألفاظِهِ «دعها». 

وف رواية الدُارقطن )077/4 «لا خيرٌ لك فياك ولوْ كان 
من بابي الاختباط لأمرَهُ بالطّلاق مع ألهُ في جميع الرُوايات لم 
يذكر الطّلاق فيِكْنُ هذا الحكُم مخصوصاً من عُموم الشٌهَادةٍ 
المختبر فِيهًا العددٌ. 

وقد اعتَرْتُمْ ذلِكَ في عورّات النساء فقلَتم يُكتفى بِشَهادةٍ 
امرأوٍ واحدةٍ والعلّةٌ عندهم فيه أنه لما يطْلعُ الرجال على ذلِك 
فالفئرورةٌ داعيةً إلى اغتبارو فكذا هُنا. 


١‏ النهي عن استرضاع الحمقى 


3 وَعَنْ زيَادٍ السْهْمِيّ قالَ: «نْهَى رَسُولُ 
الل #6 أن تسْتَرْضَعَ الْحَمْقى». 

أَخْرَجَهُ أبو ذَاوْد «المراسيل» (507]. وَهُوَ مُرْسَلٌ وَلئِسَت لِيَادٍ 
ش (وعن زيام ١‏ لسهومي قال انهّى رَسُول الله كذ أن تُسْتَرْضع 

الْحمْقَاء) خفيفة العقل (أخرجَةُ أبو داود, وَهُوَ مُرِسلْ وليسَ 

لزيا صُحبةٌ). 

ووجْهُ الي أن للرضاع تأثيراً في الطباع فيخْمَارٌ منْ لا 
حماقة فِيهًا ونحوُهًا. 


ا كتاب الرُطتاع 


مم كتاب الثفقات 


مم كتاب التفقَات 


والمرادٌ بها النشيء الذي يبدل الإنسان فيما يناج هُرَ أو 
غيرَهُ منّ الطّعام والثكراب وغيرهِمًا. 


-١‏ الأخدّ من النفقة دون علم الزوج لبخله 


2-07 عَنْ عَائْشَة رضي اللّه عنها قَالَت: 
اثرأة إلى( شنا ا على 
رَسُول الله #ذذ فَقَالَت: يَا رَسُولَ اللّكِ إن أبا 
سْفْيَانَ رَجُلَ شحِبحٌ لا يُْطِيني مِنَ النمَقَة ما يَكْفيني 
كفي بن الأ ما عد من ماله بير عليه فَهْلْ 
ا م سان 
ِالْمَعْرُوف ما كفيك وَمَا يَكفِي بزيك». 


مُق عَلَيه [البخاري(4 75ه), مسلم(2 .))١0/١‏ 


17 0 0 لدم 
«دخلت هند بنت عتبّة - 


(عن عائشة قالت دلت هند بنت عُتبة) بن ربيعة بن عبادٍ 
شمس بن عبد منافه أسلمَتَْ عام البح في مَكةَ بعد إسلام 
زوجها 

يِل أبُوهًا عُبْبةَ وعمّهًا شيبة وأخومًا الوليدٌ بن عُنْبة يوم 
بدر فشق عليهًا ذلِكَ فلمًا قل مز فرحَت بذلِك وعملدت إلى 

توفيّت في الحرمٍ سنة أرب عشرة وقيل: غيرٌ ذلك 
حربه بن أيه بن عبد شمس 

من رؤساء ٠‏ ريش أسلمٌ عام الفَنّمٍ قبل إسلام زوجَيه حين 
اخذتة جد الذي ع في يدم الفح وأجارة العبّاسُ ثم غدا به 
إلى رسول الل يز فاسلمّ وَكَانْتَ وفَاَهُ في خلافة عُثمانَ سنة 


اثنتين وثلاثين 


(على رسول الله يل فقالت: يا رسول الله إن أبا سُفيان 


ا 


رجلٌ شحيح) الشح: البخل مع حرصء فَهُرَ أاخصْ من البخل 
والبخل بخص بمنم امال والنشم بل شيء 

(دلا يُعْطينِي مِن الفقَةٍ ما يَكْفِيني وَيَكْفِي بَنِىْ إلا مَا أخت 
ين مَالِهِ بعْرٍ عِلْمِهِ فَهَلْ عَلَيْ في ذَلِكَ من جْنَاح؟ فَقَالَ: حلي بن 
ماله بالْمَرُوف ما يفيك ويَكْفي بيك" مُنْفقَ عليه). 

الحديث فِيهِ دليلٌ على جواز ذِكْر الإنسان بما يكْرَهُ إذا كان 
على وجْهِ الاشيكاء والقيياء وَهَذا أححد لمواضع التي أجازوا فيهًا 
الغيبةة ودلْ على وُجوب نفقةٍ الرُوجةٍ والأولادٍ على الزوج. 

وظَامِرَهُ وإ كان الولدٌ كبيراً لعموم اللُفظ وعدم 
الانتفصالك فَإنُ أتى ما يخصئضة من حديث, آخرّ وإلاً. فالعموم 
قاض بذلك. 


-١‏ الأخدُ من النفقة دون علم الزوج لبخله 


وفيه دليلٌ على أن الواجب الْكِفاية من غير تقدير للثفقةٍ 
وإلى هذا ذَهَبّ جَاهِيرٌ العلماء منْهُمُ الْهَادي والثافعي وعلبْهِ دل 
قوله تعالى 9وَعَلَى الْموْلُود لَهُ ررْفهُن وَكِسْرَتَهُنُ بِالْمَغرُوف» 
[البقرة: «377877]. 

وني لول للشتافعي: إنهًا مُقَدرةٌ بالأمدادٍ فعلى الموسر كل 
يوم مدان لبر لا رعيفا ل 

وعن أبي يعلى: الواجبٌ رطلان من الخبز كل يوم في حق 
المعسر والموسرء وإِنّْما .يمْتّلفان في صِفَيِهِ وجودَيِه؛ لأث الموسرٌ 
والمعسرّ مُسْبَويان في قدر المأكول, وإِنْما يخْتَلان في الجودةٍ 
وغيرهَا 

قال النووي: وَهَذا الحديث حُجُةَ على من اعَتَيرَ التقديرَ 

قال المصنفف تعقباً لَهُ: ليس صريحاً في السرّدٌ عل عليهم وَلَكِنْ 
التَّديرَ بها ُكِرَ مُحْتَاج إلى دليل» فإن ثبت حُملّت الكفايةٌ في 
ذْلِكَ الحديث على ذَلِكَ المقدار. 

وفي قولِهًا «إلأ ما اخذت منْ مالِهه دليلٌ على أن للامٌ 
ولاية في الإنفاق على اولايقا مم تَرْدٍ الأب ودليلٌ أن مِنْ 
عدر له لسياة ما يب [ د 


وقذ سالنهُ هل علئِهًا جاح فاجاب علِهًا بالإباحة في 


ة,؟؛”؟ 

المشتَقبلٍ وأقرهًا على الأخذر في الماضي. 

وق ورد في بعض الفاظِه في البخاري [(1751)/ وهو عند 
مسلم باللفظ نفسه ])8()١714(‏ الا حرج عَك أَنْ تطجويهم 
بِالْمَعْرُوفيه. 

وقولة: «خزي ما كفيك وَوَلَدَكه يُخَمِلُ أنه فنيا منهُ 

ويتّم| انه َه حكم. 

وفيه دليلٌ على الحُكُم على الغائبع منْ دُون تَصْبوٍ عله 
وعليْه بوب البخاري [ك الأحكام؛ باب(58))] باب القضاء على 
الغائب وذَكَرَ هذا الحديث 


لَكِنْهُ قال النووي: شرط القضاء على الغائب أنْ يكون 
غائباً عن البلد أو مُتَعرْزاً لا يُقدرٌ دا أو متعذراً ول يكن أبو 
سيان فيه شيء بل كان حاضراً في البليه فلا يَكُونُ هذا منّ 
القضاء على الغائب 

إلأأنَهُ قذأخرج الَاكِمٌ في تفسير الممنّسة في 
المستّدرَليِ6481/5) «أنْهُ تيز لما اشترَط فِي الْبيِعَةٍ عَلَى النسَاء: 
ولا يَسْرفْنَ قَالَتْ مِندٌ: لا ايك عَلَى الْرقة إني أسْرق مِنْ 
َوْجِي تكفا حَنَى أَرْسَلَ إلى أبي منفيان َل لَهَا نه فقالَ: 
أمًا الرَطْبْ فَنْمَمْ وما اليابسٌ فلا وَهَذَا المذكورٌ يدل على أنَْهُ 
ل ل" 
يصح له زيادة الحاكم. 

والحاصلٌ أن القصة مُتَردّدة بين كونه فيا وبين كونه حُكْماً 
وَكُونْهُ تيا أقرب؛ لأنْهُ لم يُطالبهَا بيد ولا استحلفهًا. 

وذ قي إِلَهُ حَكَمَ بعليه بصدتِهًا فلم يطلب منهًا بين 
ولا بميناء فَهْرَ حُجةٌ لمن يقول: إِنْهُ يْكُمْ الحَاكِم بعلمِه إلا أنّهُ مم 
الاحتمال لا ينمض دليلاً على مُعيّن منْ صُّورٍ الاختمال إِنْما 
يتم به الامميدلال على وجوب لْقةٍ على ازع للرُوجَةٍ 
رأملاذة وعلى أن لَهَا الأخذ من ماله إِنْ ل يقمْ بكفائتهاء وَهُرَ 
الحكُمٌ الذي أرادَهُ المصفُ من إيرادٍ الحديث هذا مُّنا في باب 
النفقات. 


؟- ابدأ بمن تعول عم كتاب التقَقَات 


- ابدأ عن تعول 300 لد 

4 وَعَنْ طارق المُحَاربِيَ #5 قال: 
0252 ا م ا و 8 حون 5 ” 
.8 0 7 6م 8 5 ك2 و شاه و2 7 
المتّر يُخطبُ الناس ويُقول: يد المعطِي العلياء 
وَائِدَأْ بِمَنْ تَعُولُ: أَمك وَأَبَاك وَأَخْمَّك وَأَخَاكَ ثم 
أَدْنَاك فَأَدْنَاك؛. ش 

روا اللسسَباي/11) وَصَخْخَ ةاللن حان( 0094 
والدارقطني("/6 0-4 4). 

(وعن طارق انخاربي هُرَ ظارقٌ بن عبد الله الحاربي يضم 
اليم وحاء مُهْمَلةٍ روى عن جام بن شداٍ وربعي - بسر 
الرّاء ره الموحٌدةٍ وكسر العين الْمّلةٍ وَتَشْدِيدٍ المثناةٍ التخوة 
5 ابن حراش بكسر الحساء المؤْمَلَةٍ وَتَحَفيفب الرّاء والثين 
المعجمة 

(قال «قَدِمًا الْمَدِيَكَ فَإذَا رَسُولُ الله يذ قَائِم على الْعِسيرٍ 
يَخْطْبْ الناس وبَقُول: يَد المغطِي الْعليا واننتأ بمَن تَمُولَ أئك 
وباك وَأنبك رأعاك كم أذناك فأذناك». روَاةُ النساتّ وصحُحَة 
ابن حبَّان والدارقطني). ش 

الحديث كالتفسير لحديث «اليدُ الْعلْيا خيرٌ مِنَّ لبد التُقُلى» 
وفسرَ في النْهَايةِ اليد العليا بالمعطية أو المنفقة واليدّ السّفلى 
بالمانعةَ أو السائلة. 1 

وقولة: (انتأ بمَن تعُولَ) دليلٌ على وُجوب الإنشاق على, 
القريب. 

وقذ فصلهُ بكر الم قبل الأب إلى آخر ما ذَكرَهُ فدل هذا 
لتيب على أن الم أحوهُ من الأبه بالبر 

قال القاضي عياض: وَهْرَ مذّمَبُ الجنْهُور ويدل لَه ما 
أخرجَهُ البخاري(991ه) من حديث أبي هريرة فذكرٌ الل ثلا 
مراتر ثم ذَكْرَ الأب معطوفاً باثُمٌ» فمنْ لا يجن إلا كفاية لأحلٍ 
أبويه خص بها الأم م للأحاديث هلو. 

وقذ نه القرآنُ على زيادة حقّ الم ف قولِهِ 9رَرَصِينا 
الإنَمَان بوَالِتيِهٍ إِشْااً حَبَلَهُ أكَهُ كُزماً وَوَضَعَفَهُ 


#م- كتاب الْثقَقَات 


*- للمملوك طعامّه وكسوئه “ب7ؤ”, 


كر ها [الأحقاف: 6ل 

وف قوله (واختك وأناك ثم أدناك.... إلى آخر) دليلٌ على 
وُجوبم الإنفاق 0 المعسر تفصيل لقولء «ونتأ بن 
ليلى واحرة والْمّادي ولي 0000 ا 
وارثاً مُسْتّدلاً بقوله تعالى وَعَلَى الْرَارثٍ مِثْلُ ذَّلِكَ» (البقرة: 
إيشضفة ا واللأمٌ للجنس وعند نَ الشافعي أن التْفقة تج لفقير غير 
مُكُتسبه زمناء أو صغيراء أو مجنوناً لعجزه و عن كفاية نفسيه 

قالوا: فإن لم يَكَنْ فيه إحدى هذه الصّمَات الثلاث فاقوال: 

احسنهًا: تجبْ؛ لأنهُ يقبح أن يكلف الَحَمْبَ مم انساع 
مال قريبه. 

والثاني: المنع للقدرةٍ على الكسبي فإنهُ نازلٌ منزلة المال. 

والثالث: لهُ يجب نفقةٌ الأصل على الفرع دُونَ التكس؛ 
لأنهُ ليس منّ المصاحبةٍ بالمعروفي أنْ يُكَلْفَ أصلهُ ال * تكلب مِمَّ 
لاسن 

سر 0 فقير عاجز عن 


وفي البحر نقل علْهُمْ 
فِيهًا وجْهُ الامئتدلال. 


م ما يحالف هذاء وَهَلهِ أقرال ل يسفن 


وني قرله تعالى «وّآت ذَا القَرِبى حَفْهُ)4 [الإسراء: 55] ما 
يشعر بأن للقريب حقا على قرييه والحقرق ماوت فم حابيه 
للنفقةٍ تب ومح عديهًا فحقّهُ الإحسانٌ بغيرهًا من الب والإكرام 


والحديث كالمبين لذوي القربى ودرجَّاتِهِمْ فيجب الإنفاق 
للمعسر على التَرْتِيبٍ في الحديث ولم يُذْكَرْ فيه الولدُ والرُوجة 
- نوما هذ عُلما منْ دليل آخرء وَهُوَ الحديث الأول والتْقِييدُ 
بكونه وارثا عل توقفي. 1 

واعلم أن للعلماء خلافاً في قوط نَفقَةَ المماضي 

فقيل: تسقط للرُوجةٍ والأقارب 

وقيل: لا تسقط 


وقبل: تسقط نفقة القربب دُونٌ الرُوجةٍِ وعلّلوا هذا 


التتفصيلٌ بأن نفقة القريب إِنْما شُرعَتْ للمواساةٍ لأجل إحياء 
الثفسء وَهَذا قد التَفى بالُظر إلى الماضي. 

وأمًا نفقة الرُوجة فَهِيّ واجبة لا لأجل المواساةٍ ولذا تب 
مع غنى الزُوجةٍ ولإجماع الصّحابةٍ على عدم سُقوطِهَاء فإن تم 
الإجماءٌء فلا الْتِقَاتَ إلى خلافي منْ خالف بعذَه. 

وقذ قال تنظ «وَلَهْنْ عَلَيكمْ رهن وَكِسَْتهنْ بالْمَغرُوفي» 
[مسلم(0218)] فَمَهُمًا كانت زوجة مطيعة: فَهَذَا الحق الذي لَهَا 
ثابت. 

وأخرج الشافعي [«ترتيب المسندة (71)) بإسناد جِيّدٍ «أن 
عُمرَ طوبه كب إلى أمراء الأجنادٍ في رجال غابوا عن نسائهم 
فأمرَهُم أنْ يأمرُوهُم بأنْ يُنفقواء أو يُطلّقواء فإنْ طلقوا بعثوا 
بنفقةٍ ما حبسواء وصحُّحَهُ الحافظ أبو حَاتِم الرازي. 


ذَكَرَهُ ابن كثير في الإرشاد. 


*- للمملوك طعامّه وكسوئه 


648- وعَنّ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ 
6 الِلْمَمْلُوكٍ طَعَامُهُ وَكِسْوَئَكُ وَلا يُكَنّفُ مِنّ 
الْعَمَّل إلأامَا 

رَوَاهُ مُسْيم(؟1؟15). 

الحديث دليلٌ على ما هُرَ مُجمعٌ عليه منْ وُجوب نفقةٍ 
المملُوك وكِسوَيَه. 

وظَاهِرة مطلق الطّعام وَالْكِسوةٍه فلا يجان منْ عين مأ 
يأكلهُ السيدُ ويلبسُهُ وحديث مُسلم بالأمر بإطعايهمْ مما يطعم 
َكِسَرَتِهِمْ ما يلبِسُ محمولٌ على الندبيء ولولا ما قيلَ: من 
الإجماع على هذا لاحْتَّملَ أن هذا يُقيْدُ _مُطلقَ حديث الاب 
ودل على أنّهُ لا يُكَلْفَهُ السيّدُ منّ الأعمال إلا ما يُطيِقَهُ وَهَذا 
مُجممٌ عليه أيضاً. 


4- من حق الزوجة الإنفاق عليها 


وَعَنْ حَكِيم بْن مُعَاويَةَ الْفَشيْرِي عَنْ 


07 
اث و بن عات ددن رات الول ور ف د 
أبيه مَالَ: «قلت: يا رَسُولَ الله ما حَقّ رَوْجَةٍ أَحَدِنَا 
عَلَيْهِ؟ قَالَ: أَنْ تطعِمّهًا إِذَا طَعِمْتء وَنَكسُوَمَا إِذا 
اكتَسَيْت» الْحَدِيث» وَتَقَكمويرقبر45)) فِي عِشْرَةٍ النْسّاء 
(وعن حَكيم بن مُعاوية القشيري عن أبيه) مُعاوية بن حيدة 
(قال قُلْت يا رسول الله يي دما حَقُ رَوْبَةِ أحَدنَا عَلَيِهٍ قَالَ: أن 
نُطْعِمَهَا إذا طْعِمْتٍ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْت» - الحديث وَتقدُمَ في 
عشرةٍ النساء) بِتَمامِهِ ونسبَهُ إلى أحمد (447/6) وأبي داود 
لف لضة والنسائيٌ [كبرى كما في «التحفة» ))١١7958(‏ وابن ماجة 
رنقؤليى وأنهُ علّْقَ البخاري بعضّيهُ [ك الكاح: باب (97)] 
وصحُحَهُ ابن حبانٌ (107؛) وَالَاكِمٌ 044/5 وَتَقَدُمَ الكَلامُ 


ءات وَعر خابر رضى الله تعال عفة عق 

الي 8 - فِي حَدِيث الْحَجَ بطُولِِ - قال في ذِكرٍ 
ىّ مه 1 .2 و 9 11 0 3 2 

لا هوه عَليكُمْ نوكته باْمَخرُوفي». 

أَخْرَجَةُ مُسْلِمٌر071). 

رَهُرَ دليلٌ على وُجوب الثفقةٍ والْكِسوةٍ للرُوجِةَ كما دلت 
َهُ الآيق وَهْرَ مُجِمعٌ عليه. 

وقول: «بالمعروفي» إعلامٌ بأنّهُ لا يب إل ما عورف منْ 
إنفاق كل على قدر حالِهِ كما قال تعالى (لِنيِق ذو سّعَةٍ مِنْ 
سَعَيَهِ وَمَنْ قلير عَلَيْهِ رزقهُ فَلئْفِنَ مِمًا آنَاهُ اللّهُ لا يُكَلْفْ اللّهُ 
نفس إلا ما آنَاهَا [الطلاق: م 

ثم الواجبُ لَّهَا طعامٌ مصنوعٌ؛ لأَنْهُ الذي يصدق عللِهِ أنَّهُ 
نفقة» ولا تب القيمة إلا برضا منْ يجب عليه الإنفاق. 

وقد طول ذلك أبن اقيم في الْمَدي النبويّ زهل/ 1١‏ غ-كىم 
وَاخَارَه وَهْرَ الحن فإنهُ قال ما لفظهُ: وأما فرضٌ الدَرَاهِم فلا 
أصل لَهُ في كناب اللَهِ تعالل» ولا منْةٍ رسول الله تف ولا عن 
أحد من المتحابة لبَق ولا التابعينَ» ولا تابعيهم؛ ولا نص 
عليْهِ أحد منّ الأئمّةٍ الأربعت ولا غيرهِمٌ من أئمّةٍ الإسلام 
واللهُ تعالى أوجب نفقة الأقارب والرُوجَات والرّقيق بالمعروفي 
وليس من المعروفي فرض الدَرَاهِمٍ بل المعروفُ الذي نص عليه 


ه- الحض على الإنفاق على الأهلٍ 


##ب كعاب القَقَات 


الشارعٌ أن يَكْسِوّهُمْ ما يبس ويطعمَهُمْ ما يأكُلُ وليت 
الدْرَاهِمُ من الؤاجببء ولا عوضيد؛ ولا يصحٌ الاغتياضُ عنمًا لم 
يستقرٌ ول بمطلناء فإ تفقة الأقاربو والرُوجَات نما تجبا يوماً 
فيوماًء ولو كانت مُسْتَقرُة ل تصممٌ المعاوضة. عنهًا بغير رضا 
الزوج والقريب» فِإنٌ الدَرَاهِمْ تجعلٌ عوضاً عن الواجسبو. 
الأصلي؛ رَهُرَ إِمّا الب عند الثافعي» أو امنَنَاتُ عند الجمهور 
َكيف يُجبرٌ على المعاوضةٍ على ذَلِكَ بِدِرَاهِمَ من غير رضاً ولا 
إجبار التشرع لَّهُ على ذلك فَهَذا مُخَالفٌ لقراعي اللشرع 
ونصوص الآئمَةٍ ومصالح العباد ولَكِنّ إن انَفقّ المنفقٌ والمنفقٌ 
عليه جار باتفاقهمًا. 

على أن في اغتياض الرُوجةٍ عن النْفْقةٍ الواجبة لَهَا نزاعاً 
معروفاً في مذهّبٍ الثافعيّ وغيره. 


ه الحض على الإنفاق على الأهلٍ 


مص مهاس 


5- وَعَنْ عَبْلٍ الله بْن عُمَرَ رضي الله 
تعالى عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله ذ: «كمى بِالْمَر 

رَوَاةُ النسَائيّ [هعشزة النساءه (848)] . 

وَهْرَ عند مُسِورة 4 بلفْطٍ «أنا يَحيْسَ عَمُنْ يَسلِكِ أولل.. ‏ , 

الحديث ليل على رُجوب الفقةٍ على الإنسان لمن يقُوئةُ ‏ 
نه لا يكُونُ أثما الأ على تركه لا يهب علئو. ' 

وقذ بُولعٌ هّنا في إثمِهِ بأنْ جُعلَ ذلك الإثمٌ كافياً في هلاكو 
عن كل إثم سوّاة. 

والْذينَ َرئهُمْ ويميك ُوتَهُمْ هم الْذِينَ يبْ عليه الإنفاق 
نهم رَهُمْ أَمْلَهُ وأولادُهُ وعبيدهُ على ما سلف تفصيلة. 


ولفظ مُسلم خاص بقوت الماليك ولفظ النسائيّ عام. 
5- لا نفقة للحامل المتوفى عنها زوجُها 


38 وَعَنْ جَابرٍ - يَرْقَعُفُ «فِي الْجَايلٍ 
المُتَوَفى عَتهًا رَرْجُْهَا ‏ قَالَ: لا نفقة لَهَاه. 


مم كتاب الثققَات 


/ا- إذا عسرّ الزوجُ عن النفقة :"ا 


أَخْرَجَة البتِهقئ//470). وَرِجَالَهُ قات كن قَال: الْمَحْقُوط وَقْفَه. 

بت نف التققَة في حَدِيث فَاطِمَةُ بت قَيْسٍ رضي الله عنها كُمَا 
َقَدُمَ رَوَاهُ مُسْلِمر. 44 .)١‏ 

وَتَقَدمَ ألَهُ في حق المطلقة بائتناء وأنّهُ لا نفقة لَهَا وَتَقَدْمْ 
كلام فيه والْكلام هّنا في نفقة التوفى عنهًا زوجُهَاء وَمَاه 
المسألة فِيهًا خلاف. 

ذَهَبَ جماعة منّ العلماء إلى أنْهًا لا تيجب الثفقة للمُتوفى 
عَنْهًا سواءً كانَتْ حاملاً أو حائلاً 

أمّا الأولى فلِهُذا النص. 

وأما الثاني فبطريق الأولى. 

وإ هذا ذَمَبتٍ الشافعيّةٌ والحنفيّة والمؤيِّدُ لِهَذَا الحديث 
ولأن الأصل براءة الدَمُةِ ووجوب الْريُص اربعة نهر وعشراً 
لا يُوجَبُ الفقة 

ذهب آخرون منْهُمُ الْهَادي إلى وُجوب الثفقة لَهَا 
مُسَْدلينَ بقوله طمَاعا إلى الْحَوْل غَيْرَ إخراح» [البقرة: ٠4؟]‏ 

قالوا: : ونسخ المدَةٍ من الآية لا يُوجَبُ نس النفقة ولأنّهًا 
محبوسة بسببة فتَحِبُ نفقتهًا. 

وأجيب انها كانتا تب التْقْقَةٌ بالوصيّةِ كما دل لَهَا قوله 
تعالى <رَالَذِينَ , يفون ؛ نكم وَيدرُونَ أَزْوَاجاً وَصِية ؛ لأزراجهم 
منَاعا إِلَى الحَوْل غير رَ إخراج» [البقرة: ٠4؟)‏ فنسحّت الوصيّة 
الماع ما بقولِه تعال ليَتْرَئْصْنَ ِأنْفسِنْ أربْعَةَ أشهر وَعْشْرا» 
[البفرة: 994] وإمًا بآبةٍ المواريث, وإمًا بقولِه يي «لا وَصيِة 
لوارثي» (أحمدره/51 8 أبو داودرء /41؟). الرمذي(1؟711)]. 

وأمًا قوله تعلل «قأنقرا عَلَهِنٌُ حَتى يَضَمْنَ حَنْلَهُنَ4 
[الطلاق: كن إنهًا واردة في المطْلْقَات فلا تتناول الجَونى عنهًا. 

ولي سنن أبي داود من حديش ابن عباس أنه تيمت ائنة 
وَاللِينَ ” يفون مكمْ وَيَدُرُونَ أَزْوَاجاً وص لأزْوَاجهم ماع 
إلى الْحَرْل» بآية الميراث بما فرض اللَّهُ لَهُنُ من الرسيع والشمن 
ونسخ م أجل ا حول بأنْ جعل أجِلَّهًا أربعة أشهر وعشراً. 

وأمًا ذكُُ المصئفب حدذيث فاطمة ب بشت ٠‏ قيس فَكَانهُ يُريِدُ أن 
البائنَ والْتَوفَى عنْهًا حُكْمُهُمَا واحدّ جامع البينونةٍ ولحل للغير. 


- إذا عسر الزوجٌ عن النفقة 


5ه وَعَنّْ أبى هُرَيْرَةَ رضى اللّه تعالى عنه 
قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله #6ذ: «الْيَدُ 0 
السقلى» ويد أَحَدْكُمْ بِمَنْ مسوك شوك الراة: 
َطْعِمْنى» أو طَلْقَنى». 

رَوَاهُ الدارقْطبِيم/5 وَإِسادُةُ حسن. 

(وعن أبي هُريرةً نه قال: قال رسول الله يلي «الْيدُ اليا 
ع ار التق مث كنا 

(ارَينِدُ أي فِي الْبرٌ وَالإِحْسَان (حَدُكُمْ بمَنْ يَعُول تَقُولُ 
الْمَرأَةٌ أطينبي, أو طَلْقَنِي» ررَاهُ الدارقطي وإسنادة حسنٌ) أخرجّة 
من طريق عاصم عن أبي صالح عنْ أبي هُريرة إل أن في حفظ 
عاصم شيئاً. 

وأخرجة البخاري474١)‏ موقوفاً على أبي هرَيرة: 

وف روابة الإسماعيلي قالوا: يا أبا هُّرِيرةَ شيءٌ تقوثُهُ عن 
رأيك؛ أو عنْ قول رسول الله يي؟ قال: هذا منْ كيسي. 

إشارة إلى أنه من اممْيَباطِهِ هَكَذا قالَّهُ الناظرون في 
الأحاديش 0 ا أبا ا قال 
رسول لل 0 اجابة بقولهِ «من كيسي» جواب 2 
لا مُخبراً أنه لم يَكْنْ عن رسول الله تيا وَكيف يصحٌ حمل 
قول أبِي هريرة «منْ كيس أبي هُريرة» على أنهُ أرادّ به الحقيقة. 

وقذ قالَّهُ رسولٌ الله يفي فينسبُ اسينباطة إلى قول رسول 
الله تا وَهَلْ هذا إلأ كذب منه على رسول الله تلظ وحاشا 
أبا هُريرة منْ ذلك فْهُوَ من رُوَاةٍ حديث «مَنْ كَذَب عَلَيْ 
مُتَعَمداً ليأ مَقَعَدَهُ مِنْ الثاره [مسلم في «المقدمة» (3)] فالقرائنٌ 
واضحة أنْهُ م يُردْ أبو هُريرة إلا الَهَكُمَّ بالمٌائل ولذا قلنا إِنْهُ 
يَعيّنُ أن هذا مُرادُه. 
منّ الرُوايةِ بعضُ حديثه ‏ على أنَهُ 
قذ فْرٌ قولَهُ من كيس أبي هُريرة أيْ من حفظِه وعبْرٌ عله 
بالكيس إشارة إلى ما في صحيح البخاري (0159) وغيرة من آنه 


ب؟ 
بسط ثوبّة أو.مرة كانت علبْهِ فاملاه رسول اللَّهِ #يز حديفاً 
كثيرا نم لق قٍُ لقَهُ فلم يش من شيئأ كال يقول: ذلك الوب صارٌ 

كسا وأشرنا لَك إلى أنَهُ لم يأت المصنفُ بحديث أبي عَريرة تامأ 
تاه في البخارية «ويقولٌ العبدُ أطعمني واسْتعملني». 

ولي رواية الإسماعيلي «وَيَقُولٌ نحادِمُك: أَطْمِمني إلا بعْنِي 
بَقُولُ الابنُ: إِلَى مَنْ تَدَمنِي 

والْكلُ دليلُ وُجوب الإنفاق على من ذُكِرَ من الرُوجةٍ 
والمملُوك والولد. 

وقذ تقدُمَ ذلك ودلٌ على أَنهُ يجب نفقةٌ العبد وإلأ وجب 


ويجاب نفقة الولد على أبيد وإن كان كبيرا. 

قال ابن المنذر: امتُلف في نفقةٍ من بلم من الأولاده ولا 
مال لَه ولا كسب فأوجب طائفة النفقة لجميع الأولادٍ أطفالاً 
كانوا أو بلغي إناثاً أو ذكراناً إذا لم يِكنْ لَّهُمْ أموال يسْتَغنون 
بها عن الآباء 

وذَقبَ المْهُورُ إلى أن الواجب الإنفاق علبهمْ إلى أن يبلغ 
الذكرُ يوج الأنثى ثم لا نفقة على الأب إلا إذا كانوا زمنى» 
فإِنْ كانت لَهُمْ أموال» فلا وُجوب على الأب 

ادل به على أن للرُوجة إذا عسرّ زوجُهًا فقا طب 


4 جواز تفريق الزوجين إن عجز الزوجٌ عن الإنفاق 


٠-6‏ اوَعَنْ سَعِيدٍ سَعِيدٍ بن الْمُسَيِبٍ - في 
الرجُل لا يَجِدُ ما يُنَفِقٌ عَلَّى أَهْلِهِ - قال: يُمْرْقٌ 
000 1 

َخْرّجَة سَِيدُ بن مَنِصُورٍ(1/6ه) عَنْ سفيَان عن أبي الرّنادٍ عَنهُ قَالَ: 
قُلْت لستعيد إن الْمُسيْب: سنة؟ فَقَالَ: سند وَهَذَا مرْسَلٌ قَوِي. 

وهو قوله: (وعن سَعِيدٍ سَعِيدٍ بن الْمُسببٍ ضيه في الرُجُلٍ لا يَجِدُ 
ما يُنفِقَ عَلَى أَهْلِه قَالَ يُمَرْقْ بَبنهُمَاه أخرجَةُ سعيد بن منصور عن 
سُفيان عن أبي الرّنادٍ عنةُ ضيه قال: قُلْت لسعيد بن المسيّب: سنة؟ 
| قال: سنك رَهذا مُرسلَ قويّ) ومراسيلُ سعيدٍ معمولٌ بِهَالما 


8- جواز تفريق الزوجين إن عجز الزوج عن 


مم كناب التفقات 
عُرف من أنه لا يُرسلُ إلأ عن نقٍ 

قال الششافعي: والّذي يُشبهُ أن يكون قولُ سعياو: اي 
رسول الله تلق 

وأمّا قول أبن حزم لعلَّهُ أرادٌ سُنْة عُمرٌ إن خلاف الظاهِر 

2د 

كيف يقولة السنائل سن ويربد سوال عن سن ُمرَ هذا عا لا 
ينبغي حل العلا عليه وَهَنْ سال السنائل إلأ عن سنْةٍ سول 
الله ملل وإنما قال جماعة إِنْهُ إذا قال الرّاوي: من الكنْةَ كذاء 
فإنهُ يُحَْملُ أن يريد سْنةَ الخلفاء. " 

وأمّا بعد سؤال الراوي؛ فلا يُرِيدُ السائل إلأأسْنْة رسول 
الل تق ولا يُجِيبُ الجيبُ إلا عنْهَا عن سنةٍ غيروة لأثنه إِنْما 
مال غك هو شيج وَهُوَ منت فلا. 


#سلاكه 


وقد أخرج الذارقطني(1937/7) والبيهقي(11/0) من حديشكو 
أبي هُريرة مرفوعاً بلفظ دقَالَ رَسُولٌ اللو #ير فِي الرجْلٍ لا 
يَجدُ ما ينْقِقٌ عَلَى مايه َال يُمَرَقُ بَينْهُمَاه. 

وان دعوى المصنّف أنهُ وَهمَ الذارقطي فيه وَتبعَهُ لبقي 
على الوَهْمٍ؛ فَهُوَ غيرٌ صحيح. 
لاضوء الهَارِه وسيأتي 25 عر ٠‏ 
إلى أمراء الأجنادٍ في أنْهُمْ يأخذون على منْ عَندَهُمْ منّ الأجناو 
أنْ يُنفقواء أو يُطلّقوا. ز) 

وقد اختَلف العلماءٌ في هذا الحكُم وَهُّرَ فسخ الرُوجِيَةٍ 
عند إعسار اوج على أقوال: 


وقد حقَقنَاهُ في حواشي 


(الأوّل) 5 ثبوت لسع رَهْرَ مذْهَبُ علي وعمبر رّ وأبي ش 
هُريرةَ وجماعة منّ التابعين. 

ومن الفقهاء مالِلكُ والششافعي وأحمدُ وبه قال أل الطامر 
مُسْتَدلينَ بما ذكِرَ وبحديث «لا ضَرَّنٌ وَلا ضِرَارَ» [أدرة/71» 
ابن ماجهز١‏ 4 ])1١‏ تقد تخريجة 

ويان التفقة في مُقابل الامموشع بدليل أن الناشرّ لا نفقة 
لها عند الجتهُورء فإذا ل تجبه الثققة سقط الاسْجَمْتَاعُ فوجب 
الخيارٌ للرّوجة وبنّهُمْ قذ أوجبوا على السبّد بِيمَ لوه إذا عجرٌ 
عن إنفاقه فإيجاب فراق الزُوجِةٍ أولى؛ لأنْ كسبّها ليس مسلتحقاً 
للزوج كاستٍحقاق السيّد لُكسب عبلدو 


#م- كتاب التققَات 


وبائهُ قن نقلَ ابن المنذر إجماعَ العلماء على الفسخ بالعنة 
والضُررٌ الواقعٌ منّ العجز عن التق اقلم ع اقزر الواقع 
بكّون الزُوج غناً وبأنهُ تعالى قالَ طوّلا تُضَارُومٌنَ» [الطلاق: 5) 

ول ويسلا فوفر ار مشر بإشتاي» اندرة 
9 وأي إِمسّامْ بمعروفي وأي ضرر أشدُ من ترْكِهًا بغير نفقةٍ. 

ووالناني) ما ذَّهَب إِلبِهِ الْهَادوِيُةٌ والحنفيفٌ وَهُرَ قولٌ 
الثثافعي أنه لا فسخ بالإعسار عن النفقة مُسْتَّدلينَ بقولِه تعالى 
ٍرَمَنْ قُدِرَ َل رزْقهُ نْبِا أَهُ الله لا يكلف الله تا 
إلا مَا تاها (الطلاق: باع 

قالوا: وإذا لم يُكَلَفَهُ اللّهُ التفقةَ في هذا الحال» فقذ ترّك ما 
لا يب علي ولا يانم بتك فلا يكو سيا للتقريق ين وبين 

سَكيْهِ وبألة قد ثبت في صحيح مُسلورم040» دونه يكز لما 
طَلَْبّ أَرْوَاجُهُ مِنهُ النققَةَ ال أبر بَكْرٍ وَعمرُ إلى غابشة َحَنْصَة 
0 عنَافَُمَا وكِلاهُمَا يَقُولُ تَسألِينَ رَسُولَ اللو تلز ما ليس 

عِنْدَهُه - الحديث. 


قالوا: هذا أبر بكر وعمرٌ يضربان بأهِمَا بحضرَبه لذ لما 
سا التففة ابي لا يما لز كان الفسع لَهُما هما طابّان 
للح لي الي يا النثيخين على ما فعلا وَليْنَ أن لما اا 
تطايَا مع الإعسار حَنَى يبت على تقدير ذلك الطالبة بالفسخ 
آنه كاذ في المحية امسر بلا يبيو وق / يُخبر ال تيز احداً 

منهُم بأنّ للزوجة الفسخ» ولا فسخ احدٌ 

قالوا: ولأنْهَا لرْ مرضّت للزُوجة وطالَ مرضهًا حَنّى تعذرٌ 
على اللزُوج جماعَهًا لوجبّت نفقتها ول يُمَكنْ من الفسخ وَكَذلِكَ 
الزوج. 

فدل أن الإنفاق ليس في مُقابلةٍ الامستمتاعٍ كما فَلتم. 

وأمًا تحديت أي هيرق نقذ ين أنه من كيه وحديثة 
الآخر لعلَهُ مثلّهُ وحديث سعيدٍ مُرسلٌ. 

وأجيب بان الآية إِنْما دلت على سُقوط الوجوبب عن 
الزرج وبهِ نقول. 

وأمًا الفسخ فَهْرَ حقّ للمرأة تَطالبٌ به ون قصّة ازواجه 
تا وضرب أبي بكر وعمرٌ إلى آخر ما ذَكرتُمْ هي كالآية دلت 


4- جواز تفريق الزوجين إن عجز الزوجٌ عن 5 


على عدم الوجوب عليه يز وليسَ فيه أنْهُنْ سألنَ الطّلاق» أو 
الفسخ. 

ومعلومٌ أنْهّنَ لا يسمحنٌ بفراقه» إن اللَّهَ تعالى قد خيْرَهُنُ 
فاختّرنٌ رسول الله كز وَالدَارَ الآخرة فلا دليل في القصة. 

وأمًا إقرارُ لأبي بكر وعمرٌ على ضربهمًا فلما عُلمّ من 
أن للآباء تأديب الأبناء إذا أَنّوا ما لا ينبغي. 

ومعلوعٌ أنه يكز لا يفرط فيما يجب علئِهِ منّ الإنفاق 
فلعلّمُنْ طلبنَ زيادة على ذلك فَتَخْرِجُ القصّةٌ عن عمل النْراع 

وأمًا المعسرون من الصحابة فلم يُعلمْ أنّ امرأةً طلبِت 
الفسخ: أو الطّْلاقَ لإعسار الرُوج بالثفقةٍ ومنمَهًا عنْ ذلك حَنَى 
تَكُونَ حُجْةَ ب كان نساء المُحابةٍ كرجالِهنٌ يصبرن على ضنْكٍِ 
العيش وَتَعسسرِهٍ كما قالَ مالِك: إن نساءً الصحابة كُنْ يُردنٌ 
الآخرة وما عند الله تعالى ول يَكُنْ مُرادُمُنْ الدنيا فلم يَكُنْ 
يُبالينَ بعسر أزواجهن 

وأمًا نساءً اليوم فإنْما يَتَرْوْجِنَ رجاءً الدنيا من الأزواج 
والنفقةٍ والكسرة. 

وأمًا حديث ابن المسيِّبيه فق عرفت أَنّهُ من مراسيلِهِ وأئمّةٌ 
العلم يحْتَارونَ العمل بها كما سلف» فَهُرَ مُوافقٌ لحديث أبي 
هُربرة المرفوع الذي عاضدهُ مُرِسِلُ سعيبه ولو فرض سقوط 
احديث أبي هريرة ففيما ذَكْرنَاةُ غنية ع 

(والقول الثالث) أنْهُ يُحبِسُ الرُوج إذا أعسر بالثفقةٍ حَنّى 
يجدَ ما ينفقء وَهُرَ قولُ العنبري. 

وقالت الهَادوية: , يحبس ل للتكسب والقولان ل مشككلان لأن 
الواجب إِنْما هر الغداء في وقْيِهِ والعشاء في وقْيِه فَهُّرَ واجبٌ 
في ويه فالحبس إنْ كان في خلال وُجوب الواجبره فَهْوَ مانعٌ 
عنْهُ فيعودٌ على الغرض المرادٍ بالنْقضء وإِنْ كان قبِلَكٌُ فلا 
وُجوب فَكْيفَ يُحبسُ لغير واجبره وإنْ كان بعدَه صارّ كالئين» 
ولا يُحبِسْ لَهُ مم ظُهُور الإعسار اتفاقاً. 

وفي هذه المسألة قال محمد بن داود لمرأةٍ سالّهُ عن إعسار 
زوجهاء فقال: ذَْهَبَ ناس إلى الهُ يُكَلْفُ السّعي والاكتٍساب. 


ا؟0 

ذهب قوم إلى ألّهَا تَؤمرُ المرأة بالصُبرٍ والاحتٍساب فلم 
َْهَمْ منْهُ الجواب فأعادت السؤال» وَهُرَ يُجبْهَا تم قالَ: يا هذره 
قذ اجبْنّك ولسمْت قاضياً فاقضيء ولا سُلطاناً فأمضيء ولا 
: زوجاً فأرضي . 

وظَامِرُ كلايِه الوتفُ في هرو المسألةٍ فيَكُونُ قولاً رابعا. 

(القولٌ الخامس) أن الرُوجة إذا كانت مُوسرة وزوجُهَا 
مُعسرٌ كُلفَتِ الإنفاق على زوجهّاء ولا ترجعٌ علبِهٍ إذا إيسرّ 
لقوله تعالى: لوَعَلَى الْوَارثِ مِثْلُ ذَِكَ» (البقرة: 37]. وَهُوَ 

ورد بأن الآية ساقّهًا في نفقةٍ المولودٍ الصّغير ولعلّهُ لا يرى 
الشخصيص بالسئياق. 

(القول السنادس) لابن القيُمء وَهُّرَ أنْ المرأة إذا تزوجت 
عالمةٌ بإعساروء أو كان مُوسراً ثم أصانْهُ جائحةء فإِنْهُ لا فسخ 
كا تويرا يز 122 كم سر اللجافحة لا هبر وه عدم 
بوت الفسخ لها 

وإذا عرفت هدرو الأقوا عرفت أن أقوّاهًا دليلاً وأكترّمَا 
قائلاً هّرَ القولٌ الأول. 

وقد الف القائلون بالفسخ في تأجيله بالنفقة. 

فقالَ مالك يُوْجُلُ شهراً.. 

وقالَ الششافعي: ثلاثة أيّام. 

وقال حماد: م 

وقيل: شهرأًء أو شهرين. 

(قلت): ولا دليل على التّعيين بل ماايحصل به النْضرًرٌ 
الذي يُعلمُ ومن قال: إِنْهُ يجب عابْهِ التُطليقٌ قالَ: ترافعٌةُ الرُوجَة 
إلى الَاكِم لينفق أو يُطلق. 

وعلى القرل بأنهُ فسخ م تَرافعةُ إل الحايم ليت الإعسارٌ 
2 تفسخ هي 

وقبل: ترافعٌة إلى الخَاكِمٍ ليجيرَهُ على الطُلاق» أو يفسخ 
عليه أو يأذن َه في الفسخ. فإن فسخ» أو أذنَ في الفسخ. فَهْوَ 


6- من غاب عن امرأته ينفق أو يطلق 


سوس كناب النقَقَات 


فسخ لا طلاق» ولا رجعة له وإ إيسرّ في العاق» فطلا لق 
كان طلاقاً رجعيًاً لَهُ فيه الجعة. واللّه أعلم. 


من غاب عن امرأته ينفق أو يطلق 


5ت وَعَنّ عُمَرَ رضي اللّه تعالى عنه أنه 
َنب إِلَى أُمرَاء الأجتَادٍ في رجّال غَابُوا عَنْ يِسَائِهم: 
أذ يَأعْدُوهُم أذ يُنِصُواء او يُطلقُواء هن طلُْوا 

رجه الشَاِعي [ترتيب المسدد: 10/7] كم الْْهَقَيْ (479/9) باسنا 
خننٍ 

تقدمَ تحقيقُ وجْهِ هذا الرّي م عُمنٌ وأنْهُ دلي على أن 
افق عند لا تسق بالطل في حق اوج وعلى لبجب أحة 
الأمرين على الأزواج الإنفاقٌ أو الطّلاقٌ. 7 2 


5220 على الإنفاق على الأقرب فالأقرب" - 


23١417‏ وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي اللّه تعالى عنه 
قَالَ: «جَاءً رَجُلّ إلى لني قز فَقَالَ: يا رَسُو ل الى 
ِنْدِي دِيثار؟ قَال: أَنفقة عَلَى تيك قَال: ء عنلري 
آخر؟ قال: أَنْفِفَهُ عَلَى وَلَدِك قال: عِندوِي آخر؟ قال: 
أَنْقِقَهُ عُلَى أَمْلِك قَالَ: عِندِي آخر؟ قَالَ: أنفْقهُ على 
خَادِيك قَالَ: عِندِي آخرٌ؟ قَالَ: أنت أَغْلم».. 

أَحْرَجَهُ الشافعي [(ترتيب المسنده (009)] وَأبو اوّدز41193 
وَاللقْظُ له 1 

وَأَعْرَجَهُ النَسَالِيَره/17) وَالْحَاكِمْ١/410)‏ بتَقديم الرّوْجَةٍ على 
الود 

وي 5-8 مُسلم(159) من رواية جابرٍ تقديم الرُوجِةٍ 
على الولد منْ غير تردّد. ش 

وقالَ المصنفُ: قال ابن حزم: اخَِّفَ على يحبى القطّانٌ 
اوري فقدمَيجبى الرُوجة على الولد وقدمَ فيان الولد علسى 
الرُوجة فينبغي أن لا يُقَدْمَ أحَثمُّمَا على الآخر بل يُكونان' 


مم- كتاب التَقَقَات 
سواء؛ لأَنْهُ قذ صح الَهُ تفط كان إذا تَكَلْمَّ تكلم ثلاثاء فحتمل 
أن يُكُونَ في إِعادَيِهِ قدّمٌ الولت مرَةٌ ومرّةٌ ققدم الرُوجَةَ فصارا 
سواء. 
(قلت): هذا حملٌ بعيدٌ فليس تَكْريِرَهُ يذ لما يقولّهُ ثلاثاً 
بمطردٍ بل عدم التكرير غالب؛ وإنما يُكَرّرُ إذا لم يُْهَمْ عنْهُ ومثئلٌ 
هذا الحديث جوابُ سُؤال لا يجري فِيه اللْكْرِيرٌ لعدم الحاجةٍ 
ليه لفَهْمٍ السنائل للجواب ثم رواية جابر التِي لا ترد فيهًا 
تَقَرْي رواية تقديم الأهْل والحديث قذ تقدم. 
وفِيه حث على إنفاق الإنسان ما عند وأنَّهُ لا يدُخرٌ؛ 
لأنْهُ قال لَّهُ فى الآخر بعد كفايته وكفاية مر يحب عليِه: «انت 
ي الآخر ب من يجب 
أعلمٌ» وم يقل: ادّخرْ لحاجيك؛ وإِنْ كانت هذه العبارة تحتَملٌ 
ذيك. 
مد همه اه 2 . ة » ا سي 
6- وعَن بَهز بن حَكيم عَنْ أبيه عن جَدهِ 
1 ين ل ا اه 
رضي الله عنهم قال: #قلت: يا رَسولَ اللى من 
٠. 2 - 2‏ و 37 2 م. و 
أبِر؟ قال: أمّك قلت: ثم مَنْ؟ قال: أمّك قلت: ثم 
3-07 5 34 ل و 0 0 3 
مَنْ؟ قال: أمك قلت: ثم مَنْ؟ قال: أباك» ثم 
الأثْرَبَ فالأفْرَب». 
أَخْرَجَهُ أَبُو ذَاوْدرة 01) وَالترْمِذِي1899) وَحَسلهُ 
(وعن بَهزِ) بفتح الموحّدةٍ وسُكون الهَاء فزاي - (بن حَكيمٍ 
عن أبيو) حَكيم (عن جدةو) ار بن 0 القشيري» صحابي 
(قال: دقُلْت يَا رَسُولَ الله من أَبرُ؟ قَالَ: مك قُلت: ثم من 
الأقْرب فالأقرب» أخرجَةُ أبو داود والترمديٌ وحسّنةُ) وأخرجّة 
الحاكم(/١6١0).‏ 
وقد الْكَلامُ على وأنهُ يقتّضي تقديم الم بالبر وأحقَينهًا 
به على الأب. 


-٠‏ الحث على الإنفاق على الأقرب 


أنقفى 


0/16 


ع 7 كتاب الْحِضانة 


بسر الحاء الهْمَلَةِ مصدرٌ من: حَضْنَ المي حَناً 
وحضانةٌ جعلَّهُ في حضِده أو رباهُ فاحتضتة 


واليفدن بكسرٍ الحاء: : هو نا دُونَ الإبط إلى اسح 
والصّدرء أو العَضّدان وما نينا وجانب الي ء» أو ناحيتهُ كما 
في «القاموس» 5 

وفي الشترع: حفظ من لا يستقلُ بأمره وَتَربهُ ووقايتة عمّا 
لِك أو يضره. 


حقّ المرأة في حضانة الولد ما لم تتروّج 


8ه عَنْ عَبدٍ الله بن عَمْرو أن «امْرَأة 
ع 7 ع ب 3 ام 4 ٠.‏ 0 
قَالَت: يا رَسُوَلَ اللَهء إن ابْنِى هذا كان بَطيي له 
وعَاء وَتذْبِي ل عا وَحِجْري ل حِوَاء وَإِنْ أَبَاهُ 
6 رٍ. 2 7 م2 ع 1 07 
طلقني وَأَرَادَ أَنْ يَنزِعَهُ مني» فقال لها رَسول الله 
ما لَمْ تتججي». 

رَوَاهُ أخّئه087/(1) وأبو ذاؤدر5717) وَصحُحَهةُ 
الْحَاكِمْر؟//1١3).‏ 


: أَنْت أَحَقّ به 


(وعن عبد الل بن عمرو) ينح الْهْمَلةٍ ووققعَ بضمهَا في 
نُسخة وَهُوَ غلط 


رأن (امْرأةَ قَالَتَ: يَا رَسُولَ الله إن الني هَذَا كانت بَطْبِي له 
وعَاء») بكسر الؤاو والمد. 

وقذ يْضْمُ ويقالٌ الإعاء: الظّرفُ كما في القامرس 

(وئدبي لَهُ سقاء) مُرَ ككساء: جلدُ السخلةٍ إذا أجذعٌ يَكُونُ 
للماء واللبئ كما فيه أيضاً 

(وحجري) بحاء مُهْمَلةٍ مُث فجيمٌ فراءٌ حضنٌ الإنسان 

لَهُ حواءً) مجحاء مُهْمَلةٍ بزنة كساء أيضاً: اسم اللَكَان الذي 
بحري الثيء أي يضم ويجمعة 


(«وَِن أَبَاهُ طَلقَبى وَرَادَ أن يَنرَعَهُ مني فَقَالَ لَهَا رَسُو ل الله 


-١‏ حقٌ المرأة في حضانة الولد ما لم تتروّج 


ع مب كتاب الجطيانة 
: أنت أَحَقّ نه مَا لَمْ تنكحي». رواة مد وأبو داود وصححة 
الخحاكم). 

الحديث دليلٌ على أنّ الأمّ أحقّ بحضانة ولدِمًا إذا أرادٌ. 
الأب انتزاعة مْهًا. 

وقذ ذَّكَرَتْ هِذِه المراةٌ صفّات اختّصت بها تقتضي 
اممْيِحقاقَهًا وأولويّنَهَا بحضانة ولدمًا وأقِرُمَا ييز على ذلِكَ 
وحَكُمَ لها 

فيد انا على التني 0 كفي 1 دان ملل عاتن 

لوي وقضى به 
أبو بكر ثُمْ عُمرُ وام | 

وقالَ ابنُ عبّاس: ريحُهًا وفراشهًا وحَرّمًا خيرٌ لَهُ منك حَتَى 
يشب ويْارَ لنفسيه وأخرجَةُ عبدُ الرراق1640 في قصّةٍ. 

ودلٌ الحديثُ على أن الم إذا نَكَحَتْ سقط حقهًا من 
الحضانةٍ وإِليْهِ فَمَبّ الْجمَاهِيرٌ. 

قال ابنُ المنذر: أجمعَ على هذا كل من احفظ عنْهُ من أهْلٍ 
ره 
مشلا با :أن بن مشو كا عند وات وي يونا 
م سلمة ة زوجت ١‏ بال يل وبقي ولشمًا في كفاليهًا وَكذا ابنة 

قال: وحديث ابن عُمرَ المذكُورُ فيه مقال فإنّهُ صحيفة. 
يُرِيدُ؛ لأنْهُ قذ قيل: إن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 

واجيب عله بأن حنيث عمرو بن شعيب قله الأدكة 
وعملوا بِهِ البخاري وأحمدٌُ وابنٌ المديي والحميدي وإسحاق بن 
رَاهُويْه مالم فلا يُلْتَفَتْ إلى القدح فيه 

وأا ما احج بِء فإنُّ لا يتم دليلاً إل مع طلب من تنتقل 
إليْهِ الحضانة ومنازْعته. 


وأمّا مع عدم طلبد فلا نزاع في أن للأم المزوجة أن.تقسوم 


؛ - كتاب الْحِضَانَةٍ 


1- تخبيرٌ الولد بين أبويه غرف 


بِولدمًا وم يُذَكرْ في القصص المذكورة أَلهُ حصل نزاعٌ في ذلك 
فلا دليل فيما ذَكَرَهُ على ما ادُعَاهُ. 


؟- تخييرٌ الولد بينَ أبويه 


- وَعَنْ أبي هُرَيْرَة أن «امْرَة قَالَّتْ:يَا 
0 36 0 00 5 
رَسُولَ الله إن زَوْجِي يريد أن يُذَمَبٌ بابني. وَقَنْ 
نفعَنِي وَسَقَانِي مِنْ بثر أبي عِنة فَجَاءً َرْجْهاء فَقَالَ 
النبي 1 يَا غلام هذا ! أبوك» وَهَدِهِ أشّك» فَخْذ يلا 
5 شي شيئت فأَخذ بل مه فَانْطَلَقَتْ به؟. 

رَوَاةُ 5252 ؛) وَالأربَعَةٌ [أبسو داود(7717), السزمذي 
(لاه"١0)»‏ النسائي(18/5): ابن ماجه(؟ 776). وَصّحَحَهُ التزمزري. 

وصحُّحَهُ ابن القطّان. 

والحديث دليلٌ على أن الى بعد امليغناِه فيه يُخِيْرُ 
بينَ الأم والأبر. 

واختلف العلماءٌ في ذُلِكَ 

ذَّمَبَ جماعة قليلة إل أنهُ يُخيّرُ المئ عملاً بهذا 
الحديش وَهُوَ قولُ إسحاق بن رَاهُويْهِ وح النّخِيرِ منّ السسبع 
السئن . 

وَذَهبَتَ الْهَادويةٌ والحفيّة إل عدم التَخِيير» وقالوا: الأم 
أولى به إلى أن يسنْتغنى بنفسيهء فإذا اسْتّغنى بنفسيهٍ فالآب أولى 
بالذكرٍ والأمٌ أولى بالأنئى 

وواففَهُمْ مالِكٌ إلى عدم النَخِيِيرِ لَكِنْهُ قال إن الأمٌ احقُ 
بالولد ذكرا كان أو أننى 

قيل: حَتى يبل وفي المسألةٍ تفاصيلٌ بلا دليل. 

وامْتدل نفام التُخيير بعموم حديث «أَنْت أَحَنَّ به ما لم 

قالوا: ولو كان الاختِبارٌ إلى الصغير ما كانّتْ أحق به. 

(وأجيب) أنه إنْ كان عامّاً في الأزمنة أو مُطلقاً فِيِنَا 
فحديث لتَخبِير يخصصة أو يقيدة وَهَذا جمع بين نَ الذليلين» 
فإن لم يختّر الصُّ أحد أبويه فقيل: يكن للم بللا فرعته لأة 


الحضانة حق لَهَاه وإنْما يقل عنهًا باختياروء فإذا لم يُخْيْرْ بقي 
على الأصلٍ ش 

وقبل: وَهْرَ الأقرى دليلاً إِنهُ يُقرعٌ بنّهُمَا إِذْ قاذ جاءً في 
القرعة 2-8 أبي هُرِيرةٌ بلفظ: فقال لني يي : «امنتهمّاء فَقَالَ 
الرْجُلٌ مَنْ يَحُولُ بيني وَبْيْنَ وَلَّدِي» فَفَالَ فاط اخ أَيهمَا سنت 
فَاختَارَ َم فَذَهَبَت بو أخرجة البيمقي(/5). 

وفيا تهديخ القرغة عن الاتبار تن قا الاحزييل 
عليهًا لعمل الخلفاء الرَاشدينْ بهِ ْ 

إل أنهُ قال في الْهَدي الثبوئه/474:: إن النّخِيرَ والقرعة 
لا يُكُونان إلأ إذا حصلَتٌ به مصلحة الولدٍ فلو كانت الم 
السو قن كني ولق ننه ناتيت عقولا النات إن تر عن 
ولا اخختيار الم في هذره الحالة فَإنْهُ ضعيفُ القول يئر البطالة 
واللّعب» فإذا اختَارَ من يُساعدهُ على ذلك فلا اليِنَاتَ إل 
اختيارو وَكَانَ عند من هُرَ أنفعُ لَه ولا تتَملٌ الشريعة غير هذا 
والني لخر قال: «مُرْوَهُمْ بالصّلاةٍ لِسَبْمٍ وَاضْرِبُوَهُمْ عَلَى تَرْكَهًا 
لِعَشْرِ زفقو ينهم في المَضَّاجِمٍ؛ [أحمدرم/؛ 4٠١‏ أبو داودر4؟4)., 
الزمذير/ ١‏ 4)) وَاللّهُ يقول: ثرا لفك َأَمْلِيكُمْ ثارا» 
[التحريم: 16]. 

فإذا كانت الأمُ َْركهُ في الْكْتَبٍ أو تعَلَمُهُ القرآن والصُّ 


يؤْثرٌ اللْعبّ ومعاشرة أقرانه وأبوة يُمَكُنْهُ من ذلك؛ فإنْهًا أحنّ 


ب ولا تخيين ولا فرعة وَكَذلِكَ امَك النَهَى رَهَذا كلام 


جوازٌ أن تكون الحضانة للم الكافرة 


85- وَعَنْ افع بن ميان طق «أنهُ أَسْلَىَ 
وََبْتَ امرَآتةٌ أذ تلم نآ َعَدَ الب 06ز الأمْ نَاحيَة 
وَالأنة: ناحيف وقد َعَدَ الصّبي بَدنَهُمًا فَمَالَ إِلَى 0 
فَقَالَ: اللُْمْ اهْدِوٍ فَمَالَ إلى أيه فأَخذة). 

أخرجَة أبسو ذَاودر؛ 174 وَالنْسَائِي(086/5 وَصْحْحَه 


الْحَاكِمر؟/> )ل 


إلا أنهُ قال ابن المنذر: لا يَتبنّهُ أَهْلُ النقل. 


ضرف ع - اخالةٌ بمنزلة الأم ع "ا كتاب الْحِضَانةٍ 
وفي إسنادو مقالٌ وذلِك لأنْهُ من رواية عبدٍ الحميدٍ بن وقال مالك في حر لَّهُ ولد من أمَتِ: إِنْ الأمْ أحق وما ل 


جعفر بن رافم ضَعْمهُ الثوري ويحبى بن معين. 

واختلف في هذا الصُّ فقيل إِنْهُ أنثى وقيل: ذَكَرٌ 

والحديث ليس فيه تير المي وَالظَاهِرُ أنهُ لم يبلغ سن 
التخبير» فإِنُْ إنّما أقعدَهُ يلا بينَهُمَا ودعا أنْ يَهْديَهُ اللَّهُ فاخمَارٌ 
َه لأجل الدعوة انوي فليس من أدلَةِ التخيير. 

وني الحديث دليلٌ على توت حقّ الحضانة لام الْكَافرةٍ 
وإِنْ كان الولدُ مُسلماء إِذْ لز لم يَكَنْ لَهَا حق لم يُقعذه الي لك 

وإل هذا ذَّمَبَ أَمْلُ الاي والثُوري. 

ذهب الهو إل ألّهُ لا حق لَهَا مع كفرهًا 

قالوا: لأنّ الحاضن يَكُونُ حريصاً على تربيةٍ الطفل على 
دينه ولأن الله تعالى قطمّ الموالاة بين الْكَافْرِينَ والمسلمينَ وجعلٌ 
المؤمنينَ بعضّهُمْ أول ببعض» وقال: َل يَجْعَلَ الله لِْكَافِرِينَ 
عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سبيلاً» [النساء:. 1141ع والحضانة ولاية لا به فيهَا 
منْ مُراعاةٍ مصلحة المولى عليْهِ كما عرفت قريباً وديف رافع 
قد عرفت عدم اليَِاضِه: 

وعلى القول بصمُيهء فَهُوَ مسوم بالآييات القرآةٍ هذرو 
وَكْيفَ تبت الحضانة للأم الْكَافْرةٍ مثلاً. 

وقد اثلترط الجنْهُورٌ وَمُمْ الْهَادويُةٌ وأصحابُ أحمد 
والثثافعئ' عدالة الحاضتةٍ وأنْهُ لا حقّ للفاسقةٍ فِيهًاء وَإِنْ كان 
شرطاً في غاية منّ البعدء ولو كان شرطاً في الحاضدةٍ لضاعً 
أنْ تقوم الماعة أطفالٌ الفساق بهم يُربُونَهُم لا يتعرْض لَهُمْ 
أخدٌ من أهل الدنيا مع أنْهُمْ الأكترون» ولا يُعلمْ أنه انترِعَ طفلٌ 
من أبويه أو أحدهمًا لفسقِ فَهَذا الرط باطلٌ لعدم العمل به. 

نعم يُشْتَرطٌ كونٌ الحاضن عاقلاً بالغاء فلا حضانة لجنون» 
ولا مغتوو ولا طفل إذ هؤلاء اجون لنْ يحضنهُم ويكفيهم. 

وأمًا اشنتراط حُرَيّةِ الحاضن: فقالَت به الْهَادويُ وأاصحابٌ 
الأئمَةَ التْلائيِه وقالوا: لأنّ المملُوك لا ولاية لَهُ على نفسِهدء فلا 
يَتولى غيرَهُ والحضانة ولاية. 


بع تقل يكن الأب أحق به واسَْدلُ بعموم حديث يف فلا 


ول وَالِدَهٌ عَنْ : وَلَدِمَاه وحديث ل«مَنّْ فَرَفَ ِنَ وَالِدةٍ وَوَلَدِهَا 
فَرْقَ الله ين وبين : أَجه د 4 يوم م القِيَامََه. 

أخرج الأول البيْقيئ187ه) من حديث أبي بكر وحئئه 
السيوطي. 1 

وأخسرج الانىّ أمدره/؟41) والسسّرمذي01781) 
وَالْحَاكِم9/هه) ص حديث أ بى بي أيُوب وصحّحة الحاكم: 

قال: ومنافمُهًاء وإن كانت مملركّة للسَيّدِ فحىُ الحضانة 
مطل وإن اسْتّغرقٌ ونا دن ذلِك كالأوقات الْبِيْ تسْسنى 
للممنُوك في حاجة نفيه وعبادة ربّه. 


الخالة بمدرلة الأم 


2 -5 . 2 01 . سيت 

ا وعن الْيرَاء بن عازب «أن النبسي ا 

قَضَى فِي ابنَةِ حَمْرَةَ لِحَالتَهَاه وَقَالَ: الخالة بِمَنزْلَةٍ 
و 

الأم1. 

أَخْرّجَةُ البخَارِية 534) 

وَأَخْرَجَهُ أَحْمَّدُ1١/44)‏ مِنْ حَدِيثْ عَلِي ) كيه فَقَالَ: دوَلْجَارِيَةٌ 0 
خَالتِهَاء ون الخال وَالِدَة». 

الحديث دليل على توت الحضانة للخالة وأنهَا كالم 

ركه 0 الخالة أولى منّ الأبو وممن آَم الأمّْ ونين 

وظَاهِرَهُ أن حضانة المرأةٍ المزوجة أولى من الرجال» فَإن 
عصبة المذَكُورةٍ من الرلجال موجودونٌ طالبون للحضانة كما 
دَلْتَ لَهُ القمةٌ واخخيصامٌ علي ونه وجعفر وزيل بن خخارثة. 

وقذ سبقّت» وانّهُ قضى بها للخالة. 

وقال: الخالةٌ بمنزلة الأم. 

وقذ ورد رواية في القصئة أنهُ تل قضى بها لجعفر 
فامْتَشْكَلٌ القضاءٌ + بها لجعفر. ةبعرم وَهْرَ وعلي رضي 
اللّه عنهما سواءً في القرابةٍ لََّا ا 


4 كتاب الْحِضَانة 


تقرف 


ه- رعايةٌ الخادم وإطعامه 


ل أنه تتفي قضى بها لزوجة جعفر وَهِي خالتهَاء 
فإنّهَا كانت تحت جعفر لَكِنْ ا كان المنازجٌ جعفراً. 

وقالَ في حل الخصومة: بِنْتْ عمّي وخالنُهَا تي أي 
زوجتي قضى بها لجعفر لا كان مر المطالبّ ظَاهِراً» وقال: 
«الخالة بمنزلةٍ الأم» إبانة بان القضاءً للخالة تمدن تزه اقضى 
بها لجعفر» قضى بها لزوجةٍ جعفر, وَإِنْما أوقمّ القضاءً علئِه؛ 
أنه المطالب» فلا إِشْكَانَ في هناء إلأأنهُ استشكل ثانياً بأن 
الخالة مُرَوُجَة ولا حل لَهَا في الحضانة لحديث د«أنْت أَحَرُ به ما 
لم تي 

والجواب عن أن الح في المزوجةٍ للزوج؛ وإنّما تسقط 
حضالتها؛ لأنْهَا تشْتّلٌ بالقيام بحقه وخدميهه فإذا رضي الرُوجَ 
بأنّهَا تحضنٌ من لَهَا حقٌ في حضائدهِ واحب بقاء الطّفل في 
عبرو م رقا حى التراة م الحضافها وُمَدو التملة ليلا 
الحكم. 

وَهَذا مذْهَبُ الخسر والإمام يحبى وابن حزم وابسن جريرٍ 
ولآن النكاح للمرأة إنما يُسقط حضانة الأمٌ وحدّهًا حيث كان 
المنازعٌ لَهَا الأب. 

وأمًا غيرُهَا فلا يسقط حقَهًا منّ الحضانةٍ بالتزويج» أو الم 
والمنازعٌ لها غير الأب يُؤيدُهُ ما عُرفَ من أن المرأةً المطلقة يشْمَّدُ 
يُغضها للؤوج الطلق ومن يَتَلَنْ بد فقذ يبلغ بهَا الشاك إل 
إهمال ولدِمًا منهُ قصداً لإغاظَتِه ولع في التحجْب عد الزوج 
الثاني بتُوفِرِ حقَه وبهّذا مع شملٌ الأحاديث والقول بأنهُ 
ل فى بها لمعف 

وَالادان عدن اذ للععجة عنا قن الات نين لأنهُ 
وغلياً رضي الله عنهما سواءً في ذلِك؛ لأن قولّهُ يَليز «الخالة 
َم صريحٌ أن ذلك عله القضاء ومعنّاهُ ان الأمْ لا تنازعٌ في 
حضانةٍ ولدماء فلا حقّ لغيرهًا. 


6 رعايةٌ الخادم وإطعامه 


3-1 وَعَنْ أبي هُرَيْرَة رضي الله تعالى عنه 
ال: نَل رَسُولٌ الل 1: «إذًا أتى أَحَدَكُمْ حَايئة 


بطَعَامِف فَإِنْلَم : يُجْلِسْهُ مَعَهُ فَلْينَاولهُ لفملنة أو 


الي 

00 

1 
2 


مُمْنَ علَيْه [البخاري(١‏ 41 0). مسلم057]. وَاللَفْظُ لبُحَارِي. 

(وعن أبي هُريرة ضيه قال: قال رسول الله #ن: إذا أنى 
أحدَكُم) مفعولٌ مُمَدْمٌ (خادِمُة) فاعلٌ (بطعايه) فليجلمْة ممَهُ (فباث 
يج يُجِلِسَهُ معَةُ فليناولةُ لقم أو لقم لقمتسين» مُتفق عليه واللفظ 
للبخاري). 

الخادمُ يُطلقٌ على الذّكر والأنثى أعمُ من أنْ يكون ملركاء 
ار 

وظَاهِرٌ الأمر الإيجابٌ» وأنْهُ يُناولُهُ منّ الطّعام ما ذُكِرَ 
مُخيرا. 

وفيه بان أن الحديث الذي فيه الأمرُ بآنْ يُطعمَهُ عا يطعم 
ليس المرادٌ به مُؤَاكَلتَه ولا أن يُشَبعَهُ من عين ما يأكُلُ بل 
يُشْركهُ فيه بأدنى شيء ء من لقمةٍ أو لُقمئين. 

قال ابن المنذر عن جميع أمْلٍ العام إن الواجب إطعام 
الخادم من غالب القورت الذي يأل منه مثيه ف تلك البلدة 
وَكَذلِك الإدامٌ والكُسوة؛ وأن للمْيّدِ أنْ يسْتَائرَ بالتفيس من 
ذلك وإِنْ كان الأفضل المشاركة. 

وَتَمامٌ الحديث فإنْهُ ولّ حرَهٌ وعلاجَهُ فدل على أن ذلك 
يَتَعلقٌّ بالخادم الذي لَهُ عناية في تحصيل الطعام فيندرجٌ في ذلِكَ 
الحاملٌ للطّعام لوجود المعنى فِيه وَهُوَ تعلق نفسيه به. 


4 وَعَن ابن عُمَرَ عن النبي ين قال: 
عدبت امَرََة فى هِرق 8 سَجَنَنْهًا َس مَانَتْ فلخل خلت 
النارٌ فِيهَاه لا هئ أَطْعْمَتَهًا وَسَقَتَهًا إِذْ هئ حُبَستَهاء 
وَلا هِي تركتهًا تأكل مِنَ خشاش الأرض". 

مُْفْنَ عَلَْهِ [البخاري(775). مسلمر؟ 4 07)]. 

(وعن ابن عُمِرَ رضي الله عنهما عن النيّ ف قال: عُذَبَتَ 
امرأة قالَ المصنّفه: لم أقف على اسمهًا. 


إرخرة +- رعايةٌ الحيوان في مأكله ومشربه 


ول رواية أنّهَا ميرية. 

وف رواية من بي إسرائيل 

ف هرّقِ) هي أنثى السنور والهرٌ الذكرٌ 

(«مَجَنبْهَا حَنَى مانت فدَخلت النارَ فيهًا لا هِي أَطْعَمَتَْهًا 
َسَقَنهَا إذْ هي حَبَسَنْهاه ولا هي ترَكنهَا تأكل من حَشَاش 
الأرْض») نّم الخاء المعجمة ويجورٌ ضمُهًا وَكَسِرُمَا وشينين 
مُعجِمَنَين بِينْهُمًا ألف. 

والمرادٌ هوام الأرض (مُتفق عليه). 

والحديث دليل على تحريم 1 الْهرةٍ؛ لأنهُ لا عذات إل 

ويْتَملُ أن المرأةً كافرة فعذِّبت بكفرهًا وزيدت عذاباً 

وقال الثروئ: إِنهَا كانت مكل وَإنّْما دخلت انار بهِدهٍ 
القضية: 


وقالَ أبو نعيم في تاريخ أصبهَانَ: كانت كافرة. 
ودرَاه البتهْقيُ في البعث والنشور عن عائشة فاسْبّحِقتٍ 
العذاب بكفرمًا وظليهًا. 

وقال الدميري في الشرح المنهَاج»: إن الأصحّ أن الْهسرة 
يجورٌ قَنلْهَا حال عدومًا دُونَ هذه الحال وجوّرٌ القاضي قَنلَهَا في 
حال سَكوبْهًا إلحاقاً لَّهَا بالخمس الفواسق. 

ولي الحديث دليلٌ على جراز انَخَاذٍ الْهِرَةَ وربطهًا إذا ل 
يُهِمَل إطعامهًا 

قلت: ويدلُ على أنْهُ لا يب إطعامُ الْهرَةٍ بل الواجبٌ 
تخليتها تبطش على نضيها. 


0. 


#- كعاب الحضاتة 


ه"- كتاب الْجتَايّات 


-١‏ باب القصاص 


07 


-١‏ لايْباحُ دم امرئ إل ياحدى ثلاث 


ه#" كتاب الْجِنَايَاتَ 


جمعٌ جناية مصدرٌ منْ جَنَى الذنب يجيه جناية: أ جره 
إلبهِ. 

وإنما جَمِعَ - وإن كان مصدراً ‏ لاخيلافي أنواعِهاء فإنْهًا 
قد تَكرنُ في النفس وفي الأطراف وَبَكُونُ عمداً وخطاً. 


-١‏ باب القصاص 


١لا‏ باح دم امرئ إل ياحدى ثلاث 


6*- عَن ابْن مَسْعُودٍ رضي الله تعالى عنه 
قال قال وَسُوَل الله : «لا يَحِلَ دم امْرئ مُسْلِمٍ 
يَشْهَدُ أن لا نه إل الل وني رَسُولٌ للد إلأ 
بإِحْدَى ثلاش: الِب الزاني» وَالنفْس بالنفسء 
َاَارك دين الْمُترق للْجِتافق 000 

َ عليه [البخاري 50 مسلم (16105)]. 

(عن ابن مسعود َه قال: قال رسول الله ي: «لا يَجِلُ 

م ائرئ مُسلِمٍ يَشهَدُ أن لا لَه إلأ الله وآني رَسُولْ اللي هُرَ 
5-70 

(إلا ياحدى ثلاث اليب الراني) أي المحصن يُقمَلُ بالرُجم 
وَالئفُس بالنفس والتارك دين أي ارد عنْهُ (المفارق للجماعة. 

فيه دليلٌ على أنه لا يساح دم المسلم إلا بإثيانِه بإحدى 
الثلاث. وامرادُ من «النفس بالنّفس» القصاصٌ بشروطه وسيأتي 

و (الَارِكُ لدينه) يعم كل مُرْنَدُ عن الإسلام بأ ردُةٍ كانت 
يقل إن لم يرجع إلى الإسلام. 

وقولة: (الْمُفارق لِلْجَمَاعَة) يَتَناولٌ كََ خارج عن الجماعة 


ببدعق أو بغي» أو غيرهِما كالخوارج إذا قائلوا وأفسدوا. 


وقذ أورد على الحصر ألَهُ يمورُ قَنَلُ الصّائل وليسَ من 
الغلاثة. 

وأجيب بِنْهُ داخلٌ تحت قولِه: «الْمُمَارق لِلْجَمَاعَبَه أو أن 
المراد منْ هؤلاء من يجورٌ قَتلُهُمْ قصداً والصّائلٌ لا يُعَثَلُّ قصداً 
بل دفعاً. 

وفيه دليلٌ على أنَهُ لا يُقََلُ الْكَافرُ الأصليُ لطلب إِانِه بل 
لدقع شِره. وقد بسطنا القولَ في ذلك في حواشي «ضصوء 
النهاره. 

وقذ يُقال: إن الْكَافرَ الأصلي داخل تحت «الثارك لِدِيدِهِ 
المفارق للجماعة»؟ لأنْهُ ترك فطرَتَهُ البِي فُطرَّ عليْهَا كما رف 


5 
5 


5 وَعَنْ عَائْشَةَ عَنْ رَسُول الله #6 قَالَ: 
«لا يَحِلُ قَنَلُ مُسْلِمِ إلأ بإخدى ثلاث خيصّال: زان 
مُحْصنٌ كيرْجَم وَرَجُلَ يقل مُنلماً تعدا قد 
وَرَجُلْ يَحْرُج بين الإنلام فَيُحَاربُ اللّهَ وَرَسُولَُ 
يْقتَلُء أو يُصلْبُ» أو يُنَفَى مِنّ الأزض». 

رَوَاهُ أو قادر470) والُسَاي(/1/7 : وَصمُخة 
الْحَاكِمر //3710). 

الحديث أفادَ ما أفادَهُ الحديث الأول الذي قبلهُ. 

وقولة: (تيُحَارِب الله وَرَسْول بعد قوله: ايَخْرْجُ من 
الإسلام؛ بيانٌ لحكم خاص لخارج عن الإسلام خاص» وَمُوَ 
لازي وله حك 0 هُوَّ ما كو منّ القثلء فتلي أن 
الثفي تلن اخسر عن الذي اقازة اديه الديقلة 

والنفي: الحبسُ عند أبي حنيفة. 

وعنة النثافعيٌ اللي من يلل إلى بللو لا يزاك يُطلب» وَهْوَ 
هارب فزع. 

وقيل: يُنفى من بليو فقط: 

وظَامِرٌ الحديث والآيةٍ أيضاً أن الإمامٌ مُخيّر بين هذه 
العقوبّات في كل مُحاربي مُسلماً كان أو كافراً. 


تارف - ياب القصاص 


م أول ما يُقضى بين الناس الدماء 


مم كتاب الجتايات 


؟'- أول ما يقضى بين الئاس الدماء 


ىا مه 6 ل له 2 

17- وعن عبد الله بن مُسعُودٍ قالَ: قال 
لاعن ف ١‏ عو ا مسال الفا ع مر ار 0 0-00 
رَسُولُ الله #: «أول ما يقضى بَيِنَ الناس يوم 
القِيَامّةِ فى الدّمَاء). 

مْفْقَ عَلَيّه. [البخاري (58514). مسلم ].)1١10/48(‏ 

فيه دليلٌ على عظم شأن دم الإنسان» فإنُْ يدم في القضاء 
إل الأهَمْ ولَكِنهُ يُعارضُهُ حديث «أُوْلُ مَا يُحَاسَبْ الْعَبِدُ عَلَيِهِ 
صَلائه. 

1 أخرجة أصحابت النشئن زأبو داود (4856). الرزمذي ,)41١7(‏ 

النسائي (187/1): ابن ماجه ])١475(‏ مخ حديث أبى هريرة. 

ويجاب بأنْ حديث الدماء فيما يَتَعلّنٌ بحقوق المخلوق؛ 
وحديث الصّلاةٍ فيما يتَعلّقٌ بعبادةٍ الخالق وبأنٌ ذلك في اوْليَةٍ 
القضاء والآخرّ في أوَليةِ الحساب كما يدل لَهُ ما أخرجّةُ النسائيّ 
(8/9) من حديث ابن مسعودٍ بلفظ «أُوّلُ مَا يُحَاسَبُْ عَلَيِهِ 
الْمَيْدُ صَلاتَهُ وَأَوْلُ ما يُقَمى بَيْنَ الثاس في الدمّاءة. 

وقذ أخرج البخاري(40744) منْ حديث علي طبه وغيره 
«أنهُ ضيه أل مَنْ يَجْنُو بِنَ يدي الرْحْمَن لِلْخْصُومَةٍ يَوْمَ 
القِيَامَةٍ في فَدْلَى بَدْره - الحديث. فييْنَ فِيهٍ أوّلَ قضيّةٍ ُقضى 

وقذ بِيّنَ الاختِصامٌ حديث أبي هُريرة «أوْلُ ما يُقَضَى يَنِسنَ 
الئاس فِى الدماء وَيَأَتَى كل قَتِيل قَدْ حَمَلَ رَأْسَهُ يَقُولٌ: يا رَبْ 
ص هذا قِيم تلني» [الطبراني في #الأوسط»  ])0755(‏ الحديث. 

وفي حديث ابن عباس يرفعٌهٌ «يَأنِي الْمَقْشُولُ مُعَلّقاً رَأْسَهُ 
بإخدى يديه ملي َيِه بي الأخخرَى تَشَحْط أَوْدَاجُهُ دمأ حنى 
يُقِفَا بَئْنَ يَدَي الله تَعَالَى؛[الرمذي رؤا.م), النساني (0/87ه)]ء 
وَهَذَا في القضاء في الدماء. 

وفي القضاء في الأموال ما أخرجَة ابن ماجّة(4١14)‏ من 
حديث ابن عُمرٌ يرفعٌهُ من مَاتَ وَعَليهِ ينان أو دِرْهَمٌ قُضيِيّ 
مِنَ حَسناتهة. روفي معنّاةٌ ع أحاديث» وانهًا إذا فت حسَتَاتة 
قبل أن يُقضى ما عليه طح عليْهِ من ينات خصمه والقي في 
النار. وقد امتشكلٌ ذلك بأنهُ كيف يُعطى الثواب» وَهُوَ لا 


ينََامَى في مُقابلةٍ العقابي» وَهُرَ ينَامَى يعني على القول مخروج 
الموحدينَ من الثار. 

وأجاب اليهقر' بانهُ يُعطى منْ حسنَاتِو ما يُوازي عُقوبنة - 
ناته من غير المضاعفة الْتِي يُضاعفُ اللَهُ تعالى بها الحسئات؛ 
لأنْ ذلِك واه الفضل الذي يخص اللَهُ تعال من يشاء من 
غارف كنا عند عاك يد ناو لقضاء دينه. 

وأمّا مر مات وَهُّرَ ينوي القضاء فإِث اللَّهَ يقضي عن 
كما قدمناهُ في أبواب السلّم. 


قصاص العبد من السيد 


4 وَعَنْ سَمُرَةَ رضي اللّه تعالى عنه قَالَ: 
00000 . 0 2 م 5007 
قَالَ رَسُولُ الله 26: «مَنْ قثل عَبِدَهُ قتلناف» وَمَنَ 
جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاة. 

رَوَاهُ أَحْمَدره/١٠)‏ والأرَعَةٌ (أبو داود (401) الترمذي »)١414(‏ 
النسائي ١/8(‏ 07 ابن ماجه (007537ع, وَحَسُنْهُ التي وَهْوَ مِنْ رواة ٠‏ 
الخسن التعلري عن سمرة. وقد اتيف في مسمَاعِِ ينة. 

وي روَانة أبي ذلؤد وَالْسَائيا باد «ومن حمى عَبْدةُ حَصينافه 

وَصّحَّمّ الْحَاكِمْ؛ //1") هذ الزيادة. 

روعن سمرة ضيه قال: قال رسول الله ز: من قل عَبْده 
ََلنَهُ وَمَنْ جَدَع بالجيم وَالدال الْمُهْمَلَةٍ (َبِدَهُ جَدَغنَاهُ. روه 
أحمدُ والأربعةٌ وحسنهُ التُرمدي وَهُوَ من رواية الحسن البصريّ عن 
سمرةً. وقد اختلف في سماعه منةُ) على ثلاثة أقوال: 

قال ابن فعين: لم يسمع الحسنٌ منهُ شيئاء وإنما هُوَ كتَاب. 

وقيل: سمع منْهٌ حديث العقيقة. 

وأثبت ابنْ المديني سماعٌ الحسن مرخ سمرة. 

(وفيٍ رواية أبي داود والنسانئي بريادة «ومن خَصّى عَسِدَه 
حَصيْنَاهُ وصِحّحّ الخَاكِم هذه الرّيادة). 

ويك ويل عانى أن اكد يقاة ببدم في اللمسن. 
والأطرافي إذ الجدعٌ قطمٌ الأنفب أو الأذن» أو اليد أو الثشفة 
كما في «القاموس؛ ويقاسٌ عليْهٍ إذا كان القَاتِلُ غير السَّيّدِ 
بطريق الأول. 


ه"- كتاب الْجِنَايَات -١‏ باب القصاص 


َب النْخعي وغيره إلى أله يْقَلُ الح بالعيد مُطلقاً عملاً 
بحديث سمرة وايّدَهُ عُمومٌ قوله تعالى: #النَفْسَ بالنَفس4[المائدة: 


0 


5 


عملا 
يعموم الآية وَكَانه يخص النيّدَ بحديث «لا يُقَادُ مَيْلُوكٌ مِن 
مَالِكِدِ وَلا وَلَدْ مِنْ وَالِدو. 


وهب أبو حنيفة إلى أنْهُ يقل به إلأ إذا كان سيِّدَهُ 


أخرجَةُ البيْهّتى 51م إلا أنْهُ مر رواية 
يُذْكَرُ عن البخاري أنه منْكَرُ الحديث. 
وأخرج البيِهَقي(5/8” أيضاً من حديث ابن عمرو افِي 


زنْباع لما جَبْ عَبْدَهُ وَجَدَعَ ألقَهُ أنه يفي قَالَ: مَنْ مَمْلَ 


فاك 
يصه 


عب وَحَرَقَ بالثار فَهُرَ حر وَهْرَ مَوْلَى الله وَرَسُولِه فاغْتَقَهُ 
تلط وم يقَنَصُ من سيد إل أن فيه المثى بن الصبّاح ضعيف. 
واه عن الحجّاجٍ بن أرطاة منْ طريق آخرّ ولا يُحْنَج بو. 

وفي الباب أحاديث لا تقوم بها حُجْةُ. 

وذَقبّت الْهَادويّة والنثافعي ومالك واد إلى أنهُ لا يُقادُ 
الحرٌ بالعبد مُطلقاً مُسْنَدِينَ بما يُفِدُهُ قوله تعالى: لالْحُرُ 
بالْْر4البقرة: 178): فإنّ تعريفت البنّدإ يُفِيدُ الحصرّ وأنّهُ لا 
1-2 الحرُ بغير الحرٌ ولأنْهُ تعالى قال في صدر الآبةٍ: كيب 
عَلَيِكُمْ الْقِصَاصر4[البقرة: 4م وَهُوَ المساواةٌ وقرله طالْحُُ 
بالْحْرٌ[البقرة: 974] تفسيرٌ وَتَمُصيلٌ لَا. 

وقوله تعالى: في آيدِ المائدة: لالنُفْسَ بالنفس4[المائدة: هم 
ملق مُقيّد بهذو الآيقه هَل صرح لِهَلِه الأمة وَيَلْكَ مسقت 
ف أَمْلٍ كناب وشرِيحَهُم وإِنْ كانت شريعة لنا لَكِنْهُ وقم في 
شريعينا التَفسي بالريادةٍ والنتقصان كثيراً فِقَرُبُ أن هذا التقييدَ 
ا ْ 

وفِبه مُناسبة إِذْ فيه تخحفيفٌ ورحمة» وكتريعة هدو الأمّةَ 

اخفُ من شرائع من قَبَلَناء فإنهُ وْضْعٌ عنْهُمٌ فِيِمَا الآصارٌ الَنِي 

كانت على من قبلَهُم. 

والقولٌ بآنّ آية المائدةٍ نسحت آية البقرة لِتَآخْرهَا مردودٌ 
أله اناق نين الأيتك [ذ له تعارضن ين عام واخاضن ومطلق 


٠١ 5 


4 - لا يُقسَلُ الوالدُ بالوللد خرف 


ومقيّدٍ حَنّى يُصارَ إلى النسخ؛ ولأن آية المائدةٍ متقدمة حُكماء 
ها حِكَاية لا حَكَمَ اللُ تعالى به في الُوراةٍ وَعِيَ مُتقدمة نُزولاً 
على القرآن. 

وأخرج ابن أبي شيبةره/41) من حديث عمرو بن 
شعيب عن أبيه عنْ جد أن أبا بكر وعمرّ كانا لا يقنلا الحر 
بالعبار . 

وأخرج الينْهقي4/87* من حديث علي ظَينه «مِن السسّنةٍ 
أن لا يَُنَنَ حُرٌ بعَبدِه. وني إسناده جابرٌ الجعفي. 


ومثلهُ عن ابن عباس (الدارقطني: #/8#"١؛‏ والبيهقي: 8/8"). 


وأمًا حديث سجر فَهُوَ ضعيفه أو 00 يما سردتاهُ 
من الأحاديث. 

هذا وأمًا قثْلُ العبد بالحرٌ فإجماءٌ» وإذا تقرّرٌ أن الحو لا 
يُقََلُّ بالعبد فيلزمٌ من فَتلَهُ قِيمَتَهُ على خلافي فِيهًا معروفب؛ ولو 
بلغت ما بلغت» وإنْ جاورّت دية الحر. وقذ بِيّاهُ في حواشي 
ضوء النهار. 

وأمًا إذا قَتَلَ السَيّدُ عند قله حديك: عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جد «أن رَجُلاً َل عَبِدَهُ صَبْرا مُتَعَمّدا فُجَلَّدَهُ 
الب يلي مِائَةَ جَلْدَةٍ وَنَفَاهُ سَنْةَ وَمَحَا سَهْمَهُ من الْمُسْلِمِينَ وَلَمْ 


يُقِدْهُ به وَأَمَرَهُ أَنْ يُعْيِنَ رَقَبَةه [الدارقطني .))0١649/0(‏ 


4- لا يُقَلُ الوالد بالولد 


ضام ا ٠‏ برصسا سس 


8 ورَعَنْ عُمَرَ 
مَمِعْت رَسُولَ الله يلظ يَقَولٌ: «لا يُقَادُ الْوَاِِدُ 


سمعت 


م م م 03 


رَوَاهُ أَحْمَدْ/؟0) وَاتَرْمِذِير )١ 4٠‏ وَابْنُ مَاجَئْر0115351) 

رَصَحُحَهُ ابْنُ الْجَارُودٍِر0/4) وَالنْهقِيَ079/8). وَقَالَ التزمذي: إنهُ 

وفي إسنادِو عندهُ الحَجّاجُ بن أرطاة ووجْهُ الاضطراب أنّهُ 
اخدّلِف فيه على عمرو بن شُعيبه عن أبيه عنْ جد فقيلَ: عنْ 
عمرو وَهِي رواية الْكِنَابٍِ وقيل: عنْ سراقة وقيلَ: بلا واسطدةَ 


هخرف -1١‏ باب القماص 


وفيهًا الى بن المبّاح» وَهْرَ ضعيف. 

قال الترمذيُ: وروي عنْ عمرو بن عيبو مُرسلاًء وَهَذا 
حديث فِيهِ اضطرابٌ والعملٌ عليه عند أَهْلٍ العلم اننَهَى. 

قال الشافعي: طرق هذا الحديث كلّهًا متقطعة. 


وقال عبدٌ الح هليه الأحاديث كُلُهًا معلولةً لا يصح فيهًا 


0 ب 


سي ١6‏ 
والحديث دليل على 4 لاي 


قال الشافعي: حفظت عنْ عددٍ من أَهْل العلم لقينْهُمْ أنْ 
لا يُقتَنَ الوالدٌُ بالولد وبذلِك أقول. 


يقت الوالدٌُ بالولد. 


وإلى هذا ذَمَبْ الجمَاهِيرٌ من الصّحابة وغيرمِم كالْهَادويةٍ 

والحنفيّة والنافعيّة وأحمد وإسحاق مُطلقاً للحديث. 
. قالوا: لأنْ الأب سببُ لوجود الولدء فلا يَكُونُ الولكُ سبباً 

لإعدامِه. 

وهب البنَىُ إلى أنْهُ يُقادُ الوالدُ بالولد مُطلقاً لعموم قوله 
تعال: «النَفْسَ بِالنفس »> زلمائدة: معع. 

وأجيب بِنْهُ مُخصص بالخبر وَكَأنْهُ ل يصحُ عندهُ. 

وذَهَب مالك إل أنه يُقادٌ بالولد إذا أضحِعَهُ وذيحةُ. 

قال: لأنْ ذلِكَ عمدٌ حقيقةٌ لا يُحتَملُ غير فإن الظَاهِرٌ 
في مثل امنتعمال الجارح في لمعتل هّوَ قصدٌ العمدٍ والعمديّة أمرٌ 
خفي لا يُحْكَمُ بِإثباتِهًا لأ بما يظهَرٌُ منْ قرائن الأحوال. 

وأمّا إذا كان على غير هذه الصّفةٍ فيما يُحْتَملٌ عدم إِزْهَاق 
الرُوح بل قصدُ النأديب:من الأبوء وإن كان في حق غيرو 
يُحْكَمْ فيه بالعمد وإِنْما فرْقَ بين الأب وغيره لما للآابٍ من 
النفقةٍ على وله وغلبة قصا اللأديب عدد فعلِهٍ ما يُغضبُ 
الأب فيحملٌ على عدم قصد القَنْلء وَهَذا رأ منْهُ: وإن ثبت 
النص لم يُقاومهُ شيء. 

وقذ قضى به عُمرُ في قصّة المدلجي وألزمَ الأب الدية ول 
يُعطِهِ منْهًا شيئاً. وقال: «لِيسَّ لقتل شيءٌ». فلا يرث من الدّيةٍ 
إجماعاء ولا منْ غيرهًا عند الجمْهُور والْدُ والآم كالاب عَندَهُمَ 
في قوط القَرّد. 


ه- لا يُقََلُ مسلم بكافر 


هم كباب الجتايات 
ه- لا يُقَتلُ مسلم بكافر 


ادر إن حك حُحْفة قال: «قلت لِعَلِي: 
هْلْ عِنْدَكُمْ شَيْء مِن ين الوَي خَيْد الشُرْآن؟ قَالَ: 3 
وَالْذِي قلق الْحية وبر السَمَقَ إلا هما بُعْطِنْهِ اللّنةُ 


ممم 


تَعَالَى رَجُلاً في القَرآن» وكا قن هذه المحِيفة 
قلت: وما في ' هذِهٍ الصحِيفَةِ؟ قَال: الْعَقَلُ وَفِكَاكُ 
الأسيير» وَأَنْ لا يُقتَلَ مُسْلِمْ بكافِر». 


رَوَاهُ الْبَخاريره 551). 

وَأَعْرَجَهُ أَحْمَد(077/1) وأبُو قاوّد40) وَالْسَائِئ19/8) مِنْ وَجْهِ 
آخْرٌ عَنْ عَلِي رضي الله تعالى عنه. وَقَالَ فِيه: «الْمُرْيسْون كَكَانَاً دِمَاؤْهُي , 
َيستى بيهم اهم وَهُمْ على من مياه ولا يل مون يكافر' ولا ذُو 
عَهْدٍ في غَهدِه». 00 

وَصّحْحَهُ الْحَاكِمْ41/9١).‏ : 5 

(وعن أبي ججُحيفة قال: «قُلْت لِعَلِي) عليه السِلامُ مَل 
عِنْدَكُمْ شيءٌ من الْوَخي غَيْرَ الآ قال: لا ولي قَلَىَ الحبَة 
برا النْسَمَةَ إلا فَهِمٌ)) امشيئنا منْ لفظ «شيء؛ مرفوعٌ على ٠‏ 
البدلية: ا 

(يعطيه اللهُ تعالى رجلاً في القرآن وما في هارو الصّحيفة) أي 
الورقة المكتوبة. | 

(قلت وما في هذه الصّحيفة؟ قال: العقلُ) أي الذية سمت 
عقلاً؛ لأنهُمْ كانوا يعقلوث الإبل التي هي دية بفناء دار المقثول. 

(وفكالك) بكلسرٍ الفاء وفنْحِهًا (الأسيرء وَأن لا يقل ملم 
بكَافِرِ». روَاةُ البخاري واعرجة أحمد وأبو داود والنسائيُ من .انه 
آخر عن علي ٠‏ طله. وقال فيه: اودر ككف جتاؤشهع 3 
تتساوى في الدية والقصاص. 

(وَتسنقى لهم أذنلطم وَهُمْ يد على من ماهم ولا يُقسل 
مُؤْين افر وَلا ذو عَهَدٍ في عَهْدِوه وصحُْحَهُ الخَاكم. ١‏ 

قال المصئّفا: إِنْما سأل آبو جُحيفة علا طللته. عن يبلك ْ 
أن جماعةً من ايع كانوا يزعمون أن لأهْل التو - عليهم 
السلام - لا سيم علي 4 اختيصاصاً بشيء من من الوحي لم 
يطل عليه غيرةُ. وقذ سآن علا عن هذه المسألة غير ابي 


ه6- كتاب الْجِتَايّات -١‏ باب القصاص 


أيضًا. 


نم الظاهِرٌ أن المسؤول عنهُ هُرَ ما يَتَعلّقُ بالأحكام الشرعيّةٍ 
من الوحي التامل لِكتَابٍ الله المعجز وسئةٍ النني فإن الله 
ال مكاقانوين إذ كت تزلد ساق تزتها تبرخ عن القوع 4 
[الدجم: *] بما هّرَ أعم من القرآن ويدلٌ عليِهِ وله «وما في هذه 
المتسيفةه افلا بالزع عله عن ما تسب إل علي 45 مسن 
«اجفْرِء وغيره. وقذ يُقَال: إِنّ هذا داخلٌ تحت قَولِهٍ «إلأ نَهُمأً 
يُعطيه الله تعالى رجلاً في القرآن». فإنّهُ كما نسب إلى كثير مُنْ 
َنم الله علِه بأنواع العلوم ونور بصيريّه ألّهُ يبط ذلك من 
القرآن. ومن لم يكن كذلك فهو حابط في ظلمات الجهل. 

والحديث قد انسمل على مسائل: 

(الأول) العقل؛ وَمرَ الدية ويأئي تحقيقها. 

(والقانية فِكَاكُ الأسير أ حُكْمْ تخليص الأسير منْ يدي 
العدوٌ. وقد ورد التَرَغيبٌ كَ ذلِك. باد 

(والثالئةم عدم قَتل الملم بالكافر قَرَدا وإلى هذا ذَمَبَ 
قاف رائة لز يكل رحد فل التي اليُجلُ من أهْل دار 
الخرب فينكيلة عَنا بانان فط كله محم على السالى حى 
يرجم إلى مأميه فل قتلهُ مُسلم. ١‏ 

فقالت الحنفيّة: يُقتَلُ المسلمُ دمي إذا قَتلَهُ بغير امتحقاق» 
ولا يُقَئَلُ بالمستّامن وَاحْتَجُوا بقوله في الحديث «ولا 0 
عَهِْوك» فإنهُ معطوفٌ على قرلِه «مُوْمنٌ»» فلا بدُ من تقييد في 
الثاني كما في الطّرفٍ الأول فيقَدْرٌ ولا ذو عَهْدٍ في عَهْدهٍ 
في المعطوفي بلفظ الحربي؛ لأن 
ات المي ويقثلُ بالمسلمء وإذا كان التقييدُ لا بدْ منهُ 
في المعطوفي. وَهرٌ مطابق للمعطوفب عليه فلا بد من تقدير مثل 
لِك في المعطوف عله فيكُونٌ ادي ولا يُفْمَلُ مُؤْمنٌ بكَافر 
حربي ومفْهُومٌ حربي أله يفنل بِالذَميّ بدليل مفَهُومٍ المخالفة 
وإن كانت الحنفيّة لا تعمل بالمفْهُوم فَهُمْ يقولون: إن الحديث 
يدل على أنْهُ لا يُقتَلّ بالحربي صريحاً. 

وأمًا قتلَهُ بالدَمي فبعموم قوله تعالى: لالنْفْسَ بالنقس» 
ولما أخرجة البتمقي(/ ل من «أَنْهُ 0 كَل ليا بِمُعَاهَرٍ. 


وَقَالَ: أنَا أكرَم من وَنَى بلرميهك» وَهْرَ حديث مُرسل 7 حديث 


بكافر ولا بُدْ من تقبيدٍ الْكَافر 


- لايْفْتلُ مسلمٌ بكافر كرف 


عبد الرحمن بن البيلماني. وقذ رُويّ مرفوعا قال الببهقي: وَهُوَ 

وقالَ الذارقطي: ابن البيلمانئ ضعيف لا تقوم به يج [ذا. 
وصل الحديث فكيف با يُرسلهً! 

قال أبو عُبِيدٍ القاسمٌُ بن سلأم: هذا الحديث ليس بمسنده 
ولا يُجعلٌ مثلهُ إمّاماً تَسفَكُ بِهِ دماهٌ المسلمين. 

وذَكَرَ الشافعئ في «الأم أنّ حديث ابن البيلماني كان في 
قصة المستامن الذي لَه عمرو بن أ الضُمري. 

قال: فعلى هذا لو ثبت لَكَانَ مسوخاً؛ لأنْ حديث ولا 
يقَْلُ مسْلِمٌ بكافِره خطب به الب ع يومٌ القَنْمٍ كما في روايةٍ 
عمرو بين تشعيبي [أحمد (180/5). أبو داود (1641). الترمذي 
0415م وقملة عمرو بن أ مسقدّمة قبل ذلك بزمان. 

هذا وما ذَكَرَنْهُ الحنفيّةٌ من التّقدِير فقذ أجيب عنْهُ بِأنّهُ لا 
يجب التقديث؛ لأن قولهُ: «ولا ذو عَهَدٍ في عَهْدِو كلام تام فلا 
ينتاج إلى إضمار ؛ لأنّ الإضمارٌ خلاف : الأصل» فلا يصارٌ إِللْهِ 
إلا لضرورة فكو نيا عن قَثْلِ المعَاهَد. 

وقولهُم: إن قَنْلَ المعَاهَدِ معلومٌ وإلا لم يَكنْ للعَمْدٍ فائدة» 
فلا حاجة إلى الإخبار به. 

جوابة: أنْهُ مُحْنَاجَ إلى ذلك إِذْ لا يُعرفْ إلا بطريق الششارع 
وإلأء فإِنْ ظَامِرَ العمومّات يقضي بجراز قَنْلِِ ولو سُلَْمَ تقديرٌ 
الْكَافر» فلا يلم اسْتِلزامٌ تخصيص الأول بالحربي؛ لأن مُق 
العطفي مطلق الاشْيِرَاك لا الاشْيَرّاكُ منْ كل وجه. 

ومعنى قولِه (وَيسقى مهم أُذنَاهم أنهُ إذا آمْنَ المسلم 
حربياً كان أماناً منْ جميع المسلمين» ولو كان ذَلِكَ المسلمٌ امرأة 
كما في قصّة 1 هانى [انظر: خ(5415) م(51077١)]‏ ويشترط 
ذلِك. 

وقولة: اهم 
أعدائهم لا 


ثم يدٌ على من سوَاهُمً؛ أي هُمْ مُجَمعونَ على 
يل َم الُخاذل بل ين بعضهُمْ بعضأ على جيم 
منْ عادَاهُمٌ منّْ أَهْل الملل كانه جعل أيديْهُمْ يدا واحدةً وفعلَهُمْ 
فعلا واحداً. 9 


حرم -١‏ باب القصاص 


1 يقل الرجلٌ بالمرأةٍ 


-0١ '‏ وعن أنس بن مالك رضي اللّه تعالى 
عنه: «أن جَارية وجدّ رَأْسُهًا قَدْ ل رض بِيْنَ ‏ حَجَرَيِنِ» 
فُسَألوهًا: مَنْ صَنْعٌ م يبك هَذا: فلانٌ فلانٌ؟ ىن 
دَكرُوا يَهُودِيا فَأَوْمَأتَ بِرَأسيهَا فأخيذ ايودي فَأَْرْ 
200 م 2 وعاده 
أمْرَ رَسُولُ الله 1 أَنْ يُرَضْ رَأْسَهُ بيْنَ حَجَرَيْنِ». 
مُق عليه [البخاري (14174): مسلم (0171737]. واللْفظُ لمسلم. 
الحديث دليلٌ على أنْهُ يب القصاصٌ بالمثقل كالمحدد. 
وأنهُ يفنل الرجل بامرأة. 
وَأنْهُ يقس عا 9 ب4 فَهِهِ ثلاث مسائل: 
(الأولى) وُجوبُ القصاص بالتقّل وإلئِهِ ذَمَبَ الْهَادويَة 
والخافعي ومالك ومحمّد بن الحسن عملاً بهذا الحديث 
والمعنى المناسبُ ظَاهِرٌ قو وَهُرَ صيانةٌ الدّماء من 
الإخدار ولأنْ العَلٌ بالمتقلٍ كالقئلٍ بالحددٍ في إِزمَاق الروح. 
ذهب أبو حنيفة والشعي والنخعي إلى أنّهُ لا قصاص في 
لقتل بلمتقل واحْنّجُوا بما أخرجَةٌ البيّْقي40/80) من حديث 
الثعمان بن بشير مرفوعاً كل شيء خطأ إل السيف لكل خط 
أَرْش». 
. وفي لفظٍ 42/7 كل شيْء ميرى الْحَدِيدَةٍ خَطَأ وَلِكُلُ 
خلا أزفنه. ظ 
وأجيب بأنّ الحديث مدارّهُ على جابر الجعفي وقيس بن 
الربيع» ولا يُحْتَجّ بهمّاء فلا يقاوم حديث أنس هذا. 
وجواب الحنفيّةِ عن حديث انس بأنهٌ حصلّ في الرضٌ 
الجرح» أو بن اليَمُوديْ كان عادَئهُ قَثَلَ الصّبيانء فَهُرَ من 
الساعينٌ في الأرض فساداً َكَلفُ. 
وأا إذا كان القدْلُ بآلة لا يُقصدُ ملا القيْلُ غالباً كالعصا 
والبنّوط واللّطمةٍ ونمو ذَلِكَ فعند الْهَادويةِ واللَّثِ ومالك يجب 
القود. 


وقالَ الشافعي وأبو حنيفة وجمَاهِيرٌ العلماء من الصّحابة 


١‏ يُفْعَلُ الرجلْ بالمراة ‏ : هم- كتاب الْجِنَاياتٍ 


والَابِعِينَ ومن بعَدَهُم: لا قصاص فيد وَمُوَ شيبهُ العسلد: وقينم 
الديدٌ مائدٌ من الإبل مُعْلْظةٌ فِيهًا أربعون في يُطْوتِهًا أولاحمّهِ لما 
أخرجّة أمذر/4 0 وأَهْلٌ السئن إلا السترمذي [أببو إحاود 
57 5).: النسائي »)5١/8(‏ ابن ماجه (07531137] 7 حديث. عبل الله 
بن عمرو أن رسول الله لذ قال: «ألاء وَإِدْ فِي قدل الْحَطَمٍ 
يبه الْعَمّدِ ما كان بالسّؤط وَالْعَصًا مِائةٌ من الإبلٍ فهًا أَرِيسُوُ 
في بُطْونْهًا أَوْلادّهَاة. 

قال ابر كير في «الإرشادة : في إسنادو اختلاف كثيرٌ ليس 
هذا موضع بسطه. الم 

قلت: إذا صحٌّ الحديث» فقد انَضِمّ الوجْهُ وإلأ فالأصلٌ 
عدمٌ اغتبار الآلةٍ في إزْمَاق الروح بل ما. أزْهَقَ الرُوحَ أوجب 
القصاص. ا 1 

(المسالةٌ الثانية قَنْل الرٌجل بالمرا. وفِيو خلاف: 

ذَمَبَ إلى قله بها أَكْئرُ أل العلم وحَكّى ابن المنذر 
الإجماع على ذَلِكَ لِهّذا الحديث 

وعن ن اسن د أنه 0 2 الرلجل بالأنثى وُعَنَهُ 


التّاسنُ بالقبول ١‏ الذَكرٌ 2 بالأتئ 2 فَهُوَ اكرى من منْهُومٍ 
الآية. 


وره د باه مت 


دعبت الْهَادوية إلى أن الرّجِلَ يُقادُ بالمراة ويوفى ورك 
نصف ديْتِهٍ قالوا: لَِمَاريِهمَا في الدّيةٍ ولأنْهُ تعالى قالَ: 
ؤِوَالَجُرُوَ قِصّاض». 

ورد بان اللَّاوْتَ في الدية لا يُوجبُ التَفَاوْتَ في النفس 
ولذا يقت عبد عبد قيمئهُ ألفْ بعبر فيه عشرون. وقلذ وقعثو 
المساواة في القصاص؛ لأنْ المرادٌ بالمساواق في الجروج أن لا يزيا 
لقص على ما وقمَ فيه من الجرح. ْ 

(المسألة الثالِة أن يكو القردُ بمثل ما قَيِلَ به وإلى هذا : 
ذَكك لتخيرق زكر الى لعا عن برلا حال حزن عاتم 
فَعَائُِوا مل ما عُوقيتم بيع [التحل: .)١7١‏ وقولِه: لِنَاضَُوا ا 
عله بيثلٍ مَا اعندى عَلْكُدْ6 [البقرة: 48 ١ع‏ وبما اخرجة 


ه*- كتاب الْجتَايَات 


-١‏ باب القصاص 


- إذا كانت الجنايةٌ خطاً 974 


البيهقي(4*/8) مع حديث البراء عنْهُ من غْرُضّ غَوْضنًا ل 
وَمَنْ حَرْقَ حَرْقنَاهُ وَمَنْ غَرْقَ غَرَكْنَاهُ؛ أيْ من انّحَدَهُ غرضاً 
للسهام. 

وَهَذا يقيِّدُ بما إذا كان السبب الذي قل ب بهِ يجررٌ فعلة 

وأمًا إذا كان لا يِجورٌ فعلّهُ كم قَيِلٌ بالسّحرء فإنْهُ لا يُقتَلُ 
بو؛ أنه مُحرم. وفِيه خلافٌ 

قال بعضٌ النافعيةٍ: إذا قَتَلَ بالأواط» أو بإيجار الخمر أَنَّهُ 
يدس فيو خشبة ويوجرٌ الخل. 

وقيلَ: يسقط اعَتِبارٌ الممائلة . 

ذهب الْهَادويّهٌ والكوفيُون وابو حنيفة واصحابه إلى أنّهُ لا 
يَكُونُ الاقْْصاصٌ إلا بالسيف واحْتَجُوا بما أخرجَةُ البرارًاكما في 
«النجمع» 191/5] واب عدي [«الكامل» (786847/7)] من حدياث 
ابي بكرة عنهُ يلا أنهُ قال «لا قَوَّدَ إلا بالسبّفي. إلأ انَهُ 

2 2 م 

قال ابن عدي: طرق كلها ضعيفة. 

وَاحنّجُوا بلي عن المثلةٍ وبقوله تيف «إذا قََلنُمْ فََضْيِنُوا 
املد [مسلم (1968]. . 

وأجيب بِأنّهُ مُخصصُ بما ذكرَ. 

وف قوله «فاقر؛ دليل على أنْهُ تكفي الإقرارٌ مرةٌ واحدة إِذْ 
لا دليل على أنْهُ كيْرٌ الإقرار. 


إذا كانت النايةٌ خطا 


5 - وَعَنْ عِمْرَانَ بْن حُصيِن #5: دأن 
غلاما لأناس فقرَاءً قَطْمٌ أن لام - أَغْيَاءَ 
َأنوًا ابي لل َلَمْ يَجَعل لَهُمْ شيئأ». 

رَوَاهُ أَخْمَدُرِغ /44) والثلامَة يإسْنادٍ صحجيح [أبو داود (4894). 
النسائي (70/8). ولم يخرجه الترمذيع. 

الحديث فيه دليلٌ على أنّهُ لا غرامة على الفقير إلا أنْهُ قال 
البِهَقي6/8١٠):‏ إِنْ كان المرادُ بالغلام فِيه الممنُوك فإجماعٌ أل 
العلم أن جناية العبدٍ في رقبيك فَهُرَ يدل واللَهُ أعلمٌ أن جنايَةُ 


كانت خطأء وأن الب 2 إنما لم يجعل عله شيئا؛ لأنهُ الْمَرمَ 
أرش جنايتِه فاعطَاهُ منْ عندو مُتَبرّعاً بذيك. 

وقذ حملَهُ الخطابي على أن الجاني كان حرا وَكَانَتٍ الجناية” 
خطاً وَكَانَتْ عاقلَتَهُ فقراء فلم يعلْ عليِهمْ شيئاً إمّا لفقرهِمَ وإمًا 
لأنهُمْ لا يعقلون الجناية الواقعة على العبلد إنْ كان لجو علبِهٍ 
مذركاً - كما في البيْهَقِي:8/١0٠0)‏ - وقذ يَكُونُ الجاني غلاماً 
خْرَاً غيرٌ بالغ وَكَانَتْ ناته عمداً فلم يِذ أرشهًا على عاقلَيِهٍ 
وَكَانَ فقيراً فلم يجمل عليْهِ في الحال أو رَآهُ على عاتلَيَهٍ 
موحل خرافش عله جد تعزن ساكول كلم اللنن: 
ولا علبهم لِكَونهِم فقراة واللَهُ أعلم انتَهَى. 

وقولة: «ولمْ يجعل أرشها على عاتلَيه هذا مذْهَبُ النثافمي 
أن عمد الصغير يَكونُ في مالي ولا تحملْهُ العاقلة. 

وقوله «أؤ رَآهُ على عاتليِه» يعنى مم الحتمال أنَّهُ خطأء 
وَهَذا اناق ومع احْتمال أله عن كما جه لذ النادوقة ود 
حنيفة ومالك وبالجملة فلا بد من احتمال للحديث كما لا 


8 لا يقعص في الجراحات حتى تتبراً 


*- وَعَنْ عَمْرِو بن شعَيْبِو عَنْ أيه عَنْ 
جد رضي الله عنهما «أَنّ 500 
فِي رَكْبيِكِ فَجَاءَ إِلّى النبي #6 فَقَالَ: أَتِذنيء فَقَالَ: 
حَنى تَبرَآ ثم جا لي فَقَالَ: أيِدَنِيء فَأقَاده ثم جَاءً 
ا رَسُول اللو جك فقان هد فداه 
تَعَصَيْتنِيء فَأَبْعَدَكَ اللّكُ وَبَطَلَ عَرَجْك نُمْ نَهَى 
رَسُولُ اللو كثهز: أن يُقَنَصُْ مِنْ جُرْحٍ حَتى يَبْرأ 


هه 


0 


ِلَيْه فَقَالَ: 


ا ل 


وقذ دم بألهُ ثبت لقاءٌ شعيبي لجده. وفي معناهُ أحاديث 


تزيده قرة. 


-١ 74‏ .باب القصاض 
وَهْرَ دليلٌ على أنه لا يُقنَصُ من .الجراحَات حَنَى يحصلٌ 
البرءٌ من ذلِكَ وَتَؤْمنَ السراية. 
قال النثافعي: إن الانتظارٌ مندوبُ بدليل قكيبه تي من 
الاقتصاص قبل الاندمال. 
واجب» وإذنهُ تيز بالاقتصاص كان قبل علمه تلت بما يؤولٌ 


4- قتل امرأةٍ في بطنها جننٌ 

4- وعنٌ أبي مُريرة قالَ: اقلت امْرأتان 
وَمَا فِي يَطْنِهَاء فَاخْتّصّمُوا إِلَى رَسُول الله كلق 
فَقَضَى رَسُولٌُ الله 188: أن ديَة جَنِينِهًا غرة: عبد أو 
0 وَقَضَى بديّة الْمَرْآَةِ عَلَى عَاقِلَيهَا وَوَْنََا وَلَدَهَا 
وَمَنْ مَعَهُمْ فَقَالَ حَمَلُ بن النابعةٍ خ بعةٍ الْهُذَلِي: : 
الل كَيْفَ يَغْرَمُ مَنْ لا شرب وَل أكل ولا نطَىَى 
وَلا اسْتَهّل فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَل فَقَالَ رَسُولُ الله 96: 
«إنْمّا هَذَا مِنْ إخوان الكهان»؛ مِنْ أَجْل سَجْيهِ 
الي سجع. 


مُتفقّ عليه البخاري 191١‏ مسلم (1134)). 


ل 


ِخْداهُمَا الأخرى بحَجَر فَقتلنَهَا وْمَا فِي بَطِْهَا فَاخَتَصُمُوا إلى 
رَسُول الل يذ فَقَصَى رَسُول الله لي أن دِبَة جييهَا غُرة) 
بضمٌ الغين المعجمة وَتَشديدٍ الراء منون. 

(عبد أو وليدة) هما بدلّ من 2 و«أو» للتقسيم. 

(وَقْصَى بيه الْمَرأٍَ َل عَاِلهَا ووَركهَاولََهَا وَمَنْ معههم) 
ف سنن أبي داود [أبو داود (لالاه4). النسائي (07/4/8 أن المرأة 
الي في عليِهًا بالغرَةٍ نُوفِتْ فقضى رسول الله يي أن 
ميرائها لبن لبنِيهًا والعقل على عصيتها. 


ومثله في مُسلم(0141 فضميرٌ «ورْنّهَاه يعودٌ إلى القَايَلةٍ 


- قتلُ امرأةٍ في بطنها جديث 


مب كتاب الْجنَايَات 
وقيل: يعودٌ إلى المَُولةٍ وذلِكَ أنْ عاقلتهًا قالوا: إن ميرائَهَا لننه 
فقالَ «لا ميرائها لزوجها ووليعًا. 

(فقال حمل) بقنْح الحاء الهْمَلةٍ وقتح اميم -. 

لض النابغة) بالثُون بعدَ الألفي مُوحدةٌ فغين" مُعجمقٌ رَهُوَ 
زوج المرأة القاتِلةٍ. 

(الْهُذَلِي: يا رَسُولَ الله كيف يغْرَمُ مَنْ لا شرِب» ولا أكل 2 
وَلا نطق ولا اسْعَهَلُ؟) الامنتهؤلال: رفع م المئوات يريد أنه 9 تعلمْ 
حيَانَهُ بصوؤت نطقء ّ بكاء. 

(فمعلٌ ذلك يطل بال اليم 
وَتَسدِيدٍ اللأم على ألهُ مُضارعٌ مْهُولٌ من: طل ومعناه يُهْدرُ 
ويُلْفَىء ولا يُضمنُ ويروى بالموحْدةٍ وَتَحْفِيِف اللام على أنهُ 
ماض من البطلان. 


55 أولْه 3-2 مضمومة» 


(فقال رسول الله ييز إنما هذا) أي هذا القائلٌ (من إخوان 
لكان من أجل.سجهه الذي سجع. مُتَفْق علنه). 

في الحديث مسائل: 

(الأولى) فيه و ليل على أن الجنينَ إذا مَاتَ بسبب الجناية 
وجنت فيه العرة 2 مُطلقاً سواءٌ انفصلٌ عن أنه وخحرج ميّنا أو 
مَاتَ في بطيها. 

فأمًا إذا خرج حياً نّم مَاتَء ففِيه الدّيةٌ كاملة ولَكِنْهُ لا بد 
أنْ يُعلمَ أنهُ جنينٌ تحرج منهُ يد أو رَجْلٌ وإلا فالأصل براءة 
الذَمّةَ وعدم وُجوب الغرَة. وقد فسْرٌ الغرَةٌ في الخديث بعبان أي . 
وليدةٍ وَهِيَ الأمة. 

قال الشعي: العرة خسمائة درْهَمٍ. 

وعند دَ أبي داود(4*748) والنْسائي'6/1) من حديكم ؟بريادة 
امائة شاةه . 


وقيل: حمس من الإبلٍ إذْ هي الأصلُ في الديّاتب رَمَذا في ' 


وأمًا جنينٌ الأمَةٍ فقيل: يُخصْصُ بالقياس على دَيِهًا فَكَما 
أن الواجب قِيمَتْهًا في ضمانِهًا فيَِكُونٌ الواجبُ في جنيتهًا الأرش 
منسوياً إلى القيمة وقياسة على جنين الحرق فَإن اللأزمَ فِينه 


ه"- كتاب الْجتايّات 


-١‏ باب القصاص 


- قحل امرأٍ في بطنها جدينٌ 4.١‏ 


(الثانية) قولَهُ (وَقصى بدبة الْمرأة عَلَى عَاقِْتِهَم يدل على أله 
لا يب القصاص في مثلٍ هذاء وَهْرَ من أدلّةٍ من يبت شبة 
العم رَهُرَ الحزء فإنُ ذُلِكَ الَثْلٌ 20100 أو عُودٍ 
صغير لا يُقصدٌ به القن بحسب الأغلب فَتَجِبٌ فيه اده على 
لحز تسامراير 


والحنفية م تجعلهُ مر أدلَةٍ عدم وُجوبب القصاص بالمثقل. 


(الثالئة) ني قولِه (على عاقلَيها) دليلٌ على أَنْهَا مب الدذيةٌ 
على العاقلة؛ والعاقلة هم العصبة. وقد فرت بمنْ عدا الولدٍ 
وذوي ءاخر البتهَقَي 08/0 ٠‏ من حدياثي أسنامة 
بن عُميرء فقالَ أبوهًا: إلما يعقلهًا بها فاختصموا إلى رسول 
الله ا فقال «الديّهُ عَلَى الْعَصَبَةِ وَفِي الْجَيِين عر ولهذا 
بوب البخاري (ياب جنين المراق وأنة العقل على الوالدٍ 
وعصبةٍ الوالدٍ لا على الولد) [ك الديات؛ باب (95). 

قال الثثافعي: لا أعلمٌ خلافاً في أن العاقلة العَصّبَةٌ رَكُم 
القرابة من قبل الأب وفسْرَ بالأقرب فالأقرب من عصبةٍ الذَّكَرٍ 
الحرٌ المكلفب. 

وني ذلِكَ خلاف يِأَنِي في القسامة. 

وظَاهِرٌ الحديث وُجَوَبُ الدّيةٍ على العاقلة وبهٍ قال 
الجمهور. 


وخالف جماعة في وُجوبها عَليْهِمْ فقالوا: لا يُعقلُ أحدٌ عن 


أحر مُسسْنَدِلِينَ بماعلذ أحمد(/؟5) وأبي داود .)47١8([‏ 


وره؟؛) والترمذي(؟81) والنسائي)/080 والمحايم 
(؟/0؟4): «أن رَجُلاٌ أن إلى النبي يز فَقَالَ [ يي 
ع مَنْ هَذا؟ َالَ: ابي» فْقَانَ لَهُ الي تل : إنْهُ لا يجني 
عَلَيِك وَلا نَجْبي عَلَيْهه. 

وعند أحمدم/475: 428) وأبي داود والتّرَمذي77١0)‏ منْ 
حديث و مزق بن الأجورصن أنه يز قال «لا يَجْنِي جَان ل 
عَلَى فيه لا يَبْنِي بان عَلَى وَلَدِوه. 

وجمعٌ بينهُمًا وبين وُجوب الدَيةِ على العاقلةٍ بن المراد به 
الجزاءً الأخروي أي لا يجي علي جنايةً يُصاقبُ بهًا في الآخرة 


وعلى القول بان الوالدَ والولدَ ليسا من العاقلةٍ كما قَالَّهُ 
الخطابي» فلا إشكال ولا يتم الحديث دليلاً. 
(الرَابعة قوله تيز (وإنما هُوَ من إخوان الْكُهّانه من أجل 
فَهِمَهُ الرّاوي؛ ففِيهِ دليل على كَرَامَةٍ السجم . 
َال العلماءٌ: إِنْما كرهَهُ منْ هذا الشتخص لوجهين. 
أحدُهُما: ألهُ عارض به حُكْمَ الشرع ورامَّ إبطالة. 
الثاني: أنهُ تَكلْفَهُ في مخاطيته» وَهَذان الوجهّان من النّجم 
وأمًا السنّجمٌ الذي ورد منْهُ يفي في بعض الأوقات وَهُوَ 
كثيرٌ في الحديث فليسَ منْ هذا؛ لأنْهُ لا يُعارضُ حُكُمّ الشرع» 
ولا 3 تَكلْفكُ فلا ني عله 


كت م 1 دَاوُدرالاه4) 
9٠ 5-1 . -‏ مام ب 
وَالنسَائِي/4) مِن حَدٍ يش ابن عَباسِ « أن ءِ عُمْرَ طبه 
سأ من شد قفتا ول الل ة ف الجن؟ قَالَ: 
فَقَامْ حَمُلٌ بن النابعَق فَقَالَ: 5 بين يَدِي امْرَأَبيِنِء 
فَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا ري فذكرة مختصراء مطح 
أبن حَبانر1؟.0 وَالْحَاكوم/لاه). 

قوله: (وأخرجة أبو داود والنسائي من حديث ابن عباس 
ظينه: أن «غْمَرَ سل من شهد قَساءً رَسُول الله يذ في الْجَبين؟ 
قال: فق حَمَلْ بن النابقة المََكُررٌ فِي الْحَدِيث الذي قَبْله. 

(فَقَالَ: كنت بَيْنَ امْرَأتين فَصَرَبَتَ إِحْدَاهُمَا الأخرّى. فَذَكْرَهُ 
كرا رحنقط ا لووقا 

وأخرجة أبو داود(١٠لاه؛#)‏ بلفظ «أَن عَمْرٌ سَأَلَ انامس عَسْن 
إمْلاص الْمَرَآَق فَقَالَ الْمُغِيرَة: شهذت رَسُول الله ل قَمَى 
فِيهًا بعْرةِ عَبْدِ أو أَمَةِ فَقَالَ: انينى بِمَنْ يَنْهَدُ مَعَك فَالَ: فَأنَاهُ 
, محمد بن م ل فَشَهِدَ له ئّ قال أبو داود: قال أبو عَبيدٍ: 
إملاصٌ المرأةٍ إنما سمي إملاصا؛ لأن المرأة يُرلقَهُ قبل وقتٍ 
الولادةٍ وَكَذْلِكَ كل ما رُلقَ من اليد وغيرهاء فقذ ملصن النَهَى. 


ولا بْدْ من أنْ يُعلمَ أن الجنين قذ تَخلّقَ وجرى فيه الرُوحٌ 


-١ 07”‏ باب القصاص 

والشافعيّةٌ فسروهُ بما ظَهّرَ فيه صُورةٌ الآدميّ منْ يل 
ا 
أن ذلِكَ أصلٌ الآدميٌ فَحُكْمُهُ كذلِكَ إذا كانت الصُّورة خفية 
ون شك أَهْلُ الخبرة لم يجب فيه شيء اتّفاقاً. 

وفِيه دليلٌ على أن في الجنين عر ذَكَراً كان أو أننى 
لإطلاق الحديث. 


-٠‏ القصاصٌ في الس 


ك65١١1ط-‏ وَعَنْ نس أذ ليع بنت الفضرٍ - 
عَمنَهُ - كسَّرَت ئ ارق فَطَُوا إِلَيْهَا الْعَفْىَ 
َأَبوْاء فَعَرَضُوا الأرْش فَأبَوًا فَأتَوًا رَسُولَ الله يقل 
7 ما ا ل مره لاه دو 0 اي 0" 
فأبوا إلا القصّاص» فَأمَرَ رَسول الله ع بِالقٍِصّاصء 
فَقَالَ أن نش إن 'النقرة نا كول للف مث يف 
الربيم ؟ لى وَالْذِي بَعَتّك بالْحَقٌ لا تكس يسا 
قَقَالَ رَسُولُ الله #: «يَا نس كاب الله 
2 بم ف وي و ل وان وود 5 
«إنث مِنْ عيَادِ الله مَْ لَرْ أْسَم عَلَى الله لأبرة» 

فق عله وَاللّفَظُ لْبْحَارِيْ [اليخاري (70/.7)» مسلم (0937/0). 

(وعن أنس ذاه أن اربع بضمٌ الراء والباء الموحّدةٍ 
المفتّوحةٍ فمثئاة تمييّة مُشددة مكسورة أخت أنس (بنتٍ النضر 
عَمْنُ) أي عمّةَ أنس بن مالك وَهِيَ غير ابيع بنته معو ووقع 
في سنن البيهقي «بنت مُعوؤ . 

قالَ المصئف: إِنّهُ غلطً 

(دكسَرَت لَييّةَ جار أي شاب مِن الأنصار كما فِي روَايةٍ. 

طَبُوا أي قَرَبَهَ اريم (لَنْهَاا أي إلى الْجَاريَةٍ العفو 
با فَعَرَضُوا الأرْش فَأبَوا فنا رَسُولَ الله 8ل قا إلا القِصاصَ 
َأمَرَ رَسُولُ الله لز بالقصاص فَقَالَ نس بن النصطرٍ يا رَسُولَ 
الله لكْسَرُ َي الريّع؟ لا وَالْذِي بَعَنَك بالْحَقَّ لا كر يها 
ََالَ رَسُولُ الله ينيذ: يا نس كعَابُ الله لاص فَرَضِي الْقَومُ 


-٠‏ القصامن في ان 


نو كتاب:الجتايات 


َعَقَو فَقَالَ رَسُولُ الله: إن مِنْ عِبَادٍ الله مَنْ لو أَقْسَم عَلَى اللو / 
لترة». نف عله واللفظ للمخاري). فيه مسائل: : 

(الأولى) فِيهِ دليل على وجوب الاققصاص في السن» فَإِنْ 
كانت بكَمالِهَاه تَهُرَ مأخوذٌ من قوله تعالى: لوَالسْنْ بالسنْ» 
[المائدة: ه4ع. وقد ثبت الإجماعٌ على قلع السْن بالسن في العمل. 

وأمًا كسرٌ المسّن فقذ دل هذا الحديث على القصاضص فِيَهِ 
يفا : 

قال العلماء: وذلك إذا عرفت الممائلة وامكن ذلك من 
دون سراية لت 


وقال بعضهم: : إن الحديث محمول على القلمء ونه 3 


8م 


بقوله كسرّت: قلعت وَهُوَ بعيدٌ. 

وأمًا العظمٌ غيرٌ السّنٌ فقث قامَ الإجماعٌ علئ أَنَّهُ لا 
قصاصن في العظم الذي يُخافُ منهُ ذَمَابُ الثفس إذا ل بََأَتْ فيه ' 
الممائلة باذ لا يُوقفَ على قدر الثامِين 00 ش 

وقال اللي والشافعي والحنفيّة: لا قصاص في العظم غير 
لس لأن دُونْ العظم حائلاً م جلد ولحسم رع ل 
معَهُ الممائلة فلو أمْكَنْتَ لحَكَمنا بالقصاص ولَكِنْ لا نصل إلى ' 
العظم حَنَى ننال ما كُونَهُ ما لا يُعرفُ قدرهُ. 

(الثانية) وله (أتكْسرُ فيّةُ الرييّم؟) ظَامِرٌ الامنيفهام الإنكار. 
وقد وول به ل ير به الحكم واللعارضةً وَإِنّما أرادٌ بان 
ب كد الى 6ط طلب الشتفاعة مهم وك لبه من الي' 86 
ا 

وقيل: بل قالَهُ قبل أن يعلمَ أن التصاصضّ حَنْمٌ وظنٌ ايد 
يُخيْرُ بيه وبين الديي أو العفو ويرشدُ إِليْهِ قولُهُ في جوابه هيا 
انر كِمَابُ اللو القصامرٌ». 7 06 

وقيل: له ل يرد الإنْكَارَ يل قَالَهُ توقعاً اكت سر 
الله ان يُلْهِمّ الخصومٌ الرضا حَنّى يعفواء ويقبلوا الأرش. وقذ 
وقمٌّ الأمرٌ على ما أرادٌ. 


هم- كتاب الْجتايَات -١‏ باب القصاص 


وفي إِلْهَاِهمُ العفر في تقدير بيط على الحلفه دليلٌ على 
أنه يجورٌ الحلفُ فيما يْظنُ وقوعٌة. 

لالت قولة تيز ركاب الله الْقِصّاص) المشْهُورٌ الرّفمٌ 
على أَنْهُ مبتّدأْ وخبرٌ ويجورٌ النْصبُ في الأول على المصدر وفعلَهُ 
محذوف أي: كنب كناب اللَّه. وني الثاني على أنَهُ مفعولٌ 
كناب أو للفعل المقثر. ويْتَملٌ وَجُوهاً أخرٌ. 

قبلَ: أرادً بِالْكتَاب: الحُكُمَ أي حُكْمْ الل القصاص. 

وقيل: أشارٌ إلى قوله تعال: «دَالْجرُوحَ قِصَاص”» [المائدة: 
4 أو إلى 9َعَافِبُوا بمثل ما عُوقيَمْ ثم بو» [التحل: ١75‏ أو إلى 
وَالسسُن بالستّن» [لمائدة: 48ع. 

0 507 (إنّ من عباد اورلذات راك 100 آخرة) 
الغير وإصرار الغير على إيقاع ذُلِكَ الفعل م 
العاذة أن يحدث في ميته فالهَم الله تعالى الغير العفرَ فب قسمَ 
أنس؛ وأ هذا الاثفاقَ وقم م إكراماً من الله 4 تعالى؟ لأنس لير 3 
ينه وأنّهُ من جُملةٍ عبادٍ الله الذي يُعطِيهِمُ اللهُ تعالى أربَهُمْ 
ويجيب دعاءهم. 
وفيهِ جوارٌ الثناء على منْ وقمّ لَّهُ مثلُ ذلِكَ عند أمن 


١‏ مَنْ لم يُعْرَف قاتله 


7- وَعَنَ ابْن عباس رضى اللّه عنهما 
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللو #ذ: «مَن قُْيِلَ فِي عِمَيا أو 
رَمْياً بحَجَرِ أو سَوْطء أو عَصاء فَعَقلَهُ عَقَلُ الْحَطَاِء 
وك كبن شنداء فيو وا وَمَنَ حَالَ دُونَهُ فَعَلِيِهِ 


00001 


لعنة اللّه». 


000 7 00 


إسْتادٍ قُوي. 

(وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 2( 
من قيِلَ في ميم بكر العين اهْمَلةِ وَتَشْديد الميم والياء المنّاةٍ 
والقصر فعُيلى من العماء. 
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١‏ من ل يُعْرّف قاتله 

وقولة: (أؤ رمَيَا) بتي مصدر يُرادٌ به المبالغة. 

(«بحَجَر, أو ستؤط أو غصاً فَعَلَِهِ عَفْلْ الْحَطَاٍ وَمَنْ فيل 
عَمْدا فَهْرَ قَوَدّ وَمَنْ حَالَ دُونَهُ فَعَلَيْهِ َعنَُ اللّده. أخرجَةُ أبو داود 
والنسائي واب ماجَذ ياسنادٍ قوي). 

قال في «النهَاية» في : تفسير اللفظين: المعنى أنْ يُوجِدَ ينهم 
يلغ رك و تين ف نلك كز قير اعلا 
فيه الدية. 

الأولى) أنّهُ دليلٌ على أن من لم يُعرف فَاتِلَهُ فإنْها تب فيه 
الدّيةٌ وَتَكُونُ على العاقلةٍ. وظَاهِرُهُ مِنْ غير أيمان قسامة. وقد 
اختلف في ذلك. 

قات الْهَادوية: إنْ كان الحاضرون الْذِينَ وقمَ بِنَهُمْ لقنل 
مُنحصرينٌ لزمَتٍ القسامة وجرى فِيهًا حُكمهًا من الأيمان 
والدَيدَه وإِنْ كانوا غير مُنحصرينٌ لِزْمَت الديةٌ في بيت المال. 


وقالَ الخطابي: الف هل تب الدّيةٌ في بيت المال» أو 


قال إسحاق بالوجوبو وَتوجيههُ منْ حيث المعنى أنه مُسلمٌ 
مَاتَ بفعل قوم من المسلمينَ فوجِبّت دَيْنَهُ في بيت مال 
المسلمين. 

وذْهبّ الحسنٌ إلى أن دَيْنَهُ تب على جميع منْ يضر 
وذلِك؛ لأنْهُ مَاتَ بفعلهب. فلا تََعَدَاهُمْ إلى غيرهم. 

وقال ماللك: إِنْهُ يُهْدرُ؛ لأنْهُ إذا لم يُوَجِد قَاتلَهُ بيه اسْتحالَ 
أنْ يُوْحَْدَ به أحد. 

وللشافعيّ قول: إِنهُ يقال لوليّهِ: ادع على منْ شئت 
واحلف فإنْ حلف اسْتّحقٌ الذي وإِنْ نَكَلَ خُلْفَ المّعى عَلَبْهِ 
على النُّفى وسقطَّت المطالبة وذلِك لأن الدْمّ لا يجب إلا 
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بالطّلب. 

وإذا عرفت هذا الاختِلاف وعدم المْسَدٍ القري في أي 
هِذِهٍ الأقوال. وقد عرفت أن سند الحديث قوي كما قالَهُ 
المصئّفٌُ علمْت أن القول به أولى الأقوال. 


ء.؛؟, -١‏ باب القصاص 


(المسألةٌ الثانيةٌ) في قولِهِ «وَمَنْ ف عَيْدل فَهُرَ قَوَده دليلٌ 
على أن الذي يُوجَبَهُ القَْلُ عمداً هُرَ القودٌ عيناً. 

وني المسألة قولان: 

(الأرل) أله يب القودُ عيئاً وليه ذَهَبَ زيدُ بن علي وأبو 
حنيفة وجماعة ويدل لَهُمْ قوله تعالى: كيب عَلدٍ عَلِيِكمُ الْقِضصَاصُ» 
[البقرة: 174] وحديث «كِنَابُ الله الْقِصّاصة. 

قالوا: وأمًا الدّية فلا تب إلا إذا رضي الجانيء ولا 
يُجِبرٌ الجاني على تسليوهًا. 

(والثاني) للهادويةِ وأحمد ومالك وغيرهم وقول للششافعي: 
أنْهُ يجب بالقَثّل عمداً أحدُ أمرين القصاص أو الدّيةٌ لقوله 2# 
«من قل لَهُ كيل فَهُرَ بحَبْرٍ ارين إمًا أن يقد وَِنا أن 
يُودَى4. أخرجّة أحمد(؟/558) والكتيخان[البخاري (017). مسلم 
زهه"ل)] وغيرهم. 

وأجيب عنهُ بأنّ المراد من الحديث أن ول المفشول مُخِيرٌ 
بشرط أنْ يرضى الجاني أنْ يغرمَ الدّية قالوا: وفي هذا النأويل 

قلنا: الاقْتِصارٌ في الآيةِ وفي بعض الأحاديث على بعض ما 
يجب لا يدل على أَنْهُ لا يجب غيرهُ مما قامَ الدليل على وجوبه. 

وقلذ أخرج أحمذر؛/1”) وأبو داودر5ة44) عن أبي شريح 
التزاعي قال: سمعت رسول الله 0 يقول «مَنْ ع بذ 
أوا خبل 5 وَالْخَبْلُ: لجرا - فَهُوَ بار : 0 إحخدى تلاث: 
إِمًا أذ يقن ص» )2 أو يَأَخلٌ الْعَقْلَء أو عهوا فَإنْ أَرَادَ الرّابعة فَحْذوا 
عَلَى يدي فإ قل من ذَلِكَ شتا تم عدا بهد ذَلِكَ فَإِن لَهُ 
الثارٌ». 


1١7‏ إذا عاون رجلٌ رجلاً على قنل آخرَ 
> وعن ابن عرارفي اللدحهما. كن 
لبي 8 قَال: «إذا نمك الوْجُْ الؤجْل وَكلهُ 

الآخْرٌ يُقئَلُ الي قَتَلٌ» وَيُحْبْسُّ الّذِي أنسّك». 


رَوَاةُ الدَارَقُطْبِيُ مَوْصُولاً (/640 0 وَصَحُحَهُ ابن الْقَطَّان وَرِجَالُهُ 
قات إلأ أن التنهقئرم/00) رَجْحَ الْمرْسَلَ 


7- إذا عاو رجلٌ رجلاً على قعل آخْرَ 


كد كتاب الْجنايَات 


قال الحافظ. بن كثير في الإرشاد: وَهَذا الإسنادٌ على :شرطر 
سم 

قلت: إشارة إلى إسنادٍ الُارقطي“ فإنّهُ واه من حديث ابي 
داود الحَقَريّ عن النُوريٌ عن إسماعيل بن أب عن نافم عن 
ابن عُمرّ أذ رسول الله عيي....الحديث» نم قال الحافظ 
البيهقي: ما روا غيرٌ أبي داود الحَريّ عن النُوريٌ وغيره َه عن 
إسماعيل بن أمبّةٌ مُرسِلاً وَهَذا هر الصحيح. 

ثم قال ابن كثير: وهو كما قال. 

الحديث دليلٌ على أنه ليس على الممسياشه سوى حبيه ول 
يذكث قدر مَدَبَهِ 4 فهي 2 إلى نظر الحاكيٍ ٠‏ وأن القَوْدٌ أو 
الدية على القَاتِلٍ وإلى هذا ذَهَبَتِ الْهَادوء و الحنفية و النشافعية ْ 
للحديث ولقوله تعالى: ظفَمَن اعْتَدَى عَليِكُمْ فَاعْتَدُوا عَلْيِْ بوثل 
مَا اعتَدَى عَلَيِكُمٌ» (البقرة: .]١54‏ ا 

وذَهَب مالك والنخعيُ وابنّ أبي ليلى إلى أنْهُمَا يُقَلان 
جميعاً إذْ هما م ركان في قل فإنّهُ لولا الإستالك ما فيل 

وأجيب بأن النْص“ منم م الإلحاق. فإن حُكم ذ ذلك 2 
الحافر للبثر والمردي إِليْهَاه فإن الفنّمانَ على المردي دُونَ الحافر 
اثّفاقاً ولكير؟ الحديث السادس عشر للأوّلِينَ كما سيأتي. 0 


قتلُ. مسلم بمعاهّل 
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«النبئ 6 قََلَ مُسْلِما ينام َكَل 11 ل 
وَفَى ميد 

أَخْرَجَة عَنِِدُ الرُزاقيره 9 مهَكَذَا مُرْسَلك وَوْملةُ 
الدارقطيي 170/7 بكر ابن عْمَرَ فيه وَإِسْنَاُ الْمَوْصُول وَاهِ. 

(وعن عبلو امن بن البيلماني» بفنْحٍ الموحّدة سكن | الما 
التي ونح اللأم ضَمْفَهُ جماعة؛ فلا يُحْتَججُ بما انفرد به إذا 
وُصلء فَكَيفَ إذا أرسل؟ فَكَيفَ إذا خالف؟ 

.ويه إبراهيم بن محمد بن أبي ليلى ضعيفت. 


(أن «النبئ يذ قََلَ مُسلِما بمُعَاهَدِ وَقَالَ: أنا أولى من وَفى 


بذميده. أخرجَهُ عبد الرّرّاق هَكذا مضلا ووصَلَهُ الدارقطي بكر 


سير ل 


ه"- كتاب الجايَات -١‏ باب القصاص 


ابن عُمرَ فيه وإسنادُ الموصول واو). تقلدمَ الْكَلامُ في الحديث 
قريباً. ١‏ 


4 قل المشتزكين في القعل 


6- وَعَن ابن عُمّرَ رضي اللّه عنهما قَالَ: 
يِلَ غلامٌ ِلك فَقَالَ عُمَرُ: نواه شْبَرَكَ فِيهِ أَهْلٌ 


أَخْرّجَه البخَارِي (455). 


(وعن ابن عُمر رضي الله عنهما قال: ِل علا غيل بكسرٍ 
الغين المعجمةٍ وسكون امنا التَحْيُةِ أئ سر (فقال عُمرٌ #5 
لو شرك فيه أفل صنعاء لهم به أخرجَة البخارييم وأخرججَة 
ابن أبي شيبةره/415) من وجو آخمرٌ عن نافع أن عُمرَ قَثَلّ 
سبعة من أَهْلٍ صنعاة برجل . 

وأخرجَةُ في 'الْمُرَطإا(ص04) بسند آخر من حدياثه ابن 
المسيّبو «أن عُمرَ َل خسة أو مه برجل قَتلُوه غ غيلة. وقالَ: لو 
مال عليه أَهْلّ صنعاء لقَتلتهِمْ به جميعا». 

وللحديث قصةٌ اخرجَهًا الطحاوي والبهقي'/41) عن 
ابن وَهْسوٍ قال: حدثني جريرٌ بن حازم أن المغيرة بن حَكِيمٍ 
الضنعاني حدُنهُ عن أبيه «أنّ امرأةٌ بصنعاءً غاب عنْهًا زوجُهًا 
َترَل في حجرها ابد لَهُ من غيرهًا غُلاما يال لَهُ اصيلٌ 
فائخذَت المرأة. بعد زوجهًا خليلاً فقالت لَه إن هذا الغلام 
ينعا فاكلة قاين امعط به روا نت علي قل 
الغلام ارْجل ورجل آخرُ والمرأة وخادمُهًا نَقَتَلْرهُ 0 
أعضاءً وجِعلُوهُ في عيبةٍ وطرحُوةُ في رَكِيّةِ في ناحية القرية ليبس 
فِيهًا ماء... وذَكَرٌ القصّة. وفِيهًا: فأخذّ خليلُهَا فاغتّرفَ ثُمْ 
اغترف الباقون فَكَتّبَ يعلى - وَهُرَ يومشار أميرٌ - بشأنِهمٌ إلى 
عُمرَ ف نَكَبَ عُمرُ بعلم جميعاً. وقالَ: واللّهِ ل ان أَهْلٌ 

وفي هذا دليلٌ أن راي عُمرَ ضيه اله تُقْتَلُ الجماعة 
بالواحد . وظَامِرَهُ ولو لم يُباشرْهُ كل واحابٍ ولذا قلنا: إن فيه 
دليلاً لقول مالك والنخعي؛ وقول عمرٌ: «لو تمالأ» أي توافق 
دليل على للك 


14 قعل المشوكين في القعل 7 

وفي قَثْل الجماعةٍ بالواحدٍ مذَاهِبُْ: 

(الأوّلَ) هذا وإِليِهِ ذَمَبَ جَامِيرٌ فُقَهَاء الأمصارء وَهُرَ 
مروي عن علي ضيه وغيره. وقد أخخرج البخاري [ك الديات, 
باب (021] عَنْ عَلِيْ ظقه في رَجُلَين شهدا عَلَى رَجُل بالسَرقَة 
َقَطَعَهُ عَلِي طبه ثُمْ أَنْاهُ بآخرٌ فقَالا: هذا الْذِي سَرْقَ وَأَخطَأنًا 
عَلَى الأول َلَّعْ يُجِرْ شَهَادَتَهُمَا عَلَى الآخرٍ وَأَعْرَمَهُمَا هيه 
الأرل. وَقَالَ: لَوْ أَعْلَمْ أنكمًا تَعَمّدتَمًا لمَطْمنْكُمَاه ولا فرق بين 
القصاص في النفس والأطرافي. 

(والثاني) للناصر والشافعي وجماعة وروَآية عن مالك انه 
يتَارٌ الورئة واحداً من الجماعة. 

وفي رواية عن مالك يُقرعٌ بينهُم فمن خرجت عليه والترعه 
قت ويلزم الباقرن اللضة من الدية وحجهُم أن الكفاءة مُعْبرة 
ولا تَقْتَلُ الجماعة بالواحدٍ كما لا يَُتَلُ الح بالعبد. 

وأجيب بِانّهُمْ لم يُقتَلوا لصفةٍ زائدةٍ في المْتُول؛ بل لأن كل ' 
واحد منهم قاتل. 

(والثالث): لربيعة وداود أنه لا قصاص على الجماعة بل ٠‏ 
الديةٌ رعاية للممائلةه ولا وجْة لتمخصيص بعفيهم. 

فهذهٍ أقوالٌ العلماء في المسألةٍ والظَاهِرُ قولُ داوة؛ لأنَهُ 
تعالى أوجب القصاص, وَهُرَ الممائلة. وقد انَفْتْ هُنا نّم مُوجَيُ 
القصاص هر الجناية التي نرْمَقُ الوح بها فإن رُمِقَتْ بمجموع 
فعلِهم فَكُلُ فرج ليس بقَاِلٍ َكيف بُقشَلُ عدذ الجدْهُورِه وأنّما 
يصح على قول النخعي. 

وإ كان كُلُ واحد قَاَلاً بانفراده لزمٌ توارٌ المؤثرَات على 
مات بفعلِهمْ جميعاًء أو بفعل بعضيهم فإن فرض معرقينا بان 
كل جنايةٍ َل بانفرادها لم يلم أنه مَاتَ ِكل منهَاء فلا عبرة 
بالأسبق كما قيل. 

وأمّا حُكُمْ عُمِرَ طييه ذة 3 ابي لا تقومٌ به الحجّة 
ودعرى أنه إجماعٌ غير مقبولة وإذا لم يجب قَمَلُ الجماعةٍ 
بالواحدء فَإنُْ تلزمُهُمْ ديةٌ واحدة؛ لأنْهَا عوضٌ عن دم المقتّول. 


وقيل: تلز كل واحد ونيب قائلهُ إلى خلافي الإجماع هذا 


باع 9- بَابُ الدَيّات 


ما قَرَرنَاهُ هنا تم قوي لنا قل الجماعة بالواحدٍ وحرّرنا دليلَهُ في 
حواشي «ضوء النهّاره. وفي ذيلنا على «الأَبْسَاثْ الْمُسَدِدَيَه. 


6 التخيير بينَ العقلٍ والقتلٍ 


11 ون أبن شيم الْخرَايِي ضيه قَالَ: 
قَالَ رَسُولُ الله ##ذ: «فَمَنْ قُيِلَ آ لَهُ قتِيلٌ بَعْدَ مَقَالَتي 
قل تاهْلهُ يي عيترتن: إكا أن ياحدوا التقل ار 
يعسَلُوا». 

أَخرجة أبْر ذَاوْدر 6١‏ 4) وَالنْسَائي(ه/ه ل 

وَأملهُ في م [البحاري ( 44 مسلم ])١766(‏ من 

(وعن :أي شربح) بضم الثين المعجمةٍ وسُكون المثناةٍ 
التَحْييُةٍ فحاءً مُهْمَلة 

الخراعي) بضمٌ الخاء المعجمة فزاي بعد الألف عينٌ مُهْمَلةَ 
واسمُهُ عمرو بن خويلد وقيل: غيرة. 

(قال قال رسول الله كز «قمَن كيل له قل تند مقَالتِي 
َو أله ئيْنَ يري بالخاء المعجمةٍ فراءً تثنيةٌ خيرة بَهُمًا بقوله 
دإمًا أن يَأخْدُوا الْعَقْلَ) أو يَقْلُوا». أخرجّة أبو داود والنسسائي 
وأصلَهُ في المحيحين من حديث أبي هُريرة بمعناف. 

أصلٌ الحديث أنه قال يي في .أثناء كلابه: ام إِنكُمْ 
مَعْشْرٌ خرّاعة قتَلتَمْ هَذَا الرَجْلَ مِنْ هُذَيْلء وَإِنِي عَاقِلهُ فَمَنْ فَتِلَ 
لَهُ - الحَديث؟» وَتَقَدْمَ حديث أبي شريح فيه التَخبِيرُ بين إحدى 
تلاش ولا منافاة. 

قال في الْمّدي النبوي: إن الواجب أحدٌ الشيئين إما 
القصاص» أو الديةٌ والخيرة في ذَلِكَ إلى الول بينَ أربعة أشياء: 
الغفرٌ مانا أو العفُوٌ إلى الدّيةٍ أو القتصاصء ولا خلاف في 
تخييره بين هذه الثلاثة و والرابعة: المصالحة إل كبر من م الدية. ٠‏ وفيه 
وجَهَان: 


ا دمر 


أحدهمًا: : أشهرهمًا مذهباً أي للحتابلة ة جوازة. 


والثاني: نآ لَه العفو على مال إلا الدية أو دُوَنَهاء 
وَهَذَا أرجح دليلاً فإن اختَارَ الدّية سقط العو و يملِك طلبة 


١‏ ذكرٌ الديات على العموم 


كتاب الجتائات 


يتن عن مالائو- وَتَقلامّ 
لَه العفة إلى الشيسة ل 


بعدُء وَهّذا مْمَبُ الشافعي وإنحدى الرُوان 
القولٌ الثاني أن مُوجَبَهُ القودُ عيناً ولس ل 
برضا الجاني وَتَقَمَ المختار. 
؟ باب الديّات 

بتَخفيف الما انيه جم ديةٍ كعتات جع عد 

أصل دِية: ودية بَكّسرٍ الواو مصدرٌ وّدّى اليل ايلويه إذا " 
أعطى وليه ديْنَهُ حُذَفَتْ فاء الكلمة دض لما ناك لثَائيٍ 
كما في عدةٍ وَهِيَ اسم لأعمٌ ما فيه القصاضْ وما لا قصاص 
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5- عَنْ أبي بكر بْنٍ مُحَمد بن عَمْرِو بن 
حَرْمٍ عَنْ أيه عَنْ جد رضي الله عنهم أن «النبِي 
لز كتب إِلَى أَهْل الْيمَنِ - هَذَكَرَ الحَلديث. وَفِيهِ أن 
من اغقط مُؤيناً ققَلا عن يينَقِ فنْهُ قَوْدَ إلأ أذ 
4 ضّى أَْليَاءُ الْمَفتُوله وَإِنْ في النْفْس الذي ماه ين 


م ام هوام 


٠ 7‏ وَفي الأثفي إِذًا أوعِب جَدْعَهُ الدية. وفني 
الْعينينِ الئية. ٠‏ وَقِي اللْسَان الدية. ٠‏ وَفِي فين 
الدية. وَفِي اذك الدية. وَفِي البَيِضَنَينِ الدَيةٌ. وَفي 
الصُلْب الدية, وَفِي الرجْلٍ الْوَاجِدَةَ يِصْففُ الديق 
وَفِي الْمَأمُومٍَ لت الديّة. وَفِي الْجَائِمَةِ ثُلْثْ العمَةَ: 
َفِي الْمُثَلَهِ حَمْسَ عَشْرَةَ من الإبل. وَفي كُلٌ كل أَصَبعٍ 
مِنْ أَصابعٍ الي وَالرّجْلٍ عَشْرٌ مِن الإبل. وَفِي السن 
حَمْسُ مِن الإبل. وَفِي الْمُوضِحَة حَمْسْ من الإبل» . 
لجل بحن بتر على أل الذقب أن 
ا 2 : 000 


أَخْرَجَهُ أَبُو ذاْد في «الْمَرَاسِيل» رمق وَاشسانيرم/31ه) وَائسنِ 
عرَئمقر 015 واي الْجَارُودِر 4/) وَائْنْ حاذره ه10 وَأحْمَد: وَاخَلْقُوا 


في صحيه. 


ه”- كتاب الجنايّات بَابْ الديات 

0 
مفتوحة وسكون الزاي؛ وَهُرَّ تابعي ول القضاءً في المايئة لعمرٌ 
بن عبدٍ العزيز اسم كثيئة. 

(عن أيه عن جه عمرو بن حزم (أنا اليا 166 كنب إلى 
أَهْلٍ اليمن فذَكْرَ الحديث) وله امن محم : الي إلى شرحبيل بن 
عبلد كلال ونعيم بن عبلد كلال والحارش بن عبدٍ كُلال قيل: 
ذي رَعبن أما بعذه إلى آخر ما هُنا. 

(وفيه أنّ من اعتَبط) بالعين الهْمَلةٍ بعدَهًا مُننَاةٌ فوققِةٌ ثُمْ 
مُوَحْدةٌ آخرُهَا طاءً مُهْمَلةَ أ من قَتَلَ قببلاً بلا جناية مك ولا 
جريرة توجب قتلهُ. 

(مُؤيناً قتلاً عن بين فَإنَهُ قََدٌ إلا أنا يَرْضَى 
فيه دليل على نْهُمْ مَخيّرونٌ نّْ كما قررناةُ. 

(رإث في النفس الدية مان ين الإبل) بدلٌ من الدية. 

2 ا إذا أوجب) بضم م الهَمْزةٍ وسكون الواو وَكرٍ 

(جدغة) أي قط جميعة 

(الدية «رفي اللّسّان الديّة») إذا قط من أصلِهء أو ما يمن 
57 اكلام (وفي الذّكر الديةٌ وفي الشفتين الدَيَة). إذَا قَطِعْ مِنْ 
أَصله. 

(وَفِي الْبَيْضْتَيْن الدية. وَفِي الْعَيْينِ الديةُ. وَفِي الرّجْل الْرَاحِدَةٍ 
صف الديَة) إذا 5 طعت من مفصل الساق. 


نى أُوْلَِاءُ المقدول) 


(وفي المأمومة) هي الجناية الْتِي بلغت أَمّْ الرآس وَمِيَ 
الدُماغ أو الجلدة الرقيقة عليهًا 

ثلث الدَيِ وي الجائفة قالَ في القامرس: هي الطّعنة تبلغ 
الجوف ومئلهُ في غيره. 

وثلث الدية. وني المنقلق) أسم ال م تفل مَشْددٌ القافي 
وَهِي : الي تخرج منْهًا صغارٌ العظامٍ وَتَشَقلٌ من أمَاكِنِهَا وقيل: 
لني نَشٌَُ العظم أي تَكسره. 

دشن عشرة من الإبلٍ درفي كُلَّ أصبع من أضَابع اليد 
وَالرجْلٍ عَشْرٌ من الإبل. وَفِي الس حمس من الإبل. وَفي 
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الْمُوْضِحَةٍ) اسم فاعل من أرضح رَهِيّ اليِي تُوضحٌ العظم 

حَمْسّ من الإبلء الرْجُلُ يقْعَلُ بالْمَرآة وَعَلَى أضل الذهب 
أَلْفْ دينار». أخرجَةُ أبو داود في المراسيل والنسائي وابن خزيمة 
وابن الجارود واب حبّان وأحمدُ واختلفوا ع 

قال أبو داود في المراسيل: قذ أُسندَ هذاء ولا يصحٌ والّذي 
قال: إن في اد 2 داود وَهِمَ إِنْما هُوَ ابن أرقم. 

وقالَ أبو رُرعة: عرضته على أحمد, فقال: سُلِيمانٌ بن داود 
هذا ليس بشيء. 

وقالَ ابن حبَان: سُليمانٌ بن داود اليماني ضعيفٌ 
وسليمانٌ بن داود الخولائيُ ثقةٌ وَكِلاهُمًا يرويان عن الرُهْري 
والذع) روى عيديك القكد قدي كو القزلائرا من افيطل إننا 
ظَنْ أن الرّاوي هوّ اليماني. 

وقالَ الثشافعي. لم ينقلوا هذا الحديث حَنَى نبت عندَهُمْ أله 
كِتَابُ رسول اللو 6 

قال ابن عبد البر: هذا كناب مشهُورٌ عدذ أَهْلٍ السَيرٍ 
معروفٌ ما فِيهِ عند أَهْلٍ م معرفة تَغني شُهرَتهَا عن الإسناد؛ 
لأنهُ أشبّة الموَايرَ لتَلفّي الئاس إِيْاهُ بالقبول والمعرفة. 

قال العقيلي: حديث ثابت محفوظ إل أن نرى أنهُ كناب 
غير مسموع عِمُّنْ فوق الزهْري. 

وقالَ يعقوب بن سُِيانَ: لا أعلم في الْكتب المتقولة كتاباً 
اصح من كاب عمرو بن حزم فَإِن المحابة والتَابعينَ 
يرجعون إلَيّْهِ ويدعون رأيهم. 

قال ابن شِهَابٍ: قرأت في كِنَابٍ رسول الله لذ لعمرو 
بن حزم حين بِعنّهُ إلى نجران وَكَانَ الْكنَابُ عند أبي بكر بن 
عزن وك الْحَاكِم وابنٌ حبّانَ والبنْققي. وقال أحمد: ا 
550 

وقالَ الحافظ بن كثير في «الإرّشاوه بعد نقلِه كلام أئمّةٍ 
المنيث قوانا تنظ قلت وعلى كل تقديرء فَهّذا الكِنَابُ 
مُتَداولٌ بينَ أئمّةِ الإسلام قدياً وحدياً ليون بطلل ويفزعون 
فق ثوالات هنا اناب إلند: كلا ذكر علا يعقوت يو قات 


7 ؟- ياب الدّيات 


وإذا عرفت كلامٌ العلماء هذا عرفت أنْهُ معمولٌ بوه وأنّهُ 


أولى من الرّآي الحض. وقد اشْتَملَ على مسائل فقهيةٍ: 
. «الأولى) فيمن قَتَلَ مُؤماً اغتياطاً أيْ بلا جنايةٍ من ولا 

جريرة نُوجِبْ قَتْلَهُ كما قدمئاة. ' 

وقال المخطابي: اعبط بِقَثلِِ أي قتَلَهُ ظلماً لا عنْ قصاص. 
وفذ رُويَ «الاغتباط» بالغين المعجمةٍ كما يفده تفسيرّه في سنن 
أبي داود» فإِنَهُ قال: ِنهُ سُثئلٌ يحيى بن يحيى الغسّاني عن 
الاغتباط فقال: القَاتِلٌ الذي يس في الفْسنةٍ فيرى أنْهُ في هُدَّى 
لا يسْتَغفرٌ الله تعالى منْهُ. 

فَهّذا يدل 4 من الغبطةٌ: الفرح والسسُرورٌ وحسنٌ الجال» 
فإذا كان المقنُولٌ مُؤمناً وفرح بِقَْلِهِ فإنْهُ داخلٌ في هذا الوعيلد. 

ودل على أنّهُ يجب القَّرَدُ إل انْ يرضى أولياء المقتّول» 
فإنّهُمْ حيرو بِنُ وبين الدية كما سلف. 

(المسألة الثانية) أنهُ دل على أنْ قدر (الديةِ مان من الإبلِ». 

وفبه دليلٌ أيضاً على أن الإبلَ هي الواجبة؛ وأن سائرٌ 
الأصنافي ليست بتقدير شرع بل هي مُصالحةٌ وإلى هذا ذَّمَبَ 
القاسم والشافعي. 

وأمًا أسنائهًا فسيأتي في حديث بعد هذا بيانّهًا إلأ أن ة 
في الحديث «وَعَلّى أَهْل اذهب أَلْفُ ديثار» ظَاهِرهُ أنهُ أصل 
أيضاً على أَهْلٍ الذُعَب؛ والإبلٌ صل على أَمْلٍ الإبل. ويتملٌ 
أن ذلِك - عدم الوبل» وأن ف قيمة المائةٍ منهًا ألف دينار في ذلك 
العصر ويدل لِهذا ما أخرجّةُ أبو داودر54ه4) والنسائي 40/0 
عنْ عمرو بن شُعيبو عن أبيه عن جد «أنا رَسُولَ اله صلى 
الله عليه وآله وسلم كَانْ يق َيه الْمَطَاٍ عَلَى أهل الْقَرَى 
أَرَبَعَمِائة ديثار» أو عَدْلَهًا مِن رّرق 0 عَلَى أنْمَان الإبل 
ذا ع رم ين قِيمتِهاء َِذَا هاجت 0 
أَقِيمَيهَا. تلقن عل حول: رترل الكتسرى اللدعلية وآبه 
وسلم ما بَيْنَ أرْبَِمائةٍ إَِى تَمَاِمائَِ وَعَْلُهَا مِن الْوّرق ثَمَاَبةَ 
. آلافي وِرْهَم. 

ال: وَقَضَى عَلَى أهل الْبقَرٍ مِاتي بَقَرَهَ وَمَنْ كان دبة 
عَقَلِهِ في الثاء ألمي شاوه 


-١‏ ذكرٌ الديات على العموم 


نم كتلب الجتايات 


وأخرج أبو داود(4245) عن ابن عباس رضي الله عنهما 
«أن رَجُلاً مِنْ ني عَدِي فيِلَ فَجَعَلَ رَسُوِلُ اللو صلى اللّم عليه 
وآله وسلم دين اث عَشَرَ ألفأ». ش 

مله عند الشافعيّ (الأم : 51 مرسلاً) ,وعناق 
التَرمذيئ84؟001 وصرح باه اثنا عشرٌ ألف درّهَمٍ. 

وعند أَهْلٍ العراق نهَا 

ومئلُّهُ عن عُمرّ (الأم: 8505 وذلك بتقري 
الدينار بعشرة دَرَاهِمَ وَانْفقوا على تقويم المثقال بها في الزكاق. 

وأخرج أبو .داود(4047) عن عطاء :أله رسول الله ملق 
الله عليه وآكه وسلم «قَفتى في الدية على أل الإبل ِل مسن 
الإبلٍ وَعَلَى أَهْل لبر ماني بَعَرَةٍ وَعَلَى أل شاء أَلْفَيْ شَاٍ 
على أل الخلل اتا ل وَعَلى أهل لقنم متا لم يخقطة 
محمل بر" بْنْ إسحاق»2. 

ذا يد على تنهيل الأمر؛ وألّه لسن يي على مر 

لزنه الذية الأ من النوع ١‏ الذي يجدة وَيعْتَادُ لتُعامل به في ناحيتنه 
وللعلماء هنا اقاويلٌ مُخْتَلفةَ وما دلت عليه الأحاديث أول 
بالاتباع» وَهَلِه. 


من الورق عشرة ء آلافي و رهم , 


النّقديرَاتُ الترعيّةُ كما عُرفَتْ. وقد اسْتَبدلَ الناسُ عُرفاً . 
في الديات» وَهُوَ تقديرُهَا بسبعماثة قرشء 2 00 
عُروضاً يُقطمٌ فيا بزيادة كثيرة في أثمايهًا فون اليه حقيقة 
نصف الدَيةِ التترعيّةِ ولا أعرف لِهَذا وَجْهاً شرعياء فإنهٌ نك 
صارٌ مانوساً ومنٌ لَهُ اديه لا يُعذرُ عن قبول ذلك فى إِنهُ 
صارٌ من الأمثال قطمٌ ديةٍ إذا فطع شيةٌ يشمن لا يبلغة. 

(المسألةٌ الثالعة) قولهُ «رَفِي الأنفي إِذَا أوعب جَدقةة أي | 

توصل وَهُرَ أنْ ب ا م من العظم المنحدر من مجمع الحاجبين؛ 
فإِنُ فيه اليد وَهَذَا حُكُمْ مُجِمعٌّ م عليه. 

واعلم أن الأنف فرك هن أريئة أشْباءً: من قصبة ومارن 
رازه ورلثة فالقصبةٌ هي العظمٌ التحدرٌ من مجمع الحاجبين 
والمارنٌ هُّرٌ الغضروف الذي يجممٌ المنخرين. والرُوئة بالا 
وبالملة طرفٌُ الأنفي. 
ما لان مه 


وني القاموس : المارث: الأنفُ» أو طرفهٌ أو 


هم- كتاب الْجِتَايات 


بَابْ الديات 
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املف إذا جىَ على أحدٍ هذو. 

فقيلَ: تلزم حكومة عند الهّادي. 

وذَهَبَ الناصرٌ والفقَهَاءُ إلى أنّ في المارن ديةً لما ررَاءُ 
الشافعي (الأم: 17/57؟١)‏ عنْ طاوس قال: عندنا في كاب 
رسول الله يط «في الأنفي إِذَا قطِمْ مَارنهُ مِانةَ مِن الإبل» قال 
الكافمر: وُهَذا ين من حديث آل حَرم. 

وني الروثة نصف الذي لما أخرجّة البنْهَمَئ/28) من 
حديث عمرو بن عيبم عن أبيه عنْ جده قال: «قَضَى ابي 
تي إذا قطِعت ثُندُوَة الأنف بنِصف الْعَقْل مَمْسُونَ مِن الإبل 
أو عَدْلْهًا مِن الذَهَبب أو الرّرق». 

قال في النْهَايةٍ: الددوة هنا روثةٌ الأنفي وَهِىَ طَرفةُ 


وم 


ومقدمة. 

(المسألةٌ الرابعة) قولُ (رفي اللْسَان لديم أي إذا قطمَ من 
أصلِهِ كما مر ظَاهِرٌ الإطلاق» وَهَذا مُجمعٌ عليْه وَكذا إذا قُطعَ 
منْهُ ما يمنم الْكَلامَ. 

وأمًا إذا قم ما يطل بعض الحروفي فحصئه مُعْترةٌ بعد 
الحروفي. 

وقيل: بحروفب الأّسان فقط وَهِيَ ثمانية عشرٌ حرفاً لا 
حُروف الحلق وَهِيَ مين ولا حُروف الشفةٍ وَهِيَ اربع والأولٌ 
أولى بأن النطق لا يَنَأنَى إلا باللسان. 

(المسألةٌ الخامسة) قولهُ (وَفِي الشفميْن الذي واحدَئْهُمًا شفة 
3 الشين وَتَكْسرٌ كما في القاموس وحد إل لشفتين عر تحت 
لنخرين إلى مُننَهَى الثدقين في عرض الوجه. 

وني طولهِ منْ أعلى الذقن إلى أسفل الخدين» وَمْرَ مُجممٌ 

واختلف إذا قطمّ إِحدَاهُمًا: 

ذهب الجمْهُورٌ إلى أن في كل واحدةٍ نصف الدّيةٍ على 
الستواء وروي عَنّ زياد بن ثابسه أن في العليا ُاشاً. وفي التفلى 
ثلثين إِذْ منافهًا أكْرُ لحفظِهًا للطعام والشتراب. 

(السّادسة) قولهُ (رفي الذَكَرِ اديه هذا إذا ْم منْ أصل 


وَهْرَّ مُجمعٌ عليه فإِنْ قطم الحشفة ففِيهًا الديةٌ عند مالك 
وبعض الشافعيّةِ واخْتَارَهُ لدي كمذهَبٍ الْهَادويةِ . 

وظَامِرٌ الحديث أنْهُ لا فرق بينَ العنين وغيره والكبير 
والصغير وإليْهِ ذَمَبَ الشافعي. 

وعند الأكثر أن في ذكر الخصي والعنين حكومة. 

(السابعة) قولهُ رفي الْبيِضتَيْنٍ الديَة» رَهُوَ حُكْمْ مُجمعٌ 
عليْهِ. وفي كُلّ واحدةٍ نصفُُ الدية. 

وني البحر عن علي نه وعن ابن المسيُبٍ ظَقيهِ أن في 
البيضة اليسرى ثُلثي الدَيةِ؛ لأن الولد يَكُونٌ مها وفي اليمنى 
5 الدية. 

(التَامنة) أن في الصُلبٍ الذية» وَهْرَ إجماعٌ والمصُلبُ بالفمٌ 
والتّحريك عظم من لدن الْكَاهِل إلى العَجْبم بقح العين المهْمَلةِ 
وسكون الجيم أصلٌ الذّنبٍ كالمصالبة قال تعالى: 9يَخْرَُجُ مِنْ 


ين الصُلْس وَالثْرَائبِي4 [الطارق: 17 فإِنْ ذَّمَبَ المي مع الكسر 


فديتان. 

(التَاسعةٌ) أفادّ أن (في العينين الدية» رَهُرَ مُجممٌ عَليِهِ وني 
إحدَاهُمًا نصف الذي وَهَذا في العين الصحيحةٌ. 

واختلف في الأعور إذا ذَهَبَتْ عيئهُ بالجناية. 

فنَحَبَ الْهَادي والحنفية والثافعة إلى ألهُ يجب فيهَا نصغ 
الديةِ إِذ لم يُفصّل الدليل وَهُرَ هذا الحديث وقياساً على من لَهُ 
يد واحدة فَإنهُ ليس لَهُ إلأ نصفث الديقِ وَهُرَ مُجممٌ عليِه. 

وذَّهَبّ جماعة من الصّحابةٍ ومالك واحمدُ إلى أن الواجب 
فِيهًا دية كاملةٌ؛ لأنهًا في معنى العينين. 

واختّلفوا إذا جُّ على عين واحدة. 

7 لال 4 2 د ره 

فالجمُهُورٌ على ثبوت القرّد لقوله تعالى: «وَالعَينَ بِالعيْنٍ» 
امائدة: 8 4], 

وعنْ أحمد أنْهُ لا قودّ فِيهًا. 

(العاشرة) قولّهُ «وَفي الرّجْلٍ الْوَاحِدَةٍ نف الدَيَةه وحدُ 
الرّجل التي تحب فيهًا الدّيةٌ م مفصل السّاق» فإِنْ قُطمّ من 
الركبةٍ لزع الدّيةٌ وحُكومة في الؤائد. 


أو ؟- باب الديات 


؟- ديةٌ الخطأً هع كباب الْجِنَايَاتٍ 


واعلم ل كر ١‏ لبتِمقي80/81) عن الزهْري أنه قرأ في كاب 
عمرو بن حزم اولي الأذن خحسونٌ من الإبل» قَالَ: وروينا عن 
عُمرَ وعلي أنهُمَا قضيا بذلِك. 

وروى الييمقَي(/80) من حديث مُعاذٍ دنه قال: وني 
المع مائة من الربل وفي العقل مائة من الإبل؟». وقال البيققي 


إسنادُهُ ليس بقوي. 
وَهُوَ 0 1 1 


قال زيدُ بن أسلمَ: مفتت السّنْةُ أن في العقل إذا ذّمَبَ 
الدية. روّاة البتمَقَي41/1). 

(الحادية عشرة) أنّْهُ دل على أن في (المأمومةٍ والجائفة) وَتَقدُم 
تَفسرُهُمًا في كل واحدة ثُلثْ الدية. 

قال الششافعي: لا أعلم خلافاً أن رسول الله صلى اللّه 
عليه وآله وسلم قال «فِي الْجَائِفَةِ لت الديقه دك رَهُ أبن كثير في 
الإرشاد. 

وقال في ا'نْهَايَةِ الم لَمُجْتَهِبٍ (49/4”: اثفقوا على أن الجائفة 
سن جراح الجسد لا من جراع الرّأس» وأنهُ لا يَقَادٌ منهّا وأن 
فِيهًا ثلث الديقٌ وأنهًا جائفة متى وفعت في الظهر والبطن. 

واختلفوا إذا وقَعَتْ في غير ذلِكَ من الأعضاء فنفذت إلى 


فَحَكَى مالك عن سعيدٍ بن المسيّبٍ أن في كل جراحةٍ 
نافذةٍ إلى تجويفب عُضو من الأعضاء أي عُضو كان ثلث ديةٍ 
ذلِكَ العضو واعَْارَهُ مايك. 

وأمًا سعيث فإنْهُ قاس ذَلِكَ على الجائفة على نر ما روي 
عن عُمِرَ طَونْه في مُوضحة الجسل. 

(الثانيةَ عشرة) «في المنقّلةٍ خمس عشرةً من الإبل) وَتَقَدْمْ 
تفسيرهًا. 

الثالئة عشرة) أفادٌ أن (في كَل أُصبع عشراً من الإبل سواءً 
كانت من اليدين أو الرّجلينء فإن فِيهَا عشر), وَمُّرٌ رأي 
الجمهور. 


سواء. أعرجة |. احثر/. 0 رابو 0 د كان 4 : 
في ذلِك رأي آخر 2 رجع م إلى الحديث موي لَهُ 

(الرابعة عشرةم أنْهُ يجب 00 كن سن حسٌ من الإبلي) 
عليه اجنو ويه خلافة ليسن لَهُ دلي يقاوم المديطة .. 

(اخنامسة عشرة) أنه يلزم (فٍ الموضحة جسن ات ' لأسي 
واليه ذُهَبَ الهَادوية والفريقان. وفِيه خلاف ليس لَه ما يقاوم 
النص. 

(فائدةٌ روى البنوَقي45/81) عن زيدٍ بن تابه أن في 
الْهَاشْمةٍ عشراً من الإبل وحَكَاء البيْققي عن عدج من أَفْلٍ 
العلم. 06 


وروى عبد الله بن أحمد أن عُمِرٌ بن الخطاب ذه قفسى 


#2 


في رجل فب فتَضَب سمعٌه وبصرْهٌ وعقلهُ وِكَاحُةُ باريع 


ديات . رواه عبد دُ الله ه بن أحدرسائله (4307)). 


وروى النْسائي:0/8ه) من حديث عمرو بن عيبو عن 
أبيه عن جده «أنْ رَسُولَ الله لظ فى في الَْيِنٍ الْعَوْرَاء 
السَادةٍ لِمَكانِهًا ذا طِّسَت بِْلْثِ يتهَا. رَفِي الب اللء إِذَا 
قُطِعت بِتلْث دِنتهًا. . وَفِي السنّ الستؤقاء إِذَا رن شن تق 
ذَكرهُ ابن كثير في «الإرَشّادك. 


وأمًا قولَهُ: (وإث الرُجل يُقَتلّ بالمرأة) ققدم اكلام ف فيه 
ديةٌ الخطأ 


ادية الْحَطَ 0 عِشْرُونَ يق وَعِشْرُونَ + جَدْعَةَ 
وَعِشْرُونَ بَناتٍ مَخْاضِء وَعِشْرُونَ يناتو بون 


م 4837 


وَعِسْرونَ بني لبُون». 
أَحخَرَجَةُ الدّار 35000 0. 
وَأَعْرَجَهُ الأريَعَةُ زأبو داود (هغه4). السرمذي 0١7852‏ التسمائي 
(4/ ع ابن ماجه (7771)] بلفظ وَعِشْرُون بني مَخاضٍ» يَدَلَ دون 
وَإِسَْادُ الأو ل أَفْوَى. 
وَأَحْرَجَُ ابن أبي تجتره/047) من وَجْهِ آخَرَ موقوفاء وَهوَ رمح من 


ه8- كتاب الجنايَات -٠‏ باب الدّيات 


"ه76 


©- أعمى الناس ثلاثة 


الْمَرقُوع. 

(وعن ابن مسعودٍ عن الي 8#[ قال: «دِيَةُ الْخَطَ أَخْمّاسً) 
أي تُؤخل أو تحب يِينهُ قوله: (عِظرُون حِقْةَ وَعِشْرُونَ جَذَعَكٌَ 
َعِشْرُونَ بدات مخاض» وَعِشْرُون بنات ونه وَعِشْرُونَ يبي 
َبُونه. أخرجَهُ الدُارقطني. وأخرجة الأربعة بلفظ «وعشروث بني 
مخاض» بدل «لبون». وإسنادُ الأوّل أقرى) أي: من إسناد الأربعة 
فإنّ فيه شف بن مالك الطائي. قال الدارقطنى: مجهول. وفيه 
الحجاج بن أرطاة. 

واعلم أنه اعترض البيهقي على الدارقطنى وقال: إن جعلّه 
لببى اللبون غلط منف م قال البيهقي: والصحيح أنة مرقوفٌ 
على ابن مسعودء والصحيحٌ عنْ عبد الله أنهُ جعلٌ احد 
أحماسها بني المخاض لا كما توهّمه شيخنا الدارقطنى. 

والحديث؛ دليلٌ على أنّ دية الخطأ يُؤخذ احماساً كما ذكر 
وإلبه ذهب الشافعي ومالك وجماعة من العلماءء وإل أن 
الخامس بثو لبون. 

وعنٌ أبي -حنيقة أنه بنو لمحاض كما في رواية الأربعة. 

وذهب المادي وآخرون إلى أنها تؤخخذ أرباعاً مطلقاً. 

وذهب الشافعيُ ومالك إلى أن الدية تختلف باعتبار العمد 
وشبه العمد والخطأء فقال: إِنْها في العمد وشبه العمد تكون 
أثلاثاً كما في الخطأ. 

وأما التغليظ في الدية فإنهٌ ثبت عنْ عمر وعثمان فيمن 
قتل في الحرم بدية وثلثم تغليظا. 

وثبت عن جماعةٍ القرل بذلك» ويأتي الكلامٌ فيه. 

(وأخرجه) أي: حديث ابن مسعود (ابنْ أبي شيية من وجه 
آخر موقوفا) على ابن مسعودٍ (وهو أصحٌ من المرفوع). 

11645- وأخوتية أتعتيو دَاودراءه4) 
وَالتَرْمِذِيه0 منٌُ طريق ابن شَعيْبهٍ عن أيه 4 عَنْ 
جَدّوِ رضى الله عنهما رَفْعَهُ «الدية تَلاثُونٌ حقة 
وَثَلانُونَ جَذَعَة» وََربَعُونَ خَلِمَةَ فِي بُطُوتِهًا أَوْلادُمَا. 


وهو قوله: (وأخرجَةُ أبو داود والترمذي من طريق عمرو بن 


شعيب عن أبيه عن جِدَّهِ رفعَة) إلى الث يف «الديَةٌ ثلاثون اجَدَعَةَ 
نَلانُون حِقَةَ وأربُون حَلِقَة في بُطُونهَا أؤلادها. وقذ تقد تفسي 
هذه الأسنان في الزكاةٍ. 


9 أعتى الناس ثلاثة 


6- وَعَن ابن عُمَرَ رضي اللّه عنهما عَن 
النبي' يي قَالَ: «إِن أَعْتَى الثاس عَلَّى اللَّهِ لاة: مَنْ 
َتَلَ في حَرَمٍ الله أو قَتَلَ غَيْرَ قَاتَلِ أو قَتَلَ لِدَمْلٍ 
الْجَامِلة». 

أَخْرَجَةُ ابن حار" 044) في حَدِيثٍ صَحُحَة. 

إرعن ابن غمرٌ رضي الله عنهما عن الي 98 قال أغتى 

بقح الهمزة وسكون العين امهْمَلةٍ فمثئاة ُوَميةٌ الف متصنوزة 
اسم تفضيل من الع َهُرَ التجيرٌ. 

(الناس على الله ثلاثةٌ من قَمَلَ في حرم الله أو قَعَلَ غير 
قبل أو كَل لذخل) نح الذال المعجمةٍ سكو الحاء الْهْمَلةِ: 
الثّارُ وطلب المكَافا بجناية جنيِتْ عليه من قتلء أو غيرو. 


الجَاهِليُة أخرجَةُ ابن حبّان في حديث صحيح). 


الحديث دليلٌ على أن هؤلاء الثلائة أزيدٌ في العُثرُ على 
غيرهِمْ من العْتاوَ: 

الأول من قل في الحرم فمعصية قُتلِِ تزيدُ على معصيةٍ 
من تل في غير الخرمٍ . وظَاهِرَهُ العمومُ حرم م مَكة والمدينة ولَكِن 
الحديث ورد في غزاة الفنح في رجل قَتَلَ بالمزدلفة إل أن السب 
لا يُخْصْ به إل أنْ يُقال: الإضافة عَهْديْة والمعْهُودُ حرمٌ مكة. 

وقد ذَهَبّ الشافعي إلى الم لتغليظ في الدية على منْ وقمّ منهُ 
َنْلُ الخط! في الحرم أو قََلَ محرماً من النْسبْي أو قَمَلَ في 
الأشْهّر الحرم قال: لأنْ الصحابة غلّظوا في هدرو الأحوال. 

وأخرج السُدَئ عن مُرْةَ عن ابن مسعوجٍ قالَ: «مَا مِنْ 
رَجُلِ يَهُمْ بيَةٍ تب عَلَيهِ إلأ أن رَجْلاً َرْهَمْ بَمْدُ أذ يَقْثْلَ 
رَجُلا لبت الْحَرَام إل أَذَائَهُ اللهُ َعَالَى مِنْ عَذَابٍِ أليم».وقذ 


اي 5 
رفعه في رواية. 


؟- باب الدياتٍ 


لاهلا 


غ- دية الخطأ وشبه العمد 


هوم كباب الْجِتَايّات؛ 


قلت: وَهُذا مي على أن الظّرفَ في قوله تعالى: «وَمَنْ يرد 
فيه بحاو بظلم مُق من عدا أليم؛ مُتلّقَ بغير الإرادة بل 
بالإلحادء وَإِنْ كانت الإرادة في غيره والآيدٌ مُحْتَملة " 

وورد في التُْلِيظٍ في الذي حديث عمرو بن شُعيبمٍ مرفوعاً 
بلفظر «عََلُ شه اَم مُعَلْد مل قل الْعَم وَلا يقت صَاِبَهُ 
لِك أن ينَْْالتيطان ين لاس فَتكُون دما في غير ضَفِنَةه 
ولا خَْلٍ ميلاح». ْ ْ 

روا أحذ18*/5) وأبو داود(©425). 

(والشاني) من قَمَلَ غير فَاَلِهِ أيْ منْ كان لَهُ دم عناد 
شخص فيقئلُ رجلاً آخرٌّ غير منْ عندهُ لَهُ الدُمُ سواءٌ كان لَّهُ 
مُشارَكَة في اليل أو لا. 

(الشالث) قولة «أوْ قَتَلَّ لذخل الْجَاهِليةَة تقدمَ تفسيرٌ 
الذحل؛ وشو المكاره ايشا وه الحديث حديث أبي 
شريح الخزاعي أله كف قال: «أمتَى الناس مَنْ قل غَيْرَ َه 
أو طَلْبَ بم في الْجَامِليُةِ مِنْ َمل الإسلاب أو بَصْرٌ عَيْنَهُ ما 
ل 0 أخرجة البتهَقَي(10/8). 


1 دية الخطأ وشبه العمد 


ماه 


5- وَعَنْ عَبدِ الله بْن عَمْرو بن الْعَاصِ 
رضي الله عنهما أن رَسُولَ الله #ذ قَالَ «ألا إن 
دِيةَ الْحَطَ وَميبْهِ الْعَمْدِ - ما كَانَ بالّؤْط وَالْعَضًا - 
مان ين الإبل» مِنْهًا أَربَعُونَ في بُطْونًْا أوْلادُهَا. 

أَخْرَجَةُ أبو 0 وَالْسَائي/41) وَابْنٌ مَاجذر0)771 
وْصّحُحَهُ ابْنْ حبَانرا 1 59). 

قال ابن القطان: هر صحيحٌ ولا يضرّهُ الاختلاف. 

وَتَقَدُمَ الكَلامُ في الحديش وإنْما ذَكَرَهُ المصنفُْ تفسيراً 
للحديث الذي سلف منْ حديث عمرو بن شُعيب. وفِيه تغليظ 


دية الأصابع والأسنان 

17 وَعَن ابن عَبّاس عَنْ «النبِي 8 قَالَ: 
هلق وَهَلِْ سُوَاءٌ - يَعْنِي الخِنصر والإبهام». 

رَوَاةُ البُخَارِئئره 346). 

ولأبسي ذَاوُدره 08 4) وَالسَرْيذِير؟079: وَدِيَةٌ الأصابع سوام 
وَالأمَان سَوَاء: الِيةُ وَالصُرس سواء». 
الإبل لِكُلٌ أصبع». 

(وعن ابن عباس يه عن «رَسُول الله ييز قَالَ: هلد 
وَهَذِهِ سوَاءً يُغني الْخِنِصرَ وَالإبْهَامَ». روَاة البخار 7 و لأبي داوذ 
والترمذي) أي منْ حديث ابن عبّاس. 

دي الأصابع سَوَاءٌ) هذا أغم من الأوّل. 

(وَالأستان سَوَاءٌ زادَهُ بياناً بقوله (اليمُةَ وَالصَرْسُ سَوَاء» 
فلا يُقَال: الدّيةٌ على قدر التفع والضُرسُ أنفعُ في المضغ. 

(ولابن حبان) أي منْ حديث ابن عباس «يية أصّابع . 
اليديْن وَالرُجْلَيْنِ سَوَاءٌ عَشْرَة من الإبلٍ لكل أْصبعه. وقذ قذمنا 
كلام في هذا مُستوفى. : 


ضمان الطبيب 


ساس # اس ٠‏ 


4- وَعَنْ عَمْرِو بْن شُعَيْبٍِ عَنْ أَبيِهٍ عَنْ 
جَدُهِ رضي الله عنهم رَفَعَهُ قَالَ: «مَنْ طب - وَلَمْ 
َكنْ بالطب مَعْرُوفاً - صاب نَفْسا قَمَا دُوتهَاه فَهُوَ 
ضامِن؟. 

أَخْرَّجَهُ الدَارَقْطِيُ/115) وَصَّحُّحَهُ الْحَاكِم1117/4). 

وَهْرَ عِنْدَ أبي ذَاوُدر مه 4) والنسائي01/6). 

وَغَيرهَِا راين ماجه (5635). إل أن مَنْ أَرْسَلَهُ أقْوَى مِمْنْ وصلَة. 

(وعن عمرو بن شعيب عن أببهٍ عن جد رفقة قال من 
تطبب) أي تَكَلْفَ الطب ول يَكُنْ طببياً كما يدل لَهُ صيغة 

وَلَم يكن بالطب مَغْرُوفاً صاب نفْساً قَمَا دُوتهاء فهو 


هم كتاب الْجنَايَات ؟- بَابْ الدَّيات 


/ا- دية المواضح 


76+ 


صنَامِنُ». أخرجَةُ الذارقطني وصِحُحَةُ الخَاكِمُ وَهُوَ عدد أبي داود 
والنسائيّ وغيرهِمًا إل أن من أرسلَهُ أقوى عن وصَلَم). 

الحديث دليلٌ على تضمين الْتَطبْبٍِ ما أَْلقَهُ من نفس فما 
دُونَهًا سواء أصابَ بالسراية أو بالمباشرةٍ وسواء كان عدا أو 
خطاً. وقد اذعىّ على هذا الإجماع. 


وني «نهَائَةِ الْمُجْتَهِدِه 441/5 إذا أعنتَ اي الْتَطبْبُ كان 
يِه المُربُ والسسّجِنُ والديةٌ في ماله وقيلٌ: على العاقلةٍ. 

. واعلم أن الطب هوَ من لسن لَهُ خيرة بالعلاج وليسن لله 
شيخ مروف والطَِّيبُ الحاذق هّرَ من لَّهُ شيخ معروفٌ وق 
من نفسيهِ بحودةٍ الصّنعةٍ وإحكام المعرفة. 

قال ابن اليم في «الْهَذي الْبْوِي» (347/4: إن الطَيبَ 


الحاذق هر الذي بُراعي في علاجهٍ عشرينَ أمراً وسردهًا هنالك. 


قال: والطَبيبُ الجَاهِلٌ إذا تعاطى علمّ الطب أو علمَهُ ول 
يعدم له بو معرفة فقذ هجم يَهَالٍ على إتلافم الأنفس وأقدم 
بِالتهَور على ما لا يعلمّهُ فيِكُونُ قذ غير بالعليل فيلزثة 
الفْمان» وَهَذا إجماعٌ من أَهْلٍ العلم. 

قَالَ الخطابي: لا أعلمٌ خلافاً في أن المعالج إذا تعثى 
قتَلفَ المريضٌ كان ضامناً. 

والمّعاطي علماً أو عملاً لا يعرقٌة مُتَعَدَ فإذا تود مر 
عله التلفُ ضمنّ الدية وسقط عنْهُ القَوَدُ لأنْهُ لا يسبَدُ بذلِكَ 
دُونَ إذن المريض وجناية الطَبيب على قرول عامّةٍ أَهْل العلم 
على عاقلَيِهِ اه. 

وأمًا نات الطبيب الحاذق؛ فإِنْ كان بالسّرايةِ للم يضمن 
اتفاقاً؟ لأنهًا سراي فعلٍ مأذون فيه من جهَةِ الشرع ومن جِهَةٍ 
المعالج. 

وَمَكَذا سرايةً كل ماذون فيه ل يتَعَدْ الفاعلٌ في سببهٍ 
كسراية الحد وسراية القصاص عند الجمْهُور خلافا لأبي حنيفة 
ا مَييه ذإنهٌُ أوجب الضّمان بهَا. 


وفرقٌ 0 المقدر اكاك بكار 
رام إل الاجْيهَا فَهْرَ في ما ا إن كان الإعنات 


بالمباشرق» فَهُرَ مضمونٌ عليْهِ إِنْ كان عمداء وإِنْ كان خطأ فعلى 
العاقلة. 


لا دية المواضح 


59 8 2 4 عدت 2 
68- وعغَنه أن النبىئ 8# قال: «نفى 
المَرَاميحٍ خمْسن» حَمْس» مِن الإبل». 
َوَاهُ أَحْمَدُ )١84/7(‏ وَالأربمَةأبسو داود (4013). الزمذي 
)١5(‏ النسائي (8/لاه). ابن ماجه (08588)ع. 
وَزَاد أَحْمَدُ «وَالأصَابعٌ سَوَاءٌ كلهُنٌ عَشْنٌ عَشْرٌ مِن الإبلة 
وَصّحْحَهُ ابْنْ خَرئمة واب الْجَارُودٍ [المى (0/80]. 
(وعنة) أي عن عمرو بن شعيبب عن أبيه عن جدو. 
(أنهُ يي قال مالْمَرَاضِمٌ» جَمْعُ مُوَضيحَةَ (احْمْسُ خَمْسُ 
لع عم 0 2 قن ةع قن ده عه ون 
ين الإبل». روَاةُ أمد والأربعة. وزادَ أحمد «والأصابع سَوَاءٌ كلهن 
عَشْرٌ عَشْرٌ ين الإبلٍ» وصِحُحَةُ ابن خزيمة وان 
يوافق ما تقُمٌ في حديث كناب عمرو بن حزم. 
وموضحة الوجْهِ والرّاس سواءٌ بالإجماع إِذْ هما كالعضر 
الواحلر. 


اللجارود), وَهُوَّ 


8 دية أهل الذمةٍ نصف دية المسلم 


- وَعَنَهُ ضله قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 86ز: 
«عَمَلُ أَهْل الذَمَةٍ ذ نِصْفُ عَقل الْمُسْلِمِينَ؛. 

رَوَاهُ أَحْمَدُ (؟/018) وَلاريعَةُ [أبو داود (4287). الترمذي 
4١5‏ كي النسائي (48/8)). 

وَلفظ أبي ذَاوْد ديد الْمُعَاهَدٍ نطف دية الْحُرَه. 

وَلنسَانِيئ4/8 4): هعَفَلُ الْمَرأةٍ ِل عَفْلٍ الرْجُلٍ حَتَى ينُعَ اثلث من 

(وعنة) أي عن عمرو بن شّعيبٍ عن أبيه عن جد (قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم «عَقَلٌ الدَمَّةٍ نصضف 
عَقْل الْمُسْلِمِنَ). رواة أحد والأربعة. ولفظ أبسي داوده: «دِيَةٌ 
الْمُعَاهَادِ نِصْفْ دِيَةٍ الْحُرَ». وللنسائي: «عَفْلٌ الْمَرأَة مِثْلُ عَفْل 


إعهب؟ 7 باب ديات 


ابن كثير: إنهُ منْ رواية إسماعيل بن عيّاش» وَهْرَ إذا روى عمسن 
غير الشَاميّنَ لا يُحْتَجُّ به عند جُمْهُوْر الأئمة وَهَذا منهُ. 

فلت: تعنتوا في إسماعيل بن عياش إذا روى عن غير 
الشَامِين وقبلُوه في الشَاميّنَ والّذي يرجح عدد الظّن قبولة 
ملافا ات وضبطو وكق لأإلت طح لبن خرعة هلو الرواية 


وْهِيّ عن إسماعيل عن ابن جُريج؛ ؟ وابن جُريج ليس بشامي. 

واعلم أنْهُ اشتّملٌ الحديث على مسالتّين: 

(الأول) في دية أَهْل الذَمةِ وَمَاهنا للعلماء ثلاثةٌ أقوال: 

الأوّل: أنهَا نصفبُ ديةٍ المسلم كما أفادَهُ الحديث. 

قال الخطابي في معالم السسّنن(774/1): ليس في ديةٍ أَهْل 
الِْتَابٍ شيء أبِينُ من هذا وِللِهِ ذَّمَب عُمرٌ بن عبد العزيز 
وعروة بن الزبير. 

وهو هو قول مالك ء وابن شبرمة ة وأحمد بن حنبلٍ غير أن أحمذ 
قَالَ: إذا كان القت خطأء فإِنْ كان عمداً 1 يقد به وتضاعفة 
عليه اثنا عشرّ ألفا. 

وقالَ أصحابٌ الرآي وسفيانٌ الشوري: ديه ديةٌ المسل 
وَهُرَ قول الشّعبي والنخعي ويروى ذَلِكَ عن عَمرَ وابن مسعود. 

وقال الششافعي وإسحاق بن رَاهُوَيهِ: د الثلث من دية 
المسلم اننهَى. 

فعرفت أن دليلَ القول الأول حديث الْكِتّاب. 

واستدل للقول الثاني وَهُوَ قول الحنفيّةٍ مايه ذَمَبَ 
الهَادويّة بقوله تعالى: وَإِنْ كَانَ مِنْ قَرْمٍ يبتكم وَيِيْْهُمْ مِينَاقّ 
دي مسُلَمَة ِلَى أَمْلِد» (النساء: 47ع. 

قالوا: فَذَكَرٌ الدّيةَ وَالظّاهِرٌ فِيهًا الإكمال. 

وبما أخرجَةُ البنيقي(1/8١٠)‏ عن ابن جريج عن الزّهْري 
عن أبي مُريرة قال «كَانَتْ دِيَة الْيَهُودِيُ وَالنْصْرَانِيَ فِي رمن 
الي تيلا مِثْلَ دي الْمُسْلِمِينَ».... الحديث 

وأجيب بأنّ الدية مُجملةً وحديث الزُهْرِي عنْ أبي هُريرة 
مُرسلٌّ ومراسيلٌ الرُهْريّ قبيحةً وذَكَروا آثارا كُلّهَا ضعيفة 
الإسناد, 


8 دية أهل اللعةٍ نصف دية المسلم 


مم كتاب الْجِيَايَاتَ 


ودليل القول اثالث هُرَ مفهُومُ قوله في حديث عمرو بن, 
حزم إقدم برقم ])1١١5(‏ 'رَفِي النفْس الْمُؤْينَةٍ ِانَةَ ين 
الإبل»» فإنهُ دل على أن غير المؤمة مخلافِها وَكَأنَهُ جعل يان 
هذا المفهُومِ ما أخرجة الشافعي [اترتيب المسندة (61") نفسسبة 
عن ابن المسيّبه أن عُمرٌ بن الحطّابٍ 5 قضى في ديةٍ 
اليَمُودي والنصراني بأربعةٍ آلافي. وني ديةٍ الجوسيّ بثمافائةٍ 
ومثلهُ عر عُتمأن ضيه نجعلل قضاء عُمرَ 45 مُيياً للقدر' الذي 
اله مفْهُومُ الصف ولا يخفى أن دليلَ القول الأول أقوى» ولا 
سيّما وقذ صمح الحديث إمامان من أئمةٍ الس 

(المسألةٌ الثانية) ما أفادّه قوا ُ «وللنسائي» أي من حديث 
عمرو بن شُعبب عن أبيه عن جد مفْل الْمَرأٍ يل فل 
لجل حَلَى يلم الثّّت من ونتهاء» وَهُوَّ دليل على أن أرشن 
جراحَات المرأة يَكُونُ كارش جراحّات الرْجل إلى التلش وما زادٌ 
عليه كان جراَتّهًا مُخالفةٌ لجراحَاتَهِ والمخالفة بأنْ يلزمً فِيهًا 
نصفُ ما يلزم في الرْجلٍ وذلِك لآن دية المرأة على التصفو من 
دية الرجل لقوله يل في حديث مُعاذٍ ادي لمر علَى الضف 
مِنْ دِيةٍ الصجُل4» وَهُوٌ إجماعٌ فيقاس عليه مفْهُومُ م المخالفنة من 
أرش جراحةٍ اللرأة على الذي الْكَاملةٍ وإلى هذا ذَمَب الجمهُورٌ 
من الفقهّاءء وَهرَ قولُ عُمرٌ وجماعةٍ من الصّحابة. 

ذهب علي #5 والْهَادريَة والحنفيّة إلى أذاحية ارا 
وجراحَاتِهًا على اللُصفب من دية الرجل. 

وأخرج البنَِقيئ:45/8) عنْ علي ايضاً أنّهُ كان كو 
جراحَاتُ النساء على النُصفه من دية الرجل فيما قل وكثرٌ 

ولا يخفى أنَّهُ قاذ صحّحّ ابن خزيمة حدياث فإن عَقَلَ 
ْمَأ كعَقْلٍ الرْجلٍ حَتَى يَبلَُ الله فالعمل به مُنعبْنَ والظن 
به أقرى وبه قال فُمَهَاه المدينة الستبعة وجنْهُورُ أهْل المدية. 

وَهُوَّ مذْهْبُ مالك وأحمد ونقلَهُ أبو مُحماوٍ القدسي عن 
عمرٌ وابنه. وقال: ا 
علي' َه ولا نعلمُ وتَُ علهُ قال ابن كثير: : قَلْت: هُوّ نابت 


0 


عئه. 


وفي المسألة أقوالٌ أخرٌ بلا دليل تايض. 


ه"- كباب الْجتايَات 
9- لا قود في جراح بلا قصاٍ 

١0أ-‏ وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوَلٌ اله 6ز: 
«عَتَ * شه العم مُعَلظ ِل عَفْلٍ الْعَسْب وَلا يععَلُ 
صَاحِبَة وَذَلِكَ أَنْ يَنْْرَ الشَيْطَانٌ فَتَكُونَ دِمَاء بَئِنَ 
الناس فِي غير ضَغِينةٍ ولا حَمْلٍ ميلاح». 

أَخْرَجَهُ الدارقُطبِي وَضَعْفةرم/48). 

(وعنة) أي عمرو بن شعيب عن أييه عن جذه. 

(قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم «عَقْلُ شِبْهِ 
الْعَمْدِ مُعَلْظَ مِدْلٌ عَفَلٍ الْعَمْل بيْنَهُ في حديث ابي داود بلفظ 
«ماثة من الإبل منْهًا أربعون في بُطْونْهًا أولادُهَاه وَتَقدُمَ. 

(ولا يُقْعَلُ صاحيّة) 

وبِيّنَ شبة العمل بقوله: (وذللك أنا ينزو الشّيطات) النزوٌ: 
بقن الثون فزايٌ فوارٌ أ يب الشيطانٌ (قَدَكُونَ دماءٌ بينَ اناس 
في غير ضغيئة ولا حمل سلاح. أخرجّة الدُارقطئ وَصَعْمَه) 
وأخرجَة البيََقي(8/١07‏ بإسناده و يُضعْفةُ. 

والحديث دليل 5 إذا وق م الجراح من غير قصدر لبه وول 
َكنْ بسلاح بن بحجرء أو عصاً أو نحوهِماء فإنّهُ لا قود فيد 
آلَهُ شبْهُ العمدٍ فيلزمٌ فيه الذي مُعْلَظة كما تقد في دية العمد. 

وقذ تقدم أن الدّية في العمدٍ وسْبْهِ العمدٍ تَكونٌ أثلاثاً عند 
الشافعيّ وماليكء وأنْهًا ازباعٌ عند الْهَادويةِ وَتَقَدم ذلِك. 

وأما أنْهَا تَكُونُ الاساً كما أفَادَهُ حديث ابن مسعودٍ 
الماضي زبرقم 1١١"‏ في الخطا ََقَدُمَ أن قال به أصحاب الرّاي 
وغيرهم. 


وفيه دليلٌ على إثبَاتَ شيو العمدٍ وقدمنا أنّهُ الحو. 


- من جعل الدية اثني عشر ألفا 


5- وَعَن ابْن عَبّاس رضى اللّه عنهما 
قَالَ: «قتلَ رَجُلُ رَجُلا عَلَى عَهْدٍ رَسُول الله عل 


َجَعَلَ النبي كظ ديه التي عَشَرَ ألفأ». 


0765 من جعل الدية الني عشر ألفاً‎ -٠ 

رَوَاهُ الأربَغةٌ [أبو داود (4045) البرمذي (1888). السائي 
(44/8). ابن ماجه (9555)] وَرَجْحْ النسائي وأو حَاتِمٍ إِرْسَالَةُ [«العدل» 
لابن أبي حاتم (457/1)). 

(وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «قَتَل رَجُلْ رَجُلا 
عَلَى عَهْدٍ رَسُول الله يذ فَجَعَلَ النبِي ل ديه الت عَسرَ ألفأم 
ين اليه أن المرادٌ درْهماً. 

(رواة الأربعة ورجّح النسائي وأبو حَاتِمٍ إرسالة). وقذ أخرج 
البنََقيُ عن علي طبه وعائشة وأبي مُريرةَ وعمرٌ بن الخطاب 
رضي الله عنهما مثلّ هذا. 

وَإِنْما رجح النسائيّ وأبو حَاتِم إرسالَهُ لما قال البيْققي أن 
محمد بنَ ميمون راويّهُ عن سُفيانَ بن عُبينةَ عنْ عمرو بن دينار 
عن عكرمة عن ابن عبّاس إِنما قال لنا فِيو: عن ابن عباس مرة 
واحدة وأكثرٌ ما كان يقول: عنْ عكرمة عن الني َل انتهى. 

قلت: وزيادة العدل مقبولة وَكُونْهُ قالَهًا مره واحدةٌ كاف 

في الرفعء فإنَهُ لو اد عليهًا كم برفم الحديث فإرسالَهُ 

مراراً لا يقدح في رفيِهِ م واحدة. وإلى هذا ذْمَبَ أكثرُ 
العلماء. 


ذهب الْهَادوَةٌ وأَهْلُ العراق أنْهَا عشرة آلافى دِرْهَم 
واسْتّدل لَهُ في البحر بقوله: لقول علي بد وَعُوَ 0 التَهّى. 

لأ أنه لم يطْدْ هذا فيما لدع الى 5 ضيه بل تارة 
يقول: مل هذا وَتارة يقولٌ إن ة قولَ علي اجْتِهَانٌ ولا يلزسا 
ودعوى التُوقيف غير صحيحة إِذْ مثل هذا فِيهِ للاجِيَهَادٍ مسرح. 


١‏ لا يُطْلَبْ أحدٌ بجناية غيره 


3-7 وَعَنَ أبِي رمْنْة قَالَ: تيت كه النبيه 0 
وَمَعِى ابنى» فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ فقلت: ابِيى وَأَشْهَدُ به 
فَقَالَ: أمَا إنهُ لا يَجْنِي عَلَيِك وَلا تَجْنِي عَلَيوه. 

را السَائيد180/5) وأو قاؤدره١42).‏ وَصَسُحة ان ريم وان 
الْجَارُودٍر٠‏ 3/1). 

(وعن أبي رمثة) بكسر الرّاء وسكون اليم وبالماشة اسمة 
رفاعة بن يثربي بقح المثثاةٍ التَحييةِ وسكون المثلةِ فراءً فموحّدة 


اه“ - باب الَْسَامَةٍ 


-١‏ قصة مع يهو 


6 - كتاب ال لجناياث 


3 تِ 


فياء النّسبةٍ قدمَ على الي ييز وعدادُهُ في أهل الكرفة. 

(قال دأتيت النبي يَربيرْ وَمَعي الني» فَقَالَ: م هَذَ؟ ققلت: 
ائني وَأَنْهَدُ به قَالَ: أما إِنْهُ لا يَجنِي عَلَيِك ولا تبي عَلَيْهه. رواةٌ 
النسائيّ وأبو داود وصحُحَهُ ابن خزيمة وابنٌ الجارود) 

وأخرجه أحمدم/5؟4) وأبو داودر؛ **” والتّرمذي0115) 
وان ماجّدر181) من حديث عمرو بن الأحوص نَهُ شهد 
ع البق مع الي تل فقا «لا يَجْنِي جَان إل عَلَى فيه 
وَلا يَجْنِي جَان عَلَى وَلّدو. 


وي الباب ه روايات أخد تُعضلة. 

والجناية: الذُنبُ» أو ما يفعلّةٌ الإنانٌُ ما يُوجَبُ علَيِهِ 
العقاب» أو القصاص. 

وفيه دلالةً على أنْهُ لا يُطالبُ أحدٌّ يجناية غيرو سواءً كان 
قريباً كالأب والولد وغيرهِمًاء أو أجبياً فالجاني يطلب وحذة 
بجنايء ولا يُطالبُ بجنايته غيرُهُ قال اللَهُ تعالى: «وَلا تزرٌ 0 
وزْرَ أخرّى4» فإنْ قُلْت: قذ أمرّ الشَارِعٌ ببَحمُل العاقلة الدّية في 
جناية الخطل والقسامةٍ. 

قلت: هذا مُخصص من الحَكُمٍ العام. 

وقسل: إن ذلك ليس من تحمل الجناية بل منْ باب 
التُعَاضدٍ والتّناصر فيما بينَ المسلمين. 


م ياب الم لْقَسَامَةٍ 

نح القافي وَتَفيف الْهْمَلةِ: مصدرٌ أقسمَ قسماً وقسّامة. 

وَهِيَّ الأيانٌ تقسم على أولياء القَتِلٍ إذا ادُعوا الدب أو 
على المأعى عَلتِهم الدم. 

رعو السية على الك باقيادة 

قال إمامٌ الحرمين: القسامةٌ عند أضل اللّغَةٍ اسم للقوم 
الْذِينَ يُقسمونّ وعند الفقَهّاء اسم للأيمان. 

وني «القاموس»: القَسَامةٌ: الجماعة يُقسمون على الشّيء 
ويأخذوتة أو يتْهّدون. 


وفي «الشمياء»: القسامة: الأعَانٌ تقسمٌ على خمسينَ رجلاً 


من أَهْل البلدء أو القرية الي يُوجِدُ فِيهًا القَتبل لا يعلم قَابَلْكُ 
ولا يدعي أولياؤهُ فَثْلَهُ على أحل بعيئه. 


-١‏ قصةٌ مم يهوذ 


4أ- عَنْ سَهْلٍ بن أبي حَنمَة # عَنْ 
رجال مِنْ كُبَرَاء قَوْهِه: أن عَبِدَ الله بْنَ سَهْلِء 
رفكمة إن نكرو خَرّجًا إِلَى خْيْبَرَ مِنْ جَهْدٍ 
مهم دي مُحيصَة فَأخبر ن عَبْدَ الأ بْنَ سَهْلٍ 

د لَ وَطْرحَ في عَيّنِ فأتَى يَهُودٌ. فقال: ثم 
وَاللّهِ مَنَلبَمُوهُ: قَالُوا: وَاللَّهِ مَا قتَلنَاهٌ فَأْبَلَ هُوَ 
وَأَخُوهُ حُوْيْصَةُ وَعَبِدُ الرْحْمَن بْنُ سَهْلٍ كَذَمَبَّ 
مُحَيْصَهُ لتكَلُمَ فَقَالَ رَسُولٌ الله 86[: «كَبْرْ كَبْره 
َ يقالت تكلم خرين: م نَم مُحيْصَفُ فقَالَ 

سُولُ الله يلا : «إمًا أَنْ يَدُوا نانيك وَإِما أَنْ 
1 بحَرْبو» فكتب إِلَيِهم في ذَلِك. فكتببوا: نا 
تلن علق قال لشرمة وتحسة رد 
الرْحْمَنِ بن سَهْل: «أَنَخْلِفُونَ وَتَسْتَحِقَونَ دَمَّ 
صَاحِيكة؟؛ قَانُوا: لا. قَالَ: «مَيمْلِفُ كم يَهُودُ؟ 
َانُوا: لينُوا مُسْلِمِينَ فَوَنَاهُ رَسُولُ الله 168 ين 
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0-7 لَقَد رَكَضَئْتِي مِنْها ناقة حَمْرَاءُ. 

مَُقَنَ عَلَيِهِ والبخاري (58314).» مسلم (01595)) 

(وعن سَهْلٍ بن أبي حدمة) بنتح ا لهمَلةٍ وسّكون المثلفق 
واسم أبي دي عبد الله 9 ساعدة بن عامر أوسي أنصاري. 

(عن رجال من كُبراء قوبه أن عبد الأو بن سَهْلٍ وعيصة 

يضم الميم فنحاء مهْملة فمئئاة يي مُشْددة فصادٌ مُوْمَلة 


ابن مسعود خرجا إلى غير من جاح بضم الجيسم وتتيها 
المشقة هنا 


ه"ا- كتاب الْجتايّات 


*- باب الْقَسَامَةِ 


-١‏ قصةٌ مع يهوة م74 


(فأخير أن عبد الله بن سَهْلٍ قذ قُيِلَ وطرح) مُْيّرانَ أيضاً. 

(في عين فأتى) أي مُحيّصة (يَهُود) اسم جنس يُجممٌ على 
يهْدانَ. 

(فقالَ 3 واللَه قَتلَمُوَهُ ناوا واللّهِ ما قَتَلنَاهُ فأقبل هُوَ 
وأخوةٌ حُويصِة) بضم د الموْمَلةٍ وقح الوا فمئناءٌ عي مُشَددة 
فصادٌ مُهْمَلةَ (وعبدٌ الرمن بن ستل فدهب مُحيْصةُ لتكَل وَكَانَ 
أصغرٌ منْ حُويّصة. 

وف روابة «قبدأ عَبْدُ الرحْمَنِ يتكلم وَكَانَ أصْعر القَرْم 

(فْقَالَ رَسُولُ الله يتيز كبر كبُر)» بلفظ الأمر فيهمًا الثاني 
تأِيدٌ للأول 

(يريد السن) مُدرج تفسيرٌ لقوله «كبر» أي يكلم من كان 

(«فَكَلمْ حَوَيْصَةُ نُمْ تكلم مُحيِْصَُ فَقَالَ رَسُولْ الله 6 : 
نا أذ يَدُوا/ أي الْيُْودُ (صَاحَِكُم أي عَبْدَ الله بْنَ سَهْل 

(وَإًِا أذ يَأدَنُوا بحب فَكَتبم أ رَسُولُ الله كز (البهم 
في ذُلِكَة) أي فيما ذُكِرَ من أنْهُمْ قتلوا عبد اللّه. 

(«فَكَتبُوا أي اليَهُودُ إنا وَاللّهِ ما قَتَلنَاهُ فَقَلَ أي ابي 5 
لِحْرَيْصّة وَمُحَيِصَةٌ وَعَبلٍ الرّحْمَنِ بْنِ سَهْلٍ (أتحلفون وَتَسْتَجِقُون 
دم صَاحِِكُمْ قَالُوا ل1ه). 

ولي رواية عند ممُسلم رفتككن (*) قالوا ل نحضِرٌ ول 
نشهَد. وني بعض الفاظ البخاري (1844) أنْهُ «قَالَ لَهُمْ تأنُونَ 
بِالبيَةٍ قَالُوا مَا لَنَا ند فْقَالَ أَتَسْلِفُون. 

قَالَ فتَخليف كم يَهُودُ قَالُوا لَيْسُوا مُسُلِمِين)1. 

وفي لفظ «قالوا لا نرضى بأيمان اليهود. 

وفي لفظ (007*) «كيف ناخد بأيمان قدم كفار» . 

«قرة رول الله ل ين مضه بعت الهم بانة نَقةٍ 
فال سَهْل: فَقَد رَكصتبي مِنها نَقَة حنرَاء». متف عليه. 

اعلم أنّ هذا الحديث أصلٌ كبيرٌ في تسوت القسامةٍ عند 
القائلينَ بها وَهّم الْجمَاهِير فإِنْهُمْ انثرهَا ويدوا احْكَامَهًا. 


ونتكلمٌ على مسائل. 

(الأول): أنْهَا لا تت القسامة بمجرّدٍ دعوى القَثْل على 
المّعى علد عليِهمْ من دُون شُبْهَةٍ إجماعاً. وقد روي عن الأوزاعي 
وداود وها من غير شب ولا دليل لَهُما. 

واختلف العلماءٌ في الشْهةٍ التي تثبت بها القسامة. 

فمنْهُمْ منْ جعل الشبهَة اللّرث» وَهْرَ كما في «النْهَايةه أنْ 
يشْهَدَ شَاهِدٌ واحدٌ على إقرار المقنّول قبل أنْ جوت أن فلاناً 
قتلنى» أو يشْهَدَ شاهِدان على عداوةٌ بيهم أو تَهْدِيدرٍ ل م 

وس مآ 1 ب: يتشترط كالْهَادويَة والحفيق فليم قالوا: 
وُجودُ اليس وه أثرُ القثل في محل ينص بمحصورين تعبت به 
القسامةٌ عندَمُمْ إذا ل يدع الملأعي على غيرهِمْ قالوا: لأن 
الأحاديث وردّت في مثل هلو الحالة. 

ورد أن حديث البابٍ أصح ما ورد. 

وفبه دليل على اللو وحقيقنه شبهَة يغلبْ ال بالحكم 
با كناد فالة ني الجهية َهُوَ نا العداوة فلِهّذا ذَمَبَ مالك 
والشافعي إلى نه لا يد شت بهذا قينَامةٌ إلا إذا ‏ كان , بين المقشُول 
الى علوم عدار كدا كل في تمق خي 
إليهم. 

وقذ عدُوا من صُور اللُوث: قول انول قبل وثَاتهِ: قتدني 


وقال مالك: إِنهُ يقب قولهُ ون لم يكن به أثرء أو يقول: 
جرحنى ويذكرٌ العمدٌ وادُعى مالك له ما اجمم عللِهِ الأئمة قدياً 
وحديثاً. 

وردَهُ ابن العربي أنه لم يقلهُ من فُقَهَاء الأمصار غير 
وَتََعَهُ عليّهِ الليث واحتج مالك بقصةٍ بقرة بني إسرائيل» فإِنهُ 
أحيا الرّجلَ وأخبرٌ بقاتله. 

وأجيب بأن ذَلِكَ مُعجزة لني وَتَصديقهَا قطعي. 


قلت: ولأنهُ احيّاهُ الله بعد موه فعيّنَ فَاتِلَهُه فإذا أحيا اللَهُ 


76 *- بَابُ الْقَسَامَةٍ 


مقُْولاً بعد مويه وعيّنَ فَاتِلَهُ قُلنا به ولا يَكونُ ذلك أبداً. 
واحَنَج اصحابة بأن القَاتِنَ يطلب غفلة الناس فلؤ لم يُقبل 
خبرٌ ال جسروح أدّى ذلك إلى إبطال الدّماء غالبا ولأنْهَا حالة 
يتحرى فِيهًا الجروح الصّدق ويتجنب الكذب والمعاصيَ ويُتحرى 
الثقوى والبرً فورجب قبولُ قولب ولا يخفى ضعف هذه 
(المسألةٌ الثانية): أنْهُ بعد توت ما ذُكِرَ من القْل وَكلّ على 
اصلِه تْتُ دعوى أولياء القَِيل القسامة فَنَْتْ حْكَامُهَاء فمنهًا 
القصاصٌ عند كمال شُروطِهًا لقَولِهِ في الحديث «تَسْتَحِقُونْ 
فَيلَكُمْ أو صَاحَِكُمْ بِأيِمَان سين مِنْكُمْ عَلَى رَجُلِ مِنْهُمْ 
وقول (دمّ مَ صاحكُم في لفظر مُسلم رمككلن رى فيقسم 
خسون منْكُمْ على رجل منْهُمْ فيدفعٌ بذسبوه» وإن كان قولة 
«إما أن يدوا صاحيكم الحديث يشعرٌ بعدم القتصاص إلا أن 
هذا التُصريحَ في رواية مُسلم أقوى في القرل بالقصاص» وَهَذا 
دمب أَهْلٍ المدينة» فإِنْ كانت الدُعوى على واحلر 00 تَّ 
القودٌ علي وإِنْ كانت على جماعةٌ حلفوا 


عند الشافعية. 


أ 


وني قول يجبُ عليِهم القصاصُ والأولُ المحيحٌ عن فإن 
كان الوارث واحداً حلف خمسينٌ يمينأء فد الأيمان لازمة للورثة 
ذُكُوراً كانواء أو إناثاً عمداً كان أو خطأ هذا مذْمَبْ الشافعي. 

ومنهًا أن يُبدأ بايمان المدّعينَ في القسامةٍ بخلافي غيرهًا من 
الدُعاوى كما في هذ اولي ويدل لَهُ حديث أبي ُريرة «الْينَةُ 
عَلَى الْمُدْعِي وَالْيِمِينُ عَلَى الْمُدُعَى عَلَيِهِ إلأفِي الْقَسَامَِ 
[الدارقطني (7017/4)]. وني إسنادو لين. 

إلا انه قذ أخرجّة البيوَقَيُ )101/٠١(‏ من حديث عمرو 

قالوا: ولأن جنبة المأعى إذا قويّت بِشهَادق أو شُبْهَةٍ 
صارّت اليمينٌ لَهُ وَهُنا الشبهَة قويّة فصارٌ لماعي في القسامةٍ 
مُشابهاً للمدعى عليه الْنَيْدٍ بالبراءة الأصليّة. 

وذَقبت الْهَادويةُ والحنفيةٌ وآخرون إلى أنه يحلفُ المّعى 
عليه ولا بِينَ على المدّعينَ فيحلفُ خحمسون رجلاً من أَهْلٍ 


-١‏ قصة مع يهو مم كباب الجتايات 


القرية ما قَتَلَاهُ ولا علمنا فَاتِلَهُ وإلى هذا جنصّ البخاري؛ وذْلِك 
لأن الرُوايات اخْتْلقَتْ في ذلك في قمُةٍ الأنصار ويَهُودٍ خييرٌ 
فبردٌ المختلفُ إلى لمق علئِهٍ من أن اليمينَ على من أدْعي 

ملز فلل لدو تو تلركية للقي 11 أله 

ذَمَبَتِ الْهَادويّة إلى أنهًا تلزمهم الذيةٌ بعد دَ الأيمان. 

ذهب آخرون إلى أنْهُمْ إذا حلفوا سين يمينا برئواء ولا 
دية عليِهم وعليه تدلُ قصّةٌ أبي طالبو الآنية. 

رتسا الجماعة اكور بسن متف لهاب الدّيمً 
الثتآن. 

وقولة (فوداة رسولٌ الله عَتتؤ من عندو). وفي لفظر «أنْهُ ونَاهُ 
من إبل الصُدقق». 

فقيل: المرادٌ ب بِوانَهُ اتَرضَهَا منهَاء وأنّهُ نا مله 86 
للإصلاح بين الطَئينٍ كان حُكْمَا كم القضاء عن عن الغلرم لما 
غرمّة هُ لإصلاح ذَات البين فلم ياخذمَا ل[ لضيو فَإِن الصّدقبة 
لا تح لَهُ ولَكِنْ جرى إعطاءٌ ادي منهًا مجرى إعطائهًا في الغرع. 
لإصلاح ذَاتٍِ اليين. ّْ 

وأمًا منْ قال: َه 1 أعطى ذلك من هم الغارمي”. فلا 
يصحء فإِنْ غارمٌ م أل الدَمّةِ لا يُعطى من الرَّكَاةٍ كذا قيل.' 

قلت: وفيه نظن فإ اليهُود لم تلزمْهُمُ الذية؛ لآنه لم يملف 
المدعونٌ كما عرفْت فما ودَاهُ تلظ إلا تبرعاً منْهُ لثلا يُهْدرَ دمُة. 

وأما رواية النسائيّ رةه أنه يذ قسمَهًا على اليَهُودٍ 
واعاتهُم ببعضيهّاء فقَالَ ابن القَيِم زهزاد المعاد» (ه/317]: إن هذا 
ليس بمحفوظء فإِنّ الدّية لا تلزمٌ الملّعى عليْهِمْ بمجردٍ دعرى 
اليل بل لا بد من إقرار» أو يلق أو أيمان المدّعين ول يُوَجَدْ 
هنا شيء من ذلِك. وقد عرس زبترة الل عل على المدّعينَ 
أنْ يحلفوا فأبوا فكيف يُلمُ اليَهُودٌ بالدية بمجرد الدعرى انتَهَى. 

قلت: ويظْهَرُ لي أنْهُ ليس في هذا الحديث حُكُم منة 3 
بالقسامةٍ أصلاً كما أفادَهُ الحديث» وإِنّما دل الحديث على 
ٍِ حِكَايةٍ للواقع فقط» وذَكرَ لَّهُمْ يل قصة َ ة الحكم على التقديرين. 1 


ومن ثم كنب إلى يَهُودَ بعد أنْ دار بينهُم الْكَلامُ المذكورٌ 


ه"- كتاب الْجتايّات 


"- يَابْ الْقَسَامَةِ 


-١‏ قصةً مع يهوة «و كلا 


وسيائي تحقيقة. 

وقولهُ «فكتبوا واللَّهِ مائلنا» فِيهِ دليلٌ على الاكتفاء 
بالمكَائبةٍ و وبخبر الواحدٍ مع م إمْكان المشافهّة. 

(فائدة) انار ميك إجراءً هذه الدّعوى في الأموال فاجارٌ 
شهّادة المسلوبينَ على السالبِينَ» وَإنْ كانوا مُدُعِينَ. 

قال: قال الطريق إنما يفعل ذَلِكَ مم الغفلةٍ 
والانفرادٍ عن الناس انتهى. 

ولا يخفى ألَهُ لا يَيِمٌ هذا إلأ بعاد يوت اله :لذ حَكَمَ 
بالقسامة وعرفتاك هنا عدم رشن ذلك وستزيدهُ بياناً عن 
قريبوه وإذا ثبت فَهُذا قياس منْ مالك مُصادمٌ لنص «اليينَةُ عَلَى 
لْمُدْعِي وَالْيِمِينُ عَلَى الْمُكِر؛.إلا أن يكن مَذَمَبّهُ جراد 

6- ورَعَنْ َجْلٍ مِن الأنصّار: «أنّ رَسُولَ 
الله 5 أَقَرْ الْقَسَامَةَ عَلَى ما كَانَتْ عَلَيْهِ فى 

- 5 2 - - - لو ىا 

الْجَاهِليةٍ وَقَضَى بها رَسُولُ الله ا بَيْنَ الثاس من 
الأنصّار فِي قتِيل ادْعَوْهُ عَلَى الْيَهُودِ». 

رَوَاةُ مُسْلِم (.151) 

قولهُ (على ما كانت عليه في اهلق كانه أشار إلى ما 
أخرجةٌ البخاري (ه84”) في قصّةٍ الْهَاسْمي في الَاهِية. 

وفِيهًا أن أبا طالب قال: للقايل اخمرْ منًا إحدى ثلاث إِنْ 
شئت حلف خسون من قويك انك ل تفده وإن ابت قَتَلنَاك 
0 

وفيه دلي على ثُبُوت القثل بالقسامةٍ. 

واعلم أنّا قذ أشرنا إلى أنْهُ لم يبت القسامة إلا الْجمَاهِيدُ 
كما قرَرنَاهُ عنهم. 

وذقبا سام بن عب اللو وعمرٌ بن عبلو العزيزٍ وأبر قلابة 
وابن عُليْةَ والناصرٌ إل عدم شرعييهًا لمخالفيهًا الأصول امقر 
شرعاً فإِنٌ الأصل أنّ البينة على الملذعي واليمينَ على المدّعى 


وبآنُ الأيمانَ لا تأثيرَ لَّهَا في إثبات الدّماء. 

وبآن الشرعَ ورد بأنهُ لا يجورُ الحلف على ما عُلمّ قطعأء 
أو شُوهِدَ حساً وبانّهُ تلا لم يحْكُمْ بها وإما كانت حُكماً 
الحَكم بها فل أعلرا ل الإسلام. 

وبيان ألهُ م يحَكُمْ بها أنْهُمْ ىا قالوا لَّه: وَكيف نحلفُ ول 
نحضر ول نُشَاهِدُ؟ ل يُيّنْ لَهُمْ أن هذا الحلف في القسامةٍ من 
شأنِهِ ذلِك» وأنهُ حُكْمْ الله فِيهَا وشرعُهُ بل عدلٌ إلى قولِه: 
يلف لَكُمْ يَهُودُ فَانوا لسُوا بمْنْلِين» فلم يُوجب تلثظ: 
بين لَّهُمْ أذ ليس لَكُمْ إلأ اليينُ من اللأعى عَليْهِمْ مُطلقاً 
مُسلمينَ كانواء أو غيرَهُم بل عدلَ إلى إعطاء الديةٍ منْ عند 
تا ول كان الحكمْ نات لين وه لَهُمْ بل تقريره لذ لَهُمْ 
على أنهُ لا حلف إل على شيء مُشَاهَدٍ مرئي دليل على أنه لا 
حلف في القسامة؛ لأنْهُ لل يطلب تنظ اليَهُودَ للإجابة عن 
خخصويِهمْ في دعرَاهُمْ فالقصة مُنادة بألّها لم تخرج مخرج كم 
الششرعي إِذْ لا يجودُ تاخبرٌ البيان عنْ وقْت الحاجة فَهّذا أقرى 
دليل بأنّهَا ليست حُكماً شرعياً. 

وإلذا نطف كةو يناد آنه لإنذنا كس لحري يننلا 
الّدريج المنادي بعدم ثُُوتِهَا شرعاً وأقرَهُم | ل بأنهُمْ لا يحلفون 
على ما لا يعلموك ولا شَاهَدُوهُ ولا حضرُوءُ ول يُييِنْ لَهُمْ 
محرفب واحد أن أيمانَ القسامة منْ شْأنْهًا أن تكون على مالا 

وبذا تعرفُ بُطلان القول بأنْ في القصّةٍ دليلاً على الحكُم 
على الغائب إذْ لا حُكْمْ فيهَا أصلاً. وبطلان الجواب عن كونهًا 
مُخالفةَ للأصول بأنهَا مُخصّصة من الأصول؛ لأن للقسامةٍ سَنْة 
مُسْتَقلَةَ بنفسيها مُنفردةً مُخصّصةً للأصول كسائر المخصّصّات 
للحاجة إلى شرعييَا حياطةً لحفظر الثماء وردع المْتدِينَ. 

ووجْهُ بُطلانه أنه فيْمَ ثبُوتَ الحكُم بهَا عن النشارع فلرْ 
بت الحُكُمْ بها لكان هذا جواباً حسناً ولكن لم يثبت الحكم بها 


كما عرقناك. 


وأمًا ما في حديث مُسلم «أنْهُ كذ أَقَيُ الْقَسَامَةَ عَلَى ما 


ل 4 - بَابُ قتَال أل الْبَغي 
كانت عَليِْ في الْجَامِلةِ وَقَضَى بها بينَ اس من الأنصّارٍ فِي 
تل نوعو على الكودة فون إخبار عن الفماة لني في حديث 
هل بن أبئ حكمة. وقد عرفت أنْهُ صلى اللّه عليه وآله وسلم 
لم يقض بها ِب كما قرْرنُ. وقذ عرفت من حديث أبي طالب 
أنهًا كانت في الجَاميةٍ على أذ يودي الدية َال لا العاقلة كما 
قال أبو طالب: إِمّا أن نودي مائة من الإبل» نه ظَاهِرٌ أنه من 
ماله لا من عاقلي أو يحلف خسون من قويكء أو تفن ونا 
في قصّةٍ خيير ل يق شيءٌ من ذلك فإ اللتعى عَلِهم ل 
يحلفوا ول يُسلّموا دية ولم يُطلب منْهُمٌ الحلف. 

وليسَ هذا قدحاً في رواية الراوي من الصحابة بل في 
اسْينباطِه؛ لأَنْهُ قذ أفادّ حديئهُ أنّهُ استنبط قضاءً رسول الأو # 
بالقسامةٍ من قصةٍ أَهْلٍ خييرٌ ولي في تلك القعةٍ قضا. 

وعدم صحّةٍ الامنتنباط جائرٌ على الصّحابي وغيره اتفاقاء 
وإنّما روائيهُ للحديث بلفظِه؛ أو ععناة عي ال ينعي قبولها. 

وأمًا قولُ أبي الرّنادِ: «قَلنا بالقسامةٍ والصحابة مُتُوافرون 
ني لأرى أَنْهُمْ الف رجل فما اختّلف منْهُم اثدان»: فإِنهُ قال 
5 فح الباري لهسي إِنْما نقلّهُ أبو الرُنادٍ ف خارجة بن 
زيد بن ثابت كما أخرجَّةُ سعيدُ بن منصور والبيْهقيُ في روايةٍ 
عبد الذعن ين إن الزناق عر ايه ولا داب لقال لا شمن اه 
زاكو عقر بق الستقيارة فعناد عر القع او 

قلت: لا يخنى أنه تقريرٌ لما روّاهُ أبو الرّنادٍ لشوت ما ررَاهُ 
عن خارجة بن زيار الفقِيه النْقَيِ وإنما دَلْسنَ أبو الرّناد بقولِه 
«قتلناه وَكانهُ يُرِيدُ قَتَلَ معشرٌ المسلمين» وإن لم يضِرْمُم نم لا 
لاغ بوم عد هل جامة سن اشر 
وليس بإجماع حَنَى يكون حُجْة حُجة 

ولا شك في تُبُوت فعل عُمرَ بالقسامق وإن اختّلف عن 
في القْلٍ بها نما نزاعنا في توس حُكْيهٍ عل بهاء فإنهُ لم يثنا 


4- باب قتال أهل البغي 
الموحُدةٍ وسكون المعجمة عَنَى وظلمَ وعدل عن الحق» ولَّهُ معان 
كثيرة وذَّكَرَ النتارحٌ رحمه اللّه معنّاهُ الاصطلاحي مُّنا وساقَهُ 


-١‏ تحريم قتال المسلم هم كتاب الْجِنَايَات 


ا 0 الهَادوية. وقد انا ما فيه في حواشسى 
الجار» ول نذكر هنا لعدم انطباق الأحاديث. عليه. 


ي لاصو 


5- عَن ابْن عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: 
قَالَ رَسُولُ الله ذ: «مَنْ حَمَلَ عَلْيْنَا السلاح فَلِيسَ 
ا ا 
ممَقْ عَلَيْهِ البخاري (4 741): مسلم (44)] 
المقائلةٍ اذ الل ل حل الف في اللي . ويتمل نْهُ 1 
كناية فيه وأن اراد حل حقيفنة ة لإرادةٍ القِتَال ويدلُ لَّهُ 
لاعليئا». 
وقوه (فليس منام تقدمَ بيائهُ بأن المراد ليس على طريقينا 
رَهَديناء فإن طريقتهُ :18 نصرٌ المسلم والقِعَالُ دُونَهُ لا ترويشة 
وإخافتة 5-55 وَهَا في غير غير المنتحل. 
فإن استّحل القِتَالَ للمسلم بغير 0 فإنهُ ف باستجلاله 
حرم القطعي. . 
والحديث دليلٌ على تحريم قِتَال المسلم والتشدير فبه. 
وأمًا قتَالُ البغاق م أَهْل الإسلام فإنْهُ ارج منْ عُمْومٍ 
هذا الحديث بدليل خاص. 


؟ مَنْ فارق المجماعة لا يُقاتل 


فدهي 


1 وَعَنْ أبي هريرة عن 0 عَن الي #6 قَالَ: 


«مَن خوج عَن الطَاعَةٍ وَفَارَقَ الْجَمَاعَة وَمَاتَ 
فَمِبنتَهُ مِيئّة د جَاهِلية». 

أَخْرَجَهُ مُسْلِمَ (م4 08). 

(وعن أبي هُريرةَ ضيه عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم 
قالَ: «مَنْ خَرَجَ عن الطَّعَةٍ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ رََاتَ فَريسة مِينَة . 


بكَمْرِ الوم مَصْدَرٌ نَرْعِي (جَاهليةه. أخرجة مُسلم. 


ه8- كتاب الْجِنَايَاتَ 


4 - بَابْ قتَال هل الْبغى 


- دليلٌ الفئة الباغية ؟كب؟ 


قولَهُ عن الطَاعةٍه أيْ طاعةٍ الخليفة الذي وقمٌ الاجْتِماعٌ 
عليْهِ وَكَانْ المراد خليفة أي قُطرٍ من الأقطار إِذْ لم يُجمع الشَاس 
على خليةٍ في جميع البلادٍ الإسلاميّةِ منْ أثناء الدّولةٍ العباسيَة 
بل اسْتّقلٌ أهْل كل إقليم بقائم بامورهِمٌ إِذْ لوْ حُملَ الحديث 
على خليفةٍ اجْتَممّ عليه أَهْلٌّ الإسلام لقلْتْ فائدتة. 

وقولة: (وفارق الجماعة) أيْ خرج عن الجماعة الْذِينَ اثفقوا 
على طاعمٍ إمام النَظمَ بو شملّهُمْ واجْتَمِعَت به كلمَتهُمْ وحاطَهُمْ 

قولة: «فوستة مِبةُ جاه أ مسربة إلى أهل الجَهْل . 

والمرادُ بو منْ مَاتَ على الكفر قبل الإسلام؛ وَهُوَ تشبية 
ِيّةٍ من فارق الجماعة بن مَاتَ على الْكُمْرٍ يجامع أن الكل م 
يكن تحت حُكمٍ إمامء فإن الخارج عن الطّاعةٍ كأفل الجاهِلية لا 
إمام لَهُ 

وفي الحديث دليلٌ على أنه إذا فارقَ أحدٌ الجماعة ولم يخرج 
علنهم. ولا مَظهُمْ أنَا لا نْعَاتِلهُ لتر إلى الجماعةٍ ويذعنَ للإمام 
بالطاعق بل تُحلَيو وشالة؛ لأنَه لم يامز تلظ بقلي بن أعسير عن 
حال موتك وأنهُ 0 الْجَاهِلية ولا يخ 00 
حي شم ويا وك أ لا عو دا حرا ولا تتطسوا 
سبيلاً» ولا تظلموا أحداأء فإن فعلَكمْ نفذذت إليكم بالحربيقةء 
وَهَذا ثابت عنهُ بألفاظ مُخْتَلفةِ. 

أخرجَّة أحمد 1/1١‏ والطُّبراني والحاكم 007/0 من 
طريق عبد اللَّهِ بن شدَادٍ قال عبد اللَّهِ بن شذاد: فواللهِ ما 
تلّهُمْ حَتى قطعوا السنّبيل وسفكوا الدّمَ الحرام. 

فدل على أن مُجِرْد الخلاف على الإمام لا يُوجبٌ قِتَالَ 
من خالفة. 


دليل الفئة الباغية 
- ورَعَنْ أُمّْ سَلَّمَةَ رضي الله عنها قَالَت: 
قَالَ رَسُولُ الل 8ذ: «تَقئلٌ عَمَاراً الْفئَهُ لايم 


رَوَاةُ ميو 851). . 


عَامُهُ في مُسلم «يدعُهُمْ إلى الجنةٍ ويدعوتهُ إلى الثار» . 

قال ابن عبد البرّ: تواترّت الأخبارٌ بهذاء وَهُوَّ من اصح 
الحديث. 

وقالَ ابن دحية: لا مطعنّ في صحُيَهِء ولو كان غير 
صحيح لردهُ يُعَاوية وإنما 0 مُعاوية: «قَتلَهُ من جاءً بول ولو 
كان فِيه شك لَردٌم وأنكزة ختن أجاب عمرو بن العاص على 
مُعاوية قال: فرسول الله و سس حرة. 

وأمًا ما نقلهُ المصنّفُ في اللخيص (4"/4 وَتَبعَهُ الشارح 
في نقلِه مر أنْهُ نقلَ ابن الجوزيٌ عن الخلأل في العلل أنّهُ حَكم 
عنْ أحمد أَنْهُ قال: قد رُويَ هذا الحديث من ثمانية وعشرينٌ 
طريقاً ليس فيهًا طريقٌ صحيمٌ [#المتخسب من العلل» للخلال 
(ص777]. 

وحَكِي أيضا عنْ أحمدّ وابن معين وابن ابي خيئمة أنَهُمْ 
قالوا: لم يصح. 

نقذ اجاب الحيد فحكة بن إيرافيم الرزير عن هنذا بقوله: 
الامترواح إلى ذكر هذا الخلافب السساقط من غير بيان لبطلانه 


من مثل ابن حجر عصييةٌ شيعة فامًا بن الجوز 5506 
هذا الشأن. 


وقذ ذَكرَ الذْمَيُ في جيه في «التَذكِرةء كثرة خطَيِه في 
مُصِنْفَائَةِ فَهُوَ اجْهَلُ وأحقرٌ م أن ينض لمعارضة أئمَةٍ 
الفكيكر و تمده وسطاللتة كاين عند ائر والنكارئا وسكلم 
والحميدي. ْ 1 


وقذ ررَاةُ كاملاً أبو داود والتّرمذيُ المي وَالَاكِمُ وابنُ 
خزيمة والقرطي والإسماعيلي والبرقاني وأمثالَهُم. وقاذ ذَكَرَ 
جملة منهُمْ تار وصحْتهُ وجماعة منهُمْ إجماع أل الس وأَهْلٍ 
الفقهِ وأَهْل العلم على ذلك وذَكَرَهُ القرطي في آخر تَذَكِرَبَهِ 
وانداقم لق علوم اديس لاتونكاة عد اين خترية العررف 
بإمام الأئمةٍ ول ينك احدٌ عنْهُمْ خلافاً في ذللك. 

وأمًا الذّمَيُ فإنهُ حقّىَ صحّة دعرّاهُ بما أوردَهُ من الضّرق 
المكححة الم ش 


والمنع من الصّحْة بمجردٍ العصبيّةَ من غير حُجْةَ صِنيعٌ من 


4- باب قال أهْل الْبَفى 
لا علمَ لَهُ بل م لا عقل لَه ولا حياء. انتَهَى. 


(قلت): ولا يخفى أن ابن الجوزي نقلَ عن أحمد عدم 


صِحُيهِ ولي لَهُ هُرَ قدحٌ في صحُيه حَنَى يُقال: إِلْهُ أحقرٌ من أنْ 


نلف 


نض لمعارضة أئمُةٍ الحديث وفرسانه وحفَّاظِه. 
| فالأولل في الجواب عن نقل ابن الجوزي ما قَالَّهُ السَيِّدُ 

تحكة أيضا إن فد زوى را د اتا النّقَةٌ الحافظ 
عن أحمد بن حنبل أنه قال فيه: إِنْهُ حديث صحيمٌ سممة غنة 

ذَكَرَهُ المي في ترجمة عمّار في «الثبلاء؛ ويؤيّدُه أنْهُ روا 
اح ع جاعة كثيرة من المكحابة وَكَانَ يرى الفكرب على 
روايات الضّعاف والمكرّات. 

وها يدل على بُطلان ما حَكَاهُ ابن الجوزي وإلا فغْايئَةُ 
لّهُ قذ تعارض عن أحمد القولان فيطرح. 

وفي تصحيح غيره ما يُخنى عنْهُ كما لا يخفى. 

وأمًا اليكاية عن ابن معين وابن أبي خيئمة فإِنْهُ روَّاهًا 
المصفُ بصيغةٍ التُمريض وم ينسَبْهًا إلى راو كلم عليهًا. 

والحديث اب علي الفئةَ الباغية مُعاويةٌ ومنْ في حزبه 
والفئة الحقَة علي ضف ١‏ 


ضيب ومن في صحبته. 


- آي 
وقذ نقلَ الإجماع من أل السمُنْةٍ بهذا القول جماعة من 


أئمتهم كالعامري وغيره وأوضحتاهُ في الرُوضة النْدية. 


4؛- لا يُقتَلُ أسيرٌ البْغاةٍ وجريحُهم 
5-68 وَعَنَ ابن عُمَرَ رضى الله عنهما قَالَ: 
«قَالَ رَسُولُ الله ##: هَل تذري يَا ابِنَّ أَمّ عَبْسٍِ 
كَيْفَ حُكُمْ الله فِيمَنْ بَعى مِنْ هَذِهِ الأمِّ؟ قَالَ: الله 
وَرَسُولَُ أَعْلّمْ. قَالَ: لا يُجْهَرُ عَلَّى جَرِيِهَاء وَلا 
يقل أَسِيرهَاء ولا يُطْلَبُ هَاريهَك ولا يُقسَمْ فَيؤْهَاه. 
رَوَاُ الْبَرارُ [اكشف الأمستار» (49 08 وَالْحَاكِمٌ (3108/9» 
وَصَحْحَُ فرصم لأنا في إسْنادو كور بْنَ حَكيب وَهُرَ تروك . 


وْصحٌ غن علي من طرق نخرة مَوقُوفا. 


؛- لا يُفْعَلُ أسيرٌ البْغاةٍ وجريحُهم 


ه«- كتاب الجتايات 
أَعْرَجَهُ ابْنْ أبن سَيّةٌ والمصف: ؟/4 ؟ 4ع وَالْحَاكِمٌ (098/5. 
(وعن ابن عُمرَ رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 286: 

هل تدري يا ا عبلع هر ابن مسعود؛ لأنهُ المعروفُ ذلك _ 

َكانه روه عن ابن عُمرَ رضي الله عنهماء او سمع الل #6 . 


ع نام 
يحذيه 


كيف حُكْمْ الله ه فِيِمَنْ بَقَى مِنْ هَذه الأمّة قَالَ: اللّهُ 
ول أغلَمْ قال: لا مجر على بجرعفاه» أئ لايم قل من 
كان جرياً من الْبَغاةٌ. 

(دولا يُقتَلُ أرقا ولا يُطْلَبْ هارِيْهء ولا يُقْسَمْفيؤْهَاه. 
روه البّارُ والخَاكِمُ وصِحّحَةُ فرَهِم؛ لأن في إسنادو كوثر) ب بشت 
الكاف وسكون الرار ومثلئة مفتوحة فراء - (بن حَكيم). وَهُوَ 
مَْرُوكَ (وصحْ عن علي نر من طرق موقوفاً. أخرجّة ابن أبي 
شية وَاخَاكمُ) فق «الميزان: كوثر بسن حكيم م م عطساء 
ومكحول» وَهْرَ كوي نزل حلب. 

قال ابن معين: ليس بشيء. وقال أحدٌ بن حنبل: احاديئة 
بواطيل انتهّى. 

قال ابن عدي: : هذا عدي غيرٌ محفوظ. وأما الرُواية عن 
علي عليه 9 فرواها 0 قله وغيرة. 


(الأولى): جو قال البغاق وَهُرّ إجماعٌ لقوله تعال: 
لتََائنُوا الي تَيفِي4 (الحجرات: ]. 

قلت: والآية دالة على الورجوب وبه قالت الْهَادويةٌ ولَكِنْ 
شرطوا ظنٌ الغلبةٍ. | 

وعندَ جماعةٍ من العلماء أن قَالَهُمْ أفضلٌ منْ قِتَال الكقَار 
قالوا: لما يلحقٌ المسلمينَ من الفتّرر منهُم. 

ا يمن أل قبل لم امم إلى الرجوع عمسن 
ارو لرسلة :اهم أبن اين فاطرق درج ساح ريم الافر 
وكانوا ثمانية آلاقي وبقى : أربعة أبوا أن يرجعوا وأصرُوا على 
فْراقِه فارسل إلبهم: كُونوا حيث شم وبيشا وبيَكُمْ أن لا 
تسفكوا دما حراماء ولا تقطعوا سبيلأء ولا تظلموا أحداً فقتلرا 


هم كتاب الْجايات 


عبد الله بنَ خاب صاحبٌ ل 
وجَهَه - 2-2 إليهم: أفيدونا ا عبد لله بن خاب فقالوا: 

رَهِيَ روايَات ثابئةَ ساقهًا الصف في قَنْح الباري. 

(المسألة الثانيةم: أنْهُ لا يُجْهْرُ على جريحهّاء رَهُْوَ من': أجْهَدَ 
على البريح وجَهَرَ اي: بت قَتلّهُ وأسرعَةُ وَنَمْمَّ عليه ودليلة 
قولهُ: وَل يُجْهَرُ عَلَى جَرِيحِهًا». 

وأخرج البيْهقيُ (0181/4) أن عليّاً عليه السلام قال 
لأصحابهِ يوم الجمل: إذا ظَهرْتُمْ على القرم؛ فلا تطلبوا مُدبرأء 
ولا تجهزوا على جريح وانظروا ما حُضرّت به الحرب من آلَقِهٍ 
فاقبضوهة وما سوى ذلِك» فَهُرَ لوركيه. 

قال الييهقي: دن نس وسشية قهز زاع مبارز 
يسلب قتيلاً. 

ودل الحديث أيضاً على أَنّهُ لا يُقْتنُ أسير البغاةٍ. 

قالوا: وَهَذا خاص بالبغاة؛ لأنْ قَِالَهُمْ نما هر لدفيهم عن 
المخاربة. 

ودل الحديث أيضاعلى أنَّْهُ لا يُطلبُْ هاربيَاء وَظَاهِمُ 
ولوْ كان مُتّحِيّرا إلى فنةٍ وإلى هذا ذَّمَبّ الششافعي قال: لأن 
القصدّ دنَعُهُمٌ في تلك الحال. وقذ وقع. 

ذهب الْهَادويةٌ والحنفية إلى أن الْهَاربَ إلى فو يقَئَنُ إذْ لا 
يؤْمنْ عوذه. 

والحديث يرد هذا القول وَكَذا ما تقدمّ منْ كلام على عليه 
السلام. 

(المسألةٌ الثالغةٌ): قوله: داولا ُقَسَمْ فَيَرْمَاه) أي لا يذه ' 
فيقسمٌ دالٌ على أن أموالَ البغاة لا تُغنمٌ؛ وإِنْ أجلبوا بها إلى 
دار الحربه وإلى هذا ذَهَبَتٍ الثشافعيّة والحنفيِّةٌ وأيّدَ هذا بقرلِه 
صلى الله عليه وآله وسلم «لا يَحِلْي مَالُ امْرِئ مُسْلِمٍ إلا بطِيةٍ 
مِنْ تفسيوه. 

وقذ صمح المي أن علَا عليه السلام لم يأخذٌ سابا 


فأخرجَةٌ (/181) عن الدّراوردي عن جعفر بن مُحَمَّدٍ عن أبيه 


*- بَابْ قتا أَهْل الْبَغى 


4- لا يُقْتلُ أسيرٌ البُغاةٍ وجريمُهم 5#/, 


أن علياً عليه السلام كان لا ياخذ سلباً. 


0 ب 0 و كي 


امي شيا 

وأخرج (081/8 عن أبي أمامة قال: شهدت يوم صفَينٌ 
وَكانوا لا يُجْهِزونَ على جريح. ولا يقتَلونَ مُوليل ولا يسلبون 

وذَهَبَت الهادوية إلى أنه يُغنمُ نم ما أجلبوا به من مال وآلةٍ 
حرس ويخمسٌ لقول علي عليه السلام: لَكُمْ المعسْكَرٌ وما 
حوى. 

وأجيب بأن الحديث مُصرْحٌ بِأنّهَا لا غنم ويان ما ذَكرنَاهُ 
عنْ علي عليه السلام ما يُوافقٌ الحديث أكثرٌ وأقوى طريقاً. 

(المسألةٌ و يوخ من إطلاق ترلِه («وَلا يُجْهَّرُ عَلَى 
جَرِيحِهاه) أ لاد االنعاة ما لفو في الال من الدماء 
والأمرال وإليه ذَهَبَ الإمام يجبى والحنفية. 

اسْتْدلَ أيضاً بقوله تعال: «حَنّى تَفِيء إِلَى أثر الله 
[الحجرات :4ع و يدك شتهاناً: 

وبما أخرجة البيهقئ الستفقة عن ابن شهَابي قالَ: هاجت 
البلدة الأول فأدركت الهندة رجالاً ذري عدد دمن أصحاب 
رسول الل صلى الله عليه وآله وسلم عن شَهةَ معَهُ بدرا 
وبلغنا أنهُمْ كانوا يرون نَّ أنْ يهدرَ رَ أمرٌ الفنق ولا يقام فيها على 
رجل قَاتِل في تاويل القرآن قصاص فيمِنٌ قَثَل» ولا حد في 
سباء امرأةٍ سبيت ولا يُرى عليْهًا حدٌ ولا بينْهَا وبين زوجها . 
مُلاعنةٌ ولا يُرى أنْ يقذقًا أحدّ إل جُلدَ الحدُ ويرى أن شردٌ 
إلى زوجهًا الأول بعد أنْ تَعْتَدُ فتنقضي عدتهًا منْ زوجهًا الآخرٍ 
ويرى أنْ يرنهًا زوجها. ‏ 

قلت: وَهَذا وإن ل يَكَنْ إجاعاء فإنهُ مقو للبراءةٍ الأصليّةٍ 
إذ الأصلٌ أن أموالَ المسلمينَ ودماءَهُمْ معصومة. 

ودعب الثثافعي وحُكِي عن الْهَادويَةٍ إل أله يُقنَصْ مْنْ 
قَتَلَ من البغاةٍ واسْتّدنُوا بعموم الآياتٍ والأحاديث نمحر لوَمَنْ 
تل مظلوماً قََدْ جَعَلنًا لِوَليّه سلطاناً» [الإسراء: " "ع وحديث 


ونا ه- بَابْ َال الْجانِي 


امن اعبط مُسْلِما بقل عَنْ بين فهو قَوَدا [بائيع المدن للشافعي 
زشضت 216 

وأجيب بِأنّْهَا عُمومَاتٌ خخصّت با ذُكِرَ مر ادل أَمْل القول 
الأؤل. 


ه من يُحاوّل الفسة يُقاتل 


سّمِعْت رَسُولَ الله ل يقول: «مَن أَنَاكُمْ وَأَمْرْكُمْ 
جَمِيمٌ يُريدُ أَنْ يُفَرْقَ جَمَاعَتَكمْ فاقتلوة؛. 
أَخْرَّجَةُ مُسْلِمٌ (1889) 


(وعن عرفجة) - بذ بضمٌ العين المهْمَلةٍ وسكون السرّاء وضم 
الفاء » وجيم - (بن شريح) بالثلين المعجمة امْطكة شرح وقيل 
تلق 


(قال سمغت رسول الله ه يتيز يقول: « مَنْ ناكم أمْركُم 
يع يُِيدُ د أن يُفَرّقَ جَمَاحَكُمْ فَاقلرة». أخرجَة مُسلم) وروا 
مُسلم (1807) بلفظ سمغت رسول اللَّهِ ييز يقولٌ اسَتَكون 
هَنَاتُ وَهَنَاتْ فَمَنْ أَرَادَ أنْ يُفَرْقَ أَمْرَ هَذِه الأمّةٍ وَهِيّ جَمِيمْ 
فَاضربُوهُ بالسيفي كائنا مَنْ كَانَ». 

وفي لفظ (؟1865) ر. ٠‏ «فاقتثرةة. 


وف لفظ [مسلم (50) (18089) لأمن : أنَاكمْ أَمْكُمْ جع 
عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ يُرِيدُ يدُ أن يَشُقْ عَصَّاكُمْ أو يُفَرْقَ جَمَاضَكُمْ 


ودر 


فاقتلوه». 

وأخرج الشيخان [البخاري (47 01/1 مسلم 0845 واللّفظ 
للبخاري من حديث ابن عباس رضي اللّه عنهما قال: «من 
أى بن أبير شنا كه َي عليه فَإِنهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ 
شير قَمَاتَ مَاتَ مِينَةَ جَامِلة». 

ولي لفظ (؟ )١84‏ (1ه) 'مَنْ خرّج عَن | لسُلْطَان شيبراً 
مَاتَ مِينَةَ جَاهِلية؛. 

دلت هده و الألفاظ على أن من خرجَ على إمامٍ قد 
اجْتَمِعَتْ عليه كلمة المسلمين . والمرادٌ أهْلُّ قطر كما قُلنَاكُ َه 


ه- من يُحاوّل الفحة يُقاتلٌ 


ه- كتاب الْجتايّات 
قد امْتّح القَنْلَ لإدخاله الفتررٌ على العبادٍ. وظَاهِرَهٌ سواء كان 
جائراًء أو عادلاً. وقد جاءً في أحاديث تقيدُ ذلِكَ بما أقامو(' 
الصلامٌ [مسلم (1868)]. 

وفي لفظ إن رقم كملا م (45(.)117.5)] مأ 7 .تروا 
كفراً بواحاً. 

وقذ حمّقنا هارو الباحث في 9 منحة الغفّار حاشية ضوء . 
اهار (فاينشقة تحقيقاً تفلرنة : إليه آباط الؤوبل والحمدٌ لله 


المنعم الْمْفْضل. 


ه- بَابُ قِتَال الْجَانِي 


-١‏ من قُيِلٌ دون ماله فهو شهيد 

-0١‏ عن عَبْدِ الله بن عُمَرٌ قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الل 8: «مَنْ قيْلَ دُونَ مَالِِ فهر شهِيد». 

رَوَاهُ أأبو كود (4771) وَالئْسَانِي )1١6/9(‏ وَالسْرِْذِي وَصَخْضَةُ 
(1419). 

وأخرجَةُ البخاريٌ )148٠(‏ من حديش عبد الله بن عرو 
بن العاص. 

وأخرجَةٌ أصحاب السّنن [أبو داود (7//ا4). الزمذي 
(014171» النسائي (118/9). ابن 222000 وان حبانَ (154”) 
والحاكم منْ حديث سعيل ش 

وفي الحديث دليلٌ على جواز المقَائَلةِ لمنْ قصد أذ مال 
غير بغير حق» قليلاً كان المالٌ أو كثيرأ رَهَذا قولٌ الجمَاهِير. 

وقال بعضٌ المالكيّة: لا يِجورُ القِنَالُ على أخٍ القليلٍ شن 
المال. 


بن زير. 


قال القرطي: سببُ الخلافي في ذَلِك هل القِثَالُ لدفع 
لكر فلا يفتَرقٌ الخال + بينَ القليل والكتيرء أو من باب دفع 
الفمّرر فِيخْتَلفُ الخال في ذلِك؟. 

وَحَكَّى ابل المنذر عن" الثافعي َي أن من أَريدَ ماله أو 
نفسُهُ أو حرمةُ ول يُمْكِنهُ الدّفمٌ إل بالقَْلٍ فلَهُ ذلك وليس عليه 


ه"- كتاب الْحتَايَاتَ 


َو ولا دية» ولا كقّارة لَكِنْ ليس لَهُ أن يقصد القَثلَ منْ غير 
فصل" 

قال ابنُ المنذر: والّذي عليه أَْلُ العلم أن للرّجل أن يدفع 
عمًا ذُكِرٌ إذا أَريدَ ظُلماً بغير تفصيلء إلا أن كل مر يُحفظ عله 
سن عُلماء الحديث كالجمعية ل امليثناء الستُلطان للآثار الواردة 
بالأمر بالصير على جوره وَتَرْك القيام الس 

وفرْقَ الأوزاعيُ بين الحال الي لئاس فِيهَا جماعة وإمامٌ 
فحملّ الحديث عليهًا. 

وأمًا في حال المخلافي والفرقةٍ فليِسْتَسلمْ ولا يُقَاتِْ أحداً. 

(قلت): ويؤيّدُ ما قالَهُ ابنُ المنذر عنْ أَهْل العلم ما أخرجَهٌ 
مسلم ( )4١‏ من حديث أبي هُزَيرة رفوا بافظ :ارايت ِنْ 
جَاءَ رَجْلَ يُرِيدٌ أخد مَالِي؟ قَالَ: قلا تَعْطِهِ قَالَ: أَرَآنِت إِنْ 
َائليِي؟ قَالَ: قَاتِلهُ فَالَ: أَرَأَيت إنْ قَتليِي؟ قَالَ: فأنتَ هبك 
قَال: أرَآيت إن قَتلْته؟ قَالَ: فَهْرَ فِي الثار». وظَامِرُ الحديث 
إطلاق الأحوال. ش 


(قلت): هذا في جواز َال من يأخذ لما فَهَلْ يجورُ لَهُ أئْ 
لمن يُرادُ أخذ ماله ظلماً الامنتيسلامٌ وَتَرْلُ المنع بالقال؟ الظَامِرُ 
تخوازة: 

ويدل لَهُ حديث «فكنٌ عَبْدَ الله الْمَمثْرلَه رهد ره/دودوي 
فإِنّهُ دل على جواز الاسنيسلام في الس والمال بالأولى فيحملٌ 
قولُ هنا ولا نعطِه على أله نّهْيّ لغير التحريم. 


؟" لا دية للمعندي 


؟- وَعَنَّ عِنْرَانَ بْن حُصيْن ظَييهِ قالَ: 
«قَائَلَ يَعْلَى سنُُ مي رَجُلاٌ فَعَض أُحَدُهنَ صَاحجِبف 
فَانترَعَ يَدَهُ مِنْ فيد فََرَعَ تنه فَاخْمَصُمًا إلى ابي 
تف فَقَالَ: يَحَض أَحَدُكُمْ كُمَا يَعَضُ الْقَمْلُ؟ لا د 
لَه 

نَنْ علَيِْ [البخاري (5841): مسلم (20177 وَاللقْظُ لِصْلِم. 


(وعن عمراث بن خحصين قال: دقَائلَ يَعْلَى بن أميّةَ رَجُلاُ 


ه- يَابُ قال الجَاني 


؟- لا دية للمعتدي كآكلا 


فَعَضْ أَحَدُهُمَا صَاحِيَهُ فارع يَدَهُ ين فَمِهِ قنرَع لُيِينهُ فَاختَصمًا إلى 
رَسُول الله صلى الله عليه وآله وسلم فَقَالَ: أَيَعَضٌ ) أحَدكمْ)) 
بت ع المضارعة والعين الْْهْمَلةٍ ماضيه عَضنَضَ بكسر الضّادٍ 
الأمل يَعْضَضُ بِفْنّحِهَا في المضارع فأدغمّت ونقلت حرَكهًا إلى 
ما قبلها. 

أخَاةُ كما يعض الفحل) أي الذَّكَرُ من الإبل (لا دية له. 
مُنْفقَ عله واللفظ لمسلم). 

اختلف في العاض والمعضوض منْهُمًا. 

فقالَ الحافظ: المحيح المعروفُ أنّ المعضوضَ 
لا يَْلَى قيل: فيَعيّنُ أن يكُون يَعْلَى هْرَ العاض. 

وفي الحديث دليلٌ على أن هذرو الجناية التي وقعت لأجلٍ 
الام عن القكزر تؤنن :ولا دية على الجناي وإق هنذا دعن 
ايو وقالوا: لا يلزمة شيء؛ لأنْهُ في كم المتائل وَاحْتَّجُوا 
أيضاً بالإجماع على أن من شهَرَ على آخرٌ سلاحا له فدفغ 
عن نضيه فقّلَ الشَاهِرَ أنهُ لا شيءً عليِه. 

قالوا: ول جرحَهُ المعضوض في محل آخرّ من بدنه لمم يلزه 
شي وشرط الإهدار أنْ يََألْمَ اللعضوضص» وأنْ لا يُمْكِنَهُ تخليص 
يده بغير ذلِكَ منْ ضرب شددقِي أو فك لحييهِ لرِسلَهُمًا ومَهْمَا 
دكن اللخلمة بدون ذَلِكَ فعدلَ عنهُ إلى الأثقل ل يُهْدر. 

وللشافعيّة وه أنَّهُ يُمْدرُ على الإطلاق ودليلٌ شرط 
الإخدار بما ذُكِرَ مأخوذٌ من القراعد الْكلَيّةِ في التشسرع وإلأء فلا 
يده الحديث» فإنْ كان العضُ في موضع آخرٌ من البدن جرى / 
فِيه هذا الحَكُمُ قياساً. 


أجيرٌ يَْلَى 


فقعٌ عين من نظرٌ إلى محل غيره 
وَعَنْ أبي هُرَيْرَة 4 قَالَ: قَالَ أبو 
0 الْقَاسِمٍ 8 : «لو أن امرَأ اطْلَّمَ عَلَيِك بِغَيْر إِذْن 
فحذفته ٍ بخصاق فَفْقَأتَ عَيْنَهُ لم 0 عَلَيِْك جُناح؟. 
فق عَلَيْهِ رالبخاري (058484): مسلم (م518). 


وَفِي لَفْظِ لأحْمَّدَ (؟/8” وَالنْسَائي (51/4), وَصّحَّحَهُ ابن حا 
6٠١ 4(‏ بلا دِيَةِ لَه ولا قِصّاص . 


لادلا - بَابُ قعَال الْجَاني 


(وعن أبي شُريرة ضيه قال: قالَ أبو القاسم صلى الآّه عليه 
وآله وسلم: «لَوْ أن امرا اطْلّع عَلَنِك بِقيْرٍ إذن فَحَذفْمه بحَصّاةٍ 
ففقأت ت عَيْنهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيِك جُنَاحٌ» متفق علي دل الحديث على 
تحريم الاطّلاع على الغير بغير إِذنْه. 

وعلى أن من اطّلعَ قاصداً للنظر إلى عل غيره مما لا يجو 
الدُخول إِلبِ إلأ بإذن مالك فإنهُ يور للمطّلع علفِه دفعُهُ بما 
ذُكِرَ وإِنْ فقأ عيئهُ فإنْهُ لا ضمان عليْه. 
ولا قصاص). 

وأما إذا كان ماذوناً بالنْظر فالجناح غيرٌ مرفوع على منْ 
جنى على انار وَكَذا لرْ كان امنظورٌ ليه في حل لا ياج إلى 
الإذن» ولوْ نظرَ منهُ ما لا يمل لَهُ انظ إليْه؛ لأن اللقضي كذ 
المنظور إللِه وإلى هذا ذَمَبَ الششافعي وغيرة ه والخلاف فيه 

قال يحبى بن يعمرٌ من الالكيّة: لعل مالكاً لم يبلغْهُ الخبرٌ. 

وقال ابن دقيق العيد: تصرّف الفقَهَاءُ في الحكم بأنواع من 
ترفاس 

منها أنه بغ يَفْرّق بين أن يكو هزا الناظك واتفاً في الشارع» 
أو في خالص ملك المظور إليف أو في سيكة مُنسدَةٍ الأسفل 
اختّلفوا فيه والأشْهَرُ أنّهُ لا فرق» ولا يِجورٌُ مد العين إلى خُرم 
الناس محال. 

وفي وجو للنثافميّة: ألَهُ لا تفقأ إلأ عن من وقف في ملك 
لمنظور إليْهِ والحديث مُطلق. 

ومنها أنهُ هل يجورُ رمي الناظر قبل الإنذار والني. 

فيه وجهان للشافعيةٍ 


ممم 


أحدهُمًا: لا. 

والثاني: تعم. 

(قلت): وَمْرَ الذي يدل لَهُ الحديث ويؤيّدُهُ الحديث الآخرٌ 
أنه تف جَمَلَ يَخيِلُ الْمُطْلِع عَلَبْهِ لِيَطْعَنَ زالبخاري (34.0)» 
مسلم (919١؟7)]‏ وَالخثل فسرّه في «النْهَاييَه بقرلِه: يُراودٌهُ ويطلبة 


*- فقءٌ عين من نظرٌ إلى محل غيره 


وم كتاب.الْجِنَايَات 


من حيث لا يشعر. 

وفي الحديث دليل أنَهُ إِنْما يِاحٌ [ لَهُ قصدٌ العين يشي 
خفيف كالدْرَى' والبندقية والحصاةٍ لقوله «فحذقته». 

قال الفْقَهَاءُ: فأمًا ل رمَاهُ بالتتاب أو محجر يقتُلَهُ فعتَلفُ 
هذا قَنَلُ يَعلْى ب القصاص» أو الذية. 

وما تصن ف فيه الفقَهاهُ: أن هذا الناظرَ إذا كان لَهُ محر 
لذن أو روح او كو زع سه هدر ( 2 في انار 


إلا محارمةُ. 


ومنهًا إذا ل يكن في الدار إل صاحيهًا فل فلهُ المي إن كان 


مَكْشُوفّ العورق» ولا ضمانٌ وإلأّ فوجهبان اظْهَرُهُمًا: لا يجوز 


عه 


رميه. 

ومنْهًا أن الحريم إذا كن في الذار مُسْنَترَاسَن أو في نسي 
ففي وَجْه لا يجو قصدٌ عينو؛ لأنّهُ لا يطل على شيء. 

قال بعضصٌ الفقَّهّاء: والأظْهَرُ الجوارٌ لإطلاق الأخبار ونه 
لا تتضبط أوقَاتٌ الس وَالتَكَكُفي والاحتياط ع البابو. 

ومنهًا أن ذلِك إنْما يَكُونٌ إذا ل يقر صاحب الذاره فِإِن 
كان بابة مفتوحأ أد ثم كر داسف أو ثلمة مفتوحة فينظر 
فإِنْ كان مُجْتَازَا م ير قصدُه» وإنْ كان وقف وتسطدا يل .لا 
يجورٌ قصدهُ لتفريط صاحبه الذار بقح الباب وَتُوسيع الكوة 
وقيل: يجوز لتَعَديهِ بالنظر. 

وأجري هذا الخلاف فيما إذا نظرَ منْ سطح بيك أو نظ 
المؤذّنُ من النذنة لَكِنْ الأظهرَ هَامُنا عندَهُمْ جواز الرُمي؛ لأنهُ 
لا تقصيرٌ منْ صاحب الذار 1 

تم قال: واعلمْ أن ما كان منْ هو التُصرّفَات الفقهيّةٍ 
داخلاً تحت إطلاق الحديث» فَهُوَ ماخودٌ مها وما لا فبعظة 
مأخوذٌ من فَهْمٍ المعنى المقصود بالحديث وبعضة هُ مأخودٌ من 
القياسء رَهْرَ قليلٌ فيما ذُكرَ. انتَهَى كلامة. 

واعلح أنه يُوْخَلُ من الحديث صحُّةٌ قول الفقهاء: إنهَا تُهْدم : 
الصوامع الحدثة المغورة وَكَذا تعليةٌ الملك إذا كانت مُعورف وَهُوَ 
ممكِي عن القاسم الرْسَي» وَهّرَ رأيّ عُمر فإنهُ أخرج عنة ابن 


عبد الحَكمٍ في 


ه"- كتاب الْجِتَايَات 
اع م ا 
بعد نه بلغي أن ار وان بنى غرفة ة ولقدٌ اأراة أن 


يطُّلمَ على عورّات يران فإذا أَنَاك كنابي هذا فَاهْدِمْهًا إن شاءً 
اللّهُ تعالى والسّلام. 


- تحمل أهل الماشية إفسادٌ ماشيتهم 


1*4 وَعَنَ #الجزاء بن عَازب ضه قال: 


«قَضَى رَسُولُ الله 6ذ: أن حفظ الْحَوَائِطٍ بالثهّار 

غان أخلهاء ون حلط العاف بالكل على أمزياء 

وَأَنْ عَلَى أهْل الْمَاشِيَةِ مَا أَصَابْتَ مَائْييتهُمْ بالليل». 
رَوَاهُ أَحْمَدُ 5 وَالأربَعَةٌ إلا التَرَمِذي [أبو داود ز./اهم). 


2 2 


النسائي [«اكبرى» كما في «تحفة الأشراف» .)١7/87(‏ ابن ماجه (787817)], 
وَصّحُّحَهُ ابْنْ حبَّانْ [موارد الظمآن .))0١548(‏ 

وَفِي إِستَادهٍ اخيلاف 

مدارُهُ على الرُهْري. وقد اثلف علئِفِ فإنهُ رُويَّ من 
6 41 ا ٠‏ ل ل ا 8 ٠‏ 
طرق كلهًا عن الزّهْري عن حَرَامٍ عن البراء؛ وحرام لم يسمع 

من البراء قالَهُ عبِدُ الحىّ تبعاً لابن حرم وأخرجة البييققي 

07 من ؛ طرق. وفيها الاختلافُ 

إلا أنَهُ قال الشافعيُ رحمه اللّه: أخذنا به لُوبَهِ وَانَصالِهِ 


ومعرفةٍ رجاله. 


قال البيهقي: ورويناه عن النشعي عن شريح أنْهُ كان 
يَضْمَنُ ما أفسدنّهُ الغنم اليل ولا يَعْنْمَنٌ ما أفسدتهُ بالنهّار 
يََاوَلُ هذه الآية لرَدَاوُدَ وَسُليِمَانَ إِذْ يَحْكْمَان في الْحَرْثِ 37 
فشك فِيهِ عنم الْقَوْم» [الأنبياء: 4 لاع رَكَانَ يقول: التفش 
باليل. 1 


وروى مر عن مسروق إإذ نفشت فِيهِ غنم القوم» قال: 
العا بهذا ور وكما ترقا ررحي 
1 التهَار؛ أنه ا إرسالهًا في تار تن ما جه بأ نه 
ش يتَادُ حفظهًا بالْيل وإلى هذا ذَهَبَت الهادوية ومالك والشافعي 


5- باب قتل المرتد 


-١‏ قتل رجل أملم ثم تهوّة مكلا 
ودليلَهُم الحديث والآية 
وذهَبّ أبو حنيفة إلى أنه لا ضمانٌ على أَمْل الماشية مُطلتاً 


و خَرية «العجماءً جرحها جبارًة أخرجَة أحمد 0/ومم 
والشتيخان [البخاري ,)١449(‏ مسلم ])07٠١(‏ مخ حدياث أبي 
وير انين والنّسائيُ وابن ماجَة (5074) عن عمرو وابن 
عرفي. 

وفِيه زيادة ولَكِنْهُ قال الطّحاوي: مذَّهَبُ أبو حنيفة أنّهُ لا 
ضمان إذا أرسلّهًا معّ حافظ. 

وأمًا إذا أرسلّهًا من دُون حافظ؛ فإنهُ يضمن. 

وَكذا المالكيّة يُقَبُدرنَ ذلِكَ بما سُرًحت الدُوابُ في 
مسارحهًا المعْمَادةٍ للرّعي. 

وأما إذا كانت في أرض مزروعة لا مسرح فِيهَاء فإنّهُمْ 
يضمنون ليلاء أو نَهَاراً. 


وفي المسألةٍ أقوالٌ أُخرُ لا ناسبُ النْص'ً هذاء ولا دليلٌ لَهًا 


يقاوم فالعمل بما أفادته الآية والنص معين. 


>- باب قتل المرتد 


-١‏ قتل رجل أسلم ثم تهود 

3-3 وَعَنْ مُعَاذْ بْن جَبِلٍ © - في رَجْلٍ 
ْم كه تهوة علا أجلس حتى يفل متنا التلد 
وَرَسُولِه فَأمِرَ به فَقيِل» . 

قن علي والباري (0517). مسلم (3370)]. 

وَفِي روَايّة لأبي اود (هه4): «وَكان قد استييب قَبْلَ ذَلِكَ». 

(وعن مُعاذِ بن جبلٍ ظَوّهِ في رجل أسلم نم َه لا أجلسٌ 
حَتَى يقل قضاءٌ الله ورسوله) جَوَرٌ في «قضاء» رفعة على أنَهُ 
عبد مها درت ونصية على اله فيدر دف عله رفو 

يُشِيرٌ إلى حديث امَنْ بَدَلَ دينة فَاقتلوة» وسيأني من خرجة. 

(فأمرٌ به فقْبلَ. مُنفق علبِه. وفي روايةٍ لأبي داود: وَكَان 
انتيب قبل ذلك). 


5 5- باب قتل المرتد 


الحديث دليلٌ على أنه يب قَثْلٌ المرْنَك وَهْرَ إجماعٌ» وإنّما 
وقمّ الخلافُ هل تب امنَنايَهُ قبل قله أو لا؟ 

ذَهَبَ الجَمْهُورٌ إلى وُجوبب الامنتتابة لما في رواية أبي داود 
(4*55) هدو ولَهُ في رواية أخرى افدعاة أبو ممُوسى عشرين 
ليلة» أو قريباً مئْهًا وجاءَ مُعاذْ فدعَاهُ فابى فضرب عُنقَة». 

وذُهَبّ الحسن وطاوس وأَهْلٌ الظاهر وآخرون إل عدم 
وُجوب اميتابة المرْنّدُ ونه يُقْتنُ في الحال مُسَْدلِينَ بقوله لذ 
«مَنْ بَدْلَ دين فَافترة» خ (1577) يعني: والفاءً تَفيدُ التُعقَيبَ 
كما لا يخفى؛ ولأن حُكْمَ المرْنَدُ حُكْمٌ الحربي الذي بِلغْنّهُ 
الذعرةٌ إنهُ يُقَائَنُ من دُون أن يدعى. 

قالوا: وإنْما شعت الدعوة لمن خرج عن الإسلام لا عنْ 
بصيرة. 

وأمًّا منْ خرج عن بصيرةٍ فلا. 

وعن ابن عباس وعطاء إِنْ كان اصلَّهُ مسلماً ل يتب 
وإلا اسنتتيب نقلّهُ عنْهُمًا الطّحاوي. 

ثم للقائلينَ بالامنيتابة خلافٌ آخي وَهُّرَ أنهُ هل يكنم 
مره أو لا بد من ثلاث في مجلسء أو في يومء أو في ثلائةٍ 
يَام؟. 


ويروى عن علي ضف طن يُسسَابْ شهرا. 
؟- من بَدُْلُ دينه فاقتلوه 

17 وَعَن ابْن عَبْاس رضي اللّه عنهما 
قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ينظ «مَنْ يَدُلَ دِيئهُ فَاقتلوة». 

رَوَاهُ الْبحَارِي (09375). 

الحديث دليلٌ على وجوب قَثْل منْ بدّلَ ديه كما تقدُم» 
وَهُرَ عامٌ للرجل وامرأة. 

والأوّل: إجماع. 


ذَهَب الْجمْهُورٌ إلى أنْهًا تَقتَلُّ المرأة المرْيّدة؛ لأن كلمة «منّ» 
هُنا تعمُ الذكرٌ والأنثى ولأنْهُ أخرج ابن المنذر. عن ابن عباس 


؟- مَنْ بَدَلَ دينه فاقتلوه 


هم كتاب الْجتايات 


راوي الحديث أنَّهُقال: ب تق تقْعَلُ المرأة المرْنَدَةٌ ولما أخرجَة هُوَ 
والدارقطني: أن أبا بكر ضَنه قَتَلَ امرأة مُرَْدَة في خلاقيه 
لمجاب مُتَوافرونَ و ينك عليه أحد وَهُوَ حديث تخسسر. 

وأخرج أيضاً (الدارقطني : 5/78 )١1١‏ حديثاً وا في تقل 
المرأةٍ ولكنةُ خذيث فحت 

وقذ وقم في جديث خَالِدٍ حِين َه الب تلط إلى يمن 
أنهُ قَالَ لَهُ: أيُمَا رَجُل اند عَن الإمملام فَادْعُكُ فَإِنْ عَادَ وَإلا 
فَاضْرب عُْقَهُ وَآَيْمَا الممرَأَةٍ ارَْدْتْ عن الإسملام فَاذْعْهَاء فَإِنْ 
عَادَتْ وَإِلا فَاضْربْ عُنْقَهَاة [الطبراني. كما في المجصع: 537/5ع 
وإسنادُهُ حسنُ وَهْرَ نص في محل النزاع. 

وذَّهَبّ الحنفيّة إلى أنهَا لا تَْتّنُ المرأة إذا ارتَدْتْ. . 

قالوا: أنه قن «وَرَدَ عَنْهُ لظ النهي. عَنْ قَثْل اليْسَاء لَمّا 
رَأَى مَأ مَقتُولة. وَقَالَ: ما كانت هلو لِتعَايِله. 

رواة أحمن.ر«/مدى4) 

وأجاب الجموورٌ بأن لتقي إنما هُّرَ عن قَنْلٍ الكافرة 
الأصليٍّ كما وقع في سياق قصة النّهي فيكو النَهَيْ غصوصاً 
الي عن عكر لخو كنا لاا لازي عن خرها لان 

هُرَ لِتَرْكِهًا المقائلة فَكَانَ ذلك ف دين الكقار الأصليينَ المَحرْبين 

لقتال وبقي عموم م قوله «منْ بدّلَ دينَهُ؛ سالاً عمن المعارض 
وايدَنهُ الأدلة التي سلقت. 

واعلم أن ظَامِرَ الحديث إطلاقٌ البديل فيشملٌ من تنصرٌ 
بعدَ أنْ كان يَهُوديَاً وغييرَ ذلِكَ منن الأديان الْكُفريّةِ وإلى هذا 
ذَهَبَتٍ الثافعية وسواء كان من الأديان الّْبِي تُقرٌ بالجزية أمْ لا 
لإطلاق هذا اللّفظ, 

وخالقت الحنفيّةٌ في ذلك» وقالوا: ليس المرادٌ إل تبديئلٌ 
الكفر بعد الإسلام: 

قالوا: وإطلاق الحديث مَتْرُوكٌ اتفاقاً ف حق ؛ الكَافر إذا 
أسلمٌ مم تناول الإطلاق ل[ لهُ وبأن الكفرٌ مل واحدة فالمرادٌ من 
بِدَّلَ دين نَ الإسلام بدين آخرٌ فإنهُ قد ا الطُبراني زكما 0 
«المجمع؟: ةا مس حديث ؛ ابن عباس مرفوغاً «مَنّْ خالف:. ديه 
دين الإسلام فَاضْربُوا علق فصرح بدين الإسلام. 


ه*- كتاب الْجنايَات 


5- باب قتل المرتد 


*- قتلُ ساب الرسول 2ل دالا 


قتل ساب الرسول 06 


4- وَعَنَهُ رضي اللّه تعالى عنهما «أنْ 
أغتى كانت له أم ولو شم الي 6 وَتَفَعْ فيد 
فيُنْهَامَاء فَلا د تنتهيء فلَّمًا كَانَ ذَات لَيْلَةٍ أذ 
الْمِعْوََ 2206 في بَطْنِهًا وَانكَ عَلَيْهَا فمَتَلَّهَاه قَيْلَمْ 
ذَلِكَ النبي 6ف فَمَاَ: آلا اشْهّدُواء فَإِنْ دَمَهَا هَدَرَه. 

واه أو ذَاوّد (4"501) وَرُوَائَهُ بقَات. ١‏ 

(وعن ابن عباس رضي الله عنهما «أن أَغْمَى كانت لَه ) 0 
ولَدٍ تسم النبئ ع رقع ف يه يناه فلا تي قَلَما كَانَ 3 
أ افلم بر اليم وَعَنٍ مهمَل قع الوا 
لَقَالَ أ اشهدُواء فَإِن دَمَهَا هَدَره. روه أبو داود ورواتةُ ثقَاتَ). 

الحديث دليلٌ على اله يقل من سب اللي كلذ 
دمة فإنْ كان مُسلما كان سب لَهُ يني رده فيقئل . 


03 و 
ويهدر 


قال ابن بطال: من غير اسيتابة. 

ونقل ابن المنذر عن الأوزاعي واللْيِثِ أنه يُسْسنَاب وإنْ 
كان من أمْل العَهْبٍ فإنه يعت إلا أن يُسلم. 

ونقلَ ابن المنذر عن اللَّيِث والأوزاعي والثشّافعي وأحماد 
وإسحاق أنه يقت أيضاً من غير اسنتتابة. 
وعن المنفية 4 يُعَزْرٌ المعَاهَك ولا يقل 
احج الأحاويئ باه 18م يتل الهُود الذي قالوا: 

علباكة وار كاز عن بن مبلم لَكَانَ رَدْةَ ولآن ماهم 
عليْهِ من الكفرٍ أشدٌ من السب. 


السام 


قلت: يُؤيدُهُ أن كفْرَهُمْ به ييا معئاُ أنه كذابٌ واي سب 
أفحشُ من هذا. وقد أقرُوا عليْهِ إلا أنْ يُقالَ: إنْ هذا النْصْ في 
حديث الأمةٍ يُقاسُ عليه أَهْلُ لدم 

وأمّا القرلٌ بان دماءَهُمْ إنْما حُقَْتْ بِالعَهْدٍ وليسَّ في العَهْدِ 
نهُمْ يبون البئ يلي فمن سبْهُ منهم انتقض عَهْدُهُ فيصيرُ كافراً 


00 


بلا عَهَلٍ فيهدر دمه. 


نقذ يُجَابُ عنْهُ أن عَهْدَهُمْ تضمُنَ إقرارَهُمْ على تَكْذييهِمْ 
لَه م وَهْرَ أعظمٌ سب إل أن يُقال: يُخْصْ منْ بين غير 
من السنّب واللّهُ أعلم. 


ربب 


. 


-١‏ بَابْ حَدّ الزّاني 


9- كتاب الْحُدُودٍ 


الحدودٌ: جمعٌ د والحد: أصلَّهُ ما يحجرُ بينَ شيئين فيمدمٌ 


سْمَيْتْ هلرو اللقوبَاتُ حُدوداً لِكُونِهًا تنم عن المعاودة؛ 


ويطلقٌ الحدٌ على الُدير. 


وَمَلهِ الحدودٌ مُقدْرةَ من الشتارع؛ ويطلقٌ الحدُ على نفس 


المعاصي حر قوله تعالى ليَلكَ 


مم و 


حدود الله قلا َقرَبُرهًا4 [البقرة : 


وعلى فعل فيه شي مُقَدْرٌ نحرٌ قوله تعالى 9وَمَنْ يَتَعَدٌ 


000 ات 
حدوة الله فقد ظلم 


نَفْسَّهُ» (الطلاق: .)١‏ 


-١‏ الوجمْ على امحصن واجلة لغيره 


2-4 عَنْ أبي هُرَيْرَة وريد 
رضي الله عنهما « 


الله ييز فقَال: 


فض فضيت لي بكتامل الله تَعَالَى فَقَالَ الآخرٌ 
َع فافض يننا كاب الله وَأَذّدْ لى؛ 
: إِنّ ابنى كَانّ عسييفاً عَلَى هذا فَرَنَى 


وَالغنم رَدُ عَلَيِكا 


ِء. 3 ؟أعده ”» 
بن خالِدٍ الجهني 

دن رَجُلاً مِن الأغرَاب أَنّى رَسُولَ 
يَارَسُولَ الل أَنشدُك الله إلا 


#اسم 


الردة 


د وَتَعْرِيبَ جا وَأن عَلَى 
رَسولَ الله 26: وَانَّذِي 


ل 2 3-1 8 ٠.‏ و 
د ا بيتَكمًا بكِتَاب الث الْوَلِيِدَة 


2 


٠‏ وَعَلَى انك جَلْدُ مِائَةِ وَتَعْرِيِبٌ 


عَامٍ راعذ با اشير اتن اكزاء هذا من امترفة 


فَارْجُمْهًا؛. 


-١‏ الرجمٌ على امخصن واججلدُ لغيره' 


مب كتاب الْحُدُوَدٍ 
تفن عَلَيْهِ والبخاري (5198).» مسلم (0)15524 وَهَذَا اللْفْ للم 
(عن أبي هُريرةً ضيه وزيدد بن خالل الْجْهَيّ أن رجلاً من 
الأعراب أَنَى رسول اللهِ ييز فقال: يا رسول اللّهِ أنشاذك) قال 
في 0 0 من أنشدّك معنى كرد فحذقت الباءُ 
سَاكِنة و “ الثئين 0 أ أسألك : 
(اللّهَ إلا قضيك في + بكتَاب “الله تعالى) امتتحناء رع | إذ 0 
لا أنشدك إلا القضاءً كناب الله 


(فقالَ الآخرٌ وَهْرَ أفقهُ منْهُم كان الراوي يعرف أنهُ أفقَهُ منة 
أو من كونِه سأل أَهْلٌ الفقو.. 9 


(نعمْ فاقض بيننا بِكَابٍ اللّهِ وأذن لي فقال: كقُلْ. قال: إن 
ابني كان عسيفاً) بالعين المؤْجْلةِ والسئّين الوْمَلةِ فمثاق تخي ففناء 


03 


كأجير وزناً ومعنى 


(غلى هذا فى ا وني أغبرت أن عَلَى انني 0 


. ذقنت به بيت حاو وَرَيدَةٍ فسأت أفل اليلم فأغيروني أن" 


لومي الرّجِمْ قال 

سُول الله 1282: : وَالِْي تفي يبد لأفطيين بَيَْكُمَا يكتناب الله 
5 وَالْغْنَمُ رَدُ عَلَيِنْ وَعَلَى انك جلْدُ ماثة وتغْرِيب مي كله 
قذ علمَ أ ألهُ غير مُحصن وقذ كان اغتَرفّ بالزنى. 


(واغة ب أنيس) تصخير أنس رجلٌ من المحابية لا ور لَه 
إلأ في هذا الحديض (إلى امرأة هذا فإن اغترفت فارجلهًا. مُتَفقّ 
عله رَهَذا الَف لمسبلو).الحديث دليلٌ على ووب الحد على 
لاني غير الحصن مانةٌ جلدة وعليه دل القرآئ. وألّه يب ليم 
تغريبُ عام وَهُرَ زيادة على ما دل عليه القرآذ. : 


ودليلٌ على أنَهُ يجب الرجم على الزاني الحصن 257 


يَكْفي في الاغترافي بالرّنى مرّة واحدة كغيرو منْ سائر الأحكام. 


وإل هذا ذَعَبَ الحسِن ومالك والشافعي وداود وانفروة 
وذَهبَت الْهَادويٌّ والحنفيّةٌ والحبابلة وآخرون إلى أنه يُعْتَبرٌ 
في الإقرار بالرّتى أرب مرات مُسْنَدلينَ بما يأتي منْ قصةٍ ماعزٍ 
ويأَيّى الجواب عنْهُ في شرح حديثه. 
وأمرهُ يي أنيساً برجيها بعد اعتِرافِهًا دليلٌ لمنْ قالَ بجواز 


شهاممه 


حُكُمٍ الحاكِم في الحدود ونحوهًا بما أقرٌ به الخصم عنذه وهو 


5م- كتاب الْحُدُودٍ 


-١‏ بَابْ حَدّ الزَانِى 


؟- حكم الكر والثِب ؟ل/الا . 


احدُ قولي الشافعي» وبه قال أبو ثور كما نقلَهُ القاضي عياض. 
وفال الجمْهُررٌ: لا يصمٌ ذلِك. 
قالوا: وقصّة قصّة نيس يتطوقها احْتِمالُ الأعذار. 


وان قولَهُ يي: «فارجمهاه بعدَ إعلامِه ل أو أنَّهُ فَرُضَ 


والمعنى: فإذا اعْتَرفَتَ بحضرة مر يُشِتُ ذلِك بقوله: 


حكمث: 


5206 9 


قلت: ولا يخفى أن هو 

واعلم أنْهُ تل لم يبعث إلى المرأةٍ لأجل إثبات الحدٌ علئِهَاء 
إنّهُ ##ظط قذ أمرٌ بانيتار من أَنّى بفاحشة وبالكَئْر علئِه ونَهَى 
عن حكن زا كله لأنهًا ل فُذقَت المر أه بالرنى بع 
إلا تر كر طالب بمدٌ القذف أو تق بالّتى فيسقط عله 
َكَانَ منْهًا الإقرارٌ فاوجبَت على نفسيهًا الح؛ ويؤيّدُ هذا ما 
أَخْرَجَةُ أبْو دَارُد 4398 4) الاي [«الكبرى» كما في تحفة ا 
0/4 عَنّْ ابن عباس دن رَجُلاً أَفرُ أنه رن بِامرَأََ فج فَجَلده 
ده ونان الما سالك كدت نعل علد الود 
تَمَانينَه وقذ سكت عَللِهِ أبر داود وصِحُحَةُ الْحَاكِمٌ وامْسَكَرَهُ 


ا حكم البكر والثييب 

-54٠‏ وَعَنْ عَيَادَةَ : بن الصّامت قَالَ: قَالَ 
رَسُول الله ل «خذوا عَنَىْ خذوا عن فَقَْ جَعَل 
اللَّهُ لَهُنْ سبيلاء البكْرٌ بالبكر جَلْدُ مِائَةِ وَنَفْيُ سَنْق 
رَالتيْبْ بِالمبّب جَلْدُ ماه وَالرُجْمُ؛. 

رَوَاةُ ميم .)1١6.1(‏ 

إشارة إلى قوله تعالى 9أَوْ يَجْعَل الله لمن سسَبيلاً» (النساء: 
8 بِينَ به أنْهُ قذ جعل اللَهُ تعال لَهُنْ السَّبِيلَ بما ذَكَرَهُ من 
الحكم. 


وفي الحديث مسالتّان: 


الأولى حُكْمُ البكر إذا زنى. 


والمرادُ بالبكر عند الفقَهّاء: الحر البالغ الذي لم يُجَاممٌ في 
وقول ربالبكْر) هذا خرج ترج الغالبه؛ لأَنْهُ يُرادُ به 
مون ةدا على لكر هله سبوا كلهم يكن أرق 


وقول (نفي سن فيه دليلٌ على وُجوبب التغريب للزاني 
البكر عاماً وألهُ من تمام الحدٌ وَإِليِهِ ذَمَبَّ الخلفاء الأربعة 
ومالك والثشافعيُ وأحمدُ وإسحاق وغيْرَهُمْ وادُعي فِيه الإجماع. 

وذَهَبّت الْهَادويّة والحنفيّةٌ إل أنّْهُ لا يجب التّغْريبُ. واسْتّدل 
الحنفية بأنهُ ل يُذْكَرْ في آيةِ النورء فالتّعْرِيبٌ زيادة على الْنْصّ 
وَهُوَ ثابتُ بخبر الواحدٍ فلا يُعملٌ به؛ لأنْهُ يَكُونُ ناسخاً. 

وجوابَةُ أن الحديث مشهُورٌ لكثرةٍ طرقِهِ وكثرة من عمل به 
من الصحابة. وقد عملت الحنفية بمثله بل بدويه كنقض الوضوء 
من القَهْقَهَةٍ وجواز الوضوء بالنبيل, وغير ذَلِكَ ما هُرَ زيادة على 
ما في القرآن وَهَذا منه. 

وقال ابن المنذر: «أَْسَمَ النبيُ تل فِي قِصّةٍ العييف أَنّهُ 
يَقْضِي بِكتَابٍ اللو نم قَالَ: إن عَلَيْهِ جَلْدَ مِانَةٍ وَتَغْرِيبَ عَام» 
وَهْرَ لبن لِكِتَاب الى وخطب بذلِكَ عمرٌ على رُؤُوسِ المنابر. 

وَكَاْ الحاو ا رأى ضعف جواب الحفيّةِ هذا اجابَ 
عنْهُمْ بأن حديث التُغريب مسو بحديث: «إذَا رَنَتْ أَمَة 
أَحَدِكُمْ َلِيِجْلِدْمَاء ُ ثم قَالَ في العامة ة ملييمْهَاء [البخاري :)5١87(‏ 
ملم 17١‏ والبيع يفوت د التُغريب 

قال: وإذا سقط عن الأمَةِ سقط عن الحرة؛ لأنْهَا في 
معناهًا. 

قال: وَيَتَاكْدُ بحديث: «لا تسَافِر الْمَرأَةَ إلا مَعَّ ذِي م مَحْرَم) 
البخاري »)١٠١87(‏ مسلم (2 0 )]». قال: وإذا انتفى عن النساء 
انْتَفَى عن الرجال. التَهّى. 

وفِيه ضعف؛ لأنْهُ مب على أن العام إذا خص لم يبِقَ 
دليلة وهو ضعيف كما عرف في الأصول. 

ثم نقول: الأمَةٌ خصّصّت من حُكُم التُغريب وَكَانٌ 
الحديث عاماً في حُكْمِهِ للذَّكّر والأنثى والأمةٍ والعبب فخصّت 


-١‏ بَابْ خَدّ اراي 


ع بو 
منْهُ الأمة وبقى ما عدامًا داخلاً تحت الحكم. 
وامْعدلُ الْهَادوبة بما ذَكَرَهُ اهدي «في البحر؟ منْ قوله. 
قلت: التّْرِيبُ عُقوبة لا حد لقول علي «جلدُ ماثٍ وحبسٌ 


سن ولنغي عر في الخمر ول بكرم م قال: لا أنفي بِعدَمًا 
أحداً والحدودٌُ لا تسقط. الى 


ولا يخفى ضعفف ما قَالَهُ. 

ما كلام علي طكنه فإنهُ مُوْيدٌ لما قالهُ الجمَاهِيرٌ فإنهُ جعلَ 
الحبسَ عوضاً عن التُغريبٍ فَهُوَ نوعٌ منهُ. 

وأمًا نفيُ عُمرٌ في الخمر فَاجْيْهَادٌ منهُ زيادة في العقوبة ثم 
ظَهَرَلَهُ أنه لا ينشي حداً بِايَهَادهٍ والنفي 3 الرّنى بالنْص» 
ديردى عن علي ه. 

وقال مالِكٌ والأوزاعي: إن المراة لا تُغرب. 

قالوا: لأنهَا عورة وفي نفيهًا تضبيعٌ لَهَا وَتَعريض للفِشة 
لهذا تيتا عن الس مع غير محر ولا يخفى أله لا يرد ما 
كر لأنهُ قذ شرط من قال بالتُغريب أن نَكُونَ معّ حريهًا 
واجرَتهُ منهًا إذا وجنت بجناتيتها؛ وقيل في بيس المال كاجرة 


الجلاد. 
وأمًا الرقينٌ فإنْهُ ذَهَبَ مَالِكٌ وأحمدُ وغَيرهُمَا إلى أنهُ لا 
يُنفى. 


قالوا: لأن نفيَهُ عُقوبةٌ اكه لمنيه نفعَه مُه غريه وقواعدٌ 
الششرع قاضية أنْ لا يُعاقب إلأ الجاني ومن ثمّةَ سقط فرض 
الجهَادٍ والح عن المملوك. 

وقالَ نوري وداود: يُنفى لعموم أدلَةٍ التْرِيسبٍ ولقوله 
تعالى: لِنَتَليِهِنْ نِضْفُ ما عَلَّى الْمُخْصَّنَاتٍ مِن الْعَذَابِ» 
[النساء : وينصفُ في حق المملُوكِ لعموم الآية. 

وأمًا مسافةٌ التُغريبٍ فقالوا: أقلّهًا مسافة القصر لتحصيل 
الشريق وان كلد من اليل لل القتاي وغل خملا بل 
مصرّ ومن كان غريباً لا وطن لَه عرب إلى غير البلد الي واقعّ 
ِيهًا المعصية . 


المسألةٌ الثَانيةٌ في قولِه: (وَالفيّبُْ بالقيّبيه).والمرادٌ بالدّبْبِ من 


؟- حكمٌ البكر والنيب 


50556 كاب 3 05 3 1 
قذ وطىئّ في نِكاح صحيح وَهْرَ حُرٌ بالغ عاقلٌ والمرأة مثله 

وَهَذا الحُكُم يسْتّوي فيه المسلمٌ وَالْكَافرٌ وَالحَكُمْ هو ما دل 
لَهُ قولهُ: (جلدُ مائةٍ والرّجِمٌ) فإنّهُ أفاد أنّهُ يُجمعٌ لدبب الجلدُ 
والرّجمء وَهُوَ قول علي كما أخرجّة البخاري إنحوه (38117)] 
أنّهُ جلد ششراحة يوم الخميس ورجمَهًا يوم الجمعةٍء وقال: جلذتهًا 
بكِتَاب الله ورجمتهًا بسئْةٍ رسول اللَّهِ قال التشعي: قيل 
لعلي: جممت بِينَ حدين فاجاب با ذُكرَ. 

قال الحازمي: وَذَّهَب إلى هذا أحمدٌُ . وإسحاق وداوم وابن 
المنذر وَهُرَ مذّمَبُْ الْهَادوية. 

وذَهَب غيِرُهُم إلى أنّهُ لا يُجمعُ بين الجلدٍ والرجم. 

قالوا: وحديث عُبادةً منسوغ بقصّةٍ هماع وَالْمَويوةٍ 
وَالتَهُوديَْ َإنُْ : تا رَجَمَهُمْ ولَمْ يزو أله جَلَنَهُم). 

قال النشافعي: فدلّت المنةُ على أن الجلدَ ثابت على البكر 

قالوا: وحديث عُبادة مُتَقَدم. 

وابجس ب لسن في فق ماه ومن ذو مق على تفدوسر 
تاخرها تصريح م بسقوط الجلد عن المرجوم لاحتمال أن يُكرن 
ترْكُ رواته لوضوحه ولِكونِه الأصل. 

وقد اتج الشافعي بنظير هذا حينّ عورض ) في إيجاب 
العمرة «بأنا النبي ا مر مَنْ سَألهُ أَدْيْحْج عَنْ أيه وَلَمْ 
يذكر العُمْرَتَه 5 

فأجاب بأن السكُوت عن ذَلِكَ لا يدل على سُمَوطِهِ إلا 
أنْهُ قد يُقال: إِنّ جلد من ذَكَرَ من الخمسة الْذِينَ رجَهُمْ ع لو 
وقعّ معّ كثرة من يحضرٌ عذابِهُمًا من طوائف المؤمنينٌ يبعد أنه 
لا يرويه أحد سن حضر فعدم إِناتَهِ في روايةٍ من الرُوَاياتٍ 3 
تنوعِهًا والختلافي ألفاظِهًا دليل أنه ١‏ بقع 1 الجلد فيقوىٍ معة الظرهُ 
يعدم وُجوبه. 

وفعلُ علي ظَامِرٌ أله اتهَادٌ منْهُ لقوله: «جلذتهًا بكِتَابٍ 
الله ورجنتها بسنة ةِ رسول الله نيذه فإنْهُ ظَاهِرٌ أنْهُ عمل بِاجْتِهَادٍ 
بالجمع بين الذليلين فلا َم الول به توقيشم وإنا كان في 
قولِه: «بسنْةٍ رسول الله يذه ما يُشعرُ بالّهُ توقيف. 


7- كتاب الْحُدُودٍ 
(قلت): ولا يخفى قَرة دلالة حديث عُبادةَ على إثْبَاتٍ جلدٍ 
اليب ثم رجي ولا يخفى ظَهُورُ ألَهُ تك لم يجلذ من رجمهُ فنا 
أرقف في الحكمٍ حَتى يفَح الله وَهْرَ خر الَاتِحِينَ وكنت قلذ 
رمدي تمر الغقاره بقَرَةٍ القرل بالجمع بين الجلد والرجسم 


1 


َم حصل لي التُومُ هنا. 


"ا الرجم بالإقرار 


5 وَعَنْ أ هُرَيْرَة ضفن فَالَ: «أتى رَجُلُّ 
مِن الْمُسْلِمِينَ رَسُولَ اللو 8 - وَهْوَ فِي الْمَسْجِدٍ 
- قَنَادَاهُ - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللو لي كيت 
فَأَعْرَض عَنْهُ فَتَنَحِّى يَلْقَاءً دَجْهه فقَالَ: يَارَسُولَ 
الله إي رُنَنِت, فَأَعْرَض عَنْهُ َنَى تتى ذَلِك عَلَيْهِ 
ربع مرَاتوء فَلَمّا شَهد عَلَى نَفْسِهٍ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ 
دَعَاهٌ 0 اللو قر. فَقَالَ: أبك جُنون؟ قَالَ: لا. 
قَالَ: فَهَلَْ أخْصّنت؟ قالَ: نَعَمْء فَقَالَ رَسُولٌ الله 
ل : اذَْيُوا , به فَارْجُمُوة؛. 

من عل البخاري زدلمم مسلم 591ل 

(وعن أبي هريرة ضيه فال: «آنى رَسُولَ الله تيز رَجْلٌ 
قنادَاهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله إني رَتييت فأغرض عَنهُ قَنَحى يَلْقَاءً 
وَجْهدة) أي انَل من الناحية التي كان فيهًا إلى الناحية الْنِي 

(«فْقَالَ: يا رَسُولَ الله إني ريت فَأَعْرَض عَنْهُ حَنى أَنى ذَلِكَ 
عَلَيِْ أَربَعَ مَرَاتٍ قَلَما شهد عَلَى نَفْسِه أَربَعَ شهَادات دَعَاهُ رَسُول 
الله يإإتز فقال: أبلك 58 َال لاء قَالَ: فَهَلْ أخصّنت؟0) بقح 
الْهَمْرة فبخاء 0 فصادٍ مُهْمَلةٍ أي تزوجّت. 

(قال: نعم فقالَ رسول الله :اذهبو به فارجموة. مُنَفقّ 


عليه). 


الحديث اّمل على مسائلٌ 
الأولى: أنه وقعّ منْهُ إقرارٌ أربعَ مرات. 


فاختّلف العلماءً هل يُشْتّرطُ تَكْرارٌ الإقرار بالّنى أربعاً أو 


-١‏ بَابْ حَدٌ الزّانىي 


*- الرجمٌ بالإقرار 4 


ذَهَبَ من قذمنا ذِكرَهُمْ وهم الحسنٌ ومالك والنشافمي 
وداودٌ وآخرون إلى عدم اشنتراط التكرار مُسْنَدلِينَ بأنّ الأصلٌ 
عدمٌ انتِراطهِ في سائر الأقارير كالقتلٍ والسترقة» وبأنهُ ينيط فال . 
لأنيس: «فإن اغَتَرفَتَْ فارجنهاء ولم يذكزُ لَهُ تكرارٌ الاعْترافء فلو 


كان شرطً مُعْتبراً لذَكَرَهُ تلظ لأنْهُ في مقام البيان ولا يُْخْرٌ عن 
وقْتو الحاجة. 


يشترط في الإقرار بالزنى أربع 
مات مُسْتَدلَينَ بحديث ماعز هذا. 


وقَّهَبّ الجمَاجِيرٌ إلى أنه “+ 


وأجيب عنْهُمْ بأن حديث ماعز هذا اضطربّت فيه الرُوايَاتٌ 
في عدد الإقرارّات فجاء فيهًا الت موات ومثلّهُ في حديث 
جابر بن سمرة عند مُسلمه كحم ونا روك ارين 
أخرى عند مُسلمٍ (147) )١7(‏ أيضاً مرتين أو ثلائا. 

ووقمٌ في حديث عندّه أيضاً في طريق أخرى (1155) 
)١ 4(‏ «فاغترقت بالرّنى ثلاث مراتيه. 

وقوه يذ في بعض الرُولياتٍ «قد شهدت على نفيك 
أربع مراتر حِكَاية لا وق من فِالفهُومٌ غير مُعْثَبرٍ وما كان 
ذلِكَ إلأ زياد في الاميعبات لين ولذلك سالَهُ كز هل به 
جُنونٌ أو هُوَ شاربُ خمر وأمرّ منْ يشم رائحَتَهُ وجحل يسْتفسرْةُ 
عن الزن كما سيأ بالفاطر عديدة كك ذلك لأجل هق التي 
عرفتت ف أمزف ولآنها عالت الخيقه: أتريد أذ تزكني كنا 
ردت قافزا. حمل آزا التردية لبن يشرط ل الإفران: 

وبعدُ فلوْ سلّمنا أنْهُ لا اضطراب وأنّهُ أقرّ أريعَ مرّات فَهّذا 
فعلٌ منْهُ من غير أمره تف ولا طبه لِتَكُرار إقرارو» بل فعلّهُ 
من تلقاء نضيه وتقريرَهُ عليه دليل على جوازه لا على شرطييه. 

وامسْتدل الجمهُررٌ بالقياس على أنه ققد اعشَيرٌ ف في الشهَادةَ 
على الرنى أربعة. 

ورد د بأنَهُ اسَيّد لال واضح البطلان لأنهُ قد اعْشَيرَ ف المال 
عدلان والإقرارٌ بِهِ كفي مرة واحدةً اثّناقاً. 

المسألةٌ التانيةٌ: دلْتَ ألفاظ الحديث على أنّهُ يجب على 
الإمام الامنتفصال عن الأمور الْتِي يجب معَهًا الحدُ فإنّهُ قذ روي 


نية -١ ١‏ بَابْ حَدٌ الزاني 


في هذا الحديث ألفاظ كثيرة دالّةَ عليْدِ ففى حديث يُريدة زم 
(255)] أَنّهُ قال: «أشَربت خَمْرا؟ قَالَ: لاء وَأَنهُ قَامَرَجُلُ 
وني حديث ابن عباس (35844): «لعلك يلت أو 


غمزت». 

وني رواية: «مَل ضَاجَعْتهًا؟ قال: نَعَمْء قَالَ: فَهْل بَاشَرْتهًا؟ 
قَالَ: نَعَمْ قَالَ: هَل جَامَْتهًا؟ قَالَ: نَعَمْ» 

وني حديث ابن عبّاس: «أنِكتَهًا؟ لا يُكئي». روا البخاري 
6814 5-6 

وفي حديث أبي هُريرة (4418) اأَْكْنَهًا؟» قَالَ: نَعَمْ قَالَ: 
«دَخَلَ ذَلِكَ منك فِي ذَلِكَ مِنْهًا؟» قَالَ: نَعمْ. قَالَ: «كُمَا يَغِيِبُ 
المِرَْدُ في الْمُكحُلَّةٍ وَالرْشَاءُ ذ في الْْرِ؟ قَالَ: نَعَمْ قالَ: «سذري 
مَا الرنَى؟؟ قَالَ: قم أنيت 3 1 حَرَاماً مَا يني الرْجَلٌ مِن امْرََيِهِ 
خَلالاً. قَال: فَمَا تَرِبدُ بهذا الْقَوْل؟ قَالَ: ُطْهرُني: فَأمَرَ به 

فدلٌ جميعٌ ما ذُكِرَ على أنه يجب الامنتفصال اليب وآنْهُ 
يُندبُ تلقينٌ ما يُسقط الحدء وأنّ الإقرارٌ لا بدُ فيه من اللّفظٍ 
المريح الذي لا يحْتَملُ غير المواقعةٍ. 

. وقذ وُوي عنْ جماعة من الصُحابةٍ تلقينُ المقرٌ كما أخرجّة 
مالِك عن أبي الدرداء ون علي في قصّةٍ 0 شراحة فإنهُ قال 
َهَا علي: امتكرهت؟ قالّت: لا. قال: 75 رجلاً أناك ني 
نويك؟ الحديث 


وعند المالكيةٍ أنّهُ لا يُلفْنُ من اسْتهرَ لهاك الحرمّات. 

وف قوله: (أشربت خراً) دليلٌ على أنّهُ لا يصمح إقرارٌ 
الستكران. وفيه خلاف. 

وفِيه دليلٌ على أنْهُ يُحفرُ ر للرّجل عند رجيه لأن في حديث 
بُرِيدِةً عند مُسلم (1558) فحفرٌ لَهُ حفيرة. 

وني الحديث عند البخاري (3475) «أنَْهَا لما أَذْلَقَنْهُ 
الْحِجَارَةٌ هَرَبْ» فَأَذْرَكناه بالْحَرَةِ فَرَجَمْنَاه» زادٌ في رواية «حَنّى 


مات . 


وأخرج أبو داود (4415) أَنْهُّ قال تيز يعني حينٌ أخبرٌ 


4- التسث من ال بالزنى في قصة ماعز 


+ كاب الْحُدُوْدٍ 
بهَربه «ملاً رددْئَمُوه إل». 

وف روابة «ترَكْمُوءُ عله ينوب فَِنُوبُ اللَّهُ عليِيه. 

واخذّ منْ هذا الْهَادديةُ والششافعي وأحمد له بصخ جوع 
لمر عن الإقرار فإذا هرب ترك لعل يرجع. 

وف قوله يتلذ: (لعله يَنُوب) إشْكَالٌ لأنْهُ ما جاء إلا تائباً 
يطلب تطهيرَهُ من الدنب. 

وقذ أخرجَ آبو داود (4478) أنه 8 في قِصّةٍ ماعز: 
وَالْذِي نَفْسِي بيده إن نهُ الآن لَنِي أنهار الْجَنْةِ يَنَفَيِسُ فيهًا. 

ولع يُجابُ بأنا اللراة لعل يرجم لي 


وبين الله تعالى فيغفدُ لَهُ أو المراد يتُوبُ عنْ إكذابه نفس ا 


واعلم أن قولَهُ: (فأمرٌ بو فرجمر) يدل على انه ## لم 

ف القة ارال لانغنة إن تكرة اؤذاية يرع الإنام فنفن 

بت علفِهٍ الحد بالإقرار. وإلى هذا ذَهَبّ الشافعي 6 
والأمل حل ذلك على التّدبو, 

علي يُحملُ ما أخرجة البيققي 5508 

قال: «أَيْما امْرأةٍ بَعْى عَلَيْهَا وَلَيُعَا أو كان اغْيَرَاف فَالإِمَام. 

5 مَنْ يرجم إن . يت بابي فأوّل مَنْ يَرْجُمْ الشهود». 


4- التغبت من الْقرٌ بالزنى في 'قصة هماعز 
5- وَعَن ابْنِ عَبْاسِ رضي الله عنهما ش 
قالَ: «لَمًا أَنَى | مَاعِرُ بْنُ مَالِكٍ إلى النبيّ يذ قال لَهُ 
لَعَلّك قبْلتء أو عَمَرْتء أو نَظَرْت؟ قَالَ: لاينا 
رَسُولَ اللّده. 0 
رَوَاهُ البخاري (0415. 


(وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ل آنى ماع ب 
مالك إلى النبي ماين قال آ للك قيلت أو غمزت) شح الغين 
المعجمة والميم قزاي؛ في «النّهَايةَ أنهُ فسمْرٌ الغمرُ في بض 
الأحاديثو بالإشارةٍ و كال مز بالعين والحاجب ولعل المراةٌ هنا 
لجس باليدٍ لأَنهُ ورد في ؛ بعض الرُوايَاتٍ «أو لمسلت» عوضاً عله 


(أَوْ نظت قال: لا يا رسول الله روَاةٌ البخاري).والمرادٌ 


+" كتاب الْحُدُودٍ 
اسيفْهَامُهُ هل هُرَ أطلق لفظ الرّنى على أي هذه مجازاً وذلِكَ 
كما جاءً «الْعَيْنُ تَرْنَى وَرْنَاهَا التْظَنه رأجد (9/وبمم. 

والحديث دليلٌ على البّتِ وَتَلقِينَ المسقط للحدٌ وأنّهُ لا بُهُ 
من التصريح ني الرّنى باللفظ الصّربح الذي لا يخْتَملٌ غير 
ذيك. 


ه- نزول الرجم في كتاب الله تعالى 


ع م هم ب#رمماه 


- وَعَنْ عُمَرَ من الْخَطّابِ رضي اللّه 
قالع إن معطي فقال زد الله شيف دا 
بِالحَق وَأَنْرََ عَلَيْهِ الكتاب» فَكَانَ فِيمَا أَنْرَلَ عَلَيْ آية 
الرّجْم فَرَأنَاهَا وَوَعَيْنَامَا وَعَمَلنَاهَا فَرَجَمْ رَسُولُ الله 
تي. وَرَجَمْنا بَعْدَهُ فَأَحْشَى إن طَالَ بالناس رَمَانٌ 
أن يَقُولَ قَائِلَ: مَا نَجِدُ الرُجْمّ فِي كِتَابِ الل 
فيغولُوا ترك فَرِيضَة أَنْرَلَا ال وَإِنْ الرْجْمَ حَّ في 
تاب الل تَعَالَى علَى مَنْ ذُنَىء إِذا أَمْمَنَ من 
الرّجَال وَالنْسَاء. إذَا قَامَت الْبَينَهَ أو كان الْحَبَلُ أو 
الاعيِرّاف» . 

مُتَفْنَ عَلَيْهِ البخاري + 587). عسلم (1563)). 

(وعن عُمرَ بن الخطاب ضَوْه أنهُ خطب فقال: إِن الله بععث 
مُحمّداً بالحقّ وأنزل عليه الْكِتَاب فَكَانَ فيما أنزلَ عليْهِ آيةٌ الرأجم 
اها ووعَاها وعقلنَاهَا فرجم رسول الله 6 ورجنا بعتة 
فاخشى إن طال بالناس زمانُ أن يقول قائلٌ: ما ند الرّجم في 
تاب الل فيضنُوا بمرْكِ فريضة أنلهها اللَهُ ونث الرجِمَ حقٌ في 
كناب الله على من زنى إذا أحصن من الرّجال أو النساء إذا 
قات اليه أو كان الحبل) بقح الهْمَلٍ والموحدة (أو الاغيراف. 

زادٌ الإسماعيلي بعد قولِهٍ «أو الاغْتِرافُ»: وقذ قرأنَاهًا 
«التيخ وَالشيْحَةُ فَارْجُمُوهُمَا انهه وبيْنَ في رواية عند المُسائيّ 
(كبرى: 7١85/4‏ عُلّهًا من اللكورة انها كانت في سُورةٍ 


الأحزاب. 


-١‏ بَابْ حَدٌ الزَانِى 


ه- نزول الرجم في كتاب الله تعالى كلا/ا 

وَكَذلِكَ أخرج هذه الرّيادةَ في هذا الحديث المرطًا (صه١مم‏ 
عن يحيى بن سعيدٍ عن ابن المسيّب؟ وني روايةٌ زيادةٌ «إذًا و 
َارْجُمُوَهُمَا أله تكالاً مِن الله وَاللهُ عزيرٌ حَكِيم». 

وف رواية [وجامع النزمذي» (01471)]: الولا أنْ يقول الناس 
زاد عُمرُ في كِنَابِ الله لَكتبتهَا بيدي». 

وَهَذا القسمٌ من نسخ الثّلاوةٍ مع بقاء الحكم. 

وقذ عدهٌ الأصوليُونَ قسماً من أقسام النسخ. 

وفي الحديث دليلٌ على أنْهًا إذا وُجِدَتٍ المرأةٌ الخالية من 
الزْرج أو السيّدِ حُبلى ول تذكز شبْهَة أنهُ يعبت الحدٌ بالحبل وَهُوَ 
مدهب عُمرَّ وإليْهِ ذْمَبَ مالك وأصحابة. 

وقالت الْهَادويهُ والششافعئ وأبو حنيفة: إِنْهُ لا يبت الح 
إلا ببيّنة أو اغترافي؛ لأنْ الحدود تسقط باليّهات. 

واسْدلٌ الأولون بِأنْهُ قالَهُ عُمرُ على المنبر ول يُنْكَرْ علئِهٍ 
فينزلٌ منزلة الإجماع. 


قلت: لا يخفى أن الدّليلَ هُّرَ الإجماعٌ لا ما ينزل منزلتة. 


4- وَعَنَ أبِي هُرَيْرَة قَال: سيعت رَسُولَ 
يي ا من مرك ل عر عر" لصيس ل كم 
الله ا يَقَولُ: «إذا زَنتْ أمّة أَحَدِكم فتبِيِنَ زناهًا 
َليَجْلِدْمَا الْحَنٌ وَلا يُتْرْبْ عَلَيهَا نُمَإِنْ رْنت 
000 75 0 2 مه امام 
فَليَجْلِدْهَا الحَدُ ولا يُثْرْبْ عَلِيْهَا ثم إن زنت الثالئة 
فتبِيْنَ زناها فليبعها ولو بحَبل مِنْ شعر». 

مُنْفْقَّ عَلَْهِ [البخاري (584).: مسلم 00170 وَهَذَا لَفظ مسيم 
[والبخاري أيضاً (4 757 


(وعن أبي هُريرة طبه قال: سمغت رسول الله ينيز يقول: 
«إذًا زنتا أَمَه أَحَدِكُمْ قَبَيّنَ ئها فَِجلِدهَا الْحَدٌ وَلا يُكَرْبْ 
لياه بناةٍ تمي فمئلثة فراء فموحّدةٍ: اليف لفظا ومعنى. 

(دنُمُ إن رَنَا فَلِْجلِدهَا الحَد ولا يرب عَلنِهَا نم إن زَنتِ 
لله قتييْنَ اها فَليعهَا وَلَوْ بحل ين شعَر». مُنْفقّ عللِهٍ وَهَذا 


وغ -١‏ بَابْ حَد الزّاني 

فيه مسائل 

الأولى: قولهُ: تين زناهًا) أن إذا علم السَيِّدُ بزنى أمَتِهِ 
جلدمًا إن 1 تقح شَهَادةٌ وذَّهَبَ إِليْهِ بعض العلماء. 

وقيل: المرادٌ إذا تبيّنَ زنَاهًا بما ينَيْنُ به في حقّ الحسرةٍ وَهُوَ 
الشهّادة أو الإقرارٌ والشهَادة مام عندَ الححاكم عند الأكثر. 

وقال بعض الشافعيّةِ: ام عند السَيدد. 

وفي قوله: (فليجلذا) دليلٌ على أن ولاية جلد الأمةٍ إلى 
سيدِهَا وال هْمَبَ الشتافعي. 

وعند الْهَادويُةٍ أن ذلك إذا لم يِكُنْ في الرّمان إمامٌ وإلا 
فالحدودٌ إِليْهِ. والأول أقرى. 

والمرادٌ بالجلد: الحدُ المعروفُ في قوله تعالى طفَعَلَيِهِنٌ 

ما عَلَى الْمُخْصّنَاتِ مِن الْعَذَابِ» [الساء: 96ع, 

المسألةُ الثانيةٌ: قولهُ: (ولا يرب عليْهَا) ورد في لفظٍ النسائيّ 

دولا يُعنْفْهَاه [كبرى: ٠ ٠/4‏ 7 بلفظ «لا يعنقها»] وهو بمعلى مأ 
مُناء وَهْرَ نَهْيّ عن الجمع لَهَا بين العقوبة بالتُعيف والجللد. 

ومن قالَ: المرادُ أنهُ لا يقن م بالتُعنيف دُونَ الجلد فقذ أبعدٌ. 

قال ابن بطّال: يُوْخد منهُ أن كُلْ من أقيمٌ علدِهِ الح لا 
, بع عنم واللَوم وإنما ليق ذلك يمن صدر ممه قبل أن 
يُرفعَ إلى الإمام للتُحذير والتُخويفي» فإذا رُفعّ واقيمَ عليه الحد 
كفَاهُ ويؤيّدُ هذا نَهيْهُ يا عَنْ سَبْه الذي أَنِيم عَلَيْهِ حَدُ الخطر 
وَقَالَ: دولا تكونوا عَوْنا للشيطان عَلَى كر رخ (لملاكم. 

وف قوله: (ثمٌ إن زنت... إلى آخرو) دليل على أن الزّائي 
إذا نكر منْهُ الزّتى بعد إقامةٍ الحدُ عليه تَكَررَ عليِهٍ الحدُ. وأمًا 
إذا زنى مراراً من دُون تثّل إقامةٍ الحدّ لم يج علئِه إل حدٌ 
واحد. 

ويؤخدٌ من ظَاهِر قولِه «فليبعها) أَهُ لا يُقِيمُ علئِهًا الحد. 

قال المصنّفُ في القن 0٠١4/1‏ الأرجح أله يلدمًا قبل 
البيع ثُمْ يبيعُهَاه والسُكُوت عنْهُ في الحديث للعلم بأن الحد لا 
تْرَكُ ولا يقومٌ البيٌ مقامة. 


المسألة الثالقة : ظَاهِرٌ الأمر وُجوب بيع سيد للأمقٍ وأن 


+- حدٌ الأمة الجلْدُ ثم البيعٌ 


"- كِتَابٌ الْحُدُودٍ 


إِممَاكَ من تَكَوْرَتْ منْهُ الفاحشة مسر وَهَذا ول حا 
وأصحابه. 

ذهب الْجمْهُورٌُ إلى ألَهُ مُنْتَحبْ لا واجب. 

قال أبن بطال: حمل الفقهَاءُ م الأمرّ بالبيع على الحض غلى 
مباعدة من نكر مه الى لغلا ين بالسيد الصا بذك فيكو 
ديُوناً. وقذ ثبت الوعيدٌ على من انَصفف بالذياثة. 

وفه دليلٌ على أنهُ لا يجب فراقٌ الائيةٍ لأن لفظ «أمِةٍ 
أحدِك؛ عام أن إيطومًا مالكهًا ومن لا يطؤٌمَاء ول يجعل الشارع 
مُجردٌ الزّنى مُوجباً للفراق إذْ لوْ كان مُوجباً لَهُ لوجب فراقُهَا' 
في اول مرةٍ بل لم يُوجِبة إلأ ني الثالشةٍ على القول بوجوب 
فراتِهًا بالبيع كما قالَهُ داود وأَنْباعُهُ وَهَذا الإيجابُ لا جرد النى 
بل لكي لسلا يي بايد الرا بذك فينْصفُ بالصّفةٍ 

ويجري هذا الحُكُمُ في الرُوجة أنهُ لا يب طلاقهًا وفرائهنا 
لأجل الرّنى بل إن تَكرْرَ مها وجب لما عرفت. 

قالوا: وإنّما أمرّ ببيعِهًا في الثّالشة لما ذَكّرنا قريباًء ولحا في 
ذلِكَ من الوسيلة إلى كير أولادٍ الرْنى. 

قال: وحملةٌ بعضّهُمْ على الوجوب ولا سلف لَهُ من الآمُةٍ 
فلا نشل بو وقذ ثبت النهيْ عنْ إضاعة المال: فكيف يجب ليع 
ما لَّهُ قيمة خطيرة. بالحقير انْتّهى. 

قلت: ولا يخفى أن الظَاهِرَ مع منْ قال بالوجوب ول يأ 
القائل د 0 على عدم الإيجاب. 

قُلنا: وثْبَتَ مُنا مُخصّصُ لذلِك النَي وَهُوَ هذا الأمرٌ وَقَدُ 
وق الإجماغٌ على جواز بيع الثنيء النُمين بالثشيء الحقتير إذا 
كان البائعٌ عالاً بهِ وَكَذْلِكَ إذا كان جَامِلاً عند الجمهُور. 

وقولةُ: ولما في ذلِكَ من الوسيلة إلى تَكثير أولادٍ الزئى. 

فقال: ليس في الأمر بها قطعٌ لذلِك إِذْ لا يتقطع إلا . 
رك لَهُ ويس في بيبا ما يُصيوُهَا تاركة لَهُ وقذ قي في جنم 
الحكُم في الأمز ببيهًا مع أله ليس من موائع النى: إِنْهُ جراد 
أن يسَغني عنها المتري وَتَعلمَ بألا إخراجَها من ذا اليد 


5*- كناب الْحُدُودٍ 
الأرّل بسبب الرنى فََتركةٌ خشية من تنقلِهًا عند الملأك أو لأنهُ 
قذ يُعمُّهَا بالنُسري بها أو بتَويجهًا. 

المسألةٌ الرّبعة: هل يب على البائع أنْ يُعَرّْفَ الممشتري 
بسبب بها لئلأ يدخلٌ تحت قولِه «مَنْ غَشْنًا فَلَيِسَ مناه زم 
(؟١٠).‏ د (3457) فإن الرّنى عيب ولذا أمرٌ بالحطً من 
القيم يحْتَملٌ ألْهُ لا يجب عليِهِ ذيك؛ لأن الشارغ قذ أمرَهُ ببيعهًا 
وم يأمزهُ ببيان عيبهًا ثم هذا العيبْ ليس معلوماً ييُنُهُ في 
الامنيقبال فقذ ينوب الفاجرٌ ويفجرٌ البار؛ وَكُونْهُ قاذ وقمٌ منْهًا 
وأقيمَ عليِهًا الحذٌ وقد صِيْرَهُ هُ كغير الواقع ولِهّذا نهَى عمن 
التُعنيف لَهَا وبيا عييهًا قذ يكن من انيف واما أنه يندب لَه 
ذِكْرُ سب بها فلعلَهُ يندب ويدخل تحت عُموم المناصحة. 

المسألةٌ الخامسةٌ: في إطلاق الحديث دليلٌ على إقامةٍ الحدٌ 
عن الأمة مانا سواء أخصتت إزارة لا. وني قوله تعالى: لفَإدًا 
حصن فَإنْ أنينَ بمَاحِشَةٍ فَمَلِْنْ نِضْفُ ما عَلَى الْمُحْصَنَات ين 
الْعَذَابِ4 [النساء: 8 4] دليل على شرطيةِ الإحصان ولَكِنْ 
تمل ألهُ رط للتّصيف في جلد الحصنةٍ من الإماء وان علبهًا 
نصف الجلدٍ لا الرّجمٌ إِذْ لا يَتَنصفُ فيكُونُ فائدة اليد 
بالنترط في الآية وصرْح بتفصيلٍ الإطلاق قولُ علي ص ني 
خطيته: يا أيهَا الا أقيموا على أرقَاِكُمُ الحذ من أحصنّ 
نون ومن لم يُحصن. 

اه ابن عُيبنة ويجبى بن سعيدر عن ابن شيهَابٍ كما قال 
مالك 

وَهَذا مذْهَبُ الجمهرر. 

ذهب جماعة من العلماء إلى أنْهُ لا يْحدُ من العبيد إل من 
أحصنّ وَمُوَ مب ابن عباس لَكِنْهُ يُويّدُ كلام الجممُور 
إطلاق الحديث الآتّي: 


65- وَعَنْ عَلِيُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ 6 


رَوَاةُ أو دَاوْدِ كلا 4). 


-١‏ بَابْ حَدّ الزّاني 


الأمرٌ ياقامةٍ الحدود على العبيد ملالا 

وَهْرَ في مسلِمٍ مَرتُوف (ه.30). 

على علي نه . 

وأخرجة البيهقي لالطفه مرفوعاً وقد غفل الحاكم فظن 
نْهُ لم يذَكَرْهُ أحدُ الشتيخين واسنَدرَكهُ عليِهمًا. 

قلت: يُنْكِنٌّ امْتدرَاكهُ لكُون مُسلم لم يرفمةُ. وقلذ ثبت 
عند الحاكم رفعة [5/4"”ع. 

والحديث دل على ما دل عليه الحديث الأول من إقامةٍ 
الملأكِ الحدٌ على الماليك إلا أن هذا يعم ذُكُورَهُمْ وإنائَهُمْ فَهُرَ 

ودل على إقامةٍ الحدّ عليْهِمْ مُطلقاً أحصنوا أو لاء وعلى 
أن إِتامَتّهُ إلى المالك ذَكرا كان أو أنثى. 

واختّلف في الأمةٍ المزوجة: 

فَالجمْهُورٌ يقولون: إِنْ حدما إلى سيّدِمًا. 

وقالَ مالِكُ: حدما إلى الإمام إلأ أن يكن زوجُهًا عبداً 
مالِكِهَا فأمرمًا إلى السيّد. 

ل أن ا اليد صلاحيّة ولا غير مَا. 

قال: س 06 إل بالمّغار. وني تسليطِه على إقامةٍ 
الحد على عماليكه مُنافاة لذلك؛ ثُمْ ظَاهِرُ الحديث أن للسيّدٍ إقامة 
حدٌ السسّرقةٍ والشرب وقاذ خالف في ذلِكَ جماعة بلا دليل 
نايض. 

وقذ أخرج عبد الاق عنْ معمر عن أيُوبَ عنْ نافع: أن 
ابنَ عُمرَ قطعٌ يد غُلام لَهُ سرق» وجلد عبداً لَهُ زنى» منْ غير 
أن يرفعَهُمًا إلى الوالي . 

وأخرجَ مالك في الموطًا (ص١07)‏ بسندو أن عبداً لببى عبار 
الله بن أبي بكر سرق واغْتّرفَ فأمرّت به عائشة فقطغت يذهُ. 

2 لاني [«ترتيب المسند» (80© 9)] رعية ا 


را الله ف يدت 0 


وَإه أب وه ع ابرع ب 8 ٠‏ دينار: أن 
ورواه ابن وهبم عن ابن جريج عن عمرو بن ديثار: أن 


فبابا -١‏ بَابْ حَدّ الزّانِى 
فاطمة بنت رسول اللو 8 كانت # م 
(البيهقي: 45/4 ١؟].‏ 

ودبت الْهَادويُةُ إل أنه لا يُقيمُ الحد عليه إلا الإمامٌ إلا 
أنْ لا يوجد إمام أقامه السيْد. 


تجلدُ وليدَتهًا حسينَ إذا رْنتْ 


وذَهيت الحنفيّة إلى أنْهُ لا يُقِيمُ الحدود مُطلقاً إلأ الإمامٌ أو 
منْ اذن لَه 

وقد اسْتّدل الأحاوئ بما اخرجة من ؛ لي 0 بن يسارٍ 
والحدوة والفيمٌ ا إلى الستلطان» . 

قال الطّحاوي: ولا نعلمُ لَّهُ مُخالفاً من الصحابة. 

وقذ تعقبَُ ابن حزم فقال: بل خالقة ادا عشرٌ نفساً من 
الصحابة. 

وقذ سمت ما رُويَ عن الصّحابةٍ وَكفى به ردًا على 
المّحاوي. 

ومن ذْلِكَ ما أخرجَة البْهَقَئْ (145/8) عَنْ عمرو بن مر 
وفيه عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قالَ: أدركت بقايا الأنصار 
وَهُمٌ يضربون الوليدة منْ ولائدِهمٌ في مجالميهم إذا زنْس. 

قال الشافعي: وَكَانْ ابن مسعودٍ يأمرٌ به وأبو برزة يحدُ 
وليدته. 


8- الصلاةٌ على من أقيم عليه الح 


5- وَعَْنْ عِمْرَانَ بن حُصَيِن #5 «أن 
انرأ من جهن نت النبيئ 86ذ وَعِي حبَى من الزنا 
- فَقَانَت: يَا نبي الل أَصَبِت حَدَاء فَأَقِمْهُ عَلَيْ 
* وَلِيّهَا. فقال: أَحْسينٌ إِلَيْهَاء إذًا 
و عا فأتِني بها. ففعَلَ. هَأمر رَبهَا فشكت عَلَيْهَا 
ا ْم أَمَرَ بهَا فَرُجمَت. ثم م صلَّى عَلَيْهَا فَقَالَ 
مالسا عقهاننا يَا ني الله وَفَدْ زْنَتْ؟ فَقَالَ: 


لعن تاك توونية لو فس قسمت بين سَبْعِينَ مِنْ أَهْل 


طعا سات 


ماس كناب الْحُدُودٍ 


الْمَادِيئَةَ لوم سيعتهم» وَهَل وجنت أففكل من أن 


جَادَتَ ينفسيهًا للّه تَعَالَى؟. 
روَاهُ مُسُلِمَ يتحكل (084). 
(وعن عمران بن حُصين «أن اْرَاةٌ ين" جهن عي التْروقة َه 
الْعَامِِيُة (نت لبي يي وَعِيّ حَبْلَى من الزّنَى فَقَالَساء-يا نبي 
الله أمبت حَذا اهمه علَّ كدعا ني الله 1 وَلئهَا قال أخين 
لها فَإذًا وَصَعت فأيبي بها فَفَعَلَ فَأمرَ بها فشكنا مَيْبِي 
لِلْمَجْهُول أي شلات وَوَرَدَ في رواية عَلْهَاِتَابْهَا ثم نِم مر بها 
7 فجت لم متى عليه لال عم تصني علق : يا رَسُولَ اللو 
َقَدْ زَنت! قَقَالَ: لَقَدْ تائت توبةٌ آؤ قملمتا يَبِنَ سَبْعِينَ من أضلٍ 
الْمَدِيئَةٍ لَرَسِعَنْهُمْ رَقَلْ وَجَذت أَفْضَل مِن أن جَاذت 5 
للها .رواةُ تُسلم) ا 0 
ظَامِرٌ قولِه؛ (فإذا وضعت فأتني بها فعل) :7 وق لبجم 
ب إل نه قد ثبت في رواية بي أخرى للم زرمكحم 
)ع لها رجت بعد أن فطمت ولدَمًا ونث به وني هلرو 
كر بز ففي رواية الْكِنَاب طيّ واختيصارٌ. ا 
قال النووي بعد كر الروايتين: وَهُمَا في ا 
ظَامِرُهُمَا الاختلافُ فإِن الثنةَ صريمة في أن رجمهًا كبان بعد 
فطامه وأَكَلِهِ الخبرٌ والأولى أنْهُ رجمها عقيب الولادةٍ فيجب, تأويلٌ 
الأول وحلّهًا على وفق الثاني فيكو قولهُ في الرُوايةٍ الأولل: 
«قامٌ رجل من الأنصار فقال: 4 رضاعٌة) نما قَالَهُ بعد الفطاف 
وثراة يضاف كناقة وتروكة وسكة رطافا عندازا؛ اتفبى 
باختصار. 
والحديث دليلٌ على وُجوبه + الئجم َعم الحَلامٌ فيه. اما 
شد ثيابهًا عليْهًا فلاجل أنْ لا تكشف عند د اضطرابهًا من مس 
الفيعارق ١‏ ْ . 


وَاتْفَنَ العلماء أنهَا ب ترجم م المرأةٌ قاعدة والرلجل قائماً إل 


عند مالك فقال: قاعداً. 
وقيل: يتخيرُ الإمام بينهُمًا. 


وفي الحديث دليلٌ أله تا صلّى على المزأة بيه إن 
صحُت الرُواية «فصلّى؟ بالبناء للمعلوم. . 


*- كناب الْحُدُود اب َه الى 


إل أنْهُ قال الطبراني الكبير (51//18 3 054)): 3 بضم 
الصادٍ وكبمقا اللأم. 

قال: وَكذا هو في رواية ابن أبي كسة وأبي داود. 

وني رواية لأبي داود )444٠(‏ فأمِرَهُمْ أنْ يُصلوا. 

ولَكِن كر الرُواةٍ لسلم م بقح الصادٍ وقح اللأم . وظَامِرٌ 
قول عُمرَ: «تصلي علبِهًاه ألهُ تيز باشرّ الصّلاة بنفسيه فَهُوَ يُؤيْدُ 
رواية الأكثر اسلو والقولٌ بأنّ المراد من صلمى وتصلي» أي 
تؤمروا وأنهُ أسند إِلله يي لِكَرنِهٍ الآمرّ خلافف الظّامِرٍ فإن 
الأصلّ الحقيقة. 

وعلى كَل تقدير صلَّى تظ علبِهًا أو أمرّ بالصّلاقء فالقولٌ 
ِكَرَامَةٍ الصّلاةٍ على المرجوم يُصادمٌ النْص إل أن تخصً 
الْكَرَامةٌ من رٌجِمّ بغي الإقرار لجواز أنهُ لم ينْبْ فَهَذَا ينك على 
الخلافي في الصّلاةٍ على الفسّاق» فِالجنْهُورُ أنَّهُ يُصلّى عليْهمْ 
ولا دليل مع المانع عن الصّلاةٍ عليهم. 

ولي الحديث دليلٌ على أن التُوبة لا نُسقط الحدٌ وَهُوَ اصح 
القولين عند الشافعيّةَ والجمهور. 

والخلافٌ في حدٌ امحاربب إذا تاب قبل القدرة عَلئِهٍ فإِنّهُ 
يسقط بِالنُوبةٍ عند الجمْهُور لقوله تعالى: «إلأ الِينَ تَبُوا مِنْ 
قبل أنْ تَنْدِرُوا عَلَيْهمْ4 (امائدة: 4 "ع, 


0 . 1 
9- رجم رجل ويهودي وامرأةٍ 
17- وَعَنْ جَابر بْنَ عَبْدٍ الله رضي الله 
و ل و ل 2 2 
عنهما قال: «رجم النبي رجلا من أسلمء 
وَرَجلا مِن الِيهُودٍ وَآمْرَأَةة. 
رَرَاهُ مُسْلِمَ (0070) -, 
رَقِصّةٌ اليَهُوديْنٍ في الصّحِيحَينٍ [البخاري (5841).: مسلم (15945)] 
مِنْ حَدِيثٍ ان عُمَرَ. 
(وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قالَ: رجم رسولُ 
الل يي رجلاً من أسلم) يُرِيدُ ماعرّ بن ماللك. 


(ورجلا من اليَهُودٍ وامرأة) يريدُ الْجهَنيّة. 


1- رجم رج ويهودي وامرأقٍ ث١ملا‏ 

(رَاةُ مُسلمٌ وقصّة البَهُودِيين في الصّحيحين من حديث ابن 
عُمر) أكا خَديك ماعزٍ وَالميعة فتَقدما. 

وفي الحديث دليلٌ على إقامة الحدٌ على الْكّافر إذا زنئ؛ 
وَهْرَ قول الجمهور. 

ذهب المالكيّة ومعظمٌ الحنفيّة إلى النتراط الإسلام وأنْهُ 
شرط للإحصان الموجب للرّجم. 1 

ونقل ابنُ عبد البرٌ الاثفاق عليه. 

ورد قولهُ بان الثثافعي وأحمد لا يشتّرطان ذلك ودليلْهُمَا 
وقوعٌ التُصريح بان البَهُوديين اللْذِين زنيا كانا قد أحصناء 

وقذ أجاب من اشتّرط الإسلامٌ عن هذا الحديث بأنهُ علا 
نما رجمْهمًا بُكُمٍ التُوراةٍ ويس من حُكْمٍ الإسلام في شيء 
وإنّما هر من بابو تفي الُكُمٍ علئِهمًا بما في ككَبِهِمَا فإن في 
الُوراة الرجمّ على الحصن وعلى غيره. 

قال ابن العربي: إنْما رجَمَهُمَا لإقامة الحجة علِهمًا لإقامة 
الح عليهما بما لا يراه في شرعه مع قوله ون احكم يَننّهُمْ 
بمًا أَنْرَلَ الله الائدة: ٠‏ 4] ومن مه اسْتدعى شُهُودَهُمَ تقوم 

وردَهُ الخطابي بأنّ الله تعالى قالَ: ون احْكُمْ بَتنْهُمْ بمًا 
أنْزَلَ الله وإِنْما جاءَهُ القوم سائلينَ الحكُم با دل عه 
الرُواية فنئِههُمْ على ما كَتَمُوَهُ من حُكْم الشُوراةٍ ولا جائرٌ أنْ 

كُونَ حُكْمْ الإسلام عنتهُ مُخالفاً لذلك؛ لأنَهُ لا يجوز الحكم 

بالمنسوخ فدل على آنه إنما حَكَمْ بالناسخ. النّهَى. 

قلت: ولا يخفى احْتِمالُ القصّةٍ للأمرين. 

والقول الأول مب على عدم صِحُّةٍ شَهَادةٍ أفل الدَمَةٍ 
ضيه على بعض. 

والثاني مب على جوازو. وفيه خلاف معروف. 

وقذ دلت القصةٌ على صحُة الكحة أمل الْكَابٍ لآ 
جوت الإحصان فرعٌ من توت صحَبَه وان الْكُفَارَ مُخاطبرن 
بفروع الشترائم» كذا قيل. | 

قلت: أمّا الخطابُ بفروع النترائع ففِيه نظرٌ لِتَوقهِ على أنه 


حرم -١‏ يَابْ حَدّ الزّانى 


حَكْمَ يذ بشرعه لا بما ني التُوراة على أحد الاحتمالين. 
٠‏ كيف يُضْربُ الضعيف الحدٌ 


وعَنْ مس سَعِيل بن مسَعْلِ بن عُبَادَةَ رضي 
الله تعالى عنه عَنْهُ قَالَ: «كَانٌ فِي. أَبَِاتِنَا روَيجل 
شرل الله ف نمال المتريوة قيطة فالوامبينا 
بول اللدوزئة امكف مر يق شال عدا 
عُتْكَالاً فيه مِانة شمْرَاخْ ثم اضرِبُوهُ بو ضّريّة وَاحِدَةًه 


0-10 


فَفَعَلُوا. 
رَوَاهُ َحْمَدُ (ه/577) وَالنْسَائِي [دكبرى» (0704] وان مَاجَة 
(19174)؛ وَإسَادُةُ حَسَ لكن امليف في وَصْلِه وَِرْسالِه. 
(وعن معيد بن سعا بن عُبادة) هُرّ أنصاري. 
قال الواقديأ: صُحبَتَهُ صحيحةً كان والياً لعليّ بن أبي 
طالب على اليمن. 
قال كاث بين أبياتنا) جمع بيْسر. 
(روجل) تصغيرٌ رجل. 
(ضعيف فخبث) بالخاء المعجمةٍ فموحُدةٍ فمئلثة أي فجرٌ 
ِبأَمَة من إمانهم فذَكرَ ذلك سعد لرسول الله ياي فقال: 
اضربُوةُ حَدةُ فقالوا: يا رسول الله إنْهُ أضعفٌ 7 ذلك قالَ: خذوا 
عُدْكالا) بكسرٍ العين فمثلَةٍ بزنةٍ قرطاس وَهُوَ الهذّق. 
. (فيه ماه تمراخ) بالثئين المعجمة أوُلَّهُ وراء آخرٌهٌ خاءٌ 
مُعجمة بزنةٍ عِدْكَال وَهْرَ عْصنٌ دقيقٌ في أصل الِدكَال. 
(نمٌ اضربُوةٌ به ضربة واحدةٌ ففعلوا. روَاة أحمدُ والنسائي 
وابن ماج وإسنادةُ ع كن اختلفوا في وصله وإرسالهع. 
قال البنهقَيُ [السنن الكبرى: 7:/8]: الحفوظ عننْ أبي أمامة 
أي ابن سَهْلٍ بن حُنيف كوثةُ مُرسلا. 
وأخرجة أحمد وابنُ ماج من حديث أبي أمامة عن سعي 


بن سعد بن عُبادة موصولاً. 


-٠‏ كيف يُطْرَبُ الضعيف الحد 


مب كتاب الْحُدُودٍ 
وقذ أسلفنا لَك غير مر أن هذا لين بعلَّةٍ قادحة.بل | 
روايثهُ موصرلة زيادة من ثقةٍ مقبولق. 
والمرادٌ هّنا بالعِتكَال: الغصنْ الكَبِيرُ الذي يكونُ عليه 
د وى للعنبن وكل' واحار من 


ووس و ان زغل شعينا لوس وقدرة 
ولا يطبق إقامة الح عله بماد أقِيمَ عله بما مله مجموساً 
دفعةً واحدةً من غير تَكْرار للفثرب مثل العذكول ونحوه. 

وإلى هذا ذَّهَبّ الْجمَاهِيرٌ قالوا: ولا بد أنْ يُباشرّ المحدوة 
جميعٌ التماريخ ليقع المقصودُ من الحد. ' 

وقيل: اس ل 2 
اللهُ العتاكِيلَ مصفوفةٌ كل واحلر إلى جنب الآخر عِرَضا مُتتشر 
إلى مام ما قط ومع عدم الايدار َع مباشرة كل عُوو منقبء 
فإِنْ كان المريض يزجى زوال مرضه أو خيفت علِه شلئةٌ حر أو 
بر أَخر الحدُ عليه إلى زوال ما يُخافُ. ش 


١‏ قتل 


قل الوط والواقع على الهيمةٍ 


64- وَعَن ابْنِ عَبّاسِ رضي الله عنهنا أذ 
النِيئ 186 قَالَ: «مَنْ جنوه يفل عمل قوم .أو 


ف امم مس 


فَاقتَلُوا الْقَاعِلَ وَالْمَفعُوكَ ؛ بي ومن رتسو 0 
عَلَى بَهِيمَةٍ فَاقلُوه وَاقكُوا البهيمَةه. 

رَوَاهُ أَحْمَدُ )0554/١(‏ والأربيقة [أبو داود (84451)» السرمذي 
١4 08(‏ النسائي فكيرىة (1194)؛ ابن ماجسه (00873] وَرِجَائنة 
مُوتقُرن إلأ أن فيه اعلا | 

ظَامِرُهُ أنّ الاختلافَ في الحديث جميعِه لا في. قولِه «ومن 
وجِدَئُمُوهُ... إلخ» فقط وذلِك أن الحديث قذ رُوَيَ عن ابن 


مر 


عباس مفرقاء رَهْرَ مُخْتَلفُ في ثُبُوتٍ كَل واحد من الآمرين: 


أما الحَكْمْ الأّلْ فإِنْهُ قاذ أخرج البيْقي (2/؟7) من 


على اللُوطيْة قال: يُرِجِمْ 


وأخرج (ه/؟0 عنهُ أنْهُ قال: يُنظرٌ أعلى بناء في القريةٍ 


5" كِتاب الْحُدُودٍ 
فيرمى به متكْساً ثم يبع الحجارة. 
وأمًا الحكم الثاني: فإِنْهُ أخرج البيهقتي أيضاً (75/8) 
عن عاصم بن بَهْدلة عن أبي ذر عن ابن عباس أله سكل عن 
الذي يأتِي البهيمة قال: لا حد عليه. 
هذا الاعيلاف عنةُ دل أنه ليس عدذهُ سن فيهمًا عن 


رسول الله يبي وإنما تكلم هاده كذا قيل في بيان جه قرل 
المصنفي (إنْ فِيِهِ اختلافا». 


والحديث فيه مسألتّان 

الأولى: فيمن عمل عمل قوم لوط ولا ريب أنه ارْتَكبَ 
كبر رق شكرها قرا :أربي 

الأول : : أنَهُ يْحدُ حد الوانى ي قياساً عليه بجامع إيلاج مُحرمٍ 
0 محر 5 قرل الْهَادويةَ وجماعةٍ من السلفب والخلفي 

واغتذروا عن الحديث بأن فِيهٍ مقالاً فلا يض على 
إياحةٍ دم المسلم. 

إلأ انْهُ لا يخفى أن هذه الأوصاف الْتِي جممُومًا عله 
لإلحاق اللواط بالرّنى لا دليلَ على عَلَييِهًا. 

القول الثاني : يُقتُ الفاعلٌ والمفعول به , محصنين كانا أو 
غير مُحصدين؛ للحديث المذكررء وه للناصر وقديم تولي 
الشافعي» وَكَانٌ طريقة الفقهَاء أن يقولوا في القَثلٍ فيل ول يُْكَرْ 
فَكَانٌ إجماعاً يما مع نكري مع أبي بكر وعلي وغيرِِمًا. 

َتَعجْبَ في «النار» من قل اذهب إلى هذا مع وُضوح 
دليله لفظأ وبلوغِه إلى حد يُعملُ به سنداً. 

الثالث: أَنْهُ * يحرق بالشاره فاخرع البيققي الاقضفة نه 
اجتمع رأي أصحاب و رسول الله كذ على تحريق الفاعل 
والمفعول به. ٠‏ وفيه قصّةٌ وفي إسنادة إرسال. 

0 الحافظ اللذري؛ حرق نّ اللُوطيةَ الا ا 
عام بن عبد اليش 


والرابع: أنه يُرمى به من أعلى بناء في القرية منكسا ثم 


-١‏ باب حَدّ الزّانىي 


-١‏ حدٌ الضرب مع التغريب ب 


يُتْبِعٌ الحجارة. 

روا البيهقي 05/4 عن علي هبه وَتَقَدُمٌ عن 
عبّاس رضي الله عنهما (8/؟67. 

المسألةٌ الثانيةٌ: فيمن أَنَى بْهِيمة دل الحديث على تحريم 
ذلِكَ وأن حد من يأنِيها قله 

وإليِه ذهب الثثافعي في أخير قوليِهِ وقالَ: إن صمح الحديث 
قُلْت به وروي عن القاسم ودَهَبّ النشافعي في القديم أنَّهُ 
يُوجِبُ حد الرّنّى قياساً على الرزاني 

وذَهَبْ أحمدُ بن حنبل والمؤيّدُ والناصرٌ وَغِيرُهُمْ إلى أنْهُ 
يُعزْرٌ فقط إذ ليس بزنى. 

والحديث قذ تَكَلْمَ فيه بما عرفت ودلُ على وُجوب قَثْل 
البهيمة مأكُولة كانت أو لا وإلى ذلِكَ ذَمَب علي هبيه وقول 
0 
شل عن ب عارك يط نار ّ 
لَحْمِهًا أو , يتفم بهَا بَعْدَ ذَلِكَ الْعَمَل» (البيهني: 777/4). 

ويروى أنّهُ قال في الجوابر: إِنْمَا ثرى فيقال: هذه التي 

وَذْقَبَت الْهَادويةٌ والحنفية إلى أن كر أكلهًا فظاهِرةُ أنه لا 
يجب قتلهًا. 

قال الخطابي: الحديث هذا مُعارض بِنَقِيهِ كل عن قثل 
الحيوان إلا لأَكَلةٍ. 

قال الْهْدي: فِيحْتملُ أنهُ أرادّ عُقَوبتَهُ بقَنْلِهًا إن كانت لَهُ 
وَهِيّ مأكرلة جمعاً بينَ الأدلة. 


حد الضرب مع التغريب 
9- وَعَنَ ابْن عُمَرَ رضي الله عنهما :أن 
' الب #6ظ ضَرَب وَغَرْبَ» وَأَنْ أبا بكر صرب 


هه م 5 ظامم مما ام موه مه 
وعربء وأن عمر ضرب وغربة. 
رَوَاهُ التزيذي )١4*8(‏ وَرِجَانُهُ بات إلا أنه اختلِف فِي وَلْقِهِ 


مل -١‏ يَابْ حَدّ الزاني 


وأخرج لبقي [لاليقفة أن علياً ضغ ديه جلدَ ونفى من 
البصرة إلى الكوفةٍ ومن الْكُوفةٍ إلى البصرة. ا 

وَتّقَدمَ تحقيقٌ ذلِكَ في التُغريب وَكَأنْهُ ساق المصلف رداً 
على منْ زعم نسخ م التغريبو. 


15 لعن المخننين وامرجلات 


95- وَعَنَ ابن عَيامن رضئ اللّه عنهما 
1 00 ا سه 
وَالْمْتَرَجُلات مِن النسّاء. وَقَالَ: أَخَرجُوهُمْ مِنْ 
بوتكم 

روا بعري (6874. 

. (وعن ابن عبّاس رضي الله عنهما قال: «لْعَنَ رَسُولٌ الله 
الْمحَنَ») جم مُخنْش بالخاء المعجمة فدون فمثأشةٍ اسم 
مفعول أو اسم فاعل روي بهمًا. 

(من الرّجال والُتَرجّلات من النْساءِ وقال: أخرجُوهُمْ من 
ييوتَكُم. روآةُ البخاري). 
اللْعنُ منهُ يي على مُرتَكِب المعصية دل على كبرهاء وَمَُ 
يحْتَملُ الإخبارٌ والإنشاءً كما قدمنا والمخنث من الرجال المرادٌ به 
من ' تشبة ة بالنساء في حَرَكاتَهٍ وَكَلامِه وغير ذلِك من الأمور 
الت باللْساء .والمرادٌ من تلق بذلِك لا منْ كان ذلك من 
خلقته وجبلته. 
والمرادٌ بِاليَرجّلاتٍ من النساء الْتَشبّهَاتُ بالرّجال هَكذا ورد 
تفسيرًه في حديث آخرٌ أخرجّة أبو داود 0597 4). 
وَهَذا دليلٌ على تحريم تشب الرجال بالنّساء وبالغكس. 

. وقيل: لا دلالة للّعن على التحريم؛ لأنهُ ##ذ كان يأذنُ 
في المخبنِينَ بالخول على النساء؛ وإِنْما نفى منْ سمع من 
وصف المرأةٍ بما لا يَفطنٌ لَهُ إلأ من كان لَهُ إربة فَهُرَ لأجل تيع 
أوصاف الأجنبيّة. 


(قلت): مخْتَملٌ أن من أذن لَّهُ كان ذلك صفة لَه خلقة لا 


: لعن المخندين والمرجلات‎ -١7 


5م كناب الْحُدُودٍ 
تلق هذا. وقال ابن التين: أمًا من التهَى في النَشبُهِ بالنساء من 
الرّجال إلى أن يوني في ذُبره وبالرُجال من النساء إل أن تتحاطى 


السلحق. فإن لذن المنغين من الوم والمقوي أذ عن ف بصن 
إلى ذلِك. ا م 8 


| 
(قلت): أما مِنْ يُؤْنَى من الرجال في ذبرو فَهُرَ الذي سلف 


4 دفمٌ الحدود بالشبهات 


-١ ١69‏ وَعَنّ أبي ُريرة قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ 
#يذ: «اذْفَعُوا الْحُدُودَ: مَا وَجَدْتَمْ : لَهَا مذقعا».: 
أَْرَجَةُ ابن مَاجة زه؛ ه*) إشَادٍ طويفي. ١‏ 0 


وَأَخْرَجَةُ اتزيي (0474 وَالْحَاكِمٌ (61/4 من حَديث غائشة 


رضي الله عنها ب بلَفْلِ: «اثرّؤُوا الْحْدُودٌ عن الْمُنْلِمِينَ ما امنتطك» وظر 
ضَعِيفَ أَيِضاً . إٍْ 7 

وَرَوَاهُ التيهقي 0/0 عن عَلِي طايه من قَزله: يلفظ: : الزقوا 
الْحُدُوَ بالشبهات. 


(وعن أبي قريرة طكه قال: قال رسولٌ الله 6ل «اذتشور 
الْحُدُودَ مَا وَجَدثُمْ لَهَا مَذقعأه. أخرجَّة ابن ماجة بإسناو ضعيفيم 
وأخرجَةُ التُرمذَيُ وَالحَاكِمٌ من حديث عائشة بلفظ «فْرَقُوا .. 
الْحُدُودَ عن الْمُسْلِوِينَ ما امتطفتم». وَهُوَ ضعي أيضاً وريَاة 
البتهَقَيُ عنْ علي عليه السلامُ من قوله بلفظٍ: امرؤوا الحاو 
بالشبهات) وذكرَة المصنّفُ في التلخيص (69/4) عن 00 
مرفوعاً وَتَمامُهُ دولا يَْبْفِي لِلإمَام أن يُعَطْلَ الْحُدُوَده قال: وف 
المختاث بن نافم وَهُوَ مكب الحديث قالَهُ البخاري 

إلا أنه ساق المصنّفُ في الللخيص عد روايات موقوفة 
عت واتوازي نافد اونرن لجن 1 ل 
الجملة. 


وفيه دليلٌ على أنهُ دنع م الحد بالشبهة التي يجوز وقرمهَا 
كدعرى الإكرَاءٍ أو أنهًا يبت المرأةٌ وَمِي : نادمة فيقبلٌ تولهًا 
ويْقَمُ عنهًا الحث ولا تَكَلّفُ البيْنة على ما زعمتة. 


كا- كِتَابُْ الْحُدُودٍ 


؟- باب حَدّ الْقَدْفِ 


785 


١‏ حد القذف في حادلة الإفك 


68 إقامة الحدٌ على مَنْ وَّصّلّ فعلّه إلى الحاكم 

١6‏ وَعَن ابن عُمّرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 
#: «اجَْيبُوا هَل الْقَاذُورَات الْتى نَهَى اللَّهُ تَعَالَى 
عَنهَاء فمن ألم بها فليَسْتَيِرْ بسيتر الله تعالى» وَلَيتبْ 
إلى الله تَعاى» ف من ني لَنا فحت نَم علد 

0 8 - 

كِتَابَ الله تعَالّى». 

رَوَاهُ الْحَاكِمٌ (4/4 4 ). 

َهُوَ في المُوَط (ص016) من مَرَاسيل ريد بن أمللم. 

(وعن ابن عُمرٌ رضي اللّه عنهما قالَ: قال رسول الله يز 
«اجْتُوا هَذِه الْقَافُورَاسع جَمْمُ قَاذُورَةَ. وَالْمُرَادُ بهَا اِْيِحٌ 
َالْقَوُْ الست مما نهَى الله تََالَى عَنْهُ (الني نهَى الله الى عنْها 
َمَن ألم بها فَليِسَيِرْ بسيئر الله وليب إلى الله فإ من يُندِي آنا 
صَفْحتَهُ نِم عَلَِْ كناب اله عر وَجَلُ.».روةُ الخَاكِم) وقال: على 
شرطينا 

(رَهْرَ في الموط من مراسيلٍ زيدٍ بن أسلم) قال ابن عبدٍ 
البنّ: لا أعلمُ هذا الحديث أُسندَ بوجْه من الوجُوه ومرادُه بذك 

وأا حديث الخَاكِمٍ فَهْرَ مُنْدٌ مع أنَهُ قال مام الحرمين في 
النْهَايِ: إنهُ صحيحٌ مُنْفْقٌ على صحُيه. 

قال ابن الصّلاح: وَهَذا ما يَتَعجّبْ منْهُ العارفُ بالحديث 
ولَهُ أشبَاة لذليك كثيرة أوقعَهُ فِيهًا اطْراحُهُ صناعة الحديث الْيَى 
يفتقر إلا كل فقيهِ وعال. 

وني الحديث دليلٌ على أنه يِب على من أمّ بمعصية أنْ 
يسْثَرَ ولا يفضح نفسَّهٌ بالإقرار ويبادرَ إلى التُوبةٍ فإن أبدى 
صفْحْتَهُ للإمام -والمرادٌ بها هّنا حقيقة أمرو - وجب على الإمام 
إقامة الحد. ش 

وقذ أخرج أبو داود (5لا”4) مرفوعاً ١تَعَافُوا‏ الْحُدُودَ فِيمَا 
ِنَكُمْ فَمَا بلغي مِنْ حَدَ فَقَدْ وَجَبْ». 


وماه 


؟" باب حَدّ القذف 
القذف لغة: المي بالشيء. 


ولي الشترع: الرمي بوطء يُوجب الحد على المقذوفي. 
١‏ حد القذف في حادثة الإفلك ' 


2-4 عَنْ عَائْشَةَ قَالَتْ: «لَمًا نَرَلَ عُذري 
4 0 7 0 ات - ا لما سام - ّ 
قام رَسُول الله ييز على المنبرء فذكر ذلك وتلا 
الْقَرْآن» فَلَمًا نَرْلَ أَمَرَ برَجُلَيْن وَامْرَأَةٍ فضريُوا الْحَد؛. 

أَخْرّجَة أَحْمدُ روزه). وَالأرْبعَة [أبو داود (44/4) الرمذي 
181 النساني [دكبرى» (81/)]: ابن ماجه (10537)]. وَأَشَارَ إِلئْهِ 
الْبُْحَارِيْ ركتاب الحدود, باب (4 4)] 

(عن عائشة رضي اللّه عنها قالت: «لَمّا نَرَلَ عُذْري قَامَ 
رَسُولَُ الله يت عَلَى الْمِئبرٍ فَذَكَرَ ذَلِكَ ولا القُرآن) مِنْ فَوْلِه: 
إن الِّينَ جَاءُوا بالإفكٍ» (النور: ١١‏ إِلَّى آخير ثَمَائِيَ عَشَرَة 
آيْةَ عَلَى إِحْدَى الرُوَايَات فى الْعَدَهِ. 

(وامرا» هي حمنة بِنتْ جحش (فضربوا الحدً. أخرجَة أحمدٌ 
والأربعة وأشار إل البخاري). 

في الحديث يُوتُ حدٌ القذف وَهَُّ ثابتُ لقوله تعالى: 
لوَالْذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتٍ ثُمُ لَمْ يَأنوا بِأرْبَمَةٍ شهدا الآية 
[التور: 4]. وظَاهِرَهُ أنه لم يشت القذفُ لعائشة إل من الثلائةٍ 
المذكورينَ. وقذ تَبْتَ أن الذي تولى كبرَهُ عبد الله بن أبي ابن 
سلول ولَكِنْ م يت أنْهُ جلده يبهذ حد القذفي. 

وقد ذَكرَ ذلك ابن القيم ززاد المعاد: 4/73 5؟ع وعد أعذاراً 

ولَكِنْهُ قذ أخرج الْحَاكِمٌ في الإكليل انه يكذ حدهُ من 
جُملة القذّفةٍ. 

وأمًا قول الماوردي: إِنَهُ ع 1 يجلد أحداً من القذفة 
لعائشة وعلْلَهُ بان الحد إِنْما يثبْتْ بين أو إقرار. 


فقذ رد قولهُ بِأنهُ ثبت ما يُوجبّهُ بنص القرآن وحدُ القاذف 


هم“ ؟- باب حَدٌ الْقَذْفٍ 


يبْتُ بعدم تُبُوس ما قذف بو ولا ياج في تباي إلى بينةٍ. 

(قلت): ولا يخفى أن القرآن لم يُعيّنْ أحداً من القَذَفةٍ وَكَانهُ 
يُرِيدُ ما ثبت في تفسير الآيات فإِنّه تبت أن الذي تولى كيرَه 
عبدُ الل بن أي ابن سلول وأنّ مسطحاً من القَذَفَقِ وَهُوَ المرادُ 
بنزول قوله تعال: ولا يَأتَلٍ أوثو لمعل ِنْكُمْ وَالْعَةٍ أَنْ 
يُؤْنُوا أولي الْقَرْبَى» الآية زالعور: 90]. 


1 نسح حدٌ القذف في اللعان 


6- وَعَنْ أنس بْن مَالِكٍ قال أَوْلُ لِمَان 
كان في الإسلام أن شريك ابن تحماء كدف مِلاك 
بن ا ِامْرَأَيِ فَقَال ل لَهُ النبي و اليتق وَإِلأ 

فَحَدٌّ فى ظَهْرك؛ الْحَلدِيثُ. 

أَخْرْجَةُ أبُو يَعْلَى (4 787 وَرجَالهُ قات. 

وهو في البُخَارِيّ (4047) نَحْوةُ من حَدِيث ابن عَبّاسٍ رضي الله 
عنهما. 

قولَهُ أَوْلُ لعان) قد اْتَلفَت الرُوايَاتُ في سبب ثزول آيةٍ 
اللّعان . 

ففي رواية أنس هذه أنَّْا نزلَت في قصّةٍ هلال. 

وفي أخرى أنهَا نزلت في قصة عويمرٌ العجلاني ([خ 
(ه 474 ))] ولا ريب أن أوْلَ لعان كان بنزولِهًا لبيان الحكم. 

وجمع بينهُمًا بأنْهَا نزلَتَ في شأن هلال وصادف مجيءً 
عُويمرٌ العجلانيٌ وقيل غير ذلِك. 

والحديث دليل على أن الزُوجَ إذا عجر عن البينة ة على ما 
ادْعَاه من ذلك الأمر وجب عليه الح إلا أنه د نسخ وجوب الحد 
عليه بالملاعنة وَهَذا.من نسخ السْةٍ بالقرآن وإِنْ كانت آيةٌ جلدٍ 
القذفى وَمِيَ قوله: (وَالْذِينَيرْمُونَ الْمُخْصَنَاتِ» الآية النور: 
4] سابقةٌ ُزولاً على آيةٍ اللّعان ولا فآية اللمان إمّا ناسخة 
على تقدير تراخي النزول عند من : يشترطهُ لعَذفٍ الروجء أو 

١‏ مُخصّصة إِنْ لم يتراخ النزولٌ أنْ تَكونٌ آي النّعان قرينةً على أَنْهُ 

ريد بالعموم في قوله تعالى: لوَالْنيينَ يَرْمُونَ الْمُخْصَنَاتٍ» 


1- نسح حدٌ القذف في اللعان 


+م- كاب الْحُدُودٍ 


الخصوص وَهُرٌ منْ عدا القاذفي لَروجّتَهِ من باب استعمال العام 
في الخاص مخصوصه كذا قيل. 

والتُحقيقّ أن الأزواج القاذفينَ لآزواجهم باقون في بقترم 
الآبة وإنما جِعِلٌ اللّهُ تعالى شَهَادة ال ٍِ أربع. شَهَادَاتٍ قائمة 
مقامّ الأربعةٍ ةا التشهداء» ولذا سكى اللَّهُ أهِانّهُ شَهَادَةَ فقنال: 
لِتَشَهَادَةَ أَحَدِهِمْ أرء بَعٌّ شَهَادَاتٍ باللو» زالعور: 5ع فإذا تعن عن 
الأيمان وجب 'جلدٌه جلدَ القذفي. 


م اموا اس 


كما أنّهُ إذا رمى اجن أجنييةٌ ول يأت باربعةٍ شهدا جُلدَ 
للقذفي فالأزواج باقون في عُموم رَالْذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصنَاتٍ» 
داخلون في حُكْمِهِ ولذا قال ي#ت: بيه وَإلا فَحَدّ في ظَهرِكه. 
فقد الرُوِجُ ابيّنة 
رَهُمّ الأربعة الشهّداءٌ نقذ جعلن اللَّهُ تعالى عرضّهم الأربع 
الأبمان. وزادَ الخامسة لِلتَاكِيدٍ وَالتّشْدِيدٍ وجلدٌُ الزدج بالتكول 
قول الجنورٍ َكانه قيلَ في الآيةٍ الأولى: تم ل يأنوا بأربعة 
شهداءَ و يحلفوا إِنْ كانوا أزواجاً لمن رموا وغايئة انها قدت 
الآية الثانية بعض أفرادٍ عُمومٍ الأولى بقيد زائد عوضاً عن القيلٍ 
الأول إذا فقدَ الأول واللّهُ أعلم. 


وإِنْما أ ل الله آبة الّعان لإفادةٍ أنه إذا د 


ساس © امه اديه 


65س رَعَنْ عبد الله بْن عَايِرٍ بن رَبِيعَة 
قَالَ: لذ أذْرَككت أنا بكر وَعُمَرَوَعُثْمَانَ رضي الله 
ع 5 رمن 0 7 أَرَمُمْ يَضْربون 
رَوَاهُ مَالِكُ [دالموطاة (ص0107)] ار في جَامِعِه. 
(وعن عبد الله بن عامرٍ بن ربيعة) وَهْوَ أبو عمران عبد الله 
بن عامرٍ القارئٌ لثامي كان عللماً ثقة حافظاً لما راك في 
الطُْقةٍ الثانية 4 من التابعي» أحد القرّاء السبعةٌ. 


روى عن 5 بن الأسقع وغيره وقرأ القرآن على المغيرة 
بن شهاب المخز ومي عن عثمانَ بن عفان ولد سنة ة إحدى 


)١(‏ وهم الصنعاني في ترجمته: نما هو عبد اللّه بن عامر بن 
ربيعة العنزي أبو محمد المدني حليف بني عدي. وُلدَ في عهدٍ الي تإيل. 
ويروي عن كبار الصحابةٍ. مترجم في «التهذيب». 


5" كِتَابُ الْحُدُودٍ 


بَابُ حَدٌ السُرقَةٍ 


١‏ أقلُ ما يُقَطَمُ فيه السارق كملا 


وعشرينَ من الهجرة ومَاتَ سنة ثماني عشرة ومائة. 

قال: لقذ أدركت أبا بَكْرٍ وعمرٌ وعثئمانت ومن بعدَهُمْ فلم 
أَرَهُمْ يضربون المملُوك) ذكراً كان أو أنثى (في القذف إلا أربعين. 
روَاهُ مالِكُ والنُوريُ في جاميه) دل على أن راي من ذَكَرَ 
تنصيف حد القذفي على المملُوَكٍ ولا يخفى أن النْصْ ورد في 
تنصيفي حد الرّنى في الإماء بقوله تعالى: لنَمَلَيِنٌَ نِصْفُ مَا 
عَلَى الْمُخْصّنَات مِن الْعَذَابٍِ» [الساء: هلع َكَالْهُْ قاسوا عليه 
حدٌ القذفي في الأمةٍ إذا كانت قاذفة وخصّصوا بالقياس عُمُومٌ 
لرَالّذِينَ يَرْمُون الْمُخْصَنَاتٍ» [انور: 4]. 


ّم قاسوا العبد على الأمةٍ في تنصيفم الحدٌ في الرّنى 
والقذفي بجامع الملّك وعلى رأي من يقولٌ بعدم دُخول المماليك 
في العمومّات لا تخصيص. 

إلا أنه مذْمَبٌ مردودٌ ني الأصول زَهَذَا مُدَهَيَتُ الجمَاهِير 
من عُلماء الأمصار.وذمَبَ أبن مسعود وعمرٌ بن عبلد العزيز إلى 
أنه لا يُنصكة فق سه اندقف مان :اليد لسري الآية. وكأنهم لا 
يرون العمل بالقياس كما هو راي الظَاهِرية. 

والنُحقيقٌ أنْ القياس غير تام؛ لأنْهُمْ جعلوا العلَّ في إلحاق 
العبدٍ بالأمة الللك» ولا دليلَ على أله لعل إلأ ما يدعونّةُ من 
لسر والتّقسيم والح أنهُ ليس من مسالِك العلَةٍ وأ مانع من 
كون الأنوثةٍ جز العلّةِ لقص حد الأمةَ؛ لأا الإماة يُمتَهَنْ 
ويغلبنَ» ولذا قال تعالى: 9رَمَنْ يُكرِهْهْنٌ فَإِن الله مِنْ بَمْدٍ 
إكرَاهِِنَ غَمُورٌ رَحِيِمْ (الور: مع أن لَهُنْ. 

وم يأت مثلُ ذلك في الذكُور إِذْ لا يُلبِنَ على أنفيِهمْء 
وحيتئل نقول: إِنْهُ لا يلحقٌ العبدُ بالأمةٍ في تنصيفب حدٌ الرّنا ولا 
القذفي وَكَذْلِكَ الأمةٌ لا يُنصّفْ لَهَا حدُ القذفى بل يُحَد لَهَا 
كحدٌ الحرَةٍ ثمانينَ جلدة. 

ودعوى الإجماع على تنصيفهِ في حلد الزّنا غيرٌ صحيحةٍ 
لخلافي داود وغيره وأمّا في القذفي فقاذ سمغت الخلاف منهُ 


.ومن غيره. 


*“- لا يُحَدٌ السيّدُ في مملوكه 


/11 وََنْ أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 
6: «مَنْ قَدَفَ مَمْلُوكهُ يُقَامُ عَلَيْه الْحَدُ يَوْمَّ الْقِيَامَقَ 
إل أنْ يُكونَ كما قَالَ2. 

مُنفَنّ عَلَيْدِ [البخاري (2808). مسلم 1551 

فيه دليل على أَنّهُ لا يُحدُ المالِكُ في الدنيا إذا قذف مملوكة 
وإِنْ كان داخلاً تحت عُموم آيةٍ القذفي بناءً على أنْهُ ل يُردْ 
بالإحصان الحريّة ولا الترَوج وَهُرَ لفظ مُشمَرَاكُ يُطلقٌ على الحرٌ 
وعلى الحصن وعلى المسلم لأنَهُ يذ أخبرَ أنهُ يُحَدُ لقذَفِهٍ 
تملوكة يوم القيامة ولوْ وجب حدهُ في الدنيا ل يجب حذهُ يوم 
القيامةٍ إِذْ قذ ورد أنْ هاه الحدود كفَارَاتٌ لمن أقيئت عَلئِهٍ 
وَهَذا إجماع. 

وأمًا إذا قذف العبد غير مالكه فَإنْهُ أيضاً أجمم العلماءُ على 
أنهُ لا يُحَدُ قاذفهُ إل أُمُ الولد ففِيهًا خلاف. 

دحب الْهَادويّة والششافعيّة وأبو حنيفة إلى أنّهُ لا حد ايضاً 
على قاذنِهًا لأنَا أيضاً ملُوكَة قبل مرت سيّدهَا. 

وذَهَب مالك والظاهِريُّ إلى أهُ يُحَدُ 


وصحٌ ذَلِكَ عن ابن عْمر. 


ذا 


#احا بان حل المسو 


١ 


١‏ أقل ما يُقَطُّ فيه السارق 

- عن عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ الله 
١ 18‏ مي الشارق إلأ في يبع متا 
قَصَاعِدا». 

تفن عَلَْهِ [البخاري (57/85), ملم (0584) وَاللّفْظُ للم 

(عن عانشة رضي اللّه عنها قالس: قال رسول الله علو : 
دلا تُقَطْعْ يَدُ السارق إل في ربع دنار فصاعِدا») نصب على 
الحال ويستعملٌ بالقاء وبكم ولا يأنِي بالواو. 


04 *- باب د المرقةٍ 
وقيِلَ: معناه: ولو زادٌ وإذا اد ل يَكُنْ إلا صاعداً فَهُرَ 
حال مُؤَكَدةٌ 


فق علده والفظ لسلم) ولفظ البخاري اتقطَعٌ يد 


السارق فِي ربع يئار فَصَاعِدا». 
ولي روابة لأحمد أي عن عائشة وَهِي: 


68- وني رواية لأحمد (/60: «اقطعوافي 
رُبْع دينار» ولا تَقَطّعُوا فيما هُو أذْنّى مِنْ ذلِك». 

إيجاب حد السكرقة ثابت بالقر آن لوَالسَارق وَالْسّارة َُ 
فَاقَطَعُوا أَيْدِيَهُمَا» الآية زالمائدة: 0,4 و يك في القرآن نصاب 
ما يُقطعٌ فيه فانتّلفَ العلماهٌ في مسائل: 


(الأولى): هل يُشْتَرط الْنْصابُ أو لا؟. 


ذَمَبَ الجمْهُورٌ إلى الشْتِراطِهِ مُسْتَدلينَ هَل الأحاديث 
الشايتة. 


ودعب الحسنٌ والظاهِريّة والخوارج إل أله لا يُشْتَرطُ بل 
يُقطعٌ في القليل والْكّدير لإطلاق الآيةٍ ونا أخرجّهُ البخاري 
[البخاري 555 تسم امام يي أبي هريرة نّهُ قال 
ت: «لَعَنَ اللهُ السسارق يَسْرق الْيضّة فنقْطمُ يده وَيَسْرِقُ الْحَبِلَ 
تفط يَدهه. 

وأجيب بأن الآية مُطلّقَة في جد جنس المسروق وقدرو 
والحديث بان لَهَا وبأنُ المراد مْنْ حديث البيضة غير القطع 
بسرقتهًا بل الإخبارٌ بتحقير شأن السّارق وخسارةٍ ما رجه من 
1 قَةِ وَهُرَ أنهُ إذا تعاطى هذه الأشياءً الحقيرة وصارَ ذُلِكَ 

علق له جره على سرق ما م رُم ذلك ما يلم قد 
ا الس ل ري 
ما هُرَ أكثرٌ من ذلك ذَكَرَ هذا الخطابِيُ وسبقةُ ابن قتيبة إِلئِه؛ 
لعفي 409/10) وحديث فصقي ول بطل ُخرق». 

ومن المعلوم أن يِفْخَصَ القطاةٍ لا يصمح تسبِيلَهُ ولا 
التُصِدَقٌ بالظلف الحرق لعدم الانتفاع بهمَا فما قصد يأ إل 
امبالغة في التَرْعِيبٍ من السرقة. 


(الثانية): اختلف الجمْهُورٌ في قدر النُصابٍ بعد اه" 


شتراطيم 


ييه 


81- كتاباُ لخو 


منّْهَا قولان: " 
(لأوْل): أن النْصاب الذي تقطع , به يُبعُ دينار من 'الذهَبِوم 
وثلاثة درَاهِم؛ :من الفضة وَهَذا عله افقَهَام التجاز والتشبافعي 
وغيرهِم : مُسْتَدِلَينَ بحديثي عائشة المذكور نه يبان لإطلاق الآيية 
وقذ أخرجَهُ الشيخان كما سمغت وَهُرَ نص في ربع الديناز. ٠.‏ 
قالوا: والثلاثةٌ الدَرَاهِم يمتها ربع دينار وكا يأني من نه 
ك2 قَطْمَّ في ن مك َلائة دَرَاهِسَم رخ رمهطاى) م 
ركفكلعىع. --- 50 
قال الثثافعي: إِنْ الثُلائةَ الدرَاهِمَ إذا لم تكن قَيمتهًا ربع 
0000 0 
0 سرق - فرعت ؛ بثلائة راف ؛ من ا ب ار 
2 أبضاً ان علي ضيه قطم في رُم دينار كانت فيمنهُ 
ل الثافعي: : دبع م الذيئار مُوافقٌ الثلائة الشْرَاِم ودلك ١‏ 
أن الصرفّ على عَهَلهِ رسول الو ف اثنا عشرٌ درْهماً بديداز 
من الورق 
(القول الناني) للهادوية وأكثر هام العراق أنه لاه يُوجب 
القطع إل سراقة عشرة درَاهِم ولا عن في قز" من فيلك. 
وامْتدلوا لذلِك بما أخرجة البْيقئي («إلاه 0 وا لطحاويئ 
[«شرح معاني الآثار» ))١57/5(‏ ومن طريق مُحمّل بن إسحاق من 
حديث ابن عباس «الهُ كان : ثمن امجن على عَهْاد سول الله 
ييل عشرة ة درَاهِمَ زد م4 س (87/8). 


وَكَانٌ كذلِك بعذّه» ولهذا قَرْمَتٍ الثية اي عشرٌ ألفً م 
وألفٌ دينار من الذهب. 


وروى أيضاً مَحمَدٌ بن إسحاق منْ حديث عمرو بن 
شعيبه عن أيبه 0 جد مله زالنسائي (5/8ه». . - 

قالوا: وق ثبت في الصّحيحين [البخاري (5746) مسبلم 
(0545) من حديث ابن عمرَ أنه تفز قَطْمَ فِي مِجَنا وإن 
كان فِيهمًا أن «قِيمنَهُ ثلائة درَاهِم؟ لَكِنْ هذه الرُواية قذ 


#5وات كِتَابُ الْحُدُودٍ 


#- بَابْ حَدٌ السرقة 


؟- من قط في من 4ىى, 


عارضّت رواية المتحيحين والواجبُ الاحتياط فيما يُسْتَبِاحٌ به 
العضرٌ الحم قطعٌهُ إل بحقّه فيجبُ الأخذ بامتيقن وَهُوَ الأكثر. 

وقال ابن العربي: ذَهَبْ سيان امورو مع جلالَيِهٍ في 
الحديث إل أن القطع لا يكو إلا في 
اليد مُحرّمة بالإجماع فلا تُسْتباحْ إلا بما أجمعْ عليه والعشرة مُنْفَقٌ 
على القطع بها عند الجميع فيُنَسنكُ به ما لم يقع الانّمَاقٌ على 
دون ذلك. 


هّ عشرة درَاهِم وذلِك أن 


(قلت): قد اسفيدَ من هذه الرُواياتِ الاضطرابُ في قدر 
قيمةٍ الجن من ثلاثةٍ درَاهِمَ أو عشرةٍ أو غير ذلك مما ورد في 
قدر قيميّه وَرَوَاله ايع دينار» في حديش عائشة رخ ركتفلاكيى 


اذى مم 


م(ع مكلام صريحةً في لمقدار فلا يدم علِهًا ما فيه اضطراب. 


على أن الراجح م أن قيمة الجن «ثلاثة درَّاهِم؛ لما يأنِي من 
حديث ابن عَمرَ رَ افق عليه رخ (هالاكي م ركمكلع 
وباقي الأحاديث المخالفة لَه لا يُقَاومُةُ سنداً. 

وأمًا الاحتياط بعد وت اليل فَهُوَ وَ ابا اع الدُليِلٌ لا فيما 
عدا على أن رواية التقدير لقيمة الجن بالعشرةٍ جاءت من 
طريق ابن إسحاق ومن طريق عمرو بن شعيب وفيهمًا كلامم 
ع 1 كنا لا نرى الندي في لبقا إنْما 0 كما 
قرّرنا في مواضع أخر. 

(المسألةٌ الثالئة): 


اختّلفّ القائلون بشرطية النصاب فيما 


يقرُ بو غير 0 والفضةٍ. 
إذا اختّلفَ ركنا مثل 3 و ربع 08 صرف درْهَمَين 
وقالَ النثافعي: الأصل في تقويم الأشياء مُوَ الذّهَبُ؛ لأنهُ 
الأصل في جَرَاهِرٍ الآرض كلَهَا. 
قال الخطابي: ولذلِك فإِن الصكَاكَ القدةً كان يُكْتَبُ فِيهًا 
عشرة دَرَّاهِمَ وزنُ سبعةٍ مثاقيل» فعرفت الْرَاهِمٌ بالدتانير 
وحصرّت بها حَنى قال النتافعي”: إن الثلاثةَ الدْرَاهِمَ إذا ل تَكنْ 
يمتها ربع دينار لم وجب القطمَ كما قدمناه. 


وقال بقول الشافعي في التقويم أبو ثور والأوزاعي وداود. 


وقالَ أحمدُ بقول مالك في التّقويم بِالدَرَاهِم. 

وَهَذان القولان في قدر النَصاب تفرُعاً عن الدليل كما 
عرفت. 

وفي الباب أقوالٌ كما قدمنا ل ينْهَضْ لَهَا دلي فلا حاجة 
إلى شغل الأوراق والأوقات بالقال والقيل. 


؟"- من قطع في مجن 
- وَحَنَ ابن عُمَرَ رضى الله عنهما «أَنّْ 
النبي ا قَطَمّ فِي مِجَنْ قِيِمنَهُ نان دَرَاهِمَ. 
مق عَلَيْه [البخاري (719/56), مسلم 01745 
الجن كسرٍ اميم وفتح الجيم: التْرس مِفْعَلُّ من 
وَهُوَ الاممْتارٌ والاخيفاءُ وَكسرّت هيمة دهُ لأنهُ لد في الاسنتتار قال: 
وَكَانْ يجي دُونَ من كنت أنئقي ثلاث تشخوص كاعبان ومعصر 


ن الاجينان 


وَقَدْ عَرَفْت مِمًا مَضَّى أن العامة الدرَاهِمَ بريع ويثار وَيَدُل 

لَهُ فَوْلَهُ: وفي روا لأحْمَّدَ انطاضةه ناولا قلغو فعا هر أدنى 
من ذلِكَ» بعد أَنْ ذَكرَ القطعٌ في ربع الدّينار. 

تم أخرج الراوي هُنا «أنْهُ يذ قَطَمْ في نَلانةِ دَرَاسِمَه ما 
ذَاكَ إل لأنهَا رُم دينار وإلاً قلنا في قولِهِ «ولا تقطعوا فيما مُّرٌ 
أدنى من ذلِك؟. 

وقولة هنا (قيمَتة) هذا هُرَ المعتَيرٌ أعني: القيمة» وردٌ في 
بعض الفاظ هذا الحديث عند الشيخين بلفظ: «ثمئهُ ثلائة 
درَاهِم1. 

قال ابن دقيق العيد: المعْثَّيرٌ القيمة» وما وردٌ في بععض 
الروايات من كر الثمن فَكَانَهُ تساويهمًا عند الناس في ذلك 
الوفتٍ أو في عُرف الراوي أو باغتبار الغلبة» وإلأ فلو اخْتّاقفت 
القيمةٌ والثّمِنُ الذي شرَاهُ بو مالكة لم يُحْتَنْ إلا بالقيمة. 


*- من قُطِعَ في بيضةٍ وحبلٍ 


١ط-‏ وَعَنَ أبي هُرَيْرَةَ ضيه قَالَ: قَالَ َسُول 


الله عيز: «لَعَنَ الله السارق ي' ف البيْضة ف 
يسار 


7/44 باب حَدٌ السرقةٍ 


يده 0 الْحَبْلَ فََقَطَعٌ يذة4. 
مَُفَقْ عَلَيْهِ أَيْضاً [البخاري (717817)» مسلم .])١5417(‏ 

تدم أنّهُ من أدلَةٍ الظَاِريُة ولَكِلْهُ مُوْولٌ بما ذُكِرَ قريياه 
والموجبُ لِتَويلِهِ ما عرفته منْ قولِه في افق عليه [خ (5784, 
م (86): هلا تُقْطَمٌ يَدُ السارق إلا فِي ربع دينار. وقوله 
فيما أخرجة أحمد (5/5”): «ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك» 
تَعيّنَ تأويلهُ بما ذَكَرَاهُ. 

وأمّا تأويلٌ الأعمش لَهُ بأله أريدَ بالبيضة: بيضة الحديد 
وبا حبل: حبل كفن : فغيرٌ صحيح؛ لأن الحديث ظَاهِرٌ في 
التَهْجين على السارق لِتَفُويتِهِ العظيمٌ بالحقير. 

قِيلَ: فالوجْهُ في تأويلهِ أن قوله: «فتقطمٌ» خبرٌ لا أمرٌ ولا 
فعلٌ وذلك ليس بدليل لجواز أذ يرد 8 أنه يقطاقة من لا 


يراعي الصا أو بِشَهَادةٍ على التُصابي» ولا يصح إل دُونَهُ ة أو 
نحو ذلك. 


4؛- .لا شفاعة في الحدودٍ 


5- وَعَنْ عَائْشَةَ رضي اللّه عنها «أَنْ 
رَسُولَ الله #ظ قَالَ: أَنَسْممُ في حَد مِنْ خُدُود اللّه؟ 
ل بدا فَقَالَ: أَيْهَا انامس إِنْمًا أَمْلَكَ الْذِينَ 

كم أَنهُمْ كَانُوا إِذًا سَرَقَ فيهم الشريف تركو 
وَإِذا ا فيهم لمعيف أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَه. 

مَقَ علَيْهِ زالبخاري (717/84)» مسلم ))8()١1484(‏ وَاللَفْظُ لِمُسْلِمٍ. 

وَلهُ إمسلم ]٠١(0118/(‏ مِنْ وَجْهِ آعرَ عن عَاِشَةَ رضي الله عنها 
قالت: كانت انرأةٌ تير الْمَاعَ وَتَجْحَده مر النبئّ يعي بقَطْعٍ يَدِقَاه. 

(وعن عائشة رضي الله عي أن رَسُولٍ الله نز قَال) 
مُبْخَاطِياً لآسَامَة: تفخ في ََ من حُدُودٍ اللّهِ؟ م ثم قَامَ فُخطبَ 
قَقَالَ: يا أَيُهَا اناس إنمَا أفلك الْذِينَ من ] فَيدكُم أَنْهُمْ كانوا إذَا 
سَرْقَ فيهم الشتريف تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فيهم المتعيف أقَامُوا عَلَيِه 
الْحَده. مُتفق عليْهِ واللفظ لمسلم ولَهُ) أي لمسلم 

رمن وجه آخرَ عن عائشة «كانت امرأة تسْتَعِيرُ الْمتاعَ 
وَتَجْحَدَهُ فَآمَرَ الب تي بقطع يَدِهاه) الخطاب في قوله: «أتَشفعٌ» 


ع - لا شفاعة في الحدوو 


9"- كاب الْحُدُودٍ 
لأسامة بن زيدر كما يدل لَهُ في البخاري رحدلاى «أن ريشا 
أمَمِنهُم الْمَرْآةُ الْمَخْرُوميْة الِّي سَرَقَتَ قَالُوا: من يُكَلَمُ رَسُوكَ 
الل تلط وَمَنْ يَْترُ عَلَيه إلا أُسَامَةٌ جب رَسُول الله علط 
تكلم رَسُولَ الله يذ فَقَالَ: أتشتم» - الحديث - وَمَذا 
اسْيِفهَامُ إنكارء وَكَانَهُ قذ سْبَقَ علمُ أسامة بانّهُ لا شفاعة في حد. . ” 

وني الحديث مسالتان: 

الأولى): النْهَيُ عن الشفاعة في الحدود؛ وَتَرجم البخارئ 
يباب كَرَاهِيةٍ الشفاعةٍ في الحدٌّ إذا رفع إلى السلطان وقد دل لما 
قَيِذَهُ من : أن الْكَرَاصَةَ بعد رقع مافي بعض روليات . هذا 
لك اذ قَالَ لأسَامَة: لَمًا لَمّا شَفَمَ « لا تشفع في ََ إن 
الْحُدُودَ إِذَا النَهَتْ إِلَيْ فليس ها مَنرََ». 

وأخرج أبو داود (477/5) من حدياث عمرو بن 5 شعيب 
عن أبيه عن جدُو يرفعه «تَعَانُوا الْحُدُود يما بَنَكُمْ هما بلقي , 
سٌْ حَدٌ فَقَدْ وَجَبَ» وصِحُّحَهُ (87/4") الحاكم. 

وأخرج أبو داود (/ا4ه”) والحاكم مم وصحُحَهُ من 
عجارا عر يانه سمعئت رسول الله ا يقول: امن 
حَالَتَ شَفَاعَتهُ 5ُونَ حَد مِنْ حُدُودٍ الل فَقَدْ ضَادُ اللّهَ في أَمْرِو». 


وأخرجة ابن أبي شيبة (ه/477) من وجْهٍ أصحٌ عن ابن 
عُمرَ موقوفاً وفي الطبرانيُ [الكبير: ١/7؟)‏ من حدياث أبي 
مُرِيرةَ مرفوعاً بل «فقاذ ضاد اللّهَ في ملّكِده. 

وأخرج الدارقطي )٠١6/0(‏ من حديث الّبير مفوصولاً 
بلفظ «اشْفَعُوا 0 عع ِلَى الْوَالي؛ ذا وَصل إِلَى الْرَالِي 
فَعَقَا قلا عَمَا اللَهُ عَنْهُ ١‏ 


وأخرج الطَبراني عن عُروة بن الرّبيرٍ قال: لقي الزْبِيرٌ ٠‏ 
سارقاً فشَفّمَ فيه فقيل: حَنّى يبل الإمامً فقالَ: إذا بلغ الإمامّ 
فلعنّ اللهُ الشافم والمشفّعَ». ش 

قَيلَ: وَهَذا الموقوف هُوَ المتَمدُء وَتَأنِي قصّةُ «الّنِي سَرّقَ 
رداء صَفْرَانَ وَرَفَعَهُ لبه كذ ثُمْ أرَادَ أن لا يَفَطَعَهُ فَفَالَ عل: . 
هَلاً َبْنَ أن نَأْتَيِي بيه ويأَتِي من أخرجَةُ زد (544غ). س 
رللحكي جه رهمهوه'اع. 


وَهَلِهِ الأحاديث مُتَعاضدة على تحريم الشفاعةٍ بعد البلوغ 


فلاف كِتَابُ الْحُدُودٍ 


*- ياب حَدّ السَّرقَةٍ 


ه- ليس على مختلس قطعٌ د ولا 


إلى الإمام وأنْهُ يجب على الإمام إقامةٌ الحد. 

وادّعى ابن عبد الب الإجماع على ذَلِكَ» ومثلهُ في البحر. 

ونقل الخطابي عن مالك أنه فرق بين من عرف بافيْةٍ 
الثاس وغيريء فقالَ: لا يُشفعٌُ في الأول مُطلقاً وفي الثاني تسن 
الشفاعة قبل الرُفع؛ وفي حديث عائشة لأقِيلُوا ذُوي الْهَيئات إلا 
ففِي الْحُدُود [أحمد (081/5, أبو داود (ه410))] ما يدل على 
جواز الششفاعةٍ في التُعزيرَاتَ لا في الحدودٍ. 

ونقل ابن عبد الب الاتّفاقَ على ذَلِكَ 

(المسألةٌ الثانية): في قولِه: (كانت امير 1 0 الْنَاعَ 
وَتَجِحدَهُ) وأخرجة النسائئ (0//8) بلفظ «اسنتعارت امر 3 على 
ألسنةٍ أناس يُعرفونٌ وَهِيّ لا تعرفُ فباعَتْهُ واخذّت ثمنْه. 

وأخرجَةُ عبد دُ الرّاق كلؤلية )٠‏ بسلك م صحيحٍ إل أبي بكر 
بن عبار الزعن «أن امْرَأةٌ جَاءَتْ فَقَالَت: إن فلانة ل شي 
باعَارَتِهَا إِياهَا فَمَكَنْت لا نَرَاهُ فَجَاءتَ إِلَى الْتِي امْتَمَارَتَ لَهَا 
فَسَألنْهَا ققَالَت: مَا اسْبَعَرْتك سينا فَرَجَعَت إِلَى الأخْرّى 
نكرت فَجَاءَت إلى النبي تيا فََعَامًا فَسَأَلَّهَا فَقَالَت: وَالّذِي 
بَعَنك بِالْحَقّ ما امتَعرْت مِنْهَا شَيْئاً؛ فَقَالَ: اذْممّوا إِلَى بَْتَهًا 
تَجِدُوهُ تَحْتَ فِرَاسيهًا فَتَرْمُ وَأَخَدُوةُ َأَمَرَ بها فَقَطِعَتْ». 

والحديث دليلٌ على ألَهُ يب القطمٌ على جحد العاريّةٍ 
وَهْرَ مدَهَبُ أحمد وإسحاق والظَامِرية. 

ووجْةُ دلالة الحديث على ذَلِكَ واضحة ه«فَإنْهُ ينظ رمب 
القَطْمَ على جَحْدٍ الْعَاري 

وقال ابن دقيق العيد: ات يت الحَكُمْ المرَتَبُ على 
الجحودٍ حُنَى 0 ترجيح روايةٍ منْ روى أنْهَا كانَتْ جاحدة 
على روايةٍ منْ روى أنهًا كانت سارقة. 

وذهبا اْمَاهِيرٌ إلى لّهُ لا يجب القطمٌ في جحار العاريُة 


قالوا: لأن الآية ذ في الستارق والجاحدٍ لا يُسمّى سارقاً. 


وردٌ هذا ابن القيّم وقال: إن الججحد داخل في اسم السترقة. 
كُلت: أما دُخول لحر مك زمه كاري امول 
تساعدُ عليه اللْغة وأمًا الدليل فثبو فثبوت قطع الجاحد بهذا 


قال الجمْهُورٌ: وحديث المخزوميّةٍ قاذ ورد بلفظ «أنْهَا 
سرقت»؛ من طريق عائشة وجابر وعروة بن الزبير ومسعودٍ بن 
الأسودٍ أخرجَهُ البخاري ومسلمُ والبيققي وغيرهُم مُصرّحاً بوكر 
ارق 

قالوا: فقن تقررَ أنْهَا سرقَت ورواية جحد العارّةَ لا تدلُ 
على أنّ القطمّ كان لَهَا بل إِنْما ذَكَرَ جحدمًا العاريّة لأنهُ قد 
صارٌ خلقاً لَهَا معروفاً فعرفت المرأة بهِ والقطمٌ كان للسترقةٍ. 

َهَذا خلاصة ما أجاب به لطبي ولا يخفى تَكَلْفَهُ ثُمْ 
هُرَ مب على أن المعبرٌ عنْهُ امرأة واحدة وليس في الحديث ما 
يدل على ذلِك لَكِن في عبارة المصتفي ماي 3 يُشعرٌ بذْلِك فإنْهُ جَعلٌ 
اْذي ذَكرَهُ ثانياً رواية وَهْرَ يقتضي من حيث الإشعارٌ العادي 
أنَهُمًا حديث واحدٌ أشارٌ إِليِهِ ابن دقيق في اشرح العمددّة 
والصنّفٌ هنا صنعٌ ما صنعَهُ صاحبٌ #العمدد في سياق 
الحديش. 


غم 

ع 
0 
ع 


ته قال الْجمْهُورٌ: ويؤيّدُ ما ذَهَبنا ليه 


وَعَنْ جَابر #5 عن النبي 6لا: 
2 7 0 2 2 6 5 5 َّ 2 عا ” 
«ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع». 

رَوَاهُ أَحْمَدُ (17/7) وَالأربَعَةٌ [أبو داود (481) النسسائي 
(88/8): ابن ماجه (0651))] وَصَحَّحَهُ التَرْمِزِي )١444(‏ وَالِْنُ حجان 
59 4) 

قالوا: وجاحد العارية 0 


6 م 


ا كي 0 
وقذ ذَهَبّ بعضٌ العلماء إل أنْهُ يُخَصءُ للقطع بمن اسْتَعارَ 
على لسان غير مُخادعاً للمستّعار منهُ ثم تصرّف في العاريّةٍ 
كرما لا طُولبَ بها. 
قال: فإن هذا لا يُّقطمٌ بمجرد الخيانة بلْ لمشاركةٍ السّارق 
في أخظ المال خيفية. 


ذظ«("ظ»", "ا باب َل السرقةٍ 


-١‏ لا قط فيفر 


5 كناب الْحُدُودٍ 


والحديث فيه كلامٌ كثيرٌ لعلماء الحديث وقد صحُّحَهُ من 

وَهَذا دالٌ على أن الخائنَ لا قطم عليه . 

والمرادٌ (بالخائن) الذي يُضمرٌ ما لا يُظْهرهُ في نفسيِيء 
والخائنٌ هُنا: هُرَ الذي يأخذ المالَ خيفية من مالكِه مم [ظْهَارو لَهُ 
النُصيحة والحفظ. والخائنٌ اعم فإنْها قن تَكُونٌ الخيانة في غير 
لمال» ومن خائنة الأعين وَهِيَ مُسارَقةٌ الثاظر بطرفِه ما لا يحل 
نظ 

وى 0 ا 7 0 2 20 

(والمنتهب) المغيرٌ من النهبة وَهِيّ الغارة والسكلبُ وكأن 
المرادّ هّنا ما كانَ على جهَةٍ الغلبةٍ والقهْر. 

(والمخلس) السالبُ من «َاْتّلسَةُه : إذا سلبَة. 


واعلم أن العلماءً: اختلفرا في شرطيّة أن تَكُونْ السسرقةٌ في 
حرز. 

فدهب احمدُ بن حنبل وإسحاق وَمُرَ قولٌ للشاصرٍ 
والخوارج إل أنه لا يشترط لعدم ورودٍ الدليل باشْيَراطٍ من 
الننّة ولإطلاق الآية. 


وذَهَبّ غبِرّهُمْ إلى انمبَراطِه مُسْتَدلَينَ بهذا الحديث إِذْ 


ووم 


مومه وم القطم فيما أخدٌ بغر ما ذُكِرّ وَصُرَ ما كان عن 


ع 


وأجيب بأنّ هذا مفْهُومٌ ولا با ع ردي 
ويؤيد عدم اعيَبارو أنه مف َع يد أذ رذاءً صَفْوَان مِنْ 
تحن رَأمنه من الْمَمْجِدٍ الْحَرَامه ريك بك قَطَْعَّيَدَ 
الْمَخْرُومِيةِ وَإِنْمَا كَانَتْ تَجْحَدُ مَا يَسَتَعِيرة». 

وقال ابن بطّال: الحررٌُ ماخود من مفْهُومٍ السرقة لغ فإن 
صمح فلا بُدْ من التوفيق بَُِ وبين ما ذُكِرَ ما لا يدل على اغتبار 
الحرز. 

فالمسألة كما ترى والأصلٌ عدم الشترط وأنا أسسْبَخْيرٌ الله 


-١‏ لا قطع في مر 


4- وَعَنَّ راف بن خريح هه قنال: 
سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ 8# يُقولُ: «لا قَطْمَ في َمَر ولا 


- 


كثر4. 

رَوَاةُ الْمَدْكُورُونَ (أحمد (/457): أبو داود (848 447 النسسائي 
(8/لام). ابن ماجنه (6945 7 وَصَحُحَهُ أَيْضا التَرْمِذِي (1449) وَالِنْ 
حبَّانْ 07 ؛4). 

(وعن رافع بن خديج 5 قال: سمغت رسول الله زر 
يقرل: لا قَطْعَ في كَمَر) في «النهاية» : لمر : هو الرّطبُ ما دام 
في رأس النخلقء فإذا فطع فهو الرُطبُ» قال: ويقع على كل 
النُمار. 

(ولا ككرِ») هُوَ بح الكَاف وقتح التلئة جُمَارٌُ النخل وَمُوَ 
شحمُهُ الذي في وسطٍ النخل كما في النْهَابةِ. 

(رواةُ المذكورون) وهم احدٌ والأربعة. 

(وصِحُحَهُ أيضاً الترمذيٌ وابنُ حبَّا) كما صمّحا ما قبلَهُ. 

قال الطحازي: الحديث تلقَنهُ الأمّهُ بالقبول والثْمرٌ المراد به 
ما كان مُعَلّقَاً في النْخل قبل أنْ يُجِذ ويحرْر. 

وعلى هذا تأولَهُ الشثافعيُ وقال: حوائط المدينة لِيسَتْ محزز 
وأكثرُهًا تدخل من جرانبها. 

والثمرٌ: امم جامم للرطبو واليابس 
وغجتا كما في يدر الي ١‏ 


من الرُطب والعدبو 


وأمًا الكثرُ فوقح تفسيرهُ في رواية النسائي بالجمارء والجمّارٌ 
بالجيم آخرٌهُ را بزنة مان وَهُوَ شحمٌُ النخل الذي في وسط 
النخلةٍ كما في «النْهَايةه . 

والحديث فيه دليلٌ على أنْهُ لا يجوز القطمٌ في سرقةٍ العْمرِ 
والكثر. وظَاهِرَهُ سواءٌ كان على ظَهْرِ النبته لَهُ أو فد جُذ. وإل 
هذا ذْهَبَ أبو خنيفة. 

قال في يْهَابةِ الجتهدٍ: قال أبو حنيفة: لا قطمّ في طعام ولا 
فيما أصلْهُ ماح كالصيد والحطب والحشيش وعمدَئة في مع 
القطع في الطُعام الرُطبو قولَهُ تظ: «لا قَطْمّ في ثَمَرِ ولا كثره. 


ك0 


5" كِتَابْ الْحُدُودٍ 


'- بَابُ حَدّ السّرقةٍ 


/- اعتراف السارق وليس معه شيءٌ وب 


وعند الجنهور ل يُقطم في كل مُحَرّزٍ سواءٌ كان على 
أصله باقياً وقد 0 وسواءً كان أضلةُ مباحاً كالحشيش ونمحوه 
أو لا 

وقالوا: لعموم الآيةٍ والأحاديث الواردة في الستراط 
التُصابي. 

وأما حديث «لا قَطْمَ في َمَرِ ولا كت فقال الثشافعي: إِنهُ 
أخرج على ما كان عليه عاد أمْلٍ المدينة ومن 1 إحرار 
حوائطِها فَتَرْكُ القطع لعدم الحرز فإذا أحررت الخوائط كانت 
كغيرمًا. 


- اعتراف السارق وليس معه شيءٌ 


6- وَعَنْ أبي أمبّة الْمَخْرُرمِيّ ذه قَالَ: 
الل ركز الدع بس يد قد اغْتَرَفَ اغَيَرَافاً. ولت 
00 َقَالَ لَهُ سول الله 8ذ: ما اك 
مَرَقَتَ قَالَ: ا مز ين أو ثلاثا أ تَأمَرَ به 
ا استغفر الل ون إل قال 
تنه الله واتوتة الب وتان الم 0ن ققدت 
ثلاثا». 

أَخرَجهُ أَبْو ذَارّد ,)4748٠(‏ وَاللَفْظ لَه 

وَأَحْمَدْ (/15) وَالنسانئِي (/07) وَرِجَالةُ لقات. 

(وعن أبي أمبّة المخزومي طَفويم لا يُعرفُ لَهُ اسبٌ عدادُهُ 
في أهْلٍ الحجاز. روى عنْهُ أبو المنذر مول أبي ذرٌ هذا الحديث. 

(قال: «أنِيّ رَسُولُ الله # #ز ييص قد اغترفَ اغتِرافاً وَلَم 
لَهُ رَسُولُ الله يتيتز: ما إِخاللك) بكسر ال همزة 
فخاء معجمة ‏ أي: أظنك. 


يُوجَذْ مَعَهُ مَتَاعٌ فَقَالَ آ 


(سَرَفت قَال: بَلَى فَأعَاد عَلَيْهِ مركن أو كلاناً فَأَمْرَ به فَقْطِعَ 
رَجِيءَ به فَقَالَ: اسَغفِرٍ الله ونب إِلنْه قَقَالَ: أَسْتغفيك الله وأتوب 
إِلَْههِ ققَالَ: اللّهُمّ تسب عَلَيْهِ ثلاناً». أخرجَةٌ أبو داود واللفظ لَه 
وأحمد والنساني ورجالة ثقَات). 


وقالَ الخطابي: في إستادو مقالٌ والحديث إذا روَاهُ عْهُولٌ لم 


قال عبد الحق: أبو المنذر 7 في إسنادو ْ يرو عله إلا 

وني الحديث 7 على أنهُ ينبغي للإمام تلقينُ السّارق 
الإنكار. وقذ رُويَ «أنْهُ يذ قَالَ لِسَارق: أَسَرَّقْت؟ قُل: لا» 
[مصنف عبد الرزاق 4/١٠‏ 77) من مرسل عطاء] . 

قال الرّافعي: لم يُصحّحوا هذا الحديث. 

وقال الغزالي: قوله: دقن: لاه م يُصحُحْهُ الأئحة. 

وروى البِْهتَي (075/0) موقوفاً على أبي الدرداء أنَهُ أَبِيّ 
بجارية سرت فقال: أسرقت؟ قولي: لا؛ فقالت: لا؛ فخلى 

وروى عبد الرد اق () ٠‏ عن عُمرَ أنَهُ ا برجل 
سرق فسألَهُ: أسرقت؟ قل: لا؛ فقال: لاء فتركة. 

وساق روايات عن الصحابة دالّةَ على التُلقين. 

واف في إقرار السارق فَدَعَبَتِ الْهَادويةٌ واحمدٌ وإسحاقٌ 
إلى أنه لا بد في توت السرقةٍ بالإقرار منْ إقراره مركئين وَكَانْ 
هذا دَليلُهُمْ ولا دلالة فِه لأنْهُ خرج محرج الامْيثبَاتِ وَتَلقين 
المسقطء ولأنْهُ تردد الراوي هل مرّنّين أو ثلاثاء وَكَانَ طريقٌ 
الاختياط لَّهُمْ أن يشترطوا الإقرارَ ثلاثاً ول يقولوا به. 

وَذَهَبَّ الفريقان وغيرُهُمْ إلى أنهُ يَكْفي الإقرارٌ مرةٌ واحدة 
كسائر الأقارير» ولأنْهًا قذ وردّت عدَةٌ روايات م يُذْكَرْ فيها 
اشتراط عددٍ الإقرار. 


4- الحسم بعد القطع 


مم 


ا د الْحَاكِمْ (81/5” مِن حَدِيث 

550-07 
اتوك لخي 

وخر ل جَهُ البَوَارُ #كشف الأستارة (18556)] يض وَقَالَ: 
لا 0 سناد 


قَهُ بمَعْناُ. وَقَالَ فِيه: «اذْمَيُوا به 


(وأخرجة) أيْ حديث أبي أميْة . 


مو؟ #- ياب حَدٌ السَرقَةٍ 


(الخاكم من حديث أبي هُريرة 0 فساقة بمعناةٌ وقال فيه: 
«اذْمبُوا به فَافطَُوةُ ثم احسِمُوة)) بالهْمَلتين. 

(وأخرجَةُ البرَارٌ أيضا) أ منْ حديث أبي مُريرةَ (وقال: ولا 
بأس ياسنادو) . 

الحديث دالٌ على وجوب حسم ما قطم؛ والجسم: الْحَيُ 
بالثار: أي يوي محل القطع لينقطمٌ ادم لأن منافد الدم تسد 
وإذا ترك فربّما امْتّرسِلَ الدّمُ فيؤدي إلى التُلفي. 

وفي الحديث دلالة على أنْهُ يأمرٌ بالقطع والحسم الإمامُّ 
وأجرةٌ القاطع والحاسم منْ بيس المال وقيمة الدواء الذي يحم 
ِهِ مْهُ لأن ذلك واجبْ على غيره. 

(فائدةم: من السنْةٍ آنْ تُعَلّقَ يدُ السارق في عُنقِهِ لما أخرجَّة 
لبقي (978/4) بسنيو من حديث فضالة بن عُبيِدٍ «أنّهُ سُيْلَ 
ريت تَعْلِينَ يَدٍ السارق فِي عُنْقِهِ مِن السْة؟ قال نَعَم ريت 
النبي تف قَطْعَ سارقاً ثم أمرَ بده فَعلْقَتْ في عُقِهه. 

وأخرج (17/0) بسندو أن علاً ضيه قط سارقاً فمرٌ به 
ويده يُعلقَةً في عنقه. 

وأخرج (07/0 عنْهُ أيضاً 2 أقرٌ عنده سارقٌ هتين 
فقطع يدَهُ وعلْمَهًا في عَنقِهِ قال الراوي: فكأني أنظرٌ إلى يده 


تضربث صدره. 


- إذا تلف المسروق لم يغرم 
السارق إذا أقيم عليه الح 


/1- وعن عبد الرحن بن عوفر #ك أن 
رسول الله # قال: «لا يَغْرّمُ التاق إِذَا أَقِيمَ عَلَيْه 
الْحَد؛. ْ 

روَاهُ النسائيّ (8/) ويّنَ أنَهُ مُتقطع. 

وقالٌ أبر حَاتِمٍ: هُوَ مُْكَر زدالعلل» .))497/١(‏ 

واه النسائيّ من حديث المسور بن إِيرَاهِيم عن عبد 
الرحمن بن عوفو والمسورٌ لم يُدرِكْ جدهُ عبد الرّحمن بنّ عوفي. 


قال النسائي: هذا مُرسلُ وليس بثابتم. 


- إذا تلف المسروق م يغرم السارق إذا أقهم 


م- كِتَابُ الْحُدُودٍ 

وَكَذا أخرجَةُ النهَقَي' (277/4) وذَّكرَ لَهُ عله أخرى. 

وفي الحديث دليلٌ على أن العينَ المسروقة إذا تلفت في يد 
الستارق لم يغرمْهًا بعد أنْ وجب عليه القطع علي سراة أَتلفهًا 

قبل القطع أو بِعِدَهُ وإلى هذا ذَهَبَ الْهَادِويةُ به 

وروا أبو يُوسف عنْ أبي حنيفة وني اشر الْكيز» عدئ 
مدهب تعليلُ ذلك بن اجتِماعَ حفن في حق واحار مُخالفٌ 
للأصول فصارٌ القطع بدلاً من الغرم ولذلِك إذا ثنى السرقة 
فيا قلع بهل ُقطع. 

وذَهَبّ الششافعي وأحمدٌُ وآخرون وروايةٌ عن أبي حنيفتة إلى 
نّهُ يغرمُ لفوله ملذ: «عَلَى الْيدِ مَا أَحَذَتَ حَتَى تُؤَديَهً زامد 
(ه/): أبو داود (7651), النزمذي ])١755(‏ وحديث عبلو الرّحن 
هذا لا تقومٌ به حُحجُة مع ما قيلٌ فيه. 

ولقوله تغالى: 9لا تَأْكلُوا أمْوَالَكُمْ بكم بالباطِلٍ» 
[البقرة: 84 ]١‏ ولقولِهِ عليه الصلاة والسلام: «لا يحل مَالُ 
امْرئ فليم إلا بطِينَةٍ ةَ مِنْ نفسيه؛ [الدارقطني: 5/87 ]١‏ ولأئهُ 
الجتمع في السرقة حقان: : حقٌ لله تعالى وحقّ لآدمي فاقتضى 
كل واحلر مُوجِبَهُ 7 قامّ الإجماع أنْهُ إذا كان موجودا بعينه 
أخد منْهُ فيِكُونُ إذا لم يُوجِدْ في ضمانهِ قياساً على سائر “الأموال 
الواجبة. 

وقولُةُ «اجتِماعٌ الحقَّينَه مُخالفٌ للأصول دعوى غميرٌ 
صحيحوةٌ فإن لين مُختلفان إن القطمّ بحكمةٍ الرّجِرِء والتُغريمٌ 
لِتَفُويت حقٌ الآدميً كما اليه ولا يخفى كوه هذا القرل.. 


و« لاله سرقة لك الثمر إن أصابه بفيه 


4- ورَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو بْن الْعَاصٍ 
رضي الله عنهما «عَنْ رَسُول الله 186 أنه سْيِلَ عن 
الدّمْر الْمُعلّق. فَقَالَ: مَنْ أَصَّاب بِفِيه مِنْ ذِي حَاجَةٍ 
ير مهدعب ألا شية عليه وَتن عَرَجَ ييه 
مِنْهُ فَعَلَيّه الْعْرَامَة وَالْحقوية: وَمَنْ خوج بشينه. ينه 


بَعْدَ أن يُؤوِيَهُ الْجَرِينَ مَلّغ ثُمَنَ : الْمِجَنٌ فَعَلَيهِ 


5" كِتَابْ الْحُدُودٍ 

القَطم»: 

َخْرَجَهُ أبو ذاو (4"40) وَالْسَانِيُ (86/0). وَصَحْحَهُ الْحَاكِمٌ 
كن" 

(وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما 
عَنْ رَسُولِ اللو و أنه ميل عن الممْرٍ المُعَلْقِ فَقَالَ: من أَصَّابَ 
يفيه بن ذي حَاجَةٍ غيْرَ عبار عَم بضمْ الحَاء الْمُمْجَمَةٍ 
َسُكون الْمُوَحَدَةٍ فُون: وَهوَ ل الإزار وَطَرّفُ الوب 


عَلَيِد وَمَنْ خَرَجَ بشء منه فَعَلَيْهِ الْعرَامَة وَالْعقَويَة. 
ومن خرج بشيء بنهُ بعد أن يُؤْوِيَهُ الْجَرسِنَ هُرَ مَرْضِعٌ لمر 
الْزِي يُجَمْفُ فبه. 


(قبلْْ نَمَنَ المِجَنٌ فَعَلَْهِ القَطْعْ». أخرجَةٌ أبو داود والمسائي 
و صِحُحة الخحاكم). 


رقفلا شَيءٌ ءَ 


قال المنذري: المرادٌ بالثمر المعلّق: ما كان 0 
قبل أن جد ويجْرَن؛ والتمر: اسم جامعٌ للرطبه واليابس من 
النمر والعنب وغيرهما. 

ولي الحديث مسائل: 

(الأولى): أنْهُ إذا أذ 0 فإِنّهُ مُباح لَه 


(والقائيةم: أنه يُحرَمٌ عليه الخروج بشيء منهُ فِإِنْ 3 
عي ء مله افلا فلن آنا يكرن قبل اذ تجا ويورية الدرين 
بده فإِنْ كان قبل الج فعليْهِ الغرامة والعقوبة 906 
القطع وإيواء الجرين لَهُ فعلدِهِ القطمٌ مم لوغ المأخوذٍ النُصابَ 
لفوله ر: فلم من الحن» وَهَذا مب على أن الجرينَ حررٌ 
كما هُرَ الغالبٌ إِذْ لا قطم إل من حرز كما يأِي. 

(الثَالثة): أنْهُ أجل في الحديث الغرامة والعقوبة ولَكِنَهُ قد 
أخرج البيققي 178/6 تفسيرَهًا بأنْها غرامة مثليْهِ وبأنّ العقربة 
جلدات نكالا. 

وقد اتدل بحديث البيِهّقي هذا على جواز العقوبةٍ بالمال, 
فإن غرامة مثليْه من العقوبةٍ بالمال. ١‏ ْ 

وقد أجازه الشافعي في القديم ثُمْ رجع عنهُ وقالَ: لا 
تُضاعفٌ الغرامة على أحلر في شيء إنْما العقوبة في الأبدان لا 
في الأموال. 


“- بَابُ حَدٌ السرقةٍ 


١١‏ إذا وَصل خيرٌ السارق إلى الحاكم أقيم +6ب؟ 

وقال: هذا منسوخ والناسخ لَهُ «قَضَاءُ رَسُول الله يز 
عَلَى أَهْلٍ الْمَائيةِ باللْيلِ أن ما أنْلَفْتَ فَهُرَ ضَامِنٌ» أئْ مضمونٌ 
على أَمْلِهاه قال: وإنما يضمئونهُ بالقيمة. 

وقذ قدمنا الْكَلامَ في ذلِكَ في حديث بَهْر في الرْكَاة. 

(الرّابعةٌ): أخد منْهُ اشنتراط الحرز في وُجوب القطع لقولِه 
يَي: (بعد أن يُوْويَهُ الجرين). وقولهُ في الحديث الآخر: ١لا‏ قَطْمّ 
في َمَرِ ولا في حَرِيسَةٍ الجَبِلٍ فَإِدَا آوَاهُ الْجَرِيِنَ أو الْمُرَاحَ 
فَالقَطْمٌ فِيمًا بَلَمَ نَمَنَّ اْمِجَنّْ».أخرجَةُ النسائيّ (/4؛ه-هم. 

قالوا: والإحرادٌ ماخوذ في مقمُوم الكرفة فاك المصرفة 
والاستراق هر الجيء ؛ ما في خفية لأخلر مال غيره من حسرز 
كما في القامرس وغيره» فالحررٌ ماخوذ في منْهُومٍ الكرقة لغة 
ولذا لا يقال لمنْ خخان أمانتة: سارق» هذا نزهة الحميزن: 

وذَقبّت الظَاهِريُةُ وآخرون إلى عدم اشْتِراطِهِ عملاً بإطلاق 
الآية الكرية؛ إل أنْهُ لا يخفى أنَّهُ إذا كان الحررُ ماخوذاً في 
مفْهُومٍ السرقةٍ فلا إطلاق في الآبٍ واللهُ أعلم. 

واعلم أن احريسة الجبل» بالحاء المبْمَلةٍ مفتوحة قزاء فمثناةٍ 
عيْةٍ فسين مُهْمَلةٍ. 

«والجبل؛ بالجيم فموحَدةٍ قيل: هي الحروسة» أي ليس فيما 
يُحرس بالجبل إذا سرق قطم؛ لأنهُ ليس بموضم حرز. 

وقيل: حريسة الجبل النئاة الي يُدركهًا اللْيلُ قبل أنْ تصلٌ 
إلى ماوَامَاء 

و «المراحٌ» الذي تسأوي إِليْهِ الماشيةٌ ليلا كذا في #جامع 
الأصول». رَهَذا الأخيرٌ أقزبُ بمرادٍ الحديثء واللّهُ أعلم. 


-١‏ إذا وَصّلَ خبرُ السارق إلى الحاكم أقِيم عليه 
الحد 


2-8 وَعَنْ صَفْوَانَ بْن أَمَيَّ 6 «أن النبي 
يذ قال - لما أَمَرَ بقَطم الذي سَرَقَ ردَاءَهُ فَشَفَعٌ 
- هلا كان ذَلِكَ قبل أن يني ب به؟ 4 


أَخْرَجَةُ أَحْمَّدُ ا 6 والأرعةٌ [أبسود داود ةم النسائي 


فِية 


وب “ا ياب حَدٌ السُرقة 


من مرق غير مرَةٍ 


"ب كناب الْحْدُودٍ 


(4/8): ابن ماجه (656 05 وَصَحُحَةُ ابن الْجَارُودٍ (41) وَالْحَاكِمْ 
مم 

والحديث أخرجُوةُ من طرق: 

منهًا عنْ طاوس عن صفوان ورجّحَهًا ابن عبد الببرٌ وقال: 
إن سماعَ طاوس منْ صفوان مُنْكِنٌ؛ لأنْهُ أدرك عُثمانُ وقال: 
أدركُت سبعينَ شيخاً من أصحابب رسول اللو #لة. 

أخرج ابيققي بملمدى عن عطاء بن أبي رباح قال: 
اييْنَمَا صَفْوَانُ برئ أُميَْ مُفنْطجمٌ باطناء د ناه انان معد 
بق من تخت أيه فأتى بو الب 8 فار قطي ققا: إنْي 
عفر وَأَتَجَاوَكُ فَقَالَ: قَبَلاً قبل أَنْ يني بها. 

وْلَهُ الفاظ في بعفيهًا «أنّهُ كان في السجدٍ الحرام؟ وفي 
أخرى: «في مسجدر المديئة نائمأ . 

وفي الحديش دليلٌ على أنه تقطع يلد التّارق فيما كان 
مالِكةُ حافظاً آ لَهُ وإن لم يَكُنْ مُغلقاً عليه في مَكان. 

قال الشافعى: رداءٌ صفوان كان مُحْرَرَاً باضطجايه عَليْهِ. 
وإلى هذا ذَّهَبَ الشافعي والحنفيّة والمالكية. 
0 نْهَايةٍ الجتهدٍ (405/4): وإذا توسدَ النائمُ فنا 

« لَهُ حرزٌ على ما جاءً في رداء صفوان. 


فتوسد 

قال في «الكنز» للحنفيّة: ومن سرق من المسجد ممَاعاً وربة 
عنده يقطمٌ وإِنْ كان غيرٌ مُحرّز بالحائط؛ لأنّ المسجد ما بن 
لإحراز الأموال فلم يكن امال مُحرّزاً بالَكَان التهَى. 

وَتَقَدَمَ الخلافُ في الحرز واخختّلف القائلون بشرطيه. 

فقالَ النافمي ومالِكُ والإمام يحبى: إن لِكُلّ مال حرزاً 
يه فر الماشية ليس حِرْرُ اَعَد والفضة. 

وقالت الْهَادويةٌ والحنفيةُ: ما أحررٌ فِيهِ مال فَهْرَ حرزٌ لغيرى 
إذ الحررٌ ما وْضمَ لمنع الذاخل الا يدخلّ والخارج الأ يخرجج وما 
كان ليس كذلِك فليسَ بحرز لا لْْةَ ولا شرعاً. 

وَكَذِلِكَ قالوا: المسجدُ والكبة حسرزان لآلاتهما 


واختّلفوا ور عن حررٌ للْكفَنِ فيقطعُ آخذه أو 
ليس محرز؟ ُذَمَبٌ : إلى أن الاش سارقٌ جماعة مبن اسلف 
والْهَادي والثافمي ومالك وقالوا: يقطع لأنْهُ أخدّ المال يه 
من حرز لَهُ. 


وقد روي عن علي م يبه وعائشة 


وقال النُورِيُ وأبو حنيفة: لا نقطعٌ الْبّاشَ؟ لأن القبنَ لِيسَ 
بحرز. 

وفي المنار؟ هذه المسألة فِيهًا مو لأن خرمة الت 
كحَرْمة لحي ار حرم بو لسرن ليك الأسر يه و 


و 


وإذا 00 انع القطع انتَهَّى. 


واختلف في السارق من بيت المال. 

فنهبت الْهَادويّةُ والافعي' وأبو حنيفة إلى أنهُ لا يُقطم من 
سرق من يسو المال. وروي عن عمر. 

وفَقب مالك إلى أله يُقطم . 

واتفقوا على ألهُ لا يُقطمٌ من سرق من الغنيمةٍ والخنس ' 
وإن لم يَكُنْ من أَمْلًِا قالوا: لأنّهُ قذ يُشارك فيا بالرْضخ أو من 
الخمس. ١‏ 


من سَرَّقَ غير مرَةٍ 

- وَعَنْ جَابر # قَالَ «جية بسَارِق 
إِلَى النبي 146 فَقَالَ: 52 فَقَالُوا: إِنْمَا سَرّقَ يما 
رَسُولَ الله قَالَ: اقطَعُوهُ فَقْطِم ثُمْ جيء به الايِفٌ 
فَقَالَ: اقتلوة ُذَكْرَ مِثْلَك ثُمْ جية ؛ به التايفَة مَدَكرَ 
مِْلَه ثُمْ جية به و الرّابَة كَدَلِكَ ثم جيء الْخَايِمَة 
قَقَالَ: اتتلرة». 

أَحْرَجَهُ أبُو دود 4٠١(‏ 4) وَالنْسَائِيُ (40/4) وامشتكرة. 


عامة عندهمًا «فقَال جابر: فانطلقنا به فقتلناة نم رن 
فاليا في بشر ورمينا عليه الجارة. 


5"- كِتَابْ الْحُدُودٍ 
(واستتكرة) أي النُسائي فإنهُ قال: الحديث مك ومصعب 
بن ثابتو ليس بقوي الحديث. 
قيل: لَكِنْ يِشْهَدُ لَهُ الحديث الآني: وَهْرَ قولهُ 


و0 نسح القتل في السرقة الخامسة 


١/ا1١-‏ وَأخرَج [السسائي باحق مِنّْ حَدِيثٍِ 
الحَارثْ : بن حَاظِب لحوة: 


وَذَكرَ الشَافِعِي أن الْقَتَلَ في الْخَامِسَة مَنسُوخ. 

(وأخرج) أي النسائي. (من حديث الحارث بن حاطب غوَة) 
وأخرج حديث الخارث الَاكِم (87/4. 

وأخرج أبو ميج في الحلية (؟/5) عن عبد اللَّهِ بن زيدٍ 

قال ابن عبد البر: حديث القثل مُنْككَرٌ لا اصل لَهُ 

(وذَكرَ الشنافعي أن القَحلَ في الخامسة منسوح).وزادٌ ابن عبر 
البرّ في كلام الثثافعي: لا خلاف فيه بينَ أمْلٍ العلم. 

وفي «الجم الوّمّاج: أن تفشك حديث للا يحل دم 
امْرِئْ ملم إلا بإحدى تلاثية [البخاري (8481/4).: مسلم (1537/5)] 


قال ابن عبد البيّ: وَهَذا يدل على أن جكاية أبي مُصعبر 
عن عُمان وعمرٌ بن عبلد العزيز أله يَُلُ لا أصلّ لَه وجاءً في 
رواية البساني (85/8) بعد قَطْع قَوَائِِهِ ارخ ب سرق 
الحَاِسَة في عَهدد أبي بكر 8 فَقالَ أبو بكر: كَانَ رَسُولٌ اللَّهِ 
يخي أَعَلَم بهذا حِينْ قَال: اقتَلوهُ 
فَقَالَ: الوه مَتثْرك. 


َم دَفَمهُ إلى فِّةٍ مِنْ فُرَيِشٍ 


والحديث دليلٌ على قَثْل السارق في الخامسق وأن قوائمّة 
الأربع تقطمٌ في الأربع المرات. 

والواجبُ قطمٌ اليمين في السترقة الأولى إجماعاء وقراءة ابن 
مسعوج مُبِيّةَ لإجمال الآيةٍ فإنّهُ قرأ «فَاقْطَمُوا أَيْمَائَيُمًاه. 


*- بَابُِ حَدّ السّرقةٍ 


1- نسح القتل في السرقة الخامسةٍ كول 


وفي الثاني الرّجلٌ اليسرى عند الأكثر لفعل الصُحابة. 

وعند طاوس اليد اليسرى لقربهًا من اليمنى. 

وفي الثَالعةٍ يده اليسرى وفي الرابعة رجِلُهُ وَمَذا عند 
الشافعي ومالك وأخرجة الدُارقطني (مذلدية فحن حديث 7 
هُريرة «أن النبيئ تقذ قَالَ: في استارق إن سَرْقَ: فَاقْطَعُوا يَدَ 
ثم إن سَرْقَ فَاقَطَعُوا رجِلَهُ ” نم إن سَرْقَ فَاقْطَعُوا يِدَهُ ثم إِنْ 
سَرَّقَ فَاقْطُعُوا رجِلَه». 

وفي إسنادهٍ الواقدي وأخرجّةُ الششافعيْ [لأم: ]١57/5‏ 
من جه آخرّ عن أبي هريرة مرفوعا. 

وأخرج الطبرائية [«الكبير» (0187/197)) والدارقطنى (9//ا١)‏ 
نحرَهُ عن عصمة بن مالك وإسنادة ضعيف. 

وخالفَت الْهَادويةٌ والحنفيّة فقالوا: يُحبسُ في الثَالئةِ لما روَاهُ 
البيهَقَىٌ )7١//(‏ من حديث على وف أن قال بعد أنْ قطع 
0 وأتى به في الثالثة: بي شيء يَتَمسنُحُ وباي شِيءٍِ يأكل لما 

له تقطع يذه اليسرى ثُمْ , قله: أقطع رجلَّهُ؟ على أي شيءِ 

00 ا لأمستحي من اللو م ضربّةُ هُ وخلّد في السسّجن. 

واجاب الأرلون بان هذا راي لا يقاوم النصوص وإ 
كان المنصوص فِيهِ ضعف فقد عاضدَتهُ الرُوايَاتٌ الأخرى. 

وأمًا محل القطع فيكونُ من مفصل الْكُفْ إِذ هُرٌ اقل ما 
0 ا يدا وله لفعله ا فيما أخرجة الدارقطبى 0١4/5‏ من 
حديث عمرو بن شعيبر «أبِيَ النبيُ يليا بسَارق فَقَطَمْ يَدَهُ مِسنْ 
مَفُصيل الْكَفٌ».وفي إسنادو هُول. 

وأخرج ابن أبي شيبة (ه/؟7ه) من مرسل رجاء بن حيوة 
دن النبيْ يذ قَطّمَّ مِن الْمَفُصل». 

وأخرجة أبو الشيخ من وجْهِ آخرّ عن رجاء عن عدي 
رفعَه وعنْ جابر رفعة وأخرجَة سعيدٌ بن منصور عن عمرَ. 

وقالّت الإماميٌّ: ويروى عنْ علي عليه السلام له يقطع 
من أصول الأصابع إذْ هُرّ أقل ما يُسمى بدا. 

ورد ذلك بِأنَهُ لا يقال لمنْ قْطعَتْ أصابعُهُ: مقطوعٌ اليد لا 
لغة ولا عرفاء وإنما يُقال: مقطوع الأصابع. 


/اولا 


#- بَابُ حَدٌ اثارب وَبَيانَ 


-١‏ جلدُ الشارب أربعين ثم انين 


5 - كاب الْحُدُودٍ 


وقد اخْتَلقَت الروايات عن علي طه . 

فروي أنْهُ كان يُقطمٌ منْ يد السسّارق الخنصرٌ والبنصرٌ 
والوسطئ. 

وقال الرُهْرَيُ والخوارج: إِنْهُ يُقطمٌ من الإبط إِذْ هُوَ اليدُ 

فق 

والأقوى الأول لدليلِهِ المأثو ر. 

وأمًا عل قطم الرّجل فتقطع منْ مفصل القدم. 

وروي عن علي عليه السلام أنه كان يقطعٌ الرجلَ من 

وروي عنْهُ وَهُوَ للاماميّة أنْهُ معقدُ الشرّاك. 

(خاتمة): أخرج أحمد (45/5) وأبو داود )١4987(‏ عن عطاء 
«عَنْ عَائِشَة أن الي مذ قَانَ لَهَا - وَفَذْ دَعَتْ عَلَى سَارق 
سَرَقَهَا مِلْحَفَةَ -: لا تُسَبّخِي عَنْهُ بِدُعَائِك عَلَها ومعنّاه: لا 
تُخففي عنْهُ الإثمّ الذي يسْتّحقَهُ بالسترقة. 

وَهَذا يدل على أنّ الام يُحَفْفُ عنهُ بدعاء المظلوم علب 

وروى أحمدُ ني كِتَاب الرهْدٍ عن عُمرٌ بن عبد العزيز أنهُ 
قال: بلغني أن الرجلّ ليظلمَ مظلمة فلا يزالُ المظلومٌ يتم 
الظام وينتقصّهُ حَنَى يسْتّوفّ حقهُ ويكون للظّالم الفضلٌ علئِه؛ 
وفي الترمذيّ كمه عن غائشة أن النيّ ييز قال: «مَنْ دعا 
على من طلنة ققد التستر. 

فإ قيل: قد مدح اللَّهُ النتصرّ من البغي ومدحَ العاني عن 
الجرم. 

قال ابنْ العربي: فالجواب أن الأول محمول على ما إذا 
كان الباغي وقحاً ذا جُرأَةٍ وفجور والثاني على من وقمّ منة 
لِك نادراً فَتَمَالٌُ عثرَتَهُ بالعفو عنهُ. 

وقالَ الواحدي: إِنْ كان الانْتِصارٌ لأجل. الدين فَهُْرَ حمودٌ 
وإذ كان لأجل النفس فَهُوَ مباح لا يُحمدٌ علدِه. 

واخْتَلف العلماءً في التنُحليل من الظُلامةِ على ثلاثة أقوال: 

كان برب المسيّبٍ لا يحلل أحداً من عرض ولا مال. 


وَكَانَ سَلِيمانٌ بن يسار وابنُ سيرينَ يحلان منهُمًا. 


ورأى مالِكٌ التَحلِيلَ من العرض دُونَ المال. 
با بْ حَدٌ الشارب يان الْمُمْكِرِ 


١‏ جلدٌ الشارب أربعين ثم ثمانين 


“- عَنْ أَنْس بْن مالِكٍ 5ه أن النبي فز 
أي بِرَجُلٍ قَدْ شرب الْحَمْنَ فَجَلَدهُ بجَريدتينِ نحو 
أَرَبَعِين. 

قَالَ: وَفَعَلَهُ أبو بكر ٠‏ قلَكًا كان عُمّرٌ اسْتَشََارَ 


الئاس, فَقَالَ عَبْدُ الرحْمَن بْنُ عَوْفو: أَحَفُ الْحُدُودٍ 


ميم 


تَمَانُون» فَأَمْرَ ب به عمرا. 

مَُفَقَّ عَلَيْه اميا لالاك مسلم (010705)]. 

الخمرٌ مصدرٌ خَمَرَ كرب ونصّرٌ خمرا؛ يُسمّى به 
الشْرابُ المتّصرٌ من العنب إذا غلى وقذف بالرْبٍ وَهِيَ مُؤنكة ' 
وَتذكرٌ. ويقال: خمرة 

وف الحاديث مسائل: 

(لأولى): أن الخمرٌ تُطلقٌ على ما ذُكِرَ حقيقة إجماعاً 
وَتَطلقٌ على ما هُوَ أعمّ منْ ذلِكء وَمُرَ ما أسْكَرَ من العصير أو 
من اليل أو من غير ذلك وإنما اختَلف العلماء هل هذا 
الإطلاقٌ حقيقة أو لا؟. 

قال صاحبُ القاموس: العمومٌ أصحٌ؛ لأنْهَا حُرْمَتْ وما 
بالمدينةٍ حر عتبي ما كان إلا البسرٌ والثمرُ انتَهَى. 

مَكُنَه بريه أذ المعو سفيقة وستونت خراء قيل: لأنهنا 
تُخْمُرٌ العقلّ أي تسئرهُ فَكُونُ بمعنى اسم الفاعل» أي السَائرة 

وقبل: لأنْهَا تَعطَّى حَنّى تند يُقالُ: خَمّرَهُ أي غطاهُ 
فَكُونُ كعنى اسم الفمول وقيل: لأنْهًا تخالط العقل من 
َامَرَة: إذا خالطّة ومنه 

هنيئاً مريئاً غير داء مُخاير 


أيْ مُخالط. 


5"- كباب الْحُدُودٍ 


وقيل: لأنهًا ره حَتى تَدرَّك؛ ومئه حمر العجينٌ: أي 
بلغ إدرّاكة. 

وقيل: ماخوذة من الْكُلّ لاجتماع المعاني هذ فِيهًا. 

قال ابن عبد البر: الأوجُهُ كُلّهَا مرجودة في الخمر؛ لأنْهًا 
تَركَتْ حَنى أدرَكت وَسَكنْتْ فإذا ربت خالطّت العقلّ حَنّى 
إجماعاً. 
العنب 1 1 

واختلف أصحابنا في وُقرع الخمر على الأنبذة. 

فقالَ المزنيّ وجماعةٌ بذلِكَ لأن الاشْيرَاكَ في الصفةٍ يقتضم 
الاشْيِرَاكَ في الاسم وَهُرَ قياس في اللّعْةٍ وَهُوَ جائرٌ عند الأكثر 
رَهْرَ ظَاهِرٌ الأحاديث ونسب الرافعي إلى الأكثرينَ أنه لا يقمٌ 
علِهًا إلأ مجازاً انتهى. 

(قلت) وبه جزمٌ أبن يِه في «لحكم» وجزمٌ به صاحبُ 
«الهداية؛ من الحنفيّةٍ حيث قال: الخمرٌ عندنا ما اغتصرَ من ماء 
العنب إذا اشتَد وَهْرَ المعروفُ عند أَمْل اللّعْةٍ وهل العلم. 

ورد ذلك الخطابيُ وقال: زعم قومٌ أن العرب لا تعرفٌ 
الخمر إل من العنبم فيقالٌ لَهُمْ: إن الصّحابة الّذِينَ سمّوا غير 
انَل من العنبه خمرا عرب قُصحاءً فلو لم يكن الاسم صحيحاً 
لا أطلقرة. 

وقالَ القرطي: الأحاديث الواردة عن أنس وغيره على 
٠‏ صحْبهَا وَكَترَيهَا تبطلُ مدهب الْكُوفيِينَ القائلينَ بن الخمرّ لا 
تَكُرنُ إل من العنبي وما كان من غيرو لا يُسمَّى خمراً ولا 
يَتََاولُهُ اسم الخمر وَهُرَ قولٌ مُخالف للحة العريّة وللسة 
الصحيحة ولفَهُم الصّحابةٍ؛ م 0 اا 
ى 


؛- بَابْ حَدٌ الشارب وَبْيّان 


ما 


-١‏ جلدُ الشارب أربعين ثم ثمانين 


كان من غير عصير العنبب وَهُمْ أَهْلُ الأسان وبلغتِهمٌ نزلَ 
القرآن فلزْ كان عنّمُمْ فيه مردٌة لتوقفوا عن الإراقة حي 
يستفصلوا وَتحقّقوا النّحريمَ ويأني حديث عُمرّ [البخاري 
(0081) أَنهُ نزلَ تحريمٌ الخمر وَهِيَّ من الخمسةٍ الحديث وعمرٌ 
من أل القن وإ كان يمل اه اراد يان ما تعلق بو اللُحريم 
لا انَهُ المسمّى في اللغةٍ لأنّهُ بصدجٍ بيان الآحْكامٍ الشرعيّة ولعل 
ذُلِكَ صارٌَ اسماً شرعياً لِهَذا لْومٍ فيكو حقيقة شرع وكدلا , 
له حديث مُسلمٍ ]0٠0([‏ عن ابن عُمِرّ ان النيئ عن قال: 
كل مك خَمْرٌ َكل خَمْرٍ حَرَامً». 

قال الخطابي: إن الآية لما نزت في تحريم الخمر وَكَانَ 
7 سانا ولا للمخاطين بين أن ساقا ْو ما لكر فيو 
مثلَ لفظ الصّلاةٍ والرْكاة وغيرهِمًا من الحقائق التترعية انتهين: 

(قلت) هذا يُخالفٌ ما سلف عله قريباً ولا يخفى ضعفُ 
هذا الْكَلامٍ فإن الخمرّ كانت من أثْهَرٍ أشربة العرب واسمّهًا 
0 كل شيء عشت رليقت كالمكدة والوكاع واشنارشم 
ًا لا تُحصى فَكَنه يريد له ما كان تعميمٌ الاسم بلفظ الخمر 
لِكُلْ مُسْكِر معروفاً عندَهُمْ فَعرْقَهُمْ به الشرعٌ فإنْهُمْ كانوا 
يُسمُونَ بعض المنكرّات بغير لفظ الخمرٍ كالأمزار يُضيفوتَهَا إلى 
الخمر فجاءً الرعٌ بتَعمِيمٍ الاسم لكل مُسكر. 

حصن ما ور جيماً اا الحم حقيقة لوه في عصير 
العنبب المثتدُ الذي يَقَذفُ بِالرُبدٍ وفي غيرو مما يُسْكِرٌ حقيقة 
شرعيّة أو قياس في اللّْةٍ أو مجارٌ فقذ حصل المقصودٌ منْ تحريم 
ما أسْكرٌ من ماء العنبي أو قيرع إنا بنك اللفظ إل اقيق 
الشرعيّةٍ يقي ْ 

وقذ علمْت أنْهُ أطلق عُمرٌ وغيرهُ من الصحابة الخمرّ على 
كل ما اسْكَرَ رَهُمْ أَمْلُ اللّسان» والأصلٌ الحقيقة فقذ أحسنٌ 
صاحبُ «القامرس» بقوله: بالعمرة أصح. 

وأما الُعاوى الْتِي تقدّمَت على اللَّعْةِ كما قالَهُ ابن سيدة 
وشارح الْكر فما اظنهًا إلا بعد تقزر هاه المذاميب تَكَلْمّ كل 
على ما يفده ونرة "فق لبو من متخو ثُمْ جمله لأخل اللعق: 


(المسألةٌ الثانيةً) قولَهُ «فجلدهُ بجريدَتّين نحو أربعين؛ فِيهِ دليل 


4- بَابُ حَدٌ اثارب وتيا 


0" 


7- الامعدلال على الشرب بالقرينة 


حم كناب الْحُدُوو - 


غلى ثُبُوتٍ الحدٌ على شارب الخمره وادّعي فيه الإجمامٌ ونوزعٌ 
في دعرّا؛ لأنْهُ قذ تقل عن طائفةٍ من أَهْل العلم أَنّهُ لا يحب فيه 
إلا التعزير؛ لأنه يت لم ينص على حد مُعيّن وإنْما ثبت عنهُ 
المئربْ المطلق. ش 

وفِيهٍ دليلٌ على أنه يَكُونُ الجلدُ بالجريد وَهُرَ سعفٌ 


وقد اختّلف العلماءٌ هل يَنَعيْنُ الجلدُ بالجريد على ثلائةٍ 
أقوال: 


أقربّهًا جوارٌ الجلدٍ بالعودٍ غير الجريد ويجورُ الاقتيصارٌ على 
الفاري بالبدين و0 

قال في شرح مُسلم: أجمعوا على الاكتفاء بالجريد والثعال 
وأطرافف الثْيابٍ. 

تم قال: والأصحٌ جوارٌهُ بالستوط. 

وفال المصف: توسئط بعضٌ المتآخرينَ فَعيِنَ السوط 
للمُتَمردِينَ وأطراف الثّيِابٍ والثعال للضتعفاء ومنْ عَدَاهُمْ بحسب 
ابلق بيه وقد عت ولك ق. اديس دغر اريسي ماالغرجةة 
البيققي - وأحمدُ 047/0 بلفظ «فَأمَرٌ قريباً مِنْ عِشْرينَ 
جد مَجلته كه راجو جلك بالجريل' والقالة. ْ 

قال المصئف: وَهَذا يجمعُ ما اختلف فِيه على تشعُبد وأن 
جُملة ارات كانت أربعين لا أنّهُ جلدهُ يجريدنّين أربعين. 

(المسألة الثالتة) قولَهُ «فلمًا كان عُمرٌ استشار... إلى آخروة 
سبب اسْتَشارَبَهِ ما أخرجّة أبو داود (4446) والنسائيُ [فكبرىة 
كما في «التحفة» (45485)] أن خالد بن الوليدٍ كب إلى عُمر: إن 
الناسَ قد انْهُمَكوا في الخمرٍ وتحاقروا العقوبة قالَ: وعندَهُ 
الْهَاجِرونٌ والأنصارٌ فسالهُم فأجمعوا على أنْ يضرب ثمانين. 

وأخرج مالك في الموطًا (ص5؟0) عن شور بن يزية «أن 
عُمرَ امسْتّشارٌ في الخمر فقال [ لَهُ على بن ابي طالب ذَنه: نرى 
أن تجلدهُ ثمانين فإنهُ إذا شرب سكير وإذا سكرٌ هذى وإذا هذى 
افترى فجلد عُمرٌ في الخمر ثمانينً» . 

َهَذا حديث مُعضل ولِهذا الأثر عن علي طرق وقذ 
أنْكرَهُ ابر حزم كما سلف. وفي معثاهُ تَكارةٌ لأنْهُ قال: إذا هذى 


افَرى والْهَاذيا لا يُعَدُ قولُّ فرية؛ لأنْهُ لا عمد لَهُ ولا فرية إلأ 

عن عملر. ش 
وقذ أخرج عبد الرر اق دلا قال: جاءت الأخيارٌ 

وير من علي ته دنا لبي ع لم ين في ال : شيأ 


عقو 


ولا يخفى أن الحديث الآني يؤيده. 


؟' الاستدلال على الشرب بالقرينة 

117 ولمسلم (0707 عن علي عليه السلام 
0 وَجَلْدَ بر بكر تمي ول عم عُمَرُ نُماتين» 
وك سَة وهذا أحَبْ إلي. 
عَلْهِ ألَهُ رَآهُ يُنَقَكأ 

ل 
حمَقنَاهًا في «منحةٍ الغفّار على ضرء انها وفِيهًا «أنّ مُثَمانٌ 
أمر علا لد الولياد بن عُقبة في الخمرٍ فقا لعبد اللَّهِ بن 
جعفر: اجلدهُ فجلدَه فلمًا بلغ أربعين؛ قال: أمسيك. 


وس لس سه 


وفي الحديث: أن رَجُلاً شَهِدَ عليه 
الْخَيْرَ فَقَال عُتْمَانُ: إِنهُ لَمْ يَتَقيّاهَا حتى 


(جَلّد رَسُولْ الله 192 أربعين: وَجَلَدَ أبو بَكْرٍ أربعين وَجَلْدَ 
عْمَرُ ْمَاننَ وَكُلٌَ سن وَهَذا أَحَب لي يُعارضّه وهو يُريدٌ دُ أنه 
أحبٌ إِليِه مع جُرأةٍ الثاربين لا أنه احب إل مُطلقاً فلا بُردُ أنه 
كيف يجعلُ فعلٌ عُمرٌ أحب إِليْهِ منْ فعل لني ييل فإِن ظَامِرَ 
الإشارة إلى فعل عُمرّ وَمّرَ النُمانون» ولَكِنهُ يُقا: إن ظَامِرَ 
قوله: «أسيك»: بعد الأربعينٌ دالٌ على أنه لم يفعل: إلا الأحابة 
إليْهِ. 

وأجيب عله بأن في صحيح البخاري (555”) من رواية 
عبد اللّهِ بن عدي بن الخبار أن علياً جلدَ الوليد ثمانينَ والقصّة 
واحدة والني ف البخار يًَ 26 وَكَانَهُ بعد أنْ قال: «وَهَدَا 
احبُ إل»: أمرّ عبد الله بتّمام التّمانِينَ وَهَلِوِ أولى من الجواب 
الآخر وَمُوَ أنه جلدهُ 000 تك راسان فغرية اريعوة قكانت 
الجملةٌ ثمانِين فإِنّ هذا ضعيفُ لعدم لني ناف لد 


كا كِتَابُ الْحُدُودٍ 


والرّوايات ع ب م لد فى المتجثر أَريَعيتة كثيرة 
إل أن في الفاظِهًا نحرّ أربعينَ وفي بعضيهًا بالتُعال فَكَانَهُ فَهِمَّ 
المحابةٌ أن ذلِك يَتَقَدْرٌ بنحو أربعينَ جلدة. 

واختلف العلماءٌ في ذلِكَ 
الشتافعي: لهُ يب الح على السكران ثمانينَ جلدةً قالوا: لقيام 
الإجماع عليه في عَهْدٍ عُمرَ فإِنْهُ لم يْكِرْ عليه أحدٌ. 

ذهب الثتافعيُ في المدهُور عنْهُ وداود: أنّهُ أربعون؛ لأنهُ 
الْذي رُويَ عنْهُ يذ فعله ولأنهُ الذي امْتَقرٌ عليه الأمرُ في 
خلانة أبي بكر ضَن: ومن سََبْعَ ما في الرُوايات واختلانهَا علمّ 
أنّ الأحوط الأربعونَ ولا يُزادٌ عليها. 

وفي) هذا (الحديث أن رَجُلاً شَهد عَلَى الْوَلِيدٍ أنه هُ رآهُ يَتَقَنَأُ 
ا ا | 
7 (مم) أنْهُ نهد عَلَْه رَجُلان أَحَدُهُمَا حُمْرَ 2 
شرب الْحَئرٌ وَشَهد عليه آخرُ أنه ره يها الحديث . 

قال النووي في شرح مُسلم: هذا دليل لمالِك وموافقِيه في 
أامر تنا :اين يحد حد ساربن اثمر) ومذهينا انه لا حك 
جرد ذلِكَ لاحتمال أنه شربَهًا جَاهِلاً كوتّهًا خمراً أو مُكْرَهاً 
عليه وغيرٌ ذلِكَ من الأعذار الْمسْقِطة ة للحدود» ودليل مالك هنا 
أقرى؛ لأنّ الصحابة ان تفقوا على جلد الوليد بن عُقبة المذكور 
في هذا الحديث. اه. 

(قلت) وثل ما قالَهُ مالك قالّت الْهَادوي 

نم لا يخفى أن اْتٍصارٌ المصنف على الشاهد بالقيء وحدهُ 
تقصيرٌ لإيهَامِهِ أنّهُ جلد الوليد بشَهَادةٍ واحدٍ على التقَيّوْ وليس 
كذلك كما عرفناك بما ذكره مسلم من الرواية» فلا يتم الدليل 
على أن الشهادة على القيء كافية في ثبوت الحدٌ إلا أن يقومَ 
دليل غير ما هنا. 


قتل الشارب في الرابعة 


عام م لس 


111 وعن مُعَاويَة طه ف 


عَن الب #6 أنه 
قال فِي شَارب الْحَمْر: «إذا شرب فَاجْلِدُوهُ تم إذَا 


4 - بَابْ حَدٌ الشارب وبَيّان 


7- قعل الشارب في الرابعة دوم 


د د و عاو 4 6 الله ل ل وا اعم 2 
شرت فَاجِلِدوة. ثم إذا شرب الثالثة فاجلدوم ثم 
إذَا شرب الرابعة فَاضْربُوا عُنقَة». ش 

أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ (4/هه. وَهَذَا لَفْظْدُ وَلأَربَعَةٌ [أبر داود (؟44 4)» 
الزمذي .)١444(‏ ساني [#كبرى» كما في «تحفة الأشراف» 
1١9‏ #كتكي ء ابن ماجه (181/7)ع. 

وَذَكْر المي ما يدل عَلَى أنه منسموخ. 

وَأَعْرَجَ ذَلِكَ أبُو ذَاوْد (ه48 4) صرباً عن الرُهْرِي. 

(وعن مُعاوية «غن النِيّ يخ أنه قَالَ في شَارِب الْحَمْرٍ: 
«إذًا شرب فَاجْلِدُوهُ ثم إذًا شرب فَاجْلِدُوهُ ثم إذًا شرب الثالنَة 
فَاجْلِدُوةُ َّ إذا شرب الرّابعَةَ فَاصْرِبُوا عُنَقَهُه. أخرجَةُ أحمدُ - 
وَهذا لفظهُ - والأربعة. 

اختَلفَتٍ الرُواياتُ في قَتْلِهِ هل يُقَئَلُ إن شرب الرابعة أو 
إِنْ شرب الخامسة؟. 

فأخرج أبو داود 0 من رواية أبانَ العَطَار وذَكرَ 
الجلد ثلاث مات بعد الأولى م ثم قالَ: «فإن شربوا فاقتلوهُم». 

وأخرج (أبو داود (448)) من حديث ابن عمرٌ منْ روايةٍ 
نافم عنْهُ أنه قالَ: وأحسبّهُ قالَ في الخامسة «فإِنْ شربَهًا فاقتلوة». 

وإل قَثْلِهِ ذَمَبِتِ الظاهِريّة وامْثّمرٌ عليِه ابن حزم وَاخْمّحّ 
لَهُ وادعى عدم الإجماع على نسخه. 

والجمْهُورٌ على أنه منسوخ وم يذكروا ناسخا صريجحا إلا ما 
يأني من رواية أبي داود عن الزُعري (86غ44) مآ كر تَرَّكَ 
الْقَنْلَ فى الرابعَة». 

وقذ يُقالُ: القولٌ أقوى من الترْك فلعلهُ ير تركة لعذر. 

(وذْكرَ الترمذي ما يدل على أنه منسوخ وأخرج ذلك أبو 
داود صريحا عن الرّهري) يُرِيدُ ما أخرجَه منْ رواية الرُهْريٌ عن 
قبيصة بن ذُؤيبٍ قالَ: قال رسولُ الله # «مَنْ شرب الْخَمْرَ 
فَاجْلِدُوهُ - إِلَى أنْ قَا: ثُمْ إِذَا شرب فِي الرابعة فافتثوة». قَالَ: 
َي برَجُلٍ قَدْ شرب فَجَلَدَه نم أي به قد شرب فَجَاَ َجَلَنك ثم 
أن بو قد شرب فَجَلَدهُ م تي به الرابعة فَجَلَّدَهُ م فَرْفِمَ الَْنْلٌ 


عَن الثاس فَكَانَتْ وخصة 


قال الشتافعي: هذا (يرِيدٌ ذ نخ القَثلِ) الا لاف فيه 


4- بَابُ حَدٌ اثارب وتيا 


طم 


بين أَهْلٍ العلمء ومثلهُ قال التَرميُ واللهُ أعلم. 


4- النهي عن ضرب الوجه 


6 وَعَنْ أبي هُرَيْرََ # قَالَ: قَالَ رَسُولُ 
00 9 - 3 1-00 مالي 00 
الله ييز: «إذا ضَرَبْ أَحَذّكم فليتق الوَّجَة؛. 
مف عَلَيْهِ زالبخاري (1809): مسلم (05117)]. 
الحديث دليلٌ على أنْهُ لا يحل ضربُ الوجْه في حدٌ ولا 
غير وَكَذْلِكَ لا يُضربُ الحدودٌ في اراق والمذاكِير لما أخرجَهُ 
ابر أبي شبة (ه/4؟ه) عن علي ضه «أنهُ قال للجلأهٍ اضرب 
في أعضائف وأعطر كَ عُْضو ل وَانّقَ وجهه ومذاكيرَة؛ . 
وأخرجة عبد الرؤاق (ففكضه وسعيدٌ بن منصور والبييققي 
(/717) من طرق عنْ علي طان. 
وإنْما نَى عن المراق والمذاكير لأنّهُ لا يُؤْمِنُ علئِهِ مع 
ضربهًا. 
واختُلف في ضربه في الراس فَذَمَبَ جماعة من العلماء إلى 
نه لا يُضربُ فيه إذْ هُرَ غير مأمون. 
وذَهبتٍ الْهَادويْة وغيرهُمْ إلى جواز ضربه فِيه قالوا: لقول 
علي عليه السلام للجلأٍ «اضرب الرّاس» ولقول أبي بكر ضيه 
اضرب الرأس فإن الثتيطان فِيه؟. 
أخرجَةُ ابن أبي شيبة (١/ه).‏ 
وفيه عقف وانقطاع. 
وذَهَبْ مالك أنْهُ لا يُضربُ إلا في رأسه. 
(فائدة) في الحديث د (4/4 4)] دنه أَمَرَ أن يُحْنَى 
عَلَي لزاب وييكْت فَلَما وَلْى شرع اَم يبون ويَدعُو علي 
ويَقَولٌ الْقَائِلُ: اللّهُمّ الْمَنْهُ فَقَالَ ##: لا تَقُونُوا هَذَا وَلَكِنْ 
ُربُوا: اللّهُمٌ اغِْرْ لَك اللّْهُمْ ارْحَمْهُ. 
وأوجب المازريئ التثريب والتبكيت. 
!| وأمًا صفة سوط اقرب فأتخرج مالك في الموطًّا (ه١0)‏ 
عن زيدٍ بن أسلم مُرسلاً «أن النبي يل أرَادَ أن يَجِْدَ رَجُلاً 
َأَنَىَ بسسَوْط خلق. فَقَالَ: فَرْقَ هَذاء تأتِيَ بسَوْط جياه فَقَالَ: 


ع - النهي عن ضرب الوجهٍ 


- كاب الْحُدُودٍ 
دُونٌ هَذَاه فيَكُونُ بين الجديدٍ والخلق. 
وذَكَرَ الرافعي عن علي طوبه سوط الحدٌ بيِنَ سوطين 
قال ابن الملاح: المشوط هو المد زمر يوز تلنزئ 
وتلف. 


ه لا تقامُ الحدودٌُ في المساجد 


5 وَعَن ابن عَباسٍ رضي الله عنهما 
اا 15 ومع رار و2 0 27 ؟أعدا ممعم 
قالَ: قال رَسُولَ الله ييز دلا تقام الحَدُودُ في 
الْمَسَاجِد). 

رَوَاهُ التَرْمِذِي (401 0 وَالْحَاكِمْ (14/4). 

وأخرجَة ابن ماج (1699).وني إسناد إسماعيلٌ بن ممسلم 
المكَيْ ضعيف منْ قبل حفظه. 

وأخرجَة أبو داود )445٠0(‏ والْحَاكِم 55/4 وابنُ السسكن 
والدارقطني (/85) والبيْقيْ (/14”) من حديث حَكِيم بن 
حزام» ولا بأمسَ بإسنادو. 

لَه طرق أخيٌ والْكلُ مُتَعاضدةٌ وقد عمل به الصحابة 
فأخرج ابن أبي شيبة (ه/015) عن طارق بن شِهَاسٍِ قال أَنِي 
عُمرُ بن الخطاب برجل في حذ؛ فقالَ: أخرجاهُ من المسجد ثم 
اضربَاة وأسندة على شرط الششيخين. 

وأخرج (ه/005) عن علي طبه «أن رجلاً جا إِللِه 
فسارّه. فقال: يا 26 أخرجة من المسجد فأقم عليِهِ الحذه وني 
سذلو مقال. 

وإلى عدم جواز إقامة الحدّ في المسجد ذَهَبَ أحمدٌ وإسحاق 
والكوفيُونَ لما ذُكِرَ من الدليل. 

وذَهب ابن أبي ليلى والشّعي إلى جوازه ول يذكر لَه دليلا 
َكَانْهُ حمل النْهْيَ على الثنزيه. ش 

قال ابن بطّال: وقول من نوه المسجد أولى - يُرِيدٌ قولَ 
الأوّلينَ. 


+"- كتاب الْحُدُودٍ 


ع - بَابْ حَدٌ الشتّارب وَبَيَان 


- تحريم الخمر ونبيذ العمر .م 


5 تحريم الخمر ونبيذ التمر 
37 وَعَنْ أنس ضيه فَالَ: لَقَذ أَنْرَلَ اللّهُ 
تَعَالَى نَحْرِيمَ الْحَمْره وَمَا بِالْمَدِيئَةِ شَرَابُ يُثْرَبُ إل 
أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (1945). 


فيه دليلٌ على ما سلف من تسمية نبيذ النْمرِ خخراً عند 
تزول آيةِ اللُحريم. 


7 الخمر من حمسة 


- وَعَنْ عُمَرَ قالَ: نْرَكَ تخريمُ الخمرء 
٠ 5 “-‏ ا 8 . 4 ؟ 1 
وَهِى مِن خمسّة: من العنب. والتمرء وَالعَسّلء 
والجنطقٍ وَالشعير؛ وَالْحَمْرٌ: ما َامَرٌ الْعقَلَ. 

مُنْفْنَ عَلَيْهِ [البخاري (00481). مسلم (7087). 

وأخرجّة الثلائة أيضاً زد (559")ءات (4094(). النسسائي 
بمإمحىي. 

لا يقال: إِنْهُ مُعارضٌ بحديش أنس؛ لأنْ حديث أنس إخبارٌ 
عما كان من الثراب في المدينةٍ وَكلامٌ عُمرٌ ليس فِيهٍ تقييدٌ 
بالمدينةٍ وإِنّما هُرَ إخبارٌ عمًا يشربُّ اناس مُطلقا . 

وقول (والخمرٌ ما خحامرٌ العقل) إشارة إلى وجْهٍ التُسميةٍ. 
وظَاهِرُهُ أن كل ما خالط العقلّ وغطّاهُ يُمَّى خمرا لْغة سواءٌ 
كان ما ذُكِرَ أو من غير ويدل لَهُ أيضاً: 


4- كل مسكر حرام 
6- وَعَن ابْن عُمَرَ رضي الله عنهما أن 
النبي 6 قَالَ: «كل نر رك 5 
حَرَام). 
أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ 0٠‏ 


إن دالٌ على أن كل مُسْكر يُسمّى خراً. 


وف قولهِ («كُلْ مُسكر حَرَامٌ)) دلِيلٌ على تحريم كل مُسْكير 
وَهْرَ عامٌ لكل ما كان من عصير أو نبيئر. ١‏ 1 

وَإِنْما اختَلفَ العلماءٌ في المرادٍ بالملكر هل يراد تحريمٌ 
القدر المْكر أو تحريمُ ما تناولّهُ مُطلقاً وإ قز" وم يمْكِرٌ إذا 
كاذ :كاك اسن سوط الإمتكان 

ذَمَبَ إلى تحريم القليل والْكَثير نما اسكرٌ جنسّة الْجمْهُورٌ 
من المتحابة وغيرهمْ واحمدٌ وإسحاقٌ والشافعي' ومالك 
الْهَادويْة جميعاً مدن بهذا الحديش وحديث جابر الآتِي بعد 
هذا وبما أخرجّة أبو داود (358”) من حدياث عائشة ل 
كر حَرَامٌ وَمَا أسْكرٌ مِنْهُ الْفْرَقُ فَمِلْءٌ الكفْ مِنْهُ حَرَامٌ» وبما 
أخرجَّهُ ابن حبّانَ (587) والطُّحاويُ [«شرح معاني الآثار» 
44 من حديث سعد بن أبي وقاص الَْهُ يذ قال «أنْهَاكُمْ 
عَنْ فيل ما لكر كبيرة». ١‏ 

وني معنّاهُ روايات كثيرة لا تخلو عل مقال في أسانيدمًا 

قال أبو مُظفَّر السمعانيم: الأخبارٌ في ذلك كثيرة لا مسا 
لأحدٍ في العدول 1 

ذهب الْكُوفيُونَ وابو حنيفة واصحابَة وأكئرُ عُلماء 
البصرة إل أنَهُ يحل دون المشكر منْ غير عصير العدبب والرطبو. 

وَتَحقِيقٌ مدهب الحفيّةٍ قذ بسطَهُ في «شرح الْكَنِهِ حيث 
قالَ: إن أبا حنيفة قال: الخمرٌ هي التي منْ ماء العنب إذا غلى 
واد وقذف بالرْبد حَرُمٌ قليلهًا وَكتِيَهَا. 

وقال: إِنْ الغليان مر آيةٍ الشّدَةٍ وكمانّه بقذفي الؤبهٍ 
ويسكونه إِذ به يتَميرُ الصاني من الكدر وأحْكَامٌ الشرع تطعية 
قتناط الهاي كالحدود وإكفار المسْتّحل وحرمة الببع والنجاسة. 

وعند صاحييْهِ: إذا انيِّدُ صارٌ خمراً ولا يُشْتّرط القذفٌ 
اليد لأن الاسم يثْبْتُ به والمعنى المقتتضي للتحريمٍ رَهُوَ المؤنّدُ 
في الفسادٍ وإيقاع العداوةٍ. وأمًا الطّلاُ اا 1 
العصيُ من العدبو إن طبخ حَنَى ذهب أقل من ث1 ثلثِه والسَكرٌ 
- بفتحَتِين - وَهْرَ النيءٌ من ماه البو وتقيع يسو تو: 
اليه منْ ماء الزبيبه فالكل حرام إِنْ غلى وائنْتَّكٌ وحرمتهًا 
كُونَ الخمرء والحلالٌ مها أربعةٌ: نبية النمرِ الب إن طخ 


2 


؟.م 
أدنى طبخ وإن اش إذا شرب ما لا يُسْكِرٌ بلا لَهْو وطربه. 

والخليطان: وَهُوَ أن يُخلط ماه النْمرٍ ومناة يبي ونيد 
العسل التي والبيٌ والشعير والذرة طبخ أو لا 


4- بَابْ حَدٌّ الشارب وَبَيَان 


والمخلث العنئ. انْتَهَى كلام ببعض تصرّف فيه. 

فَهَذِهِ الأنواعٌ التي لم يُنقل تحريها اسنتدل لَهَا بأنهًا لا تدخل 
تحت مُسمَى الخمر فلا تشملهًا أدلّةُ تحريم الخمر وَتُؤْوٌلَ حديث 
ابن عُمرَ هذا بما قالَّهُ المّحاوي. حيث قال في تأويل الحديث: 

قال بعضهم: المرادٌ به ما يق السكْرٌ عندَهٌ قالَ: ويؤْيدُهُ أن 
القَايِلَ لا يُسمّى قَابِلاً حَنى يقل قالَ: ويدل لَّهُ حديث ابن 
عباس يرفعٌهُ «حُرْمت الْخَمرُ قَلِيلها وكَثِرُها وَالْمُسْكِرٌ مِنْ كل 
شرابيه. 

أخرجةُ النسائئ (0/4" ورجالهُ ثقَاتْ إلا أنه اختلف في 


وصله وانقطاعِه وني رفعه ووقفه. 


على ألهُ على تقديرٍ صحُبَهٍ فقاذ قال أحمدُ وغيره: إن 
الرّاجح م أن الرواية فيه «والمسكِرً» بذ بضمٌ اليم وسُكُون السّين لا 
السمكْرٌ بضمٌ اللين أو بِمتْحَتَين 

وعلى تقدير يوب فَهُوَ حديث فردٌ لا يقاوم ما عرفت من 
الأحاديث الَيِي ذَكَرنَاهَا وقذ سرد لهم في الشرح أدلة من آثار 
وأحاديث لا يخلو شيءٌ منهًا عن قادح فلا تنتّهض على المأعي. 

لم لفظاً الخمر قذ سمت أن الح فيه ُغة عُمِومُهُ لِكُلٌ 
مُسكر كما قَالَهُ مد الدّين فقذ تناولٌ ما ذَكَرَ دليل التحريم. 

وقذ أخرج البخاري (94هه) عن ابن عباس ا سأله ابو 
جُويرية عن الباذق - وَمُوَّ بالباء الموحّدةٍ والذال المعجمةٍ 
المفتُوحق وقيل امكستورة وَعُوَ ا مُعرْبٌ أصلهُ: باذ وَهُوَ 
الطّلاءُ - فقال ابن عبّاس «سبى مُحمّدٌ يذ الباذقء ما أسكرٌ 
َهُرَ حرام اكرات خلال الكّنة وقبي عند اللا الب ايه 
الحرامٌ النبيث؟ . ْ 

وأخرج البيِهَقَي (044/8) عن ابن عباس أنْهُ أَنَاهُ قومٌ 
انون عن الكل نان بذ مسرن طلاوكمْ هناء إذا 
سالتموني فيينوا ل الذي تسألوني عله فقالوا: مرَ العدبُ يعض 
ثم يُطبح ثُمْ يُجعلُ في النان قال: وما الدنان؟ قالوا: دنانٌ 


4- كل مسكر حرامٌ كِتَابُ الْحُدُودٍ 


مُق . قال: مَُقتَة؟ قالوا: نعم. قال: يُسْكير؟ قالوا: إذا أكثر منهُ. 
قال: كل مُسَكِرٍ حرام. 
وأخرج عَنْهُ (#/04 أيضاً أنْهُ قال في الطّلاء: إن الارَ لا 


وعم 


نحل شيئاً ولا تَحرّمُة. 

وأخرج أيضاً (54/4) عن عائشة في سوال أبي ملم 
الخولانيٌ قال: ام المؤمنينٌ إِنْهُمْ يشربون شرا لَهُمْ يعني - 
أَمْلَ الثثام - يقال لَهُ الطّلاء. قالّت: صدق اللَّهُ بلع حبِي 
سمغت حبّي رسول اللَّهِ تل يقولُ: «إنّ ؛ أناساً مِنْ أَمْبِي 
يَشْرَبُون الْحَمْرٌ يُسَمُونَها غير اسيهاة. 

وأخرج (050/4 مثلَهُ عنْ أبي مالك الأشعري عنْ رسول 
الله يكز أنه قال: «ليشريرة ؛ ا بن أثي الْحَدر ينها َب 
امْيِهًا وَتَرَبُ عَلَى رؤُوسيهم الْمَعَازفٌ يَحِْفُ اللَّهُ بهم 
الأرْضَ وَيَجْعَلُ نهم قِردة وَخنازير». 

وأخرج (8/ه1 عن عُمرَ ألّهُ قالَ: إِني وجذت من قُلان 
ريح م شرابو فزعمٌ أنْهُ يشربُ الطّلاءً وني سائلُ عمًا | يشرب فإ 
كان يُسْكِرٌ جلذته» فجلدهُ الحد تاماً. 

وأخرج (ماه؟0 عن أبي عُبِيدٍ ألهُ قال: جاءت في 
الأشربة آثارٌ كثيرة مُخْتَلفةً عن الل تاذ وأصحابه وَكُلٌ لَهُ 


. . 


(فأولهَ) الخمرٌ: وَهِيَ ما غلى منْ عصير العنبي فهذا ما لا 
اختلاف في تحرعِه بين المسلمينٌ إِنْما الاختّلافُ في غيرها. 

ومنهًا السكرٌ - يعني بفتحتين - وَهُوٌ نقيع , شرلقيم 
تمسة الَارُ ٠‏ وفيه يُروى عن ابن مسعوة د قال: السكرٌ خرٌ 

(ومنها) البمْع: بكسر الباء الموحّدةٍ والثنّاةً أي الفوققِة 
استاكة مله وه بي العسلي. ظ 

(ومنها) الجعة بكسر الجيم وَمِيَ نبيذ الششعير. 


مهرم 


ومنهًا المزرٌ: وَهُوَ من الذرقء جاءً تفسيدٌ هذه الأربعة عبن 
ابن عُمِرٌ طن . وزاد ابن المنذر في الرُواية عنهُ قالَ: والخمرٌ مسن 
العنب والسكرٌ من ال 

(ومنها) السكركة يعنى بضمٌ السنين المهْمَلةٍ وسكون الكافم 

ل 0 . 7 0 5 
وضمٌ الراء فكافي مفتوحةٍ - عن أبي مُوسى أنهًا من الذرة. 


"وات كِتَابُ الْحُدُودٍ 


؛- بَابُ حَدٌ الشارب وَبْيّانَ 


4- ما أسكرٌ كفيره فقليلُه حرامٌ 


(ومنها) الفضيخ: يعني بالفاء والفسّادٍ المعجمة والخناء 
المعجمة ما افْنْضْح من البسر منْ غير أنْ تسّهُ نارٌ وسمّاهُ ابن 
عُمرَ الفضوخ. 

قال أبو عُبيدر: فإ كان مع البسر تمر فَهُوَ الذي يُسمَّى 
الخليطين. 


قال أبو عُبِيدٍ: بعضُ العرب تُسمّي الخمرّ بعينهًا الطّلاة. 
قال عَبِيدُ بنْ الأبرص: 
مر اشنا كين ليد كما الذئبْ يُكنى أبا جعدةً 
قال: رَكدْلِكَ الحمرٌ سمي الباذق. 
إذا عرفت فَهَلِِ آثارٌ نويد العمل بالعموم ومع الثعارض 
فالتْرجِيحُ للمحرم على البيح ومن أدلَةِ الجنهور. 


9- ما أسكر كثيره فقليله حرام 
م هم 84 ات #اس 0 053 
- وَعَنْ جَابِرٍ #* عَنَ رَسُول الله ييز 
قَال: «مَا أسكر كثِيرهُ فقَلِيلهُ حَرَام). 
أَخْرَجَهُ أَخْمَدُ (47/9”) وَالْأَربَعَة [أبو داود (541”), الترمذي 
(هكذليع ابن ماجه (87) وَصحُحَهُ ابن حِبَّانْ (7419ه)) 
وأخرج لاني ةا ولالري 0 7 حبّانَ 
نه رول اله كذ غر ليل ما نكر ي” 
دفي البابد عن علي 3 وعدن عائشة رضي الله عنهنا 
وعنْ خواتم وعن سعيدٍ وعن ابن عُمرَ وزيا بن ثابتم كلها 
مُحْوْجِةٌ في كنب الحديث» والكل : ا 
(فائدة) ويحرم ما اسكرٌ منْ 
كالحشيشة. 


قال المصنف: من قال: إِنَهَا لا تسْكِرٌ وإنما تُخدَرُ فهيَ 
مُكَابرة فإنهًا تحدث ما تحدث الخمر من الطرب والنشوة. 

قال: وإذا سُلْمَ عدمٌ الإسكار فَهِيَ مُفَْرة وقاذ أخرج ابو 
داود (545) أنه انْهَى رَسُول الله عَيْكْرْ عن 0 مُسكر وَمُفتره. 


قال الخطابي: المفترٌ: كل شرابه يورت الفتورَ والخورَ في 


الأعضاء. 

وحَكى العراقي وابنُ تيميّةَ الإجماع على تحريم الحشيشة 
وان من اسْتَحلّهًا كفرٌ. 

قال ابن تيميّة: إن الحشيشة أوّلُ ما ظَهَرَتْ في آخحر المائةٍ 
اللا عن لطر وس در دولة العار وَهِيَ من اعظم 
المذكرَات وَهِيَ شر من الخمر منْ بعض الوجُويء لأنهَا تورث 
نشوةٌ ولذَةٌ وطرباً كالخمر ويصعبُ الطّْعامٌ عليّْهًا أعظمَ من 
الخمر وقد أخطأ القائلٌ: 
حرمُوهًا من غير عقل ونقلٍ 

وأمًا حم 


قال ابن 


وحرامٌ تحريم غير الحرام 


:إن الحد في الحشيشةَ واجب. 

قال ابن البيطار: إن الحشيشة وَتْسمَى القلبُ تُوجِدُ في 
كر جدا إذا يحاول الإنسَانُ منْهًَا قدرٌ درْهَمٍ أو 
درْهَمَين دقبائع خصالهًا كثرة, وعد منْهًا بعضُ العلماء مائة 
وعشرينَ مضرة ديئية ودنيوية» وقبائحٌ خصالِهًا موجودة في 
الأفيون. وفيه زيادة مضار. 

قال ابن دقيق العيد في الجوزة: إِنْهَا مُسْكرة ونقَلَّهُ عنهُ 
متاخو عُلماء الفريقين واعتمدوة. 


١ك‏ إراقة النبيذ في مساء اليوم النالث 


عم ام و 


-١‏ وَعَن ابن عَبّاسٍ قَالَ: «كانّ رَسُولُ 


لمارا ص عد و 


الله ل يبد لَهُ الربيبُ في السقاءء فَيشْرَبُهُ يَوْمَفُ 


وَالْعْدَه وَبَعْدَ الْغْتِ فإذًا كان عَمَاءٌ العَالِعَةٍ شرية 
وَسَقَامُ إن فَضُلٌ شَّىء 'ء أَهْرَاقَةُ». 

أَخْرجَةُ ملم .)5٠9١5(‏ 

هذرو الرُوايةٌ إحدى روايات مسلم لَه الفاظً أخرّ قريبة منْ 
هدهو ف المعنى. 

وفِيه ديل على جوز الانْتِاذٍ ولا كلام في جوازه. 

وقد احْتَجّ من يقولٌ مجواز شرب النبيذو إذا اشْتَدُ بقولِه في 
رواية أخرى «سقاةُ الخادمٌ» أو «أمرّ بصبّو؛ فإن سَقَيْهُ الخادم 


ه- بَابُ التغزير وَحْكْم 

وأجيب بانْهُ لا دلي على أنهُ بلع حدٌ الإسكار وإنْما بدا 
فيه بعضٌ تغيّر في طعمه من حُموضة أو نحوهًا فسِقَاءٌ الخادمٌ 
مُبادرة لخشيةٍ الفسادٍ. 


1 


ويْمَملُ أن تَكُونْ «او» لويم كاه قال: سقَاهُ الخادمٌ او 
أمرّ به فأَمْرِيقَ أي إِنْ كان بدا في طعمِه بعض تغيّر ول يشْبَدُ 
سقَاهُ الخادمُ وإن اشنّدُ أمرّ بإهْراقِهِ وبهُذا جزم النووي في معنى 
الحديث: 


١‏ لا يتداوى بخمر 
م26 0 ل توق 

وَعَن م سلمة عن النبي. 86 قال: 
إن الله لم يَْعَلَ شِفَاءكُمْ فيمًا حَرمَ َليكُم. 

َخْرّجَهُ الْبْهِقِي (١٠/0)؛‏ وَصَحُحَهُ ابْن حِان (17141) 

وأَخرجَةُ أحمدُ زوكاب الأشربة» (169) وَذَكَرَهُ البخاري 
تعليقاً [«كتاب الأشربة». :باب ])1١6(‏ عن ابن مسعوج ويأتي ما 
أخرجّة مُسلم (1144) عن وائلٍ بن حجر. 

والحديث دليلٌ على ألْهُ يَحْرُمُ النّداوي بالخمر لأنهُ إذا لم 
َكُنْ فيه شفاء فتَحريمٌ شربهًا باق لا يرفمهُ تجويرٌ أنّهُ يدفم 
الضررٌ عن النفس. 

وإلى هذا ذَهَبَّ الشافعي. 

وقلت اهادي إلأإذا عص بلقمة ول بيذ مايرا به 
إلأ الخمرٌ جازٌ. 

وادْعى في «البحرة الإجماعَ على هذا. وفيه خلاف. 

وقال أبو حنيفة: يجورٌ النُداوي بها كما يجورٌ شرب البول 
والدّم وسائر النْجاسّات لِلتُداوي. 

قُلنا: القياسٌ باطلٌ فإن المقيس عليْهِ مُحرُمٌ باص المذكور 
لعمومه لكل مُحرم. 
(فائدة) في «النجم الوَماجٍ» قال التيخ: كل ما يقوله 
الأطبَاءُ من المنافم في الخمر وشِرْبِهًا كان عند شَهَادةٍ القرآن أن 
فِيِهَا منافمٌ للنّاس قبل. وما بعدَ نزول آيةٍ المائدق فإِنْ الله تعالى 


"- كِتَابْ الْحُنُودٍ 
الخلق لكل شيء سلبهً اناف جُملة فلي فيه شيء من النافم 
ويهُذا تسقط مسألة التداوي .باخمرٍ والّذي قانّه منقول عن 
الربيع والفّحَاك وفيه ليت أسندة التُعليّ وغيره ره أن الي 
ينغ قالَ «إِن الله تَعَالَى لما حَومَ الْخَمْرَ سَلَبَهَا الْمَافعَ». 


-١8*‏ وَعَنَ وَائِلٍ الْحَضْرَِي أن طَارق بن 
وك سُوَيدٍ همأل النبي لز عَن الْخَمْر يَصِنْعُهَا للدواء 
فَقَالَ: إِنهًا : عت بدواء وَلَكِْهًا دّاء). 

أَخْرَجَهُ مُسْلِمَ 1144 وَأبُو ذاو (6410/5) وَغَيْرهُمَا رت 45 ])5١‏ 

(وعن وائل) هُوَ ابن حجر بضم الخاء وسُكون الجيم. 

الحضرمي أن طارق بن سوبا «سآلَ الب 6[ عن الخضر . 
يَصنَعُهَا للذراء فَفَالَ: إِنهَا لَيِسَتْ بدواء وَلكِنْهَا داءً». أخرجة مُسلمٌ 
وأبو داود وغيرّهُمَ). 

أفادّ الحُكْمُ الذي دل علبِهِ الحديث الأول وَهُوَّ تحريم 
التُداوي بالخمرٍ وزيادة الأخبار بأنْهَا داءٌ. 

وقذ عُلمَ من حال من يسْتَعملها أله ولد من شربها 
أدواء كثيرة وَكِيفَ لا يكرة ذلك بعد إخبار ر التشارع ا داء 
ف الله وْصافَهًا من الشعراء الخلعاء ووصاف شربها وَتشْسوي 
الناس إلى شريهًا والمُكُوف عليه كاهُمْ يُضَادُونَ اللّة ل 
وزضرلة وماحم ولا شك انهم يقولون تلك الأشعارٌ بلسان 
شيطاني يدعون إلى ما حرمة الله تعالى ورضولة: 


- بَابُ التغزير وَحْكُْم الصائل 
لْعزيرٌ: مصدرٌ عزّرٌ من العَزْر (بقَنْحٍ العين وسكُون الاي 
المعجمة): وَهُرَ الرْدُ والمنع. 


وَهْوَ في الششرع تأديبُ على 
للحدودٍ من ثلاثة أوجه: 


(الأول) أله يْتَلفُ باختلاف الناسء فتَعزيرٌ ذوي لهات 
أخف؛ ويسْتوونّ في الحدود مع الثاس. 
(والثالث) التّالفُ بو مضمونٌ خلافاً لأبي حنيفة ومالِك. 


ل 


“وات 25 الْحُدُودٍ 


ويسمى تعزيراً لدفيه وردٌو عن فعل القبائح ويَكونٌ بالقول 
والفعل على حسبب ما يقَئَضِيه حال الفاعل. 

وقول (وحُكم الصّئل) الضّائل اسم فاعل من صالَ على 
قرنْه: إذا سطا عليه واستطال. 


-١‏ لا يجَُ أكثر من عشرة في تعزير 


4- عَنْ أبي بُرْدَةَ الأنْصَارِي أَنهُ سَمِعَ 
لني 16 تقولة؛ دلا يُجَلَدُ فُوْقَ عَشَرَةٍ أَمْوَاط إلا 
في عدايية خدرو الله ال 

مْنْ علَيْهِ والبخاري (284). مسلم (0070). 

(عن أبي بُردة الأنصاري 5 أنه 3 رسول الله ؤي 
يقول لا يُجلدُ) روي مبيِاً للضاومع ومبيّاً للمجهمول ومجزوماً 

على الي ومرفوعاً على النفي. 

(قَوْقَ عَشَرَةٍ أسْراط إلأ في حَدْ من حُدُودٍ الله تَعَالَى». متَفْقّ 
عليه) وني روايةٍ [البخاري (5844) «عشرّ جلداتر؛ وني رواية 
[البخاري (844] «لا عُقَوبَةَ فَوْقَ عَشْرٍ ضَربّاته. 

والمرا محدود اللو ما عيّنَ الشارمٌ فيه عدداً من الضربٍ 
أو عُقوبة خصوصة كالقطم والرّجم رَهَدَان داخلان في عُمومٍ 
حدودٍ الله خارجان عمًا فِيهِ السّياق إذ السياق في افك 


وقد انفْنَ العلماءُ على حد الرّتى والسترقةِ وشرب الخمر 
وحدٌ الحارب وحدٌ القذف بالرّنَى والقئلٍ في الردةٍ والقصاص في 
النفس. 

واختلفوا في القصاص في الأطرافي هل يُسمَى حداً آم لا؟ 
كما اختلفرا في عُقَوبةٍ جحد العاريةٍ والأُواط وإثيان البَهيمةٍ 
تحمل امرأو الفحلّ من البهَائم علا والسّحاق وأقّلٍ الثم 
والبَةٍ ولحم الخنزير لغير ضرورةٍ والسنّحرٍ والقذفي بشربم الخمر 
وَتَرْكِ الصّلاة تكاسلاً والأكل في رمضان هل يُسمَى حداً أو 
لا؟. 


فمنْ قال: يُسمّى حداً أجارٌ الرُيادة 
العشرةٍ الأسواط. 


في التعزير عليْهَا على 


ه- بَابْ التُغزير وَحُكْمٍ الصائل 


-١‏ لا يلد أكثر من غشرة في تعزير 
ومن قال لا يسمى لم يجزه. 
إلا أنْهُ قد اخْتُلفَ في العمل محديث البابر, 
ذهب إلى الأخد به اللَّيث وأحمدُ وإسحاقٌ وجماعة من 
الشافعية. 

ذهب مالِكُ والشافعي وزيدٌ بن علي وآخرون إلى جراز 
الرُيادة في التُعزير على العشرة ولَكِنْ لا يبلغ أدنى الحدود. 

وهب القاسمُ والْهَادي إل أنْهُ يَكُونُ النعزيرٌ في كل حد 
دُونَ حدٌ جنم لما يني من فعلٍ علي طلته 

(قلت) لا دليل لَهُمْ إل أفعال بعض بعض الصحابة كما 
رُوِيّ أن علياً طوبه جلد من وُجدَ مم امرأةٍ من غير زنّى مائة 
شوط الأ وطن وان شي قله عرب مز نع عن حَاتجة 

ولا يخفى أن فعل بعض الصّحابةٍ ليس 1 ليس بدليل ولا يُقاومٌ 
نص المحيجء ونا ما ل عن مر لايم لَهُمْ دللا وله 
لم يبلغ الحديث من فعل فعل ذْلِكَ من الصحابة. 

كما أنَّهُ قال صاحب التُقريب مُعْتّذراً: لو بلغ الحبك' 
الثافعي لقال به لِأنْهُ قال: إذا صحْ الحديث فَهْرَ مذمي. 

ومثلهُ قال الداوديُ مُعْتَذراً لمالئو: لم يبلغ مالكاً هذا 
الحديث فرأى العقوبة بقدر الذنبي. ولو بِلغَهُ ما عدل عنْهُ 
فيجبُ على من بلعْهُ أنْ يأخذ به. 


؟- أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود 
8- وَعَنْ عَائْشَة أن البِيئ' ##ذ قَالَ: 
«أقِلُوا ذّوي الْهَيْنَاتَ عَثْرَاتِهِمْ إل الْحُدُودَ». 


رَوَاةُ أَحْمَدُ )١85/5(‏ وَأَبُو ذَاود (ه/ا47) وَالْنْسَائِيُ [«الكبرىة 
كما في «تحفة الأشراف» (115317)] واليهقِي ا 0. 


وللحديث طرق كثيرة لا تخلو عن مقال. 
والإقالةُ: هي مُوائقةٌ البائع على نقض البيم» ودأقيلواة مُنا 
مأخودٌ منهًا. 


والمرادُ هّنا مُوافقة ذي الْهَيئَةٍ على ترك المؤاخذةٍ لَّهُ أو 


ه- بَابُ التغزير وَحْكْم الصّال 
وفسئرَ الثثافعي ذوي الْهَيَاتَ بالّذِينَ لا يُعرفون بالثرٌ فيزل 
دهم الزلَة. 
والعدرّات: جمعٌ عثرة .والمرادٌ هُنا: الزْلة. 
وحَكَى الماورديّ في ذلِكَ وجهين. 
أحدهُمًا: : انهم أصحاب الصغائر دُونَ الكبائر. 
والثاني: من إذا أذنبَ تاب. 
م وجهَان. 


أحَدُهُمًا: الصغائد. 


وفي عثراتّهم 


والثاني: أوّلُ معصيةٍ يزلُ فِيهًا مُطيمٌ. 

واعلمْ أن الخطاب في: «أقيلوا للائمةِ لأنْهُم الْذِينَ إِلْهمْ 
التعزيرٌ لعموم ولانتّهمَ فيجبْ عليْهِمٌ الاجْتِهَادٌ في اختيار 
الأصلح لاخيلافي ذلك باختلاف مرَاتب الشاس وبامختلافر 
المعاصي 00 أنْ يُفْرضَةُ لوس 

الأب فإن لَهُ تعزيرٌ ولددو الصّغير لِلتعليم والرّجر عن سيئ 
الأخلاق والظَامِرٌ أن للم في زمن كَرْن الصي في كفاليتّها لَهَا 
لِك وللأمرٍ بالصّلاة والضرب عليهاء وليس لاب تعزيرٌ البالغ 
وإنْ كان سفيها. 

اذأني: اليد يُعزُْ رقي في حق نفسيه وفي حق اللو تعاللى 
على الأصح. 

الثالث: اليج أ لَهُ تعزيرٌ زوجَيه في أمر النشوز كما صرح 
بو القرآن» وَمَلْ لهُ ضربُهًا على ترك الصّلاةٍ ونحوهًا؟. 

الظَامِرُ أن ل َهُ ذلك إن لم يكف فيها الج لأنْهُ من باب 
إنكَارٍ لكر والرُوج من جُملة من يُكَلْفُ بالإنكار باليدٍ أو 
اللّسان أو الجنان .والمرادٌ هنا الأولان. 


التعزيرٌ على الخمر ودفع ديته إن مات في الحد 


١185 :‏ وَعَنْ عَلِي كك فَالَ: مَا كنت لأقِيمَ 


نف التعزيرٌ على الخمر ودفع ديته إن مات في 


م- كاب الْحُدُودٍ 
عَلَى أَحَدٍ حَدَا فيِمُوتَ فَأجِدَ في تفي إلأ شَارِب ‏ 
الْكثْر فإنْهُ لو مَات ودَينة: 

أَْرَجَةُ الْبخَارِي 010/4). 

(وعن علي طَييه قال: : ما كنت لأق قم على أحا حذاً فمُوت 


فاجة في نفسي إلا شارب" الخمر فإ ل مات ودؤعم بتخفيفم 
الال المْهْمَلةٍ وسكون امنا التَدْةَ أي غرمت ديتةُ. 

(أخرجَة البخاري). 
الله ل فَهْرَ م باب التُعزيرَات فإنْ مَاتَ ضَمِئْهُ الإمامٌ وكذا 
كل مُعزْر عُوتُ بالتُعزيرٍ يضمنةٌ الإمام: 

وإلى هذا ذَهَبَّ الجمهور. 

وذُقبَت الهَادويةٌ إلى أنه لا شيء فيمنْ مَاتَ محمد أو تعزير 
قياساً منهُمْ للتَعزير على الحدٌ بجامع أن الشارغ قد اذن فيهمًا. 

قالوا: وقول علي 25 إنْما مر للاختياط وَتَقَدُمٌ الجوابُ 
بألّهُ إذا اعنت في التُعزيرٍ دل على أنْهُ غيرٌ مأذون فيه من أصلِو ‏ 
بخلاف الإعنات في الحدٌ فَإنْهُ لا يضمرٌ لأنْهُ ماذونٌ في أصلِه فإ 
عنت فإ للخطا في صفْيهِ وَكَانُمْ يُريدون نه م يكن ماذونا 
في غير ما أذنَ بو بخصوصه كالضرب مثلاً وإلأ فَمّوَ مأذونٌ في 
مُطلق التعزيرء وَتيُمْ لقول علي' 4 ساقط فإنهُ صريح في 
أن ذلك واجب لا منْ بابي الاحتياط ولأن في تمام حدثه أن 
رسول الله #6 لم يسنهُ. 

وأمًا قولهُ: «جَلَّدَ رَسُولُ الله ا أَرِبَعِينَ - إِلَى قَْلِهِ 4 
وكل سد 6 ])١7١7(‏ وقد تَقدّمٌ فلعلة فلعلهُ يُرن يدُ أنه جلدَ جلداً 
غيرٌ مُقدر ولا زط مث بالجرير والمال والأيانق ولا قال 
أنس: محر أربعينٌ». 

قال النووي في شرح مُسلم ما معناة: : وأمًا من مات في 
حد من الحدود خيرٍ الثثرب فقذ أجمع العلماة على أَنّهُ إذا جلدَهُ 
الإمام أو جاده فمات فإنهُ لا دية ولا كله على الما ولا. 
على جلاده ولا بيت المال. 

وأمًا مر مَات بالتّعزير فمذهبنا وُجوبُ الفئّمان للديةٍ 
َالْكَقارة؛ ثم ذَكَرَ تفاصيلٌ في ذلِك مَذَمَييُة. 


+م- كباب الْحُدُودٍ 
4- من قبل دون ماله فهو شهيدٌ 
- وَعَنْ سَعِيلٍ بن رَيْلدٍ #5 قَالَ: قَالَ 
3 في 0 1 5 
رَسُولُ اللو #: «مَنْ قَيِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيده. 
رَوَاةُ الأربَعَةٌ زأبو داود (670/37), النسائي ١15/9‏ ابن ماجه 
)7608٠(‏ وَصّحَّحَهُ الترْمذِي .)0471١(‏ 


فِي قتال الصائطالذي ذكْرَهُ في فى الترحمة. 


وعن سعيدد بن زيل قال: قال رسول الله يَييؤْ «من قُيلَ دُون 
مَل فَُرَ شهيد». رواة الأربعةٌ وصحُحَةُ القرمديه). 

في الحديث دليلٌ على جواز الدّفاع عن المال وَهُوٌ قول 
الجنهُورٍ وش من أوجبَة فإذا قيِلَ فهر شهيدٌ كما صرح به هذا 
الحديث وحديث مُسلم (140) عن أبي هُريرة اذ جاء كن 
إِلَى النبي عي فَقَالَ: يا سول الله ايت إن جاه رَجُل يُرِهُ 
أخد مَالِي؟ قَالَ: فلا تَمْطِه. قَالَ: إن قَائلنِي؟ قَالَ فَاقئْلهُ. قَالَ: 
ريت إن قَنَلبِي؟ قَال: فَأنت شَهيد. فَالَ أَرََيْت إن قَتَلنه؟ قال: 
فَهْرَ في الثار». 

قالوا: فإِنْ قَتَلَهُ فلا ضمان علَيْهِ لعدم التّعدي منْهُ والحديث 
عام لقليل المال وَكثيره. 

وقد أخسرج أبو داود (17/ا4) وصِحُّحَهُ التّرمذي 
[14 14 و41 0) عله #تظر سن فْيَلّ دُرنَ دنه فَهُْرَ 
هيت وَمَنْ قل دُون ديه فَهرَ شَهِيد وَمَنْ قل دون ماله هو 
شهيد وَمَنْ قْيِلَ دُونَ أَهْلِهِ فَهُرَ شَهِيدُ؛.وني الصّحيحين 8 
440 .م ))١41(‏ ذَكَرَ المالَ فقط. 
شهيداً 000 له القت والقتَالَ. 

قال في «النجم الوَمّاج؛: وحمل ذلك إذا لم يذ ملجا 
كحصن ونحوو أو لم يستّطع الْهَربَ وإلا وجب عليه. 

(قلت) لا أدري ما وجْهُ وُجوب الْهَرسٍِ عليه 

ا و 10 
للآثار الواردةٌ بالأمر 000 0 أخل 


ه- بَابْ التغزير وَحُكْمِ الصّائل 


4- من قُتِلَ دون ماله فهو شهيدٌ 

عن الْبْضم لأَنْهُ لا سبيلَ إلى إباحَته. 
قالوا: وَكَذلِكَ يجب على النّفس إِنْ قصدمًا كافرٌ لا إذا 

قصتمًا مُسلمٌ فلا يِب لا تقدّمّ قريباً في شرح الحديث الأول. 


المال يجب الدفعٌ 


وص أن عُثمان طبه منم عبيدَهُ أن يدفعوا عنهُ وَكانوا 
أربعماثة وقال: من القى سلاحة فَهُرَ حرٌ. 

قالوا: وخالف المضطرٌ فإِنْ في القَثْل شَهَادة بخلافي ترك 
الأكل وَهَلْ ترْكُ الدُفاع عن قَثْل النفس مُباحٌّ أو مندوب؟ فِيهٍ 
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خلاف. 


هه النهي عن قتل المؤمن 


مام هاده 


4- وَعَنْ عَبْدٍ الله بن خبابر ف قَال: 
سَمِعْتَ أبي يَقُولُ: سَّمِعْت رَسُولَ الله #8 يقَول: 
انَكُون فتن فَكُنْ فِبِهًا عَبْدَ الله الْمَعَثُولَ وَلا تكن 
الْعَاتِلَ». 

أَخْرَجَهُ ابْن أبي حَيْكَمَةَ والدارقطني (1737/7). 

وَأَعْرَجَ أَحْمّدُ (ه/051) نخرَةُ عن خَلِدٍ إن غرقطة. 

(وعن عبد الله بن بابي بِقمْح الخاء المعجمة فموحٌدةٌ 
لفك نان فبرطة وزو عا يق 1ك مسال بنك 


(قالَ سمغت أبي يقول سمغت رسول الله يي يقول: «تَكُون 
تن فك فها عبْد الله المتفتول ولا تكن القَيَ». أخرجَةُ ابن أبي 
م لجا السجد بكري وين عييّة سَاكِةُ فمثلكة 
المؤْمّلةِ 5-8 الرّاء وضم ا وبالطّاء 0 

وخالد صحابي عدادَهُ في أل الكرفة» روى عنْهُ أبو 
عُثمانَ النْهُديُ وعبدٌُ الله بن يسار ومسلم مولا ولأهُ سعدُ بن 
أبي وقاص القَِالَ يوم القادسيّة ومَاتَ بالكوفةٍ سنة مني 

والحديث قد أخرج من طرق كثيرةٍ وفِيهًا كلْهًا راو لم يسم 
كو رجن معد القبسن كان مع الموارج ثم قادقم. 

وسبب الحديث أنَهُ قال ذلِكَ الرجل: إن الخوارجَ دخلرا 


.م ه- بَابُ التغزير وَحَُكْم 


قرية فخرج عبدُ الل بن باب صاحبُ رسول الله عي ذعراً 
يد رداءة» فقال: واللَِّ أرعئثمونى مرَنّين قالوا: أنْتَ عبدُ الله بن 
خياب؟ قالَ: نعم قالوا: هل سممت منْ أبيك شيئاً تُحدئنا به؟ 
قال: سمئيّهُ يُحدّث عَنْ رَسُول الله تل أنه ذَكْرَ فِبنَةَ الْفَاعِدُ 
فيهًا ير من القائِم وَالَْائِمُ بها خيرٌ مِن الْمّائِي» وَالمَائبي فيهًا 
خَيْرٌ من السماعي فَإِنْ أذرَمّك ذَلِكَ فَكُنْ عَبْدَ الله الْمََسُوِلَه 
قالوا: أنْتَ سممت هذا من أبيك يُحِدّثْ عنْ رسرل الله #لظذ؟ 
قال نعم فقدمُوهُ على ضْفَةٍ النهر فضربوا عُنْقَهُ وبقروا أَمٌ ولدِهِ 
عمًا في بطَيهًا. 

والحديث قن أخرجة أحمذ ره/؟01) والطّبران* [«المعجم 
الكبيره (184/4] وابنُ قانع م غير طريق المْجهُول إلا أن فِيهِ 
علي بن زيد بن جُدعانَ. وفِيه مقال 

ولفظهُ عنْ خالد بن عُرفطة «سَتَكُونُ فثة بَمِْي وَأُحْدَات 
َاخْتِلافٌ فَإنَ امْتَطّنت أنْ تَكون عَبْدَ الله الْمَعْتُولَ لا الْقَابِلَ 
فَافْعَلٌ». 

وأخرجّ أحمدٌُ )114/١(‏ والتَرمِذَيُ (1154) من حديش سعد 
بن أبي وقاص طه قال: «فَإن دَخل عَلَيْ بتي وَبَسَط يَدَهُ 
يقلي قَال: كنْ كابْن آدّم؟. 

وأخرج أحمدُ ٠٠١/5‏ منْ حديث ابن عُمرٌَ بلفظ «مَا يَمْنعُ 
أَحَدَكُمْ إذَا جَاءَ أَحَدَ يُربدُ قَْلَهُ أن يكون مِثْلَ ابِنَيْ آدَمَ الْقَاتِلُ 
فِي الثار وَالْمَقْتُولُ في الْجَندَه. 

وأخمرج أحمدٌ (408/4) وأبو داود (4154) وابنُ حبان 
الت «كسرُوا فيا يِسِيكم وَأَوَْارَكمْ وَاضرِيُوا سيُوفَكمْ بالْحجَارة 
إن مُخِلَ عَلَى أَحَدِكُمْ يَنْهُ دكن كَخيْرٍ ابن آدَم وصحْحَةُ 
القشيري في الاقتراح على شرط الشّيخين. 

والحديث دليلٌ على ترّك القَِال عند ظهُور الفئّن والتَحَذِيرٍ 

قال القرطيي: اتّلف السلف في ذلِك: 

ذَهَبَ سعد بن أبي وقاص وعبدٌ الله بن عُمِرَ وححمّدُ بن 
مسلمة وغيرّهُمْ إلى أنْهُ يجب الْكَفُ عن المقَائَل فمْهُمْ منْ قال 


ِنهُ يجب عليه أن يلزم بَهُ. 


ه- النهيّ عن قتل الؤمن 


م- كِتَابُ الْحُدُودٍ 
وقالت طائفةٌ: يجب عليه التّحوُلُ من بلد الفثّنةٍ أصلاً. 
ومنْهُمْ من قال: يرك المقائلة وَهُرَ قولُ الجمهور. 


وشدّ منْ أوجبّهُ حَتَى لؤ اراد احَدُهُم ْلَه ل يدففة عن 


ومنْهُمْ من قال: يُدافمٌ عنْ نفسيه وعن أَمْلِهِ وعن ماله وَهُوَ 
معذورٌ إِنْ قَتِلَ أو قَتَلَ وهو الحق. 

ذهب جُمْهُورٌ الصحابة والَابِعينَ إلى وُجوبه نصر الحقّ 
وقِتال الباغينَ وحملوا هذه الأحاديث على منْ ضعف عن القَِالِ 
أو قصرّ نظره عن معرفة الحق. 

وقال بعضّهُمْ باللّفصيل وَهُوَ: أنه إن كان القِمَالُ ببينَ 
طائفيّين لا إمام لَهُمْ فالقَِالُ حين تمنوعٌ وَتْرلُ الأحاديث علسى 
هذا وَهُرَ قولُ الأوزاعي. 

وقال الطبري: إنْكَارُ المككّر واجنبٌ على من يقدرٌ علِهِ 
فم أعان المْحئّ أصابّ ومن أعان المبطلّ أخطأ وإنْ أَشْكِلَ الأمرٌ 
َهِيَّ الحالة الَيِي ورد النهْيُ عن القتّال فِيهًا. 

وقبل: إن اللْهِيَ إِنُما هر في آخر الرُمان حيث نَكُونٌ 
المقَائَلهُ لغير الدين. 

وفيه دليل على أنْهُ لا يجب الدفاع عن النفس. 

وقولهُ «إن استطغت» يدل على أنهًا لا تحرم المدافعة وأنّ 


0 كِنَابْ الْجهّادٍ 


-١‏ علامةٌ الفاق في الجهار دأم 


م كتابُ الْجهَادٍ 


الجهّادٌُ: هر مصدرٌ جَاهَدَتُ جهاداً أي: بلغت المشقة هذا 


وفي الشرع: بذل المَهْدٍ في قِتَال الكفار أو البغاةٍ. 


١‏ علامةٌ النفاق في الجهادٍ 


َه ده م و م ف , 

8--- عن أبي هريرة قال: قال رَسُول الله 
ا: «من مات وَلَْمْ يَغُ وَلَم يُحَدثْ نَفْسَهُ به مَاتَ 
ءِ شَعْبَةٍ مِنْ نفاق». 

رَوَاهُ مسيم ره 081). 

فيه دليل على وُجوبب العزم على الجهادٍ والحقوا به فعل 
كل واجبو. 

قالوا: فإنْ كان من الواجبّات المطلقةٍ كالجهَادٍ وجب العزمٌ 
على فعلِه عند إمْكَانهِ ون كان من الواجبّات المؤقْنَةٍ وجب 
العم على فعلِه عند دُخول وقْيِه. وإلى هذا ذَّهَبَّ جماعة منْ 
أئمة الأصول وني المسألة خلافٌ معروف. 

ولا يخفى أن المراد من الحديث هُنا أن من لم يغرٌ بالفعل 
ولم يُحَدّث نفْسّهُ بالغزو مَاتَ على خصلةٍ منْ خصال النّفاق. 

فقولّه: (ولم يُحدّث نفسّة) لا يدل على العزم الذي معنَاهُ 
عقدُ النةِ على الفعل بل معتاهُ مُنا: لم يخطر ببالِه أنْ يغزوَ ولا 
حدّث به نفسّهُ ولؤ ساعة مي عُمرهٍ ولو حَدنّهًا بهِ وأخطرٌّ 
الخروج للغزو بال حيناً من الأحيان خرج من الانّصافي بخصلةٍ 
من خصال الثفاق وَهُرَ نظي قوله أ هم صلّى رَكْمَمَينِ لا 
5-6 فِيهمًا نفْسَهُ؛ [البخاري (165). مسلم (075)) أي م يخطز 
باه شيءٌ من الأمورء وحديث النْفس غيرٌ العزم وعقد اليّةِ. 

ودل على أن منْ حدّث نفْسَهُ بفعل طاعةٍ أو معصية ثُمْ 
مَاتَ قبل فعلِهًا أنهُ لا يَنَوجهُ عليْهِ عُقوبةٌ من لم يُحدّث نفس بهًا 
أصلاً. 


؟ الجهادُ بالأموال والأنفس والألسن 


ا م 04 ئ عق 2 6 2 

- وَعَنْ أنس أن النبي 86 قال «جَامِدُوا' 
الْمشرِكن بِأَنوَالكُم وأنشيكُمْ وَآلْيتِكُب. 

رَوَاهُ أَحْمَدُ 5/7( وَالنْسَئِي (5//) وَصَحُحَه الْحَاكِم (41/5),. ' 

الحديث دليلٌ على وُجوب الجهَادٍ 

بالنفس وَهُرٌ بالخروج والمباشرةٍ للكفار. 

وبالمال وَهُرَ بذلَهُ لما يقومٌ به من الْفقة في الجهَادٍ والسّلاح ' 
ونحوو وهذا هر المفادٌ من عد آياتٍ 3 القرآن «جامدوا 
بأَمْرَالِكمْ. َفيك (التربة: .]4١‏ 

وَاجهَادُ باللسان بإقامةٍ الحَجَةَ عليْهمْ ودعائِهمْ إلى اللّهِ تعال 
وبالأصوّات عند اللّقاء والرّجر ونحوو من كل ما فِيِهٍ يكاية 
للعدوٌ (زَلا يَنالُون مِنْ عَدُوَ تبلا إلأ كنب لَهُمْ به عَمَلٌ 
صَالِح4 [العربة: ١٠١ع.‏ 

قال يز لِحَسان: «إن هَجْرَ الكقار أسَدُ عَلَيهِمْ مِنْ وَقْعٍ 
النبل» [مسلم )145٠١(‏ مطولاً بنحوه. وبلفظه أخرجه ابن خزيمة (0٠14؟)‏ 
من قوله يي لعبد الله بن رواحة). ش 


# جهادُ المرأة الحج 


-0١‏ وَعَنَ عَايْشَةَ رضي الله عنها فَالَتْ: 
«قلت: يا رَسُولَ الله عَلَى النْسَاء جِهَادٌ؟ قَالَ: نَعَمْ 
جِهَادٌ لا قَِاَ فيىء هُرَ الْحَجّ وَالْعُمْرَةه. 

1 َوَاهُ ان مَاجَه (74-01) وَأَصِلْهُ في الْبُخَارِيّ (1417). 

(وعن عائشة رضي الله عنها قالتا: «قُلْت يَا رَسُولَ الله 
عَلَى النسّاء هاده هُّرَ خبرٌ في معنى الاسْيَفْهَام وفي روايةٍ 
«أعلى النساء؟» (قال نعم جَهَادٌ لا قِتَالَ فيه: احج والعمرةٌ. روا 
ابن ماجة وأصلَه في البخاري) بلفظ «قَالتَ عَائِسَة: اتات لبي 
يني في الْجهادٍ فَقَالَ: جَهَادْكُنْ الْحَج).و في لقظل له عر «قنالة 
نماو عن لّجهَا 5-0 الْجهَادُ الْحَج». 

وأخرج النسائيّ (ه/١11)‏ عن أبي هُريرةَ «جِهَادٌ الكبير» 
أي الْعاجز «وَالْمَرَْةِ وَالضعِيف الْحَج». ا 0 


ملق١‎ 

دل ما ذَكِرَ على أنْهُ لا يب الجهَادُ على المرأة. 

وعلى أن الوا الذي يقوم مقامم ثوابي جهادٍ الرُجال 

حج المرأةٍ وعمرّئياء ذلك لأن النساءً تامورات بالسسو 
والسكرن» وَالجَهادٌ ينافي ذلِك» إِذْ فيه مُُخْالطةٌ الأقران والمبارزة 
ورفع م الأصوّات. 

وأا جوارٌ الجهّادٍ لَهْنْ فلا دليلَ في الحديث على عدم 
الجواز. وقذ أردف البخاريُ هذا الباب يباب خروج النساء 
للغزو وقِتَالِهنٌ وغير ذليك. ركتاب الجهاد, باب (58)] 

وأخرج م إنيايلة من حديث وأنس أن أ سُلَيم 
انُخَذتْ خينجراً يَْمَ حُتيِنِ وَقَالَتَ للب فيز : انَحَدنة إِنْ دَنَا 
يني أحَدُ من المنثريين بَقرت بَطتده. 

َهْرَ يدل على جواز القنّال وإنْ كان فيه ما يدل على انّهَا 
لا تَقَاتِلُ إل مُدافعة ولِيِس فِيِهٍ أنْهَا تقصدٌ العدرٌ إلى صفَّهِ 
وطلب مباررٌتِهِ. 

وني البخاري (60:4) ما يدل على أن جِهَاتَمُنْ إذا 
حضرن مواقف الجهَادٍ سقي الماء ومداواة المرضى ومناولة 
السسهام. 


5- سقوط الجهاد مع حاجة الوالدين 


11 وَعَنْ عَبْد الله بن عُمَرَ رضي الله 
عنهما قَالَ: «جَّاءَ رَجُلُّ إلى ابي #6 يسْتَأَؤِنُ في 
الْجِهَادٍ. فَمَالَ أحَيْ وَالِدَاك؟ قَالَ: نَعم. قَال: فَفِيهِمًا 
فَجَاهِد). 

مُق عَليْه البخاري (08841). / 

سمّى إتعاب انس في القيام بمصالح الأبوين وإرغامً 
النْفْس في طلب ما يُرِضِيهِمًا وبذلَ المال في قضاء حوائجهمًا 

أجهاداً من باب المشاكلة ثَّ اسْتَأذنَهُ في الجهَادٍ 5 باب قوله 
تعالل: ؤرَجَرَاهُ سَبَْةٍ سَينة ينها [الشورى: 4٠‏ ويجتمل أن 
يَكُونَ اسيعارة بعلاقةٍ المْديةٍ لأن الجهَادَ فيه إنزالٌ الفرر 
بالأعداء واستعملٌ في إنزال القع بالو الدين. ١‏ 


4- سقوطٌ الجهاد مع حاجة الوالدين 


0 كناب الْجهَادٍ 

وفي الحديث دليل على نه تقل فرض الجهادٍ مع وُجِودٍ 
الأبوين أو أحدهمًا .ا أخرجة أححدٌ اسالظةة والنسائي ففلطة 
من طريق مَعَاوية بن جَاهِبَة أن أياهة َجَاهِمَة جاء إلى ا 
0 0 الله ٠‏ َرَت ا يرك فَقَالَ 

وظَامِرْهٌ سواء كان الْجهَادٌ فرض عين أو فرض كفايةٍ 
وسواءً تضررٌ الأبوان مخروجه أو لا 

ذهب الجمَاهِيرُ من العلماء إلى أَنَهُ يحرم الهَادُ على الول 
إذا منعَهُ الأبوان أو أحدُهُمًا بشرط أنْ يكونا مُسلمين لأن بِرهُمًا 
فرضُ عين والْجهَادُ فرض كفاية فإذا تعينّ الْجهّادُ فلا يشترط ' 
إذنهما. 

(فإت فيل) ب الوالدين فرضُ عين أيضاً وَالْجهَادُ عند تعبيذهة 
فرضُ عين فَهُمَا مُمْتُويان فما وج تقديم الجهَادٍ؟ 

(قلت) لأنْ مصلحتةُ أعم ِذْ هي لحفظ الدين والدفاع عمسن 
المسلمينَّ فمصلحَهُ عام مَُدْمةٌ على يها وَهُوَ يُّقدُمٌ على 
مصلحة حفظ البدن. 

وفبه دلالةٌ على عظم بر الوالدين فإنْهُ أفضلُ من الجهَانٍ 
وأن المسْتَشارَ يُشْيِرٌ بالنصيحة الحضة؛ وأنْهُ ينبغي لَّهُ أن يستفصلٌ 
من مُسْتَشِيره ليدلهُ على ما هُرَ الأفضل. ش 

*154 - وَلَأحَمَدَ حمل ايان رَأَبِي دَاود )006 9-5 
حديث 3 سَعِيا نحوة. . وزاد: ازجع فَامْتَأَنِنَهُمًا 
إن أَذِنا لك إلا بِرْهُماه 

(ولأحمد وأبي داود من حديث أبي سعيل نحوة) 3 الدّلالة 
على أنه لا يجب عليه الجهادٌ ووالداه في الحياوٌ إل بإننهما كما 
دل لَهُ قولهُ (وزاق أيْ 3 سعير في روايةٍ (ارجع اسَاذنَهُمَا فإث 
أذنا لك) بالخروج للجهَادٍ 7 فيرّهُمَا) بعدم الخروج للجهَادٍ 


ه وجوب الحجرة من بلاد المشركين ' 
4- وَعَنْ جَرِير 5 قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 
2 «أنا ايوخل امجن التعرية»: 


0- كْنَابُ الْجِهّادٍ 

رَوَأهُ الثلائة [أبسو داود (75548), الترمذي (15:04). التسائي 
[(ه/67) مرسلاً. وَإِسَادُةُ صَحِيحٌ وَرَجّحَ الْبْحَارِي إرْسَالَهُ [دالعلل الكبير» 
للزمذي (ص64١35)].‏ 

وكذا رجح ايضاً ابر حَاتِمٍ وأبو داود والتّرمذيٌُ 
والدارقطي إرسالَهُ إلى قيس بن أبي حازم. 

ورواة الطبراني [«الكبير» (0907/7] موصولاً. 

والحديث دليل على وُجوب الهجرةٍ من ديار المشركينَ من 
غير مَك وَهُوّ لم مذمَبٌ 1 لجمهور لحديث جرير ولا أخرجّة 
النسائي (81/5) منْ طريق بَهْز بن حكيم عن أبيه عنْ جِده 
مرفوعاً «لا يَقْلُ الله من مُْرِلك عَمَلاً بََْمَا أَسْلَمَ أو يُفَارِقَ 
الْمُمْرِِينَ؛ ولعموم قوله تعاى: إن الْذِينَ تَرَفَاهُم الْمَلائِكَةٌ 
ظَالِمِي أن 7 نفسيه » الآية الساء: لاقع. 

وذَهَب الأقل' إل أنْهَا لا تب الهجرة وان الأحاديث 


5 لا هجرة بعد الفتح 


5-6 وَعن ابن عَباسٍ رضي الله عنهجًا 
قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله تيز دلا هِجْرَةَ بَْدَ الفح 
وَلَكِنْ جهاد وه .متفق عليه [البخاري (78786)., مسلم 


00 ة 


قالوا: فإنَهُ عام ناستم لوجود الهجرة الدَال علِهِ ما سبق 
وبأل #6 لم يأمز من أسلم من العرب باهَاجرة ليه ول يُْكِرْ 
عليِهمْ مقامَهُمْ بِلدمِم درَلان َف كَانَ إِذَا بَعَتْ سُريّةَ قَالَ 
لأبيرهم: إِذًا لَقِيتَ عَدُوَك من الْمْشْرٍ كن فَاذعهُم ل ثلاث 
خجلال» ينون أَجَابْك فَاقبِلْ 3 م وَكف عَنْهُي ثم اذعُهُمْ إلى 
حول عَنْ دَارِهِمْ إلى دَارِ الْمُهَاجرِينَ وَأعْلِنْهُمْ أَنَهُمْ إن فَعَلُوا 
لِك أن لَهُمْ مَا للمُهَاجرِينَ وَعَلَيْهمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِينَ فَإِنْ 
أَبوَا وَاخمَارُوا دَارَهُمْ فََعلِمْهُمْ أَنْهُمْ يَكونُونَ كَأغْرَابٍ الْمُسْلِمِنَ 
الذي اوزجع للش الي يترى غلى لتزيدنه 
الحديث سيأتي بطوله فلم يُوجسب عليِهمٌ الهجرة والأحاديث 
غير حديش ابن عباس محمولةٌ على مر لا يأمنُ على دنه 
قالوا: وفي هذا ص 7 الأحاديث: 


- لا هجرة بعد الفتح 41 


وأجاب من أوجبً الهجرة بأنّ حديث ١لا‏ هجرة؛ يُرادٌ به 0 
نفيّهَا عن مَكْةَ كما يدل لَهُ قولهُ «بعد القَنّح» فإن الهجرة كانت" 

وقال ابن العربي: الهجرة هي الخروجٌ من دار الحربب إن 
دار الإسلام وَكَانَتْ فرضاً على عَهْدٍ رسول الله تلز وامنتمرت 
بِعدَهُ لمن خاف على نضيه والِّي انقطعّت بالأصالة هي القصدٌُ 
إلى النْى تقر حيث كان . . 

وقوه (ولكن جَهَادٌ وبِّةُم قال الطَبىُ وغيرُهُ: هذا الاسْتدرَالكُ 
يقنّضي مُخالفة حُكْم ما بعدهُ لما قبلَهُ. 

والمعنى أن الهجرة التي هي مُفارقة الوطن الْبِي كانت 
مطلربة على الأعيان إلى المدينة قد اتقطعئت إلا أن المفارقة 
بسبب الجهَادٍ باقية وَكَدْلِكَ المفارقة بسبب نيه صالحةٍ كالفرار منْ 
دار الكفر والخروج في طلبب العلم والفرار من الفَن والئيّةٌ في 

وقال النُروي: المعنى أن الخيرَ الذي انقطمّ بانقطاع الهجرةٍ 
يُمْكِن تحصيلَه بالهَادٍ واليّةِ المالحةٍ و«جهَادٌة معطوف بالرفع 
على محل اسم لا 


الجهادُ من أجل كلمة الله 


5- وَعَنْ أبِي مُوسَّى الأشْعري قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله #ا: «مَنْ قَائَلَ لِتَكُون كَلِمَّة اللَهِ هِيَّ 
الْعليَا فَهُوَ في سَبيل اللوه. 

عن عه وايخاري ره 41 مسلم (1104)]. 

وفي الحديث هنا اختِصارٌ ولفظهُ عن أبي مُوسى أنَهُ «قَالَ 
أعرَابي لني فك : الرْجُل يال َنم وَالرْجُلُ يُقَاتِلُ للذكر 
وَالرَجُلُ يُقَاتِلُ لِيْرَى مَكَائهُ فَمَنْ فِي سَبيل اللّهِ؟ قَالَ: مَنْ قائل» 
الحديث. 0 

والحديث دليلٌ على أن القِنَالَ في سبيل الله يُكْنَبْ أجرّْهُ 
من َأ لِتَكُونَ كلم اللو هي العليا ومْهُومه أن من خلا عن 
هذه الخصلةٍ فليس في سبيل اللو وَهُوَ من مفْهُومٍ الرط ويبقى 
الْكَلامْ فيما إذا انضمٌ إِلِهَا قصدُ غيرها وَهُرَ المغنمٌ مثلاً هل هُوَ 


*«كقم 


8- لا تنقطعٌ الفجرةٌ /1- كيتاب الْجِهَادٍ 


في. سبيل الله أو لا. 

قال الطّبرئ: إِنْهُ إذا كان أصلٌ المقصد إعلاءَ كلمة اللَّهِ 
تعال ل يضر ما حصل منْ غبرو ضمنء وبذلِك قال الجمْهُورٌ 
والحديث يتم أنه لا يرج عن كونه في سبيل اللّهِ مع قصاد 
الُشريك لأنهُ قذ فَائَلَ لتَكُونَ كلمةٌ الله هي العلياء ويَايدُ بقوله 
تعالى: ليس عَلَيكُمْ جاح أن َينَدُوا فلا مِنْ رَبَكُم» (البقرة: 
م فإِن ذَلِكَ لا يُنافي فضيلة الحجّ فكذْلِكَ في غيره؛ فعلى 
هذا العمدهة الباعث على الفعلء فإِنْ كان هُرَ إعلاءَ كلمة الل م 
يضرة ما انضاف إِليْهِ ضمنا. 

وبقي الْكَلامُ فيما إذا اسْنّوى القصدان فَظَاهِرٌ الحديث 
والآيةٍ أنَهُ لا يضر إلا أنّهُ أخرجَ أبو داود والنسائي (د/ه5 من 
حديث أبي أمامة ظبْه بإسنا جيّدٍ قال «جَاءً رَجْلْ فَقَالَ: يَا 
رَسُولَ الله َرَت رَجُلاً عَرَا يَلتَِسُ الآخْرّ وَالذَكرٌ مَالَّهُ؟ 
قَالَ: لا شيء لَهُ فَأعَادَهَا تلاثاء كل ذَلِكَ يَعَول: لا شية لَهُ ثم 
قَالَ رَسُولُ اللّهِ يذ : إن الله تََالَى لا يَقْبَلُ مِن الْمَمَل إلأأمَا 
كان خَالِصاً وَِيَ به وَجْههه. | 

(قلت) فيكونُ هذا دليلاً على أَنْهُ إذا اسْتّوى الباعثان 
الأجرُ والدَكدُ مثلاً بطل الأجرٌ ولعلٌ بطلانّةُ هّنا لمخصوصيةٍ 
طلبب الذكرٍ لأنهُ انقلب عملهُ للرياء اليا مُبطل لما يُشاركة 
خلافي طلسم الغنم ف لا يني لجاب إذا قصد بأخلم لدم 
إغاظة المشركِين و الانتفاع به به على الطّاعة كان لَهُ أجرٌ فإنْهُ تسل 
يقول: زلا بتالرة من عثر كلا اله تووبه عمل 
صَالِحَ» [العربة: ١١].والمرادٌ‏ الي المأذونُ فيه شرعاً. 1 

وفي قوله تا «مَنْ قََلَ قتبلا فَلَهُ سَلبهه رد لىع 
قبل القَال دليلٌ على أنّْهُ لا يُناني قصدٌ المغنم القَالَ بل ما قالَّهُ 
إلا ليجتَهدَ السناممٌ في َال المشركين. 

وني البخاري )7١7(‏ منْ حديث أبي شُريرة قالَ: قال 

رسول الله تلظ «النتدَب اللَهُ لِمَنْ خرَجَ فِي سمل لا يُخْرِجُهُ 
إلا لقان بي رَتصديق يولي أذ أرْحمة يما تنانايين أي أد 
غَتِيِمَةٍ أو أدخِلَهُ الجَنةه. 

ولا يخفى أن الأخبار هذه دليلٌ على جواز تشريك اليه إذ 
الاخبارٌ بو يفضي ذلِكَ غالبا تم إنَهُ يقصدُ الشركين لجرو نهب 


أموالهم كما خرَجَ رَسُولُ الأ فز بِمَنْ مَمَهُ في عُرَةٍ ير 
لأخَذٍ عير الْمُتْرِئِنَ» ولا يُنافي ذلِكَ أنْ تَكُونَ كلمة اللّهِ هي 
العليا بل ذْلِكَ منْ إعلاء كلمة الل تعالى؛ وأقرّهم اللَّهُ تعالى 
على ذَلِكَ بل قال تعال: لدَتَرَدُونَ أن غَيْرَ ات الشؤكة تَكُون 
لكْ»4 [الأنقال: لا د يدَمهُمْ بذليك مم أن ني هذا الإخبار 
إخبارا لَهُمْ محبِهِمْ للمال دُونَ القتَال. 

فإعلاء كلمة الله يدخلٌ فِيه إخافة المشركين وأخخل أمرالهم , 
وقطمٌ أشجارهم ونحوه. 

وأمًا حديث أبي مُريرةَ عند أبي داود (1015) /أنْ رَجُلاً 
قَالَ: يا رَسُولَ الله رَجَل يريد الْجهَاد في سَبيل الله 4 وَهُرَ يبْتَضِي 
عَرَضاً مِن الدنيًا فَقَالَ: لا جر لَه لَُ نََعَادَ عَلَيْهِ نلاناً كل ذَنِكَ 
يَة ْول لا أخرَ ل فَعَانهُ نهم يذ أن الحامل م هُوَّ العرضٌ من 
الدنيا فأجابهُ بما أجاب وإلاً فإِنْهُ قد كان تشريك الجهَادٍ بطلب 
الغنيمة أمراً معروفاً في الصّحابة فإِنهُ ع الْحَاكِم تلم 
والبنقي (007/5”) بإسناد أن عبد الله بن جحش يوم 
أحدٍ قَالَ: لهم ارزقي رجلاً شديدا أَتَاتلهُ ويقاتلي؛ ثُمْ ارزقني 
عليْهِ الصبرَ ُ حَنَى أقتلَهُ وآخذ سلبّه. 

فَهَذا يدل على أن طلب العَرَض من الدُنيا مم الجهّادٍ كان 
أمرأ معلوماً وار للصحابةٍ فيدعون الله يله 00 


لا تنقطع الهجرة 
اج جم © مه م . إلى دم 4م 
17- وَعَنْ عَبْدٍ الله بْن السعْدِي قالَ: قال 
رَسُولُ الل #ذ: دلا تَنفَطِعٌ الْهجْرّة ما قويِل العَدُوُ». 
رَوَاهُ النسَائيّ 45/90 )١‏ وَصَححَهُ ايْنْ حَِّانْ (4455). 
(وعن عباو الل بن السُعدي 4) هُوَ أبو محمد عبد الله 
بِنْ السّعديُ وفي اسم السّعدي أقوال وإنما قيل ل لَهُ الستعدي لأنهُ 
كان مُْتٌرضعاً في بني سعار سكن عبد الله الأردن ومَاتَ بالثام 
دنه في عل قزل لَه ضيح وزواية. 
قالَهُ ابن الأثير: ويقالٌ فيه ابن المعدي المالكي نسبة إلى 
جذه ويقال فيه: ابن الستاعدي كما في أبي داود. 


(قال قال رسول الله يز «لا تنقَطِعْ الهجرَةُ ما فُوبلَ 


0"- كاب الْجِهَادٍ 
الْعَدُو.». روَاةُ النسائي وصِحُحَةُ ابن حبّان). 
دل الحديث على توت كم الهجرة وانَهُ باق إلى يوم 
القيامة فإِنٌ قِنَالَ العدرٌ مُسْثَمرٌ إلى يوم القيامةٍ ولَكِنَهُ لا يدل 
على وُجوبهًا ولا كلام في ثوابهًا مع حُصول مُقتَضِبهَا وامًا 
وجوبْهًا ففيه ما عرفت. 


4- جوازُ استرقاق العرب وقتل المقاتلين 

4- وَعَنْ افع قَالَ: «أغَارَ رَسُولُ الله #6 
1م اد ا لف لكا لاحي" الع ور ول بارا 
على بي المصطلق» 6 غارون» فقتل مقاتّلتهم» 
وَسَبَى ذَرَاريْهُم) حلي بِذَلِكَ عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ 

من عَلَيِهٍ [البخاري (1841). مسلم (0770)) وَفِيه: «وَأصَاب 
ول جُوئْريَةه. 

(وعن ناف هر مول ابن عُمرَ يُقالُ لَهُ أبو عبد اللّهِ نافع 
بن سرجسن بقح السئين وسكون الرّاء وَكَسرٍ الجيمء كان من 
كبار لابين من أَهْلٍ البق ميخ ابن غير زأبااسييو وهو من 
الثقات المشهورين بالحديث المأحوذ نهب مات م سبع عشرة 
ومائةٍ وقيل عشرين . 

(قال دأَغَارَ رَسُولٌ الله يتيز على يبي ال ْمُصْطلِقه) يضم 
اليم وسكون الموْمَلةٍ وفتح الطاء وكسر اللأم بعدَهًا قاف: بطنٌ 
شَهِيرٌ من خزاعة. 

(وَهُمْ غاروث) بالغين المعجمةٍ وَتَشديدٍ الراء جممٌ غارٌ أيْ 
غافلون فأخذهُم على غِرَةٍ. 

(فقتل مُقَاتلهُمْ وسبى ذراريهُم. حذثني بذك عبد الله بن 
عُمر: مُنْفقَ عليْه وفيه وأصاب يومئل جُويرية) فيه مسالتّان 

(الأولى) الحديث دليل على جواز المقَائلَةٍ قبل الدّعاء إلى 
الإسلام في حق ؛ الكقار الْذِينَ فد بِلعنْهُم الدعوة من غير إنذار 
وَهَذا أصح الأقوال الثلاثة في المسألةٍ وَهِيَ 

عدم وُجوب الإنذار مُطلقاء ويرد د عليْهِ حديث بريدة الأيَى. 


والثاني وجوبة مطلقاء وير عليه هذا الحديث. 


والثالث يجب إن لم تبلهُم الدعوةٌ ولا يب إن بِلُمْ 
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قال ابن المنذر: وَهُرَ قول أكثر أَهْل العلم وعلى معناهُ 
تظَاهَرَتٍ الأحاديث الصّحيحة وَهَذا أحدُهًا وحديث كعبر بن 
الأشرفي وقَثْل ابنٌ ابي الحقيق وغير ذلِك. 

واذْعى في «البحره الإجماع على وُجوب دعوة من لم تبلغة 
دعرة الإسلام. 

(والثانية) في قولِه «فسبى ذراريّهم» دليلٌ على جواز 
امنترقاق العرب لأ بني المصطلق عرب من خخزاعة وإليه ذهب 
اوور جُمْهُورٌ العلماء وقال به ماك وأصحابة وأبو حنيفة والأوزاعي. 

وهب آخرون إلى عدم جواز اسنترقاقهم وليس لَهُمْ دليل 
ناهِض ومن طالعّ كنب السسّير والمغازي علمَ يقيئاً اممْترقاقَه تا 
للعرب غيرَ الكتَابينَ كَهَوازَنَ وبنى المصطلق وقال لأهل مَكّة: 
«اذْمَبِرا فأنْتّم الطّلقاه» وفادى آَمْلٌ بدر والظَاهِرُ ألْهُ لا فرق بين 
الفداء وَالقثلٍ والامنترقاق بوتا في غير العربه مطلقاً وق نت 
ع ا 
عي مل وقذ تى ا 8 ينالب كماد في شير 
حديث وأبو بكر (خ (48؟):م (8؟16) وعلي رضي اللّه 
عنهما سبيا بنى ناجيّةَ ويدلٌ لَهُ الحديث. 


٠‏ دعوةٌ المشركين إلى إحدى ثلاث 


من هالرومء موي ٠ ٠‏ 


6- وَعَنْ سُلَيِمَانَ بْن بُرَيْدَة عَنْ أبِيِهٍ عَنْ 
عَائْعَةَ شه رضي اللّه عنها فَالَت: «كانَ رَسُولٌ الله 6ه 
إذَا أَمْرَ أُمِيراً عَلَى + 
خَاصْيهِ بتَقْوَى الل 7 مَعَُ ين الُْلِِينَ حيرا 
2 تان )عوا على ل اللّى في سيل الل َاتَنُوا 
0 بالل اغْرُواء وَلا ليرا ولا مفَدرواء ول 


جيش أو سَرِيقٍ أَوْصاهُ فى 


تتكلوا ول تسلو وليداء وَإِذَا تيت عَدُرُْك من 
الْمُشْركِينٌ 0 00 ثلاث خيصّالء فَينَهُنْ أَجَابُوك 
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إن أَجَابُوك فَاقبَل مِنهُى ثم اذْعْهُمْ إلى التَحَول مِنْ 
تارمم إِلَى كار اْمهَاجِرِينَ فد با فَأحْبرْهُمْ بِأنّهُمْ 
يكونون كَأَعْرَابٍ الْمُسْلِمِينَ وَلا يكون لَّهُمّْ في 
الْعْنِمَةِ وَالْفَىْء شَيْءٌ إل أَنْ يُجَاهِدُوا مَعّ الْمُسْلِمِينَ 
َِنْ هُمْ أبَا فَاسألهُم الْجرْيق فَإِنْ هُمْ أَجَابُوك فَاثبَلْ 
ِنْهُم فَنْ أبًا فَاسْتَِنْ عَلَيْهِمْ باللهِ تَعَالَى وَثَاتلهُمْ. 

وَإِذَّا حَاصّرْت أَهْلّ حِصن فَأرَادُوا أن تَجَمَلَ 
ِمْنَكء فَإنْكمْ إن تَخَفِرُوا ذِمَمَكمْ أَهْرَنُ مِنْ أَنْ 
نُخَفِرُوا ذِمّةَ الل وَإذَا أرَادُوكَ أن تَنْزِلَهُمْ عَلَى حُكْم 
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الله فلا تَفْعَلُء بل عَلَى حُكيك فإنك لا تذري: 
أتصيب فيهم حكم الله تعالى أمْ لا». 

أَخْرَجَةُ مُسْلِمٌ 1/01 

(وعن سُليمان بن بُريدةَ عن أبيه عن عائشة قَالَّسْ كان 
رسول الله تو إذا أمرَ أميرا على جيش) هُّم الجنذ أو السكائرون 
إلى الحربر أو غيره. 

(أَو سريّة) هي القطعة من الجيش تخرج منْهُ تغيرٌ على 
العدر وترجعٌ إليه. 

(أؤساة في خَاءْهه وى الله ومن تقة من الْمُسْلعِقُ 
خيراًء م ثم قَالَ: اغْزرُوا عَلَى اسم الله + تَعَالى في سَبيلٍ الله قَابَنُوا من من 
كَقَرَ باللّهه اغْرُوا ولا تَعُلُوا) بالغين المعجمة والغلولٌ: الخيانة في 
المغنم مُطلقاً. 

(ولا تغدروا) الغدرٌ ضدٌ الوفاء (ولا تمثلوا) من الخلق 
يُقالُ: مدل بالقِيل إذا قطم أنفَهُ أو أَذنَهُ أو مذَاكِيرَه أو شيثاً منْ 
أطرافِه. 

(ولا تقتلوا وليدا) المرادُ غير البالغ سر التُكُليفي. 

)و1 َإِذَا ليت عَدُوك من الْمُثْرٍ كين فَادْعَهُمْ إلى ثلاث خصال) 
أيْ إلى إحدى ثلاث خصال 


(فايْتهن أجابوك إِليْهًا فاقبل مهم ه وَكُف عنْهُمم أي القِنَالَ 


-٠‏ دعوةٌ المشركين إلى إحدى ثلاث 


#- كاب الْجهَادٍ 
ينها بقولِه (اذْعْهُمْ إلى الإملام فَإن أَجَابُوك اقل مِنهُمْ ثم 
اذْعْهُمْ إِلَى النَحَوّل من دَارِجِمْ إلى دار الْمُهَاجِرِينَ فإن أَبَوا 
قَأَحبرْهُمْ بِأنهُمْ يَكُونُونَ كَأغرَاب الْمُسْلِعِينَ) وبيان كم أعراب 
المسلمينَ تضكْنّةٌ قونّهُ زولا يَكُونْ لَهّمْ في الغنيمق الغنيمةً ما 
أصيب من مال أهْل الحربب وأوجفت عليه المسلمون بالخيل 
والركاب. 

(والفيء) هر ما حصل للمسلمينَ منْ أموال الكفار من 
غير حربو ولا جهاو. ظ 
الإسلام (فاسالّهُم الجزية) رَهِيَ الخصلةٌ الثاني من الغلاش. 

(فإث هُمْ أجابوك فاقبل منْهُمْ وإن هُمْ أبرا فامتّعن علهم بالل 
الهم رَمَِِ المخصلة الثلئة. 

(وَذًا خَاصّرت أهل حصن فأَرَدُوك أن تَجعل لَهُمْ ذِمّةَ الله 
دم َي فلا تقل ولك الجقل لَهُمْ ذتتك) عذّلَ الي بقول َ 
(فإنكم إن تُخفروا) بالخاء المعجمة والفاء والرّاء من: 00 
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الرّجل: إذا نقضت عَهِدَه ه وذمامة. 

دِمَمَكُمْ أهرّن من أن تَخَفِروا ذِمَة الله وإذا رارف |0 
َهُمْ على حُكم اللو فلا تفع ابَلْ على حُكْيك) علْلَ النَهِيّ 
بقوله (فإنك لا تدري أنصيب فِيهِمْ حُكْمَ الله تعالى أمْ لا. أخرجَة 
مُسلمٌ 


في الحديث مسائل 


(شيءٌ إلا أن يُجَاهِدوا 


و. 


(الأولى) دل على أنّهُ إذا بعث الأميرٌ منْ يغزو أوضّاهُ 
بتقرى اللَهِ ومن يصحبّهُ من الْجَاهِدِينَ خيرا. 

لَمْيُخَبئهُ بتحريمٍ الغلول من الغنيمة وتحرييم الندر 
وَتَحرِيمٍ المثلة وَتحريمٍ قل صبيان المشركِين وَهَلرِهِ مُحرّمات 
بالإجماع. 

ودل على أنّهُ يدعو الأميرٌ المشركين إلى الإسلام قبل 
الهم . وظَامره وإ كان قذ بلغنهُم التعصوة ه لَينهُ مم بُلوِغِهًا 
يُحملُ على الامستحباب كما دل يي 
المصطلق «وَهُم غارُون وإلأ وجب دُعَازُهُم. 


وفيه دليلٌ على دُعانِهِمْ إلى الهجرة بعاد إسلامهم وَمُوَ 


0“- كِتَابُ الْجهَادٍ 


التوريةٌ في الحرب كلم 


مشروعٌ ندباً بدليل ما في الحديث من الإذن لَهُمْ في البقاء. 

فيه دليلٌ على أن الغنيمة والفية لا يمْتَحفُهُمَا إلا 
الجَاجِرون» وأنّ الأعراب لا حن لَهُمْ يها إلا أن يحضروا 
الجهاد وإليْهِ ذْمَبَ الثشافعي. 

وذَهَبَ غيره إلى خلافِهٍ وادّعوا نسخ الحديث و يأئرا 
ببرهَان على نسخه. 

(المسألة الثاني في الحديث دليلٌ على أن الجزية تُؤْخدٌ مث 
كل كافر كِتَابِي أو غير كتَابي أو غير عربي لقوله «عدوك؛ و زهو 3 
عام. وإلى هذا ذَّمَبّ مالك والأوزاعي وغيرهمًا. 

وذَهب التشافعي إلى أنْهَا لا تَقبِلُ إلأ من أهل الْكِنَابِ 
والمجوس عرباً كانوا أو عجما لقوله تعال: «حَنّى يُنْطُوا 
الجزية» [التوبة: 14] بعاد ؤكر َمل الْكِنَّابٍ ولقوله تق: 
اسَنُوا بهم ب أفل اكاب [«الموطأً» (ص147))] وما عداهم 
داخلون في عُموم قوله تعال: 9وَثَاتلُوهُمْ حتى لا تكو فِنْنَة» 
[البقرة: 5١].وقولةُ:‏ طاقتلا الْمُترِِينَ كافةك زالبقرة: 5# لع. 

واغْتذروا عن الحديث بأنهُ واردٌ قبل فَنْح مَكَة بدليل الأمرٍ 
حول والّهجرة ولآياته بعد الهجرة فحديث بريدة مسو او 
مُتَأوْلُ بأنّ المراد بعدرك من كان من أهْل الكتَابر. 

(قلت) والذي طهر عُمومٌ أخلم الجزية من كل كاف لعموم 
حديث بريدة . 

وأمًا الآية فافادةت اخذ الجزية من آهل اكاب ول عرض 
لأخهًا من غيرهِم ولا لعدم أخذيها. 

والحديث بِيْنَ أخدَمًا من غيرهِمْ. وحمل «عدرك» على أَمْلٍ 
الْكنَابٍ ء في غاية البعدٍ وإن قال ابِنْ كثير في «الإرشاد» إن آية 
لزي إنْما 0 0 شرك وعبدة ل و 
0 

ولا يخفى بطلانٌ دعواة أنه 1 يبق بعد زول آية ة الجزية إلا 
أَهْلَ الْكتَابٍ بل بقي عبَادُ الثيران 
الأصنام من أَهْلٍ الْهندٍ. 

وأمًا عدم أخذهًا من العربب فلأنهًا لم تُشرغ إلأ بعد الفح 


من أَهْلٍ فارس وغيرهِم وعبَادُ 


وقذ دخل العربُ في الإسلام ول يب منْهُمْ مُحاربُ فلم ببق 
هم بعد القنْمٍ من يُسبى ولا من تضربٌ عليِه الجزية بل من 
خرج بعد لِك عن الإسلام منهُمْ فليينَ إلا اليف أو الإسلامُ 
كما كان ذْلِكَ كم في أَهْل الردُة وقان سبى ياي قبل ذلِكَ 
نو الريو بي المصطلق وعوازف زه تنك الاتوراء تقد 
50/5 أبو داود 0كين إلا في سبايا أوطاس. ْ 

اسمن هذا الحكمٌ بعاد عصرو تيا فقنّحَت الصحابة 
رضي اللّه عنهم بلادٌ فارس والرُوم وني رعاياهُم العرب 
خصوصاً الام والعراق ول يبحثوا عن عربي منْ عجمي بل 
عمّموا حُكُمَ السبّى والجزية على جميع من اسْتّولوا عليِه. 

وبهذا يُعرفُ أنْ حديث بُريدةً كان بعد يُزول فرض الجزيةٍ 
وفرضهًا كان بعد النْح َكَانْ فرضها في الس لا عند نزول 
ورف (بزافة ولن تون فيه عن الْثْلةٍ ولم ينزل النْهِيّ عنهًا إلا 
بعد أحدٍ. وإلى هذا اللعنى جنحٌ ابنُ اليم في الْهَدي ولا يخفى 
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(المسألة الثالفة) تضمنَ الحديث عن إجابة العدرٌ إلى أنْ 
يجعلَ لَهُمْ الأميرُ ذم الله وذمّة رسوله , ب أن يمل لَهُمْ ذمنة 
وقذ علّْلهُ بان الأميرَ ومن معَهُ إذا اخفروا ذستَهُمْ أي نقضوا 
عَهْدَهُمْ فَهُرَ أَهْونُ عند اللو منْ أنْ يخفروا ذمَتَهُ تعالى وإِنْ كان 
نقض الذْمةٍ مُحرما مُطلقاً. 

ل هذا ال يه لا للتحريم كن الأصل فيه 
التُحريمٌ ودعوى الإجماع على ال ليه لايك رَكَذلِكَ تضمُن 
الهْيّ عن إنزايهم على حُكْمٍ اللو عله به لا يدري ايصيب 
يهم حُكْمَ اللو ا لا فلا ينزلّهُمْ على شيء لا يدري أيقعٌ أمْ 
ل بل يلم على كمه وهر هيل على أن الحق في مسائل 
الاجتهاد مع واحدر وليسَ كل م مُجْتَهِدٍ مُصِيباً للحقّ. وقد أقمنا 
دل ايو هذا القول في غل" آخر 


١‏ التوريةٌ في الحرب 
- وَعَنْ كَمْب بْنِ مَالِكٍ ضف دان الي 


كَانَّ إذَا أَرَادَ غَرُْوَة وَرَى بِغْيْرهَاه. 


فق عَلَيْه زالبخاري (155437), مسلم (7/55ا7). 


/اىم 


-١‏ وقتُ القعال #0- كناب الجهادٍ 


يش و م ب 0 


(وعن كعب بن مالك «أن النبي يذ كان إِذَا أَرَادَ غَرْوَة 
وَرى بِقمْح الوا وَتَمدِيد الراء أي سَرَها بغَيرهاه. متف عليه وقذ 
جاءً الامنيناء في ذلك بلفظ «إلأ في عَرْرَةَ تبُوك فَإِنه أَظْهَرَ لَهُمْ 
مُرَادَهُ4. وأخرجّة أبو داود (77717). وزادٌ فِيه: «ويقولٌ : البعترت 


آم 


خحدعة4. 

وَكَانَت تورينهُ أنه إذا أراد قصدَ جهَةِ سأل عن طريق جَهَةٍ 
أخرى إيهاماً أنه يُريدُهَا وإنْما يفعلُ ذلِكَ لأنه أَنَمْ فيما يُرِيِدُهُ 
من إصابة العدوٌ وإِنيانَهمْ على غفلةٍ منْ غير تأمُبهمْ لَهُ. 

وفِيه دليلٌ على جواز مثل هذا وقد قال يلك «الْحَرْبُ 


ل 
خدعة). 


وقت القتال 


مم .امه ٠.‏ م . 5 
- وَعَنْ مَعْقِل بْن النَعْمّان بْن مُقَرّن طه 
وول را امي ل باك ل لو ا لف ل 
قال: «شهذت رَسُولٍ الله ينيز إذا لم يُقاتل أَوْلَ 
لتقا 0 الال 0 تَرُولَ الكمسء وَتَهُسبْ 
رْوَاهُ أَحْمَدُ (ه/444) وَالثلانةٌ [أبو داود (7588). السارمذي 
(11). النسائي [«كبرى» كما في «تحفة الأشراف» 0])١١58437(‏ 
وَصّحْحَهُ الْحَاكِم (117/9). وَأَصْلّهُ في الْبخَارِي (710). 
مايه 7 7 00 
(وعن معقل بن النعمان بن مقرن) بضم الميم وفتح القافم 
وَتشديد الرّاء فنونٌ ولم يذكر ابن الأثير معقل بن مُقرّن في 
الصحابة إِنْما ذَكَرَ التعمانٌ بن مُقرّن وعزا هذا الحديث إِليْه. 
وَكَذلِكَ البخاري وأبو داود والتُرمذي أخرججوهة عن 
النُعمان بن مُقرّن فينظرٌ فما أظنُ لفظ معقل إلا سَبْيَ قلم 
والشارح وق له ال قال هُرَ معقل بن التُعمان بن مُمَر المزني 
ل ل 


ف ماي 


قال ابن -- إن التعمان هاج وله سبعة إخوة؛ يُرِيْدُ 
نَم هاجروا كلم مَُ فراجنت «التقريبَ» للمصئّف فلم أجذ 
فيه صحايياً يُقَالُ ل َهُ معقل بن الُعمان ولا ابنُ مُقرْن بل فيه 


النعمانٌ بن مُقرّن فتَعيّنَ أنّ لفظ «معقل» في نسخ «بلوغ المرام؛ 


سَبِقُ قلم وَهُرَ ثبت فيما رأيناُ من نُسخه. 

(قال «شهذت رَسُولَ الله يذ إِذَا لم يُقَاِل أَوْلَ اهار أخر 
الَْالَ حَنّى تَرُولَ النشمْس وَتَهْبْ الاح وَبِْلَ النصرّ». روا لد 
واللاثةُ وصحُحَهُ الحَاكِمٌ وأصلَهُ في البخاري) فإِنهُ أخرجَة عن 
الثعمان بن مُقرّن بلفظ «إذًا ل يَُاتِلْ في أل النهار التَظَرَ حَنّى 
ته روات وَتَحْضْرٌَ رَ الملاة» 

قالوا: والميكمة في التأخير إلى وت الصّلاة مظنةٌ إجابة 
الدعاء وأمًا هُبِوبُ الرّياح فقذ وقع ؛ به النْصِرٌ في الأحزاب كما 
قال تعالى: تارملا عَلَيهِمْ ريا وَجُنُودا ل تَرَرْهَا» [الأحزاب: 
4 فَكَانَ توخي هُبربها مظنةٌ للنصر. 

وقذ علّلَ بأنْ الرُباحَ تَهُبْ غالباً بعد الرُوال فيحصلَ بها 
تبريدٌ حدٌ الشلاح للحرب والزيادة للشاط» ولا يُعارضُ هذا ما 
ورد مر أنْهُ تي كان يُغيرٌ صباحاً لأنْ هذا في الإغارةٍ وذلِكَ 
عندَ المصافةٍ للقئال. ش 


جوازٌ قتل النساء والصبيان عند العؤس بهم 
ونحوه 

7- وَعَنَ الصغبو بْن جَثامَة #5 قَالَ: 
ديل رَسُولُ الله كذ عَنْ أَهْل الذار م مِن الْمُشْرِكِين 
و فَيُصِيبُونَ من ِسَائهم وَذْرَارِيهِم فَقَال: هُم 
منهم1!. 

مُْفَقٌ عَلَيْهِ زالبخاري (87”017), مسلم زه 1074)]. 

(وعن الصّعب بن جثامة) تقدم ضبطْهًا في الحج. 

(قال سبل رسول الله تيذ) ووقمٌ في صحيح ابن حبَانَ 
السائلُ هّرَ المعبُ ولفظُّهُ «سالت رسول اللَّهِ ذه وساقة 
بمعناة . 

(عن الدَارٍ 
للمجفول. 

(فيصيبون من نسائهم وذراريهم فقالَ هُمْ منهُم. مُفق علي 
وفي لفظ البخاري «عنْ أل الذار؛ وَهُوّ تصريح بالمضاف؛ 


من المشركِين ييعُون) بصيغةٍ المضارع من: بِينَهُ 


0"- كِنَابُ الْجهَادٍ 


4- لا يُستعان بمشرك هخم 


المحذوف. 

والتبييت: الإغارة علتِهمْ في اليل على غفلةٍ مم استلاطِهمْ 
بصبيانهم ونسائهم فيصاب السام وَالصّبيانُ من غير قصدٍ 
لقتلهم انتداء. 

وَهَذا الحديث أخرجّة ابن حبَانَ 077 من حديث 
الصعبي. وزادٌ فيه: اثمُ نَّهَى عَلْهُمْ يوم حُنين وَهِي مُدرجِةٌ في 
حديث الصّعب 

وفي سنن أبي داود (ففتهضة زيادة ف آخرو: «قال ستفيان! 
قال الزهري: َم ََى رسول الله تف بعد ذلك عن قَبْلٍ الاء 
والصبيان». 

ويؤيْدُ أن النْهْيّ في نين ما في البخاري هو عند رابو داود 
لكككم) بن ماجه (4 784): «قَالَ ل تاق لأحَدِهِم: أَلْجِن 
خالدا فَقْل ل لَهُ. لا تَعثلْ ا وأؤل مشَاهِدٍ خالد 
معَهُ يإ غزوة حُنين كذا قيل. 

وأخرج الطبرائ؛ في:الأوسط (505) من حديث أبن عُمرٌ 
قالَ: «لَّمًا دَخَلَ الب لذ تكئة أَبِيَ امَو مَقنُولَةٍ قَقَالَ: مَا 
كانت هذه قات َنْهَى عَنْ قل النساء». 

وقد اختَلفَ العلماءٌ في هذا. فدهب الشافعيُ وابو حنيفة 
الْجمْهُورٌ إلى جواز قثّل النساء والصبيان في البيان عملاً برواية 
الصحيحين . 

وقرلة: «هُمْ منْهُم؛ أي في إباحةٍ القَثْل تبعاً لا قصداً إذا لم 
يكن انفصالهُم عِمَنْ يسْتّحقُ القتل. 

وَذَهَبّ مالك والأوزاعي إل أنْهُ لايجررُ َل الناء 
الع ع د 1-0 
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وإِليْهِ ذَهَبتٍ اديه إلا أنهُمْقالوا في التئس: يجورٌ 0 
النساء والصنييان حيث جعلوا ثرساً ولا يجودٌ إذا تَرْسوا بمسلم 
إل مع خشيةٍ اسنيتصال المسلمين. 


ونقل أبن بال وغيرة انَماقَ الجميع على سدع جواز 


القصد إلى قَنْلٍ النساء والصبيان للنفي عن ذلِك. 

وفي قوله هم منهُمٌ؛ دلي بإطلاقه لمن قال: هُمْ من أَهْلٍ 
الثار وَهُوَّ ثالث الأقرال ف المسألة. 

و الاني أل من أَمْل الجن وَهُوَ الراجح في الصبيان 
والأولى الوقفف. 


4 لا يستعان بمشرك 


*- وَعَنْ عَائْشَةَ رضي اللّه عنها (أنّْ 
ا لان 

روه مسيم 0110. 

(وعن عائشة رضي الله عنها «أَنّ النبي لز قَالَ ِرَجْلٍِ أي 

(ازجع فلن أسععين بِمُئْرِك». روَاةُ مُسلم) ولفظهُ عنْ عائشة 
قات هعرج رَسُولُ اللو بل بَذر فلا كَان بحَرة الْوَبَرَةٍ 
أَذْرَكَهُ رَجُلُّ قَدْ كان ُدْكَدُ فيه جُرَأءٌ وَنَجْدةٌ فَفْرِح أُصْحَابُ 

َسُول الله تلز جين َأ فلم ركه فال لِرَسُول الله لظ : 
جنت لمك رَأْصِيبَ مَعَك قَالَ: نوين باللو؟ قَالَ: لاء قَالَ: 
ازجع نَل ست بمُشْركٍ فلا ألم أو لهه. , 

والحديث 0 أدلةٍ من قال: لا يجورٌ الامستعانة بالمشركين في 
لقتال وَهُرَ قرلُ طائفةٍ من أَهْلٍ العلم. 

وذَقبت الْهَاديَةٌ وأبو حنيفة وأصحابة إلى جواز ذلك 
0 الع بر اا ومن اتا 


الراسيل. وأخرجة الترمذي (0654) عن :ضري م 
ومراسيلٌ الزّهْرِيُ ضعيفة. 
قال الذَمَي: لأنْهُ كان خطاءً ففي إرساله شَبْهَةُ تذليس. 
وصححّحّ البيِهَقَيْ [معرفة السنن والآثار: ١//ااع‏ من حديث 
أبي حُمِيدٍ الساعدي أْهُ ردُهُمْ. 


قال المصنف: ويجممٌ بين الرُوايات أن الْذي ردَهُ يوم در 


جع 
تفرّس فيه الرغبة في الإسلام فردَهُ رجاءً أنْ يُسلمَ فصدق ظنهُ 
أو أن الامنيعانة كانت ممنوعة فرخصن فِيهًا وَهَذا أقرب. 
وقد امْتَعانٌ يوم حنين بجماعةٍ من المشركين تَالْقَهُمْ 
بالغنائم. وقد اشترط الْهَادويّة أن يُكون معَهُ مُسلمونٌ يسْيّقل 
بهم في إمضاء الأحكام . 
وفي شرح مُسلم: أن النتافعي قال: إن كان الْكَافرٌ حسنّ 
الرّأي ف المسلمينَ ودعت الحاجة إل الاستعانة تعن ب به ه ولا 
كر 
ويجورٌ الامسّعانة بالمنافق إجماعاً لامنتعاتيه تف بعبد الله بن 
أبي وأصحابه. 


1١6‏ الإنكارٌ على قتل النساء والصبيان 


45- وَعَن ابن عَمَر: أن النبي 186 رَأَى 
اْرَأة مَقتُولََ في بَعْضٍ مَعَازِيِ فَأَنكَرَ قَنْلَ النْسَاء 
وَالصبيان». 

من عليه [البخاري (4 07:1 مسلم (4 114)]. 

وقد أخرج الطبراني [«الأوسط» (517/7)] دنه ييز لما دَخَل 
مكة أَبِيَ بامرَأةٍ مََْولَةٍ قََالَ: ما كَانَتْ هَل تقَاتِلُ.أخرجَةُ عن 
ابن عُمرَ فحتمل أنْهَا هذه. 

وأخرج أبو داود في المراسيلٍ (75”) عن عكرمة «أنهُ تلظ 
رَأى امْرَأة مَقتُولَة بالطائف فَقَالَ: أَلْمْ أنه عَنْ قَثْل النمّاء. مَنْ 
حلدها؟ قا زجنا وشرة اللو اردنينا ناراتت أذ 
تَصرَعَنِي فَتتليء فعلَهَا فَأمرَ بهَا أن نَرَارَى؛ ومفْهُومٌ قوله 
«لُقَائِل» َتََريرهُ هذا القَاتلٍ يدل على أنّهَا إذا فَائَلَتْ قيلت. 

وإليْه ذهب الشتافعي وامْنَّدلٌ أيضاً بما أخرجهُ أبو داود 
بتكل والنسائي [قكبرىة كما في «تحفة الأشراف» (7500)] وأبينٌ 
حبّانَ (49/85) من حديثر رباح بن دبع التّميميّ قال: «كنا مَمْ 
رَسُول الله فيا فِي غَرْوَةٍ فرَأَى الناس مُجْتْمَِينَ فَرَأى امْرَأة 
مَقَنُولَةَ فْقَالَ: ما كَانَت هو لِتَقَاتِل». 


- الإنكارٌ على قتل النساء والصبيان 


"- كِتَاب الْجِهَادٍ 
جوازٌ قتل شيوخ المشركين 
وَعَنْ سََمُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 
ي: «اقتلوا شيوخ | لمُشْرِكِينَ وَاستبقوا شرخهمظ. 
رَوَاهُ أبُو دَاوُد )1510٠(‏ وَصَحُحَهُ اللَرْمِذِي («198). 
(وعن سمرة قال: قال رسول الله يَثنؤ «اقنُوا شيُوخ 
الْمْثْرٍ كين وَاسْتَبْقُوا شَرْحَهُمْ)) بالثثين المعجمةٍ وسّكون الراء 
والخاء المعجمة: هُمْ الصغارٌ الْذِينَ لم يُدركوا. ذَكرَه في في الهايو 
(روَاةٌ أبو داود وصحُحَهُ الترمذيُ) وقال: حسرٌ غريبٌ وفي 
نُسخْةٍ «صحيحٌة رَهُوَ منْ رواية الحسن عن سمرة وفيهًا ما 
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قدمناة. 

والنتبخ: من اسسْتَبانَتَ فيه الس أو منْ بلع سين سنة أو 
إحدى وخحمسين كما في القاموس: 

والمرادٌ نا الرُجالٌ الشبان أهْل الجلد والقَرَةٍ على القتَال 
و يُرد الغَرْمى 

ويَْملُ ألهُ أريد بالشيوخ من كانوا بالينَ مُطلقاً فيقمَل ٠‏ 
ومن كان صغيراً لا يُقْتَلُ فيوافقٌ ما تقدمَ من النْهِي عن قشل 

ويَْمل أله أريد بالتشرخ م كان في أوّل التشباب فَإنهُ 
يُطلقٌّ عليْهِ كما قال حَسَان: 
إن شرخ الشباب والتتعر الآمل 

فإِنهُ ُسْتّبقَى رجاءً إسلامه كما قال أحمدُ بن حنبل: التشيخ 
لايْكَاد ُسلمٌ والشبابٌ أقربٌ إلى الإسلام فيكُونُ الحديث 
غصوصاً بمنْ يجوز تقريرُهُ على الكفر بالجزية. 


ود مالم يُعاصَ كان جُنوناً 


١١‏ جواز المبارزة 


05 ٠ل‏ وَعَنَ عَلِي د أنْهُمْ تَبَارَرُوا يوْمّ 
يدر 
: َوَاهُ البُخَارِيُ (4؛ 40/4 .وَأَعْرَجَةُ أبُو ذَاوّد مُطَوْلاً (05). 
وني المغازي من البخاريّ (517) عن علي - كرمَ الله 
- أنه قا: آنا أرّلٌ من يجتو للخضومة يوم القيامَة قال 


0"- كْنَابْ الْجِهَادٍ 
قيس: وفيهم ؛ أنزنَت مدان خَصْمَان اختَصّمُوا في رَيْهمٍ» 
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[الحج: 6 قال هُمُ الْذِينَ بارزوا في در حزة وعليٍ وعبيدة بن 


الحارث رضي الله عنهم وشيبة بن ربيعة وعُنْبَةٌ بن ربيعة 


والوليدٌ بن عُثْبةَ. 

وَتَفْصيلَهُ كر ابن إسحاق نه برز عُبِدةٌ لعْثبِة وحمزة 
لشيبة وعلي للوليل. 

وعندَ مُوسى بن عُقبة: فقتل علي وحمزة من باررهُمًا 
واختلف غبيدة ومن باررّه بضربّتين فوقعت الضربة في ركبَةٍ 
عُبيدة فِمَات مها 1 رجعوا بالصفراء. 

ومال علي وحمزة على منْ باررٌ عُبيدة فاعاناه على قَْلِه. 

والحديث دليلٌ على جواز المبارزة. 

وإلى ذلِكَ ذَمَبَ الجمهور. 

ذهب الحسنّ البصري إلى عدم جوازمًا. 

وشرط الأوزاعي والثوري واحمدُ وإسحاقٌ إذنَ الأمير كما 
في هذه الرواية. 


«إولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة4 


7- وَعَنْ أبي أَيُوبَ ذه قَالَ: إِنْمَا أَنْزنَت 
هلو الآية فيا مَعْشَرٌ الأنصارء يَعْنِى قوله تعالى: ظوَلا 
تلقوا بأيويكم إلى التهلكة» [البقرة: 58١]؟‏ قَالَهُ 5 
عَلَى مَنْ حَمَلَ عَلَى صّفْ الرُومٍ حَنى دَخَلَ فبهم 

رَوَاهُ لض [أبو داود (611 )2 النسائي «كبرى» كما في «تحفة 
الأشراف» (74017)): وَصَّحَّحَهُ التَرْمِذِيُ (191/7) وَابْنُ جات (1الا4) 
وَالْحَكِم (ك/ه7ى). 


(وعن أبي أيُوب ضيه قال نما أَنزلَت هله الآبةٌ فينا معشرٌ 
الأنصارٍ يعني «وَلا تلقُوا بأندييكم إلى تكد قَالَّهُ رداً على من 
نكر على من حمل على صف الرُومِ حَنَى دخل فِيهم. روا الثلانة 
وصحُّحَهُ الترمذي) وقال حسنْ صحيح غريب. 


(وابنُ حبّات والخاكم) . 


أخرجّة المذكررون من حديث أسلم بن يزيد أبي عمران 


م١-‏ طولا تلقرا بأيديكم إلى التهلكة» لم 


قالَ: كنا بالقسطنطيئيّة فخرج صف عظيمٌ من الرُومٍ فحملٌ 
رجل من المسلمينَ على صفا الرُوم حَنَى حصل فهم ثم رجم 
مُقبلاً فصاحَ الناس» سُبحان الله القى بيده إلى الهْلَكَةِ فقالَ 
أبو أيُوب: أيِهَا الئاس إِنْكُمْ تُؤوّلون هذه الآية على هذا الَأويل 
وإنْما نزْلَتْ هذهو الآية فينا معشرَ الأنصار إِنَا لا أعرٌ اللّهُ دينَهُ 
وكدد تامزاوة ثلا يناما: إث أمراننا هذ متاعت فلو آنا قينا 
فِيِهًا وأصلحنا ما ضاعَ منْهًا فأنزلَ اللهُ تعالل هذه الآية فَكَانَت 
التهلَكَة الإقامة التي أردنا. 

وصحٌ عن ابن عباس وغيره نحو هذا في تأويل الآية. 

قبل وفيه دليلٌ على جواز دُخول الواحدٍ في صف القتال 
ول ظَنٌ الْهَلاك. 

(قلت) أمًا ظره الْهَلاكُ فلا دليلٌ فيه إِذْ لا يُعرفُ ما كان 
ظنْ منْ حمل هُنا وَكَانْ القائل يقولٌ: إِنْ الغالبَ في واحدر يَحْمِلٌ 
على صف كبير أَنّهُ يظر؛ الْهّلاك. 

وقالَ المصئّفٌ في مسألةٍ حمل الواحدٍ على العددٍ الكثير من 
العدوٌ: إِنْهُ صرح الحتورة أن إذا كان تقرط مجاعه وله أنه 
يرْهِبْ العدوٌ بِذْلِكَ أو يجزئٌ المسلمين عليهم أو نحرّ ذلك مسن 
امقاصد المحيحة فَهُرَ حسنٌ ومتّى كان مُجِرد ور فممنوغ لا 
تَيْما إن تركب طلن ذل رمن الملميو .1 2 

(قلث) وأخرج أبو داود (9075؟) من حديث عطاء بن 
السائبو - قال ابن كثير ولا باس بو - عن ابن مسعودٍ قال 
قال رسول اللو اط جب ربا من جل غََا في سيل الل 
َم أمنحا فمَلِمَما عليه جع رَغْبة فيمًا نادي وَسَفقة رَشفقة 
مِمًا عِنْدِي حَنَى أَهْرِيقَ دَمَهظ. 

قال ابن كثير: والأحاديث والآثارٌ في هذا كثيرة تدلُ جوار 
النارزة لذ عرق من تتديوا بف و« كروب وقئة وظرة. 
9 جواز حرق الأشجار وإفسادها 


4- وَعَن ابْن عُمْرَ رضي الله عنهما قَالَ: 
«حَرْقَ رَسُولُ الله 8 نخل بَنِي النضير وَقَطْمَ؛. 


مُق عَلَيْه [البخاري (7”071). ملم (010945)). 


0 


يدل على جواز إفسادٍ أموال أُهْلٍ الحرب بالنُحريق والقطع 
لمصلحة وفي ذلك نزلّت الآبة «إمَا فَطَنكْمْ من" لِينْة» الآية 
[الخشر: 0ع قال المشركون: إِنك تَنْهَى عن الفسادٍ في الأرض 
فما بال قطم الأشجار وَتَحريًا؟ ١‏ 


قال في معام التتزيل: اللينة فِعْلة من اللُون ويجمع على 


ألوان. 

وقيلٌ: من اللين ومعتّاهُ التخلة الكرية وجمعُها لِينّ. 

وقذ ذهب الْجمَاهِيرٌ إلى جواز التُحريق والنُخربب في بلاد 
العدوٌ. 

وَكْرِهَهُ الأوزاعي وابو ثور وَاحْتَجًا بأن ابا بكر ضيه 
ومى جيوشَّه أنْ لا يفعلوا ذلِك. 

وأجيب بأنهُ رأى المصلحة في بقايها لأنهُ قذ علمَ أنْهَا تصيرٌ 
للمسلمين» فارادٌ بقاءَهًا لَهُمْ وذلِكَ يدورٌ على مُلاحظةٍ 
المصلحة. : 


تحريم الغلول 


8- وَعَنْ عُبَادَةَ بْن الصّامِت ذه قَالَ: 
و 4 2 5 5 له كه ا 0 
قال رَسُولُ الله #6ذ: «لا تغلوا فإِن الغلول نار وَعَارَ 
عَلَّى أَصْحَابِهِ فى الذُنْيًا وَالآخِرَة». 
رَوَاهُ أَحْمَدُ (ه/014 وَالنْسائي (089/9). وَصحُحَهُ لمن حِبَان 
(وهمة). 
(وعن عْبادةً بن الصّامت طَيْه قالَ: قال رسول الله يت 
و 2 ا 2 2 0 
دلا تغلوا فإ الغلول) بِضّمَ الغين المُعْجَمَةٍ وَضّمْ اللام 
(نَارٌ وَعَارٌ عَلَى أَصْحَابهِ في الدُنْيَا وَالآخرَة»: روَاةُ اد 
والنْسائيٌ وصحُْحَةُ ابن حبّا) تقدّمَ أن الغلولَ الخيانة في الخنيمة. 
قال ابنُ قتية: سْمْيَ بذلِلك لأن صاحبّهُ يله في متايه أيْ 
يُحَفِيه وَهُرَ من الْكبائر بالإجماع كما نقلَهُ الثووي. 
والعارٌ: الفضيحةٌ ففي الدنيا أنّهُ إذا ظَهَرَ افنَضحَ بهو صاحبهُ 
وأمّا في الآخرةٍ فلعلُ العارٌ ما يُفِيدُهُ ما أخرجةُ البخاري (77.”) 


2 


من حديث أبي هُريرةَ ظَه قال «قَامَ فِينا رَسُولُ الله 186 وَذَكر 


٠٠‏ تحريم العُلول ب كناب الْجهَاد 


الْعْلُولَ وَعَظُمْ نر فَقَالَ: لا ألفَِن أَحَدَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلََى 


م 


رَيِهِ شاه لَّهَا مَك عَلَى رََبْتِهِ فُرَسُ لَهُ حَمْحَمَة يُقَول: يَا 
رَسُولَ الله أَغِنْنِي فَأَفْولُ: لا أنيِك لك مِن الله شيا ف ش 
َبْلَّك» - الحديث وذَّكْرٌ فيه البعيرٌ وغيرة. 

فإنهُ دل الحديث على أنه يأِي الغال بهذو الصّفة التلنيعةٍ 
يومَ القيامةٍ على رُؤوسٍ الْأشْهَادٍ فلعل هذا هُرّ العارٌ في الآخرةٍ 
للغال. 

ويتَمل أنْهُ شيء أعظمُ من هذا ويؤخدٌ منْ هذا الحديث 
أذ هذا ذنبُ لا يُفْرٌُ بالتفاعة لقرله ##: «لا املك لك من 
الله شيئاً . 

ويختمل نه أوردّة في محل التعْليظٍ والتشديد. 

وجخْتمل أله يُفرُ لَهُ بعد تشهيره في ذلِكَ الموقفي. 

والحديث الذي سُقَنَاهُ ورد في خطاب العاملينَ على 
الصّدَات فدل على أن الغلولَ عاءٌ لِكُلٌ ما فيه حقّ للعباد وَهُوَ 
مُشْتَرَكٌ بِينَ الغال وغيرو. 

فإن قلت: هل يِب على الغالَ ردُ ما أخذ؟ 

(قلت) قال ابن المنذر: إِنْهُمْ أجعوا على أن الغال يُعِيدُ ما 

وأمًا بعدَمًا فقالٌ الأوزاعي والليث ومالِك: يدفم إلى الإمام 
حمس ويَتْصدْقُ بالباقي وَكَانَ الثافعي لا يرى ذلِك. 

وقال: إِنْ كان ملَكَهُ فليسَ عليْهِ أنْ يَنَصِدٌقَ به وإنْ كان لم 
بلِكْهُ لم يَنَصدَق به فليس لَهُ النَصِدُقُ بمال غير والواجبُ أن 
يدفعَهُ إلى الإمام كالأموال الضائعةٍ. 


١‏ السلب للقاتل 


- وَعَنْ عَوْفو بْن مَالِكٍ ##5: «أن النبيئ 
مَضَّى بالشلّب للْقَايِلِ». 

رَوَاهُ أبُو قود لفق 3 عند مُسْلِمٍ (0076). 

فيه دليلٌ على أن السلب الذي يوذ من العدرٌ الكافر 
سسْتَحقَهُ فَاتلَهُ س اءّ قالَ الإمامٌ قبل القِتَال: 102 


0"- كعاب الْجِهَادٍ 


م 


7- معرفةٌ القاتل بالقرينةٍ 


سلبّةُ. أوْ لاء وسواءً كان القَائِلٌ مُقبلاً أو مُنْهَزمأء وسواءً كان 
من يمْتَّحقُ السنّهُمّ في المغدم أو لا إِذْ قولّهُ «تََى بالسُلّبٍ 
َيِه حُكْمْ مُطلن غير معي بشيء من الأشيا. 7 

قال انثافمي: وقذ حفط هذا الحكُمْ عن رسول الله تقذ 
في مواطنّ كثيرةٍ منهًا منها هوم در فَْهُ كذ حَكَمَ سلب أبي جَهْلٍ 
ما بن الْجَمُوحٍ لما كان هر لمر في قل أبِي ْله وَكَدَا 
فِي قَثْلٍ حاطب : بن أبي بَنَمَةَ ِرَجُلٍ يَْمَ حو أعْطَاهُ اللي لظ 
سَلَبَةا. رواة لحك سات كن" 


والأحاديث في هذا المكُمٍ كثيرة وقوله ف في يوم حُنين 
لامَنْ 5 كيلا و فَلَهُ مله [البخاري (1417”), مسلم ))10861١(‏ بعد 
لقتال لا يُناني هذا بل هُوَ مُعرْرٌ لمكم السسّابق فإِن هذا كان 
بيار لد لمحي ين وس شق والقاقلد ميد اللزيير 

جحش: اللّْهُمٌ ارزفي رجلاً شديداً 2 إن قوله - أثتْلهُ وآخذ 

ل سه قريباً. 

وأمًا قرول أبي حنيفة والْهَادويةِ: له لا يكو الب للقَايِلٍ 
إلأ إذا قال الإمام قبل القعَال مثلاً: من قَتَلَ قتييلاً فلَهُ سلب وإلا 
كان المسّلبْ منْ جُملةٍ الغنيمة بين الغافينَ فإِنْهُ قولٌ لا تُوافقَهُ 
الأدلة . 

وقالَ الطّحاوي: ذلك مؤكولٌ إلى رأي الإمام نه فز 
أَعْطَ, سَلَبَ أبي جَيْلٍ لِمُمَاذٍ بن الْجْمُوحِ بَنْدَ قَرْلِهِلَهُ 
وَلمُشَاركِهِ في كَنْلِهِ «كلاكمًا تله رخ #1١١‏ #5)لام رمملالمع 
لَمًا أَرَيَاهُ سَيفيْهمًاة. 

وأجيب عنةُ بأنهُ ا نما أعطاهةٌ مُعاذاً لأنه الذي أئْرَ رَ فى 
قَنلِهِ لا رأى عُمقّ الجناية في سيفِه؛ وأما قولَّهُ: انه 
فإنْهُ قالَهُ تطييباً لنفس صاحبه. 

وأمًا تحميس السلب الذي يُعطَاهُ القَايِنُ فعمومٌ الأدلّةٍ من 
الأحاديث قاضيةٌ بعدم تخميسيه. 

وبه قال اعد وابن ن المدذر وابِن جرير وآخرون كأنَهُمْ 
يخصّصون عَموم م الآية نه أخرج حديث عوقم بن مالك أبو 
حبّانَ (4844) بزيادةٍ اوَلَمْ مش التُلَبَ» 
وَكَذَلِكَ أخرجّة الطُبرانيُ ز«الكبير؛ (18/؟ 4). 


واخّلفوا هل تلزمٌ القَاتِلَ اليه على أله قل من يُريدُ أخذ 


داود (١7/ا؟)‏ وابن 


فقال اللْيث والشافعمي وجماعة من المالِكيّة: إِنَهُ نَهُ لا يُقبِلُ 
قولَهُ إلا بالييسة لررود ذلك في بعض الرُوايات بلفظ «مَنْ قَثل 
كيلا ل عليه ينه كله نتلةة: 

وقال مالِكُ والأوزاعي: يُقبلٌ قولهُ بلا يِنَب قالوا: لأنهُ 
يلط قذ قبل قولَ واحدٍ وم يُحَلَفَهُ بل اكتفى بقوله؛ وذلِك في 
قصّةٍ مُعَاذْ بن الجموح وغيرهًا فيِكُنُ مُخصّصاً لحديث الدعوى 
والبيئة. 


معرفةٌ القاتل بالقرينة 


-١‏ وَعَنْ عَبْدِ الرْحْمَنِ بْن عَرْفِرٍ #ه قَالَ 
0 قصّة َم أبي جَهْلٍ قَالَ: فَابِتَدَرَاهُ رِ 78 ّ بسيفيهمًا 
حَنَى قَتَلاه ثم انصرّقًا إِلى رَسُول الله #6ز فَأَخْيْرَاف 
قَقَالَ: أَيْكمًا قَتَلَهُ؟ هَل مَسَحْتَمًا سَيْفَيْكُمًا؟» قَالا: لا. 
قَالَ: َنَظَرٌ فيهمّاء فَقَاَ: «كلاكمًا قَتَلَّهُ فَقَصَى 6 
بِسَلَبِهِ لِمُعَاذٍ بْنِ عَمْرِو ب بن الْجَمُوح». 

مق عله [البخاري .)1١41(‏ مسلم (097/ا١).‏ 

(وعن عبد الرمن بن عوفب ذه في قصّة قَمْلٍ أبي جَهْلٍ) 
يوم بدر. 

(قالَ فابْدراة) تسابقا إلِه. 

(بسيفيْهمَا) أي اب عفراءً (حَتى قَتَلاهُ ثم انصرفا إلى رسول 
الله ييز فأخيراة. فقال: أيُكُما قَتَلَهُ؟ هل مسحما سيفيِكُما؟ قالا: 
لا. قال فنظرَ فِيهمَا أي في سيفيِهمًا. 
الجموح بقنْم الجيم آخرّهُ حاء مُهْمَلةٌ بزنةٍ فعول (مَُفقَ علئه. 

اسْتَدْلْ بو على أن للإمام أن يُعطيَ السسلب لمن شاء وأنهُ 
مذ مُفُوْض إل رايه أنه تالز أخر أن ابي عفراء فتلا أبا جْهْلِ ثم 
جعل سلبَّهُ لغيرهمًا. 

وأجيب عنه ألهُ إنْما حَكَمَ به ين لمعاذٍ بن عمرو بن 
الجموح لأنّهُ رأى أثرَ ضرَته بسيفِهِ هي المؤنّرةٌ في قَنْلِهِ لعمتِهًا 


“11م 
فاعطَاهُ السب وطيْبَ قلب اب عفرا بقوله «كلاكما قله إلا 
فالجناية الله لَه ضربة مُعاذْ بن عمرو ونسبة الل إليِهِمَا مجارٌ 
أي: كلاكما أرادٌ تلد وفريلة ة الججاز إعظاءٌ سلب المققول 
لغيرهِمًا. وقد يقال هذا محل محل التزاع. 


جواز قتل الكفار بالمنجنيق إذا تحصنوا 


٠.‏ إلى 

5- وَعَنْ مَكحُول 4#: «أن الب 6 
-“ © © م" 04 م 0 
نصّب المَنجَنِيقَ عَلى أهل الطائف». 

أَخرْجَةُ أبو دَاوّد في الْمَرَاسِيل (ه ""). وَرَجَالَهُ بقَات, وَوَصَلَهُ الْمقيِدِيُ 
[«الضعفاءة (64/1 6 1)) بِإسنَادٍ ضيف عن عَلِي ط#. 

(وعن مكمحول) هُرَ أبو عبد الله تكحول بن عبد الله 
الثثامي كان من سبي كابلَ وَكَانَ مولى لامرأةٍ من قيس وكان 
سنديًاً لا يُفْصحُ وو 4 القام 1 يكن اهدده الفا في 
زمانه» سمع من ل أنس بن مالك ووائلة وغيرِهِمًا.وروى علة 
الزُهْريُ وغيرهُ ورببعة الرّأي وعطاءً الخراساني» مَاتَ سنة مان 
غشرة ومالة. 

أن النبيّ 00 550 عَلَى أَهْلٍ الطائف». 3 خرجّة 
أبو داود في المراسيل ورجالة ثقات ووصِلَةُ العقيليّ ياسنادٍ ضعيفي 
عن علي ظقك) وأخرجَة التَرمذيْ عن ثور راويه عن مكحول 
وم يذكر تكحولا فَكَانْ من قسم المعضل. 

وقال المتهيلي: ذَكرَ الرْمي بالمنجنيق الواقدي كما ذَكَرَهُ 
تكحولٌ وذكْرَ أن الذي أشارَ 2 سلمانٌ الفارسي. 

وروى ابن أبي شيبة من حديث عبل الل بن سنان ومن 
حَدِيث عَبِد الرخمين بن عَوْفِمٍ دنه وت حَاصَرَهُمْ خَنْساً 
وَعِشْرِينَ ْلَه و يذْكْرْ أشياء من ذلِك. 

وني الصّحيحسين [البخاري (4778): مسلم ))٠78(‏ من 
حَدِيثِ ابن عُمَرَ «حَاصَرَ أَهْلَ الطائف شهرأ». 

وفي مُسلم 06٠١69(‏ من حديث أنس أن المدة كانّتْ أربعين 

وفي الحديث دليلٌ على أنه ييجردٌ قَنْلُ الكقار إذا تحصّدرا 
با منجنيق ويقاس عليه غيرة من المدافع ونحوهًا. 


؟- جواز قتل الكفار بالمنجنيق إذا تحصنوا 


4 


ام- كاب الْجِهادٍ 


4 ؟- جواز قتل مَنْ حل قتله 


وإن كان متعلقاً بأستار الكعبة 


“اك وَعَنْ نس 5ك «أن لبي 8 دعَلَ 
مَكَةَ وَعَلَى رَأمِيهِ الْمِغْفَنٌ فَلَمًا نْرَعَهُ جَاءَهُ رَجْلَ 
فقال: ابن خطل مُتَعَلّقٌّ بأسْتارٍ الكمّق فقَال: 
افتلرة». 

مُفَنَ عَلْهِ والبخاري (4 4 ».)”٠‏ مسلم (097017]. 

روعن أنس #5 «أن النبي عي دَحَلَ مَكْةَ وَعَلَى رَأمِهٍ 
الْمِغْفرُ») بالغين المعجمة ففاء» في القامرس : المغفرٌ كمدير ويهاء 
وَككِتَابةٌ: رد من الدرع لبس عت القلنسوة أو حلق بتع بها 
السلخ. 

(قْلَمًا تَرَعَ المغفرَ جَاءَةُ رَجُلٌ فَقَالَ: ابن عط بت الْحَاء 
الْمّعْجَمَةِ وَقتْحٍ الطّاء الْمُهْمَلَةِ 

متلق بسار الْكَعَةٍ قَقَالَ: اقتلوة. متف عليو . 
لأنْهُ دخل مَُائلاً ولَكِنْ بِخَْصُ به ذلك فإنّهُ مُحَرْم القِعَالُ فيهًا 
كما قال يذ َنْمَا أَحِلْتَ لي سَاعَةَ مِنْ نَهَاره الحديث» وَهُرَ 
فق عليه [البخاري (4798). مسلم (4ه07)). 

وأما أمرهُ [ بقتل ابن خطل وَهْرَ أحدُ جماعةٍ تسعةٍ أمر 
بهم ولو تعأقوا اسار الَْعبةٍ فاسلم منهُم مي ويل 
ثلاث مهم ابن خطل وَكَان ان حَطَلٍ قد ألم معن عنهُ البي قاوز 
تماقا مثا مه جلا من الأْصَارٍ وكا َم مزل يَخلئة 

ملم قنز منزلاً َآمرَ مَولاه أذ يدح لَه يسا ويَصنَعَ لَه 
ماقام مدق وم مانغ لَهُ شنا فَعَدَا عَلَيهِ فمَتَلَهُ ثْمُ ارْنَدُ 
مُشْركا وَكَانْتَ لَهُ يتان يانه 4 بهسجّاء لبي 4ل فَأَمرَ بقلهمَا 
مَعَهُ فَقَيِلَتْ إِحَْدَاهُمًا وَامْتؤْينَ للاحرّى نَأمهَا. 

قال الخطابي: قَلَهُ ظ بحن ما جنا في الإسلام فد على 
أن الحرم لا يعصمٌ من إقامةٍ واجب ولا يُوْخَرُهُ عن وقيهِ انتهى. 

وقد اختلف الناسٌُ في هذا . 


دَّمَبَ مالِك والثتافعي إلى أنهُ يُسْتَوفى الحدودٌ والقصاضٌ 


#0 كِتَاب الْجِهَّادٍ 


- جوازٌ القعل صبْراً 5م 


بكل مَكَان وزمان لعمومٍ الأدلةِ ولهَذِِ القصة. 

وذقبا الجمْهُورُ من انلف والخلف وَمُّوٌَ قولٌ الْهَادوبةٍ 
إل أنْهُ لا يُستّوفى فِيهًا حدٌ لقوله تعالى: لوَمَنْ دَحَلَهُ كان آيناأ 
[آل عمران: 47] ولقولِه تف: «لا يفك بها دم؛. 

واجابوا عمًا احْنَجّ به الأولون بأنّهُ لا عُمومَ للأدلّةِ في 
الزْمان والكَان بل هي تالقان كاد كنا فك ناس امليف 


ع هم 


وهر مترٌ نه في يوم القَقْح بعد شرعيّة الحدو. 

وأا تل ابن خطل ومئ ذُكِرَ معَهُ فإنهُ كان في السماعةٍ الَيِى 
حلت فيهَا مَكْهُ لرسول الله تلظ واسْتّمئت منْ صبيحةٍ يوم 
لفح إلى العصر وقذ فل ابن خطل وقْت الفتحى بين زمزم 
والمقام: وَهَذا الْكَلامُ فيمن ارْتَكَبَ حداً في غير الحرم ثم الجأ 
إلبْه. 

وأمّا إذا اركب إنسانٌ في الحرم ما يُوَجبُ الحد فَاخمَّلفَ 
القائلوث بأنهُ لا يُقامُ فيه حدٌ. 
فذَهَبَ بعضٌ الْهَادويةِ نه يُخْرجُ من الحرم ولا يُقامُ عليه 


فا ممه 


الحد وهو فِيه. 

وخالف ابن عبّاس فقال: منْ سرق أو قَتَلَ في الحرم أقِيمَّ 
عليه في الحرم. روَاة أحمدُ عن طاوس عن ابن عبّاس. 

كر لأثرم عن ابن 5 0 
رن كارن يد لد الخرّام حَنى يوك نه فإ 
قاتلوكم نانتلوف» [البقرة: ]5١‏ ودل كلام ابسن عباس رضي 
الله عنهما أنه يُقام. 

وفرقوا بينهُ وبين المتَجئ اليه بان الجاني فيه مَاتِكَ لحرمَيِهٍ 
واللنّجئٌ مُعظَمٌ لَهَا ولأنهُ لو لم يُقم والحدُ على منْ جنى فِيهٍ 
باخلد لبط لقحلا ف االسروورائى إلا مر ارا الجا 
قصد إلى الحرم لي ليسكتهُ وفعل فِيهِ ما بَتَقَاضَاهُ شَهْوَتَهُ. 

. وأمًا الحد بغير القَثّل فيما دُونَ النفس من التصاص ففِيهِ 

فدَهَبَ أحمدٌ في رواية أنْهُ يُسْتوفَى لأن الأدلَّة إِنْما وردَتْ 
فيمن سفَكَ الدّمَ وإنما ينصرف إلى القدلٍ ولا يلزمٌ منْ تحريه 


في الحرم تحريمٌ ما دُونَهُ لأن خُرمة النفس اعظم والانتهال 
بالقتل أشدٌ ولأنٌ الحدٌ فيما دُونَ النفس جار يحرى تأديب السيّدٍ 
عبد فلم يُمنع منه: وعلهُ روايةٌ بعدم الاملتيفاء لشيء عملا 
يعموم الأدلّة. 
لا يتصرف إلا إلى القثلٍ. 

(قلت) ولا يخفى أن الدليل خاص بالقتل وَالْكَلامُ مخ أله 
في الحدودٍ فلا بدْ من حلا على القَيّلٍ إِذْ حدُ الى غير الرْجم 
وحدٌ الشرب والقذفي يُقَامُ عليه 


جواز القتل صَبرا 


3 


سَعِيلا بن جُبَيرِ ف ٠‏ «أن رَسُولَ 


سم ه. 


ار د 
م كليية 

الله 86 قتَلَ يوم بَدْر ثَلانَةَ صبْرأ». 

َخْرَجَهُ أَبُو دَاوّد في الْمَرَاسِيلٍ (7817). وَرِجَالهُ بقَات. 

(وعن سعياد بن جبير 5) مُرَ أبو عبد الله 

(بن جُبير) يضم الجيم وفتح الباء الموحّدة فمثناة فراءً 
الأسدي مولى بني والبة بطنٌ منْ بني اسدٍ بن خزيمة كوف أحدٌ 
عُلماء التابعين. 


سمع ابن مسعودٍ وابن عباس وابن عُمِرٌ وابن الزبير وانساً 


واخد ىع عمرو 0 ديناز. 6 

قله الحجّاج سن خمس وَيِسعِينَ في شعبان منهًا ومَاتَ 
الحجاج في رمضان من السنةٍ الذكورة 

أن الب 8 قمَلَ يَوْمَ بَدْرٍ لان صَبْرأ») في القاموس 
صبْرٌ الإنسان وغيره على القثل أن يُحبِسَ ويرمى حَنَى ُوت. 
وقذ كََلهُ صبرا وصِبْرَهُ عليه ورجلٌ صبورة مصبورٌ للقثْل التَهَى 

(أخرجَةُ أبو داود في المراسيل ورجالة قَاتْ) والثلائة هُمْ 
طعيمة بن عدي والنْضرٌ بن الحارث وعقبة بن أبي مُعيطء ومنْ 
قال بدلَ «طعيمةٌ»: المطعمّ بنّ عدي فقذ صحف كما قالَهُ 


- 


المصتف. 


وَهَذا دليل على جواز 1 الصر 


وم 
إلأ أله قذ رُويَ عنهُ ييا برجال ثقَاتم وفي بعضهمْ مقالٌ 
دلا بَعْتلْن فُرَشِيئ بَمْدَ هَذَا صَبْرأة (الحاكم (807/4) قالَهُ يذ بعد 


ل ابن خطل يوم الفت. 


- جوازٌ مفاداة المسلم بالمشرك 


6- رَعَنْ عِنْرَانَ بن حُصَيِن 4#: «أنْ 
رَسُولَ الل 18 قَدَى رَجْليْنِ من الْمُسِْمِينَ برَجُلٍ 
مُشرك». 

أَخْرَجَهُ التَرْبِرِيُ وَصَحَّحَهُ (0614), وَأَصِلَهُ عِنْدَ مُسْلِما .)0١4‏ 

فيه ديل على جواز مُفاداةٌ المسلم الأسير بأسير من 
المشركِين وإلى هذا ذَّهَبّ الْجمْهُورٌ. 

وقالَ أبو حنيفة: لا تورٌ المفاداة ويَنَعيّنْ إمَا كنل الأسير أو 

وقالَ صاحبا أبي حنيفة: لا تورٌ المفاداة بغيره أو بمال أو 
َل الأسير أو اسسنترقاقه. وقذ «وَكَمَ مِنهُ تاي َثْنُ الأمييره كما 
في قصةٍ عُقبة بن أبي مُعيط» [سيرة ابن هشام: ؟/8410] وفداؤُهُ 
باللال كما في أسارى بدر زد رتكككلي والمنّ عليْهِ كما مِن على 
أبي عر وم بد على أن ل يَُايِنَ فساة إل لقتال يوم أحام 
فاسرهُ وقََلهُ وقالَ في حقَهٍ «لا يُلْدَعْ الْمُؤينُ مِنْ جخر مَرتَيِنِ) 
[البخماري (317). مسلم (1454)] والاسُترقاقٌ وقعم منْهُ تلق 
لأخل مكة ثم أغتقهُم. 


الا د ريم الدماء بالإسلام 


5- ورَعَنْ صَّخْرٍ بن الْعَيْلْةٍ أن المي يز 
قَال: «إن الْقَوْمَ إذَا أَسْلَمُوا أَخْرَرُوا دِمَاءَهُمْ 
وَأَمْوَالَهُم». 

َْرجَةُ أب ذاود 060717 وَرِجَالة مُولقُون. 

(وعن صخر) بالصّاد الْهْمَلةٍ فخاء مُعجمة ساكنة فراءً 

(ابنٍ العيلة) بالعين الهْمَلةٍ مفبّوحة وسكون امنا النَحييةٍ 
ويقالٌ ابن أبي العيلةٍ 1 ش 


- جوازٌ مفاداة الملم بالمشرك 


7"- كِنَابُ الْجهَادٍ 

عدادَهُ في أل الكرفة وحديثهُ عندَمُمْء روى عنْهُ عُثمانٌ 
بن أبي حازم وَهُوَّ ابن ابنه 

أن الي يت قال: «إن الْقَوْمَ إذَا أُسْلَمُوا أَخْرَرُوَا دِمَاءَهُمْ 
أَْوَلَهُم». أخرجَةُ أبو داود ورجالهُ مُوّقون) وني معنّاهُ الحديث 
لحف عليه [البخاري (199)) مسلم ])5١(‏ مرت أَنْ أكَايِلَ اناس 
حَنّى يَقُونُوا لا إِلَّة إلا اللّهُ فَإذَا فَانُوهَا أَحْرَرُوا دِمَاءَهُمْ 
وَأَمْوَالَهُم) الحديث. 

وني الحديث دليلٌ على أنْ منْ أسلم من الكفّار حرُمَ دمّهُ 
ومالَهُ وللعلماء تفصيلٌُ في ذلِك. 

قالوا: من أسلمَ طوعاً منْ دُون قِتَال ملك مالَّهُ وأرضّة 
وَذْلِكَ كارض اليمن. 

وَإِنْ أسلموا بعد القتّال فالإسلامٌ قذ عصم دماءهم. 

وأمًا أموالَهُمْ فالمتقولٌ غنيمةٌ وغيرٌ غير المنقول في. 

م انلف العلماءٌ في هذرو الأرض الَّبِي صارَت فيساً 
للمسلمينٌ على أقرال. 

(الأرَّ) مالك ونصرَهُ ابن الققِم أنْهَا نَكُونُْ وقفاً يُقسم 
خراجهًا 3 مصالح المسلمين وأرزاق المقَاتَلة وبناء اسان 
والمساجد وغير ذلك 0 سبل الخير إلا أنْ يرى الإمام قي وفت 
من الأوقات 3 المصلحة في قسميها كان لَهُ ذلك. 

قال ابن القيُِ: وبه قال جُمْهُوِرٌ العلماء وَكَانَتْ عليه سيرة 
الخلفاء الرٌاشدينَ ونازعَ في ذلك بلال واصحابة وقالوا لعمرً: 
5 الأرضن أي 0 قي م 0 لَهُ: خذ خمسهًا 
عليكم وعلى المسلمين 0 وافقَ سائرٌ الصّحابة عُمرٌ 0 

وَكَذِلِك جرى في فوح مصر رّ وأرض العراق وارض فارس 
ودار ادم الّبِي َنَحُوهَا عنوة فلم يقسمْ منْهَا الخلفاء 
الرُاشدونَ قرية وحلة: 

م قال: ووافقهُ على ذلِكَ جُمْهُورُ الأئمّةِ وإن اختلفوا في 
كيفيّةٍ بقَاِهًا بلا قسمةٍ 

َظَاهِرٌ مدهب الإمام أحندَ وَأَكثرٌ نصوصه على أن الإمامّ 
ًُ مُخيّرٌ فِيهَا تحير مصلحة لا تخييرَ شَّهُوَةٍه فإِن كانَ الأصلبح 


"- كِنَابْ الْجِهَادٍ 
للمسلمينٌ قسمَنْهًا قسمَّهَاء وإِنْ كانَ الأصلحٌ أنْ يقمّهًا على 
المسلمينَ وقمَهًا علئِهي زإا كا الأصلح قتئعة الببض ووقاف 
البعض فعلّة. 

فإنْ رسول الله ييا فعلَ الأقسامً اثلاث فإهُ هسم أرضَ 
قريظة والنضير وَنَوَدَ قسمة مَكْةَ وقسمَ بعض يبر وَتَوَك 
بعضَها ما ينوبهُ مخ مصائح السلمين. 

وهب الْهَادويةٌ إلى أن الإمام م مُخيْرٌ فيا بين الأصلح من 
الأربعةٍ الأشياء: إما القسم بين الغانمينَ أو يَركهَا لأهْلِهَا على 
خراج أو ركه على مُعاملق من ليها أو ير بها علههم. 

قالوا: وقذ فعلَ مثلَ ذلك الي يلك. 


48 جواز ترك أخل الفداء من الأسير لشفاعة فيه 


شلك اله ب ا لبي 
5 ا 5 لَه 

روَاهُ البََارِي رلدمم. 

(وعن جبيرِ) بالجيم والموحدق والرّاء مصغراً 

(ابن مُطعم) بزنةٍ اسم الفاعلٍ أي ابن عدي. 

وجبير صحابي عارف بالأنساب كان عارفاً بالأنساب. 
وخحسين . 

أن النبي يذ قَالَ في أَسَارَى بذر: لو كات الْمُطْيِمُ بْنُ 
عَدِي حي هر وَالِدُ جُبَيْر اللذكور هنا (شمٌ كَلْمَبِي فِي هَؤْلاء 
النتى) جَمْمُ نين باون وَالْمَئماةٍ الْمُرْقيةِ 

(لتركتهم لَه روَاةٌ البخاري) المرادٌ بهم أسارى بدر 
وصمَهُمْ بن ما هُمْ عليه من ار كما وصف اللَّهُ تعال 
المشركِين بالنجس . 

والمرادُ لو طلب مني تركَهُمْ وإطلاتَهُمْ من الأسرٍ بغيرٍ 
"فداء لفعلّت ذَلِكَ مكافاة لَهُ على يدٍ كانت لَّهُ عند رسول الله 
وذلك أنه يذ نا رجمَ من العاف دخحل عط في جوار 


كلم 


8- جوازٌ ترك أخد الفداء من الأسير 
المطعم بسن عدي إلى مَكَةَ فإنّ المطعمّ بنّ عدي أمرّ أولادهُ 
الأربعة فلبسوا الاح وقامّ كل واححد منهُمْ عند الركنٍ من 
الْحَعبٍ فبلع ذلك قريشاً فقالوا لَهُ لَهُ: انتَ لجل ده 
ذمتك . 

وقبل: إن اليد التي كانت لَهُ أنّهُ أعظم منْ سعى في نقضر 
الصّحيفةٍ التي كانت كَتبنَهَا ريش في قطيعةٍ ببي هاشم ومن 
معَهُمٌ من المسلمينَ حينَ حصِرُوهُمْ في الشُعب وَكَانَ الطعمٌ قد 
مات قبل وقعةٍ بدر كما روَاهُ الطبراني. 

وفيه دليلٌ على أنه يجرز ترك أخذ الفداء من الأسير 
والسّماحة به لشفاعةٍ رجل عظيم وأنهُ يُكَافأً لحن وإن كان 
كافراً. 


4 انفساح نكاح المسبيّة 


- «رعَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُذْرِي # قَالَ: 
أصَبْنا سبَايَا يوْمَ أَوْطّاسِ لَهُنْ أَزوَاجٌ. فتَحَرْجُواء فَأَنرَلَ 
اللّهُ تَعَالَى ٍَرَالْخْسمْصنَاتُ مسن النسَاء إلأمَا مَلَكَتْ 


أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ رده 0. 


- الكية [النساء: 6 ؟ع. 


قال أبو عُبيدٍ البكري: أوطاس واد في ديار هوازن. 

والحديث دليلٌ على انفساخ نِكاح المسييّة فالاسْيئناءٌ على 
هذا متصل. 

وإلى هذا ذَهَبْت الْهَادويةُ والشافعي. وظَامِرٌُ الإطلاق سواءً 
مب معْهًا زوجهًا أو لا. 

ودلْتْ أيضاً على جواز الوطء ولو قبلَ إسلام المسيةٍ 
سواء كانت كِتَابيُة أو وثمّةٌ إذ الآبة عامَة وم يُعلمْ أنه تلظ 
عرض على سبايا أوطاسّ الإسلام ولا أخبرَ أصحابَة أنْهَا لا 
توطأ مسبيّة حتى تَسلمَ مع أنْهُ لا يجوز تاخير البيان عن وقاتم 
اللجائحة: 

ويدل لِهَذا ما أخرجة التّرمذي )١1854(‏ مَنْ حديثي 
العرباض بن سارية «أَن الب #ظ حَرْمْ وَطْءَ السبَايا حَنَى 


مهده 
َضَْنَ ما في يُطونن». 

فجعل لِلنَحرِيمٍ غاية واحدةٌ وَهِيَ وضمٌ الحمل ول يذكر 
الإسلام وما أخرجَة في السسئن زد رم هك0ليع مرفوعاً «لا يحل 
لامرئ يُؤْمنُ الله وَاليرْمٍ الآخر أن يَقَعَ عَلَى المْرَأَوٍ بن الَبِي 
حَنى يَسْبرئهاا ول يذكْر الإسلامَ وأخرجَةُ أحدُ .0١4/4(‏ 

وأخرج أحمدٌُ 0١5/4(‏ أيضاً «مَنْ كان يُؤْمِنُ باللّهِ وَالْمِوْم 
الآخبر فلا ينح شيأ من ابيا حّى تحِيض حَيِضة ول يذكرٍ 
الإسلام ولا يعرف د اشستراط الإسلام في المسبيّةٍ في حديث واحلر. 

وقد ذَهَبّ إلى ذلك طاوس وغيرة. 

وذَّهَب الشافعي' وغيرهُ من الأئمّةٍ إلى أنّهُ لا يجورُ وطءٌ 
المسبيةٍ بالملك ص 2 إذا , تكن كَتَابيكَ وسبايا أوطاس هن 
وثيّاتٌ فلا بْدْ عندَهُم من الثاويل بأن حلَهُن بعد الإسلاب ولا 
ينم ذلِكَ إلأ جرد الُعوى نقذ عرفت أنَّهُ ل يأت بشرطةٍ 
الإسلام. 


٠‏ جوازٌ التنفيل للجيش 


280 وَعَنَ ابن عْمَّرَ رضي الله عنهما قال: 
بَعَثْ رَسُولُ الله #فذ سَرِيّة ونا فيهمْ قِبَلَ نَجْل 
ونفْلُوا بَعِيرا بَعِيرأ». 

مُنفَقٌ عَلَيْهِ والبخاري (4 71): مسلم (1745)]. 

(وعن ابن عُمرَّ ويه قال: بعث رسول الله ##ظز سريّة) 
1 بقنْح السين الهْمَلةٍ وَكسر الراء وتشديدو الياء. 

(وأنا فيهم قبل) يكسر القافى وفتح الباء الموحٌدةٍ أي جهّة 
(نجاد فغسموا إبلاً كثيرة كانت سُهْمَائهُم بضمٌ السّين الهْمَلةِ جمع 
سَّهم وَهُوٌ النصيبٌ 

(اننئ عشرّ بعيراً ونفلوا بعيراً بعيراً. مُتْفقَ عله السريّة: 
قطعة من الجيش تخرجٌ منهُ وَتَعودُ إللِهِ وَهِيَ منْ مائمٍ إلى 
خسمائة.. والشريّة: البي تخرج بالأيل والسارية: الْبِي تخرج 
بالنهقار. 


٠‏ 1- جوازٌ التنفيل للجيش 


0"- كناب الْجِهَادٍ 


والمرادٌ من قولِه «سُهْمَائُم» أ أنصباؤُهُمْ أي أنه بلغ 
نصيبُ كَل واحد منْهُمْ هذا القدرٌ أعنى اث عشرٌ بعيراً والتفلٌ 
زيادة يُرَادُمَا الغازي على نصيبه من المغدم . 

وقول (نفلوا/ مب للمجهول فحتمل أنه تفلَهُمْ أميرُهُم 
وَهْرَ أبو قَنَادة ويتَملُ ألهُ الب ف . 

وظَاهِرٌ رواية اللي و عن ناقم عند مُسلمٍ (0174)ز5”م أن 
القسم وَالتغِيلَ كان منْ أمير الجيش وقَرَرَ الب يق ذلك أنه 
قال: ولم يُخيْرْهُ لني فر . 

1 رواية ابن عُمرَ عند مُسلمٍ [(174) (37)] أيضاً 
بلفظ «وَتَفْلنَا سول الله #يظ بَعِيرا بَعِيرأ». 

ل اه 
ولَكِنْ الحديث عند أبي داود (7747) بلفظ هقَأصِيْنًا يما كثيراً 
وَعْطَنا أَمِيرنًا بَعِيرا بعِيرا كل إِنْسَان فنا إلى الي 286 
فحنا نانت عز رعل اق مشر سيا بن 
الْخْمُسه فدل على أن الشّفيلَ من الأمير والقسمة منهُ #يل. 

وقذ جمع بين روليات بأن التغيِلَ كان من الأمير قبل 
الوصول إلى الي 1806 5 0 
الجيش وَتَولَى الأميرٌُ قبض ما هر للسرية جملة 10 ثم قسم ذلك 
على أصحابي فمنْ نسب ذلك إلى الب ع فلِكُونه الذي قسمَ 
أولأء ومن نسب ذَلِكَ إلى الأمير فباغبار أنْهُ الذي أعطى ذَلِكَ 
أصحابة آخراً. 

وني الحديث دليلٌ على جوز التّيل للجيش ودعنوى أنْهُ 
بخْنَصُ ذلك بالنِيّ #تذ لا دليلّ عليه بل تنفيلٌ الأمير قبل 
الوصول إِليِه كل . 

في هذه القصّةٍ دليلٌ على عدم الاختِصاص وقول مالِك: 
إِنهُ ِكرَهُ أن يكون اليل بشرطر من الأمير بن يقول: من فعلّ 
كذا فْلَّهُ كذا. 

قال: لأنْهُ يَكُونُ القِنّالُ للدنيا فلا يجورُ - يردُهُ قولهُ يل 
من كَل تيلا َلَهُ سَليُده رخ 4753م (35ه96١))‏ سواء 
قالَهُ عن قبل لقتال أو بعذهُ فإنُّ تشريم عام إلى يوم القيامة. 


وأمًا ززم كون القئَال للدنيا فالعمدة الباعث علبِد فإِنّهُ لا 


"٠‏ كِنَابُ الْجِهّادٍ 
يصيرٌ قل الإمام: من فعل كذا فلَّهُ كذا قََالَهُ للدنيا بعد الإعلام 
لَهُ أن الْجَاهِدَ في سبيل الله منْ جَاهَدَ لِتَكونٌ كلمة اللَّهِ هىّ 
العليا. 
' فمنْ كانَ قصدُهُ إعلاء كلمة الله لم يضرَهُ أنْ يُرِيدَ مم 
ذلِكَ المغدم والامنيرزاقَ كما قال مذ «وَجُِلَ رزقِي نحت ظِلَ 
رَمْحِي! [أحمد (؟/١ه)»‏ أبو داود (4071)). 
واختّلف العلماءٌ هل يَكُونٌُ اليل منْ أصل الغنيمة أو 
من الخمس أو من خمس الخمس؟. 
قال الخطابي: أكْثرُ ما رُويَ من الأخبار يدل على أن النْمْلٌ 
من أصل الغنيمةٍ. 


١‏ ما يُسهم للراجل والفرس 


8 5 5 9 

-٠‏ وعَنَهُ و قالَ: «قِسّمَ رَسُولُ الله 8غ 
مو لصم واكم هسم »© .5 
يوم خيبرٌ للفرس سهمين وَلِلرَاجلٍ سّهما». 

9 عَلَيدِ [البخاري (781). مسلم (01711). وَاللَفْظ للبخَارِي. 

ولأبي داو (57): أسْهُم لِرَجْل وَلفَرَسِهِ ثلاث أسْهم: سَهْمَينٍ 
لِفَرَسِه وَسَهما لَه 

(وعنة) أي ابن عُمرَ (قال «قَسَم رَسُولُ الله نط يَوْمَ خيْبرَ 
ِلفْرَسِ سَهْمَيْنِ وَلِلرَاجلٍ مهما مُتفق عليْه واللفظً للبخاريّ ولأبي 
داوه) أي عن ابن عَمرّ. 

أمْهم لِلرَجْلٍ وَلِفرَسِهِ ثلائة أمنْهُمٍ سَهْمينٍ لِقرَسِهِ وسَهما له. 

| الحديث دليل على أَنْهُ يسْهُمُ لصاحب الفرس ثلاثة مهام 

من الغنيمةٍ لَهُ سّهُمْ ولفرميه سَهْمَان. 

وإلِهِ ذهب الثاصرٌ والقاسمٌ ومالك والشافعيٌ لِهذا الحديث 
ولا أخرجّة أبو داود (7774) من حديث أبى عمرة «أَن النبئ 
أغط رس سَهمينٍ ِكل ان سَهْما ذكَان لْفَارسٍ 
ثَلانهُ أنْهُم؛. 

ولما أخرجة النسائيّ (كبرى: )١/4474/*‏ من حديث 
«البيير أنا الى" 8 عترْب ل أرَيْمَة أمنهُم سَهْمَين لِفْرَسسِهِ 
وَسَهُما لَهُ وَسَهْما لِقَرَااته يعني من النى ل. 


-7١‏ ما يُسهم للراجل والفرس 4م 


وذَهبت الْهَادويٌ والحنفيّ إلى أن الفرمن لَهُ سَهُمٌ واحد لما 
في بعض روايَاتٍ أبي داود بلفظ «تَأَغْطى ِلْفَارسِ سْهْمَينِ 
وَلِلرَاجلٍ سَهْمأ رَمُرَ من حديث مُجِمّعٍ بن جارية [أجد 
»)49١/5(‏ أبو داود (575)] ولا يقاوم حديث الصحيحين. 

واتلفوا إذا حضرّ بفرسين فقال الجدْهُورٌ: لا يْسْهُمُ إلا 
لفرس واحدٍ ولا يُسْهُمْ َهَا إلأ إذا حضر بها القِتال. 


#9 لا نفل إلا بعد الخنمس 

ذأ- وعَنُ معن بن يزيد قالَ: سمعت 

ل و ا 0 
رسول الله تق يقول: «لا نفل إلا بعد الخمس». 

رَوَاهُ مد (/470) وأبو داود (77687). وصِحُّحَةُ الطحاري 
[«شرح معاني الآثار؟ (/47 07]. 

(وعن معن) بفتح الميم وسمكون العين المهْمَلقِ هُرَ أبو يزيد 
معن بن بوبه الكتفر" ىم الن القن 

لَهُ ولأبيه ولجدّو صحبةٌ شّهدوا بدرً كما قيلٌ ولا يُعلمُ من 
شَهدَ بدرا هُرَ وآبوهُ وجده غيرُهُمْ وقيلَ لا يصح شُهُودُهُ بدرا. 

(ابنُ يزيد قال: سمغت رسول الله #5 يقول «لا تَقَلَ) بح 
الثون وَقَنْح المَاء: هُرَ الْمَسمَهْ إلا بَْدَ الْحْمْسٍ». ررَاةُ أحمدُ وأبسو 
داود وصِحُّحَهُ الطّحاوي) المرادٌ بالنفل: هُرَ ما ريده الإمامُ لأحلٍ 
الغانمينَ على نصيبه. 

وقد انَفْقَ العلما على جوازه. واختّلفوا هل يَكونُ من 
قبل القسمةٍ أو من الخمس وحديث معن هذا ليس فِيهِ دليلٌ 

بِلْ غاية ما دل علئِهِ أنْهَا تُخْمّسٌُ الغنيمة قبل التنفيا 
مها وَتعَدُمَ ما قالَهُ الخطابي منْ أن أكْثْرَ الأخبار دان على أن 
الشّفِيل من أصل الغنيمة واختّلفوا في مقدار التتفيل. 

فقالَ بعضُهُمْ: لا يود أن يُنفْلَ أكثرَ من الثُلثٍ أو منن 


65م 


“م التفيل بالفلث 


"- كناب الْجهَادٍ 


8" التنفيلٌ بالثلث 


ل ورَعَنْ حَبيب بن مَسْلَمَة ضيه قالَ: 
«شهذث رَسُولَ الله 1 تفل الربع فِي الْبِلَاأةٍ 
وَالثْلْتْ فِى الرَجْعَة. 

رَوَاهُ أبو ذاو .)71/6٠(‏ وَصَحَحَهُ ابن الْجَارُودٍ )٠١19(‏ وَابْنُ حِبّانْ 
زع وَالْسَاكِمْ 0/9). 

(وعن حبيب بن مسلمةً) بالحاء الهْمَلةِ المفتُوحة وموحُدَتين 
ِنهُمَا مُاة تي هْرَ عبد الرحمن حبيبُ بن مسلمة القرشي 
الِهْري وَكَانَ يُقَالٌ لَهُ حبيبُ الرُوم لِكُئْرةَ مُجَاهِدَيَهٍ لَب ولأهُ 
عُمرٌ أعمالَ الجزيرة وضم إِليّْهِ أرمينيةً وأذربيجان وَكَانَ فاضلاً 
مُجاب الدّعوة. 

مات بالشنّام أو بأرميئيّة سنة انين وأربعين. 

(قالَ: «شهذت رَسُول الله 5 َل الع في البدأق»م بقح 
الباء الموحّدةٍ وسُكون الدال المهْمَلةِ. 

(والثدث في الرّجعة. روَّاةٌ أبو داود وصِحّحَهُ ابن الجارود 
وابنُ حبّان واخاكم) . 

دل الحديث ألَهُ يذ لم يُجاوز الثُلث في الشنفيل. 

وقال آخرون: لإمام أنْ يُنقْلَ المئريّة جم ما غنَمَتْ لقوله 
تعالى: «قل.الْأنْقَالٌ لله وَالرسُول» [الأشال: ١ع‏ ففوْضهًا إِللِهِ 

والحديث لا دليلَ فيه على أنْهُ لا يَُهْلُ أَكْرَ من الثلث. 

واعلم أنه اختلف في تفسير الحديث فقالَ الخطابي* زواثة 
عن ابن المنذر: إِنْهُ يط بينَ البدأةٍ والقفول حينٌ فضُلَ إحدى 
العطينّين على الأخرى لقَرَةٍ الظهْر عند دُخَولِهمْ وضعفِهٍ عند 
خروجهم ولأنْهُمْ وَهُمْ داخلون أنشط وأشْهى للشير والإمعان 
في بلادٍ العدرٌ وأجم وَهُمْ عند القفول تَضْحْفُ داهم وابدانقم 
وَهُمْ أشنْهَى للرّجرع إلى أوطانِهمٌ وأُمَاليهِمْ لطول عَهْيِهِمْ بهم 
وحَبهمْ للرُجوع فيرى أنْهُ راَهُمْ في القفول لِهَلِِ العلّةِ الله 
سبحانةُ وَتَعالى أعلم. 


قال الخنطابيُ بعدَ نقلهِ كلام ابن المنذر: هذا ليس بالبيّن؛ 


لأن فحواهُ يُوهِمْ أن الرّجعة هي القفولٌ إلى أوطانِهمْ وليس هُوَ 
معنى الحديث. : : 

والبدأة إنْما هي اداه السّفر للغزو إذا نَعَضَتْ سريةٌ منْ 
جُملةِ العسكّر فإذا وقعَت بطائفة من العدرٌ فما غتموا كان لَهُمْ 
فيه الرُبعُ ويشركهُمْ سائرٌ العسكرٍ في ثلاثة أرباعه فإ قفلوا مسن 
الغزوة تم رجعوا فأوقعوا بالعدر ثانيةً كان لَه ما غنموا اثلث 
لأنْ نُهُوضَهُمْ بعد القفول أشدُ لِكُون العدرٌ على حذر وححزم 
اننَهَى. وما قَالَهُ هُوَ الأقربُ والله سبحانه أعلم. 


"- التنفيلٌ حسب المصلحة 


7 وَعَن ابْن عُمرَ - رضي الله عنهما - 
نان فكان تبترم الله كا بنذ بذع قنتعت ين 
السَرَايا لأنْفِيهِمْ حاص ميرّى قَِسْمَةٍ عَامُةِ الْجَيْشر. ‏ 

مُق عَلَيهِ تارقن (ه1")؛ مسلم (:1078)). 


الي 


فيه أله 6ل لم يكن يقل كل من ببعنهُ بن بجسبو ها يراه 
من المصلحة في التُنفيل. ش 


هم ما لا يُعَدُ من الغلول 


ما اد م ا لا ”3 ف 

14أ- وَعَنَهٌ ضيه قَالَ: «كنا نصيب فِي 
مَغَازِينَا الْعَسَّلٌ وَالْعِنَبْء فتأكلهُ وَلا نرْفعْة». 

رَوَاهُ الْبُحَارِي(6 18”) ولأبسي اود ل 017): «قلم يُؤعذ يه 
الْحمْسٌ». 

وَصَّحَّحَهُ ابْنُ حِّانْ (44178). 

(وعنة) أي ابن عَمرَّ (قال: 53 نضِيب في مَغازِينا الْعَسَلَ 
وَالْعْب فناكلة ولا ترْقَعُةه. روه البخاري ولأبي داود) أيْ عن 
ابن عُمرَ (فلم يُوْخد منْهُمُ الخمسُ وصِحُحَهُ ابن حبّان) . 

لا نرفعةُ: لا نحملهُ على سبيل الادّخار أو لا نرفعٌةٌ إلى من ' 
ينُونّى أمرَ الغنيمةٍ ونسْنَاذهُ في أكلِه اكتف بما عُلمَ من الإذن في 
ذلِكَ. 


وذَهب الجمْهُورُ إل أنّهُ يجورٌ للغامينَ أخذ القّوسو وما 


"- كناب الْجهَادٍ 


75 طعامٌ الواحاد لا يُعَدُ من الغُلول م 


يصلحٌ به َكل طعام ايد أكُلهُ عُموماً وَكَدَِكَ علفُ الدُوابٌ 
قبل القسمة سواء كان بإذن الإمام أو بغير إِذنِه. 

ودلِينُهُمْ هذا الحديث وما أخرجّهُ الكيخان [البخاري 
(4714). مسلم (ا/ا17)) من حديث ابن مُمْقَلٍ همال أْصَبِت 
جرَاب شم يَوْمَ حير ققلْت: لا أطي مِنْهُ أخدا فَالََتُ فَإِذا 
رَسُول الله 5 نسم 


وَهَاِ الأحاديث مَخْصِضَة د لأحاديث الك عن الغلول. 


0 


ويدل لَهُ أيضاً 


طعامٌ الواحدٍ لا يُعَدُ من الغلول 


6 وَعَنْ عَبدٍ الله : بن أبي أؤْفى ظله 


قَال: «أْصِبْنَا طَعَاما يَوْمٌ عَيِبّرَ فَكَانَ الرّجُلٌ يَجِيءٌ 
يأَخَد مِنْهُ مِقَدَارَ ما يكف ثُمْ يَنصّرف». 

رجه أبر قود :47:4 وصشضة لسن الْجَارُودٍ [«المنتضىء 
لاقع وَالْسَكِم 095/0. 

نه واضم في الدّلالة على أخل الطُعام قبل القسمةٍ وقبلٌ 

النُخميس قالَهُ الخطابي 

وأمًا سلاح العدوٌ ودوابهُمْ فلا أعلم بين 

في جواز استعمالها. 


المسلمينَ خلافاً 


فأمًا إذا انقضّت الحربُ فالواجبُ ردُّهَا في الغنم. 

وأا الاب .والحرث والأدوّاتُ فلا يجورٌ أن يُستَعملٌ شىءٌ 
منهًا إلأ أن يقول قائل: إِنْهُ إذا احْمَاجَ إلى شيء منْهًا لحاجةٍ 
ضروريةٍ كان لَهُ أن يسْتَعملَهُ مثلَ أنْ يِشْنَّدٌ البردُ فيستدفىَ بشوب 
ويتقوى بِهِ على المقام في بلادٍ العدرٌ مُرصداً لَه لتتَلِهمْ. 

وسئل الأوزاعيٌ عن ذَلِكَ فقالَ: لا يلبِسٌُ اللُوبَ إلا ان 
يخاف الموات. 


(قلت): 


/ا”# جوازٌ الركوب ولبس الثياب من الفيء دون 


إتلاف 


5- وَعَنْ رُرَيْفِ بْن نابو 5 قال قَالَ 
رَسُولَ الله ي: «مَنْ كَانَّ يؤّْصِنْ بالله وَالْيَرْم الآخر 
لا يَرْكُب دَابةَ من فيْء الْمْسْلِمِينَ حَنّى إذَا أَعْجَفَها 
رَدْهَا فيد ولا يَلْبِسْ نْبا مِنْ فيء الْمُسْلِِينَ حَنَى 
ذا أخلقةُ رَدَهُ فبه؛. 

أَخْرَجَهُ أبُو اود (ه١؟)‏ وَالدَارمِي 448٠(‏ 5 وَرِجَالهُ لا بَأسَ بهم. 

يُؤْخد منهُ جوارٌ الركرب ولبس الثوب وإنما يََوجْهُ النْهَي 
إل الإعجاف والإخلاق لوب فلو رَكَب من ين إعجافر 
ولبسَ من غير إخلاق وإلافو جاٌ. 


8 إجارة المسلم 
17- وَعَنْ أبِي عُبَئْدَةَ بْنِ الْجَرَاح #5 قَالَ: 
سيعت رَسُول الله 6 يقولة: شير عن اللتلفية 
بعضهم؟. 
أَخْرَجَهُ ابن أبي شيّة 5/5 ١ه‏ وَأَحْمَدُ (1986/1).وَفِي إِسْنادة 
روعن أبي عبيدة بن الجراح) بالجيم والسرّاء والجاء المهملة 
(قال: سمغت رسول الله يي يقول: يجي بالجيم والراء بيْهُمًا 
مثناة حي من الإجارة وَهِيَ الأمان 
(على المسلمينَ بعضهُم. أخرجَةُ ابن أبي شيبة وأحمدُ وفي 
إسنادِه ضعف) لأنْ في إسنادو الحجّاج بن أرطاةً ولكِنهُ يجبرٌ 


1 


ضعفه: 
- وِلْلطَيَالِسَىّ [سنده )٠١5(‏ مِنْ خَلرِيث 

عَمْرِو بْنِ العَاص: «يُجِيرٌ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَدناهُ) 
وَهُرَ قولهُ: (وللطبالسي من حديث عمرو بن العاص: ليجير 


عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَدنَاهُم) وما في الصحيحين [البخاري (هه/ا5)؛ 
مسلم ])17107٠١(‏ وَهُوً: 


الم 


9- عَنْ عَلِىّ 5 (ذْمّةَ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَة 
يسْعَى بها أَدنَاهُم». 

زَادَ ابْنُ مَاجَهَ 0585 مِن وَجُهِ آخر: لويجيرٌ 
عَلِيهمٍ أقصاهم». 

(عن علي ضيه «ذِمةَ الْمُسْلِمِنَ وَاحِدَةٌ يَسْعى بها أَدْنَاهُم). 
زاد ابن ماجه من وجهٍ آخر) من حديث علي: «ويجير عليهم 
أقصاهم؛ كالدفع لِنَرَهُمٍ أنّهُ لا يُجبرٌ إلا أدنَاهُمْ فَنَدخلُ المرأة في 
جواز إجارَتِهًا على المسلمينَ كما أفادة: 

١“‏ وَفِي الصجيحين [البخاري (61”), مسسلم 
0 مِنْ حَدِيثٍِ 4 هَانَئ قل أَجَرْنًا مَنْ أَجَرت2. 

(وفٍ الصلحيحين من حديث م هاني) بد 
اسمها هندٌ وقيل: فاطمةٌ وَهِي أت علي , 


قد جنا 7 


بنتم أبي طالبي» قيل: 
بن أبي طالب 


مَنْ أُجَرت) ب 0 أجارّت رجلين من 
أحمائهًا وجاءت إلى النيّ تن تخبرهُ أن عليَاً أخَاهًا لم يُجزْ 

' إجارَتهًا فقالَ يذ (قدْ أجرنا) الحديث. 
والأحاديث دالَة على صحَةٍ أمان الكَافرٍ من كل ملم 
ذَكْرٍ او أنتى خْرٌ امْ عبلو ماذون أمْ غير ماذون لقرله: «أدنَاهُي 
فإنهُ شاملٌ لِكُلٌ وضيمء تمْ صحة أمان الثشريفب بالأول 
وعلى هذا جَمَهُورٌ العلماء إل عق لامر هر رحاب مالك 
إنَهُمْ قالوا: لا يصح ؛ اماك المرأةٍ إل بإذن الإمام وذلِك لانَهُمْ 
حملوا فَولَهُ يي لم هانو «قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْسه على أنّهُ إجارة 


0 
منه. 


تي أمضى ما وقمَ منهًا وأنّهُ قد انعقد أمانهًا لأنْهُ تلظ سماهًا 
ا 


7 


"- إخراج اليهود والنصارى من جزيرة 


ا َه الْجهَادٍ 
جّ اليهود والنصارى من جزيرة العرب 


1- وَعَنْ عُمَرَ أنْهُ سَمِعَ النْبي 16 يَقْولُ: 
«لأخَرجَنٌ ليهُودٌ وَالنُصَارَى من جزيرة عرب 
َنىَ لا أَدَعَ إل مُسْلِما». 


رَوَاهُ مُسنْلِم /107/51). 


7 إخراج 


وأخرجّة أحمذد (١/؟1)‏ بزيادة: «كِن عشت إلى قابل» 
وأخرج الشيخان (البخاري (7:0867), مسلم 017 مر حذليثو 
ابن عباس رضي الله عنهما «أنْهُ يلظ أَوْصَى عِنْد مَرْيِهِ بُلاث: 
أَخْرِجُوا الْمُتْركِنَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِوه. 

وأخرج البيْهَقي )٠١4/5(‏ من حديث مالك عن ابن شيهَابٍ 
أن رسول الله .قال «لا يَجْتَمِعُ ديئان في جَزِيرَةٍ الْعَرَبِوه. 

قال مالك: قال ابن شيهَابة: ففحص عُمرٌ عن ذلِكَ حَتَى 
أَنَاهُ التْلجُ واليقينٌ عن م رسول الله ع كءُ قال لاحم يَجْتَمِعُ دينان 
فِي جزيرة رَِ العَرَبِه فَأجْلَى يَهُود خيير». 
أجلى يَهُودَ نجران وفدَكَ أيضاً. 

والحديث دليلٌ على وُجوبه إخراج البَهُودٍ والنصارى 
والمجوس منْ جزيرة العربه العمومٍ قَولِه «لا يَجْتمِعٌ وينان في 
جَزِيرَةٍ العَرَبِوه وَهُرَ عام ِكل دين وا مجوس بخصوصيهم لقم 
41-3 َم لكاب كما عرفت. 

- حقيقة جزيرة العرب» فقال مجد الذين في القاموس: 
جزيرة العربي ما أحاطً به حر الْهند وبحرٌ الام ثم دجلة 
والفرّات» أو ما بين عدن أبينَ إلى أطرافب التام 3 ومن 
جُدْة إلى أطرافي ريفب العراق عرضا انتَهّى. 

وأضيفت إلى العرب لأنهًا كانت أوطاتهم قبل الإسلام 


قال مالك: وقد 


وبما تضمُِمْهُ الأحاديث من وجوب إخراج من لَهُ دين غير 
الإسلام منْ جزيرة العرب. 

قال مالك والشافعي وَغَيرُهُمًا: إلأ أن الشافعي والْهَادوية 
خصّوا ذَلِكَ بالحجاز. 


قال الشافعي: وإِنْ سال من يُعطي الجزية أنْ يُعطْيَها 


#0 كتابُ الْجِهَّادٍ 

ويجري عليه الحكمٌ على أن يسْكنّ الحجاز / يَكُنُ لَهُ 
ذلِكَ.والمرادٌ بالحجاز مَكَةُ والمدينة واليمامة وغاليفهًا كلهًا. 

وفي القاموس: الحجازٌ مَكَةٌ والمدينة والطَّائفٌ وغاليفهًا 
فإنهًا حُجِرَتَ بين نجل وَتِهَامة أو بينَ نجدٍ والسّراةٍَ أو لأنهًا 
احْتجرت بالخرار الخمس حرَة بفي سيم وداقمٍ وليلى وشورانَ 
والثار. 

قال الثشافعي: ولا أعلمٌ أحداً أجلى احداً من أَمْل الدَّمَةٍ 
من اليمن وقذ كانت لَهَا ذمّة وليسَ اليمنُ بحجاز فلا يُجِلِيهمْ 
احدٌ من اليمن ولا باس أن يُصَالحَهُمْ على مقايهمْ باليمن. 

(قلت) لا يخفى أن الأحاديث الماضية فِيهَا الأمرٌ بإخراج 
من ذَكِرَ من أَهْل الأديان غير دين الإسلام من جزيرةٍ العرب. 
والحجازٌ بعض جزيرة العربو. 


وورد في حديث أبي عُبيدة الأمرٌ بإخراجهمٌ من الحجاز 


وَهُوَ بعض مُسمّى جزيرة العربه والحكم على بعض مُسمُِياتِهًا 


بمُكُمٍ لا يُعارض الحْكُمَ عليًا كلهًا بذك الحكُم كما قُرْرَ ني 
الأصول أن الحكُمّ على بعض أفرادٍ العام يه العام 
وَهَذا نظيرة. 

ليت جزيرة العرب من الفاظ العموم كما رَهمَ فِيهٍ 
جماعة من العلماء. 

وغايةٌ ما أفادهُ حديث أبي عُبيدة زيادة التَأكِيدٍ في إخراجهم 
من الحجاز لأنهُ دخلٌ إخراجهم من الحجاز تحت الأمسر 
بإخراجهم من جزيرة العرب ثم أفرد بالأمر زيادة تأكيرٍ لا أنَهُ 
يس أو نسخ وَكْيفَ وقذ كان آخرٌ كلامِه طلز «أخرجُوا 
الْمُشْرِكِينَ مِنْ جَزيرَةٍ الْعَرَسِه كما قالَ ابن عباس احص عله 

وأخرج البيهقي )9١4/4(‏ من حديث مالك عن إسماعيل 
بن أبي حَكيم أنْهُ سمعٌ عُمرَ بن عبد العزيز يقول: بلغني انَهُ 
كان ار كا لكل لل ررك الله 8# أنه قال «قَائَلَ اللّهُ 
ُو وَالمصَارَى الحَدُوا بور اهم ممَاجدَ لا يَميْنَ ينان 
برض العرَبوه. 

وأا قولُ الثكافعي”: إِنْهُ لا يعلمُ أحداً أجلامُمْ من اليمن 
فليسَ ترْكُ إجلاتهم بدليل فإن اعذارٌ من ترك ذلك كثيرة. ' 


ثم 


1 إخراجج اليهرد والنصارى من جزيرة 

وقذ ترّكَ أبو بكر طبه إجلاة. أَمْل الحجاز ممّ الاتماق 
على وُجوبٍ إجلائهم لشفَلِه بهَادٍ أضل الرٌدةٍ وم يَكُنْ ذَلِكَ 
دبلا على ني لا تجلرن بز لجلا عد طلله. 

وأمّا القولٌ بلَهُ يط أيهم في اليمن بقوله لمعاذ «خذ مِنْ 
كُ خَالِمٍ ديئاراً أو عَدْلَهُ مَعَافِرِيَاً' [أبو داود ,.)١619/5(‏ التزمذي 
(57): النسائي (ه/00) فَهذا كان قبل أمره 0 تي بإخراجهم إن 
كانَ عندَ وفَاتَِه كما عرفت. 

فالحق وُجوبُ إجلائهمٌ من اليمن لور ا 7 
القولٌ بأنّ تقَريرَهُمْ في اليمن قذ صارٌ إجاعاً سُكويياً لا ينض 

على دفع الأحاديث فإن السّكُوتَ من العلماء على أمر وقم 
من الآحادٍ أو منْ خليفة أو غيره منْ فعل محظور أو ترك 
واجب لا يدل على جواز ما وقمّ ولا على جواز ما ترك فإنْهُ 
إن كان الواقع فعلاً أو تركاً لذْكَرٍ وسَكَتّوا دل يدل سكرتهُم 
على أله لي كر لا ُلمَ من أن مرَاِب الإنْكار ثلاث باليدٍ 
أو اللُسان أو القلب؛ وانتِفاءٌ الإنكار باليلِ واللْسان لا يدل على 
ااه بالقلبٍ وحيقلر فلا يدك سُكُوتهُ على تقريره لما وق 0 
يُقال: قذ أَجمعَ علدِهِ إجماعاً سُكوتياً إذ لا يشت أنهُ قذاجمع 
السنَكِتُ إذا عُلمَ رضَاهُ حَنْى يُقالَ رضَاهُ بالواقع ولا يعلمٌ ذلك 
إل علام الغيوبب. 

بهذا يُعرفُ بُطلانُ القول بانا الإجماع السكوتي حُجة ولا 
أعلمٌ أحداً قذ حرّرٌ هذا في رد الإجماع السكوتِي مم وُضوحِهٍ 
والحمدٌ لله المنعم الْمْفضّل نقذ أوضحنًاه في رسالةٍ مُسْبَقلَةٍ 
ادي عن قآل: ومدلة كذ يُفيث القطم. 

وَكَذِلِك قول منْ قال: إِنهُ يُحَملُ أن حديث الأمسر 
تالأخراع كو عه تك رهم بعر عزن باط بر 
بإخراجهمْ عند وفَاتَهِ يَايلذ؛ والجزية فرضّت في التاسعةٍ من 
امسر عه نزول #براءة» فَكَيفَ يَيِمُ هذاء ثم إن عُمرَّ أجلى 
هل نجران وقذ كان صاحَهُمْ يط على مال واسم كما هّرَ 
معروف وَهُرَ جزية. 

وَالنْكَلُفُ تتقويم ما عليْهِ الاسُ وردُ ما ورد من النُصوص 
بمثل هارو الثاويلات مما يُطيلٌ تعجُب الناظر المنصف. 


قال الثروي: قال العلماءً رهم اللَّهُ تعالى: ولا يع 


نقيت 


٠‏ 6- جواؤٌ ادخار قوت سنةٍ 


بم كناب الجهادٍ 


الَْفَارٌ من ارده مُسافرِينَ إلى الحجاز ولا يكثون فيه أكئرٌ منْ 
ثلاث أيَام. 

قال الثافعي ومن وافقّه: إل مَكْةَ وحرمّهًا فلا يجوز عَكِينُ 
كافر منْ دُحْولِهًا بحال. 

فإِنْ دخلٌ في خفيةٍ وجب إِخراجَةٌ فإنْ مَاتَ ودفنّ فِيهٍ 
نبش وأخرج ما لم يتعيْرْ وحجّتُ قوله تعالى: #إنمَا المُشركون 
نَجَسّ فلا يَقربُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ4 [التوبة: 8 ؟]. 

(قلت) ولا يخفى أن البانيان مُّم مِن المجوس؛ والمجوس 
حُكْمْهُمْ حُكُمْ أهل الْكِتَابٍ لحديث «سُئوا به سُنْةَ أل 
الْكِنَابِ؛ (الموطا: ١/078؟)‏ فيجبُ إِخْراجُهُمْ من أرض اليمن 
ومن كل محل من جزيرة الغربه. 

وعلى فرض لهم ليسوا بمجوس فالذليل على إخراجهم 
دُخولَقُمْ تحت احم يَجْتَمِعُ ينان في ل الْعَرَبوه. 


46 جوازٌ ادخار قوت سنة 


1- وَعَنْهُ كه قَالَ: «كَانت أَمْوَالُ بَنِي 
النضيير مِمًا أَنَاءَ اللَهُ عَلَى رَسُولِوِ مِمًا لَمْ يُوجفْ 
عَلَيْهِ المُنْلِمُونَ بِحَيْلٍ وَلا ركاب فَكَانَت لِلنبِي 86 
خاصضة. فكان يُنْفِقٌ عَلَى أَمْلِهِ نَقَقَةَ سَنْقٍ وَمَا بْقِيَّ 
يَجْعَلَهُ فِي الكرّاع وَالسّلاح» 28 في سبيل الله عَرٌْ 
وَجَل). 

مُنفْنَ عليْه زالبخاري (4 74٠0‏ مسلم (30761)]. 

(وعنة) أي عُمرَ وه (قال كانتا أموال بني النضيرٍ بقلح 
النون وَكسرٍ الفادٍ المعجمة بعدَمًا مُثاةَ تميّة 

(ثما أفاءً اللَّهُ على رسوله ثما لم يُوجف) الإيجافُ من 
الوجفم وَمُوَ السيرٌ السريع. 

(علئِه المسلمون بخيلٍ ولا ركاب الركاب بكسر الراء: 
0 ار 00 


وما بقيّ يجعلهُ في الكراع) بالراء والعين المهْمَلةَ بزنة راب 5 
لجميع الخيل . 

(والسلاج لدةَ في سبيل الله تعالى. مُتَفِقٌ عليه . 

بنو النُضير قبيلة كبيرة من اليَهُودٍ وادعَهُم اللي يو بعد 
تون ل الدع حل أن وت ل بر را ليو الع قدت 
وَكَانَتْ أموالَهُمْ وخيلَهُمْ ومنازلَهُعْ بناحية المدينة فتَكّدوا العَهدَ 
وسار منَهُمْ كعسبُ بن الأشرفي في أربعينٌ رَاكِباً إلى ريش 
فحلفَهُمْ وَكَانْ ذلك على راس برةٍ أشنهُر من واقعةٍ بدركما 
ذَكرَهُ الزُهْري . ش 

وذَكَرَ ابر إسحاق في المغازي أن ذُلِكَ كان بعد قصةٍ أحار 
وبئر معونة وخرج لهم اللي 6 يسْنَعينهُمْ في ديةٍ رجلين 
هما عمرو بنُ أمبةَ الفكمريُ منْ بي عامر فجلس النئأ 86 
إلى جنب جدار لَّهُمْ فتّمالؤوا على إلقاء صخرة عليِهِ من فوق” 
ذَلِكَ الجدار وق ذلك عرو بن حاكن بين كما نا امبر 
من السنماء فقا مُظْا أنهُ يقضي حاجة وقالَ لأصحابو:“لا 
تبرحوا ورجمٌ م مسرعاً إلى المدينة فاسْتّبطأه أصحابة فأخيروا أنه 
رج إلى المدينة فلحقوا به فامرَ محربهم والمسيرٌ إليهم قتَحصدوا 
فامرَ بقط الل والتّحريقٍ وحاصرّهُمْ ميت ليال» وَكَانٍ ناس 
من المنافقينَ بعثوا لبهم أن انوا أو تمنعوا فإن فَويَتمْ قَائَلنا 
معَكَحْ فتَرئْصوا فقذفَ الله الوُعب في مُلوبهمْ فلمْ ينصِرُومُمْ» 
فسألوا أنْ يجلوا بن ارفيع علي أنله ماعلت الإفل 
فصولحوا على ذَلِكَ إلا الحلقة بقنْحِ الحاء الْوْمَلةٍ وقشخ. اللأم 
فقاف وَمِيَ السنّلاح - فخرجوا إلى أذرعَاتَ واريحاء من الثام 
وآخرون إلى الحيرةٍ ولحق آل أبي الحقيق وآلَ حي بن أخطبٌ 
مخيبرَ وكانوا الام اع سن اقفر با ناا الله تعال: 
«لأول الْحَثْر» (لهشر: ؟] والحشرٌ الثاني منْ خييرٌ في يام عمرَ 
ف . وقول درَيًا نا اللهُ عَلَى رَسُولِِه الفيء ما عل يقير 
تال 

قال يتاي الْجتَهدٍ (73/9: إِنْهُ لا خمس فِيه عند 
جُمْهُور العلماء. ْ 

نما لم يُوجف عليهًا بخيل ولا ركاب لأ بني النضبير 
كات على ميلين امن اللدينة فمشوا ليا شاة غير رسول الأو 


"- كِتَابُ الْجهَادٍ 
ا فإهُ رَكِبَ جملاً أو حماراً وم تدا أصحابة تلظ مشقة في 
ذلك . 

وقولة: ركان يُنفق على أَفلِه) أي مما استبقاه لنفسيه لنفسيه. والمرادٌ 
اله بزل لهم نف سق كل كل ب بل القضاء الس في 
وجْووِ الخير ا م علئِهِ السّنةٌ ولِهّذا توفي مي ودرعٌة مِرْهُونةٌ 

وفيه دلالة على جراز ادّخار قُوتٍ سنةٍ وأنَّهُ لا يُناني 
التوَكُلُ . 

وأجمم العلماءً على جواز الادّخار ما يسْتَغْلّهُ الإنسانٌ منّْ 
أرضه. 

وأا إذا أرادّ أن يشريه من الوق ويدّخرَهُ فإِن كان في 
وقْسه ضيق الطّعام لم يبز بل 0 يشتّري ما لا يحصل به تضبيقٌ 
على المسلمين كقوت أيَامٍ أو شَهْرِء وإ كان في وفستو سعةٍ 
اثشتّرى قوت المنة وَهَذا التفصيلُ نقلَّهُ القاضي عياض عنّ 


أكثر العلماء. 


-0١‏ قسم جزء من النفل 
33 وَعَنْ مُعَاذْ بْنِ جَبل #9 قَال: «عَروْنا 
مع سول الله 8 يي تسيا فيها غنسأء سم 
فِينَا رَسُولُ الله #6 طَائِفَة وَجَعَلَ بَقِيْنّهَا في 


مم 
- 


06 
رَوَاهُ أبُو داو 3070 وَرِجَالَهُ لا بَأسّ بهم. 
الحديث من أدلَةِ التنفيل وقذ سلف الْكَلامُ فيه فلو ضمَهُ 
المصئفُ رحمه الله إِليْهَا لَكَانَ أول. 


حفظ العهد والوفاء به 


4- وَعَنْ أبِي رَافِعٍ قَالَ: قَالَ النبي عر 
«إنْي لا أخييس بِالْعَهَدِ وَلا أحْبس الرسل». 
رَوَاهُ أبُو دَاوُه (754؟) وَالْسَائي [دكبرى» كما في «تحفة الأشراف» 


-١‏ قسمٌ جزء من النفل 4م 


0٠١97‏ وَصّحُّحَهُ ابْن حِبَّانْ (لالام4) 

(وعن أبي رافع ضيه قال: قال رسول الله يتيخ إني لا 
أخيس) بالخاء المعجمة فمثئاة تمي فسينٌ مُهْمَلةَ في دالنْهَاييَه: لا 
أنقضُهُ (ِبالعَهْدِ ولا أحبسُ الرّسلَ روَاةٌ أبو داود والنسائي وصِحُحَةُ 
ابن حبّان) . 

في الحديث دليل على حفظ العَهْدِ والوفاء به ولو لكافر. 


وعلى أنه لا يُحبِس الوسلٌ بل يُرَدُ جوابة فَكَأن وُصولَة 
أمان لَه فلا يو أذ يُحبِس بلا ثرة. 


4 حكم الأرض المفتوحة 


ه08 وَعَنْ أأب هُرَيْرَةَ # أَنْ رَسُولَ الله 
#6 قَالَ: «أيْمَا قَرْية أنَيْسْمُوهَا فَأتَمتَمْ فِيهًا فَسَهْمَكمْ 
فبهاء ويم رن عستو الله وومُولة :“كان حتيكيا 
لله وَرَسُولِهِ ثَُ هِي لكم4. 

رَوَاهُ ملم (5ه/117) 

قال القاضي عياض في شرح مُسلم: ايُْتَملُ أن يَكُون 
المرادُ بالقرية الأول هي التي لم يُوجفْ عَلبِهًا المسلمرن مخيل ولا 
ركاب بن أجلي عنها َْلْهَا وصالحرا فيِكُرنُ سَهْمُهُمْ فِيهَا أي 
حقَهُمْ من العطاء كما تقر في الفيء ويَكُونُ المرادٌ بالثانيِةِ ما 
أخذت عنوة فيكونُ غنيمة يخرجٌ منهًا الخمسٌ والباقي للغائمين 
رَهْرَ معنى قوله: «هي لَكُمْ) أي باقِيهًا وقد الْنَجْ به من لم 


يوجبب الخمس في الفيء. 


قال ابن المنذر: لا نعلمٌ أحداً قبلَ الشافعيُ قال بالخمس 
ف الفيء؟". 


م 


( "ا كتاب اْجزيَةٍ وَالْهُدنَةٍ 


الظهَرُ في الجزية أنْهَا مأخوذة من الإجزاء لأنّْهَا نَكْفي منْ 
توضعٌ عليه في عصمة ديه. 
والْهُدنَة هي مُتَارَكَةٌ أهل الحرب مده معلومة لمصلحة. 


ومشروعيّةٌ الجزية سنة تَسعٍ على الأظهَرٍ وقيل: سنةٍ ثمان. 


-١‏ أخدُ الجزية من مجوس هجر 


5ه عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْن عَوْفرٍ #: «أنْ 
8 وا 14 ان 2 . < 

النبي 82 أخذمًا - يَعْنِي الجزية - مِنْ مُجوس 
هجرً). 

رَوَاهُ البحَارِي (389”). 

وَلَهُ طَرِيقَ في الْمُرَطَ (ص/807١)‏ فِيهَا القطاع. 

وَهِيّ ما أخرجّة الشافعي عن ابن شِهَابٍ أنهُ بلغْهُ «أن 
َسْولَ الله كي أحدَ الجزيَة مِنْ مَجُوس البخرَين». 

فال اليْهَقيُ وابنُ شِهَاسر: إنْما آخد حديئه عن ابن 
المسيّبه وابنٌ المسيّبِ حسنٌ المرسل وهذا الانقطاعٌ هو الذي 
أشار إِليْهِ المصئف. 

وأخرج الشافعي [لترتيب المستد» (470)] من حديث عبد 
الرئحمن أن عُمِرَ بنّ الخطّاب ذَكَرَ اموس فقال: لا أدري كيف 
يقول: انوا بهم مسن أهْل الْكِتّابِي». 

وأخرج أبو داود (044:*”) والبييققي (150/9) عن ابن 
عباس قال: «جَاءَ رَجُلَّ مِنْ مَجُوس هَجَرَ إِلَى اللي فل فَلَمَا 
خرّجَ قلت لَهُ: مَا قَمى اللَّهُ وَرَسُولَهُ فيكم؟ قَالَ: شَراً. قلت: 
مه قَالَ: الإسْلامُ أو الْمبْلُ». 

قال: وقالَ عبد الرحمن بن عوفي قبل منهُمُ الجزية. 

قال ابن عئاس: وأخذ النّاسُ بقول عبد الرحمن وَتَرَكُوا مسا 


سمعت أنا. 


-١‏ أخدُ الجزية من مجوس هجر 


8"- كناب الجزية وَالْهُنةٍ 

(قلت) لأن رواية عبد الرّحمن موصولة وصحيحسة ورواية 

وأخرج الطبراني [«الكبير» ])477//1١4(‏ عن مُسلمٍ بن العلاء 
الحضرمي في آخر حديكِه بلفظ «سُنْوا بِالْمَجُوسِ سُنةَ أل 
الْكِتّابيه. 

وأخرج البيهَقِيْ (011/4) عن المغيرة في حديثش طويل ممم 
فار وقال فيه «فَأمرنا نينا 1 أن نقَاتِلَئمْ حَنى تَعَبِدُوا الله 
وَحْدَهُ أو بَوَدُوا الْجرْيَته وَكَانَ أَهْلُ فارس مجوساً. 

فدلّت هذه الأحاديث على أخلٍ الجزية من المجوس عُموماً 
ومن أَهْل هجرٌ خخصوصاً كما دلت الآيةٌ على أخذيمًا من أَهمل 
كناب اليُهُود والتُصارى. 

قال الخطابي؛ وفي امتناع عُمرَ ضيه من أخلٍ الجزيةٍ من 
الجوس حََّى شَهدَ عبدُ الرحن أن الب كي اخدَهًا من موس 
هجر دليلٌ على أن رأيّ الصحابةِ أن لا تؤخدَ الجزيةٌ منْ كل 
مُشرك كما ذَمَبَ إِليْهِ الأوزاعي وإنْما تقبلٌ من أهل الكِتَابو. 

وقد املف العلماءٌ في المعنى الذي من أجِلِه أخدّت 
الجزية منهُم: 

دعَب الثافمي في اغلبر قوليه إلى أنَا نما قلت منْهُمْ 
لأنهُمْ من آهل الْكتَابِ وروي ذلِك عن علي بن أبي طالب 

وقال أَكِرُ أهل العلم: إِنْهُمْ ليسوا منْ أهل الْكتَاب وإنْما 
أخذّت الجزية من اليَهُودٍ والنصارى بِالْكنَابِ ومن الجوس بالسسنةٍ 

(قلت) قدمنا لَك أن الح أخذ الجزية من كل مُشْركٌ كما 
دل لَهُ حديث بُريدةَ ولا يخفى أن في قولِه «سنوا بهم سنة أَهْل 
الْكتَابِيه ما يُشْعرٌ بأنْهُمْ ليسوا بأل كِنّاس. ويدلُ لما قدمئاة: ‏ - 


1 جوازُ أخذ الجزية من العرب 


3-307 وَعَنْ عَاصم بن عُمَرَ عَنْ أنسء وَعَنْ 
عُثْمَانَ بْن أبي سُلَيِمَانَ رضي الله عنهه: «أنّ ار 


- كتاب الجزيّة وَالْهنة 
بَعَثْ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدٍ ِلَى أكبدر دُوْمَة الج لْجَندلء» 


فَأخذوة فأتوا ب به. فَحَفَنَ دَمَهُ وَصَالَحَهُ عَلَى 


22 


رَوَاهُ أَبُو دود (لا” , ) 

(وعن عاصم بن عُمرٌ) هُرَ أبو عمرو عاصم بن عُمر بسن 
الخطاب طبه العدوي القرشئ. 

ولد قبل وفاةٍ رسول اللّهِ تي بستتين وَكَانَ وسيما سيا 
خيّراً فاضلاً شاعراًء مَاتَ سنة سبعينٌ قبل مرت أيه عبد اللَهِ 
بأربع سنينَ؛ وَهُوَ جد عُمرَ بن عبد العزيز لأمَّهٍ روى عنهٌ أبر 
أمامة بن سّهْلٍ بن حُنيفمٍ وعروة بن الزبير. 

(عن أنس) أي ابن مالكم. 

(وعن غدمان بن أبي سليماث) أي ابن جبير بن مُطعم 
القرشي المح سمم أباه وأبا سلمة بن عبد الرحمن وعامرٌ بنّ 
عبد الله بن الزبير وغيرَهم. 

جنك بن لود و1 4 ا الك 1 

(أن «النبي عيذ بعت خالد بن الْوَليد إلى أُكَبليِ بضمّ 
الْهَمْرَةِ بعد الكَافي مُئناة تيد فدالٌ مُهْمَلةَ فراء. 

(دُومة بضمٌ الذال الهْمَللةٍ وسكون الواوه ودومة الجندل: 
أسم محل . 

(فأخَدو هُ تا به فَحَقَنَ دَمَهُ رَصَالْحَهُ عَلَى الجزيَة». رراةُ 
أبو داود) قال الخطابيُ “: أكيدر دومة ة رجل من العرب يقال إِنَهُ 
من غسسان. 


ففي هذا دليل على أخذٍ الجزية من العرب كجوازو من 
العجم انتَهَى . ١‏ 

(قلت) فَهْرَ من أدلَةِ ما قدمئاهُ وَكَانَ يط بعت خالداً من 
تبُوك وال في بهًا في آخر غزوةٍ غرَامًا وقالَ لخالد «إنك 
َجذهُ يَصيدُ الْقَرَ اليهفي (/0189 فَمَضَى حَلِدَ حتّى إِذَا كَانَ 
مِنْ حِطيه بمبْصر الْمَيِنِ فِي لَيْلَةٍ مُقمِرَةٍ أَقَام وَجَاءَت بَقَرُ 
اوش حَنَى حكن فُُونّهَا ياب افر مرج يا كير ني 
جَمَاعَةٍ من خخاصيه مَلقْهُمْ جن جُنْدُ رَسُول الله 1# فَأخَذُوا أكَبِدِرَ 
وَقَتَلُوا أَحَاهُ عا الله دَمَهُ وَكَانَ نَصْرَايَاً 
وَاسَْلَبَ خالِدٌ مِنْ حَسَانَ قبا وباج مُخَوْصا بِالذَهَبه وَبَعَتْ به 


1 


+- مقدارٌ الجرية 


إِلَى رَسُول الل تلط وََجَارَ حَالِدَ أكبرَ من الْقَثْلٍ حَنّى يَأنِيَ به 
رَسُولَ الله #فؤ عَلَى أن يَقَنَحَ لَه ُوْمَة الجَنْدَلء مفَمَلَ 
وَصَالَحَهُ عَلَى الم بَعِبر وَتَمَاِائَةٍ رأس وَألْقَي دِزع وَأَربسِاَة 
نح َعرَل رَسُول اله 8 صفئة حيصا َم سم القَيمَة - 
الْحَدِيثُ». وفيه لد قدمَّ خالدٌ بأد على رسول الله كر 


فدعاه إلى الإسلام فأبى فأقرّة على الجزية. 
مقداز الجرية 


-١ 7*6‏ '- وَعَنْ 0 5 قَال: بكي 
8 
ديناراء أو 00 مَعَافِرِيا». 

أَخْرَجَهُ الثُلامَةٌ [أبو داود (1615), الترمذي (597), النسائي 
ره/ه 0)صَحُحَهُ ابْنُ ان (4845) وَالْحَاكِم (4/1دم. 

(وعن مُعاذ بن جبلٍ ضيه قال: «بَعنِي رَسُولْ الله #ذ إلى 
اليِمَنِ وَأمَرَِي أن آخذ مِن كُلّ حَالِم دِينَاراً أو عِدلَهُ) بالعين 
المْمَلةٍ مفتوحة وَنكْسرُ الل وقيل بالفتح ما عادلّةٌ من جديهٍ 
وبالكَسر: ما ليس من جسيهٍ وقيلَ بالمَكْس كما في الْهَاةٍ 2 8 
دال مله ؛ 

(معافريًا) بها بم اليم فعينٌ مُهْمَلةَ بعدها ألفُْ قماء وراء 
بعدَها ياه النسبةٍ إلى معافر وَهِيَ بلد باليمن تُصنمٌ فِيهًا الاب 
فنسبّت إِليْهَا فالمرادٌُ أو عدلَّهُ ثوباً معافرياً. 

(أخرجَةُ الثلائةٌ وصحّحَهُ ابن حبّانَ وَالخَاكِمُ) وقال التَرمذي: 

وذْكِرَ أن بِعضَهُمْ روَاهُ مُرسلاً وألْهُ أصح. 
7 

وقال أبو داود: إِنْهُ مُْكَرٌء قال: وبلغنى عن أحمد أنَهُ كان 
يُنْكِرٌ هذا الحديث إنكاراً شديداً. 

قال البيهقي: نما لمتكي زانة أبي مُعاوية عن الأعمشن 
عن إبرَاهِيم عن مسروق عنْ معان فأمًا روانة الأعمش عن أبي 
وائلٍ عن مسروق ها محفوظة قد رواها عن الأعمش جماعة: 


فده 


+- مقدار الخزية 


م "- كتاب الجزية وَالْهُدنَةٍ 


منهُمْ سُفيانٌ الثوريُ وشعبة ومعمرٌ وأبو عوانة ويحيى بن 
شعبة وحفص بن غياث. 

وقال بعضهم: عن مُعاذٍ وقالَ بعضهم: «إنّ الث يذ لما 
بعث مُعاذاً إلى اليمن؛ أو معنّاة. 

. والحديث دليلٌ على تقدير الجزية بالدينار من الذّهَبٍ «على 
كل حال» أي بال وفي رواية «مُخْتَلم». وظَامِرٌ إطلاقِهِ سواءٌ 
كان غّا أو فقيراً. 

. والمرادُ أنه يُؤْخذ الدّينارٌ من ذُكِرٌ في السةِ. 

وإل هذا ذَْمَبْ الشافعيُ فقالَ: اقل ما يُؤخذ من أَمْل 
الدَمَةِ دينارٌ عن كل حالم. 

وبهِ قال أحمدُ فقال: الجزية دينارٌ أو عدلّهُ من المعافريٌ لا 
يراد عليْهِ ولا ينقص. 

إلا أن الثشافعي جعلّ ذلك حداً في جانب القلَّةٍ وأمًا 
الزيادة فتجورٌ لما أخرجّة أبو داود (١1؟١”)‏ من حديث ابن 
عباس «أن الي تا صَالَحَ أَهْلَ نَجْرَانَ عَلَى ألْفَيْ حُلْةٍ 
النصف فِي مُحَرْمٍ وَالنصفُ فِي رَجَسَو يُؤَدُوَهَا إِلَى الْممْلِمِينَ 
وَعَاريُة ثلائِينَ يرا وَثَلائِينَ فرَسا. وَْلائِينَ بعِيرا أو نلاثِينَ مِنْ 
كل صينفي مِنْ أَصْنافي السثلاح يَغْرُو بها الْمُسْلِمُونَ ضَامِنِينَ لَهَا 
حَنَى يَرُدُوهَا عَلَيِْمْ إِنْ كان باليمَن كَيده. 

قال الشافعي: وقذ سمغت بعض أُهْل العلم من المسلمينَ 
ومن أَهْل الدَمّةِ منْ أَهْل نجران يذكرٌُ أن قيمةً ما أخذوا من كل 
واحدر أكثرٌ من دينار. 

وإلى هذا ذَّهَبّ عُمِرٌ فإنْهُ اخذَ زائداً على الدينار. 

وذَّقب بعض أَهْل العلم إلى أنّهُ لا توقيف في الجزيةٍ في 
القلَّةِ ولا في الْكَثرةٍ وان ذلك مْكول إلى نظر الإمام» ويجعلٌ 
هلو الأحاديث محمولة على التّخيير والنظر في المصلحة. 

وفي الحديث دليلٌ على أن الجزية لا تؤخد من الأنشى 
لقوله «حال. 

قال في نِهَايةٍ الجتهد الا : اث تفقوا على أنه لا تجب 
الجزية إلا بثلاثة أوصافي: الذكورةٍ والبلوغ والحريّة. 


واختّلفوا في الجنون المقعدٍ والشتيخ وأهْل الصوامع والفقين. 

قال: وك هلو مسائل اهادي ليس فِبهَا توقيف شرعي 
قال: وسببُ اختلافهم هل يُقَتَلونَ أمْ لا؟ (1 ه). 

هذا وآمًا رواية الببْهقيَ (097/4) عن الحَكَم بن عُتِة أن 
«ال' #يظا كب إِلَى مُعَاذٍ بِالْيِمَن عَلَى كَل خَالِم أو حَالِمَةٍ 
دِيئارٌ أو قِبِمنْهُه فإسنادُهًا مُنقطم. 

وفلا وصلَهُ أبو شيبة عن الحَكمٍ بن عُنييةَ عن مقس عبن 
ابن عباس بلفظظ اهمَلَى كل حَاٍِ دِيثَارٌ أو عِدلَهُ من الْمَعَافِرٍ 
ذَكر أو أنتّى حر أو عبد وَارٌ أو عِرَضْهُ من الّابه لَكنْهُ قال 
الببيققي: أبو شيبة ضعيف. 

وفي الباب عنْ عمرو بن حزم ولكِنهُ مُنقطع وعنْ عروة. 
وفيه انقطاعٌ وعن معمر عن الأعمش عن أبي وائل عن 
مسروق عن مُعاذٍ ٠‏ وفيه «وحالة لَكِنْ قال أئمة أئمة الحديث: إن 
معمراً إذا روى عَنْ غير الُطْريْ غلط كثيراً. 

وبه يعرف أنهُ ‏ يبْتْ في.أخلر الجزية مدن الأنشى حدهث 

وقالَ الثثافعي: سالّت مُحمِّدَ بن خالد وعيد 00 
ل ب ا 
عددٍ مضوا قَبِلَهُمْ يحكون عنْ عددٍ مضوا قبلَّهُم كلّهُمْ ثقة 
سوسم ري و 


يعون أن النْساءً كن من يُؤخل منْهُ الجزية. 


وقال عامتهم: ولم يُؤخذ من زُرِوعِهم وقد كان لهم رُدَوعٌ 


. ولا منْ موائييهم شيئاً علمناه. 


قال: وسَالْثْ عددا كبيراً من ذمْةٍ هل اليمن مُتَفْرٌ فين فى 


د سس يه 


أخذّ منْهُمْ ديناراً عن كل بال منَهُمْ وسموا البالغ حالاً. 

قالوا: وَكَانَ في كناب الب لظ مم مُعَاذٍ «إن عَلَى كل 
حَالِمٍ ديثارأ». 

واعلم أنه ُفْهَمْ من حديث مُعَاذ هذا وحديث بريد 
الْتَقدّم: أنهُ يجب قبولُ الجزية منْ بذلا ويحرمُ لَه وَمْرَ المقَهُومُ 
من قوله تعالى: طحَبَّى يُمْطُوا الْجزْية» الآية زالتوبة: 14 أنَّهُ 


8- كتاب الجزية وَالْهنةٍ 
ينقطع القَِالُ المأمورٌ بهِ في صدر الآية من قوله تعالى: لقالا 
الْذِينَ لا يُؤْينُونَ بالل وَلا بالْيرْم الآخر» (التوبة: 5ع بإعطاء 
الجزية. 
وأا جوارُهُ وعدم قبول الجزية فَتَدلُ الآية على النْهْي عن 
القتال عند حُصول الغابةٍ وَهُرَ إعطاءٌ الجزية فيحرمُ وَتَالَهُمْ بعد 
إعطائهًا. 


- الإسلامٌ يعلو ولا يُعلى عليه 


9- وَعَنْ عَائِ بْنِ عَمْرِو الْمُرَنِيّ 5 عَن 
الننبي يذ قَالَ: «الإمملامُ يَعْلُو وَلا يُعْلَى). 
أَخْرَجَةُ الدَارقطي (187/6). 
فِيهِ دليلٌ على عُلرٌ أل الإسلام على أَمْلٍ الأديان في كَل 
أمر لإطلاقِه فالحئ لأهْلٍ الإيمان إذا عار مه غيرُهُمْ من أَهْلٍ 
الللٍ كما كين ليه في الجائهم إل مضايق الطّرق ولا يزال دين 


الحق يعلو ويزدادٌ عُلوا والدّاخلرن فيه أكثرٌ ف كَل عصر من 
الأعصار. 


5 لا تبدؤوا اليهودٌ والنصارى بالسلام 


- وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ # أن رَسُولَ الله 
ل ل 0 0 3 
نيط قَالَ: «لا تَبْدَوُوا الْيَهُودَ وَالِنْصّارَى 0 وَإِذًا 
َقِييْمْ أُحَدَهُمْ في طَرِيق فَاضْطْرُوهُ إلى أَضِيّقِهِ 

رَوَاةُ مسيم 537). 

فيه دليلٌ على تحريم ابتبداء المسلم لليَصُوديْ والنصراني 
بالسئلام لأن ذلك أصل النَْي وحملهُ على الْكَرَامَةِ خلافٌ أصلِهِ 
وعليْهِ حملَهُ الأقل. 

وإل التحريم ذَْمَبَ الجنْهُورٌ من السّلفي والخلفي. 

وهب طائفة منْهُمْ ابن عباس إلى جراز الاتتداء لَهُمْ 
بالسلام وَهُوَ وجْهٌ لبعض الثافعيةِ إلأ أنْهُ قال المازري: إِنهُ 
يُقال: السنّلامٌ عليِك بالإفراده ولا يُقال: السلامُ عليِكُيُ وَاحمّجٌْ 
لَهُمْ بعموم قوله تعال: لوَقُولُوا للناس حُسْنا» [ابقرة: 8] 


4- الإسلامٌ يعلو ولا يُعلى عليه مم 


وأحاديث الأمر بإفشاء السلام. 


والجوابُ أن هلو العمومّات خصوصة محديث الباب وَهَذا 


2# 


إذا كان الذَمَي مُنفردا . 

وأمًا إذا كان معَهُ مُسلم جازٌ الابْيداءُ بالسلام ينوي به 
المسلمَ لأنْهُ قذ ثبت انْهُ تي سلّمَ على مجلس فِيِهٍ أخلاط من 
المشركِينَ والمسلمين. 

ومفْهُومُ قرلِه «لا تبدؤوا» أنْهُ لا ينهَى عن الجواب عليهم 
ز ملموة ويية نه شر لجال راس جد 
فَحَيُوا بأَْحَْنَ مِنهًا أو رُدُوَهَا» [النساء: 0 واخاضية «إذًا 
َل عَلَيكُمْ أَهْلٌ لكاب تَقولُوا: وَعَلَيِكُدْه م .)"١165‏ وني 
رواية زم 4 كدى رمع «إث الْيَهُردَ إذَا سَلْمُوا عَلَيِكُمْ يُقَولٌُ 
َحَدُهُم السام عَلَيِكُمْ فَقُولُوا وَعَلَيْك». وني رواية «قلْ: وعلئِك 
أخرجهًا مُسلم 5١64‏ (4). 

َائْفْنَ العلماهٌ على أنْهُ يُردُ على أَهْل الكِنَاب ولَكِنهُ 
يقتَصرٌ على قولِهِ «وعليكم؛ وَمُرَ مَكَذا بالواو عند مُسلم في 
روايات 52 ١العركلي‏ رككاكعركل). ا 1 

قال الخطابيئ: عامةٌ الحدثينَ يروون هذا الحرف بالواو. 

قالوا: وَكَانَ ابن عُبينة يرويه بغير الواو. 

وقالَ الخطّابي: هذا مُّرَ الصُوابُْ لأَنْهُ إذا حُذفَ صارٌَ 
كلامُهُ بعيده مردودا عليْهمْ خاصّة وإذا أت الواوَ افتضى 
المشاركة مَعَهُمْ فيما قالوا. ْ 

قال الثووي: إِثبَاتٌ الواو وحذفهًا جائرٌ إن ضحت به 
الرُوايَاتْ فإِنُ الوارَ وإن لضت المشاركة فالمؤْت مُوَ علينا 
وعليهم ولا اميَناعَ. 

وفي الحديث دليلٌ على إلجائِهمْ إلى مضيق الطّرق إذا 
اشتَرَكُوا هُمْ والمسلمونٌ في الطريق فيكرنُ واسعُهُ للمسلمينٌَ فإنْ 
خلّت الطَرِيقٌ عن المسلمينَ فلا حرج عَلتِهِمْ. وأمًا ما يفعلّهُ 
البَهُودٌ في هذه الأزمنة منْ تعمد جعل المسلم على يسارهِم إذا 
لاقَاهُمْ في في الطريق فشي أبتَدعُوةٌ 7 يرو فِيهو شية ء وَكَانْهُمْ 
يُريدون التّماؤلَ الهم من أصحاب اليمين فينبغي منعهم ما 


يَتَعمَدونْهُ من ذْلِكَ لشْدةٍ مُحافظَيَهِمْ عليه ومضادَةٍ المسلم. 


6م 


5 جوازٌ المهادنة مع المشركين لمدة معلومة 


0- وَعَن الْمِسْوَّر بْن مَخْرَمَة وَمَرْوَانَ أن 
لنب 16 حرج عَامَ الْحُدَييَةٍ - فَذَكَرٌَ الْحَدِييتْ 
بطُوله. وَفِبِهِ «هَذَ) اسل الك كعتةاين دل الله 


معدم ٠م‏ 


سهيل د بْنَ عَمْرِو: عَلَى وضع الْحَرْبٍ عَشْرَ سِيِين 
يَأْمَنُ فيها الثاسب و 2-6 بعضع بعضهم عَنْ تلفي 

أَْرَجَهُ أبُو اود (ه717) وَأَصلُهُ في الْبعَارِيّ (71) 

(وعن المسور بن مخرمة وصروان أن الب يذ خرج عام 
الحديبية فل كر الحديث) هَكذا في ذ نسخ «بلوغ المرام» بإفرادٍ دكن 
وَكَانٌ الظاهيد «فذكرا» بضمير التعنية ليعودٌ إلى المسور ومروان 
وَكَانهٌ أرادٌ: فذَكَرٌ أي الرّاوي 

(بطوله وفيه: هذا ما صالَ علدِه مُحمَّدُ بن عبد الل بن 
سْهِيلٍ بن عمرو على وضع الحربه عشرّ سنن يأمنٌ فِيهَا اناس 
يَف بعطْهُمْ عن بعض. أخرجة أبو داود وأصِلَهُ في البخاري). 

الحديث دليلٌ على جواز الْهَاانةٍ بين المسلمينَ وأعدائهم 
من المشركينٌ مده معلومة لمصلحةٍ يرَاهَا الإمامٌ وإِنْ كرءً ذلِكَ 
أصحابهُ فإِنهُ ذَكِرَ في المهَاانةِ ما يفيدة: 


/ا- جوازٌ الصلح على عدم استقبال المسلمين 


م مي 


5 وَأَخْرَجَ مُسْلِمْ (0784 بَعْضَّهُ مِنْ حَدٍ 
أنس 45 وَفيه: «أَنْ منْ جَاءَنَا نكم لم نَرْدْهُ ل 
وَمَنْ اكع ينا زطانئر؟ انا فظالرا: أنَكتَبْ هَذَا يَا 
رَمنوَلَ اللو قَالَ: نَعَم نه مَنْ َمَبّ مِنًا لبهم فَأَبِعَدَهُ 
اللْكُ وَمَنَّ جَاءَنَا مِنْهُمْ فَمَيَجْعَلٌ اللَهُ لَه د رن 


(وأخرج مُسلم بعضّة من حديث أنس. وفِيه أن «مَنْ جَاءَ 
بنكم لم رده عليكُمْ وَمَنْ جَاءَكمْ ينا رَدَوْتمُوةُ عَلَيناه) أي من 
35 من المسلمين إلى كَمَار مَكَةَ لم يردُوهُ إلى رسول الله قز 


ومن جاء من أهل مَكة لله ظ رده لهم فَكَرِةَ المسلمون 


1- جوازٌ المهادنة مع المشركين لمدة معلومةٍ 


م#- كتاية الجزيّة وَالْهُدنَةِ 


ذلك. 


قَقَالُوا: أتكتبُ هذا يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: نَعَمْ ع إنهُ من ذهب 
ينا إِلِهِم فَأنعَدهُ اللَهُ وَمَنْ جَاَنَا مِنْهُمْ فَسَيَجْعَلْ الله آ لَهُ فرَجاً 
وَمَخْرّجا). فَإنّهُ نظ كُبِبَ هذا الشرطٌ مع ما فِنِهٍ منْ كَرَاهَةٍ 
أصحابه لَّهُ 


ئمّةٌ السير في قصّة الحديبية واسَتَوفَاهُ 
من الفوائد: 
وله أله 6 رذ ليم إبا جددل بن هيل وقاذ ججاة 
مسلماً قبل مام كتَابو الصلح أنه بعد ردو لهم جعل الله لَه 
فرجاً وغرجاً ففرٌ من الشركين ثم أقام محل على طريقهم 
عر د ع لكي 
فقيل: لأنْ الصلحَ نما وقعّ في حقى الرجال 1 النسا' 
وأرادت ريش تعميم ذلك في الفريقين» ها ا خرجت أمْ 
كلنوم بدت أبي مُعيط مُهَاجرة طب المشرِكُون رُجَوعَهَا فم 
عو الله يذ عن ذلِكَ وأنزلَ الله تعالى الآية وفيها: دلا 
جَعُومُنٌ إلى كار الآية [الممتحية: ٠‏ 


والحديث دليل على جواز الصّلح على رد منْ وصل إلينا 
من العدر كما فعلَهُ تف وعلى آلا يردوا منْ وصل منا إليهم. 


والحديث طويلٌ ساقة 1 
ابن اقيم في زَادٍ المعادٍ 085/5 وذَّكَرَ فيه كثيراً 


8- تحريم قعل المعاهد 


م ماضه 


- وَعَنْ عَبْدِ اللو بن عُمَرٌ رضي الله 
عَن النبِي #6 قَالَ: 3م مَنْ قَتَلَّ مُعَاهَداً لَمْ يَمَحْ 
رَائِْحَة ا َإِنْ ريجَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةٍ أَرْبَصِينَ 
عَاما». 1 
َخْرَجَه خاي (155"). 
روعن عبد الله بن قمر رضي الله عنهما عن الب 288 


قال: «من قَتَلَ مُعَاقداً لم ترخ) بقح الاق التَحْييَةٍ وقح الرّاء 
أصلْهُ براح أي لم يذ 


رَائحَةَ الْجَنةٍ وإ يها لَيُوجَدُ من مبيرةٍ أَربَعِينَ غاماه. 


- كتاب الجزيّة وَالْهّنَة 

أخرجّةُ البخاري) 

وفي لفظٍ للبخاري (15914) امن َ تعسنا معاهذا اله ل 
الله وَِمةُ رَسُولِهِه ‏ الحديث. 

وني لفظ لَهُ تقييدٌ ذلِكَ «بغير جُرم؛ وني لفظ لَه ابغير 
حق4. 

وعندٌ أبى داود [للشفقة والنسائة 4/8 3( ابغير حلّهًاه 
والتقييد معلوم منْ قواعدٍ الشرع. 

وقولة (من مسيرةٍ أربعينَ عاما) وقمّ عند الإسماعيلي 
لاسبعينٌ عاماً» 5 

ووقعٌ عند الترمذي )١14١0*(‏ منْ حديث أبي مريترة ويد 
البيهقي )٠06/4(‏ منْ روايةٍ صفوانَ بن سُليم عن ثلاثينَ من 
أبناء الصحابةٍ بلفظ «سبعينَ خريفاً» . 

وعندٌ الطبراني [«الأوسط» (55)] من حديث أبي هريرة 
المسيرةٍ مائةٍ عام». وفيه منْ حديث أبي نكر «حمسمائة عاما 
وَهُوَ في الموط! من حديث آخرّ وفي امسن الفردوس» عن جابر 
«إن ريح الجن برك مِنْ مَيرَة ألف عَام وقلذ جمعَ العلماء 
بِينَ هذه الرُوايَات المختَلفةٍ. 

قال المصنفُ ما حاصلّة: إن ذلِك الإدرَّاك في موقفي 
القيامة وَأنهُ يتات بتفاوْت مرَاتبٍ الأشخاص فالّذي يُدركَهُ من 
مسيرةٍ خمسمائة أفضل منْ صاحبب السبعينَ إلى آخر ذلِك. 

وقذ أشارٌ إلى ذلِكَ شيخنا في «شرح الترمذي» ورآيْت غرَهُ 
في كلام ابن العربي. 

وفي الحديث دليلٌ على تحريم قَثْل المعَاهَدٍ وَتَقَدْمَ الخلافٌ 
في الاقيصاص من قَابَلِهِ 

وقال الهَلْب: هذا فيه دليلٌ على أن المسلمّ إذا قََلَ المعَاهَدَ 
أو المي لا يُقتص منه. 

قال: لأنهُ اقَصر فِيِهِ على ذِكْر الوعيدٍ الأخروي دُونَ 
الدنيوي هذا كلامة. 


8- تحريم قتل المعاهاد 


5م 


ا كات السَبّق وَالرّمي 


السب - بقَنْحِ السين الهْمَلةٍ وسَكُون الموسّدةٍ - مصدرٌ 
وَهُرَ المرادٌ هنا. 

ويقالٌ بتَحريك الموحُدة: وَمُوَ الرّهْنُ الذي يُوضمٌ لذيك. 

(والرّمي) مصدرٌ رمى . والمرادُ به مُّنا: المناضلة بالسّهَام 


-١‏ مشروعية السباق بين الخيل 


4 عن ابن مرك وضى الله عبهمات 
شك ري رارف ودش > ا لل لي دن 
قال: «سَابْقَ النبي #6 بالخيّل التي كذ ضْمْرََْء مِن 
الْحَفْيَاءء وَكَانَ أَمَدُهَا ثَيّةَ الْوَدَ داع وَسَابقَ , بيِنَ الْحْيِلٍ 
5 َ 2 
التِي لم تضّمَرٌ من اله إِلّى مَسْجد بَنِي رُرَيْقٍء 
وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ فِيمَنْ سَابْقَ». 
مَُقَنَ عليه والبخاري (١47)؛‏ مسلم (18170)]. 
زَاة الْبخاري. قَالَ سُفيَان: من الحَفيّاء إلى َيةِ الْوَدَاعٍ حَنْسَةٌ نيال 
الك ريو افا تكد ني انال 22 
(عن ابن مر رمي اللاضيت دن «سَابَقَ الي ل 
اليل ابي فذ مشمرسم من التُضمير: وَهُوَ كما في «النْهَايدَه أنْ 
يُظَاهَرَ علهًا بالعلف حَتَى تسمن ثُمْ لا تُعلف إلا قُونَهَا لتَخف. 
. زاد في «المتحاح»: وذلِك في أربعين يوماً. 
. وَهَلِو المدةٌ تُسمى المضمارٌ والموضعٌ الذي يُضمُرٌ فيه الخيلٌ 
أيضا نضماز: 
وقيل: نشد علئِهًا سُرِوجُها وَتُجِلْلُ بالأجلَّةٍ حَنّى تعرق 
يهب رَهَلهًا ويد لحمهًا. 
(من الحفياء) بفلح إلحاء المهْمَلةٍ ومكرق الفاء بعدها معنا 
َيه ممدودة وقن تقصرٌ مَكَانّ خارج المديئةٍ. 
وكات أمدقام بالدال المهْمَلةٍ أي غايهًا . 


(شيةٌ الوداع) محل قريب من المديئة سُمُيْتْ بذلِك لأن 


-١‏ مشروعية السباق بين الخبل 


#8 كتاب السيق وَالرمي 
الخارج من المدينة يمشي ممَهُ المودّعون إِليِهَا. 

(«وَسَابَقَ بَينَ الخيْلٍ التي لَمْ تَضَمَرْ من الثيةٍ إلى مَسْجد يبي 
ريق وَكَان ابن عُمَرَ فِِمَن سَابَقَ». مُق عليه زاد البخاريم من 

(قال سفيان. من الحفياء إلى ثنيّة الوداع خمسة أميال أو مِمة 
ومن الدمّةِ إلى مسجد بني ريق ميل). ش 

الحديث دليل على مشروعية السّباق أنه لبن من العيث 
بل من الرّياضة المحمودة الموصلة إلى تحصيل المقاصد في الخزو 
والانتفاع بهًا في الجهَادٍ وَهِيَّ دائرة بين الامنتحباب والإباحةٍ 
بحسب الباعث على ذَلِكَ. ش 

قال القرطبي: لا خلافَ في جواز المسابقةٍ على الخيل 
وغيرهًا من الدُوابٌ وعلى الأقدام رَكّذا التّرامي اهام 
وَاستعمالٌ الأسلحةٍ لا في ذلِكَ من التّدرُبٍ على الحرنبو ٠‏ 

وفيه دليل غلى جواز تضمير الخيل المعذة للجهّادٍ وقيل: 


كوا 0 


إنه يستحب 
6 وعنْهُ ضيه أن «البئْ #6 سَابَْقَ بْبْنَّ 
الْخيْلِء وَفْضّلٌ الْقَرحَ في الْعَايَةه. 1 


روَاةُ أَحمد (151/5) وأبو داود (لالاه؟), وصِحُّحَهُ ابن حيسان 
رخ ة)). 

(وعنة) أي ابن عُمرَ ‏ رضي الله عنهما - (أنْ «النبي 
يي سَابقَ بين الخِيلٍ وَفْضْلٌ القرّحّة) جمع قارح والقارح: ما 
كملّتْ سنة كالبازل في الإبل (في الغايةٍ. ررّاهُ أحمدُ وأبو داود 


ع عم 


و صححه ابن حبّان) 


فيه مثلٌ الذي قبلَهُ دليلٌ على مشروعيّةِ السباق بين الخيلٍ 
وأنّهُ يمعلٌ غاية القرّح أبعدَ منْ غايةٍ ما دُونْهًا لقوئهنا وجلادَيَهًا 
وَهُوَّ المرادٌ من قولِه «وفضّل القرّحَه. 


3 ور ل كو ا 


1 وَعَنَ 7 هُرَيْرَة قالَ: قَإِلَ وَسُوَلُ الله 
قز دلا سَبْقَ إلأ في خف» أو نضْلء أو حَافِرك. 


كتانب المتيّق وَالرّمِي 
رَوَاهُ أَخْمَدُ )4074/٠(‏ وَاللضَةٌ [أبسو داود (7619/4), الزمذي 
رءءلالي السائي (075/5). وَصحّحَهُ ابْنْ حَبّان (-455). 
(وعن أبي هريرة ظنهِ فال: قال رسول الله ##ز لا سبق) 
بفتح السئين المهْمَلةٍ وفتح الباء الموحٌدةٍ: هو ما يُجعلْ للسّابق 
(إلاّ في خف أو نصلٍ أو حافر. روَاةُ أحمدُ والثلائةٌ وصحُحَة 
ابن حبّان) ورواه الشافعى [اترتيب المسند» (ففةة بنفة؟! وأخرجة 
الحَاكِمُ من طرق وصححَُ ابن القطان وابنٌ دقيق العيدٍ وأعل' 
الدذارقطئ بعضّهًا بالوقفي. 
ورواه الطيراني [«الكبير؛ ]787/٠١(‏ وأبر الشيخ مسن 
حديث ابن عباس. 
. قولهُ (إلا في خف) المرادٌ به الإبلٌ والحافر والخيل. 
والنصل: السهم أيْ ذي خف أو ذي حافر أو ذي نصل 
على حذف المضافي وإقامة المضافم ليْهِ مقامة. 
والحديث دليل على جواز السباق على جعل فإن كان 
لجع من غير السابقين كالإمام بعل لابق حل ذيلك بلا 
خلافي وإ كان من أحلر الُسابقين م يحل لِنْهُ من القمار. 
وظَاهِرُ الحديث أنْهُ لا يشرع ع السب إلى فيما 0 من 
وعلى الثلاثةٍ قصرَهُ مالك والشافعيث. 
وأجارّه عطاء في كل شيء. 
وللغقهَاء خلاف في جوازه على عرض أو لا ومن ؛ أجازة 
عليه ْلَه شرائط مُستوفاة في المطولات. وقد ذكرها في الشرح. 


شرط السباق أن لايكون قماراً 


17- وَعَنْهُ 5ه عَن الثبئ 6 قَالَ: «مَن 
أذخل فرصا بِينَ فْرَسَينِ - وَهُوَ لا يَمَنُ أَنْ يُسْبَقَ - 
قلا بس به إن أمِنَ فَهْرَ قِمَارٌه. 


رَوَاةُ هُ أَحْمّدُ ممم وأبو ذَاود إلغفقة وَإِسَادُهُ ضيف. 


(وعنة) أي عن أبي هُريرة نه عن الي #6 قال: «من 


- شرطٌ السباق أن لايكون قماراً :م 
أذعلَ قرسا بين فرسَنٍ وَهْوَ لا يمن أنا يُسبق) مُميْرٌ الصيفة أي 
يسبقَهُ غيرهُ (فلا باس به فإن أمن فَهْرَ قمارٌ. ررَاهُ أحمدٌُ وأبو داوو' 
وإسناة ضعيف) ولآئمة الحديث في صحُيَهِ إلى أبي هُريرةَ كلام 
كير سس قال أبو حَاتِمِ [#العلل» (718/7): أحسنْ أحواله أن 
يَكْون موقوفاً على سعيد بن المسيّبٍ فقذ ررَأهُ يحيى بن سعيلر 
عن سعيلر من قولِه. انتهى. 

وَهْرَ كذليك في الموطً! عن الزُهْرِيّ عنْ سعيدٍ. 

وال ابن أبى خيثمة: سألت ابنّ معين عنْهُ فقالَ: هذا 
باطل وضرب على «أبي هُريرةة. 

وقذ غلْط الششافعيُ منْ روَاهُ عن سعيد عن أبي هريرة. 

وني قوله: (وَهْرَ لا يامنُ أن يُسبق) دلالة على أن الْحللَ 
ور الفرسُ الثالث في الرمَان يشرط عله أن لا يَكُون مُتحقَقَ 
السّبق وإلاً كان قماراً. 

وإلى هذا الشترط ذَهَبَ البعضُ وبهذا النشرط يحرج عن 
القمارء ولعل الوجة أن المقصود إِنْما هّرَ الاخْيبارٌ للخيل فإذا 
كان معلومٌ السبق فَاتَ الغرضٌ الذي تشُرع لأجلِه. وأمًا المسابقة 
بغير جُعل فمباحة إجماعاً. ش 


4- شرعية التدريب على القوةٍ 

- وَعَنْ عُقبَةَ بن عَامِرٍ © قَالَ: ١سَمِْت‏ 
رَسُولَ الله 186 وَهُوَ عَلَى الْمثرِ يَفْرَأ وَأَعِدُوا لَهُمْ 
مَا اسْتَطُتُمْ مِنْ قُوْةْ وَمِنْ راط الْحَبِلٍ» - الآيْة 
الأغال: ]5١‏ آلا إن الْقَرَةَ الرمَي» آلا إن الَو الرْمَيُ» 
آلا إن القوة الرْمي». 

رَوَاةُ مُسْلِم .)١19117(‏ 

أفادٌ الحديث تفسيرٌ القَرَةٍ في الآية بالرمي بِالسّهام لأنهُ 
التادُ في عصر الم ويشملٌ الرْمي بالبنادق للمشركين والبغاق. 


ويؤخدٌ من ذلك شرعيّةٌ النّدريِبٍ فيه لأن الإعداة إِنْما 


يون مع الاغْتبادٍ إِذْ من لم يُحسن الرّميّ لا يُسمّى مُعداً للقوة. 


واللّه أعلم. 


4م 

٠‏ 4- كناب الْأطْعِمَةٍ 

١‏ تحريم كل ذي ناب 
11 عَنْ أبي مُرَيْرَةَ # عن الب 8 
قَال: «كلُ ذِي ابو من السباع 3 فأكُلهُ حَرَام. 


رَوَاةُ مُسْلِم [فضلطلة 


دل الحديث على تحريم ما لَهُ ناب من سباع الحيوانات. 
والثاب: السئرة خلف الرباعيّة كما في «القاموس» والسبعٌ هُوَّ 
امفْتَسُ من الحيوان كما في «القاموس» أيضاً. وفيه: الافْتِراسٌ 
الاصطياد. 


وني الهاي أله نّهَى عن أكْلٍ كل ذي نابو من السباع 
هُوّ: ما يفْتَرسُ من الحيوان ويأكله فهر وقسراً كالأسدٍ والذكفب 
وَالنمرٍ وغيوهًا. 


واختلفَ العلماء في الحم منهًا. 


هذهب الْهَادويّة والشافعيّة وأبو حئيفة وأحمدُ وداود إلى ما 
أفادَهُ الحديث ولَكِنهُمٍ اختلفوا في جنس السسباع الحرّمةٍ. 
| فقال أبو حنيفة: كل ما أكَلَ اللحم فَهرَ سبع حَنَى الفيلٌ 
والضْبع واليربوع والستورٌ. 

وقالَ الثتافعي: : يحرم من المنباعٍ ما يعدو على الناسٍ 
كالأسد والذئب والنمر دُونَ الضبعٍ ولتعلب لأنهُمَا لا يعدوان 
على الناس. 

وذَهَبَ ابن عباس فيما حَكَاهُ عنةُ ابن عباد البرّ وعائشة َ 
ش وابنُ عُمرَ على رواية عنهُ ذيهًا ضعف والتعي وسعيدُ بن جبير 
إلى حل لحو السباع مُسْتدلنَ بقوله تعالى: جثل لا أجدٌ فيمًا 
أوجِيّ لي مُحَرما» الآيةً [الأنعام : 4 فَاحُمْ هُوَ ما كر في 
الآية وما عدَاة حلال. 


(وأجيب) بان الآبة مكيْة وحديث أبي مُريرةَ بعاد الهجرةٍ 
َهُرَ ناسخ للآبة عند من برى نستم القرآن بِالسُنة وبأن الآية 
خاصة بالْمانية الأزواج من الأنعام رد على منْ حرم بعضّهًا 


-١‏ تحريم كل ذي ناب 


4- كاب الأطهمة ٠‏ 


كما ذَكَرَ الله تعالى قبلّهًا منْ قوله: وزالراةا ين بطرو جام 
الأنعام» إلى آخر الآيات (الأنعام: 96لع, 


فقيل في الردٌ عله قل لا أجند وما أُوجيّ 0 
مُحَماً» الام هك الآية أي أن الّذي أحدْتمُوهُ مُرَ الا ُ 
الذي حرُسْمُوهُ هُرَ الحلالٌ وأن ذلِكَ افيراء على الله وقرن بها 
لحم الخنزير لِكَونِهِ مُشاركا لَّهَا في علَةِ التَحريمٍ وَهْرَ كونهُ رجسبا. 

فالآية ورت في الكقّار الْذِينَ يُحُلُونْ الميّةَ والدُمّ ولحمَ 
الخنزير وما أل لغير الله بو ويحرْمون كثيراً عا أباحَهُ الشرعٌ» 
وَكَانَ الغرض من الآيةٍ بيان حالهم الهم يِضَادُون الحق كانه 
قيل: حرام مقرل نبئنة قر ووم 

(قلت) 

قلت: ويْتَملٌ أن المراة: قل لا أجدٌ الآن مُحرّماً إلأ ما 
ذُكرَ في الآ ثم حرّمٌ اللّهُ من ذلك كل كل ذي نابو من 
الستباع. 1 ْ 
ويروى عن مالك ألَهُإنْما يِكْرَهُ أكُلُ كل ذي نابو من 
السباع لا أنه محرم. 


تحريم كل ذي مخلب 
ته" -١‏ وَأَخْرّجَةُ وعدم مِنْ حَدِيشٍ أبن عَبَاسٍ 
رضي الله عنهما بِلَفْظ: نَهَىء وَزَادَ «وكلٌ ذِي مَخْلسيو 
من الطَيْر . ش 1 
(وأخرجة) أي أخرج معنى حديثر أبي هريرة. 


(من حديث ان عسي بفظ تق أي عن كل ذي نابج 
من السستباع . 


(وزاة) أي أبن عباس . 


كل ذي نابي ملب بكسر اليم وسكون الجاء ا 
وقح اللأم آخرة مُوحدة. 
(من لطر . 


٠‏ 4- كِتَاب الأطْمِمَةٍ 

وأخرج التَرمذِيُ )١41/8(‏ من حديث جابر تحريم كل ذي 
مخلبو من الطّير. 

وأخرجة (01474) أيضاً منْ حديث العرباض بن سارية. 
وزادٌ فيد: "يوم خييرًا. 

وإلى ا و ذَمَبَتٍ 00 

ونسبة النووي إلى الثشافعي وأبي حنيفة وأحمد وداود 
والجمهور. 

وفي يَهَايةٍ الجتهد نسب إلى الجهور القول بحل كل ذي 

وقال: وحرّمهًا قوم ونقلٌ النووي أثْبِتُ لأنْهُ المذكورُ في 
كس الفريقين واحد فلا في دليل الألبو على سمب أحمد ما 

لفظة: ويحرم من لطر ما يصيدٌ بمخلبه كعقاو وباز وصقرٍ 
وباشق وشاهِينَ وعد كثيراً من ذلك. 

ومئلهُ في النَاحٍ للنافمية ومثلهُ للحفيّة. 

وقال مالك يُكْرَهُ كل ذي مخلسو من لطر ولا يحرم. 

وأمًا النسرٌ فقالوا: ليس بذي ملب لَكِنْهُ مُحرُمٌ لامنيخبائه. 

قالّت الشتافعية: أويحرمٌ ما ندب قُثلهُ كحي وعقري وغراب 
أبفع وحدأوٌ وفآرةٍ َكل سبع ضار وامْتَدلُوا بقرله #6 ز: امس 
فوا ميق يُقتلْنَ في الْحِلٌ َالْحرَم؛ تدم في كِتَابٍ و الحج قالوا: 
ولأن هله مُسْتَحْبئَاتٌ شرعاً وطبعاً 

(قلت) وني دلالةٍ الأمر متها على تحريم أَكَلِهَا نظرٌ ويأتي 
لَهُمْ أن الأمرّ بعدم القتل دليلٌ على النُحريم وقذ قال الشافعي: 
إن الآدمي إذا وطىّ بَهِيمةَ منْ بَهَائم الأنعام فقاذ أمرّ النشارعٌ 

قالوا: ولا يحرم كلها فدل على ألهُ لا ملازمة ببينَ الأمرٍ 
بلقل والنُحريمٍ 


- تحريم هوم الحمر الأهلية: وتحليل ححوم 855 


تحريم لحوم الحمر الأهلية» وتحليل لحوم الخيل 

-0١‏ وَعَنْ جابر ييه قالَ: «نْهَى رَسُولُ 
الل #6 يَوْمَ حرَ عَنْ لُحُوم الْحْمْرٍ الأَهْلِيةٍ وَأذِنَ 

ُفَنَ عَلَيهِ والبخاري (4715)» مسلم (0941). 

رفي لظ بُِحَرِي: وَرَحْصَ 

(وعن جابرٍ طوبه قال: «نهقَى رَسُولُ الله يم عبْرَ عن 
لْحُوم الْحُمُرٍ الأهليّةِ وَأذِن في لُحُوم الْخَيْلِه. مُنْفقَ عليه وفي لفظ 
للبخاري) لرواية جابر هلرو. 

(ورخص) عوض «اذن» وقد ثبت في رواياتت (خ 
(5؟4 4).م ره مهل «أنهُ يبز وَجَدَ الْقدُورَ تَمْلِي بِلَمْيهًا 
َأمرَ ِإِراقِهَا وَقَالَ: لا تأكلُوا مِنْ نُحُويِهَا شينا». 

والأحاديث في ذلِكَ كثيرة في رواية إنهَا رجن أو يس 
وفي لفظر «إنها رجش من عمل الشيطان». 

وني الحديث مسالتّان: 

(الأولى) أنْهُ دل منطوقة على تحريم أكْلٍ نُحوم الحمر 
الأهليّهَ إذ النْهِيٌ أصله التحريمُ وإلى تحريم أكل تُحويهًا ذَمَبَ 
جَامِيرٌ العلماء من الصحابةٍ والتابعينَ ومن بِعَدَهُمْ إل ابن 

9 رواية ابن اجرج عن ابن عبّاس: وأبى ذَلِك البحرٌ 
وَثَلا قوله تعالل: دن لا أجدُ فِيمًا دض إل مُحَوماً4 الآية . 

وروي عن عائشة وعنْ مالك بروااسر أنْهَا مَكْرُومَة أو 
حرام أو مُباحة. 
بن أيمرٌ قالَ: 
أسَبتَا سن َم يكن في مَالِي ما أَطهِم أفلي إلا متاك حمر م 
تيت رَسُولَ الله :1# فقلت: إنك حَرفْت لُحُومَ الخمل اللي 
وَقَدْ أَصَابئنًا سنة. فَقَالَ: عد َإِنْمَا 
يعن الجلألة تت 


وأمًا ما أخرج مَ أبو داود )”8٠05(‏ عن غالب 


حَرَمَهَا مِنْ جهَةٍ جَوَال الَْريَة؟ ‏ 
فقذ قالَ الخطابي: أمّا حديث ابن أجمرٌَ فقد املف في 
إسنادو. 


له 


قال أبو داود: روَاه شعبة عن عُبيدٍ بي الحسن عن عبا 
الرحن بن معقل عنْ عبد الرّمن بن بشر عن ناس من مُزيئة 
أن سيد مُزينة أبهرَ أو ابن أبي أمرَ سال الى 4 . 

وروّاهُ مسعرٌ فقال: عن ابن عُبينة عن أبي معقل عن 
رجلين من مزينة أحُهْما عن الآخرٍ وقلذ ثبت اللُحريمٌ مين 
حديث جابرٍ - بُريدُ هذا - وساقة منْ طريق أبي داود منصلا 
نم قال: وأا قولَهُ «إنما حرّنتهًا منْ أجل جؤال القرية» فإن 
الجوال هي لني تأكلُ العَلررَةَ وَهِي الجلة إلا أن هذا لا يثبت. 

وقذ ثبت أله إنْما نَهَى عن نُحويهًا لأنْهَا رس وساق 
سنه إلى مُحمّدٍ بن سيرينَ عن أنس بن مالاشو قال لما المح 
رَسُولُ اللّهِ 8 حَبيرَ نا حُصراً خَارِجَة من الْقَريَةٍ فنَحَرْنًا 
طشنا ينها فََدَى مُناوِي رَسُول اللو ف : إن الل وَرَسُولَهُ 
[البختاري اا ما وى ١‏ 

وبهّذا يبطلٌ القولٌ بأنّهًا إنْما حُرْمَتَْ غافة قلَةِ الظهْر كما 
ارج الطيرانية [«الكبير» ])477/1١1(‏ وابن ماجَّة عن ابن عباس 
«إِنْمَا حَوُمٌ رَسُولُ الله يني الْحُمْرٌ الأهليةَ مَحَافَةَ ِل الظهْره. 

ولي رواية البخاري (17؟45) عن ابن عبّاس في المغازي ممن 
رواية الشعي أنّهُ قال ابن عبساس: ادع ا ا سرك 
الله تلظ من أجل أنّْهَا حمولة الئاس فَكَرة أنْ تذْمَبَ حولتهُمْ أو 
رمه لبن يوم خيين. 

فإِنهُ يُقال: قد عُلمْ بالنَص أنّهُ حرّمَهًا لأنْهَا رجسس وَكَان 
ابن عباس لم يعم بالحديث فَُرد في نقليه النهِي وإذ قلذ بست 
لهي وأصلَهُ التحريم عمل به به وإ جهلنا علنّه. 


وأمًا ما أخرجة الطبراني [«الكبير» (171/78)] من حديث 
أمْ نصر امحاريية «أن رَجُلاً سَألَ ابي علق عَنَ الْحْمْرٍ الأهْلِيِةٍ 
َقَال: أن رْعَى الْكَلا وَتَأكلٌ التَجَرً؟ قَالَ: فأصيب مِنْ 
لْحُويِهًا هي رواية غيرٌ صحبحة لا تعارضُ بهًا الأحاديث 
المكحيعة” : 


المسألةُ الثانيةٌ) دل الحديث على حل أكل لحوم الخيل 
وإلى حلَهًا ذَهَبَ زيدُ بن علي والشافعي وصاحبا أبي حنيفة 
وأحمدٌ وإسحاق وجمَاهِيرٌ الثلف والخلفب لِهّذاالحديث ولمافي 


- تخريم لحوم الحمر الأهلية؛ وتحليل لحوم 


-4٠‏ كناب الأطِْمَةٍ 


معناةٌ من الأحاديث ث الصحيحة. 


وأخرج ابنُ ابي شيبة بسنده على شرطر الشيخين عن عطاٍ 
لهُ قال لابن جُريجج: يز سلفك يأكلونةُ قال ابن ريح 
كلت لَهُ أصحاب 'رسول اللّ؟ قال: : تعم. 

ويأقي حديث أسماءً: «نَحَرْئا عَلَى عَهْدِ رَسُّول الله تا 
كَرّساً فأكَلناة». 

وذَقبتٍ اهدو ومالك وَهُوّ و المشهورٌ عند الحنفيَة إل 
تحريم أكلها. 

وَاسْتَدلُوا بحديث خالد بن الوليدٍ: نَهَّى رَسُولُ 55 
عَنْ لَحُومٍ الْخيلٍ وَالبغال وَالْحَمِر كل في ناب من السْبَاءَ 
[أبو داودزه 077/8 النسائي لاا لي ابن ماجه (7954)]. 

وفي روايةٍ بزيادةٍ #يومَ خيبرً» زأحمد (85/4) أبو داود 
(ركحل”ع. 

وأجيب عله بأنهُ قال البيْهقي فِيهِ: هذا إسنادٌ مُضطرَبٌ ' 
مُخَالففٌ لرواية النْقَات. 
وسليمانٌ بن سيم . 

وفيه نظرٌ (الخاريخ الكبير (187)). 

وضكف الممديث أحمدُ والذارقطي والخطابي وابنُ عبفق الب 
وعبدُ الحقّ واسْتَدنُوا بقوله تعالى: ظلتَركبّهَا وَزِيئة4 (التحلى: 8] 
وَتَقريرٌ رّ الاستدلال بالآية بوجوو: 


الأوْل: أن العلّةَ الملصوصة . تقتتضي الحصرٌ فإباحة. أكُلِهَا 


وأجيب عنْهُ بان كون العلّةٌ منصوصة لا يقنّضي: الحصبرٌ 
فِيهًا نلا يُمِيِدُ الحصرّ في الرُكوب والريئةٍ فإنه يُمَفعٌ بها في 
غيرهِمًا اتفاقاً وإنُما نص علنِهمًا لِكُونهمًا أغلب ما يطلسبُ ولو 
سلمٌ الحصرٌ ين والبغال والحميزٍ ولا 
قائل به: 

الثاني: منْ بوُجُوهِ دلالةٍ الآية على تحريم الأكل عطفُ 
البغال والحمير فإِنهُ دا على اشيرَاكِهمًا ممهًا في حُكُمٍ اللتحريسم 


-4٠‏ كناب الأطّْعِمَةٍ 


4- حل الجراد 5م 


فمن أفرة حُكْمهُمَا عن حُكْمٍ ما عُطف عليه اتاج إلى دليل. 
وأجيب عنة بان هذا من باب دلالةٍ الاقيران وَهِيَ ضعيفة. 
الثالث: من وجُووِ دلالةٍ الآية أنْهَا سيقت للامتنان فل 
ما يُؤْكَلُ لَكَانَ الامْتان بو أَكْثْرَ لأنهُ يَتَعلْوُ ببقاء البنيةٍ 

وفعي الأجان باه النسع يكزلا املاها سثبا وقد الك 

بالأكل فيما ذَكِرَ قبلها. 
(وأجيب) بِانهُ تعلل خص الامْينانَ بالكُربٍ لأنهُ غالب ما 

ينتُمُ بالخيل فيه عند العربو فخوطبوا بما عرثُوةُ وألقُوءُ كما 

خوطبوا في الأنعام بالأكل وحمل الأثقال أنه كان أكثرٌ انتَفِاعِهِمْ 

بها لذك فافقّصرَ في كل من الصفين باغلب ما ين بو عليه. 
الرابع: من وجوه دلالة الآيةِ: لو أُبيح أكلهًا لقَانَتٍِ المنفعة 

الي امن بها وَهِيّ الركُربٌ والزينة. 
(وأجيب) عنه بأنهُ لرْ لزمَ من الإذن في أكلِها أن تفنى للزم 

مل في البقر ونحوها عا أببح أكنهُ ووقع الانتنان به النفعة 

أخرى. 
وقد جيب عن الامنيدلال بالآية يجواب, إجالي وَمُرَ أن آية 

النْحل مَكية فقا والإذن في كل الخيل كان بعد الهجرة ومن 

تكة بر من ميت سنين» وايضاً فإ أي لْحل ليت نصّاً في 
تحريم الأكلٍ والحديث صريحٌ في جوازوء وأيضاً لرْ سلمّ ما ذُرَ 
كان غَايبهُ الذلالة على ترّك الأكل وَهُوَّ أعم من أنْ كرون 


للتحريم أو نزيو أو خلافي الأولل. 
وحيث ل يَنَعيّنْ هّنا واحدٌ منْهًا لا يم بها النسمكُ بالأدلَةٍ 
المصرّحة بالجواز أؤلاً. 


وأمًا زعم البعض أن حديث جابر دا على التحريم لِكُونِه 
ورد بلفظ الرّخصة والرئخصة امنتباحة الور مغ نبا المانع» 
ندل ألّهُ رخص لَهُمْ فيا بسبب المخمصة فلا يدك على الحلّ 
المطلق فَهُوَ ضعيفٌ لأنْهُ ورد بلفظ «أذن لنا» ولفظ «أطعمنا» 
فعرٌ عير الاي بقَوله اارخص لناة عن «أذن» لا أنَهُ أرادٌ الخصة 
الاصطلاحة الحادثة بعد زمن الصّحابةه فلا فرق بين العبارتين 
(أذن) و( رصن في لسان الصحابة. 


- حل اراد 

1 - دعَن بن بي 3 0 قال: 9-7 

من عليه والبخاري (©45ه). ملم (؟0561ع). 

(وعن ابن أبي أوفى قال: غَرَونا مَعَ رَسُولٍ الله فز سبع 
غْرَوَاتٍ َأكل الْجَرَادَه) وَهُوَ 28 جنس والواحدة جرادة يقع 
على الذَكَر والأنئى كحمامة (مُتَفقَّ علي وَهُوَ وَدليل على حل 
الجراد. 

قال الثووي: وَهْرَ جاع وأخرج ابن ماج (50) عن 
أنس قال: «كَانَ أَزوَاج الي يََهَادينَ الْجَرَادَ في الأطباق». 

وقال ابن العربي في شرح التّرمذي: إن جراد الأندلس لا 
يُؤْكَلُ لأنْهُ ضررٌ حض. 

فإذا ثْبتَ ما قالَهُ فتحريمُهًا لأجلٍ الضرر كما تحرمٌ السسمومٌ 
ورم 

واختّلفوا هل أُكَلَ رسولٌ الله ل الجسراد أمْ لا وحديث 
الْكَابِ يحْحَملُ أله كان يأكلُ ممَهُمْ إل أن في روايةٍ البخاري 
لفظ: «نأكلُ الجرادٌ ممَةُه. 
قيل: وَهِيَّ مُخْتَملة أن المراد غزونا ممَهُ فيِكُونُ تأكيداً 
لقولِه مع رسول الله 6 . 

ويجْتَملٌ أن المراد نأكلٌ معَه. 

(فلت) وَهَذا الأخيرٌ مر الذي يحسنُ حمل الحديث علب إذ 
التأسيس أبلغم من التأكيي ويؤيذه ما وقع ف الطب عند أبي 
نعيم بزيادة: «ويأكلٌ معناة . 

وأمًا ما أخرجّة أبو داود )”81١5(‏ من حديث سُليمان أن 
«سْيْلَ رَسُولُ الله يكذ عَن الْجَرَادٍ فَقَالَ: «لا آكلةُ وَلا أَحَرْئة» 
فقذ أعلّهُ المنذريّ بالإرسال. 


زيادة 


وَكذِلِكَ ما أخرجَةُ ابن عدي (#الكامل» (011/9) في ترجمة ' 
َقَالَ: «لا آكلهُ وَلا أَحَرمُةه 2 عَن الْجَرَادٍ فَقَالَ ا ذبِكَ» 
فإِنهُ قال النسائي: ثابت ليس بثقةٍ. 


7ع 

ويؤكلٌ عند الْمَاهِيرِ على كل حال ولو مَاتَ بغير سببو 
لحديث: «أُجِل لَنَا مَينَان وَدَمَان السُمَكُ وَالْجَرَادُ وَالَكِدُ 
وَالطّحَال؛. أخرجّة أحمد (؟ا/لاة) والدارقطنى (4/؟07؟) مزفو] 
منْ حديث ابن عُمِرٌ وقال: إن الموقوفت أصح وجح البيّقي 
الموقوف وقال: لَهُ حُكُمْ الرقع. 

واختلف فِيه هل هُرَ منْ صيد البحر أمْ من صيد الب 
وورد حديثان ضعيفان أنه منْ صيل البحر. 

وورة عَنْ بعض الصحابة أنْهُ يلزم الحرمّ فيه الجزاء فدل 
نهُ عندهُ منْ صيد الب والأصلُ فيه أنْهُ ري حَنَى يقومٌ دليلٌ 


على أنه بحري. 


م حٌ الأرائبي 


067 - وَعَنّْ نس فِي قِصةٍ الأرْنبو- 

َالَ: َدْبْحَهَا هبعت بِوَركِهًا إلى رَسُول الله كز 
' مُق عليْهِ [البخاري (0878). عسلم (1587)). 

وفي القصّة أنّهُ قال انسن: نجنا نْبا نحن مر الا 

نَسَعَى الْقَرْمُ وََعِبُوا فأخذتهًا فُجنت بها إلى أبي طَلْحَة قُبعَث 
بوركها أو قَالَ: ِفَخِِهَا إلى سول الله كز مَبلّهَاه وَهُرٌ لا 
يدل أنْهُ أكل منها. 

لَكِنْ في روايةٍ البخاري في كاب الّْهِبَةٍ (075؟) قال 
الرّاوي - وهر هشامٌ بن زيو - قُلت لاشن: وأكَلّ منْهًا؟ قال 
وأكلٌ منهًا ثم قال فقبلهُ. 

والإجماع واقع على حل أكلِهًا. 

إل أن الَْادويّة وعبد الله بنَ عُمرٌ وعكرمة وابنّ أبى ليلى 
قالوا: يُكْرَهُ أكلهًا لما أخرجّة أبو داود (7ةلا”) 2 
(71/9؟”") من حديث ابن عُمرّ أنهًا «جية بها إلى الي يكز فلم 
- أنهَا تحيض؟ . 


وأخرج البنهَقيُ (071/5) عن عُمرٌ وعمّار مئلَ ذلك وأنهُ 


كلها ول نه عنْهَا وزعم - أي ابن حُمرَ 


6- حل الأرائب ٠‏ غ- كناب الأطْعِمّةٍ 

ام بها د أن مه 

قُلْت: أن ل يتفى الا عدم أله 386 لاجدلا على 

كرَاهِيتها. 1 
(فائدةٌ) ذَكَرَ الدُميري في حياةٍ الحيوان أن الذي تحيضُ مسن 

الحيوان المرأةٌ والفبمٌ والحفّاشٌُ والأرنبُ ويقال: إن الْكَلبَةَ 

كذلِك. 


00 0 
ا خريم أكل الدمل والئحل والهدهد والضِردٍ 
4- وَعَن ابن عَئّاس رضي اللّه عنهما 
2 اذ عا ور 0 ِ م 5-5 
قالَ: «نهَى رَسُولَ الله #6 عن قتل ربع ين 
الدوّاب: التْمْلّق وَالنْحْلَق وَالْهُدْمُكِ وَالْصّرّدِ». 
رَوَاهُ أَحْمَدُ (89/1") وَأبُو اود (151ه). 


وَصّحُحَهُ ابْنْ حِبّانْ (858417). 

قال البيهَقي: رجالهُ رجالٌ المتحيح. 

قال البيققي: 

وفيه دليلٌ على تحريم قَتلٍ ما ذُكرٌ. 

ويؤخة مه تريم أكلهَالأنّه ل حل لما نه عن القدَلٍ 
َتَقدْمَ لنا في هذا الامنتدلال بحث. 


هُوٌ أقوى ما ورد في هذا الباب. 


وتحريم أكلهًا رأي الجمَاهِير وفي كل واحدةٍ خخلاف إلا 
الثملةٌ فَالظَامِرٌ أن تحرعَهًا إجماغٌ. : 


- حل الضبع ايم 
00 وَعَنْ ابْن أبي فار 'قال: 0 
#ك: الضِبْمٌ صَيْدٌ هِي؟ قَال: د 
الله #ذ؟ قَالَ: نَعَم». 


رَوَاهُ أَخْمَدُ (/18) والأرّبئة [أبو داود 742017 التنومذي 
(كةلالي النسائي زلا ٠لا‏ ابن ماجه (033755)], 


-4٠‏ كاب الأَطْعِمَةٍ 


8- تحريم أكل القنفذ م 


وَصْحَحَهُ الْبْخَارِيُ وَابْن حِّانْ (0476. 


(وعن ابن أبي عمّارِ) هُرَ عبدُ الرّحمن بن أبي عمّار الكي 
وق 4 أو" راعنة والنسائي وم يكلم فيه أحدٌ ال 


وقالَ البنوققي: إن الحديث صحيح. 

زقال «قلت لجابر الضبع صيِد هِي؟ قَالَ: نَعم. قلت قَالَهُ 
رَسُولُ الله يظذ؟ قَال: تَعَم». روَاهُ أحمهٌ والأربعةٌ وصِحُحَة 
البخاريّ وابنُ حبَّان). 

الحديث فيه دليلٌ على حل أكُلٍ الفتبع. 

ول ذهب الثافعي فَهُرَ مُخصْصْ من حديث تحريم كل 
ذي نابو من الستباع. 

وأخحرج أبو داود )1 2 من حدياث جابر مرفوعاً 
«الضْبْعُ صَيْدٌ ذا ذا أصَابَهُ الْمُحْرمُ فيه ع قي رزك. 

وأخرجة الحاكم (457/1) وقال: صحيح الإسناد. 

قال النشافعي: وما زالَ الناس يأكلوتهًا ويبيعوتّهًا بين 
الصّفا والمروة من غير نكير. 

وحرمَهُ الْهَادويَّ والحنفيّةٌ عملاً بالحديث العامٌ كما أشرنا 
إليه ولَكِنُ أحاديث التحليلٍ تلخصصنة راكنا اسْهدلالهُمْ على 
التحريم بحديث خخزمة بن جَزْء ٠‏ وفيه «قَالَ ينظ : أَوَيأكلُ الضبع 
أحَدٌ؟1. أخرجَة الترمذي )١767(‏ وني إسنادو عبد الكريم م أبو 


عقه 


أمبّةَ وَهْرَ مُتّفَقٌ على ضعفه. 


8م تحريم أكل القلفذ 


م » 


وَعَنْ ابن عُمَرَ رضي الله عنهما أنه 
سْئِلَ عَن الَْنفذٍ فَقَالَ: «قُلَ لا أَجدُ فِيمَا أوجِيّ ل 


.امه 


5165 


سَمِعْت أبَا عرب 
يَقَول: ذَكِرَ عِنْدَ الي 8# فَقَالَ: إِنْهَا خبيئَة من 
الْحْبَائْثْ) 


ُحرْماً -4 فَقَانَ شيخ عشلة: 


أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ 81/9١‏ وَأَبْو اود (99/ا وَإسسَادُة ضعيف. 


اقول بحرو لعدم تُوضٍ كيل علذ مع 


(وعن ابْنِ عُمَّرَ - رضي الله عنهما - أنَهُ سيل عن الْقُْشُذ 


بِضَمْ القاف وَقَنْحِهَا وَضَمٌ الا 


(فَقَالَ: قل لا أجدٌ فِيمًا أو جِي إِلَيْ مُحَرما4 فقال شيخ 
عندة: سبفت أبا هريرة يقولٌ ) ذكِرَ عند الي 4 فقال إلَهَا خبيئة 
من الخيائث. أخرجَة د وأبو داود وإسنادهُ ضيف) ضْعفَ 
بجْهَالَةٍ الشيخ المذكور. 

قال الخطابي: ليس إسنادٌهٌ بذَاكَ ولَّهُ طَرق. 

قال البيِهقي: لم يرذ إل منْ وجْه ضعيفي. 

وقذ ذَهَبَ إلى تحرعِه أبو طالبم والإمامٌ يحبى. 

وقال الرّافعي في القنفظ وجهّان: 

أحدُهُمًا أنه يحرم وبو قال ابو حنيفة وأحمدُ لما رُويّ في 

وذَهَب مالِكٌ وابنٌ أبي ليلى إلى ألْهُ حلالٌ وَهُرَ أقوى من 
القول بان الأصلٌ 
الإباحة في الحيوانّات. 
العلماء. 


4- النهي عن أكل الال 


3 


617 - وَعَن ابن عَمَرَ - رضى الله عنهما - 
2 - شيم 5 كُ 0 1 
قال: «نهى رَسول الله تيز عَن الجلالة وَأْلبَانِهَا2. 

أَخْرَجَهُ الأربعةٌ إل النسائيَ [أبو داود (88/ا#). ابن ماجه (145)) 
وَحَسْنَهُ الترْمِذِي (4 0149). 

(وعن ابن عُمرَ رضي الله عنهما) قياس قاعدَيَهِ وعلهُ (قال: 
«نهَى رَسُول الله يت عن الجلانة وَاْبَانهَا. أخرجّة الأربعة إلا 
النسائيّ وحسّتَهُ الترمذي) وأخرج الحاكم 4/9" والدارقطني 
(185/4) والببِهَقَئ (4/*””) من حديث ابن عمرو بن العاص 
حوة. وقال: حَتى تعلف أربعينّ ليلة. 

ورواة أحعحد (فذكالقة وأبو داود (811*) والانئيُ 


(فنلضفة والحاكم (/5) من حديث عمرو بن شعيبب عن أبيه . 


65 
عن جد بلفظ الْهِيَ عَنْ لُحُومٍ الْحُمْر الأهلِةِ وَمَن الْجَلالٍَ 
وَعَنْ ركوبهًاك؛ ولأبي داود أن يرْكُبَ عليْهًا وأ يشرب البانهًا 
والجلألة هئ الَتى تأكلُ العَثررَةَ والنْجِاسَاتٍ سواءً كانت من 

الابلٍ أو البقر أو الغدم أو الدُجاج ! 

والحديث دليلٌ على تحريم الجلالة والبانِهَا رتحريم الركوب 

وق جزم ابن حزم أن منْ وقفف في عرفات رَاكِباً على 
جلألةٍ لا يصحٌ حجّة. 

وظَاهِرُ الحديث أنه إذا ثت أنهًا أَكَلَت الله فقذ صارّت 
وم 

وقال الثووئ: لا تكونُ جلألة إل إذا غلب على علهًا 

النجاسة. 

وقيل: بل الاعَيّبارٌ بالرائحةٍ والشن وبهِ جزم النووي 
والإمامٌ يحبى. ش 

وقال: لا تطْهُرُ بالطبخ ولا بإلقاء الثوابل وإنْ زاك ارح 
لأن ذلِكَ تغطيةٌ لا امنتحالة. 

وقال الخطّابيُ: كرهَهُ أحمدٌُ واأصحابْ الرّآي والشافعيٌ 
وقالوا: لا تَؤكلٌ حَنى تحبسن أياماً. 

(قلت) قد عيّنَ في الحديث حبسّهًا أربعينَ يوماً وَكَانَ ابن 
عُمرَّ يحبس الدجاجة ثلاثة ول ير مالك بأكُلِهَا باسأ منْ غير 
يس 

وذَهَب الثوري ورواية عنْ أحمد إلى التحريم كما هر ظَاهِرٌ 


الحديش. 


ومن قال: يِكرّهُ ولا يحرم قالَ: لأث النْهِيَ الوارد فِيهٍ نما 
كان لير اللّخم وهر لا يُوجبُ التُحريمَ بدليل المأكى إذا 
جاف. 

ولا يخفى أن هذا ري في مُقابل النْصّ ولقذ حالف 
الناظرونٌ هّنا السة. 
الجلألةٍ قبل الذبح» الدّجاجةٍ ثلاثة أيّام والشّاةٍ سبعة والبقر 


- حل الحمار الوحشي 


٠‏ 4- كِتَابُ الأطمِمَةٍ 
والَاقةٍ اربعة عشرّ. وقالَ مالِك: لا وجْة لَهُ. 

(قلنا) لتَطييب أجوافِهاة ا ه. 

والعملٌ 55 هُرَ الواجب وَكَانْهُمْ حملوا النْهَيَ على 
لنِّيهِ ولا ينْهِِضُ علفِهِ دليلٌ. وأا مُخَالقتهُمْ لتقت فلم 


2 00 
يعرف وجهه. 


٠‏ حل الحمار الوحشي 

4- اوَعَنٌ بي قنَادَة نه - فِي قِصّةٍ 
الْحِمَار لْوَحْنِيٌ - فأكل منهُ نْهُ النبي . 

مُفْقْ عَلَيدِ [البخاري (6 .)١87‏ ملم (1145)] 

تقدمَ ذِكْرُ قصّةٍ الحمار هذا الذي أَمْدَاهُ أب قَنَادةَ في كناب 
الحج. 

وفي هذا دلالة على أَنْهُ ع يحل أكل لحيه وَعُوَ إجماغ. 

وفيه خلاف شاد أنْهُ إذا عُلفَ وأنس صارٌ كالاهلي. 


١‏ حل الفرس 
00 اك اللنه 


م" . 


را: 


م مهم 
1 < 


فق عَلَيْدِ والبخاري (١٠9هم).‏ مسلم (09473)). 

وني رواية [البخاري ])881١(‏ «وخحنْ بالمدينة» . 

وفي رواية الدارقطي و/موى هما رسا فأكلنًا َ نحن وَأ 
بيت النبيّ . 


والحديث دليلٌ على حل أكْلٍ لحم الخيل وَتمَدمَ الكَلامْ فيه 
لذن الظَامِرَ أنه يط علمَ ذلك وقرْرَهُ كيف وقد قالّت: إِنَهُ أكلَ 
منْهُ أَهْلهُ يز وقالَت هنا: «نحرنا» وني روايةٍ الدارقطني «ذبحنا». 

فقيل فيه دليلٌ على أن النحرٌ والذبح واحد. 

قِيلَ: ويجورُ أن يكُونَ أحدٌ اللفظين ممااً إذ اللحرٌ للإبلٍ 
خاصّة وَهُوَ الغئّربُ بالحديد في ليّةِ البدنةِ حَنى تُفرى أوداجُهًا 


-4٠‏ كْنَابْ الأطْعِمَةٍ 
والذبح هُوَ قطمٌ الأوداج في غير الإبل. 
قال ابن التّين: الأصلٌ في الإبل النحرٌ وفي غيرهًا الذبحٌ 
وجاءً في القرآن في البقرة لفَذَبَحُوَهَا» (البقرة: .]9/١‏ 
وفي الس نحرُهًَا. 
وقد اعد لف العلماءً في نحر ما يُذبحٌ وذبح ما يُنحر. 
فأجارّه الجمْهورٌ والخلافُ فِيه لبعض الالِكيةِ . 
وقولهُ في الحديث (ونحن بالمدينة) يردُ على منْ زعم أن 
حلا قبل فر . ض الجهادٍ فَإنهُ رضن أل دُخولهم المدينةٍ. 


حل الضبّ 


9- وَعَن ابْن عَْاس رضي اللّه عنهما 
قَالَ: «أكِلَ الضّبُ عَلَى مَائِدَةٍ رَسُول الله #ذ». 

فق عَلَيْهِ [البخاري (891ه). مسلم (01945]. 

فِيه دليلٌ على حل أكُلٍ الفُبُ وعليِهِ الجمَاهِير. 

وحَكى عياض عن قوم تحريَهُ وعن الحنفيةٍ كرَاهتَهُ. 

وقال النووي: أظنهُ لا يصحٌ عن أحد فَإِن صصح فَهُوَ 
محجوج بالنص وبإجماع من قبلهُ. 

وقد 8 للقائلين بالتحريم بما أخرجّة أبو داود (5ؤلا”) 
«أن النبيئ 846 د نهَى عَن الضُب».وفي إسنادو إسماعيل بن عياش 
ورجالهُ شامبُون وَهْرَ قوي في السَاميينَ فلا يَيِمٌ قولُ الخطابي: 
ليس إسناده بذلك. 

ولا قول ابن حزم: فِيِهٍ ضعيفٌ ومجهُولون» فإِنٌ رجالَهُ 
قات كما قَالَّهُ المصلف. 

ولا قول البتهقي: فيه إسماعيل بن عيّاش وليس بحجةٍ لما 
عرلت ننن 3ه ريه عن التامين رغ حنكة في ررات علق 

وبما أخرجّة أبو داود (079") من حديث عبد الرمن 
ابن عسة هم موا يبا قا لبي 165: ا أ من بيني 


إِسْرَائِيلٌ سيخت دَوَابْ في الأرض فَأخشّى أن 51 
فَأَلقَوْهَاه.وأخرجَة أحمذ (0195/4) وصححَهة ابن حبّانَ (ككام) 


- حل الضبّ ٠6م‏ 


والطّحَاويُ [«شرح معاني الآثار» (199/4] وسَلدُهُ على شرط 

وأجيب عن الأول بان النْهْيَ وإن كان اصلَّهُ النَحرِيم 
صرفة هنا إلى الْكَرَاهَةٍ نا افرع ل 6120 أنه تقذ قال 
«كلُوءُ فَإنْهُ حَلالٌ وَلَكِنْهُ لَيِسَ مِنْ طَمَابِي؛ وَمَلِوِ الرواية ترد ما 
رياه مُسلمّ ومغكم أنه قال بعض القوم عند ابن عباس: إن 
الي تق قَالَ في الب لا آكُلَهُ وَلا أنهَى عَنْهُ ولا أُحَرْئة» 
ولِّذا أعلٌ ابن عباس هذهو الرواية فقالَ سما ما قلنَمْ ما بَعِث 

اللو إلأ مُحرْماً أو مُحَلَلاً كذا في مُسلم. 

وأجيب عن الثاني بالهُ يحْتَملُ ألْهُ وقم منْه يط ذلك أعني 
خشية أن تكرن أَمَةَ ممسوخة قبل أن يُعلمَّهُ اللّهُ تعالى أن 
الممسو لا ينسل. 

وقذ أخرج الطّحاوَيُ [«دشرح معاني الآثار» (0195/4)] من 
حديث ابن مسعودٍ قال «سُيْلَ رَسُولُ الله كز عن الْقِرَدة 
َالْحَازِيرٍ أمِيّ مما مُيخ؟ قالَ: إن الله لَمْ يْيِْكُ تَوْمأأو 
تشع قَوما جْتل لَهُمْانسْلاً ولا ته واصلٌ الحديث في 
مُسلم 5551 090 ول يعرفةُ ابن العربي. ش 

فقال: قولُهُمْ «إن الممسوخ لا ينسلٌ» دعوى فإنهُ لا يُعرفُ 
بالعقل إِنْما طريقةُ الْقلٌ وليس فيه أمرٌ يُعوْلُ عليه. 

(واجيب) ايضاً بأنهُ لو سلمٌ أنّهُ ممسوخ لا يقتّضي تحريم 
ْله فإ كن كان آدمياً قذ زال حُكَمُةُ ولم يق لَهُ أرٌ اصلا 
وإذما كرة. 5 يذ الأكلَّ منْهُ لما وقمَّ عليه من سخط الله سُبحالَه 
كما كر الشرب من ميّاوِ ثمود. 

(قلت) ولا يخفى أنّهُ ل لم يرَ تحريَهُ لما أمرٌ بإلقائِهًا أو 
بتَقريريمْ عليه لأنْهُ إضاعة مال ولأذن لَهُمْ ني كله فالجوابُ 
الذي ربل ان الس و من المجموع جوازٌ أَكلِهِ وَكَرَاهتَهُ 


3 


١“‏ تحريم قتل الضفدع 


-١‏ وَعَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ بن عُثْمَانَ الْقرَشِيَ 
ضيه أن طَبيباً سَألّ رَسُولَ الَلَّهِ عَن لضم دع 


65م 


م م 5 507 اميك 5 
يَجِعَلهًا في ذَوَاءء فنهى عَن قتلها». 

أَحْرَّجَةُ أَحْمَدٌ 1/6 4). وَصَحُحَةُ الْحَاكِمٌ (411/4). 

وَأَخْرَجَةُ أو ذاوّد حلاوم وَالْسَنِي ١‏ 03). 

(وعن عبد الرحمن بن غدمان هر ابن عبد الله التيميُ 
الفرشئ ابر أخى طلحة بن عبد الله الصحابئ قيل: إِنّهُ أدرَكَ 


3 


الي ل وليسّت لَهُ رؤية. 

أسلمٌ يوم المنْحٍ وقيلَ يومٌ الحديبية وقيِلَ مم ابن الزبير في 
يوم واحد روى عن ابناهُ وان المتكدر 

أن طبيباً سَآلَ لبي يل عن الصّفدع) بزنةٍ 5 لخِنصر. 

يَجْعَلْهَا في دَرَاء قَنْهَى عَنْ قَتلِهَاه. أخرجَةُ أَجَدُ وصِحُحَةُ 
الام وأخرجّة أبو داود وانسابي والييققي (14/5م بلفظ: 
اذَكَرَ طَبِيب عِددَ ابي 8 لذ دوَاء وَذْكَرَ المتفْدَعَ يَجْعَلْهَا فيه 
فَنهَى رَسُولُ الله تلظ عن قَمْلٍ الفقَاوٍع» نال الإيقية: هر 
أقرى ما ورد في النؤي عن قَثلٍ الفتفدع. 

وأخرج (/714) من حديث ابن عَمرَ: دلا عا الضْفَاوعَ 
ا نقِيقهَا نييح ولا تَقَلُوا الحْفَائ فَإنْهُ لما حَرِب يَنِتْ 
المَفْوِسِ قَالَ: يا رب سَلْطبِي عَلَى البْخْرٍ حَنى أُعْرِتَهُمْ قال 
البيققي: إسنادٌة صحيح 

وعن أنس «لا يلوا اماو فَإنها مَررْتْ عَلَى نار بْرَاهِيمْ 
تقلت في يريا الْمَاءً وَكَانت َرئهُ عَلَى الثاره. 

والحديث دليلٌ على تحريم قَثْل الضفادع. 

قالوا: ويؤخذ منهُ تحريمٌ أكلهًا ولأنهَا لرْ حلت لا نهِي عن 
ًا وَتَعَدمَ نظيرٌ هذا الامنتدلال وليس بواضح. 


-١‏ تحريم قتل الضفدع 


٠غ-‏ كناب الأطَْمِمَةٍ 


-١‏ كتاب الصّياد والذبائح 


- كتاببُ الصّيدِ والذبائح 


الصيد: يُطلقٌ على المصدر أي التْصِيّدُ وعلى المصيد. 


واعلم أنه تعالى 0 الميدَ في أبن من القرآن الأول قولَهُ 
لِيايهَا الِْينَ آمنوا لَيلْركم الله بشياء مِن الصيد اله أيييكمْ 
وَرِمَاحَىمْ» [امائدة: 4 4ع والثانية: ؤرما عَلَيَمْ من الْجَوَارِحٍ 
مُكَلينَ» (لائدة: 4ع الآية والآلة التي يُصَاد ب بهَا ثلاثة: الحيوانٌ 
الخارح» والحدة. والمقّل» ذم ففي الحيوان: 


١‏ جواز اقتناء كلب الماشية والصيد والزرع 


23 عَنّْ أبي هُرَيْرَةَ ضيي فَالَ: قال سول 


الله 6ز: «مَن اتّحَدَ كلب إلا كلب مَاشييَة ة» أو صيد 


أو زع انتقِصّ مِنْ ' أَجْرِه 15 يوم قِيرَاط). 

مُق علي [البخاري (7871), ملم (ه 10 1)). 

الحديث ديل على المنع من انَّحَاذْ الكلاب وَاقْبنائَهَا 
وإمسَاكِهًا إل ما اماه من العلاثة. 

وقد وردّت بِهَله الألفاظ روايات في الصحيحين [البخاري 
(1755) مسلم اها وغيرهِما [النسائي (184/9)., 1 ماجه 


(كرك”)), 


واختلف العلماءٌ هل المنع للتُحريم اد للع فقيل بالل 
ويكرة قصال القيراط عُقربة في اناما بمسى ان الإثم 
الحاصل بِانّحَاذِهَا يُوازَنُ قدرٌ قيراط 
«قبراطان»؛ كمه الُحريم ما في بقايها في ايت من الُسبْبٍ 
إل ترويع لاس وامتناع دُخول اللايكةٍ الذي دُخولهُمْ يقر رت 
إلى فعل الات يع عن قعل العصية يعدم سبي لض 
ذلك ولتدجيسيهًا الأواني» وقبلَ بالثائي بدليل نقص بعض 


من أجر تخد ل وني رواية 


الثُواب على التدريج فلوْ كان حراماً لذَهَبٌ العُوابُ م واحدة. 1 


وفبه أن فعل الْكرُوهِ تنزيهاً لا يقتتضر د شيء مسن 
الثُوابٍ. 
وفَقب إلى تحريم اقتاء اَل النافعية إل المنتنى. 


-١‏ جوازٌ اقتناء كلب الماشية والصيد والزرع 65م 
واخثلف ني الجمم بين روابة «قيراطً؛ ورواية «قبراطان». 
فقيل إِنْهُ باغتبار كثرةٍ الأضرار كما في المدن ينقصٌ 

قيراطان وقَلَيِهِ كما في البوادي ينقصُ قيراط أو أن الأول إذا 

كان في المدينة المِْويّةِ والثاني في غيرهًا. 
أوْ قيراط من عمل النهار وقيراط من عمل الليل. 
فالمفتصرٌ في الرواية باغتبار كل واحدٍ من الليل والنهار 

والمثنى باغتبار مجموعهمًا. 
واختّلفوا أيضاً هل النقصانُ من العمل الماضي أو من 

الأعمال المسْتقبلة. 
قال ابن النّْن المستقبلة وحَكى غير الخلاف فبه. 
وفيه دليلٌ على أن من نخد المأذونٌ منهًا فلا نقص عَلئِهِ 

وقيس عليه انَحَادهُ لحفظ الور إذا اخْتِيجَ إلى ذلك أشارَ لبه 

ابن عبد الير. 
وَاتْفقوا على أنّهُ لا يدخلٌ الْكَلبُْ العقورٌ في الإذن لأنهُ 

مأمورٌ بقن 
وفي الحديث دليلٌ على التُحذير 

الأعمالَ الصالحة. 


من الإثيان بما يُنقصُ 


وفيه الإخبارٌ بلطفم اللَّهِ تعالى في إِباحَته لما يُحْنَاج إل في 
تحصيل المعاش وحفظه. 

(تنبية) ورد في مُسلم (157) الأمرٌ بِعَثّل الكلابو. 

فقالَ القاضى عياض ذَهَبّ كثيرٌ من العلماء إلى الأخارٍ 
بالحديث في قَثْل لكلاب إلا ما امنسىّ قال: وَهَذا مذْهَبُ مالك 

وذَهَب آخرون إلى جوز افْتنائِهًا جميعاً ونسخ قَثْلِهَا إلا 
الأسوٌ البَهِيم . 

قال: وعندي أن النْهَىَ الا كان نَهْياً عامَاً عن اقبَنائِهًا 
جميعا وأمر بقتلهًا جميعا ثم نْهَى عنْ قتل ما عدا الأسودٌ ومنعٌ 
الاقتناة في جميعِهًا إلا المنستى اه. 

والمرادٌ بالأسودٍ البْهِيمٍ ذُو التقطتين فإِنْهُ شيطانُ والبُهيم 
الخالصٌ السنوادٌ والنقطَنّان معروقَنّان فوق عيئْه. 


م 
١‏ حل أكل صيد الكلب المعلّم 


- وَعَنْ عدي بْنِ حَاتِمٍ # قَالَ: قَالَ 
رَسُولٌ الله ل : «إذا أَرْسَلْتَ ل فَاذكر اسم اللَّهِ 
عَةِ إن أَنْمَكَ عَلَيِك فأذرككه حَيَا فَاذْبسْةٌ وَإِنْ 
أذركته و د َل وَلَم يأك منه فكَله وَإِن وَجَدت مم 
كبك كَلْباً غيْرَهُ وَقَدْ قَتَلَ فلا تَأكُلْ فَإنك لا تذري 
أيْهْمَا قتَلَكٌ وَإِنْ رَمَيْت بسْهْيِك فاذكر امم اللّهِ 
تَعَالَىء فَإنْ غَابَ عَنْك يَوْماً فلم تجذ فيه إلا أَنّرَ 
سَهْمِك فكل إِنْ شيئت. وَإِنْ وَجَدْته غريقاً في الْمَاء 
فلا .تأكل». 

مُْفْقُّ عَلَيّْه؛ وَهَذَا لفظ مُسْلِمٍ [البخاري (1/0ه4)» مسلم (1515)]. 

(وعن عدي بن حَاتِمٍ طه قالَ قال رسول الله ييل «إذَا 
أزْسّلت كَلبك الْمُعَلمّ فاذكر امم الله تَعالى عَلَنِهٍ فإن أَنْسَكَ 
عََيِكِ قأذركته حي فاذيْخة. إن أذركحه قد قَنَل وَلَّمْ يَأكُل ينه 
َكْله. وا وَجَات مع كلبك كلا غير وقد قدَلَ فلا تأكل ينه 
َإنك لا تذري أيهُمَا قله رإن رَمَنِت بسَهْيك فَاذكر امم الله 
تَعالَى) هذا إشارةٌ إلى آلةٍ الصيد الثاني أعني الحدد وَهُرَ فَثلّهُ 
بالرُماح والسسٌيوفي لقوله تعالل: لتنانُه لَيدِيكُمْ وَرِمَاحُكمْ» 
[الائدة: 4 4ع ولَكِنّ الحديث في السسهُم «قإن غَابَ غنك يَؤْما قَلّمْ 
تجذ فيه إلا ثْرَ سَهْمِك فَكُلْ إن شئت وَإِن وَجَذته غريقاً في الْمَاء 
قلا تأكل». متَفقّ عليه وَهَذا لفظ مُسلم). 

في الحديث ثم مسائل . 

(الأولى) أنْهُ لا يحل صيدٌ الْكَلبٍ إلا إذا أرسلَهُ صاحّهُ فلو 
امنْترسلٌ بنفسيه لم يحل ما يصيدُهُ عند الجمهور. 

والدَليلٌ قولهُ يذ إذا أرسلت) فمفْهُومٌ التشرط أن غير 
المرسل ليس كذلك. 

وعنْ طائفة أن اتير كوثة مُعلّماً فبحلُ صيئهُ وان لم 
يُرِسلُْ صاحبُّ بناءٌ على أنه خرج قولّةُ «إذا أرسلت» رج 
الغالب فلا مقَهُومَ لَهُ. 


000 م ميك ني 17 
وحقيقة المعلم هُوَ أن يُكرن بحيث يُغرى فيقصدٌ ويزجرٌ 


؟- حل أكل صيد الكلب المعلّم 


9- كتاب الصّيدٍ والذبائح 


اود اداه 
فيقعل. 


وقيل النَعلِيمٌ قبولٌ الإرسال والإغراء َنَى متتل الجر في 
الابتداء لا بعد د العدو ويَتْرُكُ كل ما أمسّتكه فالمعتيرٌ اميئانة 
لجر قبل الإرسال وأمًا بعد إرساله على الصيدٍ فذلِك مُتَعَدَرٌ 
َالْكْلِيبُ إِلّْهَامُ من اللِّ تعلل ومُكْنَسبْ بالعقل كما قال تعالى: 
وتُعَلْمُونَهُنْ مِمًا عَلْنَكُم للد زللائدة: 4ع. 

قال جارٌ اللَّو: ما عَرْقَكُمْ أن تعلمُوهٌ من اتباع الصّيدٍ 
بإرسال صاحبه وانزجارو بزجره وانصرافه بدعائه وإصمّاك الصّيدٍ 
عد دالا ا 5 

(المسالة الثانية) في قوله: (فاذكٌر اسم الله علي هذا مأخودٌ 
من قوله تعالى: لرَاذْكرُوا اسلم الله عَلَيْو فَإِن ضميرَ د فعليي» 
يعودُ إلى ما أمسَكْنَ على معنى وسمُوا عليه إذا أدركتمْ ذَكَانَهُ أو 
إلى ما علْمتُمْ من الجوارح أي سمُوا عليه عند إرسالِه كما أفاده 
«الكشاف». 

وَكَدلِكَ قونة: وذ رَمَئِت فَاذْكُر اسم الله دليلٌ على 
اشنتراط النُسميةٍ عند الرُمي . وظَامِرٌ الكِنَابٍِ والمُنْةٍ وُجوبُ 


لي 


التسمية. 

واختلف العلماءٌ في ذلك: 

فَذَمَبّت الْهَادوئةٌ والحنفيةٌ إلى أن التُسميةَ واجبة على 
الذاكر عند الإرسال ويجِبْ عليْهِ أيضاً عند الذبحج والح رأفلا 
تحل ذبيحَتُهُ ولا صيدُهُ إذا تَركَتْ عمداً مُسْنَدلينَ بقوله تعالى: 
ؤرَلا تَأكُوا يما لَمْ يُذكَر اسْمٌ الله عَلبِوح الأسام: 1١١‏ 

قالوا: وقذ عُفَىَ عن النّاس محديث «رُفِعَ عَنْ أمبِي الْخَطّأ 
وَالمْسْيَانُ زابن ماجه (ه4 80)] ولما يأنِي مسن حديث ابن عباس 
بلفظ «قَِنْ ني أن يُسَمَيَ حين يبح فَليِسَم ثم ليأكل؛ وسياتي 
في آخر الباب إن شاءً اللَهُ تعالى. 

ذهب آخرون إلى أنْهَا سن منهُم: ابن عباس ومالك 
وروايةَ عر أذ مُسْتّدلِينَ بقرله تعالى: إل ما ذَكيتّمْ» قالوا 
فاباح التذكِيةَ منْ غير اشنتراط النُسميةٍ. 


ولقرله تعالل: لوَطََامُ الِْينَ أُوتُوا الْكتَابَ جِلّ لَكُمْ» 


4- كتاب الصيد والذبائح 
[المائدة: م وَهُمْ لا يسمون. 

ولحديث عائشة الآتي 'إنْهُمْ قَنُوا يَا رَسُوكَ اللَّهِ إن تَرْماً 
يَأنونَا بلخم لا تذري أَذْوِرَ اسْمْ الله عَلَيِهِ أ لا أمتَأْكُلُ مِنْهُ؟ 
قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم: سَمُوا عَلَيِهِ أثُمْ 
وَكثراك. 

وأجابوا عنْ أدلّةِ الإيجابب أن قولُ: (ولا تأكلوا) المرادُ بهٍ 
ما دبج للأصنام كما قال تعال: ٍرَمَا قح عَلَى ابي - 
ظِوَمًا َمِل لِعَيْرِ الله بِ» لأنْهُ تعالى قالٌ: ونه لفِلْنٌ» وقذ 
جم اسملمون على آنا من َكَل مَدْرُوك النُسميةٍ عله فيس 
بفاسي فوجب حلَهَا على ما ذَكرَ جمعاً بيه وبين الآيات الستابققه 


وَتَحذيب عائشة. 
ودبت الظاجرية إلى ألهُ لا يجو أكلَ ما لم يُسمْ علِِ ول 
كان تاركهًا ناسياً لظاهِر الآيةَ الْكَرمَةِ وحديث عدي ظَفيه فإِنْهُ 
قالوا: وام حديث عائشة. وفيه اهم قالوا: يا رسولٌ الله 
إن توما حديث عَهْدُهُم ِالجَاهِليّةٍ يأَبْونَ بلحمان» - الحديث 
فقد قال ابن حجر: إنَهُ أعلهُ البعض بالإرسال. 


قال الدارقطي: الصُواب أنّهُ مُرْسِلُ على ألَهُ لا حُجَةَ ةف 
لأنْهُ أدارٌ لكر الحَكمْ على المظنةٍ وَمِيَ كرنٌ لثأبم ناا 
وإنما شكك على المسائلٍ حداثةٌ إسلام القوم فالمَاهُ لظ . 


بل فيه دليلٌ على أنْهُ لا بْدُ من التُسميةٍ دالا لين لَه ل 
لزويهًا وَهذا وَفْتُ الحاجة إلى البيان وأمًا حديث 0 
الْخَطاً اسان فَهُمْ مُُفقون على تقدير رفع م الإثم أو نجوه ولا 
دليل فيه. 

وأمًا أل لتاب فَهُمْ يذكُرون أسسم الله على ذبائجيم 
فيتحطلٌ قوة كلام الظَاهِرية فيك ما تفن أله لم يُسمْ عليه وأما 
ما شك فِيه والذَابح مُسلمٌ فَكَما قال تك داذكُرُوا اسْمَ الله 
وكلرا» 

(المسألةٌ الثالعة) في قَولِه: «نإِنْ أذركته حي فَاذْبِحة». 

فيه دليلٌ على أنْهُ يجب عله تذكِينهُ إذا وجدهُ حيّا ولا يحاك 
إلأ بها وذلِك انَفاق» فإِنْ أدركة. ويه بقيّهُ حياةٍ فإ كان قد 


؟!- حل أكل صيد الكلب المعلّم 65م 


قطمٌ حُلقَومَهُ أو مريئهُ أو جرح أمعاءه أو أخرج حشرْهُ فيحل 
بلا ذكاةٍ. 

قال النووي: بالإجماع. 

وقال الْهْدي للْهَادوية: إِنَهُ إذا بقيّ فيه رمق وجب تَذْكِنه 
والرمقٌ إِمْكَانٌ النذْكِيَة لوْ حضرّت آلة. 

ودلَ قوله: (وَإث أذركته وَقَدْ قُبِلَ ولم يأكله فَكُلُ أنه إذا 
أكلَ حرم أكُلَهُ وقد عرفت أن منْ شرط اللمعلّم أن لا يأكل 
فأكُلَهُ دليلٌ على أَنْهُ غير كامل التعليم. 

وقد ورد في الحديث الآخر [البخاري (08487). مسلم 
(1575) تعليل ذلك بقوله تيز «فإني أخاف أن يكو نما 
آمك على نفسيه؟ وَهُوَ مُسْتَفادٌ من قوله: «فكلُوا مِمًا أَنْسَكنَ 
عَلَيِكُدْ4 [الاندة: 4] فإنّهُ فئّرَ الإممَاكَ على صاحبه بأنْ لا 

وق أخرج أحمدٌ )551/١(‏ من حدياث ابن عباس رضي 
اللّه عنهما «إذَا أَرْسَلْتَ الْكَلْب فَأكَلَ الصيِّد فلا تَأكل» نما 
أنسنلك على تيم وَإِذَا أزسلته وَلَمْ يكن نكل نما أشك عَلَى 
صَاحِبهِ وإلى هذا ذَّهَبَ أكثرُ العلماء. 

وروي عن علي ظَيبهِ وجماعة من الصحابةٍ حَلَّهُ وَمُرَ 
ذهب مالك لقوله يمي في حديث أبي ثعلبة الذي اخرجَهُ أبو 
داود (18619) بإسناج حسن أنه قال: ديا رَسُولَ الله إن لي كلاباً 
تكله تائبي فى نيما قان: «كزة ينا أنتكن غيك» قال 
وَإِنْ ؛ أكل؟ قَال: «وإن أكل؟. 

وني حديث سلمانٌ «كلهُ وَإِنْ ل تَذْرك منهُ 0 نْصفة؛. 

قبلَ: فيحملٌ حديث عدي على أن ذلِكَ في كلس قد اعْنَاد 
الأكل فخرجّ عن التعليم. 
لبيان أصل الحل. 

وقذ كان عدي مُوسراً فَاخْثَارَ تنيز لَهُ الأولى وَكَانَ أبو 
تعلبة مُعسرا فافتاُ بأصل الحل. 

وقالَ الأولون: الحديئان قد تعارضاء وَهَذِه الأجوبة لا 
يخفى ضعفهًا فيرجمٌ إلى التُرجيح. 


هوم 

وحديث عدي أرجح أنه مرج في المتحيحين ومُتَايْدٌ 
بالآية وقذ صرح 8ط بألهُ يما أنه نما سنك على نفيِهٍ 
ييْرَكُ ترجيحاً لجنبة الحَظْرٍ كما قال ي#ظ ني الحديث [م 
إلى قولِهٍ 
- «فلا تأكل» فإنْهُ نَهَى عنْهُ لاحتمال أن المؤثرَ فيه كلب آخرٌ 
غيرٌ المرسل فرك ترجيحاً لجنبة الحظر . 

وقول (قإنا غاب عَلك يما قَلّمْ تجذ فيه إلا أرَ سَهِْيك 
َكُلْهُ إن شِنْت) [مسلم (2)0595ة. 


(ؤ9؟9ك) ركع «وإن وجذت مم كلك كلبا آخرّ» - 


اختَلفّت الأحاديث في هذا. 

فروي عنْ مُسلم (15"1) وغيره منْ حديث أبي ثعلبة في 
الذي يدرك صيتهُ بعد ثلاث أّهُ قال ##لذ كل ما لَمْ يَشّنْه. 
يُزوى كلم ابا من حدي ث#اعان 8ل «إذا تيك يشويلك 
تاب عدف عَصَطَة تك ما لم يتك وهو بهل سدق صد امالك يا 
«الموطأة من كلام مالك (ص4 070 ولاختلافهًا اختلفت العلماء. 

فقالٌ مالِكُ: إذا غاب عنك مصرعَةُ ثم وُجِدَ به أثرٌ من 
الكلب فإنهُ يأكلةُ ما لم بيت فإذا بَاتَ كر رلؤاتية ان 

والتعليل بما لم ين وما لم يبت مُوَ النْصُ ويحمل ذِكْرٌ 
الأوقّات على التْقييد به وَتَرْك الأكل للاحتباط وترجيح جنبةٍ 
الحظر. 

وقول (وإ وجَدته ريق قلا تأكل) ظَامِرَهُ وإن وُجد بهٍ 
أِرٌ الهم لأنْهُ يرد أنّهُ ما مَاتَ إلا بالغرق لا بالسهم ١‏ 

المسألةٌ الرابعةم الحديث نص في صيد الْكَلبٍ واختلف فيما 
يُعلَمُ من غير كالمَهدٍ والنمر ومن الور كالبازي والثشاهين 
وغيرهما: 

فدَمَبَ مالك وأصحابَةٌ إلى أنهُ يحل صيدُ كل ما قبل 
التُعلِيمٍ حَنَى السنور. 

وقالَ جماعة منْهُم مُجَامِدٌ: لا يل إل صيدٌ الكلب. وأمًا 
ما صادَه غيرُ الْكلبٍ فيشتّرط إِدرّاكُ ذَكَاتِهِ. وقوله تعالى: #مِن 
الْجَوَارِحٍ مُلِْينَ» (لائدة: 4] دليلٌ للشاني بناءً على أَنّهُ من 
الْكَلبٍ بسكون اللأم فلا يشمل غير من الجوازح ولكِنهُ يُحتَملُ 
انح من الكل يم لاوطو سير دي لكايب 


- النهي عن أكل صيد المعراض بعرضيه 


- كتاببُ الصيدٍ 0 


رَهُرَ الُضرية إفيشمل الجوارح كُلّهًا. والمرادُ بالجوارح هنا 
ا على أمْلِهًا رَهُوَ عام. 

قال في «الُكشافيه : الجوارح: الْكَواسبُ منْ سباع البَهَائمٍ 
والطّير وَالْكّلبٍ والقَهْدٍ والنُمر والعقابٍ والبازي والمتُقسرٍ _ 
و الثاهين . ّْ 

والرادُ بالُكلْبِ مُعلَمُ الجوارح ومُضَرُيها بالصّيد لصاحبهًا 
ورائضهًا لذلك بما عم من الحيل وطرق العَاديب والتتقيفم 
واشيقاقه من الْكَلب لأن النُاديب أَكْثرُ ما يَكُونُ في الكلاب 
فائيُق لَهُ منْهُ لِكترَتَه في جسيه أو لأن السبَعَ يُسمّْى كلباً ومن 
قرلهُ تل «اللْهُمْ سَلْطْ عَلَيهِ كبا مِنْ كلابك؛ [السرك 
9/ة"مع فأكلَهُ الأسد. 1 


بكذا إذا كان ضارياً بدااى. 

فدل كلام على شمول الآية للكلب وغيرو من الجوارج 
على تقدير الاشنتقاقين ولا شك أن الآية نزْلَتْ والعربُ تصيدٌ 
بالكلاب والطّيور وغيرهِمًا وقد د أخصرج التّرمذي (1459) من 
حديث عدي بن حاتم هسألت رَسُول الله 1 عن 0 صد 
البازي فَقَالَ: ما نك ليك َكن». وقد ضح دمن ججالد وقكرة 
قد أوضحنا في حواشي إضوء النهَاره أنْهُ يُعملٌ بما رواه. 


عن أكل صيد المعراض بعرطية ' 


؟- النهي 

4 2 عَدِيُ ضيه فَالَ: «سَألت ا 
الله #6ذ عََنْ صَيْدٍ الْمِمْرَاضء فَقَال: إذَا أصَبِت 

بِحَدهٍ فكلء وإذا إن امت نامرد قل فك وَقِيل 358 


َوَاهُ بحري (ها4 ه). 

(وعن عدي قال «سّآلت رَسُول الله ف عن صَيْدٍ 
الْمغراض») بكر اليم وسُكُون الهْمَلةٍ آخرهُ مُعجمة يأني 

«قال: مذ أَصَبْت بِحَدَهٍ فَكُلْ وَِذَا أصَبْت عَرْضِهٍ فقدل 


إن وَقِيذٌ») به بفتح الواو وبالقافي فمثاة تحيّة وذالٌ مُعجمة بزنة 


- كتاب الصّيدٍ والذبائح 
عظيم يأتي بيانهُ (فلا تأكل. روا البخاري). 
اختلف في تفسير المغراض على أقوال: 
لعل أقربَهًا ما قَالَهُ ابن النّين: إِنْهُ عصاً في طرفِهًا حديدة 
يرمي به الصّائدُ فما أصاب بحده فَهْرَ ذَكِيّ يُؤْكَلُ وما اصاب 
بعرضيه فَهُرَ وقيذ أيْ موقوذ والموقوذ ما قَيِلَ بعصا أو حجر أو 
ما لا حدٌ فِيهِ والموقوذة: المضروبة بخشبة حَنى توت مر وقذنة 


0 
00 


ضرنتةُ. 

وني الحديث إشارة إل آل من آلاتٍ الاصطياد وَهِىَ المحددٌ 
فإنهُ تلز أخيرهُ أنه إذا اصاب بحد المعراض أَكَلَ فإِنّهُ مُحَددٌ 
وإذا أصاب بعرضيه فلا يأكل. 

وفِيه دليلٌ أنْهُ لا يحل صيدُ المنقّل. 
والوري. 

ذهب الأوزاعي ومَكْحولٌ وغِيرُهُمًا من عُلماء الثام إلى 
أنهُ يحل صيدُ المعراض مُطلقاً. 

وسببُ الخلافي مُعارضة الأصول في هذا البابٍ بعضُهًا 
لبعض ومعارضة الأثر لَهَا وذلِكَ أن من الأصول في هذا البابٍ 
أن الوقيذ مُحرُمٌ بالكتَاب والإجماع ومن أصولِه أن العقرّ ذَكَاةٌ 
الصّيدٍ فمنْ رأى أن ما قَبَلَهُ المعراض وقيذاً منعَهُ على الإطلاق 
ومن رَآهُ عقر مُخْتَصَا بالميدٍ - وان الوقيذٌ غيرُ مُْمَرٍ فيه - 
م يمنمْهُ على الإطلاق ومن فرق بين ما أرق من ذلِكَ ومالم 
يَخْرقَ نظرَ إلى حديث عدي هذا هُرَ الصواب. 

هذا وقولَّةُ (فإنَهُ وقبةٌ) أي كالوقيذٍ وذيك لأن الوقية 
المضروب بالعصا من دُون حد وَهَذا قد شارَكَهُ في العلّةِ وَهِيّ 


5- جوازُ الصيد بالسهم مالم ينتن 


6- وَعَنْ أبي تَعْلَبَةَ عَن النبىّ ا قَالَ: 
(إذَا رَمَيْتَ بتَهيِك) فَنَابَ نك قأذركته: تكلة منا 


؛- جوارٌ الصيد بالسهم مالم ينئن 65م 


أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ 391١‏ 1). 

تدم الْكَلامُ فيما غاب عن مصرعِه من الصّيِدِ سواءً كان 
بِسّهُم أو جارح. 

وفي الحديث دلالةً على تحريم أكل ما أَنتَنَ من اللّحم. 

قِيلٌ: وحمل على ما يضرٌ الآكِلّ أو صارٌ مُسمْنحْبَئا أو 
يُحملٌ على النْنزيه ويقاسُ عليِه سائرٌ الأطعمة النيةٍ. 


ه حكم اللحم المجهول التسمية عليه 


أَذْكَرُوا امم الله عَلَيْهِ أ لا؟ فقَالَ سَمُوا الله عَلَيْهِ 


2 


نتم ركلوة. 

رَوَاه لحري 7ه ه). 

(وعن عائشة رضي اللّه عنها أن قم فَانُوا ِلنبِيّ اخ إن 
قزم ياوا بلخم لا ثري أذكر ملم اللو علي أي عند كته 
أَمْ لا؟ فقَالَ: سَمُوا الله عَلَيْهِ أنتم وَكلُوةُ». روه البخاري). 

تقدم أن في روايةٍ «أن قوماً حديثو عَهْهٍ بِالجَاهِليةَ؛ رَمِيَ 
هنا في البخاريّ منْ تمام الحديث بلفظ «قالّت: وَكَانرا حديئي 
عَهْدٍ بالكفر» وف قله مالك «اللوطا: ؟/4848) زيادة «وذلِكَ 
في أوّل الإسلام» والحديث قذ أعلُ بالإرسال وليسّ بِعلّةِ عندنا 
على 7 رفك دكا وقد وصلَهُ البخاري. ْ 

وَتَقدْمَ أن الحديث من ادلَةِ من قال بعدم وجوه النُسميةٍ 
ااام اررق والحا عر ذلدل حلي الذة لا يازم ان تلسرا 
النّسمية فيما يُجلبُ إلى أسواق المسلمينْ وَكَذا ما ذْبحَهُ الأعرابٌ 
من المسلمينٌ لأنْهُمْ ف عركرا ليمي 

قال ابن عبد البرّ: لأن المسلمَ لا يُظنُ بهِ ني كل شيء إلا 
القكالا ان يي خلا ذلك ريكرة الشرانا عرومم بترله! 
«نسمُوا... إلخ» من الأسلوب الحَكِيم وَهُرَ جوابُ الستائل بغير 
ما يَتَرفْبْ كأنهُ قال: الذي يُهمُكُمْ 2 أنْ تذكروا اسم الله عله 
وَتأكلوا منْهُ. وَهَذا يُقرّرُ ما قدمناهُ من وُجوب التُسمية إلأ أن 
نحمل أمورَ المسلمينَ على السلامة. 


لاهم 


0 
وعاءمام 


شتهرٌ من حديث «الْمُؤِْنُ يَدَبَحُ علي اسْم الله 
سَمَى أَمْ 0 وإِنْ قال الخزالنُ في «الإحياء»: إِنَهُ صحيحٌ 
فد قال النووي: إِنْهُ مُجممٌّ على ضعفه. 


وأمًا ما اشتهر 


وقلا أخرجَةُ البنْهَقيُ (/150) منْ حديث أبي شُريرة وقالَ 

وَكَذا ما أخرجَهُ أبو داود في المراسيل (8/”) عن الصلت 
النعدوْسَي عن النى عن مأريغة الكل خلال كر اعنم 
الله أو لَم يَذكرْه تود ترس وإرا كان افثلت هه «الإزسال 
عِلةَ عند من لم يقبل المراسيل. 

وقولنا فيما تقدُمَ: إِنهُ ليسَ الإرسالٌ عل نريدُ إذا أعلُوا به 


حديثا موصولا ثم جاءً من جَهَةٍ أخرى مرسلا. 


5 النهي عن صيد الخنذف 


ضام لهامه 


37 ورَعَنْ عَبْدٍ الله بن مُمْفْل ذف أن 
«رَسُولَ الله لذ نَهَى عن الْحَذفي وَقَالَ: إِنْهَا لا 
نَصِيدُ صَيْداء وَلا تنكأ عَدُوَا وَلَكِنْهَا تَكِْرٌ السمن 
ولمعا ال 
مقن عليْهِ [البخاري (1770), مسلم (4 0١46‏ وَاللقْظُ لِمُسلِم, 
(وعن عباد الله بن مُعفْلٍ أن «رَسُول الله يز نَهَى عن 
الْخَذفيم بفتح الخاء المعجمةٍ وسكُون الذّال الس اكناة. 
(وفال ِنَم أنْث الفثمير مم أ مرجع الخذف وَمُوَ مذ 
نظرا إلى المخذوفم به وَهِيَ «الححصاة 


. 


(لا تعيية سيدا ولا تنكم بقح حرف الْمُضَارَعَةٍ وَهَمْرْة 

(عَدوَاً ولكِنهَا َكْميرُ السن وتفقاً الينَه فى عله واللفظ 
لمسلم) الخذف: رَمَيُ الإنسان يحصاةَ أو نواةٍ أو نحرهمًا يَعلَهُمَا 
ين أصبِعيْه السيَابَين أو السبابة والإنهام. 

وني تحريم ما يُقتَنُ بالخذفي من الصّيدٍ الخلافُ الذي مضى 
في صيد المثقّلء لأن الحصاة تقَئْلُ بثقلِهًا لا بحد. والحديث نَهَى 


-١‏ النهي عن صيد الخذف 


-4١‏ كتاب الصيدٍ والذبائح 
عن الخذف لأنَْهُ لا فائدةً فيه ويخافٌ منْهُ المفسدة المذكورةء 
ويلحقٌ به 0 5 فيه مفْسَلة: 

واخلف فيما يُقتَلُ بالبندقة: 

فقالَ النُووي: إِنّهُ إذا كان الرّمِيُ بالبنادق وبالخذف إِنْما مُرَ 
لتتحصيل الصيد وَكَانَ الغالبُ فيه عدم قله فإنهُ يمور ذلك إذا 
أدركةُ الصائدٌ وذَكاهُ كرمي الطّيور الكبار بالبنادق. 

وأمًا أثْرٌ أبن عَمرَ وَهُوَ وها أخرجَة عن البيققي الذلحقة نه 
كان يقول «المقتُولة بالبندقة تلك الموقوذد» فَهَذا ف المقتولةٍ 
بالبندقةٌ وَكَلام) الثووي في الذي لا ينها وإنما تحِسُهًا على 
الوامي حَنّى يُذَكَيْهَاه وَكَلام أكثر اسلف أنه لا يُؤْكَلُ ما. يِل 
بالبندقة وذلِك لأنْهُ قيِلَ بالمتقل . 

(قلت) دار البنادقٌ المعروفة الآنَ فإنْهَا ترمي بالرّصاص 
فيخرج وقد صَيْرَنة نار البارود كاليل فِيتثّلُ بجدو لا بصدمِة 
َالظامِئٌ حل ها تلن 


ا تحريم جعل الحيوان هدفاً للرمي 


4- وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن 
الي يذ قال: «لا تََخِدُوا شيْعاً فيه الرُوحٌ غَرَضاً». 

رَوَاةُ ملم .)١9819(‏ 

(وعن ابن عبّاسِ رضي الله عنهما أن الني ييز قال: (لا 
تَنخذُوا شِيئاً فيه الرّوح عَرضاً») بفتح الغين المعجمة 2 
فضادٌ مُعجمةٌ وهر في الأصل الهَدف يُرمى إِليِه م جل اسم 
لِكُلّ غايةَ يَتَحرّى إدرَاكهًا 

(رواةُ مُسلم). | 

الحديث نَهَْيّ عن جعل الحيوان هدفا يُرمى إِليِهٍ وَالنْفَيُّ 
للتُحريم لأنهُ السلهُ ويؤيئه كُوةٌ حديث «لَمَنَ الله مَنْ عن هنا 
زم ههه 0 رده لما مر تا وطائرٌ قن تُصب وَهُمْ يرمونة. 

ووجْهُ حِكْمةٍ النْهّي أنْ فيه إيلاماً للحيوان وَتَضنيعاً الييهٍ 


وَتَُويتاًلذَكَاتهِ إن كان ما يُدَكّى ولنفعيِه إن كان غير مُذَكَى. 


١‏ 4- كتاب الصّيدِ والذبائح 
/- صحة تذكية المرأة, والتذكية بحجر حادٌ 

8- وَعَنْ كغْبو بْن مَالِكٍ ضفكه: «أن امْرَأَةٌ 
اك م ابي الام 0000 و 7 
ذْبِحَتْ شاة بحَجّرء فَسْيِلَ النبى ##ذ عَنْ ذَلِكَ فَأمَرَ 
بأكلها». 

رَوَاهُ البْخَارِي ١‏ وه). 

الحديث دليلٌ على صحةَ تذكيةٍ المرأةٍ وَهُوَ وقول الجماهير 
وفيه خلاف شاد أنْهُ يُكْرهُ ولا وج لَهُ. 


ودليل على صحةَ 3 التذكيةٍ ة بالحجر الحادٌ إذا فْرَى الأوداج 
لأنهُ قد جاءً في رواية أنهًا كسرّت الحجرٌ وذجحت به والحجرٌ إذا 
كس يُكونٌ فيه الحك. 

ودليلٌ على ألهُ يصحٌ كل ما ذُبحّ بغير إذن الماك وخالف 
فيه إسحاق بِنُ راهْويْه وهل الظاهِر وغيرهم. 

وَاحْتَجُوا بامره يت بإكفاء ما في قدور ر ما فح من المغنم 
قبل القسمةٍ بذي الحليفة كما أخرجَة الشتيخان [البخاري (5448., 
مسلم (15548). 

(وأجيب) بألهُ إِنْما أمرّ بإراقةٍ المرق وأمًا اللْحم فباق جُممَ 
ورد إلى المغنم . 

(فانث قيل) لم يُنقَل جممٌهُ رده إليه. 

(فلنا) ول يُتقل انهم أَْلشُوهُ واحرقوةُ فيجبْ تأوينُةٌ ما 
ذَكرنا مُوافقة للقواعد الشرعيّة. 

(قلت) لا يخفى نَكَلْفُ الجواب والمرقٌ مال لوْ كان حلالاً 
لما أمرّ بإراقَبِه فإنْهُ من إضاعة المال. 

وأمًا الامنتدلال على المّعي بشاةٍ الأسارى فإنْهًا دمحت 
بغير إذن مالِكهًا فامر يي بالتَصدق بها على الأسارى كما هرَ 
معوونة نه اسْيّد لال غير 5 و ا : ل 
الْكَفَارٌ الل ل 

00 9 2 37 ا ال ار 
مَجَاعَةٌ شَدِيدَةٌ وَجَهِدٌ وت ادرف إن ون َي 


8- صحة تذكية الرأة: والتذكية بحجر حا برهم 


قمعم 


إذْ جا ُو الله َف على فَرَسيهِ َك دون نم عل رس 
اللَّحْمّ بالترَابِ وَقَاَ: إن النهبَة ليست بِأحَلُ مِن الْمَنَةِه فَهّذا 
مثل الحديث الذي أخرجّة التّيخان زخ رهذة لي م يححقلعم. 
وفيه التصريحٌ بأل حرام . وفِيه إتلاف اللي أنه مِيْنَة فعرفت 
ُةَ كلام أَهْل الظاهر. ْ 

وأمًا حديث الْكِنَابٍ وأنْهُ ير أمرَ بأكل ما ذُبِحَ بغير إذن 
مالك فإ لا يرد على أَهْل الظَاهر لأنُمْ يقولون بحل ما شبح 


بغير إذن مالِكِهٍ مخافة أنْ يمْوتَ أو نحرهُ. 


وفيه دليلٌ على أنهُيجورٌ مكِينُ الكقار ما هُوَ مُحرْمٌ على 
السلمين ويدل لَه أنه 1 نَهَى عُمَرُ عَنْ تبس الْحُلةٍ من 
لحر مث بِهَا عْمَرُ لأخيه الْمُشْرِك إلى تكن كما في 
البخاريٌ [البخاري (16مم). مسلم (5078)) وغيره. 

قال المصنّفُ في الففح (447/4): ويدل الحديث على 
تصديق الأجير الأمين فيما امن عللِهِ حَنى يَنْيْنَ عليِهِ دليلٌ 
الخبانة لأن لاقيف أنهَا كانت المرأةً أمة راعية لغنم سيدِمًا 
َهْرَ كعب بن ماش فخشيّت على الا أن توت فذيتها. 


ويؤخذ منهُ جوارٌ تصرّف المودع لمصلحة بغير إذن امالك . 


4- شرط الذكاةٍ ما يقطع ويجري الدم 


ل وَعَنْ افع بن 2 حَدييٍ :من النبي 
يز قَالَ: «مَا أنه نهر الدّم وَذْكِرَ اسم الله عَلِيِهِ فَكُلْء 
تن ال والشة أن الك نعط . زاك لك 
فَمُدَى الْحَبَشَةا. 

مُق عليْهِ [البخاري (08147). مسلم (0954)]. 

(عن رافع بن خدبج ضيه عن اللي ##ذ قال) سببُ 
الحديث أنه قال راف بن خديج: يا رسول الله نا لاقو العدد 
غداً وليسَّ معنا مُدّى فقال يذ (ما أنِهَرَ الدْمَ) بقح الْهَمْرْةٍ 
فنون سَاكِنة فاه مُوحة فراة أيْ ما أسالهُ وب بكَثرة من 
نهر (َدْكِرَ املمٌ الله عَلَهِ فَكلَ َيْسَ السمَنُ وَالظُفْرَ أما المسَنُ 
7 لط ران الظفنُ فَمُدَى) بضمُ الميم وفيا ونح الال المْجْمَلَةٍ 
فالف مقصورة جممٌ مُدية ميل اليم وَهِيّ الثشفرة أي السّكَينٌ 


665 
الحبشة. مُنفقَ عليوم. 


ويه دلالاً صريحة بأنهُ ترط في الَكَاة ما يقطعٌ ويجري 
الدّم. 

واعلم أنه تَكُونُ الذّكَاة بالنحر للابل وَهْرَ الضُربُ بالحديد 
في لبه البدنة سس يَفْري أوداجّهًا واللَبّة بفشح اللأم وَتَسْدِيدٍ 
الموحّدةٍ موضع القلادةٍ منّ الصدر. 

والذبحٌ ما عدَاهَا وَمُوَ قطمٌ الأوداج أي الودجين وَمُمَا 
عرقان مُحيطان بالحلقوم فقولّهُم «الأوداجُ» تغليبٌ على الحلقوم 
والمريء فسميت الأربعة أوداجا. 

واخلف العلماءً فقيل: لا بد من قط الأربعةٍ وعنْ أبي 
حنيفة كفي قطمٌ ثلاثةٍ من أي جانب. 

وقال الشافعي: يكفي قطمٌ الأوداج والمريء. 

وعن الثوري يُجزئئٌ قطع الودجين. 

وعنْ مالك يُشْتَرط قطمٌ الحلقوم والودجين لقوله يي :ما 
نهر الم وإِنْهَارهُ راف وذلِك يَكُونُ بقطع الأوداج لأنهَا 
يحصل به إنهَارة. : 1 

والحديث دليلٌ على أنه يُجِرئ الذْبحْ بكل مُحَددٍ فيدخلٌ 
السنّيفُ والسكينٌ والحجرٌ والخشبة والرّجاجٌ والقصب والخزف 
والنحاسٌ وسائرُ الأشياء الحددة. 

والنفي عن اسن والظفر مطلقا من آدمي أو غيرهٍ منفصز 
أز مُتَصل ولو كان مُحدداً. 

وقذ بِيّنَ يذ وجْة النْهْي في الحديث بقولِه «أمّا السسّنُ 
فَمْظمه فالعلة كرثها عظماً وَكَانْهُ قذ سبق منه تت النهيّ عن 
الذبح بالعظم وقذ عَلَّلَ النوويُ وجْة النْهْي عن الذبح بالعظم 
أنهُ يُنجْسْ به وَهْرَ من طعام الجن فيكونٌ كالامنتجمار بالعظم. 

وعِلّلَ في الحديث النهِي عن الذبح بِالظِفرٍ بكُونِهِ مُدى 
الحبشةٍ أي وَهُمْ كفَارٌ وقذ نهِينُمْ عن التُشبّهِ بهم وأورة علفِهٍ 
بن الحبشة تذبحٌ بالسكين أيضا فيلزمٌ المدم من ذلك لِلنْشبُه. 


(وأجيب) بأن الذبح بالسكّين هُرَ الأصل وَهْرُ غير مُخِتَص 


-٠١‏ النهي عن.قعل الحيوان صيراً 


- كتاب الصسياد والذبائح 
بالحبشة. 

وعلّلَ ابن المكلاح ذلك بِأنهُ نما معلا فيه من التُعذيبٍ 
للحيوان ولا يحصلُ به إلا الخنق الذي ليس على صفةٍ الذبح. ” 

وقال البيهقي [امعرفة الستن والآئار» (0147/9): رواية عن 
الثثافعي أنه حمل الظّرَ في هذا الحديث على النوع الذي يدخلٌ 
في الطَيب وَهُوَمِنْ بلادٍ الحبشة وَهُرَ لا يفري فيكونُ في معنى 
الخنق. ١‏ 

وإلى تحريم البح بما ذَكِرَ ذَمَبّ الْجنْهُورٌ. 

1 4 3 3 4 5 3 5 . 

وعن أبي حنيفة وصاحخييه أنه يجورٌ بالسن والظفر 
المنفصلين. وَاحْنَّجُرا بما أخرجَّة أبو داود )١8154(‏ مسن حديئو 
عدي بن حَاتَم «أفر ادم بمَا شيئت». 


والجواب أن عام خصصة حديث رافم بن خديج. 


٠‏ النهي عن قتل الحيوان صرراً 
0 .* 
0- وَعَنْ جَابر بن عَبْدٍ الله رضي الله 
ال ا ا 

عنهما قَالَ: «نْهَى رَسُولُ الله 1# أن يُعَتَلَ شَيْءٌ مِن 

الدوَات عثراة: ا 
رَوَاهُ مُسْلِم ه66 .)1١‏ 

هْرَ دليلٌ على تحريم قثْلٍ أي حيوان صرراً وَهُوَّ إمسَاكة 

حيا نم ُرمى حَنَى هوت وَكَدَلِكَ من فيل من الآدميينَ في غير 

معركّة ولا حربب ولا خط| فإنهُ مقثّرلٌ صبراً؛ والصير: الحبس. 


" الإحسان في القتلة والذبح‎ ١ 


#بألالات ومن شذاد ين رسن كاله قال رسو 
الله «إن الله كنب الإِحْسَانَ عَلَى كّ شيء 
َإذًا قَنَلَكُمْ ينوا الْقِْلَفَ وَإِذَا َبِسْتَمْ َأَحيئوا 
الدَبِحة ويد أحَدكمْ شفْرتك كيرح يحتف ١‏ ' 
رَوَاةُ مُسْلِمٌ رمه )(/ه). ا 


(وعن شذادٍ بن أوس) شَدادٌ بالثين المعجمة ودالين 


-١‏ كتاب الصّياد والذبائح 

مُهْمَلَنَنَ هر ابو يعلى شَدادٌ بن اوس بن ثابت النجَاريُ 
الاتصارىة ومو أي اك انان بن الانس 1 بع ووذ بارا 
نل بِيْتَ المقدس وعدادُه في هل الشَامٌ مَاتَ به سنة ثمان 
وحمسين وقيلٌ غير ذللك. 1 

قال عُبادة بن الصّامِت وابو الدرداء: كان شدَادٌ مُنْ أُونِي 
العلمّ والحلم. 

(قالَ قال رسول الله يو «إن الله تَعَالى كنب الإحْسّان 
عَلَى كُلَّ شيء قدا كلم قأخينوا الْقِلة بكسر القافج مصدرٌ 
نوعي . 

(وَإِذًا دَبَحْتَمْ فأخسنوا الدَبْحَة) بزنة القبْلةَ. 

ليد أحَدكُم شفرتة يرح ذَبيحتَةه. رواة ملم 

قولَهُ «كُتَبَ الإحسان» أي أوجبَهُ كما قال تعال: إن الله 
يأر بالْعَدل والإحْسَان» (التحل: )٠0‏ وَمُّوَ فعلٌ الحسن ضدً 
القبيج رن لد حرما ولي لز و ل اك أنه 
شيء عن اغْتبار الإحسان وَمرَ الإحسانٌ في الفل لأ حيران 
م آدمي وغيره في حد وغيرو. 

ودل على نفي امثلة مُكَافَاة إلأ اله يُْتَملٌُ أنَّهُ مُخصصٌ 
بنرك انكو اكد عَلَيْكُمْ فَاعَنْدُوا عَلَئْهِ بل ما اعْنَدَى 
ليك [البقرة: 4 ]١5‏ وقد تقدُم الْكلامُ في ذلِكَ اي 
كفي إحسانْهًا بقوله (وليحة) بضمٌ حرفه المضارعةٍ من: أَحَدُ 
السّكينَ: أحسنَ حدُماء والشفرة بفلح المعجمة: السّكْينٌ العظيمة 
وما عظمٌ من الحديد وحدّد. 

وقول (ولبرخ) بضم حرفي المضارعة أيضاً من الإراحةٍ 
ويَكُونُ بإحدادٍ السكين وَتَعجِيلٍ إمرارهًا وحسن الصنْعَةٍ. 


7 ذكاة الجنين ذكاة أمّهِ 


1777- وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الْخذريّ - #5 قَالَ: 
قَالَ رَسُولُ الله يذ «دَكَاءٌ الْجَنين ذَكَاةٌ أَمّهه. 
<< رَوَاهُ أَحْمَدُْ (/وم) وَصَحْحَهُ ابن حانَ وم 

الحديث لَهُ طرق عند الَرَمِذَيُْ )١475(‏ وأبي داود (1857) 
والدارقطني (071/4) إلأ أنه قال عبدُ الحق: انَهُ لا يُممَجُْ 


- ذكاةٌ الجدين ذكاةً أمهٍ دكم 


, 


بأسانيدو كلها. 
وقال الجويي: إِنْهُ صحيمٌ لا يََطرّقُ احْتِمالٌ إلى مَنْفِهِ ولا 
ضعف إلى سند وََابِعَهُ الغزالي. 


35 همد م 


والصوابُ أنَّهُ مجموع طَرقِهِ يُعملٌُ به. وقلذ صِحُحَهُ ابن 

حبّانَ وابنُ دقيق العيدٍ. 
1 00 ِ 

وني الباب عن جابر وأبى الدّرداء وأبى أمامة وأبي هريرة 
قالّهُ التُرمذي. 

وفِيه عنْ جماعة من الصحابة ما يُؤْيّدُ العمل به. 

والحديث دليلٌ على أن الجنينَ إذا خرج من بطن أَمْهِ ميناً 
بِعدَ ذَكَاتَهَا فَمّرَ حلالٌ مُذَكَى بِذَكَاةٍ أَمّهِ. 

وإلى هذا ذَمْبَ الشافعي” وجماعةٌ حَنّى قال ابن المدذر: 1 
يرد عنْ أحد من الصحابةٍ ولا من العلماء أن الجنينٌ لا يُؤْكَلٌّ 
إل باستننافي الذَكَاةٍ فيه إلأ ما يُروى عنْ أبي حنيفة وذْلِكَ 
لصراحة الحديث فِيدء ففي لفظ (ذَكَاة الْجَبين بِذَكَاةٍ أُمُيهم 
أخرجَبة البيْوَقَئ' (5/ه” فالباءٌ سببيةً أي أن ذَكَانَهُ حصلّت 
يسبب ذَكَاةٍ أَمْهِ أو رفي ليوافقَ ما عند البيقي زو/همم أيضاً 
دَكَاة الْجَنين فى ذْكَاةٍ أده 

واششتّرط مالك أنْ يَكُونْ قن أشعرٌ لما رِوَاهُ أحمدُ بن عصام 
عن مالك عنْ نافم عن ابن عُمرٌ مرفوعاً «إذَا تعر الَِْينُ 
فَدَكَائهُ ذَكَاة أمه؛ لَكِنْهُ قال الخطيبث: تفرد به أحمدُ بن عصام 
وَهُوَ 9 3 0 

وَهُوَ في الموط!أ ر(ص”70) موقوفٌ على ابن عُمر وَهُوَ 
أصح. 

وعررض بما روَاة ابن المبارَك عن ابن أبي ليلى قال: قال 
رسول الله ظ «ذّكاة الْجيين ذَكَا أَمْه أَظْعَرَ أو لَّمْ يُشزه. 
وفيه ضعف لسوء حفظ ابن أبي ليلى. 

ولَكِنْهُ أخرج الببْهَقيُ 75/4 منْ حديث ابن عُمرَ عن 
الى يذ ألهُ قال «ذكاة الْجَنِين ذَكَاة أمه أَثعَرَ أو لَمْ يُشْيِرْ» 
رُويَ من أوجْهِ عن ابن عُمِرَ مرفوعا. 


قال التهْقي: ورفعُهُ عنْهُ ضعيفٌ والصّحيحٌ أنّْهُ موقوف. 


أكم 

(قلت) والموقوفان عنْهُ قد صحًا وَتَعارضا فيطرحان ويرجمٌ 
إلى إطلاق حديث الباب وما في معناة. 

وذهبت الْهَادويةٌ والحنفيةٌ إلى أن الجنينَ إذا خرج ميّناً من 
المذَكاةٍ فإنهُ مث لعموم حرمت ع عَلَيكُم الْمَتّة» زللائدة : #ع, 

َكذا لوْ خرج حيَا نم مَاتَ واه ذَهَبَ ابن حزم. 

وأجابوا عن الحديث بأن معتاهُ ذَكَاةَ الجنين إذا رج حيَاً 
فَهْوَ ذَكَاةَ أمهِ قالَهُ في البحر. 

(قلت) ولا يخفى أنهُ إلغاءٌ للحديث عن الإفادة فإنّهُ معلومٌ 
أن ذَكَاءّ الحي من الآنعام فَكَاءٌ واحدة من جنين وشيرو كيف 


وزوانة البيققي بلفظ «دكاة اجنين في ذَكَاةٍ 9 هي مفنكرة 
لرواية اذَكَاةَ أمّهه وفي أخرى «ِذَكَا أَمّوه. 


وام #ادام 


#ت من نمي أن ينعي 


74- وَعَن ابن عباس رضي اللّه عنهما أَنّ 
النبِي 6ك قَال: «الْمُسْلِمْ يكفِيه يكفيه اممف د 


0 لل م َليِسَمٌ نه يأك 
يسمي جين يدبح فليسم ثم 1 

أَخْرَجَهُ الدارَقْطيي (757/4). وَفِيه راو في حَفْظِهِ ضَعْفْ. وَفِي إِسْتاده 
محمد ب يزيد بن ميان وو درق تيف أ ِفْظ, 


رجه عبد لاق (481/4) يإسنادٍ صحيح إلى ابن عباس مرفوعاً 


وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ أبي داو في مَرَاسِيلِهِ (00/8) بلفظ «َذَيحَةٌ الْمُسلو 
خلال ذَكَرَ املم الله علا أو لَمْ بذك وَرِجالة موثوفون. 

(وعنٍ ابن عباس رضي الله عنهما أن اللي لذ قال: 
«الْمُسْلِمُ يَكْفِيهٍ امْمُهُ)) الفتميرٌ للمسلم وقد فمّرَهُ حديث 
البيقي عن ابن عباس قال فِيه هن الْمُسْلِم فيه اسم مِنْ أَسْمَاء 
الله 


مه 


(«إن نسي أن يُسَمَيَّ حين يَذبَحْ فَليِسمْ كم ليَأكُله. أخرجة 
الدارقطني . وفِيه راو في حفظِه ضعف) بِيْلَهُ بقوله: (ول إسناوو 
محمد بن يزيد بن سدان وَهُوَ صدوق ضعيف الحفظ. وأخرجَة 
عبد الرراق ياسناٍ صحيح إلى ابن عباس موقوفا علدِهٍ ولَهُ شَاهِدٌ 


1- مَنْ نبي أن يُسَمَي 


- كتاب الصّيدٍ واللوبائح 
عند أبي داود في مراسيله بلفظ: (ذَبيحَةٌ ملم حَلالَ ذكَرٌ الم 
ال عليه أم َم يذ ورجالة موققوت». 

ولي البابء مُرسِلٌ صحيحٌ ولَكِنهَا لا تقاومٌ ما سلف من 
الأحاديث الدَالُةِ على وُجوب النْسَمِيةِ مُطلقاً إلا أنْهَا تفتُ في 
عضد وُجوب النُسمية مُطلقاً وَتَجعلٌ ترك أكل ما لم يسم عليِهٍ 
من بابو التووع. 


7 - كتاب الأضاحي 


7 كتاب الأضاحي 


الأضاحي: جمعٌ أَضحيّةٍ بضم الْهَمْرِة ويجورٌ كسرْمًا ويجور 
حذف الْهَمْرةِ فنَفتَحُ الضّادٌ كانّهًا انيقّتْ من اسم الوقت الذي 
شرع ذيحُهًا فيه وها سمي اليومٌ يوم الأضحى. 


-١‏ طريقة الذبح وما يقولٌ الذابح 


وَعَنْ أنّس بْن مَالِكر: «أن الب عليز 
6ن فلت كك الاني وشت للك رمد 

َفِي لفظ: ذَبْحَهُمَا بيَدِه. 

رفي لَفْظِ: سمِيئئنٍ [البخاري (884ه), مسلم .])0١955(‏ 

ولأبي غَوانة في صَحِيجِه (0/7457: «ِلَميينِ؛ -بالْمئةٍ بَدَلَ السنين - 


وَفِي لفظ لِمُسْلِم (155), «وَيَقُرل: بسلم الله وَاللهُ أكْبَر. 
(عن أنس بن مالك طَييه «أن النبي يك كان يُضْحي 
ا ا 227 اعد 87> ,اعوط او عه ل وف و ركه 

بكبشين أملحين أقرتئِن ويُسَمي وِيُكَبْرُ وضع رِجِلَهُ على 
صيفاجهم؟) بِالمهْمَلتَينَ الأول مكسورة. 

وفي «النْهَايه: صفحة كل شيء: وجْهُُ وجائب. 

(ول لفظ ذَمَهُمًَا بيده. وفي لفظ: سميدين. ولأبي عوانة في 
صحيجه) أي عن انس طنه. 

ينين بالمتلشة بدل السّين) هذا مدرج من كلام أحد الرُواةَ 
أو أبي عوانة أو المصلفم. 

(رفي لفظٍ لمسلم) من رواية أنس (ويقول بسم الله واللهُ 
أكبر). 

الكبش: هُرَ الث إذا خرجّت رُباعين؛ والأملم: الأبيضُ 
الخالصُ وقيل: الذي يُخالط بِياضَهُ شيءٌ منْ سوادٍ وقيل: الذي 
يُخالط باضه حُمرةٌ وقيل: هُرَ الذي فِيه بياضّ وسوادٌ والبياضر 
أَكثْرُهًا والأقرنٌ هُرَ الذي لَهُ قرنان. 


-١‏ طريقةٌ لابح وما يقول الذابخ تم 

وامْتّحب العلماءٌ التُضحية بالأقرن لِهّذا الحديث واأجارُومًا 
بالأجمْ الذي لا قرنّ لَهُ أصلاً. 

واختّلفوا في مَكْسور القرن فاجارّهُ الجمْهُورٌ. 

وعند الْهَادويّة لا يُجزَئٌ إذا كان القرنٌ الذَاهِبٌ مما بْحلهُ 
الحياة. 

اتفقوا على اسْتِحباب الأملح. 

قال النووي: إن أفضلّهًا عند المحابة البيضاءً نم الصمراءً 
ثم الغبراء وَهِيَ التي لا يصفو بياضهاء ثم البلقاءً وَمِيّ التي 
بعضها أسود وبعضهًا أبيض» ثم السوداء. 

وأمًا حديث عائشة «يطأ في سواد ويبرٌكُ في سوا وينظرٌ 
في سواده فمعناهُ أن قوائمّةٌ وبطئة وما حول عيئئِهِ أسودٌ. 

(قلت) إذا كانت الأفضليّة في اللُون مُستّندةَ إلى ما ضحى 
به تت فالظَامِرٌ أنّهُ م يتطلْب لونا مُعيناً حَنّى يحَكُمَ بأنّهُ الأفضلٌ 
بل ضحًّى با ائّفقَ لَهُ وَتَسترَ حُصولَهُ فلا يدل على افضليّةِ لون 
من الألوان. 

دفول (ويسئي ويكبرًا فرهُ لفظ مُسلم بأنهُ بسم الله 
واللهُ أكي. 

أمًا النُسميةٌ فََقدُمْ الْكَلامُ فِيهًا. 

وأمًا الَكبيرٌ فَكَانْهُ خاص بالتضحية والْهَدي لقوله تعالى: 
لوَلكيرُوا الله عَلَى ما هَدَاكَمُ» زالبقرة: 88١ع.‏ 

وأمًا وضع رجلء يفط على صفحة العدق وَهِيَ جاه 
فلتَكونَ أثبْت لَهُ وامْكَنَ لثلاً تضطرب الضحية. 


ودل هُرَ وما بعدَه أله يَتَولَى الذبح بنفسيه ندباً. 
الدعاء عند ال 
5 لدعاء عند لذبح 


- ولسلم 0537 مِنْ حَدِيثٍ عَائِشَةَ رضي 
الله عنها «أْمَرَ بكبش أَثْرَنَ يَطَأْ في سَوَاو وَيَبْرُكُ في 
سوَادٍ وَيَنظرٌ فِي سَوَادِ فأتِي به لِيْضَحَيَ به فقالَ لهَا: 


تاعائقة عَلْمَئ المنية 0 كال اليا شك 


3 موث 


م 


عع مم 


م أَخَدَهَاء وَأَخَدَهُ فَأَضْجَعَك ثم ذُبَحَهُ ثُمْ 
قَال: بسْم الل اللْهُمُ تَعَكَلْ م 


وَمِنْ أَنْةِ مُحَمّوِه ثم ضَحّى به. 
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مِنْ مُحَملِرِ وَآل مَحَملٍ 


(ولهُ من حديش) أي لمسلم منْ حديث (عائشة رضي الله 

عنها «أمَرَ يكبش أذ رن يط في سَوَادٍ وَبَبْرُكُ في سَوَادٍ وَبَنظْرٌُ في 
سَوَادٍ قبي به لِيْضَحيّ به قَقَالَ لَهَا: يَا عَانِشَةٌ هَلّمّي الْمُديَةُ نم قال 
الْحَلريهَاه) أي المدية. عدم ضبطْهًا وَهُرَ بمعنى «وليحة أحدكُمْ 
شفرتة؟ , 

(خجر ففعلَت ثم أخذَهَا أي المدية. 

(واخدّةُ فاضجعَة) أي الكبشن. 

لم ده كم َال بشم الله الهم تل بن محمد آل 


ممه 


مَحَمد . ومن َم محمد ثم ضَحّى 4)). 

فيه دليلٌ على أنْهُ يُْتَحبُ إضجاعٌ الغنم ولا تُذَبمٌ قائمة 
ولا باركة لأنْهُ ارفقٌ بهًا وعليِّ أجمعَ المسلمون ويَكُونٌ الإضجاعٌ 
على جانبهًا الأيسر لأنْهُ يس للذابج في أخذ السّكين باليمنى 
وإسماك رأميها المتار 

وفيه أنهُ يُمْتَحبُ الدُعاءٌ بة بقبول الأضحيَةٍ 0 
الأعمال.وقذ قال الخليل وا ليح - عليهما السلامٌ - 
عمارة لبت هِرَينَا َل مِنا إنك أَنْت السكميع الْمَلِيِمُ4 [البقرة: 
لالالع. 

وقذ أخرج ابن ماجَة 171 أَنْهُ يذ قال عند التضحيةٍ 
وَتوجيهها القبلةَ: «رَجْهْتْ وَجْهِيء اللّهم تقل من محمد وآله؛ 
إلى «وأنا من المسلمين؟. 

ودل قوله: (وآل مُحمّد) وني لفظ (عن مُحمّدٍ وآل مُحمّد) 
نْهُ تجزىئٌ التضحية من الرجل عنه وعن أَهْلٍ بيتْهِ ويشرَكَهُمْ في 
ثوابهًا. 

ودل أنه يصح نيابة امكل عنْ غير في فعل الطَاعَاتٍ إِنْ 
يكن من الغير أمرٌ ولا وصيّة فيص أن يجعلَ ثواب عملِهٍ 
لَغيِرهِ صلاةٍ كانت وغيرها. 


وقذ تقدُمٌ ذلِكَ ودل لَهُ ما أخرجّة الدارقطيئ منْ حديث 


7- انض على الأضحية 


7- كتاب الأضاحي 
جابر دن جلا قَالَ: يا رَسُوَلَ الله إنهُ كَانَ لي أَبرَان أَبرْهُمَا في 
حَال حَيَاتهما تيف ِي يرما بَمْد مَْتِهِمًا فَقَالَ اظ: إن مسن 
ال بَنْد ال أذ مصَلَيَ لَُمَا مع صلاتِك وَأ تَصُوع لَهُمَا مَعَ 
صياميك؟ [مسلم في المقدمة (7”1)]. 


الحض على الأضحية 


/ا1١-‏ وَعَن :أي غزيرة - كاه قَالَ رَسُولُ 


الله #6ذ: «مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةَ وَلَّمْ يُفمَحّ فلا يَقَرَبَنَ 
مُصَّلانَاه. 
صَحُحَهُ الْحَاكِمٌ (085/9 وَرَجُحَ الأنِمّةُ غَيْرْهُ أي غَيْرٌ الحَاكم 
لَهُ لاش لبح فده مُصّلانَا». روّاةُ أحد وابنُ ماجّة 
وصِحُحَةُ الخَاكِم ورجّحّ الأ ئمّةُ غيرة) أي غير الاك (وقفة). 
وقد اتدل بو على وُجوبه اللُضحيةٍ على منْ كان لَهُ 
سعة لِأنّهُ نا نهَى عن قُربان المصلّى دل على أنهُ َلك واجباً كاله 
يقول: لا فائدة في الصّلاة مع م ترك هذا الواجب ولقوله. تعالى: 
نمل ربك وَانْحَرْ» ولحديث غنف بن ليم مرفوعاً هعَلَى 
أَهْلٍ كل بعت + في كَل عَامٍ أُضْحِية» [أحمد قلق أبو دلود 
44 ؟). الرمذي )١1618(‏ السسائي (001//97)) دل لف علسئى 


الوجوبب. 
والموسر. 


وقيل: لا تحب والحديث ل 
والثّاني ضعيف يأبي رملة. 

قال الخطابي: إِنّهُ ْهُولٌ والآبةٌ مُجتَملةٌ فقاذ مُسّرٌ قوّة 
ؤرَانْحَرْ بوضع لكف على النحرٍ في الصّلاةٍ أخرجَهُ ابن أبي 
حَاتِمِ وابنُ شَاهِينَ في مسْننِهِ وابنُ مردويه والبتيؤقي عن ابن 
عباس . وفيه روايات عن الصحابة مثلٌ ذللك. 0 


ولو سلُمَ فهِيَ دالّ على أن النْحرٌ بعد الصلاة فهِيَّ تعبينٌ 


- كتاب الأضَاجِي 
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4- وقت الأضحية بعد الصلاةٍ 


لوقتِه لا لوجوبه كانه يقول: إذا نرت فبعد صلاةٍ العيدٍ فإنْهُ قد 
أخرج أبن جرير [اتفسيره» (375/70] عن أنس «كانَ النبي 0 
يَنحَر قبْلَ أن يُصَلَيَ فَأَمِرَ أن يصلي ثم يَنْحَرُه. 

ولفتعف'آدلة الرجوب ذَمَنَب الخمورة تن الصتجابدة 
والتَابِعِينَ والفقَهاء إلى أنّهَا سنَةٌ مُوَكْدة. 

بل قال ابنُ حزم: لا يصحٌ عن أحد من الصّحابة أنهَا 
واجبة. 

وقذ أخرج مُسلمٌ (19109) وغيرهُ من حديث أَمّ سلمة 
قالّتَ قال رسول الله يفي «إذَا دَخَلَتٍ الْمَئْر فَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ 
ضحي لا يأخذ مْ شَعْرٍِ وَلا بر شيا" 

قال الثافعي: إن قولّهُ «فارادٌ أحَدُكُمْ» يدل على عدم 
الوجوبي. 

ولما أخرجة البيُقي (17/9) من حديثي عبدٍ الله 4 بن عُمرَ 
أن رجلا أنَى النبِي يز مَقَالَ رَسْول الله تلتر: أْمِرْت بوم 
الأضْحى عيداً جَعْل اللَهُ تعالى لِهِذهٍ الأمة), فَقَالَ الرجل فإِنْ لم 
أجذ إلا مَيِيحَة ة أننى أو شا أَمْلِي َمَتيِحتَهُمْ م أَدبْحُهَا؟ قَالَ: لا» 
- الحديث. 

وما أخرجّة الببهقي الكلظة أيضاً من حديث ابن عباس 
له قال تا هثلاث هن علي فض وَلَكُمْ َطَوٌْ» وَعَدَ مِنْهًا 

واخرجَةُ أيضاً من طريق أخرى بلفظٍ «يب عَلَيَ اللْخْرُ 
ولَم يتب عَلَيِكُم. 

وَبِمَا أخرجَةُ (214/4 أيضاً من أله تلظ «لَما ضَحى قَالَ 
بسلم الله وَاللهُ أكبر اللْهُم عَني وَعَمنْ لَمْ يُضْحَ مِنْ أُمتِي». 

وأفعالٌ الصحابة دالَة على عدم الإيجاب. 

0 البيهقي الذتاظة عن أبي بكر وعمر رضي الله 
عنهما اهما كانا لا يُضحُيان خشية أن يُقْتَدى بهما. 

م 0 3 7 00 أ كان إذا الوسر 


لاس أنه ضحى ابن عبّاس. 


وروي أن بلالاً ضحَّى بلريك. 
ومثلة روي عن أبي هريرة. 


والرُوايَاتُ عن الصحابة في هذا المعنى كثيرة دل على أنْهَا 


ع 


4- وقت الأضحية بعد الصلاة 


- ورَعَنْ جُندُب بْن سُفْيَانَ # قَالَ: 


«شهذت الأضْحّى مع رَسُول الله ف فَلَمًَا قَضَى 
صَلاتة بالناس نظ إلى غم قد ذبحتء فُقالَ: من 
َبْحَ قَبْنَ الصّلاة فَلْيَدبَحْ شاة مَكَائَهَاه وَمَنْ لِمَ يكن 
ذبح فليذبح على اسم الله؛. 

ممْقَ عَلَيهِ رالبخاري (488). مسلم .)0951٠0(‏ 

(وعن جُندب بن سُفيات) هُرَ أبو عبد الله جُندبُ بن 
سُفِيانَ البجليُ العَلّقي الأحمسي» كان بالكوفة ثُمْ التَعَلَ إلى 
البصرة ثُمْ خرج منْهًا ومّات في فِثةٍ ابن الرْبير بعد أربع سنين. 

(قالَ «شهذت الأمحَى مم رَسُولِ الله يَنَوْ قَلَمًا قضَى 
صَلاتهُ بالناس نَظَرَ إلى غَنم قَدْ دُبِحَن فَقَالَ: من ذُبَحَ قَبْلَ المصّلاة 
ليدب شاة مَكَانهاه وَمَنْ لَمْ يكن ذَبَحَ فَليدَبَحْ عَلَى امم اللّيه. 

فيه دليلٌ على أن وقت التُضحيةٍ منْ بعد صلاة العيدٍ فلا 
تجزىٌ قبلَهُ. والمرادٌ صلاءً المصلّي نفسيه. 

ويحْثَّملُ أنْ يُرادَ صلاة الإمام وأ اللأمَ للعَهْدِ في قولهٍ 
«الصّلاتًه يُرادُ به المذكورة قبلَهَا وَهِيَ صلائة يلي. 

وليه ذَهَبْ مالك فقال: لا يجورُ قبل صلاة الإمام وخطبَدهٍ 

ودليلٌ اغتبار ذبح الإمام ما ررَاهُ الطّحاويُ [«شرح معاني 
الآثاره (071/4)] من حديثي جابر أن النسبي 1 على بوم 
الخر ِالْمَينَةٍ ةَ فَقَدُمَ رجَالٌ فَنْحَرُوا وَظَنُوا أن الي معز قد ل 
اي أن يَعِيدُواة. 


وأجيب: بن المراد زَجِرُهُمْ عن التُعجيل الّذي قد يودي إلى 


وكم 

فعلِهًا قبل الوفت ولذا لم أت في الأحاديث إلا تقييدُهًا بصلاتِهٍ 

وقالَ أحمدٌ مثلّ قول مالك ول يشتّرط ذية. 

وَنْحوَهُ عن الحسن والأوزاعي وإسحاق بن رَاهْوِيْه. 

وقال الشافعي وداودٌ: كته إذا طلعت امسن ومضى 
قدرٌ صلاة العيدٍ وخطبتين وَإِنْ لم يُصلٌ الإمامُ ولا صلى 
المضبحي. 

قال القرطيئ: ظَرَاهِرٌ الحديث تدلٌُ على تعليق الذبح 
بِالصّلاةٍ لَكِنْ لا راى الشافعيُ أنّ من لا صلاة عليِهِ مُخَاطبٌ 
بالتُضحيةٍ حمل الصّلاة على وقَتهًا. 

وقالَ ابن دقيق العيد: هذا اللٌفظ أظْهّرُ في اغْتبار قبل 
المثّلاةٍ وَهُرَ قونُهُ في رواية (دمّن ذَبَحَ قَبِلَ أن يُصلي فَليَدَبَحْ 
مَكَانهًا أُخْرَى)). 

قال: لَكِنْ إن اجريئاة على ظَاهِرِه اقتضى أنّْهَا لا تجزئٌ 
الأضحيّةٌ ني حق من لم يُصل العيت فإن ذهب إِلبِه اححدٌ فَهُوَ 
أسعدُ النّاس بِظَاهِر هذا الحديث وال وجب الخسروجٌ عن هذا 
الظَاهِر في هذه الصّورة ويبقى ما عدَاهًا في محل البحث. 

وقد أخحرج الطّحَاويٌ [شرح معاني الآثار: 7/4ا١]‏ من 
حديث جابر «أن رَجْلاً ذبْحَ قَبِلَ أن يُصَلْيَ رَسُْولُ اللو عز 
َنْهَى أن يَذْبحَ أَحَدّ قَبْلَ الصّلاوه. 

صحّحة ابن حبَّانَ رؤدوةه). 

وق عرفت الأقوى دليلاً منْ هذه الأقوال» وَهَذا الْكَلامُ 
في انتداء وقْت الفبْسيةَ وأمًا انْتِمَاوُهُ فأقوال. 

فعند الْهَادويةَ: العاشرٌ ويومان بعدَهُ. 

وعند الشافعي: أن يام الأضحى أربعة: يوم الذحر وثلاثة 
عد 

وعند داود وجماعةٍ من التابعين: يوم النحر فقط إلأ في 
مئى فيجورٌ في الكُلائةٍ الأيام. 


وعند جماعة: ألّهُ في آخر يوم من شَهْرٍ ذي الحجَةٍ. 


4- وقت الأضحيةٍ بعد الصلاة 


9- كتابُ الأضاحي 
قال في بداية بهد (447/9): سببُ اتختلافهم شيئان: 
أحَدُهُمَا الالخيِلافٌُ في الأيّام المعلومات ما هي في قوله 

تعالى: طلِيِشْهَدُوا مَنَافِمَ لهم الآية رالحج: 8 ؟]. ْ 
فقيل: يومٌ النحر ويومان بعذه وَهْرَ المشهور. 
وقيل: العشرٌ الأول منْ ذي الحجَة. 

د الغاني: مُعارضة 00 الخطاب في هلو والآية 


مَنْحَرٌ 22 َم ليق ذَبحَ» تعد رواكم. 


فمنْ قال في الأيامٍ المعلومانت: إنْهًا يوم م النحر ويومان عد 
في هذهو الآية رجح م دليلَ الخطاب فِيهَا على الحديث المذكور 
وقال: لا نر إلا في هلو الأيَامٍ . 

ومن رأى الجمع بين الحديث والآيةٍ قال: لا مُعارضة 
ينما إذ الحديث اقْنَضى حُكْمَاً زائداً على منا في الآيةٍ مم أن 
الآية ليسَ المقصودٌ فِهًا تحديد أيّام النحر؛ والحديث المقصوةٌ منه 
ذلِكَ قال يجواز الذبحُ في اليوم الرابع إذا كان من أيَام التُشريق 
باثفاق. 

ولا خلاف بِينَهُمْ أن الأَيّامَ المعدودات هن أَيامْ لتر يق 
وأنّهَا نلاثةٌ ليام بعد يوم النحر ِل ما يُروى عن سعيل بن سير 
أنّهُ قال: يوم الخحر من أَيامٍ التتريق. وإقسةاحشراني اليا ِ 
المعلومّات على القولين. 

وأمًا منْ قال: يوم م الذحر فقط فبناءً على أن 0 
العشرٌ الأول. 

قالوا: وإذا كان الإجماعٌ قد انعقد على أنه لا يجررٌ الذبح , 

هنا إلا اليو العاشرٌ َهرَ حل اذب المنصوص عَللِ فوجب اذ 
لا يكُون إلا يوم الذحر فقط انتَهَى. 

(فائدةٌ) في «النّْهَاية» أيضاً َب مالك في للشهُور عله لل . 
أنّهُ لا يجورُ التُضحيةٌ في ليالي أيَامٍ النْحرٍ. 


وذْهَبُْ غيرة إل جواز ذلك. 


0 


وسبب الالختلافي موَ أن ايوم ُطلو 5 البوم واللة 
نر قوله لتَممَعُوا في دَاركمْ ثلاثة أَيام» زهود: 18 ويطلى 


7- كتاب الأضَاحِي 


على اهار دُونَ اليل حر #سَبع يال وَتمَاية يام [الحاقة :لاع 
نطف الأيمَ على الال واللكلئلة بحسي الاير ولَكِنْ في 
لنظر في انها اطْهَرُ غتُ بالغايرة في ألّهُ لا يصع بالميلٍ عمل 
مفو اللْقَبٍ :دل يقل به إلأ الدقاقء إلا أنْ يعَالَ دل الدليل 
على أنه يحور في النهَار والأصلٌ في الدب بح الحظرٌ فييقى اللْيِلٌ 
على الحظر والدليل على مَجَوزهٍ في اليل ا ه. 

(قلت) لا حظرَ في الذبح بل قذ أباح اللّهُ ذبحَ الحيوان في 
أي وقْسَو وإنْما كان الحظرُ عقلاً قبل إباحة الله تعال لذللك. 


5 ما لا يجوز من الضحايا 


6- وَعَن الْبرَاء بن عَازْبٍِ وه قَالَ: «قَامَ 
:2 507 . 0 0000 :: أو 2 
الضحَايًا: الْعَوَرَاءُ اليدنُ عَوَرْمَاء و تالتريتة 1 
مَرَضْهًَا وَالْعَرْجَاءٌ البيّنُ طَلمها وال لكبيرَة َ البِي لا 

رَوَاةُ أَحْمَدُ (184/4) والأربعة [أبو داود (37807). النسسائي 
(118/7) ابن ماجه (7144)), وَصْحُحَةُ السَرْمِرِي )١4439(‏ رَابْنْ حَان 
رقاقة). 

(وعن البراء بن عازب ضّ قال «قَامَ فِينا رَسُولُ الله 2 
فَقَالَ: أَربَعٌ لا تَجُو زُ في الضُحَايًا الْعَوْرَاءٌ ليبن عَوَرُهَا وَالْمَرِيضَةٌ 
بين مَرَضْهَا وَالْعَرْجاءُ ابن ظَلْمُهَا وَالكبرةٌ التي لا َقِي») يضم 
المثثاةٍ ةِ الفوقية وإسكان النون ن وَكْسرٍ القَافي ؛ أي اليِي لا نقَيَّ لْهَا 
بكسر الثون وإسكان القاف و هُرَ اللخ. 

(رواُ مد والأربعة وصحُجَهُ الترمذيُ وابنٌ حبَّان) وصحُحَهُ 
الحَاكِمُ وقال: على شرطهمًا وصرب كلامَهُ الصنّفُ وقال: لم 
يُخْرجْهُ البخاري ومسلم في «صحيحيْهمًاه ولَكِنْهُ صحيحٌ أخرجَة 
أصحاب السستن بأسائيدٌ صحيحة. 

وقال الترمذي: صحيح حسن 

والحديث دليلٌ على أن هارو الأربعة العيوب مائعةٌ مرا 
صحة التُضْحيةٍ وسكت عن غيرهًا من العيوسي. 


ه - ها لا يجوز من الضحايا لأكم 0 
فدَمَبَ أَمْلُ الظاهِر إل أنْهُ لا عيب غيرٌ هذِو الأربعة. : 
ذهب الجمْهُورٌ إلى أنْهُ يُقاسُ عليهًا غيرُهَا ما كان أشد 

منهًا أو مُساويا لَهَا كالعمياء ومقطوعة الساق. 
وقول (البيّنُ عورّها) قال في «البحر» : إِنهُ يُعفى عمًا كان 

الذَامِبْ الثّلث فما دُونَ وَكَذا في العرج. 
قال الشافعي: العرجاءً إذا تأخرت عن الغنم لأجَلِه فَهُرَ 


وقوه (ظَلْمُها/) أي اعوجاجُهَا. 
1 سن الأضحية 


- وَعَنْ جاب قَال: قَالَ رَسُولُ الله 192: 


0 20 0 
«لا تَدْبَحُوا إلا مُسِْقَ إلا إن تعر عليكم دوا 
جَذْعَة مِن الضأن». 
رَرَاهُ مُسْلِمٌ ر9حون. 
المسنة: التبّةٌ من كل شيء من الإبل والبقر والغدم فما 
فوقَهًا كما قدمنا. 
- دليل 0 أنه لا يُجزىا ع الجذعٌ من الضئان في 
وق نقل القاضي عياض الإجماة على ذلِك ولكِنهُ غير 
وحْكيَ عن ابن عُمرَ والزُّْري: أنهُ لا يُجزئٌ ولو مم 
لف كرون إلى إجزاء 0 سن لكا 3 أ وعدوا 
الله 5 «ضّكرا ال مِن الفشأنه. احرج أحمد حيدم 
وابنٌ جرير والبيققي الخلفقة زاقناذ التُرمذيُ (49 04 إلى 
حديث ازِمْمَت الأضطحجًة الْجَدَمٌ سن الضنأن». 
ردك ابن وهو عن عُقبة بن عامر بلفظظ «متمُيْنا مع 
رَسُول الله 0 بالجَذع من الضأن» [النسائي (/719/87)] 


/اكم 


قُلت: وَيتَملُ أن ذلك كله عند تعسر المسئة. 


لا تجرئ الأضحية بعيب 


-0١‏ وَعَنْ عَلِيّ ذه قَالَ: «أَمَرَنَا رَسُولٌ 
الله 8 أن نَسْتَضْرف الْعَيْنَ وَالأَذنَ ولا نضحي 
بعَورَاءَ وَلا مُقَابَلَةِ وَلا مُدَابِرَةَه وَلا خَرْقَاءَ وَلا 


أَخرّجَة أَخْمَدُ (0/1١ه)‏ وَالأربَعة [أبو داود ,)78٠04(‏ النسائي 

(51/9) ابن ماجه (#1417)], وَصَّحَّحَهُ الَرْمِِي )١444(‏ وَابْسنْ 
حَنْ (١؟وم‏ وَالْحَاكِمٌ )484/1١(‏ 

ومع مقي عل لم من عاق الك د ووو 102 عه 

(وعن علي ييه فال «أمرنَا رَسُولْ الله لز أن تستشرق 

الْيْنَ وَالأذْد) أيْ نشرف عَلبْهمًا وتتامْلّهُمَا لثلا يقعّ نقص 


وعيب. 


(دولا نصْحَيّ عورا ولا مُقَابلَةة) بقح الموحُّدةَ: ما قطع 
من ) طرفي أَذيهًا شيءٌ َّ بقي : مُعلقاً. 

رولا مُدابرةع والمدابرة بالدال الْهمَلةٍ ونح الموحّدةٍ: ما قطمّ 
م مُؤْخرٍ أذهًا شية وَترِكَ مُعلقا. 

(ولا خرقاء) بالخاء المعجمة مفْبُوحةٌ والراء سَاكِنةَ: المشقوقة 
الأذنين. 

(ولا ثرمى) بالمثلثة فراء وميم وألفْ مقصورة: هي من 
الثم وَهِي مقوط اليّةِ من الأسنان وقيلَ اليةُ والرباعية وقيل: 
هُوَ أنْ تتقطمٌ السسّنُ من أصلهًا مُطلقاً وإنْما نَهَى عنْهًا لتقصان 
أكلهًا قَالَهُ في «النْهَاية؟. 

ووقع ف تسخة الترح «شرقاءة بالسين المعجمة والزاء 
| والقافي وعليِهًا شرح الشارحٌ ولَكِنّ الذي في نسخ مبلرغ المرام؟ 

' الضحيحة «الثرمى؛ كما ذكرناة. 
(أخرجَهُ أمه والأربعة وصحُّحَةهُ الترمايُ وابنُ حبان 
فيه دليلٌ على أنهَا تجرئٌ الأضحيّة إلأ ما ذَكِرَ وَهُرَ 


ل 0 
مذهّب الهّادويَة. 


- لا تجرئ الأضحية يعيب 


47- كتاب الأضاخي 

وقالَ الإمامٌ يحبى تُجزءئٌ وَتَكْرَهُ وقوّاه الَهْدي. وظَاهِرٌ 
الحديث مع الأول. 

وورة الْهَي عن النْضْحيِةٍ بالمصفرة بفسم اميم وإشكان 
الصّادٍ الْهْمَلة ففاءٌ مفتوحة فراءٌ أخرجَّهُ أبو داود.:05١18)‏ 
وَالَاكِمُ 00/4 وَهِيَ الَهْزْولةٌ كما في النْهَابةِ. 

وف رواية «للصفورةٌ» قيلٌ: هي المْتَاصّلة الأذن. 

وأخصرج أبوق داود ضيه من حدياثي عُقبة بن عتامر 
السُلمي أنه قال: إِنْما «نَهَى رَسُولُ الله 6 من الْمُمقَرَة 
وَالْمْسْتَاصلّة وَالبَشْقَاء وَالمُعَيعَةِ وَالكسْوّاءه. 

الل 0 نامل 0 2 يدو بحرا 
رم 0 هذا لظ ا أبي دا 0 

وأمًا مقطوع الإلية والنبه فإنةُ يُجِرَئٌ لما أخرجَةُ أحدٌ 
4/5 وابنُ ماجّذ 2١45(‏ والبيهَقَئْ (185/1) من حديث أبي 
سعيدر قالَ: «اشتَرَيْت كبشا لأضحي ب بهِ فعدا. الذّكبُ فأخذ .منة 
لآلية الت الي 6 فقال: ضح بيه. بكر 1 
لهُ شَاهِدٌ عند د الببوقني 
/1 0 واسْيّدل به ابن تيميّة في الممتقى (0/7) على أن 
العيب الحادث بعد تعيين الأضحيّة لا يضر 


وشيخْةٌ مُحمَدُ بن قرظة مجَهُرل» إل أنه 


وذَقبت الهَادوية إلى عدم إجزاء مسلوب الإليةٍ والذنبو. 

وفي يِهَاةٍ الجتهدٍ 450/9 أنَّهُ ورد في هذا الاب من 
الأحاديث الحسان حديثان متعار ضان: ١‏ 

فذكر النسائي )71١5/7([‏ من حديث البراء بن عازب] عن ] طب 
بُرْدَة أنه قَالَ: 50 الله أَكرَهُ النقصّ يكرنُ في الْمَرن وَالَدُنُ 
20 فَدَعْهُ ةُ ولا تَحَرنْهُ عَلَى غَيْرِك». 

د ضيه «َمَرَّنَا رَسُولُ الل ل أن 

مرق عه نوي قالَ: له تتقى إلا العيوبُ 
الأربعة وما هّرَ أشَدُ منْهَا ومن جمعٌ بين الحديشين حمل حديث 
أبي بُردةَ على العيب اليسير الذي هُرَ غيرٌ يبن وحديث علي 


47- كتاب الأضاحي 
ا البيْنِ. 
الأنعام وإنما الفا في الأفضل. 

والظايِئ أن الغنمَ في الفّحيةٍ أفضل لفعله يبك وأمرهٍ وإِنْ 
كان ب لخدن أن ذلك لأنها امسر لَهُم. 

نم الإجماعٌ على أنْهُ لا يجو التضحية بغير بَهيمةٍ الأنعام 

إل ما حْكِيَ عن عن الحسن بن صالح أنْهَا تور النْحيةٌ ببشرة 
الرحش عن عشرةٍ والظّي عن واحدٍ. 

وما رُوي عن أسماء أنْهَا قالّت: ه ضحينا معّ رسول اللَّهِ 
بالخيل . 


. وما روي عن أبي هريرة أنْهُ ضحى بديك. 


توزيعها على المساكين دون الجزار 


- وَعَنْ عَلِيُ بْنِ أبي طَالِبٍِ # قَالَ: 
مربي رَسُولُ الله #6: أَنْ أَقُومْ عَلّى بُذْيْقٍ وَأَنْ 
5 قَسّمّ لُحُومَهًا وكلرذقنا َجِلالّهًا عَلَى الْمَسَاكِينَ 
ولا أعْطِيَ في جَرَارتِهَا شيثاً منْهَاه. 

منَفقْ لَه رالبخاري (11/15), مسلم (0109). 

سي ا اه 


لخر بولى» لحر ينو ل فلن وين وخر ئها عل له 


وقد تقدم في كِنَابٍ الحج. 

والبَذنُ تطلق لُغةَ على الإبل والبقر والغدم إلا أنه هّنا 
الإبل وَهَكَذا امتعمالُهًا في الأحاديث وفي كنب اله في الإبل 
خاصة. 

ودل على أنْهُ يَنَصدُقُ بالجلوهٍ والجلال كما يَتَمك 
باللّحم. 

وأنْهُ لا يُعطي لجار منهًا شيئاً أجرةً لأن ذلك في حُكُم 
البيع لامنْتٍحقاقِهِ الأجرة. 


8- توزيعها على المساكين دون الجزار 354 

وحُكُم الأضحية حُكمْ ادي في نّهُ لا ياغ لحمُهًا ولا- 
جلدُهًا ولا يُعطى الجرَارٌ مها شيئاً. 

قال في ْهَايةَ امْجنَّهِدٍ (451/9): العلماءٌ متفقونٌ فيما علمت 
أنه لا يجوز بيع 0 

واختّلفوا في جلدمًا وشعرمًا مما يَف بو. 

فقالَ الجمهورٌ: لا يجوز. 

وقالَ أبو حنيفة: يِجورٌ بعٌهُ بغير الدنانير والدْرَاهِمٍ يعني 
بالعروض. 

وقالَ عطاء: يجورُ بل شيء درَاهِمَ وغيرهًَا. 

انما فاق أبو حنيفة بينَ الدرّاهِم وغيرهًا لأنّهُ رأى أن 
المعاوضة في العروض هي منْ باب الاتتفاع لماي على انْهُ 
يجررٌ الانتفاعٌ , به. 

9- جوازٌ الاشتراك في البدنة والبقرة 


0 5 
6 مث 


«انحرنا 
مَعَ رَسُول الله يذ عَامَ الْحُدَييَ لمكم ا 


8- وَعَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ: 


اله عَنْ سبع 

رَوَاةُ مُسْلِمٌ (م01). 

دل الحديث على جواز الاشْيِرَاكِ في البدنة والبقرة وانْهَمَا 
يُجزيان عن سبعةٍ وَهَذا في الْهَدي ويقاسُ علذِه الأضحّْة بن قذ 
ورد فِيهَا نص فأخرج الترمذيٌ عمق والنسائي” 077 من 
ا د مت 

وقذ صحّ اشيِرَاكُ أل يسو واحدٍ في 0 واحدةٍ كما 
في حديث مخنفي [أحد: 01/9 جه (7”179). 

والاعاتاتف وان نر عه دامس 
والفريقان. 

قال الثروي: سواء كانوا , 7 مجتمعين أو مُتَفرْقِينَ مُْرضَين أو 
رين أو عضوم معرب وبعضهُمْ طالب لحم وبه قال آحلة. 


565 

وهب مالِكٌ إلى أنه لا يورٌ الاسشيرَاك في الْهَّدي إلا في 
هدي النطوع. وَمَدِيٌ الإحصار عند منْ هدي التطوع. 

واشتّرطَت الْهَادويّةَ في الاشْيِرَاكِ انّفاقَ الغفرض قالوا ولا 

يصمح مم الاختلاف لأنْ الْهَّديّ شيءٌ واحدٌ فلا يَتبمْضُ بأن 
يَكُون بعضهُ واجبا ويعضهُ غير واجبي. 

. وقالوا: إِنْهَا تُجزىئٌ البدنة عن عشرةٍ لا سلف منْ حديث 
ابن عباس [ت .)١6٠01١(‏ س (7077/7)] وقاسوا الْهَديَ على 


الأضحيّة. 


(وأجيب) بِأنهُ لا قياس مع النص. 

وادُعى ابن رُشْدٍ الإجماع على أنه لا يجورُ أن يشْيَّركَ في 

قالَ: وإنْ كان رُويَ من حديث رافع بن خديج دن النبيّ 
تي عَدَلَ الْبَعِيرَ بعر شييَاوه.أخرجَةُ في المحيحين [البخاري 
(ا٠ه').‏ مسلم (0154)ع] ومن طريق ابن عباس وغيره دالبْدَنَة 
عَنْ عَشَرَيَا رت راد هلي س (0/؟؟73)). 

قال الطّحاوي: وإِجماعُهُمْ دليلٌ على أن الآثارٌ في ذلِكَ غيرٌ 


صحيحة اه. 


ولا يخفى أنهُ لا إجماع معّ خلافي من ذكرنا وَكَاَهُ لمم يطُلعْ 
على الخلاف. 

وامتّلفوا في الثناة فقالت الْهَادوية: تجزئٌ عنْ ثلاثةٍ في 
الأضحيةِ قالوا: ذَلِكَ لما تقدُمَ من تضحية الني مم بالكبش عنْ 
مدل وال تمر 

قالوا: وظَاهِرٌ الحديث أنّْهَا نُجزئُ عن أكُثْرَ لَكِنّ الإجماعٌ 
قَصّرٌّ الإجزاء عن الثُلائةِ. 

(قلت) وَهَذا الإجماعٌ الذي ادْعزهُ يباين ما قالَّهُ في «يهَابةٍ 
هده فإنهُ قال: إِنّهُ وق الإجاعٌ على أن الثشاة لا تُجزئٌ إلا 
عن واحد. 

والحق أنْهًا تجزىٌ الثناة عن الرّجل وعن أَهْل بيه لفعيه 
لي وما أخرجَةٌ مالك في الموطّ ص١0‏ منْ حديث أبي 


4- جوارٌ الاشزاك في البدنة والبقرة 


4- كناب الأاخي 


َيُوبَ الأنصاري قَالَ: كنا نضحي بالَاة الواحدة يذيمُهًا الرَجمْلُ 
عنْهُ وعن أَهْل بيه تُمْ تباقى النامن بعد. 
(فائدمم من لحن لمن أرادّ أنْ يُفْحُنيَ أن لا ياخذٌ منْ 
شعرو ولا من أظافرو إذا دخلٌ شهْرٌ ذي الحجّة ما أخرجة ملم ' 
من أربع طرق 5200 رو" - 47)) من حديث 4 سلمة 
قال رسولٌ الله تر «إذًا مَخَلنَت الْعَشرٌ وَأَرَادَ اي 5 


8, 


ضحي فلا َس من شغره بترو طيئ. 


3 


خرج البيهقي مذ نيت عمرو بن العاص. 
جزل سق ع لشي و كذ لاني قله 
قَلْمْ أظَافِرٌ ك وَقصًُ ) شَاريك وَاخْلِقْ غَاتّك فَدَلِكَ تَنَامْ 
أَضْجِييِك عِنْدَ الله عَرٌ وَجَل». ش 

وَهذَاقَه سرع من الآندال ق يو التفحية وان ل 
يْرْكهُ من أوّل شَهْرٍ ذي الحجة. 

وذَهَب أحمدُ وإسحاقٌ أله يحرم للنهي وَإلئِهِ ذَّمَبَ ابن 
حزم. : 

وال مر يُنْةُ: قد قاتس القزينة على ألا انف لين 
للتّحرِيمٍ وَهوَ وَ ما أخرجّة التسيخان [البخاري (19:0)) ضلم 
)١771١(‏ وغيرهمًا من حديث «عَائْشَةَ قَالَت: آنا قلت فَلابِدَ 


اوسا سر رسام : 
أل لل حر لحر البذي». 

قال الثتافعي: فيه دلالة على أنه لا يحرم على المرء شيءٌ 
ببِعئِهِ بهذي» والبعث بِالْهدي أكثرٌ من إرادةٍ التُضحية. 

(قلت) هذا قباس مه والنْصُ قذ خص من يُريدُ التضحية ' 
بما ذُكِرَ 

(فائدةٌ أخرى يُنْتَحبُ للمضحي أن يَتَصدَقَ وأنْ يأكل. 

وامتّحب كثيرٌ من العلماء أنْ يُقسسّمَهًا أثلائا ثُلثا للادخار» 
وثلاشاً للمتدقةء وثلئاً للأكل لقولِه ي#ة «كُنوا وَتَصَدَقُوا 
وَادَخِرُواه. أخربّةُ التَرمذي (061 بلفظ: «كنت نهيكم عَنْ 


؟ 4- كتاب الأضَّاحِي 


لحُوم الأضَاحِي فَوْقَ ثلاث لِينيِمَ ذو الطُْل عَلَى مَنْ لا طَوْلَ 
له فَكلُوا مَا بدا لَكُمْ تَصّدَقُوا وَادُخِرُوا». 


ولعل الظّاهِريُة تُوجَبُْ التّجزئة! 


وقالَ عبد الوَمابه: أوجب قوم الأكلَ وليس بواجبه في 
المدْهَبي. 


- جوازٌ الاشراك في البدنة والبقرة 


لم 


الام 
#ع- كتاب الْعقِيقةٍ 


العقيقة: هي الذبيحة لني تذبحُ للمولود. 

وأصلٌ العق: الشق والقطع. 
لذي يخرجٌ على رأس المولود من بطن أمّهِ وجعلَةُ الُغشرئ 
أصلاً والاةٌ المذبوحة مسق ا 


١‏ يعقٌُ عن الغُلام كبشاً 


284 عَن ابْن عَبّاس رضي الله عنهما «أنّْ 
الِيْ 18 عَقّ عن الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنٍ كشأ كبشأ». 
: رَوَاهَا أو ذَاوْدِ (1841) 55 ابن مربي وَابْنْ الْجَارُودٍ (431) 
وَعَبْدُ الْحَقء ولَكِنْ رجح أبُو حَاتِمٍ إِرْسَالَهُ [دالعلل (44/9)]. 
وقذ خرّج البيهتي (ة/14 والحَاكِمْ (4//ا05) وابنُ حبان 
(5ومه) من حديث عائشة بزيادة ايوم المتابع وَسَمَاهُمًا وَأَمَرَ 
أَنْ يمَاطَ عَنْ ] رَأْسَيِهِمًا الأذّى؛. 
وأخرج البيققي (ة/ةة 1 والحاكم (77/4) من حدياثر 
عائشة رضي اللّه عنها «أن النبيْ ذا عَئْ عن الْحَسَنِ 
وَالْحْسَيْنِ رضي الله عنهما يَْمَ السابم مِنْ ولادَتهمّاه. 
وأخرج البيققي أيضاً (714/8”) من حديث جابر طن أن 
قال الحسنٌ البصري: إماطةٌ الأذى: حلقٌ الراس. 
وصحُّحَةُ ابن السّكن بأنَمّ منْ هذا. وفِيه درَكَانَ أَهْلٌ 
المَوْلُودِ فَمَرَهُم النبي يذ أن يَجْعَلُوا مَكَانَ الم خلوقا.وروَاةٌ 
أحدُ رهزههمى والنسائي 154/9 من حديثْ بريدةٌ وسئدةٌ 
صحيح ويؤيّدُ هلو الأحاديث . 
6- وَآخْرَجَ ابن حبان (05:0) من حديث 


عه 


أنس نحوه. 


-١‏ يعققٌ عن الفلام كبشاً 


4#- كناب الْحَفِيقةٍ 


وَهُرَ قولَهُ: _(وأخرج ابن حبّان من حديث أنس حوّ. 


والأحاديث دَلَْتْ على مشروعيةِ العقيقةٍ واختلف 
مذَاهِبُ العلماء: ' 

فعنل | لجمهوز: أنهًا م : 

م 5 . مآ 

وذهَب داود ومن تبِعَهُ إلى أنهًا وأجبة. 1 

وامتدل | نهُورٌ بن فعلهُ ع دليل على الي ويحديث 
امن ' وُلِدَ ( لَهُ وَلَدَ ع أَنْ ينْسُْك عَنْ وَلَّدِهٍ َلْيِفْمَلٌ».أخرجة 
مالك ز«اموطأً» (ص١١7"1)].‏ 

واستَدلْت الظَاهِريةُ بما أي منْ قول عائشة رضي الأّهِ ‏ 
عنها أنّهُ قز أمرَهُمْ بهًا رت (51 0 والأمرٌ دليل الإيجاب. 

وأجاب الأوكون بأنَهُ صرف هُ عن الوجوب قولَهُ عه أن 
َ يَنْسُّكَ عَنْ وَلَّدِِ لْيفْعَلٌ». 

وقولة في حذيث غائشة: بوم سابيه» دليلٌ على أله وهنا ها 
و, أنِي فيه حدييث تدر إل امحضياييةة ت 4 املاس 
(لارحدى جه زه5دم] وأنّهُ لا يُشرعٌ قبلَهُ ولا بعدة. 


> رم 


وقالَ النووي: إِنَهُ يع قبل السابع. 

كنا عن لعي فقذ أخرج اليؤقي' (70/8) من حديش ٍُ 
معان رت حي ل 

وقال النووي: حذيث باطل. 

وقيل: تُجزعمٌ في السنابع والثاني والثالث لما أخرجَة البيهقي ‏ 
لذن ٠‏ عن عبلة الل بن بُريدة عن أبيه عن اللي 6 ألّهُ قال 
الَْقِيقَة تذْبَحُ م لِسَيمٍ وَلأرْبْعَ عَظْرَة وَلَإِحْدَى وَعِشْرِينَه. 


ودلَ الحديث على أنْهُ يُجزئٌ عن الغلام شاة لكن * 
ِ يعن عن الغلام شاتين» وعن الأنثى شاة 


5- رَعَنْ عَائِشَةَ «أن رَسُولَ اللَد 8 .. 
مَرَهُمْ: أنْ يُعَقّ عَن الغلام شاتان مُكَافِتَان؛ وَعَن 


1 الْجَارك يه ش شَاة! 


ا 


4- كتاب الْعَقِيقَةِ 

رَوَاهُ التَرمِذِيُ وَصَحُحَهُ (617). 

رَهْرَ قولّهُ (وعن عائشة رضي اللّه عنها «أنّ رَسُولَ الله 
و أَمَرَهُمْ أن يُعَقّ عَن الْقُلام شاتان» مُكافان) قال النوويٌ 
بكسرٍ الفاء وبعدَهًا همزة ويأني تفسيرةُ. 

(لوَعَن الْجَارِيَة شَاة. روَاةُ الترمذي وصحُحَة) وقال: حسة 

إل 9 1 أجذ لفظة ايُعق» في نُسخ الترمذي. 

قال أحمدٌ وأبو داود: معنى «مُكافتان» مُتَساوينَانَ أو 

وقال الخطابي: المرادُ التّكَافوُ في السب فلا تكو إِحدَاهُمَا 
ُسنةٌ والأخرى غير مُسنة بل يكُونان ما يُجزئٌ في الأضحية. 

وقبل: معناهُ أنْ يُذَبحَ إِحدَاهُمًا مُقابلة للأخرى. 

دل الحديث على أَنْهُ عق عن الغلام بضعف ما يعر عن 
الجارية. 1 


وإِلئِهِ ذَهَبَ هب الشافعي وأبو ثور وأحمد وداود لهذا الحديش. 


وَذَهَبَتَ الْهَادوية ومالك إلى أنه يجزئٌ عن الذكَرٍ والأنشى 
عن كَُُ واحلر شاه للحديث ؛ الماضي . 

(وأجيب) بأن ذلِكَ فعل رَمَذا قولٌ والقولٌ أقوى. وبانَهُ 
يجوز 3 0 وت عن 2 عار لبيان أنه 0 4 رضح 
5" ورم بلفظ اكبشين كبشين». 

ومن حديث عمرو بن شُعِيسٍ مثْلهُ وحينئلر فلا تعارض. 

وني إطلاق لفظ الناةٍ دليلٌ على أنه لا 7+ 


يقترط ونا 
يُشترط في الأضحيّةٍ ومن اشترطَهًا فبالقياس. 


. 0-4 و 
17 (وَأخرّج أَحْمَدُْ 450/0 وَالأربَعَة زأبر 
دارد (5874), الترمذي (161) اللسائي (158/7).: ابسن ماجه 
159”) عن أ كُرْز الكعبية نحو 2 


(وأخرج أحهد والأربعة عن أُمّ كُرن يضم أولنه وسُكُون 
الراء بِعدَمَا زاي (الْكَعيْبّة) المكة صحايّة لَهَا أحاديث قالَّهُ 


- العقيقةٌ والحلق والتسمية في اليوم السابع كلام 


المصئفُ في التقريبه. 

حو أ حر حديث عائشة ولفظه في الْرمذيْ عن سباع 
بن لابتو أن مُحمّدَ بن ثايتو بن سباع أخيرة أذ أمْ كزز أَخيرَيةُ 
أَنْهَا سَألّتَ رَسُولَ الله #لق عن الْعَقِيقَ قَالَ: عن الفلام شاثان 
وَعَن الأننّى وَاحِدَةٌ وَلا يَضرَكمْ أذْكرَاناً كن أمْ إنانا» قال ابو 
عيسى - يعني التَرمِذيّ -: حسنٌُ صحيخ. 


َهُرَ يُفِيدُ ما يُفيدُ الحديث الثالت. 


العقيقةٌ والحلق والتسمية في اليوم السابع 


:ع6 مم 


اما 8 فاع > اعفكل' 5 58 

0 وعن سمرة فيه أن رسول الله‎ -١584 
قالَ: «كل غلام مَرْتهنْ‎ 
بعد وَيُْلَقَ وَيُسَمى».‎ 

روه أَحْمّدُ (7/5) والأربعةٌ [أبو داود (/7878), النسائي (055/7), 


2 


بعَقِيقِهِ تبح عَنَهُ يَوْمَ 


ابن ماجه (716)) وَصّحُحَهُ التَرْمِرِي (187). 
الحسر من سمرة واختّلفوا في سماعِه لفيرو ماين الأخاديف 
قال الخطابي: اختلف في قولِه (ِمُرتَهَنْ بعقيقَيه) فدهب أحمد 
بن حنبل: أنْهُ إذا مَاتَ وَهُّرَ طفلٌ لم يُعنْ عنْهُ أنَّهُ لا يشفع 
لأبريه. 
مُطرفي وَهُمًا إمامان عالمان مُتَقدُمان على أحمد. 
وقيل: إن المعنى العقيقة لازمة لا بد منْهًا نشب أُزومُهًا 
للمولود بلزوم الرّهْن للمرهُون في يد المزتهن وهو يقري قول 
الظامِريةَ بالوجوبي. 
وقبِلٌ المرادُ أنهُ مرْهُونٌ بأذى شعروء ولذَلِكَ جاءً «فأميطوا 
عنْهُ الأذئ؛ . 


وَهَذا هو ديف العقيقة الذي انفقو 


ويقوّي قول أحمدَ ما أخرجَة البنْهَقي عن عطاء الخراساني 
وأخرجّة ابن حزم («اغلى؟ (018/7)) عن بريدة الأسبامية قال: 
إذ امن تعرون زر التزائة بعلل السفة كما رميز علو 
الصّلرَات الخمس؛ وَهَذا دليل - لو ثبت - لمن قال بالوجوب. 


لام 
وَتَقَدمَ أنهَا مؤقتة باليوم السابع كما دل ما مضى ودل لَهُ 
هذا أيضاً. 
رلك ميلم فوت بعدّه وقالَ: من مَاتْ قبل السّابعٍ 
وللعلماء خلافٌ في العى بعد السابع وقول عائشة 
«أمرهُمه أي المسلمين بن يع كَل مولود لَهُ عن وللدو. 


ل ال 


مم 6د 


وأخذٌ من لفظ 3 بالبناء للمجهُول أنه يُجزءئٌ أن يعقّ 
عنهُ الأجني وقذ تاي بألَهُ يط ع عن الحسنين كما سلف الأ 
أله يقال قذ تبت أنه يي أبوهُمَا كما ورد بهِ الحديث بلفظ كل 
يبي أم يَتَمُون اتن غك الأ ونة ينه ناننا ويه زان 
عَصَبَتْهُما. وفي لفظر «وأنا أبوهم أخر جه الخطيب من حديث 
فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها [اتاريخ بغداد؛ (0186/11)] 
ومن حديث مر [«اللعجم الكبير» للطبراني (4/7 4)] رضي الله 
تعالى عنه. 

وأمًا ما أخرجَةُ أحمدُ (/:5”) منْ حديث أبي راقع دن 
فَاطِمَةَ رضي | الله تعال عنها لما وَلَدَتْ خسنا قَالَتْ: يَا رَسُولَ 
الله ألا أَعى عَنْ وَلَّوِي بدَم؟ قال: لا وَلَكِن اْلِتِي رَأْسَهُ 
وَنَصّدْقِي برَرْن شَغْرِو فِضّة؛ فَهْرَ من الأدلةٍ على ألهُ قاذ اجرأ 
عنْهُ ما ذبجحَهُ الب يل عنهُ وأنّهَا ذَكَرَتَْ هذا فمنعها ثم ع عن 
وأرشدمًا إلى توي الحلق والنْصدُقَ وَهَذا أقربْ لأنْهَا لا تستاذنة 
إلأ قبل ذبجه وقبلَ مجيء وقتم الذبح وَهُوَ استابع. 

وف قوله في حديث سمرة (ويلق) دليلٌ على شرعيّةِ حلق 
رأس المولود يوم سابعِه. وظَاهِرَهُ عام لحل رأس الغلام 
والجارية. 

وحَكى المازري كرّامَة حلق رأس الجارية. 

وعنْ بعض الحنابلة تَحلقٌّ لإطلاق الحديث. 

وأمًا تثقيبٌ أذن الصِيّةٍ لأجل تعليق الحلي فِيهًَا الذي 
يفعلهُ الْاسٌ في هرو الأعصار وقبلّهًا. 


فقا الغزالي في «الإحياء؟ 1 نه لايرى فيه ص 


العقيقةٌ والحلق والتسمية في اليوم السابع 


4#- كناب الْعقيقَةٍ 
فإِن ذيك جرح مُوْلْ ومثلّهُ مُوجبْ للقصاض فلا يجوز إلا 
لحاجة مُهمَةٍ كالفضد والحجامة والتّانء والتَزيّنُ بالحلي غيرٌ 
مهم فهو حرام وإن كان مُمْنَاداً والمنعُ مَنْهٌ واجبُ والاسيجارٌ 

عليْه حرام والأجرةٌ المأخوذة عليِه في مقابلته حرامٌ ١‏ ه. 

وفي كنب الحنابلة أن تثقيب آذان الصّبايا للحلي جائرٌ 
ويُكرَهُ للصبيان. ! | 

وفي قناوى قاضي خان من الحفيةٍ: لا باس بتقبو أذن ‏ 
الطّفل لأنْهُمْ كانوا في الجَاهِليُةِ يفعلونَة ول يُنْكِرْهُ عليِهم الل 
ا 0 

وقوله (ويسمّى) هذا هر المْحيحٌ في الرّواية. 

وأمّا روايته بلفظ «ويدمى؛ من الدّم أي يُفعلُ في رأميه من 
ع القع كما عاها علا ايعاو للد رمم بيابيها بل ليا 
تسنمية المولوو. 

وينبغي اختيارٌ الاسم الحسن لَه .ما ثبت ته 
يُغيْرٌ الاسم القبيحج وصحّ عنْهُ «أن خنع الأممّاء عِنْدَ اللو رجلّ 
ا سَمى شَامَانُ شاه ملك الأملاك لا مَلِك إل الله تَغالى؛ 
[البخاري سند مسلم ])2١14(‏ فَتَحرم م التسمية بذلك. 

وألحق به 4 تحريم م النسمية بقاضي القضاةٍ وأشنمُ من حَاىهُ 
الحكمٍ نص عل الأوزاعية. 

ومن الألقاب القبيحة ما قَالَهُ الرُعغشري: إن توس اث 
في زماننا حَنى لقوا المفلة بألقاب العلِيِةٌ وهب ؛ أن العذر 
مبسوط فما أقولُ في تلقيب منْ ليس من الدّين في قبيل ولا 
دبير بفلان الذي هي لعمري واللَهِ القَصَة الي لا تساغ. 

وأحب الأسماء إلى الله عبدُ الله وعيد الرُحن ا 
وأاصدقهًا حارتك وعكاة زد ر. عدوي س ركلؤكلع. 

ولا ُكْرَهُ النّسمية بأسماء الأنبياء ويس وطّه خلافاً لماليك. 

وفي مُسند الحارث بن أبي أسامة ان الب تي قال همَنْ 
كَان لَه لاه من الوَلّدٍ وَلَمْ يْسَمٌ أحَنَهُمْ ِمُحَمدٍِ فقذ جَهِلَ' 
فينبغي النسمي باسمه خل. 

فقد أخرج في كاب «الخصائص» لابن سبع عن ابن : 
عئاس أنْهُ إذا كان يوم القيامةٍ نادى مُنادٍ: ألا ليقمّ من اسم" 


4- كتاب الْعَفِيقَة 
مُحمٍ فليدخل الجلة تكرمة ليو مُحمُدٍ يظ. 

وقال مالك: سمغت أَمْلَ المدينة يقولون: ما من أَهْل نسو 
فيهم أسم محم إلأ رَزقرا رزق خير. 

قال: وقالَ ابن رُشد: يُحْتَملُ م أن يكونرا عرفوا ذلِك 
بالتُجربةٍ أو عندَهُمْ فيه أئرٌ. 

(فائدةم روى أبو داود (0508) والتَّرمذيُ (0614 «أن 
النبي تنظ أَذْنَ فِي أذ الْحَسَن وَالْحُسَيْن حِينٌ وُلدَاه. 

وروَاة الَْاكِمْ (176/6).والمرادٌ الأذنُ اليمنى . 

وفي بعض المسانيدٍ «أنّ النبسيئ تر قَرَأ فِي أَذن موود 
سُورَة َه الإنخلاص». 

'وأخرج ابن السنّي [«عمل اليوم والليلة» 05 عن الحبسن 
بن علي له قال: قال رسولٌ الله ظذ: «مَنْ ولد آ 00 
َأذْنَ في أده الى وَأقَام الصّلاة فِي أيه البِسْرَى لم تَغْره أم 
الصبيّان؛ وَمِيَ التّابعة من الجن. 

ويستّحبا تحنيكةُ بتمر ما في الصحيحين [البخاري (4519 8)» 
5 «أبي مُوسَّيوٍ قَالَ: ولد إِي غُلامٌ 
فَأتَنت لبي 1 فيا ِبرَاهِيمْ وَحَنْكَهُ تمر ةَ وَدَعَا ل بالبركة». 

وَالتَحنِيك: أن يضع المرّ ونحوة في حك المولود شت 
ينزل إلى جوفِه منهُ شيةٌ وينبغي أن يَكُون لحك من أمْلٍ الخير 
عن يرجى بركته. ش 


- العقيقةٌ والخلق والتسمية في اليوم السابع 


5 /ام 


هوام 


- ور 
4- كتاب الأيْمَان والنذور 


الأيماث: بفتْح الْهَمْزة: جم اليمين وأصلٌ اليمين في اللّمَة: 
اليدُ الجارحة . وأطلقَتْ على الحلف لأنْهُمْ كانوا إذا تحالفوا أذ 
8 .2 و 07 2 ان 6 
(والتلوز) جمع نذر وأصلة: الإئذار بمعنى التخويفي. 


وعرَفَةُ الراغبُ بأل يجاب ما ليس بواجبب لحدوث أمر. 


١‏ النهي عن الحلف بغير الله 


ءءء 


٠‏ مم 


عَن ابن عُْمْرَ ‏ «عَنْ رَسُول الله 
6 أنه أذرك عر بن لحلاب في ركو وَعَمَرٌ 
يُخْلِفُ بأبيد َناَاهُم رَسُولُ الله #: ألا إِنْ الله 
يكم أ سفوا ِآبَائِكُمْ» فَمَنْ : كان حَالِفَاً فَلْيَخْلِفْ 
بالل أو لِيَصْمْت». 
شن َه بغري رهجم مسلم 4< 
(عن ابن عُمرَ رضي اللّه عنهما عن رسول الله نو أنه 
أدرّك عُمرَ بن الخطاب ضيه في ركسي الركب: ركان الإبل اسم 
جم أو جمعٌ وَمّم العشرة فصاعداً وقذ يَكُونٌ للخيل. : 
(وعمرٌ يحلف بأبيه شاداهم رسول الله يت دألا إن الللة 


5 نَْاكُمْ أنا تَحلُِوا بيَاِكُمْ َم كان حالف ْيِف باللّهه) ليس 
المرادٌ أنهُ لا يحلفُ إلا بهذا الأُفظ بدليل انَهُ يي كان يحلفُ 


غود رمقل القلوية كنا أكي. 

(أز ليصمتا) بضمٌ الميبء مثلٌ قتَلَ يقل . 

(مُتَفقّ عليْه) وني رواية لأبي داود والنسائي» وهو: 

- وَفِي رِوَايةٍ لأبي دود م4 ثم وَالنْسَائِيُ 
(لله) عَنْ أي هريرة 1-3 مَرفوعاً: دلا تَخْلِفوا باباِكم» 
ولا بِأَمْهَاتكُم وَلا بالأندَايه ولا تَحلِمُا بالل إلأ وَأكم 
صَادِقُونَ». 


-١‏ النهي عن الحلف بغير الله 


4 ؛- كاب الأيمَان والتذُور 
(عن أبي هُربرةٌ مرفوعاً «لا تَحَِفُوًا بآبفِكُم وَأَئْهَايَكُمْ ولا 


بالأنتاد) التّدُ بكسر أولِه: المثل. وامرادٌ مُنا: أصنامُهُمْ وأوشائهُم 


الِّي جعلُوهًا للّه تعالى أمثالاً لعبادتِهمْ إِياهَا وحلفهم بها نحو 
قولِهمٌ: واللأت والعزى دولا تَحْلِفُوا بالله إلا وم صَاوقون». . 

الحدبثان دليلٌ على الي عن الحلفه بخ الل تع وو 
للنُحريمٍ كما هُرَ أصلَه وبه قالت الحتابلة والظاهرية. 

وقال ابن عبد البر: لا يمرو الحلف بشي الل تسال 
بالإجماع. 

وفي رواب عن: إن اليمينَ بخير الله نيا نبا 
يجوز لأحد الحلفه بهًا. 

وقولة: ولا بجرز» بيانُ أنهُ أرادٌ بِالْكَرَاهَةٍ 
به أولاً. 


ة لتُحريم كننا صرح 


وقال الماوردي: لا يجو لأحار ان يُحلّفَ احدا بغير الكو 
تعال لا بطلاق ولا عاق ولا نر وإذا لف الام لحا 
ذلك وجب عزلة. 

وعد جُمْهُور النافعيّةِ والمشهُورٌ عن امالِكيةٍ: أله للكرَلمةٍ. 

ومئلهُ للْهَاديُةِ ما لم يُسرٌ في اك لتُعظيم.. ْ 

(قلت) لا يخفى أن الأحاديث واضحة في التُحريمٍ الما 
سمعت ولا أخرج أبو داود [نطقفضة وَالحاكم إنؤينة والْفظ كُ 
من حديش ابن عُمرَ أله فال 886 «من حَلَف مير الل ١‏ 
كَمْرَه.وني روايةٍ للحَاكِمٍ 014/١١‏ ب بل زا 


تَعَالَى شيرَدٌ». 

ورواة أحمد 6/5 بلفظ «مَنْ حَلَْف بِغَيْرٍ . اله ققد 
أتْرَك». 

وأخرج ضام (فخلدطة امن حَلْفَ يك فَقَالَ في حَلِْفْه: 


وَاللت وَالْعْرَى فَجِقل: لا إِلَهَ إل اللكه. 

وأخرج الشنائي (1/7) من حديث سعد بن أبي وقاص 
«أنْهُ حلف باللأتي والعرّى قال فذَكَرْت ذَلِكَ لشي ] قال: 
همل لا إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شريك لَه لَه الْمُلاك وَلَهُ الْحَنْدُ 
َهْو علَى كل شيء قَدير وَانْقْت عَنْ يَسَارِك د أ وتَعَوْذ بالل 
مين الشيطان الرَجْيمٍ ولا نَعْده. 


4 4- كاب الأيمّان وَالندُور 

فَهَذِهِ الأحاديث الأخيرة تقري القولَ بِأنّهُ مُحِرْمٌ تَصريييًا 
بأنهُ شرك من غير تأويل ولذا أمرّ بتَجدياٍ الإسلام والإثبان 
بِكَلمةٍ ة التُوحيل. 

واسْتدل القائلٌ بِالْكَرَامَةٍ بحديث تفلح - رَأَيِهٍِ - إِنْ 
صَّدَقَ». اخرجه مسلم .)١١(‏ 

وأجيب عنة: 

أؤلاً: بأنهُ قال ابن عبد البرّ :©59/١4(‏ إن هذيو اللفظة غيث 
محفوظةٍ وقذ جاءت عن راويهًا «أفلَحَ وَاللّهِ إن صَدَقَ؛ بل زعم 
بعضُهُمْ ان راويهًا صحف (والله) إلى (ابيه). 

وثانياً: أنهَا لم تخرج مرج القسم بل هي من الْكَلامٍ الذي 
يجري على الألسنةٍ مثلٌ «تربئت يدَاه». 

وقولنا من غير تأويل. إشارة إلى تأويل القائلٍ بالْكَرَامَةٍ 
نه تاؤل قولّهُ لافقد اشرَلك ما َالّهُ التّرمذي: قد عل بعض 
العلماء مثلّ هذا على التُغليظ كما حمل بِعضّهُمْ قولَهُ «الرياء 
شرل زابن ماجه (7845] على ذلِك. 

وأجيب بأنّ هذا ما يرف القول بكر من حلف بغي الله 
ولا يرفعٌ التُحريمٌ كما أن الرّياءً محم انّفاقاً ولا يُكَفْرُ من فعلَّهُ 
كما قال ذْلِكَ البعض. 

واستَدلُ القائلٌ بالْكَرَامَةٍ بان اللّهَ تعالى قاذ أقسمّ في كَابهٍ 
بالمخلوقَات من النمس والقمر وغيرهِمًا. 

وأجيب بأنْهُ ليس للعبد الافتِداءٌ بالرب تعالى فإنّهُ يفعلُ ما 
يشاء ويخكُم ما يُرِبِدُ على أنَهَا كلها مُؤْوْلة أن المراد ورب 
امس ونحوو. 

ووجة هُ التحريم أن الحلفت يقنّضي تعظيمٌ الحلوفي به ومع 
النفس عن الفعل أو عزيها عليه بمجرّد عظمة من حلفت به 
وحقيقة العظمة مُخْنصَةٌ باله تعالى فلا يلحق به غيرٌ. 

ويحرم الخلف باليراءة من الإسلام أو من الدّين أر بألَهُ 
يهُردي أو 00 ذلك لما 007 0 داود كلاد 3 ماجّة 
الإثلام. إن كان كَاذياً فَهُوَكمًا قَالَ َإِنْ كان صاوقاً 5 


؟- اليمينٌ على نية المستحلف كلام 


يَرْجِعَ إلَى الإمثلام سَالِماه. 


وَالأظْهَرٌُ عدمٌ وُجوب الْكَمَارة في الحلف بهذ الْحرّمات إذ 
عار مشروعة فيما اذن الل تعال أن يمل به لا فيما تَى 
عنْهُ ولأنهُ لم يذكر الشارعٌ كفارة بل ذَكَرَ أنَهُ يقولٌُ كلمة التُوحيدٍ 


لاغير. 
؟- اليمين على نية المستحلفي 


05 وَعَنَّ أبي هُرَيْرَةَ ضف قَالَ: َال رَسُولُ 
الله ##ذ: «يُمِيئك عَلَى ما يُصَدُفّك به صَاحُِك» 
زملم (1567)]. 


وَفِي رواية: «الْبَمينُ عَلَى نه نيه نه الْمُسْتَخْلِفيه [مسلم 


فاده لقة * 

أََرَجَهُمَا مُسللِم. 

الحديث دليلٌ على أن اليمينَ تَكُونُ على ني حلفم ولا 
ينع فِيهًا نيه الحالف إذا نوى بها غير ما اظْهره. وظَاهِرْهُ 
الإطلاق سواءً كان الْحلّفْ لَهُ الحاكِم أو الملأعي للحق. 

والمرادٌ حيث كان الحلفُ لَهُ التحليفُ كما يُشيرُ إلبْهِ قولّهُ: 
على ما يُصدَقّك بو صاحيّك» ف َه أن ذلك حيث كال 
للمحلف التحليفُ رَمُْرَ حيث كان صادقاً فيما اذْعَاهُ على 
الخالفب وأمًا لوْ كان على غير ذَلِكَ كانت اليه نيه الحالف. 

واغتَِرَتٍ الشافعيّة أنْ يَكُون الْحلّفْ الَاَكِمَ وإلأ كانّت اليه 
نيّةَ الحالفي. 

قال الثووي: وأمًا إذا حلف بغير استحلافي وورى ففْعُهُ 
ولا بحنث سواءٌ حلف ندا من غير تحليف أو أن غير 
القاضي أو غيرٌ نائبه ولا اعَتِبارَ في ذلِك نيه الحلّف. 


والحاصلٌ أن اليمينَ على نيةِ الحالفه في جميم الأحوال إل 
إذا اسْتَحلفَهُ القاضي أو ناهُ في دعرى توجهت علدِه فنَكُونُ 
اليمينُ على نه المتتحليف َهْرَ مُرادُ الحديث أما إذا حلفَ بغير 
اسنتحلافي القاضي أو نائبه في دعوى توجهت عليه فتَكُونُ 
اليمينٌ على نيه الحالفي. : 


الام 
1 وسواء في هذا كل اليمينٌ الله تعالى أو بالطلاق والعتاق 
إل أنه إذا حلقهُ القاضي بالطّلاق والعتّاق عه الثورية ويكرن 
الاعْتبارٌ بنيّةِ الحالفي لأن القاضيّ ليس لَهُ التُحليفُ بالطّلاق 
والعَتّاق وَإنّما يسْتَحلفُ باللّه ١ه.‏ 
(قلت) ولا أدري منْ أينَ جاءً تقبيدُ الحديث بالقاضي أو 
نائبه بل ظَامِءُ الحديث أنهُ إذا امْتحلفَةُ من لَهُ الحق فاليَةٌ نيه 
المستّحلِف مُطلقاً. : 


#- العدول عن اليمين إلى خيرٍ منها 


10 0 عَبْدٍ 0 0 ا 0-3 
3 ًٍ 

مُفَقَ عليْهِ [البخاري (11717). مسلم (0787)]. 

َفِي لفط بِْبْحَارِي (0/140: «قانت الاي هُوَ خَيْرَ وكفْرْ عن 
يَمِينِك». 

وَفي روالة لأبي ذَارْد (674): «َكَفَرْ عَنْ يَمِينِك ثُمْ الت الي هو 

(وعن عبد الرّحمن بن سمرة) بن حبيبو بن عبد شمس 
ثم سَكَنَّ البصرة ومَاتَ بها سنة حمسينَ أو بعذهُ. 

(قالَ: قال رسول الله يَيؤْ: وإذا حلفت على يمين) أي على 
محلوفي منهُ سمّاهُ يمينا مجازا . 

(ارَرَيْت غَيْرهَا حيرا مِنْها فَكَفَرْ عَنْ بَمرنِك وأت اللي هُوَ 
خَيْرَه. مُق عليْهِ ولي لفظ البخاري «قات الي هُوَ خَيْرَ وَكفَرْ 
عَنْ يَِينِك». وف روايةٍ لأبي داود) عن عبد الرحمن أيضا. 

(«فكَفْرْ عَنْ يَمِينِك كم الست اللي هُوَّ حر وإسنادهُمًا) 
اليه أيْ لفظ البخاريّ وروايةٌ أبي داود. والأولى إفرادٌ الضمير 
ليعودّ إلى رواية أبي داود فقط لما عُلمَّ منْ عُرفِهِمْ أن ما في 
المئحيحين صحيحٌ لا ينَاجّ إلى أنْ يُقالَ: إسنادٌهُ (صحيح). 


1 
نشي ون عن الاعة حلنة على شو اكه 


*- العدول عن اليمين إلى خير منها 


؛- كِتَاب الأئمَان والنذُور 
من التمادي على اليمين وجبة عليه الف وي ما و 

حب ايام وأكة سرع المت ها تحبا لَه ' 
ذلك أنه يجب . وظاهِرة وُجوب تقديم الكَمَارة ولكنة أذعى .. 
الإجماع على عدم. وُجوب تقديهًا وعلى جواز تأخيرهًا إلى ما 
بعد الحدش وعلى أنه لا يصحٌ تقديههًا قبل اليمين. 

ودلْت رواية نم ست نت الذي هُوَ خيرً على لَه يْعَد ثُ 
الكَمَارةَ قبل الحدش لاقتضاء «لم» لريب ورواية سا 
على رواية «ثم خملاً للمطلق على القيّرٍ فإِن تم الإجماحٌ على . 
جواز تأخيرهًا وإلا فالحديث داك على وُجوبه تقدعها. 

ومن ذَمَبَ إلى جواز تقديهًا. على الحدشم مالك والتافيم*. 
وغيرهمًا وأربعة عشرّ من الصحابة وجماعة من التابعية,” 

وَهُوَ قولُ حَاهِيرٍ العلماء ءلكِنْ قالوا: يُسْتحبُ تأخيرُهًا من 
الحنث . وظاهِرة أنْ هذا 10 الكفارة. 

وذْهَبَ النثافعي إلى عدم إجزاء تقديم التَكُفير بالصّوم. 

وقالَ: لا يود قبل الحدث لأنْهَا عبادةٌ بدقيِةً لا يجوز 
تقدُمُهًا على وفَيهًا كالصّلاةٍ وصوم رمضان. ٠‏ 

وأمًا اكد بغير المُوم فجائرٌ تقديةُ كما لا يمور تخجيلٌ ٠‏ 
الزّكاةٍ. 

وَذْهبَتِ الْهَادويةٌ والحنفية إلى َه لا يمرك تعديم الأكفي 
على الحنث على كَل حال. 

الت الْهَادويَة: لأ سبب وُجوب الكارةٍ هُوَمجموعٌ 
الحنث واليمين فلا يصح التّقديم قبل تمام سببو الوجوب. 

وعد الحتفيةَ: السببُ: الحنث. 
إِليْهِ فالقولٌ الأوْلٌ أقربُ إلى العمل به. 


4؛- حكم المشيئةٍ في اليمين 


388 وَعَن ابْن عُمَرَ رضي اللّه عنهما أن 
رَسُولَ الله #ذ قَالَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى َم فقَال: 
إِنّْ شَاءَ اللَهُ قلا حنث عَلَيْده. ع 


4 4- كِتَابُ الأيمَان والنذور 
رَوَاهُ أَحْمَدْ 1/9 والأربعة [أبو داود (91م) البرمذي (ؤمه 3 
النسائي )١7/(‏ ابن ماجه ,))791٠8(‏ وَصَحَحَهُ ابْنُّ حَانْ (. 4 47). 
قال التُرمذي: لا نعلم أحداً رفعَهُ غير أيُوبَ السسختياني. 
قال ابن عليه كان أَيُوبُ يرفعُةُ تارة وَثَارةٌ لا يرفحة. 


قال البَْقي: لا يصحٌ رفعٌة إلا عن قوب مم أنَّهُ شك 


(قلت) كاله يُرِيدُ ألهُ رفعَهُ تار ووقفّةُ أخرى ولا يخفى انأ 
أيُوبَ ثقدٌ حافظ لا يضر تفرْدهُ برفجه وَكَونْهُ وققهُ تارة لا يقدح 
فيه لأنْ رفعَهُ زيادة عدل مقبولة وقد رفعَهٌ عبد اللَّهِ العمري 
وموسى بن عُقبةَ وكين بن فرقاو وأيُوبُ بن مُوسى وحسانُ بن 
عطي كلّهُمْ عن نافع مرفوعاً يقري رفمَةُ على أنّهُ وإ كان 
موقوفاً ذلَهُ حُكُمْ الرُفم إِذْ لا مسرح للاجْيَهَادٍ فيه. 

وإ ما أفادَهُ الحديث ذهب الجمَاهِيي. 

وقال ابن العربي: أجمع المسلمون بأنْ قولّهُ «إنْ شاء اللَّمه 
00 اليمين بشرط كونه د 
ار 

واختلفوا في زمن الاتصال. 

فقال ابجمهور: هر أن يقرل «إِنْ شاءً الله منْصلاً باليمين 
من غير سُكُوسته بِينهُمَا ولا يضر التتفس . 

(قلت) وَهَذا هُوَ الذي تدل لَهُ الفاهُ في قولِهٍ «فقال». 


بعض الكلفو لم يحنث 


وعن طاوس والحسن وجماعة من التابعينَ أن ل الاملوضناء 
ما ل يقم من ) مجلسيه. 

وقالَ عطاءً: قدرٌ حلبةالناقة. 

وقال ابن عبّاس: لَهُ الامنْيئناء أبدا حتّى يذكره. 

(قلْت) وَهلهِ تقاريرُ خالية عن الذليلٍ وقذ تاول عه 
هذه الأقاويل بأن مُرَادَهُمْ أنْهُ يمْبَحبُ لَهُ أن يقول «إن شاءً 
لك ترك أو يب على ما مب له بهم لقوله تعلى: 
اذك رَبْكَ إذَا نْسِيت» [الكهف: ؛؟] فِيكرنٌ الامْيئناء رافعاً 


؛- حكمٌ المشيئةٍ في اليمين مام 


للإثم الحاصل بِتَرَكِهِ أو لِتَحصيل ثوابب اندب على القول 
بامتتحبابه. 1 

د يُريدوا بو حل اليمين ومنم الحنث. 

واختّلفوا هل الامتضناء ب للحنث في الخلفب بالله وغيرءٍ 


فقال مالك: لا ينفمٌ إل في الحلفي بالل دُونَ غيره. 


من الطلاق وَالعَتّاق وغيره من 


وامستّقرَاهُ ابن العربي' وَاسْتّدل بِأنّهُ تعالل قال: طذَلِكَ كَمَارَةٌ 
أَيِمَانِكُمْ إِذًا حَلنك» [المائدة: 85 فلا يدخل في ذلِك إلا اليمينٌ 
الشرعيّةٌ وَهِيّ الحلففُ باللّه. 

وذَهَبَ أحمدُ إلى أنهُ لا يدل العِنْقٌ لما أخرجّة الييققي' 
11/9 من حديث مُعَاذْ مرفوعاً إِذْ قَالَ لامرَأَئهِ: أت طَالُِ 
إن شَاءً اللَّهُ لَمْ نَطْلَقء وَإِذَا قَالَ لِعَبدِهِ: أت حر إن شَاء الله 


ف“ مع 


نه خر». 

إل أنه قال اليبَقي: تفرد به حُميدُ بن مالك وَهُوّ يجْهُولٌ 
واختِلف عليه في إسنادو. 

وذَهبَت الْهَادوّة إلى أن الامْيناء بقوله «إِنْ شاءً اللَْده 
مُعبَرٌ فيه أنْ يكون المحلوفُ عليْهِ فيما شَاءَهُ اللهُ أو لا يشاؤٌة. 

فإن كان نما ياه اللّهُ بأن كان واجباً أو مندوباً أو مُباحاً 
في المجلس أو حال اكلم لأن مشيئة الله حاصلة في الحال فلا 

وإن كان لا يشاوهُ بان ييكون محظرراً أو مَكرُوهاً فلا تنعقدُ 
اليمينُ. فجعلوا حُكْمَ الامنيئناء بالمشيئة حُكْم المْقييدٍ بالشرط 
فيقع المعلق عند وُقرع المعلق بهو وينتفي بانتفائه . 

وَكَذا قرلُ «إلاً أن يشاء اللَّهُه حَكْمُهُ حُكْمْ إن شاء اللهُ. 

ولا يخفى أن الحديث لا تطابقةُ هذه الأقوال. 

ول قوله «فقالَ إِنْ شاءً اللّهُه دليلٌ على أنَّهُ لا كفي في 
الاستثناء الثيّةَ وَهْوَ قولٌ كاقةٍ العلماء. 

وحُكِيَ عن بعض الالِكيْةِ صحَة الامليناء باليِةِ منْ غير 
لفل ش 


وإلى هذا أشارٌ البخاري وبِوْب عليه باب النْيّةِ في الأيمان 


8م 
[كتاب. الإمان والنذورء باب (078] (يعني بقح الْهَمْزَق. 

ومدْمَبٌ الْهَادوبة: صحّة الاسينناء باليِّةِ وإنْ لم يافظ 
بالعموم إل منْ عددٍ منصوص فلا بد من الامنيثناء بالأفظ. 


ه بن البي 86 


4- وَعَنْهُ #5 قَالَ: كانت يَمِينُ الب 
86 لاء وَمُقَلْبِ القلوب». 

رَوَاةُ البخاري 60014 

المرادٌ أنّ هذا اللّفظ الذي كان يُواظْبُ عليه في القسم وقد 
ذَكَرَ البخاري الألفاظ الْتِي كان ين يُقَسمْ بها «لا ومقلّب 
القلوبي؛ وفي رواية ولا ومصرّف القلوب» زهو عند النسائي 
/ت0. 

«والذي نفسي بيدو؟ رخ (060379)] ب 

«والّذي نفس محمّر بيليو؟ [خ (05870] ب 

«والله» زخ (5373) - اورب الْكَعبق رغ (74ى). 

ولابن أبي شيبةً زهو عند أبو داود (9774]: كان إِذَّا اجْتَهَدَ 
في بين قَالَ: وَالْذِي نَفْسُ أبي الْقَاميِمٍ يليو . 

ولابن ماج (7041 هكَانْتَ يَمِينُ رَسُول الله يفير البِي 
يَخْلِفُ بها شه عِنْد الله وَاَِي تَفسبي بتدِوه. 

والمرادٌ بتقليب القلوبب: تقليبُ أعراضيهًا واحوالِهًا لا 
تقليبُ ذَاتو القلبي. 

قالَ الراغبُ: تقليبُ اللَّهِ ؛ القلوب والبصائرٌ صرفهًا عن 
رأي إلى رأي واللْقَلْبُ التُصرُفُ قال اللّهُ تعالى: «أو يَأَخْدهُمْ 
في تقلهم» [التحل: 6408]. ا 

وقال ابن العربي: القلبُ جُءٌ من البدن خلقَهُ اللّهُ وجِعلَهُ 
للإنسان محل العلم والكلام وغير ذلِكَ من الصّفات الباطنة 
وجعل ظَامِرٌ البدن محل النصِرّفَات الفعليّةٍ والقوليُةِ ووكل به 
ملكا يأمرٌ بالخير وشيطاناً يأمرٌ بالتكُرٌ والعقلُ بشورو يَهْلدِيه 
والْهُوى بِظلمَيهِ يُغوبه والقضاءً مُسيطرٌ على الكل 


ه- ين البي قر 


5 2م 

غ غ- كتاب الأيمَان والنذور 

والقلب يتَقَلْبُ بينَ الخواطر الحمسنة والتَية واللّمّةَ من 
الملّك تارةٌ ومن الشيطان أخرى و من تعنظلك اللُّ أه. 

(قلت) وقولّة: «والكَلام» بناء ع عل إثتبات اكلام 
النفسيّ أن محلهُ القلب . 0 

وقولة ل : جلا رد ونفي للسابق من اكلام " 

والحديث دي على جواز الأقسام بصفة ةَ من ؛ صقناض الله 
وإن م نكن من ' أصفات الذات. 

وإل هذا ذَُبت الْهَادوةٌ حيث قالواة الحلفٌ باللّهِ أو 
بصفة لذَايِهِ أو لفْعلِهٍ لا يَكُونٌ على-مدمَاء ويريدون بصفة | 
الذّات كالعلم والقدرق. 0 

ولكِنْهُم قالوا: لا بْدُ من إضافَيهًا إلى الله تعالى كعلم الله 
ويريدون بصفةٍ الفعل كالعَهْدِ والأمانة إذا أُضيفَت إلى اللو..+.' 

إل أنْهُ قذ ورد حديث بالنْهّي عن الحلفب بالأماتة أخرجّة 
أبو داود #707 من حديث بُريدة بلفظ «مَنْ حَلَف بالأمائةٍ ش 
َي ينه ويا 53 الأاقة ليت بح مكاج و عال ل من 


ضِهٍ على العباد. 
وقوا لَه «لا يكن على ضدعَاة» اختترلً عن النضبه 
والرضا وامشيثة افلا تنعقة يها اليمين. . 4 3 


وذْهَبّ 3 حزم - وَهُوَ رَ ظَاهِرٌ كلام المالكية والحنفية لل 
أن جميم م الأسماو الواردة في القرا, آن أو السنْةَ المتحيحية وكنا 


6ثم» م 


الصّنات ريه ذا الي وَتَجِبْ به الكقارة. 

ونلّت الشافعيه في المشهُور نهنم والحنابلة فقسالا إن" 
كان اللفظ ينص الله تعالى كالرحمن ورب العالمينَ وخالق 
الخلق تَهُرَ صريحٌ ينعقدٌ به اليمينُ سواء قصل الله تعالى أو 
اطلق» وإ كان يُطلق عليه تعال وعلى غيره لَك يُيْدُ يقي كالوب 
واخالق فتنعقدُ به الِمينُ إل أن يقصد به غير الّهِ تعال وإن 
كان يُطلقٌ عليْهِ وعلى غيره على السواءء نحرٌ الحي والموجصود 
فإنْ نوى غير الله تعال أو أطلق فلس ييمين وإ نوى به الله 
تعالى انعقد على الصحيح. 


4 4 - كِتَابُ الأيمَان والنذور 
اليمينْ الغموس من الكبائر 


مآ وَعَنْ عد الله ان عترو .#5 تال: 
اجا أَعرَابي إِلَى ا #ف فَقَالَ: يا رَسُولَ الل 
مَا الْكْبَائِرُ؟ - 0 الْحَدِيت رَفِيِه: «الْيَمِينٌ 
الغموس». وَفِيهِ قلت: وَمَا الْيَمِينُ الْعْمُوسٌ؟؛ قَالَ: 
«التِي يق قط بها مَالَ امْرئ مُسْلِمٍ هُوَ فِيهًا كَاذِبٌ». 

أَخْرَجَهُ البخاري (151/8). 

(وعن عبل الل بن عمرو) أي ابن العاص 

(قالَ «جَاءً أَغرَابِيّ إلى النبيّ يذ فقال: يَا رَسُولَ الله مَا 
الْكبَائرُ. فَذْكَرَ الْحَدِيثٌ . وَفِيه الْيَمينُ الْغمُرس») وَهِي به بفتح الغين 
المعجمةٍ وضم م اليم ل 

(وفيه قُلت) ظَاهِرُهُ أن السائل أبن عمرو راوي الحديث 
والمجيب هُوَ هُرَ الي ملز . 

وجْتَملٌ أن يكن السائلٌ غير عبد الل لعبدٍ الل وعبدُ الله 
الجيب؛ والأول اظهرُ. 

(دوَمَا الْيَمينٌ الْفَمُوس؟ قَالَ: الِْي يَقْمَطِعْ بها مَالَ امرئ مُسْلِم 
هر فِيهًا كاذب». أخرجّةُ البخاري). 

اعلم أن اليمين إمَا أن نكن بعقد قلبم وقصدٍ أو لاء بل 
تجري على اللْسان بغير قله وإِنْما تق بحسب ما تعودهُ المَكَلّمْ 
0 كانت بإثات أو نفي نحر: واللّهِ وبلى واللّهِ ولا واللَّهِ 

هئ اللّمدُ الذي قال اللَهُ تعالى: طلا يُوَاخِذَكم الله بالأخر 
ره البقرة: 8 ؟ 25 المائدة: 9 كما يأَتِي دليلةُ. 

وإ كانت عن عقدد قلسبو فينظرٌ إلى حال امحلوفب عَلفِهٍ 
ينم عبد إل اقنام غينة: إن أن يكن معلومٌ المٌدق أو 
0 الْكَدْسٍِ ء أو مظنون الصّدق أو مظنون الكُذبٍ وأو مشكوكاً 

(فالأول) يمن بر صادقة وَهِىّ ين وعد كد الله 
تعالى» نحو: قرب اماه وَالآرْض إنَهُ لَحن يدل ما أنكُمْ 
َنطِقون» [الذاريات: 7ع ووقعدت في كلام رسول الله تلز 


قال ابن القيّم: إِنْهُ يط حلف في أكْثْرَ من ثمانينَ موضعاً 


مل١ اليمينُ الغموس من الكبائر‎ -١ 
وَهَيهٍ هي المرادة في حديث إن الله تعَلَى يُحِبُ أن يُخلّف بوه‎ 
[الحلية؛ لابن نيم (7517/7)] وذلك لما 0 من تعظيم الله‎ 
تعال.‎ 

(والثاني) وَهُوَّ و معلومم الكذبٍ البعين هي الغموس ويقالٌ 

ا والفستاجزة وسست في الأحاديث: ين صبر وييناً 

ضور 

قال في النْهَايةٍ (86/0) سميت موسا لأنْهَا تنمس 
صاحبها في الثار فعلى هذا هي فعول بمعنى فاعل وقلذ فسْرَما 
في الحديث بالْتِي يقتّطمْ بها مالَ المرء المسلم . 

وظَاهِرهُ أنهَا لا بكرن عونا إلا إذا اقنَطمَ بها مال شري 
مُسلم إل انا كل محلرفي علد كذبا كرن غموساً ولكِنْهَا 0 
فاجرة. 

(الثالث) ما ظَنْ صدقهُ وَهُّرَ قسمان: 

الأول ما الشف فِيهِ الإصابةٌ فَهّذا الحقَهُ البعض بماعُلمّ 
صدقةه إِذْ بالالكشافو صارَ مثله. 

والثاني: ما ضُُ مدق وانكشف خلافة. 

وقد قيل: لا يجررٌ ا لحلفُ ني هذين القسمين لأ وضع 
الخلف لقطع الاحتمال فكاذ الجالف يقول: أنا أعلمُ مضمون 
الخبر وَهَذا كذب فإنّهُ نما حلف على ظَلّه. 

(الرّابع) ما ض'ُ كذبهُ والحلف عليه محرم. 

(الخامن) ما شلك في صدقِه وَكذبِهِ وَهْرَ أيضاً مُحرمٌ. 

فَتَخلص أنْهُ يحرم ما عدا المعلوم صدقةٌ. 

وقول «ما الكبائر؟» فِيهِ دليلٌ على أَنْهُ قذ كان معلوماً عند 
السّائل أن في المعاصي كبائر وغيرها. 

وقد اختّلف العلماءٌ في ذلِكَ فَدَهَبَّ إمامُ الحرمين وجماعة 
من أثمَةٍ العلمٍ إلى أن المعاصي كلها كبائر. 

وذَهَبّ الجمَامِيرٌ إلى أنْهَا تتقسمٌ إلى كبائرٌ وصغائرٌ وَاسيَدنُوا 
بقوله تعالى: #إِنْ تَجتجرا كَبَائِرَ ما نون غَنْهُ» [النساء: ١ع‏ 
وبقوله: «الْذِينَ يَجْتيُونَ كَبَائِرَ الإنم وَالْقَوَاِشَ إلأ اللّهَم4 
(الشورى: ”ع . 
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(قلت) ولا يخفى أنْهُ لا دليلَ على تسمية شيء من 
المعاصي صغائرٌ وَهُرَ محل التراع. 

وقيل: لا خلاف في المعنى إِنّما الخلافُ لفظيُ لاتفاق الكل 
على أنّ:من المعاصي ما يقدحٌ في العدالةٍ ومنهًا ما 2 
فيهًا. 

(قلت) وفِيه أيضاً تأمل. 

وقول (فذَكَرَ الحديث) ذَكَرٌَ فيه الإشرَاك باللّهِ وعقوق 
الوالدين وقَنْلَ النفس واليمينَ الغموس. 

وقذ تعرض الشارحٌ رحمه الله إلى ما قَالَهُ العلماءُ في تحديدٍ 
الكبيرةٍ وأطال نقلَ أقاويلهمْ ني ذلِك وَهِيَ أقاويلٌ مدخولة. 

والتُحقيق أن الْكِبرَ والصّغْرَ أمرٌ نسي فلا تيم الجمزمٌ بأن 
هذا صغيرٌ رَهَذا كبيرٌ إلأ بالرُجوع إلى ما نص الشارعٌ على كبرو 
فَهُوَ كبيرٌ وما عدَاهُ باق على الإيقَام والاحتّمال. ١‏ 

وقذ عد العلائي في «قواعلدو الْكَبائرَ المنصوص عَليْهَا بعد 
بها من الُصوص فابلئَهًا خمساً وعشرينَ» رَهِيَ الشرّكُ باللّي 
والقَئْلٌ والرنى (وانحشة بحليلةٍ الجار) والفرارٌ من الرّحفي 
دك لباه كل مال اتيم 00 
ش وقذفُ الحصناتيء والسسّحرٌ والامنتطالة في عرض المسلم 
بغير حق» وشَهَادةٌ الزُورء واليمينٌ الغموس؛ والْميمة» ا 
شري الخمرء اهلان نك له الحرام وكيك الصفقة: 
وَتَرْكُ الل والتُعرْبُ بعد اليجرق والياس من روح الل 
والأمنُ من مَكْر الله ومنعُ ابن السبيل منْ فضل الماء» وعدم 
الننرُو من البول» وعقوق الوالدين السب إلى شَحبهما 
والإضرارٌ في الوصية. ْ ْ 

وتَعُقْبَ بأن السّرقة لم يرد النْص بأنّهَا كبيرة وإنّما في 
الصّحيحين [البخاري (0 147 مسلم (017)) «لا يَسْرِق السسارِق 
حين يَسْرِقٌ وَهْرَ مُؤْمِنٌ».وني رواية السائيَ (20/4: «فِإِنْ فعلٌ 
ذلك نقد خلع ريقة الإسلام من مُقِهِ إن تاب تاب الله 
عليهة. 

وقذ جاءً في أحاديث صحيحة النصّ «ني الغلول؛ وَهُرَ 
إخفاءٌ بعض الغنيمة يانه بير والبعاري ولاه الذ)ء سم زه 103 


2 211 1 

- اللغو في الأعان 4 4- كناب الأيْمَان واللتور 

وجاءً في االجمع بِينَ الْصّلاتَين لغير عَذْرة [الزمذي (04)0144 
«ومئع الفحل» ولكنةُ حديث ضعيف. 

وجاءً في الأحاديث ذِكْرُ أكبر الكبائر كحديش أبي هُريرة 
«إن مِنْ أكبر الكبَائْرِ استِطَالّة الْمَْءِ فِي عِرْض رَجُل مُسْلِم؛. 
أخحرجة ابن أبى حَايَم بإسنادٍ حسن [هو عبد أبو داود (/ا/81م4)] 
ونحوهُ من الأحاديش. 1 
ولا مان من أنْ يَكُونٌ في الذنوب الْكبِيرٌ والأكير: . 
وظَامِرٌ الحديث أنْهُ لا كفارة في الغموس. 
وقذ نقل ابن المنذر وابنٌ عبد البرٌ اتفاقَ العلماء على 
ذلك . ْ 

وقذ أخرج ابن الجوزي في التُحقيق رحد (/51*) عل 
أبي هريرة طوبه مرفوعاً أنه سمعّ رسول الله ير يقول: اليس 
فيهًا كفارة يَمِين صبر يَقطَمٌ بها مالا بغيْرٍ حق».وفيه راو حْهُول. 
مسعود مرفوعاً 5 نَحْدُ الذنْبَ الي لا كَقَارَةَ لَنَهُ الْيَمِيِن 
المَمُوسَ أن يَخْلِفَ الرَجُلٌ عَلَى مال حي كايا ليِقتَطعَةه. 

قالوا ولا مُخَالفَ لَهُ من الصحابةٍ ولَكِنْ نكأ تكلم ابن حزم 
اْحلّى (4/+”) في صحَة أثر ابن مسعوج. 

وإل عدم :الكقارةٍ ذُهَبَتَ الهادرية. ! 

وذْهَبّ الشّافعي وآخرون إلى وُجوب الكفارة فِيهَا وَهُوَ 
الذي اختَارَهُ ابن حزم في «اشرح المحلى؟ لعموم لوَلكِنْ 
يُوَاخِذْكُمْ ما عَقْدنَمُ الأيمَانَ فَكَفَارَتة» --الآية [المائدة: ولمع 
واليمينّ الغموسُ معقودة. 

قالوا: والحديث لا تقوم بها حُجْة حَنى تُخصّمن الآية 
والقولٌ بأنهُ لا نكَْرهَا إل التوبة فالْكَمَارة تتفعٌهُ في رفع إنم 
اليمين» ويبقى في ذَمْتِهِ ما الْنَطْعَهُ بها منْ مال أخييه فإنْ تحلل منْهُ 
وَتَابَ محا اللّهُ تعالى عنْهُ الإثم. 


لا اللغو في الأيمان 


5- وَعَنْ عَائْشَّةَ رضي الله عنها في قوله . 


ع 4 - كِتَابُ الأيُمَان وَالتُذُور 


تعالى: «لا يُؤَاخخِدَكُم اللَّهُ بِاللْغْو في أبسيى» 
[البقرة: 5؟71] قالّت: هُوَّ قَوْلُ الرّجُل: لا وَاللّْقِ 
وبلى وَالله. 

أَخْرَجَهُ الْبْحَارِيْ (077). 

وَرَوَاُ أبُو ذَاوْد مَرْقُوعاً (( 070) ورجّح وقفع. 

(ارَعَنَ عَابْشَةَ رضي الله عنها في قوله تعالى: «لا يُوَاخِلكُم 
اللّهُ باللغو في أَئِمَانِكُمْ) قالّت: هُوَ قول الرجل لا واللّهِ وبلى 
واللّوه. أخرجَةُ البخاري) موقوفاً على عائشة (وروّاةُ أبو داود 
مرفوعا). 

فيه دليلٌ على أن اللّغْرَ من الأبمان ما لا يكُونُ عنْ قتصدٍ 
الحلف وإِنْما جرى على اللّسان منْ غير إرادةٍ الحلفي. 

وإلى تفسير الغ بهذا ذَمَبَ الشافعيُ ونقلَهُ ابن المنذر عمن 
ابن عُمرٌ وابن #غناس ورين ين الناية وعامة بسن 
التابعين. 

رذعت 0 والحنفية إلى أن لغرَّ اليمين أن يحلف على 
الثثيء يذ يظن صدقة قَهُ فيكَشفُ خلافة. 
وذَقب طاو إلى أنهَا الحلفُ وَهْرَ غضبان. 
وفي ذلك نفاسيرُ أخرُ لا يقومٌ لها دلي وتَفسيرُ عائشة 58 
أقرب لأنهًا شَاهَدت التتزيل وَهِي غازفة بلغ العربب. 

وعن عطاء ولي وطاوس والحسن وأبي قلابة الا 
واللَّهِ وبلى واللّه ثُفةٌ من لفاس العربو لا يُرادُ بها اليمينُ وَهِي 
منْ صلةٍ الْكَلام ولأن اللّغْرَ في اللّغةِ ما كان باطلاً وما لا يُعْثَّدُ 
بهِ من القول. 

ففي القاموس: اللْعْدُ واللَّنًا كالفتى: المتقط وما لا يُعَْدُ 2 
من كلام وغيرو. 


8 جواز اليمين يأسماء الله الحسنى 


17- ورَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 
#6ا: «إن لله يسْعَة وَيَسْعِينَ امم منْ أَحْصَامًا دَخَلَّ 
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الجنة). 


4- جواز اليمين بأسحاء الله الحسنى 4 

فقن عَلَيْهِ رالبخاري .)341١(‏ مسلم (55378)). 

وَسَاقَ الترْمِزِي .هم وَابْنُ حِانْ )6١4(‏ الأمْمَاء. : 

وَالْحْقِيٌ أن سَرْدَهَا دراج مِن بَعْض الروَاة. 

انْفَقَ الحفّاظ من أئمةِ الحديث أن سردهًا إدراجٌ منْ بعضر 
الرّواةٍ. 

وظَاهِرُ الحديث أسماءٌ الله الحسنى مُتحصرةٌ في هذا العددٍ 
بناءً على القول بمفَهُوم العددٍ. 

ويحتَملٌ أنْهُ حصرٌ لَهَا باغتبار ما ذُكِرَ بعدَهُ من قوله: «منْ 
أحصامًا دخل الجنْةه وَهُوَ خبرٌ المبّدا. 

فالمرادُ أن هذه النّسعةَ والتسعينَ تنص بفضيلةٍ منْ بين 
سائر أسمائه تعالل وَهُوَ أن إحصاءَهًا سببٌ لدخول الْجنْةٍ وإلى 
هذا ذَهَبّ الجمهورٌ. 

وقال الثووي: ليس في الحديش حصرٌ أسماء الله تعالى» 
وليس معناةُ أن عش 
)"61/١(‏ وصحُحَةُ ابن حبّانَ (كلاة) 55 حدياث ابسن مسعودٍ 
مرفوعاً «أسنأك كل امم هُوَ لك سَمّيت به نَفْسَك أو لزنه 
الا ام في ملم 
من أخلل 1 استائرٌ بها بها 5 


لَه اسم غيرّهاء ويلك كلذ نا ارج أحد 


ودلُ على أَنْهُ قذ يعلمُ بعضّ عبادو بعض أسمائه ولكنة 


يُحْتَملُ أنْهُ من النسعةٍ والتّسعين. 


وقذ جزمٌ بالحصر فيما ذَكِرَ أبو محمد بن حزم فقال: قاذ 
صمح أن أسماءهُ تعالى لا تزيدُ على تسعمٍ وَيَسعِينَ اسماً لقوله 
يذ «مائة إلا واحداً» فنفى الريادة وأبطلهًا. 

ثم قال: وجاءَت أحاديث في إحصاء النّسعةٍ والنّسعِينَ 
اسماً مُضطربة لا يصمٌ منهًا شي اصلاً وإنما تؤخذ من نص 
القرآن وما صحْ عن الني 07 . 

نم سرد أربعة وثمانينَ اسماً اْتَخْرجَهًا من القرآن 
والسنة. 

وقال الشتارح تبعاً لكلام المصئفب في التلخيص اقالكلةة 
إِنْهُ ذَكرَ ابن حزم أحداً وثمانِين اسم والّذي رياه في كلام ابن 


ىم 
وقذ نقلنا كلامَهُ وَنَعبيينَ الأسماء الحسنى على ما ذُكَرَهُ في 
واسْتّخرجَ المصنّفُ من القرآن فقط تسعة وَيِسعينَ اسماً 
وسردّهًا في التلخيص وغيره. 
وذكرٌ السَيّدُ محمد إيِرَاهِيمَ الوزيرٌ في "إيشار الحي أنَهُ 
تيّعَهَا من القرآن فبلفَت مائة وئلاثة 5 وبين اشسما وإن :قال 
صاحب «الإيثار؟ : مائة وسئية وخحْسين فإنًا عددنامًا فوجدنَاهًا 
كما قُلنا أولاً وعرفت مِنْ كلام المصيّفي أن مُرادَهُ أن سرد 
الأسماء الحسنى المعروفة مدرجٌ عند الحقّقينَ وأنّهُ ليس منْ 
وذَهَبَ كثيرون إلى أن عدُهًا مرفوعٌ. 
وقال المصئفُ بعدَ نقلِهِ كلام العلماء في ذِكْر عد الأسماء 
والاخختلاف فِيهًا ما لفظهُ: ورواية الوليد بن مُسلم عن شعيبٍ 
هي اقرب الطّرق الواضحة وعليْهًا عرّلَ غالب منْ شرح 
الأسماء الحسنى ثم سردّهًا على رواية التُرمِذي. وذَّكَرٌ اخيلافا 
في بعض ألفاظِهًا وتبديلا في إحدى الرُوايات للفظ بلفظر ثم 
. قالَ: واعلم أن الأسماءً الحسنى على أربعةٍ أقسام: 
القسم الأوّل: الاسم العلم وَمُرَ اللهُ. 
واشائي: ما يدل على الصْمَات التَبنَةٍ للذّات كالعليم 
والثالث: ما يدل على إضافةٍ أمر إليْهِ كالخالق والرازق. 
5 ما يدل 7 سلب شيءِ عِنْهُ 0 5 
ا 0 
عليْهِ إلأ ما ورد به نص الْكِنَاب والسسئة؟ 


لأحار أنْ يشت 


فقالَ الفحْرٌ الرازي: المشهُورُ عنْ أصحابنا أنْهَا توقيفيّة 
وقالت المغتّرلة والْكَرَامِيّةٌ: إذا دل العقلّ على أن معنى 
اللّفظ ثاب في حقّ اللّهِ تعالى جارٌ إطلاقةٌ على اللّهِ تعال. 


وقال القاضي أبو بكر والغزال: الأسماءً توقيفيّة دُونَ 


8- جواز اليمين بأسماء الله الحسنى 


4- كتَاب الأئِمَان والتذور 
الصفات. 1 

قال الغزال: كما أله ليس لنا أن نسي الا ع باسم لم ْ 
نري قرا ولا ألاولاسي يه فسَهُ كذلياك في حت الله 
2 3 


وَاتْفَقوا على أنَهُ لا يجورُ أن يُطلىّ عَلئِهِ تعالى اسم أو 
صفة توم نما فلا يقال ماهد ولا ارم ولا فالق لذ جاء 
في القرآن نيلم الْمَاهِدُونَ» [الذاريات: 44] -. 000 نخسن 

الرارِعُونَ4 [الواقعة: 4 5غ - فَالِقٌ الْحَبْ وَالنْوَى» الأنسام: 1 
وقع. 

ولا يقال: مَاكِرٌ ولا بناءٌ وإنْ ورد لوَمَكَرُوا وَمَكرٌ إلله» 
آل عمران: 4 هع - وَالسّمَاءَ بَْينَاهَا؟ [الذاريات: 417]. 

وقال القشيري: الأسماء يول توقيفاً من الكَاب والمينة 
والإجماع فَكُلْ إسم ورد فيهًا وجب إطلاقهُ في وصفه وما لم يرذ 
لم يز ولو صح معثأة. | 

وقذ أوضحنا هذا البحث في كِتَابنا «إيقاظ. الفْكرةة. 

وقولهُ: (من أحصاها) اختّلف العلماءٌ في الإحصاء: 

فقالَ البخاريُ وغيرّهُ من الحقّقين: معنا حفظهًاء وَهُرَ 
الظَامِرٌ فإِنْ إحدى الرُوائَين مُسرة للأخرى. 1 

وقال المخطابي: َمل وجُوهاً: 

أحدها: أنْ يعدُمًا حَنّى يسْتَوفيَهًا بمعنى أن لا يقتَصرٌ على 
بعضيهًا فيدعر الله بها كلها ويشنّ عَلدِهٍ يجمييهًا فيسْتوعب 
الموعود عليهًا من الثواب. 0 

وثانيهًا: المرادٌ بالإحصاء: الإطاقة؛ والمعنى: منْ أطاق القَييامٌ 
بحق هذه الأسماء والعمل بْمَنَضَاهَا وَهُوَ أن يعْتَرَ معانيها فيزم 
نفسَهُ بموجبها فإذا قالَ: الرَؤاقٌ وثق بالرّزق وكذا سائرٌ الأسماء. 

ثالثهًا: المرادٌ ب به الإحاطة بمعانيها. 


وقيل: (أحصامًا) عمل بها فإذا قال: 5-5 12 0 
أوامرو لأن جميعْهًا على مُقَنَضى الكمة وإذا قال: القَدُوسْنُ 
اتتحفة كوه مُقدساً مُنرْهاً من جميع التقائص. واخْمَارَهُ أبى 
الوفاء ابن عقيل. 


0-5 


3 32 
ع ؛ - كتاب الأيْمَان والنذور 


وقال ابن بطّال: طريقٌ العمل بها أن ما كان يسوغٌ الاقتدا 
بواكلاضيع والكرى سس العة ا فك على انا عن له 
الانّصافُ بهد وما كان يخْنَصُ به نفسّهُ كالجبار والعظيم فعلى 
اعد ار بها والخضيع لها وعدم اللي بسفة مك وما 
كان فيه معنى الوعدٍ يقفُ فِيهِ عند الطّمع والرّغبةه وما كان فيه 
معنى الوعيد يقفُ منه عند الخشيةٍ والرَهْبةٍ ويؤيَدُ هذا أن 
حفظَهًا لفظاً من دُون عمل وَانُصافهٍ كحفظ القرآن منْ دُون 
عمل لا يتفم كما جاه تررق العران لا لكارة تاق 
[البخاري (744”). مسلم .))٠١54(‏ 

ولَكِنْ هذا الذي ذَكَرْته لا يمنمُ من ثواب من قرأَهًا سرداً 
وإِنْ كان مُتَلبّسا بمعصيةٍ وإِنْ كان ذلك مقام الكمال الذي لا 
يقرم بو إلأ أفرادٌ من الرّجال اوفك أكران اع اهدر من 
كلف تَرَكنَاهًا. 

(فإث قُلت) كيف بَتِمُ أن المرادّ (مَنْ حفَِهَا) على ماهُرَ 
قولُ جمع من المْمَقينَ ولمْ يأتٍ بعددهًا حديث صحيح. 

(قلت) لعل الراد من حفظ كُلّ ما ورد في القرآن وني 
لس الحيحةٍ وإن كان الموجوةٌ فِيهمًا أَكرَ منْ تسعةٍ وَيَسعِينَ 
فقذ حفظ الَسعة والنْسعِينَ في ضمنها فَكُن حت على تطليهًا 
من الْكِتَابٍ والسْةٍ المحيحةٍ وحفظهًا. ْ 


المبالغةٌ في الثناء على المعروف 


4- وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ ريو رضي الله عنهما 
قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 86ف: «مَنْ صيِعٌ إِلَئِهِ مَعْرُوفٌ 
فَعَالَ لِمَاعِلِهِ: جَرَاكَ الله خيرا فَعَدَ أَبلَعْ فِي الثناء». 

َخْرَجَهُ اَي (ه"١٠)»‏ وَصَحُحَةُ ابن حانَ (41) 

المعروفت: الإحسان. 

والمرادٌ: منْ أحسن إِليْهِ إنانٌ بأ إحسان فكافاه بِهَذا 
القول فقذ بلمَ في الثناء علي مبلغاً عظيماً ولا يدل على أله قذ 5 


كانه على إحسانهِ بل دل على أنه يتبغى ادناه على المحسن وقد 
ورد في حديث آخرّ «إنّ الدُعَاءَ إِذَا عَجَرَ الْعَبْدُ عَن الْمُكَافَاَةٍ 
مُكَافَان [أبر داود (1؟51١).‏ السائي (85/8)] . 


4- المبالغةٌ في الثناء على المعروقيٍ 5م 


ولا يخفى أن ذِكْرَ الحديث هنا غيرٌ مُوافق لباب الأيمان 
والنذور وإِنْما محلهُ باب الأدبي الجامع. 


٠‏ النهي عن النذر 


65- ورَعَن ابن عُمَرَ اَن اللبي 182 أَنْهُ 
نَهَى عَن النذر. وَقَالَ: إِنْهُ لا يأتي بِخَبْر وَإِنْمَا 

من عليْه رالبخاري 350 مسلم .)0١74(‏ 

هذا أل الكلام في الثذور. 

والثذورٌ لْغْة: ليرا خير أو شر 


وفي الشرع: اليرام املف شيئا لم يَكُنْ عللِهٍ مُنِجَزَا أو 


واختلف العلماءً في هذا النهي. 

فقيل: هُرٌ على ظاهِره. 

قال ابن الأثير ف الهاي (ه/”"): تكرر لني عن النذور 
في الحديث وَهُوَ تيد لأمر وَتَحذيرٌ عن النّهَاون به بعد إيجابه 
ول كان معن الجر عن حَنَى لا يفعل َعَان في ذباك إيطالَ 
لحكيه وإسقاط للّزومٍ الوفاء بوه إذا كان بالنَهي يصيرٌ معصية 
فلا يلزمٌ وإِنْما وجْهُ الحديث أنّهُ قد اعلمَهُمْ أنْ ذلك الأمرّ لا 
ير لَهُمْ في العاجل نفعاً. ولا يصرفُ عنْهُمْ ضرا ولا يرد قضاء. 

فقال: لا تنذروا على أَنْكُمْ تدركون بالئذر شيئاً لم يُقَدرهُ 
اللهُ تعال لَكُمْ أو تصرفون به عنْكُمْ ما قدرٌ عليِكُمْ فإذا نذرْتمْ 
و تحتقدوا هذا فأخرجوا عنْهُ بالوفاء من4) فإن الذي درتموة 
لازمٌ لكم ااه. 

وقالَ المازريُ بعد نقل معناء عنّْ بعض أصحابه: وَهَذا 

قال: ويحْتَملٌ عندي أنْ يَكُونَ وجْهُ الحديث أن الثاذرَ يأتي 
بالقربة مسقلا لَهَا لما صارّت عليِهِ ضربة لازبء فلا ينشط 
للفعل نشاط مُطلق الاختيار أو لأنْ الثاذرٌ يُصِيّرُ القربة كالعرض 


1 
عن الّذي نذْرَ لأجلِه فلا تَكُونُ خالصة ويدلٌ عليِه قولهُ إن لا 

وقالَ القاضي عياض: المعنى أَيْهُ لا يُغالبُ القدرَّ وأن 
لني لخشية أن يقح في ظنٌ بعض الجَهلةٍ ذللك. 

وقولَهُ (لا يأتي بخبر) معنا أن عُقَبَاهُ لا تحمدُ. 

وقذ يتعَْرُ الوفاءً به وآلهُ لا يَكُونٌ سبباً لخير لم يُقادر 
فِيَكُونٌُ مُباحاً. 

وهب أكْثرٌ الششافعيّة - ونقلَ عن المالكيّةٍ - 
مَكَرُوة رت انمي علةُ. 

وَاحْنّجُوا بأنْهُ ليس طاعة محضة لأنْهُ ل يقصدذ به خالصَ 
القربة وإنما قصد أنْ ينفع نفس أو يدفم عنهَا ضرا بما الترم. 


إلى أن النذرَ 


وجزمٌ الحنابلة بالْكَرَاهِية وعندَهُمْ رواية أنّهَا كرَاهَةٌ تحريم 
ونقلَ التّرمِذيْ كَرَاهَتَهُ عن ب بعض أَمْلٍ العلم من الصحابةٍ. 

وقال ابن المبارَك: يُكرَهُ النْرُ في الطّاعةٍ والمعصية فإ نذرٌ 
بالطّاعةٍ ووفى به كان لَهُ أجرٌ. 

وقالَ المصئف: وأنا أَنَعَجٌبُ من أطلىّ لساله بأنهُ ليس 
عَكْرُوهٍ مع وت النهي الصريح فأقلُ درجَاتِهٍ أنْ يَكُونَ 
مكروها. 

قال ابن العربي: ادر شبيه بالدّعاء فإنهُ لا يرد د القدرٌ لَكِنْهُ 
من القدر وقد تندِبة إلى الشعاء ونهي عن النذر لآن الدُعاءً 
عبادة عاجلة ويظهَرٌ ب به ا إل الله والخضوع والنُضوُحٌ 
والنذرٌ فيه تأخيرٌ العبادة إلى حَين الحصولء وَتَرْكُ العمل إلى 
خين الضّرورة ١‏ ه. ش 

(قلت) القولٌ بحري النذر هُرّ الذي دل علبِهِ الحديث 
ويزيدة » تأكيداً تعليله بأنْهُ لا أي بخير فإ يصيدٌ إخراج الال فيه 
من بابب إضاعة المال زإضاع المال محرمة 0 ادر _ 
بالصّلاة والمثيام ا والحيج ا و من الطّاعَات 
فلا تدخل في النفي. 


- كفارةٌ النذر كفارة اليمين 


3 ىل 

4 4- كتاب الأَيْمَان والذور 

وتذل لَه ما أخرجة الطُبريُ [تفسيره افيف ببيسسئاع 
صحيح عنْ قَنَادِةَ في قوله تعالى: هِيُوثْرنَ بالنذر» [الإنسات: 3 
قال: كانوا ينذرون طاعات ها من المكلاة والصيام وسائر ن 5 
افْتَرضّ الله عليِهم. - 

وَهْرَ وإ كان أثراً فهر يعر ما ذَكِرَ في سببب زول الآية. 

هذا وأما النذورٌ المعروفة في هذه الأزمنةٍ على القبور 
والمشَاهِدٍ والأمرّات فلا كلام في تحريهًا لأنْ الناذر يعْتَمَدُ في 
صاحب القير أنه ينفع ويضنُ ويجلب الخير ويدفع الشَرء ويعاني 
الأليمّ ويشفي الستقيم: 0 

وَهَذا هُوَ :الذي كان يفعله عبادٌ الأوثان بعينه فيحرمٌ كما 
يحرم النذرٌ على الوثن ويحرم قبضة لأنهُ تقريرٌ على الثرّك . 
ويب النهَي ع وإبانة أنه من أعظم ارات وأنهُ الذي كان 

فَعله عاد عاذ الما لَكِنْ طال الأمدُ حَنَى صارَ المعروفُ كرا 

0 معروفاً أوصارّت تَعقَدُ دُ الأنواةاث لقباض الشذور على 
الأمرّات ويجعلٌ للقادمينَ إلى محل المبّس الضّيافات وينحرٌ في 
بابو التحائرٌ من الأنعامء وَهَذا هر بعينِه الذي كان عَلقِهِ عُبَادُ: 

وقذ أشبعنا الْكَلامَ في هذا في رسالةٍ «تطهير الاغتقاد عبن 
درن الإلحاده . 

والحديث ظَاهِرٌ في النهي عن الْذر مُطلقاً ما ينذرٌ به التنداءٌ 
كم ينذرٌ أن يُخرج من مال كذا - وما يَتََرْبُ بو مُعلْقباً كان 
يقرل: إِنْ قدمَ زيدٌ تصدقت بكذا. 

١‏ لآ كفارة التذر كفارة ا ليمين 

وَعَنْ عُقَبَةَ بْن عَامِرٍ #5 قَالَ: قال 
20000 5 
رَسُول الله #: «كَفَارَةٌ النذر كفارَة يُمِينة. 

رَوَاةُ مُسُلِم](48 15). 

وَزَادَ الترْمِذِيُ (0674 فيه (إذا لْمْ يُسَمّدِهِ وَصَحّحَةُ. 


| 117 لا وفاء لنذر في معصية 


0١‏ وَلِمُسْلِمِ 4064 مِن حَدِيث عِمْران: 


5 ره 
4- كتاب الأيْمَان والتذور 


-١‏ أنواغ الندر وكفارثه كىم 


ولا وَفَاءً إنذر في مُعْصِيةٍ». 

الحديث دليلٌ على أنهُ من نذرَ با نذر من مال أو غير 
5د اذاي ول عا الول رق هذا تقيا لوعن 

وقلا أخرج البيهَقيّ )15/٠١(‏ عن عائشة رضي اللّه عنها 
«في رجل جعل مالَّهُ في سبيل اللّه صدقة قالّت: كفارة يمين؟. 

وأخرج 50/٠١‏ أيضاً عن 4 صَفَة دأنهًا سمعت عائشة 
رضي الله عنها وإنسانٌ يسالهًا عن الذي يقول: كلا مالِهِ في 
سبيل الله أو كل ماله في رن الكعبةٍ ما يقر ذلك؟ قالّت 
عائشة: يُكَفْرَهُ ما يُكَفْرٌ اليمين» . 

وَكَذا أخرجة )11/٠١(‏ عن عمرٌ وابن عمرَ وأمّ سلمة. 

فال البتهقي: هذا ني غير اليتق فقذ رُويَ عن ابن عُمرَ 
من وحم آخرٌ أن العتَاقَ يقع» وَكذلِكَ عن ابن عبّاس» ودليلَهُم 
حديث عُتبةً هذا. 

وذَهَبَ آخرون إلى تفصيل في المنذور بو: 

فإِنْ كان لنذورٌ بو فعلاً فالفعلُ إِنْ كان غير مقدور فَهُوَ 
عقن وإ كان مقدوراً فإنن كان جسمهُ واجباً لز الوفاءً بهو عند 
الهَاديَ ومالك وأبي حنيفة وجماعةٍ آخرين. 

وقول الششافعي: إِنهُ لا ينعقدُ النْذرُ المطلقٌ بل يكوك بميناً 
فيُكتَرُهَاء ذكرٌ هذا الخلافُ في «البحر» . 

وذْهَبُ داود وَأَهْلٌ الظاهِر. وذكْرَ النووي في شرح مُسلم: 
أنه أجمع المسلمون على صحة النذر ووجرب الوفاء به إذا كان 
الم طاعة فإ كان معصية أو مباحاً كدخول الوق ل ينعقاد 
النذرُ ولا كفّارة عليه عندنا وبو قال جُمْهُورٌ العلماء. 


وقال أحمد وطائفة: فيه كفارة يمين. 


وقال في 06 الجتيد 0 نه 8 م الاتّفاقٌ على زوم 

دإ كا على جوَة الشرط فقال مالاك؛ لوم كالجزم ولا 
كفَارةَ مين في ذلِك» إل أله إذا نذرَ يجميم ماله لزم تت ماله إذا 

كان مُطلقاً وإن كان ميا للاذور به لزمةٌ وإن كان ميم ماله. 


وَكَذَا إذا كان المعيِنُ أَكْثرَ من المُلش. 

وذَقب النشافعي إلى أنّهَا تب كقارةٌ يمين لأنْهُ الحقَهًا 
بالأيمان. 

ثم ذَكَرَ أقاويلَ في المسالةٍ لا ينْقّضْ عليْهًا ديل وَذَكَرَ 
مُتَمسنكَ .القائلينَ بأدلّةِ لِيِسَتْ من بابو النذر ولا تنطبقٌ على 
المدذعي. 

وحديث عُقبَةَ أحسنٌ ما يعْتّمدُ الناظرُ عللِهِ. وقذ حلَّهُ 
جماعة من فمَهَاء الحديث على جميع أنواع النذر. 

وقالوا: هُوَّ مُخْيرٌ في جميم أنواع المنذورّات بينَ الوفاء يما 
الْتََمَ وبين كفارة يمين ذَكَرَهُ النروي في «شرح مُسلم؛ وَمُرَ الذي 


10 وَلأبي دَاوّد (97© مِنْ حَلرِيث ابن 


عَبّاسِ رضي اللّه عنهما مَرفوعاً: «مَنْ نذَرَ نذرا لم 
 .‏ 4 3 . 02 بال 4م 
يُسَمْ فَكَفَارَتْةُ كَفارَة يَمِين) ومن نَذْرَ نذرا فِي مُعْصِيَةَ 


2 مع 2 ليا م م مم فى 


فكفارتة كفارة يَمِين» وَمَنْ تلو نذراً لا طق فكفارتة 


-2-_ 


وَِسْنَادُهُ صّحِيمَ إلا أن الْحَُاظَ رَجُِحُوا وَفُفَهُ. 

(ولأبي داود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. مرفوعاء 
دمن نَذَرَ نذرا لم يُسْمْ فَكَفَارَتَةُ كَفَارَةٌ يَحِينء وَمَن نَذَرَ ندرا في 
مَعْصِيَة فَكَفَارَتَهُ كَفَارَةٌ يَمِينء وَمَنْ نَذَرَ نذرا لا يُطِيقَهُ فَكَفارَهُ كفارَةٌ 
يَوِينه. وإسنادةُ صحيح كن جع ال الحفاظ وقفة). على ابن عباس 

قوله. 

أمَا النذرٌ الذي لم يسم كان يقول: لله عل نذرٌ: 

فقالَ كثيرٌ من العلماء: في ذْلِكَ كفارة يمين لا غيرٌ وعليِهِ 
د حديث عُقبةَ وحديث 5 عباس . ١‏ 

وأمًا النذرٌ بالمعصية فَكَفَارَئَهُ كقارةٌ يمين كما صرح بهٍ 
الحديث سواءٌ فعلّ المعصية آمْ لا كال معز نذرا لا 
يُطيقهُ عقلاً ولا شرعاً كطلوع السسّماء وحجتين في عام لا ينعقدٌ 


/امم 


+ 1- النذرٌ في معصية 


3 مه 
غ ع - كناب الأيمَان والتلبور 


وَتَلزْمُةُ كفارة يمين 
وعند الششافحي ومالك وأبو داود وجماهِير العلماء: لا 
تلزمُهُ الكقارة لما دل عليه : 


14 النذْرٌ في معصية 


*0”*- وِلِلْبُْخَاريّ 07٠0:‏ مِنْ حَدِيث عَائِشَة 
1 8 56 000 7ه 2 

رضى الله عنها: «ومن نذر أن يعمربىي الله فلا يعصيه». 

0 84 5 يعيومه,ّ بد قء 

وَهُوَ قولهُ (وأخرج البخاري من حديث عالشة امن ندر أن 
يَْصِي الل قلا يَعْصِده) ولم يذكر كفارة. 

وحديث عُمرٌ «لا يَهينَ عَليِك وَلا نَذْرَ في مَعْصمَةٍ اللّوه. 
أخرجة ابن مَاجَّةٌ هر عند أبر داود (717117) بتحومع, 

وذَّقبّت الْهَادوية وابنُ حنبل إلى وُجوب الْكَفَارةِ لحديش 
ابن عباس رضي الله عنهما. 

0 1 51 8 ا 

وأما الزيادة قن حديث عمران بن حصين «وكفارته كفارة 
يمين» فقد أخرجها النسائيّ (ففاظة والحاكم ىم والبيققي 
00/٠‏ ولَكِنْ فيه محمد بنَ الوبيرِ الحنظلي وليس بالقري ولَهُ 
2 6 
طرق أخرى فِيِهًا علة. 

ورواة الأربعة [أسو داود (778417), الترمذي (1674), النسسائي 
5/7 7) ابن ماجه (111725)] من حديثي عائشة . وفِيه راو مَتَرُوكٌ 
وروَاهُ الدارقطيئ .)١185/4(‏ وفيه أيضاً مَتَرُوكُ. 

ولا يلزمٌ الوفاء بنذر المعصية لقرلِه: «فلا يعصهه ولما 


ه. مم 
يقيده: 


65 ول (0541 مِنْ حَدِيث عِمْرَانَ «لا 


مع امس 


وَفَاءٌ ندر فِي مَنْصيقا 


وهو قوله (ولسلم (1541) من .حديث عمران «لا وَقَاءَ 
ندر في مَغْصِية») إنْهُ صريحٌ في الني عن الوفاء كالذي قبلَهُ. 


١6‏ نذْرٌ المشي إلى بيت: الله 


اع ه ل 


6- وعن عُقبَة بن عَامِرٍ قَالَ: انَذْرَت 
أنتي أن تَنْشِي إلى ب بت الله حَافَِف فأمرتتي أن . 
أسنتفتي َهَا رَسُولَ اللَّهِ ف فَاستَفتَيَْةُ فَقَالَ 0 
الل عز: لِتَمْش وَلَتَرْكبْ». ” 

مفَقَ عَلَْهِ [البخاري (1855). مسلم (1144)) ولط المكيم. 

وَلأَحْمَدَ )١6/4(‏ وَالأربَعَةٍ [أبو داود 7753 الزمذي (1844)» 
النسائي ٠/1/(‏ ليو ابن ماجه (7174)): كَفَالَ: دإِنّ الله تغَالى لا يصع 
بشقاء أعيك فيناء مُزْها فلتخن وتوكبا وَلتَمُمْ فلالة ياو ش 

دل الحديث على أذ من سن اا مشي إلى يستو الله ل 
يلزمُهُ الوفاء ولَهُ أنْ يركب لغير عجز وإليْهِ ذْمَبٌ الشافعي. 

وذَقبَت الْهَادويةٌ إلى ألْهُ لا يجورُ اكوب مع القندرةٍ على 
لمشي فإذا عجر جاز لَهُ اكوب ولزمة دمٌ مُستَدلَينَ برواية بي 
داود (70”) للد يشو عَُبَةَ عبد «بأنه قَالَ فِيه: إن أخبي' نَنَرَتَ أن 
َحُّ مَاسيية الاين قن زشرن الل ل إن الله تَعَالَى 
عي عَنْ مشي أننيك فَلَركب و1 

قالوا: فَتَقيدٌ رواية الصحيحين بن المرادٌ: ولْتَمْشِ إن 
امنتطاغت وَتَرْكُبْ في الوفْت الذي لا تطيق ال* 

وقرلة (للفعتمن ذَكَرَ ذلك لأنّهُ وقع في الُواية «أنهَا َرَت 
أن نَحْجْ لله مَائية غير مُحتَِرة قَالَ: فَذَكَرْت ذَلِكَ لِرَمُولِ الله 
ييز فقال: مُرْهًا - الحَدديث». 


هر بدَن. 


فيه أو يق 


ولعل الأهرَ بصيام ثلانه أيَامٍ لأجل الثذر يعدم الاختيمار 
فإنْهُ نذرٌ بمحصيةٍ فوجب كفارة يمين ن وَهوَ مين أدلةٍ مين يوسب 
الكفارة في الثذر بكعصية 

إلا اه دك البيْهَقي' )40/٠١(‏ أن في إسنادو اختلاناً وقاذ 
ثبت في رواية أبي داود عن ابن عباس بعد قوله: «فَلْسَرَكبْ 
وَلتَهدٍ بدنة» قال وو عانى شرط التتيخين» إل انه قال 
البخاري: لا يضح في حديث عقبة بن عامرٍ الأمث بالإهداء.فإن 


صح فكانة أمرْ ندب وني وجْههٍ خفاء. 


4 - كِنَابُ الأيمّان وَالنذور 
5 قضاء النذر عن الميت 


3-5 وَعَنَ ابن عَيُاس رضى اللّه عنهما 
00 م 0000 3 3 
قال: «استفتى سعد بن عبَادّة رَسُولَ الله ف 
نذر كان عَلَى . أنه تزقّتة قبل أن تقفية: فقال: 
اقْضيِهِ عَنْهَاة. ش 

مُْفْقْ عَلَبُه رالبخاري (7751). مسلم (1584)). 

لم يبيِنْ في هارو الرُواية ما هُوَ النذرٌ وجاءً في روايةٍ 
البخاري [هي عند النسائي (067/5))أقْيْجْزَئٌ أن أَعْيِنَ عَنْهَا فَقَالَ 

فَظاهِرٌ هذه الرواية أنْهَا نذرت بعلق. 

وأمًا ما أخرج النسائيّ 004/5 اعَنْ مسَعْد بْن عْبَادَةَ فَالَ: 
قُلْتَ: يا رَسُولَ الله إن أمّي مَانَتَ أََاََصَدْقُ عَنْهَا؟ قَال: نَعم. 
قلت: نأي الصدَقَة أفْضَلُ؟ قَالَ: سَفَيُ الْمَاءه فإِنهُ في امر آخرٌ 
غير الفتّيا إِذْ هذا في مؤاله يذ عن الصدقةٍ تبرعا عنْها. 

والحديث دليلٌ على أنْهُ يلحي اَيْتَ ما فُعلٌ إليه من بعادو 
من عن وصدقةٍ أو نحوهِمًا وقذ قدما ذلك في آخر كنَابٍ 
الجنائز. 

وَمَل يحب ذلك على الوارث؟ 

ذَمْبَ الجنْهُورٌ إلى أنهُ لا يجب على الوارث أنْ يقضيّ 
النذرٌ عن اَبْتِ إذا كان مالياً ول يخلف تركة وَكَذا غيءُ المالي. 

وقالت الظاهِريٌّ: يلزمُهُ ذلك لحديث سعد. 


وَالظَاهِرٌ مع الظَاهِريةٍ إذ الأمرٌ للوجوبب. 
شرط النذر 


/1- وَعَنْ تَابت بن الفحّاك ذه قَالَ: 
«ندَرَ رَجُلَ عَلَى عَهْدِ رَسُول الله # أن يَنْحَرَ إيلاً 
بِبوَانَةَ فأنَى رَسُولَ الله 6 فَسَأَلَهُ. فَقَالَ: هَل كَانَّ 


14 


5- قضاء النذر عن الميتٍ 
فِيها وَئَنُّ يُعْبَدُ؟ قَالَ: لا. قَالَ: فَهَلْ كان فِيهًا عِيدّ 
ل ا لم عه ل > كو 2 
مِن أَعَيَادِهِم؟ فقالَ: لاء قالَ: أوؤْفي بنذرككء فإنة لا 
-” . 6 - 
وَفاءَ إنذر فِي مُعْصِبةٍ الله ولا فِي قَطِيعَة رَحِمٍ ولا 
فِيمًا لا يَمَلِكَ ابن آدَم). 
َوَاُ أبُو ذَاوّد (1*”) وَالطْبرَاني (المعجم الكبير» (9/ه7/5-1)]: 
وَاللْفْظُ لَه وَهْوَ صحِيحٌ الإمساد. 
وَلَهُ شَاهِد مِنْ حَدِيثٍ كَرْدَم عِنْدَ أَحْمّدَ .)4١9/(‏ 
(وعن ثابت بن الْحَاكِ) هُوَ ثابث بن الفمْحَاك الأشهلي. 
قال البخاري: مُرَ مّنْ بايمَ تحت الثجرة حدث عنهُ أبو 
(قال: «ندرَ رَجْلٌ عَلَى عَهلد رَسُولٍ الله يو أن يَنحَرَ إبلا 
يواه بم الْمُرَحْدَةَ وَقْحِهَا وَََْمَا وَاوْ م ِف بَمْدَ الألفم 
نونٌ: مَوْضِمٌ بالثام وَقِيلَ: أسْفَلَ مكة دُونَ يَلَمْلَم .. 
(قأتَى رَسُولَ الله يتنو فسآله قَقَالَ: هَل كان فيهَا ون يُعْبَدُ 
قَالَ: لا قَالَ: فَهَلْ كان فِيهًا عِيد من أَغََادِهِمْ فَقَالَ: لا فَقَالَ: أؤف 
بنرك فَإنَهُ لا وقد نر في مَغْصيةٍ الله تعالى ولا في قَطِيعَةٍ رَحِمٍ 
وَلا فِيمَا لا يَمْلِكْ ابن آذَمَ». روَاةٌ أبو داود والطبراني واللفظ لَهُ 
رَهْرَ صحيح الإسنادٍ ولَهُ شَاهِد من حديث كردم بقَنْح الْكَافٌ 
وسكون الراء وقَنّح الال الهْمَلةٍ (عند أحمد). 
والحديث ل بت عند أبي داود )"9١4(‏ وَهُوَّ أنه قال: يا 
رسول الله يتيذ «إنّي نَدَرْت إن وُلِدَ لِي وَلَدٌ ذَكرٌ أن أَدْبحَ عَلَى 
رَأس بُوَانَةَ - فِى عَقَبَةٍ مِن الصاعِدَةٍ - عَنْهُ - الْحَدِيث» . 
َهُوَ دليلٌ على أن من نذرّ أن يَتصلدق ويأنيَ بقربة في 
محل مُعيّن أنه يمن عليْهِ الوفاءُ بنذرو ما لم يكن في ذلك المحلٌ 
شيءٌ منْ أعمال الاهِاية . 
ول هذا نَّهَبَ جماعة من أئمةِ الْهَادوية. 
وقالَ الخطابىء إِنْهُ مذّهَبْ الثشافعىّ واجارّهُ غير لغير أَمْل 
ذلك المكان اها 
ولَكِنْهُ يُعارضُهُ حديث «لا شه الرحال؛ رخ 0157 م 
477 فَيكُونُ قرينة على أن الأمرَ هُنا للثدب كذا قيلٌ ويدلُ لَهُ 
أيضاً: 


86 


4- لا يتعين المكان في النذر 


000 ل 
4 4 - كتابب الأيمَان واليلنور 


لا يتعين المكان في النذر 


8- وعَن جابر رضي الله تعالى عنه (أَنّ 
رجلا قَالَ يوم الفح 
نَم الله عَلَيِكَ مَك أن أصَلَيَ فِي بَئِت الْمَفْدِسء 
قَقَالَ: «صل هَاهُنَاه فَسَّأَلَهُ فَقَالَ: صل هَاهُناء 
فَسَأَلَّهُ فَقَالَ: «فشأنك إِذَنْه. 


يا رَسُولَ الله اي يدرك إِنْ 


رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأبُو ذاو (ه. 7), وَصَحُحَهُ الْحَاكِمْ (704/6) 
وصحُحَهُ ابن دقيق العيلد في «الامتراح» وَهُوَ دليلٌ على أنْهُ 


لا يتين لكان في لبر - وإن عُيّنَ إلا ندباً. 


505 لا تشد الرحال 0 إلى ثلاثة مساجد 


7 


انمع ةج تسافا إلا إلى ثَلائِه 
مسسَاجدَ: مسسْجِدٍ الْحَرَام وَمسمْجِدٍ الأقصّى وَمَسْجِدِي 


3 
م 


هذأ؛. 

مُق عله [البخاري (1151). مسلم (8717)) وَالنفُْ ْبْعَارِي. 

تَقدم الحديث في آخر بابي الاغيكافي. 

ولعلّهُ أوردَهُ هّنا للإشارة إلى أن الدنْرَ لا يَتَعيّنُ فيه الْكَانٌ 
إلا لأحد العّلائة المساجد. 

وقد ذَهَبّ مالك والشافعي إلى لّزوم الوفاء بالذر بالصّلاةٍ 
ف أي المساجد الثلاثةٍ. 

وخالفَهُمْ أبو حنيفة فقال: لا يلزمٌ الوفاك وَلَّهُ أنْ يُصلّى 
في أي حل شاءء وإنّْما يجب عندهُ للشيّ إلى المسجد الحرام إذا 
كان لحج أو عمرة. 

وأا غيرٌ الثُلائةِ المساجدٍ فَدَهَبَ كير العلماء إلى عدم لزوم 
الوفاء لوْ ندر بالصّلاة فِيهًا إل ندباً. 


وأمًا شد -- للدَمَابٍ إلى قور العامة م 


أشارٌ القاضي اد 1 1 


قال الثوويئ: والمّحيحٌ عند أصحابنا وَمُّوَ الذي اخْمَارَهُ 
مام الحرمين والْحقَقونَ - أَنْهُ لا يحرم ولا يِكرّه. 

قالوا: والمرادٌ أن الفضيلة النَامُة إنْما هي في شد الرّحال إلى 
الثْلائةِ خاصة وقد تقَدْمَ هذا في آخر باب الاغتكافي. 


وفاء نذر الجاهلية 


"٠‏ الوَعَنْ عُمَرَ كال قل ينا وجول 
الله إن نَدَرْت في الْجَاهِليُةِ أذ تف ْلَه في ١‏ 
الْمَسْجِدٍ الْحَرَام 

تفن علَِِ والبخاري (579), مسلم (0785)). 


وَرَادَ الْبحَارِيُ في روايّة (3047): فَاغتكف ليلة. 


. قال: أَوْفٍ بتذرك». 


دل الحديث على أنَّهُ يجب على الكافر الوفاءٌ بما نذرٌَ به إذا 
أسلم. 

وليه ذَهَبهَ البخاري وابنّ جرير وجماعة من التشافعيَةٍ لهذا 
الحديث. 1 

قال الّحاويئ: لا يصح ع قدب بالعبادةٍ. 

قال: ولَكِنْهُ يُختَملُ أن النئ ف فَهِمّ من عُمرَ ألهُ سمح 
بفعل ما كان نذْرَ فأمرَهُ به لأن فعلّهُ طاعة وليِسّ هُرَّ ما كان 
نذرٌ به في الجاهِلية. 

وذَهَب بعفصٌ المالكيّة إلى أنه تي إنما أمرّ:به امتتحباباً وإنّ 
كان الْيَرَامهُ في حال لا ينعقدُ فيهًا. 


ولا يخفنى أن القسول الأول أوفقٌ بالحديث والشأويل 


« .2 


وقد اتدل به على أن الاعيكاف لا يشترط فيه لمم إذ 
اللْيلُ ليس ظرفا لَه 

تك بان في رؤاية عند مُسْلمٍ ركمكلق «يرماً وليلةه. ش 

وقد ورد د كر الصّوم رما في رواية يه أبي داود (4 807 ؟) 
والنسائيٌ [«كيرىة كما في «تحفة الأشراف» (0/7804) «أعْتكفبُ 


اي دقع 0 
وصما وهو ضغيف. 


6- كتاب الْقَضَاء 


064 كتاب القضاء 


القضاءٌ: بالمدٌ الولاية المعروفة . 

وَهْرَ في اللّغة: مُشْئَرَكُ بينَ مَعَانء منها إِحُْكَامٍ الشّيء 
والفراغٌ مْهُ. 

وام طفْتَضَامُنٌ سبع سَمَاوَاتَ» [فصلت: .]١١‏ 

وبمعنى إمضاء الأمرء ومنه وَقَضَيْنا إلى بي إِسْرَائِيلَ» 
[الإسراء: 4]. 

وبمعنى انم والإلزام ومن لوَقَضَى رَبك ألأ تَعبِدُوا إلأ 
ياه (الإسراء: #الاع, 

وفي النترع: إلزامٌ ذي الولاية بعد الترافع. 

وقبل: هُوَ الإكراة بحكم الشرع في الوقائم الخاصّة معينٍ أو 
جَهَةٍ.والمرادٌ بالجهَة كالحُكم لبِيْس المال أو عليْه. 


ذ- باب أحكام القضاء 


-١‏ القضاة ثلاثدٌ 


"١‏ عَنْ بْرَيْدَةَ ‏ رضي اللّه تعالى عنه 
قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 86ذ: «القضَاة ثَلائَة: انان فِي 
الثار وَوَاحِدٌ في الْجَنّْ رَجُلٌّ عَرَفَ الْحَقَّ مَقَضَى به 
َجَارَ في الْحُكُمٍ فَهُرَ في النار وَرَجُلُ لَّمْ يَمْرِفٍ 

رَوَاهُ الأربَعَةٌ [أبسو 5 د ا مذي 50 النساني 


«دكبرى» كما في دتحفة الأشراف») .)7٠١9(‏ ابن ماجه (7718)] وَصّحُحَةُ 
الْحَاكِمُ 6/لحة). 


(عن بُريدةَ ضهُب قالَ: قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم «الْْضَاُ فلا اثقان في النارٍ وَوَاحِد في الْجنقِه وكَانْهُ قيل: 
من هُمْ؟ فقال (درَجْلٌ عرف الح لَقَضَى به فَهُرَ فِي الْجَنَةٍ 


-١‏ باب أحكام القضاء 


م٠ القضاةٌ ثلاث‎ -١ 


َرَجْلَ عرف الحق فََمْ يض به وَجارَ في الْحُكُمٍ فَهُرَ في النار, 
َرَجْلَ لم تغرف الح فَقَصَى للناس عَلَى جَهل فَهُرَ فِي الناره. 
روَاهُ الأربعة وصحْحَةُ الخَاكِم) وقالَ في «عُلوم الحديث» تفرد به 
الخراسائيُونٌ وروَائَهُ مراوزة. 

قال المصئف: لَهُ طرق غير هذرو جمغْتهًا في جُزء مُفرو. 

والحديث دليلٌ على أَنهُ لا ينجو من الثار من القضاة إلا 
من عرف الحقّ وعمل به. 

والعمدة العمل فإن منْ عرف الح ول يعمل به فَهرَ ومن 
حَكَمَ جل سواء في الثار. 

وظَاهِرَهُ أن منْ حَكَمْ بجهْل وإنْ واف حُكْمُُ الحق فإنهُ في 
ره لأنّهُ أطلقة فقال: يقضي ناس على جَهْلٍ فنّهُ يصدق 
على من واف الحق؛ وَهْرَ جَامِلٌ في قضائه - أنه قضى على 

وفبه التُحذيرٌ من الحُكمٍ جوْلٍ أو بخلافي الحق مع معرقَيهٍ 


والّذي في الحديث أن الناجيّ منْ قضى بالحق عالماً به؛ 
والاثنان الآخران في الثار ْ ْ 

وفبه أله يَنَضمنُّ النهيّ عن توليةٍ الجَاهِلٍ القضاء. 

قال في «مُخْتّصر شرح السنةه: إِنْهُ لا يمور لغير الجتَهدٍ أنْ 
يلد القضاء ولا يجورٌ للإمام توليئة. 01 

قال: وامْجتهدُ من جمعّ خسة عُلوم: علم كاب اللو تعالى» 
وعلم سْنْةٍ رسول الله يبك وأقاويل عُلماء السلفم من إجماعهم 
واختلافهم غلم اللي وعلمّ القياسء وَهُرٌ طريق اسينباط 
الحكم يَ لكاب والسنةِ إذا لم جعي في نص كتاب أو 
سْةٍ أو إجماع فيجبُْ أن يعلمَ من علم الْكنَابِ الناس والملسوخ 
والمحملٌ نل والخاص والعامٌ وَالْحكمّ والمتشابة وَالْكَرَامَة 
والّحريمَ والإباحة والنُدب؛ ويعرفٌ من السسَنةٍ 557 الأشياة 
ويعرفُ منْهًَا الصحيحّ والفنّعيف والمسندٌ والمرسل؛ ويعرفٌ 
رتيب السنّةٍ على الْكنَابِ وبالمّكس حَنّى إذا وجد حديثاً لا 
بوافقٌ ظَادِره الكَابَ امْمّدى إلى وه تحملِه فإِن اسه يبان 
لكاب فلا تخالفة. 


-١ 5١‏ باب أحكام القضاء 


عدَاهًا من القتصص والأخبار والمواعظ. 

وَكذا يجب أنْ يعرف من علم الذّعَةِ ما أتَى في الْكتَابٍ 
والسةٍ من أمور الأحْكَامٍ دُونَ الإحاطة مجميع لْغَاتٍ العربي 
ويعرفُ أقاويلَ الصّحابةٍ والشَابعينَ في الأحْكَام ومعظمٌ قَنَاوى 
َهَاء الم حَنّى لا يقح حُكْمُةُ مُخالفاً لأقوالهم فيامنُ فيه خرق 
الوجماع. 

فإذا عرفت كُلُ نوع من هايو الأنواع فَهُوَ مُجتَهِد وإذا لم 
يعرفهًا فسيلهُ التقليدُ ا ه. 


؟- التحذيرٌ من ولاية القضاء 


5- وَعَنْ أبى هُرَيْرَةَ رضى الله تعالى عنه 
- ” 0 0 .2 121 
قالَ: قال رَسُولُ الله #ذ: «مَنْ وَل القضّاءً فقَذ 
70 . 
دبح بغير سيكين؟. 

رَوَاهُ أَخْمَدُ ٠/9‏ 7) والأرّمة [أبو داود (7”61/1), السازمذي 
(5؟135)), النسائي [«كبرى» كما في «تحفة الأشراف» (ه94؟0)]. ابن 
ماجه (08 071 وَصَعَمْحَةُ ابن خَرَئِمَةَ وَابْنُ جّان. 

دل الحديث على التُحذير من ) ولاية القضاء والدُخول فيه 
كانه يقرل: من يون القضاءً فقَد تعرّض ل 
لوه فإ إن حَكَمَ بغير الح مع علوه بو أو جَهْلِه لَه 
في الثار. 


والراة من دسح نشي إملاكهًا أيْ فقاذ أَهْلّكهًا بتوليةٍ 
القضاءء وَإِنّما قال «بغير ميكين» للإعلام أله رذ بالذبج فريّ 
الأمداج الذي تكرة ف الغالب بالسّكين بل أريد به إهلاكُ 
النفس بالعذاب الأخروي. 

وقيل: ذبح ذبحا معنوياً وَهُرَ لازمٌ لَه لأنْهُ إن اصاب الح 
نقذ أنعب نفسَهُ في الدّنيا لإرادهِ الوقوف على الحقّ وطلبهٍ 
واسنتقصاء ما تَهبُ عله رعائثهُ في النّظرِ في الحم والموقفي مم 
الخصمينء والنّسويةٍ بِئّهُمَا في العدل والقسطٍ وإنْ أخطأً في ذلِكَ 
عه عذابة الأخرع قلا بد لكا من التعب والتصيي 


؟- التحذيرٌ من ولاية القضاء 


ا رَسْوَنَ الله آلا تتتعيئي؟ قان: إتفاء 


ه 4- كاب الْقَضَاء 


ولبعضيهمْ كلام في الحديث لا يُوافق المتبادرٌ منه. 


النهي عن الحرص على الإمارة 

”33 وَعَنْهٌ رضى اللّه تعالى عنه قَالَ: قال 
رَسُولٌ الله #: دكن سَتَخْرصُونٌّ غ1 .فيز 

سُولٌ الله 186: «إنكم سَتَحْرِصُونَ عَلَى الإصَارّق 
وَستَكُون نَدَامَة د يوم م الْقِيَامَقَ فْيِعْمَت والتوفيفية 
وبشْسَتٍ ملي 

رَوَاهُ البَخارِيي (4 1/). 

(وعنة) أي ابي هربرة طلنه. 

(قال: قال رسول الله يز: «إنَكُمْ سَنَخْرِصُونَ غلى | 
الإمارة») عام سل إمارةٍ من الإمامة العظمى إل أدنى إمارةٌ علو ' 
على واحلر. 

(رَسَتَكُون نَدَامََ يوم القِيَامَةٍ فنعمت الْمُرْضِعَةٌ) أي فِي الدنيا 
(وبشسّت الْقَاطِمَة)» أي بعد الخروج منهًا (روّاةُ البخاري).. , 

قال الطيي؛ تأنيث الإمارة غير حقيقي فَمْرَكَ تأثيث نعم 
والْقهُ بيس نظراً إلى كون الإمارة حيتظ حَاهِية مَهياء. ‏ ' 

وقال غيرة: انث في لفظ وَتَرَكَهُ في لفظ للافتسان وال 
فالفاعلٌ واحل. : 

وأخرج الطبراني [«الأوسط»ة (51497)] والبزَارٌ [كشف الأستار 
164 بسئل صحيح منْ حديث عوفي بن مالك بلفظ: «أَوْلَهَا 
امَك وََانيهَا امَك وَثَالِهَا عَذَابْ يَوْمْ القيَامَق إل مَنْ عَدَلَه. 

وأخرج الطراني [«الكبير» (ه//ا117)] من حدياثو زيار بن 
ْم اليم م الإمارة لِمَنْ أَدَمًا بِحَتَهَا َحَلْهَا 


وَسْسَّ الشيء الإمَارة لِمَنْ أحَلمَا بير حََهَا تكو علي 0 
يَْمَ الْقِيَامَقه. 


التزيرلفة 0 


وَهَذا يُقيّدُ ما أطلقَ فيما قبلّهُ 

وقد أخرج مسلم (1456) من حديث أبي ِِ دقال: تلت 
متَعِيف وَإِنْهَا أَمَانَةٌ 
َنْهَا يَوْمَ الْقَِامَةٍ حيزي وَنَدَامَةَ إل مَنْ أَخَذَهَا بِحَفَهَا وََدى الذي 


65- كِتَابُ الْقَضَاءِ 


-١‏ باب أحكام القضاء 


4- أجرٌ الحاكم إذا أصاب أو أخطاً وم 


عَلَيهِ فِيهَاه. 

قال النووي: هذا أصلُ عظيمٌ في اناب الولاية لا سيّما 
من كان فيه ضعفٌ رَهْرَ في حقّ من دخل فِيهَا بغير أَمْليْةٍ وم 
يذل اهن يوم على ما فط ف إذا جززى بالخرء بوم القبامنة؟ 
قاس كاك آمل لوا وعدل :ليها فاج حطية كما تضافنة 7 
الأخياز ولك فى الول يها عل علب ولذباك امح 
الأكابرٌ منهّاء فامتنم الخافعي” ا استَدعَاهُ الأمونُ لقضاء التشرق 
والغرب وامشّسعٌ منهُ أبو حنيفة لما امْبَدعَاهُ الللصورٌ فحبِسَه 
وضربَة؛ والْذينَ امسعوا من الأكابر جماعة كثيرون. وقد عد في 
النجم اواج خا ١‏ 

(تبية) في قوله: (سَتٌحرصوث) دلالة على عبةٍ افوس 
للإمارة ل فيا منْ نيل حُظوظ النيا ولذَايهَا وتفوذ الْكَلمةٍ ولذا 
ورد انه عن طلبيًا كما أخرج الثيخان [البخاري (؟5511)»: 
ملم 10م أنه يي قَالَ لِعيْد اونا تسْأل الإمَارَة 
َإنك إن أَعْطيتهَا عَنْ مَألةٍ وكِلْت إِلَيِهَاه وَإِنْ أَعْطيتها عَنْ غير 

وأخرج أبو داود (8لاه”) والتٌرمذي 5ن عله تل 
«مَنْ طَلَبَ الْقَضَاءَ وَاسْتَعَانَ عَلَيْهِ بالسفَعَاء وُكِلَ يِف وَمَنْ لَمْ 
يله وله بتي علد أززة الله لكا ينشتةه. 


وفي صحيح مُسلم (ضففدة أنه يليت قال: «وَاللُهِ نا ل 


وَل هَذَا الأثرَ أَحَداً سَألَهُ ولا أحَداً حَرَص عَلَيِهه حَرَصَ 
بقَنْح الراء قال اللّهُ تعال: وَمَا أكُثَرُ الناس وَلوْ حَرَضْت 
بمُؤمِدن» زيوسف: .]١١7‏ 

ويتعين على الإمام أنْ يبحث ٠‏ عن أرضى الثاس وأفضلهم 
فيولَيه لما أخرجة الحاكم 617/4 والبيققي (14/5ل أن ا 
يذ قال: «مَن امْتَعْمَلَ رَجُلاً عَلَى عِصَابَةٍ وَفي يَلْكَ الْعِصَابَةٍ 
َنْ هُوَ أَرْضَى لله تَعَلَى مِْهُ فَقَدْ حَان الله وَرَسُولَهُ وَجَمَاعَةَ 
الْمُسْلِمِينَ». 

وإنْما نْهِيَ عنْ طلب الإمارة؛ لأن الولاية تيد قُوَةٌ بعد 
ضمش :وقدرة بعد عجر كُحَلُعا لفن الجبولة على العتز 
وسيلة إلى الانتقام اد والنظر للصديق. 


وَتَبْعٍ الأغراض الفاسدةٍ ولا يُوثقٌ بحسن عاقبتَيا.ولا 


سلامة مُجِاورَيَيَا فالأولى أنْ لا تَطلبّ ما أمْكَنْ. 
وإنْ كان قد أخرج أبؤ داود (هلاه”) بإسناد و بحسن 6 


ت: «تن طَلْبَ قَضَاء المُسلِينَ حتى تله فَغَلَبَ عَذْلهُ جورَة 
فَلَهُ الْجَندٌ وَمَنْ علب جَوْرَهُ عَدْلَهُ فَلَهُ الثارُه. 


4 أجرٌ الحاكم إذا أصاب أو أخطأ 
5 وَعَنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ #9 أنه سَمِعّ . 
رَسُولَ الله ## يُقولُ: «إذًا حَكَم الْحَاكِمْ فَاجِتَهَدَ ثم 2 
أَصَّاب قَلَهُ أَجْرَانء وَإِذَا حَكَمْ فَاجْتهَدَ ثُمْ أخطأً فَلَّهُ 


ع .» 


أجرًا. 

مقن عه [البخاري (1ه“ال/ا), مسلم (010915)]. 

(وعن عمرو بن العاص أَنْهُ سمعَ رسول الله ينو يقول: إذا 
حَككَمْ الحَاكِمُ) أي إذا أرادّ الُكْمَّ لقوله (فاجْمَهة) فإن الاجْيِهَادَ 
قبل الحكم. 


ثم أصاب فلّهُ أجران فإذا حَكَمْ وَاجْتهَد ثم م أخطاً) أي 1 


يوا ما هُرَ عند الل تعلى من الحكم (ِللَهُ أجرٌ مُنَّقَ علي . 


الحديث من أدلَةٍ القرل بان الحكُمَ عند اللّهِ تعالى ني كل 
قضبةٍ واحدٌ مُعيْنُ قد يُصيبُهُ من أعمل بفِكرهٍ و رَتَيْعَ الأدلة 
ووقَْهُ الله فيكونُ لَهُ أجران أجرٌ الاجَيَهَادٍ واجرٌ الإصابة. 
الاجيهاي ‏ 

وَامْتَدلُوا بالحديث على أنْهُ يُشْتَرط أنْ يكرن الحاكم 
مُجْتَهداً. 

قال الشتارح وغيرة: وَهُوَ الممَمَكن 0 أخحذ الأخكام من 
الأدلّةَ الشرعيّة . 

قال: لَكِنهُ يع وُجودُهُ بن كاذ يعدم م بالكلية ومع تعذره 
فمن شرطه أن يَكُون مُقلْداً مُجتّهداً في مذهَبٍ إمايه. 

ومنْ شرطِه أنْ يَتَحقَقَ أصولَ إمامه وأدلتَهُ وينزل احْكامَة 
لها يما لل يِذهُ منصوصاً من مدهب إمامِه. 


*4م -١‏ باب أحكام القضاء 


(قلت) ولا يخفى ما في هذا الْكَلام من البطلان. إن 
تطابق عليِْ الأعيانٌ وقذ ينا بُطلان دعرى تعذر الاجتهَادٍ في 
رسالينا المسمّاةٍ بإرشادٍ النقّادٍ إلى تيسير الاجيهَادٍ بما لا يُنَكِنُ 
دفْعْهُ وما أرى هذه الدّعوى الي تطابقَت عليْهًا الأنظارٌ إلأ من 
كفران نعمة اللَّهِ عليْهِمْ فَإنْهُمْ أعني المدعينَ لِهَذِهِ العرى 
ماري ليا - مُجتّهدون عرق احدمُمْ من الأدلَّةٍ ما يُمْكِنَهُ 
بهَا الانتباط ما لم يَكنْ قذ عرفه اب بن أسيد قاضي رسول 
الله ##ؤ على مكة ولا أبو مُوسى الأشعري قاضي رسول الله 
في اليمن ولا مُعاذُ بن جبل قاضبه فِيهًا وعامله عليّهًا ولا 
ريح قاضي عُمرَ وعلي طن على الكوفة. 

ويدلُ لذلِكَ قول الششارح «فمنْ شرطه؛ أي المقلّدٍ «أنْ 
يَكُونَ مُجْتّهِداً في مَذُهَس مامه وأن يَتحقَّقَ ‏ أصولهُ وادلَنَهُه أيئْ 
2 شرطه أنْ يَنَحَقَقَ أصول إمايِه واددْيُ وينزلٌ احْكَامَهُ علنِهًا 
فيما ل يذه منصوصاً منْ مذْمَبٍ إمايه إن هذا هو الاجْهَاةٌ 
الذي حُكِمْ بكَيدودةٍ عديه بالْكليّةِ وسماه متدرا فقَلا جعل 
هذا القلّدُ إمامَُ كِتَابَ اللو وسئةَ رسوله ## عوضاً عن إِمامِهٍ 
تيع صوص لتاب والنةٍ عوضاً عن بع صوص إمايِهٍ 
والعبارّات كلها ألفاظ دالّة على معان فَهّلاً امْيَبدلَ بألفاظ 
«إمامه؛ ومعانِيهًا ألفاظ «الشتارع» و نايا ونزّل الأحَكَامَ عليْهًا 
ام عد ها رم عوضا عن تنزيلِهًا عن مذهّب إِمامِهِ فيما 
م يجذهُ منصوصاً تاللهِ لقد امتّبدلَ الذي مر أدنى بالّذي هُّرَ 
خميرٌ من معرفة الْكِتَابٍ والسنةٍ إلى معرفةٍ كلام التسيوخ 
والأصحاب وَتَفَهُمٍ مرايهم والتْفتِيشٍ عن كلايهم. 

ومن المعلوم يقيناً أن كلامَ اللو تعالى وَكَلامَ رسوله عفر 
أقربُ إلى الأنّْهَامٍ وأدنى إلى إصابة المرام فإنهُ أبلغٌ الْكَلام 
بالإججاعء وأعذَبهٌ في الأفرَاو و لأسا وأقرِبُهُ إلى القَقِمٍ 
والانتفاع» ولا يُنْكِرٌ هذا إلا جُلمُوة الطباع ومن لا حظ لَهُ في 
النفع 1 الانيفاع. 

والأفْهَامُ التي هم بهَا الصحابة الْكَلامَ اللي والخطاب 
البو 98 هي كأنْهَامناء و احلامُم كأحلامناء إِذْ لوْ كانت الأفْهَامُ 
متّفاوئة نه تفاوتاً يسقط معَهُ نَهُم م العبارَّات , الإلهيق والأحاديش 
النبويّة لا كنا مُكَلْفِينَ ولا مامورينَ ولا منْهبّينَ لا اجتَهَاداً ولا 
تقليداً أمًا الأول فلامنتِحالَيه . وما الغاني؛ فلأنًا لا بُقَلّدُ ع 


- أجر الحاكم إذا أصاب أو أخطأ 


ه4- كاب الْقَضَاءِ 


نعلمَ ألهُ يجوز لنا الّقليبُ ولا نعلمٌ ذلك إلا بعد قَهْمٍ الدليلٍ 
من الْكِتَابو. والككةٍ على جوازو إتصريحهم أنه لا مجر : التقليدُ 
في جواز التُقليدٍ فَهّذا الفَهُمُ الذي كنا عه هذا الدُليلٌ هسم به 
غيرَةُ من الأدلةِ من كثير وقليلء على أنّهُ قاذ سهد المصطفى 
م بأنهُ يأني من ورت ط افقَهُ مُنْ في عصره وأوعى 
لِكَلامِهِ يت قال: هرب ملم أَفقَهُ 0 سايم رحد (1/د4»» 
الزمذي (1608). ابن ماجه (*37)] وفي لفظ: «أوعى لَه من 
سامعة وَالْكَلامْ قد وفَيَاهُ حقَهُ في الرسالة المذكورة. 

ومنْ أحسن ما يعرفةُ القضاةً كناب عُمرَ نه الذي كبْهُ ' 
إلى أبي مُوسى الذي روَاة أحمد والدارقطني (505/4) والبيققي . 


رالعللم 


قال الشتيخ ابو إسحاق: هر أجل كِنَاسٍِ فإنهُ بين آداب 
القضاةٍ وصفة الكُكْم وَكَييةَ الاجتِهَادٍ واسنتنباط القياس 


ولفظة: 


2 


ما بعد فإن القضاءً فريضة مُحْكْمة وسْة مُبِعة فعليك ٠‏ 
بالعقلٍ وَالمَهْمٍ وكثرةٍ الذكرء فافْهُمْ إذا أدل إِلِيْك الرْجل الحجّة 
فاقض إذا فهمْت» وأمض إذا قضيت. 

فإنهُ لا ينهم تَكَلُمَ بم لا نفلاً ل 

آس بين الناس في وجهك ومجلسيك وقضائك حَتى لا ١‏ 
يطمعٌ شريفُ في حيفك؛ ولا ياس ضعيف منْ عدلك. 

البيّنة على من المدّعي واليمينٌ على من انكُنٌ والصلح 
جائرٌ بِينَ المسلمينَ إل صّلحاً أحلُ حراماًء أو حرمٌ خلالاً. 

ومن ادّعى حقاً غائباً أو بِيْنهَ فاضرب لَهُ أمداً يتّهي إِلئِهٍ ' 
فإ جاء بيه أعطيتّه حقَهُ وال استّحلأت عَلئِه القضيّة فإن 
ذلِكَ أبلغ في الغذر وأجلى للعمى ولا بمنخك قضاءٌ قضيّت فِيه 
اليومٌ فراجعت به عقلك وَمُِيت فيه لرشلدك أن ترجم إلى الح 
فإنٌ الحق ب 00 الح خيرٌ من التّمادي في 0 
ولاس رسوله 85 

نم اعرفو الأشبّاَ والأمئال» وقس الأمورٌ عند ذلك 
واعمذ إلى أقربهًا إلى الله تعالى وأشبهها بالحق. 


6- كناب الْقَضَاءِ 


إآسد باب أحكام القضاء 


ه- النهي عن الحكم عند الغضب 5م 


المسلمونٌ عُدولٌ بعضهُمْ على بعض إلا مجلرداً في حن أو 
مُجرَباً عليه شَهَادة زو أو ظِنينا في ولاء أو نسبي أو قَرَابَةِ فإن 
اللّهَ تعالى تولى منكم 5 

وادرأ بالبينَات والأيمان وَإِيّاكَ والغضب والقلىّ والفئجرٌ 
وَالتّاذي بالئاس هه كفيو وان وعد لسكا 6 
اانا بجزاسو ا بق توخي الله اولان ومن بغ 
لك هن لمن ينان لق ولو على تفي عناة الله مال 
ما بينهُ وبينَ الناس ومن تَمْلّقَ للثاس بما لِيسَ في قلبهِ شائهُ اللَهُ 
تعالى» فإن الله تعالى لا يقبل من العبادٍ إلا ما كان خالصاً؛ فما 
ظئك بثوابو من الله في عاجل رزقِ وخزائن رمي والسسّلامٌ | 


ه. 


ولأمير المؤمنين علي أ عَهْدَ عَهِدَه إلى الأشئَرٍ لما ولي 
راع عام رد ومواعظ وجكم وَهُرَ معروف في 

0 
إذا أخطأ ويدل لَّهُ ما أخرجّة الشيخان [البخاري (479”). مسلم 
(0070) من حديث أبي هُريرة أنْهُ قال: قال رسولُ الل مف: 
ع امْرَأنَان مَعَهُمًا ابْنَّاهُمَا جَاءَ الذَئيُ فَدَمَبَ بابِنِ إِخَْاهُمَا 
فْقَالَتْ هلو و لصاحتها: ِنْمَا ذَهَبَ باِيك وَقَالْتِ الأخرّى: إِنْمَا 
ذْهَبّ بانبيك. فَتَحَاكممًا إلى داو عليه السلام فى به للكُْرَى 
حرجنا إِلَى سُلَيِمَانَ فَأَخبْرَتاهُ فَقَالَ: اتتوني بالسكين أنلقه نكما 
ِصْفَيْنِ فَقَالَتِ الصغرى: لا تَفْعَلْ يَرْحَمُك اللَّهُ هُرَ ابئهًا. فَقَصَى 
به للصغرّى». 

وللعلماء قولان في المسألة: 

قولٌ إِنْهُ ينقضُهُ إذا أخطاً. 

والآخر: لا ينقغمْهُ لحديث «وإِن أخطأ فَلَّهُ أجرًا [خ 
(؟ ه"“/) م ركالالع). 

(قلت) ولا يخفى أنّهُ لا دليل فِيه؛ لأن المرادٌ: أخطأً ما عند 
الله وما هر في نفس الأمر من الحيّ وَمَذا الخطأ لا يُعلمْ لأ 
يوم القيامة أو بوحي من الله تعالل. 

َالْكَلامُ في الخط! الذي يظْهّرٌ لَهُ في الدّنيا من عدم 
اسيكمال شرائط الحكم أو نحوو. 


ه النهي عن الحكم عند الغضب 

"1 وَعَنْ أبي بَكرَةٌ ذه قَالَ: سَمِعَتَ 
رَسُولَ الله 186 يَقَولُ: «لا يحكم عد ب اسن 
وَهُرَ عُضْبَانُ». 

مُمْنٌ عَلَيْهِ والبخاري (164/): مسلم (3107117)]. 

النْهِيّ ظَاهِرٌ في النُحريم وحمل الجمْهُورُ على الْكرَامَةٍ 
وَتَرجِمْ النووئ في شرح مُسلم لَهُ يباب كَرَاهَةٍ قضاء القاضي 
وَهُرَ غضبانُ. 

وَتَرجِمَ البخاري بابو هل يقضي القاضي أو يُفْتِي المي 
وَهْرَ غضبانُ؟ ركتاب الأحكام, باب (17)]. 

وصرّح النووي بِالْكرَامَةٍ في ذلِك. 

وإنما حملُوه على الْكَرَامَةِ نظراً إلى العلَةِ المْسَّبِطةٍ المناسبةٍ 
لذيك رَمِيَّ انه لا رَئْبَ النْهُيَ على الخضب؛ والغضبُ بنفسيه لا 
مُناسبة فيه لمن الحَكْمٍ وإنْما ذلك لما مو مظنةٌ لحصولِه وَهُرَ 
تشويشٌ الفِكْر ومشغلة القلبء عن استيفاء ما يجب من النظر 
وحصول هذا قد يفضي إلى الخطإ عن الصُواب ولَكِنهُ غيرٌ 
مُطْرٍ معّ كل غضبو وممٌ كَل إنسان فإِن أفضى الغضبٌ إلى 
عدم تمبيز الحقّ من الباطل فلا كلام في تحريهٍ وإن لم يفض إلى 
هذا الحدٌ فاقل أحوالِه الْكَرَاهَة. 

وظَامِرٌ الحديث أنْهُ لا فرق بينَ مرَاتِبٍ الغضس ولا بين 

وخصة هُ البغوي وإمام ا حرمين عا إذا كان الغضب لغير 
بوعل نا اعد اله زد به يق مستي لاق 

وَاسْتبِعَدَهُ جماعة لمخالقَيِهِ لظَاهِر الحديث والمعنى الذي 
لأجلِه نهي عن الحُكم مَك ثم لا يخفى أن الظَاهِرَ في النفي . 
لنُحريمُ وأن جعل العلةِ المتَمِطةٍ صارفةٌ إلى الْكَرَاهِيةٍ بعيد. 

وأمًا تك تلظ 


مع عَضبهٍ ف قصْة ة الرُبير [البخاري 


م -١‏ باب أحكام القضاء 


1 سام (083] يليا علم من أن عصمَتَهُ مائعة عن 
إخراج النصبه له عن امدق : نّم الظَاهِرٌ أيضاً عدم ثفوث الحُكُمٍ 
م النهَيْ يقتّضي الفساد والتّفرقة بينَ التي للذّات 
والنهي للوصفي كما يقولَه الجمهُورٌ غير واضحةٍ كما قررٌ في 
غير هذا احل. 

وقذ ألحقّ بالغضب الجوعٌ والعطشُ المفرطان لما أخرجَةُ 
الذارقطي (05/4؟) والبهٌقَي 0١8/٠١‏ بسنو تفرد به القاسم 
العمري - وَهّرَ ضعيفُ ‏ عن أبي سعيدرٍ الخندري أن النْىّ 
يز قال: الا يَقْضِي الْقَاضِي إلا وَهِرَ شَبْعَانُ رَيّان». 

َكَللِكَ لح به كل ما يشغلٌ القلب ويشوّشُ الفِكرٌ من 
غلبةٍ النعاس أو الْهَمٌ أو المرض أو نحومًا. 


5 وجوبُ السماع من طرفين 


5- وَعَنْ عَلِيّ 2 قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 


كيذ: «إذا تَقَاضّى إِلَنِك رَجُّلان فلا تقض لِلاول 
7 2.3 3 3 2 5 25 م - 8 
حَتى تسُْمُمٌ كلام الآخرء فَسَّوْفَ تذري كيف 


0. 


تقضيى ؟ . 


1 قال عَلِي: قَمَا لت قاضيياً يَعْدُ. 


رَوَاهُ أَخْمَدُ )40/١(‏ وأبسو قاو (29ه”) وَالسسَرْملري 1ع 
وَحَسُنكُ وَقَوَاهُ ابن الْمَدِيِي وَصّحُحَةُ ابن حَِّانَ (0.58). 


الحديث أخرجُوه من طرق أحسنها رواية البزار عنْ عمرو 
بن مر عن عبد الله بن سلمة عنْ علي ضيه 

وفي إسنادو عمرو بن أبي المقدام واختلف فيه على عمرو 
بن مُرّة فرواة شعبة عنهُ عن أبي البختري قال: حدثني من سمم 
علذاً ف أخرجة أبو يعلى )"05/1١(‏ وإسنادُة صحيمح لولا هذا 
. المبهم. 

هرق أعر نهذ له وينية 4ه 

امطاب وَلَهُ شَامِدَ عِنْدَ الْحَاكِم 8/5 مِنْ 


حريث أبن عَباصٍ. 


- وجوب السماع من طرفين 


ه4- كناب الْقَضَاء 

وَهُرَ قولهُ (ولَهُ شَاهِدٌ عند الخَاكِمٍ من حديث ابن عبّاس). 

والحديث دليلٌ على أنْهُ يجب على الخَاكِم أن يسمعٌ دعورى 
اللذعي أولاً تُمْ يسمعَ جواب الجيب ولا يجورٌ لَهُ أنْ بيني الحَكم 
على سماع دعوزى المدّعي قبل جواب المجيب. 

فإ كم :قبل سماع الإجابية عمداً بطل قضاؤهُ وَكَانْ ش 
قدحاً في عداليه؛ : 

وَإِنْ كان خطاً لم يَكْنْ قادحاً وأعادٌ الحكمَ على وَجْهِ ' 
الصّحَة وَمَذا حيث أجاب الخصم؛ فإنْ سَكْتَ عن الإجابة أو 

ففي «البحرة عن الإمام يحبى ومالكو: يكم عليه إتصريحه 

انمو إن شاءً أحبسةُ حَتَّى يقد أو ينير. 

وقيل: بل يلزمُهُ الح بسُكُوتِه إذ الإجابةٌ تب فوراً فإذا . 
سكت كان كتكوله. 

وأجيب بان النُكُول الامْيِناعٌ من اليمين» وَهَذا لِيسَ من 

وقيل: يُحبسُ حَتى يقر أو يُنكير. 

وأجيب بأن النْمرْدَ كافم في جواز الحم إذ الحكُمْ شرع 
لفصل الثنّجارء ودفع الضرار» وَهَذَا حاصل ما في «البحر». 

قيل: والأولى أنْ يُقالَ: ذلك حُكَْمُهُ حُكْمْ الغائب فمنّ 
أجارٌ الحَكُمّ على الغائبه أجازٌ الحكمْ على الممْنّدم عن الإجابة , 
لانرَاكِهمًا في عدم الإجابة؛ وفي الحكْم على الغائبر قولان ‏ ' 

الأوّل: أنه لا يُحْكَمْ على الغئب أنه لو كان الكُم عليه 


جائزا لم يكن الحضورٌ عليْه واجباً ولِهّذا الحديث فإِنْهُ دل على 
نهُ لا يكم حَنَى يسمم لَّهُ كلامَ المأعى علي والغائبُ لا 
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يُسمعٌ لَهُ جواب؛ وَهَذا الذي ذَهَب إِلبِهِ زيدُ بن علي وابوا 


والثاني: يكم عليه لما تقدّم من حديث هندٍ وََقَدُمَ الْكَلامٌ 1 
وَهَذَا مدهب الْهَاديْةِ ومالك والثشّافعيٌ وحملوا حديث 
علي هذا على الحاضرء وقالوا: الغائبُ لا يفُوتُ عليِهِ حقٌ فَإنهُ 
إنالحفي رز كانت بلك عافن وتسم ويسم مقطانا ولاو ان 


هغ- كِتَابُ الْقَضَاءِ 


-١‏ باب أحكام القضاء 


/- حكم الحاكم لا يُحَلٌ الباطلٌ كلم 


إلى نقض الحكم؛ لأنْهُ في حُكْم المشروط. 


حكمٌ الحاكم لا يُحلُ الباطل 
4- وَعَنْ أمّ سَلَمَةَ رضي اللّه عنها قَالَتَ: 
ا وَسُولُ الله ر: الك لحيكوة إلى لكل 
بَنْسَكُم أن بكر ألْحَنَ كيه بِحُجِيِه مِنْ بْضء فُأْضي 
له على نوما أنتع ين قن معنت له بين حسقا 
أيه شيا نما فلع له 


فق عَلَيْهِ [البخاري (74548). مسلم .)0071١7(‏ 


فطق ِطْعَةَ من الثار». 


زادٌ في رواية [خ زاكذىع هفلا يأخذة» روا ابن كثير 
في الإرشاد. 

اللّحنُ: مر المي عنْ جَهَةٍ الامنتقامة. 

والمرادٌ أن بعضّ الخصماء يُكونٌُ أعرف بالحجّة وأفطنَ لَهَا 

وقولهُ «على نمحر ما أسممٌ» أي من الدّعوى والإجابةٍ 
والبيَّةٍ أو اليمين. وقذ تَكُونٌ باطلهً في نفس الأمر فيعَبَطعْ منْ 
مال أخبيه قطعة من نار باغتبار ما يؤولٌ إِلِئِهِ من باب «إِنْمًا 
يأكلون فِي بُطونْهمٌ نارا» زالساء: ١لع.‏ 

والحديث دليلٌ على أن حُكمَ الحاكِمٍ لا بو للمخكرم 
عليه ما حَكُمّ ل ل 
الأمرء وما أقامَهُ من الشَهّادةٍ كاذياً. 

وأمًا الحَاكِمُ فيجورٌ لَّهُ الحكمٌ بما ظَهّرَ لَّهُ والإلزامٌ بي 
وتخليص المحكوم عليه تا حكم بِهِ لو امَْنم وينفذ حكمة ظاهرا 
لَكِنهُ لا يحل به الحرامٌ إذا كان المدّعي مُبطلا وَشَهَادَتهُ كاذبة. 

ول هذا دهت هزر وخالفت ابى حفة ,فقنال: إنه 
ينفذٌ ظَاهِراً وباطناً نه لو حَكَمَ الْحَاكِمْ بشَهَادةٍ زُور أن هذه 
المراة زوجة فلان حلّت لَهُ. وَاسْيّدلٌ بآثار لا يُقامُ بِهَا ديل 
وبقياس لا يقوى على مُقاومةٍ النص. 


وفي الحديث دليلٌ على أنه يي يُقرُ على الخط! وقذ تقل 


الاتفاقٌ عن الأصولبَّينَ أنْهُ لا يقر فيما َكَمَ سه اهاوه 1 
على جواز الخط| في الأحكام. 

وجمع بين الاقم وما أفادَهُ الحديث بأنّ مُرادَهُمْ أنْهُ لا يُقهُ 
فيما حَكُمَّ فيه بِاتِهَادِِ بناءٌ على جراز الخطإ عليه فيب وذلِكٌ 
كقصّة أسارى يدر والإذن للمُتَخلفِين. 

وأما الحَكُمْ المادرٌ عن الطريق الْتِي فُرضَت كالحكم بابي 
أو يمين الْحكوم عَلَئِهِ فإِنّهُ إذا كان مُخالفاً للباطن لا يُسمْى 
اذكه وهلا باو مويف أنه طن ون حاون بد 
لنكْليفٌ من وُجوب العمل بالثاهدين» وإن كانا شَاهِدي رُور 

وأمًا الحَاكِمُ فلا حيلة لَهُ في ذلِكَ ولا عَنْبَ عليه بسيبه. 

بخلافي ما إذا أخطأً في الاجْبِهَادٍ الذي وقمٌ الحكُمْ على 
ونه مل أن نكم بلا الشغعة مشلاً للجارء وَكَان احَكُم في 
ذلك في علم الله اها لا تت عبت إلا للخليط فإنّهُ إذا كان مُخالفاً 


للحن الذي في علم الهف فيه الخطأ للسجتهد على مرا 
يقولٌ الحق ممّ واحلر وَهَذا مُرَ الذي َقَدّمْ أنه إذا أخطأً كان لَّهُ 
أ 

وامْتّدل بالحديث على أنه لا يكم الحَاكِمْ يعلمه؛ لأنهُ 
بير كان يُمْكِنُ اطْلاعُةُ على أعيان القضايا مُنْصّلاً كذا قَالّهُ ابن 
كثير في الإرشاد 1 

قُلْت : وفيه تأملٌ؛ لأنه يني نما أخبر ألهُ بكم على نمحر 
ما يسمعٌ ولم ينف أنهُ يحَكُم بما علمٌ والتعليلُ بقولِه «فإنما أقطع 
لَهُ قطعةً من النّاره دالٌ على أنْ ذْلِكَ في حُكْمِه بما يسممٌ فإذا 


4- محاسبة القضاة شديدا 


16 يقول: دكين 7 أ ا ردك شديدهم 


ضعيفهم؟1. 


رَوَاةُ ابن حِنّانْ رقه.ه) 


(وعن جابر 5 ييه قال: سمغت رسول الله ##ؤ يقرل: «كيفَ 


17م -١‏ باب أحكام القضاء 


(لا يُْحَدُ مين شَدِيدِهِمْ لِصعِيفهم. روا ابن حبان) وأصرج 
حديث جابر أيضاً أبن خزعةٌ وابنٌ مِاجَد 0٠١‏ 4) ويَشهِدُ له: 


”3 وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيث بريه عِندَ 
لجار [«كشف الأستار» (08695)] 2 مِنْ حَد يث أبي 
وَمْرَ قولهُ (ولهُ شَاهِدٌ من حديث بريدة عند البؤار) وني 
الباب عن قابرس بن المخارق عن أبيه رواة الطُبراني [«المعجم 
الكبير» ]))7"1/9٠١(‏ وان قانم [لمعجم الصحابة» .])١77/#(‏ وفِيه 
'فقيل: ِنْهَا امرأةٌ حزة رواة ال لطم أني [«المعجم الكبير» 
(079/74) وأببو عبتم [دمعرفة الصحابة» (7717/5)] وش وَاهِدٌ 
5 1 0 
حديث هذا الباب كثيرة منها ما ذكِرَ ومنها: 
-0١‏ وآخخرٌ مِنْ حَديث أبي سعيدر عند ابن 
مَاجّه 475 6. 
وَهُوَ قولهُ (وآخرٌ) أي ولَّهُ شَامِد. 
(من حديث أبي سعيدٍ عند ابن ماجّة). والمراذ أنْهَا لا ل 
الانكن اللنوبي 3 يتتصفُ لذ لضعيفها من قويْها فيما يلزِم من 
الحق ل[ له نه يب نصرٌ المتعيفي حَنى ياخذٌ حقَهُ من القوي 
كما يؤيذه حديث «انْصّرٌ أخاك ظَالِما أو مَظْلُرماً» [البخاري 


51455؟)]. 


َأ أمنية القاضي يوم القيامة 


- وَعَنْ عَائْشَةَ رضي الله عنها قَالّت: 
ستيكة ستول الله هر عون ادفو بالقَاضِي 
الْعَاوِل يَرْمَ الْقيَامَةِ فيْلْقَى مِنْ شيدةٍ الْحِسَابِ مَا 

َوَاهُ ابن حّانَ (ه0١.م).‏ وأَعْرَّجَهُ الْيْهَقِي )11/٠١(‏ ولَفْظهُ دفي 
تَمْرّقه. 


4- أمنيةٌ القاضي يوم القيامةٍ 


ه؛- كاب الْقَضَاء 

في الحديث دليلٌ على شَدَةٍ حساب القضاةٍ في يوم القيامةٍ 
وذلِكَ لا يتَعاطونَةُ من الخطرء فينبغي لَهُ أن يَتَحرّى الحق» ويبلغ ٠‏ 
فِبهِ جَهْدَهُ ويحذْرُ من خلطاء المُوء من الوكلاء والأعوان فقذ 
أغرج البخاري ردقامم وغينهُ من حديش أبي سعيلو الحخدري 
مرفوعاً «مَا امْتَخْلّفَ الله مِنْ خَلِيفةٍ إلا لَهُ بطَائَانَ بطائة تازه 
ِالحَيْرٍ وَتحظه عَلَبِهٍ رطان تمه بالكسرٌ ونه ف تَحُْفُهُ عَلَِْهِ 
[التتمتو ع و مدع لله ل 

وأخرجة النُسائيّ (198/97) مخ حديث أبي هريرة مرفوعا 
بلفظ «مَا مِنْ وَالٍ إلا لَّهُ بطائتان» الحديث. 

ويحدّرُ الغرماء والوؤكلاءً ويروي لَهُمْ حديث من عَاصّم ‏ 
في بَاطِلٍ وَهْرَ ْمُه لَم يرل في سخ الله حَثى ينيع». وفي 
لفظ «مَنْ أعَانَ عَلَى نحُصُومَة بظُلم فَقَدَْاهَ عمسو مِن اللّوه. 
رواهمًا أبو داود (/ا1هة") ورمةهة؟) م حديثبي و ابن عمرَ. 

ولما عرفته تنب أَكَابِرٌ العلماء ولاية القضاء كما قدمتاة. 

وإذا كان هذا في القاضي العدل فَكيف بقضاة الجرر 
وَالْجَهَالة! 

في ترجمة عبد الله بن وَهْبِهٍ في «الغربال أنه كنب إِلبِه 
ا 0 0 
وسلةٍ ا لله ا فقال: ات 1ه العلماءً تعفررة أن 5 
الأنبياء والقضاة مم السّلاطين. 


٠‏ عدمٌ جواز تولية المرأة للقضاء 


وَعَنَّ أبي بَكْرَةَ نه عَن النبي 146: 
«لَنْ يُفْلِحَ قَرْمْ ولا أَمْرَهُم امرَأة». 
رَوَاهُ الْبْحَارِيُ (9؟44). 


فيه ليل م 8 0 0 5 شيا من 00 
يت 025 
ذهب الحنفيةُ إلى جراز توليتِهًا الأحَكَامَ إلأ الحدوة. 


وذهَبً ابن جرير إلى جراز توليْتِهًا مُطلقا. 


ه- كباب الْقَضاء 


والحديث إخبار عن عدم فلاح من ول أمرّهٌم امرأة وَهُمْ 
منْهيُرن عن جلبب عدم الفلاح لأنفسيهمْ مأمورونٌ باكساب ما 
يَكُونُ سبباً للفلاح. 


١‏ زجرٌ الوالي عن الاحتجاب 


4- وَعَنْ أبي مَرَيَمَ الأزدي ضفن عَن الي 
#6 قَالَ: «مَنْ وَلأهُ الله شَيْئاً مِنْ أُمُور الْمُسْلِمِنَ 
فَاحْتَجَبْ عَنْ حَاجَتِهِم رَفْقِرِهِم احْتَجَبَ اللَّهُ دُونَ 
حَاحِتها. 

أَخْرَجَة أبُو اود (44؟؟) وَارْيذِي (07. 


م م 4 


(وعن أبي مريم الأزدي) هُرَ صحابي اسلمه عمرو بن مُرَةٌ 
الجهي روى عنة ابن عمه أبو الشماخ وأبو المعطل وغيرهمًا. 

(عن الي يذ قال «من وَلأه الله ينا بن أُورٍ الْمُسْلِينَ 
فَاحتجَبّ عَنِ حَاجَتِهِم يرهم احْتَجَبّ اللّهُ دُون حَاجيهِ. أخر جه 
أبو داود والثرمذي) ولفظَهُ عند التُرمذي: «مَا مِنْ إمَام يُغْلِقَ بَابَهُ 
دُونَ ذَوي الْحَاجَةٍ وَالْحَلَّةٍ وَالْمَسْكَنَةٍ إلأ أغْلَقَ اللَّهُ أرَابَ 
السّمّاء دُونٌ ليه وَحَاجَيهِ وَمَسْكتييه. 

وأخرجّة الحاكم (47/4) عن أبي مُخيمرة عن أبي مريم 
ولَهُ قصّة مم مُعاوية. 
ولأ اللّهُ - الحديث فجعل مُعاويةٌ رجلاً على حوائيج | المسلمين. 


ورواة أحمذٌ (ه/8؟؟) منْ حديث مُعَاذٍ بلفظ «مَنْ وَلِىَّ مِنْ 


احْتَجَب الله تَعَالَى عَنْهُ يَْمَ القَِامَقه. 

ورواة الطبرانيُ ف الكبير زكما في «التلخيص؛ ])7١8/4(‏ من 
حديث ابن عباس بلفظ يما أير احْتَجَبَ عن الئاس فَأمَمهُم 
احْتَجَبْ اللَهُ تَعَالَى عَنْهُ يَْمْ القِيَامَقه. 

وقال ابن أبي حَاتِم [«العلل؛ (458/9) عن أبِيهٍ في هذا 
الحديث: ملكو 


وأخرج الطُيرانيُ [«الكبيرة (01/97*)] برجال نقسات ل 


-١‏ باب أحكام القضاء 


-١‏ زجرٌ الوالي عن الاحتجاب قم 


شبح فإلهُ قال لمنذري: لم يقفا فيه على جرح ولا تعديل من 
دخان ختينة إل قاد ككلىة: سدع من رول لء 5ه" 
حديثاً أحيت أن أضتَةٌ عنذك عغافةٌ أن لا تلقاني سمعْت رسو 
الله تن يقول: يا أيُهَا اناس مَنْ وَل مِنَكُمْ عَمَلاً فَحَجَب 
َه عَنْ ذِي حَاجَةَ لِلْمْْلِِينَ حَجَبَهُ الله أن يَلِحّ بَاب الْجَنةِء 
َم كَانَتْ مِمْنهُ ادا حَوْمَ اللَهُ عليِهِ جواري. فَإِنِي بُينْت 
بحرا لديا رَلَم أشنا بيتازيها 000000 

والحديث دليلٌ على ألْهُ يجب على من ولي أي أمر من 
أمور عباو اله أن لا يتْجِب عنْهُمْ وآنا يهل الحجاب ليصلٌ 
إلبْهِ ذو الحاجة منْ فقير وغيره. 

وقول «احتجب الَهُ عله كنايةً عن منيه لَهُ من فضَلِهٍ 


وعطائه ورحمنته. 


١‏ لعن الراشي والمرتشي في الحكم 


36- وَعَنْ أبي هُرَيْرَة ض قَال: «لَعَنْ 
7 8 550 7 ناوه ٠ ٠‏ 
رَسُول الله يَيتؤْ الراشبي وَالْمَرْتشِيَ فِي الحكم'. 

رَوَاهُ أَحْمَدُ 980/7) والأربَعَةٌ [الرمذي )١1875(‏ من حديث أبي 
هريرة. وأخرجه من حديث ابن عمرو. أبو داود (.788). التزمذي 
(01777). ابن ماجه (77377) وَحَسُنهُ اللَرْمِذِي وَصَححَةُ ابن حِّان. 

في «النْهَاية؛: الراشي: من يُعطي الذي يُعيئَهُ على الباطل 
والمرتشي: الآخذ. 

دفي الحكم . روَاة أحد والأربعة وحسّنة الترمذيٌ وصِححَة 


4 


ابن حبّان). 


زاد في «النهاية» : والرائش: هُرَ الذي يمشي بِنَهُمَا وَهْوَ 
الستفيرٌ بن الذافع والآخذره وإن ل ياخذّ على سفارَيِهِ أجرا فإنْ 


5- وَلَهُ شَاهِدَ مِنْ حَدِيثٍ عَبْدٍ الله بن 


٠ 


عمرو. 


3 


م مم 


عِنْدَ الأربعة إل النْسَائَىّ [انظر ما قبله). 


إلا أنه لم يذكن لفظ «الحكم؛ وَكَذا في روايةٍ أبي داود لم 


-١ 144 ١‏ باب أحكام القضاء 


ذَكرْهَا إِنْما زَادَهًا في رواية التُرمذي. 
والرُشوةٌ: حرامٌ بالإجماع سواءً كانت للقاضي أو للعامل 
على الصّدقةٍ أو لغيرهًا. 
وقذ قال تعالى: طاولا تَأكلُوا أمْوَالَكُمْ يَيَكُمْ بالباطل وَتَدْلُوا 
بها إأى الْحْكام لتَأكنُوا فريقاً مِنْ أموّال اناس بالإثم وَأتَمْ 
مون [البقرة: مذماع. 
وحاصل ما ياخذهُ القضاة من الأموال على أربعةٍ أقسام 
رشوة وَهَديّةَ وأجرة ورزق. 
الأول الرُشوة إِنْ كانّت ليحَكمَ لَهُ الحَاكِمُ بغير حق فَهِيَ 
حرام على الآخذٍ والمعطي وإنْ كانت لِيحَكٌم لَه بالحق على 
غريه فَهِيّ حرام على الَاكِم دُون المعطى؛ لأنّْهَا لاسْتيفاء حقَهٍ 
فَهِيّ كجعل الآبق وأجرة الركالةٍ على الخصومة. 
وقيل: تحرم؛ لأنهَا توقعٌ الْحاكِم في الإثم. 
وأمًا الْهَديْة وَعِيَّ الثاني: فإِنْ كانت عُنْ يُهَادِيهِ قبل الولايةٍ 
فلا تحرم اسيداممُهَا وإنْ كان لا يُهْدى إِلئْهِ إل بعد الولايةٍ فإِنْ 
كانت مُنْ لا خصومة بِينَهُ وبين أحد عندَهُ جارّت وَكْرهَت» وإنْ 
كانت من ين وي غرعه صومةٌ عه في حر على الام 
والمهُدى ويأتي فيه ما سلف في الرّشوةٍ على باطل أو حق 
وأا الأجرة وَهِيّ الثالث: فإنْ كان للحَاكم جراية من بِيْتٍ 
الاشتغال بالحكم فلا وجة للأجر وإِنْ كان لا جراية لَهُ من بيت 
المال جارٌ لَهُ أخذٌ الأجرةٍ على قدر عملِه غيَ حَاكم فإِنْ اخذ 
كيرا يستحقَةُ حرمٌ علذه؛ لأنهُ نما يُعلى الأجرة لكونهِ عمل 
عملاً لا لأجل كوه حَاكِماً فاخذهُ لا زا على أجرة مئلِه غير 
ل ل ل 
ولا يسا سْتَحقُ لأجل كونه حَاكِماً شيئاً من أموال الناس اثفاقاً 
فأجرة العمل أجرة مكل فاخخذ الزٌيادةٍ على أجرةٍ مثله حرامٌ. 
ولذا قيل: إن تولية مدع لد ني 
كان فقيرً؛ وذلك لأنهُ لفقرو يصيرُ مُتعرضاً إتناول ما لا يجو لَه 
تناولة إذا لم يَكَنْ لَّهُ رزقٌ من بِيْت المال. 


قال المصّف: لم نُدركٌ في زمانتا هذا من يطلب القضاءً الأ 


#ااع وجوب مجيء الخصمين عند القاضي 


هع- كَِابْ الْقَضَاء 
رَهْوَ مُصرُحُ بألهُ لم يطلبه إلأ لاحتياجه إلى ما يقومٌ بأَوَِهِ مع 
العلم بنّهُ لا يحصل لَهُ شيءٌ من بِيْس المال انتهَى. 


1١‏ وجوب مجيء الخصمين عند القاضي 


5 وَعَنْ عبد الله : بْن الرْيَيْرٍ رضي اللّه 
عنهما قَالَ: «قَمَى رَسُولُ الله أن الْخَصْمَيِنِ 
يَقَعْدَان بَيْنَّ يدي الْحَاكِه. 


رَوَاهُ بو ذاو رده" رَصَحَحَةُ الْحَاكِمْ (44/4). 


وأخرجّة أحدٌ (4/4) والبيققي 05/6 كلهم من رواية 
بن الزبير . وفيه كلام. 


قال أبو حَاتِم: إِنْهُ كثيرٌ الغلط. 


مُصعبو بن ثابتو بن عبد الله ب 


والحديث دليلٌ على شرعيّة فُعودٍ الخصمين بينَ يدي 
لمكم ويسري ينها في الس مال يكن احهًا سيد سام 
ل يرف م المسلم كما في قصةٍ علي طه مع غرعه المي عند 
شريح» وَهِي ما أخرجة أبو تعيم في الحليةٍ )١19/4(‏ بسنددو قال: 
رجة علر) بن ابي طالبو كه درعاً لَهُ عدة يَهُوديئ اتا 
فعرفهًا فقال: درعي سقطّت عن جمل لي أورق فقالَ التُمودي: 
درعي وفي يديه ّم قال اليهُوديُ: بي وييئّك قاضي المسلمينٌ 
فنا شريحاً فلمًا رأى عليًاً قذ أقبلَ تحرف عن موضعِه وجلسَ 
علي فِيهِ نّم قال علي: لوْ كان خصمي من المسلمينَ لساويته في 
الجلس لَكِنّْي سمغت رسول الله يك يقولٌ: «لا نَسَاوُوهُمْ في 
الجلس» وساق الحديث. قال شريح: ما تشاءً يا أميرً المومنين 
قال: درعي سقط عن جمل لي أورق فالتَقطّهًا هذا اليَهُودِيُ. قال 
شُريح: ما تقول يا يودي قال: درعي وفي يدي. قال شريح: 
صدئّت واللَّه يا أميرَ المؤمنينَ إِنْهَا لدرعٌّكء ولَكِنْ لا بد لّك منْ 
0 إِنْهَا لدرعُهُ.فقال 
يحٌ: أمًا شَهَادةٌ مولاك فقذ اجزناهًا. وأمًا شَهَادةٌ ايبك فلا 
نُجِيرُهَا فقا علي #: نَكنك أمك اما سمت عُمرَّ بن 
الخطّاب يقول: قال رسول الله ينؤ: «الْحَسَن وَالْحُسَيْنُ سيدا 
شاب هل الْجَنْيَه قال: اللْهُمّ نعم قالَ: أفلا تجيرٌ شَهَادةَ يدي 
شباب أَهْل الجئة؟ ثم قال لليَهُودي: د الدع فقال التهُودي: 
أميرٌ المؤمنينَ جاءً معي إلى قاضي المسلمينَ فقضئ لي» ورضي 


[ 


ه- كِتَابْ الْقَضَاءِ 
صدقت واللهِ يا امير المؤمنين إِنهَا لدرءٌك سقط عن جمل لَك 
ا ان الل وميد أ تحئدا رسول الله 
فَرَمَبَهَا لَهُ علي طله ضيه واجازهُ بتسعمائة وقيْلَ معَهُ يوم صفَينً؛ | 
ه. 

وقول شريح: «والله 5 لدرعٌك» كانه عرفهاء ويعلم أنه 
درعٌهُ لَكِنْهُ لا يرى الحُكُمَ بعليه كما أنَهُ لا يرى شَهَادةَ الولدٍ 
لأبيهء فانظر ما أبرَكَ العمل بالحقّ من الَاكِم والمحكوم عليه 
آل إِليْهِ من الخير للمدّعى عليِه. 


- بَاب الشهاقات 

الشهادة: مصدرٌ شَهِدَ - جممٌ لإرادة أنواع الشهادة. 

قال الجَزْهري: التتهّادة خبرٌ قاطمٌ والناهِدُ: حاملٌ الشهَادة 
ومؤدَيهًا؛ لأنه مَُاهِدٌ للا غاب عن غيره. 

وقيل: في مأخوذة من الإعلام من قوله تعالى: «وشهد الله 
أنه لا لَه إلا هر [آل عمران: ١8‏ أي علم. 


28 خير الشهداء 


- عَنْ رَيْدِ بْن َال الْجُهَنِيّ أن النبي 
2 قَالَ: «آلا أخصبركم بخَيْرٍ الشهّداء؟ مُوَ الّذِي 
يني بِالشهَادَةٍ قبْل أَنْ يُسأَلَهًاء. 

رَوَاةُ مسيم (والا١).‏ 

دل على أن خيرٌ الشّهّداء من يأتِي بِشْهَادبِهِ للا هي لَهُ قبل 
سا 

إل نه يُعارضُهُ الحديث الثاني وَهْرَ حديث عمران. وفيه 
١نم‏ يكرن فَْمْ يَشهَدْرن ولا يستَشْهَدُونه في سياق الذم لَهُم. 

ونا تعارضا اخْتَّلفَ العلماءُ في الجمع بِينَهُمَا على ثلائةٍ 
أوجه: 

الأوّل: أن المراد بحديث زيدٍ إذا كان عند الشَاهِدٍ شَهَادةٌ 
بحن لا بعلم بها صاحب الحق فيأتي إِليْهِ فيخيره بهَا أو يُوتُ 
صاحبّها نبخلفُ ورئة فيأتي الهم يبه بأنَّهُ عدتة لَهُمْ 


>- بَابُْ الشّهَادَات 


3 ١ خيرٌ التتهداء‎ ١ 
* شَهَادة: وَهَذا أحسنْ الأجوبةٍ وَهُرّ جواب يحبى بن سعيو شيخ‎ 
مالك.‎ 


والثاني: أن المراد بها شَهَادة الحسبةٍ وَهِيَ مالا تعلق 
بحقوق الآدميّنَ المخْنَصّةٍ بهمْ محضاً ويدخلٌ في الحسبة ما يَتَعلْقٌ 
بحقّ الله تعلل أو ما فِيِهِ شائبةً للّه تعالى كالصلاةٍ والوقف 
والوصيّةَ العامة ونحوهًا. 

وحديث عمران المرادٌ به الشّهَادة في حُقوق الآدمبِينٌ 
امحضة. 

الثالث: أن المرادٌ بقولِهِ «أنْ يأبَىَ بالشهّادةٍ قبل أن يالّهَاا 
المبالخة في الإجابة فيَكُونٌ لقرةٍ امنتعدادو كالذي أنى بها قبل أنْ 
يُسألَهَا كما يُقالٌ في الجواد: إِنْهُ يُعطيّ قبل الطّلب. 

وَهَذِهِ الأجوبة مبِيِّةٌ على أن الشهّادة لا تُؤدى قبل أنْ 
يطلبها صاحب الحق. 

ومنْهُم من أجارٌ ذلك عملاً بروايةٍ زيدٍ وَنَأوْلَ حديث 
عمرانٌ بأحدٍ تأويلاتب. 


الأوّ: أله حمول على شَهَادةٍ ازور أي: يُؤدُونَ شَهَادة لم 
يسبئ لَهُمْ بهَا عم حَكَاهُ التَرمذيُ عن بعض أَمْلٍ العلم. 

الثاني: أن المرادَ إتيائهُ بالشهَادة بلفظ الحلفب نحرّ أَخْيِفُ 
باللّهِ ما كان إلا كذا وَهَذا جوابُ الطّحاوي. 

الثألث: أن المراد به الشهّادة على ما لم يعلمٌ ما سيّكونُ 
من الأمور المستقبلة فشهَدُ على قوم بانّهُمْ من أَهْل الثَارِه وعلى 
قوم بأنّهُمْ من أهْلٍ الجن من غيرٍ دليلٍ كما يصبعٌ ذلاك أَهْلُ 
الأهواء. حَكَاهُ الخطابي. 


والأولٌ أحسئهًا. 
١‏ مذمة الشهادة بعد القرون الثلاثة الأولى 


ا ا وي قَالَ: 


قَالَ رَسُولٌ اللّه ‏ 2 مراك رك كن لالقة 


لونم ثم اين ينهم َم يَكُونُ ْم يَشْهَدُون 


ولا يستشهدون. ويخونون ولا يؤتمنونء وَينلررونٌ 


أمة ؟- بَابْ الشهّادَات 


ال ل اق 700 
ولا يوقفون» ويظهر فيهم السمن». 

مفقٌَ عَلَيْهِ والبخاري (55861), مسلم (ه887)]. 

القرث: أَهْلُّ زمان واحد مُتَقَاربه امشْتَرَكُوا في أصر من 
الأمور المقصودة. 

ويقال: إن ذلِكَ غصوصٌ بما إذا اجْتّمعوا في زمان أو 
رئيس يحمعْهُمْ على ملَةٍ أو مذهَّبٍ أو عمل. 

ويطلقٌ القرنُ على مُدَةٍ من الرّمان؛ واختّلفوا في تحديدِمًا 
من عشرة أعوام إلى مائةٍ وعشرين. 

قال الصنّفف: إنهُ ل يرَ من صرح بالنّسعينَ ولا بمائةٍ 
وعشرينَ وما عدا ذلِكَ فقدٌ قال به قائل. 

قلت: أمًا النسعونَ فنعم. وأمًا المائة والعشرون فصرح به 
ف «القاموس» فإنْهُ قال: أو مائة أو مائة وعشرون. 

والأول أصحٌ لقولِه تير لغلام لاعش قرنأ» فعاشَ مائة 
سنةٍ رأحمد: ١85/4‏ انتَهَى. 


قال صاحبُ «المطالع»: القرنُ مه هلّكتْ فلمْ يبقّ منْهُمْ 


أحد. 

وقرنه تي المراد به هُمٌ المسلمون في عصره. 

وقول م الْدينَ يلوتهُم) هُم التابعون والْذينَ يلون التَابعِينَ 
نبا التَابعين. 

وهذا يدل على أن الصحابة اقل من التَابعينَ» والتابعِينَ 
أفضل من تابعيهم وأنْ التفضيلٌ بالنظر إلى كل فرج فرد. 

وليه فْهَبّ الجمَاهِيرٌ. 

وذَهَبّ ابن عبد البرٌ إلى أن التفضيلَ بالنسبةٍ إلى مجموع 
الصّحابة لا إلى الأفرادٍ فمجموعٌ الصحابةٍ لفل من بعدهم لا 
كل فر فرج منْهّي إلأ أَهْلَ بدر وأَمْلّ الحدييبية فَإِنْهُم أفضلٌ منْ 

يُرِيدُ أن أفرادَهُمْ أفضلٌ من أفرادٍ من يأَيِي بعدَهُم. 

وامْتدل على ذلك بما أخرجّةٌ التَرَمِذَيُ (459) من 
احديثب 2 وصححة ابن حبّان اكشقفة4ة ص حديث ؛ عمّار من 
قوله ا مني سُ الْمَطَر لا يُدْرَى وله 0 ير آم آخرة». 


- ملمة الشهادة بعد القرون الثلاثة الأولى 


6- كناب القضّاء 


ويما أخرجهُ أحدُ 0١5/4‏ والطّبرانيُ والدارمي (8/5:) 
من حديث أبي م قال «قَالَ ألو عُبَيْدَة: يا رَسُول الله أَحَدُ 


خَيْرٌ مِنًا؟ أسْلَنًا متك وَعَاجَنا متك قال قرم يُكوثرن من 


بَعْدِكُمْ يُؤْمِنونٌ بي وَلَمْ يَرَوْنِي» وصححة الحاكم لهم 


وأخرج أبو داود )4"4١(‏ والترمذي (068.") امن حديث 

كه يرفعة «نأني يام للْعَامِلٍ فيهن أَجْرٌ 1 خميين» قيل: مهم أو 
هنا يَا رَسُولَ اللّهِ؟ قَالَ سل يكم 

وأخرج ابو الحسن القطّان في مشِيحَيهِ عنْ أنس يرفعٌةُ 
يني عَلَى النّاس زُمَانٌ الصّابرٌ فيه عَلَى ديه لَه أجْرُ حَنْيِنَ 

وجمع | لمَهُورٌ بين الأحاديث بأن :9 للمتحبةٍ فضيلة ومزيّة لا 
يُوازيها شي من الأعمال» فلمن صحبه تر فضِيلَتهًا وإِنْ قضر 
عمل وأجرة باعيبار الاجْتِهَادٍ في العبادةٍ وَتَكُون خيرية من يأنتي 
باغْتبار كثرة الأجر لا بالنظر إلى ثوابه الأعمال رَهَذا قذ يكونٌ 
في حقّ بعض الصحابة. 

وأمًا مشَاهِيرُ الصحابة فإنهُمْ حازوا السنْبق من كل نوع من 
أنواع الخير ويهّذا يحصلٌ الجمعٌ بينَ الأحاديثش. 

وأيضاً فإِنُ المفاضلة بينَ الأعمال بالنظر إلى الأعمال 
الساويةٍ في اللو وفضيلة المحبة مُخْقَصّة بالمتحابة لم يكن 
لمنْ عَدَاهُم شيء من ذلك النوع. 

وف قوله (مٌ يَكُونُ قومٌ... إلى آخر دليلٌ على أله لم يكن 
في القرنين الأولين من بعد المحابة من يَتَصفُ بِهَه الصفاتٍ 
المذمومق ولَكِنْ الظاهِرَ أنّ المراد بحسب الأغلبو. 

وامعّدل به على تعديل القرون اللا ولكِنهُ أيضاً باغتبار 
الأغلب. 

وقوه (لا يُؤتتمسوت) أي لا برَاهُمٌ الناسُ أمناءً ولا يتقون 
بم / لطهُور خيانتهم .وقل ثم 
الناس. 

ومعنى قوله (يظهَرٌ فيهم السّمن) أنهُمْ يَتَوسّعون في الكل 
والمشارب وَهِيَ أسباب السّمن. 


وقيل: أرادٌ كثرة المال. 


ثبت أن الأمانة أوْلَ ما يُرفعٌ من 


ه؛- كِتَابْ الْقَضاء 


وقيل: المرادُ أنْهُمٌ يسمنون أي يَتَكَثْرون بما ليس فيهمْ 
ويدعون ما ليس لَهُمْ من الثترفي. 

وفي حديث أخرجة التُرمذي 000 بلفظ شت يَجىء قوم 
كي 3 «< 5 5 5 . 6 
يتسَمُنونَ وَيُحِبُونَ السسّمَنَ» فجممٌ بينّ السّمن أي التكثر بما لِيسَ 
عندَهُم وتعاطي أسباب السّمن. 


ثلاث لا تجوز شهادتهم في ثلاث 


ىا 0-0 ع 58 
7- وَعَنْ عَبْدٍ اللو بن عَمّرَ رضى الله 
ا 00 1 30 : 
عنهما قال: قال رَسول الله يتقؤ: دلا تجوز شهادة 
ثْن وَلا خايئنة» ولا ذي عْمَر عَلَى أَخِيب ولا 
تَجُورٌ شهَادَة الْعَانِع لأهل الْبَيْته. 
رَوَاةُ أَحْمَدُ )7١4/9(‏ وبر اود (5.0"). 
(وعن عبد الله بن عُمِرَ رضي الله عنهما قال: قال رسول 
اللِّ صلى الله عليه وآله وسلم: (لا نَجُورُ شَهَادَةُ خَائنٍ ولا خَائةٍ 
ولا ذي غمَرٍه) بفتح الغين المعجمةٍ وفَتْحٍ الميم رَكسِرهًا بِعدَمًا 
راءٌ فسرَّهُ أبو داود.بالحنة ‏ بالحاء الموْمَلةٍ - وَمِىَ الحقكُ 
والتحناء. 
(على أخيه (وَلا تَجُوزُ شهَادَةٌ الْقَانِعه) بالقاف وبعد الألفب 
نون ثم عينٌ مُهْمَلةَ أي بيائهُ (لأهل الت .رواة أحَدُ وأبو داودم 
وأخرجة أبو داود ابلاضة من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جد بلفظ «رَدٌ رَسُولٌ الَّهِ صلى اللّه عليه وآله وسلم 
شَهَادَة الْحَائِْن وَالْحَائئةه. 
وأخرجّة ابن مِاجَهُ (5955) والبتَِقى 0٠0/٠١‏ وإسنادهُ 
قوي. 
وأخرجَة التَرمذيْ (4؟0 والدارقطى (44/4 5 والبنمقب؛ 
)0166/٠١(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها بلفظ «لا نَجُورُ 
شَهَادَة خائن ولا خَائةٍ وَلا ذِي غُمَر لأخجيده - الحديث. وفِيه 
2 ع 


قال التَرمذي: لا يصحٌ عندنا إسناده. 


وقال أبو زُرعة في العلل: منكر لابن أبي حاتم (475/1)ع. 


باب الشهَادَات 


*- ثلاثةٌ لا تجوز شهادئهم في ثلاثة ءة 


وضعَفَهُ عبدُ الحقّ وابنُ حزم وابنُ الجوزي. 

وقال البِهتيئ: لا يصحٌ منْ هذا شيء عن البَىّ قر ٠‏ 

وقولة (الخائن) قالَ أبو عُبيدة: لا نرَاهُ خص به الخيانة في 
أمانات اناس دُونَ ما افْتَرضَ اللَهُ على عباده واتَمنَمُمْ عليِهِ 
فإِنْهُ قذ سمّى ذَلِكَ أمانة قال اللّهُ تعالل: يا أَيْهَا الْذِينَ آمَئَْا لا 
تَحونُوا الله وَالرُسُولَ وَتَحُونُوا أُمَانَاتِكُمْ) [الأفال: 17] فمنْ 
ضِيّْمَ شيئاً عا أمرّ اللَّهُ تعالى بهِ أو ما نَهَى عنْهُ فليس ينبغي أن 
يكن عدلاً فإنْهُ إذا كان خائناً فيس لَهُ تقرى تردهُ عن ارْيَكَابٍ 
محظورَات الدين الى منْهًا الْكَذَبُ فلا يحصلٌ الظْرُ بخبر لأَنْهُ 
مظلة بَهْمَةِ أو مسلوبٌ الأهليةِ. 

وأا (ذي الغمر) فالمرادُ به ما ذَكَرنَاهُ من الحقدٍ والشحناء. 

والمرادٌ بأخيه: المسلم: المثلهُودٍ عليه والكَافرُ مثلّهُ لا يحود 
أنْ يشْهّدَ دُو حقد عليه إذا كانت العداوة بسببي غير الدّين فَإِن 
ذا الحقدٍ مظنة عدم صدق خبره ليو إنزالَ الفثرر بمنْ يحقدُ 

وأمًا شهادة المسلمُ إذا لم يَكَنْ ذا حقد على الْكَافر بسبب 
غير الدين فإنْهًا قبل شَهَادَئهُ عليه وإن كان بِنْهُمَا عدارة في 
الدّين فإنْ عداوة الدّين لا تقتّضي أنْ يشْهدَ عله رُورا فإِن 
الدْينَ لا يُسِوْعْ ذلِك. 

وَإِنّما خرج الحديث على الأغلبب. 

و «القائع»: هر الخادم لأهل البَيْت والمنقطع إِليْهِمْ للخدمةٍ 
وقضاء الجرائج: وموالاتهم عند الحاجة. 

وني تمام الحديث» «وأجارّمَاه أي شهَادة القانم «لغيرهم' 
أي: لغير من هُرَّ تابعٌ لَهُمْ وإنما منعَ من شَهَادَيهِ لمن هو قانع 
ال 1ك مسن كدر عدر مخ ال ريل لوت 01 

ومَلمُ هؤلاء من الشُهادة دليل على اعتبار العدالة في 
الشَاهِدٍ وعليْهِ دل قوله تعالى: لرََشْهِدُوا ذَرَيْ عَذْل يِنْكُمْ» 
[الطلاق: ؟ع وقد وسموا العدالة بِأنْهَا مُحافظة ديه تحمل على 
مُلازْمَةٍ التقوى والمروءةٍ ليس معَهًا بدعة. 


وقذ نازعناهُمْ في هذا الرّسم في عدَةٍ من المباحث كرسالة ,' 


ل ؟- بَابُ الشتهادَات 
المسائل امهِمةِ فيما تعمٌ به البلوى حُكَامْ الأمّةِ وحققنا الحق في 
العدالة في رسال ثمرّات النْظرء في علم الأثر. وني منحةٍ الغفار 
حاشية ضوء النْهار وللّه الحمد. 

وامّرنا أن العَدْلَ هُوَ منْ غلب خيرهُ شر وم يُجَرْبْ 
علبْهِ اعْتِيادٌ كذب وأقمنا عليِهِ الأدنةَ مُالِكَ والشارحٌ هّنا مشى 


مع الجمَاهِيرٍ. وذَكرَ بعض ما يتلق بتَسيرٍ مُرايهم. 


4- رد شهادة البدوي في القروي 


331 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ أنه مَمِعَّ رَسُولَ اللّهِ 
قَالَ: دلا تَجُورُ شَهَادَةٌ بَدَوي عَلََى صَاحِبٍ 


رَوَاهُ أو دَاوّد (559”) وَابْنُ مَاجذْ (/77501). 

البدويي: منْ سَكنَ البادية ثيب على غير قياس النسبةٍ 
والقياسٌُ بادوري. 

والقرية: بقن القافي وقذ تُكْسرٌ: المصرٌ الجامع. 

وفيه دليل على عدم صحَةٍ شهَادةٍ البدوي على صاحب 

القرية إل على بدوي مثلِه قنَصح. 

وإلى هذا ذَّمَبَ أحمدُ بن حنبل وجماعة منْ أصحابه. 

وقالَ احمد: أخشى أن لا تُقبِلَ شنَهَادةٌ البدوي على 
صاحب القرية لِهّذا الحديث؛ لَه مُنْهُمٌ حيث يُشْهدُ بدوياً ولم 
ينهد قروياً. 

وإلبْه ذَهَبّ مالك إلا أنْهُ قال: لا تقبلُ شهَادة البدوي لما 
فيه من الجفاء في الدّين وَالجَهَالَةٍ باحْكَام الثترائع؛ وَلأنْهُمْ في 
الغالب لا يضبطونٌ التهّادةَ على وجْهها. 

ذهب الأكثرٌ إلى قبول شَهَادَتهِمْ وحملوا الحديث على منْ 
لا تعرفُ عداليهُ م أَهْل البادية إذ الأغلبُ أن عدالتَهُمْ غير 
معروفة. ش 

وقد اسنتدل في «البحر؛ لقبول شَهَادَتَهِمْ بقبوله يو لشَهَادةٍ 
الأعرابي على هلال رمضان. 


4- رد شهادة البدوي في القروي 


8ه6- كاب الْقَعِنَاء 


5 الحكم بظاهر الخال 


ضضدة -١‏ وَعَنْ عَمرَ عَمَرَ و بن الْحَطَّابٍ أَنْهُ خَطَبَ 


شول الل ل وإ الو 00 َم 
ل الآنّ يما ظَهْرٌ لَنَا مِنْ أَعْمَالِكُمْ». 

روه البخاري كلدم 

وَتَماهُ «فمن أظْهرَ لنا خيرا امْنهُ وقرتَاهُ ولس لنا من 
: اظَهَرَ لما سوم لم 
نامئْهُ ول نُصدقة وإِنْ قال إِنّ سريرَبَهُ حسنة. 

اسْيدل بو على قبول شَهَادة من لم يظْهَرْ منْهُ ريبة نظراً إلى 
ظَاهِرٍ الحال. 

أنه كفي في التعديلٍ ما يظْهَرٌ منْ حال المعذل من 
الامنتقامة من غير كشفر عنْ حقيقةٍ سريرته؛ لأن ذلك مُتعَذرٌ 
إلا بالوحي. وقد' انقطع. 

ا المصئفَ ؟آنية ا سحلي لاج فيا 
المتحابةٍ؛ ولأن هذا الذي قَالَهُ مر الجاري على قواعد التتريعة. 
وظَامِرُ كلامه أنّهُ لا يُقبل امْجهُول. 

ويدل لَهُ ما رواه ابر كثير في الإرشاد أّهُ شهدَ عناذ عُمرٌ 
رجل فقال لَهُ عُمِرٌ: لممنت اعرقك ولا يضرٌّك أن لا أعرفك 
انْت بمنْ يعرفك فقالَ رجلٌ من القوم: أنا أعرفةُ. قال بأ شي 
تعرفه؟ قالَ: بالعذالةٍ والفضل فقال: هُّّ جارك الأدنى الذي 
تعرفٌ ليله ونْهَارَهٌ ومدخَلَهُ ومرجَّه؟ قال: لا. قالَ: فعاملّك 
بالدئينار والدَرْهمٍ لين يُسْتَدلُ بهمَا على الورع؟ قالَ: لا ققال: 
فريك في السفر الذي يُسعدُ بو على مكَارمٍ الأخصلاق؟ قال: 
لا قال: لمت تعرفهُ نم قال للرجل: انْتٍِ ؛ يمن يعرفك . 


قال ابن كثير: روا البغوي بإسنادٍ حسن. 


سريريّه شيء اللَهُ يُحاسبّهُ في سريرَته ومن 


5 شهادةٌ الزور من أكبر الكبائر 


م9 وَعَنّْ أبي بَكْرَةَ كه «مَن الي عل 


6- كِتَابُْ الْقَضَاءِ 


؟- باب الشّهَادات 


/ا- الشهادة باليقين 


ع 


أنه عَدَ شَهَادَةَ الزُور في كبر الْكبَائْر». 

مُق عَلَيْهِ [البخاري (4 178 مسلم (807)): في حلريث طُويل. 

ولفظهُ أنْهُ ييز قال: «ألا ) بك باكر الكبائر ئلاثا قَالوا: 
ل قَالَ: «الإِشُرَاكُ الله قوق الوَالِدَيْنِ». وَجَلِننَ وَكَانَ 
كا نُمْ قَالَ: «ألا َك الوه فما زالَ يريا حَنّى قلنا: لَه 
سكت 

قم تفسيرٌ شَهَادةٍ الزور. 

قال التعلبى: ازور تحسينُ الثيء وَوضفة بلاق طفئه 
حنى يُخيْلَ إلى منن سمه أو رآ أله بخلافج ما هر به فَهرَ موي 


الباطل با يوم أله ح. وقد جعل تيز قولَ الرُور عديلاً 
للوشراك ومساويا ل 


وقال النوويئ: وليسَ على ظَامِرِهٍ التبادر وذلِك لأن الشركة 
أي بلا شك دك القَْلُ فلا بد من تاويلِهٍ وذباك با 
التْفضيل لَهَا بالنظر إلى ما يُناظرُهًا في المفسدةء وَهِيَ النُسبْبْ إلى 
كل امال بالباطل فَهِي هر الْكائر بالنسبة إلى الكبائر الْنِي 
النلية بوائإق أكل: لكان بالناش قفي اين عن الس ومين 

الدكرقة. 

وإنْما امم تفز بإخبارهم عن شهَادةٍ الزُور وجلس وأنّى 
بحرفي التنبيو 4 وَكَرّرَ الإخبارَ يكرن قول الزور وشَهادةٍ الزور 
أسْهَلَ على الأسان والتَّاون بها ضر لذن امراب عاية كتير 
من العداوة والحسدٍ وغيرهِمًا فَاحْتِيجَ إلى الاهتمام بشأنه بخلاف 
الإشرّاك فإِنهُ ينبو علْهُ قلبُ المسلم. 


كا كتوياسم إلى غ ار ادر 


1 
- الشهادةٌ باليقين 
4" وَعَن ابن عباس رضى اللّه عنهما 
«أن الب 8 قَالَ لِرَجُل: ترّى الشمْس؟ قَالَ 
نَعَمِْقَالَ: عَلَى مِثْلِهًا فاثهن أو دَغ». 


أخْرَجَهُ بن عَلدِي [«الكامل» (571/5)] اتاد ضيف وَصَحُحَهُ 


الْحَاكِمٌ (48/4) فأخطً. 


لأن في إسناده مُحمَّدَ بنّ سُليمانَ بن مشمول ضَدَفَةُ 


الُسائي. 
وقال البيْققي: ل يُروَ منْ وجْه يُحَْمدُ عليِه. 
وفيه دليلٌ على أنْهُ لا يحور للشاهِدٍ أن ينهد إل على ما 
يعلمُهُ علماً يقين كما تُعلمُ الكُمسٌ بالمشَاهَدةٍ. 


ولا تجرد الشَهَادة بان فإن كانت الشَهَادةٌ على فعل فلا 


002 با 5 
بد من رؤّيته. 


وإنْ كانت على صرت فلا بد منْ سماع ذلك الصّوْت 
ورؤية المصوّت أو التُعريف بالمصوات بعدلين أو عدل عند من 
يتفي به إلأ في مواضع م فإنهًا تور الشتهّادة بالظر. 

وقذ بوب البخاري للشهَادةٍ على الظْرٌ بقوله: (بابُ 
الشَهَادةٍ على الأنساب والرُضاع الممشتفيض» والموْت القديم 
[كتاب الشهادات». باب (7)] وذَكْرَ أربعة أحاديث في كوت الرُضاعء 
ويبُوتهُ إنْما هُرَ بالاسنتفاضة ول يذكْرْ حديثاً على رُؤيةٍ الُضاعء 
وأشارٌ بذلِك إلى توس السسيه فإن منْ لازم الُضاع توت 
النسبي. وأمًا تُبُوتُ الركضاعة نفسيهًا بالامنتفاضة فإنْهُ مُسْتَفَادٌ مر 
صريح الأحاديث فإِنُ الرضاعة المذكورة فِيهًا كانت في الجَاهِِيةٍ 
رَكَانَ ذلِكَ مُسْتّفيضاً عند منْ وقعٌ لَهُ. 

وحدٌ الامنتفاضةٍ عند الْهَادويُةِ شهرة في امحل تمر ظنا أو 
علماء وإنما اكتفى بالشُهرة في المذكورة إِذْ لا طريى لَّهُ إلى 
التحقيق بالنسب لِتَعَذّر النُحقق فيه في الأغلبب. 

وأرادٌ البخاري بالمأت القديم ما تطاول الرّمانُ عليه 
وحدهُ البعضُ بخمسينٌ سنة وقيل: أربعين؛ وذلِك لأنّهُ يشق فِيِهِ 
التحقيق. 

وإل العمل بالشهرةٍ و في السب د ذهب اذكه والنشافعية. 

وأحمد ومثلَهُ الموؤت. 

كذلِك ذَمَبْتِ إل الْهَادويةُ في ثبُوت الولاء. 

وقالَ المصنف في الفتّح (ه/204: اختّلف العلماءٌ في 
ضابط ما تَفِيدُ فيه الشهَادة بالامنتفاضة فيصحٌ عند الشافعيّة في 
السب قطعاء والولادة وفي الموت والعلق والولاء والولاية 


هه - بَابْ الشهَادَات 


8- القضاءً بالشاهد وا اليمين 


ه6- كاب القضاء 


والوقفو والعزل والتكَاح وتوانيه والتُعديل والجريح والوصيِّةٍ 
وَالرَشدٍ والسفَه وذللك على الراجخ في جبيع ذزلك” ويلنْهًا يعن 
الَْاخْرِينَ من الشافعيّة بضعة وعشرينَ موضعاً وَهِيَّ مُسْتّوفاة في 
قواعدٍ العلائي إلى آخر كلامه. 


4 القضاء بالشاهد واليمين 


ع 2 

الله يَوْؤْ قضى بيمِين وَشَاهِرا. 

أخ رجه مُسْلِم 9الال وب دَاود 5.4 وَالدسَائِيُ [١كبرىة‏ كما 
في «تحفة الأشراف» (351759)], وَقَالَ: إسْادةُ جَيّدٌ 

قال ابن عبد البرّ: لا مطعنّ لأحد في إسنادو. 

كذا قال لَكِنُْ. قال النُرمذَيُ في «العلل» (ص504): سألّت 
مُحكداً - يعنى البخاري - عنْهُ فقال: لم يسْمعْهُ عندي عمرّو 
من ابن عباس يُرِيدٌ عمرو بن دينار راوية. عن ابن عبّاس. 
وسمم منْ جماعةٍ من أصحابه فلا يُنْكَرٌ أن يكُون سمع منهُ 
حديئاً.وسمعَهُ م أصحابه عنْهُ ولَهُ شْرَاهِدُ منها. 

5”- وَعَنْ أبى هُرَيْرَة رضى الله تعالى عنه 
مثلة ' 

أَْرَجَهُ أبُو داو 075٠١‏ وَالَرِْي (184) وَصّحْحَةُ ابن حيان 
"لا 6). 


وأخرجة أيضاً الشافعى [لترتيب المسندة (38137)] . 


وقال ابن أبي حاتم في العلل :)458/١(‏ عن أببه: هو 
صحوح ٠‏ 

وفذ أخرج الحديث عن اثنين وعشرينَ من المحابةٍ وقد 
سرد الشتارح أسماءهم. 

والحديث دليلٌ على أنه يت القضاء بشَاهِدٍ ويمين وإليهٍ 
ذَمَبَ جَاهِيرٌ من الصّحابة والتابعينَ وغيرهم . 
وَهْرَ مذْهَبُ فُقَهَاء المدينةٍ السبعة والْهَادويةِ ومالشم. 


قال الشنافعي: وعمذتهم هلو الأحاديث» واليمينُ» وإِنْ 


٠‏ ديم 


كان حاصلَهًا تأِيدُ الدُعوى لَكِنْ يعظمُ شأنهًا فإنها إِشهادٌ دللّه 
سبحا وَيَغَاقَ أن الحقيقة كما يقولٌ ولو كان الأمرُ على خلافب 
الئعوى لكان مُفْترياً على الله أله يعم صدقة فلمًا كانت هله 
المنزلة العظيمة هابَهًا المؤمنْ بإعِانه وعظمة شأن الله عندهُ أنْ 
يحلف به كاذباً وَمَانِهَا الفاجرٌ لاير من تسميل خقوية اللو لمنْ 
حلف بين فاجرة . 

فلمًا كان لليمين هذا النشّانُ صلحَت للْهُجوِمٍ على الحُكم 
كشَهادةٍ الشاهِد. 

وقد اغَبيرَت الأيمانٌ فقط في اللُعان وفي القسامةٍ في مقام 
الشهود. 

وذَقب زيدُ بن علي وأبو حنيفة وأصحابة إلى عدم الحكم 
باليمين والشاهد مُستَدلين بقوله تعالى: «رأشهدرا ذُوَيْ عَدَل 
ك4 زالطلاق: 37 

وقوله: من لم يكنا رَجُلَيِنٍ فَرَجُلٌ وَامْرَآنَان» (البقرة: 
4 قالوا: هذا يقنَضِي الحصرٌ ويفيدٌ فوم م المخالفةٍ أنْهُ لا 
يَكُونُ بغير ذلِكَ» وزيادة الشاهد واليمين تَكُونُ نسخاً لفَهُوم . 
المخالفة. 


وأجيبّ عنهُ بأله على تقدير اعتبار مفْهُوم المخالفة يصح 
د بالحديث المحيح أعني حديث ابن عبّاس. 

واستَدنُوا بقوله تفذ: «شامِتاك أو يَمينةه رع رجهم ' 

وأجيب: أن هذا الحديث صحيح وحديث الشاهِد واليمين 
صحيحٌ يُعملُ بهم في منطوقِهنًا فإن مفْهُومَ أحدم يكال خانم 
منطوق الآخر. 

هذا وني سن أبي داود (505) نه قال سلمةٌ في حديفِه: 
قال عمرّو «في 5 0 أن عمرو بن ف ينار كاري كن 

قال و اعتوا وَهَذا خاص بالأمرال دُونَ غيرهًا فإن 
الاو وقَفَهُ علئِهًا والخاص' لا يَتَعدَى بهِ محلّهُ ولا يقاس عَلئِهِ 

غك واقتْقئناء م العموم منهُ غيرٌ جائز؛ ؛ لأنهُ حِكَاية ذ فعل والفعل لا 


ولحو أله لا يخرج من الحُكم بالتاهِدٍ واليمين إلا الحدُ 


ه4- كتاب الْقَضَاء "- باب المعَاوَى وَالْينَاتَ 


والقصاصٌ للإجاع أنْهُمَا لا يان بذيك. 


باب الدَعَاوَى والبينات 
الدُعاوى: جمع دعوى وَهِيَ اسم مصدر من ادّعى الشيء: 
إذا زعم أنْهُ لَهُ حقاً أو باطلاً. 
(واليَات) جمع بينم وَهِيَّ الحجّةٌ الواضحة سُميت الحجّة 
ينه لوضوح الحق بها وظهوره. 


١‏ اليمنُ على الْدُعى عليه 


17- عَن ابن عَبّاس رضى اللّه عنهما أن 
يو 2 2 6 
النبي عي قَالَ: «لَوْ يُعْطَى الناسن بِدَعْرَامُمْ لادْعمَى 
ناس دِمَاءَ رجّال وَأَمْوَالِهِمْ وَلَكِنَ البِمِينَ عَلَى 
الْمُدُعَى عَلَيْه». 
معن عَلَيْهِ والبخاري 0897 4), مسلم (01711). 
وَللتِهْقِي 107/٠١‏ يإسناد صحيح: «لْينَةُ عَلَى الْمُدْعِي وَلْيَمِينُ 
ْ (عن ابن عباس رضي الله عنهما أن لني يذ فال: «لَو 
يُْطى الناس بِدعوَاهُم لاذغى ناس ومَاءً رجال وَأَْرالهُمْ وَلكِنْ 
لين على الْمُدعَى عَلَيْه». مُنفق عليه وللنقفي) أي من حديث 
(ياسنادٍ صحيح: «الَمَةٌ عَلَى الْمُدْعِي وَالْيِمِنُ عَلَّى مَنْ 
الكر) . 
وف الباب عن ابن عمرّ عند ابن حبان ركما في «التلخيص» 
(فلظفة؟" وعن عمرو بن شعيبا عن بيه عن جِدو عند 
التُرمذي 194 
والحديث دالٌ على أَنَهُ لا يُقبلُ قولٌ أحد فيما يديه لجرّد 
دعرّاهُ بل يجْتَاجّ إلى البيّنةٍ أو تصديق المدّعى عليه فإنن طلب يمن 
المدُعى عليْهِ فَلَهُ ذلك. 
وإلى هذا ذَّهَبَ سلف الأمّةِ وخلفهًا. 


قال العلماءٌ: والكمة في كون البيّنةٍ على المُعى أن جانبَ 


-١‏ اليمينُ على الدُعى عليه فا 


المّعي ضعيف؛ لأنْهُ يدعي خلاف الظاهِر فَكُلْفَ الحجّة القويّة 
وَهِيَّ البيَةُ فيقرى بها ضعفُ المأعي؛ وجانبُ الملأعى عَلئِهِ 
قري؛ لأن الأصل فراغٌ ذَاتهِ فاكتفى منة باليمين وَهِيَ ل 


ضحشه. 


؟- القرعةٌ في اليمين 


لمحب وغ أن شريرة رشن الله كنال عن 
«أنّ النبيئ عَرَضَ عَلَى قَوْمٍ الْيِمِينَء فَأُسْرَعُواء 
فأمر أن يسهم بينهم في اليمين: أيهم يَخْلِف». 

واه البَخارِي (353/4). 

يُفْسْرَه ما روا أبو داود (5315”) والنسائي” زدكبرى»؟ (487)] 
من طريق أبي رافع عنْ ابي هُريرة «أن رَجُلَيْنِ اختَصّمًا فِي 
اليِمِين مَا كَانَ أَحَبًا ذَلِكَ أو كرهًاه. 

قال الخطابي: ومعنى الاسْيهَام هنا الاْيِراعٌ يُريِدُ ألْهُمَا 
يقتّرعان فايُهُمًا خرجّت لَهُ القرعة حلف وأخذ ما اذعى. 

وروي مثلهُ عن علي بن أبي طالبر © رَمُوَ أنْهُ أتى 
بنعل وُجدَ في السُوق يُساعٌ فقالَ رجل: هذا نعلي لم أبغ وم 
أَهَبْ وقرعَ على خسو يثْهَدونَ وجاءً آخرٌ يدَعِيهِ يزعم أنْهُ نعله 
وجاءً بشَاهِدين قال الراوي: فقالَ علي ضَ: إن فِهِ قضاءً 
وصلحاً وسوف أَبيّنُ لَكُمْ ذلِك. أمًا صلحُهُ فأنْ يُساعَ النعلٌ 
فيقسُمُ على سبعةٍ أمنْهُم لِهّذا خسة ولِهّذا اثنان وإِنْ لمم يصطلحا 
فالقضاء أنْ يحلفَ أحدُ الخضمين أَنّهُ ما باعَهُ ولا وَهَبَهُ وأنهُ نعلهُ 
فلا تشاستتها كما ملف فنهُ يقرع ينما على طلغ 
فيّكُما فرع حلفت التَهَى كلام الخطابي. 


شدةٌ الوعيد لمن اقتطع حقًا ليس له 
وناب ون أن أنائة الساوم رفم دائلة 
تعالى عنه أن رسول الله 6 قالَ: «مَن اقْتَطّعَّ حَق 


. و. 2 ككفقة ع عع او دو 8 وماد لماه 
امْرئ مُسَلِم بِيِمِينِهِ فق أَوْجَبّ الله له الناره وَحَرمْ 


- 


/ا.ة *- باب العَاوَى وَالبينات 


عَنَّه الْجَْدَ قال لها ذخ وَإن كان هلها سيا نا 
رَسُولَ اللِّ؟ قَالَ: وَإِنْ كَانَ تَضياً مِنْ أَرَاكِه. 

رَوَاةُ مُسلم .)١89(‏ 

الحديث دليلٌ على شدَةٍ الوعيد لمنْ حلفت لياخذ حقا لخيره 
أو يُسقط عن نفسيه حقاء فإنهُ يدخلُ تحت الاقتطاع لح السلم 
والتعبيرٌ بحن المرء المسلم يدخلٌ فيه ما ليس بمال شرعاً كجلار 
اميَةٍ ونحوو. 


وذِكْرُ المسلم خرج مرج الغالب وال فالذميُ مئلهُ في هذا 
الحكم. 

قبل: ويْتَملٌ أن هذه العقوبة تنص بمن اقْنَطمّ بيمينه حق 
المسلم لا حق الذَمّيّ وإنْ كان مُحرّماً فلَهُ عُقوبة أخرى ويجاب 
الثار وَتَحريمْ ال مُقيّدُ ما إذا ل يَكْبْ ويَتخِلْصُْ من الح الذي 
أخذَة باطلاً. 

شُمٌ المرادٌ باليمين: اليمينٌ الفاجرة وإن كانّت مُطلقة في 


207 


الحديث فقد قِيْدَمهًا: 


- وَعَن الأثعَث بن قيس رضي اللّه 
و نه 0 0 

تعالى عنه أن رَسُولَ الله ا قَالَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى 
يَمِين يُقتطِع بِهَا مَالَ امْرِئ مُسَلِمٍ هُوٌ فِيهًا فاجرٌ لَقِي 
2 ا - 
الله وَهُو عَليْهِ غضبان». 

مُفْنْ عَلَيْهِ [البخاري (181/): مسلم (14)). 
ا 

(ابنٍ قيس) بن معدي كرب الْكِنديُ قدمّ على الي عأ 
في وفد كندة وَكَانَ ريسَهُمْ وذلِكَ في سنةٍ عشر وَكَانَ رئيساً في 
الْجَاهِيةِ الا لوزي سال اال ومن لود 
طلا وخرخ للجها مع سعد بن لي وقَاصٍ وفنهة القاصي 
دخيرا َم سكن اأكوفة ومات بها سن ان وأريعين وصلى 
عليْهِ الحسنٌ بن علي صلب . 

. (أن رسول الله يز قال: «من حَلَْفَ عَلَى يَمِين فطع بهَا 


4- في رجلين اختصما ليس لأحدهما بينة 


48 كِتَابُ الْقَضَاء 


َال ائرئ مُسْلِمٍ هُرَ فيا فَاجرٌ لَفِيّ الله وَهُوَ علي غُسْبَان» مُق 
عليو). 

والمرادٌُ بِكُونهِ فاجراً فيهًا أن يكون مُتَعمّداً عالماً ألهُ غيرٌ 
مُق وإذا كان تعالى علب غضبانٌ حَرّمَهُ جتنَهُ وأوجب عليه 


عنائة: 
4- في رجلين اختصما ليس لأحدهما بينة 


-0١‏ وعنْ أبي مُوسى رضي اللّه تعالى 
عنه: 2 رَجْليِنٍ اختّصّمًا فِي دَابةٍ لبس لِوَاجِلٍ 
مِنهُم بيْنة بين مَقَضَى بها رَسُولُ الله 16 يَنْهُمَا 


يُصمين4. 
بتبمهم 


روا أمَدُ )4١7/4(‏ وأبو داود (51”) والنُسائيُ (4/8 41 .وَهَذا 
لفظه وقال: إسنادة بيد 
قال الخطابي: يُشبهُ أن يَكون هذا اليعيرٌ أو التابة الي 
كانت في ايبيهما مسا نجمله اللي 16 لاسرايهنا في الك 
باليد ولولا ذلك لم يَكونا بنفس الدُعرى يسْتَحَقَانهِ لرْ كان 
الشيء في يد أ حيهمًا. 1 
وقد روى أبو داود (©116”) عقينَهٌ حديثاً فقالَ: وادْعَيا 
بَِيرأً فِي عَهْدٍ رَسُول الله 6[ بعت كَل وَاجِد مِنْهُمَا 
بشايِدين فَمَسَمَهُ البي ل يَيَِهُمَا نِصفينِ». 
قال الخطابي: : وَهُوَ مروي بالإسناد الأول إل أن في 
الحديث تدم لل يكن لواحد منْهمًا بينةُ. وني هذا أن كل ا 
منْهُمًا قد جاءً بشاهدين فحتمل أنْ تَكُونَ القضيّةٌ واحدة إل أنّ 
الشهادّات نا تعارضّت بََائَرَتْ فصارا كمنْ لا بيّنة لَهُ وحَكُمَ 
بالثثيء بينهُمَا يِصفَيْن لاسْتَوائِهمًا في اليد.ويختمل أن يكرن 
فلم قا كل واحل مها دين على دعر ُو الششيء 
منْ يد المدّعى عليه ودفعة إليهمًا. 
وقد اختلف: العلماءً في الثثيء ٠‏ يكن في يلد الرّجل يتَداعَاه 
اثنان يُقِيم كل واحلو منهما يي 


فقالَ أحمدُ بن حدبل وإسحاقٌ بن رَاهُويه: يُقرع بهُمَا فمنْ 


6- كِتَابُ الْقَضَاءِ 


*- بَابُ الدعَاوَى وَالْبَيْنات 


«- تغليظ الحلفي بالمكان والزمان 


خرجّت لَهُ القرعة صارّ لَه وَكَانَ النثافعي يقولٌ بو قدياً. 

نّم قال في الجديد: فيه قولان 

وب قالَ أصحابٌ الرّاي وسفيانُ الثُوري. 

والقرة:الذأني قرع نهنا فتقنا حرج انين لف لس 
وه غيرك نا للف لايد 

وقال مالِكُ: لا أقضي به لواحد منْهُمًا إِنْ كان في يدٍ 

وحكي عنْهُ أنه قال: هو لأعَدهُمَا شهُوداً وَاشْهَرمِمًا في 
الصلاح. ' 

وقال الأوزاعي: يُوْخدٌ بأكثر البيَين عدداً. 

وحْكِيَ عن الشعيّ أنْهُ قال: هُوَ بينّهُمَا على حصص 
الشهُودٍ اه. كلام الخطابي. 


وفي. «المنار» أن القرعة ليس هذا محلّهًا وإنما وظيقَتُهًا حيث 


تعر التقريبُ إلى الحقيقةٍ منْ كل وجْهٍ وَكُونُ المذعى مُنا 
مركا أحدُ الحتَملات فلا وجْة لإبطاله بالقرعة والمّارَ قسمة 
المدّعى وَهُّرَ الاب في هذه الصُورة كما هو مذهب المادوية. 


ه تغليظ الحلف بالمكان والزمان 


5 85 3 ف 7 58 

*- وعن جابر ف أن رسول الله ين 
قال: «مَنْ حَلّفَ عَلَى مِنْبَرِي هذا بِيَمِين آئْمَةٍ تي توا 
مَقَعَدَهُ مِن الثاره. 

رَوَاهُ اعد ("/44”) وأبسو داود (4545) والسانئيُ [دكيرىة 
؟للتق). 

وصِحَّحَهُ ابن حبّان (4754) 

وأخرج السائيّ زكبرى "57/9 4)] برجال ثقات و من حديث 
0 أمافة دم اراك ع ري هذا ذبين كاي 
006 لا يَقبَ/ِ الل م نا 0 عَدْلاًه. 


والحديث دليلٌ على عظمةٍ إثم من حلف على منبرو 6 


كاذياً. 

واختَلف العلماءً في تغليظ الحلفب بالمكان والوّمان هل يجورُ 
للْحَاكِم أو لا؟. 

والحديث لا دليلَ فيه على أحدٍ القولين إِنْما فِبه عظمة إثم 
من حلف على منبره يَيرْ كاذيا. 

وذَهَب الْهَادويّة والحنفيّةٌ والحنابلة إلى أنّهُ لا تغليظ بزمان 
ولا مَكَان ونه لا يجب على الحالفي الإجابة إلى ذلِك. 

وذَهَب الجمْهُورٌ إلى أنّهُ يجبْ التغليظ في الزّمان والمكان. 

قالوا: ففي المدينةٍ على المنبر. وفي مَكْةَ بين ال والمقام. 
وني غيرهِمًا في المسجدر الجامع» كانه يقرلون: في الزمان ينظو 
إلى الأوقات الفاضلةٍ كبعدٍ العصر وليلة الجمعة ويريِهًا ونحو 
ذلِك. 

احج الأولون بإطلاق احاديث «الْيِمِينُ عَلَى الْمُدُعَى 
عَلَيْمه وبقولِه «شاهِدَاك أو يَمِيئُْه. 
عم وعثمان وابن عباس وغيرهم من الستلفي. 

واسْتّدلُوا للمعْلِيظٍ بالرُمان بقوله تعالى: تَحْبِسُوتَهُمًا مِنْ 
بَعْدِ الصّلاةٍ» [الائدة: ٠١5‏ قالَ المفسّرونَ: هيّ صلاة العصر. 


1 


وقيلَ: هر موضمٌ اجْيِهَادٍ للحَاكِمٍ إذا ره حسناً ألزم به. 


5 جِراءٌ اليمين الكاذبة يوم القيامة 


م 


34 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه 
قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله #ذ: «ثَلانَة لا يُكَلّمُهُمْ الله 
يَوْمَ الْقَِامَقِ ولا يَنْظُرٌ إلَيْهِمٌ وَلا يُرَكيهِمٌ وَلَهُمْ 
عَذَابْ أَلِيم: رَجُلّ عَلَى فَضْلٍ مّاء بالْفَلاةِ يَمَمُهُ من 
ابن السبيلء وَرَجُلَ باع يَجْلا ل ا 


يام 


4.8 *- باب الدعاوَى والْبيْنات 


7 
عَلَى غير 
7 


اذك َرَجُلَ بتع مامأ لا 0 
ديا نأض 


عْطَاهُ مِنْها وَهَى» وَإِنْ لم يُعْطِهِ مِنْهَا لم 
0 

مُنْفَقَ عَلَيْهِ [البخاري (7048). مسلم .]٠١8(‏ 

(وعن أبي هريرة طَوه قال: قال رسول الله #[: «ثلاقة الا 
ُكَلْمْهُمُ الله ر م الْقِيَامَةٍ ولا ينظ إلَنهمه) هذه كناية عن غضبه 
تعالى وإشارةٌ إل حرمانهم من رحته. 

(ولا يُرَكيهِم) أي لا يُطَهرُهُمْ عن أدناس لدوب بالمغفرة. 

(«وَلَهُمْ عَذَابَ ألم رجل على فضلٍ ماء بالفلاق ينمه ابن 
اسيل ورجلٌ بايعَ رجلاً بسلعةٍ بعاد العصر فحلف لَهُ باللَّه 
لأخذهًا بكّذا وَكذا وصَدْقَهُ وَهُّرَ على غير ذلك ورجل بايعَ إماماً 
لا بُايعهُ إلا ليا فإ أعطاة منهًا وفى» وإن ل يُعطِهِ منهًا ل يفي» 
مُتَفقّ عليه . 

قوله «على فضل ماء؛ أي على ماد ناسل عن كنايه فنا 
منعٌ ما لا حاجة ليه من هو تاج [ لَه وَتَقدمَ الْكَلامُ عليه في 

وقولة «وصِدَقَةُ» أي المتري وضميرٌ «هُوَه للآخذٍ مصدرٌ 
قولِه «لأخدّمًاء لدلالة فعلِه عليه مثل «اغلولوا م هُوَأَفْرَبٌ 
للتّْرَى» (الائدة: 4] أي والأخذٌ على غير ما حلف عليه فَهذا 
ارْتَكٌبَ أمرين عظيمين الحلف بالل والْكَذبَ في قيمة السلعةٍ. 

وخص بعد العصر لشرفي الوقْت وَمُرَ من دل منْ غلظ 
بالرّمان . 

وقزله «بايعَ إماماً لا ُبايُُ إلأ للثنياه أ لا يُعطيه منها. 


والوعيدٌ يخْتَملٌ أنه لمجموع ما ذُكِرَ من البايعة لأجل الدنيا 
فإنَْا نيه غيرٌ صالحةٍ ولعدم الوفاء بالخروج عن الطّاعة وَتَفْرِيقٍ 
الجماعة. 

والأصلُ في بيعةٍ الإمام أنْ يقصد بهًا إقامة الشريعةٍ ويعملٌ 
بالحقّ ويقيمٌ ما أمرَ الله بإقامَيه ويَهْدمٌ ما أمرّ اللَهُ بهَدمِه. 

ووقعَ في البخاري (2575) ه«وَرَجُلٌ حَلْفَ عَلَى يمي كَاوبَةٍ 
بَعْدَ الْعَصْر لِيَفَنَظِم بها مَالَ رَجُل مُسْلِم؛ فيكونُ منْ تَوْعدَ بهذا 
النوع من الوعيدٍ أريعة. 


>- جزاءً اليمين الكاذبة يوم القيامة 


060- كِتابُ الْقَضاء 


وفي مُسلم 0٠١‏ مثلٌ حديث أبي مُريرة قال «وَشْيْخْ ران 
وَمَلِكَ كَذَابْ» وَعَائْلُ مُستكيرٌ». 


وأخرج أيضاً )0١5(‏ من حديث أبي 7 مرفوعاً «سلضة لا 


يُكَلْمُهُمْ اللَهُ يرم الْقِيَامةِ: الْمَْانُ الي لا يُعْطِمِ شيا إلا من 


وَالْمُْفْقٌ ميلْعتَهُ بالْحَلِف الْقَاجنِ وَالْمُسَبّلُ إِزَارَه. 

فحصل من جموع الأحاديث تسع. خصال إِنْ جعلنا المنفق 
سلعْتّهُ بالحلف الْكَاذْبِ والّذي حلف بعد العصر لقَدٌ أعطى 
كذا وَكَذا: شيئاً واحداً. 

وإنّْ جعلتَاهُمًا شيئين كما هُرَ الظَّامِنٌ فإِن المنفقَ سَلعتَهُ 
بالْكّذبٍ اعم من الذي يحلفْ لقذ أعطي فَتَكُرن عشراً. 

5"- وَعَنْ جَابر رضي اللّه تعالى عنه. أن 
رخلة اخنصّمًا فى نَاقَقَ فَقَالَ كَل وَاجِلٍ مِنْهُمًا: 
و ل ا ا 0 
نتحّت هذه الناقة عندي» وَأقاما بيقَة فقضى 7 
00 8 00 س ه٠‏ 
رَسُولَ الله يلا لِمَنْ هِي في يلو الدارقطني (504/4). 

(وعن جابر ليه «أنا رَجُلَيِنِ اخمَصمًا في ناف فَفَالَ كُلْ 
َاحِدٍ مِنْهُما ننجت هذ الناقَةٌ عِندِي وَقَامَ) أي كل وَاحِلٍ منهما. 

ين فقَصَى بها رَسُولْ الله ييخ لاي هي في 1 يَ) سيأتي 
مز لخر 

وأخرج الذي بعذهُ. 

وقد أخرج هذا البيققي اللفلطقلة وم يُضِعْفْ إسنادة. 

وأخرج نحرَهُ عن الشافعي إل أن فيه «تداعيا دابة؛ وم 
يُضمفْ إسنادةُ أيضا. 

والحديث دليلٌ على أن اليد مُرِجّحةٌ للتتهَادةٍ الموافقة لَه 
وقلذ ذَهَبَ إلى هذا الششافعي ومالك وغيرّهُمًا. 
: يْقَالٌ لَهُمَا: قد اه 
وللذي هُّرَ في يدو سببْ بكينونته في يدو هّوَ اقوى منْ سببك 
فَهُرَ لَهُ الفضل لقرة سببف وَذَّكَرَ هذا الحديث. 

وذَهَب الْهَادوبّةٌ وجماعة من الآل وابنٌ حنبل إلى أنَهَا 
ترجح بيْنة الخارج وَهُوَ من لم يكن في يلرو. 1 


قال الشافعي يتما في الدّعوى والبيّسة. 


ه4- كتاب القضاء #- بَابْ الدُعَاوَى وَالْبَبنات 


قالوا: إِذْ شرغت لَهُ - وللمذكر اليمينٌ - ولقوله 6 
«الييهُ عَلَى الْمُدْعِي؛ فَإِنْهُ يقتتضي أنَهُ لا تفيد بيْنهَ المكير. 

ويروى عن علي طن أنه قال: من كان في يده شيءٌ 
فييهُ لا تعمل لَهُ شيا ذَكَرَهُ في «البحر». 

وأجيب عن ذَلِكَ بأنّ حديث جابر خاص وحديث «الْييْنَةٌ 
عَلَى الْمُدْعِي؛ عام والخاص مُخصّص مُقَدم وائرُ علي طن م 
يصع وعلى صَحُيهِ فمعارض با سبق. 

وعن القاسم أنْهُ يُقسَمٌ بينَهُمَا؛ لأن اليد مُقوية بي الذاخل 
فساوّت بِيّنةَ الخارج. 

ويروى عنة كقول الشافعي. 


4 رذ اليمين على طالب الحق 


65- وَعَن ابن عُمَرَ رضي الله تعالى 
ف ل 3 ٠.‏ 4 0 00 

عنهما: «أنْ النب لذ رَدْ اليِنَ عَلَى طَالِبٍ الْحَقَ». 

رَوَاهْمَا الدَارَقطِْي (51/4).وَفِي إسَادِهِمًا ضئف. 

(وعن ابن عُمرَ رضي الله عنهما «أن النبئ ينظ رَدَ اليمِينَ 
عَلَى طَالِبٍ الْحَق».روَاهُمَ) أي هذا والّذي قبلَهُ. 

(الدّارقطني وفي إسنادِهِمًا ضعف) لأنْ مدارَهُمًا على مُحمَّدٍ 
بن مسروق عنْ إسحاق بن الفرّاتي ومحمَدٌ لا يُعرف» وإسحاق 
مُخْتَلفٌ فيه كما قال المصئف. 

وقالَ الذَمَيُ في الكشافي :34/١(‏ إن إسحاق بن الفرّات 
قاضي مصر ثقة معروف. 

وفال البيهقي: الاعْتِمادُ في هذا الباب على أحاديث 
القسامة فإِنْهُ «فَالَ تف لأزتباء الدّم «أتَحلفون فَأَبَوًا قَالَ: 
فتحَلِف يَهْردُ؛ [البخاري (7167)] وَهُرّ حديث صحيمٌ وساق 
الرُوايَاتٍ في القسامةٍ وفيها رد اليمين. 

قال: فَهَلِِهٍ الأحاديث هي المعتّمدة في رد اليمين على 
المذعي إذا لم يحلف المعى عليه 


(قلت) وَهَذا منْهُ قياس إلا ألَهُ قذ ثبت عندَهُمْ أنّ القسامة 


8- رد اليمين على طالب الحق لفط 
على خلافي القياس» وثْيِتَ أنَهُ لا يُقاسُ على ما خخالف 
القياسَ. 

وقد اتدل بحديث الكِتَابٍ على يموت رد اليمين على 
المّعي . 

والمرادٌ بو: أنْهَا تجبُ اليمينُ على الملأعي ولْكِنْ إذا لم يحلف 
المعى عليه. 

وقذ ذهب الشافعيُ وآخرون إلى أنْهُ إذا تَكَلَ اللُعى عَلئِهٍ 
فإنهُ لا يجب بالثكول شيءٌ إلا إذا حلفف المّعي. 

ذهب الْهَادويُّ وجماعة إلى أنهُ يبت الحق بالدكول منْ 
دُون تحليفي للمدّعي. 

وقال المؤيد: لا يُحْكُم به ولَكِنْ يُحبِسُ حَنّى يحلف أو 
يقر 

اسْتّدل الْهَادويّة بان الكولَ كالإقرار. 

ورد بأنهُ مُجرّدُ تمردٍ عنْ حق معلوم وُجوبهُ عليه هُرَ 
اليم فيحبس لَهُ حَنْى يُوفيةُ أو يُسقطَهُ بالإقرار. 

واستَدلُوا أيضاً بأنَهُ حَكُمَّ به عُمرٌ وعثمان وابنُ عباس 
وأبو موسى. 

وأجيب بعدم حُجْةِ أفعالهم؛ نعمْ لوْ صصح حديث ابن عُمرَ 
كان الحجّة فبه. 
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5- وَعَنْ عَائْشَةَ رضى اللّه عنها قَالَتَ: 


5 وميم 


لق أو به »6 ا ل ا ا 50000 
«دّخل عَلَىَ الت ذات يوم مسرورا تبرق 
007 عام ه 520 0 ل 0 ا 
أسّارير وجهه فقال: ة ألم تري إلى مخرر 
الْمُدْلِجِي؟ نظر آيفا إلى رَيِْ بْنِ حَارِئَْ وَأْسَامََ بن 
زَيْكِ فَقَالَ: هَذِهِ الأقدَامُ بَْضّهًا مِنْ بَض». 

مَُفْقْ عَلَيْهِ [البخاري (١/ا/51).‏ مسلم (489 0)]. 

(وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخحل علي رسول اللو 
ذَاتَ يوم مسروراً تبرق) بلح المثاةٍ الفوقيّةٍ وضم الراء 


لواحن *- باب الدُعَاوَى وَالْبيّنات 


(أساريرٌ وجهه) هي الخطوط التي في الْبْهَةِ واحَدُهًا سِرٌ وسَرَرٌ 
وحمعها أسرارٌ وأسرة وجمع الجمع أسارير أي: تَضيء وتمكر 
من الفرح والسترور. 

(فقال: ألم ترى إلى مُحَّزِ) بضم اليم وقتح الجيم ثم زاي 
مُشْدَدةٌ مَكُسورة ثم زاي أخرى اسم فاعل؛ لأنْهُ كان في الجَاهِلئةٍ 
إذا أسرّ أسيراً جر ناصيَتَهُ وأطلقة. 

(المدججي) بضم اميم وبالذال المهْمَلةِ وجيم بزنةٍ (مُخرج) 
نسبةً إلى بني مُدلج بن مره بن عبد منافي بن كنانة. 

(نظرَ آنفاً) أي الآن. 

(«إلى ريد بن حَارِنَةَ وَأسَامَةَ ذن راد ققَالَ هَل الأفنامُ 
بَغعئهًا بن تغض». مُنَفقَ عليه في رواية للبخاري أنهُ لذ قال 
هم نري أن مُجَرْراً الْمدلِجِيْ دَخَلَ فَرَأى أُسَامَةَ وريد وَعَلَيهِما 
تَطِيفَةَ قَدْ عَطْيَا رُؤُوسَهُمَا وَبَدَتْ أَنْدَامُهُمَا فَقَالَ: إن مَل الأقدَامَ 

واعلم أن الْكمَارَ كانوا يقدحون في نسبم أسامة لِكَونِهِ كان 
أسودٌ شديدَ السُوادٍ رَكَانَ زيدٌ أبييض كذا قالَّهُ ابو داود وأمٌ 

أسامة هي أَمْ أيمنَ كانَتْ حبشيّةَ سوداء. 

ووقمٌ في الصحيح نْهَا كانَتْ حبشيّةٌ وصيفة لعبد الل واللد 

ويقالٌ كانت منْ سبي الحبشة الّذينَ قدموا زمنّ الفيل 
فصارّت لعبد المطّلب فرَهَبهًا لعبد اللِّ والدٍ الب ل وََرْوجَتْ 
قبل زيدو عُبيداً الحبشيْ فولدت لَهُ اهن فَكتيِت به واثشتهرَت 
بكنييها واسمهًا بركة. 

والحديث دليلٌ على اغْتبار القيافة في تُبوس النسب. 

وَهِيَ: مصدرٌ قاف قيافة والقائف الذي يِنَب الآنسارٌ 
' ويعرفها ويعرف شبَةَ الرّجل بأبيه وأخيه. 
1 وإلى اغتبارهًا في موسو السب ذَمَبَ مالك والنشافعي 
وجمَامِيرٌ العلماء مُسَْدلّينَ بهذا الحديش. 

ووجْة دلاليه ما عُلمَ منْ أن التقريرَ منة #ظذ حُجَة لأنهُ 
أحدٌ أقسام السئة. 


9- الاعتبارٌ بالقرائن أو الخبرة في الحنكم 


6- كِتَابُ الْقَضَاءِ 


وحقيقة التقرير أن يرى اللي نظ فعلاً من فاعلٍ أو 
يسمعٌ قولاً منْ قائل أو يعلمٌ به رَكَانَ ذلِكَ الفعلُ من الأفعال 
التي لا يُعلمُ تقد إنْكَار لها كمضيّ كافر إلى كنيسةٍ أو مم 
عدم القدرة كالّذي كان يُشَاهِدُهُ من كفَار مَكَةَ من عبادة الأوثان 
وَاذَاهُمْ للمسلمينَ وم يُنْكِرْهُ كان ذِلِكَ تقريراً دالا على جرازي 
فإن امنتبشرَ بو فأوضحّ كما في هلرو القصّة فإِنهُ امْتّيشرٌ حلام 
مُجرّز في إِثبَاتِ نسب أسامة إلى زيدوٍ فدلُ ذلِكَ على تقرير كون 
القيافةٍ طريقاً إلى معرفةٍ الأنساببو. 

واستدل للعمل بها بما واه مالك («الموطأ» (ص١45)‏ عن 
سُليمانَ بن يسار أن عُمرَ بنّ الخطّابٍ كان يليط أولاد الجَاهِليّةٍ 
يمن اذْعَاهُمْ في الإسلام فأتى ذات يوم رجلان إلى عُمرَ ضيه 
كلامُمًا ما بذعي ولد امرأةٍ فدعا قائفاً فنظرَ إِليْه القائفُ فقال: لقند 

كا فيه فضريّهُ عُمرٌ بِالدرةِ ثم دعا المرأةً فقالَ: أخبريني 

0 فقالّت: كان هذا كسم تر باينا ل يل ١‏ 
لأمْلِهًا فلا يُفارقهًا حَنّى يظن أنّهُ قد اسْتَمرُ بها حمل ثم ينصرف 
عنْهًا فأهْرِيقَتْ عليه دما ثم خلف علبِهًا الآخرٌ فلا ادري من 
بْهِمَا مر فكبْرَ القائف» فقالَ عُمرٌ للغلام: فإل ايْهمَا شئت 3 
تسب فقضى عُمرُ بمحضر من المتحابة بالقيافة من غير إنكار 
من واحلر نهم م فْكَانَ كال جماع تقوى ب به أدلةٌ القيافةٌ. 

قالوا أيضاً: رَهْرَ مروي عن ابن عبّاس وأنس بن مالك 
ولا مُخالف لَهُمَا من الصّحابة ويدل علئِهِ حديث اللّعان 
[البخاري (8740)). 

وقولة ف «إن جَاءت به عَلَى ميف كَذَا وَكَنَا فهر لان 
على عرتة كنا كنا فيو لماه تاشت بو غلى لوضف ' 
المكرُوهِ فقال: الّوْلا الأَيْمَانُ لَكَانَ لي ولا شَأن؛ (البخاري 
0533 

فقول «ذْهرَ لفلان» إثْاتٌ للنسبه بالقيافة وإنما ميقتو 
العا ع الطاب عن سا فار ا 3 

ودبت الْهَادويّةُ والحنيةٌ إلى أنهُ لا يُملُ بالقيافة في إثبات 
السب والحُكُم في الولد المتدازع فيه أن يَكُونْ للشريكَين أو 
المنشتريين أو الزوجين. ا 

وللْهَادوية في الزُوجين تفاصيلٌ معروفةٌ في الفروعء رَتاوْلوا 


ه؛- كناب الْقَضاء *- باب الدعَاوَى وَالْبيْنَات 


حديث مُجِرْرْ هذا وقالوا: لبس من باه اللُقرير؛ لأن نسب 
أسامة كان معلوماً إلى زيدٍ وإِنّما كان يقدحٌ الْكَفَارٌ في نسب 
لاختلافي اللّرنَ بِينَ الولد وأببيء والقيافة كانت من احْكَامٍ 
الجَاهِليةِ وقذ جاءً الإسلامُ بإبطالِهًا ومحو آثارهًا فسكرئهُ تلظ 
عن الإنكار على مُجِرّْرْ ليس تقريرا لفعلهء وَاسْتشارَهُ إنما هُوَ 
لإلزام الخصم الطّاعن في نسب أسامة بما يقولّهُ ويمْتّمدُهُ فلا 
حُجَةَ في ذلِك. 

(قلت) ولا يخفى أن هذا الجواب مب على أله قذْ سبق 
منهُ تي إِنْكَارٌ للقيافة وإلحاق ال لنسب بها كتقدم إنَكَارهٍ مضي 
كافر إلى كنيسةٍ وَهَذا لا دليلَ عليه بل الدّليل قائم على خلافِه 
وَهْرَ قله ياي في قصَةٍ اللّعان بما سمغت ثم فعلُ الصحابة من 


بعلو. 


وقولَهُمْ بثبُوت السب به من الأدلّةِ على عدم إِنْكارٍ 
وأمًا قولة «الْوَلَدُ لِلْفِرّاش 0 كلبنيزو فذلِك فيما إِذْ ذعلم 
الفراشٌ نه معلوم أن الحكُم به معدم قطعا وَإِنْما القيافة عند 
عديِهٍ نم الأصحُ عند القائلينَ بالإلحاق لهُ يَكفي قائفٌ واحد. 
وقبل: لا بِدْ من ائنين وحديث الباب دالٌ على الاكتفاء 
بالواحار. 


4- الاعتبار بالقرائن أو الخبرة في الحكم 
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*4- كناب الْعتق 


عَتِينَ وعايَق. 

وفي «النُجم الرَمَاجٍ؛: العِنّقّ إسقاط المأك من الآدمي تقرباً 
لله وَهُوَ ا وواجبٌ في الْكَفَارَاتِ. وقد حث النثارع عَثِهِ 
كما قال تعالى: لفك رَقَبَةَ [البلد: 9 فرت بِعْقِهًا من 
الرّق. 


والأحاديث في فضْلِه كثيرة منْهًا: 


-١‏ الحضُ على العتق 


ار مه م 


4 - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ # قَالَ: قَالَ رَسُولُ 


اللِّ 18: «أيْمَا اْرئ مُسْلِمٍ أعبَق امرَأ مُسْلِماً استنقل ‏ 


#, بث سا وا. ا "م ور. " *مر 4 

ُمَقَ عَلبْهِ [البخاري (15110), مسلم (185)). 

عن أبي هُربرةً طن قالَ: قال رسول الله يَيكؤْ: يما 
وَضَمْهَا (بنهُ عُصْواً ين الثارء مُتفئ علذِه) وَتَمَامُُ في البخاري 
«حَتَى فرجَةُ بفرجده. 

فيه دليلٌ إذا كان الممْنّقُ وَالمعْيِقٌ مُسلمين أعَتَنَهُ اللْهُ من 
النار. 

وف قوله «امْعَنَدةُ» ما يُشعرٌ بألهُ بعد اسْتِحقاقِه لَهَا 
واشنيراط إسلايه لأجل هذا الأجر وإلأ فإن عِنْنَ الكافر يصح. 

وقولّهُمْ «لا قرب كاف ليس امراك ألّهُ لا ينف منة ما من 
شِأنِْهِ أنْ يُتقَرُبَ به كاليتق والههةٍ والصّدقة وغير ذلِك» نا 
مرا أنّهُ لا ياب علئهَاء وال فَهِيَ نافذة منهُ لَكِنْ لا نجاء لَهُ 
بسببو من الثار. 

وفي تقيياد لزب ! التق بالإسلام أيضاً ديل على أن ها 
الفضيلة لا ينال إل بع بعتق المسلمةٍ بإ كان في عن كار فضلٌ 


-١‏ الحض على العتق 4- كناب العنق 
ووقعٌ في روايةٌ مُسلمٍ «إرب؟ عرض ) اعضو وَهْوَ كر 
الْهَمْزةٍ ولنكان الراء فموّدةٍ العضوٌ. 
وفيه نا ِْنَ كامل الأعضاء أفضلُ من عشي ناقعيهًا فلا 
يكن خصناً ولا فاقَدٌ غير من الأعضاف والأغلى ثمنا أفضفضل 
كما يأِي. 


وعِدّقُّ الذكر افضلٌ من عِنّق الأنثى كما يدل لَهُ: قؤله 
العتق فكاكٌ من النار 


4- وَِلِلدَّرْيِيٌ 0640 وَصّحُْحَةُ عَنْ أبسي 
مَامَةَ #5 «وَأيْمَا اْرئ مُسْلِم أَعْتََ امْرَأئْن مُسْلِمَتَيْنِ 
كَائنًا فِكَاكَةُ مِن الثار». ش 

هدق المرأةٍ اجر على النُصفب من عق الذكر. 

فالرجل” إذا اعَْنَ امرأةً كانت فِكَاكَ نصفه من الثار. 

والمرأة إذا أعْتَقَتِ الأمة كانت فِكَاكهًا من الثار كما دل لَهُ 
مفهوم هذا ومنطوق: 

8- وَلأبِي كَاوُد 0459 مِنْ حَدِيث كعبو- 
بْن مُرَةٌ طهنه دوََيْمَا امْرََوَ مُسْلِمَةٍ أَعْنَقَتِ امْرَأَة مُسْلِمَة 
كَانَتْ فِكَاكَهًا مِن الثار». 

قولة (ولأبي داود من حديث كعب بن مُرَة «وَأيمًا امْرَأَةٍ 
مسْلِمَةٍ أَغقت انرأ مُسْلِمَةٌ كانتا لِكَاكَهَا بن النار») وهنا 
2 عِنْق الذَكرٍ أنضل. 

ولما 3 الذَكَرٍ من المعاني العامة والمتفعة اليِي له توج في 
الإناث من الشهادة والجهاد والقضاء وغير ذلِكٌ ما بص 


بالرّجال ما شرعاً وإمًا عادة؛ ولأن؛ في الإماء من تضيع م بالعئق» 
ولا يرغب فِيهًا بخلافي العبلد. 


والذي قبلَهُ اتدل من قال: 


وفال آخرون: عِمَنُ الأنثى أفضل؛ لأنهُ يكونُ ولدّهَا خرا 
سواءً تزوّجَهًا حْرٌ أو عبدٌ. 


وقول ني روايةٍ «حَتّى فرجَهُ بفرجهه املتشكلةُ ابن العربي . 


- كاب العتق 
قال: لأنُ المحصية لني من بالفرج هين الرّنا والرّنا كبيرةٌ لا 
كد إلا بالتوبة ل أنْ يُقالَ: إِنْ العِنّقّ يرجح عند الموازنةٍ بحيث 
تكو حستَا المي راجحة نُوازي سي الآنا مع أنه لا 
اخيصاص لِهّذا بالرّنا فإن اليد يكو بهَا القََلُ والرُجل بكرن 
بها الغرارٌ من الرحفب وغيرٌ ذلِك. 
ل في «النجم الوّماحٍ» أنه «أَعْمَقَ النبي يز ثلا 
وَسِنينَ نسَمَةَ عَدَدَ ميني عُمْرِا وعد أسماءهم. 
سبعاً ومينينَ وعاشت كذلك» واعْمّقٌ 
بق بكر كثيرأ وأغنّقَ العبّاس صبعينَ عبداً روَاهُ الام (011/6. 


قال: عنقت عائشة 


وأغتَنَ عُثمانُ وَمْرَ مُحاصرٌ عشرين» واغنّقَ حَكِيمٌ بن 
حزام مائةً مُطوْقينَ بالفضق وأعتقَ عبد اللو بن عُمر الفا واغْثّمرٌ 
آلف عُمرة. ٠‏ وح مين حجة. . وحبس ألفّ فرس في سبيل 
الل وأعتنَ 0 الكلاع الحميري في يوم واحل ثمانية آلافي عبر. 
وَاغنَقَ عبدُ الرحمن بن عوفي ثلاثين ألفي نسمة. التَهَى. 


أفضلٌ الرقاب أغلاها ثناً 


- رَعَنْ أبي ذَرّ ف قَالَ: «سألت النبي 
#ظ: أي الْعَمَل أفضَل؟ قَالَ: إِعَانّ بالل وَجِهَادٌ فى 
سَبيله قلت: فأ الرقاب أفْضَه؟ قال: أَغْلاهَا تَمناً 
ََنْقَسُهًا عِندَ أَملِهًاء. 

مُفْنَ عَلَيْهِ والبخاري (7918), مسلم (84)] 
أَفْصَلَ؟ قَالَ: لقان بالله وَجهَادٌ في سَبيلِهِ قلت في الرّقَاب أَلْضَلُ 
قَالَ أَغلاقاة) روي بالعين المهْمَلةِ والغين المعجمةٍ. 

هنا وأنفسُهًا عد أَمْلِهًا مَُفَقٌ ليع دل على أن الْجهَادٌ 
' أفضل أعمال الب بعدّ الإيمان. 

وقذ تقدّمَ في كناب الصلاةٍ أن الصّلاة في أوّل وَقْيِهًا أفضلٌ 
الأعمال على الإطلاق. 

وَتَقَدْمٌ الجمعٌ بينَ الأحاديث مُنالِكَ. . 

ودل على أن الأغلى ثمناً أفضل 


من الأدنى 56 


*- أفضلٌ الرقاب أغلاها ثناً + 65١‏ 


قال الثروي: محلّهُ واللّهُ اعلم فيمنْ أرادٌ 0 
واحدةٌ ع درّْهَمٍ مثلاً فآراة أنْ يشتر 
بهَا قبا يُحِْقَا فرجد رقبةً نفيسة ورقبئّين مفضولتين. 

قال: فئان أفضلٌ بخلاف الأضحيةَ فإنّ الواحدة السكّميئة 
أفضل؛ لأن المطلرب في التق فلك الرقبةِ. وفي الأضحيّةٍ طيِبُ 
اللّحم انتَهَى. 

والأولى أن هذا لا يُوْحَدُ قاعدة كلَيّة بل يِخْتَلفُ باخيلاف 
الأشخاص فإنْهُ إذا كان شخصٌ بمحل عظيم من العلم والعمل 
وانتفاع المسلمين به فينقَهُ أفضلٌ من عِنّق جماعةٍ ليس فيهم هذه 
السّمَاتُ فيْكونُ الضابط اعبار الأكثر نفعاً. 

وقرلة: «وأنفسهًا عند أَهلِهَاه أئ ما كان عاطم بهَا اشَدُ 
وَهْرَ الموافنٌ لقوله تعالى: لَنْ تََالُوا الْبرٌ حَنى تَقِقَوا مِمًا 
جين زآل عمران: 41). 


5- تبعيض العتقٍ 


-0١‏ رَعَن ابْن عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: 
قَالَ رَسُولُ الله كي: «مَن أَغْتَنَ شي 
فَكَانَ لَّهُ مَالَ يلغ ثم مَنَ ابد قرم قبمة عَذْل 


كا لَهُ فِي عَبْفٍ 


حلي شِرَكَاءَهُ حِصّصَّهُمْ وَعَنَقَ عَلَيْهِ الْعَنِكُ إلا 
ُفْنْ عَلَيْهِ [البخاري (181737). مسلم (01801]. 
(وعن ابن عُمرَ رضي اللّه عنهما قال: قال رسول الله يز 
دمن أعق نيرك له في عند فكان له مال يم من الت زم علو 


قِمَةَ عَذل)) بة بفتح العين أي لا زيادة فِيهِ ولا نقصّ. 


(فاعطى شْرَكَاءَةُ حصصَهُمْ وعَنّقَ عليه العم وإلأ) يك لَهُ 
مال يبلغ ثمنّ العبد (فقذ عَنَقَ) بقنْحَ العين الْهمَلةٍ 

(منُ ما عَتق) بقنْحٍ العين ويجررُ ضمُهًا (متفقَ علو). 

دل الحديث على أن م لَهُ حصّةٌ في عبار إذا أعنَنَ حصت 


د كنا موسر لزما صلم حا شر ءكؤيمة قريم حلكة 
الشثريك تقويمٌ مثلِهِ وعَنَنَ عليه العبدٌ حميعَهُ 
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45- كِتَابُ التق 


وقذ أجمع العلماءٌ على أنّ نصيب المئيق يُخَْقْ بنفس الئق. 

ودلُ على أنْهُ لا يُمْنَقُ نصيبُ شريكيه إلأ مع يسار المنيق 
لا مع إعساره لقوله في الحديث (والأ) أي وال يَكْنْ لَّهُ مال 
(فقاذ عَتَقَ من ها عتق) وَهِيَ حصتة . 

وظَامِرُ الحديش تبعيضٌ الهِنّق إلا أنْهُ قذ وقمّ في هذا 
اللفظ بين أئمة العلم. 

فتال ابن وضاح: ليس هذا من كلام الي ا لآأنه رواه 
يُوبُ عن نافم قالَ: قال نافعٌ: وإلأ فقد عَنَىَ منهُ ما عَنَقَ 
ففصلَهُ من الحديش وجعلهُ منْ قول نافم. 

قال ايُوبُ مرَةٌ: لا أدري هُرَ من الحديث أو هُرَ شيءٌ قالَهُ 
نافع. 

وقال غيره: قذ روَاهُ مالك وعبيدٌ اللَّهِ العمريُ فوصلا 
بكلام الب يل وجعلاهُ ف 

قال القاضي عياض وما قَالَهُ مالك وعبِيدٌ اللَّهِ العمري 
أولى وقد جوداة وَهُمَا في نافم أنْبتُ من أيُوبَ عند أهْل هذا 
الكآن» كيف وقد شك ايوب فِيه كما ذكرنا. 
وقد رجح الأئمّة رواية م ثبت هذه الزٌيادة منْ قول 

قال الثشافعي: لا أحسبُ عالاً في الحديث يُتَشَكُْكُ في أن 
مالكاً احفظ لحديث نافم من أيُوب؛ لأنْهُ كان الم لَهُ حَتنَى لرْ 
نُساويا وشك أحَدُهُمًا في شيء وم يشّكْ فيه صاحبّهُ كان الحجة 
مع من لم يشك. 

هذا وللعلماء في المسألة» أقوال 

أقَرَاهَا: ما وافقّهُ هذا الحديث» وَهُرّ أنَّهُ لا يُنَْىُ نضيبُ 
النثريك إل بدفم القيمق وَمُوَ الشهُورٌ من مذَعهَبٍ ماللئو» وبهٍ 
قال أَهْلٌ الظاهرء وَهُرَ قولُ للشافعي. 

وقالت الْهَادوية وآخرون: إِنهُ يت العبد جميعهُ وإن لم يكن 
للمذيّق مال» فإنْهُ يُسْتّسعى العبدُ في حصّة الريك مُسْتَدِلينَ. 

17- وَلَهُمَا [البخاري (1679). مسلم (060) عن 
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ع قلعي وطن لإزن كم سه سرمت م اس 07 
بي هُرَيْرَة #9 وَإِلا قوْمْ عَلَيّه وَاسْتسْعِي غير مَشقوق 


وَقِيلَ: إن السَعَايَةَ مُدْرَجَةٌ في الخبر. ' 

بقولِهِ (ولَهُمَ أي النشيخين (عن أبي هربرةً ظللله وإلا فُوْمَ 
العبدٌ عليْه وامتسعي غير مشقوق عليه وقبل: إن السّعاية مُدرجة 
في الخبر) فإنهُ ظَاهِرٌ أنه إذا لم يكن للشريك مال قوم العبِدُ 
وامْتسعي في قيمةٍ حصّةٍ الششريك. 

وأجيبا بأن ذِكْرَ السعاية ليست من كلايه يَأ بل. مُدرجة 
من بعض الرُوَاةٍَ في الخبر كما أشارٌ إِلبْه المصئف. 

قال ابن العرب”: اتفقوا على أن ذِكرَ الاستّسعاء ليس من . 
قول النْىّ يذ وأنهُ منْ قول قتادة. 

قال التسائئ”: بلخنى أن همّاماً روَاهُ فجعلٌ هذا الْكَلامَ أعنبي 
الاستسعاءً منْ قول قتّادة. 

وَكَذا قال الإسماعيلي: إِنّما هر منْ قول قَنَّادةَ مدرجّ على 
إدراج السسُعابة بانّماق الثيخين على رفمه فإنهُمًا في أعلى 
درجات المُصحيح. 

وقذ روى السنّعايةً في الحديث سعيدُ بن أبي عروبة عنْ 
َنَادةَ وَهُرَ أعرفٌ محديث قَنَادَ لكَثرةٍ مُلازْمَيِهِ ولِكَْرةَ أخليه عنِهُ 
من همام وغيرو فإنهُ كان أَكرَ مُلازمة لقتّادة من همام وشعبة 
وما رويّاهُ لا يُناني رواية سعير لأنّهُمَا اقنّصرا في رواية الحديث 
على بعضيه. 

وأمًا إعلالٌ رواية سعيد بن أبي عروية بِأنهُ اختلط فمردود 
لأنْ روايَنَهُ في الصحيحين (خ (5871). م ))18١*(‏ قبل 
اختلاطه فإنةُ فِيهمًا من رواية يزيد بن نيم وَهُوّ من أثبت 
لياس في سعيدٍ وروايتهُ عن سعيدٍ كانت قبل اختلاطه. 

ثم روا البخاري (2071) من روايةٍ جرير بن حازم 
َيِه لَهُ لشفي عله التَفردُ تُمْ أشارٌ إلى أن غيرَهُمًا تابِعَهُمَا ثم 
قال: اتَصِرًَهُ شعبةٌ كأنهُ جوابُ سُؤال مُقدر تقديرٌة: إن شعبة 
احفظ الئاس لحديث قَنَاد. فَكَيف لم يذكر الاملتسعاة؟! 

فاجاب بأن هذا لا ير فِِهِ ضعفاً لأنْهُ أوردَهُ مُختصرة 
وغيرُهُ ساقَهُ بتَمامِهِ والعددٌ الْكَثيِرٌ أولى بالحفظ من الواحدر. 


(قت) وبهَذا ترف الازفة في قول ابن العربي؛ انرا 


45- كِنَابُ انق 


4؛- تبعيض العتق 51 


على أن ذِكْرَ الامنيسعاء ليس من قول ال ي. 

وبعدٌ تقزر هذا لك فقذ عرفت ا ره 
الأئمةَ 3 الحفاظ في هذه الزّيادةٍ ولا كلام في أنّهَا تقذ رونت 
مرفوعة ة والأصلٌ عدم الإدراج حَنّى يقومٌ علنِه دليلٌ ناض 

وفذ تقاومت الأدلُ هنا ولَكْنْهُ عضد القول برفع زيادةٍ 
السنْعايةٍ إلِهِ مث أن الأصل عدم الإدراج ومع تُبوت رفعهًا فقذ 
عارضّت رواية «وإلا فقذ عَنَنَ منْهُ ما عَبَنَه . 

الأرّل: أن معنى قولِهِ «وإلا فقذ عَنَنَ منْهُ ما عَنَىَ أي 
بِإِغْئّاق مالك الحصةٍ حصتَهُ وحصّة الريك تُعْنَقُ بالسّعاية فيشيوه 
الع بعد تسليم ما عليه يكو كالاب هذا مر الذي جزم 
به البخاريُ ويظْهَرٌ أن ذَلِكَ باختيار العبدٍ لقوله غيرٌ مشقوق 
علي فل كان ذلك على جهة الثُروم با يكلف العبد الاخيسابَ 
والطّلب حَنّى يحصلّ ذلك لحصل لَهُ غايةُ الشَ َهُوَ لا يلزمٌ 
في الْكنَابةٍ ذلِك عند الجمهور لأنْهَا غير واجبة فَهَذا مثلهًا. 

وإلى هذا الجمع ذَهَبَ التققيٍ (السين الكبرى: )087/١١‏ 
وقال: لا تبقى بين الحديثين مُعارضة أصلاً وَمُرَ كما قال إلا 
أنه يلزم منه له يقي ارق في حص الريك إذا م يخم العببة 
السنعاية ويحملُ حديث أبي البح عن أبيه أن رجلا اع شقصاً 
في غلم فذكر ذلك للني' تي فقال: «ليس لله شريك». وني 
رواية: «فأجاز عتقه». وأخرجه السسائي [«الكبرى» ("/0185)) 
بإسناجٍ قري. ومثله ما أخرج أحجمد ره/ة/) بإسنا حسن من 
حديش سمرة أن رجلا تق نيقصاً نبي تولك فَفَالَ الي 
تيا «مرَ كله فلس لله شريك» على الموسر قُتَدمُ المعارضة. 

وأمّا ما أخرجّة أبو داود (5544) من طريق ملقام عن أبِيهِ 
"أن رَجْلاً أَعمَى نْصِيَهُ في مرك فَلَمْ يَضْمَنه اللسيأ عله 
وإسنادة حسنٌ فَهُرَ في حق المعسر. 

ويدل لَهُ ما أخرجٌة النسائيّ [«الكبرى6 كما في «تحفة الأشراف» 
(5 77 )) عن ابن عُمرٌ رضي الله عنهما بلفظ «مَنْ أَعْنَىَ عَبْداً 
لَه فب شرك وله و َو بعلن نيب شركاله بيه 
َمًا أسَاءَ مِنْ مُشَارَكبهِمْ وَلَيِسَ عَلَى الْمَبِدِ شيْء» فقا ذولة 
وفاء» فإنه ذال قلي ماذكر ةمق وجه الجمع باعتبار الإيسار 


والإعسار في العتق وعدمه. 

والثاني من وجْهّي الجمع: أن المراد بالامنتتسعاء: أن العبد 
يمر في خدمة سيد اْذي ل يُِْنَ رقيقاً بقدر ما لَهُ من الرق. 

ومعلى (غيرَ مشقوق عليه) أنّهُ لا يُكَلْفَهُ سيّدُهُ من الخدمة 
فوق ما يُطيقه: ولا فوق حصبَهِ من الرّق. 

قيل: إلا أنْهُ يبعدُ هذا الجمعٌ ما أخرجّةُ الطبراني' [«الأوسطة 
الدللقة والبيهقي (178/4) من حديث رجل من بفي عُذْرةَ «أن 
رَجُلا هُمْ أغتق مَمُلوكا لَه عند مزه ولي لَه مال غير أطت 

رَسُولُ الله يتل تُلنهُ وَأَمَرَهُ أنْ يَسْعَى ف في التلثين». 

قُلْت: قذ يقولٌ من امَارَ هذا الوججة من الجمع أن المراة 
: 5 اك 1 
من أمره يات أن يسعى في الثلثين يسعى على موالِيه بقدر ثلشي 
رقبته من الخدمةٍ لأنْهُ الذي بقي رقا لَهُم. 

وإيضاح الجمع بينَ الأحاديث أن قرلهُ تل: «لا شرِيك 
للّهه فيما إذا كان مالك الشّقص غتيّاً فَهُرَ في حُكْم المالكين 
بعتن العبد كُلّهُ ويسلّمُ قيمة ما هُرّ لشرَكَائه. 

ويحملٌ حديث السّعايةٍ على ما إذا كان العبدٌ قادراً عليِهًا 
كما يُرِسْدُ قَولَهُ يتي: «غينَ مشقرق عليه وحديث «وإلاً فقدُ 
عَبَقَ من ما عَبَنَه على ما إذا كان الممْيِنُ فقيراً والعبدُ لا تُدرةٌ 
لَهُ على السعاية. 

واعلم أن هذا كُلّهُ فيما إذا كان المءْيِنٌ بملِكُ بعض العبدٍ 
وأمًا إذا كان بِلِكَهُ كله ذاغينَ بعضَّهُ فجمْهُورٌ العلماء ٠‏ يقولون 


59 و 


وقال أبو حنيفة وأذله الذاِر يني منْهُ ذلك القدرٌ الذي 
عسئَ ويسعى في الباقي وَهرٌ قول طاوس وحماد. 

وحجّة الأولينَ حديث أبي اليج وغيرهُ وبالقياس على 
عن الشقص فإنّهُ إذا سرى إلى مذك الشريك فبالأوى إذالم 


يكن لَهُ شريلك. 
وك لعز 1ن ويه وسو اشر لو وي 
على شريكيه من الضرر. 


فأمّا إذا كان العبدُ لَّهُ لَهُ يمه م يكن مُنَاكَ ضررٌ فلا قياس 
ولا يخفى أنّهُ راي في مُقابلةٍ النْص. 


و - عنق الوالد 45- كِنَاب التق 
6 عتق الوالد بنَ الخطّاب قالَ: منْ ملّكَ - الحديث فوققَةُ على عُمرَء 
0 وقالَ أبو داود: لم يُحدّتْ بِهَذا الحديث إلا حمادٌ وفذ شاف ” 
-١"69‏ وَعْن أبي هر يْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله فيه (تحت اح (445"). 
1 . ليا 0 2 . 21 
ذ: «لا يَجْزِي وَلَدَ وَالِدَهُ إلا أن نْ يَجِدَه مُمُلوكا قال ابن المديي: هرَ حديث مُنْكَرٌ 
يُشتريه قك. 


رَوَاهُ مُسْيِم .)181١(‏ 

(وعن أبي هريرة يه قال: قال رسول الله يَبيل: لا يجري) 
- حرفم المضارعةٍ أ لا يُكَافَىٌ (ولدٌ والدهُ إلا أن يجدة مملوكاً 
فيشتريه فييفُةُ. روَاهُ مُسلمٌ فيو دليلٌ على الهُ لا يُمْنَىُ عللِهٍ 
بمجرد الشراء وأنْهُ لا بْدْ من الإغْتاق بعدهُ. وإلى هذا ذَمَبَ 

وَذَهَبَ الجمهورٌ إل أنه عق بئة بنفس الثتراء» وَتَأوُلوا قولَّهُ 
«فيحيفه» بلّهُ لا كان شاوه تسيب عنْهُ اليْق نب إِلبْه المِدْيٌ 
جازاً ولا يخفى أن الأصل الحقيقة إلأانهُ صرفَهُ عن الحقيقة 
تعليقٌ الحرية بنفس املك كما يأني. 

وإنّما كان عِنْقَهُ جزاءً لأبيه لأن الممّْقَ أفضلٌ ما من به 
احدٌ على أحد لِنَخْليمِه بذلِك من الرّقّ فَكُملٌ لَهُ أحوال 
.الأحرا ار من الولايةِ والقضاء والهَادةَ بالإجماع. 


و - 
حديث سمرة الآتِي. وفيه 


والحديث نص في عِنّق الوالد ومئلهُ قولُ من عدا داود في 


حق الم أيضاً في قول بالقياس. 


1- عتق المحرم 


9 ل 2 لي 
-١6+‏ وعن سمرّة بن جندب طله أن أ لتبتى 
قَال: «مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فهُوَ خُرَ». 
رَوَاهُ أَحْمَدُ (ه/1) وَالْأربعَةٌ [أبو داود (444”), الترمذي (17568) 
في «اكبرى6 كما في (تحفة الأشراف» (8 58 4).؛ النسائي (4086)) ابن 
ماجه (58754)]. وَرَجُمّ جَمْعّ من الْحُمَاظٍ أن مَوْقُوف. 
وأخرجة أبو داود مرفوعاً (445 0 رواية حماد. 
وموقوفا (1ه4”) و(5467” من رواية سعيدٍ وقال: سعيدٌ 
احفظ منْ حمّادٍ فالوقفُ حيتت أرجح. 


وأخرجّة أيضاً (450”) من طريق سعيد عن كَنَادة أن عمرَّ 


وقالَ البخاري: لا يصح. 

ورواه ابن مَاجََهٌ (ه؟ه؟) والنسائيٌ [«كبرى» كما في ونحفة 
الأشراف» (7/107)] والتُرمذيُ زتحث (ها«امع والحَاكِم 014/9 
منْ طريق ضمرة عن التُورِيْ عنْ عبد الل بن دينار عمن ابن 
عُمرٌ رضي الله عنهم. 

قال النسائى: حديث مُكرٌ. 

وقال التُرمذي: لم يَُابعْ ضمرة عليه وَمْوَ خطأ. 

وقالَ الطبراني: هم ار م هذا الإسنادٍ والحفوظ بهذا 
الإسناد «نَهَى عَنْ َم الْوَلاء وَعَنْ هبيه 

وردٌ الحاكم هذا وقال: إِنْهُ رُويّ منْ طريق ضمرة الحديئان 
بالإستادٍ الواحل. 

وصكخة لت 0 وعبد 0 دان القطان ااه ضسمرة 

51100 إرسال خبرو له لا يضر كما ةا 

ولي الحديش دلي على الهُ من ملك من بن َه رحامة 
ع للكاح. فإنْهُ بَمْمَقُ عليْيِ وذلِكَ كالآباء وإِنْ علرا 
والأولادٍ وإن سفوا والإخوة وأولادهم والأخوال والأعمام له 

وإل هذا ذَمَبَت الْهَادوبّةُ والحنفيّة مُسْتَدلّينَ بالحديث. 

وذَهَبّ الثتافعئ' إلى أنه لا يُْتَنُ إلا الآباءٌ والأبناءٌ لص 
في الحديث الأول عن الآباء» وقياساً للأبناء عليهم ويناءً منةٌ 
على عدم صحّة هذا الحديث عنذةُ. ش 

وزادَ مالِكُ: الإخوة وا ا قياساً على الآباء. 

وَذَهَبّ : داودٌ إلى أنَهُ لا يعتى أحدٌ بهذا السكيب و لامر 


حدياثو ابئ:هريئزة الماضي» فيشتريه فيعْيِقَةُ فلا يُعَقٌ 08 
بالإِغْتّاق عندة. 


45- كِتَابُ الينق 


وَهَذا الحديث كما عرنت قد صِحُّحَهُ أئمّةٌ فالعملٌ به 


:مين ن. وظَامِرُه أن مُجِرْدَ الألكه سببُ للق فيكونٌ قريئة لحمل" 


ميقا على المعنى المجازيّ كما قَالَّهُ الجمهُورٌ فلا يكونٌُ فِيِه 


ار ة لداود. 


- رد العتق على ما جاوز الثلث من مال المعنق 
68" وَعَنْ عِمْرَانَ بن حُصيِن ذك: «أن 
مَالٌ ير قَدَعَا ا َسُولُ الله 15 مَجَرْاهُمْ 


وَقَالَ لَهُ قَوْلاً شلريدا». 


٠‏ فَأَعْبقَ امن وَأرَق: أرئقة: 


روَاةُ مسيم (0554. 
(وعن عمران بن خصين طبه أن رجلا أَغَْقَ مبة مَمَالِيك 
له عند تنه آَم يكن 1 لَهُ مَالٌَ غَيرهُمْ دعا بهم رَسُولُ الله 186 

حرام أثلاثا ثم أفرَع يهم م فأغتق الي وَأرَقْ أَربَعَةَ وَقَالَ لَهُ قولاً 
تديدأ») وَهُوٌَ ما روَاة النسائيّ [«كبرى» كما في «تحفة الأشراف» 
)0١88(‏ وأبر داود (٠5و”)‏ أنهُ يبي قال هر شهدته قَبِلَ أن 
يُدفْنَ لَمْ يُدْئَنَ في مقاب الْمُسْلِمِنَ» (رواة مُسلم. 

دل لحديث على انا حكْمَ الم في امرض هم الرصية 
1-7 من الغلث وإليه ذْمَبَّ مالك والشافعي وأحمد. 

وإنما اختلفوا هل تُعْتَّرٌ القيمةٌ أو العددٌ منْ غير تقويم. 

فقال مالك: يُعْتَِرٌ التقويمٌ فإذا كانوا مينةَ أعبد اعت الكل 
بالقيمةٍ سواء كان د اثيين 0 أقلّ 0-7 
اثان في مسالق السبةٍ الأعبد . 

وخالقَت الْهَادويْةٌ والح وذّمبوا إلى نه يُنْمَوُ من كُلٌ 
عبار ثلثة. ويسعى كل واحدرٍ في ثُلَيْ قبمَبَهِ للورثة. 

قالوا: وَهَذا الحديث آحاديٌ خالف الأصول وذلِك؛ لأنه 
السيّدَ قذ أوجب لِكلٌ واحار منْهُم العِنْنَ فلوْ كان لَهُ مال شد 
انق في الجميع بالإجماع. 


7- رد العتق على ما جاوز الثلث من مال 518 


وإذا لم يَكنْ ل لَهُ مال وجب أنْ ينفذ لكل واحد منْهُمْ بقدر 
الثلث الجائز تصرّف السَيّدِ فِيهِ ورد بأنّ الحديث الآحادي من 
الأشول كات اناف شافة لاسر ول بل فسن 
الأصول أنهُ لا يدخلٌ ضرراً على الغير وقلذ أدخلتم الفُررٌ 
على الورثةٍ وعلى العبيدٍ المعْتَقِيَ» وإذا + جُمعٌ النْقّ في شخصين 
كما في مسألةٍ الحديث حصل الوفاء حمق العبدٍ وحق الوارث 
ونظيرٌ مسألةٍ العبلد لو أوصى مجميع الْرِكَةٍ فإنْهُ يقفُ ما زادّ 
على التُلثر على إجازة الورثة اتّفاقاً ثم إذا أريدَ القسمةٌ تعيّت 
الأنصباءٌ بالقرعةّ اتّماقاً. 


العتق بشرط 


15- وَعَنْ سَفِيئَة فل فَالَ: «كنت مَمَلُوكاً 
ا أغيقك وه ترط عَلَيِك أن تَحْدُمٌ 


رَوَاهُ أَحْمَدُ (/١؟0)‏ وَأَبُو ذَاوْد (7ة”) وَالنْسَانِي [«الكبرىة كما 
في دتحفة الأشراف؟ (441 4) وَالْحَاكِم (/615) 

(وعن سفيئة م بالئين امل ففاء متاو َف فنون. 

(قال «كنت مَذلُوكا لام سَلَمَةَ فقَالَت: أغيضّك وأشترط 
عَلَنِكْ أن تخدمَ رَسُولَ الله يي ما علت4).روَاة عمد وأبو داود 
والنسائي واخاكم). 

الحديث دليلٌ على صحًةٍ اثنتراط الخدمة على العبلو المّْق 
وأنهُ يصح تعلق العتق بشرط فيقعٌ بوقوع الشترط. 

ووجْهُ دلاليه أنه علم الهُ ينظ قر ذلك إذ الخدمة لَهُ. 

وروي عن عُمرَ أنه أعْتَقَ رقي الإمارة وشرط عليّهم أن 
يخدموا الخليفة بعدَهُ ثلاث سنين. 

قال في هنَهَايٍ الجتهاه : م يحْتَلفُوا في أن العبدّ إذا اعتَقَهُ 


سيدهُ على أن يخدمةُ سين أنهُ لا ده عِْقَهُ إلا مخدميه. 


وبهّذا قالّت الْهَادوبّةَ والحننية. 


11 
الولاء لمن أعتق 

/اه*- وَعَنْ عَائْشَةَ رضي الله عنها أَنْ 
رَسُولَ الله #6 مَالَ: (إنْمَا الْوَلامُ لِمَنْ أَعْتَنَ» 

َف عَلَيْهِ في حَدِيثٍ تقدم [البخاري (ة ؛ ه) مسلم .])19١4(‏ 

في البيم في قصةٍ بريرة وَتَقَدْم شرَحُهُ بما فيه كفاية وأفسادت 
كلمة «إنْماه الحصنٌ وَهُرَ إِبَاتُ الولاء لمنْ ذَكْرَ ونفيه عمّنْ 
عذاة . 

فامتّدل به على أنه لا ولاء بالإسلام خلافا للْهَادويةَ 
والحنفية. 


٠‏ الولاء لا يباع ولا يوهب 
وَعَن ابْن عُمَّرَ رضي الله عنهما قَالَ: 
قَالَ رَسُولٌ الله #: «الْوَلاءُ لُحْمَة كَلّحْمَةٍ النْسَبي 
لا يبَاعٌ ولا يُوهَبْ». 


رَوَاهُ الشَافِمِي [(ترتيب المسنده (7717)] وَصحْحَهُ ابن حِّانَ (41815) 


وَالْحَكِم 1/4 ". 
َأَصِلُهُ في المحِيحَيْنٍ [البخاري (1670): مسلم (16.07) بغيرٍ هذا 
للق 


(وعن ابن عُمرَ رضي الله عنهما قالَ: قال رسول اللو 182: 
ِالْوَلاءُ لَحْمَة) فِي الْقامُوس: يضم اللأم و فتحهًا فِي الث الست 
وَالثْب. 

(«كُلْحْمَةٍ السب لا يَُاعٌ وَلا يُوهَبُ». ررَاة التشسافعي 
وصِحُحَهُ ابن حبانَ وَاخَاكِمُ وأصلُهُ في المُحيحين بغير هذا اللُفظ) 
ري د أذ فِيهمًا بلفظ «نهَى النبي 8 عَنْ َنِم الْوَلاء وَعَنْ 
هِبْتهه.أخرجّةُ البخاري (ه 58 ؟) منْ حديث عبد الله بن دينار 

وأخرجّة مُسلمٌ (0101016:3) من هارو الطّريق. وقال 
التَرمذي (1175) بعد تخريجه: حسن صحيح . 

ومعنى تشبيههٍ بلْحمة السب أنْهُ يجري الولاء جرى 
السب في الميراث كما تخالط النّحمةٌ سد الثوب حَنّى يصيرٌ 


6- الولاءٌ لمن أعتق 45- كناب التق 


كالثئيء الواحد كما يُفِيدُهُ كلام «النهَاية . 

والحديث لبن عه صحة بيع الولاء ولا هبه فَإِن : 
ذلِكَ أمرٌ معنويّ كالنسب لا يَتََنَى انتقالة كالأبرة والأخرةٍ لا 
يَتأنَى انْتقالهُمًا. 

وق كانوا في الجَاهِيِّ ينقلون الولاءً بالييم وغيره فنهَى 
الشْرعٌ عنْ ذَلِكَ وعليْهِ جمَاهِيرٌ العلماء. 1 

وروي عن الكلفي جوارٌ بعِه 

وعن آخرين مِنْهُمْ جوارٌ هبيه وَكَأنَهُمْ لم يطلعوا على 
الحديث أو حملوا النْهْيّ على التّزيه وَمْوَ خلاففُ أصله. 


١‏ المديرٌُ والمكاتب وأمٌّ الولد 

المدبر: اسم مفعول وَهُرَ الرقيق ىُ الذي عُلْنَ عِنَقَهُ بمرت 
مالكه سمي بذَلك؟ لأن مالكة ديْرَ دَنيَاه وآخخرتة . 

أن وُنَْاهُ: فاسمرارٌ انْتِفاعِهِ بخدمة عبلدو. 

ما آخرئة: فُتحصيلُ ثوابه اليتق . 

والمكاتب: ليم مفعول : وهو الرُقيقٌ الذي وقعمت عليه 
الْكِتَابة؛ وحقيقة 5 التَابٍ تعليق عِنْقٍ المنوك على أدائِه مالاً أو 
حرَهُ من مالك أو نحوو وَهُرَ على خلافي القياس عند من يقول 
إن العبدَ لا يملِك. 


وأمٌ الوللو: تقدمَ ذِكرُهَا في كِتَابِ البيع. 
رد العتق إذا كان مُفلساً 


48- عن جَابرٍ طء. «أن يَجُلا مين 


الأنصّار أَعْسَقَّ غلاماً لَهُ لَهُعَنْ كب وَلْمْ يكن لَه مَالَ 
ف لك الي 18 كه م بشتر يه ميني؟ 
قا* يراه عَم بْنُ عَبْدٍ اللو َمَانَِائةٍ ا 


مُق عليه [البخاري (6 87؟): مسلم (1913)]. 

وَفي لفط لِلْبحَارِيْ (514): فاحتاج. 

وَفِي رِوَائَةٍ النَسَائيّ [دكبرى» :)80:١4(‏ وَكَان عَلَيِهِ ؛ قسن فَبَاعَنْهُ 
معان درفي َغْطَاةُ. وَقَال: اقْضٍٍ ذَيْنك. 


45- كِنَابُ التق 


١‏ المكاتب عبدٌ ما بقي عليه من مكاتبيه ٠‏ لان 


(عن جابر طبه أن رجلا أسمة [أبو] مَذَكُور كما في 
رواية مُسلم (4597) وَتَقَدُمَ في أول كناب البيع من روايةٍ أبي 
داود ممم والنسائيٌ فو كيه أو اسمة «أبو مذكورة واسم 
غْلامِهِ أبر يعقوب. 

(من الأنصارٍ أغتقّ غلاماً لَه امه بشوية كمااني ملع 
أيضاً (عن ُبرِ) بضم الال الموْمَلةٍ وبضم الموحّدةٍ ومكرنها: 

(«ومْ يكن ل 0 َيْرهُ قلع ذلك ابي 86 ففَالَ من 
يشريه مني؟ فَاشْتَرَاةُ عَيمُ بْنُ عَبْدٍ الله بعمَانمائَة 3 دِرْهَم». مُنَفقّ عليه 
وفي لفظ البخاري فاحتاج. وفي رواية النسائي» أي عن جابر. 

(دركان عَلَيْهِ دَيْنّ قَبَاعَهُ بتمَانهائَةٍ دِرْهَم فََعْطَاهُ وَقَالَ الفض 
دَيُنك»). 

الحديث دليلٌ على مشروعيَّةَ التدبير» وَهُوَ مُتَفْقٌ على 
مشروعييهِ واختّلفَ العلماءً هل ينفذٌ منْ رأس المال أو من 
الل . 

قب لتر لل أله بف من اللخ 

ذهب جماعة من السّلف والظَامِريةٍ إلى أله ينفذٌ منْ رأس 
المال . 

اسْتَدلَ الجمْهُورُ بقياسيه على الوصي بجامع أنهُ يشدٌ بعد 
المرْنته وبحديث ابن عر مرفوعا «الْمُدَبْرُ مِن ادلي [ابن ماجه 
[فيةة 

ورد الحديث بأنهُ جزم م أئكةٌ الحديث بضعفِه وإنَكَارِو وأن 
رفعة باطل» نما ُو موقوفٌ على ابن عُمرَ 

وفال البيهقي: الصحيح أنه موقوف. 

وروى البيهقي )14/٠١(‏ عن أبي قلابة مُرسلاً «أنّ رجلا 
أعْننَ عَبْداً لَهُ عَنْ دُبر فَجَعَلَهُ ير من التلهيه. 

وأخرج 14/٠١‏ عن علي ضيه كذلِك موقرفاً. 

واسْتدلٌ الآخرون بالقياس على الْهِبَةٍ ونحوهًا مما يُخْرجُهُ 
الإنسان منْ ماله في حال حيَاِه. 

ودليل الأوّلِينَ أولى لتابيدٍ القياس بالمرسل والمرقوفي؛ ولأن 
قياسَهٌ على الرصيّة أول من القياس على الهبةِ. 


وفي الحديث دليلٌ على جاز بيع ادير لحاجْيِه فيه أو 
بقوله تعالى: #أوفوا بالعُقَودٍ» اخائدة: لع 

ورد بأنْهُ عام خصصَةُ حديث الكتّاب. 

وذَهَبّ آخرون منْهُمُ الشافعي واحمدٌ إلى جواز بيه مُطلقاً 
مُسنَدلِينَ بحديث جابر ويشْبَههُ بالوصبّة فإِنْهُ إذا احْنَاجَ الموأصي 
باعَ ما أوصى بده وَكَذْلِكَ ممّ املتغنائه. 


قالوا: والحديث ليس فِيهٍ قصرٌ البيع على الحاجةٍ 
والضّرورة» وإنما الواقعٌ جزئي من جُرْئيات صور جواز ببعِهٍ 
وقياسة على الوصيَّةٍ يُوْيّدُ اعْتِبارَ الجواز المطلق والظَامِرٌ القول 
الأول. 


١‏ المكاتب عبدٌ ما بقي عليه من مكاتبته شيءٌ 
اميه م شعَيبٍ عن أبيه عَنْ 
عَن النبي كاز قَالَ: «لَكَائَبُ عند ما بَفِي 
عَلَيْهِ م مِنْ مُكاتَبتهِ دِرهُم). 
أَخْرَجَهُ أَبو ذَاوُد (475”) يالناد حَسّن, وَأَصلُهُ عند أَحْمَد 
(178/1) والثلاثة [الترمذي .)١176٠0(‏ النسائي كما في «تحفة الأشراف» 
(”الاكم) ابن ماجه (78615)]. وَصَّحُحَهُ الْحَاكِم (914/9) 
وروي من طرق كلها لا تخلو عنْ مقال. 
قال الششافعيُ في حديث عمرو بن شُعيب: لا أعلمُ أحداً 
روى هذا إلا عمرو بنْ شعيبه ول أرَ من رضيت من أهْلٍ 
العلم يثّهُ. وعلى هذا فُنْيا المفتِين. 
والحديث دليلٌ على أن امُكَانَبَ إذا ل يفي بما كويب عَلِهٍ 
فَهُرَ عبد لَهُ أحْكامٌُ المماليك. 
ول هذا ذَّمَبّ الْجمْهُورُ الَْادوبُةٌ والحنفيّة والشافعي 
ومالك وفي المسألة خلاف. 
فرديا عن علي طَينه أنه يُمْنَقُّ إذا أذى النترط ويروى عنهُ 
يعت بقدر ما أنى ودليلهُ ما أخرجّة النسائي (45/0) من 
رواية 0 عن النّ نير قالَ: يودي المُكَائَبُ بِحِصّةٍ مَا 


أذ دِيَةَ حر وَمَا بَقِي ديه عبده. 


0 


41١ 


-1١‏ احتجاب السيدة عن المكاتبو 


45- كاب الهنق 


قال البيققي 0/6٠‏ ؟": قال أبو عيسى فيما بلغني عله 


سنت البخاري عن هذا الحديث فقالَ: روى بِعضّهُمْ هذا 
الحديث عن أيُوبَ عنْ عكرمة عن علي. 

واخثلف على عِكْرمة فيه وروايةٌ عِكْرمةَ عنْ علي مُرِسلةٌ 
وروايئُ عن الب 2 يذ مُرسلة. 

وروي عن علي منْ طرق مرفوعاً وموقوفاً. 

(قلت) فقذ ثبت لَهُ أصلٌ إل آنَّهُ قذ عارضَهٌ حديث 
الكِتّاب وقول الجمهّرر دليلهُ الحديث وإنْ كان ما خلت طرقّة 
عن قادح إلا أنه تبدنهُ آثارٌ سافيّةٌ عن المحابة؛ ولأنّهُ أخذ 
بالاخباط فى حو الك افد يروك ملك إلا عا قد وار بوم 
تسليم ما عند عبدِه فالأقربُ كلام الجمهور. ١‏ 


-1١‏ احتجاب السيدة عن المكاتب 


-0١‏ وَعَنْ أَمّ سَلَمَةَ رضي الله عنها قَالَت: 
قَالَ رَسُولُ الله #6أا: دإذًا كان لإختاكي مُكَائَب 
وَكَانّ عِنْدَهُ ما مَا يَؤّدْى َلْتَحْتَجِبْ مِنْه). 

رَوَاهُ أَخْمَدُ (6/5م0 اريف [أبسو داود (7474), النسائي 
[«كبرى» كما في «اتحفة الأشراف» :])١875171١(‏ ابن ماجه (١؟81١)],‏ 
وْصّحْحَهُ التَرْيدِي (0711). 

وَهُرَ دليل على مسالتين. 

(الأولى) أن المْكَائَبَ إذا صارَ معَهُ جميعٌ مال الْكاتَبَةٍ فقاذ 
ضار له ما للاحرار فتتتجت منة سيقنة إذا كان لوكا لأسراز 


وإنْ ل يكن قد سلمّ ذلك. وَهُرَ مُعارض بحديث عمرو بن 


وقذ جمع بِينهُمَا الششافعي فقال: هذا خاصُ بأزواج اين 
كي وَمْرَ التجابَهنْ عن لكاتب وإذ لم َكْنْ قاذ سلْمَ مال 
الْكِتَابةِ إذا كان واجداً لَهُ وإلأ مع من ذلك كما منع سودةً مسن 
نظر ابن زمعة ة إِلنهًا مع أنهُ قد قالَ «الْوَلَدُ لنْفِرَاشٍء [البحاري 
معت ملم (29 4 .])١‏ 

قَلت: ولّك أن تجمعَ بين الحديثين بن المراد أنه قِنُ إذا م 
يجِذ ما بقيّ عليه ولو كان درْهَما. 


وحديث م سلمة ف مُكائب واحدٍ لجميع مال الْكنَابةٍ 8# 
لَكِنْهُ ل يِكُنْ قذ سلْمَةُ. 

وأمًا حديث 4 سلمة [انسائي دكبرى» (0.ه) بنحوه أن 
رسول الله يذ قال لَهَا «إذًا كَائَبْتْ إِحْتَاكنُ عَبْدَمَا فَلْيْرهَا مَا 


بَقِنَ عَلَيهِ شاء مِنْ كناب فَإذَا قَمَاهَا قلا تُكَلْمُهُ إلا مِنْ وَرَاء 


حِجَابرة فإنهُ ضعيف لا يُقاومٌ حديث الْكْتَابو. 

(المسألة القانيةٌ) دل الحديث بَتْهُومِه على أنه جرذ لملوك 
المرأةٍ النظرُ لبا ما ل يُكَانهَا ويجذ مال الْكتَاب رَمُوَّ الذي دل 
رفي سُورةٍ الأجزاب. 

ويدل لَّهُ ايضاً «قَرْنُهُ :يك لِفَاطِمَة لَمًا تعَنْمَت بِقَرْبٍ 
وَكَانَت إِذَا فَنْعَتْ به رَأسَهًا َم يْنُْ جلها ونا عطس به 
ِجْليَا لم يلع رَأسهَا مَل اللي :ا «ليِسَ عَليِك تام متا 
هو مُرَ أبوك رَعْلامُك.أخرجَة أبو داود )4١٠١7(‏ وابنْ مردويه 
لير 48/0 من حديشو أنس : 

وأخرج عبد اراق عن مُجَاهِدٍ. قال «كَانَ اْعَبيدُ يَدْخْلُونَ 
عَلَى أزرَاح النبي كذ ُريدُ عليكهن. 

وفي #تيسير البيان».للأوزاعي أن رُؤية المملوك لالِكَبِهٍ هو 
المنصوص للشافعي. 

وذّكَرَ الخلاف لبعض الثافعيّة وردَهُ رَمْرَ خلافٌ ما نقلنا - 
عنْهُ فيما يأني؛ فحتمل أن ذلِك قرول لَهُ 

وإلى ما أناده مفهوم الحديث ذَمَب أَكُئْرٌ العلماء مسن 
السلف وَهُرٌ قول الشافعي. 

وَذَهبَت الْهَادويةُ وأبو حنيفة إلى أن المملّوة كالأجني. 

قالوا: يدلا لَهُ صحَة تزويجها إِاهُ بعد العت. 

وعن الآية بألا المراد ب «ما ملكت أمِائْهُنَ4: المملُركَاتُ 
من الإماء للحرائر وخصهن بالذكر رفعا لتَرَهُمٍ مُغايرَيهِن 
للحرائر في قوله تعالى: أو يِسَائِهِنُ» إذ الإماء لسن من 


نسائهن. 


45- كاب التق 


ولا يخفى ضعفُ هذا وَتَكَلْفهُ والح أحق بالاتباع. 


6 دية المكاتب 


375 وَعَن ابن عباس رضى الله تعالى 
01 ل دم 2 3 - 2 

عنهما أن النبئ لآ قال: «ايودّى المكاتب بقذر مَا 
عَسئًَ منة ب الحنٌ وَبِقَدْر ما ما رق منة نه ديه الْعَبْدِه. 

رَوَاهُ أَحْمَدُ (١/؟؟1)‏ وَأبُو ارد (1ىه4) وَالنْسَائي (0/ه4). 

(وعن ابن عباس رضي اللّه عنهما أن الي قز قال: يُودى) 
بضم حرفي المضارعة مب للمجهول منْ: وداه يلريه. 

(«الْمُكَتَبْ بِقَدر ما عَتَقَ مِنهُ دِيَةَ اْحُرٌ وَبِقَذْرِ مَا رَقْ مِنهُ دِيَةَ 
الْعَبْدِ. روَاهُ أحد وأبو داود والنسائي) . 

سقط هذا الحديث بشرجه من النرح وَهُوَ دليلٌ على أن 
للمُكَائبٍ حُكُْمْ الحرٌ في قدر ما سلّمَهُ من كته مض دِينْهُ إنْ 
يِل وَكَذلِكَ الحدُ وغيرهُ من الأحْكَام الي تُنصفٌ رُهَذا قولٌ 
الْهَادرية. 

وذَقب علي 45 طَوه وشريح إلى أنْهُ يُعْيَنُ كله إذا سلّمَ قسطاً 
من مال الْكِتابة: 

وعنْ علي ضيه رواية مثلٌ كلام الهادوية. 

واستدل من قال: لا تبِعْضُ احْكامُهُ بأنهُ عبدٌ ما بقيّ عليه 
درَهم م لحديث ء ابن عُمرَ «الْمُكَائبْ عَبْدُ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ ورْهَم). إلا 
أن موقوفٌ وقد رفعة ابن 3 قانم واعلّهُ بالانقطاع. 

وأخرجَةُ من طريق عمرو بن شُعيب عن أببهِ عن جذه 
أبو. داود (5575) والنسائي. 

لكِنْ قال الثتافعي: لم أرَ منْ رضيت من أَهْل العلم يُنِسَهُ 

كنا تدم 
وقد أخرج أبو داود (4585) والتُرمذي (117869) والنسائي 
[(47/4) من حديث ابن عباس وأخرجه النسائي (41/48) من حديث 79 


من حديش علي 2 وابن عباس مرفوعين بلفظ «المُكَانَيُ 


يَعْنَنّ بقذر نا أذى ميث ويم عي الْحَد بقَْرٍ ماعب عَتقَ؛ ولا 
علَةَ لَهُ وَهُوَيُؤيُدُ حديث الْكِنّابٍ. ولعلَهُ هُوَ إِنْما اخْتَلفَ لفظهُ. 


هذاه 


6- ديةٌ المكاتبو 


. وَتَقدْمَ الخلافُ في المسألةٍ وبيان الراجح منهًا. 


ضام اهمه 


”3 وَعَنْ عَمْرِو بن الْحَارثِ عأعتي 
جُوَيْريَة 1 الْمُؤْمِنِنَ رضي اللّه عنهما - قَالَ: دما 
رك رَسُولُ الله عي عِنْدَ مَوْيهِ دِرْهَماء وَلا دينارأء 
0 شيا 1 ا 
وبتلاحة وَأرْضَا جلها عيدَئة 

رَوَاةُ البخاري 4501 ؛4). 

(وعن عمرو بن الحارش) هر عمرو بن الحارث بن أبي 
ضرار بكّسر الفَْادٍ المعجمةٍ وراء خفيفةٍ عدادَهُ في أل الْكُوفةَ 
روى عله أبو وائل شقيقٌ بن سلمة وغيرهُ قاله الصنف في 
«التقريب» . 

(أخي جُوبرية أَمٌ المؤسينَ رضي اللّه عنها قال: «مَا ترك 
رَسُولُ الله لز عِند مَرتَه رهما ولا ينار ولا عَبْداً وَل أمَةٌ ولا 
هيدا إلا به البْنسَاءً وَسِلاحَه وأزْضاً جَعلَهَا صَدَقَدَه. رواة 
البخاري). 

الحديث دليلٌ على ما كان عله ينظ منْ تنرّهه عن الدنيا 
وادناسيهًا وأعراضيهًا وخلرٌ قلبهِ وقالبه عن الاششيغال بِهَا؛ لأنْهُ 
مر للإقبال على تبليغ ما أَمرَ ب وعبادة مولاه والاشتيفال بما 


يقربهُ إليْهِ وما يرضاه. 


وقرلَهُ «ولا عبد ولا أمة» قدمنا «أنهُ ييز أَعْنَقَ ثانا 
وَمِينَ رقب فلم يمت وَعِنْدَهُ مَمْلْركٌ والأرض الَّبِي جعلهًا 


3 


صدقة. 

قال أبو داود (31) «كَانَتْ نْحْلُ يني النضير إِرَسّول الله 
ينيز خَاصة أَعْطَاُ الله إِيُاهَا فَقَالَ لما أقَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولهِ4 
الحشر: 7] فأعطى أكرَهًا المهُاجرينَ وبقي منهًا صدقة رسول 
الله 1-3 لني في أيدي بنى فاطمة». 

ولأبي داود (9559؟) أيضاً منْ طريق ابن ششِهاب «كانت 
ِرَسُول اللَه 6 ثلاث صفَايا بثو النضير وَخييرٌ وَقَدَكُ ما نو 
النُضير فَكَانَتْ حَنْساً لِنَوَائَِهِ وَأَمَا فَدَكُ فَكَانَتْ حَبِْساً لأبناء 


دقف 


اسيل وَأما حييرُفَجَْمَا بين الْصْلِنَ نم قَسَمْ ججزما لقف 
أهْلِِ وما مَل نه جَعَلهُ في فُقرَاء الْمُهَاجِرينَ». 


1 عتق الأمة إذا ولدت من سيّدها 


4- وَعَن ابْن عَبّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 


2 6 


#لا: «أَيْمَا أَمَةِ وَلَدَتْ مِنْ سَيدِهَا فهي خُرَة بَعْدَ 


َخْرّجَُ ابْنْ مَاجَهُ (8018) وَالْحَاكِم (19/9) يإسناد ضعيفي. 

وَرَْحْ جمَاغةً وفْفَهُ علَى عُمَرَ #. 

(وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 
ييل: «أيْمَا أمَةِ وَلَدتْ مِن سَيّدهَا فَهِيَ خُرَةٌ بَْدَ مَوْتَد. أخرجّة 
ابن مابجة واكم باسنادٍ ضعيفي إذْ في ادرو الحسينٌ بن عبار 
اللِّ الْهَاشْميْ ضعيفٌ جداً (ورجّحَ جماعةٌ وققَةُ على عُمرٌ #5ه). 

الحديث دالٌ على حُرْيةٍ أمّ الول بعد وفاقٍ سييما وعلبِه 
دل الحديث الأول حيث قال «ولا أمدَ) فإنْهُ يه 7 توفي وغل 
مارية القبطية أمْ إِيرَاهِيمَ وَتُوقْيتْ في أيَامٍ عُمرَ فدل ألْهَا عَنَقَتَْ 

ولأجل هذا الحم ذَكَرَ الصف الحديث الأول وَتَقَدُمٌ 
الكَلامُ في أمّ الولو مُسْتَوفَى في كناب البيع. 

- فصل مَنْ أعان مكاتباً 

1 دعن سَهْلٍ بْن خُتيِف ‏ أن رَسُولَ 
الله كيز قَال: «مَنْ أَعَانَ مُجَاهِداً في سيل الأب أو 
غَارِما في عُسْرَي أو مُكَائباً في رَقَبيِ أظَلهُ الله يَوْمَ 
لاا ظِلِ إل ظِلَهُ. 

رَواهُ أَخْمَدُ (6//ا(م4): وَصحُحَهُ الْحَاكِمٌ (86/5). 

(وعن سَهْل بن حُنيفي ضيه أن رسول الله ييز قال: «مَن 
أَعَانَ مُجَاهِداً في سيل الله أو غَارِ ما في عُسْرَتهه) الغارمٌ الذي 
يلْثَرْمُ ما ضمئهُ وَتَكَمْلَ به ويؤديه قالَهُ في «النهَايةه. 


دأو مُكَتَبا في رَقبنِهِ أَطَلْهُ اللّهُ يَرْمَ لا ظِلُ إلا ظِلْمُه.رواهُ 


-١١/‏ عتق الأمةٍ إذا ولدت من سيّدها 


- كِتَابْ اليتق 
أحمد وصِحُحَةُ الخَاكم . 

فيه دليلٌ على عظم أجر هله الإعانة لمن ذُكِرَ وذكِرَّ مُنا 
لأجل المكانب. د 

وقذ قال تعالى في اْكَانَبٍ لفَكَائْبْرهُمْ إِنْ عَلِحَمْ فيهم 
خيراً وَآنُو هُمْ مِنْ مَال الله الذي آناك» (الور: 1). 

وقذ أخرج النسائي ركبرى: : #إحقكت تقلع من كبلك 
علي طَييه مرفوعاً ألهُ يفل قال «في الآية رَبْعُ الْكتَابقه. 

قال السائي: والصُوابُ وقفه. 

وقالَ الحاكم 1/5 في رواية الرّفع: صحيحٌ الإسناد. 

وقذ فسّرَ قوله تعالى: طوَئِي الرقَاب» [البقرة: /ا7١ع‏ بإعانة 

وأخرج ابن جرير [تفسيره ))0١75/٠١(‏ وغيرّه عن علي طه 
لَهُ قال: أمر الله اليد أن يدع الوبع لكاتب من ثمنه 


رَهَذا تعليمٌ من اللِّ وليسَ بفريضة ولَكِنْ فيه اجر 


4- كتاب الأدَب 
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/ا4- كتاب الأدَب 


- حق المسلم على المسلم منت 


20 عَنْ أبي مُرَيرَة # قَالَ: كال وول 


فى يثرن 
الله يذ: «حق الْمُسْلِم عَلَى المُسْلِعِ سيت: إِذَا لَقِيته 
فَسَلُمْ عَلَيِى َإِذا دَعَاك فأَجِبِهُ َإِذا انْتْتصّحَك 
المطة: وإذا عط فكيد الله حك وإنا عرضن 
ملم وَِذَا مات فَاتْبعْة4. 

روَاهُ مُسْلِم .)51١65(‏ 

2100 000 | 0 0 عله ا‎ 0 ٠. 

(عن أبي هُريرة ذه قال: قال رسول الله يَتؤ: «حَق 
الْمُسْلِم عَلَى الْمُسْلِمِ مت إذَا لقيته فَسَلْم عَلَْهِ وَإِذَا دَعَاك فَأَجِبْهُ 
ذا استنْصَحَك فَانْصَحهُ وَِذَا عَطّسَ فَحَوِد الله فُشَمُنهم بلسي 
الْْمَلةَ والشتين المعجمةٍ 

(«وَإِذًا مَرض فَعُذْهُ وَإِذَا مَاتَ فَاتبغةُ».رواهُ مسلم) . 

وف رواية لَهُ (42)1159) الخمس» أسقط ما عدهُ هنا «وإذا 
امتتصحّك فانصِحُة؛ . 

والحديث دليلٌ على أن هذه حُقوقٌ المسلم على المسلم. 

والمرادٌ بالحقّ ما لا ينبغي تركهُ ويَكُونُ فعلهُ إِمًا واجباً أو 
مندوباً ندباً مُؤْكّداً شبيهاً بالواجب الذي لا ينبغي تركة ويكونٌ 
امتِعمالَهُ في المعنيين من بابي اسْتعمال المشْيَّرَكْ في معنييِهِ فإن 
الحق يُسْتعمل في معنى الواجبب كذا ذَكرَهُ ابن الأعرابي. 

فالأولى من السّت: السلامٌ عليه عند مُلاقَاتِهِ لقرله: «إذا 

والأمرٌ دليل على وجوب الايتداء بالسّلام . 

إلا أنه نقل ابن عبد البئٌ وغيرهُ أن الانتداءًَ بالسّلام سند 
وأن رده فرض. 

وفي صحيع مُسلم 2654 مرفوعا الأمرٌ بإفشاء السلام وأنة 
سب لِلتُحَاب. 


وني الصحيحين [البخاري (18), مسلم (04)] «أن أَفضَلَ 
الأغْمّال إِطْعَامُ الطّمَام وََقرَاً الام عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَعَلَى مَنْ 

قال عمارٌ: ثلاث منْ جممَهُنْ فقذ جم الإيمان» إنصاف منْ 
نفسيك؛ وبذلٌ الام للعالم» والإنفاقٌ من الإقتار. 

ويا لَهَا مرئْ كلمّات ما أجمعَهًا للخير. 

والسّلامُ: اسم مِنْ أسماء الل تعال فقولّهُ: السلامُ عليكُمْ 
أي أنّمْ في حفظ الله كما يُقالُ: الله ممّك واللّهُ يصحبك . 

وقبلَ السّلامُ بمعنى السّلامةٍ أي سلامة الله مُلازْمةً لّك. 

وال السلام اهرك كاد يكم وذ عنرن الس 
عليه واحداً لتناوله وملائكته. 

وأكملٌ 8 أنْ لايزيدٌ و الل وبِرَكَائكُ» ويجريه ا« السُلام 
عليِك» و«سلامٌ عليّك) بالإفرادٍ والتتكير. 

فإِنْ كان المسلّمُ عليه واحدا وجب الرّدُ علئِهِ عيناً. 

وإِنْ كان المسلّمُ عليِهمْ جماعة فالرّدُ فرضُ كفاية في حقّهِمْ ' 
ويأني قزيياً خدييث ايُجْزِئُ عَن الْجَمَاعَةٍ إذَا مَرُوا أن يُسَلَمَ 
َحَدْهُمْ وَيُجْرٍ عَن الْجَمَاعَةٍ أَنْ يَرُدُ أَحَدُمُمَ) (اليهقي: 
8/9 ؛). 


وَهَذا هُوَ سُنْةُ الكِفاية ويشتّرط كونٌ الرّدٌ على الفور وعلى 


الغائب في ورقةٍ أو رسول. 

ويأِي حديث أنه يسم الراكِبُ عَلَى الْمَائبِي وَالْمَائْيِي 
عَلَى الْقَاعِدٍ وَالَِْيلُ عَلَى الكَثير) ويؤخذ من مفْهُومٍ قولله حق 
السلم على المسلم أله ليس للدي حق في رد السئلام وما ذُكرَ 
مِعَهُ ان 55 «لا بَبّدَدُوا اليَمُودَ وَالنْصَارَى بالسلام» 3 
(احكلكلىم ويأني فِيهِ الكلامُ. ش ١‏ 

وقولهُ (إذا لقِيته) يدل أنْهُ لا يلم عليْهِ إذا فارقه لَكِنْهُ قذ 
نت حديث «إذَا فَمَدَ أَحَدُكُمْ فَلْيِسَلُمْوَإذَا قَامَ فَلْيِمَُمْ وَلتِسَت 
الأولّى بِأَحَقّ مِن الآخِرَبَه راد 506 أبو داود (8١؟ه).,‏ 
التزمذي 0 ْ 
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-١‏ حنق المسلم على المسلم سنت 


1 4- كتاب الأدب 


الافتراقٌ لحديش أبي داود )65٠٠0(‏ موَإِذًا لَقِيَ أَحَدُكُمْ صَاجَِهُ 
ِسَلْم علي إن حال يما سَجَرَةٌ او جتارٌ كُمْ لَه َِسَلَمْ 
عَليوه. 
وقال أنسٌّ: كان. اضحابٌ رسول الله #ذ يُتّماشونٌ فإذا 
ينهم شجرة أو أَكَمةٌ تفرقوا يميناً وشمالاً فإذا التقرا منْ ورائهًا 
يُسلَمُ بعضُهُمْ على بعض (الطبراني في «الأوسطء كما في المجمع» 
ا 1 
والثانية: (وإذا دعاك فاجِبَهُ) ظَاهِرهُ عُموم أحقَيةٍ ةِ الإجابة في 
كل دعر يدشُوهُ لَهَا وخصهًا العلماء بإجابةٍ دعرةٍ الوليمةٍ 
ونحوهًا والأؤل أنْ يقال إنّهَا في دعوة الوليمة واجبةٌ وفيما 
عداها مندويةٌ لوت الوعيد على من لم يجب في الأول كُونْ 
الثانية: 


والثالئةٌ قولهُ (وإذا امستصحك) أئْ طلب منك التصيحة 


فانصخة دليلٌ على وُجوبه نصيحة من بصم وعدم الغش 
له 

وار أله لا يب نصيحَثه إل عند طلبها والنْصحٌ بشير 
طلبب مندوب؛ لأنُْ من الدلالةٍ على الخير والمعروفي. 

الرابعة قولهُ (وَإذًا عَطّسَ فَحَمِدَ الله فَشْمُنَهُ) بالسسّين المإْمَلَةٍ 
والشين المعجمةٌ . 

قال تعلب: يقال شمت العاطس وسمُنةُ: إذا دعوت لَهُ 
بالهُدى وحسن الست المستقيم. 

قالَ: والأصلٌ فيه السيّنٌ المهْمَلةَ فقلبّت شيا مُعجمة. 

فيه دليلٌ على وجوبب التْشْمِيت للعاطس الحامل. 

وأمّا الحمدُ على العاطس فما في الحديث دليلٌ على 
وُجِويه. 

وقان الثووي إنهُ م متف على امنتحبابه. 

وقذ جاءً كيفِيِةٌ الحمد وَكَيفِيُةٌ النْشْمِيت وَكيفيُةُ جواب 
العاطس فيما أخرجّةُ البخارئ (1774) من حديث أبي هُريِرة 
عن 3 «إذا عطس أحَدكُمْ فلل الْحَنة لله وش 1 له أخرة 
أو صَاحبة: يَرْحَمُك اللَّهُ وَلْبِقَلَ هُو: يكم اللَّهُ وَيُصْلِمُ 


بَالكم. 


وأخرجة أيضاً أبو داود )0٠””(‏ وغيرَةُ بإستادٍ صحي 
وفيه زيادة من حديث أبي هُريرةَ عن اللي ينظ أنهُ قال: «إذًا 
عطس أَحَدكُمْ ليل الْحنْدُ لله علَى كل حال وَليقل لَه أخرة 
أو صَاحِبَه: يَرْحَمُك اللّهُ و يُقَول هُو: تديكم الله ويلح 
بالك أي شألكم. 

وإلى هذا الجواب ذَحَبْ الجمهُورٌ. 

وذَهب الْكُرفيُونَ إلى أنهُ يقول: يغفرٌ اللّهُ لنا ولكم. 
واسْنَّدلُوا بِأنّهُ أخرجَة الطُبراني [«الأوسط» (03480) عن ابسن 
مسعوق. ش ١‏ 

وأخرجَّهُ البخاري في الأدب المفرد (ص74١)‏ بلفظ: «يغفر 
الله لنا ولكم؛ وقيل: يَتَخيْرٌ أي الأفظين وقيل: يجمع بينهُمًا. 

وإلى وُجوب النُشْمِيت لمن ذُكِرَ ذَمَبَتٍ الظاهِريَة ابسن 
العربي أله يب على كل سامع. 

ويدلُ لَهُ ما أخرجّة البخاري (8775) من حديثو أبي 
شُريرة انا عله اخذكم وعرة الله كد خا على كر فكرم 

يَسْمَعُهُ أن يقَولَ: يَرْحَمُْك الله كاهُ ذهب ابي داود صاحبو 
ان ف أخرج عله ابن عبد ال بسر حير لّهُ كان في سفيتق 
فسمعَ عاطساً على الثط فَاكترى قارباً بدرْهَمٍ حَنّى جاءً إلى 
العاطس فشْمِنهُ تم رجعَ فسكل عن ذلك فقال: لعلَهُ يَكُون 
مُجابّ الدّعرةٍ فلمًا رقدوا سمعوا قائلاً يقولٌ لأهْل السفينة: إن 
أبا داود اششترى الجئة من الله بدرْهَمٍ التهّى. ١‏ 

ويحْتَملُ ألْهُ إنما آراد طلب الدّعرة كما قَالَهُ ولم يِكَنْ يراه 
واجبا. 


قال النووي: ويمْتّحبُ لمن حضرٌّ منْ عطس فلم يحمذ أنْ 


يُذَكْرَهُ الحمد ليحمد فيشْمُتّهُ وَمُرَ من باب النصح والأمر 


با معروقي. 

ومن آداب العاطس على ما أخرجّةُ الحاكم (34/4) 
والبيهقي [دشعب الإيمان» (4107)) منْ. حديث أبي هريرة مرفوعاً 
«إذا عَطَسَ أحَدُكُم فَليضع كَفْيِه عَلَى وَجْهِهٍ وَلَيِخْفِض بها 
صَرْنَةُه وأنْ يزيد بعد الحمدٍ لله كلمة هرب العالمين» فإنّهُ أخذرج 
الطبراني «الكبير» (405/11)] من حديث ابن عباس «إذَا عَطَسَ 
حَدَكُمْ قَمَالَ: الْحَمْدُ لله قَالّت الْمَلائِكَةَ رَبّ الْمَالَمِينَ فَإَِا قَالَ 


/ا4- كتاب الأدب 


1- شكرٌ النعمة 5 


ضعفف. 

ويشرعٌ أن يُشْمِنّهُ ثلاثاً إذا كر العطاسَ ولا يزيد عليْهًا لما 
أخرجَهُ أبو داود (ه*50) عن أبى هُريرةَ مرفوعاً «إِذَا عَطَْسٌ 
أَحَدُكُمْ نَلْيْشمنْهُ جَلِيمْهُ فَإِنْ رَادَ عَلَى نَلاثْ فَهُرَ مَرْكُومٌ وَلا 


يشمت بَعْدَ ثلاثة. 


قال ابن أبي جمرة: في الحديث دليلٌ على عظم نعمة اللَّهِ 
على العاطس يُوْخدٌ ذلِكَ مما رَنْبَ عليْه من الخير. 

وفبه إشارة إلى عظمةٍ فضل الله على عبده فإنهُ آذْمَبَ عنهُ 
الضررٌ بنعمة العطاس ثم شرع له الحمد الذي يشاب عليه ثم 
الدُعاءً بالخير لمن سْمنّهُ بعد الدّعاء من لَّهُ بالخير. 

وا كان العاطر قذ حصل لَه بالعطاس نعمة ومنفعة 
مخروج الأمخرة اتقَنةٍ في دماغه التي لوْ بقيّتْ فِيهِ أحدنّت آدواءً 
عسرةٍ شُرعَ لَّهُ حمدُ الله على هاه النعَمَةٍ م بقاء أعضائِه على 
هيه والْتناِهًا بعد هذه الّلزلةٍ التي هي للبدن كزلزلة الأرض 

ومفْهُومٌُ الحديث أنّهُ لا يُشْمتُ غير المسلم كما عرفت. 

وقد أخرج أبو داود (078ه) والتُرمذي ا وغيرهمًا 
بأسانيد صحيحة من حديث أبى موسى قال «كان الْيَهُودُ 
يَتََاطَمُونَ عند رَسُول الله تا يَرْجُون أن يَْرلَ لَهُم: يَرْحَمْكُم 
الله ويقَول: يَهِيكُم الله وبل يُصْلِحٌ بَالَكه فَفِيهِ دليل أنهُ يُقالُ لكر 
ذلك ولَكِنْ إذا حمدوا الله. 

(الخامسةٌ): قرلَهُ (إذًا مَرِض فَُدْةُ) فيه دليلٌ على وُجوبٍ 
عيادةٍ المسلم للمسلم. 

وجزمٌ البخاري بوجوبها. 

قبل: يختمل أنْهَا فرضُ كفايةٍ. 

وذَهَب الجمْهُورٌ إلى أنْهَا مندوبة. 

ونقلَ النووي الإجماعٌ على عدم الوجوبه. 

قال المصفث: يعنى على الأعيان. 


وإذا كان حقّاً للمسلم على المسلم فسواءٌ قن تدرنة 


ومن لا يعرفة؛» وسواءٌ فِيِهٍ القريبُ وغيرٌةُ؛ وَهُوَ عام لكل 
مرض. وقد امسشلي مه الرّمدٌ ولَكِنهُ قد أخرج أبو داود )”1١5(‏ 
من حديث ريد بْن أرْقَمَ «قَالَ: غَاَنِي رَسُولُ الل ينك مِنْ 
وَجَمٍ بعيْنِي؛ وصحُحَهُ الحاكم 47/1" وأخرجَّهُ البخاري في 
«الأدبي المفردة (ص94١).‏ 

وظَاهِرُ العبارة ولو في أوّل المرض إلا ألهُ قلذ أخرج ابن 
مَاجةُ (1457) من حديث أنس هكَانٌ ابي بي لا يعودٌ إلا بَعْدَ 
ثلاث». وفِيه راو مَثْرُوك. 

وَمَنَوُرئة كما عرت دالٌ على نه لا يعاد الذْمَي» 0 أنه 
قذ ثبت «أنهُ يلي عَادَ خَادمَهُ الدمٌي وَأَسْلَْمَ ببرَكَةٍ عِيَادَبَهِ تلز 
) [البخاري (195895). 

وَكَدلِكَ رَارَ عَمهُ أبا طَلِبو في مَرْض مَوْبهِ وَعَرَضَ عَلَيْه 

(السادسة) قله (وإذا مات فَاتبغة) دليل على وُجوب 
تشييع جنازةٍ المسلم معروفا كانَ أو غير معروفي. 

شكرٌ النعمة 

1*- وَعَنْ أبي هُرَيْرَة ظَيْه قَالَ: قَالَ رَسُولٌ 
0 500 6 و ك وعا .2 95 
تظُرُوا إلى من هر فَوتَكُم فهْرَ أَجدرُ أن لا تَرْدَرُوا 
نِعْمّة الله عَلِيكُم». 

مض عله [البخاري (5492) مسلم (5951)). 
إلى من هو أسقل يك ول روا إلى من هر فَردكُم. فهو 
أجدرٌ) بالجيم والذال المهْمَلةَ فراء أحق . 

(أنث لا تزدروا) تمتّقروا (نعمة الله عليِكُمْ عله للأمر 
والنَهي معا (مُتفقٌ عليه . 

الحديث إرشادٌ للعبد إلى ما يشكرٌ به النُعمة. 

والمرادٌ بم هُرَ أسفلٌ من الناظر في الدنيا فينظرٌ إلى المبتلى 
بالأسقام يقل منهُ إلى ما قل به عله من العافية الي هي 


47 ١/ 


صاب الي والإئم 


أصل كل إنعام» وينظر إلى من في خلقِهِ نقص من عمّى أو 
صمم أو بَكْمٍ وينتقل إلى ما هُوَ فيه من السُلامةٍ عن تلك 
العَامَاتٍ لني نجلب اله وال ونظر إل ما فلي بالدنيا يا تع 
أل باتلا رات عا لوج برل ف ,الال 

وينظر إلى من ابثليَ بالفقر المدقع أو بالدين اللنظع ويعلم 
ما صارّ إِلْهِ من السئلامةٍ من الأمرين وَتَقرٌ َيه بها أعطّاه ربه. 

وما من مبَى في الدنيا بخير أو شر إل ويجدُ من مُوَ 
أعظم منه بلي فتَلَى ب ويشكرُ ما هوَ فيه ما يرى غيره بلي 
بد وينظرٌ من هُرَ فوقهُ في الدين فيعلمٌ أنّهُ من المفرطين. 

فبالنظر الأول يشْكرٌ ما لله من الئعم. 

وبالنظر الثاني يسْتّحي من مولا ويقرعٌ باب الَابٍِ بأنامل 
لدم . 

فهُوَ بالأل مسرورٌ لنعمةٍ الل وفي الشاني مُنْكَسرٌ النفس 
حياء منْ مولاة. 

وقلا أخرج مُسلمٌ (051) من حديث أبي مُريرة مرفوعاً 
«إذًا نظَرَ أَحَدُكُمْ إلى مَنْ مضل عَلَيْهِ في الْمَال وَالْخَلَى فَليْظَْ 
لات شن ابقل ينك 


# البرٌ والإثم 


4- وعن النرّاس بن سمعان #5 قالَ: 
«سَألْت رَسُولَ اللّهِ لذ عَن الي وَالإثيمه َقَالَ: الْبرُ 
حُسْنٌ الْخلَقء وَالإِنم مَا حَاكَ في صَذْرك وَكَرهْتَ 
َنْ يَطْلِمّ عَلَيْهِ الناس». سن 

أَخْرّجَهُ مُسلمٌ (168). 

(وعن النؤاس) بفنح الثون وتشديدٍ الواو وسين مُهْمَلةٍ. 

لد عت ب الج ل تيا ومن الل 

ورد أبوةٌ سمعانٌ الكلابي على رسول الله تي وزوجَةُ 
الي تعوْدت من الي 6 - سكن النَوَاسٌ 
وَهُرَ معدودٌ منهُم. 


ابنتَهُ وَهِىٌ 


7غ- كتاب الأب , 


وني صحيح مُسلم نسبتة إلى الأنصار: 

قال المازري والقاضي عياض: والمشهررٌ أن كلابي ولعلّهُ 
حليف الأنصار. 

قال «سألت رَسُوْلَ الله 272 ع عَن الْبرٌ والإنم فقَال: ابر 

حُسْن الْخلّق وَالإنْمُ مَا حَالكَ في صّدرِك رَكرفت اجالع 6ه 
الْناسُ» .أخرجَةُ مُسلم) 

قال النووي: قال العلماء: الب يُكُونُ بمعنى الصّلةَ ومعنى 
الصّدقة وكعنى اللُطفٍ والمرَة وحسن الصحبة والعشرة وكعنسى 
الطّاعةٍ وَمَلِوِ الأمورٌ هي مجاممٌ حُسن الخلق . 

وقالَ القاضي عياض حُسنٌ الخلق مُخالقة الثاس بالجميلٍ 
والبشرٌ لوده لَهُمْ والإشفاق علبهم واحْيمالُم والحملٌ عنقم 
والصّيرٌ علئيِهم في المكارو وَتَرْكُ اكير والامنتطالة لهم ومجاية ‏ 
الغلظة ةِ والغضب والمؤاخدة. 

وحَكى فيه خلافا هل هُرٌ غريزة أو مكتسب؟. 

قال: والمّحيحٌ أن منْهُ ما هُرَ غريزة ومنْهُ ما هُرَ مُكْتَسبٌُ 
بالتخلق والاقتداء بغيرو. 

وقالَ اليف في «التعريفاتي»: قيل: حُسرُ الخلق هيئة 
زاسخة تصدرٌ عنهًا الأفعال الحمودة بسهُولةِ وتَِسْر منْ غير 
حاجةٍ إلى إعمال فكر ورويةٍ انتهى. 

قيل: ويجمعُ حُسنٌ الخلق قولّهُ: «طَلاقَة الْوَجْهِ وَكَفْ 
الأذى؛ وَبَذْل الْمَعْرُوف حُسْنْ الخلق. 

وقول (وَالنُمُ مَا حَاك في صَذرك وَكرطت أن يَطْلِعٌ عَلَيْهِ 
الناس) أ تمرك الخاطرٌ في صدرك وَيَرَدَدْتَ هل تفعلّهُ لَكونْهِ لا 
لوم فيه أو سَركَهُ خشية اللُّوّم عليْهِ من الله سبِحائَةٌ وَتَعال ومن 
الئاس لو فعلته فلم ينشرخ به الصّدرُ ولا حصلت الطمانينة 
بفعله خوف كونه ذنباً. 

ويفهِمْ مله أنهُ ينبغي تلك ما ترد في إباحَنه. 

وني معناهُ حديث «دَعْ مَا يريب إلا مَا لا يَريبّكه.أخرجّة . 
البخاري من حديث الحسن بن علي [هو عند الؤمذي لمكي 
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النساني (7917//8)]. 


41- كتاب الأدب 


وفبه دليلٌ على أَنّهُ تعالل قد جعلٌ للنفس إدرّاكاً للا لا يحل 
فعلَهُ وزاجراً عنْ فعلِهِ بمجرد النفس. 


4- النبهي عن التناجي دون الثالث 


8- وعن ابن مسعود ب قالَ: قال 
0 50 - 00 - ماس 22 2 

رسول الله ي#نر: «إذا كنتم ثلاثة فلا يُتناجَى اثنان 
- ك2 ر قا م 0 273 5 
لِك يَحْزْنةُ». 

مُنْفَنْ عَلَيْهِ والبخاري ,)579٠(‏ مسلم (8184)), واللفظ لمسلم. 

(وعن ابن مسعود ضيه قال: قال رسول الله 1 «إذا 
كسح ثَلانَةَ فلا يََاجَى الّنان») المناجاة المشاورة والمسارة. 

(دوث الآخر حَنى تختلطوا بالئاس) وعلْلهُ بقولهِ (من أجل أن 
ذلك يُحزلة) من: أحزن يحزن مثل: أخرج د يخرج مأو من حَرُنَ 
يحزنٌ بضم الرّاي” مُق عليه واللفظ لمسلم. 

فيه الي عنْ تناجي الاثنين إذا كان ممَهُمَا ثالث إلا إذا 
كانوا كر من ثلاث لانيفاء العلّةِ الَبِي نص عَليِهًا رَمِيْ انه 
يحزنة انفرادة يهام أنَهُ من لا يُؤْمَلُ لسر أو , يرهِمهة هُ أن 
الخوض من أجله. 

ودلْت الل على أُنْهُمْ إذا كانوا أربعة فلا نَهْيّ عن انفرادٍ 
اثنين بالمناجاة لفقد العلَةِ. 

وظَاهِرةُ عام لجميع الأحوال في سفر أو حضر. 

وإلبْه ذهب ابن عُمِرَ ومالِكُ وَجَاهِيرٌ العلماء. 

وادُعى بِعضُهُمٌ نسخحَهُ ولا دليل عليه. 

وأمًا الآياثُ في سُورة الجادلة فهي في نَهْي اليَهُودٍ عن 
الملعذر عن مُجَاهِدٍ في 
ع اللتىة رالجادلة: لمع 


التتاجي كما أخرجَة عبد بن حمياد واب 
قوله تعالى: ألم نر إَِى الْذينَ نهُوا 
قال: هم اليَهُودٌ. 

وأخرج ابن أبي حَاتِمٍ عن قاو بن حبَّانَ قال: «كانَ بن 
ليود وَبيِنَ النبيئ كنا مُرَادَعَةٌ فَكَانُوا إذَا م بهم رَجُلَ مِن 
أْصْحَابٍ رَسُول الله يني جَلْسُوا يَتنَاجَوْن يَنَهُمْ حنّى يَظَْنْ 


4 - النهي عن التناجي دون الثالث م54 


امون أنْهُمْيَتَاجَرْن بِعْلِهِ أو بِمَا يكْرَه الْمُؤيِنُ فَإذا رَأى 
ؤب ذلك تنم رك طريقة حلم هم ابيز عن 
النْجْرَى َم يَتَهُوا فَأنرَلَ الله ِنَم ثَرَ إلى الِْينَ نُهُوا عن 
النْجْرَى4». 


ه- لا يُقِيمُ الرجلٌ الرجلٌ من مجلسيه 


7٠‏ وَعَن أبن مر رفي اللّه تعالى عنهما 
قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله #6 «لا يُقِيِمٌ الرْجُلُ الرْجْلَ 
مِنْ مَجَلِسِهِ 0026 كن مسرا 


عم 


من عَلَنِه [البخاري (0155ت ؛لاللاى مسلم (لا/ا١05)).‏ 

2 د الخبر 

وظَاهِرُه 5000 مرضع 50-6 أو 
غير لصلاةٍ أو غيرهًا من الطَاعَاتِ فَهُوَ أحق به ويجرمٌ على 


3 قم داه 7 
غير أن يقيمّه منه. 


إلا ألّهُ قذ أفاة حديث «مَنْ قَامَ مِنْ مَجْلِسيِهِ ثم رَجَعَ لَه 
فَهُوَ أَحَق به". 

أخرجة مُسلم (179١؟)‏ ل إذا كان قد سبق فيه حقّ لأحار 
بقعوده فيه من مُصل أو غيره ثم فارقة لأ حاجة ثم عاد وقذ 
قعدَ فيه أحدٌ أن لَّهُ أنْ يُقيمَهُ منه. 

وإل هذا ذَّمَبّ الْهَادويّةٌ والتافعيّةٌ وقالوا: لا فرق في 
المسجد بِينَ أن يقومٌ وييْرُكَ فيه سجّادةً أو نحرّهَا أو لا فإنْهُ أحقٌ 
بهو. 

قالوا: وإِنْما يَكُونُ أحنُ به في تلْكَ الصّلاةٍ وحدمًا دُونَ 
غيرهًا. 

والحديث يشملّ من قعد في مورضع محصوص لتِجارةٍ أو 
حرفةٍ أو غيرهمًا. 


قالوا: وَكَذْلِكَ من اعَنَّادَ في المسجد محلاً يدرس فيه فَهُرَ 


1 
احقّ به. .قال الَهْدي: إلى العشي. 

وقال الغزل: إلى الأبو ما ليُصربة. 

وأمّا إذا قام القاعدُ منْ عله لغيرو فظَاهِرٌ الحديث جوارة 
وروي عن ابن عُمرٌ أنه كان إذا قامّ لَه الرْجلٌ مَنْ مله لا 
يقعدٌ فيه [م (09()51377)]. 

وحمل على أنه ركه تورعاً لجواز أنْهُ قامَ لَهُ حياء منْ غير 

5 اللعق بعد الطعام 
000 23 32 - 00 

-0١‏ وَعَن ابن عَبّاسِ قال: قال رَسُوَلَ الله 
6: «إذًا أكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَاماً قلا يَنْسَحْ يَذَهُ حَتى 
يَلْعَقَهَا أو يُلْعِقَهًاه. 

مُمَنّ عَلَيْهِ رالبخاري (5ه4ه), مسلم (079()01)]. 

(وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 
ي: «إذًا كَل أَحَدكَمْ طَعَاماً قلا يَمْسَحْ يَدَهُ حت يَلْعَقَهاه) بنفسيه 
يُلْعِقَها) غيرَه . 

الأول بفنحِ حرفم المضارعة منْ: لق والثّائي بِضمُهٍ منْ 
ألعن (متفق عليه). 

والحديث دليل على عدم تعيين غسل اليل من الطعام وأنةُ 

وفِبه دليلٌ على ألْهُ يب لع اليد أو إلعاقهًا الغير وعلْلَهُ 
في الحديث بأنْهُ لا يدري في أي طعامِهٍ البرَكَةَ كما أخرجّة ملم 
5 أنه كز «أَمَرَ بلَغن ؛ الأمايع وَالْصحْفَةِ وَقَال: نكم لا 
١‏ تَدْرُونَ في أي طَعَايِكُمٍ الْبْرَكةه. 

وكيك «أمرَ يي باليقاط اللَمَةِ وَمَسْحِهَا وأكلِهَاه كما في 
رواية لمسلم أيضاً (8 50 بلفظ «إذَا وَقَعَتْ لَقَمَهُ أحَدِكُمْ فَليِيط 
مَا كان بها من أذَى وَلْكلهَا وَلا يَدَعْهَا للشبطان». 

وَهَذِهٍ الأمررٌ من اللْعقٍ والإلعاق ولع الصّحفة وأكل ما 
يسقط ظَاهِرٌ الأوامر وُجوبُهًا وإلى هذا ذَهَبَ أبو محم بن حزم 
وقال: إِنْهَا فرض. 


+- اللعق بعد الطعام 47- كتاب الأوب 


والبركةٌ هي النْماءُ والزيادة وثبوت الخير. ٠‏ والمرا مُنا ما 
بمصل به الغ وسلمُ عات من اذى ويقري على طاءة الأ 
وغير ذلِك. 2 , 

وَمَِِْ البرَكَةُ قد تَكُونُ في لعق يدو أو لع الصّحفةٍ أو 
كل ما يسقط منْ ثقمةٍ وإ كان عَلْلَ أَكْلَ السّاتط بأنّهُ لا 
يدعهًا للتشيطان. 

والمرادٌ من قوله «يذه هُرَ أصابعٌ ينيو الثلاث كما ورّ(م 
.م «أنهُ يز كان يأكل بثلاث أصَابِعَ وَلا يَزِيدُ الرابغة 
وَالْحَايِسَة إلا إِذَا احتَاجَهَا بآنْ يكون الطُّعَامٌ غير مُشتَدُ ونَحْوَه. 

وقذ أخرج سعيدٌ بن منصور «أنهُ 6[ كَان إِذَا أكَلَ أكَلَ 
بخنْس' وَهُوَ مرسل. ش 

وفِيه دلالةً على أنه لا بأسَ بإلعاق الغير أصابعة منْ زوجة 
وخادم وود ويم فإ تدجستت الأقمة الناقطة فيز فيزيلٌ ما فِيها 
من نجاسة إِنْ أمكن وإلا أاطعمهًا حيواناً ولا يدعَهًا للثشيطان 
كما ذَكَرَهُ النُووي بناء على جواز إطعام اديس وعائِهٍ إجمامٌ 
الأمةِ خلفاً عنْ سلف وَتَمَدْمَ الكَلامْ في ذلك" 


00-2 


وتقدم 
من يبتدكئٌ بالسلام أولاً 


وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عننه 
َاَ: قَالَ رَسُولُ الل : «يْسَلْم الصْفِينٌُ عَلَى 
الكبير» وَالْمَادُ عَلَى الْقَاعِدِ وَالْقَلِيلٌ عَلَى الكثير». 

قن علي ولبخاري (871), مسلم (093180]. 

وَفِي روَاية ِمِْْمٍ 4110 والرَاكِبْ عَلَى الْمَاشي . ْ 

(وعن أبي هريرة ضف فال: قال رسول الل 166 ميسَلْم 
الصغِرٌ عَلَى الكبير وَالْمَارُ عَلى الْفَاعِدٍ وَالْقَِيلُ عَلَى 0 مُنَفِقٌ 
عليْهِ. وف رواي ية لمسلو) من روايةٍ أبي هريرة. 

(واليكِبُ على الماشي) بل هُرَ في البخاري (8781). 

وقالَ المصلف إِنهُ لم يقمْ تسليمٌ الُغير على الْكْبِيرٍ في 
«صحيح تُسلم؟ فيشكِلٌ جعلٌ الحديث من افق علقو. ٠.‏ 


وَظَامِرٌ الآمرٍ الوجوببة. 


/ا4- كتاب الأدب 

وقال المازري: نه للندب قال: فلو ترَّكَ المأمور بالابتداء 
فبداً الآخرُ كان المأمور تاركاً. للمسْتّحبٌ والآخرٌ فاعلاً للسكة. 

(قلت) والأصلٌ في الأمر الوجوب وَكَأنْهُ صرفَةٌ عله 
الاتَّاقٌ على عدم وُجوببو البداءة بالسلام. 

والحديث فيه 0 ينه 0 من الصّغير على لقير. 


الْكمِيرَ أجل .- حق ابيا 5-3 0 والتواضع له. 


ولو تعارض الصّغرٌ المعنوي والحسسي "كاله بكرن الأصغد 
أعلمّ مثلاً. 

قال المصلف: لم أرَ فِبِهِ نقلاً والّذي يظْهَرُ اغيبارٌ السمرة؛ لأ 
الظَامِرٌ تقديمٌ الحقيقة على الجاز. 

وفيه شرعيّة اتداء امار بالسئلام للقاعد . 

فال الازرية: لأنّهُ قذ يوق القاعد مه ال ولا نيما إذا 
كان رَاكِبِاً فإذا ابتَّدأهُ بالسلام أمنّ منهُ وأنسَ لبه أوْ لأن 
التَصرْف في الحاجات , امتَهَاناً فصارٌ للقاعدةٍ و مزية ة فأمرٌ المارٌ 
بالابتداء أو لأن القاعد يشىّ عَليِهٍ مُراعاةٌ المارّينَ مع كرتم 
فسقطت البداءمٌ عنْهُ للمشقّة عليهِ. 

وفيه شرعيةٌ تنداء القليل بالسلام على الْكَِيرِ. وذلِك 
لفضيلةٍ الجماعةٍ أو لأن الجماعة لو ابندؤوا لخيف على الواحاٍ 
الزّهْرُ فاحتيط لَهُ فو مر جمعٌ كثٌ على جمع قليل أو مر الْكسِيرُ 
على الصغير: 

قال المصلف: لم أرَ فِيهِ نضاً. 

واعتَبرَ النووي المرورٌ فقالَ: الواردُ يبدأ سواءً كان صغيراً 
أو كبيراً. 

وذَكْرَ الماوردي أن من مشى في التتوارع المطروقة كالسوق 
له لا لم إلأ على البعض لأنهُ لو سلْمَ على كل من لقي 
لتَشْاغْلٌ به عن الهم الذي خرج م لأجله 4 وخرج به عن العرفي. 

وفيه شرعية ابتداء الراكِبٍ على الماشيء وذلِك؛ لأنْ 
للراكب مزية على اماشي فعض الماشي بأنْ يبدأ الركِبُْ 
بالسئلام اختياطاً على الرّاكِب من الرّهْرِ لو حار الفضيلتين. 


8- يُجرئٌ عن الجماعة في السلام واحدٌ كران 


وأا إذا تلاقى رَاكبان أو ماشيان فقذ تَكَلمَ فيهًا المازريٌ 
فقال: يبدأ الأدنى منْهُمًا على الأعلى قدراً في الدين إجلالاً 
لفضلِه؛ لأن فضيلة الدّين مُرِعْبٌ فيهًا في الشرع. 

وعلى هذا لو التقى رَاكان ومركوبُ أحدِهِمًا أعلى في 
مدو سن 8 3 كالجملٍ والمرين . فيدأ زا الفشرس 
الذي مر هو فوقة 0 ظْهَرُ كما : _ ا 0 م يكو أعلاهُمًا 
قدراً من جهَةٍ الانيا إلأ أن يَكون ملطاناً يُحْشى منْه. 

وإذا تُساوى الحّلاقيان من كُلّ جهَةٍ فَكُلُ منْهُمَا مامورٌ 
بالائتداء وخيرهُمًا الذي بيدأ بالسسّلام كما ثبت في حديث 
ا رخ «(لالا٠ك)‏ )م رح كهكل). 

وقد أخرج البخارئ في «الأدبب المفردة (ص757) بسللر 
صحيح من حديث جابر «الْمَائِييّان ذا اجْتَمَعَا فََيْهُمَا بَدَاً 

0 0 لله 05 بسلل ات د 

وأخرج التْرمِذَيُ (0554 منْ حديث أبي أمامة 00 

وأخرج الطُيراني' [كما في مجمع الزوائد» (72/8)] في حديث 
«قُلْنا يا رَسُولَ الله إنا تَلَقِي فَأيْنا يندأ بالسلام قَال: أَطْرَعْكُمْ 
لله تَعَالَىه. 


8- يُجزئ.عن الجماعة في السلام واحدٌ 


97 وَعَنْ عَلِيّ ضفن َالَ: قَاِلَ رَسُولٌ الله 
: سِجْرِئ عن الْجَمَاعَةٍ إِذَا مَرُوا أ يحل 
حدمي وَبجَزِئ عن الْجَمَاعَةِ أَنْ يرد د أَحَدُهُمف. 

رَوَاهُ أَحْمَدُ لم يخرجهع ولوقي الفيلة 

فيه أنهُ يُجزئٌ تسليمُ الواحدٍ عن الجماعة ابْتِداء وراداً. 

قال الثووي: يُنْى من عُموم ابتداء السثلام من كان يكل 
أو يشرب أو يجامع أو كان في الخلاء أو ني الحمّام أو نائما أو 


هق 
ناعساً أو مُصَلْياً أو مُوْذَناً ما دام مُتَلمّساً بشيء مما ذُكِيٌ إلأ أن 
السلامٌ على منْ كان في الحمامٍ إِنما كر إذا لم يَكنْ عله إزارٌ 
وال فلا كرّامَة. 
وأمًا الام حال الخطبةٍ يومٌ الجبعة فِكْرَهُ للأمرٍ 
بالإنصات ه فلو سَلْمٌ 1 يجب الرّدُ عليْهِ عند منْ قال: الإنصَات 
واجبُ ويجِبُ عند منْ قال: إنْهُ سند وعلى الوجْهين لا ينبغي 
أن يرد أَكثرٌ من واحاد. 
وَأَمّا الْمُتْتَفِلُ بِقِرَاءةٍ القرآن قَمَالَ الْوَاحِدِي: الأوْلى نَرْكُ 
السملام عَلَيْهِ فَإنْ آم كمَاهُ الرُّ بالإشَار وَإِنْ رْدُ لَفْظا اسْتَائف 
الاسيِعَادة وَقَرَا. 
قَالَ الْرَوي: فيه نظن وَالظامِرُ آنْهُ يُشْرّعٌ اكلام عَلَئِهِ 
وَيَجِبُْ عَلَيْهِ الوّدُ. 
0 حَدُ لقوله 
دا دَخلُم ييُوتاً َسلَمُوا عَلَى أَنفْسِكُمْ» الآيْةَ [العور: 
ل 
وأَخْرج الْبْخَارِيُ في «الآدّب الْمُْرد ١ص‏ ' ١‏ وَابْنُ شيب 
(ه/61/) بإِسْتاد حَسَنٍ عن بن عُمَرَ 0_0 يُسْتَحَبُ إذَا لَمْ يكن 
فِي البْيِت أَحَذ أن يَقَولَ: اكلام ع عََيْنَا وَعَلَى عباد الله 
الصالحِين. 
وَأخرَّج الطُّبَرَانَيمُ آهو عند الطيري في «تفسسيره» 
(174/14)] عَن ابن عباس نحوة. 
ْ فإذ ظن الم أله إذا سلّمَ على القاعد لا يرد علفِهٍ أنه ر, 
رك ظْهُ ويسلَمُ فلعل ظنْهُ يُخطىٌ فإنهُ إن لم يردٌ عليه سلامَهُ 
ردت عليه الملائِكَة كما ورد ذُلِكَ. 
وآمًا من قال: لا يُسلُمُ على منْ ظن أنهُ لا يرد علئِه؛ لأنهُ 
يكونٌ سبباً تائم الآخر فَهُرَ كلام غيرٌ صحيح؛ لأنْ المأمورّات 
. الترعيّة لا تَْرَكُ بمثل هذاء ذَكَرَ معنّاه الروئ. 
وقالَ ابن دقيق العيد: لا ينبغي أن يُسَلّمَ عليِه؛ لأن تور 
المسلم في المعصية أشدّ منْ مصلحة السلام عليه؛ وامئالَ حديث 
الأمر بالإفشاء يحصلّ مم غير هذا. 


8- لا تبدؤوا اليهودة والتصمارى بالسلام 


لاع - كتاب الأوب 

فإ قيلَ: هل يسن أن نقول: رُدْ السّلامَ فإِنْهُ واجبْ؟ 
قيلَ: نعمْ فإنهُ من الأمر بالمعروفي والنْهّي عن المْكرٍ فيجبُ فإن 
م يجب حَسْنَ أنْ يُحللَهُ من حق الرّدُ. 


4_- لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام 


٠/4‏ رَعَنْهُ طفن قَالَ: قَالَ رَسُوَكُ الله #لا: 
«لا تَبدَوُوا الْيُهُود وَلا النسَارَى بالشلا وَإِذَا 
حر مه الات 1*4 0 : 
قِيتموهُم في طريق فاضطروهم إلى أميقده. ٠‏ 

سرجه مسيم (01110. 

ذُهَبَ الأكدد كت أنه لا يجرر انتِداءً اليهود والنُصارى 
وَمْوَ الذي دل عليه الحديث إِذْ ولتت 

وروي ذلك عن ابن عبّاس وغيره. 

وحكى القاضي عياض عنْ جماع جرازٌ ذلك لَكِنْ 
للضروزةٍ والحاجة. 

وبهِ قال علقمة الأوزاعي. 

ومن قالَ: لا يجورٌ يقول: إن سلُمَ على ذم ظلهُ مُسلما 
نم بان لَهُ أنه يَهُودِيّ فينبغي أنْ يقول لَهُ: رُدُ علي سلامي. 

ا ساعن 

وعن نالك أنه لا تحب أن يسترقة وَاخْمَارَهُ ابن 
العربي . ُْ 

فإن ابتداً المي فلماً تلام ففي الصحيحين [البخماري 
(57864) مسلم (1157)) عن نس مرفوعاً " «إذًا إسَلَمَ عَلَيكُمْ أخل 
الكتاب فَقُولوا: وَعَليك». 

رفي صحيح البخاري [البخاري (057697) مسلم .])15١54(‏ عن 

بن غير اا رسرل هله 18 قا «إذا سم حليكم اليُوة د فَِنْمَا 


17 - كتاب الأدب 


- تشميت العاطس ران 


يَقْولٌ أَحَدُهُم: السَامُ عَلَيِك فَقْلّ وَعَلَيِكه. 

وإل هذه الرُواية - بإثبات الواوا - ذَمَبَ طائفة من 
العلماء. 

واختَارٌ بعضُهُمْ حذف الواو لئلاً يقتّضي الريك وقذ 
قدمنا ذلِك. وما ثبت به النصّ أولى بالاتباع. 

. وقال الخطابي: عامٌة الحدثينَ يروون هذا الحرف «وعليِكم؛ 

بالواو. 

وَكَانَ ابن عُبينة يرويه بغير الواو. 

وقال الخنطابي: وَهَذا هُرَ الصُوابُ. 

(قلت) وحيث نت الرُواية بالواو وغيرهًا فالرجهان 
جائزان: 

وفي قوله: «فقولوا: وعليك؛ ما يدل على إيجاب الجواب 
عليهم في السّلام. 

وإلبْهِ ذَهَبْ عامة العلماء. 

ريروى عن آخرين أنه لا يرد عليهم. 

والحديث يدفعٌ ما قالرة: 

وني قوله (فاضطَرُوهُمْ إلى أضيقه) دليلٌ على وُجوبب ردَُمِمْ 
عن وسطٍ ارقا إلى أضيقها تدم فيه الْكَلام. 


١١‏ تشميت العاطس 


6- وَعَنْهُ عن النبي #6 قَالَ: «إِذَا عَطَسسَ 
أحَذكم فَلْيْقل: الْحَمْدُ لله وَلْيْقلْ لَهُ أخحوة: يَرْحَمُكَ 
اللّك َإِذًا قَالَ ل يرْحَمَك الله فليقل لَهُ: يَدِيكُمْ 
الله وَيُصلِحُ يالكم». 

أَخرّجَهُ الْبْحَارِي (5764). 

(وعنة) أي عن أبي هريرة طَقِيِه (عن النبيّ يذ قال «إذًا 
عَطَس أَحَدُكُمْ فَلْيقْلٍ الْحَمْدُ لله ولْيقْلْ لَهُ أعوة: يَرْحَمُك اللَهُ وَإِهًا 
قَال: يَرْحَمُك الله فَليِقَلَ يَهْدِيكُمُ اللَهُ وَبْصْلِحٌ بَالكُمْه. أخرجَة 
البخاري) 


تقدمَ فيه الْكَلامُ ولو أنَى به المصئفُ بعد أوّل حديث في 
الباب لَكَانَ الضُواب: 


0١‏ النهي عن الشرب قائما 

الاح وقة رمن الله عاق هبه نال قال 
3 02 100 ل م م« 
رَسُولَُ الله ينا «لا يَسْرَبِنْ أحَذْكم قائما». 

أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (؟00. 

(وعنةم أي عن أبي هُربرة طوبه (قال: قال رسول الله 
ل «لا يَشربَنْ أَحَدْكُمْ فَائمأة. أخرجَة مُسلمٌ وَتَمامُهُ «فمنْ 
نسي فليستقئ» من القيء. 

وأخرجَةُ أحمدٌ 5010/0 من وجْهِ آخر عن أبي هريرة «أنَهُ 
ينيز رَأَى رَجُلا يَثْرَبْ قَائِما فَقَالَ: مَهْ فقال: لِمَة؟ فَفَالَ «أيتذك 
أنْ يَثْربَ مَعَكِ الْهر؟ فَالَ لا. قَالَ «َدْ شرب مَك مَنْ هُوَ 

وفِيه راو لا يُعرف ووثقهُ يحبى بن معين. 

والحديث دليل على تحريم الثثرب قائماً؛ أنه الأصل في 
لني وَإليِهِ ذْهَبَ ابن حزم. 

وذَهَب الجمْهُورُ إلى ألّهُ خلافُ الأولى. 

وآخرون إل أنْهُ مَكْرُوة كنْهُمْ صرقوهٌ عن ذلك لما ني 
صحيح مُسلم )٠١717(‏ مم حديث ابن عباس «سَّقيّت رَسُولَ 
اللو تك من زُمْرْمَ شرب وَهُرَ َايِم». 

وفي صحيح البخاري (#اكم) «أن عَلِيَاً نه شرب قَائِماً. 
وَقَالَ: رَأَيِت رَسُولَ الله # فَعَلَ كَمَا رَأَينَمُونِي فَعَلْتَء فيِكُون 
فمل 86ل با كن الي ليس للُحريم. 

وأمًا قولهُ «فليستقئ» فإنْهُ قل اتَفاقٌ العلماء على ألَّهُ ليس 
على منْ شرب قائماً أن يستّقيىَ وَكَانْهُمْ حملوا الأمرّ أيضاً على 
الندبي. 


الانتعال باليمين والنرع بالشمال 


#ابألاات وعَنة وضى_ الله تال تنه 'ققال: قال 


ضف 


هر ء" 055ظظ < فد ا ع لاو دقع ءَِ . 
رَسُولُ الله #ذ: «إذا انتعل أَحَدّكم فليبِدَا باليمِينء 
كن “مام مم 0 7 م َه وت 2 ا 5 
وَإِذَا نْرَعَ َلْيْدَأْ بِالشمال» وَلتَكن الْيُمْتى أَوْلَهُمَا تنعل 
0 2 
وَاخِرهما تنزع؟. 

عن عليه [البخاري. (0865). مسلم (0504137]. 

(وعنة) أي عن أبي هُريرة ضيه قال: (قال رسول الله ير 
«إذَا التَعل أَحَدُكُم فَليبْدأ اين وَإِذَا نَرَع) أي تَغْلهُ (فليندا 
بالشمّال. وَلَكُن الْبِمِنُ أَولَهُمَا ْمَل وَآخِرَهُمَا تنْرَعٌ). أخرجّة 
مسلم إلى قولِهِ «بالشّمال» . 

وأخرج باقَيْهُ مالك [«المرطأ» ر(ص١/اه)]‏ والترمذي الكفتة 
وأبو داود .)4١"9(‏ 


ظَامِرٌ الأمر الوجوب. 
ولَكِنْهُ ادْعى القاضي عياض الإجماعَ على أَنّهُ للامنتحباب. 


قال ابن العربي: البداءة باليمين مشرؤعة في جميم الأعمال 
المئالحة لفضل اليمين حسًا في القؤَةٍ وشرعا في التدبب في 
تتهواء 0 

قال الحليمي: نما يبدأ بالثثمال عند الخلم؛ لأن اللْبسَ 
كرامة؛ لأنّهُ وقايةً للبدن فلمًا كانت اليمينُ أَكُرمٌ من اليسرى 
بُدّ بها في اللْس وَأخْرَتْ في التزع لتَكون الكرامة لَهَا أدوم 
وحصتهًا منهًا أكثرٌ. 

وقال ابن عبد البر: من بدأ في الانتِعال باليسرى أساءً 
للخالفة الع ولكن لا يحرم عليه أ نعليه. ' 

وقال غيه: ينبي أن تُنرْعَ النُعلُ من اليسرى وبيداً 
باليمين. 

ولعل ابنّ عبد البرٌ يُرِنِدُ أنَّهُ لا يُشرعٌ لَّهُ الخلمٌ إذا بدأ 
باليسرى م يستانفُ هما على التَرتِيب المشروع؛ لأنهُ قذ 
فَاتَ محلة. 

وَهَذا الحديث لا يدل على امتحباب الانتعال؛ لأنْهُ قال 
«إذا انتعل احذكذ؛ ولَكِنْهُ يدل عليه ما. أخرجَهُ 1 ركقحى 
«امتَكْيُوا مِن النْعَال فَِنْ الرَجُلَ لا يرال رَاكِباً مَا التَمَلَ» أي 
يُشبهُ الرَاكِبٌ في 5 امش وقلَةِ النصبء وسلامة الرُجْلٍ من 
أذى الطَربق» فإِنُ الأمرّ إذا لم يُحَمل على الإيجاب فَهرَ 


-١‏ النهي عن المشي في لعل واحددةٍ 


1ع- كتاب الأدّب 


للاستتحباب. 


النهي عن المشي في نعل واحدةٍ 
00 00 

- ورَعَنْهُ نه قَالَ: قال رَسُولٌ الله #: 
«لا يَمْشٍ أَحَدُكمْ في نل وَاحِدَوٍ وَلينِلهُمًا جويعا 
0 . 

مُفَنَ عَلَيِْ والبخاري (86ه). مسلم (50437)]. 

(وعنة أي عن ابي هُرِيرة نه (قال: قال رسول الله 
ل: «لا يش أَحَدْكُمْ في تفل رَاحِدةٍوليْنلهُمَاة) يضم حرفم 
المضارعة منْ: أنعل كما ضبطَهُ النُوويُ وضميرٌ النيةٍ للرجلين 
وإ ل يجر لَهُمَا كر فإنّهُ قذ ذَكرَ ما يدل علئِهمًا من النعل. 

(جميعاً أو ليخلمْهُمَا) أي الثعلين وفي روايسةٍ للببخاري 
رهه8ه) «أو ليحيهمًا جميعا». وَمُرَ للقدمين (جميعا مُنفق عليه). 

ظَامِرٌ النهّي النّحرِيمٌ عن المشي في نعل واحدة. 

وحلَهُ الجمْهُورٌ على الْكَرَامَةٍ فإنْهُمْ جعلوا القريدة حديث 
الترمذي 1770 عن عائشة قالّت «رُيمًا القَطَعَ شِع تل 
رول الله 1 فَمَشَى فِي الغلٍ الْوَاحِدَةٍ حَبى يُصْلِحَهًاة. 

إلا أنْهُ رُم البخاري وتَفَّهُ [«السل الكبير» للومذي 
(ص73)]. 1 ٍ 

وقذ ذَكَرَ وزينٌ عنّْهًا الت «رَأيِت رَسُولَ الله عي ينَهِل 
قَائِماً وَيمْثِبِي فِي نعل وَاحِدَوَ. 

وامتّلفوا في علَةٍ النؤي. 

فقال قومٌ: علْتّهُ أن التعال شُرعَتَ لوقايةٍ الرجل عمًا 
يَكُونُ في الأرض من شوك ونحره فإذا انفردت إحدى الرّجلين 
احمَاجَ الماشي أن يَتونّى لإحدى رجلئِهٍ ما لا يَتَوفّى للأخرى 
فيخرج لذلِك عن سجيّة مشيَتِه ولا يامنُ مع ذلِكَ العثار. 

وقيل: إِنْهَا مشية الششيطان. 

وقال البيهّتى”” الْكَرَامَُ لما في ذلِكَ من الشهْرةٍ في الملابس.. 


وقذ ورد :ني رواية السلم رمى٠»‏ «إذًا الْقَطَمَ شيلع أَحَدِكُمْ 


/ط4- كتاب الأوّب 


: ب 5 -١‏ النهي عن جر الثوب خيلا كر 


فلا يَمْشٍ فِي نَغْل وَاحِدَةٍ حَنَى يُصلِحَهاه. 

وََقدُمَ ما يُعارضْهُ منْ حديث عائشة فيحملٌ على الدب 

وقد الح بالنعلين كل لباس شفع كالخفين. 

وقلا أخرج ابن ماجَة (7530) منْ حديث أبى مُريرةَ دلا 
يَمْش أَحَدُكُمْ فِي نَمْل وَاحِدَةٍ وَلِا خف رَاحِيه. 

وَهُوٌ عند مُسلم (2095) من حديثو جابر. 

وعند أحمد (5/؟4) من حديث أبى سعيلر. 

وعندٌ الطبراني' [«الكبير» (117/17)) مخ حديش ابن عبئاس. 

وقال الخطابي: وَكُذا إخراجٌ اليد الواحدةٍ من الْكُمٌ دُونْ 
م والارْتِداهٌ على أحدٍ ا دون 3 
سسُ يلحق بالأصل فالأؤلى اي 0 عل لمر واللّه 
أعلم. 


4 النهي عن جر الثوب خخيلاءً 


6- ورَعَن ابْن عُمّرَ رضي الله عنهما قَالَ: 
4 00 م6 208 9 ٠‏ م 0 04 
قال رَسُولَ الله ت: «لا ينظرٌ اللَهُ إلى مَنْ جَر ثُوبَهُ 
خيّلا». 

فق عَلَيْهِ رالبخاري (11لاه), مسلم (8ه00)]. 

(وعن ابن عُمرَ رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 16: 
دلا يَنظْرُ الله إلى مَن جر كوي خيّلاة») بضمٌ الخاء المعجمة والمد: 
9 والكِبرٌ (متفقّ علي. 
جر ثوبة خيلاءً 00 ار ارْجال. 

وقد فَهِمَتْ ذلك أُمٌ سلمة فقالَت عتدَ سماعهًا الحديث 
نه 2 : «فكيف تصتم النناء نبول مَعَالَ 5 : هيِزِذن فيه 
را قَالَت: إذا ب 2 أقْدَامُهُنُ قَالَ افي ينه ذِرَاعاً لا يَزِذنَ 
عليه 


أخرجّة النسائى (8/ة.ى واليّرمذي (*/اى. والمرادٌ 


بالذّراع ذراعٌ اليلد وَهُرَ شبران باليد المعتّدلة. والمرادٌ جر الوب 
على الأرض وَمْرَ الذي يدل لَهُ حديث البخاريٌّ 7/87 دما 
أُسْقَلَ من الكَعبيْنَ من الإزار فِي الثاره . 

وَتَقييدُ الحديث بالخيلاء دال بفْهُومِه أله لا يكن مر جل 
غيرٌ خيلا داخلاً في الوعيد. 

وقد 0 بهدها اخرج البخاري 5 وأبو داود 
)4١48(‏ والمسائي رولد. ليه أن «قَالَ أبر بكر طلانه لَمَا 0 
هَذَا الْحَدِيث: إن رادي > يُسْترْخيِي إلا أَنْ أتَعَاهَُ فْتَالَ لَهُ . سول 
الله مز «إنك لنت مِمنْ 0 خيلاء» 

وَهُوَ دليلٌ على اعبار المقاهيم من هذا النوع . 

وقال ابن عبد البر: إن جره لغير الخيلاء مذموم. 

وقال الثووي: إِنْهُ مَكرُوهٌ وَهَذا نص' الثتافمي' 


وقذ صرحت الس أن أحسنّ الحالات أنْ يُكون إلى 


نصفم السّاق كما أخرجّة الذي [«الشمائل» 00١(‏ والنُسائي 


[«الكبرى» كما في «تمفة الأشراف» (4144)) عن عُبِيلر : بن خالد قال: 
«كنت مي رَعَلَيْ برد أَجَْهُ فَقَالَ لي رَجُلَ: ار ربك فَإِنَهُ 

أبَى وأنقى نت فَإِذا هر الي 126 فقلت: شعن رةه 
مَلْحَاءُ فَقَالَ: مَا لك فِي أُسْرَة؟ قَالَ: َنَظَرْت فَإِذَا إزَارُهُ إلى 


نصفي سَاقيِيه. 


وأمًا ما هُرَ دُونَ ذِك فإنهُ لا حرج على ناعله إلى الْعبِين 
وما دُونْ العبين فَهُرَ حرامٌ إِنْ كان للخيلاء. 

وَإنْ كان لغيرهًا فقالَ النووي وغيرٌهُ: إن مَكروة: 

وقد يُْجَهُ أن يُقال: إن كان الثوبُ على قدر لابه لَكِنْهُ 
يِه إن كان لا عنْ قصد كاأذي وقعَ لأبي بكر فَهْرَ غير 
داخل في الوعيدٍء وإنْ كان الثُوبُ زائداً على قدر لابسيه فَهُوَ 
نوع حجن جهة الإسرافه معرم لأجله. ولأجل النُشَبه بانْساءء 
ولأجل أنْهُ لا يامنٌ أن تعلّنَ به النْجاسة. 

وقال ابن العربي: لا يجوز للرجل أن يُجاورٌ بثربه كعبَهُ 
فيقول: لا أجرّة خيلاة؛ لأن النهْيَ قذ تناوله لنظاء ولا يجورٌ لن 
يسََاولَهُ اللفظ أنْ يُخْالفَهُ إذا صارَ رَحْكْمُهُ أنْ يقرل: لا انكل 
لأن تلك العلة لِيِسَت في فإنْهًا دعرى غير مُلْمَةٍ بل إطالةٌ 


م 


-١6‏ الأكلٌ باليمين 17 4- كعاب الأوانب 


ال م م م م0 


ذيله دالةٌ على تكب انتهى. 
وحاصلة أن الإسبال يشترم جر الشُوبٍ وجر 
يستلزم الخيلاء ولو ل يقصدهة م اللابس. 


الوب 


وفذ أخرج ابن منبع عن ابن عُمرَ في أثناء حديشه رفقة . ! 
«إاكَ وَجَرْ الإزار إن جَرُ الإزار من الْمَخِلَت». 

وقذ أخرج الطَبرا اني [«الكبير؛ (77///8)] من حديث أبي 
أثانة وق فمكة لشمرو ين ؤرارة الأنفجارق وز الله لايع 
الْمُسْبلٌ». 1 

والقصّةٌ أن «أبا أَمَامََ فَالَ: يَْنمَا نَحْنُ مَعّ رَسُول الله تقر 
إِذْ لَحِمَنَا عَمْرُو بن زُرَارَة الأْسَارِيُ في حُلَةٍ ار وَرِاِ ف 
سبل فَجَعَلَ رَسنُولُ الله ليخد بنَاحِيةٍ َوه ويََرَاضَعٌ للّه 
وَيَقَولُ: «عَبْدُك وَائْنُ عَبِْك مك حَتْى سَوعهَا رو فقا يا 
رَسُوَلَ الله ني حَمْشُ السساقين فَقَالَ: سَاعَمْرّر إن الله قَدْ 
أن كل شيا علق إن الله لا يجي الْصبلَ». 

وأخرجّة الطّبراني عنْ عمرو بن رُرارة وفيه فوعدرية 

رَسُولُ الله ايكذ أربع أصَابعَ تخت ركب عَمْرِو وَقَالَ: فيا عَمْرُو 
وَهَذَا مَرْضيِعٌ الإزّار». ال بتع تيع نحت الأرّئم كُمْ 
قَالَ: ايا عَمْرُو وَهَذَا مَوْضيعٌ الإزَارِ الحديث. ورجالهُ ثقَات. 


وحُكُم غير الثُوبِ والإزار حَكميمًا: 
وَكَذْلِكَ ا سال شُعبةُ مُحارب بنّ دثار قال شُعبة: 
الإزارٌ؟ قالَ: ما ص إزاراً ولا قميصاً. 


أذْكَرَ 


ومقصودُهُ أن التعبيرَ بالثوبٍ يشملٌ الإزارٌ وغيرَهُ. 
وأخرج أَمْلُّ السّن إلا النْرْمِذَي [ابو داود (4044), النسائي 
«كبرى» كما في «تحفة الأشراف» (5154) أبن ماجه (7015)] عن أبن 
عمرٌ عن أأبيه عن الني كز قال: «الإسبال فِي الإزار وَالقَِيصٍ 
وَالْعِمَامَةٍ مَنْ جَرٌ مِنْهَا شَيْناً خيلا : لَمْ يَنظْرٍ الله إْبهِ يَوْمَ 
القَيَامَت 1 
في إسناده عبد العزيز بن أبي روادٍ وفيه مقال. 
قال ابن بطال: وإسبال العمامة المرادُ به إرسال العذبة 
زائدة على ما جرت ب به العادة. 


وأخرج النْسائيّ (01/4 من حديئو عمرو بن أميّة أن 
«ليا 1 أ مود من قا له 

0 الحجاز 6 0 ُ 

وقذ نقلّ القاضي عياض عن العلماء كرَّامَة كُلّ ما زا . 
على العادةَ وعلى المعنَادٍ في الْباس من الطُرل والسعةٍ. 


(فلْت) وينبغي أنْ يراد بلمتَّاوٍ ما كان في عصر الْبوة. 


6 الأكل باليمين 


6- وَعَنْهُ رضى الله عنهما أن رَسُولَ . الله 
قَال: «إذًا أكَلَ أَحَدكُمْ فليأكل بيَسِنِب وَإِذَا 
سرب فَليعْوَبْ بِيَمِينِه فإِنْ الخُيْطَانَ يأَدا بشيماله 
550 بشيمالِه». 

أرجة ميم ١‏ ل),. 

(وعنة) أي ابن عُمرَ رضي الله عنهما (أن رسول اله 5 
قال: «إذًا أكَلَ أحَدْكَمْ فَلْياكُل سمه وَإِذَا شرب ليرب ييَمِيِهِ 
قن 007 بِشِمَله وَيَشْربُ بِشِمَالدِه. أخرجة 5 
علْلَهُ بأنهُ نعل الشيطان وخلفةة ل قار اجا طن 
أذ الفسوق فضلاً عن الشيطان. 

ذهب الجمْهُورٌ إلى ألّهُ يبحب الكل باليمين والشربٌ 
بهَا لا أنهُ بالشّمال مُحَوُمٌ وقد زاد نافم: الأخذّ والإعطاء. 


النهي عن الإسرافم والخيلاء 


ضاس «ا اس 


مقا وق عت بن كب عذ أبيه عَنْ 


الله خم قَالَ: قَالَ رَمسُولُ اللّهِ 1 


جَدُهٍ رضي 


«كلء وَاشْرَب» وَالْبْسْء وَنَصَّدْقْ فِي غَيْر سَرّفِوٍ وَل 
مَخْبلة». 


2 


أَخْرَجَهُ أو ذَاوْد زهو عند النسائي (4/0/)» ابن ماجه (700)] ' 


17 4- كتاب الأدب 
وَأَحْمَدْ (081/5)» وَعَلْقَهُ البْحَارِيُ (كتاب اللباسء باب (9)]. 
(وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذّهٍ قال: قال رسولٌ 
الله ؤن: «كُل وَاضرّب وَالبِس وتصَّاق فِي غير سرف ولا 
مَخيلّقه) بالخاء المعجمة ومثناةٍ تَحيّة وزنُ عظيمة: النكمر. 
(أخرجَةُ أبو داود وأحمد وعلقَهُ البخاري). 


دل على تحريم الإسرافي في المأكلٍ والمشرب والملبسس 
والُصدق. 


حقيقة حقيقة الإسرافي: مجاورة الحد في كل فعل أو قول وَهُوَ 

007 

والحديث مأخوذ من قوله تعاللى: كُلُوا وَاْْرَيُوا وَل 
تسْرِقُوا» [الأعراف: )6١‏ وفيه تحريم الخبلاء والكبر. 

قال عبدُ اللْطيف البغدادي: هذا الحديث جاممٌ لفضائل 

2 مسال الثفس والجسد في اللنيا والآخرةٍ فإن السرفَ 
في كل شيء مضو بالجساء ومضرٌ بالمعيشة ويؤذي إلى الإثلاف 
فيض بالثفس إذا كانت تابعة للجسدٍ في أكثر الأجوال. 

والخيلة تَصَبوُ بالقسن حت يكْسيُها اليه وثفب؛ 
بالآخرة حيث تُكُسبُ الإثم وبالئئيا حيث تُكُْسبُ القت من 
الناس. 
ما شيكت ريت نا أخمأنك تان ضرف رَمْخِلَد [كتاب اللباس؛ باب 


.0 


- النهي عن الإسراف والخُيلاء 


شت 


فر : 8 


- كتاب الْبرٌ وَالصَّلَةٍ 


الب - بككسر الموحّدةٍ -: مُوَ النُوسُمُ في فعل الخير. 

وال - بِمَنْحِهَا -: الْيَوسّعُ في الخيرات وَهُرَ منْ صفاتٍ 
الله تعال. 

والصّلةٌ - بكسر الصادٍ المهْمّلةٍ -. مصدرٌ وصلَّهُ كوعدة 
عِدَة. 

في «النْهَاية؛ : تَكَورَ في الحديث ذِْكْرٌ صلةٍ الأرحام وَهِيَ 
كناية عن الإحسان إلى الأقربينَ منْ ذوي السب والأصهار 
والتْعطّف عليِهمْ والرّفق بهم والرّعاية لأحوالهم وَكَدلِك إِنْ 
بَعدوا وأساؤوا. وضدٌ ذلِكَ قطيعة الرُحم. انتهى. 


-١‏ صلةُ الرحم تزية في الرزق 


للم 


37 عَنْ ؛ أي هُرَيْرَةَ طليه َال قَالَ رَسُولُ 
الله 4 : امن أَحَبْ أن يْسَط لَهُ ففِي ررْقِثِ وَأَنْ 
يننأ له أثْرِى لَيِصِلَ رَحِمَةه. 

0 يري (محقم. 

عن أبي هريرة دب قال: قال رسول الله ي: من أحبً 
أنا ييسط) أي يبسط الله (لَهُ في رزقه) أي يوسم لَهُ فيه. 

(وأن يُنسأ) مثلهُ في ضبطه. بالسّين الْهْمَلةِ مُحْقْفَةٌ أي: 
27 

(في أثره» بقن الْهَمْرَةٍ وامئلئة فراء أي أجلِه «فليصل رحمة. 
أخرجة البخاري) ا التَرمذِيُ (1917) عن أبي هُريرةً «أن 
صيلَة الرُحِمٍ مَحَبّة في الأهل مَثْراةَ في الْمَال مَنْسَأة في الأجله. 

, وأخرج أحمدُ (154/1) عن عائشةً رضي الله عنها مرفوعاً 
«ميلّةٌ الرّحِمٍ وَحُسْنُ الجرَار يُعَمُرَانَ الديَارٌ وبَزِيِدَانَ في 
الأعْمَارِه. 

وأخرج ابوايعى و04 مو اعدينت أنس مرفوعاً «إنّ 

الصدَقَة وَصيلَةَ الرّحِم يِيدُ اللُّ بهمَا في الْعُمُرِ وَيَدْنَم هما م 


صلةٌ الرحم تزيدٌ في الرزق 8 4- كتاب ابر وَالصلَةٍ 


السوءة وفي سنو ضعفف: 

قال ابن لتين: ظَامِرُ المديث أي حديث البخاري - 
مُعارض لقوله تعالى: َِإذًا جَاءَ أجَلْهُمَ لا رون ساعَة وَلِا 
يَسْتَقْدِمُر مُونَ» (الأعراف: 4 "). 

قال: والجمعٌ بِيْهُمًا من وجَهين 

أحدُهُمَا: أن الريادةَ كناية عن البرَكَةٍ في العمر يسبب 
الُوفيق إل الطّاعةٍ وعمارة وقَيِهِ بما ينفعُهُ في الآخرةٌ وصَيايه عن 
تضبيعِهِ في غير ذَلِكَ» ومئلُ هذا ما جاءً: أن الي 6 تقاصرٌ 
أعمار أَميهُ بالنسبةٍ إلى أعمار من مضى من الأمنم تأعطّاهُ اللّهُ 
ليلة القدر زللوطاً (08)]. 

وحاصلُّةُ أنّ صلة الرّحم تَكُونٌ سبباً للتُوفيق للطّاعةٍ 
والمثباتة عن المعصلة فينقى بعد الذكْدُ الجميل فَكَلهُ ل مُنن. 

ومن جُملةٍ ما يحصلٌ لَهُ من التُوفيق: للعلم الذي يتف به ٠‏ 
من بعلو تاليف ونحوو والمّدقةٍ الجارية عليه الف الصالح. 

وثانيهمًا: أن الرٌيادة على حفَيقيِهًا وذليك بِالنُسبةٍ إلى علم 
الملّك الوكلٍ بالعمر والذني في الآيةٍ بالتتسبةٍ إلى عم اللّهِ كان 
اذ مل في علي لَه بس أو بقع الذي في عدم اله لل 
يندم ولا ََاخْرُ والّذي يقال مثلاً: إن عُمرٌ فلان ماثة إن دصل 
رَحِمَه وإن قطعهًا. فميتون وقذ سبق مشلاً في علم الملَك'ْهُوَ 
الذي يُمْكِنٌ فيه الريادة ولنقسص» وَإلبْهِ الإشارةٌ بقوله تعالى: 
#يمحرًا مُوَا الله مَا يَثنَامُ وي وَعِنْدَهُ أ الكنَاب» [الرعد: الم 
والحرٌ والإثبات بالنسبةٍ ة إلى ما في علم الملك ء وماافي م الكتساب؛ 
وامًا الذي في علم الل فلا حو فيه البّة. 


ويقالٌ لَهُ: القضاءٌ المبرمُ ويقالٌ للأوّل: القضاء المعلّق. 


والوجة الأول أليقٌ فإ الأشرّ ما يَنِْمٌ الشية فإذا أَخخْرٌ 
حَسُنَ أن يُحملٌ على الذَكْر الحسن بعد فقاو الملذكور ووبحَةُ 

وأشارَ إلبه في «الفائق». 

ويؤيدُهُ ما أخرج.الطّبرانيُ في الصغير زكسا في «القسح؛ 
415/٠‏ بسئلو ضعيفم عن أبي الثرداء قال «ذُكرَ غِنْدَ برسُول 
الل #ل: مَنْ وَصّلّ رَحِمَهُ أنسِىّ لَهُ في أَجَلِه؟ تَقَالَ: إنهُ ليس 


48- كناب الب وَالصّلة 
زْيَادَة في عُمْرِهِ قال تعالى: لفَإِذًا جَاءً أَجَلْهُمْ لا يَسْتَأَخِرُونْ 
مَاعَةٌ وَلا يَستَِْمُنُ4 [الأعراف: 4"] ولَكِن الرجل تَكونُ لَّهُ 
ريه الصالحةٌ يدعون لَهُ من بعليوه وأخرجَهُ في الْكبيرِ مرفوعاً 
من طريق أخرى. 

وجزمٌ ابن فُورَك بان المراد بزيادة العمر: نفيُ الات عن 
ماي الو فى اممو وعقلة ْ 

قال غيرّه: في أعم من ذَلِكَ وفي علمِهٍ ورزقه. 

ولابن القيّم في كناب «الداء والدواء» كلامٌ يقضي بأن مُدَةَ 
غاوالمل وعد و مر تهنا كان فقة متلا علي الله تاعدرا آنه 
مُطيعاً غيرٌ عاص فَهَذ هي عُمِرُهُ وحيائه؛ ومَنّى أعرض القلبُ 
عن الله تعال انتغل بالمعاصي ضاعَت عليه أَيَامْ حياة عمرو. 

فنلى هذا معنى أنّهُ يسا لَهُ في أجله) أي يعمد اللّهُ قلبَهُ 
بكرو وأوثَائهُ بطاعيه ويأني تحقِينٌ صلةٍ الرّحم في: 


ا جزاء قاطع الرحم 

41- وَعَنْ جُبَيْرِ بْن مُطْعِمٍ #5 قال: قَالَ 
2 7 ل 0 55 
رَسُولٌ الله يز: «لا يدخل الجنة قاطع؛ يَعْنِي قَاطِم 
رجم؟. 

من عَلَِْ [البخاري (986ه). مسلم (1605)). 

وأخرج أبو داود (4407) منْ حديث أبي بَكْرة يرفعُةُ هما 
مِنْ دنر أَجْدرٌ أن يُعَجُلَ الله لِصَاحِهٍ الْعُقَبَةَ في الدييَا مَعَ ما 
أخْرَ الله لَهُ في الآخيرَة مِنْ قَطِيعَةٍ الوجمه. 

وأخرج البخاري في الأدب المفرد ص27 منْ حديث أبي 
هُريرة يرفمٌهُ «إن أَعْمَالَ أُمْنِي تَعْرَضُ عْشِِيةَ الخَييس ليْلَةَ 
ْجْمْعَةٍ قلا يقل عَمَلُ فَاطِع رَحِمٍ». 

وأخرج (ص07) فِيه من حديث ابن أبي أوفى «إن الرْخْمَة 
لا تنزل على قرم فِبهم قَاطِعٌ رَحِمٍ». 

وأخرج الطَّرانيٌ (كما في «لمجمع؛ (061/8) من حديش ابن 
مسعوجٍ إن أَبْوَابَ السلماء ل دُونَ قاط الرّحم؛. 


واعلمٌ أنّهُ اختلف العلماء في د الرُحم الْنِي تب 


؟- جزاء قاطع الرحم لكر 


فقيل: هي الرّحمُ التي يحرم النْكَاحٌ بينَهُمَا ميث لرْ كان 
أحَدُمُمًا ذَكَراً حرم علئ الآخر. 

فعلى هذا لا يدخحل أولادٌ الأعمام ولا أولادٌ الأخوال. 

واحْمّجٌ هذا القائل بتحريم الجمع بين المرأة وميا 
وخالَيَهًا في الاح ما يُؤْدّي إِليْهِ من التقاطع. 

وقيل: هُوَ من كان مُنْصلاً بميراش. 

ويدل عليه قولَهُ ير شََ أدناك أدناك» زم (مكهةل0عم). 


وقيل: من كان بينهُ وبينَ الآخر قرابة سواءً كان يرثه أو 


م صلةٌ الرُحم كما قالَ القاضي عياض: درجَاتْ بعضُهًا 
أرفعٌ من بعضٍ ودنّامَا ترْكُ الْمَاجِرةَ وصلتُهًا بالكلام ولو 
بالسّلام» يحتف ذلِكَ باتّلاف القدرةٍ والحاجة فمنْهَا واجبٌ 
قاطعاً ولرْ قصّرٌ عم يقدرٌ عليْه وينبغي لَهُ: م يسم واصلا. 

وقالَ القرطي: الرّحمُ النِي توصل الرّحمٌ عامّة وخاصة. 

فالعامٌة: رحمٌ الدينء وَتَجَبُ صلَبُهًا بالتواددٍ و اناصح 
والعدل والإنصاف والقيام باحقوق الواجبةٍ والمسْتحبة. 

والرّحم الخاصة: تزيدُ بالثفقةٍ على القريب وَتَفَفدٍ حالِهٍ 

وقالَ ابن أبي جمرة: المعنى الجامع: إيصال 5 أمْكَنّ من 
الخبر ودفنٌ ما أمْكَنَ من النشرٌ بحسب الطاقةه وَهَذا في حقّ 
المؤمنين. 

وأمًا الْكُقَارٌ والفسّاقٌ قَتَجبُ المقاطعة لَهُمْ إذا لم تفع 
الموعظة. : 

واختلف العلماءٌ أيضاً بي شيء تحصلٌ القطيعة للرّحم. 

فقا الرّينٌ العراقي: تكو بالإساءقٍ إلى الرّحم. 

وقال غيرهُ: تَكُونُ بِيَّرْك الإحسان؛ لأن الأحاديث آمرة 
لكك ساعن لتقم علد رابطة وونادوالمنة حرم مين 
الإحسان كما فسْرَهًا بذلِكَ غير واحلرء والقطيعة ضَدمًا وَمِيَ 


فل 
تَزْلهٌ الإحسان. 
وأمًّا ما أخرجةٌ التُرمذي 165١08‏ من قوله يلي «لَيِسَ 
الَْاصِلٌ بِالْمُكَافِىَ وَلَكِنْ الْوَاصِل الْلِئ إِذَا مطِعَْتْ رَحِمْهُ 
رَصَلَهًاة. 
١ش‏ فإنهُ ظَامِرٌ في أن الصّلةَ إنما هي ما كان للقاطم صلةٌ رحيه 
وَهَذَا على رواية «قَطَمَتْ" بالبناء للفاعل وَهِيَ روايةٌ. 
فقا ابن العربي في شرجه: المرادٌ الْكَاملةٌ في الصَلةٍ. 
وقال الطبي: معناهُ ليس حقيقة حقيقة الواصل ومن يُعَْدُ بصلَيِهِ 
م او ملسة يل فعله وليئة عن يقفتن على عاعيه. 
. وقال المصفة: لا يَْرَمّ من نفي الوصل رتُ القطع فَهُمْ 
ثلاث درجّات واضلٌ ومكافىّ وقاطع. 
فالراصلٌ: هُرَ الذي يُتَفضْلُ ولا يُتَفضْلٌ عليْه. 
والمكافئ: هر الذي لا يزيد في الإعطاء على ما يأخذة. 
. والقاطعٌ: الذي لا يُتَفضلٌ عليه ولا يَتَفضْلٌ. 
قال الشتارح: وبالأرل من يُتَفضْل عَليِهِ ولا يَتَعَضْل أنْهُ 
قاطعٌ . 
قال المصنف: وَكَما تقم المُكافأة بالمثلةٍ من الجانبين كذليك 


تقعٌ بالمقاطعةٍ من الجانبين فمنْ بدأ فَهُوَ القاطمٌ فإِن جوزي 
سمي مَنْ جازاة مكافئاً. 


النهي عن العقوق 
84ت وَعَن الْمُغِيرَةِ بْن شعْبّة أن رَسُولَ الله 
#ز قَالَ: دن الله خَْمْ َك عُقَوقَ الأمْهَات 
وَوَأَدَ البَنَاتِ وَمَنعاً وَهَاتٍ وَكْرِ نكم قِيِلّ وَقَالَ 
وَكثرَةٌ السؤّالء وَإِضاعَة غَةَ الْمَال». 
٠‏ مُنفْنَ عَلَْهِ [البخاري (/0419): مسلم (0)8417. 
الأمقات: جمعُ أَمْهَةٍ نغ في الأمْ ولا تُطلَقٌ إلأ على منّْ 
يعقل مخلافي أ فإنهَا تعم. 
وإنما حصت الم هّنا إِظْهَاراً لعظم حقّهًا وإلأ فالابٌ 


*- النهي عن العقوق 48- كتاب الْبر وَالملة 


ذاء» عى اه 


مُحرمٌ عُقوقة. 

وضابطً العقوق احم كما َمل خلاصمةُ عن اليلق وَهّوَ 
أنْ يحصلٌ من الولد للأبوين أو أحدِمِمًا إيذاء ليس بالْهَيْنِ عرقاً 
فيخرجٌ منْ هذا ما إذا حصل من الأبوين أمرّ أو نْهَيّ فخالفَهُمَا 
بما لا يُعدُ في العرف مُخَالفتُ عُقوقاً فلا يَكُونُ ذلك عقرقاً 
كدِكَ لو كان مثلاً على الأبوين دين للرلد أو حئ شرعي 
فرافمةُ إلى الحاكيم فلا كن ذلك عُقوقاً كما «رَقَمَ مِنْ بَنْضٍ 
أَرْلادٍ الصحَابَةِ شيكليَة الأب إِلَى النبي كز في احْيََاجِهٍ لِمَالِهِ 

(قلت) في هذا تأمّلٌ فإ قولّهُ ليذ «أنت وَمَانْك لأبييك» 
زدر. ”هبي جه (9517؟517)). ش 


دليلٌ على نَهيهِ عن منع أبيه عن ماله وعن شيِكَائته. 

تم قال صاحبُ الضابط: فعلى هذا العقوقٌ أن يودي 
الولدٌ احد أبويه بما ل فعلهُ مم غير أبونه كان مُحرّماً من نْ جُملَةٍ 
الصغائر فِكُونُ في حق الأبرين كبيرة أو مُخَالفَةٌ الأمر أو لهي 
فيما يدخ فيه الخوففٌ على الولد من فاته نفسيه أو حُصْو تن 
أعضانه في غير الجهَادٍ الواجب علئِهٍ علي أو مُخالفَتهُمَا في سفرٍ 
يشق عليهمًا وليسَ بفرضص على الول أو في غيبةٍ طويابة فيما 
لين لطلبو علم نافع أو كسبوه أو تزك تعظيم الوالديي فإنة . 
لو قدمَ علب احدُهُمَا ول يقم إِلِهِ او طب في وجْههٍ فإِنْ هذا 


ودع عن 


وإن ل يكُنْ في حقّ الغيرٍ معصية فهر عْقَوق في حق الأبرين. . 

قَوْلهُ دوواد الْبنَاتِ» بسكون الْهَمْرْةِ وَهْرَ دفسنٌ البنت حيّة 
وَهَرَ محرم وخص' البنّات؛ لأنْهُ الواقمٌ من العربب َإِنهُمْ كاتوا 
يفعلرن ذلك في الحَاهِابَةِ كرَاهِيةٌ لَهُنْ. 


يقال أوْلُ م فعلَهُ قيس بن عاصم النّيميئ. وَكَانْ من 
العرب من يقثّلُ أولادَهُ مُطلقاً خشية الفاتة والنفقة. 

وقولهُ «منعا وهات النم: مصدرٌ من منعّ ينع . 

والمرادٌ من ما أمرّ الّهُ أنْ لا يمنع. 

وها فعل أمر مجزوم . 

وامرادٌ النْهَئُ عنْ طلب ما لا يسْتَحقّ طلبة 


وقولة «ركرة لكمْ قل وَقَالَ» يُروى بغير تنوين حكاية 


م4- كتاب الْبرٌ وَالصلَّة 
للفظ الفعل. 
وروي مُنوْنا وَهِيّ في رواية البخاري؛» «قيلاً وقالا»» على 
التقل من الفعليّةِ إلى الاسميّة والأولٌ أكثر. 
والمرادُ بو نقلٌ الْكَلام الذي يسمعُهُ إلى غير نيول قيل 
كذا وكذا بغير تعبين القائل وقال فُلانٌ كذا وَكَذا وإنما نَقَى 


عله له من الاتغال ما لا يعي اكلم كوه قل يعسن 
الغيبة والنميمة والكذبَ ولا سيّما مع الإكثار منْ ذلك قلّما 


وقالَ الحبُ الطَبري: فيه ثلاثة أوجُه: 

وفي الحديش الإشارة إلى كرَامَةٍ كثرةٍ الكلام. 

انِيهَا: إرادة حِكَايةٍ أقاويل الئاس والبحثى عنْهًا لخر عنْهًا 
فتّقرك: قال فلانٌ كذا وقيل لَّهُ كذ 

النْهَيُ عنهُ إِما للرّجر عن الاسكثار منهُ. وإمًا لما يَكْرَهُةُ 

النها: أن ذلك في حِكَايةَ الاختلافي في أمور الدين كقوله: 
قال ثُلانٌ كذا وقالَ فلانٌ كذا. 

ومحل كرَاهَةٍ ذلك في أن يُكْئْرَ منهُ بحيث لا يامنُ من 
الزْللِء وَمْرَ في حق من ينقل بغير تثبت في نقلِه لما يسمعٌهُ ولا 
يختَاط لَه 

ويؤيّدُ هذا الحديث الصحيحٌ «كَنَى بِالْمَْء إِنْما أنْ يُحَدْثٌ 
بكُلٌ ما سَيِعا أخرجة مسلم [المقدمة (ه/ه)). 

قلت: ويْتَملٌ إرادة كل من الثلاثة. 

وقولّهُ «وكثرة السُؤال» هو الشُؤال للمال أو عن 
المتتكجلاتم من المسائل أو مجموع الأمرين وَهُرٌَ أول وَتَقَدمَ في 
الرْكَاةٍ مسألة المال وقذ نَهَى عن الأغلوطاتي. أخرجَةُ أبو داود 
(<50”) وَهِيَ المسائلٌ الَبِي يُخلْط بها العلماء ليزلُوا فينيِجٌ بيك 
شر وفلنة. 

وما نَّى عنْهًا كنا غير نافمة في الذينٍ ولا ياد أ 
يك إل فيما لا ينفع. 


*- النهي عن العقوق 45٠‏ 

وقذ ثبت عن جمم من الثلفي كرَامَة تكلم امسائل التي 
يسْتَحيلٌ وُقَوعُهًا عادة أو يندرٌ وُقوعُهًا جداً لما في ذلك من 
لط والقول بالظّنٌ الذي لا يخلر صاحبّهُ عن الخطا. 

وقيل: كثرة السؤال عر أخبار النّاس وأحداث الرُمان؛ 
وَكَتْرةٌ سوال إنسان مُعيّن عنْ تفاصيل حالِهٍ وَكَانَ ما يَكْرَهُهُ 
المسؤول. 

وقولُةُ «وإضاعة المال» الْجْبادرُ من الإضاعة مالم يَكْنْ 
لغرض ديثي ولا دنيري. 

وقيل: هر الإسرافُ في الإنفاق. 

وقيدهُ بعضبُهُمْ بالإنفاق في الحرام رجح المصنف أنَهُ ما 
في في غير وُجُوهِه الاذون فِيهَا شرعاً سراء كانت ديئيّة أر 
دُنِيوية؛ لأث الله تعالى جعلّ المالَ قياماً لمصالح العبادٍ وفي التبذير 
تفويتُ تلْكَ المصالح إمّا في حقّ صاحبه المال أو في حق غيره. 

قال: والحاصلٌ أن في كثرةٍ الإنفاق ثلاثة وُجُوو. 

الأرّلُ: الإنفاقٌ في الوجُوه المذمومة شرعاً ولا شك في 
تحرعه. ش 

الثاني: الإنفاق في الوجُوو الحمودة شرعاً ولا شك في كونه 
مطلوباً ما لم يُفِرُتُ حقاً آخرٌ أَهَمّ منْ ذلِكَ المنفق فيه. 

والثالث: الإنفاق في المباحَات وَهُرَ مُنقسم إلى قسمين: 

أحدُهُمًا: أنْ يَكُونَ على وجْهٍ يلين محال المنفق وبقدر مالِهٍ 
فَهُذا ليس بإضاعةٍ ولا إسرافي. 

والثاني: أنْ يَكُونْ فيما لا يلي به عُرفاً فإِنْ كان لدفم 
مفسدةٍ إِما حاضرة أو مُتّوفْعَة فذلِكَ ليس بإسرافي وإ لم يكن 
كذلِك فَالجنْهُررٌ على أنْهُ إسراف. 

قال: ابن دقيق العيدٍ: ظَاهِرٌ القرآن أنْهُ إسراف. 

وصرحَ بِذَلِكَ القاضي حُسينٌ فقال في قسم الصدقات: هُوَ 
حرام . 

وَتَبِعَهُ الغزالي . 

وجزمٌ به الرافعي في الكلام على الغارم. 


وقال الباجيُ من امالكيةَ: إِنْهُ يحرم اْتِبِعابٌ جميع المال 
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بالصّدقة . 
قال: ويُكرَهُ كثرة إِنفاقِه في مصالح الدنيا ولا بام به إذا 
وقع نادراً لحادث كضيفب أو عيلٍ أو وليمة. 
والاتّاقٌ على كرَّامَةِ الإنفاق في البناء الزائدٍ على قدر 
الحاجةٍ ولا سيّما إن انضاف إلى ذلك المبالغة في الرُخرفة 
وَكَذْلِكَ احْتِمالُ الغبن الفاحش في المبايتات بلا سببي. 
وقال السبكي في الحلبيّات: وأمًا إنفاق المال في الملاذ المباحةٍ 
َهُوَ موضمٌ اخنيلافي وظَاهِرٌ قوله تعال: وَالذِينَ ذا أنفَقُوا لَمْ 
يُسْرقُوا وَلَم و وَكَان يسن ذئِكَ تَرَاماً» الفرقان: لالع أن 
الرائد الْذي لا يليقٌ محال المنفق إسرافت. 
| ومن بذلَ مالا كثيراً في غرض يسير فإِنْهُ يعدَهُ العقلاءٌ 


وقذ تقمَ الْكَلامُ في الرْكَاةٍ على التُصدُق بجميع المال بما 


4- رضا الله في رضا الوالدين 


6 وَعَنْ عَبْلٍ الله 4 بن عَمْرِو بن الْعَاصٍ 
رضي اللّه عنهما عَن النبِي 18 قَالَ: ذرضًا الله فى 
رضًا الْوَالِدَينِ وَسَخْط الله في سَحَطٍ الوَالِدَيْنِ». 

َخْرَجَهُ التَرهِذِي (0849). وَصّحُحَهُ ابْنْ حجان (414) وَالْحَاكِمْ 
كه .)0١‏ ْ 

الحديث دليلٌ على وجوبه إرضاء الولد لوالديَهٍ وَتَحريمٍ 
إسخاطِهًا فإن الأول فِيه مرضاة الله والثانيَ فيه سخطَهُ فيقامُ 
رضَامُمَا على فعل ما يب علذِهِ من مُروض الكِايةٍ كما في 
حديث ابن عمرّ [البخاري .)”:٠4(‏ مسسلم (1545)] من جَاءَ 
رَجُلّ ينونه تيز في الْجهَادٍ فَنَاكَ: أَحَيْ وَالِدَاك؟ قَالَ: نهم 
قَالَ: َفِيهِمًا فَجَاهِدْ؛. 


وأخرج أبو داود )16٠0(‏ من حديث أبي سعيلر 7 رَجُلاُ 
هَاجَرَ إِلَى رَسُول الله تنيز ين اليمَنِ َقَاكَ: يا رَسُولَ اللْهِ إني 
قَدْ هَاجَرْت قَالَ: «مَلْ لَك أَهْل بالْيمَنِ؟» فَقَالَ: أَبْوَايَ قَالَ ْنَا 
لك؟؛ قَالَ: لا قال «فارْجع فَامَذِنهُمًا إن ْنَا لّك فَجَاهِدْ وَل 


- رضا الله في رضا الوالدين 


4- كتاب البرّ وَالصّلَق. 
وفي إسنادو مُخْتَلفٌ فيه وَكَذَلِكَ غير الجهَادٍ من. الواجبات. 
وإليِهِ قب جماعة مسن العلساء كالأمير الحسين فَكَرَهُ في 

«الشفاء» والثثافعيئ فقالوا: يَتَعيّنُ ترّكُ الجهَادٍ إذا لم يرض الأبوان 

إلا فرضَ العين كالصّلاة إنهًا تدم وإن لم يرض يهَا الأسوان 

بالإجماع. 
ذهب الأكيرُ إلى أنْهُ يجورٌ فعل فرض الكفايةٍ والندوب 

وإ لم برض الأبوان ما ل يتَضرّرا ببسبو فقد اوليك وحلوا | 

الأحاديث على المبالغة في حق حق الوالدين» وأنهُ , يتبع م رضَاهُمًا .ما 
يكن في ذلك سخا الل كما قال تعلى: : لوَإِنْ جَامَدَاك علي 

أنْ ترك بي ما لِبِنَ لك به عِلْم نلا نُِنهُمَا رَصَاحَهُمَا فِي ' 

الدنيًا مَددُونا» زثقمان: 18ع. 
ُلْت: الآية إِنْما هي فيمما إذا حملاهُ على التُرك ومثلةُ 

غيرهُ من الكبائر. 
وليه دلالة على أنّهُ يُطيعُهُمَا في ترك فرض الْكِفاية والعين» 

لَحِنْ الإجماع خصّص فرض العين وأمًا إذا تعارض حل الأب 

وحق ) الام فحق الأم مُقدم لحديث البخاري زكلاهم) «قالَ 
رَجَل: يا رَسُولَ الله مَنْ أَحَقُ الناس بحُن صُحْبتِي قَالَ: أبك 

ثلاث مات ثم قَالَ: أَبُوك؛. 

د على تيم رها لم عل وض] الآبي. 
قال ابن بطّال: -مُقتَممَاهُ أنْ يكون للامْ ثلائة أمغال ما 

للأب. 

قال: َك ذلِكَ لصعوبةٍ الحمل ثُمْ الرضع ثم الرُضاع. 
وإلبْهِ الإشارةٌ بقوله تعال: لرَرَصِينَا الإنْسَانْ الي 
إخناناً حَمَلَنْهُ أَمْهُ كرما أَوَوَضْعَنْهُ كرهاً» [الأحقناف: يلو ومئلهًا 

ِحَمَله أ مه وهنا على وَْنٍ» [لقمان: 00 
قال القاضي عياض: ذَّمَبّ اذ الأم تفضل 

على الأب في البر. 1 
ونقل الحارث الحاسي الإجماع على هذا. 


واختّلفوا في الأخ وَالَدٌ من أجوا ببرو منهُمًا؟ . 


"0١ 


- كتاب ابر وَالصّلَةِ 


له 


مو- حقّ الجارٍ 


فقا القاضي: الأكثرٌ الجد. 


ذوي الحم ويقادمٌ م ذك اقانا ورد جد محل 
العصبات ثم م المصَاهرةً + ثم الولاءً ثم م الجارٌ. 

وأشارَ ابن بطال إلى أن لريب حيث لا يُمْكِنٌ الب دفعة 
واحدة. 


الحاكم (160/4) من حدياث عائشة لاس مسأل النبِي كا : أي 
ال لَ: رُوْجُهَا قلت: فَعَلَى الرُجُل: 
قَالَ أَمْهه 

ولع" مث هذا مخصوص بما إذا حصلّ التُضررٌ للوالدين 


26 2 


فإنةُ نهُ يدم حفَهُمًا على حت الرُوِجٍ جمعاً بين الأحاديث. 


0 حقّ الجار 


عن النبي 6 أنه قَالَ: 
«رَالي تَفْسِي تيه لا مؤي بد جتَى يحب لجار 
ما يحب فين 

مُق عَلَيِْ رالبخاري (17)» مسلم (4)). 

الحديث وقعٌ ني لفظر مُسلم بالك في قولهٍ الأخجيه أو 
لجارو؟. 


5" ورَعَنْ أنس ءَ 


ووقمٌ في البخاري «لأخيه؟ بغير شنك. 

الحديث ديل على عظم حق الجار والأخ. 

وإبه نفيُ الإيمان عمُنْ لا يُحبْ لَهُمَا ما يُحبُ لنفسيه. 

وَتَأولهُ العلماء أن المراد مْهُ نفيُ كمال الإمان» إِذْ قذ عُلمَ 
و لا يد ود امع بواور 
وأطلق الحبوبُ ول يُعيْنْ 


وقذ عيْنَهُ ما في رواية النسائيّ )1١16/(‏ في هذا الحديث 
بلفظ «حَتَّى يُحِبْ لأخبيه مِن الْخيّر مَا يجب لِتفْسيدة. 


قال العلماءٌ: والمرادٌُ: من الْطَّاعَاتٍ والأمور المباحة. 

قال ابن الصّلاح: وَهَذا قذ يُعدُ من الصّعب الممتنع» وَلبسن 
كذلك إِذ معنه لا يَكْملُ إيمانُ احدكُمْ حَنَى يُحب لأخيه في 
الإسلام ما يحب لنفسيه من الخير. 

والقيامٌ بذيك يحصل بأن يُحبْ لَهُ مث حُصول ذلك من 
جوَةٍ لا يام فيا بحيث لا تُقصُ النعمةُ على أخيو شيئاً من 
النعمةٍ علي وذللك سَهْلٌ على القلب السليم وإنْما يعسرٌ على 
القلبٍ الدغل عافانا اللّهُ وإخواننا أجمعين. انتهى. 

هذا على رواية الأخ. 

وروايةً الجار عامّةٌ للمسلم والْكّافر والفاسق والصّدٌيق 
زالفسنو والتروي والاجدو: والأخري جرارا والأبجا كفن 
لتب قو المننات ارح وه رفي له نراق أغلنى 
الرايبه ومن كان فيه أَكْدرهَا فَهّرَ لاحن به رَمَلمٌ جر لل 
الخصلةٍ الواحدةٍ فيعطى كل ذي نوين حالف 

وقد أخرج الأوانيا م مرخ حديش جابر «الْجيرَانُ لام جَاد 
وك لبر لم حَقْ الجرَار َجَارَ َه حَفَان وَهَُ 
الْمْسلِمُ لَه حَقْ الجوار وََن الأتلا وَجَارٌ لَّهُ ثَلامَة حُقُوق 
جَارٌ مُسسلِمُ لَهُ رَجِم لََهُ حَقُ ) الإبطلام وَالرجِمٍ وَالْجِرَار' زهو 
لكشف الأستار؟ة (04855). 

وأخرج البخاري في الأدب المفسرد (ص4)) والترمذي 
0545 - وحسته - أن عبد الله بن عُمرَ ذبحَ شاةً فأمدى 
منْهًا لجار اليهردي. 

فإنْ كان الجارٌ أخا أحب لَهُ ما يُحبُ لنفسيه وإِنْ كان كافراً 
أحب لَهُ الذخول في الإيمان ممٌ ما يُحبُ لنفسِهٍ من المنافع 
بشرط الإيمان. 

فال التتيخ مُحمَّدُ بن ابي جمرة: حفظ حت الجار منْ كمال 
الإيمان والإضرارٌ به من الَْبائرٍ لقوله عا «مَنْ كَان يؤمنُ الله 
ليزم الآخر قلا يذ جَارَة البخاري فح مسلم 055 

قال: ويفْمَرقٌ الحالٌ في ذلك بالنْسبةٍ إلى الجار الممالح 
وغيرو. 


وانّذي يشملٌ 


يشمل الجميمٌ إرادة الخير ومرعظَتة بالحمسنى 


فك 
والدُعاءً لَهُ بالهداية وَتَرَكُ الإضرار لَهُ إلا في الموضع الذي يحل 

لّهُ الإضرارٌ بالقول والفعل. 

والذي بخص الصّالح هُرَّ جميعٌ ما تقد لم م وغيرٌ الصالح كفة 
عن الأذى وأمرّهُ بالحسى على حسبو مرَاتِبِوٍ الأمر بالمعروفي 
والنْي عن المكر. 

والْكَافرٌ يُعرضُ الإسلامٌ عليه والتَرغيبُ فيه برفق. 

والفاسقٌ يعظهُ بما يُناسبهُ بالرّفق ويسْثُرٌ علئِهٍ زللّهُ وينهَاهُ 
برق فإن نفمَ وإلاأ هجرّهُ قاصداً تأديبَهُ بذك ممَ إعلايِهٍ 

ويقُمٌ عن النُعارض منْ كان أقرب إِلِهِ بابا كما في 
حديث عائشة «قلت: يا َا رَسُولَ اله إن لي جَجارَيْن فَلَى أيهِمَا 
أَمْدِي؟ قَالَ: إِلَى أَفر بهمًا تابأ». 

أخرجةُ البخاريُ (100) واليكمةٌ فيه أن الأقرب باباً يرى 
ما يدخلُ بِئِتَ جارو من هديّةٍ وغيرهًا فَنَشُْوْفُ لَهُ بخلان 
الأبعر. 


5 


وَتَقدُمَ م أن حد الجار أربعون داراً من كُلّ جه وجاة عن 
علي #* من سمعٌ الثداً فَهْرَ جارٌ. 


وقيل: من صلَّى معّك صلاة المبح في المسجد فَهُرَ جارٌ. 
5 شدةٌ ذنب الزاني بحليلة جاره 


17 وَعَن ان مَسْعُودٍ 5 اقَالَ: «سَألت 
رَسُولَ الله 187: أي الذنب أعظَم؟ ا ال 
له َه لك قلت: تم أي؟ قَالَ: أن تَعْثلَ 
ل شي خفية أن يأك مَعَك قلت: نم أي؟ قال: أن 

: 3 وابغاري رفععةع مسلم ركمع. 

(وعن ابن مسعودٍ ضيه قال: «سآلت رَسُولَ الله يذ: أي 
الدنْب أَغظَم قَال: أن تَجْعلَ لله بدا هر الشبَهُ ويُقَالٌ لَه يِدٌ 
ونلويك . 

أ 


رَهْرَ حَلَقَك قُلت كم ؟ قَالَ: : أن تفل ولدك خدليّة أن 


5- شدةٌ ذنئب الزاني بحليلةٍ جاره 


- كناب الب والصلة 


َاكُنَ مقك. قُلت: ثم أي قال: أن تُرَانِيَ بحَليلَة يقلح .الْحَاء 


الْمُهْملَةِ الررْجَةُ (لَارِك مُق عليق. 

قال تعال: طثّلا تَجْمَلُوا للّه أنداداً» (ابقرة: ؟؟] وقال 
تعالى: طاولا تَقتُرا أَوْلادكُمْ مِنْ إملاق» والآبةٌ [الأعام: ١‏ 
الأخرى #خشية إثلاق» [الإسراء: 69]. 

وقولة «أن تُزانيّ بحليلة جارك» أي بزوجَيِه البِي تمل لَهُ 
وعبرَ ب «ثّراني:؛ لأن معناهٌ تزني بها برضَامًا. 

وفيه فاحشة الزّنى. وإفسادٌ المرأةٍ على زوجهًا واملجمالة 
لبها إلى غيره وك ذيك فاحشة عظيمة وَكَونْهَا حليلة الججار 
أعظم؛ لأن الجارٌ يوقم سن جاره الذبُ عه وعن حر 
بوائقَهُ ويرْكَنٌ إليْه وقذ أمرّ اللّهُ تعالى برعاية حقّه والإحسان إِليْهِ 
فإذا قاب هذا بالرنى بامرأيْه وإفساها عليه مع مَك مها على 
وجْهِ لأ يَتَمَكْنُ منْهُ غير كان غاية في القبح. ١‏ 

والحديث دليلٌ على أن أعظمّ المعاضي التشرك ثم القتل 
بغير حق وعلئِهٍ نص الشافعي تُمْ ؛ تختلف الْكبائرٌ باتحتلاقي 
مفاسدها الناشئة عنها. 


ونام : 


كيف يشتمٌ الرجل والديه 


ل ىا 


4- وَعَنّ عَبْد الل بْنِ عَمْرِو بن الْمّاصٍ 
رضي الله عنهما أن رَ رَسُولَ اللَّهِ #6ذ قَالَ: «ين 
الكبَائر شتم الرّجُل وَالِدَيهِ قبل: 0 يَسَب الرجل 
وَالِدَيْهِ؟ قَالَ: 0 الرّجُلِء فيِسُبْ فيسب الرجل 
ناف قي أله قش أنه 

مُنْمْنْ علَيدِ واباخاري (84177)» مسلم (8410). ١‏ 


قولهُ: «شمٌ الرّجلٍ والديه» أي يد تسيب إلى مهما قَهرَ 
ا ال 


جوابه عمُنْ سال بقوله «نعمْ». 
وفيه فيه تحريم م لسكب إلى 
قال ابن بطال: هذا الحديث أصل في .سد الذرا ائع. 


ذيّةٍ الوالدين وشَيهمًا ويأئمٌ الغييرٌ 


1 


4- كتاب الْبر وَالصلَةٍ 

ويؤخ مله ل إذ آل أمرهُ إلى مُحوْم حرم عل الفعل وإ 
لم يقصد احرم» وعليْه دل قوله تعالى: ظوّلا تَسيُوا الّذِينَ يَدْعُونٌ 
مِنْ دُون الله فيسو الله عَدواً عير عِلْم4 الأنعام: ممع 

واسشتبط منه الملوردئ تحريمَ بيع الشوب الحرير إلى منْ 
ينَحقَقٌ منْهُ لْسهُ والغلام الأمردٍ إلى من يَتَحقَقٌ منْهُ فعل الفاحشةٍ 
والعصير لمن يتخذهُ خراً. 

وني الحديث دليلٌ على أنْهُ يُعملٌ بالغالب؛ لأن الذي يس 
أبا الرجل قد لا يُجازيهِ بالسّب لَكِنْ الغالبَ مُوَ و الجازاة. 


4- النهي عن الهجر فوق ثلاث 

89- وَعَنْ أبي أَيُبَ #5 أن رَسُولَ الله 
يز قَالَ: ار نْ يَهْجْرَ أخاه فَوْقَ ثلاث 
ليال: يَلتَِيَان فيحْرِض هذل وَيُعْررض هذا وَخَرْهُمًا 
الي ييْدَأُ بالسسلام؟. 

مُق عليِْ زالبخاري (1010), مسلم (58370)). 

نفي الل دالٌ على التحريم فيحرمٌ هجرانٌ امسلمٍ فوقّ 
ثلائة أيام. 

ودل مفْهُرمُةُ على جرازه في ثلاثة أيام. 

وحكمة جواز ذلك في هر المدةٍ أن الإنسان يحبولٌ على 
الغضبب وسوء الخلق ونحر ذَلِكَ فعفي لَهُ هجرٌ أخبيه ثلاثة يام 
لِيذَهَبَ ذلك العارضٌ تخفيفاً على الإنسان ودفعاً للإضرار به 
ففي اليومٍ الأول يسكن غضبَه وفي الثاني يراجم نفسَهُ وفي 
الثالث يعْتَذْرُ وما زاد على ذَلِكَ كانّ قطعاً لحقوق الأخوة وقد 
شكرٌ معنى الْهّجرٍ بقوله «يلتّقيان ‏ إلى آخرو؛ رَهْرَ على الغالبٍ 
من حال التهَاجرين عند الثقاء. 

وفيه دلالً على زوال الهَجر لَهُ بر السلام . 

وإليِه ذهب الْجمْهُورٌ .ومالِكُ والشافعي وَاسْتدل لَهُ بما ررَاهُ 
حديش موقوفي: وفِيه #ورجوعُهُ أن يِأَتِيّ فِيسِلُمَ عليْوه. 


قال أحمدُ وابنُ القاسم: إِنْ كان يُوِيهِ ترك الْكَلاب فلا 


/- النهي عن الهجر فوق للا 94 


يَكْفِيهِ رد السئلام بل لا بْدُ من الرُجوع إلى الحال الّذي كان 


وقبل: ينظرٌ إلى حال المهُجور فإنْ كان خطابَهُ بما زادَ على 
السلام عند اللقاء بما تطيبُ به نفسُةٌ ويزيل علَّةَ الْهَجر كان منْ 
تمام الوصل وَنَرْكٌ الْهَجرء وإِنْ كان لا يِمْنَاج إلى ذلك كفى 
السلام. 

وأمًا فوق اليوم الال فقالَ ابن عبد البر: اجمعوا على أَنَّهُ 
المخاطب لَهُ في دينه أو مضرًة تحصلٌ عليه في نفسيه أو دُثيَاهُ 
فربً هجر جميل خيرٌ من مُخالطة مُوْذْيٍ. 

َتعدْمَ الْحَلامُ في هجر من يأتِي ما يلام علد عليه شرعاً وقد 
ا الَّاجر بن جماعة من أعيان الصحابة اتابن 

5 عد الششارحٌ جماعة منْ أوليك يُسْبْكَرُ صُدورَهُ منْ 
أمثالهم أقاموا عليه ولَهُّمْ أعذارٌ إِنْ شاءً اللَّهُ والحملٌ على 
السلامةٍ مُتَعيُّ والعبادٌ مظنْةٌ المخالفة . 

وأمًا قولٌ الذّمَي: إنْهُ لا يُقبلُ جرح الأقران بِعظُهُمْ على - 

قال: وحَدُهُمْ راسُ ثلاثمائة من الهجرة. 

فقذ ينا اخيَلالَ ما قال في «ثمرّات النظر ني علم الآثرء 
وقد نقلن في التشرح تسباكي امن وتخا رذ هي الا 

يحسرن ذِكرةُ ةا 


9- كل معروفف صدقة 
وَعَنْ جَابر 4# قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 
1 كل مَعْرُوفْوٍ صدَقَة. 
َخْرَجَهُ البُخاري ركيم 
المعروفُ ضد انكر . 
قال ابن أبي جمرة يُطلقٌ اسم المعروفي عنّْ ما عرف بِأدلَةٍ 
الشترع أنه م أعمال البرٌ سواءً جرّت به العادة آم لا فإن 


ه44 
قانهُ اليه أَجِرّ صاحيّهُ جزماً وإلا فيه احْتِمالَ. 

والمنّدقةٌ هي ما يُعطِيهِ الْتَصدٌق لله تعالى فيشملٌ الواجبة 
والمندوبة والإخبارٌ عنْهُ بأنهُ صدقة من باب الْشبيه البليغء وَهُوَّ 
إخبارٌ بان لَهُ حُكْمْ المنُدقة في الشُواب وأنّهُ لا يْتَقَرٌ الفاعل 
شيئاً من المعروفج ولا ييخلٌ به. وفي الحديث (إن كل تَسْبِحةٍ 
صْدَقَةٌ وَكل كبر د وَالْأَمْرٌ بِالْمَعرُوفٍ دق وَالهِيّ عَن 
المْكر صَدَقَدٌ وقال: «فِي بضم أَحَدِكُمْ صَدَنَه وَالإِمْمَاكُ عَن 
لسر صَدَقَد [مسلم ]0١١5(‏ 00 ذلِكَ من الأعمال الصّالحة 
ولفظ «كلُ معروفي؛ عامٌ. ١‏ 

وقد أخرج التُرمذي (194865) وحسلة مزفوض] من حديث 
ابي ذرٌ امك فِي وَجْهِ أخييك صَدنَةَ لك وَأنرُك بِالْمَْرُوفٍ 
نيك عن المنْكَرٍ صَدَفَةٌ لَك وَإرْشَادُك الرْجُلَ في أْضٍ 
الفثلالة صَدَئَهٌ لّكء وَإِمَاطَّكَ الْحَجْرٌ وَالشُرَك وَالْمَظْمَ 6 
الطريق مدق كلكه وإقزاقك من قلرك إلى ذثر أَخيكٍ عدف 
راع ابن حبّانَ ااه را 6). 1 

وفي الأحاديث إشارة إلى أن الصدقَةَ لا تتحصرٌ فيما هّرَ 
اصلهاء وَهرَ ما أخرجة الإنسانٌ من مالِه مُتَطوّعاً فلا تخقَصُ 
بأهْل اليسار بل كل أحدٍ قادرٌ على أنْ يفعلهًا في أكثر الأحوال 
من غير مش فإنا كن شيء يفعلهُ الإنسان أو يقرلةٌ من الخسير 
يتب لَهُ بو صدفة. 


- من المعروفب البشاشةٌ بوجه أخيك 


09- وَعَنْ أ در ظينه قال: قَالَ َسُولُ 
اللو ذ: «لا تَحْقِرَنْ مِن الْمَعْرُوفٍ شَيْئاء وَلَوْ أَنْ 
تلقى أخاك بِوَجَهِ طلق» [مسلم (5575)]. 

(وعن أبي ذر ضيه قال: قال رسول الله #6ل: «لا تَحقرَن 
من الْمَغرُوف شين وَلَوْ أن تَلقَى أخاك بره طَلقه) بإسكان اللأم 
ويقال: طليقٌ. والمرادٌ: سَهْلٌ منبسط. 

وعنة طبه قال: قال رسولٌ الله ##فذ: «إذًا طبخت مَرَقَةَ 
فَأكِْرْ مَاءَهَا وَتَعَاهَدْ جيرّاتك». أخرجَهُمَا مُسلمٌ (177). 


(وعنة أئ أبي ذر (قال: قال رسول اللّهِ 127: «إِذًا طَبَحْتَ 


-٠‏ من المعروف البشاشةٌ بوجه أخيك 


- كتاب الْبر وَالصلَةٍ 
مَرقَة مَرَقَة فأكيِر مَاءه وَتَعَاهَد جيرانك». أخرجَهمًا مُسلم). 

فِيهِمًا الحث على فعل المعروفي ولو بطلاقة الوجَه والبشسر 
والابتسام في وجه من يلاقيه من إخوانه. 


وفيه الوصيّةُ بح الجار وَتََاهُدُهُ ولوْ بمرقةٍ تَهْدِيها إِلئِه. 


05 فضلُ من أعان مسلماً 


5- وَعَنْ أبي هُرَيرَةَ ‏ قَالَ: قال رَسُول 


َنْسَ الله عَنهُ ره من كربو يوم اليا 
عَلَى مُعسر ير يئر الله عَلَيْهِ في الدنيًا ا وَمِنْ 
م يا مر اللّهُ فِي الدنيًا وَالآخِرَق وَاللّهُ في 
عَوْن الْعَيْدٍ مَا كان الْعَبْدُ في عَوْن أَخِيها. 

أَخْرّجَهُ مُسْلِمٌ (9 64 0). 1 

روعن أبي قريرة ضيه قال: قال رسول الله 85ؤ: من نفس 
لفقا مُسلم هن فرج (عن صلم كُربَة من رب اليا نفس 
اللَهُ عَنْهُ كريَة ين كربو يَوْمٍ ١‏ اليا ومن سر علَى مُغميرٍ يَسرَ اله 
عَلَيْه في الدّنيًا وَالآخيرَة») هذا ليس في مُسلمٍ كما قال التشارحٌ 
وقد أخرجة غبيِرٌهٌ (أبو داود (4545). الترمذي )١470(‏ .ابن ماجه 
(ه01) («وّمن سر مُسلماً سر الل في اليا وَالآخرَةٍ الله بي 
عَوْن الْعَبْدِ مَا كان الْعَبْدُ في عَون أخبيدة. أخرجّةُ مُسلم). 

الحديث فيه مسائلٌ 

(الأول) فضيلةٌ منْ فرّجَ عن المسلم كربة من كربو اليا 
وَتَفْرِيجُهَا إمّا بإعطائه من ماله إِنْ كانت كربَتةُ منْ حاجةٍ أو بذل 
جَاهِه في طلبه لَهُ من غيره أو قرضيد» وإن كانت كريَتهُ من ظلم 
ظام َهُ رجا بالسّعي في رفهًا علْهُ أو تخفيفهَا وإ كانت كُربة 
مرض أصابة أغانة على الدواء إِنْ كان لديه أو طبيب ينفعة. 

وبالجملة تفريجٌ الْكُربٍ بابْ وأسمٌ فَنّهُ يشملٌ إزالة كَل ما 
ينزل بالعبد أو تخفيفة. 

(الثانية) التيسيرٌ على ا معسر هُرَ أيضا من تفريج الكرب 
وإِنْما خصة؛ لأنهُ أبلغ وَهّرَ إنظارُةٌ لغرعه في الدين أو إبراؤة لَهُ 


8- كناب الْبرّ وَالصلَةٍ 


من أو غير ذْلِك» إن الله بُِمَرٌ لَّهُ عليه أمورٌ ويِسَهلُهَا لَهُ 
لِتَنْهيلِه لأخِيه فيما عندَهُ لَهُ. 


والتيسيرٌ لأمور الآخرةٍ بأن يُهَرْنَ عليه المشاق فيهًا ويرجّحَ 
#6 1 3 2-0 6 كوما اه 2 ل د 
وزنٌ الحسنات ويلقي في قلوب من لهم عندة حق يجب 
اسْتيفَاؤُهُ منْهُ في الآخرةٍ المساعحة وغير ذلك . 


ممم 


ويؤخذ منة أن من عر على مُعسر عُسْرٌ عليِه. 


ويؤخذ مثة الهُ لا باس على منْ عسّرٌ على مُوسر؛ لآنا 
علطن بحرا عرض قري 


وان من سَْرمُسلاً الل منْهُ على ما لا يشي 
إظْهَارُهُ من الرّلأت والعثرّات فإِنَّهُ ماجورٌ بما ذَكرَهُ من سَئْرِهٍ في 
الدّنيا والآخرة فيسترُهُ في النيا بأن لا يأَنِي زلة يَكْرَهُ اطْلاع 
غيره علئِمَاء ون أَنَهَا لم يُطلم الله علِهَا احدأ وسَتَرهُ في 
الآخرةٍ بالمغفرةٍ لذنوبه وعدم إِظْهَارِ قبائجه و وغير ذلك. وقد 
احن صلى الله عليه وآله وسلم عَلّى الس ليم قَا: في 
حَقّ مَاعِزٍ ملا سَتَرْت عَلَيهِ برِدائِك يا هُرَالَ [أبسو داود 
7 


وقال العلماء: وَهّذا السرُ مندوبٌُ لا واجب فلو رفعَهُ . إلى 
السلطان كان جائزاً لَهُ ولا يأئم به. 

قلت: ودليله أنه تفار لم يلم مزالاً ولا ابان لَهُ أنّهُ آنم بل 
حرْضَةُ على ألَهُ ينبغي لَهُ سَْرُهُ فإ علم أنهُ ناب وأقلمَ حرم 
عليِهِ ذِكرُ ما وقعّ مله ووجب علبِهِ سَنْرُهُ وَمُّوَ في حقّ من لا 
يعرف بالفسادٍ اا 


وأمًا م عُرفَ بذلِك فإنهُ لا يتَحي تحبا السرُ عله بل يُرفع 
أمرة إلى من لَّهُ الولاية إذا ل يخف من ذَلِكَ مفسدة, وذلِك؛ لأن 
لسر عليه يُعْرِيهِ على الفسادٍ ويرَئهُ على أذيّةٍ العبادٍ ويجرئُ 
غير من أَهْلٍ الشرٌ والعنادٍ ذا بعد انقضاء فعل المعصية. 

فأمًا إذا رَآه وَهُرَ فِيهًا فالواجبُ المبادرة لإنكارهًا والمنع 
كانت عدر علي ارد ولا عر باعي لأنهُ من باب إنكَار 

وأما إذا رَآهُ يسرق مال زيٍ 57 يجب عليه إخبارٌ زيار 
بذك أو سَثْرٌ الستارق؟ . 


1 من ذَلْ على خير فله مل أجر فاعله 545 

الظَامِرُ أله يب عليه إخبارٌ زيد وإلأ كان مُعيناً تارق 
بالْككَمٍ منهُ على الإثم واللّْهُ تعال يقول: لإوّلا تَمَاوَنُوا عَلَى 
الإثم وَالْعُدوَان» زالمائدة : 1 

وأمًا جرح التشَهُودٍ والرُواةٍ والأمناء علسى الأوقافي 
والصّدقات وغير ذلِك فإنهُ من باب فيجة املد الواجبة 
على كل من اطّْلمَ عليْهًا وليسَ من الغيية الحجرمةٍ بلْ من 
النُصيحةٍ الواجبةٍ وَهّرَ مُجممٌ عليِهِ. 

(الرابعة) الإخبارٌ بن «اللّه في عَوْن الْعَبْدِ مَا كان الْعَبْدُ في 
عَوْن أخيد» فَإِنْهُ دالٌ على انْهُ تعال بَتُولَى إعانة من اعان أنَاءٌ 
ريدلا علن اله يرال عرلة و ساس القبق الى يض قلا 
وني حوائج نفيه فينال من عون الله ما لم يكن اله بغير 
ايه وإِنْ كان تعالى هُرَّ المعينٌ لعبدرو في كُلٌ أمورو لَكِنْ إذا 
كان في عون أخِيهِ زادَت إعانة الله فيؤ حل منهُ أنه ينبغي للعبد 
أن يشعْلَ بقضاء حوائج أخبيه فيقدمهَا على حاجة نفسيه لينالَ 
من الله كمال الإعانةٍ في حاجَاتَه. 


وَهَلرهِ الجملٌ المذكورة في الحديث دلت على أنْهُ تعا 


73 8 3 5 1 ا م 3 ٠.‏ م بوم 
يجازي العبدَ من جنس فعلِهِ فمنْ سَتر سير علَيْهِ ومن يسر يسرٌ 


عليه ومن اعان أَعين. 

ثم إن تعالل بفضلِه رَكَرمِهِ جعلَ الجزاء في الذارين في حق 
اليسّر على المعسر والسّاتّر للمسلم وجعل تفريج الكربةٍ يُجازى 
به 5 القيامة كانه لعظائم يوم القيامة اخرّ عرٌ وجل جزاءً 
ري الكربة. ويْتَملٌ أن يُرْجَ عنْهُ في الدنيا ايضاً لكنه طُريَّ 
في الحديث وذْكِرٌَ ما هُرَ أَهَمُ. 


١‏ من ذَلّ على خير فله مثلُ أجر فاعله 
8ه وَعَن ابن مَسْعُودٍ ضيه قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله : «مَنْ دل عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ يدل أجْرٍ 
فَاعِلِه). 
أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ 088. 
دل الحديث على أن الدلالة على الخير يُوْجرٌ بها ادال 
علي كاجرٍ فاعل الخيرء وهر مث حديش همَنْ سن لَه سد 


/ا 82 
فِي الإسلام كَانَ لَهُ أَجْرُمَا وَأَجْرٌ مَنْ عَمِلَ بهَاء زم 0١317‏ 
والدلالة نَكُونُ بالإشارة على الغير بفعل المخيرء وعلى إرشادٍ 
مُلمس الخير على أنهُ يطلب منْ فلان والوعظ والتدكير وَتَليفٍ 
العلوم النافعة. 

ولفظ «خير» يشملٌ الدلالة على خير الدنيا والآخرة. 
ودلالتهُ على خير الدنيا والآخرةً! 


1١‏ وجوب المكافأة للمحسن 


م ٠.‏ 2 م ب وريش > 4 7 متلضتة 

4- وَعَن ابن عُمَرَ ظينه عَن النبي 6غ 
20 0 © ارم 9 مع ام 2 4 50 
قَالَ: «مَن امْتَعَادَكُمْ الله فأعِيذوة» وَمَنْ سَألكم 
20 00 
بالله فَأَغْطوف ومن : أنَى ليَكمْ ا فَكَاذْنُوهُ فَإِنْ 
ل تَجِدُوا فَادْعُوا لَه 

أَخْرَجَةُ الْهْتَي (4/و0. 

وقذ أخرجّة أبو داود (15177) وابنْ حبَانَ في صحيجه 
(404») والحاكم .)411/١(‏ وَفِيهٍ زيادة: دوّمَن اسْبّجَارَ باللّهِ 
فَأَجِيرُوهُ وَمَنْ أتى يكم مَعْرُوفاً فَكَافُِوهُ إن لَمْ نَجدُوا فَاذعُوا 

وَفِي رِوكئَة رس: 42/0 هقان عَجَرْتَمْ عَنْ مُكَافَاتِه فَادْعُوا 
لَهُ حَنّى تَعْلَمُوا أن قَذ سَكَرْتُمْ إن الله يُحِبْ الشاكرينٌ». 

وأخرج التُرمذيُ )9١”4(‏ وقال: حسنٌ غريبُ «مَنْ أعطيّ 
عَطِيْةٌ فَرَجَدَ فليجزه فَإن لَمْ يَحِد فلن فد مَنْ أثى فَقَدْ كر 
ترق لذ كن متا تحلى عاط لو لايل تر اندة. 

والحديث دليلٌ على أنه من اسْتّعادٌ بالل عنْ أي أمر طُلبَ 
منْهُ غيرٌ واجبي عليه فإنهُ يُعاذْ ببَرْكِ ما طُلبّ منْهُ أن يفعلُء وانهُ 
يِب إعطاء من يسألٌ باللهِ وإ كان قذ ورد أنه لا يُسالُ بِاللّهِ 
إلا الجن فم سألَ من المخلوقين بالل شيئاً وجب إعطاؤُهُ إل 
أنْ يَكُون منهياً عن إعطائه. 

وقد أخرج الطبراني زكما في «المجمعة ])١٠١*/9(‏ بسئلر رجالة 
رجالٌ المحيح إلا شيخ - وَهُرَ ثقة على كلام فيه - من 


ا وجوب المكافأة للمخسن 


8- كتاب الْبر وَالصّلَةٍ 


حديش أبي مُوسى الأشعري أنهُ سمح رسول الله #6 يقرل 
«َلْعُونٌ مَنْ مأل بوَجْهِ الله. وَمَلْعُونٌ مَنْ سَيلَ بوَججْهٍ اللّو ثم 
م سا ما لَمْ ينأ مجر به بذع اعائرة رونم ني 
أمرا قبيحاً لا يليق. 

ويْتَملُ ما لم يسأل سُؤالاً قبيحاً أي بكَلامٍ قبيج. 

ولَكِنّ العلماءً حملوا هذا الحديث على الْكَرَامَةٍ. يمل 
أنهُيُراُ بو المضِطنٌ ويَكرنُ ذكْرُهُ نا أن منعَةُ مم سُوْللِهِ باللّهِ 
أفبحٌ وافظع. ١‏ 

ويحملٌ لعن السائل على ما إذا الح في المسألة حَتى .أضجرٌ 
المسؤول. ا 

ودل الحديث على وُجوبه اناق للمحسن إلا إذا لم يجذ 
فإنهُ يُكَافهُ بالأعاء وأجزأة إن علمَ أنه قاذ طابت نفسٌة أو ل 
تطب بوه عَم ل اللي ش 


- كتاب اله وَالْوَرَعَ 


20 ٠.2 
كتاب الرَهدٍ وَالورَع‎ - 

الزّهدُ: هُرَ قله الرُغبةٍ في الشيء. 

وني اصطلاح أَهْل الحقيقة: بُغضُ الدُنيا والإعراض عَنْهاء 

وقبلَ: ترك راحةٍ الدنيا لراحةٍ الآخرق وقيل: تَرْكُ نعيم 
الدّنيا وشّهويّها لتعيم الآخرة ولذَاتهًا. 

وقيل: 0 

وقيل: ترك او ون ونفي الفرح 7 قالَّهُ 
المناوي في «تعريفاتهِ». 

وأخرج التّرَمذيُ )5"4٠(‏ وابنٌ ماجَه )45٠١(‏ من حديث 
أبي ذر مرفوعاً «الرَهَادَة في الا سمخ بَحْرِيمٍ الال ولا 
إضاعَةٍ الْمَالء وَلَكِنْ الرْهَادَةَ فِي الدَنْيا: أن لا بكر ن بِمَا فِي 
تبك الله أن ينك بمَا في يد الل وَأ تون في قَرَابٍ 
الْمّمِييَةِ إذا أَنتَ حَ ميت بِهًا أرْعَبَ منك فيا لَْ أنّها بَِِتْ لَك» 
انتّهَى. 

فَهَذا ته تفسيرٌ الزهادةٍ من الحديث. 

والورعٌ في «التعريفات؛ للمناوي: الورعٌ: تنب الشُبهَات 
خوف الرقوع في مُحرْمٍ. 

وقيل: ترك ما يريبك؛ ونفيُ ما يعيئك. 

وقيل: الأخذ بالأوثق وحمل النفس على الأشقّ 

وقيل: النْظرٌ في المطعم والأباس» وَتَرْكُ ما به بأس. 


وقيل: تَمدْبْ الشبهَاتء ومراقبةٌ الخطرّات. 


-١‏ الحلال بين والحرام ين 


ةحاقو الكتان جن بثثير وى الله 
عنهما قَالَ: سّمِعْت رَسُولَ الله #8 يُقَولُ - وَأَهْرَى 


14 الحلال بينُ حرام بين‎ -١ 


النمَاث بأْصِبْعَئِه إلى أده - «إن الْحَلالَ بين 
وَالْحَرَامُ بين 5-7 مُشْتبِهَات» لا يَعْلَمُهُنْ كثيرٌ من 
الثاسء فَمَنِ انْفَى الشبّهَاتَ ققد اميا دنه 
َعِرْضِهه وَمَنْ وَقَمَ في الشبهَاتِ وَقَمَّ فِي الْسَرَام: 
كَالرَاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمى يُوشِيكُ أن يَقَمَ فيد ألا 
و كر قله عكر الاتورة عقي الل الحارنة 
ألا وَإِنْ في الْجَسَدِ مُعْعَة ذا صَلْحَتْ ّلح الْجَسَدُ 
كله وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَمَدُ كله ألا رَهِيَّ 
الْقَلْبُْ». 

مُْفَنَ عليْهِ [البخاري (007). مسلم (1945)]. 

(عن اللعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمت رسولٌ 
الله ##ض يقرل - وأفرى النعماث بأصبِعيه إلى أُذنئِه «إن الْحَلالَ 
ين وَالْحرَامَ بين وَبََهُمَا مُْحْبِهَات») ويروى مُشْبْهَات -بضم 
اليم وَتَشَديدٍ الموحٌدةٍ - وتُشْبَهَاتُ بضمّهًا ايضاً وَتَخفيِفٍ 
الموحدة . 

(«لا يَعْلَمُهُنْ كَدِيرٌ مِن الناس فَمَنِ الْقَى الشبْهَاتِ قَقَدٍ 
اسْتيرأ») بالْهَمْرَةٍ من البراءة أي: دن لَهُ البرَاءَة من الدْمٌ 
الئرعي وصان عرضّة من ذم الناس. 

(لديبه وعرضدء «وَمَنَ وَقَعَ في الشبهَات وَقَعَ فِي الْحَرَامٍه) 
أي يُوشيكُ أنْ يقع فيه وإِنّما حذفَهُ لدلالة ما بعدهُ عليه إِذْ لو 
كان الوقوعٌ ني الشُبهَاسِ وُقوعاً ني الحرام لَكَانْتْ من قسم 
الخرام البين. وق جَعَلَهًا: قسما برأسِهٍ وَكما يدل [ لَهُ النشبية 
بقوله: (دكَالرَاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمى يُوشِكُ أن يَقَعَ فيه ألا ون 


لِكُلَّ مَلِكٍ حِمّى ألا وَإِن حِمَى الله مَحَارِمُهُ ألا وَإِنْ في الْجَسَدٍ 


مُصْفَةَ ذا صَنُحَن صَلُّحَ الْجَسَدُ كله وَإِذَا فَسَدَتَ فَسَدَ الْحَسَدُ 
له ألا رمي القلباه عنَ عليه 0 

أجمع الأئئّةٌ على عظم شأن هذا الحديث وأنَّهُ من 
الأحاديث التي اع الإسلام. 

قال جماعة: هب ثلث الإسلام فَإِنُ دوراتة عليه وعلى 
حديث «إنْما الأغْمّالٌ بالئيّات» [البخاري زل4 مسلم (15907). 


14 


وعلى حديث مِنْ حُسْن إسلام الْمَرْءِ ترك ما لا يَعْيِهِ 
[اللرمذي كلع ابن ماجه (511/5)]. 

وقال أبو داود: إن يدورٌ على أربعة. 

هلرو ثلاثةٌ ورابعُهًا حديث «لا يُؤْينٌ أَحَدُكُمْ حَنّى يُحِبْ 
لأخيه مَا يُحِبْ ا [البخاري ١7(‏ مسلم (48)]. 
يدي الثّاس يِحُِك 1 زابن ماجه (؟1١١43)].‏ 

قولهُ: (الْحَلالُ بَيّنُ أ قذ بِينهُ الّهُ ورسولُهُ إِمّا بإعلام 
أنه حلالٌ نر لِأجِل 7 7 البَِمْرٍ > الآية (المائدة: 5ف , 
وقوله ل #تكلوا مِمَا غ غِْمتمْ حَلالاً ط4 [الأنفال: 59ع أو 
سَكْتَ عنْهُ تعال ل فالأصلٌ حله. 

أو بما أخبرٌ عنْهُ رسولُ الله ل بنّهُ حلالٌ أو امْتَنْ اللَّهُ 

وقولة: (وَالْحَرَامٌ بين أي بِنَُ الله لنا في تابه على لسان 
رسوله يويك حر #حرمت من عَليكُم اميد والمائدة: 7 أو باللفي 
عَنهُ لا تأكثرا أمْرَالَكُمْ ب بالباطِلٍ» زالبقرة: 44 لع. 
' والإخبارٌ عن الجلال نه نه بيْنْ إعسلام محل الانتفاع به في 
وجوه التفع كما أن الإخبار بأن الحرام بين إعلام باجتّنابه. 


رمم 


وقول (رَيَنهُمًا مُنبهَاتَ لا يَعْلَمُهُنْ كثيرٌ ين الناس) المرادٌ 
بهَا التتي م يُعرف بِخَلَهًا ولا حُرمَْهًا فصارَت مُتَردّدة بِينَ الل 
اشرو عند الْكَديرٍ من الناس رَمُم الال فلا يعرثهًا إلأ 
العلماءً بنص فما لم يُوجِدْ فيه شيءٌ منْ ذلِك اجْتَهَدَ فيه العلماء 
والحقوه بايُهمًا بقياس أو امنتيصحابب أو نحو ذلك فإِنْ خفي 
ديل فالورغٌ ترك ويدخلٌ تحت هلمن القَى الشَبهَاتِ فَقَد 
اسَْرآه أي أذ بالبراءة «لدينه وعرضيهة. 
ال 
شم الأشياء قبل وُروذٍ التشرعء فمنٌ لا يثبت للعقل حكماً 
يفول لا لاحم 2 00 1 د شرع ة والفرض, أ / 


والقائلون بأنّ العقلّ حَاكِمّ 0 في ذلك ثلائةٌ أقوال: 
النّحرِيمٌ والإباحةٌ والوقف. 


-١‏ اخلال بين والحرام ين 


8- كتابا الرّهْدِ وَالوَوْع 
وإنْما اختّلف في المتَشابيات هلْ هي ما اشببَة تحريُةُ أو ها 
اب بالحرام الذي قذ صح تحرية؟ 
رجح الحتّقون الأخيرٌ ومثلوا ذلك بما ورة في حديمم ر 

«عْقَبَةَ بن الْحَارثِ الصّحَابِي الذي أخيرتة مد موداء بأنْهَا 5 
أَرْضَنه وَرْرْجه فَنَأنَ اللي لظ عَنْ لِك قا 1 كيف 
وَقَنْ قِيلَ؟؛ [البخاري (4 01١‏ . 

فقذ صم تحريمٌ الأخْتو من الرْضاعةٍ شرعاً قطعاً وقد 
التِمَتْ عليه زوجَتهُ بهذا الحرام المعلوم.' 

ومئلهُ «التَمْرّةٌ لني وَجَدَهَا تنا في الطري َقَال: لذلا 
ني أخاف أَنْهَا مِن الرَكَاةٍ أو من الصدقَةٍ لأكتهاء (مسللم 
رالا كام 

نقذ صحٌ تحريمٌ الصٌدقة عائِه ثُمْالِسَتْ هليه النُمرة 
بالحرام المعلوم. : 

وأمّا ما الْتبِسَهلْ حرمَةُ َه الله علينا آم لا؟ 

فق 1 أحاديث دا دالّة على كُ لال منها يد تعد 
سنن باه ل ب الا مغر 
د 0-7 لاد 3 يُفيدٌ د أنه 3 قبل سُوالِه حلالاً ونا 

ومنْهًا أحاديث: «مَا سكت اللَهُ عَنْهُ فَهُرَ مِمًا عُفِيَ عَنْه؛ 
[المستدرك (؟/ه0)] ل طرق كثيرة ويدل 4 قوله تعالى: ليجل 
لَهُم الطْيبّات» [الأعراف : هع فْكُلُ ما كان طّ وم يعبت 
تحريمُة فَهُرَ حلالَ وإن اشتبَة علينا تحريمُة . : 

والمرادُ بالطّيّبٍ: ما احلّهُ اللّهُ على لسان رسول الله تلز 
أو سكت عَنْكُ والخبيث ما حَرُمَهُ وإ عدَبّةُ النفوسُ طَيباً 
كالخمر إن أحدٌ الأطيبينئ. في لسان العرب في الجاهلية. . 

وقال ابن عبد البرّ: إن الحلال الْكَسبُْ الطَيّبْ وهو الحلال 
الحضُ وإ التشابة عندنا في حير الحلال بدلائل ذَكَرئْلهَا في غير 
هذا الموضع ذَكَرَهُ صاحبثُ اتنضيل المذهب في الترغيب في 
المدقة» نقله عن ليك مُحمدُ بن إبرَاهيم. 


وقذ حا أله من قسم الحلال اين في رسايا السك 


9- كتاب لزه وَالْوَرَع 
«القول المبِينٌ؟ . 
وقال النطابي”: ما شَكَكْت فِيه فالأولى اجْتنابِهُ وَهْوَ على 
ثلا أحوال: واجبم ومستحب ومكروه. 
فالواجب: اجْيَنابُ ما يستلزمٌ الحرم. 
والمندوب: اجْيَنابٌ مُعاملة منْ غلب على ماله الحرام: 
وَالْكُرُوهُ يناب الرُخصة المشروعة انتهى. 
قال في الشرح: وقذ يُنازِعٌ في المندوب فإنهُ إذا كان الأغلبُ 
الحرام فالأزل أن يكون واجب الاجتناب وَمْرَ الذي بنى عَلقِهٍ 
الْهَادويةٌ في مُعاملةٍ الظّلم فيما لم يُظنْ تحرمٌه؛ لأن الذي غلب 
عليه الحرامٌ يُظٌ فيه التْحرِيم انتهى. 
وقد أوضحنا هذا في حواشي ي. الضوء النهَار». 
وقسكم الغزالي الورع أقساماً: 
ورِعٌ الصّدُيقين: وَهُرَ ترْكُ ما لم تكن فيه بيد واضحةٌ على 


حله. 

وورع المتقين: وَهُوَّ ما لا شُبْهّة فيد ولَكِنْ يخافُ أن يمد 
إلى الحرام. 

وورعٌ الصالحين: وَهْرَ ترك ما يَنَطرّق إليْهِ احْتَمالٌ بشرط 
أذ يكن لذلِك الاحتمال موقم والأ فَهُرَ ورم اْرَسْوسِين. 

فلته ورع الرطوسية ترات له العطارم سان زان 
من ل بر الوسواس في التشئقات) كمن يندع من كل الصيدٍ 
خشية أن يكو انفلت من إنسان وَكَمنْ َل شراة ما يت إليه 
من مخُول لا يدري أمالهُ حرا م أمّْ حلال؟ ولا علامة ندل على 
لِك التحريم. 

دَكمن ترك تناول شيء لخبر ورد فيه مُق على ضعفه 
ريكونٌ دلي إباحَيَه 4 قوياً وَنَاويلهُ مُمْيّمٌ أو مُسسبِعلٌ . 

والكلامٌ في الحديث مُنْسمّ وني هذا كفاية. 

وقول (إن لِكُلْ ملك حِمّى) إخبارٌ عمًا كانت عَلئِه مُلُوكُ 
العربو وغيُِهُم فإنهُ كان ِكل واحابٍ حمى يوه من النّاس 
ويمنعْهُم عن دُحْولِهِ فمن دخلهُ أوقم به العقوبة ومن أرادٌ نجاةً 
نفسيه من العقوبة ل يقرنهُ خوفاً من الوقوع فياه وَذَّكَرَ هذا 


6 الحلال بين والحرامٌ بين‎ -١ 


كضرب المثل للمخاطبينٌ ثم أعلمَهُمْ أن حَاهُ تعاللى: هو الذي 
حَرْمَهُ على العبادٍ. 
وقرلهُ (ومن وقع في الششبهات... إخ) أي من وقمٌ فِيهَا فقذ 
حامٌ حول حمى الحرام فيقرب ويسرعٌ أن يق فبه. 
ثم الحرام إن كانت غير 


مُحرّمة فإنه يخاف من الوقوع فِيِهَا الورقرعٌ في الحرامه فمن 
اختاط لنفسيه لا يقرب الشبهات لملا يدخل في المعاصي. 


وفيه إرشاد إلى البعدٍ عن ذرائ 


نم اخير ا متها مُؤَكْداً بالا في الجسار مُضغَةٌ وَهِيَ 
القطعة من اللّحم سمي بذليك؛ لأنَْا تمض في الفم لصغرهًا 
ونّهًا مع صغرمًا عليهًا مدارٌ الجسدٍ كله في صلاحجه وفسادو فإِنْ 
صلحّت صلحّ وإِنْ فسدت فسدء ثم قال: «ألا وهي القلب». 

وفي كلام الغزال أنّهُ لا يُرادُ بالقلب هذه المضغة إِذْ هيّ 
مواجونة للبهائم مُدرَكَة بحاسة البصر بل المرادٌ بالقلب لطيفة 
ربَائةَ رُوحانبة لَهَا بهذا القلبء الجسماني تعلق وَيَلْكَ الأُطيفة 
هي حقيقةٌ الإنسان وَهِيَّ المدر كَهٌ العارفةٌ من الإنسان وَمُوَ 
المخاطّبُ والمعاقَبُ والمطالبُ» َلِهَلرهِ اللطيفةٍ علاقة مم القلبي 
الجسماني' وذَكَرَ أن في جميع الحواس والأعضاء اجنادٌ مُسخْرةٌ 
للقلب وَكَذْلِكَ الحواس” الباطنةٌ كالخدم للة للقلب وَهُرَ الممَصرُفُ 
فبهًا والْرددُ لها وقذ لقت مجبولة على طاعةٍ القلب لا تسْتَطيعٌ 
لَهُ خلافاً ولا عليه ترداً فإذا أمر العين بالانفتّاح انقَتَحَتْ وإذا 
أمرَ الرّجل بالحرَكَةٍ تحركت وإذا أمرّ اللْسان بِالْكَلام وجزمٌ به 
كلم وَكَذَا سائرٌُ الأعضاء. لما 

تسعد الأعضاء والحواس للقلب يشبهُ منْ وجه تسسخيرٌ 
اللائكةٍ لله تعلل فِنّهُمْ جُبلوا على طَاعَيَهٍ لا يسْتَطيعون لَهُ 
خلافاً وإنّما يفتّرقان في شيء رَمُوَ أن الملايِكَةَ عاملةً بطاعَيهًا 
رب والأجفانٌ تيع القلب بالانفقاح والانطباق على سييلٍ 
الُسخير وإِنْما افتقرّ القلبْ إلى الجدودٍ منْ حيث الِْقارَهُ إلى 
المركب والرْادٍ لسفره إلى الله تعالى وقطع المنازل إلى لقائِهٍ 
فلاجله لقت القلوبُ قال اللَّهُ تعالى: 9وَمَا لقت الجن 
َالإنْس إلا ليحبُدُون» (الذاريات: 6ه وإنّما مرْكبهُ البدن وزاده 
العم وإنّما الأسباب التي موسق إلى الواو وتُمكْنَة من التروو 
منْهُ مر العمل الصالح. 


نه أطالَ في هذا المغنى بما يحْتَملٌ مُجِلّدة لطيفةٌ وإِنْما أشرنا 
إل كلايه ليعلمَ مقدارٌ الْكَلام الثبوي وَالهُ بحر قطرَاتَه لا ُترف. 
وآمًا عَرْنُ القلبو محل العقل أو بحل دماغ فليسَت من مسائل 
علم الآثار حَنّى يُشْتَغلَ ِكرهَا وؤكُرٍ الخلافي فِيها. ١‏ 


0 تعس عبد الدينار والدرهم 


5- وَعَنْ أبي هُرَيْرَة ئِ:5" قَالَ: قَالَ رَسُولٌُ 
الل #ذ: «تَعِسَ عَبْدُ الديتار وَالدَرْهَمٍ وَالْقَطِيِقَةِ إن 
عطي رَِيَ» وَإن لم يُنْط َم يُرْضَ». 

رجه الْبُحَارِي ركمدنى. 

(وعن أبي هريرة ضيه قال: قال رسول الله عز: نعس) في 
القاموس: كسممٌ ومنعٌ وإذا خماطبت قُلْت: نَمْس كَمَسَعّ وإذا 
حَكيْت: فلت تَعِسَ كفرح وَمُوَ: الْقَلاكُ والعئارٌ والمشقوط 
والكرُ والبعدٌ والانخطاط. 

(عبد اللأينار و الدرْم هَمٍ والقطيفة) الو ب ؛ الذي 1 لَه خلن [رلك 
أعطيّ رضي وإلا لم يُعط لم يرض. أخربعة البخاري). 

المراد بعبدٍ الدينار والدّرْهَم من اسْبَعبَِنْهُ الدنيا يطلبهًا 
وصارٌ كالعبدٍ لَهَا تتصرُفُ فيه تصرّف المالِك لينالهًا وينغمس في 
شَهَرَاتِهَا ومطالبهًا. 

وذكر الدينار والقطيفةٍ هجرد 0 إلا فكل من امتَعبدَتةُ 
لديا في أي أمر وشخأئة عماأ نز الله شال وسيل ركه 
وسخطة عقيل ما يريد أو عدم نيل فهر عد فم السام 
من بستعباة شب الإساراتة ومنهم م من يسْتَعبدُهُ حُبْ الصور 
ومنَهُمْ من يسسْتَعبدُهُ حب الأطيان. 

واعلم أنّ المذمومٌ من الثنيا كل ما يُبعَدٌُ العبد عن اللَّهِ 
تعالى ويشَغْلّهُ عن واجب طاعَيَهٍ وعيادَيهِ لا ما يُعِيئهُ على 
الأعمال الصّاحة فإنهُ غيرٌ مذموم وف يَنَعيّنُ طلبَةُ ويجبُ عله 


0 


. يله . 
وقول ررضي) أي عن الله بما نالَهُ مرخ حُطايها. 


(وإن لم يُعط لم يرض) أي عنْهُ تعالى ولا عنْ نفسيهٍ فصارٌ 
ساخطاً فَهّذا الْذي تعس؛ لأنْهُ أراد رضَاءٌ على مولاه وسخطة 


1- نس عبد الدينار والدرهم 


- كتاب الرُهدٍ وَالْوَرَ: 


على نيل الذنيا وعديه. 


والحديث نظيرٌ قوله تعالى: (رَين الناس مَنْ يبد الل على 
حَرْف فَِنْ آصَهُ خيرٌ الْمَأَن به وَِنْ َه نه انقَلَب عَلَىئ 


وَجَهدك الآية رالحج: كلع. 
# كن في الدنيا. كأنك غريبٌ 


٠107‏ وَعَنَ ابن عُمَرَ رضي الله عنهما قَال: 
«أَحَدَ رَسُولُ الله ا بِمَْكي» فَقَالَ: كن في الدنيا 
كَأنْك عَرِيبٌ» أو عَابرٌ سَبيل». 

َكَادَ اين عُمَرَ رضي اللّه منهما يَقُول إِذَا 
َنمَيْت فلا تَنَظِرٍ المببَاح» وَإِذَا أصبحت قلا تَنَظِرٍ 

أَخرَجَة البَعْارِيْ (6415). 

(وعن ابن عمرٌ رضي الله عنهما قال: أذ رسول اللو 86 
بملكبي) يُروى بالإفراد والتنية وَهُوَ هو بكسرٍ الكافي: 8 العتِف 
والعضّر. 2 ١‏ 

فقالَ دكن في الدنيًا كأنك غَرِيبُ أو عَابدُ سَيلٍ» كا 
ابن عُمرَ رضي الله عنهنا يقرل: إذا أمسيْت فلا تعظر المتباح 
وإذا أصبخت فلا تننظر المساءً ومدامع يكبل لبنيك رمن 
حبّاتِك لمزتك أخرجّة البخاري) . 

الغريب جُوٌ من لا سكن ل بأويه ولا. سكن يأنس أب ولا 
بلد يستوطنٌ فِنِهِ كما قيل: في المسبح ابن مَريم: 0 
يسبحٌ لا ولد ُو ولا بناة يخرب. 

وعطفت «أو عابر مسبيل» من بابم عطف الترفي ونان 
ليست للنشك بل لاتير أو الإباحةه والأمرٌ للإرشاد. 

والمعنى: در نفك وتلَا منزلة مئ هُوَ غريبٌ أو عايرٌ 

ويمْتَملُ أن «أو» للإضرابو. 


9- كتاب الهْدٍ وَالْوَرَعَ 

والمعنى: بل كُنْ في الأنيا كاك عايدُ سبيل؟ لأن الغريبَ 
يوط بلدا سلاف عابر ايل فََُهُ قط السافة إلى 
مقصدو والمقصدٌ هنا إلى اللَّهِ تعالى لوَأَنْ إِلَى رَبك الْمِنتَمَى» 
النجم: 1)ع. 

قال ابر بطال: نا كان الغريبُ قليِلَ الانباط إلى الناس 
بل هر متُوحئن مهم ولا يكَدُ مر من يعرف فيان به قم 
ذلِيلٌ في نضيه خائف وَكَذلِكَ عابر السبيل لا ينفذ في سفرو إل 
بيه وَتحفيفِه من الأثقال غير تبش بما نم عن قطع سفروه 
ممه :451 وراجائة يانه إلى ما يعزِيهِ م مقصده. 

وني هذا الحديث إشارة إلى إيشار الرْهْدٍ في الدنييا وأخخار 
البْةٍ منْهَا والكتفافيء كما لا ماج المسافر إلى أَكْبرَ ا يلَمُهُ 
إلى غابة سفرِه فُكَذلِكَ المؤمنُ لا يناج في الدنيا إلى أكثرٌ مما 
يبلَْهُ الحل. 

وقوه (ركات ابن عُمر... لخم قال بعض العلماء: كلام ابن 
عُمرَ مُتَفرُعٌ من الحديث المرفوع رَهُرَ مُنَضْمَنٌ لنهَابة تقصير 
الأمّل في الدنياء وأنْ العاقل إذا أمسى ينبني لَهُ أن لا ينتَظرٌ 
الصّباحَ وإذا أصبحَّ ينبني لَه أن لا ينتَظرّ المساءً بل يظرٌ أنْ 
اجلَهُ يُدركَهُ قبل ذيك. 

وني كلامه الإخبارٌ بأنهُ لا بد للإنسان من الصّحَةٍ والمرض 
2 1ه شوو بامقد ناير عليه نك ولا 
يدري مُتَى ينزلٌُ بو مرض يحول بيه وبين فعل الطَاعةٍ؛ ولأنْهُ إذا 
تر شن ل كان سد ا ديا فين ا بر د 
لمرضيه حظهُ من الطاعَات. 

وقول (من حيَّاتِك لمزتك) أي ختذ من أيَام الحياةَ والصّحة 
والنشاطٍ ليك يتْقديمٍ ما ينفعك بعد ارتم وَهْرَ نظيدٌ حديث 
بَادِرُوا بالأغمّال سبعاً ما تََظِرُونَ إل قرا مُسيياً أر غَِى مُطْفِياً 
أو مَرَضاً مُفسيداً أو هَوّماً مُفنْدا أو مَْتا مُجها أو الدَجَالَ َإنْهُ 
شر مُنتَظَر أو السنّاعَة وَالسّاعَة أَذْمَى رَأَمَي. 

أخرجَةُ التٌرمذي 07.5 زاف واكام بوضديم 


أبي هريرة. 


4؛- من تشب بقوم فهو منهم 465 


4- من تشبّة بقوم فهو منهم 


- ورَعَن ابن عُمَّرّ رضي الله عنهما قَالَ: 
قَالَ رَسُولُ الله 06ا: امَنْ تَشْبّة بِقَْم فَهُوَ مِنهُمْ). 

حرج أو قاؤد 081 4). وصمْحة ابن حئاا. 

الحديث فِيهٍ ضعفٌ ولَّهُ شْرَاهِدٌ عند جماعةٍ من أئَةٍ 
الحديث عن جماعة من الصكحابةٍ تَخرجُةُ عن الشتعفي, 

ومن شْوَاهِدِهٍ ما أخرجّة أبو يعلى [كما في «نصب الراية» 
(45/4)) مرفوعاً من حديث ابن مسعودٍ «مَنْ رَضِيَ عَمَلَ قَوْمٍ 
كان مِنْهُم؛. 

والحديث دال على أن من تشمّة بالفكاق كان مهم أو 
بكار أو بالبتدعة في أي شيء ما تون بو من ملبوس أو 
مركرت أو هيئة. 

قالوا: فإذا تشبّة بالكَافر في زي واعْتّقَدَ أنْ يكو بذَلِكَ 

منْهُم من قال: يَكَفْرُ وَهُرَ ظَامِرُ الحديث 


ومنْهُمْ من قال: لا يكفرٌ ولكِن يُؤدْب. 
ه- احفظ اللَّهَ يحفظْكَ 


6- ورَعَن ابْن عَبّاسٍ فال :كنت جلف 
الي 18 يؤماء فَقَالَ: يَا غلام انحقْظ الله يَسنْظك» 
احْفَظ الله تَجذهٌ تُجَامَكء وَإِذَا سَألْت فَاسْأل اللّفَ 
َإِذَا اسْتّعنت فَاسْتَعِن باللو». 

رَوَاهُ التَرْيزِي (15 5 وقال: حَسَنْ صحِيح. 

(وعن ابن عباس رضي اللّه عنهما قال: «كُنت حَلْفَ اللبي 
يَؤما قال يا غَلام احقَظ الله يَحْقَطْك») بالجزم عر 
الأمر. ْ 

(داحفظ الله تجذةُ) مثلهُ (نجّاقك) ني القاموس: وجَاهَك 
وَنُجَامَك - مثلين -: تلقاة وجهك. 00 


(وإذا سألت) حاجة من حوائج الذارين. 


مو 

(فاسال اللّه) فإن بيده أُمورَهُمًا. 

(«وَإِذًا استَعئت فَاسْتَعِنَ باللّوه. روَاهُ التُرمذي وقال حسنٌ 
صحيح) وَتَمامُهُ «رَاعْلّم أن الأمّةَ لو اجْتَمَعَتَْ عَلَى أن يْفَمُوك 
بشيء لم يَنفَعُوك إلأ بشيء مَذَ كته اللهُ لك ون اجتَمَعُوا عَلَى 
أذ يَضْرُوك بنيء لم يروك إلأ بشيء ند كتبَهُ اللّهُ علَئِك 
جَفْتر الأقلامُ وَطْويْتٍ الصحف». 


وأخرجة أحمد زثالاء )٠‏ عن أبن عباس بإسناج حسن بلفظ 
«كنت ريف النبي' تفي فَمَالَ: يَاغَلامُ - اويا غْليِمٌ - ألا 
أَعَلْمّك كَلِمَاتٍ يَنْقَعُكَ الله بهن؟ فلت بَلى. قَالَ: احقظ الله 
يَحْنَظكء احْفَظ الله نَجدهُ مَامَك تَمرْفْ إلى اللّهِ فِي الرحَاء 
يَْرفك في الشلدق, يِ وَإذَا 5 قَاسأل الله َإِذا استَعنت فَاسْتَعِن 
بل جه اقلم باهو كا ب مَلَرْ أن الْحَلْقَ جَمِيعا أَرَانُوا 
أنْ يتَفَعُوك ب بشيء لم يَقضه الله الى لَمْ يَقدِرْرا عَلَيْقِ وَإِنْ 
أرَادُوا أَنْ يرول بتيء لم يَكبّهُ اللَهُ عَلَيِك لَمْ يَفْدِرُوا عَلَيِهٍِ 
الم أذ في المثبرٍ على ما بكر حيرا يراه الا متو 
الصبر وَأَنْ الْمَرجَ مَعْ الكربَةٍ َأَنْ مَعْ الْْسْرٍ يُسرأ. 
ا ا 100 
الحنابلة بتصنيفي مُفردٍ ف اّمل على وصايا جليلق. 7 

والمرادٌ منْ قولِه «احفظ الله أي حُدودَهُ وعُهُودَهُ وأوامرَهُ 
ونرَاهِيه. ا 

وحفظ ذلِكَ مو الوقوفُ عند أوامرو بالامتشال» وعندَ 
هيه بالاجتنابو. 


وعند حُدودِءٍ أن لا يَتَجاورَهَا ولا يَتَعدى ما أمرٌ به إلى ما 
هي عنهُ فيدخلٌ في ذلك فعلُ الواجتبات كَلْهَا وَتَرْكُ لهات 


وقال تعال: طوَالْحَافِظُونَ لِحُدُودٍ الله [التوبة: 01ح 
وقال: 9مَذَا ما تَرَعَدُونَ لكل أَواب حَفِيظ» رق: 79] فر 
العلماء الحفيظ: بالحافظ لأوامر 2 تعال. 
الله لد فيه دك ما 2 ناص واسعة. 

وقوه (تجذة نُجَاهَكَ) وفي اللّفظٍ الآخصر «يحفظك؛ والمعنى 


ه- احفظ الله يَقَظُكَ 


4- كتاب اله وَالْوَرَعَ 
مُتقاربْ أي تذَهُ أمامك بالحفظ لك من شُرور الذاريين .جزاءً 
وفاقاً من بابو لوَآَوْقُوا بِمَهْدِي أَرْف بِمَهْدِكُمْ) البقرة: ]4٠‏ 
يحفظة في دناه عن غشيان الذنوب. 

وعن كل أمر مِرْمُوسٍ ويحفظ ذُريْنَهُ من بعدو كما قال 
تعال: لوَكَانْ أَبْرَهُمًا صَالِحا» (الكهف: 87]. 

0 3 0 5-0 1 

وَكوله: (تامئآل اللَّه) أمْرٌ بإفرَادٍ الله عر وَجَلّ بالسُؤّال 
َإْرَاك الْحَاجَام بو وَحْدَهُ. 

وأخرّج التَرْمِذِيْ الاه ) مرفوعاً «سَلُوا الله مِنْ ففلله فَإِنْ 
الله م يجب ؛ أن ينأل 

وليه [ففسفهة من حَدِيث أبي هُرَيْرَة مَرفُوعاً لامَنّ إلا يأل 
الله م يغْضب ١‏ عَلَيهه. 

وَفبِهِ «إن الله 2 يُحِب الْمُلِحنَ في الدّعاءة. 

وَفِي خويش 0 صحيح ابن حبان 4557م مسأل 
أَحَدُكُمْ رَبْهُ حَاجَتَهُ كلّهًا حَنّى يَسألَهُ شِع نَْلِهِ إذَا القَطَمَ. 

وَقَدْ هايم لبي يذ جمَاعَة من المّحَبَةٍ عَلَى أن لا 
ينل انامس شيئاً نهم الصديق وَأَبو ذ د وَتَوَبَانُ وَكَانَ أَحَنْعُمْ 6 

يسْقَط مبَوْطَهُ أو ينقط خيطَامُ افيه قلا يننأل أحدا أن يُتولَنه. 
[مسلم 5 0١‏ 

َإفْرَادُ الله بطَلَبٍ الْحَاجَات دُونٌ حَلْقِهِ يَدُلَُ آ َه الل 
وَالمممْعٌ فَإِنُ لوال بَذْلٌ لِمَاء الْوَجْه وَذْلٌّ لا يَصْلُحُ إل لله 
َعَالَى؛ لأنْهُ القَاِرٌ عَلَى كل شيء الْمَنِيُ مُطْلَقاً وَالْنَادُ خلا 
هَذًا. 

رَنِي مجح مُسْلِم (1018) عَنْ أبي ذَر 4 خريث 
قُدْسِيٌ فيه هيا عِبَادِي لَرْ أن أولكم وُآخيركم ون ِننشَكمْ وَجنكم 
قَامُوا ني صَعِبارٍ وَاحِدرٍ جد فَسَأَلُوني فأغْطَيت كل إِنْسَانَ تناتة نا 
نَقَصّ ذَلِكَ مِمًا عِندِي إلا كَمَا يُنقصن المخيط إذَا عمس" يني 
البْخْره. : 

وَزَادٌ في التَرْمِذِي (14984) -0-0 ١ - ١‏ 0 ا 
بأني جَوَادٌ وَاجِدٌ مَاجِدٌ أَفْمَلُّ ما 
إِذَا أرذت شنا مول آ لهُ كن مُكْرن. 


وقوله (إذَا استعنت فَاسْعنَ بالل مأخوذ من قوله لرَلبَاكَ 


4- كتاب ارهد وَالْوَرَعَ 
َستمِينُ» (لفاعة: هع أي تُفردٌك بالامنتعانة. 
أُمِرَ يق أن يسْمّعِينَ باللّهِ وحذهُ وني إفرادِه تعالى 
بالامنتعانة فائدتان: 
فالأولى: أن العبد عاجرٌ عن الامنتقلال بنفسيه في الطَّاعَات. 
والثانية: أنه لا مُعِينَ لَه على مصالح دنه وديّاهُ إلا اللّهُ 
عر وجل فم أعانهُ اللهُ فَهُوَ المعانُ ومنْ خذْلَهُ فَهْرَ المخذول. 
وني الحديث الصحيح [مسلم (5164) «الخرص عَلَى ما 
يَنقَمُك وَاسْننْ بالل وَلا نَنْجزه. 
وعلَمَ يي العباد أنْ يقرلوا في خطبةٍ الحاجة «الحمدٌ للّه 
تساتَعيئةُ) (أبو داود (7114). الترمذي (ه١١3)‏ النسائي (4/7 .])0٠١‏ 
«وَعَلُمَ مُعَاذاً أنْ يَقولَ ُبْرَ الصلاة «اللّْهُمْ أعِئي عَلَى ذكرك 
وُشكرك وَحَسْن عِبَادَيك» رأحد ره/؛؛؟), أبر دارد (؟0691, 
النسائي (0177/9)] , 


فالعبدٌ أحوجٌ إلى مولا في طلب إِعاتقِهٍ عللسى فعل 
المامورات وَتَرَكٍ الحظورّات والصبر على المقدوزات. 1 

قال سيّدنا يعقوربُ ##يظ في المتير على المقدور: ظوَاللَُهُ 
المتتمان على م اتميشو 4 ونه +1 ]نوما دك رز هاه 
الوصايا النْبويةِ لا يُناني القيام بالأسباب فَإنّهَا منْ جُملةٍ سُؤالِهِ 
والاسيّعانة ك4 فإنٌ منْ طلبّ رزقَهُ بسببي من أسباب المعاش 
المأذون فِيهًا رُزْقَ منْ جَهَتهِ فَهُرَ منهُ تعالى وإنْ خُرمَ فَهُرَ لمصلحةٍ 
ل يعلمها ول شف الغطاة لعلم أن الحرمان خيرٌ من العطاء. 

والْكَسبْ الممدوحٌ المأجورٌ فاعلَهُ عليْهِ مُرَ ما كان لطلبٍ 
الكفاية لَّهُ ولنْ يعولَهُ أو الرْائدٍ على ذَلِكَ إذا كان يعدهُ لِمْرَضٍ 
صحيح كَصِلَةِ الرحم أو طلب العلم أو نمرٍ ذلك من وُجُره 
الخير لتكثر فإنهُ يَكُونٌ من الامشيغال بالدنيا وقح باب عَييِهًا 
الذي هر رأسُ كل خطيئة. 

وقذ وردٌ في الحديث «كَسْبُ الْحَلال فَرِيضَة». أخرجَة 
الطُبراني [«الكبير» 004/٠١‏ والبيقيُ زدشعب الإعانة 40 10م)ع 
والقضاعر' [«مسند الشهاب» (0171] عن أبن مسعودٍ مرفرعاً وفيه 
باد بنُ كثبر ضعيفً. ْ 


ولَهُ شَاهِدٌ من حديث أنس عند الديلمي [مسند الفردرس 


5- ازهد في الدنيا يُحبك اللَهُ جه 


رو دومع «طَلَبٌُ الحَلال وَاجِبُْ». 

ومن حديث ابن عباس مرفرعاً «طَلَْبْ الْخَلال جهَادً؛. 
رواة القضاعي [مسند” الشهاب» (4817)] ومثلَهُ في الحلية عن ابن 

قال العلماء: الْكَسِبُ الحلا مندوبٌ أو واجبُ إلا للعالم 
المشتّغل بالنُدريس والْحَاكم الممْتّغرقٌ أوقَانَهُ في إقامة الشريعةٍ 
ومن كان منْ أَمْل الولايات العامة كالإمام فَيَّركُ الْكَسبِ لهم 
أولى لما فِيهِ من الاشتّغال عن القيام بما هم فِيهِ ويرزقون من 
الأموال المعدّةٍ للمصالح. 


5 ازهد في الدنيا يُحبك اللَهُ 


- وَعَنْ سَهْل بْن سَعْدٍ 5 قَالَ: «جَاءً 
رَجُلّ إلى المي #6 فَقَالَ: يا رَسُولَ الله دُلَنِي عَلَى 


5 0 2 0 32 
عَمَل إِذَا عَمِلْته أَحَبْنِى الله وَأَحَبْنِي الثاس فَقَالَ: 


© ص #» 2 5 0-0 ماني 5 ني 2 9 
ازْهَدْ فِى الدنيًا يُحِبّك الله وَازْهَدْ فِيمًا عند الناس 
يُحِيّك الناس» 

2 سن 

رَوَاهُ ابن مَاجَهْ (؟١٠4)‏ وَغَيْرُه وَسََدُهُ حَسَن. 

فيه خالدٌ بن عُمِرَ القرشي مُجِمعٌّ على ترْكِهٍ ونسب إلى 
الرضع فلا يصحٌ قرلٌ الحاكم: إنَهُ صحيح . 

وقد أخرجة ابو نُعيم في الحلية (41/8) مرخ حديثو مُجَامِرٍ 
عن أنس برجال ثقَاتٍ إلا أنْهُ لم يعْتَْ سماعٌ مُجَاهِدٍ من أنس 
وقد روي مرسلا. 

وقذ حسمن النُووي الحديث كانه لشواهدو. 

والحديث دليل على شرف الرَهْدِ وفضلِوء وأنه يكو سبباً 
لي الله لعبده وغحيّةِ الْاس لَهُ؛ لأن من رَهِدَ فيما هر عند 
العباد احبُوةُ؛ لأنهُ جُبْلت الطبائعٌ على اممْيثقال من انزلَ 
بالمخلوقينَ حاجَّاتِِ وطمعَ فيما في أيلديهم. 

وفيه ألهُ لا بس بطلب عةِ العبادٍ والسّعي فيما يُكْسبُ 
ذلِكَ بل هُوَّ مندوب إِللِهِ أو واجبُْ كما قال تلعز «والي 


لي و و2 6" - 
نفسبي بِيْدِوِ لا تؤيئوا حتى تَحَائراة ملم (04. 


666 


وأرشد تت إلى إفشاء ٠‏ السّلام فَإِنهُ من جوالب الْحبّةَ وإلى 
التّهَادي ونحو ذلك. 


٠‏ إن الله يُحبُ العبدَ التقيّ 


-0١‏ وَعَنْ سَغْدِ بْن أبي وَنْاص قَال: 
سَمِمْت رَسُوَلَ الل 6 يَقْركُ: «إنا الله بحب الْعْقْدَ 
أَخْرَجَهُ مُسْلِم (858. 


6 العلماء ع الله لعيدِو و بأنهًا رادت الخيرَ [ له وَهِدا 


5 


رمت ونقيضٌ ذلِك بُعْضْ اللو لهُ. 

والثقي هُرَ الآنِي بما يجب عليه التَبُ لما يَحْرُمُ علبْهِ 
والغنى هُرَ غنى النفس. فإنْهُ الغنى الحبوبُ إليه تعالى؛ قال 
:لبن الى بكر ارضرء ولكن الى نى اسه 
[البخاري (5445), مسلم .])0١81(‏ 

وأشارَ عياض إلى أن المرادٌ به غنى المال؛ وَهْرَ مُحتَمل. 

1 والنفي: بالخباء المعيجمصة» والفاء أي الخامل المنقطع إلى 
عبادوٍ اللي والاشيغال بأمور نفسيه. وضبطهُ بعضُ رُواةٍ مُسلمٍ 
:انام كر 0 م والمرادٌ به الوَصول للرحم 


05 دليلٌ 0 تفضيل الاغيز زا وَيْرْكِ الاختلاط بالناس. 


4- هن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه 
- وَعَنْ أبي مُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله 
ظ: دين حُسْن إسلام الْمَْء تَركَةُ مَا لا يَحْنيه». 
روَاهُ ارسي 8701 وَقَالَ: حَسَن. 
مع اكلم الْبوكة ي 
روي أن في صحف إِرَاهِيمَ عليه السلام «منّْ عد كلامّهٌ منْ 
عمله قل كلامة إل فيما يعئيه؟ . 


هذا الحديث من جرا يعم الأتوالٌ كما 


ويعم الأفعالَ فيندرجٌ فيه ترك التُوسّعٍ في اليا وطلبٍ 
المناصب والرّياسة وحب المحمدة والثناء وغير ذلك ما لا يناج 


- إن اللة و 


يُحبا العبة التقهه 4- كتانب الرُهاِ وَالْوَرَعَ 


لي المرء في إصلاح سكن قر 

وأمًا امنتَغال العلماء بالمسائل الفرضيًة 

فقيل: إنهُ ليسَ من الانشتّغال بما لا يعني بل مو ما 
يُؤجرون فيه لأنْهُمْ لا عرفوا من الأحاديث الْبويّةِ أله في آخر 
الزّمان يقل يقل العلم ويفشو اليل اجْتّهَدوا ف في ذلك لما يأتِي من 
الزمان» أو مَنْ يأتِي من العبادٍ امْحتاجينَ إلى معرفةٍ الأخكنام مع 
ا ال 
وقدروا التّقاديرٌ والأعماك بالنيّات. 

(قلت) ولا يخفئ أن تخريج النّخارِيج وَتَقديرَ الّقادير لي 
من العلم الحمود؛ لأن غاتهًا أقوالٌ خرجّت من أقوال الْتَهِدِينَ 
وليسّت أقوالاً لَهُمْ ولا أقوالاً لمنْ يُخْرِجُهَا ولا احتياج إلِهَاء 
والعمل بها مُشْكِلٌ إذْ ليست لقائل إذ القائل بها ليس بمجْتهار 
ضرورة فلا يُقلَدُ؛ لأنْهُ إنْما يُقَلْدُ مُجْتهِدَ عد والفرضٌ أن 
المخرجينَ ليسوا مُجْتَهِدِينَ. 

وأمًا تقديث التقاديره فإِنْهُ قسم من الُخاريج ِذْ غالبٌ ما 
يُقثرٌ أله يُجَابُ عنْهُ بأقوال المخرّجينٌ وفي كلام علي: وإ 
#العلم نقطة كثْرَهًا الجهال؛. 

بل هله الموضوعَاتُ في المُخاريج كانت مضِرةٌ للشاظر ف 
اناب والسنة إِذْ شغلّت الناظرينَ عن النظر فيهمًا ونيلٍ 
برَكتِهمًا فقطعوا الأعمارٌ في تقرير تلك الُخاريج وقد امي 
لكلا عن ذلِك ' وعلى ذم الاننتغال به طوائفُ من عُلماء 
التحقيق» وإنْ كان الاشيِغال بها قذعمٌ كُلْ فريق من أهل 
المذاهب. 


9 ذم التوسّع في المأكول والشبع 
34- وَعَن الْمِقَدَامٍ بْنْ مَعْدِي ' كرب قالَ: 
َال رَسُول الله م هما ملك ابن آدَمْ وعَاءً شر ع 
أَخْرّجَةُ الَرْمِذِي وَحَسنَةُ .)01174٠(‏ 
وأخرجَةُ ابن حبّانَ في صحيحه (0175) وَتَمَامَهُ «فَحَلْبُ 
ابْنْ آدَمَ أكلات سو يقمْنَ صُلبَُ فَِنْ كَانَ فَاعِلاً لا مُحَالَد 


4- كتاب الزّهاِ وَالْوَرَعَ 

وفي لفظل د ابن ماجة [تخارفة* «هَإِنْ عَلَِتَ ابن آَم ند ل 
ككلناً لِطَعَامِه لاسراب ونا شَِده. 

والحديث دليلٌ على ذم النُوسُع في المأكرل والتشُبع 
والامتلاء» والإخبارٌ عنهُ بِأنّهُ شر؛ لما فِيه من المفاسد الدُييْق 
والبدنيّ فإنُ فُضول الطّعام مجلبة للمّقام ومّطةٌ عن القيام 
بالأحكام. 

وَهَذَا الإرشادٌ إلى جعل الأكل ثلث ما يدخلٌ المعدة منْ 
أفضل ما أرشد إِليْهِ سيّدُ الأنام تب فإنه يُخقْففُ على المعدةٍ 
ويستّمدُ من البدن الغذاءً وَتَنمُعُ به القوى ولا يَنُولُدُ عله شيءٌ 
من الأدواء. 

وقد ورد من الكلام النبويّ شيءٌ كثيرٌ في ذم الشتبع . 

فَقَدْ احرج البِرَارٌ وكشف الأستار» (554”)] بإستادين 
حَدُهُمًا رجالَهُ ثقَاتُ مرفوعاً بلفظ «أَكْدْرُهُمْ شبّعا فِي الدنيا 
أَكرْهُمْ جوع يوم الاق لَه تاذ لأبي + 1 جُحَْنَةَ لما تَجنأ 
فقَال: فما ملأت بَطْنِي مذ ثَلائِينَ سَنْةه. 


وأخرج الطبراني بإسناد و حسن «وَأَهْلٌ الشيّ في الدنيًا هم 
أَمْلٌ الْجُرع عدا فِي الآخِرَوًا. 


اد البيهقي [«شعب الإعان» زه4ه)] «الدنيًا ميجن الْمُؤْمِن 


وأخرج الطبراني [«الكبير» (784/7)] بسلدر جيَارٍ دنه م 
رَأى رَجُلاً عْظِيمٌ البَطن فَقَالَ بأُصبْعِهٍ «لَرْ كان فِي غَيْرِ هَذَا 
لَكَانَ را لك 

وأخعرج البييُقي [«شعب الإيمان» ])851٠١(‏ واللفظ لَه 
والنيخان [البخاري (14/ا4)» مسلم (070740] مُختصراً ١‏ يتين ْم 
القَيَامَِ بِالْمَظِيم الطويل الأكرل اروب قلا يَزِنُ عِنْدَ الله جَناحَ 
بَعَوضّةَ اقرَؤُوا إِنْ شيثتم 5 نقِيم م لهم يوم م القِيَامَةٍ وَرْناً4 
[الكهف: هيلمع 

وأخرج ابن أبي الدّنيا زكما في «الترزغيب والتزهيب» قم 


«أنهُ تفز أصَابهُ جُوع يَزما فعَمَدَ إلى حَجَرٍ فوَضَعَهُ عَلَى بَطيهٍ 
نم قَال: ألا رْبْ نفس طَاعِمَةٍ نَاعِمَةَ ني الدنّيًا جَائَِةِ عَارِية 2 


الاق اذ نا نك لشيي ركز لها فيز الذننا ون 


ه- ذم التوسّع في المأكول والشبع 5ه 


لَه وَهرَ لَهَا مُكْرِم). 

وصحّ حديث (ابن ماجه (8817)] «مِن الإسرَّافي أنْ تَأكُلٌ 
كل ما اشتَهَيتَ 

اع لبَق [دشعب الإهان» (0140)] بإسناد فيه ابن لهيعة 
0 تل. وَقَدْ كلت في الْيرْمٍ مَرتينِ 
نحِينَ أن لا يكون لك شخْلٌ إل جَوْنَك؛ 
الأكل في اليَرْم 0 مِن الإسْرافي وَاللهُ تت الْمُسْرِفِنَ 
وصح اكثوا را وَالسُوا في غَيْر إسْرّافٍ ولا مَخِيلَة 
[النساني زهة/ثلا) ابن ماجه (5598")]. ّْ 


عن عَائْشَةَ «قَالَت: رتب 
فَقَالَ: يا عَائِشَة أَمًا ب 


وأخحرج ابن أبي الدُنيا والطُسبراني [«الكجبير» ])1١77//8(‏ 
متيكرة 0 م أثثي أكون وا لام ويَشْربون 01 


شرَارٌ أي 

وقالَ لُقمانُ لابنه: يا بهم إذا امثّلات المعدة نمت الفكرة 
وخرسّت الِكْمةٌ وقعدّت الأعضاءً عن العبادة. 

وفي الخلرٌ عن العام فوائدٌ وفي الامتلاء مفاسدُ قفي 
لجو صفاءً القلب وإيقادٌ القريجحة 5 ونبَاد لفقي فإن الشلبع 
يُورث البلادة وبعمي القلب ويُكْثْرٌ البخارٌ في المعدةٍ والدماغ 
كشب الشكر حَبَى يْتَويَ على معادن الفكر فيثقلُ القلبُ سه 
عن اختزيان في الأفكار. عر ْ 

ومن فوائده كسرٌ شَهْوةٍ المعاصي كلها والاسْييلاءٌ على 
القن الأمَارةٍ بالسسوء » فإن منشاً المعاصي كلها الْشُهّرَاتُ» 
والقوى وماد القوى الَوَياية والششهوَات لا محالة الأطعمة 
ليلا يمف كُلْ شَهْوةٍ وقوه وإنْما الستعادة كلهًا في أن 
بملِكَ الرجلُ نفسَهُ والثتقاوة كلها في أن تَلِكَهُ نفسّة. 

قال دُو الُون: ما شبئت قط إلأ عصيْت أو همئت 

وقالت عائشةُ رضي اللّه عنها: أوّلُ بدعةٍ حدنّت بعد 
٠‏ رسول الله م التلبع إن القوم ها شبغت بُطونَهُمْ جمختا بهم 
ُفْرسُهُمْ إلى الدنيا [الجوع لإبن أبي الانيا (73)]. 


ويقال: الجوعٌ خزانة منْ خزائن الل وأرلُ ما يندفمٌ بالجوع 


1١ ان‎ 


يو ل 0-6 ؛ اكلام فإن الجائع لا تَحلهُ عليه ين 
فضول الكلام» فيتَخْلْصُ 0 آفات الأْسانء ولا يَتَحوكُ عليه 
شهُوة ة الفرج فيخلص من الوقوع في الحرام. 

ومن فوائده: قله الوم فإن 0 أكَلَ كثيراً شرب كثيراً» 
فنا طويلاً وفي كثرة النوم خسرانٌ الدارين وفوّات كل منفعةٍ 
ديثَةٍ ودنيوية. 

وعد الغزال في «الإحياء» عشرّ فوائدَ لتَقليل الطُعام وعد 
عشرٌَ مفاسة لِنُوسمٍ منهُ فلا ينبغي للعبد أنْ يُعرْدَ نفسَةُ ذلك 
فإنهًا تميلُ إلى الثثرّو ويصعبُ تداركهًا وليرضهًا من أوّل الأمر 
على السّدادء فإِنْ ذلِك أَهُونٌ لَّهُ من أنْ يُجِرَئهًا على الفساب 
وَمَذا أمرٌ لا يِمتَملٌ الإطالة إِذْ هر من الأمور النْجِربية الَيّي قاذ 
جربهًا كل إنسان والنُجربةُ منْ أقسام البرْهَان. 


٠‏ خيرٌ الخطائين التوابون 


4- وَعَنْ أنس | ف قَالَ: َال رميو اللنه 

1 15 ابن آدَمْ خط و و الْحَطَائِينَ التوَابُونَ». 

أَخْرَجَةُ التَرْبِذِي (449 1) وَابْنُ مَاجَدْ (4701), وَسِنَدُهُ فُوي. 

خطاؤون أي: كثيرو الخطأ» إذ هر صغية مبالغة. 

والحديث دال على أَنَّهُ لا يخلو من الخطيئة إنسانٌ للا جل 
عليْهِ هذا النرِعٌ من الفبّعفي وعدم الانقياد لمولاهُ في فعل ما إِلبهِ 
دعَاهُ وتَركٍ ما عنة نهاك ولَكنْهُ تعالى بلطفيه قلح باب الثُوبةٍ 
لعبادو واخبر أنّهُ خيرٌ الخطائين التوْابِونَ المُكْثرون لِلنُوبَةٍ على 
قدر كثرةٍ الخطإ. 

وفي الأحاديث أدلّةَ على أن العبدّ إذا عصى اللَّهَ وَنَابَ 
تاب الله علي ولا يزال كذلِك ولنٌْ يَهْلِكَ على الله إل هالِك. 
وقد خض' منْ هذا العموم يحبى بن زَكَريا عليه السلام؛ فإنْهُ 
ورد أنْهُ ما هم بخطيئة. 


دروي أله لني إيليسُ ومنة معاليق مسن كل شيء فسألة 
عنهًا فقال: هي السهرَاتُ التي أصيِبْ بها بي آدم فقال: هزلي 
فيها شيء؟ قال: ريما شبغت فشغلئاك عن الصلاةٍ والذكر قال: 
هل غير ذللك؟ قال: لا قال لله علي أن لا أملا بطني من 


اح خيرٌ الخطائين التوابونة 


4- كتاب 0 نم 


6 الصمت حكمة 


يز لمك كدق * فَاعِلَهُة. 

أحْرَجَه لتقي في الب ا 

وَصَحْحَ أنه مَوقُوف مِن قَوْل لُفْمَانْ الحكيم. 

وسبهُ أن لقمان دخلٌ على داود عليه السلام؛ فرَآه يسردٌ 
درعاً ل يكن رَآهَا قبل ذليك» فجعل يَتَعجّبْ عا رأى فاراد أنْ 
يسالَهُ عن ذلك فمنعتة حكن عن ذلِكَ فَتَرَكَ ول يالَهُ فلمًا 
فرغ م قام داود ولبسّهاء * ثم قال: : نعم م الدْرع للحرب فقال لقمان: 
الصّمت حك - الحذيث . 

وقيل ترد إليْهِ سن وهو يريد أن يعلم ذلك و يسألةُ. 

وفِيه دليل على حسن الصّمت ومدجه. والمرادٌ به عن 
فضول الْكَلام. 

وقد وردّت عد أحاديث دالّة على مدح الصمت ومدحة 
العقلاء والشعراء. 

وني الحديث [الرمذي (0901) امَنْ صّمَتَ نجّا». 

َقَالَ عُقْبَةَ بْنُ عَامِرِ قلت لِرَسُول الله ##ا: مَا النجّاة؟ 
قَالَ «أنيك عَلَيْك لِسَانْكه الحديث رت .)84١5(‏ 

دقال يَنط: من تَكَفْلَ لي بمًا بَيْنَ لجيه وَرَجْليِهٍ أَتكَملٌ 
لُ ِالْجَنقه [البخاري (51974). 

وَقَالَ مُعَا عاذ 5 للب 8: نْوَاحَدُ ما نَقُولُ؟ قَالَ 
«تَكِلئك أنُك وَهَلْ يكب الناُ عَلَى مُتَاخِرهِم إلا خْصَائِدَ 
لبهم رأحد ره/1 ل الرمذي (315135)]. 

رال تثذ: «من كان يُؤْمنُ بالل ايم الآخير ليق يرا 
أو لِيِصْمت» [البخاري (5014) مسلم 497)) الأحاديث فيه واصغة 
جداء والآثارٌ عن الف كذليك. 1 

واعلم أن فقول الْكلام لا تتحضرء بل الهم محصور في 
تاب اللو تعال حيث قال: إلا حير في كير من تجا إل 


- كتاب ارهد وَالْوَرَع ْ ١‏ الصمت حكمةٌ 168 


مَنْ أَمْرَ بصّدَقَةٍ أو مَخْرُوفمٍ أو إطلاح يَئِنَ النّاس» (النساء: 
004 

وآَاثهُ لا تتحصرٌ فد منهًا: الخرض في الباطلء وَهُوَ 
الِكَايةٌ للمعاصى منْ مُخالطةٍ النّساء ومجالس الخمر ومواقفي 
الفساه وَتَنسُمٍ الأغنياء وَنَجِبّر الوك ومواسيهم المذمرمة 
واحوالهم الْكْرُومَةِ فإنْ كل ذلِكَ مما لا يحل الخوضُ فيد فَهذا 
حرام. 

ومنهًا الغيبة والثميمة وَكفى بها هلاكاً في الدين . 

ومنهًا المراكء والجادلة» والمزاح. 

ومنْها الخصومة والسّب» والفحشُ وبذاءة الأسان 
والاستهزاءُ بالئاس والستخرية» والكذب. 

وقذ عد الغزال في «الإحياء» عشرينٌ آفة وذَكرٌ في كل آفةٍ 
كلاماً نيط نا وذكرٌ علاج هزه الآفات. 


-١ 6668‏ مَذَمَةٌ الخْسَّدٍ -6٠‏ كتاب مساوئ الأخلاق . 
ولذا قيل: 


6 كتاب مساوئ الأخلاق 


1 344 
١‏ مَذْمّةَ الحسّد 


45 عن أي هْرَيْرَة طلله قَالَ: قَالَ رَسول 
الله : «إِيَاكَمْء وَالْحَسَدَ فَإِنْ الْحَنَدَ يَأكُُ 
الْحَسَنَات كُمَا تأكلُ الثارُ الْحَطَّبْ». 


أَخْرَجَةُ أبُو ذَاوْد (4508) 


/ا54 َلابْنِ مَاجَهُ )450١(‏ مِنْ حَد يث أنس 
نحوة.' 

(اكُم) ضميرٌ منصوبٌ على التحذيرء والمحذرٌ مِنْهُ 
(الحسد). 


وني ذم الحسد أحاديث وآئارٌ كثيرة. 5 
ويقال: أل ذنبو عُصيّ اللَّهُ بو السك فإنَْهُ أمرّ إبليسَ 
بالمُجود لآدمّ فحسذةُ فامبّنع عنْهُ فعصى الله فطردةُ وَتَولْدَ من 
طردهٍ كُلُ بلاء وفِبََةٍ عليْهِ وعلى العباد. 
والحسد لا يكن إلأ على نعمةٍء فإذا أنعمَ اللّهُ على 
. إحدَاهُمَا: أنْ تكرّه تلك العم وَتحب زوالّهًا وَمَذِهِ الال 
الثانيةٌ: أن لا تُحبُ زوالا ولا تَكْرَهَ وُجِودَهًا ودوائهًا لَهُ 
كنك ريد لنضيك مثلها هذا يُسى غبطة. 
فالأوْلُ حرام على كل حال إلأ نعمةً على كافر أو فاجرء 
َهْرَ تعن بها على تمبيج الفتدةٍ وإفساد ذَاتِ البين وإسذاء 
العياوه اي 
والبغي. 
ووجْهُ تحريم الحساد مم ما عُلمَ من الأحاديث أنْهُ تسخط 
لقدر اللَِ تعال وحِكمَيهِ في تفضيل بعض عبادو على بعض؛ 


أتدري على من اسأت الأديي 
لأنك لم ترضّ لي ما رَمَبْ 
وسد عليسك وجو الطلبا 


ألا قل لمن كان لي حاسداً 
أسأت على الله في فَعلِهٍ 
فجازاك عنيى بان ا 

ثم الحاسد إن وقم. لَه الخاطنُ بالحسد فدفعة وجَاهَدَ نفسة 


في دفعِه فلا إثم عليْهِ بل لعلّهُ مأجورٌ في مُدافعة. 


إن سعى في زوال نعمةٍ لحسوو فهو به وإذ ل يسبع ول 
يُظهرْه فإذ كان مانم العجز بيت ل نكت لفل نَم فهو مازورٌ 
وإن كان المانعٌ التقرى فقد يُعَذرٌ لنْهُ لا يسْنَطيمٌ ذفمَ الخواطر . 
النفسية فَكْنِيه أن لا يعمل يها ولا يعزمٌ على العمل. . 

وني الإحياء فإن كان بحيث ل ألقيّ الأمرَ إل ورد للى 
اختيارو لسعى في إزالٍ النعمةٍ فَهُوَ حسودٌ حسداً مذموماء وإنْ 
كان رع لّقونى على إزالة ذلك فيعفى عله ما يده في تقسيه 
من ارْتِياجِه إلى زوال النعمةٍ من محسودو مَهْمَا كان كارهاً للك 
من تسيو بعتله وده ّ 


وَهَذا لصيل يشير البو ما أخر َه عبد الو اق 000 
مرفوعا لا لا يلم بن مِنْهُن أَحَدُ الطيرّة َالظّك وَالْمْسَدُ قي | 
ما الْمَْرَج نايا مول اللو؟ قَال: إذا نكيت ذلا ليقع ' 
َإِذَا ظتنت فلا حفن وإ وَإِذَا حَسَدْت قَلا تَبغ». 


وأخرج أبو نعم [أخبار أصفهان ])1117/1١(‏ «ك[” ابن آدَمْ 
حَسُود ولا ير خاميداً حَسَدهُ ما َم يكم بِاللْسَان أو يَعْمَلْ 
باليِيه. وفي معتاةٌ أحاديث لا تخلو عن مُقال. 

وق «الزواشرة لأسن حجر القرة 5 الفسد رقب 
َم إِمَا عبّةُ زوال نعمة الغييء وذ ل نتن إلى الحاسي وَمَبِنَا . 
غاية الحسدٍ أد م م انتِالِهًا إليْه أو تقال مثلهًا إِلَيِهِيو إلا أحب 
زوالهًا لماش يتَعين عليه أو لامع عب زوالهاء وَهَذا اليد قو 
لمعف عنهُ من الليسد إِنْ كان في الدنياء وامطلدوب إنْ كان في - 
الذين أنتَهَى. 

وَهّذا القسمٌ الأخيرٌ يُسمَّى غيرة» فإِنْ كان في الدذين فَهُّوَ 
المطلبُ وعليِهِ حمل ما رواة التشيخان [البخاري 01 مشلم 
(415)] من حديث ابن عُمِرَ نْهُ قال: قال رسولٌ الله صلى الله 
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عليه وآله وسلم: «لا حَسَدَ إلا في انين رَجُلُّ آنَاهُ اللهُ الْفرَآنٌ 


٠ه-‏ كتاب مساوئ الأخلاق 


عع م يه 


هر يوم به آنا اليل وَآنَاءَ النهَار وَرَجَل. آنَأهُ الله مَالا فَهُوَ 
60 م آنَاءَ الليْل وَآنَاءَ النهّارة. 

لمرادُ أنه يغارُ من انُصفف بِهائنِ الصفنين فيقتّدي به عية 
للسرور ف هذا المسلك لعل تنقة نا مجازٌ. 

والحديث دليلٌ على تحريم الحسد وأنّهُ من الكبائر. 

ونسبةٌ الأكل إِلبْه جار من باب الامنتعارة. 

وقولهُ وكما تأكلُ النَارُ الحطب) تحقيقٌ لذَمَابٍ الحسئات 
بالحسد كما يذْهَبُ الحطب بالثار ويتّلاشى جُرمُهُ. 

واعلم أن دواءً الحسد الذي يُزِيلُهُ عن القلب معرفة الحاسد 
أنْهُ لا يضر بحسدو المحسودٌ في الدين ولا في الدنياء زأنة يعئوة 
دبال ل حسده عليه في الثارين إِذْ لا تزولٌ نعمة بد قط وال 

تبقّ لله نعمة على أحد حَنَى نعمة الإيمان؛ لأنْ الكفارٌ يُحيُونَ 
وال عن المؤمنين. 

بل الحسوة يتنم بجسئات الحاسها لآنهُ مظلرم مسن جهيده 
سيّما إذا أطلق لسانّهُ بالاننتقاص» والغيبةٍ وََنْكٍ السسّثْر وغيرهًا 

من أنواع اع الإيذاء فيلقى الله مُفلساً من الحسنَاتٍ محروماً من 

نعمة الآخرة كما حُرمَ من نعمةٍ سلامةٍ المّدرٍ وسْعُون القلدب 
والاطمثنان في الدنياء فإذا تأمل العاقل هذا عرف أنه جر لنفسيه 


3 مَلكةٌ الغضب 


4- وَعَنْ أبي هُرَيْرَة طه 3 قال رَسُولُ 
الله : «لَيِسَ التدِيدُ بِالصْرَعَق إِنْمَا الشّدٍ 
مُتفْنَ علَْهِ والبخاري (5114). مسلم (5505)). 
ر(وعن أبي هُريرةً ضيه قالَ: قال رسول الله يَبنكؤ: «لَسَ 
النبيد بالمْرَعقِع) بضمْ الصاو الهْمَلةِ وقح الراء وبالعين الهْمَل 
على زنةٍ هُمَرَةِ صيغة مُبالغةٍ أي كثيرٌ الصرعٍ 
(«إنمًا الحَدِيدُ الذي يَمْلِكُ نَفسهُ عِنْدَ القصّبيء مف علئِم 


المرادٌ بالمتّديدٍ مُنا شدهٌ القوةٍ المعنويّة وَهِىَّ مُجَاهِدةٌ النفس 


و55٠ مذمَةٌ الضب‎ -٠ 


وإسَاكهًا عند الشرٌ ومنازْعتُها للجوارح للانتقام من أغضبَهَاء 
إن النْفْسّ في كم الأعداء الي حون 5 تشتهيه في 
كم مين هر ديد القوة ةِ في غلبةٍ الجماعة الْكيرِينَ فيما 
يدوه م 

فيه فيه إشارة : إلى أن مُجَاهِدةَ النفس أشْدٌ من مُجَاهِدةٍ العدو؛ 
5 مل الذي ل دنه عد الب أعظم انام 
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وحقيقةٌ الغضب حرّكَة النفس إلى خخارج الجساد لورادة 
الانيقام. 

والحديث فِيهِ إرشادٌ إلى أن منْ أغضبّهُ أمرٌ وارادّت النفْسُ 
المبادرةً إلى الانيقام مْنْ اغضبهُ أن يُجَامِدُمَا ومنتهًا عمًا طلبّت. 

والغضبُ غريزة في الإنسان فمَهْمَا قُصد أو توزعٌ في 
غرض ما بعلت نارُ الغفب وثارَت حُنّى يحم الوجْةُ 


والعينان من الدّم؛ أن البشرة تحكِي لون ما وراءهاء وَهَذا إذا 


غضب على من دُونَهُ واسْتّشعرٌ القدرة عليِه. 

وإ عاق كن قزق تولّدَ منْهُ انقباضٌ الدم منْ ظَاهِر الجلدٍ 
لسوت اتات للق لون ل ل 00017 

وإِنْ كان على النظير تردّد الدّمٌ بين انقباض وانبساط 
فيحمرٌ ويصفر. 

وَالنَفي نري ب عليه تَغيْرُ الباطن والظَاهِر كَتَميْرٍ مير الأّون 
والرّعدةٍ في الأطرافي.» وخروج الأفغال على غير ترْتيسهٍ 
واستحالة الخلقة حَتّى لنْ رأى الغضبا نفسَهٌ حالة الغضب 
لسَكَنَ غضْبّةُ حياء من قبح صُورَتَهٍ واسْتحالة خلقيِ هذا في 
الظاهر. ْ 

وأمًا في الباطن فقبِحُهُ أشدُ من الظَاهِر؛ لأنْهُ يُولّدُ حقدا في 
القلب وإضمارٌ الكوء على الخيلاف أنواعه 

بل تح باطيه معدم على تغير ظَاهِر فإن تغب الظامِر 
ثمرةٌ تير الباطن» فبِظْهَرٌ على الأسان الفحش والشمْمٌ ويظَهَرُ 
ف الأفعال المريي والقثل وغير ذلك من المفاسبء وقد وردٌ 
في الأحاديث دواع الخضب” ْ 


فاخرج انحن عسَاكِرَ رتاريخ دمشق (454/40)] موقرفا 


5ه 
الْمَهمَبُ مِن الشتيطان وَالشيطَانُ خلق مِن الثارء وَالْمَاهُ يُطْفِئُ 
لان فَإِذَا عَضيب أَحَدْكُمْ فَليمتيلُ». 

وف رواية [د (4 24074 افليترضا؛. 

وأخرج ابن أبي الدُنيا «إذَا عْضِب أَحَدكُمْ َقَالَ: أَعُودُ باللّه 

وأخرج أحمدُ (1/ة 0 «إذًا عْضِبَ أَحَدُكمْ َليِسكت». 

وأخرج أحمدٌُ (ه/١19)‏ وأبو داود (4747) وابن حبانَ 

(44ه) («إذًا عْضِبَ أَحَدُكُمْ ف فَليجْلِس فإِذًا ذَهَبَ عَنْهُ الْعَضَ عضب 
إلا فليِضْطجِم». 

وأخرج أبو التتبخ: «الْعُممَبُ مِن الششيْطان فَإِفَا وَجَدَهُ 
أحَدُكُمْ يما فَلتجْلِس وَإِنْ وَجَدَهُ جَالِساً فليغنطجع». 

والنهيّ مُتَرجُةٌ إلى الغضب على غير الحق. 

وقد بوب البخاري (بابُ ما يجورٌ من الغضب والشّدَةٍ 
لأمر اللَّه): وقد قال تعالى: جَاهِدٍ الكَارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظلٌ 
عَلْهمْ» [التوبة: «/ع وَذَّكرَ خسة أحاديث في كل منْهًا غضبَهُ 


صلى الله عليه وعلى آلِهِ وسلّمَ في اسبابو, مُخْتَّلفَةَ راجعة إلى 
ان كل ذلك كان لأمر الله وإظَهَار الغضب فيه منهُ صللى الألّه 


عليه وآله وسلم ليكون أوكد. 
وقذ ذَكَرَ تعال في مُوسى وغضبه الما عُبِدَ العجلٌ وقالَ: 
لوَلَمًا سك سكت عَنْ موسّى الْمْفَبُ» [الأعراف: 184ع, 


0 الظلمُ ظلمات يوم القيامةٍ 


8- وَعَن ابن عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: 
قَالَ رَسُولُ الله #ذ: «الظَلْمُ ظَلْمَاتْ يَوْمْ الْقِيَامَةه. 
فق عَلَيْهِ [البخاري (47 4 1): مسلم (8 017 01]. 
الحديث من أدلْةٍ تحريم م الظّلمء وَهُوّ يشمل جميم 
سؤاة كان في تمن أو مال اا عر فيس وس و كنات ار 
فاسق» والإخبار عنهُ بأنَهُ ظُلمَاتٌ يوم القيامةٍ فيه ثلاث أقوال: 
قيل: مر على ظَامِرٍ فِكْرِنُ ظُلْمَاتٍ على صاحبه لا 
يدي يوم القيامة سبيلاً حي يسعى ُورٌامؤمدين يوم القيامة 


ل الظُلمُ ظلمات يوم القياعة 


وه- كتاب مساوى الأخلاق 


بين أيديهم وبأعانهم. 
وقيل: إِنهُ 2 ِالظّلمَات الندائدٌ» كما تعالى: هتكن و ش 
ينَجِيكمْ مِن ' ظُلّمْاتِ ا وَالبِضْرِ»4 [الأنعام: 9٠58‏ أي من 


شدائدِهما. 


وقيل: إِنْهُ كناية عن التُكَالء والعقوبات. 


4- مذمةٌ الح 


٠ دم‎ 


000 0 ل سوك اله 


لل 


ا ١‏ 37 نه أَْلَكَ مَنْ كان مله 
أَخْرْجَهُ مُسْلِمٌ 7م87 1). . 
في الح وفي التّْرقة بِينَهُ وبين البخل أقوال: فقيل:في 
تفسير الثح: إنهُ أشن من البخل وأبلغ في المنع من البخل.' 
وقيل: هو البخل مع الحرص. 
وقيل: البخلٌ بالمال خاصة والششحٌ بلمال» والمعروفي. . 
وقيل: الثم الحرصٌ على ما ليس عندةُ» والبخل بما عندة. 
وقولةُ: «فإنة أَمْلَكَ من كان قبلكْ» يحتمل أنه يريد الْهَلالة 
الدُنِيويٌ امسر بما بعدهُ في تمام الحديش وَهْرَ قولَهُ «حَلَهُمْ على 
أنْ سفكوا دماءهيم واستحلوا محارمهم 
والجامل لَْهُمْ هر يي شحهم على حفظ المال وجمعيه وازدياده 
وصيائته عن عاب في الات فَضَمُوا إليه مآ الغير صيانة نَهُ 
ولا يُدرَكُ نان الثين إل بالجور والمعضيةٍ اللفضية إلى لفقل 
واستحلال الحارم. 


66 وَهَذا هلاكٌ دنيوي» 


ويحْتَملُ أن يراد ؛ به الْهَلاكُ الأخروية” لَه يَتََرُْ ع عنًا 
افترفُوةُ من اريْكَابِ هلو و المظالم» والظَامرٌ حل على الأمرين. 


واعلم أن الأحاديث فق ذم 0 والبخلٍ كثيرة» والقبات 


القرآنيّة كقوله تعالى: طَالْذِينَ ييْخَلْرنَ يرون اناس بالمْخْلٍ» . ٍ 


[النساء: 0 يبْخَل فَإِْما يبْخْلٌ عَنْ نفسِد» [تحمد: 0 
«ولا ييح يَحْسَن الذينَيَتِخلُون بم آتَاهُم الله مِنْ فلو هر جيرا 


وهع- كتاب مساوى الأخلاق 


َهُم بل هُرَ شر لَهُمْ» (آل عمران: )18١‏ لوَمَنْ يوق شح 
فيه فَأُولَيِكَ مم الْمُفْلِحُرنَ4 [حشر: 4]. 

وفي الحديث «ثلاث مُهْلِكَاتَ: شم يُطَاعْ وَمَرى مُمّعْ 
َإِعْجَابْ كُلّ ذي رَأي برَأبيه. احرج الطّبرانيُ في الأوسط 
(6764). وَفيه زيادة . 

وفٍ الذعاء النبري «اللّْهُمْ ني أَعُودُ بك مِن الْهَُ وَالْحَرّن 

- إلى قَرْلِهِ 5 0-0 أخرجة الشيخان البخاري واس 

مسلم (كعلاى]. 

وقال كز : «ثر ما في الرْجْل ل شح هَالِمٌ 05 
أخرجّة البخاري في التاريخ [«الكبير» (4/5) وأبو داود (5811) 
عن أبي هريرة مرفوعا. والآثارٌ فيه كثيرة. 

(فإث قُلت) وما حقيقة البخل المذموم وما من أحرٍ إلا 
َهْرَيرى نفسة أله غير خب ويرى غير مخيلاً وربّما صدرّ فعلٌ 
من إنسان املف فيه الثامرث فيقول جماعة: إِنْهُ مخيلٌ ويقول 
آخرون: ع خيلا فماذا حد البخلٍ الذي ؛ يوجب الْهَلالة؟ وما 
حد البذل الذي سن العيدٌ ب به صنة ة السّخاوة ونوابها؟. 

(قلت» السخاء هر أنْ يُؤديَ ما أوجب اللَّهُ عليِف 
والواجبُ واجبان: 

واجب التشرع: وَمُرَ ما فرضَة اللَّهُ تعالى من الرّكَاةٌ 
والثفقات لنْ يجب عليه إنفاقةُ وغير ذلِك. 


وواجب المروءوء والعادة. 


والسخي: هُرَ الذي لا ينم واجبّ التشرع ولا واجب 
المروءق فإ من واحداً منهُما فهر مخيل لكِنْ الذي يمنمُ واجسب 
الشرع أبخل» فمنْ أعطى زْكَاةَ ماله مثلاً ونفقة عياله بطيبة نفسيهه 
ولا يحم الحبيث من ماله في حق الله فهر سخية. 

والسّخاءُ في المروءةٍ أنْ يَتْرْكَ المضايقة والامْيقصاءً في 
لْحفُرَاسه فإن ذلك مُسْيَقبِحْ ويججتلف اْتَقباحُةٌ بالميلافي 
الأحوال؛ والأشخاصء وَتَمْصيلَهُ يطول فمنْ أراد اسْتَيفاء ذلك 
راجعٌ الإحياءً لوال فهو كلام جِيّدٌ 

واعلم أن البخلٌ داء لَهُ دواء وما أنزلَ اللَهُ من داء إلا ولَهُ 
دواء؛ وداءً البخل سبِبْهُ أمران: : 


- ملم الرياء 


كف 


الأول: حُبُ ذَات المال والتتغفه به وببقائِه لديبيء فإن 
النائيرَ مثلاً رسولٌ تنا به الحاجَاتُ والشْهْوَاتُ فَهُْوَ عبوب 
لذلِك» ثم صارٌ محبر :0 لنفيه؛ لأنْ الموصل إلى اللّذَاتٍ لذيذٌ نقذ 
ينسى الحاججات والشْهَرَات وَتَصيرٌ الدنانيرٌ عندَهُ هي الحبوبة؛ 
وَهَذا غايةٌ الفلالء فإنْهُ لا فرق بين الحجر وبين الذَهَب إلا مآ 
حيث تُقضى به الحاجّات. 

هذا سببُ حب المال ويتَمرْعٌ منْهُ الثم وعلاجُهُ بضدو. 

فعلاج اهرت القناعة باليسير وبالصير» ؛ وعلاج طُول 
الال الإكثارٌ من ذِكرٍ اموت وذكر موت الأقران والنظر في ذِكْر 
طول تعبهم في جم المالء ثُمْ ضياعه بعدَهُمْ وعدم نيه لَهُم. 
وقذ يشحٌ بالمال شفقة على منْ بعدّهُ من الأولاد. 

وعلاجُ أن يعلمّ أن الله مر الذي 86 لتم فَمْرَ يزه 
وينظرٌ في نفسيى فَإنهُ ريما م يخلف [ لهُ أبوه فلسا 

م نظ ما أعذ الله عر وجل من تل اشح وبذك من 
ماله في مرضاة الله وينظرٌ في الآيات القرآنيُة الحائّةِ على الجود 
المانعة عن البخل. 

م ينظرٌ في عواقبم البخل في الدنياء نه 1 3 ايم المال 

من آفَاتم ريه على رغم أنفوء فالسئخاء خير كله ما لم برج 
إلى حدٌ الإسراف المنهى عنْهُ وقد أدب اللّهُ عبادّه أحسنّ الآداب 
فقال: 9وَالِْينَ إِذَا أنقَقُوا لَمْ يُسْرُِوا وَلَمْ يَعثرُوا وَكَانَ َيْنَ ذلك 
قَرَاماًك [الفرقان: /51] فخيارٌ الأمور أوسطهًا . 

وخلاصتة أله إذا وجدّ العبدُ المال أنفقَهُ في وجوه المعروفو / 
التي هي أحسنٌ» ويكون بما عند الله أوثقٌ منْهُ بماهُرٌَ لديف 
إن ل يَكنْ لديْهِ مال لز القناعة وَالتكَقُفَ وعدم الطّمع. 


عُُ 
مذمة الرياء 


سام ها م 


-١‏ وَعَنْ مَحْمُودٍ بْن لَبيدٍ #5 قَالَ: قَالَ 
رول الله تي: «إن أخوّف ما أخاف عَلَيكم الشركُ 
الأصْغْرٌ: الرَياء». 

أَخَرجَةُ أَحْمَدُ إسنادٍ حَسْنِ (ه/408). 


(وعن محمود بن بيد ذ#ي) هُرَ محمودٌ بن لبيدٍ الأنصاري 


دف 
الأشْهَلئ وُلدَ على عَهْدٍ رسول الله يل وحدث عن أحاديث. 

قال البخارئ: لَّهُ صحبة. 

. وقال أبو حَايَم: لا تُعرفُ لَهُ صحبة. 
ا وذَكَرَهُ مُسلمٌ في التابعين. 

قال ابن عبد البرّ: الصّوابُ قول البخاري. 

وَهُوَ أحدُ العلماء» مَاتَ سنة ميت وَيسعِينَ. 

رقال: قال رسول الله كز دإن خرف مَا أخاف عَلدٍ عَلَيكُم 
امرك الأمسكرٌ») كأنهُ قيلَ ما هُّرَ فقا تقلط (الرباءٌ أخرجَة أحمد 
ياسناد حسن) . 

الرّاءٌ مصدرٌ راءى فاعَلَ ومصدرةُ يأئِي على بناء مُفاعلةٍ 
وفعال» وَهُرٌ مَهِمَورٌ العين؛ أنه من الرّؤية وجوز تبني بقلبها 
ياء. 

وحقيقنُهُ أغد: أن يرى غيرَهُ خلاف ما هُرٌ عليه. 

وشرعاً: أنْ يفعلٌ الطاعة ويرك المعصيةً ممّ مُلاحظةٍ غير 
الل أو يُخبنَ بهًا أو يحب أنْ يطْلعَّ عليهًا لمقصد دُنِيرِي من مال 
أو نحرو. 

وقذ ذمهُ اللَهُ في كناب وجعلَهُ منْ صفّات المنافقينَ في قوله: 

يُرَادُونَ الناسَ ولا يَذْكَرُونَ الله إل قليلاً» [النساء: )١49‏ وقالَ 

ٍثَمَنْ كَان يَرْجُو لقا رَبْهِ فلْينَمَلْ عَمَلاً صَالِحاً ولا يُشْرِ 
بعِيَادةِ َيه أحَدا» رالكهف: .6٠٠١‏ وقال طِثْرَيْلُ لِلْمْصَلْينَ» - 
قولَهُ ‏ طالْذِينَ هُمْ يُرَادُونَ4 [اناعوف: 4 - 5]. 

وورة فِيه من الأحاديث الكثيرة الطَيَّةٍ الدالّة على عظمةٍ 
عقاب المرائي؛ فإِنّهُ في الحقيقةٍ عابدٌ لغير اللّهِ. وفي الحديث 
القدسي ميَقَولُ الله تَعَالَى: مِنْ عَمِلَ عَمَلاً أَثرَكَ فيه غيرِي فَهُوَ 
لَهُ كله وَأَنَا عَنهُ بريه وَأنا أَغْنى الأغيّاء عَن الشُرْك» زم 
رمخولع. 

واعدم أن الرّاءً يكُونُ بالبدن» وذليك بِإِظْهَار النحول 
والاصفرار يْرِهِمَ بذلِك شدة الاجْتِهَاد والحزن على أمر .اديس 
وخوفي الآخرق وليدل بالتحول على لَه الأكل» ويِتَشعُثٍ 
النشعر ودرن الوب يُوهِمٌ أن هِمّهُ بالدين ألْهَاهُ عن ذلِكَ» 


4 
6- مذمة الرياء 


: و 6- كعاب مساوئ الأخلاق 
وأنواحٌ ذلك واسعة» وَهُرَ لِيُرى أنّهُ من أَهْلٍ الدّين والصلاح. 

ويَكُونُ الرَياءٌ بالقول بالوعظ في المواقفي ويذكرٌ حِكَليَا 
الصّالحينَ ليدل علنى عناده بأخبار السلفم يشرو في الم 
ويتَامئفُ على مُقارفةٍ الناس للمعاصي والتّاكو منْ ذليك. والآمرٌ 5 
بالمعروفي الي غن المذكر بحضرة الناس. 4 0 

والرياءً بالقول لا تتحصرٌ أبوابة. وقذ تكنو للراطة ش 
بالأصحابي» والأتباع والتلامين فيقال: فلانٌ توح قدرة. 7 

والرَيا باب واس إذا عرفت ذلِك» فبعضُ أبراب الرّياء 
أعظمٌ منْ بعض لاخيلانه باخيلاف أركائى رَهِيّ ند 010011 

المراءى ب به والمراءى لأجلب ونفس قصد الرٌياءة فتصدٌ 
الرباء لا يخدو ملن أن ١‏ يكُونَ مُجرداً عن قصار الشوابو أو 
ويا بإرادته» والمصحوبب بإرادةٌ اللُواب لا يخلر عن أن" 
تَكُون إرادة الوا أرجح أو أضعف أو يسَاوية فكائن طُود 
أربع: ١‏ 

الأولى: : ألا يكو قصة الواب با فم المثلاة مالا 
ليرَأة غير وإذا لفرة لا يفعله. 

وأخرج المٌدمةٌ لثلاً يقال: إِنْهُ بخيل» وَهَذا أغلظ لكوع 
الرّياء وأخبئهاء وَهُوَ رَ عبادة للعباج. 

الثاني قصد لناب لَكِنْ قصداً ضعيفاً بحيث إِنهُ لاجمل 
على الفعل إلا مُراءاةَ العبادٍ ولَكنْهُ قصد الشُوابَ فَهّذا كالذي 

لثالثُ: تساوي القصْدان بحيث لم يبعنْهُ على الفعبل إل 
جموعُهمًا ول خلَى عن كل واحار مهما لم يفعلة فهَذَا تسيبادى 
صلاح قصدرو و 0 رأساً مركا نه 
500 العبادة. 

قال الغزالي: والّذي نظئة والعلمّ عند اللّهِ نْهُ لا بط 
أصل الثواب ولَكِنْهُ ينقصُ ويعاقبُ على ودار قصد الرياء 
وياب على مقدار قصل العُوابٍ وحديث: :: دأنًا أغنى الأغْزاء عن 
الشرّك» زم رمحككلىع محمول على ما إذا تساوى القصدان 0 
أن قصد الرياء أرجح. : 


٠ه-‏ كتاب مساوئ الأخلاق 

وأا المراءى بهء وَهُْوَ الطَاعَاتْ ذ 
العبادات» وإلى الرّياء بأوصافهاء وَهُرَ ثلاث 

01 بالإمانء مر 00 كلمدٍ ود و 0 0 
تعالى #إِذَا جا لاقن ا 5 نك رسو الله وَاللّهُ 
يَعْلَمُ نك لرَسُوِلَةُ» الآية [الخافقرن: .])١‏ 

وقريب منهُم الباطيّةٌ الْذِينَ يُظُهرون الموافقة في الاغْتقادٍ 
ويبطنون خلاقة» وسنهُم م الرافضة هل التْيدِ الْذِينَ يُظْهرونَ لكل 
فريق نهم 5 تقيّة. 

وَالرياء بالعبادّات كما قدُمئَاف وَهَذا إذا كان الرياه في اصل 
المقصد وأمًا إذا عرض الرياء بعد الفراغ من فعل العبادةٍ وم يور 
فيه إلأ إذا ظَهْرَ العمل للخير وَتَحَدتُ بِه. 

وقذ أخرج الديلمي «الفردوس» ]07/7١(‏ مرفوعاً «إن الوُجُلَ 
ََعْمَلُ عَمَلا ميرا كنبهُ الله عِنْدَهُ مرا فلا يَرَالُ به الشيْطَان 
حنى يكل به ينم ين الس ويكْتَبُ عَلااَ إن ع تكلم 
الثاني مُحِيّ مِن الس وَالْعَلانيَةِ وكيب رياء». 

وأا إذا قارن باعث الرّياء باعث العبادق ندم في أثناء 
العبادةٍ فأوجب البعض من العلماء الاسيئناف لعدم انعقايهًا. 

وقال بِعضّهُم: يلغو جميمٌ ما فعلَهُ إلا التُحريمَ. 

وقال بعض: يصحٌ؛ لأن النظرَ إلى الخوَايِمٍ كما لو ابنّداً 
بالإخلاص وصحبة الرياء منْ بعلدو. 

قال النزاي: والقولان الآخران خارجان عن قياس الفقه. 

وقد أخرج الوالحدى في أسباب ه التزول (ص١١17)‏ جوات 
الجندب بن رُمَيرٍ أ قا ان لف > مهد بي اعت الم لله 
ذا طلم َي سني فَمَالَ يني «لا شريك لله في عَاتِهه. 

ولي روابة «إن الله لا يَعْبِلُ مَا شورك فِيهك. روَاهُ ابن 
عباس . 


وروى عن مُجَاهِدٍ نه «جَاءَ رَجُلّ إلى الي :يذ مَقَالَ إني 
أَنصَدقٌ وَأصل الحم ولا أمننمُ َلك إل لله فذْكَرُ ذَِكَ مني 
َي وَأَعْجَبُ به َم يقل البِي) 12 له سينا حنى نَرَلَتَِ 
اله يعني قوله تعالى: لفَمَنْ كَانَ يَرْجُو لَِا ريه ْم عَمَلاً 


1- آيةٌ لمنائق ثلاث 1ن 
صَالِحاً وَلا يُشْرك بِعِبَادَة ربو أَحَدأ» رالكهف: .]0١١‏ 

ففي الحديث دلالةٌ على أن السّرورَ بالاطلاع على العمل 
رياء ولك يُعارضّة ما أخرجة التَرمذيُ (84؟1) من حديث أبي " 
هُريرة وقال: حديث غريبُ قالَ: 'قُلْت: يا رَسُولَ الله َيْنَمَا أنَا 
في بَيتِي فِي ضَلاتِي إذ دَخَلَ عَلَيَْ رَجُلْ فأَعْجَيّني الْحَالُ الي 
رآني عَلَيْهَا فَقَالَ رَسُول اللّه: 0 أَجْرَان؛. 

وني «الكافيه من حديث اندب أنه ين قَانَ لَه نك 
أَجْرَان أَجْرٌ السرٌ وَأَجْرٌ الْمَلانه. وقذ يُرجمُ هذا الظَامِرٌ قوله 
تعالى: ظوَمِن الأغرَّابه مَنْ يُؤْيُِ بالله وَالْيَرْم الآخر وَيَنخِدٌ مَا 


يُنفِقٌ قربا عِنْدَ الله وَصَلَرَاتٍ الرُسُول4 [التوبة: 5] فدل على 


أن حب الثناء من رسول الله يط لا تان الإخلاص ولا تُعدُ 
من الرياء. 

ينول الحديث الأول بأن المرادَ بقرلِه: «إذا اطُّلمَّ عليِهٍ 
سرني» بي للأناء عليه فيكُون الريا في عميه للثناء على العمل» 
وإث م يُخرجٍ العمل عن كونه خالصاء وتحديية أبي هريرة ليس 
فيه تعرّض ب الثناء من المطّلع علبِهِ وإنْما هر مُجردُ عبّةٍ لما 
يصدرٌ عنْهُ وعلم به غيرة. 

ويمْتَملٌ أن يُرادَ بقرلِه «فيُعجبي؛ أي: يُعَجيهُ شَهَادة الناس 
لَهُ بالعمل الصالح لقوله: تلز «أنثم شُهدَاءٌ الله ني الأرْض». 

وقالَ الغزالي: أمًا مُجردُ السرور باطلاع الناس إذا 0 يبلغ 
امزة عريية نول فى الممل فنسية أن بعنية فى الاق" 


5 آي المنافق ثلاث 


7- وَعَنْ أبي هُرَيْرَة # قَالَ: قَالَ رَسُولُ 
الله #6: دآية اماف ثلاث: إِذَا حَدث كذب» َإِذا 
وَعَدَّ أخلف: وَإِذا 5 

مُفْنَ َيِه [البخاري (77)» مسلم (08)). 

وقذ يت عند الششيخين [البخاري (4”), مسلم (08)) من 
حديش عبد اللو بن مرو رابعة: وَهِيَ «وَإِذَا خَاصْمَ فَجَرَه. 


والمنافق: من يُظْهِرُ الإيمان ويبطنٌ الكفرّ. 


تمن خان1. 


ه456 

وفي الحديث دليلٌ على أن منْ كانت فيه خصلة منْ هاه 
كانت فيه خصلة من التماق» فإنْ كانت فيه هذه كلهًا فَهُوَ 
الإسلام الحديث «وإن صلى 
وصام وزعم أنه مسلم؟ [م دمي 

وقد امْتْشْكَلَ الحديث بأنُ هذه الخصال قاذ تُوجدٌ في 
المؤمن المصدق القائم بشرائع الدّين» ولا كان كذلِك اخْتّلفَ 
العلماء في معناة. 

قال النُروي: قال المحققون: والأكثرون - وَهّرَ الصّحيحٌ 
المخَْارُ ‏ إِنّ هذه الخصالَ هيّ خصال المافقينَ» فإذا انّصفَ بهَا 
احدٌ من المصدّقينَ أشبّة المنافق فيطلقٌ عليه امم التفاق مجازاء 
كنات قر رطياد ما يقلن خلاقك ركز ترجرة ف)صاعي 
هلو الخصال ويَكُونُ نفاقُ في حق من حَدُنهُ ووه وَاتَمِنَهُ 


منافقٌ». وإِنْ كان مُصدقاً بشرائع 


وخاصمَةُ وعَامََهُ من الناس لا أنهُ مُنانقٌ في الإسلاي وَهُوَ 
يُبطن الكفر. 

وقيل: إن هذا كان في حقّ المنافقينَ الّذينَ كانوا في يَاِهِ 
ل تحذثرا بإهانِهم فَكُذبوا واتّمنوا على رُسلِهِمْ فخانرا 
ين بالنصرٍ فغدروا وأخلفوا وفجروا في 
خصومَاتِهمْ» وَهَذا 1 سعيل بن جُبير وعطاء بن أبي رباح 
ورجع ليه الحسينٌ بعدَ أنْ كان على خلافِديء وَهُرَ مرو عن 


ووعدوا في الْدَر 


ابن عباس وابن عَمرٌ وروياة 

قال القاضي عياض وإليِْ مال كثيرٌ من الفقهَاء. 

وقالَ الخطابي عن بعفيهم: إِنْهُ ورد الحديث في رجل مُعيْن 
وَكَانَ النبي خلا ارام يشريه القول يقرل: فُلان مُنانق 
وإنما يُشيِرٌ إشارة. ١‏ 0 

وحَكَى الخطابي أنّ معئاةُ التُحَذِيرٌ للمسلم أن يَعْنَادَ هذه 
الحصال التي يُخاُ عليه منْها أن فضي به إلى حقيقة التاق 
وأيّدَ هذا القول بقصةَ ثعلبة الذي قال فيه تعالى: #تاعقبهم يقَاقاً 
ني قلربهم إِلى يزم َْقَْنهُ بما أَحَلَُوا الله مَا وَعَدُوهُ وَبمَا كانوا 
يكَنيْرن4 [التوبة: 1 فإنة آَ به خلفُ الوعب 5-7 إلى 
ل يون الحديث تحير م ال بهذو الأخلاق ابي 
5 ل بصاحبها إلى الثفاق اده الْكَملٍ.. 1 


- ملمةٌ السباب والقعال 


. ه- كتاب مساوئ الأخلاق 
هذمة السباب والقتال 


وَعَن ابن مَمْعُودٍ كه فَالَ: قَالَ 
رَسُولٌ الله ©#: «سيبَابُ الْمُسْلِمٍ 0 وَقتَالَهُ 


ل 


كفرة. 

مُقَقَ عَلَيْهِ [البخاري (4 504 عسلم (64)]. 

السب لَغةَ: الثم وَالْكَلُمُ في أعراض اناس بمالا يعني 
كالسباب. 


وَهُوٌَ لع الخروج . 

وشرعاً: الخروجُ منْ طاعة اللّ. 

وفي مفْهُوم قولِهِ (المسلم) دليل على جواز سب ؛ الْحَافر 
و فلا يعمل 
بِالدهُومٍ في حقَّهِ وإن كان حريياً جار به إذْ لا خُرمة له. 


فإِنْ كان مُعَاهَدا فَهُوَ أذيةٌ لَه وقد نْهَى عن أذيْتهِ 


وأمًا الفاسيٌ فقد اختّلف العلماءٌ في جواز سبهِ اخ 
تركف لون اناي ّ 0 

فدَهَب الأكرٌ إلى جوازة؛ لأن المرادٌ ا في ليك 
الْكَاملٌ الإسلا؛ والفاسقٌ ليس كذيك و بحديث «اذكرُوا الْقاسييق.. 
بَمَا فيه ؛ كي يَحَدْرَهُ هُ العاسك وهو حديث ضعيفٌ وألكرة. أحد. 

وقال لبَفرث: ليس بشيء؛ فإ صحْ حمل على فاجر مُعلن 
بفجوره أو يأني بِشَهَادةٍ أو يُْتَمِدُ علدِهٍ فيِحْتَاجُ إلى ببان حالِهٍ 
لبلا يقعّ الاعتِمادٌ عله انتَهَى كلامُ البيهقي. لا 

ولَكِنْهُ أخرج ع الطُبراتي في الأوسطر (477) لفكتي 
(044) بإسناج حسن رجالَهُ موثوقون. 

وأخرجَهُ في الكبير رد/د؟ 4 أيضاً ف حديث همَُاويَة بن 1 
حَيْدَة قَال: خطبهم سوك الله ا فَقَالَ: حَتى مُنَى وو 
عَنْ ذِكْرِ القَاجرٍ يكوه حَنّى يَحْذَرَهُ الناسٌ». 

وأخرج لبقي قشعب الإعان» (45316)] ص حدياث نس 


بإسنادٍ ضعيفي «مُنْ ألقى جِْبَابَ الْحََاء قلا غِيبة د لَه 


وأخرج مسلم رمحقى كل مني مُعَافَى إلا الْمُجَامِرُونَه 


ولومه كتاب مساوئ الأخلاق 


وَهُم الَذينَ جَامَروا بمعاصيهمْ فَهتَكُوا ما سَيّرَ اللّهُ عليه 
فييحوث بها بلا ضرورة ولا حاجق والأكثر يقولون: أنه ججو1 
يقال للفاس: :يا فاسن» ويا مُفْسده وَكَذا في غَيبَتِهِ بشرط 
قصدٍ النُصبِحوَ ل َهُ أو لغيرو لييان حال أو للرّجر عن صَنِيِهٍ لا 
انصل اينع وو ف ين تع دمتعي إلا إن كرد جراباً 
من يبدأهُ بالسكبا» فإنهُ ييمجوذ لَهُ الانتصارٌ لنفسيهٍ لقوله تعالى: 
وَلَمَن النَصَرٌ بَعْدَ ظُلمِهِ َأُولَِكَ ما عَلَيْهِم مِنْ سَييلٍ» [الشورى: 
]4١‏ ولقوله 8 : لمان ما لا فملى البادئ مالم يد 
لطر أخرجّة مُسلم 00687 ولَكنْهُ لا يود أنْ يدي ولا 
يسبْهُ بأمر كذسب. 


قال العلماك: وإذا اننَصرَّ المسبوبُ املوفى ظَلامَبَةٌُ وبرئ 


الأول من حقَه وبقي عليه إئم م الاتداء» والإئم الملتحٌُ للّه 
تعالى 

وقبلَ: بر من الإثم يكن على البادئ اللُومٌ والدَم لا 

ويجررُ في حال الخضبب لله تعالى الِقَرْلِهِ عل لأبي ذَر: 
إِنْك امْرْقٌ فيك جَاهِيةً) [البخاري (0"): مسلم (1551)] وقول 
عُمرَ في قصةٍ حاطب «دعني أضرب عنق هذا المنافق» اخ 
رمحن ٠م‏ (5444)] وقول سيلو لسعلٍ: «إنما الت منافق 
تُجادلٌ عن المافقينٌ» رخ ,))4١ 4١١‏ 

وم يكز يذ هذره الأقرال وَهِيَ بمحضرو. 

وقوله تن ووفالة كفن دالا على أنه فر من يُقَائِلُ 
المسلم بغير حق» وَهُوَ ظَامِرٌ فيمن اسْتّحلُ قَتَلَ السلم أو قَاتلهُ 
حال إسلامه. 

وأمًا إذا كانت المقَائلة لخيرٍ ذَلِكٌ فإطلاق افر عله مجازاً 
ويرادٌ ب به كف التعمق” واللإحسان وأخوة الإسلام لا كه الجحودٍ 
وسمً كر لآنْهُ قذ يؤول به ما يحصلُ من المعاصي من الرّين 
على القلبو حََى يعمّى عن الحنّ فقذ يصير كرا أو أنه فعل 
كفعل الْكَافر الذي يُقَايِلُ المسلم. 


8- مذمةٌ الطَنّ لحان 


8- مذمة الظُ 


فمءءء جيك 


4- وَعَنْ أي هُرَيْرَةَ نه قَالَ: قَالَ رَسُولُ 
الله #6ذ: دياك وَالطُْن فَإِن لظن أكندية 
الْحَدِيثْه. 

قن عل والبخاري.(555), مسلم (1518)). 

المرادٌ بالتُحذير من الظْنّ بالمسلم شرا محر قولِه لاجَتَوا 
كيرا من الظَن» زلحجرات: 207 


وَالظُنُ هو ما يخطرٌ بالنفس من النجويز الحتَمل للمنّحْق 
والبطلان فِيحَكمُ به ويُعملٌ عليه كذا فسْرَ الحديث في «مُخْتَصر 
النْهَاييه . 


وقال المنطابي: المرادٌ التَهْمَة ومحلُ التُحذير والنهي إِنْما هو 
عن النْمَِ التي لا سبب لما يجيا كمن انهم بالفاحشةٍ ول 

وقال النُووي: والمرادٌ الحذيرٌ من تحقيق المهْمٍَ والإصرار 
علبْهًا وَتََررهَا في النّفس دُونَ ما يعرضُ ولا سر فإن هذا لا 
يُكُلْفُ به كما في الحديث «تَجَاوَرَ الله عَم نَحَدنَتْ به الأئة 
لكيام لْمْ تَكَلّمْ أو تَعْمَلْ» [البخاري (3534). مسلم (01817) 
ونقلَهُ عياض عن مفيان. 

أوالحديث واردٌ في حق من لم يظْهَرْ من شَدْمٌ ولا فحش 
ولا فجورٌ ويقيّدُ إطلافّهُ حديث ك «اخْتَرِسُوا من الناس بنشوء 
الظر. أخرجّهة السبراني في الأرسط (054)» والبيهققي 
)074/٠١(‏ والعسكري من حديث أنس مرفوعاً. 

قال البيوققي: تفرد به بقيّةُ. 

وأخرج الديلمي عنْ علي ضيه موقرفاً: «يحرمٌ مسْسوءٌ 
الظْن. أخرجة القضاعي [مسدد الشهاب (4؟)] مرفوعاً 0 
حديث عبد الرحمن بن عائ. مُرسلاً َكل طُرقِهِ ضعيفة وبعضّها 


يُقرّي بعضاً ويدل أن لها أصلاً. وقذ قال يل «أخرك البكري' 


وَلا تَأمَنةة. أخرجة الطيراني في الأوسط (9/4”) عنْ عُمرَ وأبو 
داود (4451) عن عمرو بن العاص. 


وقد قم الرغشري الظَن إل واجبء وملدوبب وحرامٍ 


4- مدمّةٌ الغ . ه- كتاب مساوئ الأخلاق 
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ومباح . 
فالراجب: حُسٌ الظّنُ باللّه. 
والحرامٌ: مُوءُ الظنّ به تعالى وبكل من ظَامِرُهٌ العدالة مسن 
الملمين وَهُرَ المرادٌ بقوله تلبذ «إِيّاكُمْ وَالظّْنٌه الحديث. 
والمندوب: حُسنُ الظُنٌ يمن ظَامِرَهُ العدالة من المسلمين. 


: والجائرٌ مثل قول أبي بكر لعائشة: إنما هُما أخرّاك أو 
تاك لما وقع في قلبه أن الذي في بطن امرأيه أنتى. 

ومرن ذلك سُوءٌ الظَّنٌ بمن الشتهرٌ هر بين الناس بمخالطةٍ 
الريبوه وامْجَاهِرةٍ بالخبائثش فلا يحرم سُوءٌ الظُنّ بوه لأنهُ قذ دل 
على نفو ومن سر على نفيه ل ين به الأ يرا ومن دخحلل 
في مداخل السوء انهم ومن هَنّكَ نفس ظننا به المتوء» والّذي 
يُميْرُ الظّنرن التي يجب التابا عمًا سراما أنا كل ما لا تُصرف 
لَهُ أمارة صحيحة وسببُ ظَامِرٌ كان حراماً واجب الاجْتناب» 
وذلِكَ إذا كان المظنون به منْ شُوهِد منْهُ السرُ والصلاح. 

ومن عُرَفَتْ منْهُ الأمانة في الظّاهِر فظرنُ الفساد والخيانة بهِ 
حم حلاف من هر بن اناس بتعاطي الريبه فتقابلة بعس 
ذيك. 

دك معناهُ في «الكشافي». 

وقولة طبن لظن أَمْدَبُ الْحَدِيشع سمَامًا حديثاً؛ لأنْهُ 
حديث النفس» وَإنّما كان الظَرُ أكذب الحديث؛ لأنّ الْكَذبَ 
مُخالفة الواقع منْ غير ايناد إلى أمارة» وقبحَةُ ظَامِرٌ لا يحتَاجُ 
لل إظْهَارِه. 

وأمًا الظّنُ فيزعمٌ صاحبّه أنّْهُ امد إلى شيء فيخفى على 
الستامع كونة كاذباً مسب الغالب فْكَانَ أكذب الحديث. 


: - مذِمةٌ الغشَ 


418 وَعَنْ مَعْقِلٍ بن يَسَارٍ #ه قال: 
سَمِحْتٌ رَسُولَ الله 86 : كول ماين عَبو يُسَترَغِيهِ 


معدم ه. مهاس 


الله رعية يموت يوم يَمُوتُ وَهُوٌ غَاشُ لِرَعِييِه إلا 
حَرُمْ اللّهُ عَلَيْهِ الْجَنْدَه. 


مُمْنَ عََيْهِ رالبخاري .8 الا), فسلم .])١479(‏ 

أخرجّة الببخاري من رواية الحسن. وفيه قصّة درَهِي أن 
عُبِيدَ اللو بن زياد عاد معقلّ بنَ يسار في مرضيه الذي مّاتّ. فيهٍ 
َكَانَ عبد الل عاملاً على البصرة في إمارة مُعاوية وولليو يزي. 

وأخرجة الطبراني' في الْكبير ١٠٠1ل ٠‏ من وجْه آخرٌ عن 
الحسن قال: قد إلينا عبد الل بن زياو أمرً مره علينا مُعاوينة 
غلاماً سفيهاً يفِكُ الأماة سفكاً شديداء يا معقل الزني 
فدخل عله ذَّاتَ يرم ففال لَه لَهُ: انه عمًا أرّاك تصدمٌ فقبال لَه 
وما أنت وذَاك ثُمْ خرج إلى امسج فقلنا له: ماكنت تصنمٌ 
يكلام هذا السقِيهِ على رَؤُوس الناس فقال: إِنْهُ كان عندي علمٌ 
فاحيْت أذ لا أثوث حْى اقول به على رُؤوس اناس نم 
مرض فدخل عليه عبيدُ الله يعودُه فقا لَهُ معقل بن يسار: إني 
أحدتك حديئاً سمغته من رسول الله :148 قالَ: امَا مِن باد 
تزه الله َيه فلم يها بنصيحة لم يرح لح الْجَدْة 
ولفظ رواية الصف أحدٌ روايتي مُسلم . 

وأخرج مُسلم 0145١‏ ما بن أبيرٍ علي ام لكشي 0 ١‏ 
َجتهد ممه ولا يَنْصَحُ لَهُمْ إلأ لم دعل معهُم الْجَنقه. 

ورواة الطبراني وزادٌ: «كنصحه لنفسيهة. 


خرج الطبراني بإسناد حسن زكما في مع كحم 
7 ولا وال بات ليله سَوْدَاءً غاشاً ِرَعِييه إل حر اللّهُ 
عله الجة وَعرفيَا يوج يَرْمالَامَةٍ مِنْ مسِيرَةٍ سَبْعِينَ عَامأ. 


وأخرج جَ الحاكم (5/4) وصِحَحَهُ منْ حديثر أبي بكر. كر طلإنه 
أن الني يني قال: هن ولي بين أئر نوين برعل 
أحداً مُحَبَاةَ كَْليِّ لََْةُ الله لا يقْبْلُ الله نه ترقا ولا لا 
حَنَى يُدْخِلَهُ جَهلمه. 

وأخرج أحمد [ليس في الطسوع)» لايم 1/6 أيهناً 
وصحُحَهُ من حديث ابن عباس قال: قال رسولٌ اللو #: 
دمن استشمل رَجْلا على مسا وهم عن هرَ أزضى لله عله 
فَقْدْ حان الله وَرَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِنَ". وني إسناده واو إلا أن ابن 
4 نير ونه وحَلدن لَه البّرمذئ أحاديث. والراعي: هر القائم 


بمصالح م سس عه 
وقولة (يومَ مُوت) مُرادَه أنّهُ يُدرِكَةُ المرْث» وَهُرَ غاش 
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٠‏ مذَمَةٌ ضر الوالي لرعيته 


لرعيْيِه غيرٌ تائبي من ذلِك. 


والفش بالْكَسر: ض النْصح وَتْحقَيْ غنثة بظلمه لَهُمْ 
باخذ أموالهم وسفّك دمانِهمْ وانتهَاك أعراضهمْ واحتجابه عن 
لهمْ وحاجتهم وحبسيه عنْهمْ ما جعلة الله لَهُمْ من مال الل 
سبحانهُ المعينَ للمصارفب. وَتَرْكِ تعريفهم بما يب عليْهمْ من أمر 
دينهم ودنياهم َإِهْمّال الحدوج وردع أل الفسادٍ واف 
الجهّادٍ وغير ذلِكَ مما فيه مصالح العباد. 

ومن ذِك ترليئة ين لا يحطهمْ ولابراقب أمر الل هم 
وَتَوليهُ من غير أرضى لله عنهُ مع وجوده. 

والأحاديث دالَةٌ على تحريم الغْشيٌ وأنهُ من الكبائر لنوزوة 


الوعيد عليه بعيئه» فإِنّ تحريم الجئةٍ هرَ وعيدٌ الْكَافرِينَ في القرآن 
كما قال تعالى: #نَقَنْ حرم م اللّهُ عَليْه الجَنة»ك [المائدة: لانن وَهُوَ 


على رأي من يقول بخلردٍ أَمْلٍ الكُبائر في الثار واضح. 
رق علةبسن لا بيرق خدود أمْل الْكبائرٍ في انار على 
الجر والتغليظ. 


قال ابن بطال: هذا وعيد شديدٌ على أئمَّةِ الجرر فمنْ 
ضيْمَ من استرعَ الله أو خانهُمْ أو لمهم فقلذ توجة لبه 
الطب بمظالم العبادٍ يوم القبامة فكي يقدرٌ على اللُحُلٍ من 
ظُلمٍ أَمْةٍ عظيمةٍ. 


ومعنى (حَرْمَ الله َيِه الجَنة أي انفد علبِهٍ الرعيد ول 


٠‏ مذْمّةٌ ضر الوالي لرعيته 
5- وَعَنْ عَاْشَةَ قَالّت: قَالَ رَسُولُ الله 
تذ: «اللّْهُمْ مَْ وَلِيَ من أ أمتي شا من عَلَيهِمْ 
َاشقق عَلَيّه. 
أَخْرَجَةُ مُسْلِمٌ 001417 
شق عليِهم: ادخل عليِهمٌ المشقّة أي: المضرة. 


والدّعاءً عليه مله ةذ بالمشقَةٍ ةِ جزاء من جنس الفعل» و وَهُوَّ 
عام شق الدنيا والآخرقء وَتمَامة «وَمَنْ ولي مِن ] أَمْر مي شيا 


فَرَقنَ بهم قارف ببه. 

ورواه أبو عوانة في صحيجه (07077) بلفظ «وَمَنْ ولي 
ِنهُمْ شيئا فش عَلَيهِمْ فَمَليْهبَْلهُ الله مَقَانُوا: يا رَسُولَ الله 
وَمَا بَهْلَهَ اللّه؟ قَالَ: «لَحْتَةٌ اللّمه. 

والحديث دليلٌ على ألَهُ يسبُ على الوالي تيسيرٌ الأمور 
على من وليهم والرفق بهم ومعاملتهم بالعفر والصّفح وإيشار 
الرُخصة على العزيَةٍ في حقَّهمْ لثلاً يُدخَلٌ عليْهمْ المشفّة ويفعل 
بهم ما يجب أنْ يفعل به اللهُ. 


١‏ مذمّةٌ ضرب الوجه 


١41١‏ وعن أبي هُرَيْرَة ف قَالَ: قَالَ رَسُول 
الله #ذ: «إذًا قَائَلَ أَحَدْكُمْ مَلَيَجتَيِبِ الْوَجْة؛. 

مُنْفَنٌ عَلَيِهِ [البخاري ركههلى .)65١15( ٠١‏ 

(وعن أبي هُريرةً طبه قالَ: قالَ رسول الله ##ز: «إذَا قَائَلٌ 
أحَدكُي أ غير كَمَا يدل لَهُ فاعَلَ (َلْيَجتيبٍ الرخة» مُُفق 
عليه . 


وف روايةٍ زم 511١‏ «إذًا صرب أَحَدُكُمْ وَفِي ررَايِةٍ 
(فنيظة 3 6 لاقلا يَلْطِمَنُ الْوَجْةَ» الحديث. 
وَهُرَ دليل على تحريم ضرب الوجْه وأنه يتقى فلا يُضربُ 
ولا يُلطمُ ولو في حدٌ من الحدودٍ الشرعيّة ولو في الجهَاب 
وذلِك؛ لأن الوجة لطيفْ يهم الحاسنَ» واعضافُهُ لطيفة وأكيرٌ 
الإدرّاك بها فقذ يُطلْهَا ضربُ الوجه. وقد ينقضّهًا. وفذ يشينٌ 
الوجة؛ والشينٌ فيه فاحشنُ؛ لأنهُ باررٌ ظَامِرٌ لا يُمْكِنْ سَنْرُهُ 
وننّى أصابةُ ضربٌ لا يُسلم غالبا من شين» وَهَذا النْهِيٌ عام 
لِكُلُ ضربم ولطم منْ تأديبو أو غيره. 
7 مذمّة الغضب 
- وَعَنَهُ ين «أَن رَجُلا قَالَ: يَارَسُولَ 
الل أَوْصنى قَالَ: لا نَعْضَّبْ فَرَدّدَ مِرَاراء وَقَالَ: لا. 


٠. 
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َخْرَجَةُ البَخَارَي (3315). 

(وعنة أي أبي مُريرة («أن رَجْلاً قَالَ: يا رَسُولَ الله أؤصني 
َالَ: لا تغصّب قَرَدَدَ مِراراً وَقَالَ: لا تَعْضَبْ». أخرجَةُ البخاري) . 

جاء في رواية أحمد (ه/4) تفسيره بِأنّهُ جارية - بالجيم - 
ابن قدامة . 

وجاءً في حديث أنّْهُ مسُفيَانُ بْنْ عَبْدٍ الله التْقَفِئ' قَالَ: 
قلت: يا رَسُولَ الله فل لِي قَرْلاً أَتَمِعٌ به وَأكبل قَالَ: دلا 
تَعْضَبْ وَلّك الْجَنةه. 

وورد عن آخرين من الصحابة مثل ذلِك. 

والحديث نَهَى عن الغضبه وَمّرَ كما قال الخطابي: نَهيٌّ 
عن اجْتِئاب أسباب الغضب والتُعوْض لا يجلبه. 

وأمًا نفس الغضب فلا يتَأتى اله عنْه؛ لأنهُ أمرٌ جبلئ. 

وقالَ غيرهُ: وقع النْهْيُ عمًا كان من قبيل ما يك سسب 
عند مُخَالفةٍ ا بالا يعن لين فت ليده الذي 
اصع على بَتَهَب عله حر الس سل من اشر لضي 

وقيل: معنّاهٌ لا تفعل ما يأمرّك به الغخضب. 

قيل: إِنما افَصرّ يذ على هدو اللَفظةٍ؛ لأن السّائلَ كان 
غضرباء وَكانَ يلظ يُفيِي كل أحد با هُرَ أولى به. 

قال ابن النّن: جم النبي تيا في قوله: «لا تخضب» خيرٌ 
الدُنياء والآخرة؛ لأنْ الغضب يول إلى التقباطع؛ ومنع الرّفق 
ويزوكُ إلى أن يُْذيَ الذي غضب عليه بما لا يجوز فَيكُونٌ نقصاً 
في دينه التَقَى. 

ويجْتَملٌ أنْ يَكُونَ من باب التنيهِ بالأعلى على الأدنى؛ 
لأن الخضب ينشاً عن النّمس والشيطان فم جَاهَدَهُمَا حَتَى 
يغْلبَهُمًا مع ما في ذْلِكَ من شَدَةٍ المعالجةٍ كان أملّك لقَهْسر نفسِهٍ 
عن غير ذَلِكَ بالأول. 


وَتَقدْم كلام يمن بالخضبي وعلاجه. 


-١7‏ ملمةٌ أكل الأموال بالباطلٍ 


ل د كتابب مساوئ الأخلاق 
1١‏ مذمةٌ أكل الأموال بالباطل 


649- ورَعَنْ خَوْلَةَ الأنصّاريّة رضي الله عنها 
قَالَت: قَالَ رَسسُولٌ الله #6ذ: «إنّ رجَالاً يُتَحْوْضُون 
في مَال الله بعر حَ» فَلَهمَ الَار يَوْمَ لْقِيَامَق. 

أَخْرَجَهُ الْبَخارِيْ (7118. 

الحديث دليلٌ على أنهُ يحرم على من لم تحن شيناً من 
مال اللو بأا لا يكن من الصارف التي عينها اللَّهُ تعال أذ 
ياخذهُ وَتَملْكَهُ وأن ذُلِكَ من المعاصي الموجبةٍ للثار. 


ميرم م 


وف قوله: (يَتَخرُضوت) دلالة على أنه توسُعْهُمْ منةُ 
زيادة على ما يتاجن فَإِنْ كانوا منْ وُلاةٍ الأمرال أيح لهم 
قدرّ ما يتَاجونَُ لأنضيهم من غيرٍ زيادة. وقذ تقلا الْكَلامُ في 
ذلِك. ش 


اه ل 
4 مذمة الظلم 
0- وَعَنْ أبي ذَرْ # «عن الفي 185 - . 
فِيمًا يَرُويه عَنْ رَُهِ - قَالَ: يا عِيَادِي إِنْي حَرْفِتِ 
تَظالَمُواء. 
أَخْرَجَةُ مسيم ,لاله 1). : 
(وعن أبي ذرَ طلفته عن الي عولط فيما يرويه عن ربّه . من 
الأحاديث القدسيةٌ. 
(قَال) الوب تَبَارَكَ وَتَعَالَى: 
(يا َي إِنّي حَرْنت الظلمَ علَى تنسي4 وأخير بأنةُ لا 
يفْعَلَهُ فِي كناب قوله: لوَمَا رَبك بقلام للْعيدِ» [قصابت: نه 
(وجعلته نكم ا فلا تظالموا». أخرجة ل 
الشُحريمٌ لغة: ّ عن الثنيء. 


وشرعاً: ما يبحو فاعلهُ العقاب 


مه حورةر لاشو ور ان 
تعالى منزة متَقَدْس عن الظُّلمء وأطلق عليه لفظ التحريم 


-٠‏ كتابُ مساوئ الأخلاق 
لمشابهته الممنوح مجامع عدم الثليى والظلم 8 ب في حقه 
تعالى؛ لأنْ الظّلمَ في عُرفه اللّمَةٍ: النُصِرفُ في غير المأّك أو 
مُجاوزة الحدٌ وَكِلاهُمَا مُحَالٌ في حقَّهِ تعالل؛ لأنْهُ المالِكُ للعالم 
وقول (فلا تظاموا) تأكيدٌ لقوله «وجعلته بنْكُمْ مُحرْما». 
والظّلمٌ فبيح عقلاً أقره الشّارع وزادَهٌ قُبحاً وَنَوِعّدَ عليِهِ 
بالعذاب 9وَقَد اب مَنْ حَمَلَ ظَلْم» له: ]١١١‏ وَغيرُهَا. 


و 
6- ملذمّة الغيبة 


-0١‏ رَعَنْ أبى هُرَيْرَةَ ضيه أن رَسُولَ الله 
قَالَ: «أَنَدْرُونَ ما الْغِيَة؟ قَالُوا: اللّهُ وَرَسُولَهُ 
أغلم. قَالَ: ذِكرُك أخاك بمًا كك قيل: أَتْرَأَيت إِنْ 
2 5-1 5 3 8 7 2 0000 
كَانَ في أخي ما أقول؟ قَالَ: إِنْ كَانَ فِيِهٍ مَا تَقَولٌُ 

أَخْرَجةُ مُسْلِمٌ (00). 

(وعن أبي هريرة ويه أن رسول الله ينك قال: «أتدرُون ما 
لبهم بكر الْعَينِ الْمُعْجَمَةٍ. 

(قَالوا: اللَهُ وَرَسُولَهُ غلم قَالَ: ذِكْرُك أخاك بمًا يَكْرَّهُ قِبِل: 
أَغْرًنِت إن كان في أخبي ما أَقُولْ؟ قَالَ: إن كان فيه ما تَقُوِلُ فَمّد 
ته وإ لم يكن لذ هم ب الوخد وقد ااه من 
البهْتَانَ (أخرجَة مُسلم. 

الحديث كانه سيق لِتفسير الغيبة المذكورةٍ في قوله تعالى: 
لزلا يَعْتَبْ بَعْضْكُمْ بَعْضاً» [الحجرات: ٠.000‏ 

ودلٌ الحديث على حقيقةٍ الغيبة. 
فال في النْهَايةِ: هي أن يُذْكَرَ الإنسانٌ في يِه بسوء. وإن 
كان فيه. 0 

وقالَ النروي: «في الأذكاره تبعاً للغزالي: ذْكْرٌ المرء بما يَكْرَهُ 
سواءً كان في بدن التخص أو ديه أو دُنيَاهُ أو نفسيه أو خلقِه 
أو ماله أو والدِه أو وله أو زوجه أو خاديه أو حَرَكَيِهٍ أو 
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طلاقَيِه أو عبوسيِه أو غير ذَلِكَ ما تعلق به ذِكُرٌ سُوء سواءً 


١‏ هذمةٌ الغيةٍ 


ا 
ذكرَ بالْفظ أو بالرّمز أو بالإشارة. 
| قال النووي: ومن ذلك التُعريضُ في كلام المصنفينَ 
كقولِهم: قال منْ يدعي العلمَ أو بعضُ من ينسب إلى "الملاح 
أو محر ذلِكَ ما يقْهُم السناممٌ المرادّ به ومنهُ قولَهُمْ عند ذكرو: 
اللَهُ يُعافيناء اللَهُ ينُب عليناء نأل الله السّلامةَ ونحرَ ذلِكَ: 
فكل ذلِكَ من الغيبة. 

وقولة (ذِكرك أخاك بما يَكْرَمُ شامل لذكرو في غيتِهٍ 
وحضرَيَهِ وإلى هذا ذَهَبّ طائفة ويَكُونُ الحديث بياناً لمعناهًا 
الشترعي. 

وأمًا معنَاهًا لُغْدَ فائثيقاتهًا من المَبّسٍ يدل على أنْهَا لا 
نَكُونٌُ إل في الغيبة. 

ورجّحَ جماعة أن معنَامًا الشرعي مُوافَقٌ لمعنَاهًا اللُغوي 
وروا في ذَلِكَ حديثاً مُسنداً إلى الي يلظ أنّهُ قالَ: «مَا كَرَهتَ 
أن َرَاجِةَ به أخاك فَهُرَ غِيبَة «الغيية» لابن أبي الذنيا رحم))ع. 

فيكُرنٌ هذا إن ثبت مُخصّصاً لحديث أبي هُريرة. 

وَتَفَاسِيرٌ العلماء دالَهَ على هذا فَفسْرَهَا بِعضُهُمْ بقوله: ذِكْرُ 
العَيْبِ بظهْر الغيب» وآخرٌ بقولِه: هي أنْ تذكرَ الإنسانَ منّْ 
خلفه بسرء, وإنْ كان فبه. 

نعم ِكُرُ العيبو في الوجْه حرام لما فيو من الأذى؛ وإنّ لم 

ولي قوله: (أخاك) أي أخ الدّينِ دليل على أن غير المؤمن 
تبررُ عيبت وَتَعَمَ اكلام في ذلك . 

قال ابن الممذر: في:الحديث دليل على أن من ليس باخ 
كاليَوُرديُ والنصراني وسائر أَهْل الملل» ومنْ فد أخرجَتَهُ بدعته 

وني التُعبِير عنْهٌ بالأخ جذبُ للمغْتاب عن غَينَيِهٍ لمنْ 
يغْئَابُ؛ لأنْهُ إذا كان أخاهُ فالأولى الحدرٌ عليه وطي مُساويهٍ 
والنّاوّلُ لمعايبو لا نشرّهًا بذكرهَاء 

ول قوله يي (ا يكْرَه) ما يُشعرٌ به بأنهُ إذا كان لا يِكْرَهُ 
ما يُعَابُ به كأهْل الخلاعة فإِنهُ لا يَكُونُ غيبة» وَنّحريمٌ الغييةٍ 
معلومٌ من الشترع ومتفق عليّه. 


او 

وَإِنّما اختلف العلماءً هل مُرَ من الصّغائر أو الكبائر فتقلٌ 
القرطيأ الإماع على انها من الْكَارٍ 220200070 

واسْتدل لِكبرهًا بالحديث الشابت إن دِسَاءَكمْ كم وَآغْرَ اضَكُمْ 
وَأَموَالَكُمْ عَليكُمْ حَرَام) [البخاري »)٠١8(‏ مسلم (11109/8)]. 

وذَهَبَ الغزالُ وصاحب «العمدوّه من الثافعيّةِ إلى أنْهَا من 
الصغائر. 

قال الأذرعي: لم أرَ من صرح أنْهَا من الصُغائر غيرَهُمًا. 

وتب الَْديُ إلى انها مَل باه على أن ما لم يقطغ 

قال الرْرْكَشَي: والعجب منْ يعد أَكل الم كبيرة ولا يعد 
الغيية كذلِكَ واللَهُ أنزلّهًا منزلة أكل لحم الآدمي أي ميناً. 

والأحاديث في التُحذير من الغيبة واسعةٌ جذاً دالّةٌ على 
شَدةٍ تحريها. 

واعلم أنه قد امنتّنتى العلماءُ من الغيبة أمورا ميئّة. 

(لأرْل النظلُمُ فيجورٌ أن يقول المظلومٌ: مُلانٌ ظلمني 
واخذّ مالي أو أنْهُ ظال ولَكِنْ إذا كان ذِكْرُهُ لذيك شيكاية على 
من لَهُ قدرة على إِالَيهَا أو تفِيفِهَا ودليلُهُ قو هن عند 
شيكَابِهًا لَهُ تلظ من أبي سفيانَ إنْهُ رجلّ شحبح. 

(الثائي) الامنتعانة على تغبير الدْكرِ بكر لمن ين قُدرَنَهُ 
على إزالِه فيقول: تلان فعل كذا في حقّ من لْ يَكْنْ مُجَاهراً 
بالمعصية. 


ْ (الثالث) الامنيفتَاءٌ بأن يقولَ للمفتي: فُلانٌ ظلمني بكذا فما 
ع ا و 


م2 مم 


(الرابع) د للمسلمينَ من الاعْتّزاز كجرح الرُواةَ 
والشهود. ومن يََصائرٌ لتدريس» والإقنَاء مع عدم الأهليِق 
ودليلهُ قرلهُ: 0 65 و الْعَشِيرَيَة [البخاري (80*0), مسلم 
(لحملع ٠‏ وقرة علا «أنا مُتَارَة َل وله وذلِك أنْهَا 
«جاءت فَاطِمَة , بن تبس تنتاؤلة ل ونتهيئه وتذكُرٌ أله 
ل 0 
فَصّعْلُوِكٌ لا مَالَ لَهُ وَأمًا أبو جَهْمِ فلا يَضَعٌ عَصَاهُ عَنْ عَابَقِهِ 


- ملمةٌ البغض بين المسلمين 


وم8ه كتابت مساوى الأغلاق 


2 
قال 


ثم قَالَ: انججي أَامَقَه - الحديث [مسلم 4412 0 - 

(الخامس) ذِكْرٌ من جَاهَرٌ بالفسي أو البدعة كالكاسين 
وذوي الولاياسو الباطلة فيجورٌ فقثم بما يُجَامِرونُ به دُون 
غيرو وَتَقَدْمَ دليلّهُ في حديث «اذكروا الفاجر». : 

السّادس) التُعريفُ بالشخص ما فيد'من العيب كالأعزره 
والأعرجء ار ولا يراد به نقصٌةُ وغَيَهُ» وجمعهًا ابن أبي 
شريف في قولوا 0 ّْ 
الذَمْ ليس بغيبةٍ ة في ب متظلم ومعرفي ومحدر 
ولظهر فقا ومسلتفت ومن طلب الإعاسة فيا إزالة كر 


11 مذمةٌ البغض بين 


11 - عله 5 قال قَالَ رّ شو ال 8ل 


تَدَابَرُواء اي بت َل ير 500 5-5 


الله إخواناء العيل أخو الْممْلِم: لا يَظْلِمْةُ ولا 
يَخَذْلَهُ ولا يَحْقِرْهُ. النَقَوَى هَاهُنَا ‏ وَيُشِيرٌ إلى 
صَدْرِو ثلاث مرا - بِحَسْبرٍ امرئ ين اشر أذ 
يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمْسْلِم. كل الْصُِْم على الُْنْلِم حَرَام: 
دَمَة وَمَالَكُ وعرضة». 

أعْرَجَه ملم 1004 

(وعنة أي ابي هُريِرةً (فال: قال رسو الله 66: 0 
تَحَاسَّدُوا 0 بجَشُوا») بالجيم والثثين المعجمة. 


(دولا بَاغَصُوا ولا َدَابَرُوا ولا يبغ بِالعيِنِ الْمُمْجَمَةٍ ةِ من 


لبي امهم بن الت . | 
ريفس م عَلَى بض وكونوا عِبَادَ اللْلى مَنْصُوبُ عَلَسِى 
النداء . 


(خراناً اْمُسلِم أو اشيم لا تظيئة ولا 58 
يَخْتِرْة») بقح حرف المضارعة وسُكُون | الجاء الْهْمَلةٍ ويالقافي 
ا 1 


قال القاضي عياض وررَاة بعضهُمْ «لا يُخفره» بضمٌ اليياء 


٠‏ ه- كتاب مساوئ الأخلاق 

وبالخاء المعجمة وبالفاء أي لا يغدرٌ بِعَهْدِهِ ولا ينقض أمانتة. 

قال: والصّواب الأول 

(«التَقْرَى ها هُنا وَيُشِيِيرُ إلى عر مَرَاتِ بحسب 
اْرئ من النرٌ أن يَحَقِرَ أخاه الْمُسَلِم. كل الْمُسْلِمٍ عَلَى الْمُسْيِم 
حَرَام دَمَهُ وَمَالْةُ وَعِرْضة. أخرجَةُ مسلم). 

الأوّل: التُحاسدء وَهْرَ تفاعلٌ يكونُ بين اثنين. 

فهر ني عن حسدٍ كل واحار منْهمَا صاحيهُ من الجسانيين» 
ويعلم منه النهَيّ عن الحسدو من جانبي واحدٍ بطريق الأول؛ 
لأنهُ إذا نه عله مع من يُكَافئهُ ويجازيه بحسده مم أله منْ باب 
«وَجَرَاهُ سي سنيئة مثلهاك فهْرَ مع عدم ذلِكَ أولى بالنفي. 

76 .]0 م دضست لا ا 12 .م 

(الثاني): النهي عن المناجشةٍ وتقدم تحقيقها في البيع ووجه 
النهّي عنْهًا أنْهَا منْ أسباب العداوة والبغضاء. 

وفذ روي بغير هذا اللْفْظٍ في المرطّا رص"6ه) بلفظ «ولا 
تنافسواء من النافسةٍ وَهِيَ الرّغبةٌ في الثشيء ومحبّةٍ الانفراد به 
ويقال: نافست في الثثيء مُنافسة ونفاساً إذا رغببت فيه والنْهِيُ 
عنهًا نهْي عن الرّغبةٍ في الدنيا وأسبابهًا وحظوظِهَاء كما قال: 
يا خاطب الدنيا الدُنيةٍ إنها شَرْكُ الردى وقَرّارة الأوجال 

(والثالث): النهيُ عن التّباغضء وَهرَ تفاعلٌ. وفيه ما في 
«تحاسدواة من النْهْي عن التُقابل في المباغضة والانفرادٍ بها 
بالأولل. 

رَهْرَ نَهْيُ عن تعاطي أسبابه؛ لأن البغض لا يكن إل عن 
سببيء والذمٌ مُتَرَجُةٌ إلى الْبَغْضٍ لغير الله فامًا ما كانت لله 
فَهِيَ واجبة فإن البخض في الل والحب في الله من الإيمان بل 
ورد في الحديث حُصرٌ الإيمانُ عليْهمًا. 

(الرَابعٌ): النهي عن التدابر. 

قال الخطابي: أي لا تُهَاجروا فيَهْجِرٌَ أحدكمْ أننَاهُ. ماخودٌ 
منْ تولية الرّجل للآخر دُبرَهُ إذا أعرض عنهُ حينٌ يرَأهُ. 


وقال ابن عبد البر: قيل للإعراض تدابر؛ لأن مَنْ ابغض 


- ملمةٌ البغض بين المسلمين اه 


أعرض» ومنْ أعرضَ ولى ذبرة» وال حب بالعككس. 

وقبل: معنّاه لا يسائر أحدُكُمْ على الآخر. 

وسميّ المسنتائرٌ مسستديراً؛ أنه يوأي دَبرَه لخن بعت بني: 
دُونَ الآخر. 


وقالَ المازري: معنى التّدابر المعاداة تقول دابرَتَة أي 


وني الموطّا عن الرُهْري: النْدابرٌ الإعراض عن السّلام 
يُدبِرٌ عله بوجْههٍ وكالهُ اذه من بقيّةٍ الحديث رَهِيّ «يلتقيان 
فيعرضُ هذا ويعرضٌ هذا وخيرهُمًا الذي يبدأ بالسلام؛ [البخاري 
07809 مسلم 8850 فَإنَهُ يفْهَمُ من أن صّدورٌ السّلام منْهُمًا 
أو من أحدهِمًا يرفع الإعراض. 

(الخامس): النْهِيُ عن البغي إِنْ كان بالغين المعجمة, وإنْ 
كان بِالهْمَلةٍ فعن بيع بعض على بيع بعض. وقذ تقدم في كِتَابٍ 
البيع . 

قال ابن عبد البر: تضمّنَ الحديث تحريمٌ بُفض المسلمء 
والإعراض عنْهُ وقطيعَتهِ بعد صُحبَيِهِ بغير ذنبه شرعي» والحسد 
له عنياما اندع الله بناز طلتي يم آم إن بناملة مُعاملة الأخ 
اتبيه ولا يسم 2 مقاب ولا ترق و إرلة دن نافيا 
والغائب» والحي» المت 

وبعد هدرو الَاهِي الخمسة حتّهُمْ بقوله «رَكُونُوا عِبَادَ الله 
إخخوّانا؛ فأشار بقوله: «عبادٌ اللّوه إلى أن من حَق العبوديٌةٍ للّه 
الاميثال لما أمرّ. 

قال القرطي: المعنى كونوا كإخوان السب في التكَفقةٍ 
والرحمق واي والمواساق» والمعاونة والنصيحة. 

وني رواية لسلم (58ه1) زيادةٌ «كماأمرٌ الله أي هله 
الأمورء فإنٌ أمرّ رسول الله #ذ امي منهٌ تعالى . وزادٌ السلم 
حثاً على إخوةٍ المسلم بقوله: «الْمْسْلِمُ أخر النُنيب وذَّكَرٌَ في 
حُقرق الأخوةٍ أنّهُ لا يظلمٌةُ . 

تدم تحقيق الظّلم وترم والظّلم مُحرْمٌ في حق الْكَافرٍ 
أيضأء وما خص المسلم لشرفِه ولا يخذلةُ والخذلانٌ: ترك 3 
الإعانة والنصر . ومعناةة إذا املتعان به في دفم أي ضرر أو 


يفف 
جلب أي نفع أعانةُ «ولا يَخِْرُهُ»: ولا يحتَقَرُهُ ولا يَتَكَبْرٌ عليه 
وبتكا 

ويروى «لايختقِرَة» وَهْرَ بمعناة. 

وقول (التقْرَى هَاهنَا إخبارٌ بأن عُمدةٌ اللتقرى ما يحل في 


القلب من خشية الله ومراقبيه وإخلاص الأعمال لَهُ 


وعليهِ دل حديث ببدم 06 إن الل لا ينظ إلى 
أَجْسَايِكمْ ولا إلى رركم وَلَكِنْ يِنظرٌ إلى لُكب أي أن 
المجازاة والحاسبة نما تَكونُ على مافي القلب دُونَ الصُُورة 
الظاهِرق والأعمال البارزق» فإن عُمدَتَهًا اليّاتُ وَححلّهًا القدبُ 
وَتَقَدُمَ أن في الجسا مُضعة إذا صلحّت صلم السك وإذا 
فسدت فسد الحسد. 


يَحْقِرَ أَحَاهُم أ يكفِيه أن 


وقولة وبحسب امْرئ من الثثرٌ أن 
يكونٌ مر أهل الخرٌ بهّذا الخصلة وحدمًا. 

ول قوله: (كل الْمْسلِمٍ علَى الْمُسْلِمٍ حَرَام إخبارٌ بتحريم 
اللثماء» والأموال» والأعراض؛ وَهَوَّ معلومُ من اللشرع علماً 


7 مذمةٌ المدكرات والأهواء 


-١‏ وَعَنْ قطبةَ بْنِ مَالِك #5 قَالَ: كان 
رَسُولُ اللَّهِ 6 يَقُولُ: «اللْهُمٌ بتي مُنْكَرَات 
الأخلاق» وَالأَعْمال وَالأَهْوَاء اذا 

أعرجة الترِْلرِيْ (1ؤه"), وَصحَّحَهُ الْحَاكِمٌ .)0097/١(‏ وَاللَفْظُ له. 

(وعن قُطبة) بضمْ القافي وسُكون الطّاء الْهْمَلةٍ وقح 
الموحدة . 

(ابن ماللي) يقال ل َه التغلي بالماناةٍ ةِ الفوقيَة والغين المعجمق 
ويقال: التعلى بالمتلئة» والعين الهْمَلةَ. 

(قال: كات رسول الله تيز يقول: «اللَهُمُ جَنيّبي مُككَرَات 
الأخلاقء وَالأغمالء والأهواء. والأذوَاء). أخرجَة الترمذيٌ 
وصِحُحَةُ الَاكِمْ واللفظ لَه التُجنيِبُ الباعدة: أي بساعدني. 


- ملمةٌ المدكرات والأهواء 


٠‏ ه- كتاب"مساوئ الأخلاق 

قال القر طي الأخلاق أوصاف الإنسار لبي يُعامل بها 
غيره وَهِي تحمودة وملعومة: 

فالحمودةٌ على الإجمال أَنْ تَكُونْ منْ غيرك على نفيك 
قتتتصف مئهًا ولا بد تقصفف لَه وعلى التفصيل: العفو والحلم» 
والجودٌ والصين وَتَحمل الأذى والرئحة والشفقة وقضاء الحوائيج 
وَالتَودُدُ ولِينٌ الجانبو ونحو ذلك. 

والمذمومة ضد ذلِك رَهِيَ مُنْكَرَاتُ الأخلاق الْتَني سال 
ني ربّهُ أنْ يُحنبّهُ إِياهَا في هذا الحديث. | 

ول فول للم كنا لنت علوي فسن علي 
أخرجة أحمدٌ )407/١(‏ وصححة أبن حبانٌ (1هة). 

وَفِي دُعَائِه تر في الافضّاح:. هوَاهْينِي. لحن الأخملاق 
لا يَهْدِي ل حْسيْهًا ميوّاك» وَاصرف عني سَيعهًا لا يصرفن عي 
سَءئهًا غَيْركه [أبو داود (١٠كل/»‏ النسائي فاته 0 : 

ومْكَرَاتُ الأغمال ما يُنْكَرُ شرعاً أو عاذة: 

ومْكَرّاتُ الأمواء جمع هرى. والْهُوى هر ما تشتهيه 
الس من غير نظر إلى مقصد يُْمَلُ علئِه شرعاً. 

ومنْكَرَاتُ الأدواء: جمع داء وَهِيَ ؛#الأصفام المقرة 5 كان 
الي تلز وذ انها كالجلاي. والبرصء والمهوليكة: كذات الدب 


دوَكَانَ 1 يَسْتَعيْل مِن سيوع سي الأسنقام» [المستدرك: له م 


مذمةٌ المراء وإخلاف الموعد 


4 - وعن أبن الو رضي الله عنهما 
قال: قال رسول الله #86: «لا ثُمَارٍ سانيا 
تُمَازْحْك ولا تَعِذهُ مَوْعِداً فتَخْلِفَة». ْ 

َخْرَجَهُ الترمذي بسدر ضعيفم (1148). 

(وعن ابن عباس رضي اللّه عنهما قال:.قالَ 0 الأنه 
يظ: لا مار من المماراة وَحِيَّ الجادلة: - ٠ 0 ١‏ ,با 

(أخاك ولا تمازخة) من المزاح . 


زولا تعذة موعداً فبُخلفَةُ أخرجَة اللَرمدي بسنددٍ فيه ضعفئ). 


لَكِنْ في معناهُ أحاديث سيّما في ليرا فإنهُ روى الطبراني' 
ز«الكير» (م/م/اقع أن جماعة من الصّحابة قالوا: «َرّج عَلَيْنَا 
رَسُولُ الله تيت وَنْحْنُ نََمَارَى في شيء مِنْ أمْرٍ اين فَنَضِبَ 
عَضَباً شديدا لم يَعْضَب كله َم تهنا وَنَالَ: أبِهَذَا يا أمة د 
مُحَمَرٍ أبرثُم؟ إِنْمَا أَمْلِكَ مَنْ كان ِلك مل هَذَا ذّرُوا الْمِرَاءَ 
لِقِلَة رن ذْرُوا الْمِرَّاىَ فَإِن الْمُؤْمِنَ لا يُمَاري. ذَرُوا الْمِرَاىَ 
قَإِنْ الْمُمَاريَ قَدْ نَمَتْ خَسَارَئك ذّرُوا الْمِرَاك كقى إِنْماً أن لا 
َرَاكَ مُمَارِي ذَرُوا الْمِرَاء فَإِنْ الْمُمَاريَ لا أَشْفَمُ لَه يَرْمْ الْقَِامَق 
وا اْرَاة فنا ويم بلا بيات في الْجمْةٍ ورئاضيهًا سقلا 
وَأَوْسَطِهًا وَأَعْلامًا لِمَنْ تَرَكَ الْمرَاء وَهُوَ صَادِق فَرُوا الْمِرَايَ 
َإِنهُ أوْلُ ما ما نَهَانِي عَنْهُ رَبي بَعْدَ عِبَادَةٍ ة الأؤثان». 

وأخرج الشيخان [البخاري (481 ,)7١‏ مسلم (548؟)] مرفوعاً 
«إن أَبِفْضَّ الرْجَال إلى الله الألَدُ الْحَصمُ» أي النديدُ الحصُومَةٍ 
أي الذي بحج صاحبة. 

وحقيقة لمراء طعدّك في كلام غيرك لإظْهَار خلل فيه فيه لغير 
غرض سوى تحقير قائله وإظْهَار مزيتك عليّه. 

والجدال مُرَ ما يَتَعلْقٌ بإظهَار المذَاهِبٍ وَتَقريرهًا. 

والخصومة لجاع في الكُلام ليسْتوق ؛ به مالاً أو غيرة 
ويكرنٌ تارةٌ ابْتِداء وَنَارةٌ اغتراضاً» والمراء لا يون إلا اغتراضاء 
والكلٌ قبيح إذا 1 يكن لإظْهَار الحق وبيانِه وإدحاض الباطلٍ 
وَهَدمٍ أركانه. 

وأمًا مُناظرة أَمْل العلم للفائدة» وإن ل تل عن الجدال 
فلِيسَت داخلة في النْهي. وقد قال تعال: «زجاولَهُم بالّى هي 
أحسيٌ 4 [النحل: 5؟١]‏ وقال تعال: 9وَلا تَجَاوِلُوا أَهْلّ 
الْكِتَابٍِ إل الي هي أَحْسنُ4 [العتكبوت: 45]. وقد أجم عليه 
المسلمونٌ سلفاً وخلفاً. 

وأفاد الحديث النْهِيّ عن مُمازحة الأخ» والمزاخ: الدُعابة 
ار ا لو لاما تو 

فقد خوج التُرمذِيُ زتققل 58 حديث أبي هريرة قم 
َانُوا: يَا رَسُولَ الله إنك لتُداءِيَْا قَالَ: إِنّي لا أَقُولُ إل حَقأ». 


وافادٌ الحديث النْهْيَ عنْ إخلافي الوعد وَتَقَدُمَ أنْهُ من 


4- ملمةٌ البْخلٍ وسوء الخُلقٍ 4 


صفات المنافقين . وَظَاهِرُهُ التحريم. وقد قَيِدَهِ حديث بث دأن تفده 
وَأنت مُعْْمِرٌ لخلاقه» وأمًا إذا وعدته وانت عازم على الوفاء 


فعرض مانم فلا يدخلٌ تحت النهي. ٠‏ 


6 ملمةٌ البخل وسوء الخلق 

66- وَعَنْ أبي مل الْخْدْرِي ضيه قال: 
قَالَ رَسُولُ الله 6ذ: «حَصلَتَان لا يَجْتَِعَان ففِي 
ؤي اتدل زكر حلي 

مرج شري حدم 7 

وفي سند ضتئف. 

فد عُلمَّ قبح البخل عُرفاً وشرعاً. وقذ ذمَهُ اللّهُ في كناب 
بقوله: «الْذِينَ رن تار اناس بالبخْلٍ» [النساء: الع 
بل ذم من يامرٌ الا ويتّهُمْ على خلانِهٍ فقال تعال: «إوَلا 
يَحْضْ عَلَى طَمَام الْمِمْكين4 [لماعون: 7 جعلهُ منْ صفّات 
الْذينْ يُكَدْبِونَ بيوم الدين. 

وقال في الميكاية ةِ عن الكقار: إل نهم قالرا وَهُمّ في 'طبقَات 
الثار: لولم نلك نطْهِمُ الينكين» 0 زالاشر: 4 44 وَإِنْما 
اختلف العلماءٌ في المذموم منْهُ وقئمنا كلامَهُمْ في ذليك. 

وحده بعضُهُمْ بأنّهُ في الشرع منعٌ الْكَاة: والح أنه منمٌ 
كل واجببه فمنْ منم ذَلِكَ كان مخيلاً يناه العقاب. 

قال الغزال: هذا الحدُ غير كافيه فإن من يردٌ الحم 
والخبرٌ إلى القصّابه والحبّاز لتقص وزن حبّةٍ يعد بخيلاً اثفاقاً 
َكذا م يُضايقٌ عيالهُ في لَقَمةٍ أو تمرة أَكَنُوهَا من ماله بعدما 
لم لَهُمْ ما فرض القاضي لَهُمْ وَكذا من بين يديه رغيف 


ف مه يلم 


فحضرٌ من يظن أنهُ يشاركة فاخقاةُ يُعدُ يخيلاً ا ه. 


قُلت: هذا في البخل عُرفاً لا منْ يسْتَحقُ العقابَ فلا يردُ 


وأمًا + خبن بخان ورهن القرك لين وسوءٌ الخلق ضدة. 
وقد وردّت فيه أحاديث دان على أنْهُ يناني الإيمان فاخرج 
الحاكم [كما ف (الضعفاءة للعقيلي (0751/4)] لاسوع الخلن ع 


هاو 


٠‏ مامه المستئين 


- كتابُ مساوئ الأخلاق ‏ 


وأخرج ابن منذَهُ زكما في «كشف الخفاء» .]004/١‏ لاسُوعٌ 
الْحْلُّق شُوْمٌ وَطَاعَةُ النمَاء نَدَامَنَه وَحُسْنٌّ اْمَلَكَةِ نَمَائ». 

وأخرج الخطيب 'وَإِن لِكُلّ شيء نَوْبَة إلأ صَاحِبُ سُوء 
الخلّقء كله لا ينُب مِن دنسم الأ وَقَعَ فيما هر شر ين. 

وأخرج الصّابوني هما مَنْ ذَنَبر إلا وَلَهُ عِندَ الله تربة إل 
مُوءُ الخلّق فَإِنْهُ لا يَنُوبْ صَاحُِهُ مِنْ ذَنْبو إل وَقَمَ فِيمَا هُرَ 

وأخرج الترمذي (013545 وابنٌّ ماجَّهٌ (541 دلا يَدْحَلُ 
الْجَنْةَ ب الخلق» 

الأحاديث في هذا البابٍ واسعة ولعلَّهُ يحملُ المؤمنّ في 
الحديث على كامل الإيمان أو أنّهُ خرج غغرج التُحذير والتتفير 
أو أراد إذا ترك إخراج الرَكَاة مُمْتّحلاً لَِرْكِ واجبي قطعي. 


َك . 
»”٠‏ مذمة المستبين 


5- وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ ظته فَالَ: قَالَ رَسُولُ 
الله : «الْمُستيان مَا قَالاء فَعَلّى الباِئ ما ل 
أَحْرَجَةُ مُسْلِمٌ 1688). 
دل الحديث على جواز مُجازاةٍ من ابْتّداً الإنسان بالأذيَةَ 
ًا وإث إثمّ ذِك عائدٌ على البادئ؛ لأنْهُ المتسبّبُْ لكل ما قالَهُ 
2 إلأ أن يتعدى الجيب في أيه العام فيخقص به 2 
عُدرايِه؛ لأنهُ إنما أذن لَهُ في مثلٍ ما عُوقب به 9وَجَرَاءُ سين سَيثة 
سيد يثْلهَا4 [الشورى: ]4٠‏ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيِكُمْ فَاعْتَدُوا ع 
0 عَليِكمْ4 (البقرة: 4 ولع يدم المكَافاةٌ اسار 
الل أفضلٌ نقذ ثبت «أن رَجُلاً سَبْ أبا بكر ضه 
ته مل الله يه وه وسلم فشكت أبر بكرم 
يذ تيت َم جه بر بغر َم لبن 6 فقيل له في ذلك 
َقَالَ: نه لما سكت أبو بكر كان ملك م يُجِيبُ عَنْهُ َلَمًا اننَصَفَ 
سه حَضَرَ الشَيْطانُ» هذا اللفظ أو نحوه 0 داود (44845) من 
حديك سعيد بن المسيب: مرسلاً. وموصولاً (48419) من حديث أبي هريرة 
ذه قال تعال: 9وَلَمَنْ صّبْرَ وَعْمَرَ إن ذَِِكَ لَمَنْ عََرْمٍ 


الأمُور» [الشورى: 6# 
4 مدمةٌ المضارة والمنازعة' ١‏ ' 


-1١41/‏ وَعَنَّ 5 صيرمة ‏ قَالَ: قَالَ رَسُولُ 
الل ##: امن لما ضَارَة. اللْكُ وَمَنْ شاف : 
مُنْلِماً شن الله عَلَيْده. 

أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوّذ (ه517” وَالَرِْاِي (154) وَحَسُلة. 

(وعن أبي صرمة) بكْسرٍ الصا الهْمَلةٍ وسكُون الاء فهر 
بي واف في اسه اتتلافاً كثيرء رَهُرَ مِنْ بني مازن بن 
النجار شهد بدراً وما بعدّهًا من المشاهِد. 

رقال: قال رسول اللّهِ ##: «من ضار مُسْلِماً ضَارَهُ الله 
وَمَن شَاق مُمْلِماً شق اللّهُ عَلَيْهه. أخرجَة أبو داود والترمدي 
وحسنة) أي: من أدخلٌ على مُسلمٍ مضرة في ماله أو نفيِهٍ أو 
عرضيه بغير حق «ضَارَهُ الله أي جَارَاهٌ منْ جنس فعلِهِ وأدخل 
عليْهِ المضرة. ْ 

والمشاقة: المنازعة أئ من نازع مُسلماً ظلماً 
اللهُ عليه المشقة جزاءً وفاقاً. 


وَتَعَدياً أنزّلَ 
والحديث تحذيرٌ عن أذى المسلم بأ شيء 


- مذْمّةٌ الفاحش البذيء 


ل وَعَن أبي الدَرْدَاء ضيه قَالَ: قَانَ 
رَسُولٌ اللّهِ 8: «إنْ الله يَيْخِضّ الْفَاحِشَ البَِيءً؛. 

َخْرَجَة اللرْعِذِيْ وَصكْحَةُ (1607) 

البغض: ضل امب ويضفئ لاليزا العغؤينة به 
وعدم إكرامه إيَأه. 

والبذي»: فعيلٌ من البذاءء وَهُرَ الْكَلامُ لبي اأذي ليس 
منْ صفَات المؤمن كما دل لَهُ الحديث الآتي. 


٠‏ - كتاب مساوى الأخلاق 


7# مذمةٌ اللعن ان 


7 مذمةٌ اللعن 


86- وَلَهُ مِنْ حَدريث ابن مَسْعُردٍ ظلنه - 
ركه وهر التؤيتة بالطكبانة ولا اللشان ذه 
الْفَاحِشء وَلا الْبَذِيء؛. ْ 

1 الزمذي 00 وَحَسنَة. 

وَصَحْحَهُ الْحَاكِمُ .)07/١(‏ وَرَجّحْ الدَاركْطِي وَققَة. 

ول أي التّرمذي (من حديث ابن مسعودٍ رفعَةُ «لَنِسَ 
الْمُْمِنُ بِالطممان ولا لمان وَلا الْفَاحِشِ وَل البِذِيء» وحسكنة 
الخَاكِمٌ ورجّحَ الارقطي وققة). 

الطْعنُ السب يُقالُ: طعنَ في عِرْضيه أ سبّة. 

وَاللَمَانُ: أسم فاعل للمبالغةٍ بزنةٍ فعال أي كثير اللعنء 
ومفْهُومٌُ الريادة غيرٌ مُرادء فإنُ اللّعنَ مُحرُم قل ليله وَكتيره. 

والحديث إخبار بِأنّهُ ليس منْ صفّات المؤمن الْكَاملٍ الإيمان 
السب واللّعنُ إلا أنه يُشتنى من ذلك لعن الكَافرٍ وشارب 
الخمرء ومن لعنّهُ اللهُ ورسولة. 


4 مذمةٌ سب الأموات 


-٠‏ وَعَنْ عَاِشَةَ رضي اللّه عنها قَالَت: 
قَالَ رَسُولُ اللّهِ #ذ: «لا تَسْبُوا الأموّات» فَإنْهُمْ قَدْ 
أَفْضّوًا إِلَى مَا قَدْمُوا». ْ 

أَخْرجَةُ البَحاري 30 

نما لاتوت مه امار قن 

وقذ تقد وعلْلَه يط بإفضائهم إلى ما قدموا من أعمالِهم 
وصار أمرّهُم إلى مولاهم. ْ 1 


وقذ م الحديث بلفظِه في آخر الجنائز» وَالْكَلامُ علب 


0_- مذمّة النمام 


ممه ه*» 


-١‏ وَعَنْ حذيفة َيه قَالَ: قَالَ رَسُولُ 


اللّهِ ذ: «لا يَدْحَلُ الْجَنْةَ قَنَاتَ1. 

تفن علي [البخاري (086). مسلم ]09١8(‏ 

(وعن خذيفةً ضيه قال: قال رسول الله يز «لا يَدْحُلُ 
الْجَنةَ كنَاتَُ») بقاف ومثناةٍ فوتيّة وبعدَ الألفي مُثناة أيضاء وَهُوَ 

وقذ روي بلفظه (مُتفقَ علي 

وقيل: إِنْ بينَ القئات والنْمّام فرقاً: 

فالدمَامُ الذي يحضرٌ القصّة ليبلَمَهَاء 

والقَنَاتُ: الذي يحم من حديشو لا يعلم به ثم ينقلٌ ما 


و 


سمعهة. 


ل بيهم . 

وقالَ الغزالي: إن حدما كشفُ ما يُكرهُ 5ه كشفهُ سواءٌ كَرِهَةُ 
المنقولٌ إِليْهِ أو المنقولٌ عنْهُ أو ثالث وسواءٌ كان الْكَشفُ بالرّمزٍ 
أو بِالْكنابة أو بالإيماء. 

قال: فحقيقةٌ النميمةٍ: إفشاءً السرٌ وَهَنْكُ الك عمًا يُكْرَهُ 


٠‏ لحواه عه دم 


كشفهُ فلرْ رَآهُ يُخفي مالاً لنفيهِ فذَكَرهُ فَهُرَ ميمةٌ كذا قله 


(قلت) ويمْتَملٌ أن مثلّ هذا لا يدخلٌ في الثميمة بل يكونٌ 
من إفشاء الس وَهُرَ مُحرْمٌ أيضاً. 

وورة في النميمةٍ عدة احاديث أخرج الطَبرانيُ زكما في 
«لمجمع؛ (41/8) مرفوعاً «لَيِسَ مِنا ذُو حَسَدٍ وَلا نَمِيمَةٍ وَلا : 
كِيَانَةِ وَلا أنَا مك ثُمْ تلا قوله تعالى: طوَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْيني 
َالمُؤيات بر ما سبوا قد انوا ينانا وإفماً ثينأ» 
[الأحراب: لممع4. 

وأخرج أحمدُ (0507/4 «حيَارٌ عِبَادٍ الل الذِينَ إذَا رُوُوا ذَكِرَ 
للك وَسر يا الله المنثاؤون بِالنميمَةٍ الْبَاعُون للْبُرَاء الِب 
وَيَحْشْرُهُم الله مَعَ الكلاب» وغيرُ هذا من الأحاديثش. 

وقد تجب التميمة كما إذا وت ما حلت بإرادةٌ 
إيذاء إنسان ظلماً وعدواناً فيحذرةٌ منةء فإن ؛ أمكن تحذيرة بغير 


ِكْرٍ مَنْ سمه منُْ وإلأ كر لَهُ ذلك. والحديث دليلٌ على عظم 


الا 

قال ا ار 0 عمقت الأمّهُ على أن النمِيمةَ مُحرّمة 
ا لا نَكُونُ كبيرة إلأمعَ 
قضد الإفساد. 


مذْمَةٌ الغضب 


1 َعَنْ أنْس ولد لل َال وَسْوَك اللنه 
ل «مَنْ كن 
أَخرجَة الطبرَاني [«الأوسط» (0770)] اد 


ولَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيث ابن عُمَرٌَ عِندَ ابن أبي الذليا. 


ضِه غَفِيَهُ كن اللّهُ عَنه 4 عَذَابَةُ). 


تقدمَ الْكَلامُ في الغضب مرارًء وَهَذا الحديث في فضل منْ 
0 
لِك إلا بالحلم والصّير وجَهَادٍ ا رَهُوَامرٌ شاق؛ ولذا 
جعلّ الله 08 كف عذابه ا قال تعالى في صفّاتٍ 
المؤمنينَ: لوَإذَا مَا غَبُوا هُمْ يَْفِرُونَ4 (الشورى: 40]. 


7 مذمُةُ الخداع والبخل 

7 وَعَنْ أبي بكر الصٌدّيق #5 فَالَ: قَالَ 
بو 201 لضي 22 2 
رَسُولُ الله 8لذ: «لا يَدْخل الجنة خب وَلا بَخِيِلٌ 
وَلا سَيّىّ الْمَلْكَة). 

أَخْرَجَهُ لعزي وَقْرْقَهُ حَلِيئينٍ (1945) و(1931). وَفِي إسْنادو 

(وعن أبي بَكْرٍ قالَ: قال رسول الأو #2تز: «لا يَدَحْلٌ 
الْجَنْدَم من أوّل الأمر (خب) بالخاء المعجمة مقتوحة وبِالموحَدة: 
الخداع . 

رولا بيل) تقدم. الْكَلامُ على البخيل. 

رولا ست الك وَمرَ من يرك ما يجب عله من حقّ 
الماليك أو تجاورٌ الحدٌ في عُقوبيهم؛ ومثلّهُ تركة لِتَأديهمْ 
بالآداب الششريعةٍ: مر تعليم فرائض اللَّهِ وغيرهًا؛ وكذا البَهَائمْ 


مَلمَةٌ الغضب 


مو 6- كتاب مساوئ الأخلاق 
سُوءٌ الله يَكُونُ بِهْمَالِهًا عن الإطعام وَتَحميلِهًا ما لا تطيقة 
من الأحمال» والمشقةٍ عليهًا بالسير والفئربه العنيفو وغير ذَلِك. 

0 الترمذي وفرَقَهُ جديئين وي إسنادة و ضعف) ولكِن ل 
ًّ شواهِد كثيرة. 


هدَمّةُ من تسمّعَ لقوم هم له كارهون 


-١ 4‏ وَعَن أبن عباس رضي اللّه عنهما ' 
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللو 8ذ: «مَنْ تَسَممّ حَلدِيث قَوْمٍ 
0 كُ كَارِهُونَء صب فى ديه الآثلث يوم الْيَيَامَتِه 
يَعْنِي: الرصّاص. 

أَحْرَجَُ الْبخَارِيي .07١43(‏ 

(وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قالَ رسول الله 
م اسع ليث قوم هم له تحاركون عشبا في أذنيو 
الآتلك») بم تنح الْهَمْرق والمدٌ وضم م الثون 
يوم القيامةٍ يعني الرُصاص) هر مُدرج في الحديثه تفسيراً للا 

(أخرجَةُ البخاريي) 

هذا في نُسخ يُلوغ المرام: (تسمّع) بالمثاة الفوقيّة وتشدياد 
المبِىٍ ولفظ البخاري #من استمعة. 

والحديث دليل على ريم استتماع حديث من ١‏ يكوه ب 
حديثه ويعرف بالقرائن أو بالنُصريح. | 

وروى البخاري في الأدبي المفردٍ (ص١74)‏ من روي مسعيل 
المقبري «قالَ: مررت على ابن عُمرّ ومعَهُ رجلّ يَتَحدّثْ فقت 
إِليْهمَا فلطمَ صدري وقال: إذا وجذت اثنين يتحدئان فلا تقم 

قال ابن بل البٌ: لا يجورٌ لأحلر أن يدخلٌ على الَناجينَ 
في حال تناجيهمًا . 

قال المصيّفُ: ولا يتبغي للداخل عليْهِمًا القعودٌ عندَمُما 

ولو تباعد عَنْهُمًا إلا بإذنَهمَا؛ لأنْ افتتاح الكلامَ سرّاء دل على , 


-٠‏ كتاب مساوئ الأخلاق 


4 - مذمةٌ المتتبع لعيوب الناس 6/4 


لُْمَا لا يُريدان الإطلاعَ على حديثهمًا. وقذ يَكُوِنُ لبعض 
الثاس قَية نَم إذا سمع بعضن العلا اتدل به على باقيه فلا 
بد من معرفة الرضاء فإنّهُ قد يكن في الإذن حياءً مله وي 
الباطن الكرَاهَة . 

ويلحق بامنتماع الحديث امنتنشاق الرائحةٍ ومسر' الشُوبٍ 
وامنتخبارٌ صغار أهل الذار ما يقول الأهل» والجيران من كلام 
ل الاللح اكد وو عن ناد مير 


8 مذمةٌ المنتبع لعيوب الناس 


اليو الول قَالَ رَسُول الله 

0 البرار 9 حَسّنِ [كما في «المجمع» ٠(‏ 001 

طُوبى مصدرٌ من الطيب» أو اسم شجرة في الجنّةِ يسيك 
الراكِب في ظلَهَا ماثة عام لا يقطمها. والمرادٌ أنْهّا لمن شغْلَهُ النظهُ 
في عيوب وطلب إزالها أو السْْر علِهًا يمن الاشنتغال بوكر 
عيوب غيره والتعرُفو لما يصدرٌ منْهُمْ من العيوببه ولك بال 
يُقدمَ النظرَ في عيسب نفسيه إذا أراد أنْ يعيب غير فإنهُ يذ من 


نفميه ما يردعٌةُ عن ذكر غيرو. 


“٠‏ مذمة الكِبْر 


5- وَعَن ابن عُمَرَ رضي اللّه عنهما فَالَ: 
َال رَسُولٌ الله #ذ: «مَنْ تَعَاظَمَ في نَفْميهء وَاعْمَالَ 
في مِشيتِه لَقَىَ الله وَهُوَ عَلَيّهِ عَضِيَانُ. 


أَخربَةُ الْحَاكِمٌ [المستدرك 10/١‏ وَرجَالهُ بقَات. 

تفاعل بأَتِي بمعنى فعل مشل توائلِت بمعنى وتيت وفيه 
مبالغة» وَهُوَ المرادٌ مُنا أي منْ عظْمَ نفسّهُ إمّا باعْيقاد ألّهُ يتحر 
من التُعظيم فوق ماي" يِسْتَحقَهُ غيره مُنْ لا يعلمٌ املد ام تِحقاقة 
الإهّانة. 

ويحَملُ هُنا أن تعاظمّ بمعنى تعظّمَ مُشَدَدة أي اغتَقَدَ في 
نفسيه أْهُ عظيم كتكَبرَ اغتَقد أنّهُ كين أو يَكُوِنُ تفاعلٌ بمعنى 


اسْتنعلَ أيْ طلبّ أنْ يَكُونَ عظيماء وَهَذا يُلاقي معنى نَكَير. 

والْكِيئ كما قال الْهْديُ في كناب «تكملة لافار عر 
من التُعظيمٍ ل 
يعلم امنتحقاقة الإهانة. 

وق أخحرج مُسلم »)4١(‏ والحاكم امذلطة والتَرمذي 
(1594) من حديث ابن مسهوة انه قالَ: قال رسولُ اللَّدِ 76ف: 
لا يحل الْجَنة من في قَلْبِهِ مْقالُ َرةَ مِنْ كبر قَالَ رَجْلْ: يا 
وكوك اللا التكن ميث ا كر ا لل يت 
قَالَ كذ: إن الله جَمِيلٌ يُحِبُ الْجَمَالَ الْكْرُ بَطَرٌ الْحَر وَعْمْطُ 
الّاس» . 

قبل: هُرَ أنْ يتَكبْرَ عن الح فلا يرَاهُ حقاً 

وقيل: مر أن يتَكيرَ عن الحق فلا يقبل. 

وقال النروئ: معناةُ الارْتفاعٌ عن الناس وَاحْتِكَارُهُمْ ودفع 
الحن» وإنكارة ترفعاً وَتَجيراً. 

وجاءً في روايةٍ الحايم «رَلَكِنْ الْكِبْرَ مَنْ بَطْرَ الْحَن 
وَازْدَرَى الناس». 

فبْطْرٌُ الْحَر: ل وَرَدة. 

«غَبْط الثاس» بِقَنْحٍ المعجمةٍ وسكون الي والطَّاء الموْمَلَةٍ 


هو احتقارهم وازدراؤُهُم هكذا جاءً مُفسراً عند الحاكم الَّهُ 
المنذري . 


اعَيقَادٌ أ 0 


ولفظة (من) رُوَيَتْ بالْكَسرٍ ليها على أنْهًا حرف جر 
وبِفَحِهَا على أنّْهَا موصولة؛ والتّفسيرُ البو دل على أنْهُ ليس 
من قبيل الاغتقاب وإنْما مُرَبمعنى عدم الاميضال تعرزاً وَترفماً 
واحتقاراً للناس. 


وقال ابن حجر في «الرُواجرة : الكبرٌ إمّا باطن وَهُوَ خلقٌ 
النفس واسم لبر بهذا أحن. وإمًا ظَامِنٌ وَهُوَ أعمالٌ تصدرٌ 

من الجوارح وَهِيّ مرّاتُ ذَلِكَ الخلق» وعند ظُهُورهَا يقال تكبْرٌ 
وعند عديها يقال كبن فالأصل مُّرَ خلق نفس الذي مُوَ 
الاسترواج والركونٌ إلى رُفِبةٍ ة نفس فرق المَكَبْر عَللِهِ فَمُّرَ 
يستدعي مكبر عليه ومتكيراً بو. 


53 .و 6 
وبهِ فارق العُجْب فإنّهُ لا يسْتّدعي غير الُمْجبٍ به حَنّى 


حق 


-١‏ مذْمةٌ العجلة .6- كتاب مساوئ الأخلاق 


وح د كت لس ا ا 


لو فض اتفرادُهُ دائماً لما أمْكنَ أن ب بقع مله العُجْبُ دُون الكبْره 
فالعجب مُجِردُ اسنتعظام الثثيء» فإ صحّهُ من يرى أنه فوقّهُ 
كان كثرا ا ه. 
والامتيال في المشيةٍ هر من النكبرِ وعطفه لذ م عطفم 
أحدد نوعي الكبر على الآخرء كأ يقول: : من جميع بين نوعين 
من انواع هذا اكير سمحي الوعيق ولا يلزم ِنْهُ أن احَدَمّمًا 
لا يَكُونُ بهذو امتابق؛ لأنهُ قذ نبنَتْ أحاديث في ذم الكير مُطلقاً. 


والحديث وغيرة دالٌ على تحريم الكبر وإيجابه لغضب الله 
تعال. 


مذمّةٌ العجلة 


03 وَعَنْ سَهْلٍ بن سَغٍْ ‏ قَالَ: قال 
٠ 55 8 700‏ ا 0 01 
رَسول الله تقز: «العجلة مِن الشيّطان». 

َعْرَجَهُ الَرْمِذِي وَقَالَ: حَسَنّْ (0015. 

العجلةٌ هي السلرعة في النشيء رَهِيّ مذعومة فيما كان 
المطلوب فيه الأناةٌ محمودة فيما يُطلبُ تعجيلّهُ مسن المسارعة إلى 
اقيرات ونحوهًا. 

وقذ يُقالُ: لا مُنافاةً بِينَ الأناقه والمسارعة فإِنْ سارغ بتَودةٍ 


00 


وَتأن فيتِم ل الأمران» والضتابط أن خيارٌ الأمور أوسطهًا. 


ا مذمة الشؤم 


32 وَعَنْ عَائِشَةَ رضي اللّه عنها قَالَت: 
قَالَ رَسُولُ الله ##ا: «السُوْمْ سوم الخلّق». 

أَخْرَجَهُ أَحْمَدْ (86/5) وني إِسنادو ضَغف 

ون عائشةً رضي الله عنها قالّت: قال رسولٌ الله #6ل: 
«الشُؤْمٌ سُوءُ الْخُلّقَه. أخرجَهُ أحمدُ وني إسنادو ضعفٌ 
ش التكومٌ: ضدُ الْيمْن وَتقدمٌ الْكَلامُ على حقيقةٍ سُوء الخلق 
وآنّهُ الشؤمٌ» وأن كل ما يلحقٌ من النشرور فسيّهُ مسُوءُ الخلقى. 
وفيه إشعاز يان شوة الخلق وص كاز تتية للد 


وَتَقدُمَ تحقيقة. 


مو ملم اللعن 


إن وَعَنْ 5 الدَرداء قَالَ: قَالَ وَسُولُ 
الله #: «إن اللْكَانِينَ لا يكونون شُفَعَاءَ ولا 


0 


سهدَاء يوم الْقِيَامَةٍ 

أخْرَجَةُ ملم همه ). 

تقدم م الْكَلامُ في اللْعنٍ قريباً. 

رايت اذ بل كني الم لين لمع ال يو 
إخرانهم. 

ومعنى (ولا شُهَداء قيلٌ لا يَكُرنون يوم القيامةٍ شهدا 
على تبليغ الأمم رُسلْهُمْ إليهم الرسالاتيع وقيل: لا يكوتوا 


شهّداءَ في الذنيا ولا يُقبلٌ شَهَادَتَهُمْ لفسقِهم؛ ؛ لأن إكثار اللعن 


م ؛ أدلَةٍ التسَامُل في الدين. 

وقيل: لا يُرزقرن الشهّادة رَهِيَ القَثلُ في سبيل اللو: 

ف (يوم ليامع مُتَعلَقَ ب «شنعاء؟» وعد معو هنين 
الأخيرين . 

ويتَملُ علِهمًا ان يتلق بهمًا ويراة أن هاده كا لم تقبل 
في النيا لم يكتَبْ لَهُ في الآخرة ثوابُ منْ شَهِدَ بالحؤ» وَكَذلِكَ 
لا يكُرنٌ لَهُ في الآخرةٍ ثوابُ التتهداء. 


#4 مذمةٌ التعبير 


مص ه 


- وعن مُعَاذٍ بن جَبِلٍ #5 قال: قَالَ 
سُولُ الله : اق اعة يللم يذ تَُ 
5 


م 
.حتى 


أخرجَة البزمدي (ه.ه؟) وَحَسنْكُ وَسَنْدُهُ مُنقطِع. 
كأنهُ حلله التَرَمِذيُ لشْرَاهِدِو فلا يضرَهُ انقطاعة. 
كان من عي عاك أي عابَهُ من العاره رَهْوَ كل شي؛ 


لز بو عيب كما في القاموس يُجازى بسلب النُوفيق حَنّى 
يرْتَكِبَ ما عيّرَ أخاهُ به وذّاكَ إذا صحبَهُ إعجابةُ بشيِه بسلامَيهٍ 


-٠‏ كتابب مساوئ الأخئلاق 
' ما عير به أخحاه. 
وفيه أن ذِكْرَ ادنب جرد الْعيير قبي يُوجبْ العقوبة. 
أله لا يذَكُرٌ عيب الغير إلأ للأمور الس النِي سلقّت م 


هع" مذمة الكذب 


1- وَعَنَ بر بن حكيم عَنْ أ بيه عَنْ جد 
ذه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 8ذ: «وَيْكُ لِنْذِي و 
يِكْذِبْ لِيُضْحِك به الْمَرْم وَيْلٌ لَك كُهْ ويْلُ لَه 

َخْرَجَهُ الثلافة [أبو داود (4460)) التزمذي (77186), السائي 
[«كبرى» ر٠الكقليع‏ وَإِسْنَادة قوي. 

(وعن بَهْرٍ بن حَكِيمٍ عن أبيه عن جذه) مُعاوية بن حيدة. 

(قال: قال رسول الله يت: «رَبْلٌ بِلْدِي يُحَدَتْ فَيَكْذِبْ 
لِيُصْحِكَ به الْقَومَ وَيْلُ له كَ وَبْلٌ لَهُ». أخرجَة الثلائة وإسنادُةٌ 
قوي) وحسئلة التُرَمذِيُ وأخرجة البيهقي (دالتقل). 

والويل: الْمَلاكُ ورفعهُ على أنْهُ تّدأ خيرة الجارٌ 
وامجرونُ وجارٌ الانتداءً بالثكرة؛ لأنْهُ م باب سلامٌ عليِكُمْ وفي 
معنّاهُ الأحاديث الواردة ف تحريم الْكَذبٍ على الإطلاق مثل 
حديثي «إياكم وَالْكَذِبَ فَإِن الْكَذِبَ يهُدِى ي إلى الفُجُورء 
وَالْفُجُورُ يَهدِي إلى النار» سيأتي وأخرج ابن حبان ف صحيجه 
0 وا الكريه قإِنْهُ م مَعَ الْفُجُور وَهَمَا فى الثار» 


وأخر 1 حديثوا الحااي عَم 
3 ص ابن 00 


كفن َإِذَ كَفَرَ دَخَلَّ 0 

0 البخاري 0 أنه 0 اليل 
نل حل خذاب تدب كله حل عه حل كل ادق 
في حديث رؤياه 5-0 والأحاديث في الباب كثيرة. 

الحديث دليلٌ على تحريم الْكَذَبٍِ لإضِحَاك القوم رَمَذا 
تحريم خاص. 


ه*- مذمة الكذب 


لان 
ويحمٌ على السامعينَ سماعٌهُ إذا علمُوءُ كذباً؛ لأنْهُ إقرارٌ 
غلن الذكر بن عب علوم النكين أى الفا من المرققي بوقة قر 
قال الرُويانيُ من الشافعيّة: إِنْهُ كبيرة» وم كذب قصداً 
رُدْتَْ شَهَادتَهُ إن لم يضر بالغير؛ لأن 5 خرامٌ بكُلٌ حال. 
وقال الْدي: إِنهُ ليس بِكبيرةٍ ولا َم لَهُ نفيّ كبره على 
العموم؛ فإن الْكَذَبَ على الب كاز 0 بمسلم أو مُعَاهَدٍ 
كبيرة. 
وقسسم الغزالي الْكَذبَ في الإحياء إلى واجبو ومباحج ومحرم . 
وقال: إن كل مقصدٍ محموو يُمكِنٌ التَوَصُلُ إلبِهِ بالصٌُدق» 
والكذب جميعا فالكّذَبُ فيه حرام وإن ؛ أمكنّ التُوصّلٌّ إلله 
بِالْكَذبٍ وحذهُ فمباح إِنْ نبج تحصيل ذلِكَ المقصودء وواجبُ 
إن وجب تحصيلُ ذلك» وَمُرَ إذا كان فيه عصمةٌ من يحب 
إنقاذه وَكذا إذا خشى على الوديعةٍ من ظالم وجب الإنكَار 
والحلف» وَكَذا إذا كان لا يَتِمْ مقصودٌ حرسه أو إصلاحُ ذَّام ' 
البين أو اسنتمالة قلب الج علتِه إلا باْكَذب فَهُرَ مباح. 


وكذا إذا وقَعَتْ منْهُ فاحشة كالرنى وشرب الخمر وسيالة 
السسُلطانٌ فلَهُ أن يكذب ويقرل: ما فعلّت. 

ثم قال: وينبغي أنْ قاب مفسدة الكذب بالمفسدة الْرَمَةٍ 
على الصّدق فإن كانت مفسدةٌ الصّدق أشدٌ لَه الْكَذَبُ. إن 
كنتت بالتكس أو شلا فيا حرم لَب وإلا تعلّقَ بيه 
استحب أنْ لا يكذب؛ وإنْ تعلق بغيره لم . تحسن المسامحة حمق 
لي راطرن سيا ا 

واعلم أنْهُ يِمررُ الْكَذبْ اتّفاقاً في ثلاث صُور كما أخرجَةُ 
مُسلم في الصحيح (ه٠16)‏ قال ابن شيهابب: م أسمع برخص 
في شيء مما يقول النَاسُ كذب الأ ني ثلاش: الحرب» والإصلاحٌ 
بين الناس» وديف الرّجل امرآتة "وتحزيف المرأةٍ زوجهًا. ْ 

قال القاضي عياض: لا خلاف في جواز الكَذب في هذه 
الثلاث الصور. 


أخخرج ابس لجار عمن الْوْاسٍ بن سمعان مرفوعاً: 
«الْكَذِبْ يُكتَبْ عَلَى ابن آدَمَ إل في ثلاث: الرجل كر 


لمة 2 


75 مدمةٌ الغيبة ٠‏ ه- كتاب مساوئ الأعلاق 


الجن لِيُصْلَحَ بَْهُماه وَالرْجُلُ يُحَدث انْرَنهُ دُرْضيَهَا بدك 
وَالْكَذِبٌ في الْحَرْسِيه رامد (5/ع ه4))] 

واعلم أن ذلك لحكمة الاجتماع ومصلحته. 

(قلت): انظرْ إلى حِكْمةٍ الله وعميِه لاجتماع القلوب كيف 
حَوّمْ النميمة وَهِيَ صدق لما فِيهًا من إفسادٍ القلوب وَتَولِيدٍ 
العداوق» والوحشةٍ واباح الْكَذبَ» وإِنْ كان حراماً إذا كان لجمع 
القلوب وجلب المودٌةٍ وَإِذْهَابٍ العداوةٍ 


8 مذمةٌ الغيبة 


د 24 2 إلى سر 
5- وََنْ أنس ذه عَن النبي يذ قال: 
8 و 28 52 - 0 - 

«كفارّة مَن اغتبته أَنْ تسْتغفِر له4. 

وَاهُ الْحَارث بْنُ أبي أَسَامَةَ بإسسْنادٍ ضَعيف [هزوائد مسند الحارث» 
(فني 04 

وَأخرجَةٌ ابن ابي شيبة في مُسند والينوقي في شعب 
الإمان (0743) وغَيرهُمًا بالفاظ مُخْتَلفةٍ منْ حديث انس وفي 
أسانيدِهِمًا ضعفت. 

وروي من طريق أخرى بمعناف والحاكم اه من 
حديث حُذيفة والبتِهّقَىُ [اشعب الإيمان» (5784)) قال: وَهُوٌ 
اصح ولفظهُ قال: «كَانْ في لِسَانِي ذَرَبْ عَلَى أَمْلِي فَُسَألت 
رَمُولَ الله يذ فَقَالَ: أيْنَ نت مِن الاسْيَغْفَار يَا حُذَيمَة إنى 
لأستَخْفِرُ الله في كل يَرْم مائة مَرْقه. 

هذا الحديث لا دليلٌ فيه نصا أنّهُ لأجل الاغتياب بل لعلَهُ 
لدفع ذَرَسٍِ الأسان. 

والحديث دليلٌ على أن الامتغفارٌ من المعْتَابِ لمن اعتَابَهُ 
يفي ولا يناج إلى الاعتّذار منه. 

وفصلَتٍ الهَادويّة والثتافعيّةٌ فقالوا: إذا علمَ المَْابُ وجب 
الامْتتحلالٌ منهُ. وأا إذا لم يعلمْ فلا ولا يبحب أيضاً؛ لأنهُ 
يلب الوحشة وإيغارَ الصدرء إلا أنهُ أخرج البخاري (074”) 
من حديث أبي هريزة مرنوعاً امن كَانَتْ عِنْدَهُ مَظلَِة لأخيه 
في عِرْضه أو شيء فَليَحَلله مِنْه اليِرْمَ قبْلَ أن لا يكو لَهُ دينارٌ 
رلا دِرْمَمٌ إن كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أذ مِْهُ بقَذْر مَظْلِمَيِدِ وَإِنْ 


وأخرج مره البيْقي (15/5”) من حديث أبي موسى. 

رَهْرّ دالٌ على ألهُ يب الامتحلال» وإن لم يِكَنْ قذ علمّ 
إل ألهُ تُحملٌ على من قذ بلفَهُ ويِكُونُ حديث أنس فيمن لم 
يعلمْ ويقيّدُ بو إطلاق حديث البخاري. الا 


0" هذْمّةٌ شديد الخصام | 


-١ 44‏ وَعَنّ عَائْشَةَ رضى اللّه عنها قَالْتْ: 
72 ل 7 آم 5 0000 7 200 5-4 .8 5-44 
قال رَسُولٌَ الله 86: «أَبِعْضُ الرّجال إِلَى الله الألَدُ 
الخصيمظ. 

أَخْرَجَةُ مُسنْلِمٌ (0554). 

(وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله غز: 
َبْمْضُ الرّجال إِلَى الله الألْدُ الْخصِم» بفتح الخاء المعجمة وكسر 
لاد ال وأعرية تسل . 

الألهُ: مأخوذٌ منْ لديدي الوادي وَهُمَا جاتباُ. 

والخصم: شديدٌ الخصومة الذي يج مُخاصمَةُ وجمة 
الاثنتقاق أنّْهُ كلما احْنَجّْ عللِه بحجةٍ أخد في جانب آخر. 

وقذ وردّت أحاديث في ذم الخصومةٍ كحديث «مَنْ جََادَلَ 
تخريجة رأحمد (؟/ءلا أبو داود (لاقه7)]. 

وأخرج التَرمذِيُ (1554) وقال: غريبٌ منْ حديث ابن ٠‏ 
عئاس مرفوعاً «كفى بك إثماً أنْ لا تزالَ مُخاصماً». 

وظَاهِرُ إطلاق الأحاديث أن الخصرمةٌ مذمومة ولوْ كانت 

وقال النُوويُ في الأذْكَار: فإن قُلّت: لا بد للإنسان من 
الخصومة لاستيفاء حقَّه. 

فالجوابُ ما أجاب به الخزال: أن الذّمٌ إنْما هُوَ لمن خاصمْ 
يباطل وبغير علم كركيل القاضي فَلهيَتوَكُلُ قبل أن يعرف 
الحقّ ني أي جانبي. ش 


-٠‏ كتاب مساوئى الأخلاق /ا- هذمة شديد الخصام اممة 


ويدخل في الذمٌ من ب يطلب حقا لَكِنْ لا يقتصرٌ على قدر 
الحاجةٌ بل يُظْهرٌ اللّددّ والْكّذَبَ لإيذاء خصيه وَكذا مر يحملّهُ 
على الخصومةٍ محض العناد لقَهْر خصمهٍ وكسره. 

ومئلهُ من يخلطٌ الخصومة بِكَلِمَاسَو تُؤذي وليِس إِليْهَا 
ضرورة في التوصّل إلى غرضيه فَهَذا هُرٌ المذمرم. 

بخلافي المظلوم الذي ينصرٌ حُجْتَهُ بطريق التشرع من غير 
لدد وإسرافم وزيادةٍ الحجاج على الحاجة منْ غير قصدٍ عناد 
ولا إيذاء» ففعلَهُ هذا ليس مذموماً ولا حراماً لَكِنْ الأول ترك 
ما وجد إِليْهِ سبيلاً. 

وفي بعض كشب الشافعية أنّْهَا ترد شَهَادةَ من يُكْيرُ 
الخصومة؛ أنه تنص المروءة لا لِكَونِهًا معصيةٌ. 


ىه 
كتاب مَكارم الأخلاق 


١‏ فضلٌ الصدق 


4 - عن ابن د اله 


للم #ذ: «عَلَيِكُمْ بالصّذقء فَِنْ الصّذق يَيْدِي إِلَى. 


00 د : دي إلى الجَنت ما يَزاكُالرْجُلُ 
صِديقا ا وَالْكَبَ» فإِن الْكَنِبَ يَهْدِي إِلَى 
الْفُجُورء وَإِنْ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النارء وَمَا يَرَالُ 
الرْجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَى الْكَذبَ حَنّى يُكْتَبَ عِنْدَ الله 
كذابا». 
ُمْنّ عليه [البخاري (8::44- مسلم (05707]. 
ا (عن ابن مسعود طَيثه قال: قال رسول الله 6[: «عليكُم 
بالصلاق فَإن الصلاق يَهدِي) بقَنْمٍ حَرف الْمُضَارعةٍ 
إلى الب ون الْبرُ تاي إلى الْجَةٍ وما يَرَالُ الج يَعلدق 
َتَحرَى الاق حنَى يكب عند الله ميئيقاً وإاكُمْ والكَب 
إن لكب يدي إلى الفُجُورِء ون الْفُُورَ يي إلى النارٍ نا 
الصّدق: ما طابق الواقم. والْكَذبُ: ما خالف الواقع هدرو 
حقيقَتهُمَا عند المجمهور من الْهَادوية وغيرهم. 
ْ والهداية: الدلالة الموصلة إلى المطلربب. 
والب: بكسرٍ الموحّدةٍ أصلَهُ التُومسمٌ في فعل اخيرات وَهُوَ 
اسم جاممٌ ارات كلا ويطلقٌ على العمل الالح الخاص. 
قال ابن بطّال قَولهُ: «وإن الى,. 
تعالى: #إن الأبرَارَ في نمٍ» [الإنفطار: 87١اع.‏ 
وقال قولة: 2 0 الرجلٌ يصدق إلى آخرو) المرادُ يَكررٌ 
ينتحق أسمٌ المبالغةٍ وَهُوَ الصديق. 


.. إلى آخرو؟ مصداقةُ قوله 


منه لدف 2 ب 


-١‏ فضل الصدق ١ه-‏ كتاب مكارم الأخلاق 


واصلٌ الفجور الشق فَهُوَ شق الديانقء ويطلىٌ على اليل 
إلى الفسادٍ وعلى الانبعاث في المعاصي وَمُرَ اسم جاممٌ للشرٌ. 

وقول (وما يزال الرْجلُ يَكْذبُ) هْرَ كما مر في قوله «وما 
يزال الجلٌ يصدقٌ» في آنه إذا كر م الكذَيٌ سد 
البالغة وَهُرَالْكَذَاب. 


ستحق اسم 


وفي الحديث إشارة إلى أن من تحرى الصُدق في أقواله صارٌ 
لَهُ سجيّةٌ ومنْ تعمد الْكَذْبَ وَتحرهُ صارٌ لَهُ سجيّة وأنة 
بالتّدرُبٍ والاكتساب تسْتمرٌ صفَاتُ الخير والثثر. 

والحديث دليلٌ على عظمة شأن الصّدق وأنّهُ بتتهسي 
بصاحبه ه إلى الج .' 

ودليلٌ على عظمةٍ قبح درا كن عدن 
الثارء وذلِك ص ما يُصاجِبُها ني اليا فإنْ الصٌدوق مقبولُ 


الحديث عند 5 لأس مقبول الشهادة عند د الحكَامْ محبوب يعوب 
في أحاديثه والكذوْبٌ بخلاف هذا كله 


؟- التحذيرٌ من' الظن 

46- وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ # أن رَسُولَ اللّهِ 
ل قَالَ: «ِياكُمْ رَالظْنْ فَإِنْ الظن أَكَْدَبْ 
الْحَدِيش). 

عن عي [البخاري (5054- مسلم (1978)). 

رع أ در طله أذ رسول الله 88ز قال: مَاكُمْ 
وَالظن) بالنصطب مُحَذْرٌ منهُ ش 

إن الطَنُ أَكْدَبْ الْحَدِيثِ» مُتَفق عليه . 

تقدمَ بيانُ معناه انه تحذيرٌ من أن يُحقَّقَ ما ظنْهُ وأمًا نفس 
الظُنّ فقذ يَهْجِم على القلب فيجبُ دفعُهُ والإعراض عن العمل 
عل ْ 


التحذير من الجلوس في الطرقات 
4 - وَعَنْ بي مت 1 , الخنري 0-3 قله 


- كتابُ مُكارم الأخلاق 
2و و ع6 27 

الطرقات قالوا: يَا رَسُولَ اللبء مَالَنَا بد مِنْ 
مَجَاِيناء تحت فياه قان: آنا إن ْم ماعطا 
الطريقَ حَفَُ قَانُوا: وَمَا حَقَهُ؟ قَالَ: عض الْبِصّرِء 
وَكَفْ الأذى, وو العلا وَالأَمْرٌ كالم وق 
وَالنهّي عَن المنكر». 

مَُفْقّ عَلَِهِ [البخاري (1456 مسلم (0171)]. 

(وعن أبي سعيد وب قال: قال رسول اللّهِ صلى اللّه عليه 

ا وه يي ا و 5 
سلم: «إباكم والجلوس على الطرقات») بضمُتين جمع طريق 
(«قَالُوا: يا رَسُولَ الله مَا لنا بُدٌ من مَجَالِسِئًا نتَحَدْتْ فِيهًا 
قَال: فنا إِذا بيشي أي امَْمُمْ عَنْ نَرْك الْجُنُوس عَلَى 
الطرقات. 

(فأَغْطُوا الطْرِيقَ حَقَهُ قَالوا: وَمَا حَقَهُ قَالَ: عض الْبَصرِ) عَن 
الْمُحَرمَات وَكَفُ ؛ الأدّى عن الْمَارِينَ بول أو فِعْل. 

(وَرَدُ الستلام) إجابهُ على من ؛ ألقاهُ عِليِكمْ من المارّينَ إذ 
السسلامُ يسن التِداء للمارٌ لا للقاعد. 

(«وَالأمٌ بالمَغْرُوف وَالهَيْ عن الْمُدَكَرِه, مُتَفْقّ علين. 

قال القاضي عياض: فِيهِ دليل على الهم فَهمُرا أن الأمرّ 
رار رم - للتُرغيب فيما هُوَ الأول إِذْلو فَهِمُوا 

قال المصئفٌ: ويحتمل أنْهُمْ رجوا وقوعَ ع النسخ تخفيفاً لا 
شكوا من الحاجة إلى ذليك. 

وقلذ زيد في احاديث حق الطْرِييٍ على هذه الخمسة 
المذكررق راد أبو داود (415غ): «وإرشادٌ أبن السُبيلٍ وَتشْتهيفة 


العاطس». 


وآله و 


وزادٌ سعيدُ بن منصور: «وإغائة الملهُوفيه. 

واد البرَّارٌ زدكشف الأستار» (701): «والإعانةٌ على 
الحمل». 

وراد المأبراني' [«الكبير؛ (058/77)]: «وأعينوا المللومٌ 
واذكروا الله كثيرأ». 


؛- فضل التق في الدين :18 


وزاد أبو داود ».)48١7(‏ وكذا في مراسيل يحيى بن يعمر: 
«وتهدوا الضال4.. 

وزاد في حديث أبي طلحة: «حسن الكلام؛ [هذه الزيادة عند 
م 01537) وليست عند د]. 

وزاد في حديث البراء عند أحمد )١80/4(‏ والترمذي 
0770 «وأَْشُوا السّلام». 

قال يوطي في «النُوشيح» فَاجتّمعَ من ذلك ثلائة عشِرٌ 
أدبا وقد نظمَهًا شيخ الإسلام اب حجر -رحمه اللّه - قال 
المصنفٌ -رحمه اللّه -: ا ا أبيَات: 
جمغت آداب من رامٌ الجبلوس على ال طريي من قول خمير الخلق إنسانا 
أفش السُلامٌ واحس في اكلام وشم ات عاطساً وسلاماً رد إحسانا 
في الَمْل عاون ومظلوماً اعر' واغث لْهْمَانَ اهمد سبيلاً وَاهُدٍ حيرانا 
بالعرف مر والة عن نكر ركف انّى ومّض'ْ طرفاً وأْئز فر مولانا 

إلأ أن الأحاديث الْبِي قَدَمَاهًا وذَكَرَهَا السسيوطي في 
التوشيج فِيهًا أحد عشرٌ أدباً وفي الأبيّات ثلاثة عشرً؛ لأنّةٌ زاد: 
حُنَ الكلام وَهُرَ نابت في حديث لأبي هُريرة. وزاد فِيهًا: 
وإفشاءً الملام و لع في حديثو إنما فِيهًا ردُ الام وقد 
ذَكَرَهُ فِيهًا 

والجكمة في النْهي عن الجلوس في الطرقَات أنَهُ لجلوسِه 
ترص للفنة فإهُ قذ بنط إل الشهرّات من ياف الئل على 
نفسيو من النظر إِلبْهِنْ مع مُرورِهِنَ. 

وفيه التعرضُ للزومٍ حقوق الله والمسلمينَ ولو كان قاعداً 
في منزله لما عرف ذلك ولا لزمتهُ الحقوق التي قذ لا يقومٌ بها 
ونا طلبوا الإذن في البقاء في مجالميهم. 

وله لا بد لَهُم منها رهم ما يلزتهُمْ من الحقوق وكُلُ 
ادي من الحقوق قد ورد به الأحاديث متفرقة تقد بعضهًا 
ديأتي بعضها. 


4- فضل التفقه في الدين 


١441‏ وَعَنْ مُعَارِيَة ضيه قَالَ: قال رسك 
الله عنفز: 


6بمي 


: مَنْ يُرِد اللَهُ به خيراً يَُقَهْهُ في الدين». 


1 


- فضلٌ حُسْن الخُلقٍ 


أوت كعاب مكارم الأخلاق 


مُُفَنَ عَليْهِ (البخاري (9/1), مسلم :]0٠١*19(‏ 

الحديث دليلٌ على عظمةٍ شان اللَْقّهِ في الذين وانّهُ لا 
يه إلأ من أراذ الله به خيرا عظيماً ‏ كمايُرِشَدُ إِلئِه اللتكِيي 
ويدل [ لَه المقام. ١‏ 

والفذة يلقمو ل عرر عو الاناخ رسر نه فاون 
والحرام ومفَهُومُ الكرط أن من ل يَتَقَ في الذين لم يرد الله به 
ختراً. 

وقذ ورد هذا المفْهُومُ منطوقاً في رواية أبي يغلئ 0/41 

وني الحديث دليل ظَامِرٌ على شرف الفْقَهٍ في الدّين 
والَْقَهِينَ فيه فيه على سائر العلوم والعلماء . والمرادٌ به معرفة 
الكِتّاب والسئة. 


ه فضل خسن الخلق 
11 0 00 الدْرداء 5 كال فال 
حَسُن 1 
. أَخْرَّجَةُ أَبُو دَاوّد (49ة47) وَالْرْمِِيُ وَصَحْحَةُ .)30١5(‏ 
وََّقَدْمْ الْكَلامُ في حقيد ه يمالا يحْتَاج فِيدٍ إلى الإعادة 
لقرب عَهَرهِ. 


1- فضلٌ الحياء . 
نَالَ 1 الله 2 «الْحَيَاءُ مِن الإيان؛. 
. مط عله [البخاري 5 مسلم زفة؟ 


الحياء في اللّةٍ: تغيرٌ يلحنٌ الإنسان من خوفي ما يُعَابُ 


وفي الشرع خلق يبعث على اناب القبيح وينم من 


والحياه وإ كان قذ يَكُونُ غريزة فَهُوَ في اممتعماله على 


وفق. التشرع يناج إلى اكتساب وعلم وتيّةٍ فلذليك كان من 
الإيمان. 

وقذ يكونٌ كسبيًاً. ومعنى كونِه من الإيمان أن المسْبّحي 
ينقطعٌ بحيائه عن المعاصي فيصيرٌ كالإيمان القاطع بيه وبين :- 
المعاصي. ' 

وقال ابن قُتَيبةَ: معنّاه أن الحياة ينم صاحبة من ارْتِكَابٍ 
المعاصي كما ينع الإيانٌ فسمّي إهاناً كما يُسمّى النشيءٌ باسم ما 
قَامّ مقَامَهُ والحياء مركب من جبن وعفة. 

ولي الحديث «الْحَيَاءُ حير كلهُ وَل يأتِي إلا بحَيْر؛ (البخاري 
لكي مسلم (93)] . 
1 

(قأت) قذ أَجيبَ عنه بان لمراة من الحياء في الأحاديث 
الحا انثرعي” والحيا الذي ينشأ عله تزْلكُ بعض ما يجب ليس 
حياء شرعيًا بل هّرَ عجر ومُهانة وإنما يُطلق عليه الحياء المشابهَته 
الحياء الشترعي. 

ويجراب آخرٌ وَهُرَ أن من كان الحياء منْ له فالخيرٌ عليه 
أغلب أو أ إذا كان اسلتيا من خلقه كان لخي فيه بالذّات فيا 
ينافيه حُصولُ التتتصير في بعض الأحوال.. ١‏ 

قال القرطئ في «المفهم؟ شرح مسلم (1471"): وَكَان لني 
قذ جُممٌ لَهُ النوعان من المدياء المكتسنب-والغريزي وَكَانّ 
في الغريزي أشدٌ حياء من العذراء في خدرهًا وَكَانٌ في الكتسسديه : 
3 الذروة العليا ب ١‏ 


60 وَعَن ابن مَسْعُودٍ #5 قَال: فَنَالَ 
سُولٌ الله 6ز: «إِن مِمًا 2 “النناسُ مِنْ 0 

9 الأراك زات نخ نا صنغ ما 
أخرجة 4 البخارءي [لنيناية 


لفظ الأولى ليس في البخاريئ بل في سنن أبي ا 
ةلا 4). 


ا 


شيككة 


١‏ ه- كتاابُ مكارم الأخلاق 


ووقعَ في حديش حُذِيفة «إن آخرّ ما تعلق به َمل ااهل 


من كلام النبوةٍ الأولى 2 

وأخرجة أحمدٌ (ه/ه١4)‏ والبزَارٌ [«كشف الأستار» (5074))]. 
والمرادٌ من النبوَةٍ الأولى: ما اتّفى عليه الأنبياء ول يُنسخ كما 
نسحت شرائعُهُمْ لأنهُ أمرٌ أطبقت عليه العقول. 


إلى آخروة : 


وف قوله (فاصنع ما شئُت) قولان: 

الأول أنه بمعنى الخبر أيْ: صنت ما شئتء وعبْرٌ علْهُ 
بلفظ الأمر للإشارة إلى أن الذي يكف الإنسان عنْ مُدافعةٍ الشرٌ 
هر الحياءٌ فإذا ترَكَهُ توفْرَتْ دواعيه على مُواقعةٍ الثرٌ حَبّى كانه 
مأمور به. 

أو الأمرُ فيه لِلنَهْدِيدٍ أي اصنم ما شئْت فإ اللَّ مُجازيك 
على ذليك. 1 

الثاني أن المراد انظرْ إلى ما تَرِيدُ فعلّهُ فَإِنْ كان ما لا 
يُسْتّحى منْهُ فافعلٌ ون كان ما يُسْتحى منْهُ فدغْةٌ ولا تُبال 
بالخلق. 


- فضل القوةٍ والتحذيرٌ من (لو) 


ص ه إرل لم 


2020 أبي هُرَيْرَةَ ظينه فَالَ: َال رَسُولُ 
الل ا الوم مِنْ الْقَرِي خَيْرٌ وَأَحَبُْ إِلَى الله من 
الْمُؤْيِنِ الفعِيف. ذَفِي كل حير الخرص عَلَى ما 
يفك وَامْتر بالل وَلا تَعْجز وَإِنْ أَصَّابَك شي مامه 
لا :لو ألي فت كذا كا كوكناه ولجنا 
ل: قَدْرَ اللّهُ وَمَا اء الله فَعَلَ» ف لو َفنَحُ عَمَلَ 
الشيطان». ش 

رسج مُسْلِمٌ (5556). 

(وعن أبي هريرة ده قال: قال رسول الله ييز: «الْمُؤمِنُ 
لقي حير َه إلى الله ين المي المتهف وي كل ين 
اْقَوِيّ والصتهيف حير لوجود الإيمان فِيهمًا. 

«زعر) سوا خرص برص كضرب: يضرب ويقال: 


خرص كنيع . 


- فضل القوةٍ والتحديرٌ من (لىو) 45 


(على ما ينفعغك) في ذُنيَاك ودينك. 

(وامنتعن بالل علدْه (ولا تعجز) يمتح الجيم وكسرهًا. 

(دوَإن أصابك شيءٌ فلا تقل لو أني فقلت كَذَا كان هذا 
وَكَذَا وَلكِن قُلْ قَدْرَ اللَهُ وَمَا سَاءَ اللّهُ فَمَلَ فَإنٌ لؤ تقح عَمَلَ 
الشيطَانه. أخرجَةُ مُسلمُ) المرادٌ من القرئ: قويُ عزيمة النفس في 
الأعمال الأخرويّة فإنْ صاحّهًا أكثرُ إقداماً في الجهادٍ وإنكار 
لكر والصّبر على الأذى في ذَلِكَ واخْتمال المشاقّ في ذَاتٍ الله 
والقيام بحقوقه من الصّلاةٍ والصّوم وغيرهمًا والضُعيفُ بالعكس 
من هذا إلا أله لا يخلو عن الخير لوجود الإيمان فِيه. 

نم أمرهُ يف بالحرص على طاعةٍ الله وطلب ما عئذة 
وعلى طلبد الامنتعانة به في كل أموره إِذْ حرص العبد بغير 
إعانة الله لا ينفعُهُ كما قال: 
إذا ل يَكنْ عونٌ من اللَهِ للفنَى ماقا عن نان ان 

ونْهاهُ عن العجز وَهُوَّ رّ التسَاهُلُ في الطّاعات وقد اسْبَعادٌ 
مله تتلا بقوله «اللّهُمُ إني أَعُودُ بك مِن الْهَمّ وَالْحَرْن. رَمِن 
الْعَجزٍ وَالْكَسَلٍ ؛ [السائي (1017//8)] و سيأئن : 

ونهَاهُ إذا اصابَةُ شيءٌ من حُصول ضرر أو فرّات نفع عن 
أن يقولَ (لرُ) . ش 

قال بعضُ العلماء: هذا إِنْما هو لمنْ قال مُنْتّقداً ذْلِكَ 
حَنْما وأنْهُ لوْ فعلّ ذلِكَ لم يُصِبْهُ قطعاً فامًا من رد ذلك إلى 
مشيئة اللو وأنّهُ لا يْصِيِيُهُ إلأ ما شاءً اللَهُ فليسَ من هذا. 

وامتدل لَهُ بقول أبي بكر في الغار «لِوْ أن أحَدَهُمْ رفع 
رأسة لرآنا» [البخاري (751715)), مسلم (5741)] وسكريةُ 1 

قال القاضي عياض لا حُجة فيو؛ لأنهُ نما أخبر عن أمرٍ 
مُسْتقبل وليس فِيهِ دعوى لردٌ قدرو بعد وقوعه. 

قال: وَكُذَا جميعٌ ما ذَكَرَّهُ البخاري في «الصحيح [كتاب 
التمني؛ باب (4)] في بابي ما يجورٌ من اللو 

كحديث «لولا حدثانٌ قويك بالكفر؛ (4484) الحديث. 

«ولر كنت راجا بغير بِيُنْقه الحديث (9 78ل . 

«ولولا أنْ أشي على أَمَيى؟ (740/) وشِيبْهُ ذلك فَكُلّهُ 
مُسْتَقبلٌ ولا اْتِراض فيه على قدر فلا كرّاهِية فِيِه؛ لأنْهُ إِنْما 


ام 


4- نسل المراشع ا 


9- كتابي مكارم الأخلاق 


أخبرّ عن اعَتِقادِو فيما كان يفعلٌ لولا امانم وعمًا هُرَ في قُدرَتَهِ 
نأمًا ما ذَّمَبَ فليسَ في قَدرَتَه. 

:قال القاضي: فالّذي عندي في معنى الحديث أن النَهِيَّ 
على ظَاهِرهِ وعمومه لَكِنْ نْهَيّ تنزيدي» ويدل علئِه قله ياا: 
«فْنَالَرْ تَنتَمُ عَمَلَّ الشيطّان» رم (78554)]. 

قال التُروي: وقذ جاءً من استعمال «لوْ» في الماضي قولّهُ 
9 «لر انعو ستقبلت مِن أئري ما امْتَديْرْت مَا كت الْمَذِيَ» 
[البخاري (0511)] وغيرٌ ذلك . 

فِالظامِرٌ أن النهيّ إنْما هّرَ عنْ إطلاق ذَلِكَ فيما لاا فائدةً 
فيه قيكون ني تنزيه لا تحريم . 

وأمًا من قالَهُ تامئفاً على ما فَانَهُ من طاعةٍ الله وما هُرَ 
مُتَعذْرٌ عله من ذليك» ونحرٍ هذا فلا باس به وعلذِهِ يُحَملٌ أكثرٌ 
الامنتعمال الموجودٍ في الأحاديث. 


- فضل التواضع 

5 4- ورَعَنْ عِيّاض بْن حِمَار 4# قالَ: قال 
2 6 يه 0 اين بوذت 24 53 0 
رَسُولَ الله #يف: «إِن الله تعالى أَوْحَى إلئ: أن 
تَوَاضّعُواء حَتى لا يَبْفِىَّ أحَدّ عَلَى أَحَبٍ وَلا يَفْخْر 

أَخْرّجَةُ مُسْلِمٌ (0856). 

التواضع: عدم الكبر وَتقَدُمَ تفسيرٌ الكير. 

وعدم التواضع يدي إلى البغي؛ لأنهُ يرى لنفسِهٍ مزية 
على الغير فييغي علدِهٍ بقولِه أو فعلِهِ ويفخرٌ عليه ويزدريدء 
والبغيُ والفخرٌ مذمومان» ووردّت أحاديث في سُرعة عُقَوبةٍ 
البغي منْها عن أبي بكر قال: قال رسول الله ييز هما مِنْ 
دنب أَجْدَرٌ أو أحَنُّ مِنْ أنْ يُعَجُلَ اللّهُ لِصَاحِبهٍ العُقَوَةَ في 
اليا مع ما يدخ لَهُ في الآخيرة من الْبمَي وَقَطِيمَةٍ الرجم؟. 
أخرجَهُ الترمذي (1611) وَالَاكِم (505/9) وصِحّحَاهُ وأخرجة 


ابن مجه (47301). 


:وأخرج البِهَقَيُ [«شعب الإعانة (4847) «لَيِسَ شَيْءٌ بِمًا 


عُصِي الله به هََ أسْرَعٌ عقوية مِن البغي». 


4 فضل الدفاع عن المسلم ٠‏ 


6 وَعَنْ أبي الدَرْدّاء ضيه عَن م‎ ١457 
قَالَ: هم رد عَنْ عِرْض أغيه بالْعببِ رَدُ اللّهُ عَنْ‎ 
وَجْهِهِ الثارَ يَرْم الْقيَامَةه.‎ 

ان الفلكد 

4- وَلأَحْمَد 400/0 مِنّ احَدِيثٍ أَسْمّاً 


3 > ونم 


بلتب يزيد نحوه. 

في الحديثين دليلٌ على فضيلة الرّدٌ على فنن اغْتَابَ أخاهُ 
عندَهُ وَهُّرَ واجب؛ لأنهُ منْ باب الإنكار للمنكر ولذا ؤرة: 
الوعيدُ على ترَكِهِ كما أخرجَّهُ أبو داود (4884):وابنُ أبي الدنيا 
زكتاب «الصمت» (0761)] اما مِنْ مُْلِم يَخَْذَلٌُ امرأ مد مُسْلِماً فِي 
الح 5 ام 2 2 قم 
مَرْضِع تنتهقك فيه حُرْمتَهُ وينتقص مِنْ عِرْضه إل خذلهُ الله في 
.6 مهي عسوم 
مُوْطِن يجب فيه نصرتة؟. 

وأخرج أبو التتيخ «مَنْ رَدْ عَنْ عِرْض أيه رَدُ الله عَنَهُ 
الارَ يوْمَ الْقَِامَةٍ وتلا رَسُولُ الله تتظ: طوَكان حَمَاً عَلَينَا نْصْرٌ 
المُؤْبِنينَ4 [الروم: 47]». 

وأخرج أبو داود (*488) وأبو التشيخ أيضاً امَنْ حَمى 
عِرْضَ أخيه في الدنْيا بَعَث اللَهُ لَهُ ملكا يَْمْ الَْيَامَةٍ يَسْوِبهِ مسن 
الثارة. 

وأخرج الأصبَهَاني [الترغيب والارهيب (707037)] لاسن 
اغْتِيب عِنْدَه أخثوهُ فَاسْتطَاعَ نصرتَهُ فَنصّرَهُ نْصّرّهُ اللّهُ في الدُنْيا 
وَالآخرَةء وَإِنْ لَمْ يَنْصر أذَلّهُ اللّهُ فِي امنيا وَالآخر». 

بل ورد في الحديث أن المْتممَ للغيبة أحد المغْتَابينَ فمنْ 
حضرّ الغيبة وجب عليه أحدٌ أمور: ال عن عرض أخيه ولو 
بإخراج من اعْتَابَ إلى حديث آخرٌ أو القيامٌ عنْ موقافب الغيبةٍ 
أو الإنْكَارٌ بالقلبي أو الْكَرَامَةَ للقول. 

وقذ عد بعضّ العلماء السكوت كبيرة لورودٍ هذا الوعيدٍ 
ولدخوله في وعيدر من لم يخي امْكرَه ولأنْهُ أحدُ المغَْابينَ حُكماً 


١‏ ه- كتابُ مُكارم الأخلاق 


إن م يكن مُغْتَابا لع وشرعاً. 


-٠‏ فضلٌ الصدقةٍ والعفو والتواضع 


0 وَحَنَ أبي مويو رضي الله تعالى عنه 
قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 6نز 
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: هما نقصّت صّدّقة ل 
مال وما زَادٌ اللّهُ عَبْدا عفر إلا ا وَمَا توَاضّعَ 
أحَدٌ للّهِ إل رَفَعَهُ اللّهُ تَعَالَىه. 

أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ همه 0. 

فسْرٌ العلماء عدم التقص بمعنيين 

(الأَوْل) أنه يُبارَكُ لَهُ فيه ويدف عنْهُ الآفات فيجبٌ نقص 
الصورة بالبركةٍ الحفيّة. 

(والثاني): أنْهُ يحصل بالنُواب الحاصل عن الصّدقةٍ جُبرانٌ 
نقص عيهًا فَكَنْ الصّدقة لم تنص المال لما يَكْتّبُ اللّهُ من 
مُضاعفةٍ الحسنةٍ إلى عشر أمثالِهًا إلى أضعافي كثيرة. 

قلت: 

والمعنى الثالث: له تعالى يخلفَا بعوض يظْهرُ بع عدم نقص 
المال بل ريما زادتةُ ودليلهُ قرله تعالى: وما أَشقتمْ مِنْ شيء 
َهُرَ يَخلنَهُ4 [سبأ: 5] وهر مجرب محسوس. 

وفي قوله: (ما زَادَ اللّهُ عَبْداً يعفر إَّ عِرَا) حث علق العم 

عن المسيء © وعدم مَجارَايَهِ على إساءيّه 4 وإن كانت جائزة قال 
تعالى: 1 عَم وَأَصلَحَ فَأَجْرهُ عَلَى اللّه» [الشورى: 6]. 

وفيه أنْ يجعل اللَهُ تعالى للعافي عرًاً وعظمة في القلوب؛ 
لأنْهُ بالاتتصاف يُظن أنْهُ يُعظُمُ ويصانٌ جالبهُ ويُهَابُ ويظر؛ٌ أن 
الإغضاءً والعفرٌ لا يحصلٌ به ذلِك» فاخن رسولٌ الله ##ذ بأنهُ 
يزدادٌ بالعفو عرًا: 

وني قوله (رَمَا تَرَاصَمَ أَحَدَ للّه) أي لأجل ما أَعَدَهُ الله 
ِْمترَاضِِينَ «إلأ رَفَعَهُ اللهُه دليلٌ على أن النُواضمَ سببٌ للرفعةٍ 

وفي الحديش حث على الصّدقةٍ وعلى العفو وعلى 
التواضع» وَهَلْرهِ من أَمْهَاتٍ مَكارم الأخلاق. 


844 فضلٌ الصدقةٍ والعفو والتواضع‎ -٠ 


5ذ5- فضل السلام والكرم وقيام الليلٍ 

- ورَعَنْ عَبْدٍ الله بن سَلام قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله #ذ: ديا أَيْهَا اناس أَنْشُوا السّلامَ 
7ه ا م د ا #5 3 
وَصلوا الأرْحَامَء وَأَطعِمُوا الطعَامَ» وَضَّلُوا بالليل 
وَالناسن نِيام تَدْخَلُوا الْجَنةَ بسَلامِ». 

أَخْرجة لامي وْصحُّحَهُ (1486). 

الإفشاء لُغْةَ الإظْهَارٌ. 

وأخرج لشخرخ ب ستيك مل لايل قشر [البخاري 
0 مسلم (75)] «أنّ رجلا نأل ابي 0 : أي السام 

خير؟ قَال: نطْهِمْ الطُّحَامٌ وَتَمَرَأ السلا عَلَى مت عَرَفْتَ وَمَنْ 
لَمْ تغرف». 

ولا بُدْ في السُلام أن يَكُون بلفظ مُسمع لنْ يرد علِه. 

وقد أخرج البخاري في الأدبي المفردٍ (ص5؟1) بسسنار 
صحيح عن ابن عُمرَ «إذَا سَلْمْت فَأَسْمع فَإنْهَا نَجة مِنْ عند 
الله . 

قال النووي: أقلَهُ أن يرف صوْتَهُ بحيث يسمع الملّمُ علئِهٍ 
فإن لم يسمغة لم يكن آنياً بالسنةٍ فإن شك امْتَظهَرَ. 

وإِنْ دخل مكنا فيه أيقاظً ونيامٌ فالسنةٌ ما ثبت في صحيح 
مُسلم ه6١٠‏ عن المقدادٍ قال كان النبي يني يَجِيءُ مِن اللّبل 
َيِسَلَمْ تسْلِيماً لا يُوقِظ نَائِماً ويْسْمِمٌ الْيقَظَانَ». 

إن لَيِيَ جَمَاعَةَ يُسَلْمُ عَلَْهِمْ جَبِيعاً وََكْرَهُ أن يَحْصْ 
أَحَدَهُمْ بالسلام؛ لأنه يُوَلْدُ الوَحْمَة. 

ومشروعيّةٌ السّلام لجلب التْحابٌ والألفةٍ فقذ أخرج مسلم 
(84) من حديثو أبي هُريرة مرفوعاً دألا دلَكُمْ عَلَى ما تَحَابُونَ 
بو؟ أفْشُوا السلا ييتكمه. 

ويشرع السلا عند القيام من الموقفي كما يُشرعٌ عند 
الدُخول لما أخرجَة النسائيّ [عصل الينوم والليلةة (9414)] مسن 
حديث أبي هُريرة مرفوعا «إذًا قَمَدَ أَحَدكُمْ نَلْيِسَلُمْ وَِذَا قَامَ 
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َليْسلَمْ فليِسَت الأولى أَحَنّ مِن الآخيرَوه. 

وَنكْرَهُ أو تحر الإشارة باليدٍ والرّاس لما أخرجَهُ النسائي 
[دعمل اليوم والليلةة (07847] بسلدر جَيادٍ عن جابر مرفوعاً «لا 
تَسَلْمُوا ليم البَهُودِ إن َسْلِيمَهُمْ بالرؤوس والأكف». 

إلا أنه استسى من ذلِكَ حال الصلاةٍ فقد وردَتْ أحاديث 
بأنهُ صلى الله عليه وآله وسلم كان يرد على من يُسِلْمٌ عليه 
وَهْرَ يُصلَي بالإشارة. وقذ قدمنا تحقيىّ ذلك في باب شروط 
الصلاةَ في الجزء الأول. 

وجرت الإشارة بالسلام على منْ بعد عن سماع لفظ 
السلام. 

فال ابن دقيق العيدٍ: وقد يسْتدلٌ بالأمر بإفشاء السلام منْ 

قال بوجوب الابتداء بالسثّلام . 


وير علد الهُ لز كان الاثيداء فرض عون على كل أحام 
فيه حرجٌ ومشقة والششريعة على النُخفيف والتّيسيرِ فيحملٌ على 
الانتتحبابي انتهى. 


قالَ الثروي: في اليم على من لم يعرف إخلاص العمل 
لله تعالى واستعمالٌ اتُواضعء وإفشاءً السلام الي هو و شعارٌ 
هذه الأمهَ المحمدية. 

. وقال ابن بطال: في مشروعيةِ اكلام على غير معروفي 
اسْتفَاحُ المخاطبة للنائيس ليكُونٌ المؤمدون كُلّهُمْ إخوةً فلا 
يستوحشُ أحدٌ من أحد. 

وَتَقدمَ الكَلامُ على صلةٍ الأرحام مُسْتوفى وعلى إطعام 
الطعام فيشمل منْ يجب عليه إنفاقة ويلزمة إطعامة ولو عرفا أو 
عادة وَكَالِصّدقَةٍ على السائل للطّعام وغيرو فالأمرٌُ محمولٌ على 
فعل ما هُرٌ أولى منْ ترَكه ليشمل الواجب والمندوب. 

والأمرٌ بصلاةٍ الل في قولِهٍ «وصنُوا بالأيل؛ قاذ ورد 
ره بصلاة العشاء . والمراد بالئّاس: الْيْهُودُ واللصارى فإنهم 
لا يُصَلُون تلك الساعة ويحْتَملُ أنّْهُ أريدَ ذلِكَ وما يشملُ نافلة 
اليل . 

وقول (تدخلوا الجنة بسلام إخبارٌ بأنّ هيو الأفعالَ منْ 
اسباب مُخحرل الجنة وَكَنْهُ بسببهًا يحصلٌ لفاعلِهًا النرففِقٌ 


- فضلُ التصيحةٍ 1- كتابُ مكارم الأخلاق , 


وَنَجِنْبُ ما يُوبقَهًا من الأعمال وحصول الخايّمة ة الضالحة. 


فصل النصيحة 


م #0 


١57‏ وَعََنْ تميم الذَارِي # قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الل #ذ: «الدينٌ النْصِيحَةٌ ‏ ثلاث مُلْنَا: لِمَنْ 
هِيّ يا رَسُولَ اللو؟ قَالَ: لله وَلِكتَابق وَلِرَسُولِه 
وَلأَئِمةٍ اْمُسْلِمِينَ وَعَامتِهِم. 

أَحْرْجَةُ مُسْلِمَ زده). 

(عن تيم الذاري م هُرَ ابو رُقَئة يم بن 
خارجة؛ نسب إل جدَهِ دار ويقال: الديريُ نسبة إلى دير كان فيه 
قبل الإسلام كان نصرائياً وليسَ في الصحينحصين والموطً] ماري 
ولا ديري ل عيم. 


بن أوس بن 


أسلمَ سنة سو كان يِخْيِمُ القرآن في رَكْعة كان ريما رَدٌدٌ 
الآية الواحدة اليل كله إلى الصّباح» سكن المديئة * َم انتقل مها 
إلى الثثام. وروي عله النبي يي في خطيَيه قصئة الجساسةٍ 
والدّجال رَمِيَّ منقبة ُ رَمِيَ داخلة في روايةٍ الأكابر 0 
الأصاغر وليس لَهُ في صحيح مُسلم إلا هذا الحديث ولينن. له 
في البخاري شيءٌ. 

(قال: قال سول الله #يظذ: «الدّين النْمريحةٌ لان أي فَالَهَا 
ثلاث كلاه لِمَنْ هي با رَسُولَ اللّم أي: مَنْ يَستّحِنَهَا؟ (قَالَ: لله 
لكاب ولِرَسُولهِ ولأئمةٍ الْمْسْلِحِنَ وَعَائهمٌ». أخرجة مُسلمم هذا 
ويه جليل. 

قال العلما؛ إِنْهُ أحدٌ الأحاديث الأربعة التي يدور علئًِا 
الإسلام . | 

وقان الكووية لسن الأنة غم قائرة بز عاو هناد 
الإسلام. 

قال الخطابي: النصيحةٌ كلمة جامعة معناهًا حيازة الحظ 
للسصوحٍ لَه ومعنى الإخبار عن اين بهّا: أن عمادَ الثينٍ 
وقوامة النصيحة . 


قالوا: والنصح لله الإيمان به ونفيٌ الشرّك عنْهُ وَتَرْكُ الإلحاد 


- كتاب مكارم الأخلاق 

قِ صفَابِه ووصفهُ بصمّات الكَمال والجلال كُلْهًا وَتَنزِيهُهُ تعاللى 
عن جميع أنواع التقائص والقيام بطاعَيِهِ واجْتّناب معاصيه والحبٌ 
ِيهِ والبغضُ فِيه وموالاة منْ أطاعَهُ ومعاداة من عصاءُ وغييٌ 
ذلِكَ ما يجب لَهُ تعالل. 

قال الخطابي: وجميع عدو الأشنياء راجية إلى العبدٍ من 
نصيحة نفسيه واللَّهُ تعالى عن عنْ نصح الناصحين. 

والنصيحة لِكَابه: الإبمان بِألّهُ كلامُهُ تعالى وَتَحليلُ ما حَلْلَّهُ 
وَتَحَرِيمْ ما حرّمَهُ والاهيّداءُ بما فيه والتَدبْرٌ لمعانيهِ والقيامم بحجقرق 
تلاوَيَهِ والاتعاظاً بمواعظِه والاعَتِبارٌ بزواجرو والمعرفة لَهُ. 

والنصيحة لرسول الله ييط: تصديقةُ بما جاءً به وَائَبَاحُهُ 
فيما أمرّ به ونّهَى عنهُ وَتَعظيمْ حقَه وَتَوقِرهُ حي ومين وعحبة من 
أمرّ بحي من آلِهِ وصحبه ومعرفة ستيه والعمل بها ونشَرمًا 
والدُعاءً إِليْهَا والذبُ عنهًا. 

والنْصيحةٌ لأنمةٍ المسلمين: إعانتهُمْ على الحقّ وطاعَتُهُمْ فيه 
وأمرهم به وَتَذَكِيرُهُمْ لحوائج العبا ونصحُهُم في الرّفق والعدل. 

قال الخطابي: ومن النصيحة لَهُم الملا خلتَهُمْ والجهَادُ 
0 

وَتَعدادُ أسباب الخير في كل منْ هذه الأقسام لا تنحصرٌ. 

قيل: وإذا أَرِيدَ بأئمَةِ المسلمين: العلماءٌ: فنصحُهُمْ بقبول 
أقرالهم وَتَعظيمٍ حقهم والاقتداء بهم . 

ويختمل أنه يُحملُ الحديث عَليِهِمًا فَهُرَ حقيقة فيهمًا. 

والنْصيحةٌ لعامّة المسلمين: بإرشابِهِمْ إلى مصالحيهم في 
دُتَيَاهُمَ وأخْرَاهُمْ وَكَفُ الأذى عَنْهُمْ وَتَعليِمُهُمْ ما جَهلْرهُ 
وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المذكر ونحرٌ ذلك. 

الْكَلامُ على كل قسم يْتَملُ الإطالةَ وني هذا كفاية. وقد 
ديناً وإسلاماً وأن الدّينَ يقعُ على العمل كما يق على القول. 

قالَ: والنصيحة فرض كفايةٍ يُجزئٌ فيهًا من قامَ بها 
وَنُسقط عن الباقينَ والنصيحة لازمةٌ على قدر الطّاقةٍ البشريّة إذا 


-1١‏ فضلٌ التقوى وحسن الخُلق ل لحن 
علمّ النْاصح نهُ يبل نْصِحُهُ ويطاعٌ أمرّهُ وأمنّ على نفسيِهِ 
المكروة فإنْ خشي أذّى فَهُوَ في سعةٍ واللّهُ أعلم. 


#«ذ فضلْ التقوى وحسن الخلق 


وَعَنْ أن ويد قَالَ امال رَسُوَل "الله 
#: «أكْثْرُ مَا يُدْخِلُ الْجَنْهَ تَقَوَى الله وَحُمْنُ 
الخلن». 

أعرجة اللَرْمِذِيُ (؛ )٠٠١‏ وَصحْحَهُ الْحَاكِمٌ (4/4 77). 

الحديث دليلٌ على عظمةٍ تقوى اللَهِ وحسن الخلق. 

وتقوى الله تعألى هي الإنْيانُ بالطاعَات واجْيَنَابُ المَبْحَاتٍ 
فمن أنَى بها وانتهَّى عن المْهيّات فَهِيَ منْ اعظم أسباب دُخرل 
الجنة. 


وأمًا > حَسنُ المخلق تقد الْكَلامُ فيه. 


4- فضِلْ بسط الوجه وحسن الخلق 
١ 8‏ وَعَنْهُ طفن فَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله قيز: 
دِنكُمْ لا مَسعُونَ الئاس بِأَنْوَلِكُم ولكِن لِيَسَمْهُمْ 
ِنْكُمْ بَسْطُ الْوَجْهِ وَحُسْنُ الخلق». 
أَخْرَجَهُ أبُو يَعْلّى [«سنده» (.6 8ع وَصَحُحَهُ الْحَاكِمُ (114/1). 
(وعنة) أي أبي هريرة 


(قال: قال رسول الله ييؤ: «إنَكُم لا تَسَعُونَ الناس 


ِأمْراكُمْ ولكن يَسَعْهُمْ مِنْكُم بنط الوه وَحُسْنُ الْخلق». أخر 


أبو يعلى وصحُحَةُ الخَاكِم) أي: لا يِم لَكُمْ مول الناس بإعطاء 
المال لكثرة الناس وقلَةِ المال فَهُوَ غير داخمل في مقدور البشرٍ 
ولَكِنْ عليِكمْ انْ تسعُوهُمْ ببسط الوجْهِ والطّلاقةٍ ولي الجانب 
وخفض الجناح ونحو ذلِكَ ما يجلبُ التنُحاب بينَكُمْ فإنهُ مَرادٌ 
الله وذُلِك فيما عدا الْكَاف ومن أَمِرنا بالإغلاظ عليْه. 


49 
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ف او امال 0 * 558 

- وَعَنَهُ ظَفيه قال: قَالَ رَسُولٌ الله 6: 
«المُؤْينُ مرَآة أخيه الْمُّؤْين». 

أَخْرَجَهُ أبْو ذَاود ياسْنَادٍ حَسّن (44148). 

أي المؤمنْ لأخبيه المؤمن كالمرآةٍ التِي ينظرٌ فِيهًا وجْهٌَ 
فالمؤمنُ يُطلعٌ أخاهُ على ما فيه منْ عيبو وينبّهُهُ على إصلاجِهٍ 
ويرشدهُ إلى ما يُزيْنَهُ عند مولاه تعالى وإلى ما يُزيْنُةُ عند عبادو 
رَهَذا داخلٌ في النصيحة. 


ئت_- فضل المخالط للناس والصابر على أذاهم 


0- وَعَن أبن عُمْرَ رضئ اللّه عنهنا قَالَ: 
قَالَ رَسُولٌُ الل : «الْمّؤْيِنُ الّذِي يُحَالِطُ اناس 
وَيَصْبرٌ عَلَى أَذَاهُمْ خَيرٌ مين الي لا يُخَالِط الناسَ 
ولا يَصْبرٌ عَلَى أَذَاهُمْ». 

أَخْرَجَةُ ان مَاجَذ (4071) بإسْنادٍ خسن وهر عند اللي 
3603 إلا أله لَمْ يُسْمّ الصحَابي. 


فيه افضليِةٌ من يُخالط الناسَ مُخالطةً يِابرُحُم فِهًا 
بالمعروف وَيثْهَاهُمْ عن المذكر ويحسنُ مُعاملتَهُمْ فإنْهُ أفضلُ من 
الذي يعْتَرلَهُمْ ولا يصبرٌ على المخالطة. 

والأحوالٌ تمتَلفُ باختلافو الأشخاص والأزمان. ولِكلٌ 
حال مقالٌ ومن رجح العزلة فلَّهُ عنى فقلي الت :وقد 
اسْتوفَاهًا الغزالي في الإحياء وغيره. 


7 فضِلٌ حسن الخُلق 
7- وَعَن ابن مَسْعُووٍ #5 قالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله ل «اللْهُمٌ كَمَا حكنت له ْ مع 
خلقن). 


رَوَاهُ أَحْمَدُ ١/١(‏ 4). وَصَحُحَهُ ابْنُ حا (407/1). 


(وعن ابن مسعودٍ ييه قال: قال رسول الله يتي: اللَهُمْ 


6- فضل المصارحة والمكاشفةٍ 


- كناب مُكارم الأعخلاق 
كما حسنت خلْقي) بَِنْحِ الخاء المعجمةٍ وسكون اللأم. : 1 

(فحسن خلقي) بضمهًا وضم اللأم. 

زروة اغة وعكظة هن عات : ٠‏ 

قذ كان 1# من أشرفي العبادٍ خلقاً وخلقاء وسؤاله ذلِكَ ‏ 
الفا بل وميا امار السو ويا لاتق ١‏ 


؟ه- كتاب الذكر وَالْدٌعَاءِ 


1 فضلٌ الذكرٍ‎ -١ 


؟ه- كباب الذكر وَالدُ 


الذَكُرُ: مصدرٌ ذَكرَ: وَهُوَ ما يجري على اللسان والقلب. 
والمرادٌ ب به دك الله ه تعالى . 

(والدٌعاءً) مصدرٌ دعا وَهْرَ الطّلبُ» ويطلقٌ على الحثٌ 
على فعل الثثيء غحرٌ: دعوت فلانا استعنته. 

ويقال: : دعوت فلاناً استتعتك حت بف ويطلق على العبادةٌ 
وغيرهًا. 

(واعلم) أن الدعاءً ذِكرٌ الله وزيادة فَكُلُ حديث, في فضل 
الذكر يصدق علِهٍ وقذ أمرّ اللَّهُ تعال عبادَهُ بدعائِهٍ فقالَ: 
#اذعرني أُسْتَجبْ لكمْ» زغافر: ]6١‏ وأخبرهم بألهُ قريب يب يجيب 
م فقال: رن سألّك عَادِي عني فإني تريب ا 
دَغْوَة الداع اع إذا دَعَان» [البقرة: 085). 

وسمَاهُ مح العبادةٍ ففي الحديث عند التَرمذيّ (1ا من 
حديث أنس مرفوعاً «الدٌعَاءٌ مخ الْعِنَادَو . 

واخبرَ يمي أن اللّهَ تعال يغضبٌ على من لم يدعّهُ فإِنْهُ 
أخرحّ البخاريُ في الأدب المفردٍ (ص5؟1١)‏ منْ حديث أبي هريرة 
مرفوعاً 000 الله يَمْضَبْ عَلَيْده. 
(الاه") من حديث ابن مسعوج ا 1 ل من 5 
َإنهُ يُحِبُ أَنْ يُسْألَ؟. 

والأحاديث في الحث عليه كثيرة» وَهُرَ يَتَضْمَن حقيقة 
العبوديةٌ والاعتراف بخ بغنى الرب وافتقارٌ العبدٍ ل وقدرَئِه تعالى» 
وعجرّ العبدٍ وإحاطَتَهُ تعالى كل شيء علماً. 

فالْدعاءٌ يزيد العبدٌ ري م ريه واغتّرافاً بحن ولذا تت 
تيز على الدُعاءء وعلّمَ اللَّهُ عبادهُ دُعَاءَهُ بقوله: «رَبنًا لا 
ُوَاخْيِْنًا إن نَِينَا أو أخطأنًا» الآيةَ (البقرة: 85؟) وْحوهًا. 

وأخبرنا بدعوّات رَسَلِهِ وَتَضرْعِهِمْ حي قال أيُوب: «أني 
مسي المثرٌ وَأَنْتَ أَرْحَمٌ الرَاحِمِينَ» [الأنياء: 4 وقال رَكَريًا 
عليه السلام: ورب لا تَذَرْنِي فَرْدا» [الأنبياء : مع وقال: 


لِنَهْبْ إِي مِنْ لذنك َلِيَأ» [مريم: 8. 

وقال أبو البشر #رَيًَا ظَلَمنا أنْفْسَنًا» الآية (الأعراف: اع 
قال يُوسفت: 27 قد آنيْتيي من الْمُلِكٍ وَعَلْسْنِي مِنْ تأويل 
مودي حرجو نزي فخا السني 
بِالصّالِحِينَ» [يوسف: .0٠١١‏ 


وقال يُونَر: «لا إِلهَ إل أنت 
الظَالِمِينَ» (الأنياء: /41]. 


ودعا نبيّنا ييز في مواقف لا تدحصرٌ عند لقاء الأعداء 
وغيرهاء ودعرَائهُ ف الصباح والمساء والصّلوّات وغيرها معروفة. 

فالعجبُ من الاثشتغال بكر الخلافر بينَ من قال: 
التفريضُ والنْسلِيمُ أفضلٌ من الدُعاءء فإن قائل هذا ما ذاقَ 
حلاوة المناجاةٍ لربهِ ولا تضرّعه واعَبرافِهِ بحَاجَتِه وذنبه. 

واعلم أَنْهُ قذ ورد منْ حديث أبي سعيد عند أخمد (18/5) 


«أنّهُ لا يميم الدعَاء بَنْ لا بُدْ لداعي مِنْ إِحْدَى ثلاث إِما أَنْ 


آر ا ها 


يُعَجْلَ لَهُ دَعْوَتَةُ. . وَإِما أَنْ يَدثخِرَمَا لَّهُ فِي الآخرَة. وَإِمّا أَنْ 


يَصرِفَ عه سِنْ السنوء مِتلَهَا وصحَحَة الحاكم 1/1 4). 

وللدّعاء شرائط ولقبوله موانع 8 أودعتامًا أوائل الجزء 
الثاني من «التنوير شرح الجامع الصغير» وذَكرنا فائدة الدعاء مم 
سبق القضاء. 


ا فضل الذكرٍ 


3-45 وَعَنْ أبي هُرَيْرَة 4# قَالَ: قَالَ رَسُولُ 
الله #6ذ: ديَقَولُ اللّهُ تَعَالَى: أنَا مَمَ عَبْدِي مَا ذكرَني 
وَتَحَرّكت بي شَفتَاة4. 

أَخْرَجَهُ 3 مَاجَهْ (97/ا"). وَصَحُحَهُ ابن حبَانَ )8١8(‏ وَذْكَرَهُ 
البُحَارِي تَْليقاً َك الترحيد. تحت باب (45)]. 

وَهُوَ في البخاري )74٠0(‏ بلفظر قال لني :يقر ل اللَهُ 
عر وجل: «أنَا عِنْدَ ظَنّ عَبْدِي بي وَأَنَا مَعَهُ إذَا ذَكْرَنِي فَإِنْ 
كني في نفب كرت في تفي وإ ذَكرََي في ملا ذَكرته في 
1 خب ِنهُمْ وَإنْ تقَرْبَ : إِلَيّ شيبراً تقرّبّت إِلَئِهِ ذِرَاعاً وَإِنْ 

تَقَوُبَ إلى ؤِرَاعاً تَقَريْت إِلَيِْ بَاعاً َإِنْ ؛ أنَانِي يَمْعِي أنْيتهِ هَرْوَلَةه. 


1 
وَهَذِهِ معيةٌ خاصة تفِيدُ عظمة ذِكْره تعال وأنَّهُ مع ذَكِرهِ 
بريه ولطفِه وإعائيه والرّضا محاله. 

وقال ابن أبي جمرة: معناة أنا معَهُ ممسبو ما قصدهُ منْ 
ذكره لي. ْ 

ثم قال: يُحْتَملٌ أنْ يراد الذَكرٌ بالقلبو أو بالأسان أو بهمًا 
معا أو بامْيئال الأمر واجيّناب النهي. 

قال: وانّذي تدلُ عليِهِ الأخبارٌ أن الذكْرَ على نوعين: 

أَحَدُهُمًا: مقطوعٌ لصاحبه بما تَضمُنهُ هذا الخبرٌ. 

والثاني: على خخطر. 

قال: والأول: مُسْتَفادٌ من" قوله تعالى: نَمَنْ يَمْمَلْ مِنْقَالَ 
دَرْةٍ خيرا يرَه4. 

والثاني: من الحديث الذي فيه «مَنْ لَّمْ تَنْقَهُ صَلائَهُ عن 
الْفَحْشَاء وَالمكّر ل يَرْدَدُْ من الله إل يُعْد» [«الكبير» للطبراني 
رحلاعم. 

لَكِنْ إن كان في حال المعصيةٍ يذكرُ الله لخوفم ووجل فإنَه 
يرجى له. 

65- وَعَنْ مُعَاذْ بن جَبَل َف فَالَ: قال 
رَسُولُ الله #فؤ: «مَا عَمِلَ ابْنْ آدَمَ عَمَلا أَنجَى لَهُ 
مِنْ عَذَابِ الله مِنْ ذكر اللوه. 

َخْرَجَه ابن أبي سَبْيةَ (5//اه) وَالطْبَرَاي [«الكبير» (035/90) 
باسنا حسّن. 1 

الحديث من أدلّةٍ فضل الذكر وأنْهُ من أعظم أسبابب النْجاةٍ 
منْ مخاوف عذاب الآخرة وَهْرَ أيضاً من المنجيات من عذاب 
النيا وغغاوِهًا ولذا قرن اللّهُ الأمرّ الات لقِنَال أعدائِهٍ 
وجهادهم بالأمر بكرو كما قالَ: «إذًا قيس نه فَانْتُوا وَاذْكَُرُوا 
الله كدراً» [الأنفال: 48 وغيرَهًَا من الآيات والأحاديث الواردة 
في مواقفف الجهادٍ. ١‏ 


فضل مجالس الذكر 


68- وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ ض# فَالَ: قَالَ رَسُولُ 


؟- فضل مجالس الذكرٍ 


7ه- كتاب الذّكْر وَالدُغَاء 
0 نت - و 525 د مر © م يا 2 5 
6 2 ا ا ل و 

إلا حفتهم الملائكة: وغسيتهم الرحمة وذكرهم الله 
فِيمَنْ عِنْدَة. 

أَخرجَةُ مُسْلِم (0599). 

دل الحديث على فضيلةٍ مجالس الذكر والذَاكِرينَ وفضيلةٍ 
الاجتماع على الذكر. ْ 

وأخرج البخاريٌ (404 «أَنْ مَلائِكَةَ يَطْوفُونَ في الطُّرّق 
يَلتَمِنُونَ أَمْلَّ الذكر فَإِذَا وَجَدُوا فَوْماً يذْكْرُونْ الله تَعَالَى تَنَادَوًا 
مَلْمُرا إلى حَاجَيكُمْ قَال: فَيحْفُونَهُمْ بِأَْنِحَيهِمْ إلى السسمَاء 
الدنياة الحديث. 

وَهَذا من فضائل مجالس الذكْر تحضرّمًا الملائكة بعد 

والمرادٌ بالذكر: هُوَ النْسبِيحُ والتُحميدٌ وَتِلاوةٍ القرآن ونمو 
ذلك . 

وفي حديثو البزار [فكشف الأستار» (5055)] «نهُ تَعَالَى 
َسْألُ مَلايكته مَا يَصِنَمُ الْعِبادُ وَهْرَ أَعلَمُ بهم فَيْْونُونَ: يُمَظْمُونْ 
آلاءك وَيْلُونَ كِتَابِك وَيُصَلُونَ عَلَى نيك ويَسْأنُونّك لآخرتهم 
وَدُنيَامُمَه. : 

والذَكرٌ حقيفة في ذِكْرٍ الأسان ويؤجرٌ عله الناطق ولا 
يُشترط امنتحضارٌ معنا وإنْما يُشْتَرطٌ أنْ لا يقصدّ غيرَهُ فإن 
انضاف إلى الذكر باللّسان الذكرٌ بالقلب فَهُوَ أكملٌ وإن انضافَ 
إلبْهمَا انتحضارٌ معنى الذّكر وما اشثّملَ عليْهِ منّْ تعظيم الله 
تعال ونفي النقائض عنْهُ ازداد كمالأء فإن وقمّ ذَلِكَ في عمل 
صالح ما فُرضَ منْ صلاةٍ أو جهَادٍ أو غيرِِمًا فَكَنلِكَ» فإن 
صمح النُوجُهُ وأخلص لله فَهُرَ أبلغ في الكمال. 

وقال: الفخرٌ الرازي: المرادٌ بكر اللّسان الألفاظ الدَالة 
أدلّة الات والصَفَات وفي أدلَةِ التكَالِيفِ من الأمر والنهي حَنَى 
يطّلمَ على أَحْكَامِهِ وني أسرار غلوقات اللّه. 

والذَكرٌ بالجوارح هُرَ أن تصيرّ مُسسْتغرقة بالطّاعَات» ومن 
ثمّةَ سمى اللَهُ المّلاة كرا في قوله: فَاسْمَوًا إلى ذكر اللو 


ه- كتاب الذكر وَالْدُعَاءِ 

الجمعة: وع. 

وذَكَرَ بعضٌ العارفينَ أن الذكرٌ على سبعة أنحاء: فذِكُرٌ 
العينين بالبكاء وَذْكرُ الأذنين بالإصغاء وذكر اللُسان بلا وؤِكرُ 
اليدين بالعطاء وذِكْرٌُ البدن بالوفاء وذكة القلنه تاوف والرّجاء 
وذكْرٌ الوح اسيم والرضاء. 

وورة في الحديث ما يدل على أن الذَكُرٌ أفضلُ الأعمال 
جمييهًا وَهُرَ ما أخرجّة التٌرَمذيٌ 3790م وابنٌ ماجّة م 
وصحُحَهُ الْحَاكِمُ )440/١(‏ منْ حديث أبي الدرداء مرفوعاً «ألا 
أخبرْكُمْ بخَيْرٍ أعْمَالِكُمْ وََْكَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ وََرْفعِهَا في 
جايكم وير كم من إثقاق الدب وَالَْرق شير لَكُمْ مِنْ 
أذ ترا لوف رين أكاني ويَضرِبُوا أَعنائَكمْ؟ فَالُوا: بَلَى 
ناث كر لل 0 

ولا يُعارضة أحاديث فضل الجهَادٍ وألّهُ أفضلٌ من الذكر؛ 
ل المراد بالدَكُرِ الأفضلٌ من الجهَاد ذَكْرُ اسان والقلب 
لَك في المعنى» واميحضار عظمة الله نذا أفضلُ من الجهَادٍ 
والجهاةٌ أفضل من الذكر اسان فقط. 1 

وقالَ ابن العربي: إِنهُ ما من عمل صالح إل والذكدُ 
ترط في تصحيجه فمن ل بكر اللّة عاد صدقيه أو صيا يَامِهِ 
فليسَ عملَهُ كاملاء فصارّ الذَكْرُ أفضلّ الأعمال من هذه الحيئيةٍ 
ويشيرُ إل حديث ويه امن ير مِنْ عَمَلِه [الهجم الكبوه 
بكإححق. ش 


ذم المجالس التي لا يذكر فيها اللّه 

5- رَعَنْهُ # قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يل: 
«مًا فَعَدَ قم مَفعَداً لَمْ يَذكُرُوا الله فيه وَلَمْ يُصَلُّوا 
عَلَى لبي إل كان عَلَيْهِمَ حَسْرَة يَوْمْ الِْيَامَقه. 

َخْرَجَهُ الترْمِي ))748٠(‏ وَقَال: حَسَنَ. 

(وعنة) أي أبي هريرة. 

قلا: قل رسول الل 1: ١م‏ ققد قزم تدا لم يرا 
الله فيه ولَم يُصَلُوا عَلَى لبي يز إلا كان عَلَِهِمْ حَسْرَةٌ يَوْمَ 
الْقَِامَِه. أخرجَة الترمذي وقالَ حسن) زادٌ «فإن شاءً عَذْبَهُمْ وإِنْ 


*- َم امجالس التي لا يذكر فيها اللّه 884 


شاءً غفر لَهُمْ. 
وأخرجَهُ أحمدُ (؟/؟4) بلفظ «مَا جَلََ قَوْمٌ مَجْلِساً لَمْ 
يَذْكرُوا اللة تَعَالَى فِيه فيه إلا كان عَلَيْه يَرَم وَمَا مِنْ رَجُل يَمْثيِي 
طريقاً فَلَمْ يَدْكر الله نََالَى إل كَانَ عَلَيِهِيَرَن وَمَامِنْ رَجُلٍ 
أرَى إِلَى فِرَاشيه فَلَمْ يَدْكْرٍ الله عَرْ وَجَلْ إلا كَان عَلَي َرمه. 
وف رواية رامد (؟/4517)) إلا كان عليه حسرة يوم القيامةٌ 
وإِنْ دَخَلْوا الجنّةَ للثواب» . : 
والثّرة: بمثناةٍ فوقيّة مكسورة فراءٌ بمعنى 
وقالَ ابن الأثير: هي النقص. 
والحديث دليلٌ على وُجوبه الذّكْر والصّلاةَ على ال 
يك في الجلس سيّما مح تفسير الث بار أو العذاب فقاذ 
قرت بهمًا فإن التُعذِيبَ لا يَكُون إلأ لَك واجبو أو قعل 
حظور. وظاهِرهُ أن الراجب هُرَ الذكرٌ والصّلاةٌ عليه يق معاً. 
وذ صن مواضعٌ المثلاة ةَ عللِه ## فبلفت ميث واربعينٌ 
موضعاً. 


: الحسرة. 


قال أبو العالية: معنى صلاةٍ اللَّهِ على نبيّه: ثناؤهُ عليه عند 
ومعنى صلاة اللايْكَةٍ عَليْهِ: الدُعاءٌ ل 
والتُعظيم. 


وفِيهًا أقوالٌ أخرٌ هذا أجودُهًا: 


لَهُ بحصول الثناء 


وقال غيرُ: الصّلاة منْهُ تعالى على رسولِه تشريفٌ وزيادة 
تكرمةٍ وعلى من دُونْ الى رحمة. 

فمعنى قولنا: اللْهُمُ صل على .مُحمَدٍ: عظم مُحمدا. 

والمرادٌ بالتعظيم: إعلاءً ذِكْرهِ وَإظْهَارُ ديه وإبقاءٌ شريعَيه 
في الدنيا وفي الآخرة بإحراز مثوبَتِهه وَتَشفيعهِ في أَمِْهِ. والتشفاعةٍ 
العظمى للخلائق أجمعينَ في المقام المحمود. 

ومشاركة الآل والأزواج بالعطفي يراد به في حقهم 
التُعظيمُ اللأئق بهم وبهّذا طون ويه اخقصاص الصّلاةٍ بالأنبياء 
امتقلالاً دُونَ غيرهم م ويَنَايْدُ هذا بما أخرجَّة الطُبراني زكما في 


والفتح» ا الحكلم من حديثي ابن عباس يرفعة «إذًا صلم 


16 
وأخرج ابن ابي اشية (015/9) يندع عبجيع عن اين 
عباس «مَا أَعْلَم الصّلاة : تفي لأحَدٍ عَلَى أبحَدٍ إلا عَلَى الي 

. 

وَحَكَى القَوْلَ به عنْ مالك وقال: ما تعبّدنا به. 

وقال القاضي عياض: عامّةٌ أل العلم على الجواز. 

قال: وأنا أميل إلى قول مالك وهر قولٌ الحقّقينَ من 
المَكَلْمِينَ والفقهّاء . 

قالوا: يذكْرٌ غير الأنبياء بالتْرضي لا بالصّلاقٍ والصّلاةٍ 
على غير الأنبياء امنتقلالاً ل نَكنْ من الأمر المعروفب وإنْما 
حدلت من دولةٍ بي هاشم يعنى: العَبيديين. 

وأمًا الملائكة فلا أعلمٌ فيه حديثاً وإنْما يُوْحَدٌ ذلِكَ منْ 
حديث ابن عبّاس؟ لأن الله سماهم رسلا [المصنف لابن أبي شيبة 

ملقكمقع. 
وأمّا المؤمنون فقالّت طائفة: لا تجرد امنتقلالاً وَتَجودُ تبعاً 
فيما ورد به النصْ كالآل والأزواج والدريق وم يذْكرْ في النْصّ 
غيرَهُمْ فيِكُونٌ ذلِكَ خاصاً ولا يُقَاسُ عليِهمُ الصّحابة ولا 
غيرهُمْ. وقذ ييا أنهُ يُدْعَى للمحابة وحرهِمْ بما ذَكَرَهُ اللّهُ من 
أنَهُ رضي عنهُمْ وبالمغفرة كما أمرّ به رسولَهُ: ظرَاسْتَخْفِرْ لِذَبك 
وَلِلْمُؤْيننَ وَالْمُؤْينَاتٍ» (محمد: ١6‏ وأمًا الملاةٌ علنْهِمْ فلم 

ترد. 

والمسألة فِيهًا خلافٌ معروفٌ فقال بمجرازه البخاري ووردّت 
احاديث به يلك صَلى عَلَى آل سَمْلد بن عُبَادَ. كما أخرجة 
أبو داود والنسائي بسن جيلد. 

ودرة أن كر على على آل أبي أوفنى رخ (5784)] 
فمنْ قال بجرازهًا اسنتقلالاً على سائر المؤمنينَ فَهَذا دليله. 

ومن أدلَيه أن الله تعلل قالَ: ِمُوَ الذي يُصَلْي عَلَيِكُمْ 
وَمَلائِكته» [الأحراب: 3 4] ومن منع قال: هذا وردٌ من الله ومن 
رسول الله تا ىَ يرد الإذن لنا. 


غ- فضلّ التهليل والتحميد 


ه- كتاب .الذكر وَالدُغَاء 

وقال ابن القيّم: يُصلّي على غير الأنبياء والملايكة وازواج 
لني تن وذرَئتِهِ وأهْل طاعَيّهِ على سبيل الإجمال. 

رح و سس اتروع د دا 
بي 0 
شعاراً لم يكن فيه بأس. 

واخمّلفوا أيعأي انكام على عبر الأنيناء بعند الاثناق 
على ماو و الي 

وقيل: تبعاً ولا يُفردٌُ بواحد لِكُونِهِ صارَ شعارا للرّافضة 
ونقلَهُ النووي عن التتيخ محمد الجربي. 

قُلت: هذا التُعليلٌ بكونه صارّ شعاراً لا ينَْضُ على النم؛ 
والمسّلامُ على الموْتّى قذ شرعَةُ اللّهُ على لسان رسول الأو :#86 
«السلامٌ عَليكُمْدَارَ قَوْمٍ مُؤِْنِينَ [مسلم (45© وَكَانْ ثانا في 
الجاهِليةٍ كما قال الشاعرٌ: 
عليِك سلامٌ الله قيس بسن عاصم ل ل 
وما كان قيس موْنة موت واحر ولَكِلْهُ بان قوم تَهدما 


4- فضلٌ التهليل والتحميد. 
١437‏ وَعَنْ أبي أيُوبَ الأنصَاري 5 قَالَ: 
قَالَ رَسُولُ الله #: «مَنْ قَالَ: لا إِلّهَ إلا اللهُ وَحْدَهُ 
ع لس ل ل 


00 


قَدِيرٌ عَشْرَ مََاتٍ كان كَمَنْ 0 بع أنفس 
ل إسْمَاعِيلَ. 
مُْفَنَ عَلَِهِ [البخاري (5404): مسلم (1551)]. 
0 
له دل حشر اب وكيا له مف حسق ولجنا لايق 
سَينَةِ وَكَانَتْ لَهُ رز من الشيطان يَرْمَهُ لِك حَنى يُنْسِي وَلَمْ 
أت أَحَدَ بأفضَلَ مِمًا جَاءَ به إلأ أحَدَ عَمِلَ أكرٌ مِنْ ذَلِكَ». 


- كتاب الذكر وَالدّعَاءِ 

00 ل 0 
تور 5-5 اعَشْرَ مَرَاتٍ 2 كَمَدْل أرب اب 2 لَهُ بهن 
رجاو كن لَهُ جززاً ين النتيطان حَنَى يني وَإِذَا فَلَهَابَمْدَ 
الْمَغِْبِِ فَمئْلُ ذَِكَ» وسئدة حسرٌ . 

واخرجَةُ جعفرٌ في الذكر عن أبي أيُوبٌ رفعة هُ قال : لمن 
قال حينّ يصبح» نذَكَرَ مئلّهُ لَكِنْ زادّ ايحي ويمِيت» وَقَالَ: 
تَمِلُ عَشْرَ رقاب وَكَانَ لَهُ مَسْلّحَة مِنْ أوْل نَهَارهٍ ِلَى آخجرو 
وَلّمْيَْمَل يَوْمَئِِ عَمَلاً يَقْهَرهُنُ وَإِنْ قَالَ ذَلِكَ حِن يُسْبِي فَمِثْل 
ذَلِكَه. 

وَذِكرٌ العشر الرُقابه في بعضيهًا والأربع في بعضهًا كانه 
باغتبار الشخص الذَاكِر في ايضار معان الألفاظ بالقلوبي 
وإمحاض النُوجُهِ والإخلاص لعلأم الغيوب قِكُونٌ اخْتِلافُ 
مرَائِيُمْ بامتيار ذلك وبحسبه كما قالَ القرطي”. 


- فضلٌ التسبيح والتحميد 


مه ه. لمءهء 


5- وَعَن أبي هُرَيرَة ضك قَالَ: قَالَ رَسُولٌ 
الله #6ذ: «مَنْ قَالَ: سبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ مائة مَرَةٍ 
خطْت عَنهُ خطَاياة وَإِنْ كَانْتَ مِثلَ ربد الْبَخر». 

مُسفْقّ عَلَيْه [البخاري زه.غكع مسلم (١5591؟).‏ 

معنى سّبحان الله تنزيهة عن كل ما لا يليق به منْ نقص 
فيلزمٌ منهُ نفيُ النتريكم والصّاحب والولد وجميع ما لا يليق. 

والتَسبِيحٌ يُطلق على جميع الفاظ الذكُر ويطلقٌ على صلاةٍ 
النافلة ومنهُ صلاة التُسبيح خصت بذلِك لكثرة النُسبيح فيها. 

وفي الحديث دلالة ألهُ تُكَمْرٌ بهذا الذكر الخطاياء وظَاهِرُهُ 
ولو كبائرٌ والعلماءً يُقِيّدونَ ذْلِكَ بالصغائر ويقولون: لا ُمحى 
الَْبائرٌ إلا بالتوبة. 

وقذ أورد على هذا سُؤالٌ وَهُرَ: ألَهُ يدل على أن البح 

أفضلٌ من التهليلٍ إن قال في التليلٍ «إنث مَنْ قَالَ ماله مر في 


يَْمٍ مُحِيَتَ عَنْهُ هاه به كما قذمئاهُ وَهُنا قال: ع 


ه- فضلّ التسبيح والتحميل 955 


خطاياة ولو كانت مثلٌ زيدٍ البحر. 

والأحاديث دانّة على ان اللْهْلِيِلَ أفضلُ قد أخرجٌ 
التٌرَمذَي (788 و النسائي” [دعمل اليوم والليلة» (8719))] وصحّحَة 
ابن حبّانَ (45م) واكم (60/1) من حديش جابر مرفوعاً 
«أَفْضْلُ الذكر لا إِلَهَ إلا الله َأَفْضَلُ مَا قلت أنا وَالِيُونَ مِنْ 
قبْلِي لا لَه إلا اللّهُ وَهِي 2 التوْحِيدٍ والإخلاص وَهِي املسم 
الله ه الأعْظُم. 

ومعنى النسبيحٍ داخل فيا فال اليه عمًا لايليِي بالل 
َهرَ داخل في «لا إل إل لله وحدهُ لا شريك لَهُ لَهُ ا املك 
إلخ» وفضائلهًا عديدة . 

وجيب عنْهُ بانَّهُ انضاف إلى ثواب اللْهُليِل مم التكفير 
أعْنّقَ اللّهُ بكلٌ عُضو منْهًا عُضوا منْهُ من الثار كما سلف. 

وظَاهِرُ الأحاديث أن هذ الفضائلٌ لِكلّ ذاكر. 

وذَكَرَ القاضي عنْ بعض العلماء أن الفضلّ الوارد في مثل 
هذه الأعمال الصّالحة والأذْكار نما هر لأهْل الفضل في الدين 
والطهارة من الجرائم العظام وليسَ مِنْ أصرٌ على شهْرَاته 
وانتَهَكَ دين اللو وحرمَاتِهِ بلا حت من الأفاضل المطّهُرينَ في 
ذلك ويشْهَدُ لَهُ قوله تعالى: «أمْ حَسيبَ الْذِينَ اجْتْرَحُوا اينات 
أن نَجْعَلْهُمْ كَالَذِينَ آمَنُوا رَعَمِلُوا الصالِحَاتِ» الآية [اجالية: 
ككل 


٠‏ ممم سه 


6- وَعَنْ جُوَيْريَة بنتم الْحَارشِ رضي الله 
عنها فَالَتْ: قَالَ لي رَسُولٌَ الله ##: «لَقَدْ قلت 
بَعْدَكَ أَرْبَعَ كَلِمَات لَوْ وُزِنَتْ يما قلت مُنْذ الْيِوْم 
َوَرننَهُنْ: سْبحَانَ الل وَبِحَمْد عَدَدَ لق وَرِضَاءَ 
فيو وَزثة عَرْشِيهِ وَمِدَادَ كلِمَّاتَهِ؛. 

(وعن جُويريةً بنتُ الحارث رضي الله عنها قالما: قال لي 
رسول الله ذ: «لقَد قلت بغدك أَرْبَعَ كَلِمَاتِ لو وَزِنَت بما 
نت بكر انا طابة لها مُه ايوم ورهن سبحا الله 


/اوة 


وَبِحَمْدِهٍ عَدَدَ خلْقه وَرِضاءٌ نَفْسِهِ + وَِنَة عَرْشِه وَمِدَادَ كَلِمَاتَه). 
أخر جه مُسلم) . 

(عدد خلقه): منصوبٌ صفة مصدر محذوف تقديرَهُ: 

وخلفَّهُ شاملٌ لما في السّموَاتٍ والأرض وني الدُنيا 
والآخرة. 

(ورضاءً نفسه) أي عددّ منْ رضي اللّه : غنهم منن من البينَ 
والصديقِينَ والشتهّداء والصالحَينَ ورضّاة عِنْهُمْ لا ينقضي ولا 

(وزنةَ عرشه) أيْ زنة ما لا يعلمٌ قدرٌ وزنِه إل اللهُ. 
بكسر الميم هُرَ ما تمد بهٍ الدواة كالجير؛ 
وَالْكَلمَاتُ هي ارك الله ومقدوراتِه وَهِي 0 تنحصر وَهِيَ 
لا نَاهَى» ومدادُهَا هر كل مذةٍ يُكتَبُ بها معلومٌ أو مقدورٌ 
وذْلِكَ لا ينحصرٌ لتَعَلّقِهِ بغير المنحّصير كما قال تعالى: طقل لَرْ 
كَانَ الْبْحْرٌُ مِداداً لِكَلِمَاتِ رَبّي4 الآية رالكهف: .]٠١١‏ 

الحديث دليلٌ على فضل هذه الْكَلمَاتٍ وأنْ قائلّهًا يُدركُ 
فضيلة تَكْرار القول بالعدد المذكور. 


(ومداة كلمَاِهِ) بكسر 


١‏ فضل الباقيات الصالحات 


- ورَعَنْ أبي سَعِيرٍ الخذري 5 قَالَ: 
قَالَ رَسُولٌ الله ##: «البَاقَِاتُ الصَالِحَاتُ لا إِلَّهَ 
إلا اللةه وَسْيَعَانَ اللف الله كين وَالكَيَد للف وله 
حَوْلَ وَلا قَوَةَ إلا باللّهه. 

أَعْرجَُ النسانيّ (اعمل اليوم والليلة؛ (844)). وَصَحُحَهُ ابن حِبَان 
ردكي وَالْحَاكِم (1/كام. 


الباقيات الصّاخَات: يُرَادُ بها الأعمالٌ الصالحة الْتِي يبقى 
لصاحبهًا أجرّهَا أب الآباٍ وفسرَهًا من بهَنِهِ الكلمَات. 

ويتّملُ أنهُ تفسيرٌ لقوله تعالى: لوَالْبَاقِتَاتُ الصَلِحَاتُ خَيْدُ 
عِنْدَ رَبك نَوَاباً وَخيرُ أََلاأ» (الكهف: 45] وقد جاءً في الأحاديث 
تفسيرهًا بأفعال الخير. 


5- فضل الباقبات الصالحاتٍ 


+ه- كتاب الذكر وَالْدُغَاء 


فأخرج ابن المنذر وان أبي حَقو وابرنُ مرذويّهِ من حديث 
ابن عباس «الْبَاقِبَاتٌ إلصالِحَاتٌ هن ذِكرٌ لاإلة إلا اللّهُ 2 وَاللَّهُ 
أي وَسبْحَانَ الله وَالْحَنْدُ لله وار الله وَلا حون ولا شُوَةٌ 
إلا الله + وَأسْيَعْفِدُ الله وَصَلّى اللَّهُ عَلَى رَسُول اله ونيز 
و3 الصا َالصلاة وَالْحَجُ وَالصّدَفَةٌ وَالْعِنَقُ وَالْجِهَادُ و المللة 
وَجَمِيعْ م أنوَاع الْحَمَئَاتٍ وَمُنّْ البَاقِيِاتُ الصلِحَاتُ الْبِي تَبقَى تبقَى 
لأهْلِهًا في الجَنه. 

وأخرج ابن ابي شيبة وابنٌ اللدذر عن قَنَادة هالبَاقِياتٌ 
المافحات كل شي من طاغةٍ الأو فهو من الباقيات 
الصّالِحَات» . 1 

ولا يُناني تَفسيهَا في الحديث بما ذُكِرَّ فإنّهُ لا حر فيه 


أحبُ الكلام إلى اللّهِ أربعٌ 


-0١‏ ورَعَنْ سَمْرَةَ بْنِ جُندُبٍ #5 فَالَ: قَالَ 

سُولُ الله #هز: «أحَبُ الكلام إِلَّى اللَّهِ ربع لا 
3 بيهن بَدَأْتَ: سْبْحَانَ الل وَالْحَمْدُ للد وَلا 
لَه ! إلا الله وَاللَهُ أكبره. 


بعاد حبْهُ لبه تعالى لاسْجَمالِهًا على تنزيهه 
وإثبات الحمد لَهُ والرحدانيّة والأكبرية. 0 

وقوه (لا يضرّك باون بدأت) دل على أنّهُ لا ترتِيب بينهًا 
ولَكِنْ تقديم م لزي أول؛ لأنْهُ تقدمُ م المُخليةٍ بالخاء المعجمة ‏ 
على التّحليةٍ ‏ بالحاء الهْمَلِ - واي تخليةٌ عنْ كُلّ قبيح 
وَإِثبَاتُ الحمدٍ والوحدائيّة والأكبريةِ تحلية بكُلٌ صفّات الكمال. 
َكِنْهُ لا كان تعالى مُنَرْهَة ذَانهُ عن كُلّ قبيح ل تضرٌ البداءة 
بالنّحلِيةِ وتَّقدمُهًا على النُخْلية. 

والأحاديث في فضل هلرو الْكَلمَاتٍ مجموعة ومُتفرّقة بحو 
لا تتزفة الدّلاءً ولا يتسيع الإملاء وكفى بما في الحديث من نْهَا 
الباقيّاتث الصاحَات؛ وأنهًا أحب اكلام إل اللَّهِ تعاق. 


7ه- كتاب الذّكْر وَالدُعَاء 
- فضل الحوقلة 


3- وَعَنَ أبي مُوسَّى الأشْعَرِي فَالَ: قَالَ 
لى رَسُولُ الله #هز: هي عَبْدَ الله بْنَ قيْسِء ألا أَدُنْك 
على كَثْرَ مِنْ كُنُوز الْجَنَّةِ؟ لا حَرُلَ ولا مهم إلا 
بالله». 

مَُفَقَ عليه والبخاري (5784). مسلم (00704]. زَادَ اللاي 
[«عمل اليوم والليلة؛ (مه#): «لا مَلْجَا من الله إلا إليده. 

(وعن أبي مُوسى الأشعري ضَ#نه فال: فال لي رسول الله 
ل ديا عَبْد الله بنَ قيس ألا أذلك عَلَى كَثر بين كتوز الجنَة؟ 
لا حَول ولا قُوَةَ إلا باللي» مُتَفقٌ عليه زاد النسائي) من حديث 
أبي مُوسى («لا مَلْجَا من الله إل إِلَيوه أي أن ثوابهًا مُدَخدٌ 
في الجنة وَهُرَ ثوابُ نفيس كما أن الْكَرَ أنفسٌ أموال العباٍ. 

فالرادٌ مَكنونٌ ثوابهًا عند الله لَكُبْ وذلِك لأنْهَا كلمة 
امنتسلام وَتّفويض إل الله واغْتّرافي بالإذعان لَه والهُ لا صانم 
غيرَهُ ولا رادٌ لأمرىء وأن العبد لا لِك شيئاً من الأمر. 

والحول: الحرّكة والحيل أ: لا حرّكّة ولا امتطاعة ولا 
حيلة إلا بمشيئة اللّه. 

وروي تفسيرُهًا مرفوعاً أي «لا حَرْلَ عن الْمَمَاصِي الأ 
بِعِصْمَةٍ الله وَلا قوْةَ عَلَى طَامَةٍ الل إلأ اللو نُمْ قال كاف 
«كذَلِك أخبرّني حِبْرِيلٌ عَن الله ََارَكَ وَتعالَى». 

وقول رولا ملجأ) ماخوذ من لجأ إِللِهِ وَمُوَ بقح الْهَمْرةٍ 
يقال لَجَأْتْ إِليْهِ والتَجَأتُ: إذا اسْتّنذت إلبْهِ واغْتّضدَتُ به أئ: 
لا مُستَيدَ من قضاء الله ولا مَهْربَ عنْ قضائه إلا إلبْ. 


4 الدعاءٌ هو العبادةٌ 


5 ٠. .م‎ 0 

عنهما عَن النبى“ لآ قَالَ: «إِنّ الدُعَاءَ هُوَ الْعَِادَ». 
رَوَاهُ الأرْبَعَةٌ زأبو داود (141/4). النسائي «كبرى» كما في «تحفة 

الأشراف» .)1١5147(‏ ابن عاجه (74094)]: وَصَحَُّحَهُ الترْمِذِي (959) 


يدل لَهُ قوله تعالى: ؤادْعُونِي أسْتَجِبْ كمه ثم قال 


8 - فضل الحوقلة 1/8 
(إذ الْذينَ يَسْتَكبرُونَ عَنْ عباتي سَيَدْخْلُونَ جَهنْمٌ دَاخِرِينَ» 
[غافر: 66] وَتَقَدُمَ الْكَلامُ عليه 

١ 4‏ وَلَّهُ [الرمني (6001) مِنْ حَدِيث أنس 
مَرْفُوعاً بلفظ «الْدعَاءٌ مخ الْعِبَادَةِ» 

11 مال .م 3 3500 00 4م 

مُحْ الْعِادَق) أي خالصها؛ لأن مُحْ الثيء خالصّة؛ وإنْما كان 

الأوّل: أنْهُ اْعِالٌ لأمر الله حيث قال اذْعُرني4. 

الثاني: أن الذاعيَ إذا علمّ أنّ ناح الأمور من الله انقطمٌ 
عمًا سرَاهُ وأفردّهُ بطلبي الحاججّات» وإنزال الفاقات وَهَذَا هُوَّ 
مُرادٌ اللو من العبادة. 


وأس فضل الدعاء 


ه/ا1١1-‏ وَلِلتَرْمِدٍ مذي 007٠١‏ عَنْ أبي هريرٌة ة ضيه ' 
رفعة الْيِسَّ شي عَلَى الله أَكرَمُ مِن الدعاء؛. 


وَصحُّحَهُ ابْن حِّانَ )1/١(‏ وَالْحَاكِمٌ (410/1)). 


الدعاء بينَ الأذان والإقامة 


5 - وَعَنّْ أنْس دب َالَ: ثَالَ رَسُولٌ الله 
يَقي: «الدعاء بين الأذان وَالإقَامَة لا يِرَد؛. 

أَخْرَجَهُ النْسَائِيَ [دعمل اليوم والليلةة (07)] وَغْيْركُ وَصحُحَهُ ابن 
حِّانْ 01595 وَغيْرةُ. 

قم الحديث بلفظ آخبرّ في باس الأذان وَتَقَدُمْ الْكَلامُ 

يَتَأَكدُ الدُعاءٌ بعد الصّلاةٍ المكُتُوبةِ لحديث الستّرمذيّ 
(44”) عن أبي أمامة «قلت: يا رَسُولَ الله أي الدْعَاء أسْمُمٌ؟ 
قَالَ: جَوْف اللَيل وَأَدْبارَ الصلْرَاتَ الْمَكتوبات». 

وأمًا هزه الْهيئهَ الي يفعلّهًا الناسُ في الدُعاء بعد السّلام 
من الصّلاةٍ بأن يبقى الإمامٌ مُسْتَقبِلَ القبلة والمامرمون خلفة 


44 
يَذْعْو ويدعون: 
فقالَ ابن القيّم: ل( يكن ذلك من هدي اللي يلظ ولا 
وي عنهُ في حديش صحيح ولا حسن وقذ ورت أحاديث ف 
الدّعاء بعد الصّلاةٍ معروفة وورد ة السبيخ والتحميدُ والتكبيرٌ كما 
سلف في الأذكَارِ بعد الصلاة. 


- استجابةٌ الدعاء برفع اليدين 


1- وَعَنْ سَلْمَانَ # قَالَ: قَالَ رَسُولُ 


الله تقز: إن ربك حَبِي كريم؛ يَسْتجِي مِنْ عَبِدهِ 
إذا رَقَعَ يََيْهِ إلَيْهِ أن يَرُدْهُمَا صفرً». 

أَخْرَجَهُ الأربَعةٌ إلا النَسَائِيّ [أبو داود ,)0١484(‏ الزمذي ركو هم)» 
ابن ماجه (858؟)). 

وصفهُ تعالى بالحياء يُحملٌ على ما يليقٌ بهو كسائر صَفَاتَهِ 
ومن بهَا ولا يها ولا يقال إِلَُ مار وَنُطلبُ لَهُ العلاقَاتُ 
هذا مذْهَبُ أئمّةٍ الحديث والصحابة وغيرهِم. 

(صفر) بكسر الصّادٍ الهْمَلةٍ وسكون الفاء أي خالية. 

ولي الحديث دلالة على امنتحباب رفع اليدين في الدّعاء 
0 فيه كثير ىق 
من الدْعَاء إلا قي الاستسقاءة الحاوية بلي فك 08 
فالمرادٌ به المبالغةٌ في الرفع وان م يقخ إلا في الاسيّسقاء. 

وأحاديث رفعه تن يديْه في الدُعاء أفردَهًا الحافظ المنذري 


في جزء. 
وأخرج أبو داود )١449(‏ وغيره من حديث ابن كان 
«المسألة أنْ ترفع م يديك حذرّ منْكريِك والامتسقاءٌ أن ُشير 


بأصبع واحدد والابتهَالٌ أنْ تمد يديك جميعا؛ وَهّرَ موقوف. 
وأمًا مسمٌ اليدين بعد الدّعاء فوردّ فِيه: 
1١‏ مسح الوجهٍ باليدين بعد الدعاء 


ورَعَنّْ عُمّرَ طبه قَالَ: «كَانَ رَسُولٌ الله 


-١7‏ استجابةٌ الدعاء برفع اليدين 


9ه- كتاب الذكر وَالْدُعَاء 


الدُعَاء لَمْ يَرُدُهُمَا ا يَمْسَحَ 


أَخْرَّجَهُ التَرْمِذِي (677845). 

وَلَهُ شُوَاهِدٌ مِنهًا عِبد د أبي دَاوّد ه44 0) من حَِيِثٍ و ابن با وَغْيْرِهِ 
وَمَجْمُوعُهَا يقضِي بأ بأنهُ حَدِيثُ حَسن 

وليه دليل على مشروعيّة مسح الوجّه باليدين بعد الفراغ 
من الدّعاء. 

قيلٌ: وَكَأنْ المناسبة أنْهُ تعالى لا كان لا يردهّمًا صفراً فَكَأنّ 
الرحمة حم أصابتهُمًا فناسب إفاضة ذَلِكَ على الوجْهِ ه الذي هو 
أشرفُ الأعضاء وأحقها بالتكر يم. 


4 فصل الصلاةٍ على البي ‏ 


68- وَحَن ابن مَسْعُودٍ رضي اللّه تعالى عنه 
2 5-5 3 داس 2 8 2 3 . - مم 
قال: قال رَسُول الله 1 إن أَوْلَى الناس إي يوم 
الْقِيَامَةٍ أكترْهُمْ عَلَيّ صّلاة». 

َغْرَجَةُ الترْبِذِيُ (86 4). وْصَحُحَهُ ابْنْ حَانْ .)11١(‏ 

المرادٌ: احقَهُمْ بالششفاعةٍ أو القرب من منزلَيه في الجنة. 

وليه فضيلةٌ الصّلاةٍ عَلدِه يمليذ وذ تقدمت قريباً ولو 
أضاف هذا الحديث إلى ما سلف لَكَانَ أوفق. ش 


م6١6‏ سيد الاستغفار 


- وَعَنْ شَدَادٍ بْنِ أرْس #5 قال: قَالَ 
رَسُولٌُ الله 6ها: «سَيّدُ الاسْيَعْمَارِ أن قو لَ الْعَبْدُ: 
اللّهُمْ أنت رب لا لَه إل أنت خلقتني وَأنَا عَبِدُك 
وَأنَا عَلَى عَهْدِكَ رَرَعْدِكَ ما اسْتَطَّعْت» أَعُوذْ بك صْ 
كا بُوءُ لك بنِعْمَيِك عَلَيْ وَُبُوءٌ لك 
نبي فَاغَفِرْ لي» ٠‏ فإنه لا يَغْفِدُ الدثُوب إل أنت». . 
أَعْرَجَةُ البخَارِي 0.50 


وَتَمام الحديث مَنْ قَالَّهَا مِن النهَار مُوقِناً بهَا قَمَاتَ مِنْ 


7- كتاب الذّكْر وَالدُعَاءِ 


- كلمات تقال في الصباح والمساء و.١١‏ 


يَوْمِهِ قبِلَ أن يُسْبِيَّ فهر مِنْ أَهْل الْجَنْق وَمَنْ قَالَهَا م 
رَهْرَ مُوقِنٌ بهَا فَمَات قَبلَ أن يُصْبِحَ فَهُرَ مِنْ أَهْل الْجَنْقه. 


من اليل 


قال الطَبئ: لا كان هذا الدُعاء جامعاً لمعاني الُوبةِ ابعر 
لَهُ اسم اليد وَمُرَّ في الأصل الرْتِيسٌ الذي يُقصد إِليِهِ في 
الحوائج ويرجع إِليْهِ في الأمرر. 

وجاءً في رواية التُرمذي رموسسم : دالا ادنك على سيد 
الاستغفار؟» . 

وفي حديث وا جابنٍ عند النسائيّ [«عمل اليوم والليلة» (479/1)] 
«تَعَلّمُوا سيد الامتفقار». 

وقولهُ (لا إله إلا نت خلقتني) ووقمٌ في روايةٍ [«الأوسط» 
للطبراني (85:05)) «النّهُمٌ لَك الحمدُ لا إن إل الت خلقتنى؛. 
وزاد فيه «آمنتُ لك مُخلصاً لك دينى». 

وقولهُ (وأنا عبذك) جُملةً مُؤْكْدة لقوله: «أنْت ربي». 

ويمْتَملٌ أن عبدك بمعنى عابدك فلا يَكرنُ تأكيداً ويؤيدهُ 
عطف قرله «وأنا على عَهْدِك؛, 

ومعنّاهُ كما قال الخطابِي: أنا على ما عَاهَدَنُكَ علئِهٍ 
وواعذتّك من الإيمان بك وإخلاص الطّاعة لك ما امْتَطئت 
ومُتمسنك به ومسلتدجرٌ وعدّك في الُوبةٍ والأجر. 

وني قوله (ما استطغت) اغْتِرافٌ بالعجز والقصور عن القيام 
بالواجب من حقهٍ تعال. ْ 

0 0 بطال: - يد بالتهر ليه أخذهُ الله على عم عبادو 
52-7 [الأعراف: ]١17/97‏ فأتروا لَهُ بالربويكة رضنا لَه 
بالوحدايُة وبالوعدٍ ما قال على لسان نيه أن 0 مات لا 
شرك قِ شيا أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنْدَه [البخاري (1778): مسلم (47)] 

ومعنى (أبو أقرٌ واغتّرف» وَهُرَّ مَهْمُورٌ وأصلُهُ البواءٌ 
ومعناه اللَرُومٌ ومنه بوَآهُ الله منزلاً أئ: ملكت فَكَانهُ ألزمهُ به. 

(وأبوءٌ بذبي) اغترف به وأقر. 


وقولة (َاغْيرْ لي فَإنَهُ لا يَغْفِرُ الوب إلا أنت) اغيرافٌ 
بذنبهِ أؤلاً ثم طلبُ غفرانه ثانياً. 


يمسي 3 وحين 5 يصبح «اللْهُمْ إِنْي أألك الْعَاقْةَ فِى 1 


وَهَذا من أحسن الخطابي وألطف الامنتعطافي كقول أبي 
البعر هربا لمن ّنا وذ لَمْ فر كنا وترْحَنْنا كود ين 
الْخَامِيرينَ4 [الأعراف: "لا]. 

وقد اشْتَملَ الحديث على الإقرار بِالرُبويةٍ للّه تعالى 
وبالعبوديّةِ للعبدٍ في النُوحيد لَه وبالإقرار باه الخسالق» والإقرار 
بِالمَهْدٍ الذي اخذهُ على الأمب والإقرارٌ بالعجز عن الوناء من 
العبد والامنتعاذةٍ بِهِ تعالى من شر اينات غحرُ «لَعُودُ بالل مِنْ 
شرُور أَنْيًا وَمِنْ ينات أَعْمَالَِاه والإقرار بنعمَتِهِ على عباده. 

وآفردَهًا للجنس والإقرار بالذُنب وطلبب المغفرةٌ وحخصر 
الغفران فِيهِ تعال. 

وفيه ألْهُ لا ينبغى طلبُ الحاجّات إلا بعد الوسائل. 

وأمًا ما امْتشِكل بو مر ألَهُ كيف يسْتّغفرٌ وقذ غفرَ لَه تلظ 
لأنّهُ تايط أخبر بانهُ يستَغفرٌ الله وينُوبُ إِلْه في اليوم سبي مرة 
وعلّمنا الاسْتغفارَ فعلينا النّاسّي والامْيعالٌ لا إيرادُ الكُؤال 
والإشكال. 

وقد علمْ هذا منْ خاطبهُم بذْلِكَ فلم يُوردوا إشكالاً ولا 
سؤالء ويكفينا كونهُ ذَكرَ اللّهَ على كل حالء رَمُّوٌ مغل طلبنا 
للرّزق وقذ تفل به وَتَعَليمُهُ لنا ذلك وَارْرُقنا وأنت خيرٌ 
الرَازقِينَ» [للمائدة: 116 وَكُلَهُ تعبلٌ وذكر لله تعالى. 


كلمات تقال في الصباح والمساء 
-0١‏ وعن ابن عُمرَ رضى الله عنهما قال: 
ديني» وَدُنيَايَء وَأَهْلِي وَمَالِي. اللّْهُمْ ا عَوَْرَاتِي» 
٠‏ وَاحْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَيْ» وَمِن خَلْنِي؛ 
وَعَنْ يُمِيني» وَعن شيمَالِي» وَمِن فَرْقِيء وغوه 


وَآمِن رَوْعَاتي 


بِعَظَمَتِك أَنْ أَغْثَالَ مِنْ تَحْتَى 


َخْرَجَهُ النْسائيّ [عمل اليوم والليلة (07407/4)] وابنُ ماجذ (1/الم)» 
وصِحُّحَهُ ظَاكِمٌ (1/1ام 18م ' 


١ 


-١7‏ الاستعاذة من زوال النعمة والعافية 


؟ه- كتاب الذّكر وَالدّعَاء 


العافيةٌ في الدين: السسلامة من المعاصي والاتتداع وَتَركُ ما 
يجب والتَسَاهُل في الطاعَات. 

وني الدُنيا السلامة منْ شرورهًا ومصائبهًا. 

وفي الأهْلٍ السلامة من سُوءِ العشرةٍ. والأمراض والأسقام 
وشغلهم بطلب لتُوسُم ف الحطام . 

وني المال السّلامةٌ من الآقَات الْنِي تحدث فِيهٍ وسَّثْرٌ 
العورّات عام ون البدن والدّين والأمْل والدُنيا والآخرة 
وَتَامِنُ الرُوعَاتٍ كذلك. والرُوعَاتُ جم روعةٍ وَمِيَ الفزع. 

وسأل الله الحفظ لَهُ من جميع الجهّات؛ لأن العبد بين 
أعدائِهِ منْ شياطين الإنس الجن كالشاةٍ بِينَ الدّئاب إذا لم يكنْ 
لَهُ حافظ من الله فما لَهُ من قوة. 

وخصرء الامنْيعاذةٌ بالعظمة عن الاغْتيال من يوا لأن 
الاغِْيالَ أذ الثيء 1 قياف بقارن كينا 
صنعٌ اللهُ تعلل بقارونٌ أو بالغرق كما صدع بفرعونْ فالكل 
اغْتِيالٌ من النَّحْت 


1١7‏ الاستعاذة من زوال النعمة والعافية 


7 - وَحَنَ ابن عُمْرّ رضي الله عنهما قال: 
0000 8 كك 4 7 6 ' 4 8 
كان رَسُولَ الله يل يُقول: «اللهُم إني أغوذ بك مِنْ 

1 7 2 1 

زُوَال نِعْمَتِك وَتحَؤل عَافِيَتِك وَفْجَاءَةِ نِقمَتِك 
وَجَمِيعٍ سَحطِك». 

أَخرَجَةُ مُسْلِمٌ (ه17). 

الفجأة مح الفاء وسكون الجيمٍ مقصورٌ ويضمٌ الفاء وقتتح 
الجيم والمد وَهِيَ البغتة. 

وزوال النُعمةٍِ لا يَكُونُ منْهُ تعالى إل بذنبو يُصيهُ العبدُ 
فالامنيعاذة من الذنب في الحقيقة كأنهُ قال: نعود بك من سات 
أعمالنا وَهّرَّ تعليمُ العباد. 


2. 


المرض. 


4 الاستعاذةٌ من غليةٍ الدين والعدرً وشماتة الأعداء 


ضاسض © مه 0 9" اس © - 8 
-١ 48*‏ وََنْ عبد الله بن عمرو قال: كان 
2 ال 00 0 8 ّ َه 2 . 
رَسُولُ الله يخا يَقَول: «اللهم إني أعوذ بك مِن 
غَلَبَةِ الديْن وَعَلَْبَةِ الْعَدُوٌ وَشَمَانَةٍ الأغْدَاء». 

َوَاهُ الّسَائيَ (3/4). وَصَّحُحَهُ الْحَاكِمٌ (0571/1). 

غلبةٌ الدين: .ما يغلبُ المدينَ قضاؤة. 

ولا يُناني الاممتعاذة كوثة لذ اسْبّدانَ ومَاتَ ودرعة 
مرْهُنة ني شيء من شعير فإن الامنتعاذة من الغلبةٍ بحيث لا 

ولا يُناِبه أن الله ممّ المدين حَنَى يقضي دينهُ مالم يكنْ 
فيما يَكرَهُ الل وروي هذا عن عبد الله بن جعفر مرفوعاً؛ لأنهُ 
يُحملُ على ما لا غلبةَ فيه فمن امْتّدان دينا يعلمٌ أنّهُ لا يقدرٌ 
على قضائهِ فقذ فعلٌ مُحرَماً. وفيه ورد حديث «مَنْ ند أَمْوَالَ 
الئاس يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدّامَا اللّهُ عَنْهُ وَمَنْ أَخَدَمًا يُرِيدُ لاه أتلَفَهُ 
اللَهُه. أخرجّةُ البخاري 57487) وقد تقدم. 

ولذا اسْتَعاذً ير من المغرم وَهُوَ الدِينٌ ولا سألَنَهُ عائشة 
عنْ وججْهِ إكثارو من الاسْبعاذةٍ منْهُ قال: «إِنْ الرَجُلَ إِذَا غم 
حَدث فَكَدَّب وَوَعَندَ فَأخلف» [البخاري (7 4 مسلم (884)] 
فالمستدينُ يُتَعرْضْ لِهَذا الأمر العظيم. 

وأمًا غلبةٌ العدرٌ أي بالباطل لأن العدرٌ في الحقيقةٍ إِنْما 
الظلم لحن غير معّ عدم القدرة على الانِصافي منْهُ وغير ذلِك. 

وأمًا شماتةٌ الأعداء فَهِيَّ فرح العدرٌ بغر نل بعدوه. 

قال ابن بطال: سما الأعداء ما ينْكَأُ القللب وَتِلِمْ بهِ 
النفْسُ أشد مبلغ. 

وقد قال هارونٌ لآخيه عليهما السلام ؤتلا تشئت بي. 
الأعدَاءَ» الأعراف: ماع لا تَنيمْهُم بما تصيبنى بهو من عتايك 
وَوَجْدِكَ علي بالمحصية. 


؟ه- كتاب الذكر وَالْدُعَاءِ 
8 الدعاعٌ بأسماء اللّه الحسنى 


15 0 0 1 قَالَ: اس 0 
أنت الله لا إِلَهَ إلا ا الأحدُ 0 الَّذِي 51 
يل وم يُولد لم يكن لهُ كفو ا فَقَالَ وَسُول 
أَعْطى وَإِذَا دُعِىَّ به أَجَابَ». 

َخْرْجَةُ الأرْبعةٌ (أبسو داود ,)١447(‏ الرمذي (7406), النسائي 
[«#كبرى» كما في «تحفة الأشراف» (لمة؟1)]ء ابن ماجه (ا7881): 
وَصّحُحَةُ ابْنْ حِبَّانْ (493). 

(الأحدٌ) صفة كمال؛ لأن الأحد الحقيقي ما يُكُونٌ مره 
الذات عن أنحاء الترَكيب والتّعدُو وما يسْتَزْمُ أحَدَمُمًا كالجسمةٍ 
والتّحيّر والمشاركة في الحقيقةٍ ومُنّصفاً بخواصهًا كوجوبه الوجود 
والقدرة الذَائيُة والميكمةٍ الناشعةٍ عن الألُومِيةٍ. 

والصلمد): اليد الذي يُسمه إل ني الحرادج ويقصد. 
والْنُصفُ بهِ على الإطلاق هُرَ الذي يمني عن غيره مُطلقاً 
كر اوتا مُحْتَاجّ إليه وليس ذلك. إلا الله تعالى وتقدس. 

ووصفَه بألهُ ل بلذ معناة لم يُجانن ول يِف إلِِ ما يُعِينْهُ 
0 اا ل 
اللّه. 

وقوله: 0 يرل أي 1 يسقة عدم: فَإِنْ قلت: المعروف 
تَقدُمٌ كون المولود مولوداً على كونِه والداً فَكَانَ هذا يقتّضي أنْ 
يُقالَ: الذي لم يُولد ول يلذ. 

قلت: القصدُ الأصلي مُنا نفيٌّ كونِهِ تعالل ليس لَهُ ولد كما 
ادْعَاهُ أَهْلُ الباطل ول يدع أحد أنَهُ تعالى مولودٌ فاللقامٌ مقامٌ 
تقديم نفي ذلِك. 

فإن قلت: فلم ذَكَرَ و يُولدٌ 

قلت: يّميما تعر اللّهِ تعالى عن مُشَابْهَاتٍ المخلرقينٌ 
وَتحقيقاً كوه ليس كمئله شيء. 


والْكُفق): الممائلُ أي م يكن أحدٌ يُمائله في شيء من 


مع عدم من ) يدّعيه؟. 


- الدعاءً بأسماء الله الحُسنى ؟! ١١.‏ 
صفات كمالهِ وعلوٌ ذَاتِهِ 

وني الحديث دليلٌ على أَنْهُ ينبغي تَحري هارو الْكَلمَاتٍ عند 
الدُعاء لإخبارو يي أنه إذا سل بها أعطى وإذا دُعيّ بها أجاب 
والسزالٌ: الطّلبٌ للحاجّات والدُعاءٌ اعم منهُ فَهُرَ من عطفي 
العام على الخاص. 


٠‏ دعاء الصباح والمساء 


مدير 


6- وَعَنْ أبي هُرَيرَةَ ض قَالَ: كان رَسُولُ 
الله ا إذَا أصبح يُقول: لهم , بك أَمْبحْنًا وَبكَ 
أَمْسَيْناء وبك نحا وبك نَمُوت» َلك 00 
«وَإِذًا أمْسَى قَالَ مِثلّ ذُلِكَء إلا أنه 01 يُقَول: وإ 
الْمَصِر». 

أَحْرَجَهُ الأربَعَةٌ (أبو داود (8.054). الرمذي (9431”), النسائي 
«عمل اليوم والليلة» (» ابن ماجه (7/8548)]. 

الَف مُتَعلْقُ بمقدر أي بقرئك وقدرّتك وليجاوك أصبحنا: 
أيْ دخلنا في الصّباح إِذ أنْتَ الذي أوجذتنا وأوجذت الصاح 
ومثلهُ أمسينا. 

والشورٌ منْ نشرّ اليْتَ إذا أحّاه. وفِيه مُناسبة؛ لأن النومّ 
أخو المت فالإيقاظ منْهُ كالإحياء بعد الإمّانَةٍ كما ناسب في 
المساء ذِكُرٌ المصير؛ لأنْهُ ينام فيه والنومٌ كالمؤتي. 


وفِيهِ الإقرارٌ بان كَل إنعام من الل تعالى. 


١‏ الدعاء للدنيا والآخرة 


5- وَعَْنْ نس قَالَ: «كَانَ أكثْرٌ دُمَاء 
رَسُول الله : رَبْنَا آنا فِي الدُنيا حَسَنة. وَفِي 
الآخِرَةٍ 00 وَقِنَا عَذَابَ الثار». 

عفن عَلَيْهِ والبخاري (31785)»: 1 (مكككع, 


قال القاضي عياض: إِنّما كان يدعو بهذ الآية لجميهًا 
معاني الدعاء كله من أمر الدنيا والآخرة. 


١٠* 
قال: والحسنة عندهم هَهْنا التْعمة فسأل نعيم م الدنيا‎ 
0 والآخرةٍ والوقاية من العذاب نسألُ الله أن يمن علينا‎ 
وقذ كثرٌ كلام السلفي في تفسير الحسنة.‎ 
فقالَ ابن كثير: الحسنة في الدنيا تشملٌ كل مطلوسو دُنيويُ‎ 
من إعافيةٍ ودار رحبة» وزوجة حسناءة وول بار؛ ورزق واسم‎ 
وعلم نافع وعمل صالح ومركس هق وثيابيو جيلة إلى غير‎ 
ذلك ما ما شملته عبارَاتهُم فَإنهًا مندرجة في حسئات الذنيا.‎ 
فأمًا الحسنة في الآخرة فأعلامًا دول الجن وَتَوابسُةُ من‎ 
الأمن.‎ 
وأمًا الوقاية من الثار فَهِيَ تقتّضي تيسيرَ أسبابهِ في الدنيا‎ 
من اتنايم لحارم وَتَركٍ الشبهَات أو العفو محضاً.‎ 
000 


ومراذة بقوله دوَتََابِعُةُ) : ما يلحق به في الذَكْر لا ما يتعقية 


-١‏ الاستغفارٌ من الخطيئةٍ والجهل والإسراف 


7 - وَعَنْ أبي مُوسَى الأشعرِي #5 قَالَ: 
كَانَ الْبِي 8 يَدمُو: «اللَّهُمْ اعْفِرْ لِي خَطِيتيِي 
َجَهْلِي؛ وَإِسْرَافِي في أْرِي وَمَا أت ألم به منِيء 
اللُّمْ هْرْ لبي جدي وَمَزْلِيء وَخَطَبِي وَعَمْدِيه 
وكلُ ذَلِكَ عنديء اللْهُمٌ اغْفِرْ لِي مَا قَدْنْتُ رَمَا 
أَخْرَتُ» وَمَا أَسْرَرْتء وَمَا أعْلَنتُ» وَمَا أنتَ أَعْلَمُ به 
مني أنت الْمُقَدُمُ وَأنت الْمُوْحْرُ وَأنت عَلَى 0 
شَيءِ قَلريرٌ 

مَُفْنَ عَلَيْهِ والبخاري (51754), مسلم (0/15؟)). 

الخطيئة الذنب. 

والجهل: ضدُ العلم. 

والإسراف: مُجاوزة الحدُ في كل شيم. 

وقول في أمري) يختملٌ تعلَمَهُ ككل ما تقدمَ أو بقولِه 
(إسرافي) فقط. 


7- الاستغفارٌ من الخطيئة والجهل 


ه- كتاب الذكر وَالدُعَاء 
والجدٌ: بكسر الجيم ف الْهَزل. 
وقولةُ (خطي وعمدي) منْ عطفي الخخناص على العام إذ 
الخطيئة تكو عن هزل عن جد وَتَكرر ذلك لِتَعدٌدٍ الأنواع 
الْنِي تقع من الإنسان من المخالفات والاغْتّرافٌ بهَا وَإِظْمَارُ أنّ 
لض إل ما رحمَ علأمٌ الغيوبي. 
ومعنى أنْتَ اقم أي تُقَدُمٌ من نشاءٌ م خلقِك فينْصفُ 
بصفَات الكمال ويُتَحفَقُ بحقائق العبوديّة بتَوفيقِك وأنت المؤخرٌ 
نْ تشاءٌ منْ عباوك بخذلانك وَتَبِعيدِك لَهُ عن درجّات الخير. 
ال 0 عات عا ا كر 


العف رةه 5 السلام 3 5 يقولَهُ بعل 5 


وامْمّلفَت الرُوايَاتٌ هل كان يقولهُ بعد الِسّلام أو كِلَه؟ 
ل ا ابن عُمرٌ رضي اللّه عنهما 
أنْهُ كان يقولَهُ بين التَشَهد والسّلام. 

واوردَهُ ابن حبّانَ في صحيحه (01515) بلفظ «كان إذا فرغ 
بن لع وَهُوَ ع السلام. . ويحتّملٌ أنه كان 
وله قبلَهُ وبعدَهُ. 


الدعاءٌ بالصلاح في الدنيا والآخرة 


116 وَعَنْ أبي مُرَيْرَةَ ف فَالَ: «كان 

سُولُ الله 186 قو للّهُمْ أمنيخ لي د دينِي الّذِي 
د جمنة أثري» وأمليخ لبي تباي بيدا 
مَعَائِِيء وَأصْلِحْ لِي آخِرَتِي الْتِي إِلَيْهَا مَمَادِيء 
وَاجْعَلٍ الْحَيَاة زْيَادَة 0 فِي كل َي َاجعلٍ 
الْمَوْتَ رَاحَةَ لي سن 0 

أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (.319). ٠‏ 

تضمُنَ الدّعاء بخير الذارين وليسَ فيه دلالة على جواز 
الدُعاء بالموت بل إِنْما دل على سُؤال أنْ يجعل المرْتَ في قضائه 
علي ونزوله به راحة من شرور النيا ومن شرور القبر لعموم 


7- كتاب الذّكر وَالدُعَاءِ 
كُلّ شر أي من كل شر قبلَهُ وبعدة. 
14 الدعاءٌ بالتفع 
8- وَعَنْ أنّس ذه فَالَ: ١كَانَ‏ رَسُولٌ الله 
2 كز لك 0 0 واراه نه 


3 ا م 
ينفعني» وَاررَقنِي علما ينفعني». 
رَوَاةٌ النسَائي ز«الكبري» (444/4) وَالْحَاكِمُ لمكم 


68 الدعاءً بالعلم والاستعاذة من النار 


- ولِلتَرْمِلِيّ (2045 مِنْ حَدِيث أبي 
هريرة ضيه نحوة. وَقالَ فِي آخمر: «رَزذنِي عِلْماء 
لْحَمْدُ لله عَلَى كل حَالء وَأَعُودُ بالل مِنْ حال أَمْل 
الثازه وإنشْتافة خسرة. 

فيه أنهُ لا يطلب من العلم إلا الَافمَ والَافمُ ما يتلق بأمر 
الذي والدنيا فيما يعودٌ فيهًا على نفع الدّين وإلأ فما عدا هذا 
العلم فإِنْهُ من قال اللّهُ فبه: (مَيَتَعلْمُونَ ما يَضُرُمُمْ وَلا 
يَنْفمُهُم4 (البقرة: 0٠١7‏ أ في أمر الدين فَإنهُ نفى النفحَ عن علم 
اللحر لعدم نفيهِ في الآخر بل لأنْهُ ضار فِيهًا وقذ يفعُهُمْ في 
الدنيا لَكِنْهُ ل يعده نفعاً. 


0ك السؤالُ من الخير كله 

-0١‏ وَعَنْ عَايْشَةَ أن النبي 12 عَلْمَهَا هَذَا 
الدْعَاءً «اللَهُمْ إني أنألك مِن الْخَيْر كله عَاجِلِهِ 
َآجلِه ما عَلِنْت بِنْهُ وما لَمْ غلم َأَعُودُ بك ين 
الثثرٌ كله عَاجِلِهِ وَآجلِدء ما عَلِمْت مِنْهُ وَمَالَمْ 
أغله الله إن أنالك تين عير شالف تنه 
نيك وَأَعُودُ بك من شر ما عَادَ مه بدك وتيك 
للم ّي أستألك الجن وما كرب إِلَيَا من قل أو 
عَمَلِ وَأعُوذْ بك من الثارء وَمَا قَرْبَ إِليْهَا مِنْ قَوْل 


4- الدعاء بالنفع ١١٠١+‏ 


أو عَمَلء وَأَمْآلك أن تَجْعَلَ كل قَضّاء قَضَيْته لي 
خيراً». 
أَخْرَجَهُ ابْنْ مَاجَدْ (7845), وَصَحَّحَهُ ابْنُ حّانَ (59) وَالْحَاكِمْ. 
الحديث تَضمَنّ الدُعاءً بخير الدُنيا والآخرق والاسْتعاذة من 
ريما ريراك اند عازن وبوواة ادو قضاء 
ير 
وَكَأَنْ المرادّ سُؤالٌ اعْيَقَادٍ العبدٍ أن كل ما أصابَهُ خيرٌ وإلاٌ 
إن كل قضاء قضى اللّهُ بو خيرٌ وإنْ رَآهُ العبدُ شرا في الصُورة. 
ويه لهُ ينبغي للعبد تعليمٌ أَهْلِهِ أحسنّ الأدعية؛ لأث كُلْ 


كلمتان حبيبتان إلى الرحمن 


1 وَأَخرّجَ ابخان (البخاري (54.05). مسلم 
000 .م 0 7 04 4 
(5594)] عن أبي هريرَة 0_0 قال: قال رَسْولَ الله 
1: لئان كان إلى لمن قفا على 
ا 2 ”" ع 5 س- 0 4 3 55 

اللسّانء ثقيلتان فِي المِيرّان: سْبحَانَ الله وَبِحَمْدِي 

00 
سْبْحَانَ الله الْعَظِيم». 

هذا آخرٌ حديئو عَم بهو البخاري «صحيحَةُ» وَتَبعَهُ جماعة 
من الأئمّةٍ في حنم تصانيفِهمْ في الحديث. 

والمرادٌ من «الكلمتان»: الْكَلامُ نحرٌ كلمةٍ الشّهَادةٍ وَمُرَ 

وقول (سبحان الله... !ل مُبنّدأْ مُوخرٌ وصحٌ الابتبداءٌ به 
وإنْ كان جُملة؛ لأنهُ في معنى هذا اللُفظء وإِنْما قم الخبرٌ 
تشويقاً للسامع إلى لبد سيّما بعدما ذَكرَ من الأوصافي. 

والحيبةٌ بمعنى الحبوبةٍ أي عحبوبَان لَهُ تعالى والحقيفةٌ: فعيلة 
بمعنى فاعلة والتْقيلةٌ فعيلة بمعنى فاعلةٍ أيضاً. 

قال الطب: الحفة مُسْتّعارة للسُهُولة شبّة سُهُولة جريانِهًا 
على اللّسان بما خف على الحامل مِنْ بعض الأْمْتِعةَ فلا يُنعبهُ 


كالتيء الثقيل. 


١١ه‎ 

وفبه إشارة إلى أن سائرٌ النكَاليمو شاقة على النّفس ثقيلة 
وَمَلرِوِ سّهْلة عليْهاء ممّ أنهَا تقل في الميزان كثقل التاق من 
الأعمال. 

وقد سَئل بعضص ع اللكلفب و عن سبب ثقل الحسنة ا 
السيئة فقال: أن الحسنة حضرت رايا وغابت حَلاوَبهًا 
فتقلت فلا يحملدك ثقلَهًا على تركهًاء والييةٌ حضرّت حلاوتَهَا 
وغابت مرارهَا فلذيك خَفْت فلا تحملكك حقْتهَا على اريكَابهًا. 

والحديث من الأدلَّةٍ على توت الميزان كما دل علئِهِ 
القرآن. 

واختلف العلماء في الموزون. 

فقيلٌ: المتحف؛ لأن الأعمال أعراضٌ فلا تُوصفُ بثقل 
ولا خفَةٍ ولحديث السسّجلات والبطاقة. 

وذَهَب أَمْلُ الحديث والحقّقون إلى أن المرزون نفس 
الأعمال وأنهًا تَجِسندُ قي الآخرق ويدلٌ ل حديث جابر مرفوعاً 
«مُوضع الْمَوَازِينُ يَْمَالقِيَامَةٍ فُورنُ الْحَسَنَاتُ وَالسميَْاتُ فَمَنْ 
سَينَائهُ على حَسَنَاتِهِ مِدْقَالَ حَبَةٍ دحل الثارَ قِيلَ لَهُ: فَمَّن اسمْيّوَتْ 
حَسَنَانَهُ وَسَيكَانهُ؟ قَالَ: أُولَيِكَ أْصْحَابُْ الأغرّافرة. 

أخرجّةُ خيثمة في فوائد زكما في «تفسير القرطي» (0111/87) . 

وعند ابن البارَكٍ في الرهلدِ عن ابن فسعودٍ نحرُه مرفوعاً. 

والأحاديث ظَامِرة في أن أعمال بي دم ور وأنهُ عام 

وقال , بعضهُم: إنَهُ بخص المؤمنّ الذي لا سيّئة لَهُ ولَّهُ 
حسئات كثيرة زائدة على محض الإيمان فيدخل الجئة بغير 
حساب كما جاءً في حديث المستبعينَ الألف رخ 5047 م 
جكاكمم. 

ويُخْصْ منْهُ الْكَافرُ الذي لا حسنة لَهُ ولا ذنب لَهُ غير 

الكفر فإنْهُ يقمٌ في الثار بغير حسابي ولا ميزان. 

نقل القرطي عن بعض العلماء أنْهُ قال: الْكَافرٌ مُطلقاً لا 
واب لَهُ ولا توضمٌ حسلتَهُ في الميزان لقوله تعالى: قلا نقِيم 
لَهُمْ يوْمٌ القِيَامَةٍ وَرْنا» [الكهف: ٠١٠‏ ولحديث أبي هُريرة في 


- كلمتان حبيبتان إلى الرحمن 


ه- كتاب الذّكر وَالدُعَاءِ 
الصحيح [البخاري (47/75): مسلم (070780] الْكَافِرُ لايِرِنُ عِنْدَ 
الله جَنَاحَ بَعُوضَق . 

(وأجيب) بأنّ هذا مجارٌ عن حقارة قدرو ولا يلزمٌ منهُ عدم 
الوزن. 

والصحيحٌ أن الْكَافرَ توزنٌ أعمالهُ آلا إِنْهُ على وجْهَين: 

أحدُهُمَا: أن كفرَهُ يُوِضْمٌ في كمّةِ ولا يِِدُ حسنة يضعُهًا في 
الأخرى لبطلان الحسئات مع الكفر فطش التي لا شي: فيهًا. 

(قال) الغرطي: وَهَذا لظامر قوله تعالى: رمن عقت 
موَازينة فَأُولَيِكَ الْذِينَ يووا أنقني:» [الأعراف: َع فإِنهُ 
وصف م الميزان بالخفة. 

والثاني أله قذ يقعُ منْهُ انق والبن والصّلةٌ وسائرٌ أنواع 
الخير الماليّ ما لوْ فعلها المسلمُ لكَانَتَ لَهُ حستات فمن كاتنت ل 
جُمِعَتْ ووضعَت في الميزان غير أن الكفرٌ إذا قابلّهًا رجمّ بها. 

ويْتَمل أن هذرو الأعمال توازنٌ ما يقعٌ مَنْهُ هُ من الأعمال 
لطم غير وأخل ماله وقطم الطريق إن ساوتهًا ُذْبَ 
بِالكفرٍ وإن زاذت عُذّبَ بما كان زائداً على الْكفرٍ منهُ وإنا 
رادت أعمال الخير معة هُ طاح عقَابٌ سائر المعاصي وعُذّبَ عا 
الكفر كما جاءً في حديث أبي طالب «أنّهُ في ضحضاح من 
نارة . [البخاري (7848)؛ مسلم .)05١١(‏ 

اللَّهُمْ ْقَلْ موازينَ سانا إذا وُزْنَتء وخقّفْ موازين 
اا إذا في كذ اليزان وُضعن. 
امبزان ووققنا علي كلمة لوحي عند امات آرم يلق به 
اللْسانُ آمين اللهم آمين.. 

قد اننَهّى محمد ول الإنعام ما قصدتاه منْ شرح «بُلوغ 
المرام؟ (سبل الستلام) نسألٌ الله أن يجعلَهُ من مُوجِبَاتٍ دُخول 
دار السلام» وأنْ ينَجاورٌ عمًا ارتكبناة من الخطايا والآثابب وأنْ 
يجعلّ في كقّات الحسئاتو ما جرت به فيه وني غيره الآقلام وأن 
ينفعٌ بو الأنام إنّهُ ذو الجلال والإكرام. 

والمول لعباده من أفضالِهِ كل مرام. 


والحمدٌُ للّه حمداً لا يفنى ما بقيّت الليالي والأيّام. 


7 ه- كتاب الذكر وَالدٌعَاءِ 

ولا يزولٌ إنْ زاك دورانٌ الشهور والأعوام. 

والصّلاة والسئلامٌ على رسولِهِ الْكاشف بأنوار الوحي كن 
ظلام وعلى آلِهِ العلماء الأعلام. 

وأصحابه الكراب» وحسبنا اللَّهُ ونعم الوكيل؛ ولا حول 
ولا قَرَةَ إلا بالله العلي العظيم. 

وافقّ الفراغ منْهُ في صباح الأربعاء ليلة الستابع والعشرين 
منْ شَهْرٍ ربيع الآخرّ سنة 1١174‏ خَتَمهَا الله تعالل بخير ومَآ 
بعدّهًَا من الأعوام» انتهى. 


7- كلمتان حبيبتان إلى الرحمن 


١ 


00 فهرس الآيات القرآنية 
<ٍِآَيْتمْ إِحْدَامُنْ يِنطّاراً» 00383 #إلامَا ذَكيتمْ» ا 1 
لَاجَبَيّرا كيرا مِنْ الظّن"» اكه اللا مَنْ أكرء وَقَلْبَهُ مُطْمَئْنّ بالإيّان». يك 
«أين لكُمْ صَيْدُ البخر» 848 طالْذِينَ هُمْ 1 4 5200302 0 
#ادخلوا عَلَيْهِمْ اابَ» 03# الْفِينَ يبْحَلُونَ وَيَأْمُرُونَ الناس بِالْبْخْل © لتق كلاق 
«اذعُوني»... ههه طالّْذِينَ يَجْتَيْرنَ كبَائِرَ الإثم ل ف إلاّاللّممغ ........ ٠4م‏ 
«اذعوني أستجب لكمْ» ال رضت بركْ» : 
«اذعرهم اكبائي:» ا “ألم تزالى الِْينَ نُهُوا عَنْ 
<إِذْ تَفَحَت فيه غَنَمُ القَرْم» ماما الى تنزيل» 
(إذَا جائك الُْنَافُونَ نوا نهد نك لَرَسُولُاللهِوَاللُهُ 2 لأمْحَميب الِْين اترَسُوا اينات أن نَجعَلهُمْ كَالقِينَ 

َعْلَّم إنّك لَرَسُولَُهُ4 ا الم ل آمَنُوا وَعَمِنُوا الصالِحَاتٍ» ا و 
«إِذًا اماه الشقت» 0*8 إن الأبرَارَ لَفِي نَعِيم» ا 
ذإذًا ضرت فِي الأرْضص» ل إن أرادنا إصلاحا» ل ل 
(إذَا طَلْفتَمْ الما َطَلْفُوهُئُ4 01704 9إن أَكْرْمَكُمْ عِنْدَ الله أتمَاكم» ا 
9 إذًا قَامُوا إِلَى الصلاةٍ قَامُوا كُسَالَى 4 031838 9إث الْذِينَ تَرَفَاهُمْ الْمَلاتِكَةُ ظَالِمِي أَنْفيهم» لم 
<ِإذًا 7 ئّ الْقَرَآنُ فَامْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِنُوا» مك21 إن الِْينَ جَامُوا بالإفك» ا ا ما 1/44 
لِإِذَاث: َمْتمُ إِلَى الصّلاةٍ» 344 <٠‏ إن الذين يسْتَكبِرُونَ عَنْ عِبَادَتي سَيَدْخْلُونَ جَهْلْمَ 
ؤإذَا نَمتْمْ إلى اللاة تَاعْسيِلُوا» 1 دَاخرِينَ» 1[ 2101000 
(إذا ينم فعة فا ُو وَاذكرُوا اله كثير». 4 إن اين شرو بعد الله أيهم نما قليلً» 0000 
٠ٍِأذْمَتْ‏ طَيْبائِكُمْ في حَيائِكُمْ الدنيًا»... إإِن الله اصْطْفّى لَك ادن فَلا تَمُوتُنْ إلا و وَأكَمْ 
«أربعة أَتهُر» بزب 0000252 منْلِمُونَ» 1[ 1 اا 
دارجلى:» / نا وخ > إن اللديامة بالْعَذل وَالإشْمَان» 1 
لَارْكَمُوا وَامْجُدُوا4 8# #إث الله يام و أن توا الأمَانّات إلى أَمْلِهًا» 884 
«أسْكِنْرهُنُ مِنْ حيث سكت .. ................ 03837 لإ الله يُحِبُ النْوَابِينَ وَيْحِبُ الْمَُطَهْرِينَ» 1 
لاغْدِلُوا هُوَ أثْرَبُْ لِلتُقَرَى4 1 0 لل موا ك4 اي اق سا لت ان 
9اغْمَلُوا مَا شينشم» .... 066 ظإِنْتدُوا الصدَنَاتَ نتيا هِي» 8 
لاتتربت» ا هل هإن تَجَِيْا كبَائِرَ مَا تهون عَنه» ا 24 
ؤِأَيِمْ الصّلاة لِدُلُوكٍ الشني» ل 038 9إث الصف وَالْمَرْوَة مِنْ شَعَائْر اللو» ال ينه 
«إلا الذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْل أنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ4 للل- 0378٠‏ ظطإن عَِادِي لَيِسَ لَك عَلَيْهِمْ سَلطَان© نه 
«إلا أن تَكُونَ يَجَارَةٌ عَنْ تَرّاض»......... 068 إن عَلِمْتُمْ فيه خيراً» 0 
(إلأ أن ينين بتَاجِنَة ثي5ة4.... ما نيت 44 ناتلا عكيورعا درت » 00 0 
«إلأ أن يَحَافًا أن لا يقِيمًا حُدُودَ الله 35 أل شيم 0 
0 عَابِِي سَبيل» 013838 #الأشتى بالانتى » 0 0 0 
«إلا عَلَى أَزْوَ تاجهم» ا د ا نات قاد واوترا يذ طَيبَاتٍ مَا كُسَبْتُمْ4 00 
«إلأ عَلَى أَرْوَاٍ جهمْ أو ما مَلَكْت أيمَائهُمْ» 01763 «إنْك لا تَهْدِي مَنْ أَحَبنت» 1 


فهرس الآيات القرآنية لل 
ٍِإِنْما أشكو بَني وَحُرْنِي إِلَى اللّ»ه ...نل 0130 طحَافِظُوا عَلَى الصلْرَات وَالصّلاةٍ الْوُسْطَىء وَقُومُوا لله 

ؤٍإِنْمَا أمْرَالَكمْ رَأَوْلادكمْ ث4 000 فَانينَ 4 و ا ا 0 
ٍِإِنْمَا الصّدَقَاتُ» 861 وعلى تفي إلن أثر ابلية 0007 
ِإنْما لْمُشْرِكُونَ نَجَنْ» سكي وو و مي 3 لل لكا وكا له ا 
نما المُشركُون نجس فلا فْرُْوا التسنجد الْحَرَام» ...... «0م حب يُْطُوا الْجِرية» لنياف ام اي ال بقار 
9إِنما يَأكلُونَ في بُطُود نهم ثارً» م ا لاك ماج ل بالْحُر... ا 
ؤإِنهُمْ كَانوا يُسَارِعُونْ في الْخَيْرَاتٍ» 00 سس 0336 حرمت عَليِكُمْ الْمَِنّهه اتاتمسس امون أ ركم 
«أني مني المرٌ وَأنْت أَرْحَمْ الراجِبِين4 8837 الإجم» ل ا 
لامْتَرْت وَرَبَتْ» م0144 ' :9 الحند لله رن العالمين 4 مو سد سا توه 
«أر رُدُومًا» 11" + #الحمد للهارت العالين المسمق من الرْحِيمٍ» 0 
<ٍِأرْ فنا أُمِل لير الله بو» 1 لَالْححْه لله وب الْتالين لمن الرْحِيمٍء مالك يَوْمٍ 

طأزْ لامَسْتَم” النْسّاءك از دز2ك00002 00 000 الدّين » ا 
«أز مَا مَلْكْت أَيْمانهُن» و ل ا لقنت ال عَلَى رَهْنِ» زد 0000000 
<َأرْ نِسَانِِنَ» اسم ...043511 حَولينِ كَامِليْنِ لِمَْ أرَادَ أن يتم الرضاعَة © ا 7 
«أز يَأَخَدهُمْ في تَبهم» م او ايو لالز “الل يذ أنرَلِهِمْ صَدَنَة» 0 
ٍأريَجْعلٍ الله َه سيلاً» مح مق بوتيو 1/ه0ه” ١‏ لخدمل أنزالهم متدئة تطورق وركيم باك 50000 
«أزفرا ِلُق 4 0 ال 00 1 1 000011 
«زاك نَْدُ ولاك نستَيينُ» ع ا مو وريه 1 نيك كنازة ابتكم رتاحلت» 700000 
<بمئل مَا عُوقِبكمْ بوه ل ٠...‏ 884 رب اجِمَل هذا بَلّدا آنا وَارْدْق أَمْلَهُ مِنْ العْمرَات) ....... 439 
9يجَارَة عن َراضٍ» ...ب 446 016 رب قد آنيبِي من الْمُلك وَعَلّمْضِي مِسنْ تأويل 
9تحْبِسُونَهُما ِنْ بغ الملا ٍ* 1 00 الأحَادِيش» 0 0 000 
<تُرْجي مَنْ تاه منو 4 لاوس موس رمد 308034 رب لا تلزن ذردا» 1 
200 مْنْ مما عَلْمَكُمْ الله سس ...ىلا4 رَيَْا عفر لا وَلإخَوَاننًا لِْينَ سبَقُونًا بالإمّان».... 34 الام ” 
9يَلْكَ حُدُودُ الل فلا تَقرَبُوهًا4. مس تالالا طرَينا تعب نا إنك أنث السلميم العَليمء أ 1 
تَمَْعُوا في دَاركُمْ لان أنامِ» 65 00 ل ل 1 
«ثنالهُ أنويكمْ وَرِمَاحَُكُمْ» 01 0 1 1 0 10000 ربْنَا ظلَما أَنْفسَنا وَإِنْ لَمْ َغْفِرْ نا وَتَرْحَمْنا لدَكُوننْ مِنْ 
لتَرَفِي مُسلِما وَلْحِقَِي بالصالِجن» ال ال الْحَاميرِينَ4 001 0 
«الثّين وَالزيئْرن» ...0 03883 ريا لا توَاحْيذنًا إِنْ نَسِينًا أو أخطأنًا» ا 
دٍِثَلائةٍ يام في الحج» م 414 ٠‏ ؤزينالا ترغ قلوبنا بنذ إذ مَديكا4 لم ار 
طِثَلانة 4 سم سا سي 1ك لزنا رلته كل شياء رَحْمَةَ وَعِلْما فَاغْفِرْ لِلْذِينَ تَبُواك. /+ 
جَامِدٍ الكفارَ وَالْمُنافِتِينَ وَاغْلْظ عَلَتْهمْ4 ...083.2 طسَأرِيكُمْ ذَارَ الْقَاميقِينَ» يز ز ز 0 100 
«ِجَامِدُوا أمرَالِكُمْ وأنشيئ:» 2-2 نم «تن» ا ل ا 
طحَافِظُوا عَلَى الصلَرَات وَالْصّلاة الْوْسْطَى» تب 0168 سبح املم رَيّكَ الأغلى» سي لو قوت مال 


516 5ه8آل 5660الء‎ 555 5٠١ 


١٠١١‏ فهرس الآيات القرآنية 
لِسْبْحَانَ وطحم» 774 #قاعقيه مب اق في لوبهم إلى يَوْمِ بقن با موا 
وسْبْعٌ يال وَتَمَانَة ناو 0003 الله ما وَعَدُوهُ وَيمًا كَانُوا يَكْنِبُونَ4 1 
هبنْمَاعُونَ لِلْكَذِبٍ أكالون إلكّحت» سس 43 اطناعلرا» 111 1[ 1[ 11000101 
وَالشُمْس وَضْحَامًا» 11 فَاغْميلُوا وُجُوَفَكُم رركم إِلَى الْمَرَافِقَ وَامْسَحُوا 
هِشَهَاده بتِكُمْ إِذَا حَضَرٌ أحَدَكُم الْمَرْتُ» 614 37 بيك 1 
جشهد الله أله لا له إلأ هر ون «نافلرا الْمُشْرِكِينَ كافة» ل 2 
لتْيَاطِينَ الإنس وَالْجِن4... 0154 ظقالآن بَاشيرو 000 1 
ا 0 بامى 1١4٠١‏ طثَالِنٌ الْحَبّ وَالنْوَى» جات لله 
«صَثْرا عَلَيْهِ وَسَلّمُا تَسْلِيما» ل سي قا لاتإمتالا يمترؤق أَرْ نَسْرِيحَ بإخسان» ا ف 
<الطّلاق مَرتَان» ل 2 أخميزتم» ا ا 17 
«الطّلاق مَرْئان فَإِمْسَاكٌ بمَعْرُوفو أو تَسْرِيح بإحْسّان» .... 31 جتن ُحْمررْتمْ قَمَا امسر من الذي سس تسستب...: 447 
لطْوائُون عَليِكٌ:ْ) 1011110010010 اا ؤَتَإن تم أل يما حُدُوة الله َلا جْنَاحَ عَلَيهِمَا فِيمَا 
٠ِعَنْ‏ تَرَاضٍ» م 91 افْتَدَتْ 4 اي د 
غير إخرَاج». دز د02352 000000000000 نان طن لَكُمْ عَنْ ع شيا مِنْهُ نقسأ» ل 
كا 1 تن طلقا َيِل لَه مِنْبَنْدُ حَتى تنْكِمَ زُوْجاً 
ففرا حَرْتَكُمْ أنى 2 ا غ4 اا د 
لنَأَترمُن مِنْ حَيْثْ 7 : الله #6 ظفَِنْ فَاوُرا» ا ا 11 
ندا أُخصيئ فَإِنْ أن بَاحِشَةٍ فلن نِضْفُ مَا عَلَى نان َاؤوا فإ الله عَقُور رَحِيمٌ» 10000010 

الْمُحْصَنَات مِنْ الْعَذَاب4 ٠...‏ 1174 طقَاِنْ لم يكوا رَجُلَيْن فَرَجُلٌ وَامْرَأتَانَ» سس 4 
ٍنَإِذابَلَنَ أجَلَمُنٌ فلا جناح عَلَيكُمْ فيمًا فَعَلْنَ في «البثرا عير ع بدن خنلق» اال اف 
لمن بالْمَمْرُوف» لو ا سس و لمات “اط الكخرا ناطدة كز من النناء 10100000 
جِنَإِذًا تَطهرْنَ » 111 000011111 دناه رجْس» ا 
ندا جاه أجَلَهُمْ لا يَستأخِرُونَ ساغَة وَل يسبقمُونُ» ا ينما يرلُوا َم وَجْهُ اللو» 1 
414 طفَبِهُدَاهُمْ اندو ااا 
تدا دَخَلتمْ بوتا فَسَلْمُوا عَلَى أنْشيكُم» لعو طتتَمَالينَ أمتنكن» 8 00 
طناذكرُوا الله عِنْدَ مشر الْحَرَام»..... ........... 471 طقَيِسْمُوا صَعِيداً طَيْبِا فَالْسَحُوا بوّجُوِ ويك و يلوي 
طِفَاذْكرُوا الله قيَاماً و كود على و6 .. 11 م 000 ز ز ز ز ز ز ز ز ز 1 1 0 
ناسلا َليهِمْ رحا وَجُنودالَمْ ََْمَا 4537 لام ظفَلَيِحُرمَا» 8 
«نامآن الْذِينَ يَمْرَمُونَ الْكِتّاب مِنْ قَبْلِكَ» م ل تسبح ب بِحَنْد رَبك وَاسْتَخْفِرْه 4 006 ل 
ؤنَاسأنوا أَهْلَّ الذكرٍ * همد طمْشَهَادَة أَحَدِمِمْ أرْبَعٌ شَهَادَاتٍ باللّب» ل 1/468 
طِنَامْتَمِعُوا لَه وَأنْصِئُوا» للمة؟ قصل رَبك وَانْحئ» ا ا او 23 
لِنَاسْعَرًا» 1 وطابره هن لِِديِهِن» ا ا تحن فك 
لنَاسْعَوًا إلى كر اللِّ» اه ظقَْاقيرا قِبُوا بوثل مَا عُوقِيْتمَ 3 ا 
وقد 


فهرس الآيات القرآنية 


دنْعَلَيِينٌ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَّئات مِنْ الْعَذَابِي» ......... #الالاء 
لالالاء كملا 


«فكاتيرم ل خلا فلن حيرأ ارقم مايال لله 
الْزِي آنائْ» 111111 


(تكلوا مِمًا سكن عَلَيِكْ» ل 464 
قلا تَجَعَلْوا لله أندادا» ة ة ة ز ‏ 01000 


ؤثلا ُرْجِعُوهُنٌ إلى الكفار» ا 1 
9ثَلا نُشْمِتْ بي الأغداء» 0 0 ا 


ؤنَلا نَنضُلُومُنٌ أن يَنْكِمْنَ أَزْرَاجَهُنْ» ا 
قلا تَميلرا كل الْمَيْل4 7 0000000000 


قلا جُناح عَلَيهِمًا أن يتَرَاجَعًا» ا و ا 
ثلا جُناح عَليهما يما لدت و4 ا اتح كدي 
ثلا نم لَهُمْيَْمَ القيامة وزنأ» خا اواو قن لل باوة 
افلا يُقَرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَام» 1[ 0 0 0 10000 
ؤِنَلِيِسَ عَليِكُمْ نَاحٌ أنْ تَقْصُرُوا مِنْ الصّلاة» ا اا 


لنَمَنْ اعْنَّدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَنِهِ بل ما اعْنَدَى 
عَلَيِكُمْ4 امل لق هع لان فكق ملاو 


لمن شهدَ يِنْكُمْ الحهْرٌ َلْيِصُنْهُ» ا 
نتن عن وامثلم قابزه هُ عَلَى الله لع ا م 
لفْمَنْ كَانَ مِنْكمْ مريضاً أو به أَذى مِنْ رأسيو4.... لاه4. مه؛ 
نتن كان برشو رناء ركه فلتْكل مندلا عتالحا زا 

يُخرك بِعِبَادَةْ رَبهِ أحَداً» فا مم اا 351 
انين بتتن ينعان اف 2 )1ه 1 
ففَنْظِرَة إلى مَئْسَرَة4 يآة ‏ ز ز ز ز ز ز ‏ 0 0000 
طفَينْمَ الْمَاهِدُونَ)4 له 
لِنَهْبْ لي مِنْ لذنك لياه ل 


١٠١1 ؟‎ 

هَل عَسَيَْم إن ليم أن تَفِدُوا في الأرض وَتَقَطْمُوا 
أَرْحَامَكُمْ4 1 
فهر خير لهُ4 و 
9تَرَاحِدَة أَوْمَا ملكت أينائكُ» 23523700 

9نَرَرَبْ السْمَاءِ وَالأرْض إِنهُ لَحَقْمِْلَ مَاأنَكُمْ 
لطِقون 4 ا ا 
لنَرَلَ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِد الْحَرَامٍ» ا ا ل 
دتري ِلْمُصلين» ال ا ا 0 
«نِي يبوت أَذِن اللَهُ أن تْرْقمَ وَيُذْكَرَ فِيهًا اسْمُهُ4 ل 
«فِيه رجَال يُحُِونَ أَنْ يُنَطَهرُوا» 00 

جق» وى ام 

فق وَالمَرْآن الْمَجِيدٍ» اا ا ل م 
9تَائُوا الِْينَ لا يُؤْمُون بالل ولا ايم الآخير» 000 يرن 
34 


طقال وَمَنْ كر» 00 


ؤثُل الفا لله وَالرسُول» ماج ا 0 
تل لا أجدُ في ما أوجِيّ إِلَى مُحَرماً» ا 


ؤثل لا أجدٌ فِيمًا أوجيّ 4 لاقف 4ف ككف 14م 


جنل لِعِبَادِي الْذِينَ عد ا يُقِيِمُوا الصّلاة» لمعت ل 1 
دن لَوْ كان الْبَْحْرُ مِدَاداً لِكَلِمَاتِ رقي اس 0 
«قل مَنْ حَرْمَ زيئّة الله الي أَخرَجَ لِمِبَادِِ وَالطْيْبَاتٍ من" 


ؤثُ من ينَجْيكُمْ من لمات الي وَلبخر» 500 
(ثل مُرَ أذ فَاغْتَلُوا ْنَا في الْمَحِضٍ وَلا رم 


همل مُرَ اللدُ أَحَده لالاى مول وول وول ؤمىق 
طقل يا أل الْكِتَابٍ تَعَالَوْاك ا 
كل يا أيهَا الْكَافِرُون» 00 


ثرا شك آهلك ثدأ» 0 


«قولوا آمنًا باللّهِ وَمَا أَنْزلَ إلَْنَا» دردجدنندند1110000 


١١1١“ 


حكن َفْس ب 5 كَسَبَت رَهِيئْة» 000 ش15 
«كثرا يرا وَلا تسْرِفوا» او ا 
#كرثوا قَوَامِينَ ب بِالْقِسْط شهَدَاءَ لله وَلَوْ عَلَى أَنَفسِكمْ أو 
الْوَالِدَيْنَ وَالأَكْرَينَ4 تا او 0 
ذلا إِلَهَ إلا أنتَ سْبْحَانّك ني كنت مِنْ الظَالِمِينَ4 ا 
«لا تأكلوا أنرالكم بكم بالبَاطِلٍ» ا 
جلا تر ِجُوهُن من يييَهِن» 500000 
جلا َحْرِجُومُنْ مِن بيرتهن وَلا يَخْرْجْنَ إلأ أن يَأتِينَ 


ؤلا ترا عَنْ أَشيَاءٌ إن تبْدَ لكمْ تَسَؤْكُم». .1 
طلا بَقْرَبُوا الصلاة وََنتَمْ سكَارَى» 0 


د وَأنْمْ 


0 ناح عَلَيَكمْ إِنْ طَلفه قم الشْمَاءَمَا ل تَمَحُرَمُنُ أو 
تَفْرِضُوا لَه فَرِيضَة وَمْعُومُْ عَلَىْ الْمُوسيعٍ قَدَرُهُ 
وَعَلَى المُقر قَددُ4 واب وجا ده ةل رد وده رداك دون حوس ود 4ن كيه 


(لاخَيرَ في كثير من نَجَرَامُمْ إلأمَن أمَرَ بِصَدَفَةٍ أز 


مَعْرُوفو أَوْ إصلاح بين الناس» 00 

لاهن حِل لَّهُمْ ولا هُمْ يَحِلُونَ لَهُنْ4 1 
9لا يُوَاحِدُكُمْ الله بالأغر فِي أَنمَانِكم» 55000 
«لا يكلف اللَهُ نفساً إل وُمْعَهًا» 206,) 
للا يْبَسْهُ إلأ الْمُطَهُرُونَ 
(ؤرل الْحَثْرٍ» 0 
«إتركرها وزِيئة» 2111101010119 
9لَينوا فِي الدنيا وَالآخرَة وَلّهُمْ عَذَابْ عَظِيمْ» 
ٍِلَقَد كان لَكُمْ في رَسُول اللو 1 مر حَسَنْة» 7 
ٍِلِلْذِينَ يُؤلُون مِنْ نِسائِهمْ تريْصُ أرب أننه رٍ» 06 
«للّه الأمرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَمْدُ» 00000000 
ِلِمَ نَحَرُمُ مَا أحَلٌ اللَهُ لّك» ل 
ِل تَناُوا الب حَنى َنْقِقُوا ما تُحِبُرن» ا 


تن عَلَبِكُمْ جْنَاحٌ أن 5 بْنَهُوا فَضْلاً مِنْ ريك ا 
ل 


ؤَلَشْهَدُوا مََافِعَ لَهُمْ4.... 
«الليل إذَا يَمْشَى 
ل 

بِمًا آَنَاهُ اللهُ لا يُكَلْفُ الله نَفْساً إلا ما آنَاهَا)ك ة 


ٍمَنْ امْتَطاعَ لي سبيلاً» 01000000 
لمِنْ بَعْدٍ وَصِية يُوصّى يها أو دَيْنِ» 00 


فهرس الآيات القرآنية 


507 يتم إِحْدَامُن قَنطَاراً» اسع ا 2 


ٍِرَانَخِدُوا مِنْ مَقَام إِْرَاهِيمَ مُصَلّى » 10 
لرَائقُوا فتن لا مُصيبر اليب ظَلَمُوا مِنْكُمْ خخَاصة» م 
ٍِرَأَبِمُوا الْحَجَ وَالْعُمْرَةَ لله ل 3 
وَاجْعَلنًا لِلْمبْقِينَ إمَاماً» ا 
لِرَأَحِلُ لَكُمْ مَا وَرَاء ذَلِكُمْ» ل 
ؤوَإِذ أحَذ رَبك من يني آم من ظَهُورِمِمْ ديقم 
زالانق فلي انون الشت ريسم لالراتلى 


ٍَدَإِذَا 0 بِنَحَةٍ فَحَيُوا بأسْسَنَ مِنْهًا أَوْردُوهًا» ا 
٠َبَإدا‏ ا ل 
ٍَرَإِنا سَألك عِبَادِي عَني فَإِني قريب أجِيبُ دَعْوَة الداع 

:ذا ذقان» 1 1 1[ 1 اا 
ٍدَإِذَا ضَرَيتمْ في الأرْضٍ» :11 00007 
(وذا ذا قر موا وأ 34 


١ن‏ ع 4 ممم ممم 
لِوَأَذَانٌ مِنْ الله وَرَسُولِهِ» 0 
لوَاذْكرُ رَبك إذَا نَسِيتَ» ----50000 

ؤنا موا ثم الل لي 
لرَاذْكرُوا الله في ام مَحْدُودَاتٍ» ل 


ؤرَأرْجُلَكمْ إلى الْكَحيين» 
لرَاْدُقنا وَأَنْتَ سَيْدُ الازقِين» ل ا 
لرَأَرْسَلنا الرياح َوَاتِمَ» 0 
لِرَأسيعَ عَلَيْكُمْ نِحَمَهُ ظَاهِرَةٌ وَبَاطِئَة 0100000005 
لوا ْتَخْيِر لِذنبك وَلِلْمُؤْيينَ4 زز ة ة ة 000000000 
لرَاسْسَغْفِرْ لبك وَلِلْمُوْمِيينَ وَالْجُوْمِئَاتٍ» لض 
لِرَأَشْهدُوا إِذَاتبَيِنت» ةز ز ز ز ز ز 010101010001 
َْرَأَشْهدُوا ذُوَيْ عَدْلَ مِنكْ» 200000 
ٍرَاضْرِيمُنْ» 3 11 1 ااا 
ٍرَآعِدُوا لَهُمْ مَا استطَعتم من قَرَة وَمِنْ رياط الْحيْلٍ» 5-7 

طرَاعْلَمُوا أن الله يَحُوَلَُ بَئْنَ الْمَرْء وَقَلبهك 00 0000000 
لرَاعْلَمُا أنْمَاعَيِمُمْ من شتياء» 0 م ب ا ل 


لوَأَقِيمُوا الصّلاة وَآنُوا الوكَاة» 000 
لوَالْبَاقِيَاتٌ الصّالِحَاتُ خَيرٌ ِنْدَ رَبك نَرَاباً وَخَيرٌ أمَلاً»..... 9ه 


لِوَالْجُرُوحَ يَصّاصٌ» عا 
طوَالْحَائِظُنَ لِحُدُودٍ الله 0000 
لوَالْحُرْمَاتُ يَصّاصر» ا 100 
لِرَالْذِينَ إذَا أَصَابَهُمْ البَغي هُمْ ينْتَصِرُونَ» 000000 
ٍرَالذِينَ إِذا أنقّقوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلْمْيَثرُوا وَكَانَ بين ذَلِكَ 
ا 1 
لرَالْذِينَ يُؤْذُونَ المُؤِْينَ وَالْمُؤينَاتٍ بِغْيْر مَااكْتَسَبُوا 
فَقَدْ احْتَمَلُوا بهْتَاناً وَِنْما مُبيناً» اللي الت 
لِوَالَزِينَ يون بكم وَيُذْرُونْ أَزرَاجاً» م 
«وَاللِينَ , يُتَوَفْرْنَ يكم وَيَدَرُونَ أَزْوّاجاً وَصِيةٌ لأرْوَاجهِم 
منَاعاً إِلَى الْحَرْل »© ا اه 
لرَالَدِينَ يَُوَْرْن منْكُمْ وَيََرُون أزرَاجاً وَصِيةٌ لأْرَاجِهمْ 
منَاعاً إِلَى الْحَوْل غَيْرَ إخراح» 000 
9دَالذِينَ يفن مِنْكمْ وَيَدَرُونَ أزوَاجا يَعرْْصْن بِأنْفِْهِنْ 
أربَعة أَشهْرٍ رَعَشْراً» ا 1 
لوَالَِينَ , يَرْمُونَ اْمُخصنات». فقلك 
9رَالْذِينَ يُرْمُونَ الْمُخْصّنَات هم ثم لم يأتوا أرَْعَةٍ شهداء... 
«وَالّذِينَ يكبِرُونْ الدّهَبَ» ا 
لرَالْذِينَ يكْيرُونَ الذَحَب وَالْفِضَةَ وَلا يُققُونّهَا في سَبِيلٍ 


لاسن بالسسن» 01 0 10101010 35 
رَ لقره ضّحَامًا» ا ا 


(اللأني يسن من" المَجيض مِنْ نِسَايِكُمْ إن يتم 
فَعِدَْهُنُ ثَلانة هر وَاللأني لَمْ يَحِضْنْ وَأولاث 
الأخمال أَجَلَفُدُ أن يَضَْعْنَ حَمْلْهُنْ» 2116 

ٍرَاللَهُ الْمُسْتَعَانُ َل مَا تَصِفُون» 500000 

طوَاللهُ يفيض وَيَنسُْط» 0 


دِرَايِلٍ إذَا يَنْشَى » ل ل 
لِوَالْمُخْصَّنَاتُ مِنْ النسَاء إلأمَا مَلَكْت أَيِمَائَك» 5-0 


:ى,2> 


016 


كلاو 


هاما فهرس الآيات القرآنية 


لوَالْمُطْلقَات يَتريْصنْ بأنفين ثَلانة قرُوء» 705 وِعُولتَهُن أَحَق بِرَدِْنٌ» 
لوَالْهَدَيَ معكوفا أن يبل مَجِلْهُ» لسلس كدف عع «وتتوكين أحَي رن في ذَلِك» 
«وامسحوا 0 ليك وَبُعُولتَهُنُ ؛ أَحَئْ بِرَدْهِنُ في ذَنِكَ إن أَرَادُوا إصلاحاً» 0 


َرَأَمهَائكُْ اللأتي أرْسَنك:» 33 #وتوكرك تائم 11 1211111111 0 
ٍرَأَمْهَانَكُمْ اللأِي أَرْضَعْتَكُمْ وَأَخَرَائَكُمْ مِنَ' الرْضَاعَة»... 01١١‏ «وَتَرَوْدُوا قن خيْرَ الا التَقَوَى 4 0000001 
<رَأنْ احكمْ بَيْنَهُمْ ما أنْرَلَ الله ل نزي ٍِدَتَعَاونُوا على الْبر وَالَْرَى» 0 


ةن أَسَأْتمْ فَلَهَاك اا 1 وَتَمَاَنوا عَلَى الْرٌ وَالْقَوَى وَلا َمَاوَنُوا عَلَى الإنّمٍ 
ٍِرَنْ إلى رَبك الْمنتَهَى» 0 وَالْعُدْوَانَ» 0 
رن امْرأةٌ حافت مِنْبَمْلِهَا نُُوزا أ إغرَاضاً» 304 َرَيَرَدُونَ أن غير ذَاتٍِ الكوكة بَكُونُ لَكُمْ4 811 
لوَأنْ تَصُومُوا خيْرٌ لكْ» 1 «وجادلهُم باليي هي احسنٌ» ا 00 
لوَإِنْ جَامَدَاك عَلَى أن شرل بي مَالَيِسَ لّك به عِلْمٌ فَلا لِوَجَرَاءُ سَيئةَ سْيْكةْ مِْلّهًا 4 ل هم الى ؟الاى هلاه 
َطِنْهُمًا وَصَاحِبَهُمًا في الدنيا مَداوفاً». ...0841 طوَحُرُمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْينِينَ4 لاس لوقه 
9وَِنيفْمْ أن لا تعْسِطُوا فِي الْينَامَى» 0000 اه 1 
هوَإنْ عَاقََم فعَاِبُوا بل مَا قم بو4: ل قلف فكي 9رَحَيدمَا كم فووا وجو هكم تطرة» 226 لس 084 
إن عَزَمُرا الاق فَإنا الله سيم عَلِي» ...0 03813 طوَحِنّ تَضَعُرنَ بكم و ِنْ الظهيرَة 4 م 1 
ٍوَإِن كَان بن فَْمٍ بكم وبنَهُم مياق في مُسَلْمَة إلى «وَخْلَقَ مِنْهًا رَوْجَهًا» ل 1 


لم ِ ؤرَدَاوُدَ وَسُلَيِمَان إذْيَحْكْمَان في الْحَرْثْ د نَفْشَِتْ فيه 


00 ادكه امن وق سيق لاحك ل علي المرلزد له رِْثهُنْ وَكِسْوَيي بالْممْردُوف» والاى ١٠ل‏ 
9ِوَآنْرلَنا مِنْ السسمّاء مَاءٌ طَهُورا» ...............................22. 20174 طوَعَلَى الْوَ ار ث مِثْلُ ذلِكَ» اتا الا 
9رَإنك لَتَيْدِي» ا00 1 الرقَاب» ااا ااا 0 
ٍدَإنهُمْ ليِعُونُون مُْكرا , ِنْ القَرْل وَرُوراً» ف ٍرَتَتئرهُْ حَنْى لا تَكُون يده ل اماد 
لرَاهْجُرُومُنُ في الْمَضَاجِمٍ» اسح تا ل 184 اللوالر1 نا كن بطر ن هلو الأنمَامٍ» 1 
«وَأَوْقُوا بعَهْدِي أرْف بمَفْلوكم» سام طوَّقَدْ حَاب مَنْ حَمَلَ ظُلْماً» 51 
<رَأو لات الأحْمّال أجَلهُنُ» 0 4ه طرَتَضَى رَبك آلا تَحجْدُوا إلا إية» 4 
ؤرَأولاتُ الأخمّال أَجَلَْهُنُ أَدْيِضَنْنَ حَمْلَوُنُ4 .... 396 95د طوَقَضَينا إلى بَنِي إسْرائيل» 0 0 
لوأو لو الأرْحَامٍ: بَعْضُهُمْ أوْلَى يتفض سس سس سس ٠ه‏ ظطوقل يا أَيهَا الْكَافْرُونَ4 ا 1011 
ٍَرَيَاك نستَيِنُ» 17100 1 قف ٠‏ ارولو لئاس حنناً» ك0 


«رابييىم» ما ل ا نف ل - الركرزمرا لله أنين».... ا 0 


فهرس الآيات القرآنية ك ٠1‏ 
«وكان أَبْرهُمًا صَالِحاً» ا (وَلا يَخْض عَلَى طَمَام الينكين» ال 
#ركان حَقَا عَلَيْنا نَضْرٌ الْمُؤْعيينَ4 .ات /ا8 0 رلا يَجِلَ لَه أ يكتسنَ مَا تخَلَقَّ الله ني أَرْحَامِهن» 7 


لزلا تَأكلرا نوكم يتك بِالبَاطِلٍ» 1 
ؤرَلا تأكثرا أنْوَلَكُمْ بكم بلاطل وَتدنُوا بها إلى 


الْحُكام لِتَاكُُوا قريقا من أمْوَال الناس بالإثم وَأََمْ 

تَخْلَّمُونَ4 00 
«لا تَأكلوا ما لَمْ يدك الم الل لي 1 
(ولا ُو مالم بذك امم لله َي ونه لقنق» 0 
لؤاوَلا تَجَادِنُوا أَمْلَ اناب إلا بالتي هِي أَحْسن» اللاو 
الؤدَلا نر وَازِرَة وزرَ أخرَى» لال ححللى لاملا 


ولا تَسُبُوا الِْينَ يَدْعُونَ مِنْ دون الله فَيسبُوا الله عدوا 


لؤارَلا صل عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أبداً» 00 
ولا تا روم »# ا اا 
(ولا تََاوُوا عَلَى الإثم وَالُْدَْان» 01116 1 1 


(ذلا بوهم ند المسنجد الْحرَامٍ حل يَاُوكم فيه 
إن تلك اكلركْ» 000 


دولا وا أزلادَكُمْ مِنْ إملاق» 00 
ؤوَلا َو إشياء إنْي فَاعِلُ ذَّلِكَ غداً إلا أنْ يَمَاءَ اللّه». امام 
ؤرَلا تَعُونُوا عَلَى الله إلا الْو» لام إأوزة 


9وَلا تَمَولُوا لِمَا تف ألْنَكُمْ الكَِبَ هَذَا حَلالَ وَهَذَا 


«ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة » نباك مالسإ اق نام 
ولا تمسيكوا بع بِعِصّم الْكَرَائِرٍ4. . 
لإزلا تك رط قيار » [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز|ز[ |[ 01100001 


ؤرَلا تَنَكِحُوا الْمُشركَاتٍ حَبى يُْمِن» . ا 
(زَلا كما الْمُتْرئينَ» 1 
ٍرَلا تََسُمُوا الْحبيث مِنهُ تنْفِمرن» مامالا اده 
لزلا الفالين» ‏ ا ا ال لل 
ؤوَلا عَلَى الْذِينَ لا يَجدُونَ ما يُنْقِقُونَ حَرَجْ» ا 
«ولا يَأئلٍ أور امل مِنْكُمْ وَالسمَعَة أن يُؤْنَوا أولي 

الى 4 000 0000 > 


(وَلا يَحْسَبنَ الْذِينَيَبْحَنُونَ ما آنَاهُمْ الله مِنْ فَضْلِهِ هُوَ 
خراً لهم بَلْ هُرَ شر لَهْ4 1 000 


لؤوَلا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوْ بلا إلأ كتِب لَهُمْ به عَمَلّ صَالِحٌ4. 4328 


له لم 
ؤوَلنَاتٍ طَايقَة أخرى لَمْ يُصلُوا مَلْيِصَلُوا مَعَك» ل أ 
لرَلْكبرُوا الله عَلَى مَا هَدَاكَم» لواف الو اك 
لِرَلكِنَ الله ألف يَتِنَقذ» ا 
لوَلكِنْ يُوَاخِذْكُمْ بمًا عَقَذْتَمٌ الأَلِمَانَ فَكَفَارَئكه. 1 
رَلِلْمُطَلقَاتٍ امع ... 000 
«وَلِلْمُطَلْقَاتَ ْنَع بالْمَْرُوفيٍ» ا 
«ولله عَلَى الئاس حم الْيْنِتِ» 1002-0 
ؤوَلَمْ نك نُطْهِمُ الْمسكين» سا ا م سمي انه 
«9وَلَمًا سَكَت عَنْ مُوسّى الْخْضَبُ» اكه 
ؤرَلْمَنْ النَصْرَبَمْدَ ظليِهِ4 سا طاطم ار عي ازلاة 
سَبيل © 0 ان 

9رَلَمَنْ صبرَ وغثْرَ إن ذلك لَمَنْ عَرْم الأمُور» ل 
<وَلنْ يَجْمَلَ الله لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبيلاً» ل الاي 
<وَلَيَهُ الله 00 11 
ؤرما أكئُ الناس وَل حَرَصْت بِمُؤْمِِن» 0000000 
<رَمَا أنَْفْتمْ مِنْ شيء فَهُرَ يَخْلْنَهُ4 ل 
ؤرما أَهِ' غير الله بو 0000 1 
ِوَمَا جَعَلٌ عَليِكُمْ في الليق من شرع # مساك دما 
لاوما خلّقت الجن وَالإنس الأ ليَحبدُون؟.... 
9رَمَا هبح عَلَى النُمْبٍ» 0 11 
لوا رلك بظَلام للْمبيدٍِ» 0 4 
وما مِنْ ةي الأأرْضٍ ِلأ عَلَى الله رذْقهَا» 0483 
رما من ذا في الأْض ولا طئر يط بجنا 001 

ما نرْسِلُ بالآيات إل تخويفاً» يز 0 
وما يَنْطِق عَنٌَ الْهَوَى» 1 0 


وعم من . 1 


١٠١1ا/‎ 


فهرس الآيات القرآنية 


لِرَمِنْ الأعْرّابِ مَنْ يي باللهه وَاليرْم الآخير وَيَنْخِدٌ ما 


يُنْفِقّ قرْبَاتٍ عِنْدَ الله وَصَلَرَاتَ الرُسُول» 00006 
رن عت مَرَازِيئه وليك الْيينَ روا أنْفْسهُمْ» ل 
لرَمَنْ دَشَلَّهُ كَانَ آمناً» 00007 
لوم قَيِلٌ مَظلُوماً فَقَدْ جَعَلنا لِوَلِيّهِ سُلْطَاناً» لف 
ٍِرَمَنْ فُوِرَ عَلَيهِ رز َليِق مِما أنَاهُ الله لا يُكَلْفُ اللَّهُ 

َنْسا إل ما آتَاهاك 0 


وِرَمَنْ لَمْ يَسْنَطِعْ مِنْكُمْ طَْلاً» 00 


لرَمِنْ الناس من يَعبُْ الله َلَى حَرْفم فَِنْ أَصَابَة خيرٌ 


ْمَأ به وإ أصَئهُ َه ْلَب عَلَى وَجْهِه» 9401 
ؤََمَنْ َل فَِنْماتيخَلُ عَنْ نَفْسِهِ» 0 3 
ؤوَمْنْ تعد ُدُوة الل فد طلم فسَة» ا 
9رَمَنْ يُكْرِهَهُ فَإِن الله مِنْبَمْدِ إكْرَاهِنْ غَفُورٌ رَحِيمٌ».. 787 
لوَمَنْ يُوقَ شح نه فَُولَيِكَ هُمْ الْمُفْلْحُرنَ4 3 
لؤرَدفخ في الصُوّر» 1 1 00 
لِرَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنهُمْ يُحْيئُونَ صنعاً» املو 
لرَهُرَ الي خُلّنَ مِنْ الْمَاء بَشترا» 1 
ٍرَوَصِيْنَا الإنْسَان بِوَلِدَيْه إشنانا حَمَلنَهُ أه كُزاً 

وه كانا» 1 


«نِيُؤْئرُون عَلَى أنشيهمْ» 00 
«مِتَعلْمُونَ ما يَضْرُهُمْ وَلا يَنفهُمْ4 مس ا ا 
لِرَيْحِل لَّهُمْ الطيّبّات» مدا او ا 1 


لرَيَخِرُونٌ للأذقَان» 9ب 0 0 000 
لِرَيدْعْرننًا 1 ة اس 
لرَيَذَكُرُوا اسْمَ الله في يام مَخْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَرْقَهُمْ مِنْ 

0 الأنعَام» 58 ل ا ل ا 
لرَيسْأنُونَكَ عَنْ الرُوح قل الرّوحٌ مِنْ أمْر ري » 54 
#ويسألونك عَنّْ الْمَحِضٍ» 01 000 


9رَيُْطْيِمُونَ الطُعَامَ عَلَى حُبدِ4 0000ل 


ليا أيهَا اين آمنوا انوا اللّهَ حَن ثَقَاتِهِ) ل 
3 أنه بين ارا كرا لل وكرئرا زلا يهنا ل 
(يا أآيهَا النينَ آمثْوا ذا قمْتّمْ إِلَى الصلاو» ..... 54 
«يًا أيّهَا الّينَ آمَنُوا إذّا ُودِي لِلصّلاةك ا ا 


(يا أَيها الَذِينَ آمَُوا لا تَخُونُوا الل وَالوُسُولَ وَتَحُونُوا 


يا أيّهَا اناس انَهُوا ربكم الّذِي خُلَفَكُمْ مِنْ نفس 


وَاحِدَةٍ» اس م و 
(يا يا الب لم تحَرم» اا 
(يا بي إِمْرَائِيلَ اذْكُرُوا يمْمَتِي التي ألْعَنْت عَلَيِكُمْ» ......... 11 
ديا عِبَادِي فى خانن انلك على أت » 1 
فيا لبتي مِت قبل هذاه ا 0 
ويزثر ن مِنْ نِسَائِهِم» 000101111111110 


جبهَا لين آمثُرا إن حك المؤينات كم 701.4 
9ِبأيَا انين آمنوا صَلُوا عل وَسَلْمُوا تَليمأ» 1 
(ِييهَا الْذِينَ مثا لا نَحَرمُوا طيّات ما أحَل الله لَكُم)... ؛ 
9يَأيها الِْينَ آمنوا ركم الله بشياء مِِنْ الصيد تَنَالَهُ 


يديم وَرِمَاحُكُمْ» 1 
يأبهَا النبي» ... ا 01 
بيصن بون أربعة هر وَعَشْر» 000 
(بَخرج من بين المكذْب وَالثَراب» ا ام 1 
كرون الله قاماوَفُُوداوَعلَى جثويو]» 00 
ِيْرَاءُونَ الثّامَّ ولا يَذْكرُون اللّهَ إلا قلِيلاً» 0 
9يْرِيدُ الل كُمْالْيسْرَ ولا يرِيدُ بِكُمْ الَُْر» 0001 الل 
هارن عَنْ الأمِلةِ» ا 


9ِيَسْأنُونَكَ عَنْ السَاعَةٍ أبَانَ مُرْسَامَا فِيمَ أنت مِنْ 


ثار 
9 
يذوا 
7" 
ا 
فهرسا 


1 


١٠١95 


آيهُ الْمُنَافِق ثلاث: إِذَا حَدث 0 


معزواً لأرقام المفحات 


اثتوني بِعَرْض لْيَابكم خخميص أ ليس 0 


ابتَمُوا في أمْوَال الْأيتَامٍ لا تأكله 7 
أبدأ بم بَدَأْ اللّهُ به ا نس الا 


اِتأنَ بِمَيَامِنهَا اراي الْوْضُوءه... 
ابْدَؤُوا ما بَدَأ الله به 1 


أبرَكَوُنُ أَيِسْرَهُنْ مُؤْنَة 0 
أَبصرٌومَاء إن جات به أَنِيِضَ 5 
أَبِعْضىُ الْخَلال ِلَى الله الطّلاقّ 7 
أَنيْضٌ لجال ِلَى الله الألَدُ 0 


أنَى رَسُولَ الله شيط رَجُلَ فَنادَاةُ 7 


ني عد اللو: 


أنى ال تلظ لاط مني ا 0 
: أَى الي علا فَقَالَ: يا رَسُولٌَ ا 
أنَانَا ينَابُ رسُول الله خط قَبْلَ 0001 
أنَانِي جبريلء فَأمَرَنِي أن آمْرَ 50 
أتاني حبري :كن ععجاجا 5 
نَهُ لا رَجْلْ فَسَألَهُعَنْ 0 


أي 00 


فهرس الأحاديث النبوية 
أنَاهُ مال فْشَغْلَهُ عَنْ د11 00ل 


أنَاهُ ل وَهُوَ وَاقِفْ بِعْرَفَاتٍ ال ا و 


َنَخْلِفُونَ وَتَسحِفْونْ وم صَّاحِبكُمْ 5 م الا و 
انُحدَ َائما منْ وَرِقه 0 


نذرن أي يم هذا كنا 00011 اا 
أنَنْرُوَنَ مَا الْفِييَة؟ 10 اا 


أَتَدرُونُ ما الْفِيَهُ؟ قَانُوا: اللَهُ 0 
أنَدْرِي مَا النش قلت: 00000 1 
أَئرَانِي مَاكَستكَ لآخدٌ جَمَلك؟ 1 
نعل عَلْيْهِ حَدِيقتّهُ؟ قَالَتْ 1 0 000 


انوا 8 الثلاث: أن يُقَعُدَ : 
انوا الْمَلاعِنَ الثلانّة: الْبَرَارُ و ا 
أيَمُوا الصف الْمُقَدُمَ ثم ثُمْ الي 0 0 

نمي صَرْمَك فَإنْمَا هُوَ ررق ا ا 11 
ني برج فذ شرب اشر بب00000000100اا0 


أي لبي ع ب شرب ينه 00 
نبت رَسُولَ الله از أريدُ الإسْلام 7د 510 


نيت رَسُولَ الله ا بِالْمَرْقِفٍ فم قفوو ممه فقو موق ممه ف قف مفو ممم و مف م مفو مقن 
تبت الي عل فسَآلَهُم أن اس ا ل ا 
تيت النْبِي ييا رَمَعِي ابي فَقَالَ 0100100007 


فهرس الأحاديث النبوية 
نينا با هرَيْرَة د في صَاحِسهٍ ا 
تيا بجَفََةَ كَثيرَةٍ التْريدٍ 0 
الاثتَان جمَاعَةَ 0000000000 


الْنَان قَمَا فُوْقَهُمَا جَمَاعَة ااا 0 


اجتيبُوا هَل الْقَاذُورَاتَ التي ك0 


اجْبَبُوا هَذِهٍ القَاذُورَات ال ا 


ع الكلام إلى الله ربع 3 


احْنَجَبَ اللَهُ عَنْهُ وَقْضَحَهُ عَلّى 0 00 


اْتَجَرَ رَسُولٌ الل يلظ حُجْرَةٌ 007 
اخْنجَمْ رَسُولُ الله ؤي وَأَعْطَى الذي مامه امس سس اك 


احْنَجَمَ وَصَلَى وَلَمْ يتَوَضَأ 00 
احْتَجَمْ رَهُرٌ مُحْرمٌ امم مو لتلا لإا او اق 


أحِل لَنَا ميان وَدَمَانَ السّمَكُ ب 2 


أْجِلْت لَنَا ْنَا وَدْمَان. 1001219 0 0 0 01000000 


معزواً لأرقام الصفحات 


أخير رثول الله 6 عر كل ل 
أخبرٌ ال نظ عَنْ رَجُل طَلّْنَ ا 


أخْرجُوا المُخْرِكِين مِنْ جَزِيرَةٍ ل 0 
أخلِصُوا لَهُ الدعَاءً 00000000 0 00 


أخرك البكري وَلا تَأمنْهُ ام ا 
أدٌ الأمَانَةَ إلى مَنْ انتَمَئّك وَلا 0 1 1 11237010171 
أَدْخَلَ الْمَبْت مِنْ قبل رجْلي 00 0 
ادْخْلُوهًا مِنْ حَيْثْ قَالَ حَمسَانُ م 0 
اذْرَوُوا الْحُدُودَ عَنْ الْمُسْلِمِينَ ا ا ا 
أذرْكت عَشْرَةَ مِنْ أُصْحَاب مُحَمّْدٍ مم 1 
ادْعَيَا بَعِيراً في عَهْدٍ رَسُول الله ل 
ادْفْمُوا الْحُدُودَ مَا وَجَدْتمْ لَهَا 
أَدُوا صاعاً مِنْ قَمْحٍ عَنْ كل إنْسَان ل ا 
دوا صَّدَقَة الِطر عَمَُنْ تَمُونُونٌ 00 
إِذْ قَالَ لامْرَأَبَِ: نت طَالِقٌّ ا 71 


إِذَا آتاك اللّهُ مَالاُ فَليِرَ َم زز [ ز ز ا 0 


ذا ابنَاعَ الرْجلُ ميلع كُمْ 0 
إذا أنَى أَحَدُكُمْ أَهْلكُ ثم أرَادَ 01089 (01إ10[ 
إذا أتى أَحَدَكُمْ الْجُمُعَة فليِْتَِل الس م و م ل 


ذا أنى أَحَدَكُمْ خَادمُهُ بطَمَابِهِ 00 


إذَا أنّى أَحَدُكُمْ الصلاة وَالإمَامُ ا 


ذا ْنَم الْشَائِط.... 


إِذَا اجْتَمَعَ دَاعِيَان فَأَجِبْ أقْرَبَهُمًا 3 
إذَا اختلّف البَيعَان فَالْقَرَلُ 0 


١٠0“ 
إِذَا املف المُبايعَان وَلَيِسَ‎ 
00 ذا أَديت رَكَائَهُ ليس بكثز‎ 
إن نت كرس ونا نت 20 ا‎ 


ل قماة 


إِذا أَرَدْت بِعّادٍك فِْنَةً فَاقيمني 
إذَا أَرْسَلْتَ الكَلْب فَأكَلَ الصّيْدَ 
ذا أَرْسَلْت كَلبّك فَاذْكرَ اسم الله مقع اب بو 


1 


إِذّا اسْتَهَل الْمَوْلُودُ ورت 0 00 0 
ذا اسَْيْقَظ أَحَدُكُمْ فلا يُدْخيِل ااا 00 


إذَا اسْتَيْقَظ أَحَدَُكُمْ مِنْ مُنَامِهِ 0 
ذا اسْتَْقَظ أَحَدَكُمْ مِنْ نَوْههِ ل 0 
إِذَا اشع الح فَأبردُوا بالصلاة مامح امو 11 
إذَا اريت شيئاً فلا مه حَنَى 1 
إذَا شمر الْجَنِينُ فَذَكَائَهُ ذَكَاة اام 1 
إذَا أصَبْت بِحَدهٍ فَكُل وَإِذا أصَبّت 0 0 
إذَا أطَّالَ أَحَدُكُمْ الغْيية فلا ا 1 
ذا اطُلِعٌ عَلَيْهِ سَرْئِي 8ب0000 0 0 0 00 
ذا اعْتَسَلَت الْمَرَْةٌ مِنْ حَيْضيهًا 1 
ناتاه الك ا او و 31 


إذَا أفضى أَحَدُكمْ بيده إلى فَرْجهٍ 5 101 
ذا أفطرَ أَحَدُكُمْ فَلْيْمْطِرْ عَلَى 0 0 000 
إذَا قبل اليل مِنْ هَامًُا وَأَدبرَ 1 
إذا أَقَئت عَشرا فَأبَمْ الصلاة مذ[ 000011 
إذَا أَقِيِمَسْ الصّلاة فَلا تَقُومُوا 0000 
إِذَا أَقِيمَتْ الصّلاة فلا صّلاةَ إلا 00 
ذا كَل أَحَدُكُمْ طَعاماً فلا ينسح اس 11 
إذَا كل أَحَدَكُمْ فَلْيَاكلَ يميه ا 51 
ذا أكلَ أَحَدَكُمْ فليذْكرِ ا 0 0070 
إذَا أم أُحَدُكُمْ الناس فَلْبْحَقَفْ م ا ا اك تا 


إذَا أَمْسَكَ الرّجل الرجل وَقتَلهُ 00 0 2000010 
إذَا أمْنَّ الإمَامُ فَأمتواء فَِنه الس ا م 1 


ذا نا مت فَاصنعُوا بي كما مر ا 0 


معزو لأرقام الصفحات 


إذَا اننَصّفَ شَعْبَانُ فلا تَصُومُوا م 11 


ذا اننَهَى أَحَدُكُمْ إلى المئف وَقَدْ سمج اسم 
ذا أنفَقَسبْ الْمَرْة مِنْ طَعَامٍ 1 
إذَا أَنْقَقَتْ الْمَرْآةَ مِنْ كنبو معط الج اس 1 
إذَا القَطَعْ شع أَحَدِكُمْ فلا يَمْشٍ 1 
إِذَا بَاعَ أَحَدُكُمْ الثاء أَوْ اللقَحَةٌ 01000 ا 0 


ذا بَايَمْتَ فَقْلْ لا خيلابة يي فس نا لوالة 


ذا بَلَْ المَاءُ تين لَمْ يَحْمِل 000000 
إِذَا تَبَايِمَ الرجُلان ا اس د 6 


إِذَا تع أَحَدُكُمْ الْجِتَازَة فليَأخذٌ 0111 


ذا تَشَهدَ أحَدُكُمْ فَليستَعِدُ ا ا 11 
إذَا نَْوْط الرجُلان فَليتَوَارَ لم و ا م 1 
إِذَا تَقَاضَى إِلَيِك رَجُلان فلا تقض 0 
إذَا نَوَضا أَحَدُكُمْ فَأَحْسَنّ الْوْضُوءٌ 00000001111111 
إذَا تَرَضَا الْمَبْدُ الْمُؤْيِنُ فتَمَضْمَضَ اا 
إِذَا نَرَضأ الْعَبْدُ الْمْسْلِمْ أو ام ا ا 
ذا تَوْضَأتَ فَحَلْلْ أصَّابعٌ يَدَيِكَ الجعد ف سب اا ال 0 


ذا جَاءَ أَحَدَُكُمْ إلى الْمَسْجدٍ مقطا المج 1 
إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ البِطاث» فَقَالَ ا 8 
إذَا جَاءً أَحَدُكُمْ المسْجدء فَلَيِظرْ سا 0 
ذا جئت الصّلاة فَرَجَدْت النّاسَ 00 
إذَا نتم وَنَحْنٌ سُجُودٌ فَاسْجُدُوا 1 


إذَا جَلّسَ أَحَدُكُمْ لِحَاجَيِهِ فلا د00 
إذَا جَلْسَ بَيْنَ ُعَبهَا الأريع» 8 00 


و م 


إِذَا حَضَرَت' الصلاة فَأذُنَا تُمْ ال اسح د ا 1 حا 


ذا حَضَرَست' الصلاة فَلْيُرَدْنْ أَحَدُكُمْ 14 


فهرس الأحاديث النبوية 
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ذا حَضْرَت' الصّلاة فَليوَدْنْ لَكُمْ 170000 
إذَا حَكْمَّ الْحَاكِمٌ فَاجْتَهَدَ ثُمْ ا ا 


إذا خرّج سَّهُم غيْرِي عُرِفَ فيه 1100 
إذَا َرّجْتُ ميلاً قَصَرْتُ الصّلاةً 000 


إذَا طب أَحَدَكُمْ الْمَرْآفَ فَإن ا ع 


إذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلا 1 0 1070700 
إذا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجَِ رَالإمَامُ 11 1 12011 
إِذَا دل أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ وَالنَاسُ ب 011100 
إِذا دَخَلَت' الْمَثْرُ فَأرَادَ أَحَدُكُمْ 0 
إِذَا مَخَلْت' الْعَثرٌ وَأرَادَأَحَدُكُمْ ل 
إِذَا دَعَا َحَدَكُمْ اه فَليْجِبْ 000 


إذا رَليسمُوهُ قَصُومُواء وَإذَا رَأيسَمُوهُ سا م 
إِذَا رَفْعَ الإمَامُ رأْسَهُ نْ المنّجْدَةٍ :1170 
إذَا رَكَعَ أَحَدُكُمْ فلْيمَلْ ثلاث 0 
إذَا رَمَيْتَ بِسَهْمِك فَغَْاب عَنْك مَصْرَعْهُ 5117170 
إذَا رَمَيْتَ بِسَهْيِك, فَغَاب عَنْك 0000000000 
إِذَا رمَيْتَمْ وَخَلَقَنمْ فَقَدْحَلُ 000 
إذا رْنْتَ مه أَحَدِكُم فتَبيْنَ ءثةءةكيزدز زد 000000000002122 
إذَا رُنْتَ أمهُ أُحَدِكُمْ لْجْلِدْمًا ةيةزةة2ة 2 21000000 
إِذَا ا فَارْجموهَُا أ 0100 


إذا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فلا يبر كَمَا لمقيجة لقا مووي 


إذَا سَلَمَ عليكُم" الود فإلمَاب يستيب....... ا 


٠. 


إذَا سَمِعْتَم الإقامَة فَانُْوا إِلَى 0111000 
إِذَا سَمِعْمَمْ الندَاء فَقُولُوا مِثْلَ ال 1 
إِذا شرب أَحَدُكُمْ فلا يتَنفْسْ 
إِذَا شري َاجَلِدُوُ نَم إِذَا شرب 006 
إذَا شك أَحَدُكُمْ فقَامَ في الركمتين 5110 
إِذَا شك أَحَدُكُمْ في صَلاتِد فَلَمْ 
ذا صَلّى أَحَدُكُمْ إِلَى سثرَةٍ مَليِدْنُ ةز زد ذ 000101 
إذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إلى شيء ا ب 1771111 
إِذَا صَلّى أَحَدُكُمْ الْجُمُمَهَ فليِصَلَ 01000000000 
ذا صَلَّى أَحَدُكُمْ الركمنَين قَبْلَ زآزؤز ز[ز ز ز ز ز 2111110111 
إِذا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيْْدَأْ بتَحْمِيدٍ زؤز [ ز ز ز 1010000 
إِذَا مَلّى أحَدُكُمْ َلتِجْمَلْ تلْقَاء 0008 ش51( 
إِذا صَلّى أَحَدُكُمْ فَلْيقْلَ: النْحِيّاتُ 00000001 
إذَا صَلّى فرج بين يديه حَنَى مودو ا ل 
إذَا صَلَّيْت عَلّى جَنَارَةٍ فَقَدْ قَمَيِتَ 50000030300507 "5 


إذَا صَلْتُمْ عَلَى الْمَيْتِ فَأَخْلِصُوا 5200000000 


ذا صَليتما فى رتالكما و 1 1000 
ذا ضَرّبْ أَحَدُكُمْ فَلْينّق الْوَجْة .. 0 


ذا ضَرّبْ أَحَدُكُمْ -بب111 


ِذَا عَتَعَسرْ الأمَُ فَهِيَ بالْخِيار 0 700000 
إذا عطس أَحَدُكُمْ فَقَالَ: الْحَمْدُ ل ا ا 
إِذَا عَطْسَ أَحَدَكمْ فَليْتْمْنَهُ ا 


ذا عَطَسَ أَحَدَكمْ فَليِضَع كفي ام امع ال ا 
إِذا عط أَحَدُكَمْ فَليِقْلْ الْحَمْدُ 1 
ذا عَطَسَ أَحَدُكُمْ رَحْمِدَ الله 00 
إذّا عْضِبَ أَحَدُكُمْ فَقَالَ: أَعْردُ 1 107000 


إذَا غيب أَحَدُكُمْ فَلْيِجيِسء فَإِذًا للع ل 
ذا عَمِيب أَحَدُكمْ فلكت 900 


ه٠١‏ 
إذَا فَمَا أَحَدُكُمْ في الصّلاة فَلْيْنَصَرفْ ل 
ذا قَئَنَ دك فليجتيبا.......... 
إذَا قَالَ أَحَدُكُمْ: آبِينَء وَقَالْتَْ 11111111 


ذا قَالَ الإمَام: سَمِعَ الله لِمَنْ ا 


ذا قَاكَ الإمَامُ ؤوّلا الضالْينَ 6868 1011 1711111 
ِذَا قَالَ السَامِمٌ ذَلِكَ مِنْ قَلْبه 110111110100 


إذَا قَالَ الْمُوَذنُ الله 3 00 
اَم أحَدكُمْ في 


إذا قامّ أحدّكُم من 
إِذَا قَام إلى الصّلاةٍ اغَْدَلَ قَائماً 0 


إذا قََلنُمْ فَأحيئوا الْقِئْلّة 0 00 


ذا قَدُمْ الْعَنَاءُ فَابدَوُوا به ز ‏ ز ‏ ز ‏ 1 00011 
إِذَا قَدِمْت بَلْدَة وَأنت مُسَافِرُ [ زةز[ز[ز[ز [ز [ز [ 1 121111111 


إِذَا قرَأ الإمَامُ طإوّلا الضالْينَ» 00 


إذَا قَرَأنُمٌ الْفَاتِحَةَ فَاقرؤءُوا 000000 


إِذَا قَمَدَ أَحَدُكُمْ فَليْسَلُمْوَإِذَا 1 ز 1 21101111 


ذا قَمَدَ أَحَدُكُمْ لِحَاجَيهِ 6 1000 


إِذَا قَلْتَ لِصّاحجِبك: أنصبت يَرْمْ ا 
ذا قَمْتَ إِلَى الصّلاةٍ ذال عَلَى إِيابهًا 0 1000000 
إذَا قَمْت إِلَى الصلاة فَأسْبغ' الْوْضُوءً رج 1 0 111 
إِذَا كَائَبَتْ إِحْدَاكنُ عَبْدَهَا فَلَيْرهًا ا 
إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ عَلَى الطّْمَامٍ 22*01 
ذا كَانَ أَحَدُكُمْ في الصلاة فَإنْهُ 12110000 
ِذَا كان بَمْلاً الُْثْرٌ وَفِيمًا 0 
إذَا كَانَ التُوْبُ وَاسيعاً فَالَنَحِفْ 0 
إِذا كان الدْرْحٌ سَابغاً يُغْطي 0 


إِذَا كَانّ طَرِيقَهُمًا وَاجِداً 00 
إِذَا كَانْ لإحْدَاكنُ مُكَانَبْ» وَكَانَ 0101119 


إذَا كَانْ الْمَاء قلَتَيْن لَمْ يَخْم لس ...ب 00 


إذَا كَانَتَ لك ماضًا دِرْهَمٍ - وَحَالَ ل ا ا 
إِذَا كَفْنَ أَحَدَُكُمْ أخاه فَليْسْيِنْ 
ذا كنت لا نَخَافُ الصبْحَ ولا النْمَ 0 


إِذّا كنم نَلانة فلا ينَاجَى متسس ا م ا 


معزواً لأرقام الصفحات 
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إذَا م أَحَدُكُمْ يحَائْطٍ 
إذَا نَبَكُمْ أمْرَ فَالتّسْبيمُ ِلرجَال ع ا 163 
إِذَا نَبَكُمْ مر فَلْيْسَبْحْ الرجَال ا 0 


إذَا نام الْمَبْدُ في سُجُودِهِ بَاهَى ىو ا 
إذَا نَحْنٌّ صلَيْنَا عَلَيِك فِي ضَلانًا مب ا 11 
إِذَا نظَرَ أحَدَُكُمْ إلى مَنْ فْضّلٌ 11 0 0 
إذَا ُودِيّ لِلصلاة- صلاةٍ البح 0 
إذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ني بَطْنهِ ييا 00 
إِذًا وض الْمَثَاهُ 0 سم 0 


ذا وَمَعْتُمْ م مَوْنَاكُمْ في 
ذا وَطَِّ حك الى به ا 


إذَا وَكَمْ م الدبَابُ في راب أَحَدِكُمْ 
إِذَا وَقَعَتٍ ' الَْأَرَة في السمن» ا ل 2 
إِذَا وَنَعَت لَعَمَةُ أَحَدِكُمْ قليِيِط 0 


إذَاوَلَعَ الكَلْبُْ في إنَاء أَحَدِكُمْ ام ا 1 


اذْكُرُوا اسْمّ الله وَكلُوا 1111111 1 1 00011 


فهرس الأحاديث النبوية 


اذْهيُوا ب به ؛ فَاقَطعُوهُ ثُمْ 070 


أَرَى بَعْضْ مَنْ عَلْمَهُ الْمَلْمَ 000000006 517ص 
أَرَادَ أن لا خوج أَمْنَهُ 
أَرَادَ أنْ يُجَلِدَ 1110 1 1##0170101 


أرَأَيْت إِنْ جَاءً رَجُلَ يُرِيدُ أخذٌ 00010100000058 


َب قَْلَ الظهر كَمَذْلِِنْ 10011 


أرْبَعْ ِل الظهر لَيِسَ فين ز 0010111111 
ربع بن أمُورِ الْجَاهِلِية لا 1ض 


ربعا قبل الظهرء وَرَكمتين ا ل ا 


الاسْتَهْلالُ الْعُطَاسنُ 0000ظظ2 
اسْتّهِمَاء فَقَالَ الرَجُلُ مَنْ يَحُوكُ 55 
أسْرعُوا بالجنَارةٍ فَِنْ نك 011 


مر البح ف 


من البَؤْلء إن عَذَابٌ 0-7-9 1 7101131101ظ2ظ 157 


ارْم وَلا حَرَيّ فَمَا سيل يوْمَيذٍ ز 101100111 
ازْمَدْ في الدنيا يُحِيك الله 
أنألك بكلّ امم هُرَ لك سَميِت 

اسألرا لَه ايت هَإنْهُ يأل زز ز[ز ز ز ز ز ز ز[ز ز 1 1 10011 
الإسبالٌ في الإزار وَالْقَِيصٍ َالْعِمَائَة 001010 #ظ 


أسلبغ الْوْضُو. وَل بين الأصّابع 2 0217 
أسبغ الْوْضُوءً 00 0 0 0000000 
اسْتَأذْنت سَؤدَةٌ رَسُولَ الله ةد زد د د 0155 0100 


الإسْلام يَمثْر ولا يُْلَى 1-5 ش1إ 


أمنلم, وَبت انرأثة أذ 


أله لزن عت مار الكل 11 


َ 8 امْرَأةٌ فتَرَوْجَتْ لياءٌ و 
أمْلنت. وَنَحْتِي من نِسْرَةٍ فُسَألت 


اشْتَرَيْت كبشا لأضْحَّ به فَعَدَا الدب 


التريْت يَوْمْ حير قِلادة بالني ا 
اشر يهَا وَأَغْتِقِيهًا اشر طِي : 206 
الإشْرَالكُ بالل رَعْقَرقٌ الْوَاِدَينٍ ع 
أشرنت حَمْرا؟ فَالَ: لاء رََنهُ 0 
أَشِْرْتْهَا إِياهُ 0 1 1 0/1110 


/ا ١٠٠١‏ 
أَنْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إلا اللَهُ وَأَنْ 00 0 
أَنْهَدُ أذ مُحَمّداً رَسُوَلُ الله ام 
أَصَّابَ رَسُولٌ اللّهِ كر أ إْرَاهِيمَ مح ا 51 


ابا وَنَحْنُ مَعْ رَسُول الله ال ا 


و 


صَابَهُ جُوعٌ يَوْما فَمَمَدَ الا ماي ماما م ا ا ماقي ا ا 405 
أصْبَحَ يَخنِي النبي يط عَرُوساً 0 0 00000 


أَصْبحُوا بالمتبيح فَإنهُ أغظم 20000 17 
أَصْبِحُوا بالصبح: ا 00 


اصْنمُوا كل شَيء إلا النكاح 
أصِيب رَجُلّ ِي عَهْدِ رَسُول الله ا 


م ممه 


صِيب سَعْدُ يم الْحَنْدَق فَضَرّبَ 0 000000701 


عق الي فط ثلاث وَسئّينَ 2-00 1 
ْتَمَِي النبِي ميا وَجَعَلَ عنقي مااي ام 1 


معزو لأرقام الصفحات 


أَعْطّرا الأجيرٌ أَجْرَهُ قَبْلَ أن مدي سل سوم ل 5 
أَعْطِيَ ع الَْدْحَ رب وَعَنْ 0 
أعطي يوم العيد قوسا فخطب عليه ل را 


افك معنا لتر ة لد ا ا 


َعَلَى النْسَاء؟ 11 1 اا 0 


أَغَارَ رَسُولُ الله يط عَلَى بَنِي الْمُصْطْلِق 00 00 


اغْتَبِلِي وَاسْتَفْرِ يِ بعُوْسِو وَأَخْرٍ سي ني ا 16 
اعد يَا أنَِسُ عَلَى 1111111111110 
اغسيل ذَكرَك وَتَرَضئا 
اغيلتَها ئلاثاً أ خمسا أو أكثْرٌ [[ز[ [ [ز [ [ [ [ [ 0 0000000 
اغْيلتَهًا ثلاث َو خخئساً أَوْ سَبْعاً 5111 


اغيلنهًا وثراً وَاجْعَأْنَ تَعْرَهًا م 1 
أَغْنوهُمْ عن الطُوّاني في هَذَا اليَْمٍ رك ل كن 


أَقَضْت مَعَ رَسُول الله 009 0 0 ا 


أَفْضَلُ الأغْمَال إِمَانٌ بالل م 1 


أَفْضَلُ الأعْمَال الإِمَانُ بالله از[ 1 00111 
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أفْضَلُ الأعْمّال الصّلاة في أُوُل 00 ين 
أنْضَلُ الذكرٍ لا إل إلا ال 9 
أَفْضَلُ الصّلاةٍ بَعْدَ لق 0 00 
أنْضَلٌ الصلاةٍ صّلاةٌ الْمَرْء في امحل دسي امار ال لاه 
أفْضَلُ الصلاةٍ طُولُالْقَِام 20000 ل 
أَْضّلُ صَلاةٍ الْمَرْء في بَيْتَه ااا 0 
أَفْضَلُ ضّلاةٍ الْمَرْء 0 0 


أَفْضَلٌ المنُوْم بَعْدَ رَمَضَّانْ صُوْمُ ال ا 11 
أَنْضَلُ مِنْ ألف صلاةَ فِيمًا سيراه ا 


أََامَ بتبُوك عِشْرِينَ يُوْما يَفْصْرٌ 1 
أَقَام رَسُولُ الله يط بين خْرَ :5 0000 


أقَامْ النبي غ0 بين خيَير وَالْمَدِينَةِ ا ا 11 


اتلس امْرَآنَان مِنْ ُذَيْل [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز|ز[ز ز[ز [ز 0 00101000101 
اقنَدُوا باللّذيْن مِنْ بَمْدِي أبى 6 1[ ز [ [  [‏ 10101011011 
اقْتلُوا الأسْرَدَيْنَ في الصلاة: د ا ا 


اَُْوا شبُوح الْمُتْركِينٌ وَاستَبُْوا 41 
أَفَرْ القَسَامّةَ عَلَى ما 95ب ا 


انْرَؤُوا عَلَى مَرْتَاكُمْ سُورَّة يس 39 0 
اْرَؤُوا عَلَى مَرْتَاكُمْ يس 1 ا 00 


اقْرَءُوا الْقرْآنْ ما لَمْ نَصِبْ أَحَدَُكُمْ جاب ...... 
رض مركو الوب من العيدِ ا ب ا 
اقْرصِيه وَأَمِبِطِيهِ عَنك بإِذْخرَةٍ م 
فس لبي تف في قِضّةٍ الْعسييف ا م 0 


قينا ذو الْهبْنَاتٍِ إل في ؤ0ز0 ز ز ز ز ز ز ز 0 01000000 


قِينُوا ذّوي الْهَْنَاتَ عَدْرَاتِهِمْ 00000 2 
أِيِمَتَ الصّلاهً فَانطّلَفْت أَمْعى 000 


أَقِيِمُوا الْحُدُودَ عُلَى ما مَلَكَتْ ا 


أكثرُ عَذَابٍِ لبر من البزل 5 
أكثْرُ ما يُدْخِلُ الْجَنة تَقَرَى 1 0 
أكتَرُهُمْ شيبعاً في الدنيا أكترُهُمْ العم 1 
أكثِرُوا ذِكْرَ الْمَرْتٍ إن ذبِكَ ا 


أكثِرُوا ذِكْرَ الْمَرْتٍ فَمَا مِنْ" 0 0 
أكثِرُوا ذِكْرَ هَاذْم اللّذّاتٍ: ما ا 0 
أَكبرُوا ذكْرَ هَاذِم الات ننه 0 000 
أكثِرُوا ذِكْرَ هَاذِم اللّذَاتِ الْمَرْت' ا 
أكثِرُوا مِنْ ذِكْر الْمَرْت فَإنْهُ كز 0 ل 
أكلُ تمر حبر مَكذًا؟ فْقَالَ ل اة 


أكِلَ الفْب عَلَى مَائْدَةٍ رَسُول 000000 


الآن بِرَدَتْ جِلْدَنهُ ز[ز[ز[ز[ز[ز ز | ز ز ز [ [ [ [ 01 
الآن بَعْدَ ما شبنت! ع ا 
ألا انشمُوني.. 
ألا أخبركُمْ باللَيّس الْمُسْتَعَار 00 
ألا حدق بكر الك م 0 
ألا أَخبركُم حير الشهداء؟ ا ل 


“.١ض‏ 
ألا ذلك عَلَى سَيْدٍ الاسْتْفَار؟ ني سوج ااا كن 
ألا اسْتَمَتمْ هابا إن 0 ا 0 000 


ألا إن الله ينهَاكُمْ أن تَحْلِقُوا 0100 لس 2/8 
إلا إن ترك صَاحِيُهَا وَقَاءً ا 0 


إلا أن يُرَافْنَ صّؤْماً مُحْنَاداً 17 


مم و 


إلأ في عَرْوَة تبك فَإِنْهُ أظهَرَ 000000ظ1 اس ااام 
لأ كَانَ عَلَيِْ حَسْرَة يوْمَ الْقِيَامَةِ وَإِنْ 000 


معزواً لأرقام الصفحات 


فهرس الأحاديث النبوية 


إلا المَغْربَ 5118 ا 001 
لمن عُذر 83 صشصش((((00ظ 


إلأمْنْ وَجَدَ ريحاً أو سَمِعٌ صو أذ 00 
إلا الْوَالِدَ 0 000 الند سه ال ا قلزة 
ألاء رَإِنْ في قَثْل الْحَطَا شب ل 
ألا ني نيت أن ثرا الآ 0 
ألا وَقَوْلٌ الور ااا ل 


َلْحِن 1 1[ 1 [زؤ[ز[ز[ز1[1[1[ز|1[1[ز[ز |[ |[ ا 00 
أَلْجِقوا الْفَرَايْض بأمْلِهَا فَمَا 0-5 0ك 
ألْجقُوا الْمَرَائْضَ بِأمْيِهًا 


الِْي سَرَقَ را صَفْوَان وَرَفْمَهُ 
. رداء صمو 


الْزِي يَنْرَبُ فِي إنَاء الْفمئةٍ 00 
أَلِظُو | با ذا الْجَلال وَالإكرَام سا م 
لقم كَفْهُ الْيِسْرَى ركبتَه ا م 1 
أَلْقُومَا وما حَوْلَهَا وَكلرهُ ا 2 


اللّهُمُ الْعَلْهَا رياحاً وَلا تَجْمَلْهَا عم ا 
اللّهُمْ ارْحَمْ الْمُحَلَقِينَ قَالوا و م 1 


اللَّهُم إِنْهُ َم يرل بَلاءٌ مِنْ السسْمّاء 1 
اللّمْ إن أنألك الْعَافيَة و ااا 


فهرس الأحاديث النبوية 


معزواً لأرقام الصفحات 


57م 


للم لني فِيمَنْ هَدَيْتء رَعَانِني :5 1000000 
اللَّهُمْ اهْلِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ 0 
اللْهُمٌ امي م 
اللَّهُمْ بَارك فيه وَفِي أبله... 


اللْهُمُ رب مَل الدَعوَةٍ النَامة ا 
اللْهُمْ ربا لك الْحَمْدُ 0 


اللَّهُمٌ صَلَ عْلَى آل أبي لان 6[ 000000 


الهم مَنْ تل بن 
اللَّهُمْ هَذَا إقْبَالُ كيك ا از[ ا 0 
لَمْ ري إِلَى مُجَرْرْ الْمُدْلِجِيّ ز ‏ ز ز ‏ 0 
ألَمْ ئرَي أن مُجْوْزًامُلِجرء ب 0 0 0 
لبس إِذَا حَاضَتؤْ الْمَرأةٌ 5 لعا ا 
ليس فِي الثث وَالْقَرَظٍ مَا يُطَهَرُهًا 7[ ز[ز[ز[ز[ز[ز [ 0 1010001 
لس في الْمَاء وَالْقَرَظٍ مَا يُطَّهَرُهًا +1 
اين انود ل ا 0 


إِمًا أنْ يَأخذوا الْعَقَلٌ أو يَقْملُوا 00 

إِمّا أَنْ يدُوا صَاحِيكُم. وَإِمًا [ز ز[ ز[ز[ز[ [ [ز[ز[ [ [ [ 1[ 101111111 
إِما أنْ يَدُوا صَاحَِكُم 00 0 00 
ا أنا فَأصُومٌ وَأَفْطِرُ فَمَنْ 
ًا أنا ذلا أُصَلَي عَلَيهِ 520111 
ما أنت طُلْقتَهَا وَاحِدَةٌ أَوْ 
ما بَمْدُ فَإِنْ الْقَمَاءً فَرِيضَة مُحْكْمَة 7 0 
امَك فا ماك ال يبرل ا 


ما َرْضَى أن نكن مِئي بِمَنزلَةٍ 0 10101010 


ما الركوعٌ فَمَظْمُوا فيه الدب 11 
أمًا الريَادَةٌ فلا 


ما الس فَمَظُمْ مع ا 
أمَا عُلِمْت أن الرّجُلٌ كان إذَا.. 


الإمَامُ الْعَاوِلُ واب نْثَأْ في 00007 


متي مِدْلُ الْمَطَر لا يُدْرَى أَوَلَهُ 51 
مر الآيِي وَقَدْ 1[ اا 


مر كبش الزدينا في سْوَادٍ 1 
أُورَ بلال: أن يَشْمَعَ الأذَانْ شفعاً. 1 ااا 


أمَرَ بلالا أن نادي بالصّلاةٍ 
أمْرَ بلالاً بالإقَامٍَ 000 


أَمَرّ عَمْرُو بْنُّ الْعَاص بألوقُوف عِنْدَ قَبْرهِ 0 0 اا 
أَمْرَ الثاس أَنْ يُنَصَدُقُوا 


أمِرَ الئاس أَنْ يُكُون آيرُ عَهْدِهِمْ 1 
مر النبى؛ عقر و ا 


امْرَآة عَلَى ميت فَرْقَ ثلاث إلا ٠.‏ 31 
امْرَأة الْمَفْقَودٍ امْرَأة ابت فَلتَصْيرْ حرس با ل 0 
امْرََة الْمَمْقَودٍ امْرَأتُهُ حَنّى 
مرت أَنْ آخدَمًا مِنْ أَغيَائِكُمْ الس و 0 


أَمَرْت أن أَسْجُدَ حَنى سَبْعَةِ أَعْظُمْ م اس نا 


و١١٠١‏ 
ا 


أيرنًا أن لا نَكَفِيَ بدُون 0 


مرا أن نُحْرِج الْعَوَاتِنَ ذْوَاتٍِ 21 
ْنَا أن تج الْمََاتِنَه وَالْحُيْضَ 2000-6 030010000 
ْنا رَسُولُ الله :ذا يرصم 00 
أَمَرَنَا رَسُولُ الله ##ظ أَنْ نَسْتَعْرفَ 0 
أمَرَنَا رَسُولُ الله 1 أنْ نرق 00 
مرا ُو اللو ل: أن نصُومَ ا اا 
أ مَوَنَا رَسُولُ الله ا أن نَفْدِيَ 0 1 0010 
أَمْنَا رَسُولُ الله تلز أن نَقْرَ 

مرنَا رَسُولُ الله لا بِصَدئَةٍ 

ْنا وسو الله لظ في الْجيدين ا 11 
أمرنَا النبي) قاط أن تحرج الْعَوَاِ ا 
مْرَنًا 2 ا 00 
أمَرَنِي رَسُولُ اللو ف أن أبيع 0000 
مني رَسُولُ اللو تلق أن أثْرَأ 0 
أمرَني رَسُولُ الله ظ: أن أَقُومْ 00000000000 
أَمَرَهُ أن يُجَهْرَ 0000000 0 0 
أَمْرَهُ أن يُعِيدَ الْوْضُوءً 1 001 
أمَرَه: نظ أن ينادي في ١‏ َ 1 
أمرْها ْمل لكل [[آ[ذ[1[1[1[1[|[|[|[| |[ |[ 00000 
أْمَرَهُمْ: أذ.. 000 
أمَرَهُمٌ النبي) كلظذ: أن يَرْمُلُوا و 1 
أَمْرَهُمْ وي لاه 
أنسيك عَلَيْك لِسَانِك د د دز د00010122 0 
أَمْسِيك 000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا ا 


امكثي قَدْرَ ما كَانَتْ تَحِسُّك خِيْضَتك 00 
أمْكَناكهَا بما سَعَك مِن" القُآن 

أملَكْكمْ لإزبه 8[ ز ز [ز [ [ ز 1 01 
أمِيرَان وَلَيْسَا أمِيرَيْنِ الرْجُلْ يَكُونُ ا لمم 
إن آخيرَ ما تَعَلَنّ به أَهْلُ الْجَامِلِيُة ا 


معزواً لأرقام الصفحات 


فهرس الأحاديث النبوية 
أن آخِرَ وَْت الْمَغْربٍ الشف ار 
إن آدَمَ عليه السلام يمه الْمَلايَكَةُ لاس 
أن أبا بكر الصّديقَ و كنب ا 1 


أذ بابر خان, يسْمِعُهُمْ اكير 00 
أن أبا بكر نَظرَ إلى تَوْبِ عَلَيهِ كَانْ 0000 
أن أبا طَالِبٍِ قَالَ: لِلْقامِلٍ عدر مع ا ا 3/10 
أن أبَا قَنَادَةَ سْكِب لَهُ وَضُوءٌ 11 
إن إبرَاهِيمَ حَرْمْ مَكة وَدَعَا 7 0 
إن إبْرَاهِيمَ حَوُمْ مَك 1 
إن أَبَخْضَ الرّجَال ِل الله الألّ. 41/6 
أن ابن عباس صُلَى بهم في لُلرلةٍ ا 
أن ابه الْجَرْن لما دلت ز ز ز[ ز ز [ [ [ ز 1 1 1111111 
إن ابي إبْرَاهِيمَمَاتْ في الثّذي 
إن أَبِرَابَ السمَاء مُغْلَمَُ كو نّ 1 
إن أبي يَجْنَاح مَالِي اا 
إن أَحَنْ الشروط أن يُوَفَى به لع ا 3117 
إن أحَنْ مَا أَحَدْئمْ عََيهِ أخراً 0 00 0 
إن أخا صَّدَاءً قَدْ أَذْنّ م11 
أن أختع ع الأسْمَاء عند الله خا م ام 
إن أَخرّفَ ما أحَافُ مَليكُمْ الشزلك ا 
إن الأذانَ مُنْصِلٌ بالصلاة قلا ١‏ 
أن الأرْض كَانْت تُكْرَى عَلَى عَهْدٍ ا 01 
إن" اسْتَطَمْت أن تَكُونْ خَلْفَ الإمام مت الس ا 
إن اسْتَطّئت إلا ْم إيَاء ا 11 
إن اسْتَطّفت 0 0 0 0000 
إن ؛ الإملام يَجُبه ما قبل 0ل 
أن أَصْحَابَ رَسُول الله كل كَانُوا 0000 00 10000000 
إن أَعْتى الئاس عَلَى الله ثلاث 1767 
أن أَعْرَاياً جَاء إلى النبيّ سا ا ال 11 
أذ أغتى كانت لَه أ ولد 0 0 
إن أَعْمَالَ أمبِي تَعْرَضْ عَثِيْة 0 


نْ أفْفمَلَ الأغمَال إطْعَامٌ الطُمَامٍ 
أذ أذلح أخا أبي افيس 0 


أن اللّهَ أَحْدَث مِنْ أَمْره أن 000 


فهرس الأحاديث النبوية 


إن الله أمَدْكُمْ بِصلاةٍ هي آز ز ز ز 0 01000000 


إن اللّه تبارك وتعالى وملائكته يصلّون 00000 
إن الله تَصَدْقَ عَليْكُمْ بثلث لله 
إن الله نعَالَى أَوْحَى إِلَى: أن ل 51 


إن الله نَعَالَى كَنَبَ الإِحْسَانَ 007 
إن الله تَعَالَى لا يَصئَعٌ بشَقَاء 10 
إن الله تَعَالَى لما حَوْمْ الْخَمْرَ 1 


إن الله َعَالَى يحب أن تؤْتَى 


إن الله نَعَالَى بُح أن يُخْلفَ نم 


ع 


إن الله كَنَبّ الإِحْسَانَ عَلَى كل 00 


إن الله لايُمَدْبْ بدمع الْعين كدزندكد50ك05 0 
إن الله لا يَقبَلُ صّلاةً الآبق 7 0 00 
إن الله لا يُقْبْلُ صلا أَحَدِكُمْ 0 0 0 10700 
إن الله لا ينظ إلى أَجْسَابِكُمْ 
إن اللّه لم يمنا ا يي 


إن الله لا يَقبَلُ مَا ورك فِبهِ 


إن الله يدفم بالْمُسْلِم املح 0 


إن الله ور يحب الور امسق موا با ا 
إن الله وَرَسُولَهُ حَرُمًا ا 11 
إن اللّه وملائكته يصلون على الصف 01 
إن الله وَمَلاتِكُتَهُ بُصَلُونَ كا 00 


إن الله يض الْفَاحِشَ الْبَذِيءَ 0 0 0 0 000000 
إن الله يُحِبُ إذا أَنْمَمّ عَلَى لسسع اس 1 
إن الله يُحِبُ أن يَرَى أَمَرَ مقا لوساحه اواو 1 


إن الله يحب الْعَبْدَ التق ا اس ار 


إذ أءٌ حَبييَة وَأَمْ سَلَمَةَ ذكَرنَا ةزةة ة يز 00000000 


أذ أمْ سْليِم انُحَذَسْ حنجراً 00 
أن أمْ كزز أَحبَرَئهُ أنهًا 1 
إن أنتِي بَأبُون ْم ةب 
أن انْرَاه أَنَِأ النبي علقل. وَمَمَهًا ا 
أن ائْرَأة بِصّنْعَاءً غاب عَنْهَا رَوْجُهًا 71 
أن انرأ وني عَنْهَا ررْجْهَا 


أن امرَأه نابت أنت رَسُولَ ابام ا ا 1 


أن انْرَأة ثَابت بْن قيس اخْتَلَمَتْ مودس سو مو 5 
أن امْرَأةٌ جَاءت فَقالَت: إن 337 01000 
أن امْرَأَ دَخلْسْ انار في هِرَةٍ 2000006 1 
أن انْرََءٌ فبْحَتْ شاةٌ بحَجَر اماه الم 1 
أذ انرأ رفاعةلَمْ َك مِنْ ةا 
أن امرَأةَ قَانَتْ: يا رَسُولَ الله ا ان تب ما ا 
أن امْرَأَ مِنْ بي فَرَارَةَ َرَوْجَتْ اس 


أن امْرَأة مِنْ جُهَيْنةَ آنَت' 0 


أن انْرَأة مِنْ جُهيْنَة جَاءَتْ 8[ 10000000 


إن الأنبيَاءَ تنام أغينهُمْ اع مومسم ا ب 0 


إن أَوْكَ مَنْ انَحَدَ الْمِيْرَ في مُصَلَى ا 0 


لضفل 


معزواً لأرقام الصفحات 


فهرس الأحاديث النبوية 


إن بلالا يُؤَذْنُ بل ا 011 ١‏ 
أن بين كل تَكبيرتَيْنِ قَدْرَ 1 
إن تَحْتَ كل شَعْرَةٍ جَنَابة» فَاغْيِلُوا 0 ل حل لاما 
أن تَُانِيَ بحلل جارك الام امامو و 97 
أَنْ تَِدَهُ وَأَنْتَ مُضْمِرٌ لِخِلافِه 000 


أنْ تمَجّ الناقةُ مَا ِي بَطْتهَا ا 0 


أن تَابت بْنْ قبس كان دَييماً ؤزؤز[ز ز [ ز 000000 
إِنْ جَاءَ أَحَدُكُمْ فلم يَجِذْ مَرْضِعا 1 
إنْ جَاءْتْ بو عَلَى ميف كَذَا فَهُرَ لان 71 
إن جَاءَتْ به عَلَى صِفة كذا وَكَُذَا 0 0 41١‏ 
أن جَاريَة بكرا أنَسدْ الي 3 
أن جَارِيَة وُجدَ رَأْسُّهَا قَدْ وض ل 0 


إن جَهنْمْ تُسْجَرُ إِلأيرْمَ الْجُمُعَةٍ [زآز[ز[ز ز 00000001 


إن الْحَريرَ لا يَصلُحُ إلا مَكَذَا اموب اس 
إن الْحَلالَ بَيّنْء وَالْحَرَام بين عاب مقط واس سا لاه 
إن الْحَنْدَ لله نَحْمَدُهُ وَنْسَعِيه ا 0000 


إن 


5 له انين 22 2 1201202 1ز 1 1 1 ا 
إِنْ الدُعَاءً إِذَا عَجَرَ نَ العَبْدُ عَنُْ 00111 0 ااال 


أن ذَلِكَ فِعْلْ الْيمُردٍ في صَلاتِهِمْ 0 000 
1 أَنْ رئاب بْنّ حُذْيْمَة : تَروْجَ ز ز 2 2 2 2 20 12 1ز121 1 1 1 1[ 1 


1 إن ربْكُمْ حَِي كَرِيم) يُسْتجِي . و 3 


أن رجّالاً مِنْ أصْحَابٍ الي 010101 1 
رجالا يتَخْرْضُرنْ في مَال جح حم شا سس 911 
إن رِجَالَهُ ِجَالُ المنجيح بببب 0 0000 
0 1 


أذ الرْجُلَ في 


إن الرْجُلَ لَيَمْمَلُ عَمَلا يرا ا ل دة 
أن رَجْلاً أنّى إِلَى الثبي تلقل ...... ا 711 
أن رَجُلاً أنَى اليا عيذ مَقَالَ مساو ا 14م 
أن َجْلا لوةأزمرة 0-0 بالككٌ الخ 


ا 1 
أن رَجْلاً أَغَْنَ شيقصاً فِي مَمْلُوكٍ لذ 
أن رَجُْلاً أَغْمّنْ عَبْدا لَهُ عَنْ 0 0000 
أن رجلا أشن نمي في ذأ كٍِ 0000 4 
أن رَجُلا أمَر أنه رنَى بار َأ ا 


أن رَجُلاً كَل عِنْدَهُ عض بِشمَالِهِ عا و م 1 
أذ رَجْلا م غَما صن في 0 
أن رَجُلاُ جاه إلى رسُول الله 
أذ رَجْلاً جاه إلى النبي لاقل ش 
أن رَجُلاً جَاءً إلى النْبيّ تا يَسْتَفتِيه 1007 
أذ رَجُلاً جَاءَ إِلْهِ 5 َمَالَ: ااي 1 
أن رَجْلاً دَخَلَ الْمَسْجِد يرم 5 0000 
أن رَجْلا بم َبِلَ أن يُصليَ 000 
أذ رَجْلاً سَلَ عَنْ الْعَزْل فَقَالَ ا 5 
أذ رَجُلاُ سَأَلَ الي ظ: أَنوَناً كفس سس 1 
أن رَجُلاً مأل لبر علد أي ؤزؤز ز [ز ز ز [ 1 000001 
أن رَجُلاً سَأَلَ 7 : أي 0000 
أن رَجْلاً سَأل الذر؟ يذ عن الْحُمُر 8ب 2100000000 
أن رجُلاً سَبْ با بكر 3 بحفاريه. مج خا يمه نسي لو 
أن رَجْلاً شهد عَلَى الْوليدٍ أن ا 1 
أن رَجُلاً طَمَنَ رَجُلا بقَرْنَ في 1 


أذ رَجُلاً طَلْنَ امْرََتَهُ ثاثا 5 
أن رَجُلاً ظَاهَرَ مِنْ امرََتَه متم م و 1 
أذ رَجُلاً قَالَ: يا رَسُولَ الله ا ا 


أن رَجْلا فَالَيَوْمَ لمم يا عر ا 14 


أن رَجْلاً كَتَنَ عَبْدَهُ صَبْراً مَُمَمّداً ز 0 00 1 000000 
أن رَجُلاً مر عَلَى النبي' لظ لم21 
أن رَجُلاً مِنْ الأغْرَاس أتى رَسُولَ 01 1 ااا 


معزواً لأرقام الصفحات 


فهرس الأحاديث النبوية 
أن رَجلا مِنْ الأنْصَار أغمَنَ غُلاما اليب ب ا 
أن رَجْلاً مِنْ الأنْصّار يُقَالُلهُ ا 
أن رَجُلاً مِنْ بي عَدِي قبل ا 0 
أن رَجُلاً مِنْهُمْ أغْنَنَ مَمُْركاً 9--ب7-ب--ب 00100100101 
أن رَجُلاً هَاجَرَ إِلَى رَسُول اللَهِ م ا ا نه 
إن رَجْلَيْنِ اخْتَصُمًا إلى رَسسُول بح ا م 0 
رَجَُينَ اخخّصّمًا فِي دَابةٍ 00000000 
أن رَجْلَيْنِ اخنَصمًا في مُنَاءٍ و ا ا باكترا 
أن رَجُلَيْنِ احْمْصمًا فِي نَاقَقه 5ب 0 000 
أن رَجَُيْنِ حَدَناه أنهُما 1 
إن الرّحْمَة لا نَنْزِلُ عَلَى قَوْمٍ ب 00000 0 
أن رَسُولَ الله طنز أذ الجزية 1 
أن رَسُوَلَ الله تيز أحَد مِن" الْمَعَادِنَ و م 
أو تكرة اللركة اعذياء اليو 1 
أن رَسُولَ الله 4 أن لِلظمُن الم ا 
إن رَسُولَ الله ع أَذْن لَنا في اند 000000 
أن رَسُولَ الله :4ز امتَمْمَلَ رَجُلاً سس 
أن رسول الله 1# امتَمْمَرَ للف ا ل 
أن رَسُولَ الله 8 أَمَر الْقَسَامَة .... 07 
أن رُسُوَلَ الله : أَمَرْ رَجُلاً 00 
أن رَسُولَ الله غ أَمَرَهُ أَنْ يُجَهرَ آز ز ز 1 1ك 
أن رَسُولَ الله أَمْرَهُم: أن ام سس اا ا الوك 11م 
أن رَسُولَ الله تيز بَعَنَهُ ِحَاجَةٍ ل 
أذ رْسُولَ الله كز تَوَهًْاً فُحَسَرَ اه 
أن رَسُولَ الل تلظ جَاءهُ بجاء فُقَالَ وميه ولاس طوس 11 
نا ُو الله لظ حََى من قبل ا 
أن رَسُولَ الله ا حَجَرَ عَلَى مُعَاذٍ د 
أن رَسُولَ الله يلظ حَلْ هْرَ وَأَصْحَابَةُ ا 2 
أن رَسُولَ الله تفز دَقَمْ إلى يَهُودٍ 0 
أن رَسُول الله كيز رَأَى رَجُلا يَمْجُّدُ 00 
أن رَسُولَ الله يز رَأى نحَامَة ا 
أن رَسُولَ الله كذ رخص فِي بَِع ا ع لاذه 
أن رَسُولَ الله تي رخص فِي الْعَرَآيَا 0010 
ا 


أن رَسُولَ الله از رخص لِرعَاء 


أذ رَسُولَ الله اط زوْجَ امه 


أن رَسُولَ الله بت سَألَ أي الأغْمّال. 
أن رَسُولَ الله ييز سيل عَمًا يلْبس.... 
أن رَسُولَ الل يز سسثِلَ عَنْ صَوْمٍ 7 


أن رَسُولَ الله نظ ميل ما َب 


أذ رَسُولَ الله تيا شرب مِنْ زَمْرْم.... 
أن رَسُولَ الله صلى اللّه عليه وآله 0 
أن رَسُولَ الله يط صَلَى عَلَى جنَازة. 
أن رَسُولَ الله يلظ عَامَلَ أَهْلٌ -520 


أنْ رَسُولَ الله تي فدَى رَجْلَيْن 
أن رَسُولَ الله يذ قَال: أنَتْقَمٌ 
أذ رَسُولَ الله لظ قَالَ: الله 


أن رُسُولَ الله تلظ قَالَ: صُومُوا 8 
أن رَسُولَ الله مث قَانَ - في كنز 5 
أن رَسُولَ الله ع قَانَ - في الْهِرةٍ 201111111 
أن رسُولَ الله مز قَالَ لْمُتلاعِنِينِ.... 
لَه أوصيك... 
أن رَسُولَ الله تلظ قَالَ مُحَاطِباً 55 
رَسُولَ الله لز قل يم ندر 8 
أن رَسُولَ الله يمر و قَضَّى بِيمِين . 000 
أن رَسُولَ الله يز قَضَى في الَْيْنِ.... 


أن رَسُولَ الله عليز قَالَ لَهُ 


نر 


2 


ان رَسِول الله از منت شهراً 5ظ2ظ2 
أن رَسُولَ الله نيظ: كان إذَا صلْى 1 
أن رَسُولَ الله ظ: كان إِذَا فَعَدَ 5-57 
أن رَسُولَ الله لط كان أكثرٌ 10 
أن رَسُولَ اللَه تظ كَانَ عِنْد بَمْضٍ 5 


أن رَسُولَ الله تفي كان في جنازةٍ 
أن رَسُولَ الله تمظ كَان يُؤْتَى بالرجُل 
أن رَسُولَ الله تي كان يَأمُرُ 


ص20 


أن رَسُوَلَ الله يلظ كَان يتَعَوْدُ 0 
أن رَسُولَ الله نيا كَانَ يُسْأَلُ 11 
أن رَسُولَ الله #ظ كان يَسْتَجِبُ 1 


ا#مييية 


ه6١‏ معزو لأرقام الصفحات فهرس الأحاديث النبوية 
أن رَسُولَ الله تفي كَان يُمْطِي عُمَرَ لا ...ل 0488 إن الشبِطان يأنِي أَحَدَكُم فيتفخ 11212010101110 
إن رَسُولَ الله لبس خاتماً ...48 إن الصدَقَة لا تبني لآل مُحَمُدٍ 0 00 
أن رَسُولَ الله كذ لَمَنَ رَائِرَاتٍ ...ا 030343 إلا الصدَقَة وَصِلَةَ لرْحِم يزيد ااا 
أذ وْسُولَ اللو يق م عَلَى صُبْرٍَ ا ااه أن صِلَة ايحم مَحَبةَ في الأهلٍ مم 3 
أذ رْسُولَ الله ا نْحَرَ قَبْلَ أن 0 ...433 إن صَلْيْت الفلحى رَكَعتّين لم... سب 0 
إن رَسُولَ الله كز نْهَى أن يُسْتَنِجَى سس ...0 048 إن صّوْمْ شَعْبَان أقْضّلُ الصُْمٍ ا ا ا 1 
أن رَسُولَ اللو فا نَهَى عَنْ بي ا 15 إنْ ضَاقَ بك الْمَكَانُ أَعِدْ صَّلانّك 00010 
أن رُسُولَ اللو #ائهَى عَنْ ثَمَنِ امس همع .أن طبيا سَأنَ رَسْولَ الله ل 
أن رسُولَ الله يكز نْهَى عَنْ الكُرب ا 3007 إن طُولٌ صَلاة الَجُل» وَقِصرَ ييه اا 
أذ رسُولَ الله 6 نَهَى عَنْ لبس 00 أن عَابِشة قَالَتْ: يا سول الله 00 
إن رسُولَ الله لز نّْهَى عَنْهُ يَوْمٍ ...0 02348 أذ عَائِمَةَ كَانْتَ قَدْ أَمَلت 1 
أن رَسُولَ الله :2#ز وَقَفْ في حَجْةٍ ل ...0 61/8 أن الْمَيّاسَ بْنَ عَبْدٍ الْمُطلِبِِ 00 1000 
أن رفاعَة طَلْقَ امْرَأنَهُ نَوِمَة د ...0334/0 أن الْحيّاسَ سَأَلَ النبيئ فيط في 0 
أذ وكَائَةَ طَلّنَ امرَتَهُ مهيِمة 0 0338 أَنْعَيْد الله بن رَوَاحة أنَى ش ا 
اوح إذا مض يمه ابعر م 143 ار اش جد هله بن يريد انعن 000 
إن بيخ الج كبذك بن صميرة لم ...2888 أن عَبْدَ الرُحْمَن ةن م 4 01 
أن زُوْجَ برِيرَة كان خا 1 1 ا ال مم73 
إن رُوْجَ بير كان عَبداً ْو 520 ...0 23133 أن عُثْمَانَ أمَرَ عَلِيَاً بجَلْدٍ الْوَليدٍ 5 0 0 0000 
أن رُوْجَهَا خرَجَ في طَلْس أَعبَدٍ 5ب 000000000000 أذ مُنْمَان دعا برو فَسَملَ 8[ ز[ز[ز[ ز[ ز [ 00 010000000 
أن رُرْجَهَا كَانَ عَبْداً امس أذ التق كريط لاني مّاعاً كمع ا ا 
أذ السَائِلَ رَجُلٌ وَأنْهُ سَألَ هَل يَحْجْ ...83 04 إن عَقْلَ الْمَرْةٍ مَل الراجل ...... لس اا 66 
أن سْبَيِمَةَ الأسْلَويُة رضي الله ملم 134 رذعل كعم ماران صا م 
إن دمن لآير 08848 إن عَلِمتُمْ فيه حِرْفَةٌ وَلا تَرَسِلُوهُمْ سسا الم ةا 
1 0 الك مِنْ م 0 سل 1 اا ل 0 جل ف 
ذ عَلِيَاً #ه شرب قائماً 
أن عَلِيا د شرب قَايِماً. رقَالَ يز 13 007 
أن علا عليه السلام قَال؛ لأبي اسم 0 
أن عَلِياً عليه السلام قَال: لأن أَصُومٌ 0 200000 
ا 0 0000 0 
أن عَلَِا كر عَلَى سه بْن حُتيفٍ 0000 ال 
تر انتاز في الْخَثر قله ا ا 
ذَعْمْرَ آمَر ييا 52 1 
إن شر الثاس عند الله منلة 0 001 ريا أذ عر أنكر لهم لَه 1 0 0 00 
إن البطان لا يََتَمُ عَلَقَا سس هه أَْعُْمَرَ أُوْصى بها إلى حَفْضَة أمَ الْمؤْصوينَتسنب............. الام 


فهرس الأحاديث النبوية 
أن عُمْرَ #ه سَأَلَ مَنْ شهدَ قَضَاءً 1[ 000 
أن عُمَرَ سَأَلَ اناس عَنْ إِمُلاص ا 


أن عُمْرَ قل خَنسَة أز مبنة برَجُلٍ ا 31 
أن عُمْرٌ ضف كنب إلى أُمَرَاء لخاد م 1 


أن عُمَرْ د مْرُ بِحَسانَ ؛ يُنشيدُ 00 000000 
إن غَمْراً صَلّى بِهِمْ وَهُرَ جُنْبٌ 1 1 0 
أن عَمْرَة بنت الْجَرْن تَعْرْذْتَ 1 
أن عَمْرْة بنت الْجَرْن 8ب 00000000 0 00000 


أن عُوَيْوِرا الْمَجْلانِي طُلْنَ ا ا 
أن غُلاما لأناس قُثَرَاءَ قَطَمّ ١‏ 


إن لتم فلا ُْبُوا عَلَى المبع 1 
أن غَبْلانَ بْنْ سَلَمَة أَسْلم 111 0 0 00000000000 


أن فر رفَعْتَ في سَمْنِء فَمَانَتْ ا 1 
أن فَاطِمَة بنت أبي حُبَيْش كَانَتْ 0 11-0 


أن فَاطِمّةَ جَاءَتْ 


إن الما التي كَانوايَُونُون 000 

أن فْرْقَ هَدِيْةٌ جَاءَت لَهُ بيْنَ ا 

إن فُريضّة الله عَلَى عاد ا 

أن فُقرَا الْمُهَاجِرِينَ ثرا لمكا اااوسم و 11 

إن فِي الصّلاةٍ شغلا ا 1 0 اا 
قَاِمَ 0 


اذخ ع الي هد 
أن َرَيْثاً أَمَمْهُمْ الْمَرآَة. 
إن الْقَرْمَ إِذَا أَسْلّمُا أَحْرَرُوا 1 


أن قَرْماً حَديثر عَهْدٍ بِالْجَاهِلة مدت ا ا 1 
أن قَرْما َانُوا نبي عل إن 1000آ5ظ20 قم 
أذ بس بْنَ الْحَارث أَسْلَم ل 0 
ِنْ كَانّ جَايداً ارم هَا وما حَوْلَهًا ام ا ا لاه 
إنْ كان رَسُولُ الله :8غ لَيُدْخِلُ 0 00000 


إن كل تَْبِيِحَةٍ صَدَقَةَ وَكُلّ ادو ما 
إنْ كنا لَتَكَلُمُ ني الصّلاةٍ اا 
إن كنت صَدَقْتَ عَلْهَاء فَهُرَ 000 00 
أن لا يمس“ الْقرْآن إلا طَاهِرٌ سس م1 
إن لَبسنته لَمْ يكن عَلَيِكِ مِنْهُ شي م د 
إذ اللْمَانِينَ لا يكرئون شُفَعَاءً شتات مام سني مام لق 
إن لله يَمْعَةَ وَتَسْعِينَ اما من 000 
إن الْمَاءَ طَهُورٌ لا يُنْجسُهُ ينجسة شَيء وان ا و ا ا 10 
إن الْمَاءَ ليجب 0 ااا 
إن الْمَاءَ لا ينْجسْهُ سه شي الج مو ا ا 


إن الْمُرُورَ َبْنَيَدَيْ الْمُصَلَي يَقَطَمُ يِف 1 
إن المَسْألَّ لا تَجِل إل لأحَدِ اه 


إن الْمَسْجِدَ لِذِكر الله وَالطاعَةٍ م م اا 


إن الْمُعْركِينْ كائوا لا يُفِيضُونٌ يز 10100000 
أن مَلائِكَة يَطُوفُونْ في الطرّق 3 
إِنْ مِمًا أَذرَكَ اناس مِنْ كلام 00 


إن مِنْ أَشْرٌ الثاس 0 
ِنْ مِن أغظم الناس إثما في ااا 
إن مِنْ أكبر الْكبَائرٍ اسْتِطالَة عدا ا اا م 


أن منْ جَاءَنا نكم لم نَرْدْهُ 1 1 0000 
إذ مِنْ عِبّادٍ الله مَنْ لَوْ أَفْسَمْ ا 0 


إن مَنْ قال مائة مَرْةٍ في يوم اند 
أن مْنْ مَاتَ لا بُثْرِكُ بي شَيناً مع ا 
إن الْمَيْتَ إِذَا وحم في قَبره مسو اج واس الم و1 
إن الام قَدْ امْتَنْجَنُوا فِي أمْر كَانَتْ ا ا 1 
أن ناسا مِنْ الصْحَابَةٍ اجتمعوا 1 
إن نرَلتَم بوم فَأمَرُوا لكم 7 0 0 
إن النساءً يُعْطِينَ رَغْبَة وَرَهَبَة زز ز ‏ 0 0 اا 


إن مَجْرَ الكفار أَشَدُ عَلَيْهمْ 0 


معزواً لأرقام الصفحات 


فهرس الأحاديث النبوية 


نا با وَطَْم َم ا الوا 


أَنْتِ أَحَنُ به ما لَمْ تكِحجِي 0 


أن وَلِيدَةُ سَوْدَاءَ كَانَ لَهَا خبَاءٌ دردندند 10 
أن وَلِيدَةٌ سَوْدَاءَ كَانْتَ لحي 000008 1#7ط1ظط:إظ 
أن يَأتِيّ بالشهَادة قَبْلَ أن يُسْألَهَا 11111111101110 


أن يأكلَ مها مَنْ وَلِِهَا باْمَْرُوفٍ 500001 
أَنْ يسم تَمْرَ حَائِطِهِ إِنْ كَانْ 11 1 21111111 


الْحَدَرَ الم الْمُوَخرٌ بالستُجُودٍ مجاه و سس م 8 
انحِرَاف الْمُوَذْن عِنْدَ فول ا 0 
انَحَنَفْسرْ الشنْس عَلَى عَهْدٍ رَُول 1000 
انمث أخاك الما أز مَظنُوما 500000000 
انْطَلِنّ فَفَد رُوْجْتكَهَاء فَتَلَمْهَا ا 
انْظَرْ مَنْ يُصَلَي مَك ., 22010138 م 0 
أنْظَرْت إِلَيًِا قَالَ لا قَالَ اذْهَبْ ل 
انْظرْن مَنْ إخخرائكن» فَإِنْما 00 
انْظُرُوا إلى مَنْ هُرَ أسْفَلَ مِنْكُمْ ا 


أن يَشْفَعَ الأذَان وَيُوترَ الإقَامة 0 
أن يكرن آخرٌ عَهْدِِمْ الت ا 
أن يكن اللَهُ وَرَسُولُهُ أَحَبْ ا 
أَنْ يكن نَدْرَ الكَفّ 00 

نك امْرُؤٌ 00000 

إنْك إن تََرْ إلى آخيره 15701000 


أنا أغنى الأَغْنياء عَنْ التترك 00000 
نا أمد أميةٌ لا نَكْدْبُ ولا ام ا 


الْكَمرَتْ إِحْدَى زُنْدَيُْ ل 0د 
اَمَف اكمس عَلَى عَهْدِ رَسُول ا 
004 إِنْكُمْ تَخْتْصِمُونْ إِلَي» فَلْمَلُ 1312*598 
نكم تون في قر رك 0" 0000000 
إِكُمْ سَتَخْر ون عَلَى الإصارق سي سس تيت 00 


إِنّكُمْ لا تَسَعُونَ الناسَ بأنرَالِكُمْ 2000000 0010 


فهرس الأحاديث النبوية 


إنما الأعْمَّالٌ بالئيّات ا ا 
إنْمَا نت مُنافِقٌ تُجَادِلُ عَنْ الْمَُافقِنَ 0 
نما بشم مُيسرِينَ وَلَمْ ةد زد د 00 


نما اليِيمُ عَنْ راض 77 1 120111 
إِنْمَا التفريط أَنْ تُوَحخْرَ الملاةً 
إِنْمَا جُعِلَ الإمَامُ لِيؤْتَمُ به 1100008 


إنْمَا جَعَلَ المي لظ التشمعة 0000000000 
ِنْمَا حَرْمْ رَسُولٌ الله كز الْحُمْرَ الي د ا سم 21 


إنما حرمتها من أجل جوال القرية 1# 


ِنْمَا الرْضَاعَة مِن" الْمَجَاعَةٍ 7 0 0 0000 
إِنْمَا سَْ رَسُّولُ الله فيز الوْكَاةٌ اي و ا ا 
ِنْمَا الشدِيدُ الّذِي يَمْلِكُ نَفْبَهُ د00 00 
إِنْمَا صيذته لَه وَأنهُ مر أصْحَابَةُ 1000 
نما الْمُمْرَى التي أَجازْهًا رَسُولُ 0 
إنْمَا قَمْنا لِلْمَلائِكَةَ 1 00 
نما كان يَكْفِيه ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ ز ز[ [ 1 00000001 


نما الْمَاهُ من الْمَاء 11 000 
إنمَا نقومٌ إعظاما لذي يعض 


إِنْمَا هَذَا مِنْ إخوّان الْكهّان ةءةز زدزدز كز 2 0000 00 
إنْمَا هُرَ م مِنْ إخران الْكَهْان 1 1 1 1 1 1 اا 01 
ِنْمَا هِيّ رَكْضَّةٌ مِنْ الشيِطّان؛ ل ا اس اا 
إِنْما لوو عَلّى مَنْ نام مُضْطجعاً الا 2 


إِنْمَا الْوَلامُ لِمَنْ عن 7[ ز[ز[ز[ز[ ز ز ز ز 1 100 
ِنْمَا يَكْفِيك أنْ 00 ينيك 000 


إِنْمَا كفيك أَنْ تقو 
ما يس الي من لا تلاق ا 2 


أنه أنَهُ عيفر لا رَجُْلّ فَسَأَلَهُ عَنْ 0 0 0 
أنْهُ آنَاهُ عير يفك وَهُرَ وَاقِفْ بعَرَفَاتٍ ز 110000000 
أله اله زات انرا أذ ااا 
0 و ا 0 


“ممم 


يل ور له 121111111ظظ2 


نا أخرَجَت جيه رَسُول الله ا ا 
آنّهَا أَرْضَعَتَ سَالِماً محَمْسَ رَضَّعَاتٍ لِتَحْوْمْ 055000000 


ّالا يعت أ كوم 201100 


إِنْهُمْ قَانُوا يا رَسُولَ الله إن ا 
أنْهُمْ فَانُوا: يَا رَسُولَ الله 0 


ل 100 


سي 


ضفل 
أنْهُمَا كانَا يكلا طَعَاماً وني 0000008 
500 0212122 
في بيت أن يكب غليكم الوذه 0100-7 
تكن أنه امن الام 2521101111110 


ِنّى كنت امْرَأ أُصِيبُ مِن" النسّاء ل م 
ني لا أجل الْمَنْجِدَ لِحَائضٍ ل ل ا 0 
إنّي لا أجل الْمَمْجدَ لطيم ع ل م ل 


إن لا خيس ِالْمَهدٍ وَلا أَحْبِسُ 2010 


ني لأفْعَلَهُ أنا وَهَذِهِ 111111[ 1 17171ظغظ1 
إني لَمْ أبعتهًا إِلَيِكْ لِْلبسَهًا اا 
ني نَذرْت إن وَلِدَ ِي وَلَدَ ذَكرَ 0 2151071071010 


أفتى أبو جَهْم بن" حُذيْفَة إلى 06 420 
أَهْدَى لِرَسُول الله لظ جِمَاراً وَحْئِيياً 10111 


أظَلويي تيبب 0 000 
هل بَئِت أحْوَج اليو نا فك .............. ل 


هَل مِنْ عِنْدٍ الششْجَرَةٍ 1211111010100 


أَرْلُ ما افتَرَضَّ اللَّهُ عَلَى أَمنِي 0000 


َرْلُ ما فرشت الضّلاة رَكْعَتين ...بي 0 


معزواً لأرقام الصفحات 


1 


أَوْلُ ما شر فت المثلاةٌ ئْ-بب 12 1ض 
أل مَا كر هس الْحِجَامَةُ ا ل ا 2 
أو ما يُحَاسَبُ به العَبدُ يَوْمَ 32100 
أَولُ مَا يُحَاسَبُ الْعَبْدُ عَلَيْهِ 000 
أَوْلُ مَا يُحَاسَبْ عَلَيْه الْعَبْدُ 000 


أوْلُ ما يُقَضَى بَيْنَ الثاس في ا 
أَوْلُ ما يُقَضَى بَينَ الثاس يم ا ا 500 
أل مَنْ يَجثْو بين يدَي. 
أَوْلٌ الْرَقْت: أي لِلصلاة الْمَمْرُوضَةٍ 000 
أل الْوَْتِ رَضْوَانٌ الله وَأَوْسَطَهُ 5077 
وليك شيرَارٌ اْخلْق 0 
أُولَيِكَ الْعُضّاةٌ ل ل 0 


ول وَلرْ بسَاةٍ [ذ[ذ[ز[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ |[ 0101 
ولا مَلامَةَ وَنَانِيهًا نَدَامَة 
أوْمَا لَه يِرَأمِيه............ 0 


أويَكلُ الضتبع أحَد؟ 00118 0 10 


أيْ الرّجل: يا رَسُولَ الله 11 1 21010010101 
باك وَالالْبِقَاتَ في الصلاق فَنهُ ل 
ِيّاكَ وَجَرُ الإزار فَإِنْ 1200 1 


0 11 >“ . 
يَاكُمْ وَالْجُلُوسَ عَلَى الطَرّقَاتٍ قا سو 
َِاكُمْ وَالْحَسْكَ فْإِنْ الْحَمَدَ ا ا ا 


إياكمْ وَالْكَذِبْ» فَإن الِب و8 30070000000*ظ2 


َِاكُمْ وَالْكُرِبَ» َإنهُ مع اموس م 
ياكُمْ وَالنْنيّ إن المي مِنْ 000 
يكن ونِْيقَ لطن قن ا 5 
ام أكل وَشرْب وَوْكْر الله 0 


أيامٌ النثريق أَيَامُ أل وَشْرْبٍ م ا 
يسرك أن يَثْرَبَ مَعَك الْهر؟ و د ا 


فهرس الأحاديث النبوية 


فهرس الأحاديث النبوية معزو لأرقام الصفحات ١‏ 


يسرك أن يَكونُوا لك فى الك ااا 00 ألقة 


أيمْجِرُ أَحَدُكُمْ أن يَقَدُمَ 0110110117171 لل ل 0 ل 
أبْكُمْ صَلَّى مَمّ رَسُول الل لز 00 00000000 كد لمرضه وب ا 


أيما أَمَةِ ولدت من سيّدها فهى حرّةٌ ا و َي 0 متيف د م الصحانة 1 


يما أمَِ و بال سَيّدِهًا رزد000323 0 0 ا ل 0 


أيُمَا امْرََةٍ نَكَحَت بِمْيّر إذن لما جيب 332/8804 " البراز في الموارة 003217 00 
أَيْمَا امْرَأةٍ نُكِحت عَلَى صدَاق 7 17ت 1 رقت جل 0 0 0 ااا 


يما رَجُل بَاعَ مَنَاعاً فلس مم ...81030 بق رَسحُول الله يز 00 0 


أيْمَا رَجُل ظَلَمّ شيبراً مِنْ الأزرض امس ند ب 663 الْبْسرا تاب النيّاص انهه 
أَيْمَارَجُل ما اد سس و 0 أ الشراء من يُيابكُمْ الْبيّاض» فَإنّهَا 00 10 


أَيِمَا صَبِيّ حي دم بلَعْ الْحِنْت وشح و448٠‏ لين يبك زالجيي 0 
يما عبد تَروْجَ بغَيْر إذْن 0 3 1 : 


يما عام حي به ملك 0 0 11000 
يما قرية أَنسمُوهَا فَنَمتُمْ 1 
أيِمَا مُْلِمٍ كسا مُسلِما تَوبا ا ا جف ام و 
أيِنمَا أَدْرَكتّك الصّلاة فصل 1 


يها الئاس إِنكمْ لَنْ نَطِيقُوا 0 


بَاعَدَ الله ينه وَبيْنَ الثار ع ا ل ار ص وا م 1253 يلين وول الله عل إلن«اليوته 00 


٠١4١ 


عير جُْمٍ مج م 1 
غير حق 10111 00 
تير حِلَهًا 0095 ااا 
غير سكين 72 


ِقَصْعَةٍ فِيها طَمَامٌ فُضَرْبَتَ بِيهِهَا 06 


معزواً لأرقام الصفحات 


فهرس الأحاديث النبوية 
الثّاركِ لِدِيئهِ المفارق للجماعة ا 00 


ني بذَلِكَ رضًا رَسُول اللّ. 


يبك فى وَجْهِ أخييك صَدَقَة نك ل ل 1 
التَتَاوْبُ مر" التبِطّان» فَإذًا 00 0 1000 
التَتَاربُ مِنْ الشيطان اا سم امس ل 1 


تَجَاوَرَ اللهُ عَم تَحَدْنَتْ به ا 
تَجَدْد لإهلاله 1 


َم غايشة أ ابن مر 1[ 1ز1 1 1 1 1 0 
بُنُوا الشعْرٌ وَأَنْقُوا الْبَعْرَ 0 000 


بَتِع الْمُحْفُلاتِ خيلاَة وَلا نَحِلُ و ا اه 
لمان بلْخِيَار ما لَمْ يمرا ةب د دز د اا 0 
بين كل أذَائينِ صَلاة و 1 
ابي عَلَى الْمُدْعِي وَالْيوِنُ ل ارق ف ملا الل كيو 
الْبَينَهَ عَلَى الْمُدْعِي 
اليه ولا حَدٌ في ظَهْرِك 000700 
البَينتَه َإلأ فَحَدٌ في ظَهْرك 78-ب0 0 0 0000000 
جتان ني ابِنَاهُمًا 007 


َبْنَمَا صَفْوَانُ بن مي مُضْطَجِعٌ 4 
َأنِي أي لِلْمَامِل فبهنْ أَجْرٌ و“ [ز[ز [ 1 00001 


ترك الْمنْلَ في الرّابعَة .. 00000 00 
تَرَكنُمُوهُ لَعلْهُ ينُب فَيْنُوبُ الله ا ا ا ا ا 


روج امْرَأةٌ مِنْ بني 
0 اماه أدطه نو ا 111 


0 


تَسَحْرُوا إن في السحُور بر كك اا عر اك 
تَسَلْفَ صَدَقَةَ َال الَْبّاسٍ زؤزؤز[ز [ ز ز[ [ ز[ 000001 ل 


تسَوكُوا فَنْ السوَاك مَطْهَرَة 2 


فهرس الأحاديث البوية 


تَمَوْدَتْ مِنْ رَسُول الله تنا جين 00 
تن فا أبوَابُ المْمّاء وض للق 
تَفتلٌ عَمّاراً اليه الْبَاغَِةُ ة زةز ز ز ز 00 00 10 
تَفتلك الْفعة البَاغيَةٌ [ز[ز[ ز [ ز[ [ ز ز ز ز 0 0000000 
تتثثرا لأنثرابي» رليات رذ 0 0 0 0000م 
تُقطَعُ يْدُ السنارق في ريع ينار 0000000 
التقَرَّى هَا هُنا وَيُثيِيرٌ إلى صّذْرهِ 0 001000000 
التكبير في الْفِطر سَبْعُ في الأولى ا ل 
تكون فتن فَكُنْ فِيهًا عَبْدَ الله ارا ا 1 


الشمرَة التي رَجَدَهَا يلظ في الطرين 0010000 
اللثوما: في الْعَْرٍ الأزاخجر لوصح مد سا و امسو 48 


ل 


نَهَادَوا تَحَابُوا 111 1 0 
نَهَادَوَاء فَإِن الْهَدِيْةَ نَمل لس الا انس ووو اذه 
تَرَجْهُوا إلى مِنى وَرَكِبَ يلظ فَصَلَى اع ا سو 0 
وض بإناء فِيهِ قَذْرُ 5 
550 م 1 77 


00006 1711110100100 
ُوضعٌ الْمَوَازِينٌ يوم الْقَِامَ قا ماه و 1 
وني رَجُلٌ فَلَمْ صب لَهُ حَسَنَة 000000 
َوْفيَ رَجُلَّ منا فَعَسْلْنَاهُ 117 0 
الِحُمُ ضرْبان: غرية رجه نزجذد0 00 
تَكِلنك أمّك وَهَلْ يكب انام 7ه 
ثلات جِدمُنْ جد وَهَرْلُوْنُ جد اع امقس واس ل د 
ثلاث حدم جد رَمَرْلهن 0 
ثلاث ساعَات كان رَسُولُ الله يز 6 0 00 
ثلاث فين البرَكة: الْبِعُ ا له 
ثلاث لا تَوَخحرُ ام 
ثلاث لا يِسْلَمُ مِنْهُنُ أَحَدَّ الطَيْرَةٌ ل 3 
نلاث لا يُْطِرْن: الْقَيْهُ وَالْحِجَامَة ل ا 1 
ثلاث لايُمْتَمْنَ: الْكَلا وَالْمَاهُ ااه 
ثلاث لَيّال 52006 ب 0 000 
َلاث عراس غَرْفة وَاجدة 17 00 
ثلاث مات مِنْ ثلاث حَفَئّاتٍ بالط تا ا ل 3 
ثلاث مُهْلِكَاتَ: شم مُطَاعٌ رَهَرَى ابا 1 
ثلاث مُنْ عَلَىْ فَرَائِْضُ وَلَكُمْ ا[ 00 


ألاث من علي رض وَلَكُم تلو اوساو 1 
لان عن الثم حَنى ينظ م ا 


١٠ 2“‏ معزواً لأرقام الصفحات 1 فهرس الأحاديث البوية 
يب سس 2 اتا د ا 2 ور ل ا ل ص ل 


انه لا تُْبَلُ لَهُمْ صّلاء وَلا ا ره فى الفزيت ف 43 
ثَلامَة لا يُكَلْمُهُم اللَهُ يرم 04094404 تم سَجَدَ وَسَجَدَ مَعَهُ الصف الأول 0 را 


نم اجتهَدَ و 1 0 نُمْ صَلّى رَكْمئيْنِ لا يُحَدتْ فِيهمًا 1 
نم أَخحَذٌ طرف ردَائِه مُبِصْقَ .ب 001033 مُمْ رب ماله جَلَى يُمِينه ماس ا 110 


2 52 


ثُمْ أذخَلَ عا يَدَهُ فَمَضْمَض وَاسْتَنشنَ “د تُمْ طَأطَا رَأْسَهُ فَلَما رَأت؟ 0 
نَم أَدْضَلَ ينَهُ في الإناء فَمَعْمُضَ مكو م ا 11 ا 0 
نُمُ أذناك أذناك ملي ات وه كله “كز عتوائضة فإذاقم تعرننا ب 0 100000 


نم أْنَ بلال» ن» فسَلَى النبي 1 010070 : عَرفْهَا سن فَإنْ َم يجن 1[ 101000 


نم ارْقَمْ تَخْتَدِلَ قَائِماً بب- 0000000000202 عسل 00 سَّالَ الْمّاءُ ا 090 


نُمْ اضْطجَعَ حَنى طَلَمَ الْفَجْرُ مام 247 امم غيل اال 
أفْرَغٌ عَلَى رَأمِيهِ ثلاث حَفْنَاتٍ مِلْءَ 016 7 نانرق نيما ا 


تم أفْْعٌ عَلَى فَرْجِه وَغْسَلَه 14 ٠‏ اق قرا فهر بالقزاءة 011 اا 
َم الْمَلْ ذَلِكَ في صّلاتِك كلَهًا ...6 03188 ميل لَه بَْدَ ذَلِك: إن بض م لت 416 
لا 


ُمْ افأ بأمْالْقرْآن ثم هرأ يما 3484 ثم لايضطرة شية للم 10 
م َأ بم لناب وَيمًا ل ...183 ثُم لِتتَحَيْرْ مِنْ الدعَاء أَعْجَبَُ ا ل 


إن رُنْتَ فَلبجْلِدهَا الْحَدُ بالسيو سدق سا اي 51/973 كو لطرجة في أحدٍ جَنَاحَيهِ ا 
نم نت بِالْخيّار في كل ملْعَةٍ 0833 كم مَسَحَ برَأسيهِ ااه لمش س0 


م الْصَرّف إلى الْمَنحَرٍ فنْحْرَ ا 111 02 


ثُمْ إنكم مَعْشَرٌ خرّاعَة قَتَلتمْ ل ا 417 فى لمزم ين زهي مجه ومم ومو مو وم فوه فقوم م و ممم وفوف قف قف قاض4 


أَهْرَى سَاجدا ثم تَنَى رَجْلَيه 0000007 مَمَ يَدَهُ البَمتى عَلَى ظَهْر 1 
َم ما شي 1 1 7م00 
ُمنَرهُمْ صَوْنَك بالشهَادةٍ أْهدُ ا 0ن 


نُمْتَرَوْجَهَا وَجَمْلَ عِنْقَهَا صّدَافَهَا 000000000000 
َم تَطْهَرُ ثُمْ إن شاءً أمْمَكَ» لا ا سس 71 


50 ز 1 1 1 1 1 1 ا ذا 0 ثم يُقول: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ْنا 000130303 0 0 


م َبْحَهُ نم قَالَ بسْم الله مح مد ل ل 1 ا نه 250006 14 


فهرس الأحاديث النبوية 


معزواً لأرقام الصمفحات 


جَاءَ إلى رَسُول الله تلظ غَالِبٌ 2000 
جَاءً ثَلانةَ رَهْطٍ إلى يبوت أزواج 0 
جَاءَ رَجُلٌ إلى النبي خ/ز نَأل ه52 ش12 
جَاءَ رَجُلَ إِلَى النبِيّ :كز فَفَالَ: 34194 لكلل 

ا لا الا 1ق لحف 1كة 
جَاءَ رَجُلْ إلى الي علا يَستَأؤِنُ 00000 
جَاءَ رَجُلٌ فْقَالَ: يَا رَسُولَ الله 11111117 
جَاء رَجُلُ مِنْ مُجُوسٍ هَْجَرَ إلى الي 101711 
جَاء رَجُلٌ يسَْأوِنُُ علط في 000 
جَاءً يَسْتَأَؤِنُ عَلَيْها بَعْدَ الْحِجَابٍ 0101000000 
جَاءَت إِلَى رَسُول الله ا بَمْدَ أن 110000 
جات إلى الي نظ فَقَالَت: إن 000000 
جَات امْرَأة إلى رَسُول الله ثز. ا 
جَاءَتْ الأنصّارُ إِلَى رَسُول الله 121211111111 


جَاءَت زُيْنْبُ امرَأة ابن مسْعُودٍ و 


جَارٌ الدّار أَحَْ بالذار ا ا 
'جَارَة لِجَارَتَها ولو فِرَسِينَ شَاةٍ 01 110ظ1 
جَاهِدُوا الْمُتْركِينَ بِأَنرَالِكُمْ 000 
جَاهِمَةَ جَاءَ إلى الي قنخ فَقَالَ 1 1 21111 
جَعَلَ عِطَافَهُ الأئِمَنَ عَلَى عَاتِقِهِ 00000 


جَعَلَ لِلْجَدُةٍ السُدُسَ ب 
جَعَلُ النبي ييا ثلالة يام وَلَياِيهنْ -ب_ببب00000 


جَعَلَ يَخْبِلُ الْمُطْلِعٌ ا ا 


جَعَلَ اليَمينَ عَلَى النمّال ا 
جلت لي الأْض كلها مسجداً سيف كسس ع 


جُهِلتَْ لي الأرْضُ مُسْبجداً وطهوراً 


جْعِلَتَ لي الأرْضُ مَسمْجداً 000000 


جُمُوفُ الأرض طَهُورُهَا 2010 


جَلَدَ رَسُولٌ الله كذ أرَبمِينْ - 5 


جَرْفُ اللي الآخير قصل مَا شيئت..... 1 000 


جي: بسَارق إِلَى الي عيذ فَقَالَ 0100011 
جي: بهًا إلى الثبي كلظ فلم يَأكلْهَا 1000 


الْجيرَانُ ثْلانة: جَارٌ لَهُ حر 


حَاصَرَهُمْ خَئْساً وَعِثْرِينَ ا 


١١ه‎ 


حَنى أَمْفْرٌ جدا 6 01571011ظهظ25 


حَنى انْصَبّت قَدَمَاهُ فَرْمَلَ في بن الْوَادِي ............. 


حَنَى ني لأسْمَعُ لأَحَدِهِمْ غَطِيطاً 27530710 


ع لماه , بفعاق ؟*01. 9 
حَتَى يمه مِنْ يهُودِي أو نْصرَانِي 100000 
حَنَى يرك الْحَاطِبُْ فَبْلَهُ أو 0 


حتى يرَى بياض إنطيه ا ا 


حَجَرٌ عَلَى مُعَاذٍ 300 


حَجَرَانَ لِلمفْحََيْن ود ِل 2 


حَوقَ رَسُولُ الله عا نخل بني 0 
حَوْمْ وَطءَ السبَايا 8 طظ121 
حرمت الْحَدْرٌ قَلِيْلهَا وَكَثِيرُهَا 50900 


. 
ماه 


حَريمُ البثر الْبدِيءٌ خمسّة وَعِشْرُونْ 


الْحَمَبْ الْمَالَ وَالْكَرَمُ النْقَوَى ا 


ال حك وَالْحُسَيْنُ سيدا شَبَابِهٍ 000000 


-حصر جنازة الْحَارثِ الأغوّر 000 


حَضَرْت رَسُولَ الله يط في أناس. 


فهرس الأحاديث النبوية 


حَثْ صلى اللّه عليه وآله وسلم عَلَى السسثر ا 1 


فهرس الأحاديث النبوية 


حَمَلتُ على فرص في سبيل الله 0001111111 
حَمْلَهُمْ عَلَى أن سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ وَاسْتَخَلُوا ...ب 


الْحَيَاء خير كله وَلا يَأتِي ب7-ب-ب-ب0 0 ز 111111 
الْحَيَاءٌ مِنْ الإيَان 018 1157000 


اام و اما وه َ. 1 
جيل دوفي سججي يبرد جبرة 315110009909000 


خذ بن كل حَالِمٍ ديئاراً أَوْ عَدْلَهُ 111 017101111 


الى 2 الى 7 -. 
خدوا عني. خدوا عنيء فقد جَعل موعن ونا بع ع مدوم ا مرا له 


معزواً لأرقام الصفحات 


خذوا عَني مُنَاسِكُكُمْ 60 2 نون لفق لف فد 


دوا مَابَالَ عَلَيْهِ مِنْ اراب [ ز ز [ز ز ز [ 1 1 11111 


خذومًا وَمَا حَوْلَهَا ركلوا سَمكم 00 1 1711011 
خذِي مَا يُكفِيك وَوَلَدِك بِالْمَعْرُوفٍ 500000 


خذيهًا وَامْتَرطي لَه الزلات مسد سي 1 
خذيهًا وَائْتَرِطِي لَهُمْ ؤزؤآ ‏ ة ز ز ز ز ز ز ز ز 0010101011022 


خرَجَ - أي النبي طن - من الْبَابٍ حدق و 


خرَجَ رَجُلان في سَفَرِ فُحَضَرَت' 1 ش5©' 
خَرَجَ رَجُلان في سَفْرٍ وَلَيِسَ مَمْهُمًا اب ا 
خَرَجَ رَسُولُ الله تيز إلى مباءً ا ا 
خَرّج رَسُولُ الله يذ قبل بر ا 


حرج للامتنقاء فَصَلَى 0000 
خْرَجَ النبي تفز مُترَاضيعاًء مدلا 1 


ِْقتهَا تماد مسي ا تو ا 


خصلتان لا يَجْتَعِعَان في مُؤْصن 0 12107001 
طب رَسُولُ الله قز مقرأ 00000 
خَطب رَسُولُ الله لز قَائِماً وَأبُو 25137116 
خنطب يُوْمَ عِيدٍ عَلَى رَاحِلَيهِ دا اساسا مام و 0 
طب يُوْماأ فذَكَرٌ رَجُلاُ وذج-ج-00ؤز ز ز ز ز 10110 
خخطْبنا رَسُولُ الله تا يَوْمَ الرؤُوس ا 


خطْبنا رَسُولُ الله ع1 يَوْم الذخر 1717111 


كع «* ا معيقين ميرك مكين ره 
خمس مِنْ الذواب كلهن فواسيق 00 


لخد حنم منبة لننة 152000 
خَوَيْلَة بت مَالِكِ بْن تَْلبَة زكذ 000012 00 


بَارٌ عِبّادٍ الله الِّينَ إذًا 211001 


خير أَمتِي الْذِينَ ذا أسَاؤُوا ا 


خَيْرٌ الصدَقَةٍ ما كانْ عَنْ ظَّهْر 7317 
خَيْردُ صُفُوف الرّجَال أَوُلْهَاء وَشَوُهًا ا 1/1 


خَيْرٌ صُفُوفي الرّجَال أَونّهًا 000 


معزواً لأرقام الصفحات 


فهر س الأحاديث النبوية 


دَخَلَت هِنْدُ بنلت عُتَبة - امْرّأة و ا 


َع مَا يربك إلأ ما لا يريبّك 010000000000 811 


2 
حجير سا 55 
الناء وَالدُوَاء 5220018 500 5 


وِبَاغْ الأديم و ا للاد ةل 1 21 
وناغ جُلُودٍ الْمَبَْةِ طَهْررُهًا الم ل ا ل 2 


دَخْلَ بْيِتَ عَايِمَة يوْمْ اع لس صا 11 


دَحْلَ ذَلِكَ منك فِي ذَلِكَ مِنْهًا؟ ا ال ادو ده 1 


دل رَسُولُ الل ا عَلَى أبي سَلْمَة ا 1 
دَمعَلٌ رَمَغمَانٌ فَخِفْت أنْ أصبيب امْرَأني 3 


دَخَلَ عُلَيُ رَسُولُ الها كذ فَثْربَ 0 00007 
دَخَلَ عَلَيْ النبي' كلظ ذَاتَ يَوْمٍ الا ل ا اللو 


دَخْلَ عَلَيْنَا رَسُولُ الله يا وَنَحْن.... 


دَحخَلَ النبي' ييا عَلَى صْبَاعَة بنت م 
دَخَلٌ لا م 91 
لت أَنَا وَائِنُ مسْعُودٍ الْمَمْجِدَ ذ ز[ز ز ز [ 0 000000000 


الدُعَاءُ بيْنَ الأذَان وَالإِقَامَةٍ ل لاقف لهل 
الدُعَاءُ مخ الِْبَاكة ا لوو 


دَعِي الصلاة أَيامَ أقْرَائِك 


دَعِي الصّلاة قذرٌ الأيام التي مس ف الخ 3 


ُ الأصابع سواه وَالأسْنَان 
أصَابم اين وَالجَْينٍ 


ومكئي* ادك ملاو :انوا 1 
الدية ثلاثون جذعة وثلائون ا 00 


الذي نلانُونَ جقَة؛ وَثلانُونُ 110000000000 
يه اْحَطَ حماسا أي تؤخذٌ العامة سس ع 101 
ديه الْحَطَ حماسا عِشْرُونْ جقة ا 
اديه عَلَى الْمَصّبةَ رَفِي الْجَدين 0 100000 


ديه الْمْرْأةٍ عَلَى الصف مِنْ ل 
ديه الْمُمَاهَدٍ نْضْفُْ ديه الْحُرٌ 000007 الس 064 


الدينُ النصيحة ثلاثاً 


م م مهم 


الدّينُ الْنْصِيحَة ‏ ثلاث قُلَْا: ا ا 1 


فهرس الأحاديث النبوية 


معزواً لأرقام الصفحات 


َبيحَة الْملِمٍ خلال ذَكَرَ امْمّ مسحي او كن اق ك1 
ذَكَاة الأديم دِبَاعْهُ 0 


ذَكَاةَ الْجَنِينْ بِذَكَاةَ أَمهِ ا ا 1 
ذَكَاةْ الْجَبين ذَكَا أنه أَفْمرٌ 0 1 
ذَكَاءٌ الْجَنِين ذََاة أَمّهِ 1 


ذَكَاةَ الْجَئِين فى ذَكَاةٍ أَمّهِ اسم او م 


ذَكْرَ رَجُلّ لِرَسُول الله ايز أنه 0 
د طَبِيبْ عِندَ الي يكز َو 1 
ذُكِرَ عند رَسُول الله عل قرم 000000 00 
ذَكِرَ عنْدَ رَسُول الله ا: منْ وَصّلّ 0000 


ذَلِكُمْ ارق بينَ كل ماين الام امو 
ذِمهٌ الْمُْلِمِينَ وَاحِدَة يَسْنَى مرو ا 
الذَّهَبْ بالذّهبب وَالِْضَة بالْفِضْةٍ 00000 
الذّهَبُ اذهب وَزْناً برَذن العم اس فاه 


رَآني رَسُولُ اللو تلظ ونا مْكئّ كي ا 0 


رَأى امْرَأَةٌ مَقّولَةَ بالطّائفي اما و ارال وال ااا 
رَأى امْرَأَةٌ مُقمُولّ 00 
رَأى رَجُلُ أن ْلَه القذر لَيْلَهُ ل 


رَأى رَجُلاً عَظِيمٌ البَطن 0007 


مم 


رَأى رَجُلا يَثْرَبُ قَائِماً كم الم ا ل 
رأى رَجُلا يُصَلَي وَفِي ظَهْرٍ قَدَيِ اماماي 00000 
رَأى رَسُولَ الله كا يَمْسَحُ ا ا 


رَأى عَلَى عَبْدٍ الدُحْمّن 10[ 1 111101110110101 


رَأى عَلَيْهِ رَيِطَةَ مُضَرْجَة 00 000 
رَأى قَبرَ النبي مز مُسَنماً ا 0 
رَأى المي 2 لك رَنِي قَدَمِهِ 11111111[ |[ 00 


رَأى النبي 2# وَأبَا بكر وَعُمَرَ مون ا ل ل امك 
رَأى النبي عا يَأخد لأذْنيه زب دز دز ز ز ز ز ز د 10 


رَأَى النْبي مايا رُم يديِْ عِنْدَ ا 


رَأى الي تيز يُصلَيء فَإذًا كان 001 ا 00 
رَأى المي من يَقَضِي حَاجَتَهُ مُستقبلاً 0 


راكب خخلفت الْجنَازة وَالْمَائبِي 0 
رَأَيت ببُخَارَى رَجُلاً عَلَى بَغْلَِ ام ل اا 
رَأَيْت بلالا يُوَدْنُ نع فَاهُ ا 
رَأَيت رَسُولَ الله ين إذا تَوَعنأ 000 
رَآيت رَسُولَ الله تن إذَا كير ا 
رَأنت رَسُولَ الل تيز انحط بالشكبير 10000 000 
رَأيت رَسُولَ الله 124 تَرَئأ نُمْ ا 
رَأَيْت رَسُولَ الله يلا سْلْمَ عَنْ فاع وو 1 
رَأَنِت رَسُولَ الله يز يَدْعُو مَكَذَا 1 
رََيت رَسُولَ الله ملظ يسترني» 000 
رَأَيْت رَسُولَ الله تنظ يَسعرْنِي وَأنَا د سب م ا 
بت رَسُولَ الله اط يَصبعْ بالمفْرَةٍ 000 
رَآيِت رَسُولَ الله تيا يُصلَي عَلَى :000017 
رَأيت رَسُولَ الله تنظ يُصَلي مترَبعاً 8 شظطط15 
رَأَيْت رَسُولَ الله نظ يُصَلَيء وَفِي 010 
رَأَيت رَسُولَ الله فز يُصَلَي وَهُوَ 00 
رَأَيت رَسُولَ الله نز يَطُوفْ الت 0 
رَأَيْت رَسُولَ الله يز يَفْصِلُ بَئِنَ 0 
َأَيِت رَسُولَ الله تا يقرا في 000000 0000 
رَأَيت رَسُولَ الله ع يَنَعِلُ قَائِماً م 
رايت عُمَرَ قبل الْحَجَرَ وَالمَرَمَهُ 1 
رَأَيت فدح الي خيظ عِندَ أنس ا ا ال ا 
رََيت الليِلهَ رَجُلَيْن أَََاني اه 


رْبمَا انقطَع شيلم نعل رَسُول.... 4 


300 


8 وار يه 
ريما حنته مِنَ ثوب رسول امفطا اماو الفا ادس مالم لوطا ل 580 


ْنَا لك الْحَمْدُ 


4ك معزواً لأرقام الصفحات فهرس الأحاديث النبوية 
َبنًا وَلَك الْحَمْدُ 04 رَفِمَ عَنْ مني الْحَطَأ وَالنْسبَانُ ل 8 6 قم 
رَجُلٍ مِنْ الصُحَابَةٍ قال عَرَوْت مَعُ ممه سسا مو خري كي 4 لض0 ٠.‏ رفم يديد ذم كبر 0[ ز ز[زةز[ز[زةز[ز[ز[ز[ز[ز ز ز[ ‏ 1 ا 00 
رَجُلٍ مِنَ” الصُحَابَةِ #6 قَالَ: غَرْوْتُ ا ا م أله رَكُعَ ركْتتين ينزي الْحُلَيمَةٍ 1 
رَجَمَ الي ا رَجُلامِنْ ألم ...0003780 رمَى رَسُولُ الله كذ الْجَمْرَة يَوْمْ ا مالا و 
رَححِمَ الله امرَأْ صَلَى أزبعاً 35 011 0 ب امج سس ةا 
رخص رَسُولُ الله تيا عَامَ أوْطَاسِ ل .6 00333 اله مِنْ صَاحِبه الْلِي رَهَنَهُ سا 
رخص رَسُولُ اللو لز لِلْمتْمئم 00838 الوياءٌ شرك ا 
م في بيع 001 ا الله نئي بِالرْحْمَةٍ لمج سس 
رَخْص فِي الْحِجَامَة ِلصّائِم سس ...08313 ؤَاقَ عُمْرٌ في الْمَسْجِدٍ مِنْ شاي 11 
رخص في الَْرَايَا ب 28353 رانك الله حرْصاء وَلا تَحُدْ او 
رخص في ال يه يَأَخَذَهَا أَهْلُ 6337 ؤَادَك اللّهُ حجِرْصاً ا 
رخص لِرِعَاء لقان اانه الاين تدب الاق رجرائراةء عن التكاء م ا سو 1 
خط ِرعَاةٍ الإبل اوم او ا 1 : 7 المَرْأة ا ا ا 0 
رخص لِعَبْدِ الرْحْمْنٍ 5 0 ااا ؛ يُقبَرَ الرّجُلٌ اليل 1 اا 
رخص للش اكير أَنْ يُفْطِرَ ب 0 0 100000 1 3 5 قَائِماً قَالَ قَنَادَة 00000000 


سَابْنَ نار ب لذ اليل الي .... 


سَافَرْنَا مَعَ وَُول الله ا فَلَمْ 1[ 0 ا 
سَألَ ابْنَ عْمْرَ عَنْ اسسْتِلام 1 
سيل أرَأيت د 

مَألَ أئ 


0 


3 
9 


سْيِلَ رَسُولُ الله يفيط: أئ د ساس امسو او 111 
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معزواً لأرقام الصفحات 


سْيلَ رَسُولُ الله تلظ عَنْ أهل الذار 0 
َيِل رَسُولٌ الله تيز عَنْ الْجَرَادٍ 0 


يِل رَسُولُ الله نظ عَنْ الْحَمْر: 100 


سْيِلَ رَسُولُ الله يفي عَنْ الْقِرَدةٍ 53500 
مأل رَسُولَ الله نز عَنْ كُسْبِر الْحَجَامٍ.... 


سْيِلَ رَسُولُ الله تنظ عَنْ الْمَنِيّ زؤزؤز[ز[ؤ[ز[ز[ [ [ز [ 1 0001 
سيل عُثْمَانُ عُمْنْ يُجَامِعُ ره 


سيل عَمَا يَلْبْسُ الوا ا و 


سَألَ الي يا أينَام أحَدُنًا 000 
سأ الي ل عَن لْمَثْر يها 00 
سَألت جَابرا ١‏ عَنْ فَمَنٍ السزر 0 
سَألْت راف بن ديج عَنْ كرَاء 300 


سَألْت رَسُولَ الله مل م 


سَألت رَسُولَ الله تفاظ: أي الذنب 50 
سَألْت رَسُولَ الله #يظ عَنْ الاليِفَاتِ 506 
سَألْت رَسُولَ الله لظ عَنْ الب 2000 


/اام 


سَألَت رَسُولَ الله نظ عَنْ َم الْحَيْضٍ اب حا ب و ل 


أت رَسُولَ الله يط عَنْ صَيْدٍ البازي 5 


سَأت رول الَو 6ل عن صني مراص 


سَألت رَسُولَ الله تيز عَْ هذه الآيةٍ 1 
سآلت عَائْشَةَ رضي الله عنها: كم 317117 
سألت عَائْشة رَوْجَ الب لذ كَمْ 1 
سَألت الْبيّ تا: أي الْمَمْل أَفضَلٌ 28 
سألت الي ا: أي؛ الناس أمظ 5506 
تأت الب ع عن كل شي 5 


سْبَى اللي تضظ مِن الْعَربٍ ا ا 


سَبْعَة يُظِلهُم" اللّهُ في ظِلهِ 000 


سَبَقَ دِرْهَمٌ ماه ألف دِرْمَيٍ 2111111111 


سَبَقَ مُحَمِّدٌ يز الْبَاذْقَ؛ ما أَسْكَر فَهُوَ 


سكن فِثنة بَمْدِي وَأَحْدَاتْ 511 


م ممقه 


سَجَدَ رَسُولُ الله يز سَجْدَئَيْ الهو ا 


م 


مَجَدَ رَسُولٌ الله تتيظ فَأَطَّالَ التُّجُودٌ 200 


000 


سج رَجْهِي لِلَذِي حَلْقَهُ وَصوْرهُ 0 
سَجَْنَا مَعَ رَسُول الله تلط في «إذًا 1000 


مَجَدَهَا دَاوْد تَوبَة: وَسَجَدْنَاهًا 52221000 


سَعْدٍ بْنِ أبي وَقَاص رضي الله تعالى 0 
سعد بن أبي وَقُاصٍ قَالَ: قلت 157 


السلامٌ عَلَى الله السّلام عَلَى 5500 
السلامُ عَلَيِك أَيهَا النبِيُ وَرَحْمَةٌ 7 


السَّجُودُ فِي قَرَاءةٍ الْقزآن لَيِسَ رَكْمَةٌ 100 


السلام عَلَيكُمْ دَارَ قرم مُؤْمِنِين 0 
اللا يكم وبارَ َم مين 0 
سَلْم رَسُولُ الله مط في كلاث رَكْمَاسو.. 


سَنُوا الله ببُطّرن أَكمَكُمْ وَلا 28 
سَنُوا الله العَقْوَ وَالْعَافِيَة 510000 
سَنُوا الل من فَِْهِ قن الله 2521 
سَلُوا الله مِنْ مله فَإنْهُ 10100 


سَمِمَ الي علا رَجْلاً يَقَُ: اللُّمْ 5 
سَيِمْت رَسُولَ الله يز إذَا قَالَ: غير .. 
سَمِعْت رَسُولَ الله لظ وَهُوَ عَلَى ا 


ان لي 005 5 
سَمِعْت رَسُولَ الله عر ييخطبُ يِعَرَفَاسٍ 


سَّمِعْتِ رَسُولَ اللو يكز يُسْأَلُ عَنْ 00 


ممعت رَسُولَ الله فيا يُقرَأ في 0006 


سَمِمْت رَسُولَ الله :6 يُقْولٌ: مَنْ 0 
سَمِعْنا رَسُولَ الله #يظ يُقَولٌ: مَنْ 000 
المكنة عَلَى الْمُمتَكِف أن لا 0 


سُوءٌ الخلق شُوْمْ وَطَاعَة النْسّاء 0 


سُوءُ الْخلق يُفْميدُ الْعَمَلَّ كما ا 
سَوُوا بيْنَ أَوْلادِكُمْ في الْعَطِيهِ .................. 


سَبَأتِيكم ركب مُبْمَضُونْ فَإذًا 2 
سَيّدُ الامتثفار أن يَقَولَ الْعَبْدُ 1 


معزواً لأرقام الصفحات 


فهرس الأحاديث النبوية 


شُُ الطَّمَام طَمَامُ الْوَلِيمَةَ: ا م م 
شر الطَّمَام طَمَامٌ الوَلِيمَة يُمْتَمُها اا 1 


شما فِي الرْجُل شح مَالِعَ ا 


التفْمَةٌ كَحَلٌ الْيقَال ااا 
المكمنُ الْحُمْرَةٌ 5 10 ااا 
شكا أصْحَابْ اللي يز مَشْقَة ا 1 
نحا لبه ل قم القن 000 ا 


شَكًا الثاسُ إلى رَسُول الله لز قُحُوط ان 


شَكَرًا إلى رَسُول الله يذ الْقَمْلٌ 0 
شَكَرن إلى رَسُول الله تلظ حَرُ 110000 


م م 2مم 


شهد عَلَيْهِ رَجُلانَ حَدُهُمًا 77 00000 
شهذت الأغلحى مَعَ رَسُول الل كلل 5ب 1000000 
شهاذت با لبي 286 تن سس 114 
شهذت رَسُولَ الله 2# إِذَالَمْ يَُاتِلَ 1 


اه مم 


تهت رَسُولَ الله ني نَقْلَ اربع 0000000 
شهذت مَعَهُ الْمَْمَ َأنَامَ بمكة 1 


التتيخ وَالشبِحَةَ فَارْجْمُوهُمًا 0 


«(ص» ليمت مِنْ عَزَائٍِ لسُجُودٍ. 7 


ضام آهل الثام قار ا ا 00 


معزواً لأرقام الصفحات 


الصّعِيدٌ وُضُوءٌ الْمُسْلِم وَإِنْ 5-7 
الصفرف الأوّل 0 
صل الصّلاة لِرَقْتِهًا فإنْ أَدْرْكْمَهًا 


صل عَلّى الأزض إن اسْتطئت. وَإلأ 


00 


صُلَى َم في 
صَلّى مَعّ رَسُول الله ع ضّلاة المصبح.. 
صَلَى مُعَاذْ بِأَصْحَابهِ الْعِشَاءً 00000006 


صَلاءٌ الأوابينَ حِينّ تَرْمَضْنُ الْفِصّالٌ 0 
صَلاةٌ الْجَمَاعَةِ أُفْضَلٌ مِنْ صّلاةٍ 0 
صلا الْحوْفه رَكْمََ عَلّى أي وَجْمٍ 


ملا ي تنميي كنا الْفك بذ 


الملاءٌ ني مَسْجِدِي هذا أَفَمَلٌ 100 


صّلاة الليلٍ وَالنهَار مُثنى مُثنى 1100000000000 


صَلاةٌ اللْيلٍ وَالثْهَار 00 0 
صَلائَهُ تيز عَلَى الْمْلامٍ الأنصَارِي الذي 
صَلأها بالذبِي ع وَظِلُ 111111 
صِلَةٌ الرْحِمٍ وَحْسْنُ الْجوَار يُعَمْرَان 5 


ن الل ل ا ال 


197595١ الل‎ 


ميت لف ابن غيّاس عَلَى جنَارَة 5011000 
سُلَيِت مَعَ رَسُول اللو طبظ بالْمَِيئة 11111 
مَلَيِت مَعْ رَسُول الله تظ الْعِيتين 000 


صَلْيت مَعَ اللي لظ فَكَانَ يُسَلْمْ ل ا ل د 
صَلَيِت مَعْ البِي' يز فَمَا مريت ه ش23 


5 


مع الب تيل فَوَصَمَ يَدَهُ ل 
صَلَيْت وَرَاءْ أبي مرَيرَة 4 فَقَرَأ 00 50777571701ظ*51ط1 
صَلْيت وَرَاءً النبي يلظ عَلَى امْرَأةٍ 0 
المت حَِكُْمُف وَقَلِيلٌ فَاعِلةُب ...به 0 


. 28 


ضَالَةُ الْمُؤْيِنَ حَرْقَ الثار #3#3757”7000ظظظظ 
الع صَيْدٌ فَإِذًا أَصَابَهُ الْحُحْرِمُ 0 0 011 


ضَحُوا بالْجَذَعَ مِنْ الضسأن ل م ب م 
ضَحُيْنًا مَعَ رَسُول الله تي بِالْجَذَع 00 


/اه5 


طَلاقٌ الأمَةَ تَطْلِيقَئَان وَعِدُنّهًا ع 
تاد ران 7 


طَلاقٌ الثلاث وَاحِدَة 50000 


طَلاقَةٌ الوَجْهِ وَكَفُ الأذى؛ وَيْدَلُ 
طَلْبُ الْحَلال جهَاد 52100 
طَلَبُ الْحَلال وَاجِبّ ا 
طَلْنَ أبُو رَكَانَة أمْ ركان 0000 


طُلّنَ انْرَأنَهُ وَهِيَّ حَائْضَ 26 
لق رَجْلَ امرَأهُ انا وها .. 
طَلْقَ رُكَانَةُ اْرَآنَهُ في مَجِْسِ 0 
للقت التي ثلاثا.... 50 
طُلْقَتَْ خالتي فَأَرَادَتْ 00 
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الطهور شطر. 9 ا اا 


الطَيّبات 110 1213717010 
ظَاهِراً أَوْ حَامِلاً 0 


الظلمٌ ظُلْمَاتٌ يَْمَ الْقِيَامَة 58 
ظلْماً طَوْقَهُ الله يَْمالْقِيَامَة 00 
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الْمَائدُ في مِبَتِهِ كَالْعَائِدٍ في ز [  [‏ 0 01 
الْمَائِدُ في مَِته كَالْكَلِبِ يَقِيءُ ز[ز[ [ [ز[ [ 0 1107171 
عَايْثَة أمْ المُؤْوِينَ أله ست..... 00 
عَادَ حَادِمَهُ الدَمَي ل 0 
عَائَنِي رَسُولُ الل لز مِنْ ع ب 
غَارِي الأرْض لله وَلِرَسْلهِ ثُمْ 


عَبِدَ مَملُوكٌ أو امْرَأة أو صب أ ميض ا 3 
عَبْدُك وَائِنُ عَبْدِكِ وَأمَيِك 1100 


عرض عَلَى النبي ع يوم أحْدٍ 217100000000527 
عُرِضت عَلَيْ أَجُورُ أيه حَنّى 0000-6 1000 
عُرِضْنا عَلَى النبي تخي يوم قريظَة 0000 
عَرَضَهُ يز عَلَى عَمِّهِ عِنْدَ السيّاق ال 


معزواً لأرقام الصفحات 


عَلَى رُرْجِها وينم في حِجْرِهًَا اا 0 
عَلَى عَهْدٍ رَسُول اللو ملاظ 100 


عَلَى الْيَدِ مَا أخحذت حَتَى ديه 520000 
لعل نقَطَة كَثْرَهَا الَجُهَالٌ ا 
الْعُلَمَاهُ وَرَنَةُ الأنييّاء 1 


عَلَْمْت ناس مِنْ أهْل العفةٍ 2ئْئ98ببب 110000003 
عَلْمَنَا رَسُولُ الله لط الشيُدَ ام ا 
عَلْمََارَسُولُ الله يذ في الْسقَلاء 
عَلْمَني رَسُولُ الله ل كَلِمَاتٍ 1 


معزواً لأرقام المفحات 
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عَلْمَهُ رَسُولُ الله 2# التْحَهُدَ 5200 


عَلِيٌ وَالْمَْضْلُ وَقَنُمُ وَشُقَرَانُ 551 


عَلَيِكُمْ بالصٌدق؛ فإن الصّدق 200111 
عَلَيكُْ بالمنفْ الأول وَعَلَيْكُمْ 5 


عَلْيَكُمْ بسُنتي وَمةٍ الْخلثاء مف ةدمو مم ممم وقة 


قمم 


عِيدَان اجْنّمَمَ في يْمٍ وَاحِلٍ 4 0 


0 ونور #33500000«( 
الْعَيْنُ تَدمَعُ وَبَحْرَنْ الْقَلْبُ 0 
الْعَبنُ تي وَرْنَاها النظرُ 1 
الْميْنُ وَِاءُ السئوء فَإِذَا نَامَسرْ 5ك 
ش لعن وكا السو َمَنْ َم ا 
عَرُوْنَا مَعَ رَسُول الله لظ يبر 5-5 
غَرْنَا مَعَ رَُول الله لظ سبع 5 
عَرَْنًامَعَ رَسُول الله 1 قَوْما 5 


غْسْلَ النبِيئ م لي عليه السلام وَعَلَى 00000 


عسل يوم الْجُمْعَةَ وَاجِب عَلَى 5200 
عشي نْسَاءهُ وَل يُحخْدث 100 
العف 0 م ١‏ ب ثانء فَإِذًا وَجَدَهُ 1 


الْعْضِبُْ مِنْ الشيطان وَالشيِطانُ 5200 


غلا السغْرٌ في الْمَدِيئَِ عَلَى عَهْدٍ 55 
الغلام الْيَهُودِيّ الذي كَانَ يَحْدُمُ 07 


عُمْرٌ سَألَ مَنْ شهد قَضّاء رَسُول 9-6 
الْمُمْرَى لِمَنْ أَعْمِرَهَاء وَالونبَى 00 
الْعُمْرَّى لِمنْ وُهِبْت لَهُ 57 
الْحُمْرَةُ إلى الْعمْرَةٍ كُقَارَةٌ 22-00 
عَمْلُ الرّجُلٍ بدو وكل َم ا 
عَمَلُ الرْجُل بده وَمِمْلَهُ الْمَرْأةٌ م 
عِنْدَ كُ ضَلاةٍ 207 


فأت الذي هُرَ جيرٌ وَكَفْر عن لا سوسافاك الام 
فَأنَى بَطْنَ الْوَادِي وَادِي عَرَقَة اا با ا 11 


َإِذًا اختَلَقَت الأصئاف فَبيعُوا 15252398 
فَإِذًا اعْتَسَلَتَ مِنْ حَيِْضَتِهًا الأخرى........ 0 


َإِنَوَهَمَ رس من الشجذة 1 1 1 0000111 
ذا رَقَمْت رَأْسّك فَاجْلِس عَلَى اس 1 
قَإَِا رَكَمْت فَاجْمَلْ رَاحَمَيِك عَلَى تس م 
َإذًا طَلَمَتَْ الشُمْس تأنيك عَنِ ز ز 0 00 
قإِذ غَابَ التق وَجَبْْر الملا ا 
37 فَرَعسَنُ آذنني 0 0000000 
ذا َل حي على الصئلاق َال 1111 11 00000011 


فَإِذًا قَالَ هي لك ما عت فَإنهًا 100 0000000 


َإِذًا كانت إِحْدى وَعِشْرِينَ وَمِائَةَ فَفِيهًا 000000000 


َإذًا وَجَبَتَْ فلا تِكِيْ باك 0 


42 ووه قرم عقهة وداب وعد 
فإذا وَقَعَتَ الحَدودٌ وَصَرّفت الطرّق 1 ااا 


مه 


َإذوَََتد انود وَصُرقت 


فَأَذْنْ لَهُ أَرْوَاجُهُ [ز[ز 1 اا 


06 0 


فهرس الأحاديث النبوية 


فَاسْتَحْييت أن سآن رَسُولَ الله تير ا 


فَاسْتَحَيَيْت أن أَسْأل لمكان ابنته 


فَاطِمَة بت قيس قَالَت: قلْت: اابعطو ا 1غ 


فَاطِمَةٌ نت ين قَالَتْ تلت 5 2500 
فَأَطِينُوا الصلاة رَاقْصُرُوا الخطبة... 


ما حَالِدَ فَقَد اي أَدْرَاعَةُ 


َأمَا في المسببح لم يَرَلْيَقَنَتُ 25 
َأَمًا الْقَناكُ وَالْبطيخ وَالوْمَانُ 00 
نا لا فلا ميَاعُوا حنى يبدو 0 
َأمَر قَريباً مِنْ عِنرِينَ رَجُلاً 0 
َأمَنَا نيْنَا تي أن نقَاتلَكُمْ 500 
فَأمَرَهُ ابي تيز أن يَبنَامَ 0 


َِن ابتَنَى مك آي قَضَمْ يَدَك 0 


فَإِنْ أحَدَكُمْ إِذَا كَانَ يَعْمِدُ 2008 
فَإِنْ أذركته حي فَابحْةُ 0000 


رذ تقلت هتنت يها 5 


قن" استمك- 


قَإِن ارقت فَارْجُنْهًا 0 
إن أعْرَج شيء من" المللّع 00 
قن أَعْمِي عَلَيكُمْ َافدرُوا 0 
إن و 2 0 رَسُول 0 


إن جَاءَ أَحَد يُخبر 


فْنْ حَالَ يَبْكُمْ وبين مسَحَابٌ 0 
إن دَخَلَ بها َلَهَاالمَهْرُ ما ا 
فِْنْ دل عَلَيْ بتي وَبْسَط 5 


قن الرُحْمَة نوَاجِهُهُ اشع ا 
فَإِن رَسُولَ الله ف نْهَى أَنْ تباغ ... 


- سْبَنَ أَحَدُهُمًا 0 الذي 4 


تإذاشاة بهم وإذاخاء عر َه . 
فَإِنْ شَائَمَهُ أَحَدَ أو سَائهُ مليفل 2 


/لاهة١١‏ 
فَإِنْ الْعَائِدَ فى صَدَقَيِهِ كالكلب ا 041 


فَإِنْ عَجَرْتُمْ عَنْ مُكَافَايِهِ فَادعُوا بص سا ع ام 341 
فَإِنْ غَابَ عَنْك يَرْما فَلَمْ تج 10 


إن لَرْ تَْنَحْ عَمْلَ التيطّان ا ا مم ا أحة 
إن مات الْمُشتَرِي قَصَّاحِبُ الْمَنَا قشلا 8101 
فَإِنْ الْمَسَاجدَ لَمْ مْبْنَ لِدَلِكَ ا 1 


فنك تَرَاصِلُ يَا رَسُولَ الله ا 11 


فَإنْكُمْ لا تَذَكرُوَهُ في كَِير إلأ ل ال 
فَإِنَمًا قْطَمُ لَهُ ِطعَةَ مِنْ الثار م 1 


معزواً لأرقام الصفحات 


َإنهُ تيز لما فرَعْ الأغرابي 
َه نز وَقَف عَلَى رَاِلَيهِ رَاكِباً 8 1 ا 
2 ع 1 7 القِيَامةَ ني ون يدوع ةك ناا م ند اانه مسو ا روسن 


َإِنَْا عْرَةَ وَذِكْرٌ لآخيرة صا ا و ف ةا 


َإِنهُمْ مَدْ أَنْضَرًا إلَنْ مَا قَدْمُوا فتَؤْدُوا... 


إن أَخَافُ أن يكون إِنْمَا أمْسَك .... 


ني دحت الَْدَمَيْنٍ ال لخفين وها 


9 ذَلِكَ مُعَاذاً َقَالَ نه 1 11011111 
قبَارَكَ اللهُ أَحْسَنٌ الْحَالِقِينَ 00 


فَتَْميِلٌ مِن ذْلِكَ فْرْجَك نيك لمعمو مومه ممه عه مودق وحم ووو مو وعم حيط 273 
فتَعْسِلِينَ فتَجْمَعِنٌ يسن الصلاتين 0000 211117 00 ١‏ 
فَكَلُم حُرَيْصة كُمْ تكَلَمْ حا ا ير 06 ا 8 


ََلامُنْ وَرَعَظَهُ وَذكْرَة... 52000 
ف ة امنا 1 


ونه الْمَبِيحٍ الشجال.... 


َنَوَجَه إِلَى الْقِبْلمَ يدعو تُمْ 0 


فهرس الأحاديث النبوية 


الْفَجْرُ فْجْرّان: فَأمًا الْفَجْدُ 0 
الفَجرٌ فَجرّان: فَجْرَ يحَرُمٌ الطّمامً.. 
َجَعْل يُقُولٌ في أَذَانِ هكذاء 0 
فَجَعَلْت أَننَمُ فَاهُ هَا هُنَا وَهَا ع 


فَحَوَنُوا مَفْعَدَيّي إِلَى الْقِْلَة آزؤز[ز[ز[ؤز[ [ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ ز ز [ 117 
فُحَالِف بَيْنْ طَرْفيُه وَإِنْ كَانْ 0 


١٠١4 
الل دوم‎ 


فَرْقَ رسُولُ الله ا بَيْنَهُمَا وَقَالَ: ل 


َرْقَ في الأغرّان في رَكَْنَيْ افا وو 0 
فَرَكُمَ كُونَ الصف م مَشى إِلَى المئفً ا 


َرَمَى بهاء وَأَخَدَ عُودا لِبِصَلَيَ عَلَيِْ ل 0 
فَرَيْعَة بنْتو مَالِكٍ أن روْجَهًا 0 د دز د00 000 


8 3 


قَصَامْ الناس ثُمْ عا بقَدَحٍ مِنْ 1000 مم 


فَصَلَى فِيهًا ََلِيَ مَصَلّى بِصَلاتهِ ناس زد 100000 
فُصَلَى لَنا 12011 ع مام م 0 


قَصلُوا وَادْعُوا الله اط ا ل و 
فَصَلُوا وَادْهُوا حَنَّى يَنْكَئيفَ ما 86 طش هش1 
فَصّلُوا وَادْعُوا 000 
قْصُمْ شهْرَيْن ماين 271701011010106 


و66٠١‏ 
فَضَاع بَمْضْهَا فَعرَض عَليِْ النبي 
مَضَفْرْنَا شَمْرَهَا ثّلائّةَ فرُون 1 
قصلت سُورَةٌ احج ِسَجْدَئيْنٍ امو سس 1 


الْفِطْرٌ مِمًا دَخَل وَلَيْسَ مِمًا ا 


عنما التْشَهُدَ في الصّلاةٍ ا 


فَعَلَمْهَا من" الْقَرْآن اا 0 
َعَلَيِك بذّاتٍ الدذين 1 
فَعَليْهِ بالصوم 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ ااا 


َي كل أَرْبعِينَ بنتْ لبون 111 ا 
فَقَالَ: أرينيه فَلْقَد أُصبَحْت امد اا 


قَنَالَ أُصْحَابُ رَسُول الله تلاز مذ مَه. 00 
فَقَالَ أصَدَق؟ فَقَانُوا: نَع فَصَلَى 7 


فَقَالَ إن نَاءً الله 
َقَالَ إِنّمَا لا تَحِل لي إِنْهًا اا 
فَقَالَ سّمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ 9 00 
ْثَالَ الْعَيّاسُ: إلا الإدْخرَ يا 1 


َقَاَ: يَا رَسُولَ الله أخبزني د00 
فَقَالَ يَا رَسُولَ الله أرَأَيت أنْ ا 0 
َقَالَ: يَا رَسُولَ الله إن امْرأتي 
َقَالَ يا رَسُولَ الله إن لَم يكن 
فْقَالَ: يا رَسُولَ الله إِنَا تركب ام 1 
فَمَالَ: يا رَسُولَ الله ني رَثَيِت لاا 
تَقَالَتَ َم سَلَمَة: وَهَلْ يَكُونُ 00 
فَقَالتْ مَدْ أَرْضَعَنْكُمًا فسَأنَ ال م ال ا 
َعَانُوا: يا َسُولَ الله به لَنَا 5 


0 


َقَامَإَِيِْ لاس ليقمُوا به 1 
فَقَامُوا مَقَاءَ الأؤل كبر رَسُولُ ال اا 


فْقَدِمَت عليه + ابل م مِنْ إبل المدقة 


فَقَدِمنًا التكام. فْرَجَدنا مُرَاحِيضَ قَنْ 1 1ذ1[ز[ز[|[|ز[ |[ 001 31 3 5 


فقا بِقَاتحَةِ اكاب وَسُورَة وَجهَرَ 


01 


فيل لمعن و سم في الس ا 
َقِيلَ لَهُ: إن اناس قَدْ شئ اك 
قي نح ابن جيل وََالِدُ ا 0000 3 
نَكَان إِذًا رَقُعَ م رَأْسَهُ من السْجْدَنَينٍ لع ا 1 : 
كان يُرْجَى إِنْ حَمَلَتَ به أن يكن 
فكتبوا 71 الِهُودُ إنا وَاللهِ 00 ماه فلا 
نَكيّوا وَاللّهِ ما قلا ا يا اا اك قا 


كر لذ الْمَسَائِلَ وَعَابَا 0 0 9 7 0 


عن بي رهسي في وروا 


َكل رَاحِدٍ مِنْهُمَا بالْخِيَار ات وي ههه 0 


فلا تكن عَلَى مالك بَمْدَ لبر مط ما 
قلا تَجْمَلِيه إلا بلطيل وَائْْعِيهِ 00 

فلا نَدَعُوهُ وَلَوْ أن يدجو 
قلا تَتْعَلا إِذَا سلما فِي رِحَالِكُمًا.... 


2 


فلا تقربوة 530135 ل 4 ١‏ 


فهرس الأحاديث النبوية معزواً لأرقام الصفحات كط 


هنل كي حلى زتى الخثدة 6[ اا 
لما اختلُوا ألَى الله عَلَِهِمٌ 0 
فُلَمّا دحل عَلَيْهًا.... 

قَلَمًا مَخَلَتَ عَلَيْهِ وَوَضْعَتَ يَابَهًا 20000 5 ا 
فَلَمَا رَآَئِت ذَلِكَ جَعَلْت ألقيه إِلْهِ 00 


َلَمًا كان عُمَرُ اسْتَثبَارَ... إلى آخيره 00 0 
فلَمًا كان يَوْمُ التَرُويَة نَوَجَهُوا 000001013121211 0 


فلَهُ أَوكسُهُمًا أو الربًا 20000000 
فَلَهُ الْجِيَارٌ نلاثاً 


فهر مال الله يُؤْيِبهِ مَنْ يَشَاءُ ا 
َرَالْذِي نبي بيده ني لأرَى 000 
فَوَداهُ رَسُولُ الله تر مِنْ عِنده 9 
فَرَضَفَ الصلاةً مُكذًا أَربَعَ رَكُمَاتٍ 0 


فِي الأثفب إذَا قْطِمَ مَارنهُ ما 5-0 


في بُضْع أَحَدِكُمْ صَدَفَة وَالإِسْمَاك 0 


في الْجَابفَةِ ثلث الدَيةٍ 5 


0 


فَيْعَادُ رُوحُهُ في جسَدِ 


فهرس الأحاديث النبوية 


فِي رَجُلَينِ شهدا عَلَى 111 
في ار 8 لمر 3 


ري 1 
يُرْجِيئَةُ ِرَاعاً ١‏ دن عَلَيْهِ 31 


فهرس الأحاديث النبوية 


فِيمًا سَقَتْ المْمَاء ربع العُثر 000 
فِيمًا سَقَسو السْمَاء الْمُثْرُ عو الس لا ل الما 
فِيِمَاسْقَت السسْماء وَالْمْيُودُ أو ب 000 


قَائَ اللَهُ اليَهُودَ وَالمْصّارَى 0000 
قَادَنَ اللّهُ البَهُودَ ز [ز[ؤة زؤز ز ز ز 000000111 


فَالَ أَصَبِتُ جرَاب شخم يم حير سس 1 


َال أعْرَابِيّ لني عما: الرَجُلُ 0000000 
قَالَ: أفضت مُمَ رَسُول الله سو ا و ل 


قَالَ اللّهُ آنا عِنْدَ ظَن عَبْدِي 0 000000 


قال رَجُلَ: يَا نبئ الله 
قَالَ رَسُولُ الله ؤب: نَصَدَقُوا فَقَالَ 000 
قَالَ رَسُوِلُ الله ينيز - فِي الْمَرأةٍ 000070786 


قَالَ ني الإبل صَدَقُهَا و قو دع 
قَالَ في أَسَارَى بَدْر 0000008 00000 0 


معزو لأرقام الصفحات 


قَالَ عليز فى الْعَامِدبة: إِنهَا تَابَتْ تَوْبة 0000 
قَالَ ني قَتلَى أَحُد: لا 0 
قَالَ تيز فِي قِصَةٍ مَاعِز: وَالْذِي 0000 


قَالَ في كنز وَجَدَهُ 000 |[ 010100000 
قَالَ - في كنز از 0 00000000 


قَالَ لأصْحَابهِ: قومُوا فَالْحَرُوا ب 0 00000 
قَالَ جنير رلا الدم أَتَحْلِفْون يز دز 00 0000000000 
قَالَ لِجُويرية لما جَاءَتْ اا 0 
َال لِرَجُلٍ تبه 0 


قَالَ لِرَجُلٍ روج از[ ز[ز[ز[ز[ [ [ 00007 
قَالَ لِرَجُل مَأَلَهُ عَنْ التملْجَةٍ 2 0 7100 


قَالَ إسّارق: أَسَرَفت؟ قل و اس ا ل ا 
لس ال لا ما 4 
لبان بن مالك و 
َال لِلْجَلأَد ارب في أَعْضَائِد 0000 
قَالَ ين لِلْجن لَمًا مَألُوهُ ا 0 
َال لِْحَطِيب الذي قَالَ [[ز[ز[ز[|[|[|ز[ز[ز[ | [ [ [ [ 10000 


َال لِنذِي ذَكَر له أن امرَأئَه 0000 


قال لَهُ: تَرْوْجْت؟ قَال: ا ا 


قَالَ لَهُ: لك أجْرَّان س5 
قَالَ لَّهَا: إِنْمَا ذْلِكَ عِرْفٌ ل عو اا 
َال ع هلال بن أَمية: البينة 1 000111 
قَالَ لَهُمَ تَأد نُون بي قَالُوا جا لاا 1 7101 
َال لَه فنا فتن 11000 244 
قَالَ ِي رَسُولٌ الله ؤز: إِذًا أتنّك لم اق :086 
قَالَ ِي رَسُولٌ الل :يا عَبدَ 11617 
قَالَ مُحَاطِياً 1111 ا 00 
قَالَ: مضت اله بَعْدُ في الْمُتْلاعِنِين 1 
قَالَ مَنْ عَمْرَ أزضاً 021021 ا 
قَالَ: هبي لي نَفْسّك 5ب 00 
قَالَ وَفِي المع مياثة مِنْ الإبلٍ 0 
قَالَ يَا بنِي بْيَاضَة 10 
قَال: يا عُمَرُ إنك رَجُلّ 11 1100 
قَالتْ خؤلة: يا رَسُولَ الله, 1[ 1[ 1[ اا 
قَالنّهُ عَائِثَُ رَدَا عَلَى مْنْ أنْكْرٌ 1 
قم جنب النبي نط في 000000019 ااا 
قَامَ رَجُلّ مِنْ الأنصّار فَقَالَ: إل رضاعة ااا 
قام فصلى ركعتين لم يقرأ فيهما 1 1 1 
قَامْ فِبنَا رَسُولُ الله تايط فَقَال: 8 
قَامَ فيا رَسُولُ الله 86ل وَذْكْرَ 200000 ا 
قَامْ اما طَويلاً نَحْوا 0 1 0 
َم إِْجنازة ثم عد 0 ااا 
قبل بَعْض نِسَائِهِ 0000 
بل الْحَجْرَ وَالمَرَمَهُ 8ب 1 ااا 


قَبْلَّ عُثْمَانَ بْنّ ا ا ا ا ا 100 
نل رَجُلٌ رَجُلا عَلَى عَهدٍ رَسُول هما 
كل كلما بنزامم. ااال 


َتلَهأْمَنْ جَاءَ به او اسخ و0 
قَدْ الَْمَعَ في يَوْيِكُمْ هَذَا عِيدَان مما 1 
قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أجَرْتَ 87ب 0 ااا 


نَذ أخصيرٌ رَسُولُ الل #قذء فَحَلّقَ ل م 1 
قد اسْتَعْجَنُوا في أمر كانت لَهُمْ فبه مع ل 1 
قد أفِضًوًا إلى ما دما ا ا الس ا 
نَذرَايت الْذِي صَنْعكُمْ وَلَمْ 1 
كدويكت- صَلائكُمْ بِجُقَهَا إلى 0 
ند رَوْجْنكَهًا 011 
قَدْ سَمِمْت فِي هَؤُلاءٍنَأذِينَ إِنْسَان م10 
قري تناك من وكا يا.. 2 3 
تذاتهنت عزن تشيى لقع مرا ا 
تَدْعْرَفْتُ الْذِي رَآَيِتْ من صَيْبيكُمْ ا 1 
قد قَامَتْ الملاة......- ا ال ا ل 
قَدِمَ رَسُولُ الله كذ المديئة» 0000008 
قَلومَ رَ رَسُوَلُ الله لظ الْمَدِيئَة َيهَا 0 
نَم رَسُولُ الله ا وَصْحَابة امس 1 
َم مُعَاوية حَاجا أو مُخْتَمرا اا يا 


َم الر/ 146 الْمَديية وَنَحْن.... ع لاه 
لبر ل انديئة لَك رَهُمْ م كك 0000ل 

وم الْممَانُ بْنُ أبي الْجَوْن لت الما الما 1لا 

قَدِمْنَا المَدِينَة» دا رَسُولٌ ا مم 


قَدْمُوا قرَيشاً ا ا م 11 
عَلَى الْجتارَةٍ بقًا ا فم 
َرأ في أن مَولُود...: 0-505 00000 
أت على النبي) لظ الم َلَم ل 1 
قَسَمْ رَسُولُ الله لظ يوْمْ خييرٌ 111111 اش 7 


قَضَى رَسُوا ل اللو ا: أن حِقْظ الْحَرَاقْط سس 10/018 
تَفَى رَسُولُ الله مز أن ١‏ لْخَصْمَينٍ 550 ل لقم 
فى رَسُولُ الله :4 أن مَنْ توفي ا 
قَمَى رَسُولُ الله قز الشقْمَةٍ ة في 05200 20000 
قَمَى رَسُولُ الله ل: بالشفعة : 09 0 0 
فى رَسُولُ الله خط في رو 1 


فهرس الأحاديث النبوية 


نَضَى مُحَمُدَ 6 أذ الدينَ قَبلَ ب 
فى اليا إذَا قطِعت تندوة... 
قَضَى النبي كنظ بالشفْعَةٍ في كُل.... 
تَعمَاءُ رَسُول الله فيا عَلَى أَمْلٍ 7 
لاه نَلامةٌ: انان ي الثار 98 


قل الْحَقَ وَلَر كان مُرَأُ 200 
قل لا إِلَّهَ إلا اللَهُ وَحْدَهُ لا 2000 


معزو لأرقام الصفحات 


قل: رَعَلَيِكِ أَخْرّجَهَا مُسْلِم. 7ة زد د د زد 0000000000022 
قل: وَمَنْ يَخْصٍ الل وَرَسُوَلهُ ندند 1 


قلت لِجَابر المِمُ صَبْدَ مي؟ 1 


قلت لِمَائِشَة: أيبَائيرُ الَائمُ 5-6 


قلت لِمَلِي عليه السلامٌ هَل عِنْدَكُمْ 
قلت لِمَلِي: مَل عِندَكمْ ني 0 
قلت: وحَيْثْ قَد تت 5 


لت يا سول اللو: أرْض لِي لَيس. 
قُلْتيا رَسُولَ الله ألا تَسْتسْمِلني.... 
قلت: يا رَسُولَ اللّى إن قُلاناً 0 
قُلت: يا رَسُول الله إنا لي جَارَينِ.. 


قَلْت: يا رَسُولَ الله إن بأض د00 


قَلْت: يا رَسُولَ اللَّهِء ني أبيعٌ 6 
قلت يا رَسُولَ الله إني ألمت 0 
قُلْت: يا رَسُولَ الله أي الدعاء 8 


لت يا ُو اللو أ اليل 2-555 
قلت: يا رَسُولَ الله بَيِنَمَا نا 217111 
قُلْت: يا رَسُولَ الله الوَجُلٌ يَذْهَبُ 50000 
قُلت: يَا رَسُوَلَ الله عَلَى النّمَاء ا 
. قُلت: يا رَسُولَ الله في سُورَةٍ 520000 


قُلت: يا رَسُولَ الله لَم أَرَك نَصُومٌ 


قلت: يا رَسُولَ الل مَا حَقُ زُوْج 20006 


ا م 00 


قُلْت: يا رَسُولَ الله 58 الام وح عمو بار 1 


كُوْمْ يُكرنرن مِنْ بعكم يُؤْمِنونَ 2120 


7 22 000 
قوْمت ثلاثة دَرَاهِمَ وثلثا 


تي راع وَدَمْعَةٌ ئلا اقم 552000007 


ِيَامَ رَسُّول الله تيز فِي الظهر 000 
قِيَامَهُ تك لجنارَةٍ يَهُودِيَ مرت ا 0 


ِل إن اناس قَدْ هئ 00 1101101 


يل رول لله د 


قِيل لَهًا: اسْتَعِيذي يلد نه دون امامو الاق امور عو 
قِيلَ: يا رَسُولَ اللّه: أي الصدَفَةٍ 0 
قِيلَ: يَا رَسُولَ الله أي الثسّاء 00000 
قِيلَ: يا رَسُولَ الله مَا بِرُ الْحَحّ 11 


من أنة؟ 05 


قولوا اللهُم صّل عَلى مُحَمّدٍ د ف 
قولُوا رَبْنَا لك الْحَمْدُ 0 2011 


م 1/4 


ل 
قِيلّ: يا رَسُولَ الله مَا السّبيلٌ 1 
قبل يَارَسُولَ الله وَعَلَى كل 011 


كَانَ إذَا اجْنَهَدَ في الْيِمِين قَالَ 
كَانَ إذَا اد الَْرَارٌ الْطّلقَ تين ...ب 5200100 
كَانْ إِذَا أَرَادَ غَرْوَةَ ا 

كَان إِذَا ارنَحَلَ قَبْلَ أن تريغ م ا 
كَانَ إذَا كل أكل 200000000 0 


كَانَ إِذّا انْصَرّفَ مِنْ الْمَصْر «' + 51 


رن آرت سار سس 211111 
كَان إِذَا بَايِمَ رَجْلا فَأرَادَ أن انه 


كَانّ إِذَا جَاءَهُ 1 ذ [ [ز ‏ 10 


كَانَ إِذَا خرّج مِن. 


كان إِذَا دنا مِنْ مِْبرِ 1[ ااا 


كَان إِذَا رَأى الْمَطَرّ ااا 
كَانَ إِذَا رَفَاً إنسَاناً 1 


كَانْ إِذَا سَجّدَ بَدَأ 000 ل 


0 


معزواً لأرقام الصفحات 


فهرس الأحاديث النبوية 


كَانْ أَرْوَاجٌّ الي لز يسَهَادَينَ 00 
كَانَ إِسْلامُهًا قَبْلَ إسْلامِه بيت 200111119 
كَان أصْحَابُ رَسُول اللو تلاط - عَلَى 00 رن 
كَان أَصْحَابُ رَسُول الله 6 يَسْجُدُونْ 201000 00 


كَانْ أَطْرَلُ مَا يَسْجُدُ في صَّلاةٍ قط ل ا 


كَانْ رَسُولُ الله تيز إذَا أنَى الْخَلاءً 000 
كَانَ رَسُولُ الله يكز إذا أناهُ قَوْمْ 11 1 0001 
كَانَ رَسُولُ الله لز إذَا أي بجتازة.... 
كَانَ رَسُولُ الله ا إذًا أرَادَ سَفْراً 11008 
كان رَسُولُ الله تيز ذا استفتح 1 
كَانَ رَسُوَلُ الله ا ِذًا اغْمَسَل 0 

كَانْ رَسُولُ الله نظ إِذًا أَمرَ أميراً 
كَانَ رَسُولُ الله تيا إِذَا الْصّرّفَ..... 
كَانَ رَسُولُ الله كي إِذا خرّج مِنْ ا 
كَانَ رَسُولُ الله #ظ ذا خطب؛ احْمْرْتَ ل 5 
كان رَسُولُ اللو ل إِذَا دسل الْخَلاَ ال ل واه 
كَانَ رَسُولُ الله تظ إذا دَخَلَ الْعَئْرٌ 0 ا 1 
كَانّ رَسُولُ الله ا إِذَا رَقْمَ َأسَهُ م 3ك 


كَانَ رَسُولُ الل نز إِذا سَائْرَ فَرْسَحخاً ال 4 
كَانْ رَسُولُ الل تي إِذًا سَلُمْ مِنْ 0 000 
كَانَ رَسُولُ الله تي إِذا صَعِدَ الْمِنْبرَ مس ا 1 
كَانَ رَسُّولُ الله ع إِذا صَلى الْمَثرَ ل ا 


فهرس الأحاديث النبوية 
كان رَسُولُ الله يذ إذَا صَلَى عَلَى 6 
كَانَ رَسُولٌ الله 1 إِذَا فرَغْ مِنْ ل لاق ل ةو 1نم 
كَانَ رَسُولُ الله كز إِذَا قَامَ إلى مف ا اال 
كان رَسُولُ الله عم إِذَا كَانَ يَوْمُ 0 0 
كان رَسُولُ الله تيز إِذَا كبْرَ ِلصّلاةٍ 
كَانَ رَسُولُ الله 1# إذا لَمْ يُصَلُ زؤز[ [ز [ز ز 1000001 
كَانْ رَسُولُ الله كا إِذَا مَدَ يَدَيْهِ 0039 00 


كَانّ رَسُولٌ اللو صَلَى الله مله يب ا 144 
كَانَ رَسُّولُ الله فيط يَأْمُْنَا أنْ م ا 117 
كَانَ رَسُوَلُ الله تيز يمنا بالباءٍ ب 0 
كَانَ رَسُولُ الله از يَأمرني تر 1000000 
كَانَ رَسُولُ الله يكز يَتَحَْظ مِنْ وذ[ 0 0 1 
كَان رَسُولُ الله كز يترَضا الم 1 
كَان رَسُولُ الله 22 يحرج يرْم.... 
كان 0 ل الله كز يَدْخلُ الْحَلاءً 7 
كَانَ رسُولُ الله 4 يَستَمْبَمْ الملا 0 ل 
كَانْ رَسُولُ الله لظ يُصَلي أرب 8 0 0 0 00000000 
كان رَسُولُ الله لظ يُصَلَي بنا 00000 
كان رَسُوكُ الله خط مُصَلي الْعَصْرَ 1 
كان رَسْولُ الله ع يُصَلي من اليل 00 00000 
كان رَسُولُ الله فيا يُصلْي وَهْرَ 5*5 

كَانْ رَسُولُ الله يط يِصُومُ حَنّى ا 

كَانْ رَسُولُ الله يز يَصُومُ في كل 
كَانَ رَسُولُ الله خا يَصُومٌ من" التشهْر 
كَانَ رَسُولُ الله يا يَصُومٌ مِنْ كل 
كان رَسُولُ الله يذ يُعَلْمَا التُشْيُدَ 0 
كَانْ رَسُوَلٌ الله :ذ يُعَلْمُنَا دُعَاءً الم م 0 
كَانَ رَسُوِلُ الله تاخز يَُلَمُهُم إذَا د ا ا 
كان رَسُولُ الل يز يَمْتَِلُ من 
كَانَ رَسُولُ الله ييز يَغْسيلٌ امنيا و ا 
كَانَ رَسُولٌ الله مخز يُفْطِرُ عَلَى م م 
. كَان رَسُولُ الله ينظ قبل الْهَيْة ونا 
كَانَ رَسُولُ الله كز يقب وَهْرَ 


معزو لأرقام الصفحات 


كَانَ رَسُولٌ الله ير يَقرَا عَلَيِا . 700 
كَانَ رَسُولُ الله نظ يْرَ في صّلاةٍ 1 
كان رَسُولُ الله يكز يُقرئنًا الْقرْآن 0 
كَانْ رَسُولُ الله #ز يُقْسِمُ بَيْنَ ااا 00 
كَانَ رَسُولُ الله يز يَقسِمُ لِنِسَائِهِ 000 
كَانَ رَسُولُ الله نز يَقول: اللَّهُمُ ل 00 
كان رَسُولُ الله 22# يقولٌ دُبِرَ او ا 1 
كَانْ رَسُولُ الله كلظ يَقَولُ في ركوعِهٍ ا 
كَانَ رَسُولُ الله كز يُكَبْرُ عَلَى 000 
كَانْ رَسُولٌ الله ير ينام وَهْرَ 000000000000 
كان رَسُولُ الله يذ د لَهُ اليب 0 


كَانْ المَضْل بْنُ عباس رضي الله 


كَانْ فلانٌ يُطِيلُ الأولَييْن مد 1 20000000 
كان فِي أَبياَنا رُوَيْجِلٌ ضَعِيفٌ م ا ا 


كان في سَفِيئةٍ فْسَمِعَ عَاطِسأ عَلَى اه 


كَانَ في لِسَانِي ذَرَبْ عَلَى أَهْلِي 1 01 
كان في الْمَسْجِدٍ الْحَرَام ةءةبةءدزد1 01 0 010 


/لا5 ١.‏ 
كَانْ فِيما أل مِن" الْقرآن عَغْرُ 
كَانْ قَدْرُ صّلاةٍ رَسُول اللو 1 الظهرٌ 0 0100 


كان قرام لِمَائِمَة سَتْرَتْ به ا 11/1 
كان كم لبي إلى 0 س ‏ م اما 
كان لام يُؤَذّنُ ... ما و للخل اماق و مم11 
كان لا 0 عَنْ يُوْلِهِ ة ز 0 ز 0 10 1 1 1 01 


كَانْ لرِجَال من" الأنصّار فُضُولٌ ا ال 
َل سول الله 6 حَطَْانِيَجْلِسَ 1 
كان لَهُ فو ثَلائِينَ رجلا ز ‏ [ ز ز ‏ [ [ [ [ [ [ [ 1 0001 
كَانْ لي مِنْ رَسُول اللو كر مذعلان امو 1 


كان اناس في عَهْد رَسُول الله 0 
كَانَ اناس يَْصرٍفُونَ مِنْ كُلّ 0 
كان النبي' ني إِذَا أَرَادَ أنْ يَمتَكِفَ 56 2 
كان النبيئ يلظ إذَا تَرَضنا دار 8 ه*###<00101 
كان النبِي ع إِذَا دحل الْحَلاءً 1 
كان" اللي لظ لا يَعُودُ إل بَعْدَ ز ز ‏ 0000000 
عَان الي؛ كا يمنا ذا كنا 0 
كان اليا خا 
كَان النبي ع يُجَافِي بيذي ل 10لا 
كان الا ل يَجمَع بين الجن زؤزؤز[ز[ [ز[ز[ [ز ز ز 00010 
كَان الي ع يجي مِنْ اليل ......... ل 
كان النبي قا يَخْرُجٌ يرم الْفِطرٍ ل ا 717 
كَان النبيئ لظ يُعْجبهُ اتن 0 


كان الي تي يقب وَهْوَ صَايمٌ رذ 0 
كَان النبِي كلظ : يقرأ خايا الْقَرَآنَ 1 ا ا 11 


كَانَ النبي كز يقر في الفطر 000100 0 ا 
ل ا و0 
كان الي عل يكير على الْجنائز 6[ 0 1000000 
كان الي ل يَنخر قبل أن 011111ظ 000 
: كان يُؤْتَى بالرُجُلٍ ان 


يَأمُُنَا بالبَاءٍ 0 1 ا 


كَانْ كاز يُحَافِظُ في 0 اليل 
كان يَخْرُجّ إلى الْعِيلٍ اذ[ ا 
كان يُْرِج نسَاءه ونا ا 
كَانْ يُخَلْلُ لِحنَهُ 0000 ع ب ا لله 


كان يَسْجُدُ عَلَى كور عِمَامَيِ...... مس ع سطس لله 1 


كان يَصِل شَعْبَانْ برَمَضَانٌ 
ا كان يُصَلي بَعْذَ الْجُمُحَةِ ركعتين لم ل م ا 
كَانْ يُصَلَي يَحْدَ الْعَْرِ لو 1 114 
اق 


كان يُصَلَى بَعْدَ الْعِيدٍ 


فهرس الأحاديث النبوية 


معزو لأرقام الصفحات 


كان يَعْرَض رَاحِلْتَهُ فَيِصلَى 2233008 ا 
كَان يُحْطِي أَرْضَهُ بِالتلّثٍ َالرْيم كه 


كان يُعَلْمُهُمْ الْكبِينَ د ل 


0 


كان يَعْتِلٌ وَيْصلْي الرَكحيين 0 امو ا 1 


رع 


كان يُكري 0 00 0 00000 م م 011 


0 


كَانَ يَمْسَحُ رَأْسَهُ نَارَه 0 


كان مط يُويَرُ بتَلاث لا يَجْلِسُ إلا 1 


كان يُويرُ ثلاث لا ينْصِل بَبِنَهْنْ ا 


كَانَس' امْرَأة تْتْعِيرٌ الْمَنَامَ ا 


كَانَتَ أَمْوَالَ بنِى التُفيير مِمًا ا م 


كَانْتَْ يَمِنُ رَسُول الله كي التي اميا شالس ل ب لا 
كانت يَمِينُ النبي : لاء رَمُقَلُبٍ 1 
كانت اليَهُودُ تَقولٌ: إذَا أنَى ا 
كانت اليَهُودُ تَقُولٌ: إذَا جَامَمَهًا 0000000 


كَانُوا إذَا مَاتَ فِيهمٌ الرجُلٌ الالح ا 
كَانُوا يتَخِدُونَ تُبُورَ أَنبيَائِهمْ سم ااه اسم ةا 


كسَرَتْ 9 77 


0 


كل ! بن آدَمْ حْسُودٌ وَلا يَضْرٌ 0ك 95609 
كل ابن آدمَ خط وَخيْرٌُ اْحَطَائينَ 0007 لسيي مه الأة 


كل ابن آدَمَ يَطْعْنُ البِطانٌ لا 3 


كل أمتِي مُحَافَى إلا لْمُجَاِرُون سس سداس سيف ...40148 


كل امْرئ في ظِل صَدَقيهِ حَتى ما لع 1 
كل ائرئ في ظِلُ صّدَقَيهِ ا ا 
كَل بدْعَةٍ ضَلالَة ش فيا 


كُُ شئء خطٌّ إلا اليف وَلِكُلُ اي يه لاطي دوه ماود وتوأ ل 08 ملح : 
كُ شياء سيوى الَْدِيدَةٍ خط ا ل الب 


امم 


كَ 1 متهن ِعَقِيقيِهِ ع ا 


كلُ شلكرٍ حَرَامٌ وَمَا أسْكَرَ مِنه.... 
كل مُسْكر حَرَام.... 0 
كل مسر حدر وَكلُ ضر حَوَا.. 
كُلُ مُسكر تر وك مُسْكرٍ 


لان و د سق عه موقتو 
كل واشرب والبسن وتصدق في 
كل وَاشْرَبْ» وَالْبَْء وَتَصّدْقْ 


كل بين يُْلَفُ بها دُون الله 


الكَلْبُ الأسْوّدٌ شَيْطَانٌ ا لل 
1318 


71 3 لعا 1 5 


كله أنت هه بيتك وَصُمْ يرما ممم ممم ممق ومو ميمه لسارو شه رميق عه مه متا 


فهرس الأحاديث النبوية 


كُلْهُ أنت وَعِيَانُك فَفَدْ كر 0 


كاري ل الو لا وو 2 
كلَهُ وَإنْ لَمْ تذرلك مِنْهُ إل 7000 
كلوا وَاشْرَبُواء وَالْبَسُوا في غير.... 


كلوا وَاسَربوا 211007 


كما يَفِيبُ المِرْوَدُ فى الْمُكْحُلَة ... 


و 2 8ه 
كنا نْمْسلُ الْمَيْتَ فَمِئًا مَنْ ا 


أب الإبل بالبقيم فَأبيم 
كنت أَخْدُم الي 2 بِحَسْن 


كنت أطبْبُ رُسُولَ الله ا بأطيبي.. 
كنت أَطَيّبُ رَسُولَ الله الت لإحرامه 
كنت أَطَيّبْ الب * تيز 2121111 


. 


كنت أَغْتلُ نا وَرَسُولُ الله 507 


كَنْ فِي الدنيا كأنك عَرِيبُ أنْ 00 


كنت أمْني وَعَلَي بُْدُ جه 0غ 


كنت أَنظرٌ إلى عَلَوِهَا ونا في .... 


ري 
كنا معَ رَسُول الله كز في غَرْدةب 
كنا نيُ سرَارِينا مات الأزلاد .. 
كنا نتَلْقَى الركبان شري 0 
كنا نَحزِرُ َم رَسُول الله 00 


كنا نَخرُجٌ مَعّ رَسُول اللو يلظ ئ 


كنت لف الي تنظ يمأ فَقَالَ الع مم ا 1 


كنت ريف النبِي' نظ فَقَالَ: يا 0 
0 250 


كنا نَشَْرِي الطَْامَ من الركبان 17701010100 


ا سل الفترتن وتنزل 323100010110000 


كنا نسي الْمَغرِبَ مع م النبيئّ #الطسس ا او ل ا 


كنا مضب لَه مع ُو لل 21000 


كنا نُصِيبُ فِي مَمَازِينَا الْمَسَلٌ فط اطوو الا ل 


كنا نْضْمُ البدَينِ َبْلَ الك كبن 77 
كنا نَمْدُ الدَنْبَ الّذِي لا كَفَارةَ 8 


كنا نَمل عَلَى عَهَدِ رَسُول الله 10002 


مم 


كف نأخذ يمان قدم فار 211111111 


١٠١ا/‎ 


لا آكَلهُ وَلا أَحَرْمُهُ ا 


لا أجل الْمَسْجِدَ لحَائْض وَلا جُنْبهٍ 


لا أُخرج إلأأمَا كنت أَخْرج عَلَى عَهْدٍ ك1 
لا أَرَاهُ على حَال إل كنت عَلَيْهَا 1ط 
لا أرْبَمَ اللَهُ يَجَارَنّك 1211111111 


لا أشْهَدُ عَلَى جَوْرِ اس امع م 


لابأس بتع الب بالششمير 5300 
لا تؤْحَدُ صَدَثَائهُمْ إل في دُورِهِم.. 


لا نَيَدَؤُوا الْيَهُردَ وَالنصّارَى 00 
لا ببدَؤُوا الْيْهُودَ ولا النْصّارَى 0 
لا تبرز فَخِذْك وَلا تَنظَرْ إلى 7 


لا تبِيمُوا الذَّمَبّ بِالذَّمَبٍ إلأ 0 


معزواً لأرقام المفحات 


91 
ني اخرارا 


لا تَيعُوا غَائباً مِنَهَا بتاجز 0 0000 


لا يََخِدُوا شيئاً فيه الوح غَرَضاً 1000 


لا عبن في شياء مِنْ الصّلاة 35 


لا مْجُورُ شهَام دوي عَلَى صَاحِبٍ ما 0 
لانَجُوة شهَائةُ خائن وَلا حاب 0 

لا نَحَاسَدُوا وَلا تَتَاجَشُوَاء وَلا تَباعغَضُوا لع 0 
لا يَحَاسَدُوا وَلا اشر ١‏ 10000 لح ا 
لا نْجِدُ امرََة عْلَى مَيّت فَرْقَ د 
لا نْحْرُمٌ الإملاجة وَالإمْلاجتَان 0 00000 
لانّحَرْمٌ المَصة وَالْمَصّانة....... ل 
لا نَحِْرَن مِنْ الْمَعْرُوف شَيئا» 5000 ال" 

لا نَحِلُ الصدقَة ني إل 00 : 
لا تَحِل' لُمَطَنْهَا إلا لِمُشِدٍ ا امسوم ل ا 1 
لا يُحْلَبُ مَاشييّة امررئ بِغَيْر ا ا 0 


م مم م 


لا تَحْلِمُوا بآبَائِكمْ وَأَمهَائَكُمْ 000 
لا تَخلِمُوا بآبائِكم» وَلا بأسْهَائَكُمْ سس سي لوو لاش © 


لا تخصوا لَيلَهَ الْجُمُعَةٍ قَام مح للم فخ وو 06 
لاتَدَعُوا عَلَى أَلشركُم لير م 01 


لا تَدْقِنُوا مَوْتَاكُمْ بالليل إلا 00000 


ارج الْمرأة 07 01 1101001001 
لاوج المرأة 00 1 
لا نسَافِرُ الْمَرْأة إل مَعَ ذي اننا 
لا تسَافِرُ الْمرْة مسبيرَة ليله عمد سس ملسم د 
لا ْسَارُوهُمْ في الْمَجْيِسِ 50000 لالض , 1 
فغرم ةنا 


مي 


لاتَسْبُوا الأموّات: فَإِنهُم قد ا 
لانسْئرُوا الْجُدْرَ بالتّيَابٍ : : ١‏ 
لا نسَلَمُوا تسلِيمَ اليهُود فَِنْ قا 
لا نَشْيرُوا السْمَكَ في الْمَاء» َإنْهُ : : 
لا تمد الرحَالُ إلا إِلَى كلام 2000000000 


فهرس الأحاديث النبوية 
لا يْتَدُ الرْحَالٌ ا 00 
لا تشْربُوا في آبَةِ اذهب وَالْقِمةٍ 1110000 
لاتتربوا وَاتدَذاً أي شري وَاحِداً ا م 
لا تَشْقَمْ في حَد قَإِنُ الْخُدُوةٌ ب .... 1 ا 
لانّمِيحُ لاه مَنْ قَدَرَ عَلَى ذَّلِكَ 21000 
لا نُصَرُوا الإبل وَالْعَلَمَ َم .... 


لا تنضب ولك الْجَنْةُ 1[ 1[ [ ز 0 
يفن 011 0 0 اا 0 


لا تَمْلُوا قن الْعْلُولَ 9ببب-ب-_- 1 01 12100111 
لا تَمْلُوا فَإِنْ الْعُلُولَ نَارٌ وَعَادٌ ا 


لا تفرش افِْرَاشَ السبع وَاعْتَمِدْ ز ‏ ز ‏ 5 20000 


لا تَعلُوا الففَاعَ إن تَقيقها ...1 5000 
لا نملو | الماع فَإنّْهَا مرت 0100 


لا تَقَدْمُرا الثهْرَ حَنّى تَرْوًا 2000 
لا نَقَصُرُوا الصلاة في أَمَلْ مِنْ 10700000 


لا تْقطَُ يَدُ اسثارق إلا في ريع 520001 
لا تتقولوا: جَاءَ رَمَغَانٌ فَِنْ رَمَضَان........ببتبتب............. 0 


لا نَقُومُ الماع حَنى يَتبَامَى و ا ا 


6 
لا تَلَقّوا الْجَلَبَ فَمَنْ بَلََى 3 “00000 00000 
لا تَلَقُوا الْجَلَبَ الا ااي سس ال 0 


معزو لأرقام الصفحات 


لا تلا الركبات» ولا يبع 51101 


لا ثّمَار أَخمَاك وَلا تمَازْحْةٌ وَّلا. 


لا نمس طِيباً 1200 
لا تنح الْحَصى وَأَنْتَ تصلّي.... 


لا صو لبيك ها مراوح...: 


لا تنيق الْمَرْأةٌ مِنْ ببس زُوْجِهًا 4 
لا بَْقَطِمُ الْهِجرَة ما قُوبِلَ الْعَدُو... 
لا تكح الأَيُمُ حَنَى تمر 00 


لا حرج عَليِك أن تُطمِمِيهم بالْمَمْرُونٍ 0 


لاحَرَجّ 0 


لاحَوْلَ عَنْ الْمَعَاصِي لب بعك 


لا حَوْلَ وَلا قر إلا باللّه 0 


لاربًا إلا فى التْسِيئةٍ 000000 


لارَضَاعَ إلأأمَا أنترٌ 0 
لا رْكَاءَ حَنّى يَحُولَ الْحَوْلُ 5 
لا رْكَاة في مَال امْرئ حَنْى يَحُولَ 
لا سبق إل في خا أو نَصْلء أو 


00 00000 2ظ2 


لا سبل لك عَلَيْهَا ا تقد 


لا صّلاةً إلا بِمَائحَةِ الْكنّاب 0 ااا 0 


لاصّلاةً بِحَظرَةٍ طَعَامٍ ولا وهُرَ 1 ا 


لا صَّلاةَ بَمْدَ صَّلاةٍ الفُجر. 
لا صَّلاء بَمْدَ ضلاةٍ الفُجْر 000 
لا صلا بعْدَ طُنُوع الْفَجْر إلا 141 ةا 


لاصلاة لِمَنْ لَم يَقْرَأ ام ز ز ز ز 0 00000 
لاصّلاة لِمُفْرِدٍ خَلفَ الصف م ع 
لا صّلاة يَرْمْ الْعِيدٍ لا قَبْلََا ا ا 
لا عام لِمنْ لَمْ يَفْرِضْهُ من" ا 0 
لا ضْرّر ولا ضيرَارَ في الإسملام ا ساسع عد 


لا ضْرَرَ وَلا ضرَارٌ وَلِلرُجُل أنْ 0117 00 00000 


معزو لأرقام المفحات 


فهرس الأحاديث النبوية 


لا ميرائها لِرَوْجِهَا وَولَدِمَاء 1 
لا نوك كِنَابْ رَيْنَا وَسْنة نيا 0 


لا نَدرَ فِيمَا لا يَمْلِكَ ابن آدَمْ 0 


لا نَدْرَ لابن آدَمَ فِيمًا لا يَمْلِكُ 0000 


لا نرْضَى بِأيمَان الْيهُوٍ. 


414 1 3 


لا نْحَاحَ إلا بوَلِي مُْشيدر أ مع وا اي 
لا نْكَاحَ إلا بلي رَالسُلْطَانُ 31 


لا هِجْرة بَمْدَ الفح كك 000 ا لا 


لاوْضو: لمن ريح أو سَمَامٍ ا م 


لارّضُوءَ إلا مِنْ صّرْت أو ريح 009 0 


لاوْضُوءَ لِمَنْ لَعْ يذْكٌرْ اسْمْ الله ا 
لا وَنَاءً إنذر في مَعْصةٍ اط لام 


لا وَمُصَرْف الْقَنُوبٍ حم 2 


فهرس الأحاديث النبوية 


معزو لأرقام الصفحات 


و 
لا يُؤْذِيهِ بقتار قَدرو 523111100 
مدقةه 


لا يؤمن أَحَدُكْمْ بُعْدِي قَاعِداً 106 


لا يُؤِينُ أَحَدُكُمْ حَنّى يُجِبْ لأخيه 


لا يْجِل دَمٌ امرئ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ مل لقان لم اا 


لا ييل" الوا إلا إعلاة: الح ب سد م 
لا يْجِلُ سَلْفُ وَيَتِ ولا شرْطان 1 
لايَحِل قَْلُ مُسْلِم إلأ بإخدى ا 
لايْجِلُ لامرئ أن يَأخدَ عضا اجتدو 1 
لايَحِلُ لامرئ يُؤْمِنُ بالله ا 
لاييل انراز ؤي بالل 00 
لايَحِل لامْرَأٍ تَسَافِرُ بُريداً 107000« 


لاه 


لا يبس رَجُلُ عِنْدَ امْرَأةٍ إل 0 


لا يعم 0 حَدُكُمْ الْمَوْتَ عر 555 
لايَْميْ أحَدُكُمٌ الْمَرْتَ 008 


لا ينْرَارَتْ أهْل مِلْبَين 500 


لا يَجْتَِعُ ديئان في جَزِيرَةٍ الْعَرَسِو. 
لا يْجْزِي وَلَدَ وَالِدَه إلأ أن 0 
لا يَجْلِدُ أَحَدُكُمْ امْرَآتَهُ جَلْدَ 5-5 
لا يُجْلَدُ فَرْقَ عَشْرَةٍ أسْرَاط إلا 5 
لا يْجْمَمْ بْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمْيَهًا 5-7 
لا يَجْنِي جَان إل عَلَى تُفسيف -- 
لايجْني جَان إل غلى َس لا 0 
لامجو لامراو عل إلا بإذن 5 
لا يَجُورُ الِب في نّلاث: الطّلاقٌّ 
لا يَجُورُ لِْمرْأةٍ أمرٌ في مالِهًا 7 


لايَحْرُمٌ من الرْضاع إلأمَا تق 000 


لايُحَرْم من" الرضاع الأ ما 0 


لايَحِل لِلْمَرْأَةٍ أن نَصُومَ وَرْوْجُهَا 0 
لا يَحِل لِلْمَرَْةٍ أي الْمُرْوْجَةٍ اا 


لا يَخْثْرَنْ رَجُلَّ بامْرَاوٍ إل ب زد 111111 
لا يَخْلْرَهْ رَجُلّ بامْرَاةٍ 00000 
لا يَدْخْلُ الْجَنْةَ خب وَلا بَخِيلٌ 5 


لا يَدْخْلُ الْجَنة سَيَُ الخلن 8“ 11017 


0 


لا يَدْحْلُ الْجَنْةَ مَنْ في قَلْبهِ اه 


لا يرئي إلا ابن لي يب ل ل 0 


ه/ا ١١‏ 
لا يْرَدُ الدُعَاءُ بَيْنَ الأذَان وَالإِقَامَةٍ... 
ليرا اله مُقبلاً على ابد 8 
لا يْرَالٌ الوَجُلُ يَسْأَلُ اناس 50 
لايَرَالٌ الْعبدُ يَسْأَلَ وَهْرَ غْنِيّ 5 
لا يرال قوم يتَخْرُونَ حَنّى 508 


لا يَرَالٌ اناس بِخَيْر ما عَجُلُوا 0 


لا يَضُرُك بأيّهِمًا بْدَأت 0 
لايضييُ الدعَاء بل لا بد ظشظظ2ظ15 
لا يمد برو الهلال 11007 
لا يُنطِيني مِنْ" العف نا يكفيني 5 


لابذلتون كي من اناس ققنه 5 


ايحتل أَحَدُكُمْ في الْمَاء الذائم كت 


لايَمْرَمٌ السارق إذا أقِيمَ عَلَيِْ 0 


سم مم 


معزواً لأرقام الصفحات 


لا يفرق بِيْنَ الأم وَوَلَدِهَا 11111110000 
لا يْقَادُ مَمْلُوك مِنْ مَالِكِد وَلا 89 س((2ظط 


لا يُقَادٌ الوَالِدُ بالوَلْدٍ 0 


لا يُقبَلُ اللّهُ صّلاءَ حَائِض إل 0000 
لايل الله صَلاة رَجُل في جسم 8 ش12 
لا يعي الله من امرَأوٍ صلا ا 1000 
لا يقبَلُ الله مِنْ مرك عَمَلاً ز ز ز [ 1211111 


لاي ملم بكار ا 


6م م6 


لا يقضِي الْقَاضيي إل وَحُرَ شبْعَانُ 98 *ه(ش<1 


لا يكونٌُ لَهُ سِمْسَّاراً 1 [ 1 1 ذذااااااا 000 8 


ايلع الْحؤْينُ من ججُخر مُرئينٍ معد لقم و 0 
لا يمسر" الْقَرآنَ إل طَاهِرٌ 000008 0 67570ظ2 
لا يْمَسُن أَحَدُكُم ذَكرَهُ بسَمِينه 1[ 001 
لايش أَحَدُكُمْ في تل وَاحِدَةٍ ا كك 
لايْْنَمُ جَارٌ جَارَهُ أَنْ در 0 
لايَمُوتَنُ أَحَدَُكُمْ إلا وَهْرَ يُحْيِنُ 0 0 


لايْمينَ عَلَيِكَ وُلا نَذْرَ ِي مَعْصِيَةٍ 1 1[ 1111101 


لخ مقي .ماء؟ 2ه م 6 
لا ينزعة شيء حتى ترجعوا 0 
1 5 0 20505 ”* و 
لايَنظٌْ الله إِلَى رَجُلٍ أنّى رَجُلا 000 30000 
لا ينظ اللّهُ إلى مَنْ جر تَوبَهُ ا اع 


لا 


لا يكح ز 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ 1 ااا 000 


لأخرجَنُ البَهُودَ وَالنْصَارَى مِنْ ةزؤز ز 0 0000000 


لأخبيه أَوْ لِجَاره ا 000111111 
لأخيه اا 91 


فهرس الأحاديث النبوية 


معزواً لأرقام الصفحات 


ذن بعد أحدكُ حل من ك0 


لأن يَجْلِسَ أحَدُكم عَلَى جَدْرَةٍ 270008 
لأن الْيَهُودَ وَالنْصَارَى يُوَخْرُونٌ 1 1 127111111 


بيِكَ حَقَاً حَنَا تَعكداً وَرِقَاً [اكشف 0 
لِك وَسَعْدَيْكَ وَالْحْيْرُ يتَيِك الوا ا 0 
حر فْهَا كما ررَقْنهَا 0 
مود ُتْنُك أ محلم ل 
لَعْلَم البَهُودُ أن في دِيينًا 101110101101110 
تر عِدَادَ الليَالِي وَالأيّام ا 
لَعَلْك كلت أو عْمَرْتَ 00000 1 0 
ملك نَقْرَؤونَ لف إِمَايكُمْ ا 
لَعَنَ الله رَائْرَات الْقبّو رِ وَالْمُنَخِذِينَ 111111111 
لَمْنَ اللهُ الاق يَسْرِقَ اليه 0 
لَمَنَ اللَهُ مَنْ فل هَذًا............. ل 
لَعَنْ الله البهُودَ والتعشارق اماس ب 10111 
لمن رَسُولُ الله خل: آكِلَ الربًا 211111101116 
لَعَنَ رَسُولُ الله تنظ الراشبي وَالْمُرْتَشِي 0 
لَمَنّ رَسُولُ الله لظ زَائِرَات الْفبُور 000 
لَمَنَّ رَسُولُ الله تقذ الْمحَلْلَ وَالْمُحَلْلَ 0 
لعن رَسُولُ الله ييز الْمُحْنئِينَ 0 12000000 
لَمْنَ رَسُولُ الله تمر النائحة وَالْحُسْتَمِعَة........ 1110 


لقى ركبا بالروْحَاء 100 


لَقَد ريني أفْرُكُ الْمَنِيْ مِنْ 000 
فَد قُلْتْ بَمْدَك أَرْبَمَ كَلِمَاتٍ ا م 


لَقْمَهُ التيّطّان ا 0 


لَقنُوا مَْتَاكُمْ لا إِلَهَ إلا الله 11 


مم مكتثم 


لك سُدُسسُ آخرٌ وف الل خم ل 


لبت عن كنل 055200 


لم يْصم وَلِمْ يُفطِرْ 5ك 
لم يَضْرْهُ العْيْطانٌ أبداً 15101 


ْمَك عَلَيِها مِنهُ شيم وَِنْ 0 
لَمْ يكن" الذي تفط يَرْفَم يدي 200 


َم يكن يَحْجُب اليا 6 أ يَحْجِرْهُ 


لم ينقْص قَوْءٌ الْمِكَيَالَ وَالْمِيرَانَ 9ه ش15151 


لم يُوص عِنْدَ مَوْيِهِ إلا ام ع ا لم ا 5 


ِكل سَهْوٍ سَجْدئَان بَْدَمَا يلم 9 


لكل صَّلاةٍ 1 


َمْيَقَهُ كن بل قله مَك 0 


يكن يهنا برا ولا علاتة 00 


١٠١الا/‎ 


َم يت لَنا رَسُولُ الله نز قرَاَة 


لَمًا أتى مَاعِرُ بْنُ مَالِكٍ إلى 1210110018 


لَمًا أَرَادَ أَنْ يَدْعُوَ استَقَبَلٌ ا 


لَمّا جَاءَ إلى مكة 1000111 
لَمّا جَاءً نع جَعْمْر - حِين قَتِلٌ 205770 


لما جَاءَُ تنظ السسايْلٌ يَسَْفيهِ ا 
لَمًا حُرْمَت الْخَمْرُ سَألَ أبو 0 


ما دحل اللي 0 الْمَدِيئة 110000 
ما دَخَلَ النبِي) ظ مكة أتِي ا 
َم صَلّى فِي مَسْجِدٍ ذي 1ط 


معزواً لأرقام الصفحات 


لما ضح قَالَ بسْم الله وَاللهُ 100 


لما طَّلَْ امْرََنَهُ قَالَ 


ْنَا فح الله تمان عَلَى رَسُولِ 22012121 


لما قَالَ لها النبي عفظ أَتَردينَ ا 0 


ما كان يَوْمْ نير أمَرَ ْول 


لَمًا نْرَلَ عُذْري قَامَ رَسُولٌ الله 000 


لَمًا نَرَلَتْ هَذِهِ الآية قلت يا 00 
مَالِهَا وَحَسَبهَا وَجَمالَِا وَِدِينَِا 1 1011 


فهرس الأحاديث النبوية 


لو تقلت ص أَمْري ما اسَبَديِرُت اللو 54 


لَوْ امتقبلت مِن ا ا 1 
لَرْ أن أَحَدَكُمْ إذا أنَى أَهلَهُ المي 3 
َْ أن أحَدَكُمْ إِذَا راد أن م و كه 
لَوْ أن أَحَدَكُمْ يُقَولُ حِين يَأَتِي أَمْلَهُ 0 3 


لَوْ أن امْرَأً ألم يك بير لشاف 


لَر أَنْ الْمَاءٌ الذي يكن م و ا 1 
لَوْبئت مِنْ أخينك ثَمَرا فَأَصَابنَهُ 1 


َوْ تم قَلْبْ جُذا لَحَشْعَتْ جَوَارحْهُ.... 
لَرْ رَأَى الي تلظ ما أَْدَث النْسَاهُ امت ل سس 
لَرْ شهذته قَبْلَ أن يُذْفْنَ لم 0 0 0 


لَرْمّدْ هَذَا الْمَمْجِدَ إِلى صَنْمَاءً 
ر ُنطلى 04 5 لاقي ما اه 
0101 


لْوَى عَُْهُ أ لَمَابَلَمْ حي على الصّلاة 0 00000 
لَوَجَبَتْ ا وما ا ا 111 


فهرس الأحاديث النبوية 


معزو لأرقام الصفحات 


زلا أن أشئ عَلَى أَمْتِي لأَمرتهُمْ 
لْلا أن يَقُولَ اناس زَادَ عُمْرُ في كِتّابٍ 


4 


َوْلا أنه الكنْهُ لَصَلَيِت في 2000 
لَوْلا أنْي حاف أَنْهَا مِنْ الركَاةٍ 5000 
لَْلا الأنِمَانُ لَكَانَ لي وَلَهَا شَأَنَ 5-5 
نَرْلا حِذْئَانُ قَوْيك بالكفر 25000 
َي الْوَاجدٍ يُجِلُ عِرْضْهُ وَعْفُوبََةُ 00 


بن على اشيم في عب ول 21117 
لبس عَلَى الْمُنتكف صِيّامٌ إلأ 0 


لَيِسَ عَلَى مَنْ خَلْفَ الإمَام سَهْرٌ 


لَبْسَ عَلَى الثسّاء حَلَقنّ وَإِنْمَا 0 
ليس عَلَيِك بَأْس إِنْمَا مُرَ أبُوك 000 


لَيِسَ في الْبقَر الْعَرَاِلٍ شي 1111 
َيِسَ في البق امير صَدَقَة 320 
لَيِسَ فِي الْحَضْرَاوَاتِ صَدَقَةٌ 0 
ليس في الخضروات صدقة 3959ظظ2 


لَيْسَ في صَلاةٍ الْحَوْفٍ سَهْوَ 5-0 
َبِسَ في الْمَبْدِ صَدَفَةَ إل صّدَقٌَ 5 
َيِسَ ِي الْمَال زْكَاة حَنى يَحُولَ .... 
َيْسَ فِي الثم تَْرِطُ عَلَى من 9 
َب فيمَا دون ثَلائِينَ من الْبثَر 8 
َيْسَ فِيمًا ذُونْ حَمْس أوَاق مدي : 
يس فِيمَا دُونْ خمْس أوَاق من" 57 
َيْسَ فِيمَا دُونْ ححَمْس أَؤْرَاق مِن"... 
لْيْسَ فِيمَا دون محَمْسَةٍ وْسّاق 0 
كن دارط تجار اق صَدَقَة 


َيِسَ فِيمَا دُونَ محَمْمَةٍ أَوْسُق مِن.... 


بس لِلْوَلِيُ مَمَ التّبْبِ أمرٌ 5-6 
َي لَنا مَثْل السؤءء الي 0 
يس الْحُؤْمِنُ بالطّمان ولا اللَمّان.... 
يس الْمؤْمنُ بالطّان» 1 500 
سن 9 ال الصيَامُ ني 


يمير أَحَدُكُمْ في صلاتِد وَلَوْ 0 


١.ا/8‎ 


معزواً لأرقام الصفحات 


َيتْرَيَنُ أَنَاسّ مِنْ 
ْمَل مَنْ شا 600 كل اه موا ا 1 


مضُم يذه ااا ااا 
لَيكوننٌ مِنْ أُمبِي أَْوَامُ يَسْتَحِلْر 8ب 1000000000 
ْلَه امام بزز زد 0 00 0 اا 0 
يه سم وَعِشْرِينَ 009 ااا 1 
ل 1[ 1[ 10 


بهن أَقْوَامْ يَرْفَْنْ أَبْصَارَهُمْ 0 


0 


0 ا م ل 


07 1 1[ 1 1[ [ز[ز [  [‏ 0 
ما أَحْرْرْ الوَالِدُ أَوْ الوَلْدُ فَهُوَ ا 0 
ما أَحْرَرْ 00000 


ما أَسْقَل م ِنْ الكَمبيْن مِنْ الإزار لذ[ ز ااا 
ما أسكرٌ كَثِيرهُ َمَليلهُ حَرَامٌ 0[ 1 
أما أَعْلّمُ المئلاة تفي لأحَدٍ 000 


ما أكلٌ أَحَدْ طَمَاماً قط خيراً 0000 1100001 
ما أَلْقَاهُ الْبَْحْرُ أوْ جَرْرَ عَنْهُ 2 
ما أت بِتَشيدٍ الْمَسَّاجِدٍ 1 0 
ما لِك إلأ بتي 9ب ا اا 00 
ما أَنْهَرَ الم وَذْكرَ اسْمُ اللّد: لاا مما ا 2011 
ما أنهَرٌ الم ا 1 ا 00 
ما أَهَلُ رَسُوِلُ الله نز إلا مِنْ 0 
ما با لجل إِذَا صَلَى الرَكعسين 1 1 000 
ما يَيْنَ لابتَيهًا وب 100000000 
ما ييْنَ المَشْرِق وَالْمْربِ قِْلَة 0 1 1010 
ما بَيْنَ هلين الْوَقتَِّنِ وت مت لو ١‏ 
ما تَحْفَظ؟ قَال: سور ابر 008 
مَا تَرَلكَ رَسُولُ الله يا عِنْدَ مَوْتهِ 1 


مَا نَرَلكَ المُجْدَئَيْن بَعْدَ الْمَصر ا 1 


6 
ما 0 0 ا ا 0 


مَا حَبَسّك يا فلن عَنْ الصلاةٍ ملا سس 1 
ما حَقْ مر ملم لَهُ شي ا الم للم 
ما حْقُ رُوْجَةٍ أَحَيِنَا عَلَيْهِ فال 0 ااا 0 


ما خَالْطَت' المِنَدَقَة مَالا قل 0 00000 
مَا رَأَيْت رَسُولَ الله كز يُصَلي 1 
مَا رَأَيْت الى #قز صَلّى ضّلاةٌ 11 


وموو وم م ووو موه مهمو وموم وفوف وموم وهم ووم ممم وه م ومو لقصو 


ما شيئنًا 0 ز ‏ ز ز ز ز 1 0000 
ما صَلَى العبيم ع الصلاة لرَفيِهًا ا ا 
مَا صَّلاءٌ اليل إل مَثتى مَتنّى فيُسلّم 00000 


ما صتمتو الديبَارَان حَنّى كَانّ ز [ [ز 1 000 
ما ضَرَبْ رَسْولُ الله فز امْرَأةٌ ليد سا الس 


ما عَابَ رَسُوَلُ الله يذ طَمَاماً قط ا 5 
ما عَلِمْنَا عَلَى الجنازة إذْنا وَلَكِنْ 0 01000 
مَا عَمِلَ ابْنُ آدَمَ عَمَلاً أنْجَى 1 0 
ما عَمَلُ هل الثآر؟ قال كلس سس سس 88.5 
م فو ف الور ار يي 00 117 
مَا قْطِعَ من اي - وَعِيَ َيه 00000000000 


ما لم يَسْأَلَ نمأ أ نِيمَة َطِيعَة رَحجِمٍ ل 11 


فهرس الأحاديث النبوية 


مَالْمْ يَسْأَلَ الله نما ا ا ا 


ما لم يسأل اللّه حراماً 0000 


ما لَهُ ردَاءٌ غيره فَلَهَا نْصْفَهُ 0 


ما مِنْ خطْرَةٍ أَعْظُمُ أخرأ مِنْ 00 


ما مِنْ ذَنْبٍ أَجْدَرٌُ أو أَحَنْ مِنْ م 
ما مَنْ ذُنْسِيٍ إلا وَلَهُ عنْدَ الله ل 


ما مِنْ عبد يَصُومٌ يوْماً في سَبيل د اما ا 1 
ماين تللم يِذ الأ نيم ابطد سس ا 5 


نان تللم ينان تنا ينم 000 0 2 1 0 ااا 0 


ما ين تللم بعلي عليه أنه زد ز زدزد3د3د2 0 0 
ا مِنْ مَيْحٍ يَمُوت فيُقَرَاً عِنْدَهُ 1 


مَا مِنْ وال إلا لَهُ بطَائئَان لد ا 1 
ما مَْتَكُمًا أن يضلا معنا؟ ا 
ما مِْكُمْ مِنْ أَحَد يََوَضَاء فيُسْيغْ 0 000 
,ها نقتت عتدقة من مال؛ أرما سي الاسم 1 
افلح لايخ زلا جااتيا 00 
مَا هَذَا؟ بزب 000000 0 0 00 


ما هَذَا الاثيِمَالُ الْذِي رَأَيت؟ 00 1 


مَا يَمْنَُ أحَدَكُمْ إذَا جَاء أَحَدَ اتعو ل م 


الِمَاهُ طَهُورٌُ إلا أنْ يتغيرٌ ريحهُ 6 000 
الْمَاهُ طَهُورٌ لا يُنْجسُهُ ينجسة شيا 1 


معزواً لأرقام الصفحات 


الْمَاءُ من" الْمّاء 000000 


مِائَهُ إلا وَاجِداً ا 


الْمُوَذْنُ أمْلّكُ بالأذانء رَالإِمَامُ 000 
الْمُوَذْنُ أمْلَّكُ بالأذان م 11 
الْمَاثِييَان إذًا اجْمَمَعًا فَأَيْهُمًا 0100000 


مَالِي أرَاكمْ عَنْهَا مُْرضِين 000 
الْمُؤْسِنٌ الْذِي يُخَالِط الناسَ» 50000 


الْمُؤْينُونَ تنَكَاناً وِمَاؤْهُم 


الْمُترَنَى عَنْهَا زُوْجُهَا لا تَلْبِسُ 100000 


الْمُخْتَصِرُونْ يوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى 0200007 
الْمُدَبْرُ مِنْ اثلث اع اس 


1١١م١‎ 


معزواً لأرقام الصفحات 


مر رَسُولُ الله تيز بور الْمَدِيئَةِ و 0 


اك عه ترون 
ري 1 0 1000000 
مَرْحَبَاً بأخِي وَشريكي كَانَ لا يُمَارِي 0 
مَرَرْت برَسُول الله لظ وَمْرَ يُصَلي سس م اك 
مَرَرْت عَلَى ابن عُمَرَ وَمَعَهُ رَجُلُ سس اسن إاة 
مُه فليرَاِمْهَاء نم ليِطَلَقهَا 1 1 00 
مُرُوا أوْلادَكُمٌ بالمملاة سيم ا 
مُرُوهُم بالصّلاة لِسَبِمٍ وَاضْرِبُوهُم “ارا مقا الا و 07101 


المس التكاح والفريضة الصداق 00101010101 010 
الْمَسَلَهُ أن تَرْمَع يديك حَذْرَ مَْكَِيِك 00 
الْمَسْألةَ كَدُ يَكَدُ بها الدج 01 


الْمُسْتيّان مَا قَالاء فَعَلَى البَاِئ 000 


الْمَنيٌ خَلْفَهَا أفْضَلْ مِنْ الْمَثْي أَمَامَهًا 1 
مَعَت السسنة أن في كل أَربَعِينَ ا و 1 


مَغمَت المكئة أَنْ يُرَشُ بَوْلُ مَنْ 00 


الْمُكَانَبُ بقذر ما عَنَقَ مِنهُ الو 
الْمُكَائَبُ رق مَابَقِيَ عَلَيه... 


الْمُكَانَبُّ عَبْدَ ما بي عَلَيهِ 1 ايك 


المُكائب يُعْتَنّبِقَدْر مَا أَدى 0 


شرن انرا ف رخا 1 1 ااا 
مَلْعُونٌ مَنْ سَأَلَ بِوَجْه الله ممعي الا و ل 
مَلِكِ يَرْم ادي لا إلَهَ إل الله 0 


مَنْ آَذى الْمُسْلِمِينَ في طَرُقهِمْ 0000000 
مَنْ آوَى ضَالَة فَهُوَ ضَالَ ما لَمْ 0 646 


مَنْ ابنَاعَ تَخلا 2 


مَنْ أتى الْجُمُعةَ فَلِمْتَمِل ااا 0 
مَنْ آتى النائط نلَيَسْتيِرْ فَإنْ 0 0000002 


مَنْ انْحَدَ كَلباَء إل كلب مَاشِيَةٍ 0 0 00 
مِنْ أجل سَجْعِة .......... 0 00100000 
لاما عيظا عل أزص فهن 0000 

احجان تحط لا يردا ا 
مَنْ أَحَبْ أن يقرا الْمآن عفنا اك 


فهرس الأحاديث النبوية 


مَنْ أَحْرَمَ مِنْ بَيْه الْمَقدِس غْفرَ 200000 
مَنْ أَخْصَاهًا دَخَلَ الْجَنةَ 000 


مَنْ أدْرّكَ رَكْمَةَ مِنْ الصّلاةٍ فَقَدْ 100 


مَنْ أَدْرَكَ رَكْمَة مِنْ الصلاة قَبْلٌ يز 0 00000 


مَنْ أَذْرَكَ ركمّة مِن" الْعَصر قَبْلَ 1515700700 


مَنْ أَذْرَكَ مَالَهُ بعلْهِ اب ل ال ا ا 


مَنْ أَذْرَك مِنْ المح رَكُمَة َل 8ب 201 
مَنْ اسْتَأجَرَ أجيرا فَليْسَمْ لَه 1 0 1110 
م استَطاعَ منكم الْبَاءَة وَمَنْ 000 


م اسْماكم باذ عيدو 01110 


0 اسْتَعْمَلَ رَجُلاُ عَلَى عصابَةٍ 100000 
مَنْ' اسسْتَفَادَ مَالاً فلا رَكَاةَ عَلَيْه ل 


مَنْ أعْمَنَ شيركاً لَه في عَبْد ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ز [ [ [ 1 21171011 


مَنْ أعْنَنَ شيركاً لَهُ في عَبِدٍ فُكَانْ م 


مَنْ أَعْتَنَ عَبْدا وَلَهُ فِيه شُرَكَاءُ ك0 000 


مَنْ أَعْطَى فِي صّذَاق امرَأةٍ سويقاً 0 


مَنْ اغْتِيبْ عِنْدَهُ أخوهُ فَاسْتَطَاعَ 232357070000 


مَنْ أَفْطَرَ في رَمَضَانْ ثاسبياً قلا [ ز ز [ز ز ز ز ز ‏ 1 1 021711111 
من أَفْطَرَ ا ا 0 


من اق 3 


مده 
© * أوث”ا” . إل “لح إنو#امخم ره #2 


مَنْ أََارَ في الصّلاة إشَارَة تفَهُمْ ا 


من" اشْترَى طُمَاماً فلا يُبِعْهُ حَنَى 1111110101010ظ1 


مَنْ أْصَابَهُ فَيءٌ أَوْ رُعَافء أو قلسن 00000 


0 أُصِيبَ يدم أ خَبلٍ - وَالْحْبَلُ 2211111101101 


َنْ أعَانَ عَلَى محْصُومَةٍ بظلم ققد ل 
مَنْ أَعَانَ مُجَاهِدا ني سَبيل الله 0000-6 ه(2(#((ظ21 


م م يمو مه 


١١ *الم‎ 


من تسَمُع حَلويث قَوْمٍ وَهُمْ لَه 00001111111 
من َيه عَم فَهُوَ مِنَهُمْ لعا ا 3 


مَنْ تَقَلَ تجاه الْهِبِلَةِ جَاءَ يَوْمْ 75ب 0000 


من تَكَمْلَ لي بِمَايَيْنَ َيِه 0 0 10101[ 
من تَكَلَمَ يَوْمْ الْجْمْعَةِ وَالإمَامُ اس ا 


مَنْ جَاء نكم لَمْ زرده عَلَيكُمْ 00 1000000 
من جَادَلَ في حَحْصُومَةٍ بغر عم ا امسا اك أبلة 


م« مركي مدا دسفم 1. 
مَنْ حَافْظ عَلَى أَربعٍ قَبْلَ الظَهْرٍ 00 000 
مْنْ حَالْتَ شفَاعَنُهُ دون حَدَ مِنْ ا 


مَنْ حبس الْعنْبْ أيْامْ الْقِطَافيٍ ز [ ز [ز ‏ 000000 


مَنْ حَنى عَلَى مُسْلِم اخْتسَابا كيب 0 


معزو لأرقام الصفحات 


فهرس الأحاديث النبوهة 
منْ حَمَلَ عَلَيْنَا السُلاحَ فَلَيِسَ ااا 
مَنْ خاصمٌ في بَاطِل وَهُوَ يَعْلَمه مدا اس مو للم 
مَنْ حاف أن لا يوم مِنْ آخير اللي 1 


مَنْ حاف أن لا يُقُومٌ مِنْ اليل 1 ا 0000 
مَنْ الف دِيئْهُ وِينَ الإسملام فَاضْريُوا 000 


مَنْ خخرّيّ عَنْ المبلْطان شْيبْرا مات 0 
مَنْ خَرّجَ عَنْ الطاعَةٍ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ لذلا 


مَنْ دُعَا بِوَضُوء فَبَرَضَأَ فْسَاعَة سيت ا ا 
من دَعَا عَلَى مَْ ظَلَمَهُ فَقَد النَصّرٌ ل ا امو قلا 


منْ دل عَلَى خير فَلَهُ مل أخر 0 ااال 


منْ رَأى جَنَارَةٌ فَقَالَ: اللَهُ أكيد ا ل ا ال 1 


مَنْ رَأى مِن أمير شيثا يِكْرَهُهُ لبماس لاس كل 
مِنْ رجّال أهْل الْجَنةٍ ب 0 000 


مَنْ رَدُ عَنْ عِرْض أَخيه بالْغَيِبهِ 


0 


مَنْ أل وَلَّهُ أوئئة فَقَدْ ألحَف ..... 0 ا ا 


مَنْ سَألَ وَلَهُ مَا يُِْبه فَإنْمَا -52-00 00 


مَنْ سَبّحَ الله دُبْرَ كل صّلاةٍ 0 0 00000 


مِنْ السُحنو كَينْبُ الْحَجَامٍ 0 0 0 ا 


مَنْ سَدْ فُرْجَة في بسَف رَقَعَهُ 010 


فهرس الأحاديث النبوية معزواً لأرقام الصمفحات ١‏ 
كرس الا يا لو ا م معز وا ركام مقطا ا ا ا ل 2ك 
مَنْ صِيْع لي مَعْرُوفُ فَقَالَ لمَاعِلِهِ ا 0 


مَنْ سل سَخِيمَتَهُ عَلّى طريق مِنْ 18 0 0 ااا ا 01 


مَنْ سسَمِعٌ رَجُلا نشد ضَالّة في سيم اسك م 110/7 ٠ ١‏ ام حار تننلما ضارة الله تي ا م 0 


مَنْ سن سْنْةٌ حَسَنْةَ في الإمملام ...6 0843 مَنْ طَلَب الْقَضَاء وَاسْتَعَانَ عَلَيهِ ما م1 


مِنّ السسئةٍ إذًا زوج الرْجُل ب 2020387 مَنْ عَدَ كَلامَهُ مِنْ عَمَلِهِ فَلّ كلامُةُ خاو م ا 10 
مِنْ السنةٍ إذَا قَالَ الْمُوَذْنُ ا ا ا الت ال 0 1000 


مَنْ شرب الْخَمْرٌ َاجْلِدُوهُ - إلى ل ...ل 0408 مَنْ فَاَُْ صّلاة الْعِيدٍ مَمَ الإمَام مما سو ا 111 
مَنْ شَفُمّ لأخيه شْمَاعَة فَأهْدى 0838 من فرج 0 ا اا 0 
مْنْ شك في صلاته فَليِسْجُدْ سَجْدَئيْنِ......... 0 0037# من قوق بْيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِمَا ا ف 
مَنْ شهد الْجارَ حَنى يُصَلّى لض لاس0 من قَائلَ لتَكُونْ كَلِمَةٌ الل 00 
مَنْ شهدَ صّلاتَنا مَل - يَْنِي...... 0371 من قَالَ إِذَا صَلّى الْبمم: لا إِلَه ا 


مَنْ ضام ادر يقت عَلَيْ 06 صن قَالَ حون يتاي الْمُتَادِي: 11 
مَنْ ام الدَهْرٌ فَقَدْ وَهَبْ نَفْسَهُ سمج 0 هن قال ذَلِكَ في يم هِانةَ مَرْة ا م ل 3 
مَنْ ضام رَمَضَانَ نُمْ أَْبعَهُ ينا 20000 لل 204868 من قَا: سْبْحَان اللو وبِحَمْدِهِ 0 7070ا7ا 00 
مَنْ صَامَّ رَمَضَانْ فَشَهَرُهُ بعَشرَةٍ 08*38 من قَالَ في كُيْرِ صّلاة الْفَجْرٍ 1 
مَنْ صَامَ اليم الي يُشَلكُ فيه ممم من قَانَ لا إل إل اللَّهُ وَحْدَهُ مق 
مْنْ صل الْتْنَيْ عَشرَةٌ رَكْعَة 2084# من قَالهَا مِنْ التهَار مُونا بها [ ز[ زؤ[ؤ[ ؤز[ [ [ز[ [ [ 0001 
مَنْ صَلَى بُنَي عد ركد 000022000000000 2*8# عن قَامَ رَمَضَانْ إقانا 1 1 20111101 
مَنْ صَلّى نلف الإمَام فَقِرَاءة 196 مَنْقَامَ رَمَضَانَإيَانا وَاحْيسَابا ع ع 127 
من صَلّى صّلاة لا يقرا فيا م هه مَنْقَامَمِنْ مَجْلِيِهِثُم رَجَمَ 00000 
مَنْ صَلَى الضحَى التي عَشْرَة لاهو من قَيلَ كُونَ ديه فهو شهِيق اس ا 1 
مَنْ صلّى عَلَى جنَارْةٍ في الْمَسْجِدٍ قلا سوس مَنْقَيِلَ دُونَ مَل فهُرَ شهيدٌ ا سم م م ا 1 


8 


مَنْ صلّى مِنْ الْمَصْرِ رَكْعَةُ فَبْلَ 500 3*8 عن قيِلَ في عِميًا أو رَمْيا بحَجَرٍ لت سا 317 
مَنْ صّمّتْ نّجَا بهو من قَنَلَ قلا فَلَهُ سه ا ا ل 


معزواً لأرقام الصفحات 


فهرس الأحاديث النبوية ‏ 


مَنْ قَتَلَ نَفْساً مُعَاهَداً لَهُ ذِمُة 1 


تن تدا تارك ينام خلدد 5 


ودء ير 


مَنّْ َأ آيةَ الكرسبي دُبْرَ كل 4 
بلانا صن اغا نوما 


مَنْ كَانَ لَهُ نَلانةَ مِنْ الْوَلَدِ 00 


مَنْ كان لَهُ سَعَة وَلَمْ يضح قلا. 
مَنْ كان مصلا بَعْدَ الْجُمُعَةٍ 3 
مَنْ كان منكم مُتَطَوعاً 


6ت 0 /اآى 


مَنْ كانت لَهُ امْرَآنَان فَمَالَ ع 


مَنْ لا يننأل الله يَمْضَب عَلَيْهِ.. 


مَنْ لَمَا وَتَخَطى رِقَابَ الناس ... 


صُْ الشهر 0116700 
سند يله 


0 


مَنْ مات وَعَلَيِْ صيامٌ أَطْهِمٌ ا ا 
مَنْ مَاتَ َي سيا ضام عَنْهُ 000 مخ ا 1 


هد مم« 


مَنْ مات وَلّمْ, بض زُوَلَمْ بُحَدت 11111501011 0 
مِن مُحَمدٍ الي إلى ربل بن 8 ااا 
مَنْ مس ذَكَرَهُ فَلَيِتَوَمأ اح اي م ا 
مَنْ مُلَكَ ذا رَجِم مَخْرَمٍ فَهُرَ م 0 0 
من نام عن طتلاته أوروها 2 5-0006 


مَنْ وَجَدَ لط فليْتْهِدْ ذُوَيْ ل 


مَنْ وَجَدَنِي قَائِما أو رَائِعاً أو 0 0000 


َنْ وَلأهُ اللَّهُ شنا من أَمُورِ 11-777 211111 


٠.‏ همه 


مَنْ وُلِدَ لَهُ 


من ير ذ الله به خيرا يُمَنَهَهُ 1 
0 ان نوق رأ ا 0 


مَوْلَى الْقَوْم مِنْ نميهم وَإِنْهَا ا 0 
الْمَيْتْ يُعَذْبْ ببّكاء الْحَيّ ا 


فهرس الأحاديث النبوية 
الْمَيْتْ يُمَذْبُ فِي قَبْره بمًا 0 


اناس شرَكَاءٌ في ثلاث ا ا 
اماس كسان الْمُْنْطٍ لا قَمْلَ 2111 


نَحَرْنًا عَلَى عَهْدٍ رَسُول الله 200 


نَحَرْنَا م رَسُول الله تلط حَامَ ْْ-ب-دب-_-1110001111 


نَدْرَ رَجُلّ على عَهادِ رَسُول الله 1010000000 
نَذْرَت أحبي أن تَنْثِيَّ إلى بيت 0 
رَلَتْ هَل الآية نِي أهل كبا 0000 


. النّْمَة الظَاهِرَة الإسلام؛ وَالْبَاطِئةُ 1 
. التْمْمّة الظاهِرَةٌ وَالْبَاطِنَةَ م لا 00 


َنْمَسر' الأضْدِيّة الْجَذَعٌ مِنْ الفئأن 0000 


نَعُودْ بالله مِنْ شرُور أَنْفْسينًا ااا ا 


معزواً لأرقام المفحات 


َْى أن يُصلّى في سَبْع مَوَاطِنَ 00000 
نهَى أَنْ يُصَلّى تب......: ع قرا ولط ا 


ْهَى رَسُولُ الله تلا أن تباغ لَمَرَة ا ل م 


َهَى رَسُوُ الله تف أن تُسْترْصَمَ مم ا ا 


ْهَى رَسُولُ الله تلط أن تَخْمَسِلَ ا ل 


نْهَى رَسُولُ الله تلز أن تُوطا حَامِلٌ 0 0000 
نَهَى رَسُولُ الله تت أن نَشْرَبَ في مل 
نَهَى رَسُولُ الله لظ أن بَطْرقَ النسّاءً 0 
نهَى رَسُولُ الله ا أن بيع حَاضرٌ 0000000 
نْهَى رَسُولُ الله ينا أن يُجَصْص الْقبْرُ 01000 
نْهَى رَسُولٌ الله #6 أن يُجَمِنْصَ ل 1 
نْهَى رَسُولْ الله يا أن يُجْمَعَ 00 
نَّهَى رَسُولُ الله كز أن يُصَلَيَّ ا 
نَهَى رَسُولُ الله تنيز أن يُقئَلَ شتياء ل 
نْهَى رَسُولُ اللو صلى الله عليه وآله 000000000 
ْهَى رَسُولُ الله تي عَنْ إِجَابَةِ طَعَام ا 1000 


نْهَى رَسُولُ الله تنظ عَنْ ايناث د د 1111 1211111 


نْهَى رَسُولُ الله ف عَن' اسْيقبال 0000 
نَهَى رَسُولُ الله يفط عَنْ أن يُبَالَ 51 


نْهَى رَسُولُ الله عا عَنْ بن الدمَار 111011101100209 
نهَى رَسُولُ الله تل عَنْ َي الم 
نّْهَى رَسُولُ الله لظ عَنْ بيع الْحَضّاةٍ ا 
ْهَى رَسُولُ الله ا عَنْ بيع الصبرة 000 
نهَى رَسُولُ الله فيط عَْ بم الطّعام و 
نْهَّى رَسُولُ الله قبي عَنْ بْعِ العربّان 2000 
ْهَى رَسُولُ الله اط عَنْ بنع فَضْلٍ ا 


نْهَى رَسُولُ الله كا عَنْ بعتي 0000 


١ ١ما/‎ 


نْهَى رَسُولٌ الله تنظ عَنْ بَنَاشُدٍ 5200 
نَْهَى رَسُولُ الله عَنْ تمن الْكلْبِ... 
نْهَى رَسُولٌُ الله نظ عَنْ الْجَلأَلَةٍ 0 
نْهَى رَسُولُ الله كز عَنْ الْحِجَامَةٍ 5-7 
نَهَى رَسُولُ الله تلظ عن" النشرزبو 0 
َّهَى رَسُولُ الله تلظ عن الشغَار 00 


هَى رَسُول الله ل عَنْ مسن الْفَحْلٍ 


ََى رَسُولُ الله ع عَنْ قل ريم 1 
نهَى رَسُولُ الله تكلا عَنْ قَلبِيل ما 50 
نْهَى رَسُولُ الله يظ عَنْ كل مُسْكر 0 


نهَى رَسُولُ الله تا عَنْ لبس الْحَرير .. 
ْهَى رَسُولُ الله لظ عن لُحُوم الْخيل.. 
نَّهَى رَسُولُ الله يذ عن" الْمُيْمةٍ 0 
نْهَى رَسُولُ الله إلا عَنْ الْمُحَائَلة 58 
ْهَى رَسُولُ الله تفز عَنْ الْمُرَابِئة 0 
نْهَى رَسُولُ الله علا عَنْ الْمُصَفْرَةٍ 0 
نهَى رَسُولُ الله تلظ عَنْ الشخش 56 
َه رَسُولَُ الله تلظ عَنْ الْوِصّالء 00 


فهرس الأحاديث النبوية 


نَّهَى عَنْ صم يوم 1 ذ1[1[1[1[ذ[1[ [ز[ 1 
نهَى عَنْ صِيّام يَوْمَين: يوْم الففطر 0000 


نْهَى عَنْ الْمُحَاَلَة....... 0 0 0 اا0ا 0 


نَهَى عَنْ الْمُرَارَعَةٍ 1100 لاس ا ك3 


َى عن اللخ في النثزاب فَقَالَ ل 3 
ْهَى عَنْهُ يَوْمٍ ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ |[ 010001 
َى الي كذ عَنْ َع الَلاء 00000000000 
تس لبي تخي عَنْ الْمْحَاقََةِ وَالْمُخَاضَرَةٍ اما 0 
َْى الي عا عَنْ الو صَّال وس ا 
َهَانَا أن نَخْرُجَ في جتازةٍ ال م ا 61 
انا رسُولُ الله مز أن نَسعفبلَ ا 1 
نَهَانَا عَنْهَا رَسُولُ الله يز وما 1 
النهيّ عَنْ قضَاء الْحَاجَةٍ نَحْت........... ا 
نْهِيَ عَنْ لْحُوم الْجُمُرٍ اللي 2000 1 844 ١‏ 
ينا عَنْ اَْا ْنَا وَلَمْ 0 


هَذَا أَعْجَبُ الأمرَين | كُ 1[ذ1[ذ[ذ1[ذ[1[1[ز[ز[|[ز[ز[|ز |[ 00000001 
هَذَا مَا صَالّحَ عَلَيْْ مُحَمِدُ ب عقوو اب 1 
هَذَا ما لَميَطْمَمًا اذا طَيِمًا 1 000 0 00 
هَذَا ممْجدِي وَمَا زد 1[ ز[ز[ز[ز[ز ز [ 010000010 


هدو وَهَِهِ سَوَاء لمم مم ممم ومو وه وموم مومه مومه مم ممه مف ممم مو ووو قوف ”ملا 


هرو وَهَذْهٍ -2000000 032200000 000000 
هَمِثْت ااا ا 


هَكذًا لمن لس كدي فأمًا 11111111 لاا 


فهرس الأحاديث النبوية معزواً لأرقام الصفحات ١٠44 ١‏ 
“تعرس الاحاديك لبون ا عل ع قروا أزكام لعفا ا ب ل لكب ا سك ود 1 0 


هَل ضَاجَعْتهًا؟ قَالَ: َعَم قَالَ: لم اسع اق مالالا 
هَل لَك أَهْلٌ بِالْيَمَنَ؟ ا 
هَل مَعَْكمْ مِنْ لخيه شي زز 1 1 000 


هن شَقَائ لجال 1 1 1 اا 


وَاجِبْرْنِي ننج دي السو 


وَاحِدَةٌ أَوْدَعْ ا ا 


وَأَخرة أن عَذَابٌ الذنيًا أَهْوَنُ نه ال م ده نوو انهه و دبالو محا طوس م 
وَاْينَانهَا أَنْ يُقَلْبْ وَأننها م م 
وَأحَذَ به الْحَجَاجٌ حِين أُمْرَ عَلَى الْمَدِيئْةٍ 20000 


وَأَخَدئمْ أَذنَابَ الْبقَر وَرَضِيمٌ 0000 


وَإِذَا أنَى فَالَ مِثْلَ ذَلِكَء إلا ا 


وَِذا انْصَرَفُوا أنَاهُ مَلَكَان ا 1 


وَإِذا جَلْسَ 3 في الركْعَبَينٍ جَلْسَ 11000000 
ذا حَومَ الرْجُلُ امْرَنَهُ فَإنْمَا ا ل 0غ 
ذا حَلَفْتَ عَلَى مين فَرَأَيِت 0 0 21 


وَإِرْشَادُ ان السُبيل وَتَثْمِيتَُ العَاطِس 50707000089 


نادت اللي تلظ في الْكنيةٍ 10 


وَاسْتَقَبَلَ أصّابمٍ رَجْلَيْه الْقِْلهَ 0 


وأخان وال افا 


وَاشْئرِ طِي لَهُمْ الوّلاءً لم ةوق 0 


رَأْصَاب يَوْمئِذٍ جُريرِيَة 100000 1 2110111 


معزو لأرقام الصفحات 


فهرس الأحاديث النبوية 


واضربوا عليه بالدفوف 0 
وَأَطْرَّافٍ القَدَمَينِ 1 
وَاعْلَمْ أن الام لَوْ اجْتَمَمَتْ 4 
وَأَعْلِمْهُ أَجْرَهُ وَهْرَ في عَمَلِهِ 5 


َأَعُوذُ بك مِنْ قَلْب لا يَخْثْمْ.. 


َأَعِيئُوا الْمَظْلُومَ رَاذكُرُوا الله كثيراً 00 


َأَكْمِنُوا الع ثلائِين 5-06 
القع 0 كلو عَشْر... 
وَالآمْرٌ بِالمَغرُوف وَالنَهي عَنْ.. 


وَالْبِكْرُ يَستَوََا أبُوهَا 5-00 


الي تَذُ محمد يدم 000 


لدينيننا 


وَأَنْرَقَ الْجنَانَ بالْخنّان ثُمْ بز زكزكدزكدكدد00 11000 


رَالرْيِتِ - إلى أجل مُسْمَى قل 


وَالشاربُ مِنْ سُرْبو وَالْمُعْنَصِرُ 
وَالشْمَالَ عَلَى الْيَمِين 2118 


وَاللُهُ ني عَوْن الْعَبْدِ مَا كان 1 0000 


وَاللَه لتْقِيمُنْ صفُوفَكُمْ أو لَيُخَالِفْنَ لمعه اي ا 
وَالله ََدْ صَلْى رَسُوَلُ الله لتر 50000000 


وَالْمُؤينُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إلأ 1110111111 
وَالْمِيمُ قَائم َه 
وَالْمَِيمُ مُسْتَهْلَكُ 11 اا 


وَالْمُسْلِمُنَ علَى شُرُوطِهِمْ 1 
وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَات [ز ؤ 10 11111100105 
وَالتَمْمَةَ لك وَالْمُلْكَ لا ربك 
وَأَمًا خالِدٌ فَقَذ احتَبِسَ أَنْرَاعَهُ 00 امد مان ا لالاة 
َأما في المح فَلْمْ يل يَقَنتُ يقلت 
وَأمَا مَنْ 0 


ا ل 2011110 


بج أذ جنغ 011111 


وَإِنْ أخطأ فلَهُ أَجْرٌ [ 1 1 1 1 1[ 11 
رذ أستِك ثيْءٌ فلا تقل لَرْ 0 0ل 


َإِن أعْرَجَ مَا في الضلم ه” ش1ظ1 


وَإِنْ ذَهَبْت تقِيمُهَا كسَرْتهًا وَكَسْرُهًَا ا 
وَأَنْ الساعَة آبْيّةَ لا رَيْبَ فِيهًا 6ب 0 1212111111 


ركو علق لاقام ار او رايم امْرئ مُسْلِم أغتن امْرَأتَينِ اا لمم 
وَإِنْ شَدَدْته بيت عَلَيه طم ٠-5403‏ ريما آمْرَاة مشلمة أعنقت* ع ا 3 


وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم 1 ك5 يما [هَابِر دب فَقَد طَهْرَ م س0 
وَإِنْ لكل شيء تَرْبَةَ إل صّاحِبُ 1-0-7 81/6 وَأَيْمَا عبد حَيْ ثم عق ا ا 1 
وإن لم يزد على أم القرآن اجزات ...6 20188 وَيارَكَ عَلَيِك ب م ا موا م 
َإِنْ لم يثرن م3 43 ولعي الامنتان إلا أن 
رَأَنْ مُحَمدارْسُوَلُ الله ك0 وَبَرئا مِنهُمَا المت قَالَ نحم ا م 


وَانْكِحُوا إِلَْهِ ا اا 0 
َإِْمَا أُحِلْتَ لي سَاعَةَ بِنْ نهَار.... 


وإنما الشارع بالوضوء من لحوم الإبل؛ لأنها 1 الور يس بحم كَهَيْة المَكتوبة 2000008 11000000 
َإِنْما الْوَلاءُلِمَْ أَعْمَنَ اا 418 ١‏ "الوتر أما بين ضُلاة العناء ع ا ل ا 0 
وَإِنّمَا يُستَخْرَج ب بو من الْبِخيلٍ 
وَإنْمَا يُمْكِنٌ الانْحِرَافُ بالقَم.... 
وَآَنْهُ لز لما طَلَبَ أَرْرَاجُهُ مِنْهُ ا ا م ا ا 


وَأَنَهُ نيا نَحَرَ قَبِلَ أن يَحْلِنَ سس و لوم 1 4 سملن المْطن ب اا 
وإنهُ يَنقِي بجَنَاحِهِ الذي فيه 0 0 اك سسا م ا 1 


وَِنهُيْقِي بجاح الي 7#3713#7171717#716ز717[7310[ ا 0 ا 


َإِنْها لا نَجِل لأحَدٍ بَمْدِي فلا مامد قدو مسا سو كبو جنر ١‏ وتمكن تَعهْتك ا م 
وَإِنْهَا لا تَجِلُ لِمُحَمدٍ وَلا يي ب 116 ,وتودوا الفال 1ه 


َأنهَا لم نَحِل؛ لأحَدٍ كَانَ قَبْلِي 0 ا 0 لك 


وَأَمَلْ رَسُولٌ الله صَلَّى الله .ب 0488 وَجَْت فِي مُسَاوي أُمْتِي النْخَامَة امن ماسو 
رَأَهْلُ الشبع في الدنيا هُمْ ا ا سا و ٠-4051‏ جيل التزان لل طهزرا ا ا 1 


١٠١١ 


وَجُعِلَ رقي نَحْتَ ظِلّ رُنْحِي 0 ااا 
وَجَْعَلَ الششّمَالَ عَلَى اليَمِين 95 اا 
وَجَعَلْتُ أَمْنَكَ لا يَجُورُ لَهُمْ ا 11 


وجُعِلْت تربَُها لَنَا طَهُرا إِذَا زد زد د 00 
جلت لي الأزض كلها وَلأتي ل ا ا 


00 


وَجَعْلته يَِنَكُمْ محرا 7[ [[ذ[ز[ذ[ز[ ز ز[ز[ز[ |[ ا 
وَجْفْتْ وَجْهِيء اللّهم نبل من محمد 0 اا 
وَجْيْت رَجْهِي ال ا 
0 ل م 


وَدَاهُ مِنْ إبل الصُدَفَةٍ تساف نامسا اوم ام 11601 
وَذَلِكَ بآني جوَادٌ وَاجِد مَاجِدٌ 8[ [ز[ز[ز[ز[ [ز[ [ [ 001 


وَذْلِكَ فِي أوّل الإسلام ب 00323132 0 00 


وَرَآَيت غَيْرَهَا خيراً مِنْهَا فَكَثْرْ ا 


معزواً لأرقام الصمفحات 


فهرس الأحاديث النبوية 


وَسَجَدْنًا ل ا ل 
ولجُودة تحر مِن وُكُوضه 0013731338 0 000000 
وَسنة نينا 0 ااا 


وَسَوى لد رَجَلَ مِن الأنْصَار ومع وج ده واوا يماو عمو ووه ووه ع للم لولمه ور 
وَشَرْط الله أَوْئقٌ وَإِنْمَا الْوَّلاءُ 0 0 0 
وَشْطِرَ مَالِه ا 1 


َسَْى ب لطر في 


وَضَرْب بكَفْيْهِ الأرض وَنْفْحَ فِيهمًا 00000 
وَضَرْب بِكَمَيْهِ الأرْض» وَنَفَحْ 10 
وَضَرَبَ رَسُولُ الله 8 أَربَم أصّابعَ 00 


الْوْضُوءُ شَطْرٌ الإمّان 9ب ا 0 
وُضُوءَهُ لِلصلاةٍ ا ا لس ا با ار 


وَرَجُلَّ خَلْف عَلَى يَمِين كَازْيَةٍ ا 
وَرجُوعُهُ أن تي فَيْسَلْمْ عَلَيه 31 
وَرَدَ عَنْهُ يط التي عَنْ قل النّسّاء 011 


وَعَفْرُوهُ الثَامِئة بار اب ا ا 


وَعَلَى الْذِينْ يُطُوْقُونَه 0000000033 0 
10[ 0 
وَعْلَى أَخْلٍ الذّهَبٍ ألفْ ديار لا 
وَعَلُمَ مُعَاذا أَنْ يقَول دُبرَ 00 


وعن أمته يكبش ا 
وَعْنْ الْجَاريَةَ شَادٌ 4 
وَعْسَلَ ذْرَاعَيْهِ حَتى جَاوَرٌَ المَرَافِقَ با 5 


فهرس الأحاديث النبوية 


وَفِي الأذْن حَنْسُون مِنْ الإبل 5 
وَفِي الأثفم إذَا أُوعِب جَذْعْهُ 17 
وَفِي الرّجْلٍ الْوَاحِدَةٍ يضفت الدَيةٌ .... 
وَفِي اراب وَفي سيل الله 50 
وَفِي الرقَة رَعُ الْمُثْرِ 12110006 


وَفِي كل أْصْيْمٍ ص أصَابع الْبْدِ 000 
وَفِى اللْسّان الدية ا 
رفي النفس المُؤْمِئةٍ ماثة مِنْ 70 
وَفْتَ رَسُولُ الله مذ لأهل الْمَدِيئ 
قت رَسُولُ الله ع للْمَاء في 5 
وَفْتُ الظهر إِذَا رَالَْسْ التتضرء 0 
وَقْتَ لأهل الْعرَاق ذا س.... 


كؤمل لاما 


وَفَدْ سَجدَ مب في سورة #وص؟ وَقَالَ: 


وَقَد مثى رَسسُولُ الله عر وب بكر 


قرا لبي نكا بايا الي 0 


وَقَمَّ مِنْ بَعْض أَوْلادٍ المْحَابَةٍ 5-5 
َقَمَ مله عل قل الأسبير 02 


. وَكَانَ أَهْلٌ الْجَامِلِيُةِ يَجْعَدُنَ 0 


وَكَانَ نيز إِذَا اننَّهَى إِلَى الْمُصَلَى 000000 


وَكَانَ إِذَا رَجَعْ أكل مِنْ كب 055 1 001111 


كان إِذَا رَفْعَ رَأْسَهُ 0111111110 
وَكَانَ إِذَا سيل عَنْ صَّلاحِهًا قَالٌ ا 1 
وَكَانَ الّذِي أَجْلَسَهُ في حجرو عَلِي يي ا 


وَكانْ لَهُ بكلٌ وَاحِدَةَ فَالَّهَا عِنْقٌ 1 


وَكَانَ مَنْ فَبْلِى إِنْمَا كَانوا يُصَلُونَ 0001 
وَكَانَ تف يَستعِيد من سب الأمنقام 0000000 


وَكَانُوا حَدِيثِي عَهَدٍ بالكفر 10 
وَكَثْرَةَ الستوّال و ا ا و ا 


وَكَرِء لَكُمْ ِل وَقَالَ م ا 
وَكرَِ الي ثلا الملاءً نف 0 


١١51 


ولا اعْيكَافَ إلأ بِصّوْمٍ 521000 


َلا نَجُورُ هاده َنِم 0 00 
ولا تَحلِمُوا بالل إل وَأَنتم 3 ز ز 0 0000001 


وَلا نُحَنْطِهُ ولا ُخَمرُوا رَأْسَهُ م 


6م 


وَلا نَختَلِفُوا فََخْتَلِف قلريكم مس ب ا 


وَلا بَستَقْبلُوا رَمَضَانْ بيرم 1 
وَلا تسْتَقْبِلُوا الْقِبلَةَ ولا تَسَْدْبرُوهَا 1 


وَلا تسْلِفُوا في الشخل حَنَى يَبدُوَ مضي اساسا الست لاه 


وَلاتصّروا الإبل وَالغْتمَ لبي 01 
ولا تضرب ظَيِيتتّك ضَربّك مَك 5 


وَلا تَعُد في صَدَفْتِك 
وَلَا نَعُدْ 
وَلا تَقرَأ الْحَائِضُ ولا الْجُْبُ 7 0 00000000 
رَلا تَقَطّمُوا فِيِمَا هّوَ أَدنى مِنْ ذَلِكَ لل 
وَلا تَكتجِل وَلا نمس طِيباً إلأ 00 


وَلَا نَهْجُرْ إلأ في الت ز2دزد5د 2 
٠‏ وَلا نُوبَرُوا لا نَشَبْهُوا بِصّلاةٍ د00 


رلا بينء وَلَكِني أكرَهُ الْكفرٌ 7 ا 
وَلا ذو عَهْدٍ في عَهْدِهٍ 0 


وَلا عَنْ يَمِينِه فِْن عَنْ يُمِيتِه ااا ااا ا 

وَلا غيْدُ ذّاتٍ حَمْل حَنَّى نَحِيِضَ حَيِضَة ا 

ولا في غَيرو.... 1 
0 28 0 

وَلا اللْقَطَةُ مِنْ مال مُعَامَدٍ خم م ل ا اله 


وَلا لِلنصرَاني شفْعة و ده 
ولا نْضَحَي بعَوْرَاءً ولا مُعَابِة 1 1100000 
َلا يناع صُوف عَلَى ظَهْر وَلا لبن 00 0000 00 
وَلايِعْ حَاغرٌ لِبَادِ؟ قَال: لا 1 
ا حَاضرٌ لاد وب 00000000000 
وَلا يم الرْجُلُ عَلَى بيع أخجيه ع ا 8 
وَلايُجْهَرُ عَلَى جَرِبهًا 8[ 00 
لا يَحْقِره 007131313113111 0 ا اا 


َلايَحِلُ بالوَرق رَكَاةٌ حل ان 
وَلَا يُخْطَبُْ عَلَيْهِ للع 0ه 


وَلا يِل ا ا 
وَلا يُقئَلُ أَسِيرهَاء وَل يُطْلَبُْ 1 


وَلَا يَغْتيلُ فيه مِنْ الْجَنَابَةٍ 1 


وَلا يْقَلٌ: هاء فَإنْمَا ذْلِكَ مِنْ 


وَلَا يمس مَاءٌ 2 


وَلَا ينبني لإمام أنْ يُعَطْلَ مدي م ا 
الْوَلاءَ فَنْمَا الْوَلاء لِمَنْ أعتن.... 1 


فهرس الأحاديث النبوية معزواً لأرقام الصفحات 


الْوَلاءُ لُحْمَةَ كَلْحْمَةِ اللْسَبِي 631313 وله عَنَان اليه 
الْوّلاءُ لْسْمَة... 
وَلَأهْلٍ النثام الْجُّحْفة 0008 
وَلأَهْلٍ نَجْدٍ قَرْنْ كارن وا 0 05 
وَهْلٍ الْيِمْنِ يَلْمْلَمُ ا 0 
وَلْتَجْلِسَ في مركن فَإِذَا رَأت... 
وُلِدَ عَلَى فراش أبي امس ...13 وَلَوْ كنت رَاجماً بغي يِب 0-0-0-0 000000 
الود ِْرَاشِ وللعاهر الحجر ملسم ارا ةفلز فلي لافيت ذا نولو بها ل 0 


الوَلَدُ لِلْفِرَاش لس ...ب 318 17/11 2411:4137 وَلَرْلا أن أشئ عَلَى أمبي 007 
وَلَعَلَهُ أن يَُاجِمَهًَا 11 1 0 ل 0 0 
َلَكِنْ لَمْيَْلْ في الدعَاء وَالتُضمرُع الشركة 0 


وَلَكِنْ هذا إِرَارِي قَالَ ات :555 ٠٠”‏ وليين ف المالازكاة إلى إخرو اتن 0 0000 
َلِلرْجُلٍ أن يْضَعّْ حَشبَتَهُ في مس وم 01/1 ١‏ ولس فن زنجهه مُرْعَة لخم 5206 و م ا 0 


وَلْمْ يَخرْجَ مِن َيِه حَنى قَبْضَهُ الله ال ...0 344 وَلْيِضَعْ رَكْبَيِ بل يدي و ا 


وَلَمْ يَرَهَا شيعا 2100 م 5110 ربا استكرْحواعله 1133 11 


وَل جد سَجْدَنَيْ السّهُو حت يَفَنَهُ ا مس 11" “. وما أفاء الله على رشولة 1 


وَلَمْ يَمْرّْ عَلَيْنا لاسا سس اا م وب ٠1+‏ .وما انان المترين 0000 0 10000 
وَلَمْ يكن أَحَدٌ مِنْ الأنبياء يُصَلِي حَنَى م 34 وتاافى هذَه المكجنة و 


5 


وَلْمْ يكن لَه مال غير فبلَْ مني 379 ٠‏ وياكان امن ليطن ذَانَهُمًا ا 


وَلَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ مضت موت اتن تمس مك 7145 ٠‏ وما النئن الغموس#قال: الى 0000 
وَلَهُ وَفَاٌ 935 َوَتَالِي لا أغتد بهَاء وَإِن كنت قد 0000 


وَلَهُ يَوْمَئِلو يِسمْ يسْوةٍ م ل اس ...345 ومر يرجل يَصَلنِ وهر يقزل [ز[ز [ [ [ [ [  [‏ 0 0 000 
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5 ا و ل ا اا ا ا 190131 


وَمسّحَ سه وَاحِدة سس اناا سمةي اف زونك لوعن جنه ااا 0 
رَمَسَمَ رَأْسَهُ يمَاء غَيْر فُضْلٍ ا ل 0 


226 26 


وَمسسَمَ رَأسَهُ حَتَى لم يُقطرْ ...ب 083 وَتَفْلنَا رَسُولُ الله قز بَعِيراً 1 1 000 
وَمْسَحَ رَأْسَهُ وََذْيِ مه وَاحِدَة ل ...088 وهب رَجُلُ لِرَسُول الله از اق ا سم 


وَمَسَّحّ رَسُولُ الله تر برَأَميهِ ماعطا امعان نان الح 8ب اومن ينها لمافشة ركاذ 00 


وَمَنْ أَحَبْ أن يُويرَ بوَاحِدَةٍ الس ...00183810 وَهُمْ يد عَلَى مَنْ ميوَاهُم ااا ا 000 رق 
وَمَنْ أحِيل فَليِخَلَ ات لو مم6 8:4 - !وه إلشذى أمكرة ل ا 00 


وَمَنْ أَذْنَ فُهُوَيُقِيمُ ...0 18/4 وؤَهْرَ أَفْجْبْ الأمرين إل ا 
وَمَنْ اسْتَجَارَ باللَه فَأَجِيرُوهُ 0 رَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الأؤل 


وَمَنْ آقَالَ مُسْلِما بَبِعَنَهُ أقَالَ 007010101 0 0 0 00 ا 


97 04 
| عدم م 


وَمَنْ سَبَرٌ مُسْلِماً سَيَرَهُ الله م ا 0488 وهو مُحْرِمٍ 
وَمَنْ غَْسُلٌ مَينأْ فَأدى فيه م ل ‏ م ‏ ل14 ٠‏ وهر يوم 


:مومهم 


وَمْنْ يِل عمْداء فَهْرَ قَوَدُ 0 ا ا 5 


رَهِيّ أن عُبَيْدَ الله بْنَ زيَادٍ عَادَ 3 


رَمَنْ لم يُذرلا جَنْعاً فلا حَجٌ 10 ...004338 وَوَفْتُ صَّلاة الْمَغْربٍ إِلَى أن تَذْهَبَ 000000100 
وَمَنْ لم يُمَعَه لَمْ يبال الله ٠...‏ 084488 وَوَقَفْتَ هَا هُنَا وَجَمْعْ كلهًا مَرْقِفْ 1 


رم مه 


وَوَقَفْت هَا هُنَا َعَرَفَةَ كلها ا ا 


يبَأ أيْ في لبر وَالإشّْان 77 

وَيُثِيبُ عَلَيْهَا مَا هُوَ خيْرٌ مِنْهَا .... مي م لما لاه 
وَمْنْ وَقَمَ في الشبهَات وَقَمَ في ...ب 484 وَيُجِيرُ عَلَيِْم أقْصّاهُمْ 2 
وَمَنْ وَلِيَّ من أمر مني شين ...94348 وَيَحْوُمُ من" الرْضَاع ما يَحْرُمٌ من الننتب السح س0 
وَمَنْ وَلِيَ مِنْهُمْ شيا فشّقّ ا شا م434 ٠‏ :ويحيران ِأنيابِهمًا وَيُطآن 0 


. 


وَمَنْ كر 08 فيه بإِلْحَادٍ بظلمٍ ممم ...ل 2038761 وَيْحِل فيه الطْعَامٌ امم ممه مع م ع ع ع سس ازفنا 


فهرس الأحاديث النبوية 


معزواً لأرقام الصفحات 


وَيَقْولُ حَادِمُك: أَطْيِئْني وَإلا 0 
ورك الْعَبدُ أَطمِمْبِي وَاسْتَمْملنِي.... 
َيْلَ لاعفا مِنْ الثار 1 


يا نس كِنَابُ الله الْقِصَاصُ 3 
يَا أَهْلَ القرْآن أَوْيَرُوا فَإِنْ 0000 
يا أيَا اناس أفْشُوا السلامَ 5 


5 يها الئاس السكيئة السكيئة 50 


يَا أَيْهَا الناس مَنْ وَلِيَ منكم 0 
ابي بَيَاضَة أَنْكِحُوا أبَا هِندٍ 5 


يَا رَسُولَ الله أجدٌ ني ا 
يَا رَسُولَ الله أمْسَحٌ عَلَى الْحْفْينِ.... 
يَا رَسُولَ الله إن امرَأتي 2000 
ا رَسُولَ الله إن لي كلاب مُكلْبة 


يا رْسولَ الله غلا 21131111 
يا رَسُولَ الله تيز فَإنْ لَمْ يَذْهَبْ... 


يَا عَائِمَة إن عَيْنَي تَنَامَان 000 
يا عِبَاوِي ل أن أوَلَكمْ وَآخركمْ 00 
يا عبد الل بْنَ قيس ألا أدلّك 5 


يا عْلِي لا تفتخ عَلَى الإمام يست 
يَا عُمَرُ نك رَجُلّ 0 
يا عَمْرُو إن الله قد أَحْسَنَ 3006 


يَأبِي أَحَدَكُمْ الشَيطَانُ في صلايِهِ 0 


يَأنِي عَلَى الئاس زْمَانُ الصابرٌ 0 
يَأتِي الْمَقْتُولُ مُعَلْقَا رَأسَهُ م 


يؤنيه مَنْ يَشَاء 1غ 


يودي المُكَائَبُ بحِصّةٍ ما أَدى 50 
يَوْم الْمَرْمْ أقْرَوُهُمْ لِكتَابٍ 506 


٠ 0 32 2 3 5-5 

يُبْعْثْ صَّاحِبُ السُحَامَةٍ فى الْقِبْلَةِ 0 
يبعت مكل ذا 
بِيتُ الشَيِطان 

يَتَرَادَان 17135305055150 
يتصدق بديئار. 3 بنصمب ديار ش22 


يُتَمُونَ الصفوف الْمُقَدُمَة وَيتَرَاصَرِنْ... 


بعر زاقاءه منفنا 011010 


يُجْزَئٌ عَنْ الْجَمَاعَةَ إِذا مَرُوا 5200 


يُجْزِئُ في الوْضٌوء رطلان اط نوه نس جا مرا 


يُجر علَى الْمُسْلِمِنَ أذناهُم 
يجي عَلَى الم ملِمِنَ بَعْضْهُمْ 0 
يُحْتَمَلُ أَنْ يكو الْمُرَادُ بِالْقَرْية 0 


يُحْرم من الرضّاع مَا يحَرم ص ا 
يَحْلِفُْ لَكُمْ يَهُودُ قَالُوا َتِسُوا 1 


. 2 رم ممم ا م # مم 18م 
يحبي ويجِيت وَهو حي لا يموت بيده 


يُخَلْلُ بهَا شين رَأميه الأيِمَنَ 


البْدُ الْعُليَا خَيْرٌ من" اليَدِ 0 


يَُلْمُا دُعَاء نَدمُو به في القنرت وَصَلاةٍ 0000 


يُفْسَلُ ثلاث أ خنساً أو سَبْعاً 210 
يَفْسِلُ ذَكَرَهُ َيِه وَينْوَعئا 5[ [ز[ز[ز[ز ز[ز[ [ [ [ 0 21011 
يُغْسَلُ مِنْ بول الأننى وَيْنْضَح ب 1111 
يُفْسَلُ مِنْ بول الْجَاريَةِ» ويرش 11175 
90 مِنْ بول اْجَارية 0 
يَْفرُ الله راف نا وَالله أَعْلَمُ 0 


فهرس الأحاديث النبوية 


يَقْدمُ عَليكُمْ وَائِلُ بن حُجْرٍ ا 


يقَرَؤُونَ الْقرْآن لا يُجَاورُ حَناجِرَهُم ا لس مقا 


يَقَطَمْ صلاة الرْجُل الْمْنيِمٍ - 3ب 0000 


يقَطَمٌ ضَلاة الْمَْء الْمسْلِمٍ........ م 
يَقْطَمُ الصّلاة الْمَرٌْ الْحَائِضٌ 8ب0 10010 
يَقَطَعْ الصلاة الْمَرْأَة وَالْحِمَارُ ب 10011 


يهو الله تَعلَى: أَنَامَع بدي 000 
يَقُولٌ الله نَعَالَى: مِنْ عَمِلَ عَمَلاً ام ل 


يلَقِيَان ميُعْرضُ هَذَا وَيُْرضُ هَذَا وَخَيْرُهُمًا 0 
البَمِينُ عَلَى الْمُدُعَى عَلَيْهِ و 5 


أملذا -١‏ كِنَابُ الطهارَة ش ش المحتويات 


االاااس سا0 اير و0 


المقدمة 0000 4- طهارة المي م 1 


بأصحابها لم ال ا -١‏ السوالكُ عند الوضوء ع ا 


م 


ه يستَشْرٌ إذا استيقظ من نومه 0100008 
-١‏ طهارة ماء البحر اع 1 
5- يغسلٌ يِه إذا استيقظ من نويه 0ن 


الإسباغ في الوضوء وامبالغة و 


غ- حكم الاغتسال في الماء الدائم ل 
8 حكم الاغتسال بفضل الرجل وامرأةٍ مم1 
5- حكمُ الماء والإناء إذا ولغ فيه الكلبُ ا 
لاس حكم له إذا 6 منه اطرةٌ ام 
8- نجاسة بول الآدميّ ا 


0 فضل المتوضئ يوم القيامةٍ‎ ١ 
1 البدء بالأيمن في الوضوء والعمل‎ 7 


فيليا أع معان زدياك 5 * 7 المسح على يعض الرأس والعمامة .....ب.ب. 11 
اه 2 - و 232212111111010 


4 1 الأمرٌ بالترتيب في الوضوء.....ب....... 7 
٠‏ حكمُ الشرابب إذا وقع فيه الذبابُ ا وي 
6 كيف يدير الماءَ في وضوئه ممه م تووم مهنول 1 


71 حكمٌ ما قُطِمّ من البهيمة وهي حية........‎ -١ 


-١‏ النهي عن الأكل والشرب في آنية الذعهب 


الأمرٌ بالتسميةٍ على الوضوء 11 
7- الفصل بين المضمضة والاستتشاق 0000 


- كيف يتمضمض ويستئثر 000 
والفضة 000 اد به 
0 3 848 م 0 ل الماء ا أعضاء ١‏ ضوء 50 
؟- طهارة الإهاب إذا دُبغ 0000 ضزورة وصول الاء إل أعضاء الوشو 
٠٠ 1 5‏ قذرٌ ما يتوضاً به يغتسل 10 
"ا حكم آنيةٍ أهل الكتاب ا سس 7 3 
1 الأذكارٌ بعد الوضوء 00000000000 


ع- الوضوء من مزادة امرأةٍ مشركةٌ ............... 4١‏ 1 0 
ه بَابْ المُسلح عَلى الخفيد ا 
- جوارٌ وضع سلسلة فضة في القدح 10000 6 على 2 


-١ /‏ شرط ا الخفين إدخالهما 
باب إزالة النجاسة وبيانها مجو 11 درط الح مان للقن اد على 


م 86 ممم موه مو ممه ومو مم همومه وو تووم ميو ووو مومه همده ومو امه ورا رفي 7ع 
-١‏ النهى عن اتخاذ الخمر خلاً 101 20 


؟- نجاسة لحوم الحمر الأهلية ب 1 
طهارة تُعاب الإبل 0 15 


امحتويات ش -١‏ كِنَابْ الطهارة ش لال 
4- الفترة التي يمسح عليهما في السفر والإقامة.... ٠7٠١‏ 4- لا بُقَضَّى الحاجة في طريق أو ظلٌ النناس 

6_- جوارٌ المسح على العمائم وإن لم توضع أو الموارد أو تحت الأشجار سو 2 
على طهارة 0 0 0 0 0000 5- النهي عن حديث اثنين وهما في قضاء 

5- بقاءُ الطهارة في المسح إلا من جنابةٍ 000 حاط ب ا ب 1 

/ا- ما يُذكر من التحديد في فتر المح تيتت.... زف 5- مس الذكرٍ بالشمال 0 


8- ما يُذكر من الإطلاق في مدة المسح............. "7 - لا نُستقبلُ القبلة ولا تستدبدُ بغائط أو 
- باب نواقض الوضوء 2100 بول» ولا يُستنجى بعظم 0000001 
اخدبناة الوضوء مع النوم دون تمكن 3200000 4- ضرورةٌ الاستتار عند قضاء الحاجة ا 
؟- الوضوءٌ من الاستحاضةٍ 0 5 ما يقال عند الخروج من الغائط بن 
الوضوءٌ من المذي 100 ٠‏ الاستنجاءً بأقلّ من ثلاثةٍ أحجار ين 
4- التقبيل لا يُفسد الوضوة ا ١‏ لا يُستنجى بعظم أو رَرٍْ 0000011 
4- نقضُ الوضوء مسن صوبئه أو ريح دون -١‏ ضرورة التنرُو من البول 00 
000 - يُقَمَدُ في الخلاء على اليُسرى ما 3 
-١‏ بقاءٌ الوضوء مع مس الذكرستتتب.......... 1/0 14 شر الذكر ثلاث بعد البول 0000 ادك 
نقضُ الوضوء من مس الذكر د ل ول 65 فضل من استنجى بالحجارة ثم الماء 7ه 
4- الوضوءٌ من القيء والرعاف والقلسس 8- باب الغسل وحكم الدب 1 
والمذي 0001000 -١‏ إِنّْما الاغتسالٌ من المي م 1 
9- الرضوءٌ من لحوم الإبلٍ سسا ام-2 "- يغتسل من الجماع وإن لم يُنزل ل 
3٠‏ الوضوءٌ من حمل اميت والاغتسالٌ من "ا اغتسالُ المرأة كالرجل من الاحتلام مياق 
4- أربعٌ يُغْتَمَلُ منها 000 م لقو 
١‏ لا يمس القرآن إلا ظاهرٌ اا 417 6- الاغتساك عند الإسلام م ل 1 
-١‏ جوارٌ ذكر الله على غير طهارةٍ 1 د عرف قبل الدع الم ا 
-١‏ بقاءً الرضوء مع الاحتجام لدوم لس ا بك اسحات عبل الس 10 
4 الوضوءٌ من النوم مع التمكن 4 4- لا يقرأ القرآن وهو جنبٌ ا 
5 بقاءُ الوضوء مم الوسواس والتخيّلٍ 2 8- استحباب الوضوء بين الجماعين 11 
لا باب آداب قضاء الحاجة ل 8 - جوارٌ النوم على جنابةٍ سي ند 


0 صفة الاغتسال للجنابة وي‎ ١ 44 .................. نزعٌ الخاتم عند قضاء الحاجة‎ -١ 
٠١8 ؟- الدعاءٌ قبل الدخول 1 لا يُشترط نقض الشعر عند الاغتسال.....‎ 
ب الإعانة في قضاء الحاجة.... 00000 #كدالا ووعز لحن الفا السكد د ذا‎ 


١٠١٠٠١!"‏ ؟- كتابُ الصلاة الحتويات 
6 التحريض على تعميم الاغتسال 1 "ل تقديم وتأخير العشاءء ووقت الفجر 110 
4 باب التيمم [ز ز[ز ز[ [ 00 4- وَقَتُ صلاة المغرب 0001111 
-١‏ ميزة الأمة بالتيخم ا 1 تأخير صلاةٍ العشاء 1 
؟- صفةٌ التيكم بضرية واحدةٍ 1 -١‏ تين الإبراد في صلاةٍ الظهر 000008 
من قال: التيكم ران ا 111 7- استحباب تأخير الفجر إلى الإسفار 117 
4- لا حرج بالتيكّم عند فقد الفاء مح مدا 4- مَنَّ أدرك من الوقت ركعة أدرك الصلاة.... 21174 
6ن مَنْ وجد افاء بعد اليثم 8 ا 4- كراهةٌ الصلاوَ بعد الصبح وقبل العصر ..... ١19‏ 
1- التيمُم بسببه المرض ونحوه م ان ٠‏ الساعاتٌ التي يُنهى فيها عن الصلاةٌ 
7- المسم على الجبائر 0000 11 والدفن 1 
4 المح على كان اع ا -١‏ جوارٌ الصلاةٍ ني البيت والطواف في أي 
٠١‏ باب الحيض 00 ساعد ل 1 
-١‏ صفةٌ دم الحيض والاستحاضة اماد 1 توضيح لوقت المغرب م11 
1 صمةٌ الاستحاضة وما يكونٌ فيها من ١‏ الفجرٌ فجران عا يرل 
الاغتسال لسييصي نيان 4- أفضلٌ الأعمال الصلاةً في اول وقتها..... 177 
1ل كيفيةٌ صلا المستحاضةٍ 117 6 لا صلاة بعد الفجر 8 00000000 
4- المستحاضة تفتسل لكل صلاة أو تتوضا؟.. 1١19‏ - صلاة ركعت الظهر بعد العصرٍ 000 
5 حكمُ ما ينزلٌ بعد الطهر ا ا باب الأذان 10 
5 تحريمٌ نكاح الحائنض 8 000100 -١‏ كيفيةٌ الأذان كانت رؤيا لصحابي رن 
7 اتزارٌ الحائض عند المباشرةٍ لخ ١١‏ ؟- من الأذان في صلاة الفجر #الصلاة خخيرٌ 
4- كفارة من يأتي الحائض مم 11 من النرم» 0 1 ااال 
9 الحائض تَدَعْ الصلاة والصيام اخل الترجيمٌ في الأذان ا م 11 
٠‏ الحائضْ تؤدي مناسك الحسجّ غير 4- ازدواج الأذان وإفراد الإقامةٍ 1 
الطواف 0 5 هيئةٌ المؤذن في أذانه سب ام 
١‏ يلك من الخائض ما فوق الإزار رن 5 اخختيارٌ الصوت الحسن للأذان د ا 
7 مدة النفاس ١‏ العيدٌ بلا أذان ولا إقامةٍ حم ا 
ا- كتاب الصلاة اا ١1‏ 4- الأذان والإقامةٌ لصلا ذهب وقثها........... 147 
١‏ باب المواقيت لع ب ا الات رحد اديه في الجمع وإقامتان ..... 141 
-١‏ أوقاتُ الصلرات ا ١‏ وي واعدة لعلاين مس 1 
؟- وقتُ العصر والفجرء واستحباب تأخير 5 اتخاذ مؤذنين لصلاة واحدةٌ 000000 
العشاء؛ وكراهة الحديث بعدها 000000 5ت إنا إخطا مزجن واوا اي عه ري 1 


اختويات ؟- كتابُ الصلاة ١١‏ 
١‏ الترديدُ عند الأذان كما يقرلٌ المؤذن........ -١ ١115‏ عقوبةٌ المارٌ بين يدي المصلي سا 
4- استحبابُ أن لا ياخد المؤذنٌ أجرا...... ١13‏ 1- ما يُجعل سترة للمصلي ا دا 
69 أذانُ من لم يسمع الأذانَ لصلاةَ فيها *- يِقطَّعْ الصلاة: المرأة والحمارٌ والكلبُ 

جمع 1[1[1ذ[1[1[ز[ز[ز[ز[|ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ا 110000 الأسود 117110111000« 
5- طريقة أداء الأذان والإقامة .......------ ١487‏ سقائلة اللرا نون رن اسان ا 1 ١‏ 
-١7‏ شرط الوضوء للمؤذن 11000 - ضرورة السترة للمصلي لس ما 
4 مَنْ أذْنّ فهو يُقيمُ 0100000007 5- الصلاة لا يقطعها شيءٌ 000 
1ت الرذة يوق اوالاماء علد ب سيو 44 ه- باب الحث على الخشوع في الصلاق........ ١١/4‏ 
استجابةٌ الدعاء بين الأذان والإقامة ..... -١ ١6٠‏ النهى عن الاختصار في الصلاةٍ 0 
"ا باب شروط الصلاة ...... ا أن 7"- البدء بالعَشّاء قبل العشاء ا 
-١‏ شرط الطهارةٍ 0 ااا 00 *- النهي عن مسح الحَصَى عن مواضع 
9 شرط الستر للمرأةٍ 000 00 السجود في الصلاةٍ ا 
"اس ست العورةٍ بالثرب ونحوه 0 4- النهي عن الالتفات في الصلاةٍ الما 
ضرورة أن يُغطي قميص امرأة قدميها........ ١67‏ - النهي عن البصاق في الصلاة بين يديه....... ١7/١‏ 
5" شرط التوجّه إلى القبلة إلا إن تعذرٌ......... ١08“‏ *- النهي عن التصاوير لأنها تلهي عن 
-١‏ جوارٌ الصلاةٍ على الراحلةٍ في النافلة........... ١65‏ الصلاةٍ 0 0 0000000 
8- البدءُ بالصلاة على الراحلة إلى القبلة......... ١068‏ - إزالة أو إبعادٌ اللباس الملفت عن الصلاة.... 11/7 
علا بسار مدر اراعطاد عام ب قن 4- النهي عن رفع الأبصار في الصلاةق............. “11/7 
٠‏ النهي عن الصلاوٌ في سبع مواضع........... ١8015‏ 4- النهي عن الصلاة بجضسرة الطعام أو 
١‏ لا يُصلَّى إلى القبور ما مدافعة الأخبعين م م ا 
75- إزالة الأذى من النعلين إذا أرادَ الصلاة ٠‏ النهي عن التثاؤب في الصلاةٍ ما استطاع. ١74‏ 
فيهما..... /ا6 ١‏ 5 باب الْمَسَاجِدٍ كج م ع 
١7‏ شرط عدم الكلام في الصلاة -١ ١1‏ الصلاة في البيوت 0000 
4- إذا أرادٌ المصلي أمراً وهو في الصلاق...... ١05‏ 1- النهي عن اتخاذ قبور الأنيياء مساجد .......... 11/8 
6 البكاءً في الصلاةٍ ا 101 النهي عن اتخاذ القبرر مساجدَ م 11 
5 جواد التتحح في الصلاة 000000 ؟- جوارٌ ربط الأسير بسارية المسجد 1 
-١١‏ جوارٌ الإشارةٍ في. الصلاةٍ م ا 1 0- جواز إنشاد الشعر في المساجد و11 
- جرازٌ حمل الصغير في الصلاةٍ 11 5- النهي عن السؤال عن الضالة في المسجد..... /ا/ا١‏ 
9 جوارُ قثل المزذي في الصلاة لم 1 النهي عن البيع في المسجد ١1‏ 
4- باب سترة المصلي م ا 1 8 النهيُ عن إقامة الحدود في المساجد.............. 17/4 


هم.١١و -0٠‏ كتابُ الصلاة ١‏ اختويات 


9-. جوازٌ إقامة المريض في المسجد .................... ١7/8‏ الركوع لتعظيم الرب والسجود للدعاء درل 
جوارٌ التدريب في المسجل ......................... ١/8‏ ما يدعو في الركوع والسجود 0ن 
-١‏ إقامة المرأق في المسجد...... 11724 _- صفدٌ الصلاةٍ بعد القراءة 00 
7 النهي عن البصاق في المسجد ال 5 ما يقال بعد الرفع من الركرع 1 
-١*‏ النهيُ عن التباهي في المسجد ................. 14٠‏ 7 الأعظم الي يسجدُ عليها ا 
4- النهي عن زخرقة المساجد............ 1843 5 صفةٌ السجود ا 1 


65- فضل من يزيل الأوساخ من المسجد....... ١4١‏ 65 صفة الركوع والسجودٍ 1 
- استحبابٌ صلاة تحية المسجد .................. 1١41‏ - جوارٌ التر بع في الصلاةّ ل 1 


لات باب صق الصلاة. ااا ا 147 7 ما يقولٌ بينَ السجدتين ا 
-١‏ صفةٌ عامة في هيئةٍ الصلاةٍ وما يقرأ فيها.... ١817‏ جلسةٌ الاستراحة بين الركعتين 1 
١؟-‏ ما يُذكر عند البدء في الصلاةٍ ااا 5 جوارٌ القنرت في الصلاة بعد الركرع ا 
"'- ما يقولٌ المصلي بعد التكبير من الدعاء....... "٠ ١8/4‏ ترلكُ القئرته في الفجر ا ا 
4- الاستعاذة من الشيطان قبل الفاتحةّ 1000 "١‏ ما يقال في قنوت الوتر 0000000 
5- ثم قراءة الفاتحة (وصفة الصلاة) ا لا تأكيدٌ قنوتو الفجرٍ الم 
1- ويرفع يديه عند التكبير في الافتتاح "اس نزول الساجد على يديه قبل ركبتيه 11 
والركوع والرقع اس ...1431 *"- نزول الساجدٍ على ركبتيه قبل يديه 1 
/- وَيَضّمٌ يده اليمنى على اليسرى 1 ©" هيئةٌ الجلوس للتشهد والإشارة بالسبابة.... 116 
8- ويقرأ بالفائحة 0000 5لا قراءة التحبات في الجلوسء والدعاء قبل . 


٠‏ من جهر بالبسملة اس ا لوا "ا الأمرٌ بالتحيات والصلاةٍ على النبي 
١‏ رقع الصوت ب (آمين) ا والدعاء قبل السلام 000 11 
من أجارٌ الذكرٌ مكانٌ الفاتحة 144 صيغةٌ الصلاةَ على الني تَيإيكوْ انل 
-١‏ ما زادٌ على الركعتين يقتصرٌ فيها على 9" الاستعاذة من أربع قبل السلام فك 
القافة ماي مس ا -6٠ ١3‏ ما يدعو به ف الصلاةٍ ا 
-١ 4‏ الركعتان الأوليان أطول من الأخريين.... -١ 7٠١‏ صيغةٌ السلام عن اليمين والشمال. سب 3377 , 
الصلاهٌ الي يطيلٌ فيها ويقصبٌ في القراءقق 501 1 7- ما يُسبحُ به عقب الصلاةٍ مس 11 
5 ما يقرأ في سورة المغرب 00 '47- ما يدعو به عقب الصلاةٍ 0000 
-١١/‏ ما يقرأ في سورة الفجر 01000 4 4- فضل التسبيح عقب الصلاةٍ اس 779 

4- السؤالٌ عند آية الرحمة. والاستعاذة عند 65 الحض على الدعاء بالذكر والشسكر 
آية العذاب 0 0 00 والعيادةٍ عقب الصلاة 1 0000010 
45- قراءة آية الكرسي عقي الصلاةٍ 37317 


1 


؟9- كتاب الصلاة 


47- وجوبُ الاقتداء بالبى ميو في صلاته.... ١11/‏ 
4 من لم يستطع الصلاة قائماً (صلاة 


المريض) 00000009 

8- باب سسُجود السسّهْو وَغَيْرِهِ ِنَ اللاو 
والشكر 55 ص*+ه+<« شششظ«1' 
سجر المريل اتلد 5038 


"اس سجودٌ السهو قبل التشهد ب ا 
4- يبن الشالكُ على اليقين ويسجدٌ للسهو ... 


8 النسيانٌ والشكُ يستدعي سجدتي السهو....... “53 


ك7 


/- مَنْ قا في الركعتين دون تشهد سجدّ للسهو. 770 
4- ليس على المأمرم سهرٌ 0010000000 
4- لكل سهرٍ سجدتان 1 
٠‏ سجود التلاوةٍ 0 0000000 


-١‏ السورٌ التى يجوز فيها السجود.............. /ا"78 


- السجودٌ في سورة النجم 2210111 
-١7‏ لم يسجد في سورة النجم 21160130 


4- من سجدّ في سورة الحج 000 


6- من لم يسجد في سورة الحج 218 


- سجودٌ التلاوة ليس فرضاً 0 1111111 


-١١7‏ سئة ألنبي في السجود وسجود من معه 


11111110111190 الدعاء بكثرة السجودٍ‎ ١ 


؟1- نوافلٌ الصلوات المكتوبة......... 000006 


ما يُذكرٌ من أربع ركعات قبل الظهر 958 
5- التشديد على ركعتى الفجر 0000 
©- فضل من أتى بنوافل الصرات المكتوبة .. 


1١١ك‎ 

/ا- ما يُذكر من الصلاة قبل المغرب 1 
#- ارق رشق الجر ب 11 
4- ما يقرأ في نافلةٍ الفجر مد سب 111 
-٠‏ الاضطجاعٌ بعد ركعت الفجرٍ 00000 
0١‏ صلاةٌ الليل مثنى مثنى 0 
7- فضلٌ صلاة الليل 00000 
-١*‏ عددٌ مأ يوترٌ به 00 000 0ا100 
-١ 4‏ سئيّة الوتر مم ع م 1 
9 سنيةٌ صلاة التراويج زد د 0 11000000 
5- فضل صلاةٍ الوتر 6 0000000 
-١١7‏ الحض على الوتر 7 1 0000000101 
- عدد ركعات قيام الليل الال 
8- علد ما يوئر به معام 51 
متى يوتر للم ا 167 
-١‏ الحض على مداومة قيام الليل 000ل 
فضل الوتر رن 
7 الوترٌ آخرٌ صلاةٍ الليل 000000 
* 2- النهي عن وترين في ليلة لمم ا 10 
4 ما يقرأ في الوتر 0 0000 
8" الوتر قبل الصبح مع ا 1 108 
1 من نام عن الوتر صلاها متى ذكرها 5060 
من خحشئ فوات الوتر ل 388 
7 آخرٌ وقته الوتر قبل الفجر 0000000 
4 صلاة الضحى تبدأ من أربع س1 
4 المداومة على صلاةٍ الضحى 0000 


1١٠١٠١ا/‎ 


؟- كناب الصلاة 
بَابُ صلاة الجْمَاعَةَ والإمامة 00000 
-١‏ فضلّ صلاة الجماعة على صلاة الفرد 164 
1- التشديدٌ في حضور الجماعة الم ل 6 
'- أثقل الصلاةٍ على المنافقين مس 10 
لعن ل للق ع 
الجماعة مع سماع النداء ا 11 
5- من سسّمِمٌ النداء وجب عليه الحضورٌ م 
6- مَنْ صَلّى منفرداً ثم أدرك الجماعة فليصلٌ 
معهم 0 00000 
1 الاتتمامٌ بالإمام م و 
ف عر ينا من ولاسن المفوق لمم 1 
9- أفضل صلاة المرء في بيتِه إلا المكتوبة 0 
٠‏ سلا تطول الصلاة بالمأمومين ا 
-١‏ أبو بكر يأتم بالني والناس بأبي بكر 00 
الحض على التخفيف في الصلاةٍ ا ينف 
-١*‏ تقديم الأقرأ في الإمامةٍ لمعا 
4 مراتبُ الترجيح في تقديم الإمام 1 
6 مَنْ لا يصلّحُ للإمامةٍ 00 
5- رص الصفوفي ا ا 1 
-١١/‏ خير الصفوف أولّها اتا ا 
4- المأموم على يمين الإمام ....: م 1 
صلاة النساء خلفت الرجال ماسو 
٠‏ البدءْ بالصلاةٍ بعد وصول الصف ا 
إعادةٌ من صَلّى خلف الصف منقرداً رين 
7 مَنْ فاته بعضُ الصلاةٍ ممّ الإمام مها ........ 714 
*" الحضُ على تكثير الجماعة 00 
4 1 المرأة توم أهلّ بيتها وإن كان فيه رجل........ 77/7 
6- جواز إمامةٍ الأعمى 000000 
6 جوارٌ إمامة المسلم بعمومٍ مدع امس ا 


7- فائدة في الأعذار في ترك الجمعةٍ 2 
١‏ باب صّلاةٍ المسافر والمريض 
-١‏ صلاةً السفر وصلاة الحضر ع 
"- يجورٌ في السفر القصرٌ والإتمام ا 
الحضْن على إتيان الرّخص 00 


لا ما يجممٌ المسافرٌ بينهما 2010 


8- من قال القصرٌ من نحو حمسين ميلا ......... 
9- الح على القصر في السفر ا 
صلاةٌ المريض حسب الاستطاعةٍ 1 
باب الْجُمْعَة 


عددٌ الحضور في الجمعةٍ 01000 
4- من أدرك ركعة من الجمعةٍ ”2 


© - خخطبتان وهو قائمٌ مب ا 
5 صورةٌ الخطيب وما يبدأ به 0 


4- ما يقرأ في الجمعةٍ 20127000 
9- النهيّ عن الكلام في الجمعةٍ 530000 


- تحية المسنجد والخطيب يخطب 0 
١-مايقرأ‏ في صلاةٍ الجمعة 21100 
7- مايقرأ.في العيدين والجمعة 001 


١‏ إذا اجتمع العيد والجمعة أجزأ العيد 


4 1- نافلةٌ الجمعة أربعٌ بعدها 0 
0 الجمعة لا توصل بصلاةٍ إلا بفاصل. 


اتويات 


الدخولٌ في صلاةٍ الإمام من مكان ما 


07- الساعة المستجابة .............:. 
18- تصاب التمعةٌ ........ 
6 الاستغفارٌ للمؤمنين في خطبةٍ الجمعة.......... 
'٠‏ التذكير بآيات الْقَرآَل.....بب.... 


7- توكؤ المنطيب على عصا شظ51إ] 
١7‏ بَابْ صلاة الخواف 2101111 
-١‏ من قال ركعة واحدة ويتم أخرى..... 
م من قال: ركعة واحدة دون إتمام 2211111111 
4- رفع السهو في صلاة الخوفي 00 
١ 4‏ باب ضصلاة العيادين ...ب 
-١‏ تحديدٌ العيدين ااا ا 
3 - الإفطارٌ قبل صلاةٍ القطر ................. 
"ا أكل تمراتم قبل الفطرٍ 5 
4- الأكل قبل صلاة الفطر وبعد صسلاة 
8- شهودٌ النساء العيدين وإن كن خُيّضا....... 


/ا- عددٌ ركعات العيد 5200 
4- صلاةٌ العيد بلا أذان ولا إقامة.......... 
4_- ملا قن ب الع 01 0 
الموعظة في خطبة العيد 2011113 


مايقرأ في صلاةٍ العيد 0 500000 
3 المخالفة في طريق العيد 5207000 
-١ 4‏ اللعب يوم العيد 00 515115000101 
68 الخروج إلى العيد مشياً 10 


؟١-‏ كتاب الصلاة 


ملكا 


5- صلاةٌ العيد في المسجد إذا كان مطرٌ ا 
بَابْ صَلاةٍ الْكُسُوفٍ م 
-١‏ الكسوف لا يكونٌ لسبب موت ونحوه لضن 
؟- الدعاءً في الكسوف 
الكسوف أربع ركعات في أربع سجدات 7 


©- من قال ست ركعات بأربع سجدات 5 
- من قال عشر ركعات بأربع سجدات......... 717 

5 صلاة الفزع الا 0 
-١‏ الدعا عند الريح ا ا ا 
؟- الصلاة عند الزلزلةٍ 11 

7 باب ضَلاةٍ الامنيسقاء 0 
-١‏ هيئة الخروج إلى الصلاة؛ وبيان ركعاتها......... 7114 
خحطبةٌ الاستسقاء وقلب الرواء 0 سين 
لاس الدعاء في الاستسقاء بات ست 3717/4 
4- الاستسقاءً بالعباس 00000000 0 0000000 
5- الكشفف عن البدن ليصيبه المطرٌ 00000 
5- الدعاء عند رؤية المطر 000000011218 ا 
/ا- استسقاءً نمل في عهد سليمان 000 رضنا 
8- إشارة بظهر الكفين إلى السماء لس 

8- باب اللبّاس ل ا كم 
-١‏ تحريم رد ا 
1- تحريم الشرب في آنية الذهب والفضةٍ ولبس 


9 مقدار ما يتجورٌ من الخرير 00000 


من يرخص ل في الحرين لسع س0 


١08 


كاب الجنائز 


4- النهي عن لبس القسي والْعصفر 00 
9- جواز تياب فيها أطراف من الديباج.......... 


١‏ الإكثارٌ من ذكر الموت 5*7 ش51 


52000 تجبريدٌ الميت لتغسيله‎ ١ 


-١'‏ عددٌ ما يغسل وجعل الكافور فيه 0ظظ 
-١‏ تكفينٌ رسول الله في ثلاثة أثوابي 


/11- جمع القتلى في قبر واحار وتقديم الأقرأ..... 
4 النهي عن المغالاةٍ في الكفن 6ظظ1' 
9- تغسيلٌ الرجل 1 

٠‏ لاب يُصلَّى على الجلوةة سس ست 

230 ترك الصلاةٍ على المنتحر‎ ١ 
55200 !......... الصلاة على القير‎ 7 


لاب التهى عن الشعى اي سيسات 
4 17- الصلاةٌ على الغائين ولعية ييتب...... 


8- شفاعة المصلين في اليت 0001 
5- مكان ما يقوم على المرأوٌ في الصلاةٍ عليها .. 
الصلاة على المت في المسجد 25000006 


غ > كتاب الزكاة 


4- تكبيرات الجنازة ا 
84 قراءةٌ فاتحةٍ الكتاب في التكبيرة الأولى...... 


0 الدعاءٌ للميت ا‎ "٠ 


0000 الإخلاص للميت في الدعاء‎ "١ 
2 لا الإسراع يالججثأل قتي .تت‎ 


*"ا أجرٌ من شهدَ الججنازة 111ص 


/الا كيف يدخخل الميت على قيره 00010 
ما يقال عند وضع الميت في القبر 000 
8 النهي عن كسر عظم الميتو 0 
4٠‏ لحد القبر ويناء اللبن 000 
- قدر ما يرفُمُ من القبر 5000 
7 4- النهي عن تجضيص القبر ويثائه 00 
7 4- حثيات من تراب توضع على القبر 0000 
4 4- الاستغفارٌ للميت بعد الدفن 11111110 


5- الرخصة في زيارة القبور بل الحضّ عليها.... 
47- لعن زائرات القبور 8 1*5 
- لعن النائحةٍ والمستمعة 0 
النهي عن النياحةٍ لع 0 
٠ه‏ عذاب الميت بنياح أهله عليه 12370 
-١‏ الدمع والحزن ليسا من النياحة 000 
7- النهي عن الدفن ليلاً إلا اضطراراً 50 
6 تقديم الطعام لأهلٍ اميت 0 
8- السلامٌ على أهلٍ القبور 221 
النهي عن سب الأموات متس 1 


>30 


إكض 


1 باب زكاة مختلف الأموال ونصابها ال 0 


الختويات 


50000 فرض الصدقةٍ على الأغنياء‎ ١ 


؟- زكاة الإبل والغئم وَالْقضة ...بت 


6 لا صدقة 


في العبدٍ والفرس 0000 


5 الجبرٌ في أنحذ الزكاةٍ 110000 
لا زكاة الدراهم والخوك فيه سيت 
4- ليس في البقر العوامل صدقة 00 


8- زكاة مال 


٠‏ الدعاءً للمتصدق ا 


١‏ تعجيل 


الصدقةٍ قبل وقتها خا 


9 زكاة الزرع 15117010150 


511111 ما يؤخذ من زكاةٍ الزرع‎ ١4 


6 رَرْعَ لا 


صدقة فيه مرو أله لاحو لم ام ل 


- الإطعامٌ من ثمر الزرع ا 
7- زكاةٌ العنب 520000 


- زكاة الأسورة من الذهب 52100110 


4 زكاةً الفضدَ ا 


زكاة عروض التجارة 9 ش1ك' 


١‏ صدقة الركاز تبت 


.............. مقدار زكاأة الفطر وبيان مستحقيها‎ -١ 
وقت إخراجها امي ا‎ -7 


باب صَدَقَةٍ 


التطوّع أَيْ التفلٍ عو ااا 


-١‏ فضل الصدقة في اليوم الآخر سييتتب. 


“اس صدقة المرأة من طعام بيتها ا سب..... 
4- صدقة المزاة تلن زوسياتتت م 


....... وجة السائل يوم الْقيامة‎ ١ 
0 ؟- من يسأل الناسَ تكثراً‎ 
0 العمل أفضل من السؤال‎ -* 


5 
ع6 مه 


-5 باب قسمة الصدقات 0 


د اج ومه 


........ من تحلُ عليه الصدقة‎ -١ 


4- لا يتُعطى لآل محمارٍ 000000 


6 باب صفةٍ الصيام‎ ١ 


3-3 


-١‏ لايْقَُمُ رمضان بصيام يصله به 


لال لا يضام يوم الشك..ييييتت. 


1خ إتام عدة الشهر والتقديرٌ له 000 
5- شهادة الواحد في رؤية الهلال 211100 


9- الإسراعٌ في الإفطار 0000 


باب ما يبطلٌ به الصيامٌ وما يجوز 


25770 النهئ عن الوصال‎ -١ 
012120000 ؟- بطلانٌ الصيام بالمتكراتٍ‎ 


جوارٌ التقبيل في: الصيام 00-00 
غ- جوارٌ الاحتجام في الصيام مارت 


80 أفطر الحاجم وامحجوم موه ممع م ووو م وه قحف ممع فم فق فده 


١1‏ 1- كناب الحج اتحتويات 
5 الرخصة في الحجامة............: 4137 الاعتكافُ بعد الفجر ما ل 
الاكتحالٌ في الصيام ما م 101 4- لا يخرج من الاعتكافي إلا لحاجة م 17 
8- إتمام الصائم إذا نسي 0 0 00000 6 ما يمئع منه المعتكف 1 1 1000000 
الإفطارٌ في القيء م 1 ليلةٌ القدر في السبع الأواخر ام 1 

*- باب الرّخص في الصيام 5-5-5-6 كدق ليلة القدر في ليلة سبع وعشرين 32 بين 
1 الإفطار في السفر 0 8- مايقالٌ في ليلة القدر ل 
رفي الإفطار في السفر م 11 1- لا تَشَدُ الرحالٌ إلا إلى ثلاثئة مساجد سوس 
«- رخصةٌ إظطار الشيع الكم ل 483 26 كقااب امج سس "7 

4- كفارة الجماع في نهار رمضان 00000 -١‏ باب فَضلِه وبين مَنْ قُرِض َيه 4 

5 من أدركٌ الصبحّ وهو جنب م ل ا 1117 -١‏ جزاءٌ الحج الجنة 1 
من مات وعليه صيام ين لاد اليج جهادٌ مرق تت 108 

4- بَابْ صم التطووع م 1 استحبابٌ العمرة ع 
1 صيام عرفة وعاشوراء والاثنين د 6114 4- الحجج والعمرة فريضتان ا 1 
1- صيامٌ سئة من شرال ا 11 ه- مَنْ يجب عليه الحج 20 1 
صيامٌ النافلةٍ م عي ا ا حبج المبي الاسام امس 11 
4- الصيامٌ في شعبان ا 1 ا الحج عن الشيخ | لكبير 8 (1 
6_- صيامٌ ثلاثة أيام من الشهرٍ 1100000 8 الحج عن الميت ماح ا لس 5117 

ه باب ما نهي عن صومه لاك 4- للصي حَجّ وعليه أخرى ا ا 1 
-١‏ نهيُ المرأة عن الصيام إلا بإذن زوجها 0100 لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم 55 

؟- النهي عن صيام العيدين 5 يت ١‏ حي عن نفسيك ثم عن قريبك 00 يدن 
"اس النهي عن صيام أيام التشريق ا 2 - وجوب الحج لمرةٍ واحدةّ ل 211 

4- النهى عن صيام يوم الجمعةٍ ا 7 باب المواقيث ......... م ا 26 
اي ع بيه النصف الأخير من شعبان... -١ 87١‏ ميقات المدينة والشام ونجد واليمن لس 1 54 

6- النهيْ عن صيام يوم السبت 1 ؟- ميقات العراق. 2 
لا مشروعية بن الي والأحد ا لاس ميقاتُ المشرق ...... ا 1 
8- النهي عن صيام يوم عرفة بعرفة 4 بَابُ وُجُووٍ الإخرَام وَصفَيهِ ا 1 
9- النهي عن صيام الدهر 1 -١‏ حجٌ المفرد والقارن والمتمتع 11 

- باب الاعتكاف وقيام رمضان مقط اه 4 باب الإحرام اذ[ ل 
-١‏ أجرٌ من قامّ رمضانٌ لمم ا م ١‏ الإهلالٍ من مسجد ذي الحليفةٍ اع 
3 الحض على القيام في العشرٍ الأواخر ري 1- رفع الأصوات بالإهلال ا 50 


امحتويات 


لاس عرد الإهلاليه واغتسل اس سس.... 


5- لباس الحرم 77 ش21 
- الطيب قبل الإحرام وقبلَ الطواف 0000 
5- لا ينكح ال حرم ولا يخطب 5201011116 
-١‏ أكل ال حرم من صيد غيره 111111111111 
4- رد الحرم هدية الصّيد 000 
4- ما يجورٌ من قتل الدواب في الإحرام 2500 
-١ 0‏ احتجم وهو كرما سيت 

١‏ مَنْ يحلقٌ رأسّه لعذر ماسو ع 
211 بجرمة فك 000106 
“1 حرمة المدينة 220111110101 
بَابْ صفة الْحَجّ وَدُخول مَكةَ 00-6 
-١‏ حجةٌ الوداع 1 1111111 
3- ما يدعو بعد فراغه من التلبيةٍ 10110 
؟اء منى منحر» وعرفة موقفٌ 1 
4- دخولٌ مك والخروج منها 500 
8- القادمٌ من مكة يبت بذي طوى ست 
"- تَقَبِيلٌ الحجر الأسرد 30507000 
/ا- ثلاثة أشواط يرمل فيها 00 
8- استلام الركنين اليمانيين 5 شط 
4- اتبا السنة في تقبيل الحجر ا 0 
-٠‏ استلام الركن بمحجن وتقبيل الحجن .......... 
١‏ الاضطباعٌ في الطوافي امبمود موسيم 
7 التكبيرٌ في حين التهليل 11211 
-١1‏ الإسراعٌ بالضعفةٍ من مزدلفة 0000 
4- جوارٌ الدفع من مزدلفة قبل الفجر لعذر 5 
6- رمي الجمرة بعد طلوع الفجرٍ 0 
- من أجاز رمي الجمار قبل الفجر 32-6 
١7‏ الحج: مزدلفة وعرفة 50000 


ل- كاب الْييُوع 


كك 


ات الحكم عند اختلاف المتبايعين 


١1١١ 1 

4 التلبيةٌ حتى رمي الجمار 111 
0' رمي الجمرة بسبع خصيات لسعلا 
-١‏ وقتُ رمي الجمرات اط اي 1/7 
رمي الجمرات الثلاث ع م ا 1 
3" التحليق والتقصير اا م 0 
-1١ 5‏ الحلق قبل الذبح والنحر قبل الرمي 10 
8 النحر قبل الحلق 0ض 
5؟- الل بعد الرمي والحلق ما س1 
١‏ - على النساء التقصير 5 ' ال سس 
4 المبيت بمكة ليالي منى عو مر سخ 
4- الرخصة في عدم امبيت م لال 
"٠‏ الخطبة يوم النحر 0000 
"١‏ المنطبة ثاني يوم النحر ا 0 
""- الطواف والسعي يكفي الحج والعمرة....... 47/4 
“الا لا رملّ في طوافي الإفاضة 0 
7 المحصب ثم طواف الوداع 1 
نزول الأبطح 2100110000 
5" البيت آخر أعمال الحاج 0000000000 
"ا فضل الصلاة في المسجدين 10 
بَابْ الْقوَات وَالإِحْصارٍ 1 
-١‏ حكم من أحصرٌ م 01 
1- علي حيث حبستي اماع ا 81 
"ا مَنْ مرض بكسر أو عرج ونحره 0 
كتاب البيُوع 0 
باب شُرُوطِهِ وما نهي عَنَهُ سي 0 
-١‏ فضل البيع الممرور ا 
؟- تحريم بيع ما حُرُمْ أكله» والتحايل فيها ل 4ع 
144 


4- النهي عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان 


و حل كناب البيُوع 


"- منمٌ المفلس من التصرفي في ماله 2/1 
/ا- حكمٌ السمن نَّم فيه الفارة 0000 
انوي من تمن السشور روات 1 
- كل شرطر ليس في كتاب الله فهو باطلك 00 
النهي عن بيع أمهات الأولاد ام 1 
١‏ النهي عن بيع فضل الماء مع ا 
7 النهي عن عسب الفحل ب 1 
-١‏ النهي عن بيع حَبَلٍ 0 146 


-١ 4‏ النهي عن بيع الولاء وهبته. :1 
65 النهي عن بيع الحصاة والعْرّر 1 
5- لا يُباعٌ الطعام حتى يكتال تست /441 
-١7‏ النهي عن بيعتين في بيعةٍ 1 
- لايل سلف وبِيعٌ ولا شرطان ولا رسح 

ما لم يضمن ولا ببع ماليس عندك 4 


4 النهي عن بيع الغربان م م1 
٠‏ لا تبِعْ ما ليس عندلة ا 334 
١‏ التضرف بالنقدٍ في حضور البائع ا اة 
النهي عن النجش 0ن 
النهي عن الحاقلة وامزابنة والمخابرة والثنيا.. ١1٠ه‏ 
4 النهي عن المخاضرة والملامسة والمابذة امم 


7" لا يبع الرجلّ على بيع أخيه 0 
7-4 - زْجِرٌ 09 فرْقَ بن والدةٍ وولدها 6 


4- النهي عن بيع الأخوين بتفريق................. /691 


010000000 إن الله هو المسَعْرُ‎ "٠ 
0000 النهي عن الاحتكاز‎ "١ 
65١4 "ا النهي عن تصرية الإيل والغنم..............‎ 
"ا من رد الحفلَة لخو ا ا‎ 


4 "- مَنْ عش فليس مني 1 


ه- تحريمٌ البيع لمن يقصدٌ بالمبيع حراماً 2006 
5" اللخراجٌ بالضمان م ا 
/الا من تصرّفت بشراء مالم يوكل يشرايه يس.: 
8 النهي عن شراء بطون الأنعام والعبد 
الآبق والصدقات دون قبض 2121 

9 لا يشترى السمك في الماء كه اسان 

0 النهي عن بيع الثمرةٍ قبل صلاحجها‎ -4 ٠ 
00000 النهيْ عن بيع المضامين والملاقيح‎ ١ 
0 الإقالة في الببع مش ا‎ 1 
0 البيعان بالخيار مالم يتفرقا‎ ١ 
000 ؟- ما يقال للخادع في ببعه ا‎ 
بَابْ الريًا م ا‎ “ 
1 لعن آكل البا م‎ -١ 
2111111111 ؟- مرتبة الربا بين الكبائر‎ 
4 لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً مثلٍ‎ -* 
الزيادة ربا ا ا‎ -4 
5257 لا تبع التمرّ بالتمر إلأ مثلا بمثلٍ‎ -6 
0000 النهي عن ببع مجهول الكيل‎ -6 
/ا- الشعيرٌ بالشعير ا ال‎ 
النهي عن بيع الذهب مع غيره بالذهب‎ 8 


النهي عن بيع العينةٍ لو ا 1 
١‏ هدية المشفم من الربا 0 
7- لعن الراشي والمرتشي عا مرج لم 


6 النهي عن يبع الرطب بالتمر 1 
5 النهي عن بيع الذين بالدّين 100 


/الده 
للك 
014 


اتويات 


8- كتاب التفليس وَالْحَجْر 


-١‏ الرخصة في بيع العرايا ا 1ق 


من باع ثمراً فأصابته جائحة 00 


4- الشرط في النخل المؤيّر للا عه 
باب السّلّم وَالْفَرْض وَالرُهْن خفن 


1- زجرٌ من لا يؤدي الحقوقَ لأصحابها ااه 


لاس جوال بيع الثياب تسيكة باس 6 


8 الرهن له غنمُه وعليه غرمُه 000 
5- الحث على قضاء الدين بأحسنّ منه سا6 


/ا- كل فَرْض جر منفعة فهو ربا د ناه 


8 كتاب التفليس وَالْحَجْر اسه 


-١‏ المالُ عند المفلس صاحه احرا به واه 


4- من بلغ حمس عشرة سنة صار له حكم 
111[ 1100000 
- المرأة لا تُعطي إلا بإذن زوجها ا ا 6609 
5- من تحل له ا مدن 


9- كتاب الصلّح ماحم ساس يده 
-١‏ الصلح جائرٌ والمسلمون عند شروطهم يز 
1- لا يمنع جارٌ جارّه أن يغررٌ خشبة في جداره... 67 6 
"اس تحريم مال المسلم إلا بطيبو نفس سس 644 
1٠‏ كتاب الحوالة والطكمان ...2 ههه 


0000 مَطْلُ الغ ظُلمٌ‎ -١ 
0:5 جواز تحمل الدين عن ال ا ا‎ -" 
001000 قضاء ابي تو الدين عن الميتٍ‎ 


018 شر الخيانةٍ في الشركة اس اس م‎ -١ 
الشركة قبل الإسلام عنس سي 1ه‎ 7 
000 جواز شركة الأبدان‎ 


كتاب الْوَكَالَةٍ ل و اق 


668 شرعية الوكالة والعمل بالقرينةٍ ل‎ -١ 
0261 التصرف بمال الوكيل دون علمه‎ -١ 
الوكالة في الذبح تسو ا ا وه‎ 
0810 الوكالة في إقامة الحدٌ‎ -4 


١‏ كتاب الإقْرَار مه 


200 


أداء الأمانة اا 05 
٠‏ عارية مؤدَاة مو نوق م و قزق 
*- عارية مضمونة 1ذ11#1ذ11ذذذاا ا 
6 كتاب الْغصب هه 
-١‏ عقاب الغاصب 6811 
؟- إذا زالَ التفع عن المخصوب او م 1اقة 
*- من رُرَعَ في أرض قرم بغير إذيْهم ا 66/8 


4- ليس لعرق ظالم حق 0 ريل 


0 مايجررٌ فيه الشفعة وما لا يجورٌ اع‎ -١ 


جارٌ الدار أحقّ بالدار اده 
#الجارٌ أحق بصّقبه يز 00000 
4- الجارٌ أحق يشفعةٍ جاره 1ه 


هاا 4 ؟- كتاب الْوْضايَا امحتويات 


؟- الشرط في المقارضة له 4- قبولُ الهديةٍ والإثابة عليها م و0 

1 كتاب الْمُسَاقَاةٍ والإجارة ىه 6 اشتراط رضا الواهب دعالم تك د ا 

ات اللساقاة وللؤارعة بطر ما يري 0 5- العغمرى لمن وُهبت له 041 

كراءٌ الأرض 1[ز[ [ [ [ [ [ 0 0 0000 /ا- النهي عن شراء الهبةٍ م وا 1ه 

نهى عن المزارعة وأمر المؤاجرة 1000002 4- الحض على الإهداء 0 0ن 

6ح اند نا ا مم اه دان ذهب إل جوز الرجرع في الحمل يسنت 841 

6- كراهة عر اتام لقان كتاب اللْقَطَةٍ 5 

5 الحث على إعطاء أجرة الأجير 01 -١‏ حكمٌ اللقطة لآل البيت اميه 

/ا- أحوث ما فيه أجة ب ا له ؟- ما تُوصفُ به اللقطةٌ 6 

8- أعطوا الأجيرَ أجرّه قبل أن يف عرقه ......... 014 "9 تعريفُ الضَالَةٍ 3ب“ 100000000 

| 6- تعيينٌ الأجرةٍ لاسب 0 4- الاتتفاغٌ باللقطة بعد مرور مدة التعريف بها... همه 

4 كتاب إِحْيّاء الْمَوَاتَ لات 5- النهي عن لقطة الحاجّ مسمس 1 
-١‏ أحقيةٌ الأرض التي لا صاحب لها لاه 1- اللقطةٌ من مال المعاهد كاللقطةٍ من مال 

7ل من أحيا أرضاً مي فهي له من قلاة المسلم زه 

"- لا حمى إلا لله ولرسوله م 9# كتا الْفرَائْضٍ اه 

4- تحريم الضّرر 8[ 100000000 -١‏ ما بقي من الفرائض فلأولى رجل ذكر............ 0/7 

4 امتلاك الأرض ليس لها صاحبُ عو الاه "- لا وراثة بينَ دينين 001000 1 08 6 414 

5س حريم البثر 0 0 1ك اووس وبع بن واد 28 

1- الإقطاعٌ ببعض الأرض الموات مي ب ”لاه 4- لا يتوارث أهلن 5 2ه 

4- إقطاحٌ الإمام الأرضن المواث..ب........ 6/4 6 ميراث لجل 1 0 04 

9- الناسٌ شُركاء في ثلاش م ا لاه 5" ميراث الَةٍ سي اس له 

٠‏ كتاب الوقف كلاه 1- الخال وارث من لا وارث له 0 نل 

000000 انقطامٌ عمل ابن آم إل من ثلاشر ...01/3 4- ميراث المولودٍ زبزدد‎ -١ 

1- الوقفةٌ ليام ولا يوهي 010 4- ليس لقال ميراث 8 10 

9- صحةٌ وقفب العروض اس ااه 2غ ]خرز الرالد او الزلد فهر لعصيزه مسي 81 

١‏ كتاب الْهبَةٍ لاه ١‏ الولاة لا ئيلم ولا يوشب لي 

عقا لاد القلاييا ا نت امع ا 059771 

رد 0 ل 55 كتايه الْوَضَايا ال ف كاه 

8- علدم الجواز في الرجوح عن العطية إل لوالو. 5 -١‏ الأمرٌ بالوصية 5 أل 0 00000 


المحتويات 5 كتاب الْوَدِيعةٍ لل 


'- الصدقةٌ عمّن لم يرص 00 7 أحق الشروط ما استحللتم به الفروج له 
4- لا وصية لوارث 0097 4 1- الترخيص في المتعةٍ والنهي عنها ................. 1117 
©8- شرعية الوصية بالنلث 0 6 النهى عن المتعة ال ا 11 
6" كتاب الْوَدِيعَةٍ سس ا قاة لعن الْحلل والحلّل له 000000 
-١‏ لا ضمان في الوديعةٍ 5ه 7 لا ينكح الزاني إلا مثله مم ا 114 
0 4" لا حتى يذوق الآخرٌ من عسيلتها 1 
5 كتاب النكاح 00 00 
باب الكفاءة وَالخيّار ا 
١‏ باب الخلال والحرام في التكاح 5 : 8 
١ 1‏ كفاءة العرب والموالي ام م 2 
-١‏ الحض على الزوا- ا 0 5 ١‏ 
على الزواج ؟- كفاءةٌ الدين ما سس ا 
؟- الزواج من السنة 1 1 1 1 01 
ب "' إنكاح الحجام 08 ااا 0 
تزوجوا الودودٌ الولودٌ ا 00 
2 8 4- تخبيرٌ بريرة بعد العتق ز ز [ 1 0000 
5- تنكح المرأة لأر, 0 0 0000000000 ش 1 
5 3 : 5 طلاق إحدى الأختين 0000000000 
6- ما يُدعى للمتزوج من المباركة 0 ل 
ٍ 6- طلاق ما زاد عن الأربع ا 
6 ما يقال في خطبة التكاح 0 


إقرارٌ التكاج إن تأخرَ إسلامٌ أحد الزوجين.... 718 
4- نقض النكاح بكفر أحد الزوجين 000 
4- إذا تزوجت المرأة على زوجها الأول دون 


النظر إلى ما يدعو إلى نكاح المخطوبةٍ لس 84 
8- لا يخطب أحذكم على خطبة أخيه......... 500 


9- جوارٌ أن يكون المهرٌ سوراً من القرآن 1 


وأ إعلال التكاح م سا ا تت 04 ' : 
٠ -‏ رد المرأةٍ إذا علم عيبا افا ا 11 
١لا‏ نكاح إلا برلي ل 1 5 
-١ ١‏ إذا وَجَدَ عيبا هل يدفم الصداق 1 
بطلانٌ النكاح بغير إذن الول 00711 7 
: 3 الحكم في العنين 3و 00000 0 0000000 
١‏ الأيم تستامر والبكر تستاذنٌ 1 ١‏ 2 1 
1 باب عِشرَةٍ النساء 00 
5 لا توج المرأة المرأة أو نفسّها م 5 9 
-١‏ النهى عن إتيان الد 0 
68 النهي عن الشغار 3 ا 7 
- الوصية بالنساء لما ساو ا 1 
5- حكم الإكراه على الزواج 000 ا 1 
*- المهلة فى الدخول على النساء من سه 00 انر 
-١١/‏ من زوجها وليّان 6 0 لهلة ر 37 1ق 
. : 4- النهىٌ عن نشر الْسرٌ بينهمًا ان 
- زواج العبدٍ بإذان مواليه 0 لنهي عن السر ب 
ا : حق الزوجة واكم لس ا 
لا يجمع بين المرأةٍ وعمتها'ولا بين المرأة 0 
1 مَنْ أتى إمرأته في قبلها من دبرها 0ه 
وخالتها يز 000 00 عن ال إبرا في لاضن مر 
5 لا الدعاء عند الجماع 0 
٠‏ لا ينكح الحرم ما م 1 5 
0 4- حرمة امتناء المرأة عن الفراث 0 
-١‏ زواج الني يل تحرماً 000 لم 


7 زواجه وهو حلالٌ 0 


/ا ١١١‏ ا- كتاب الطلاق اعتويات 


4- لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة ١‏ النهي عن الأكل بالشمال مم مي 100 


والمستوشمة .00 000000 4 1- النهي عن التنفس في الإناء ا ا 
- جوارٌ الغيلةَ وَالعَزّْل..........: ا ا ل 5 باب الْقَْ م بَيْنَ الرّوْجَاتٍ 1 
-١‏ جوارٌ العَزْل ا ا ا 1 ايه م 1 
- الطوافٌ على النساء بغسل واحار 11 ؟- تحريم الميل إلى إحدى الزوجتين 561/0 

أن ايع اهمدقا 848 الإقامة عند البكر والثيب اتععينة شم اه 
-١‏ جعل العتق هو الصداقٌ 0000 4- ثلاثة أيام أو سبعة للزوجة الجديدة ل 8/4 
؟- الصداق حمس مئة درهم 00000000 5 جوارٌ أن تهب المرأة يومّها لضرتِها 51 
“- درِعٌ الصداق اد 1 5- جوارٌ الطوافي على النساء في ليلة واحدة ...... 1014 
4- لمن الصداق اع مع 1 /- الاستعذان في أن يُمرض عند إحداهن 164 
صداق المثل ال 5 8- القرعة بين النساء في السفرٍ 0 
الاستحلالٌ بالصداق مع 11 9- النهي عن ضرب المرأة بشدة 00 
- جوازٌ الصداق بنعلين 0 384 الال كتاب الطلاق 81و 00000000 
لجرا المناف امن عدي مسساحي 21191 ١‏ ون بإب العلم مي ا 
5- لا مهرَ قل من عشرة قراهمٌ سس 147 -١‏ جوازٌ اليوض في الخلع أو ردٌ الصداق ....... 3557 
ا ا *- جواوٌ الخلع لقبح الوجه ١‏ 
2 3 الال دل اكول م 01 1 “ أول خلم في الإسلام ا 1011 
اا ا 0 ؟- باب أحكام الطلاق ا 
١‏ الأمرُ بالوليمةٍ 1 -١‏ أبغضر” الحلال الطلاق ا 
كات ويقوب الإجانة إل الوليعة ا ؟- طلاق المرأة سح حائض م ا 1 
ددر الطباء الوليمة ان طلاق الثلاث مرة واحدة 120117179 
4- إجابة الصائم للوليمة 0 000000000 4- لا مَل في التكاح والطلاق والرجعةٍ 3-00 
5- جوارٌ تعدّد أيام الوليمة إلا اليوم الثالث........ 501١‏ 9- تجاوز اللّهِ عن وساوس الأمة إلا ان تعمل 
> الرايحة كلين من جعي م 191 بهَا اما اج 1 
- وليمة بلا لحم ولا خبز ماوع 5- العفو عن الخطأ والنسيان والإكراه سيد 
4- إجابة أقرب, الداعين ده /- تحريمٌ الزوجةٍ ليس طلاقاً 1 
9- الأكل متكنا ا ا و 19117 8- جوارٌ الكناية عن الطلاق ا 
50 م 00000 9- لا طلاق إلا بعد م0 ول 
اكد اليك لوبط اللاو د سيم وو 1011 ٠‏ لا طلاق فيما لا يملكٌ 00 1 1 000070 


-١‏ جواز استحباب طعام؛ وكره آخر 0 ١‏ ثلاث رُفِمَ عنهم القلمُ سب ل 


امختويات 


الإشهادٌ على رجعة المطلقَةٍ 12000 
١‏ رجعة المطلقة لأنها حائضنٌ 20006 


لاس اكتاب الإأيالاع.. ااا 


١‏ كتاب الْعِدَةٍ وَالإخْدادٍ 


520000 للإيلاء كقارة ااا‎ -١ 
0000 مدة الإيلاء وبيان أنه ليس بطلاق‎ 1 
00000 و بين إبلاء الجاهلية والإسلام‎ 


١‏ التفريق باللعال............... 


لا لا حق للملاعن في الصداق .سيت 
جوارٌ لعان المرأوٌ الحامل *شش#ظ1 


5- اللعنة الخامسة واجبة في الفرقة والعقابو.... 


2111 لا يمس في الظهار حتى يُكفرٌ‎ -١ 
06 ؟- كفارة من واقعٌ من ظهار وفي رمضان‎ 


).ما كتابب اللّعَان 


/ا- عقوية اللعان الكاذسو .ب........ 
4 الإقرارٌ بالولد امن ادرف ا 
8 الشك في الولل تت 


المطلقة ثلاثاً ليس لها سكن ولا نفقة..... 


4- الحدادُ أربعة أشهر وعشراً 22 
© ما تفعَلّه الحادة ا 


لا جواز خروج المعتدةٍ للضرورةٍ 0 
8- عدة المتوفى عنها زوجها في بيتها 0 
6- نخروجٌ المطلقة ثلاثاً من بيتها 0000 


مم كتاب النْقْقَاتَ 


8؟- كتاب الإيلاء 
٠ 0‏ عدة آم الولدٍ 0000 
© الخد ١‏ الأقراءً هي الأطهارٌ لم 0 
١ 30‏ عدة الأمةٍ حيضتان 52000 
١ 300‏ تحريم وطء الحامل من غير الواطئ..... 
١4 0‏ المفقودٌ لها تربص أريمَ سنين وتعتل.... 
0 68 المفقودٌ لها تنتظر حتى يأتيها البيان........ 


تحريم الخلوةٍ بالأجنبية 1111 
-١١/‏ وجوب استيراء المسبية و شعادو ملام ات 1ه 7 


4- ثبورت نسب الولد بالفراش من الأب. 


0 لا تحرمٌ المصةٌ والمصتان‎ -١ 
500000 إِنْما الرضاعة من المجاعةٍ‎ "9 


- التحريم بخمس رضعات 157 
1 يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب 786 
/ا- تحريم الرضاع قبل الفطام 5-0 
4- لا رضاعً إلا في الحولين 5210010 
9- لا رضاعً إل ما أنبت اللحمّ 5700 
- قبولٌ شهادةٍ المرضعة 000 
النهي عن استرضاع الحمقى 0-0 


4- من حق الزوجة الإنفاق عليها 100 
هو الحض على الإنفاق على الأهلٍ 0 
5لا نفقة للحامل المتوفى عنها زوجُها 1 
/ا- إذا عسرّ الزوج عن النفقةٍ 00 


11-18 


4- جواز تفريق الزوجين إن عجز الزوج 


عن 


الالالا 


٠‏ الحث على الإنفاق على الأقرب فالأقرب. لالال/ا 


غ #7 كتاب الْحِضَانةٍ ا 
-١‏ حت المرأة في حضانة الولد مالم تتزوج للا 

"- تَحييرٌ الولد بين أبويه سخ م ا 
"ل جوارٌ أن تكون الحضانة للأم الكافرة رن 

4- الخالة بمنزلةٍ الأم 7 

- رعاية الخادم وإطعامّه امصسمس ا 0 

5- رعاية الحيوان في مأكله ومشزبه م 7 
كتاب الْجِنَايّات 0# 
و باب القصاص 7 
-١‏ لا يُبِاحُ دم امرئ إلا بإحدى ثلاث 000 نرق 
؟- أول ما يقضى بين الئاس الدماء 0 زرف 
قصاص العبد من السيد ري 

4- لا يُقمَلُ الوالدٌ بالولد اورف 
5 لا يُقئَلُ مسلم بكافر سي كا 

5 يُقمَلُ الرجل بالمر ع ب ضف 

/- إذا كانت الجناية خطاً ا 

4- لا يقتص في الجراحات حتى تتبراً ا 7 
4- قتلُ امرأة في بطنها جنينٌ 00000001 

0 القصاص في السن‎ ٠ 
مَنْ لم يُعْرّف قاتله ديعي سه انا‎ ١ 

7- إذا عاون رجلٌّ رجلاً على قتل آخرٌ........ 716 
١‏ قتل مسلم بمعامّرٍ 520111 : مسف 4لا 
4- قتلّ المشتركين في القتل 3 100ظ(( 
6 التخييرٌ بِينَ العقل والقتل ما 
؟' باب الدّيات 50 : 0 ١‏ اللو 
-١‏ ذكرٌ الديات على /ا7ا 


76و - كاب الْحُدُودٍ 


؟- ذيةٌ الخطأ ب 1 
أعتى الئاس ثلاث 03 
5- دية الخطأ وشبه العمد ا م اللا 
6 دية الأصابع والأسنان لاه 
5- ضمان الطبيب امم م ولا 
/ا- دية المواضح ز [ ز 0 0000000 
8- دية أهل الذمةٍ نصف دية المسلم 1/65 

4- لا قَوَدَ في جراح بلا قصل 61لا 
من جعل الدية اثنى عشر ألفا ال ولا 

001000000009 لا يُطْلَبُ أحدٌ يجناية غيرو‎ ١ 
باب الْقَسَامَةِ مع ا ا الا‎ .* 
قصةٌ مم يهود لخخ اوت سنا ادا‎ -١ 

4- باب قال أهل البَغي 006 
-١‏ تحريم قتال المسلم خم اا ا 

؟- منْ فارق الجماعة لا يُقائلٌ ل 

"ا دليلٌ الفثةٍ الباغية 11001010100100( 

4- لا يُقتَلُ أسيرٌ البّغَاوٍ وجريحُهم 7 
5 من يُحَارَلُ الفتئة يُقائلٌ ع كل 
بَابُ قال الْجَاني 0 000 0 
-١‏ من قَبِلّ دون ماله فهو شهيد 1/19 
١‏ لا دية للمعتدي م اك 
فقءٌ عين من نظرٌ إلى محل غيره م ا 
4- تحمل أهل الماشية إفسادً ماشيتهم .... 7 
+- باب قتل المرتد اال 0 
-١‏ قتل رجل أسلم ثم تهودٌ 00 0000000 

9/14 من بَدْلَ ديثه فاقتلوه‎ ١ 
قتلّ ساب الرسول 26 سما‎ -“ 
كناب الْحُدُودٍ ا‎ "5 
بَابُ حَدٌ الزّاني.... 0 ع ع اانا‎ ١ 
كن‎ 


1١‏ الرجمٌ على الحصن والجبلدُ لغيره 


امختويات م كِنَابْ الْجِهَادٍ ل 
١‏ حكم البكر والثيّب اسع ا لوا ٠‏ لا سرقة في الثمر إن أصابه بفيه ل 
ل الرجمٌ بالإقرار م خسو و 0 -١‏ إذا وَصّلّ خبرٌ السارق إلى الححاكم أقِيمَ 
4- التنبت من المقرٌ بالزنى في قصة ماعز ....... هلالا عليه الحدُ 07 
8- نزول الرجم في كتاب الله تعال ...لال ل اط م ا 
5- حد الأمة الجَلْدُ ثم البيع 5 اق ا -١‏ نستم القتل في السرقة الخامسةٍ 8/95 
/ا- الأمرٌ بإقامة الحدود على العبيد ا 0 بَابُ حَدّ الارب وَبَيَان الْمُسْكر 0 
4- الصلاة على من أقيم عليه الحدُ 0 امف اب جلد الكنارف أربي ثم كمانن لك 
1- رجم رجل ويهودي وامرأة 0020000050007 نف -١‏ الاستدلال على الشربه بالقريئة ل 
١‏ كيف يِضرَبُ الضعيف الحد 0000000 ":- قتل الشاربب في الرابعةٍ لما لق 
-١‏ قتل اللوطيّ والواقم على البهيمةٍ املا 4- النهي عن ضرب الوجه سق ا 81 
5- حل الضرب مع التغريب ا اذا 5 لا تقامٌ الحدودٌ في المساجلٍ 0 
ان لعن المختئين والمترجلات سس و سم 11 عرب تمن ول تمر 1 
-1١ 5‏ دفم الحدود بالشبهات ا ارا /ا- الخمر من خمسة 1 
5 إقامة الحدُ على مَنْ وَصّلّ فعلّه إلى 8- كل مسكر حرام امتس م 1 

الحاكم صق سس لص ام إن رلا دما انتكن كتيره تعليله رذ 00 

؟- باب حَدّ الْقَدْفٍ لو ا ا 1/6 - إراقةٌ النبيذ في مساء اليوم الثالث 4046 

1/10 لا يتداوى بخمر‎ 0١ 784... حد القذف في حادثة الإقكو‎ -١ 

1 نس حدٌ القذفي في اللعان ع 11 بَابُ التغزير وَحْكْم الصّائل 4 

لا يُحَد السيّدُ في مملركه 00000 -١‏ لا يلّدُ أكثر من عشرة في تعزير 0-7 

"ا باب حَدّ السَرقةٍ اا "- أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود...... 805 
-١‏ أقل ما يُقَطَمْ فيه السارق اسم ا 1ل التعزيرٌ على الخمر ودفع ديته إن مات في 

؟- من قطع في بحن 5200-7 المعو 1 الحد 0 

ل من قَطِمّ في بيضةٍ وحبل 7 4- من قَيِلّ دون ماله فهو شهيدٌ لس ا 

4- لا شفاعة في الحدودٍ 5 ا 11 5- النهي عن قتل المؤمن 1 

5- ليس على مختلس قطع لس 1889 بس كناب الْجِهَادٍ الم ل 

5- لا قطمٌ في ثمر ز ‏ 0 1000000000000 -١‏ علامةٌ النفاق ف الجهار 0000089 

إاااعرات بار راس مما ليه نا ؟ الجهادٌ بالأمرال والأنفس والآألسن للم 

8- الجسم بعد القطع ام و بس لا *- جهاد امرأة الح 2000 0000 3 

عزنا بلك للرود و كوم الكاري1 10 اكيم 4- سقوط الجهاد معّ حاجة الوالدين 00000 

عليه الحدٌ 171 ا ل ا 


ا ٠غ-‏ كِتَابُ الأطْعِمَةٍ امحتويات 
١‏ لا هجرة بعد الفتح طم فال ا الى 4 *- التنفيل حسب المصلجةٍ ا 210 
- الجهادٌ من أجل كلمة اللّه 0000 ما لا يُعَدُ من الغلول ا 
4 لا تنقطع ا م 5 طعامٌ الواحدد لا يُعَدُ من الغُلول م 
فت اذ اسزفاق الترن” كل القافلين 41 جوارٌ الركوب ولبس الثياب من الفيء 
٠‏ دعوة المشركين إلى إحدى ثلا 1 دون إتلافر ااا 0 
١‏ التوريةٌ في الحرب 000000 8" إجارةٌ المسلم 10 
7 وقت القتال 8 إخراج م اليهود والنصارى من جزيرة 
-١‏ جوارٌ قتل النساء والصبيان عند النتئس العرب ا ل ا 

بهم ونحوه 0 1 10100100 «4- جوارٌ ادخار قوت سنة ماس 2011 
4- لا يستعانٌ بمشرك 00000 ١‏ قسمٌ جزء من النفلٍ فالس اد 414 
68 الإنكارٌ على قتل النساء والصبيان 00 دنا 47- حفظ العهد والوفاء به 0000000 
جرازٌ قتل يو المشركين ا 5 41 7س حكم الأرض المفتوحة 0000000000 
-١١7‏ جواز المبارزة ب 0414 مس كتاببة الجزية وَالْهُدنَةٍ »لم 
- لولا تلقرا بأيديكم إلى التهلكة» .......... -١ 81١‏ أخل ا من مجوس .هجر 21 
- جواز حرق الأشجار وإفسادها ولك 1- جوادٌ أخذ الجزية من العرب 0000 
-٠١‏ تحريم الغلول ل #س مقدارٌ الجزية ال 00 
١‏ السلبُ للقاتل مواسسسا سا و 1 د السلا يعارن ولة بال امل 1 
7- معرفة القائل بالقرية..... 2 هلا تبدؤوا اليهودٌ والنصارى بالسلام ............. 4704 
“اع جرار كل الكثار بالنجيي إذا أمصوا 21010 جوادٌ المهادنة مع المشركين لد معلومة 14م 
4- جوارٌ قتل مَنْ حَلْ قنله وإن كان متعلقاً - جوارٌ الصلح على عدم استقبال المسلمين... 814 

بأستار الكعبة 0 سسا 1 قري قل قد 00 0 0 
2 0 القتلٍ صبرا شوك امام م ل 27 5 يان السّّق وَالرني عم 
جواز مفاداة المسلم بالمشرل........ نالاله : 

-١ : 00‏ مشروعية السباق بين الخيل 00000000 
/1؟- تحريم الدماء بالإسلام فخي سس 10 : 
4 جر عرف عر الفداء من الأسير ؟سيحرو لجاة باح جر ب مر 
المتسابقين لس اوم م 111 

لشفاعة فيه..... هن م 5 
20 3 تكاح اميق 0 ”ا شر 0 أن لايكر ١‏ قمارا امس 84117 
اي ل يا 0 3 1 عية م على القوةٍ اه 44 
١‏ ما يُسهم للراجل والفرس ا 0 مب 48 كتاب الأطعمّة سا 84 
؟" لا تَقْلَ إلا بعد امس - ا -١‏ تحريمٌ كل ذي ناب مو و ا لم 
*«#- التنفيلٌ بالغلث 2 امسا ا ؟- تحريم كل ذي مخلبي 0300-0-2 ردن 


المحتويات -١‏ كتاب اليد والذبائح ١١‏ 


“ا تحريم لحوم الحمر الأهلية» وتحليل لحوم 4- وقت الأضحية بعد الصلاة 0 
الخيل 01 0 8 ما لا يجورٌ من الضحايا 00 

5- حل الجراد لط 211 5 سن الأضحية الى 
ه حل الأرائب 2 /ا- لا تجزئ الأضحية بعيبج ل ف نكم 
1- تحريم أكل النمل والنحل والمدهد والصُرد. /4141 4- توزيعها على المساكين دون الجزار ام 
لا حل الضيمٍ ا 4- جوازٌ الاشتراك في البدنة والبقر نه 454 
8- تحريم أكل القنفذ ب 884 سطع كتاب العقيقة كج ا م سا1 
9- النهي عن أكل الجلألة لتسخس 11 -١‏ يعو عن الثُلام كبشا ل 
- حل الحمار الرحشي محا سم قا 1- يعو عن الغلام شاتين: وعن الأنثى شاةً.... ١لام‏ 
١‏ حل الفرس ما 1 *- العقيقةٌ والحلق والتسمية في اليوم السابع... 01 
- حل الضب 1 000001 2 25 الأيْمّان الور هلام 
000 م ندند دم -١‏ النهي عن الحلفي' بغير الله 4/8 
اح جات الفيد والابائج يان 3 اليم على نية المستحلفب 17 
١‏ جرارٌ اقتناء كلب الماشية والصيد والزرع.... 401 العدولٌ عن اليمين إلى خير منها الالال 
؟1- حل أكل صيد الكلب العلّم ا يك 4- حكمٌ المشيثةٍ في اليصين 1 
“1 النهي عن أكل صيد المعراض بعرضيه......... 06 8- يمن الني 00 
5- جوارٌ الصيد بالسهم مام ينتن 00-5 سين 5 اليمينٌ الغموسٌ من الكبائر 0000001006 
وحرعير للظم وول التبدية عليه طن 1- اللغو في الأيمان 5900 0000000 
1- النهي عن صيد الخذفي عم مس 1 درا لون لماه ادق 1 
/- تحريم جعل الحيوان هدفاً للرمي 50 9 المبالغة في الثناء على المعروفي 44 
3 0-7 تذكية المرأة» والتذكية بحجر حاد...... 04 ٠‏ النهي عن النذر 1 
9- شرط الذكا ما يقطع ويجري الدم م 8604 ١‏ كفارةٌ النذر كفارة اليمين 00 
-٠١‏ النهي عن قتل الحيوان صيرأب............. 014 لا وفاءً لنذر في 060 8488 
2 الإجباك 3 0 والدبع مح 49 ١‏ أنواعٌ النذر 1 كفارئه 0 
ا ع اق مح 01 4١ب‏ اقول معطي ا 2 
-١‏ من نسي أن يسمي ا 11 8 نر الشي إلى بيت الله لالم 
4 كتاب الأضَاحِي 81 5- قضاءٌ النذر عن يسو تب 4844 
-١‏ طريقة الذبح وما يقرلٌ الذابح دحم اكه ١7‏ شرط النذر 1 
9 الدعاءٌ عند الذبح 0 4 لا يتعين المكان في النذر 244 


#ب اضر على الأضحية ا 231 لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد......... 246 


د 417- كتاب الأدب 

9 وفاء نذر الجاهلية امسق ا ع قر 5 تغليظ الحلفب بالمكان والزمان م ل و8 
ه- كناب الْقَضَاء زد00 00000 5 جزاءٌ اليمين الكاذية يوم القيامة ييل 
١‏ باب أحكام القضاء 000 4 رد اليمين على طالب الحق م اه 
ا 0 6- الاعتبارٌ بالقرائن أو الخبرة في الحكم ع9 
؟- التحذية من ولاية القضاء وي 45 كيتاب العتقي ميو العو 3 
وك الى عن الخرضن علن الامارة كوم -١‏ ايض على العتق 1[ [ [ 00000 
؛- جر الحاكم إذا أصابّ أو أخطا سم قر ؟- العتقٌ فكالكٌ من النار 0000 1غ 
#عااني عن الك عبن انيب 000 أفضلٌ الرقاب أغلاها ثمناً 114 
1- وجوبُ السماع من طرفين 00 4- تبعيض العتق ب د ل 1 
ا حكمٌ الحاكم لا يحل“ الباطلَ م 8 عتقٌّ الوالد مدي سا جام المي لا 
8- محاسبة القضاةَ شديداً قن عتق الحرم [ز[ 1[ 1 ز[ز[ز[ز ز[ز[ ز[ [ [ [ [ [ 1 0101 

6- أمنيةٌ القاضي يوم القيامة...' مهم /ا- رد العتق على ما جاورٌ الثلث من مال 
- عدم جواز تولية امرأة للقضاء.... ب المق تدب 000 
-١‏ رحب الولي عن الاحتجاب... 53-0 8- العتقٌ بشرط البح يي 
7- لعن الراشي والمرتشي في الحكم وم 4 الولاء لمن أعتق مم 414 
وجوب مجيء الأخصمين عند القاضي...... 49 الولاءٌ لا يُباعٌ ولا يوهَبُ عنص لذ 
" باب الشهّادات ا ١ع‏ المديْرٌ والمكائي وم الوللوسسيستب.. 414 
-١‏ خيرُ الشهداء 1 00000 7 رد العتق إذا كان مُفلساً د 

1- مذمة الشهادة بعد القرون الثلاثة الأول..... 9٠‏ المكائبُ عبدٌ ما بقي عليه من مكاتييه 
ثلائةٌ لا تهون شهادئهم في ثلاثةٍ لابو شي 0 
4- رد شهادة البدريّ في القروي ايه 5 احتجاب السيدة عن المكاتب 1 
.- الحكمٌ بظاهر الحال 250000000 6 ديةٌ المكاتب 0 2000 
1- شهادة الزور من أكبر الكبائر 9 لم يترك رسولٌ الله تر عبداً ولا أمة..... 471 
/ا- الشهادةٌ باليقين 050 0000 ١‏ عت الأمةٍ إذا ولدت من سيّدها م11 
4- القضاءٌ بالشاهد واليمين 57008 - فضلٌ مَنْ أعان مكاتباً لاما م 
باب الدُعَاوَى اينات سمو 7غ كتاب الأدب :0 0 0ن 
-١‏ اليمينٌ على الْمدْعى عليه ال -١‏ حق المسلم على المسلم سنت حم 0 
؟- القرعة في اليمين ب و لق شكرٌ النعمةٍ 0 ل 1 
## شدة الوعيد لمن اقتطمّ حقاً ليس له لس امه "ب الي والإثم 000 
4- في رجلين اختصما ليس لأحدهما بينة...... /9411 4- النهيّ عن التناجي دون الثالث 0 


الغتويات 48- كناب الْيرٌ وَالصْلَةٍ ١1١4‏ 
8 لا يُقِيمُ الرجلُ الرجل من مجلسيه 1 4- من تشبّةَ بقوم فهو منهم مو 40517 
5- اللعقٌ بعد الطعام 51 5 احفظ الله يمك 3 
/ا- من يبتدىئٌ بالسلام أولا 01000000 5- ازهد في الدنيا يُحبك الله 1 
4- يُجزئٌ عن الجماعة في السلام واحث....... 87١‏ - إِنْ الله يُحبُ العبدَ التقيّ 0000000 
9- لا تبدؤوا اليهودّ والنصارى بالسلام........... 817*1 4- من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه....... 400 
-١‏ تشميت العاطس 0 000000 9- ذم التوسّع في المأكول والشبع سس 466 
١‏ النهي عن الشرب قائماً 5 ٠‏ ححيُ النطائين التوابون 4817 
الانتعالٌ باليمين والنزع بالشمال 0 يضن 1 ضمت حكمة ا اق 
-١‏ النهي عن المشي في نعل واحدةٍ .93 وه كتاب مساوئ الأخلاق 1 
4 النهي عن جر اللوب يلامب 414 -١‏ نَم لد 0000 
1ت الاكل بالبمن مج سوس ؟١-‏ مذمَةٌ الخُضب وه 
5 التهي عن الإسرافي والخُيلاء تق *- الظّلمُ ظلماتٌ يوم القيامة و 

- كتاب لبر وَالصلّةٍ لوه ابل 0000 
-١‏ صلةٌ الرحم تزيدٌ في الرزق 000 وت ممه الزياء 0 
9- جزاء قاطع الرحم 00 5- آيةٌ المنافق ثلاث 000 0 
*- النهي عن العقوق ل /- مذمة السباب والقتال ا اة 
4 رضا الله في رضا الوالدين سب 441١‏ 4- مذمةٌ الظنُ احم امو و 
- حق الجار 1 9- مذمةٌ الغ 008 0 100000 
5- شدة ذنب الزاني مجليلة جاره ا له ٠‏ مذمّةٌ ضرر الوالي لرعيته 000000 
/- كيف يشتمُ الرجلٌ والديه اه 0١‏ مذمّة ضرب الوجه 00000 
4- النهي عن الهجر فوق ثلاث 8481 مذمَةٌ الخضب 77 1 000001 
9- كل معروفي صدقة ع عب ا ١‏ مذمةٌ أكل الأموال بالباطل ........ 434 
- من المعروف البشاشةٌ بوجه اخيك 448 4 1- مذمة الم 00 00 
١‏ فضلُ من أعانٌ مسلماً امسقم سس 0ه 6 مذمة الغيبةٍ مم ل ا 3/10 
1 من ذَلّ على خير فله مثلٌ أجر فاعله ...... 8415 5- مدمةٌ البفض بين المسلمين 8 
“ات نحو للكافاة للمحسن مسس وي اه -١١7‏ مذمة المنكرات والأهواء ب له 

- كتابُ ارهد وَالْوَرَع ا مم المراء وإخلاف الموعادٍ ين 
اك دول يذ والخوام بن 1 5 مذمة ابل وسوء الخلق ا 
حاتي قَيْة الديار 608ظ امه ٠‏ مذمة المستئين 101111111100 
- 3 في الدنيا كك 0 3 -١‏ مذمّة المضارة والمنازعة ل و ب ا 


1"6 


1- كتاب الذكر وَالدُعَاءِ 


-65١ 


5 دم سب الأموات 2520 
أ مدكة النمّام --110000 


6- مذمة المنتيع لعيوب الا تسيب....... 


2 مذكة لعجل‎ 7١ 


8 ملمة الكلصون ا 
5" مذمّة الغيبةٍ 000 


/ا"- مذْمة شاديل الخصام تس تت.... 


لا- فضل القر ' والتحذيرٌ من (لو)............ 
- فضل التواضع مساب ا 0 
89- فضل الدفاع عن المسلم 15110 
-٠‏ فضل الصدقة والعفو والتواضع 55 
١‏ فضل السلام والكرم وقيام الليلٍ 0 
7- فضل النصيحة :5 


ريد 


4لا 
ةلو 


8207 


كمة 


45- فضل بسطٍ الوجه وحسن الخلق ال 
8- فضل المصارحة والمكاشقة.................:.. 441١‏ 


5 فضل المخالط للناس والصابر على 


7- فضلٌ حسن الخلق اله 


م 


4- الدعاء هو العبادة ز ز [ز 0000000000 


7 مسح الوجه باليدين بعد الدعاء 94 
4 فضلٌ الصلاةٍ على الى فز 00 احلل 


- كلمات تقال في الصباح والمساء ل 1 
-١/‏ الاستعاذة من زوال النعمة والعافية ....... ١١١١‏ 
4- الاستعاذة من غلبةٍ الدين والعدوٌ 

وشماتة الأعداء اا ا ا ال 
الدعاءٌ بأسماء الله الحستى .ا 1١917‏ 
"٠‏ دعاءٌ الضباح.والمساء ا ل 11 
الدعاء للدنيا والآخرة متسل ا ا 
7 الاستغفارٌ من الخطيفة والجهل 


المحتويات. ١‏ - كتابُ الذكر وَالدّعَاء ش ١١‏ 
اي لمعيب يي ل بف ال عي ا ا ل ا يم 


77 الدعاءً بالصلاح في الدنيا والآخرة الا 
5 ؟- الدعاء بالنفع 1 1 1 0 
8" الدعاءٌ بالعلم والاستعاذة من الثار ...... ٠٠١4‏ 
5 السؤالٌ من الخير كُلّه ا لذ 
اا كلمتان حبييتان إلى الرحمن ١٠١١4.‏ 


